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  هيدتم
 أى أنه يفترض فيها إنها قد       –لئن كانت الأحكام القضائية كافة تتمتع بالحجية        

 فتلك الحجية غالبـاً مـا       –صدرت صحيحة من حيث الشكل وبالحق فى الموضوع         
تكون نسبية بحيث ينصرف أثر الحكم إلى أطراف الخصومة ولا يتعدى سواهم، وقد             

 على الكافة يتعـدى أثـره أطـراف         تكون تلك الحجية مطلقة بحيث يكن الحكم حجة       
  .الخصومة ليمس حقوق ومصالح من لم يكن طرفاً فى الخصومة الأصلية

تشتهر بعض الأحكام الإدارية، كالأحكام الصادرة بالإلغاء، بكون إنها تتمتـع           
بحجية مطلقة فتتجاوزآثارها من صدرت فى مواجهتهم بحيث يستفيد أو يـضار بهـا           

ويمكن القول بأن العلة من وراء ذلك       .  الإلغاء الأصلية  من لم يكن طرفاً فى خصومة     
تكمن فى طبيعة الحكم الصادر فى الدعاوى الإدارية، فعلى سـبيل المثـال، الحكـم               
الصادر بإلغاء قرار إدارى معين هو حكم عيني بحيث يختصم فيـه القـرار الإدارى         

آثـار   ذلك سرياننفسه للتأكد من كونه متسقاً مع قواعد المشروعية، فيكون مقتضى 
مثل هذا الحكم على الكافة، بحيث يتمسك به كل ذى شأن ولو لم يكن مـن أطـراف                  

  )١(.المنازعة
لما كان ذلك، فإعمال الطبيعة العينية لبعض الأحكـام الإداريـة، وكـذلك الطبيعـة               
الخاصة للمنازعات الإدارية التى تميزها عن منازعات القضاء العادى كون أن أحد            

لطة العامة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى اخـتلاف المراكـز القانونيـة             أطرافها الس 
  لأطرافها اختلافاً لا نظير له فى المنازعات القضائية العادية،

لما كان هذا، فقد حرصنا على أن يتناول هذا البحث الطرق المقررة لحمايـة              
 ـ            د أحد شخوص الخصومة الإدارية، وهو الغير، الذى لم يكـن طرفـاً فيهـا ولا أح

أشخاصها فى بداية انعقادها ولكنه أصبح كذلك مجازاً إما لتدخله أو إدخالـه فيهـا أو      
  .لطعنه على الحكم الصادر فيها

وفق هذا التصور، سوف يتم تناول مسألة الحمايـة الإجرائيـة للغيـر فـى               
نظام تدخل الغير وإدخاله فى الخصومة      ) ١(الخصومة الإدارية من خلال استعراض      

                                                
  ).١٨/١/١٩٥٨( جلسة –.  ق٢لسنة ) ١٤٩٦(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
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نظام طعن الغير فى الحكم الإدارى الذى لم يكن ممثلاً فى الخـصومة             ) ٢(الإدارية؛  
ولعل القاسم المشترك الذى سوف نلحظه عند معالجة كلا النظـامين          . التى صدر فيها  

هو انطباق العديد من قواعد ومبادئ قانون المرافعات المدنية والتجاريـة باعتبـاره             
بت النـصوص الحاكمـة فـى القـانون         الأصل العام الواجب الالتجاء إليه إذا ما غا       

غير أنه وجب التنويه على أن تلك القواعـد         . الإجرائى الخاص، قانون مجلس الدولة    
والمبادئ المستقاه من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا ينبغـى تطبيقهـا علـى              
إطلاقها، بحيث أنه لابد من مراعاة ذاتية وتميز تدخل الغير وإدخاله فى الخـصومة              

  .دارية من جانب وطعنه على الحكم الإدارى من جانب آخرالإ
 تأسيساً على ذلك، فى معرض تناول هذه الدراسـة للـضوابط التـشريعية             

  والقضائية لتدخل الغير وإدخاله فى الخصومة الإدارية وطعنه فى الحكم الإدارى
دراسـة  الغير فى الخصومة الإدارية، باعتبارها تمثل فحواها الأساسى، تسلط هـذه ال     

الضوء على العديد من المفاهيم والشروط التى تتميز بذاتية خاصة فرضـتها سـنن              
المرافعات الإدارية وطبيعة الخصومة فيها، مثل شرطى الصفة والمصلحة فى الغيـر      

  .وخصوصية طعن الغير الذى تميزه عن طرق الطعن القضائية الأخرى
 ثلاثة محاور رئيسية، بحيـث     وفقاً لهذه النظرة الكلية، تنقسم هذه الدراسة إلى       

يكون الأول منها تمهيدا وتقسيما نتناول فيه تحديد مفهوم وطبيعة الخصومة الإداريـة         
والمحـور الثـانى    . وشخوصها فى محاولة إلى الوقوف على حقيقة مكانة الغير فيها         

نخصصه لآلية تدخل الغير وإدخاله فى الخصومة الإدارية كأحد الوسائل الإجرائيـة            
أخيراً، نتناول فى المحور الثالث نظام طعن الغير على الأحكـام الإداريـة             . يتهلحما

  .لبيان ماهيته وطبيعته القانونية
  المفهوم والذاتية: الخصومة الإدارية) ١(

إذا كانت الخصومة الإدارية، كالشأن فى نظيرتها العاديـة، تعتبـر وسـيلة               
 أو هى الحالـة  )١(انون بواسطة القضاة،  لتحقيق الحماية القضائية كونها أداة لتطبيق الق      

القانونية التى يعتبر رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أولى إرهاصـاتها ويـشكل             
                                                

  .٢٤٧. ، ص)١٩٨١(القاھرة : اء المدني، دار النھضة العربیةفتحى والى، الوسیط في قانون القض. د.أ (1)
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 أو هـى، كمـا عرفهـا الـبعض، مجمـوع          )١(الإعلان القضائى فيها تمام انعقادها،    
 الإجراءات التى يتخذها الخصوم أو ممثلوهم أو القضاة وأعوانهم، والتى تبدأ بإيـداع            
صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة، وتستمر إلى حين صدور حكم قضائي            

  )٢(.فى موضوعها أو لحين انتهائها بغير حكم فى الموضوع
وعلى الرغم من إحجام القضاء الإدارى المصرى عن تعريـف الخـصومة              

. الإدارية بشكل خاص، بيد أنه قد وضع تعريفاً للخـصومة القـضائية بـشكل عـام           
مجموعة الإجراءات التى تبدأ بإقامة     "ها المحكمة الإدارية العليا بإنها عبارة عن        فعرفت

الدعوى أمام المحكمة، بناء على مسلك إيجابى من جانب المدعى وتوجه إلـى مـدع       
عليه وتنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل أو بصلح أو بسبب عيب أو خطأ فـى                

  )٣(."الإجراءات بأمر عارض
ت للنظر أن المحكمة الإدارية العليا فى إحدى محاولاتها لتعريـف           ومن اللاف   

معتبرة " المنازعة الإدارية "مصطلح الخصومة الإدارية استعانت بمصطلح آخر وهو        
أن المنازعة تمثل الإجراءات فى الخصومة، وهو الأمر الذى دفع المحكمة للقـضاء             

ة بين الفرد والادارة والتـى      لمنازعات الإدارية هى إجراءات الخصومة القضائي     ا"بأن  
ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق التى تـدار وفقـاً               
للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحاً وجه السلطة العامـة ومظهرهـا ويكـون           

  )٤(."القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة
القضاء الإدارى حين عرفت الخـصومة      وتمضى على ذات الحال،  محكمة       

مجموعة من الإجراءات التى تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمـة بنـاء        "الإدارية بإنها   
على مسلك إيجابى يتخذ من جانب المدعى وتنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل               

 إنما هـى حالـة      –أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ فى الإجراءات أو بأمر عارض             
                                                

، الجزء الأول، دار )الخصومة والحكم والطعن(أحمد ھندى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة . د.أ(2) 
  .٥. ، ص)١٩٩٥(الإسكندریة : الجامعة الجدیدة للنشر

  .یة، المرجع السابقأحمد ھندى، قانون المرافعات المدنیة والتجار. د.انظر، أ(3) 
. ، ص٢.، ج٤٢، مكتب فنى . ق٤٠لسنة  ) ٣٥٤٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  (1) 

  .١٤٨٥. ، ص٢.، ج٤١، مكتب فنى . ق٣٧لسنة ) ٢٢٦٥(وكذلك حكمھا فى الطعن رقم . ١٤٥٩
  ).٢٤/١١/١٩٨٥( جلسة – . ق٣٠لسنة ) ٢٠٩٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  (2) 
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ة تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء أى بالالتجـاء إليـه بوسـيلة               قانوني
الدعوى أو العريضة، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه             
انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال المدعي بالمحكمـة المرفوعـة أمامهـا       

مها لكونها علاقة بين طرفيها مـن جهـة         الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أما     
  )١(."وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخرى

أما بالنسبة لفقه القانون الإدارى، فقد ذهب جانب من الفقـه الفرنـسى إلـى                 
سلسلة من الإجراءات أو الأشكال التى تتخذ أمـام         "اعتبار الخصومة الإدارية مجرد     

 كما ذهب البعض أيضاً إلـى اعتبارهـا      )٢(."ل للنزاع القضاء بغرض الوصول إلى ح    
مجموعة الإجراءات التى قد تقل أو تكثر وتتمثل أمام القضاء، بحيث تـستمر لفتـرة     "

  )٣(."من الزمن قد تطول او تقصر لحين انتهائها بحكم

                                                
  ).٢٣/٦/٢٠٠٩( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٤٥٣٦٥(انظر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم  (1) 

" المنازعة الإداریة"وعلى غرار المحكمة الإداریة العلیا، ألحقت محكمة القضاء الإدارى مصطلح 
خصومة قضائیة مناطھا قیام المنازعة الإداریة ھى "حین قضت أن " الخصومة الإداریة"بمصطلح 

النزاع الذى ھو جوھرھا واستمراره بین طرفیھا، فإن ھى رفعت ابتداء ومفتقرة إلى ھذا الركن كانت 
من الأصل غیر مقبولة، وإن ھى رفعت متوافرة علیھ ثم افتقدتھ أثناء النزاع أصبحت غیر ذات 

 –.  ق٦٢لسنة ) ٦٣٨١٢( رقم حكمھا فى الطعن." موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتھیة
  ). ١٠/٢/٢٠٠٩(جلسة 

الحالة القانونیة التى تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء "انظر كذلك تعریفھا للخصومة القضائیة بإنھا 
لدى القضاء أو بالإلتجاء إلیھ بوسیلة الدعوى أو العریضة، وحدد المشرع إجراءات الادعاء الذى ینعقد 

الإجراءات على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى وتكلیف بھ الخصومة، وتقوم ھذه 
، ٤٣، مكتب فنى . ق٤٢لسنة ) ٢٢١٨(انظر حكمھا فى الطعن رقم ." المدعى علیھ بالمثول أمامھ
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عبد الناصر أبوسمھدانة، إجراءات الخصومة الإداریة دراسة تحلیلیة تطببقیة في ضوء  .مذكور عند د
 ھامش – ١٦. ، ص)٢٠١٤(القاھرة : أحدث آراء الفقھ والقضاء، المركز القومى للإصدارات القانونیة
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وفى مصر، فقد ذهب بعض من الفقه إلـى تعريـف الخـصومة الإداريـة               
خصومة أحد أطرافها الجهـة الإداريـة،      " كونها   بالتركيز على شخوصها على أساس    

تنشأ بإجراءات غير قضائية أمام الجهات الإدارية بهدف تـصحيح تـصرف إدارى             
خاطئ صادر من أحد طرفيها، وقد تستمر أمام القضاء الإدارى بإجراءات قـضائية             

 فى حين ذهب البعض إلى      )١(."بهدف الحصول على حق قائم ومشروع يحميه القانون       
فها من خلال ربط مفهومها ووجودها بإجراءات الـدعوى الإداريـة وشـروط             تعري

لا تعدو أن تكون مجموعة الإجراءات الناشئة عن ممارسة         "قبولها، وذلك بالقول إنها     
حق الدعوى الإدارية، والتى يتخـذها المتـداعون أو ممثلـوهم والقاضـى الإدارى              

ع الطلب وحتى انقضائها انقضاء     وأعوانه بغية الحصول على حكم حاسم لها، منذ إيدا        
منازعة يكون أحد طرفيهـا     " وقد عرفها البعض بإنها      )٢(."تاماً بحكم أو مبتسر بدونه    

على الدوام مدعياً كان أو مدعياً عليه جهة إدارية متمتعة بامتيازات السلطة العامـة،              
 وذات هيمنة على الطرف الآخر، سواء أكان فرداً أو شخصاً من أشـخاص القـانون         
الخاص وقد تبدأ بإجراءات إدارية غير قضائية أمام الجهات الإدارية، او بـإجراءات             

  )٣(."قضائية مباشرة أمام القضاء الإدارى وذلك بهدف الحصول على حكم فيها
وفق هذا التصور، إذاً، تتشابه الخصومة الإدارية مع نظيرتها العادية فـى أن     

بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتـاب المحكمـة        كليهما يعتبر ظاهرة قانونية مركبة تبدأ       
وذلك قبل أن تتـابع  ) ٤(المختصة، وهو الإجراء الذى يمثل مطالبة المدعى القضائية،

إجراءاتها تتابعاً زمنياً منطقياً كوحدة واحدة لحين انتهائها طبيعياُ بصدور الحكم فـى             
لمقـام، أن    ومن الجدير بالذكر فى هـذا ا       )٥(.موضوعها أو بغير حكم فى موضوعها     

                                                
 جامعة عین شمس –مصطفى محمد تھامى منصورة، إجراءات الخصومة الإداریة، رسالة دكتوراه . د (1) 

 .١٨. ، ص)٢٠٠٦(
محمد باھى أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم فى المرافعات الإداریة، . د.أ(2) 

 .١٦. ، ص)٢٠٠٧(الإسكندریة : جامعة الجدیدةدار ال
عبد الناصر أبوسمھدانة، إجراءات الخصومة الإداریة دراسة تحلیلیة تطببقیة في ضوء أحدث آراء . د(3) 

 .٢٠. ، ص)٢٠١٤(القاھرة : الفقھ والقضاء، المركز القومى للإصدارات القانونیة
الإسكندریة : مدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیةعلي أبو عطیة ھیكل، شرح قانون المرافعات ال. د(1) 

 .٢٦٧. ، ص)٢٠٠٧(
  .علي أبو عطیة ھیكل، المرجع السابق. د(2) 
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إجراءات الخصومة سواء كانت إدارية أو عادية هى فى الأصل محكومـة بالقـانون            
 فلا تخضع بأى حال من الأحوال لأهواء الخـصوم ولا  )١(الإجرائى الواجب التطبيق،  

 فهذا الأخير لا يملك سلطة توجيه الخصومة باتخـاذ          )٢(حتى لمحض تقدير القاضى،   
 وهكذا تستمد الإجراءات فى الخـصومة       )٣(.لقانونإجراءات فيها ليس لها ظهير فى ا      

وكذلك ) ١٩٧٢(لسنة  ) ٤٧(الإدارية شرعيتها من قانون مجلس الدولة المصرى رقم         
فيما لم يرد فيه نص     ) ١٩٦٨(لسنة  ) ١٣(من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم       

  .خاص
 تتشابه فـى    بناء على ذلك، إذا كانت الخصومة الإدارية، جرياً على الأصل،           

مواطن عديدة مع الخصومة العادية فيما يتعلق بطبيعتها القانونية، على النحو الـسابق   
بيانه، فكلاهما أيضاً يتفق إلى حد كبير فى الماهية والتكييـف القـانونى مـن جهـة               

  .والعناصر المشكلة لهما من جهة أخرى
  ماهية الخصومة الإدارية وتكييفها القانونى) ٢(

هية الخصومة الإدارية، فبخلاف مفهومها كظاهرة قانونية مركبة        فبالنسبة لما 
تجمع جميع الإجراءات المتخذة فى الدعوى، فهى تتعلق كـذلك بالـشروط الواجـب         

 أى بشروط قبول الدعوى الإداريـة       –توافرها للتصريح بمباشرة الحق فى التقاضى       
  .ذاتها

وى المدنية والجنائيـة،  بعبارة أكثر وضوحاً، مثلما هو الحال فى مألوف الدعا    
تجرى الحال فى الدعاوى الإدارية حيث يشترط لقبولها توافر الصفة والمصلحة فـى             

فالصفة فى الدعوى تعنى صلاحية الشخص فى رفـع الـدعوى ومباشـرة             . رافعها
الإجراءات فيها، فهى تفيد نسبة الدعوى إيجاباً لصاحب الحق وسلباً لمن اعتدى على             

للقاضي الإداري بما له من هيمنة      "المحكمة الإدارية العليا أن     وفى ذلك قضت    . الحق
إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقـصي شـروط قبـول              
الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليـه             

                                                
  .٢٦٨-٢٦٧. علي أبو عطیة ھیكل، المرجع السابق، ص. د(3) 
 .علي أبو عطیة ھیكل، المرجع السابق. د(4) 
  .علي أبو عطیة ھیكل، المرجع السابق. د (5) 
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دفع بإنعدام الصفة من    ال" وقضت كذلك أن     )١(."صفة الخصوم . . . التحقق من توافر    
الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بها المحكمة من تلقـاء نفـسها وللخـصوم               

 وفى نفس السياق، تقـول  )٢(."إثارتها والتمسك بها فى أية مرحلة من مراحل التقاضى 
إذا لم تكـن ثمـة      "محكمة القضاء الإدارى أن الخصومة القضائية لا تنشأ ولا تنعقد           

حد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقى أمام القضاء أو لم يكن لأحـدهما   دعوى من أ  
ويلزم لصحة لهذه الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته           . أو كليهما وجود  

أو من صاحب الصفة فى تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً فإذا لـم تقـم الـدعوى                  
  )٣(."صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة

 مـن  ١٢فيما يتعلق بالمصلحة فى الدعوى الإدارية، فقد نـصت المـادة   أما    
لا تقبـل الطلبـات     "على أنـه    ) ١٩٧٢(لسنة  ) ٤٧(قانون مجلس الدولة الحالى رقم      

وتطبيقـاً لـذلك، تـضحى      ." المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخـصية        
. القاضـى الإدارى  الطلبات المقدمة والدفوع المبداه بغير مصلحة غير مقبولة أمـام           

علـى  "ومصداقاً لهذا الأصل قضت المحكمة الإدارية العليا فى حديث أحكامها أنـه             
القضاء الإداري حتماً مقضياً أن يجتهد رأيه ولا يألو في تحديـد مفهـوم المـصلحة                

 سواء كانت من دعاوي الإلغـاء أو ممـا          –بالنسبة للدعاوي التي تطرح في ساحته       
 التـي تـشترط     - بتفسير النصوص    –ي القضاء الكامل    اصطلح على تسميته بدعاو   
 عن أن   – بوجه عام    – تفسيراً ينأي بالمنازعات الإدارية      –المصلحة لقبول الدعاوي    
  )٤(."تكون من دعاوي الحسبة

فضلاً عن ذلك، تأكيداً على غاية المنازعة الإداريـة فـى ضـمان احتـرام          
مـشروعية، اسـتقر فـى معهـود     وصون الحقوق والحريات الفردية وإعلاء لمبدأ ال   

القضاء الإدارى المصرى ضرورة عدم التشدد فى تفسير شرط المصلحة فى الدعوى            

                                                
  ).٦/٦/٢٠٠٦( جلسة –.  ق٤٦لسنة ) ٨٩٣٧(كم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم انظر ح (1) 
 ).١٦/٢/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥٠لسنة  ) ١٣٢٩٧(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (2) 
  ).٢٣/٦/٢٠٠٩( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٤٥٣٦٥(انظر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم (3) 
 جلسة –.  ق٥٦لسنة  )  ٣١٣١٤(و) ٣٠٩٥٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقمي (1) 

)١٤/٩/٢٠١٠.( 
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الإدارية بحيث يتم التضييق على أصحاب المصالح والحقوق فى سـعيهم للحـصول             
وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليـا إن تفـسير القاضـى            . على الحماية القانونية  
مع طبيعة المنازعات الإداريـة والـدور       "حة يجب أن يتوافق     الإدارى لشرط المصل  

الذي يقوم به القضاء الإداري في حراسة الشرعية وسيادة القانون بغيـر إفـراط ولا            
تفريط فلا يبسط في مفهوم المصلحة كل البسط في المنازعـات الإداريـة فيتلاشـى            

ي تحديد مفهوم المصلحة    الفارق بينها وبين دعاوي الحسبة فلا يكاد يبين، ولا يتشدد ف          
بما يتأبي وطبيعة المنازعات الإدارية فيحجب أصحاب الحقوق و المصالح عـن أن             

  )١(."يطرقوا بابه ويلجوا ساحاته دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم
من الجدير بالذكر أيضاً أنه من الناحية الإجرائية، اسـتقر القـضاء الإدارى               

نتهاء، بحيث أنه يشترط توافره عند رفـع        على أن شرط المصلحة هو شرط ابتداء وا       
 )٢(.الدعوى الإدارية واستمرار تواجده لحين انتهاء الدعوى بصدور حكم نهائى فيهـا           

وطالما أن شرط المصلحة يتعين استمرار قيامه لحـين انتهـاء الـدعوى الإداريـة               
مـا  بصدور حكم نهائى فيها، إذاً فالعبرة فى تقدير توافر المصلحة من عدمه يكـون ب    

ورد فى منطوق الحكم من إجابة المدعى لطلباته أو رفضها، وذلك بـصرف النظـر         
 والعبرة كذلك فى تقدير تـوافر       )٣(.عما ورد فى الحكم من أسباب استند إليها منطوقه        

 أخيراً،  )٤(.المصلحة يكون بإجابة الطلبات الأصلية أو رفضها دون الطلبات الإضافية         
رطى الصفة والمصلحة فى الدعوى الإدارية يـدرك      وجب التنويه على أن المتأمل لش     

                                                
 .انظر الحكم السابق للمحكمة الإداریة العلیا(1) 
وقد جرى قضاء ھذه المحكمة على أن شرط "وفى ذلك قضت المحكمة المحكمة الإداریة العلیا أنھ (2) 

 یتعین توافره ابتداء عـند إقامة الدعـوى، كما یتعین استمراره قائماً حتى المصلحة ھو شرط جوھري
  ).١٧/٣/٢٠٠٧( جلسة –.  ق٥٢لسنة  ) ٣١٤٢١(حكمھا فى الطعن رقم ." صدور حكم نھائي فیھا

محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، دار . د.أ(3) 
 .١٠٤. ، ص)٢٠١٠(الإسكندریة : لجدیدةالجامعة ا

: نبیل إسماعیل عمر، الوسیط فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة. د.أ(4) 
                                                       = .٥٩٩. ، ص)٢٠٠٦(الإسكندریة 

دارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإ. د.أ = 
 .السابق
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وبحق أنهما وجهان لعملة واحدة، فاشتراط أن يكون رافع الدعوى من ذوات الـصفة              
  )١(.يعنى أن له مصلحة مباشرة فى دعواه

  عناصر الخصومة الإدارية) ٣(
بالقدر الذى تتشابه فيه الخصومة الإدارية مع نظيرتها العادية فـى الماهيـة               

ييف القانونى، على النحو السابق توضيحه، فكذلك يمكن تلمس مـواطن الـشبه             والتك
فالخصومة الإدارية مثلها مثـل الخـصومة       . بينهما فى العناصر المشكلة لكل منهما     

) أ: (العادية تشتمل على عنصرين أساسيين يشكلان معاً عماد بنيإنها القانونى وهمـا           
  .والعنصر الشخصى) ب(العنصر الموضوعى؛ 

   العنصر الموضوعى للخصومة الإدارية-أ
تتشابه الخصومة الإدارية والخصومة العادية فى أن عنصرها الموضـوعى            

يشتمل على ركنين أساسيين وهما المحل والسبب، وإن اختلف جوهر وفحـوى ذلـك     
المحل وذاك السبب بحسب اختلاف غاية ومقصود الخصومة الإدارية عن نظيرتهـا            

فالخصومة الإداريـة،  . لح والحقوق المتنازع عليها فى كل منهما العادية وتباين المصا  
خلافاً لما جرى عليه الأصل فى الخصومة العادية، دائماً ما ينظر إليها على أسـاس               
كونها تتعلق بالمصلحة العامة وهو الأمر الذى جعلها مرتبطة ارتباطاً وثيقـاً بمبـدأ              

ولا يغير من الأمر شيئاً التطور الذي       .  أى بالرقابة على أعمال الإدارة     –المشروعية  
لازم الخصومة الإدارية حتى صارت يقضي بالتعويض فيها فيمـا سـمي بـدعاوى              

 فالأصل أن الاختـصاص الأساسـي للقـضاء       )٢(.القضاء الكامل أو قضاء التعويض    

                                                
المصلحة والصفة شرطان وإن تمیزا فإنھما "وفى ذلك یذكر الدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوى أن (1) 

مظھران لشرط واحد، فالصفة لیست إلا تعبیراً عن أحد شروط المصلحة وھو كونھا شخصیة ومباشرة، 
ب أن یكون ذا صفة، أي ذا مصلحة شخصیة ومباشرة، ومن ثم فالشرط الوحید فمن یرفع الدعوى یج

لا : لقبول الدعوى ھو توافر المصلحة القانونیة ولیست الإقتصادیة أو الأدبیة لدى رافعھا، ولذا قیل بأنھ
عبد المنعم أحمد الشرقاوي، نظریة . د." دعوى بلا مصلحة، وأن المصلحة ھي معیار الدعوى

، بند )١٩٤٤نوفمبر ( جامعة فؤاد الأول –الدعوى، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق المصلحة في 
 .٤١-  ص– ٣٨

: ، دار النھضة العربیة"الجزء الأول"سعاد الشرقاوي، الوجیز في القضاء الإداري . د.راجع فى ذلك، أ(1) 
  .٢٨. ، ص)١٩٨١(القاھرة 



 
 

١٤

الإداري يقوم على ضمان احترام مبدأ المشروعية من خلال حماية حقـوق الأفـراد              
  . انتهاكات السلطات العامةوحرياتهم من

 –على هذا النحو، يمكن القول بأن العنصر الموضوعى للخصومة القضائية              
 يكمن، من جهة أولى، فى الحق المطالب به قـضائياً أو الموضـوع              –أى خصومة   

، وسـبب المطالبـة     )محل الخصومة القضائية  (الذى ينظمه القانون الواجب التطبيق      
 بعبـارة أكثـر وضـوحاً،       )١(.، من جهة أخرى   )قضائيةسبب الخصومة ال  (القضائية  

أن المدعى بإدعائـه يهـدف   : فالعنصر الموضوعى للخصومة القضائية يفترض أولاً     
إلى الحصول على نتيجة معينة مثل الحكم على خصمه فى الـدعوى والقـضاء لـه               

فـضلاً عـن ذلـك،      . بالحق المدعى به، وهو ما يعرف بمحل الخصومة القـضائية         
إن إدعاء المدعى يقوم على سبب معين يـشكل         :  الموضوعى يفترض ثانياً   فالعنصر

أساسه والذى قد يكون عقدا أو شبه عقد أو غير ذلك من أسباب الالتزام، وهـو مـا                  
  .يعرف بسبب الخصومة القضائية

وعليه فمحل الخصومة الإدارية يتمثل فى الحق أو المركز القانونى المـراد            
قضائى فى الخصومة الإدارية قد يتمثل فى طلب إلغاء القرار          فمحل الطلب ال  . حمايته

 أو طلبـات    )٣( أو تنفيذ العقـد الإدارى أو فـسخه،        )٢(الإدارى، ايجابياً كان أم سلبياً،    
 )٤(الالزام بدفع مبلغ من النقود أو التعويض كما هو الحال فى دعاوى القضاء الكامل،             

 أو حتى الحصول علـى تـدابير        )٥(ن،أو القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معي        
                                                

أحمد ھندي، قانون المرافعات المدنیة . د.حمد خلیل، أأ. د.نبیل إسماعیل عمر، أ. د.راجع فى ذلك، أ(1) 
: ، دار المطبوعات الجامعیة) طرق الطعن– الحكم – الخصومة – الدعوى –الاختصاص (والتجاریة 

  ).١٩٩٧(الإسكندریة 
؛ )٢٥/٦/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٣٩لسنة ) ٤٠٠٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (2) 

  ).١/١٢/١٩٩٠( جلسة –.  ق٣٠لسنة  ) ٣٠٦٨( الطعن رقم وكذلك حكمھا فى
؛ )١٦/٣/٢٠١٠( جلسة –.  ق٤٦لسنة ) ٥٢٧١(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (3) 

  ).٢٤/١١/٢٠٠٩( جلسة –.  ق٥٠لسنة ) ١٣٤٤٨(وكذلك حكمھا فى الطعن رقم 
  ).١٩/٦/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥١لسنة ) ١٩٤٠٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
غالباً ما تفترض معظم الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإداریة، كون أن أغلبھا یُعد أحكاماً بإلزام، (2) 

تدخل الإدارة بالقیام بعمل معین متخذة إجراءات تنفیذیة معینة لإزالةآثار القرار الإدارى المحكوم بإلغائھ 
بناء على ذلك، تفترض أحكام القضاء الإدارى الصادرة بإلغاء . كان علیھ قبل صدورهوإعادة الحال لما 

القرارات الإداریة اتیان الإدارة سلوكاً إیجابیاً بالتدخل بالقیام بالأعمال اللازمة واتخاذ الإجراءات 
الإلغاء یلقى تنفیذ حكم "وفى ذلك تقول محكمة القضاء الإدارى أن . المناسبة لتنفیذ مؤدى حكم الإلغاء

على عاتق الإدارة إلتزاماً إیجابیاً باتخاذ الإجراءات الكفیلة بتنفیذ مؤدى الحكم مع تطبیق نتائجھ القانونیة 
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وقتية تحفظية مثل وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون عليـه إذا مـا تـوافر ركنـا         
  )١(.الاستعجال والجدية

ولا يفوتنا الذكر فى هذا المقام أن الخصومة الإدارية قد تصنف على أسـاس           
تكون الخـصومة  كونها خصومة عينية وذلك حين يكون محلها أساساً حقاً عينياً، وقد          

فالخصومة الإدارية تـضحى    . الإدارية شخصية وذلك حين يكون محلها حقاً شخصياً       
 أى السلطة المباشرة المقررة للـشخص   –خصومة عينية إذا صادف محلها حقاً عينياً        

وقد استقرت أحكام القضاء الإدارى على أن الخصومة فـى       . على شيء معين بالذات   
ية، الإيجابية منها والسلبية، تُعد فى الأصـل خـصومة          دعاوى إلغاء القرارات الإدار   

عينية، وذلك على سند من أن محلها حقاً عينياً يتمثل فى سلطة المـدعى فيهـا فـى                  
وجريـاً  . اختصام القرار الإدارى الذى ألحق به الضرر والمطالبة المباشرة بإلغائـه          

دعوى الإلغاء هى   لخصومة فى   ا"على هذا الأصل، قضت المحكمة الإدارية العليا أن         
خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته،           
                                                                                                                         

حكمھا فى ." وذلك على أساس افتراض عدم صدور القرار الملغى ابتداء فیرد ما كان إلى ما كان علیھ
كتب فنى؛ انظر كذلك حكم المحكمة  م–) ٨/٥/١٩٧٣( جلسة –.  ق٢٥لسنة ) ٩٦٣(القضیة رقم 

، مجموعة ھیئة قضایا )٧/٥/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٧لسنة ) ٦٦٧٤(الإداریة العلیا فى الطعن رقم 
محمد باھى أبو . د.مذكور عند أ. ٣٥. ، ص)٢٠٠٥ - ٢٠٠٤(الدولة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا 

. افعات الإداریة، المرجع السابق، صیونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المر
١٣٩.  

أنھ یتعین اعمالاً للشرعیة وسیادة القانون اللذین تخضع لھما "وقضت المحكمة الإداریة العلیا أیضاً 
جمیع السلطات وتنزل على مقتضاھا جمیع الإدارات فى الدولة، أن تنفذ الجھات الإداریة المختصة 

بقاً لأحكام القانون وعلى كل من الموظفین العمومیین المختصین الأحكام القضائیة والواجبة التنفیذ ط
بذلك إصدار القرارات الإداریة اللازمة لتحقیق ھذا الغرض على سبیل الحكم والإلزام ومن ثم فإن 
امتناع الجھة الإداریة عن إصدار ھذا القرار الذى توجبھ صراحة أحكام الدستور والقانون یعد قراراً 

 =الذى قصدهسلبیاً بالمعنى 
حكمھا فى ..."  بتنظیم مجلس الدولة ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(القانون رقم   المشرع فى المادة العاشرة من=

  ).٢٢/١١/١٩٩٢( جلسة –.  ق٣٤لسنة ) ١٧٦٧(الطعن رقم 
من المقرر أن الجھة الإداریة ملزمة بتنفیذ "راجع كذلك حكم محكمة القضاء الإدارى حین قضت بأنھ 

وإذا كان من الثابت ...  الواجبة النفاذ فى وقت مناسب من تاریخ صدورھا وإعلإنھا الأحكام القضائیة
أن الجھة الإداریة تراخت فى تنفیذ الحكم الصادر لصالح الطاعن بإلغاء قرار تخطیھ فى الندب للعمل 

مخالفة فإن ھذا یصم سلوك الجھة الإداریة، فى ھذا الشأن، ب... بالمراكز والمكاتب الثقافیة بالخارج 
محمد . د.مذكور عند أ). ٨/٥/١٩٧٣( جلسة –.  ق٢٥لسنة ) ٩٦٣(حكمھا فى القضیة رقم ." القانون

باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع السابق، 
  .١٤٠-١٣٩. ص

؛ )٢٦/٣/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٩نة لس) ٥١٤٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
  ).١٣/١٢/٢٠٠٠( جلسة –.  ق٤٢لسنة ) ٤٣٩٣(وكذلك حكمھا فى الطعن رقم 
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ولما كان القرار الإدارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعـوى              
الإلغاء فإنه يتعين أن يكون هذا القرار قائماً منتجاًآثاره عند إقامة الدعوى، فـإذا مـا              

لشرط بأن زال هذا القرار قبل رفع الدعوى بإلغائه أو  بانتهاء فترة تأقيته              تخلف هذا ا  
دون أن ينفذ على أى وجه كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قـرار إدارى    

  )١(."قائم ولم تصادف بذلك محلاً
ومن وجهة ثانية، قد يتم تصنيف الخصومة الإدارية علـى أسـاس كونهـا              

والحقيقـة أن   . محلها على حق شخـصى يـدعى بـه        خصومة شخصية إذا انصب     
الخصومة الشخصية يصعب حصر أنواعها وأشكالها خاصة وأن الحقوق الشخـصية           
لم ترد في القانون على سبيل الحصر، فمثل تلك الحقوق تنـشأ بموجـب التراضـي                

بالتـالى تعـد   . إعمالاً للحرية المعترف بها لكل شخص في تحديد مـصدر التزامـه        
ية حين يكون محلها حقاً شخصياً أيا كان مصدر الالتزام، عقـداً أو             الخصومة شخص 

عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب وأيا كان محله التزاما بعمل أو الامتنـاع عـن            
  .القيام بعمل

بناء على ذلك، تعتبر دعاوى القضاء الكامل من قبيل الدعاوى التـى تكـون              
ضـى الإدارى الحقـوق الشخـصية     الخصومة فيها شخصية، حيث يتناول فيهـا القا       

 وذلـك علـى خـلاف       )٢(للمدعي على اعتبار إنها تقوم على الإدعاء بحق شخصي،        
دعاوى الإلغاء التى تكون الخصومة فيها عينية حيث يتم اختـصام القـرار الإدارى              

وجرياً على هذا    وعلى ذلك، . المطعون عليه بالإلغاء، على النحو السابق الإشارة إليه       
اختصاص محاكم مجلس   "المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامها أن        الأصل، قضت   

                                                
؛ انظر )٨/٤/١٩٩٥( جلسة –.  ق٣٣لسنة ) ٣٣٢٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

، فالخصومة فیھا دعوى إلغاء القرارات الإداریة تندرج ضمن الدعاوى العینیة"كذلك قضاءھا بأن 
عینیة قوامھا مشروعیة القرار الطعین، وما إذا كان ھذا القرار قد صدر مطابقاً لأحكام القانون أو غیر 

 ٥١لسنة ) ١٩٤٠٤(حكمھا فى الطعن رقم ." مطابق لھا، فالخصومة موجھة إلى القرار الإدارى ذاتھ
 ).٥/٦/٢٠١٠( جلسة –. ق

یل دعاوى إقتضاء الحقوق، فسلطة القاضى الإدارى فیھا لا تقف عن تعتبر دعاوى القضاء الكامل من قب(1) 
حد التقریر بالحق، وإنما تمتد لتشمل إلزام أحد أطراف الدعوى بأداء الحق، بحیث یتمكن الطرف الآخر 

محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن . د.انظر فى ذلك، أ. من استئداءه
 .١٤١. الإداریة، المرجع السابق، صفى المرافعات 
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الدولة دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من            
، ينطوى على نوعين مـن  ١٩٧٢ لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم   

 ـ   Recours enاوى الإلغـاء  الولاية القضائية الأول هو ولاية إلغاء، ومحلهـا دع

annulctiton          وهذه ...   المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات الإدارية
الدعاوى يقتصر فيها دور القضاء الإدارى على رقابة مشروعية القرارات الإداريـة            
النهائية محل تلك الدعاوى فلا يحل نفسه محل جهة الادارة المختصة فـى إصـدار               

 الصحيح قانوناً إنما يكتفى بالحكم بإلغاء ما يستبين له عدم مشروعيته من تلـك   القرار
القرارات ، تاركا لجهة الإدارة المختصة إصدار القرار الصحيح قانونا على هدى من             

والنوع الثانى من الولاية القضائية هو ما يعـرف         . قضائه بإلغاء القرار المطعون فيه    
 Recours de pleine - دعاوى القـضاء الكامـل   بولاية القضاء الكامل، ومحلها

Jurdi ction ...      ،كدعاوى التعويض عن هـذه القـرارات، ودعـاوى التـسويات
والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ودعاوى الجنسية، والمنازعات        

وموضوع ... المتعلقة بالعقود الإدارية عدا دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة          
دعاوى القضاء الكامل، مركز قانونى فردى، حيث يدعى فيها رافعها أنـه صـاحب              
مركز قانونى معين ينشئ له حقاً قبل الإدارة وإنها تنازعه فى أصل هذا الحق أو فى                
مداه، فهى دعوى يرفعها صاحب الشأن ضد الإدارة بادعاء اعتدائها علـى مركـزه              

بفعل شىء أو بالامتناع عن فعل شىء وفى غالـب  القانونى بأن يحكم له على الإدارة  
الحالات يدفع مبلغًا من النقود، وسلطة القضاء الإدارى فى هذه الدعاوى أوسع مـدى          
وحيث يحسم الحقوق المتنازع عليها حسماً نهائياً، فيقضى بأحقية المـدعى أو بعـدم              

فعل شيئاً أو بـأن     أحقيته فيما يطلب الحكم له به على الإدارة أو يقضى بإلزامها بأن ت            
  )١(..."تمتنع عن فعل شىء، أو بأن تدفع للمدعى مبلغًا محدداً من النقود، وهو الغالب 

                                                
انظر ). ٢٧/٧/١٩٩١(  جلسة–.  ق٣٥لسنة ) ٣١٤١(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

أنھ من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن القضاء الكامل یخول القاضي تصفیة النزاع "كذلك قضاءھا 
وجدت ثم یرتب على ذلك نتائجھ كاملة من الناحیة الإیجابیة كلیة، فیلغي القرارات المخالفة للقانون إن 

  ).٢٥/١١/٢٠٠٤( جلسة –.  ق٥١لسنة ) ٤٤٥٩(حكمھا فى الطعن رقم ." أو السلبیة
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على الجانب الآخر، يعتبر الـسبب الـركن الثـانى للعنـصر الموضـوعى        
فسبب الخصومة الإدارية يمثل القاعدة القانونية التى يرتكز عليها         . للخصومة الإدارية 

رة أكثر وضوحاً، يشكل سبب الخـصومة الإداريـة مجموعـة           بعبا. محل الخصومة 
الوقائع المولدة للحق المدعى به، بحيث تؤدي هذه الوقائع إلى منح الحماية القـضائية              

وبناء . و تطبيق القاعدة القانونية أو التصرف القانوني التي تولد عنه الالتزام أو الحق            
 فى نظيرتها العادية، مستنداً إلـى      عليه يكون سبب الخصومة الإدارية، كما هو الشأن       

 كالإرادة المنفردة أو الفعل غير المشروع أو  الإثراء بلا سـبب أو            –مصدر الالتزام   
  .نص القانون

   العنصر الشخصى للخصومة الإدارية-ب
ليس بخاف أن الخصومة الإدارية، مثلها فى ذلك مثل نظيرتها العادية، يتعلق              

ى باشتمالها على عنصر شخـصى بجانـب عنـصرها    تمام ماهيتها وجوهرها القانون   
فالعنصر الشخصى فى الخصومة الإدارية يتخذ أساساً لتحديد شخوصها         . الموضوعى

وفقاً لذلك، تفترض   . أى أطراف الدعوى الذين يشكلون الركن الأساسى فى الخصومة        
بديهيات وأساسيات التقاضى أن أشخاص الخـصومة الإداريـة، بجانـب القاضـى             

، يلعبون دوراً كبيراً فى تسيير إجراءاتها، بحيث يتخذ أشخاصـها إجـراءات     الإدارى
معينة بغية المضى قدماً نحو إنهائها بحكم أو حتى لتعطيل الفصل فيها، وهى جميعها              
إجراءات تفترض تمتع متخذها بأهلية التقاضى من جهة، وتستلزم فحصها والتحقـق            

  .أخرىمن شرعيتها من قبل القاضى الإدارى من جهة 
فى ضوء هذا التصوير، يمكن تجلية ماهية العنصر الشخصى بـالقول إنـه               

 فى خصوم الدعوى أى أطراف الخصومة الأصليين من مدعٍ ومدعى عليه          أولاًيتمثل  
والواقع من الأمر أن صفة الخصم فى الخصومة كمدعٍ أو مدعى عليـه             . وإن تعددوا 

لسل الإجراءات، مع التـسليم بإمكانيـة       تتحدد وفقاً للمرتبة التى يتخذها بناء على تس       
  .تغير هذه الصفة استثناء وفقاً لما يتم اتخاذه فى الخصومة من إجراءات

فلا محاجة فى أن المدعى فى الخصومة الإدارية هو المنوط به تحديد الإطار           
المبدئى للخصومة وذلك عن طريق ممارسة حقه فى اختيار المحكمـة التـى يرفـع               



 
 

١٩

ويمكن القول بأن سلطة المدعى فى ممارسة حقه فى اختيـار           . داريةأمامها دعواه الإ  
المحكمة ترجع فى المقام الأول بالاختصاص النوعى أو بالاختصاص المحلى لمحاكم           

  )١(.مجلس الدولة
وتأسيساً عليه، يتسلح المدعى بالخيار لإقامة دعواه أمام المحاكم الإداريـة أو          

التأديبية وفقاً للاختصاص النوعى والمحلى لكـل       محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم      
 فضلاً عن ذلك، قد يجد المدعى أن مصلحته تتطلـب أن            )٢(.محكمة من تلك المحاكم   

 بحيث يتم عرض الشق المـستعجل       )٣(تنقسم دعواه بين شقين موضوعى ومستعجل،     
على رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر الشق الموضوعى لتحديد جلـسة لنظـره             

                                                
قانون مجلس الدولة الحالى فیما یتعلق بالاختصاص النوعى لمجلس الدولة، فقد قرر المشرع المصرى، بمقتضى (1) 

وقد نص . مجلس الدولة یعتبر القاضي العام في سائر المنازعات الإداریة، أن ١٩٧٢ لسنة ٤٧القانون رقم 
المحكمة الإداریة العلیا، محكمة القضاء : القانون فى مادتھ الثالثة على أن یُؤلف القسم القضائي بالمجلس من

ن اختصاص ونوع وذلك قبل أن یقرر القانو. الإداري، المحاكم الإداریة، المحاكم التأدیبیة، ھیئة مفوضي الدولة
المادة الرابعة (، المحاكم الإداریة )المادة الثالثة عشر(الدعاوى التى تنظرھا كل من محكمة القضاء الإدارى 

المادة الثالثة (، والمحكمة الإداریة العلیا )المواد من الخامسة عشر إلى التاسعة عشر(، والمحاكم التأدیبیة )عشر
  ).والعشرون

على أن مجلس الدولة جھة قضائیة ) ٢٠١٤( من الدستور المصرى الحالى لسنة )١٩٠(وكذلك نصت المادة 
مستقلة، یختص دون غیره بالفصل فى المنازعات الإداریة، ومنازعات التنفیذ المتعلقة بجمیع أحكامھ، كما یختص 

تي یحددھا القانون، بالفصل في الدعاوى والطعون التأدیبیة، ویتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونیة للجھات ال
ومراجعة، وصیاغة مشروعات القوانین والقرارات ذات الصفة التشریعیة، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون 

  ."الدولة، أو إحدى الھیئات العامة طرفاً فیھا، ویحدد القانون اختصاصاتھ الأخرى
من المقرر أمام القضاء الإداري أن جمیع  "أما بالنسبة للاختصاص المحلى، فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا أنھ

قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي كما أن توزیع الاختصاص بین دوائر 
المحكمة الواحدة یرتبط كذلك بالنظام العام، لأن ھذه القواعد تتعلق بولایة المحكمة أو الھیئة التي تسند إلیھا 

د التي تضعھا الجمعیة العمومیة لمستشاري مجلس الدولة، ویعتبر الخروج علي ھذا خروجاً على بمقتضي القواع
قواعد الاختصاص یستتبع بطلان الحكم لأن صدور الحكم بالرغم من ھذه المخالفة مؤداه انعدام ولایة اصداره من 

 جلسة –.  ق٣٣ لسنة )٥٠٩(المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ..." جانب الدائرة التي اصدرتھ 
تعیین عدد المحاكم الإداریة و تحدید دوائر "انظر كذلك قضاء المحكمة الإداریة العلیا أن  ).١٩/٣/١٩٨٩(

 في شأن مجلس الدولة و القرارات المنفذة لھ یقوم ١٩٧٢ لسنة ٤٧اختصاص كل منھا على مقتضى القانون رقم 
ھا بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعیة العامل لھا عند إقامة على اختصاص الجھة الإداریة بالمنازعة أي اتصال

الدعوى الذي ینتقل بین فروعھا طبقاً لظروف العمل الذي یقتضیھ التنظیم الداخلي لھا وھذا الضابط الذي توخاه 
الشارع ھو الذي یتفق مع طبائع الأشیاء وحسن سیر المصلحة العامة و الحكمة التي استھدفھا من تقریب جھات 

لتقاضي إلى المتقاضین و التي لا تتفق بمجرد تواجد العامل في النطاق الإقلیمي للمحكمة المختصة، و إنما بقیام ا
..." الجھة الإداریة المتصلة بالنزاع موضوعاً فیھ بحسبإنھا الجھة التي تیسر للقضاء بلوغ الحقیقة في الدعوى 

  ).١٥/٦/١٩٨٥( جلسة –.  ق٢١لسنة ) ١٠٢٣(حكمھا فى الطعن رقم 
الطعن فى الأحكام الإداریة والطعن أمام : محمد ماھر أبو العینین، سلسلة المرافعات الإداریة: المستشار الدكتور(1) 

 فى أحكام محاكم  طرق الطعن العادیة وغیر العادیة(المحكمة الإداریة العلیا وفقاً لأحكام النقض والإداریة العلیا 
: ، دار النھضة العربیة)٢١النقض والمحكمة الإداریة العلیا حتى أوائل القرنمجلس الدولة وفقاً لأحكام محكمة 

 .١، ص )٢٠٠٢(القاھرة 
  .المرجع السابق(2) 
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 ولا ثمة جدال فى أن الخصم، سواء كان مدعياً أو مدعياً عليه، يملك              )١(.ل فيه والفص
خيار الطعن على الحكم الصادر فى موضوع الخصومة أو الحكم الصادر فى الـشق              

  )٢(.المستعجل وغير المنهى للخصومة أمام المحكمة الأعلى
ة الإداريـة،  وإذا كان المدعى يملك خيار المبادرة فيما يتعلق بافتتاح الخصوم      

حيث تفتتح تلك الأخيرة بإجراء يملك المدعى وحـده سـلطة اتخـاذه وهـو إيـداع             
عريضتها قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرها، إلا أن ذلك بطبيعة الحال لا يقدح فى              

فعلى الرغم  . أهمية الدور الذى يلعبه الطرف الآخر فى الخصومة وهو المدعى عليه          
رراً من عبء الإثبات، وذلـك علـى سـند مـن أن             من أن المدعى عليه يكون متح     

المدعى، بامتلاكه لمبادرة تحريك الخصومة وعقدها، يتحمل لعبء الإثبـات، جريـاً            
على الأصل القائل بأن البينة على من ادعى، إلا أن المدعى عليه يملك بما يقدمه من                

على سـبيل   ف. طلبات وما يبديه من دفوع توجيه الخصومة الإدارية والإجراءات فيها         
المثال، يلعب المدعى عليه دوراً هاماً فى وقف الدعوى الإدارية، حيث تقـف هـذه               

 كما أن المدعى عليه يملك كذلك الحق فى تعجيل الدعوى           )٣(الأخيرة باتفاق الخصوم،  
 فضلاً عن ذلك، يمكن للمـدعى عليـه إنهـاء الخـصومة الإداريـة               )٤(.من الوقف 

الفصل فى موضوعها عن طريق الـدفع بعـدم         مستصدراً حكماً ينهى الدعوى دون      
 أو بإنكاره لحق المدعى فى الحصول على        )٥(اختصاص المحكمة التى تنظر الدعوى،    

الحماية القانونية لعدم استيفاء الشروط التى تطلبها القانون وذلك عن طريـق الـدفع              
  )٦(.بعدم القبول

                                                
  .المرجع السابق(1) 
  .المرجع السابق(2) 

من الجدیر بالذكر أن الطعن فى الحكم الإدارى الصادر فى الشق المستعجل یكون أمام المحكمة الإداریة العلیا إذا 
أما إذا ما صدر الحكم فى الشق المستعجل من .  كان صادراً من محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة التأدیبیةما

 .إحدى المحاكم الإداریة فیكون الطعن علیھ أمام محكمة القضاء الإدارى منعقدة بھیئة استئنافیة
یجوز وقف الدعوى بناء على "أنھ  على ١٩٦٨ لسنة ٤٧من قانون المرافعات المصرى رقم ) ١٢٨(تنص المادة (1) 

 =اتفاق الخصوم على عدم السیر فیھا مدة لا تزید على ثلاثة اشھر
تاریخ إقرار المحكمة لاتفاقھم ولكن لا یكون لھذا الوقف آثر فى أى میعاد حتمى یكون القانون قد حدده   من=

لأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف وإذا لم تعجل الدعوى فى الثمانیة الأیام التالیة لنھایة ا. لإجراء ما
  ."تاركآ لاستئنافھ

  ).٢٠/٥/١٩٧٨( جلسة –.  ق١٦لسنة ) ٥٠٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (2) 
عبد العزیز عبد المنعم . لمزید من التفصیل فى الدفع بعدم الاختصاص أمام القضاء الإدارى، انظر د(3) 

 الأحكام فى ضوء قضاء مجلس – الدفوع – الخصومة –الاختصاص : ات الإداریةخلیفة، المرافع
 .١٦٤- ١٥٢. ، ص)بدون سنة نشر(الإسكندریة : الدولة، دار الفكر الجامعى

وفقاً لما استقرت علیھ المحكمة الإداریة العلیا فى قضاءھا، یكون التصدى لفحص الدفع بعدم القبول لاحقاً (4) 
راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن . ختصاص المحكمة بنظر الدعوىعلى بحث مسألة مدى ا

  ).١٣/٥/١٩٨٦( جلسة –.  ق٣١لسنة ) ١٧٤٥(رقم 
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  تمهيد
ن الخصوم من مدعيين ومدعى عليهم يشكلون معاً العنصر الشخـصى           إذا كا 

للخصومة، إدارية كانت أم عادية، فالنطاق الشخصى للخصومة قـد يتـسع ليـشمل              
وكأصل عـام  . أشخاص آخرين بجانب الخصوم الأصليين من مدعيين ومدعى عليهم      

 ليس أحد    أى –فى فقه قانون المرافعات، يشار إلى كل من كان خارج عن الخصومة             
  . بالغير فى الخصومة–أطرافها الأصليين 

بعبارة أكثر وضوحاً، إذا كان كل من المدعى والمـدعى عليـه يـستهدفان                
 بحيث يستهدف   –غرضاً معيناً من الخصومة الإدارية، باعتبارهما طرفيها الأصليين         

 فـى حـين     )١(الأول الحصول على الحماية القانونية المقررة بإجابته لطلباته المبداه،        
يبتغى الثانى دحض طلبات الأول وإنكار حقه فى الحصول على الحمايـة القانونيـة              

 – وذلك عن طريق ما يبديه من دفوع وطلبات مقابلة           )٢(تجنباً لصدور حكمٍ لصالحه،   
فللغير الخارج عن أطراف الخصومة الأصليين الحق فى أن يتدخل فى الخصومة إذا             

 وبالمثل يملك أطراف الخـصومة      )٣(فى مصلحته، ما قدر أن مثل هذا التدخل يصب        
الأصليين وكذلك المحكمة الحق فى إدخال الغير الخارج عن الخصومة فيها ليضحى            

  )٤(.الحكم الصادر فيها حجة فى مواجهته

                                                                                                                         
ویوجھ المدعى علیھ الدفع بعدم القبول ضد الطلبات الموجھة من المدعى ولیس ضد الأسباب =

محكمة القضاء الإدارى فى القضیة راجع فى ذلك، حكم . والأسانید القانونیة التى یتأسس علیھا الطلبات
  ).٧/٦/١٩٤٩( جلسة –.  ق٢لسنة ) ٣٤٠(رقم 

ومن الجدیر بالذكر، أن حق المدعى علیھ فى التمسك بالدفع بعدم القبول لا یسقط بالتكلم فى موضوع 
   الدعوى، فمثل ھذا الدفع یجوز إبداءه فى أى حالة كانت علیھا الدعوى ولو لأول

لسنة ) ٢١٦٦(انظر حكم المحكمة المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم . الإداریة العلیا    مرة أمام المحكمة 
  ).٢٣/١/١٩٨٨( جلسة –.  ق٣٢

 .١١٥. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(1) 
 .المرجع السابق(2) 
 .المرجع السابق(3) 
 .المرجع السابق(4) 
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وفق هذا التصور، يبقى أمر هام نود أن نشير إليه وهو أنه يجـب ألا يفهـم                 
عـن طريـق تـدخل    " ى للخصومة الإداريةتوسعة النطاق الشخص"استخدامنا لتعبير   

وإدخال الغير فيها على أساس إنها توسعة عددية مؤداها زيادة بيان الخصومة العددى             
 المدعى كخصم أول والمدعى عليه كخصم ثـان         –بحيث تتجاوز الخصوم الأصليين     

 فعلى الرغم من أن جانبا من الفقه قد ذهب إلـى أن             )١(. لتشمل الغير كخصم ثالث    –
ل الغير فى الخصومة من شأنه أن يضفى عليه وصف الخـصم فيهـا، إلا أنـه                 تدخ

وصف مجازى ينبغى ألا يتجاوز تخوم أن بعض الإجراءات فى الخصومة الإداريـة             
قد يتم اتخاذها من قبل أو فى مواجهة شخصٍ جديد لم يكن طرفاً أصلياً فيهـا، أو أن                  

  )٢(.هالحكم الصادر فى الخصومة قد يكون حجة فى مواجهت
فعلى الرغم من تسليمنا أن تدخل أو إدخال الغير فى الخصومة الإدارية مـن         
شأنه أن ينصب هذا الغير كطرف فى الخصومة، إلا أن كونه أضـحى طرفـاً فـى                 

 فالخـصومة   )٣(.الخصومة لا يعنى بالتبعية إسباغ وصف الخـصم الأصـلى عليـه           
 أودع عريضتها قلم كتـاب       المدعي وهو من   –الإدارية انعقدت بخصوم أصليين فيها      

المحكمة المختصة وضمنها طلباته الأصلية والاحتياطية، والمدعى عليه وهو من تـم         
  )٤(.اختصامه أول مرة من قبل المدعى طالباً الحكم عليه

تأسيساً عليه، لا يستقيم التعبير عن الغير فى الخصومة الإداريـة بمـصطلح          
 وذلك على سند من أن التعبيـر        )٦(ومة،أو الشخص الثالث فى الخص     )٥(الخصم الثالث 

عن الغير بهذا المصطلح من شأنه أن يغاير من البيان العددى للخـصومة الإداريـة،    

                                                
، رسالة )دراسة مقارنة(محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة . ظر فى ذلك، دان(5) 

  .٥. ، ص)٢٠١٧( جامعة الإسكندریة –دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق 
  .انظر فى ھذا المعنى، المرجع السابق(1) 
  .المرجع السابق(2) 
  .المرجع السابق(3) 
) قضاء التعویض وطرق الطعن فى الأحكام(الكتاب الثانى :  القضاء الإدارىسلیمان محمد الطماوى،. د.أ(4) 

  .٥٨٥. ، ص)١٩٨٦(دراسة مقارنة 
دراسة مقارنة بین مصر (مصطفى أبو زید فھمى، طرق الطعن فى أحكام مجلس الدولة المصرى . د.أ(5) 

. ، ص)١٩٥٦-١٩٥٥(ابع ، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، العددان الثالث والر)وفرنسا
١٤٥.  
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على النحو السابق ذكره، ناهيك عن أن الغير فى الأصـل لـم يكـن خـصماً فـى                   
  )١(.الخصومة وقت انعقادها

يمكـن  وفق العرض السابق لمفهوم العنصر الشخصى للخصومة الإداريـة،          
تجلية ماهية تدخل الغير فى الخصومة الإدارية بالحـديث عـن الطلبـات والتـدخل          

فالحقيقة أنه، جرياً على الأصول العامـة المـستقر       . والإدخال فى الخصومة الإدارية   
عليها فى فقه المرافعات المدنية والتجارية، تُعد طلبات التدخل والإدخال هى الـسبيل             

  .مة الإدارية بإفساح المجال للغير للتدخل فيهالتوسعة النطاق الشخصى للخصو
 

 
الأصل فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الطلبات المبداه مـن المـدعى               

تُشكل نطاق الدعوى الإدارية، فالمدعى يملك التحكم فى نطاق دعواه عن طريق مـا              
حيث أن المحاكم لا تملك سلطة أن تتجاوز الطلبـات          يبديه من طلبات أمام القضاء، ب     

المبداه أو القضاء بغير ما ورد فيها وإلا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وهـو    
فضلاً عن ذلك، فقد استقرت أحكام القضاء الإدارى على         . الأمر المحظور عليها فعله   

ات المـدعى الختاميـة   أن العبرة فى تحديد نطاق الدعوى يكون دائماً بالنظر إلى طلب     
تأسيـساً علـى ذلـك، قـضت     . حتى وإن لم يكن قد سبق وأبداها فى صحيفة دعواه      

المستقر فى قضاء هذه المحكمـة أن العبـرة بالطلبـات           "المحكمة الإدارية العليا أن     
الختامية، ولا عبرة بالطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى طالما أن المدعى لم يحل             

 إليها، وكان المستقر أيضاً أن الأصل أن المدعى هو الذى يحـدد   فى مذكرته الختامية  
نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها، فـإذا     
هى قضت بغير ما يطلب الخصوم، فإنها تكون بذلك قد تجـاوزت حـدود سـلطاتها          

  )٢(."وحق إلغاء ما قضت به

                                                
  .٥. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
  ).٨/٢/١٩٩٤( جلسة –.  ق٣٧لسنة ) ٤٣٩٣(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
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 يستقيم القول هنا بأن التزام المحكمة بحدود طلبات         ومن الجدير بالذكر أنه لا      
المدعيين فى الدعوى بحيث لا تتجاوزها بإضافة طلبات جديدة أو بالتعرض لحقـوق             

 إنما هو التزام يقيد المحكمة فيما يتعلق بـإنزال   )١(لم يرد ذكرها فى طلبات المدعيين،     
فـالواقع أن المحكمـة     . تالتكييف القانونى الصحيح بشأن ما أبداه المدعيين من طلبا        

  )٢(.لاتزال تتمتع بسلطة تكييف الطلبات المبداه تكييفاً قانونياً صحيحاً
ولعل ثمة تساؤل جدير بالطرح فى مقامنا هذا وهو إذا ما كان الأصـل فـى               

الطلبات هو ما سبق ذكره وإذا كان سبيل الغير للخصومة الإدارية هـو التـدخل أو                
؟ الحقيقة أن الإجابة على هذا التـساؤل يقودنـا حتمـاً            الإدخال فيها، فكيف يتم ذلك    

للحديث عن أنواع الطلبات التى يمكن إبداؤها من الأطراف الأصلية فى الخـصومة             
  .الإدارية، المدعى والمدعى عليه

 
 

هو الحال فى شأن المرافعات المدنيـة       فى أصول المرافعات الإدارية، مثلما        
والتجارية، يمثل المدعى والمدعى عليه الأطراف الأصلية للخصومة الإدارية علـى           

                                                
  ).١٠/٧/١٩٩٤( جلسة –.  ق٣٨لسنة ) ٩٢١(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (2) 
ومن حیث أنھ ولئن كان للمحكمة أن تنزل على "انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا حین قضت أنھ (3) 

فى تلك الطلبات بما =الطلبات فى الدعوى حقیقة التكییف القانونى لھا، إلا أنھ یتعین علیھا ألا تخوض 
وعلى ذلك فلا یكون صحیحاً ما أجراه .  إبدائھایخرجھا عن حقیقة مقصود المدعین ونیتھم من وراء

. الحكم المطعون فیھ من تعدیل فى صریح طلبات المدعین بتكییفھا بما یخرج عن صریح إرادتھم
 وما یترتب على ذلك منآثار قانونیة ١١٥٩٩فالثابت أن المدعى یطلبون الحكم بإنعدام القرار رقم 

ارة من جراء الاستیلاء على أرضھم بالمخالفة لحكم وبالتعویض عما فاتھم من كسب ولحقھم من خس
وھذه الطلبات، بصریح عبارتھا، تكشف بذاتھا عن التكییف الصحیح الذى أراده المدعین من . القانون

وطبیعة قضاء المشروعیة والتعویض الذى یمارسھ مجلس الدولة  وراء إبدائھا وھو یعد تكییف یتفق
ھ ثمة موجب من واقع أو قانون لما أجراه الحكم المطعون فیھ من بھیئة قضاء إدارى، مما لا یكون مع

تكییف لھذه الطلبات بإنھا بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجھة الإداریة عن تسلیم الأرض محل المنازعة 
، )٣/١٢/١٩٨٨( جلسة –.  ق٣٣لسنة ) ١٢٥٢(حكمھا فى الطعن رقم ." إلیھم والتعویض عن ذلك

  .٥٠ القاعدة رقم ٢٣٤، الجزء الأول، صفحة ٣٤سمیة للمكتب الفنى، السنة منشور بالمجموعة الر
ومن حیث إن المستقر علیھ على وفق قضاء ھذه المحكمة أن تكییف الدعوى "انظر كذلك قضاءھا أنھ 

وتحدید طلبات الخصوم فیھا أمر یستلزمھ إنزال حكم القانون الصحیح على وقائع الدعوى، وھو أمر 
مة بما لھا من ھیمنة على الدعوى، فللمحكمة أن تتقصى طلبات المدعي وأن تستظھر تستقل بھ المحك

النیة الحقیقیة من وراء إبدائھا، إلا أن ذلك مشروط بألا یصل الأمر إلى حد تعدیل طلباتھ فیھا بإضافة ما 
ء لم یطلب الحكم بھ صراحة، أو تحویر تلك الطلبات بما یخرجھا عن حقیقة مقصده ونیتھ من ورا

 ).٣/٧/٢٠١١( جلسة –.  ق٥٦لسنة ) ٢٥٣٨٢(حكمھا فى الطعن رقم ..." إبدائھا 



 
 

٢٥

سند من أن الأول، كما سبق البيان، يملك سلطة المبادرة بافتتـاح الخـصومة عـن                
طريق ما يتخذه من مسالك إيجابية بشإنها، فى حين يلعب الأخيـر دوراً هامـاً فـى                 

بناء على ذلك، يمكن للمدعى وللمدعى عليـه فـى الخـصومة            . ادها وتوجيهها انعق
) ١: (الإدارية، باعتبارهما يمثلان أطرافها الأصلية، إبـداء نـوعين مـن الطلبـات            

  .والطلبات العارضة) ٢(الطلبات الأصلية؛ 
  )الطلبات الأصلية والطلبات العارضة(الطلبات المبداه من المدعى : أولاً

صلى هو كل طلب قدمه المدعى فى صـحيفة دعـواه مـدعوماً              الطلب الأ   
 غير أنه وجب التنويه على أن الطلبات الختامية التى قد يبـديها             )١(.بالأسانيد القانونية 

المدعى أمام المحكمة رغم عدم ورودها فى صحيفة دعواه هـى أيـضاً مـن قبيـل       
ة، على النحو الـسابق  الطلبات الأصلية، والتى من شإنها تحديد نطاق الدعوى الإداري      

فضلاً عن ذلك، يملك المدعى الحق فى تضمين صحيفة دعواه، بجانب الطلب            . ذكره
الأصلى، طلبا احتياطيا يمثل الحد الأدنى من الحماية القانونية المنشودة وذلك تحـسباً             

  )٢(.لعدم استجابة المحكمة لطلبه الأصلى
ى الطعن فى الحكم الصادر     وقد استقر القضاء الإدارى على أنه يجوز للمدع         

برفض طلباته الأصلية مع إجابته لطلباته الاحتياطية، وذلك على سند من أن الطلـب              
الأصلى يمثل جوهر إدعاء المدعى وجوهر الجماية القانونية التى ينشدها من دعواه،            
أما طلبه الإحتياطى فهو لا يعدو كونه مجرد خطوة تحوطية للحصول علـى الحـد               

لحماية القانونية إذا ما انتهت المحكمة فى قضائها إلـى رفـض الطلـب              الأدنى من ا  
  )٣(.الأصلى

                                                
  .أحمد ھندى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق. د.انظر، أ(1) 
 .١١٨. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د (1) 
لمحكمة الإداریة العلیا قد قضت بقبول أحد الطعون المقدمة لھا شكلاً على سند وتأسیساً على ذلك، كانت ا(2) 

من أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون علیھ كانت قد أغفلت الطلب الأصلي و فصلت في 
انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا . موضوع الطلب الاحتیاطي مما یجعل حكمھا معیباً مخالفاً للقانون

انظر كذلك حكمھا فى الطعن رقم ). ١٣/١/١٩٨٥( جلسة –.  ق٢٨لسنة ) ١٠٤٢( رقم فى الطعن
  ).١٣/٦/١٩٧٦( جلسة –.  ق١٧لسنة ) ٣٩٧(
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وفقاً لما هو مستقر عليه فى أصول المرافعات المدنية والتجاريـة، يتـشارك               
المدعى والمدعى عليه فى تقديم الطلبات العارضة، وهو ذات الأصل الـذى تجـرى            

العارض هو كل طلب يقدم بعد انعقـاد    ويعتبر الطلب   . عليه المرافعات الإدارية أيضاً   
الخصومة الإدارية، أى بعد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الختصة، وأثناء نظـر             

  )١(.المحكمة لها
وتأسيـساً  . وتعرف الطلبات العارضة المقدمة من المدعى بالطلبات الإضافية         

فـى الخـصومة   على ذلك، تعتبر الطلبات الإضافية هى الطلبات التى يقدمها المدعى   
 ويجرى الأصـل فـى   )٢(.الإدارية بعد انعقادها وأثناء نظرها أمام المحكمة المختصة       

المرافعات الإدارية على أن الطلب الإضافى المقدم من المـدعى لابـد وأن يكـون               
  )٣(.مرتبطاً بطلبه الأصلى بحيث يتضمن الأول تصحيحاً للثانى أو تعديلاً لموضوعه

ارض أو الإضافى المقدم من المدعى يكون مرتبطاً        وفضلاً عن أن الطلب الع      
بالطلب الأصلى، فهو أيضاً يجب تقديمه بنفس الإجراءات المتبعة لرفع الـدعوى أو             
تقديمه شفاهة للمحكمة أثناء الجلسة قبل قفل باب المرافعة، وقد يأخذ صورة الطلـب              

قبـل التجزئـة،    المكمل للطلب الأصلى أو المترتب عليه أو المتصل به اتـصالاً لا ي            
 من قـانون المرافعـات المدنيـة        ١٢٣وذلك وفقاً للأصل العام المقرر بنص المادة        

  )٤(.والتجارية

                                                
  .أحمد ھندى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق. د.انظر، أ(1) 
 .١١٩.  صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق،. د (2) 
  .المرجع السابق(3) 
 من قانون المرافعات بأن تقدم الطلبات ١٢٣قضى المادة ت"وفى ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا أنھ (1) 

العارضة إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب یقدم شفاھة فى الجلسة فى حضور 
ارضة بعد إقفال باب المرافعة ویتضح من ھذه الخصم ویثبت فى محضرھا ولا تقبل الطلبات الع

النصوص أن الطلب العارض ومن صوره الطلب المكمل للطلب الأصلى أو المترتب علیھ أو المتصل 
بھ اتصالاً لا یقبل التجزئة أو الطلب المتضمن إضافة إلى الطلب الأصلى مع بقاء موضوع الطلب 

."  المعتادة لرفع الدعوى، أو یقدم شفاھة فى الجلسة یقدم إلى المحكمة بالإجراءات-الأصلى على حالھ
انظر كذلك حكمھا فى الطعن رقم ). ١٦/١/١٩٨٢( جلسة –.  ق٢٤لسنة ) ٧٢٤(حكمھا فى الطعن رقم 

  ).٢٤/٢/١٩٦٨( جلسة –.  ق١٠لسنة ) ١٣٦١(
، فمثل ھذه من الجدیر بالذكر أنھ فیما یتعلق بالطلبات الإضافیة المقدمة من المدعى فى دعاوى الإلغاء

الطلبات لا یجوز تقدیمھا إلا بعد استئذان المحكمة، بحیث تتأكد تلك الأخیرة من ارتباط الطلب الإضافى 
علاوة على ذلك، وجریاً على ما انتھى إلیھ القضاء الإداري فى أحكامھ، فالطلبات . بالطلب الأصلى

لمحكمة المختصة أو بالتقدم بھا إلى الإضافیة یجب أن یتم تقدیمھا بإیداع عریضة تتضمنھا قلم كتاب ا
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  )الطلبات المقابلة(الطلبات المبداه من المدعى عليه فى الخصومة الإدارية : ثانياً
مثلما يجرى عليه الحال فى شأن المدعى فى الخصومة الإدارية، فالمـدعى              

غير أنه، على خلاف ما هو مستقر       . اً الحق فى تقديم طلبات عارضة     عليه يملك أيض  
فى شأن المدعى حيث تُسمى طلباته العارضة بالطلبات الإضافية، تُعـرف الطلبـات             

يستفاد من ذلك إذاً أن الطلبـات    . العارضة المقدمة من المدعى عليه بالطلبات المقابلة      
قدم من المدعى عليه رداً على طلبـات  المقابلة هى نوع من أنواع الطلبات العارضة تُ   
 فكأن المدعي عليه قد قـدم ادعـاء     )١(المدعي وتسمي دعاوى المدعي عليه الفرعية،     

جديداً فى مواجهة المدعى حوله من مدعي عليه إلى مدعٍ وحول المدعى إلى مـدعٍ               
  )٢(.عليه

 ـ            ة وبخصوص كيفية تقديم الطلبات المقابلة، فقد استقر قضاء المحكمة الإداري
العليا على ضرورة أن يتبع المدعى عليه فى تقديمه لطلباته المقابلة نفس الإجـراءات      
المتبعة من قبل المدعى فى تقديمه لطلباته الإضافية، وذلك على النحـو المنـصوص        
                                                                                                                         
المحكمة بكامل ھیئتھا، أما الطلبات الإضافیة المقدمة فى فترة تحضیر الدعوى إلى ھیئة المفوضین فلا 
تعد مقبولة على سند من ان المفوض لیس لھ سلطات واختصاصات قاضى التحضیر، فضلاً عن أن 

وفى ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا . ات الإضافیةالقانون لم یخول لھ بصفة خاصة الإذن بتقدیم الطلب
الطلبات الإضافیة المتعلقة بطعون الإلغاء لا یجوز إبداؤھا خلال نظر الخصومة وإقحامھا علیھا إلا "أن 

بعد استئذان المحكمة كیلا تقبل من ھذه الطلبات إلا ما تتحقق المحكمة في شأنھ من قیام الارتباط بینھ 
صلي وعلي ذلك لا تتصل ولایة المحكمة الإداریة بالطلب الإضافي أو العارض إلا إذا وبین الطلب الأ

 =قدمھ المدعي أما وفقاً للأوضاع 
التي رسمھا قانون مجلس الدولة وھي لا تخرج عن إیداع عریضة بطلب إضافي قلم كتاب المحكمة  = 

لأصل فى الطلب الإضافي ینبغي أن وا. المحكمة بكامل ھیئتھا المختصة فما بالتقدم بھذا الطلب أمام
یكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطا تقره المحكمة الإداریة ذاتھا فتأذن أو لا تأذن بتقدیمھ طبقاً 

والمفوض لا یقوم في ھذا الشان مقامھا فلیس لھ من السلطات والاختصاصات غیر ما خولھ . لإقتناعھا
ولم یخولھ . الدولة سلطات واختصاصات قاضي التحضیرإیاھا القانون ولم یخولھ قانون تنظیم مجلس 

.  ق٢٩لسنة ) ٨٢٥(حكمھا في الطعن رقم ." بصفة خاصة الأذن بتقدیم الطلبات الإضافیة أو العارضة
 الجزء الثاني، صفحة ٣٠، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٢٢/٦/١٩٨٥( جلسة –

  .١٩٦ القاعدة رقم ١٣٣٨
  .أحمد ھندى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق. د.انظر، أ(1) 
  = .١٢٢. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(2) 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، یملك المدعى علیھ تقدیم الطلبات ) ١٢٥(وفقاً للمادة = 
لمواجھة ظروف طرأت  ا یتضمن تصحیح الطلب الأصلى أو تعدیل موضوعھ  م-١: "العارضة الآتیة

 ما یكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً علیھ أو متصلاً بھ اتصالاً لا - ٢. أو تبینت بعد رفع الدعوى
 ما یتضمن إضافة أو تغییراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على -٣. یقبل التجزئة

 ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطاً بالطلب - ٥. لب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى ط- ٤. حالھ
  ."الأصلى
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بنـاء علـى ذلـك،      . من قانون المرافعات المدنية والتجارية    ) ١٢٣(عليه فى المادة    
أولهمـا  "يمه لطلباته المقابلة سلوك أحد طريقتين،    يستوجب على المدعى عليه عند تقد     

 هو اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة المحددة لنظره الدعوى             –
 وهو أن يقدم الطلب العارض شفاهة في الجلسة فـي حـضور             –الأصلية، وثانيهما   

قـدم بعـد   الخصم وثبت في محضر الجلسة، وقرر المشرع عدم قبول الطلبات التي ت      
  )١(."إقفال باب المرافعة

 
 

 
وفقاً لما سبق ذكره، يعد إجراء التدخل أحد السبل التى بمقتضاها يمكن للغير               

ن تدخل الغير فـى     غير أنه وقبل الحديث ع    . أن يجد له دوراً فى الخصومة الإدارية      
الواقع أن الغيـر،    . الخصومة الإدارية، يعن التساؤل عن ما هو المقصود بذلك الغير         

فى أصول المرافعات الإدارية، ليس أحد أطراف الخصومة الإدارية الأصليين، فضلاً           
عن أنه لم يكن على الإطلاق عاملاً مؤثراً فى التوسعة من البيان العـددى للعنـصر               

  . الإدارية، على النحو السابق تفصيلهالشخصى للخصومة
تأسيساً على ذلك، يمكن القول بأن الغير فى الخصومة الإدارية هو كل مـن                

فالخـصوم  . كان ليس مدعيا أو مدعيا عليه ولم يكتب اسمه فى صـحيفة الـدعوى             
الأصليين فى الخصومة الإدارية هما المدعى والمدعى عليه وما سواهما يعـد مـن              

ير فى الخصومة الإدارية يمكن التعبير عنـه بمـصطلح الخـارج عـن              فالغ. الغير
الخصومة، وهو مصطلح ذاع صيته فى الفقه القانونى العربى، على فـرض مـن أن    
لفظ الغير يتسع ليستوعب الخارج عن الخصومة بحيـث يمكـن تدخلـه أو إدخالـه             

طعـن   وكذلك الخارج عن الحكم الصادر فى الخصومة بحيث يمكـن لـه ال             )٢(فيها،
  )٣(.فيه

                                                
  ).٢٢/٢/٢٠٠٩( جلسة –.  ق٤٤لسنة ) ٥٦٤٠(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
  .٥. صمحمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، . د(1) 
  .المرجع السابق (2) 
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وتأسيساً على التصور السابق، يكون المقصود من تدخل الغير فى الخصومة             
الإدارية مطالبة أحد الأشخاص الخارجين عنها والذى لم يكن أحد أطرافهـا ابتـداء              
بالحكم له بحق معين أو بميزة معينة أو بمركز قانونى معين مرتبط بالخصومة فـى               

 وهو مـا يعـرف بالتـدخل الهجـومى أو     )١(ما،مواجهة الخصوم الأصليين أو أحده   
فضلاً عن ذلك، بدلاً من التدخل للمطالبة بحـق أو بميـزة أو بمركـز               . الاختصامى

قانونى لنفسه، فللغير فى الخصومة الإدارية التدخل منضماً لأحد الخصوم الأصـليين           
 وهـو مـا يعـرف بالتـدخل         )٢(فى محاولة لإعانته فى مواجهة الخـصم الآخـر،        

  .ضمامىالان
ومن الجدير بالذكر أن المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجاريـة قـد               

حدد إجراءات تدخل الغير فى الخصومة، أيا كانت صورة تدخله، وهـى إجـراءات              
من قـانون   ) ١٢٦(فوفقاً لنص المادة    . تنسحب بطبيعة الحال على الخصومة الإدارية     

ل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منـضماً         يجوز لك "المرافعات المدنية والتجارية    
ويكـون التـدخل    . لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلـب مـرتبط بالـدعوى           

بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلـسة              
  ."فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة

من قانون المرافعات فـى شـأن       ) ١٢٦( للأصل المذكور فى المادة      وإعمالاً  
إجراءات تدخل الغير فى الخصومة، قضت المحكمة الإدارية العليا فى أحد أحكامهـا            

 - من قانون المرافعات قد أوجبت لقبـول التـدخل قانونـا           ١٢٦لما كانت المادة    "أنه  
لدعوى قبل يـوم الجلـسة أو    اتخاذ الإجراءات المعتادة لرفع ا   -وعلى ما سلف بيانه     

يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها كما نصت على أن              
لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، فإنه وقد ثبت أن الطاعن طلب التـدخل فـى            
الجلسة التى كان فيها المدعى غائباً، ولم يتخذ مع ذلك الإجـراءات المعتـادة لرفـع                

جهته مكتفيا بالطلبات التى قطعت صراحة عن حقيقة نوع تدخله فـى       الدعوى فى موا  
                                                

الأنصارى حسن النیدانى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، برنامج الدراسات القانونیة، . د.انظر أ(3) 
 .١٥٦. ص

  .١٢٣. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د (4) 
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المذكرة التى قدمها بعد إقفال باب المرافعة فمن ثم يكون تدخله فى الدعوى الذى تـم               
على هذا الوجه باطلاً وتقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها عملاً بنص المـادة   

١(."١٢٦(  
 العليا السابق، بخلاف إعمالها لمقتـضيات       يستفاد من حكم المحكمة الإدارية      
من قانون المرافعات، فقد أكدت المحكمة على ضرورة إبـداء الغيـر            ) ١٢٦(المادة  

لطلب التدخل فى حضور المدعى، وفى ذلك ضمانة كبيرة هدفها تمكين الخصم الذى             
طلب الغير التدخل فى مواجهته الوقوف على ماهية طلب التدخل والأسباب المرتبطة            
به وما يهدف إليه الغير من طلب تدخله، وذلك فى محاولة لكفالة ضـمانات حقـوق                

بناء على ذلك، كانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا أن الهدف مـن إلـزام     . الدفاع
الغير المتدخل فى الخصومة بأن يكون تدخله باتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى            

أن تتم إجراءات   "ة وفى حضور الخصوم يكمن فى       أو بطلب يبدى شفاهة أثناء الجلس     
التدخل ضد الخصوم الموجهة إليهم ويثبت اتصالها بعلمهم فتنعقد الخـصومة ضـد             
الموجه إليهم وعلى الأخص فى الحالات التى لا تتبع فى التدخل الإجراءات المعتـادة     

كتـاب  لرفع الدعوى والتى تنعقد بها الخصومة بإيداع عريضة طلب التدخل فى قلم              
المحكمة كما يتحقق إلى جانب ذلك ضمانة أساسية من ضمانات التقاضى هى تمكـن              
الخصم الذى يتم التدخل ضده من أن يبدى ما لديه من دفاع على الوجه الـذى يقـيم                  

  )٢(."العدل بين الخصوم
من ) ١٢٦(علاوة على ذلك، فبالإضافة إلى ضرورة إعمال مقتضيات المادة            

رة إبداء طلب التدخل فى حضور الخصوم إذا ما قُدم الطلب           قانون المرافعات وضرو  
شفاهة إلى المحكمة أثناء الجلسة، فالمتأمل للتنظيم القانونى لتدخل الغير فى الخصومة            
الإدارية يلحظ وبحق أن شرط المصلحة يعتبر معياراً فاصلاً لقبول تدخل الغير وذلك             

 كل طلب أو دفـع يبـدى فـى أى           باعتباره أحد الشروط العامة الواجب توافرها فى      
تأسيساً على ذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا أن المـشرع فـى      . خصومة قضائية 

                                                
  ).١٧/١٠/١٩٨٧( جلسة –.  ق٣٠لسنة ) ١٢٤٤(عن رقم انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الط(1) 
  ).١١/٣/٢٠٠٦( جلسة –.  ق٤٩لسنة ) ١٣٨٠٠(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
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تـوافر المـصلحة    "إجازته لتدخل الغير فى الخصومة الإدارية اشـترط ضـرورة           
الشخصية لدى المتدخل باعتبار أن المصلحة هى شرط عام لكل طلب أو دفـع أمـام       

ع الإجراءات المتعلقة بتقـديم طلـب التـدخل وذلـك إمـا             المحكمة كما حدد المشر   
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفاهة فى الجلـسة فـى               

  )١(."حضور الخصوم
يستفاد مما سبق بيانه أن الغير يمكن أن يتدخل فى الخصومة الإداريـة إمـا                

طالبة بحق معين أو بميزة معينـة       مختصماً أحد الخصوم الأصليين أو كليهما للم      ) ١(
أو منضماً لأحد الخصوم مؤيداً له فى طلباته المبداه فى          ) ٢(أو بمركز قانونى معين؛     

بناء على ذلك، وجرياً على الأصل المستقر عليـه         . محاولة لاستصدار حكماً لصالحه   
التـدخل  : فى الخصومة العادية، يأخذ تدخل الغير فى الخصومة الإدارية صـورتين          

  .والتدخل الانضمامى) الهجومى(ختصامى الا
كان من أثر ذلك، أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت فى أحكامها على أن                

العبرة فى تصنيف طلب تدخل الغير فى الخصومة الإدارية كونه تدخلاً اختصامياً أو             
ية على  انضمامياً يكون بالتكييف الذى تنزله المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصل         

طلب التدخل المقدم إليها وليس بالوصف الذى يخلعه الغير مقدم طلب التدخل علـى              
  )٢(.هذا الأخير

                                                
منشور  ،)٥/١١/٢٠٠٠( جلسة –.  ق٤١لسنة ) ٢٠٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 

؛ انظر أیضاً قضاءھا بأنھ ٦ القاعدة رقم ٥١ الجزء الأول صفحة ٤٦بمجموعة المكتب الفنى السنة 
یُشترط فى طالب التدخل توافر المصلحة التى تبرر قبول التدخل، بحیث یُشترط فى ھذه المصلحة توافر 
. نفس الشروط المتطلبة لقبول الدعوى وھى أن تكون المصلحة قانونیة حالة وقائمة، شخصیة ومباشرة

  ).١٦/١/٢٠١٧( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(رقم حكمھا فى الطعن 
أن المعتبر فى بیان ما إذا كان التدخل انضمامیاً أو ھجومیاً إنما "وفى ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا (1) 

یكون بحقیقة التكییف القانونى الذى تسبغھ المحكمة على طلبات المتدخل لا بتكییف الخصوم لھا بما 
 جلسة –.  ق٥٢لسنة  ) ١٦٩٦٤(انظر حكمھا فى الطعن رقم ." ى من التدخلیخالف الھدف المبتغ

)٢٣/١/٢٠١٠.(  
إذ أكدت مذكرتھ أن ... قد تكشف بذلك مقصود المتدخل فى تدخلھ "انظر كذلك قضاء المحكمة أنھ 

وھو منازعة المدعى فى .  ق٣٧ لسنة ٣١٠١تدخلھ بالجلسة كان بقصد تأكید ما یستھدفھ بالدعوى رقم 
اتھ على الوجھ السابق بیانھ وأنھ تدخل ھجومى لا انضمامى، وبذلك فإن صحیح التكییف القانونى طلب

لنوع تدخلھ أنھ تدخل ھجومى لطلب الحكم لھ بصفتھ بطلب مرتبط بالدعوى فى مواجھة طرفیھا وھو ما 
 –.  ق٣٠ة لسن) ١٢٤٤(حكمھا فى حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم ." تیقن بطعنھ الماثل
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  )الهجومى(التدخل الاختصامى : أولاً
مضت المحكمة الإدارية العليا على ذات الأصل المستقر عليه فى المرافعات              

نه يعنى تدخل الغير    المدنية والتجارية حين عرفت التدخل الاختصامى أو الهجومى بأ        
صاحب المصلحة فى الخصومة الإدارية مطالباً الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيـه فـى              

 وقد أكدت المحكمة على أن غاية التدخل الاختـصامى          )١(.مواجهة طرفى الخصومة  
هى حصول غير المتدخل على حكم لـصالحه فـى مواجهـة أطـراف الخـصومة          

خله متعلقاً بذات الحق المتنازع عليـه أو  الأصليين، يستوى فى ذلك أن يكون طلب تد      
 )٢(.بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلى بشرط أن يكون مرتبطـاً بـه            

على سبيل المثال كأن يقيم أحد الأشخاص دعوى أمام إحدى محاكم مجلـس الدولـة               
ى طالباً الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزير الاتصالات عن حجب موقع الكترون           

معين، فيتدخل صاحب هذا الموقع أو الشركة المشرفة عليه هجومياً ضـد الطـاعن              
  .مقيم الدعوى

المتأمل لفحوى ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا فى قـضائها يلحـظ               
إنها قد أفصحت عن أن تدخل الغير الاختصامى لابد وأن يستوفى شرطين أساسـيين             

 شأن الغير المتـدخل باعتبـار أن المـصلحة مـن         توافر المصلحة فى  : أولاًللقبول،  
أن يكون  : ثانياً )٣(الشروط العامة الواجب توافرها فى مقدم أى طلب أو دفع قضائى؛          

طلب الغير المتدخل مرتبطاً بالحق الأصلى المتنازع عليه فى الدعوى، فمثـل هـذا              
م طلب التـدخل    الارتباط، وفقاً لقضاء المحكمة، يعد فى الأصل المبرر الأساسى لتقدي         

 ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام، أن قيام حالة الارتباط بين طلـب              )٤(.الاختصامى
التدخل المقدم من الغير وبين الحق الأصلى المتنازع عليه فى الدعوى يعتبـر مـن               
                                                                                                                         

، الجزء الأول، صفحة ٣٣، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )١٧/١٠/١٩٨٧(جلسة 
  .٥، القاعدة رقم ٣٢

، )١٧/١٠/١٩٨٧( جلسة –.  ق٣٠لسنة ) ١٢٤٤(حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم انظر (1) 
  .٥ القاعدة رقم ٣٢ الأول، صفحة ، الجزء٣٣منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 

؛ كذلك )١٦/١/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥٢لسنة ) ٤٢٠٨(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (2) 
 ).١٦/١/٢٠١٧( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(حكمھا فى الطعن رقم 

 ).١٦/١/٢٠١٧(ة  جلس–.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
  .انظر حكم المحكمة السابق(2) 
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الأمور المتروكة لتقدير المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية والمقدم إليها طلب           
  )١(.التدخل

بقى نقطة أخيرة على درجة كبيرة من الأهمية نود الإشارة إليها، من حيـث              ت  
أنه، على النحو السابق ذكره، من الشروط الإجرائية الواجب توافرها فـى طلبـات               
تدخل الغير الاختصامية أن يتم تقديم طلب التدخل بعريضة تودع قلم كتاب المحكمـة          

وفى حضور الخصم المقـدم ضـده       المختصة أو شفاهة أثناء نظر المحكمة للدعوى        
طلب التدخل الاختصامى، وذلك كله فى محاولة لكفالة حقـوق الـدفاع والمجابهـة              

 فقد استقرت المحكمـة     – لما كان ذلك     –للخصم المقدم ضده طلب التدخل من الغير        
الإدارية العليا على عدم جواز تقديم طلبات التدخل الاختـصامى لأول مـرة أمـام               

 على سند من أن هذا المسلك من شأنه تفويـت أحـد درجـات               محكمة الطعن وذلك  
التقاضى، وهو الأمر الذى مؤداه الإخلال بحقوق الدفاع الواجب كفالتها للخصم الذى            

  )٢(.تدخل الغير هجومياً ضده
فـى  ) الهجـومى (بناء على ما سبق، يمكن القول بأن التدخل الاختـصامى             

  :لآثار لعل أهمهاالخصومة الإدارية من شأنه أن يرتب بعض ا
        غير أنه وجب التأكيد على     . اعتبار الغير طرفاً فى الخصومة التى تدخل فيها

ما سبق ونوهنا إليه أن تدخل الغير فى الخصومة الإدارية ليس من شأنه أن              
 فلا ينبغـى القـول بـأن    )٣(.يغاير فى البيان العددى للعنصر الشخصى فيها    
ومة يـضاف إلـى أطرافهـا       الغير بتدخله قد أضحى طرفـاً فـى الخـص         

فعلى الرغم من أن الغير بتدخله قد أصبح بمثابة المدعى فـى             )٤(.الأصليين
مواجهة الخصم الذى تدخل هجومياً ضده، إلا أنه ليس مدعياً أصـلياً فـى              

 وكذلك الخصم الذى تم التدخل هجومياً ضده، فهو ليس مدعياً           )٥(الخصومة،

                                                
  ).٢٣/١/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥٢لسنة ) ١٦٩٦٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (3) 
  ).١٦/١/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥٢لسنة ) ٤٢٠٨(حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم انظر (1) 
 .٥. الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، صمحمود حافظ توفیق الفقى، طعن . د(2) 
  .المرجع السابق(3) 
  .المرجع السابق(1) 
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 هم المدعى الـذى أقـام الـدعوى         فخصوم الدعوى الأصليون  . عليه أصلياً 
والمدعى عليه الذى أقيمت عليه الدعوى، أما الغير المتدخل فلم يرد ذكـره             

 .فى صحيفة الدعوى عند رفعها ولا فى الخصومة عند انعقادها

             بمجرد قبول طلب التدخل الاختصامى يثبت للغير جميع حقوق الدفاع، كمـا
ل عنها، وكذلك يجوز لـه تـرك   أن له الحق فى تعديل طلباته أو حتى التناز 

فعلى الرغم من عدم اعتبار الغير طرفاً أصلياً        . الخصومة أو أن يقبل تركها    
فى الخصومة التى تدخل فيها هجومياً، إلا أن قبول طلب تدخله يخـول لـه            

 .التمتع بالحقوق المثبتة إلى المدعى الأصلى فى الخصومة

       عوى أو بطلان الإجراءات    زوال الخصومة الأصلية بسبب بطلان صحيفة الد
المتخذة فيها يرتب بالتبعية زوال طلب التدخل الاختصامى المقدم من الغيـر           
إذا كان هذا الطلب قد تم تقديمه شفاهة إلى المحكمة أثناء نظرهـا الـدعوى          

 أما إذا كـان طلـب التـدخل قـد تـم تقديمـه               )١(وفى حضور الخصوم،  
عريضة أودعت قلـم كتـاب      بالإجراءات العادية لرفع الدعوى عن طريق       

 )٢(.المحكمة المختصة، فيبقى طلب التدخل قائماً ولكن باعتباره طلباً أصلياً

             إذا ما قضت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية والمقدم إليها طلـب
التدخل الاختصامى بعدم قبول هذا الأخير، فللغير الحق فى استئناف الحكـم            

 أنه فى حالة عـدم قبـول تدخلـه تقـضى          الصادر بعدم قبول تدخله، حيث    
المحكمة بإلزامه بالمصروفات أو برفض طلباته لو كانت له طلبات جديـدة            

من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم      ) ١٨٧(وذلك اعمالاً لنص المادة     
 )٣(.١٩٦٨ لسنة ١٣

             زوال الخصومة الأصلية بسبب تنازل المدعي الأصلي عن دعواه أو بـسبب
خصومة فإن مثل هذا الأمر ليس من شأنه التأثير علي طلب المتدخل            تركه لل 

                                                
 .١٢٨. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
  .المرجع السابق(2) 
، )٢٨/٥/١٩٩٤(سة  جل–.  ق٣٤لسنة ) ٢٣٦٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (3) 

  .١٣١ القاعدة رقم ١٣٣٥، الجزء الثاني، صفحة ٣٩منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
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الاختصامي حيث تبقي الخصومة فى شأن طلـب التـدخل قائمـة للنظـر              
 )١(.فيها

             تدخل الغير فى الخصومة الإدارية تدخلاً اختصامياً من شأنه أن يجعل الحكم
وره يخول  الصادر فيها حجة عليه يرتب أثره بالنسبة له، وهو الأمر الذى بد           

للغير الحق فى الطعن على الحكم الصادر فى الخصومة الإدارية التى تدخل            
 )٢(.فيها تدخلاً اختصامياً

  التدخل الانضمامى: ثانيا
جرياً على الأصل المستقر عليه فى شأن الخصومة العادية، حددت المحكمـة      

رية بأنـه تـدخل   الإدارية العليا المقصود بتدخل الغير الانضمامى فى الخصومة الإدا     
ما يراه من أوجه الدفاع لتأييـد طلـب         "الغير صاحب المصلحة فى الخصومة لإبداء       

  )٣(."الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما
يستفاد من ذلك أن التدخل الانضمامى يقتضى تدخل الغير فـى الخـصومة               

 طلباته ومساعدته فى الحصول علـى       الإدارية بهدف تأييد أحد أطرافها الأصليين فى      
حكم فى صالحه، وذلك كله دون التقدم بطلبات جديدة تغاير طلبات الخصم الأصـلى              

انـضمامياً بجانـب    ) الغير(على سبيل المثال، كأن تتدخل شركة التأمين        . الذى انضم 
فى دعواه لإلغاء قرار فصله من وظيفته حتـى تتجنـب           ) المدعى الأصلى (الموظف  

  . يها بأقساط التأمين إذا ما خسر المدعى وظيفتهالرجوع عل
وتأسيساً علي ذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا أن التدخل الانضمامى فيه           

يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه، دون               "
 حقوقه عـن  أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على   

  )٤(."طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه فى الدعوى
                                                

 .١٢٨. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
 .المرجع السابق(2) 
، )١٧/١٠/١٩٨٧( جلسة –.  ق٣٠لسنة ) ١٢٤٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (3) 

  .٥ القاعدة رقم ٣٢، الجزء الأول، صفحة ٣٣منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
؛ )١٦/١/٢٠١٧( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

  ).١٥/١٠/٢٠٠٠( جلسة –.  ق٤١لسنة ) ٢٠٣٠(و ) ١٩٦٧(كذلك حكمھا فى الطعنین رقم 



 
 

٣٦

وكما هو الحال فى شأن التدخل الاختصامى، وعلى الرغم مـن أن قـانون                
 قد خلا من أى نص يتعلق بكيفية تنظيم التـدخل           ١٩٧٢ لسنة   ٤٧مجلس الدولة رقم    

مـن قـانون    ) ١٢٦(ما ورد بالمـادة     فى الخصومة الإدارية، إلا أن الأصل العام ك       
 يسرى على الـشروط الإجرائيـة       ١٩٦٨ لسنة   ١٣المرافعات المدنية والتجارية رقم     

المتعلقة بتقديم طلبات التدخل الانضمامى فى الخصومة الإدارية، بحيث يتم التـدخل            
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وقبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة              

 حضور الخصومة ويثبت فى محضرها على أن يقدم الطلب قبـل إقفـال بـاب                فى
  )١(.المرافعة
وفق منطق تبعية الغير المتدخل انضمامياً للخصم الذى تدخل لصالحه، فـلا              

يستقيم القول بأن الغير المتدخل انضمامياً قد غدا خـصماً أصـلياً فـى الخـصومة                
قانونى يستلزم التسليم بأن الغير بتدخله      فعلى الرغم من أن صحيح المنطق ال      . الإدارية

 إلا أنه لـيس مـن أطرافهـا         )٢(الانضمامى قد أضحى طرفاً فى الخصومة الإدارية،      
  . أى يتبع الخصم الذى تدخل لصالحه–الأصليين بل مجرد طرفاً تبعياً 

وعلى الرغم من أن تدخل الغير انضمامياً إنما هو فى حقيقته ينطوى علـى                
ن شأنه تنصيب الغير كخصم أصلى فى الخصومة الإدارية، إلا أن           تدخل تبعي ليس م   

الأصول العامة المستقر عليها من ضرورة توافر الـصفة والمـصلحة فـى الغيـر               
المتدخل انضمامياً يستلزم استيفاؤها كـشرط مـن شـروط قبـول طلـب التـدخل                

  .الانضمامى
نضمامى فى  وكما هو الحال فى شأن التدخل الهجومى، يرتب تدخل الغير الا            

: أولاً: الخصومة الإدارية بعض الآثار الهامة التى يمكن إيجازها فى النقـاط الآتيـة            
على الرغم من أن الغير المتدخل انضمامياً فى الخصومة الإداريـة، كمظهـر مـن               
مظاهر تبعيته للخصم الذى تدخل لصالحه، يمتنع عليه تقديم طلبـات جديـدة تغـاير             

الخصم الأصلى الذى تم التدخل لتأييده، إلا أن هذا الأمـر           الطلبات التى سبق وأبداها     
                                                

  ).١٦/١/٢٠١٧( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات . د.انظر فى ذلك، أ(2) 

  .الإداریة، المرجع السابق
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ليس من شأنه أن ينكر على الغير المتدخل انضمامياً حقه فى التمسك بأى دفع، شكلياً               
كان أم موضوعياً، أو دفع بعدم القبول، حتى وإن لم يتمسك به الخـصم الـذى تـم                  

والحكمة . ى التمسك بالدفع  التدخل انضمامياً لصالحه طالما لم يسقط حق هذا الأخير ف         
من ذلك تكمن فى أن الغير بتدخله الانضمامى لا يمثل الخصم الذى تدخل لتأييده ولا               

وإعمالاً لهذا الأصل، قضت المحكمـة الإداريـة        . يحل محله فى الخصومة الإدارية    
قضاء هذه المحكمة وإن كان يجرى أن حق المتدخل فى التدخل الانضمامى          "العليا أن   

تصر على مجرد تأييد أحد طرفى الخصومة الأصلية بما يترتب على ذلك مـن    إنما يق 
أنه لا يجوز له أن يتقدم بطلبات تغيير طلبات الخصوم الذى تدخل لتأييـده، وبحيـث           
يجوز له أن يبدى وجوه دفاع تأييداً لطلباته، ومن ثم تقتصر وظيفة المحكمـة علـى                

 يجوز له أن يتمـسك بـأى دفـع          الفصل فى موضوعها، إلا أن المتدخل الانضمامى      
موضوعى أو شكلى، أو بعدم القبول ولو لم يتمسك به الطاعن ما لم يكن قـد سـقط                  
حق الآخر فى الإدلاء به، فالمتدخل الانضمامى هو خصم فى الدعوى إذا مـا قبـل                
تدخله وتقوم مصلحته فى اتخاذ ما يراه من إجراءات فى التمسك بما يرى التمسك به               

ى بداية الأمر وقتها يعمل باسمه هو لأنه لا يمثل الخصم الذى يـدخل  من دفوع فهو ف 
  )١(."إلى جانبه ولا يحل محله

فضلاً عن ذلك، على خلاف ما هو مستقر عليه فى التدخل الهجومى، فتدخل               
الغير الانضمامى لا يخول له سلطة ترك الخصومة الإدارية أو حتى قبـول التـرك               

ير المتدخل انضمامياً يتبع الخصم الذى تـدخل لـصالحه    فكما سبق التنويه، فالغ   . فيها
فليس له الحق فى ابداء أى طلبات جديدة ولا أن يغاير فى الطلبـات المقدمـة مـن                  
الخصم الذى تدخل لصالحه ولا أن يتنازل عنها، وإن كان يثبت له الحق فـى تقـديم             

وفى . خل لصالحه أوجه دفاع مختلفة عن تلك التى أبداها الخصم الأصلى الذى تم التد           
التدخل الانـضمامى  : أولهما: ينقسم التدخل لنوعين "ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا      

                                                
 جلسة –.  ق٣٠لسنة ) ١٩١٤(و ) ١٨٧٥(الاداریة العلیا في الطعنین رقم انظر حكم المحكمة (1) 

، ٧٢٤، الجزء الأول، صفحة ٣٦، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٩/٣/١٩٩١(
 جلسة –.  ق٤٥لسنة ) ٣٠٩٦(؛ انظر كذلك حكم المحكمة فى الطعن رقم ٧٦القاعدة رقم 

)١٩/٣/٢٠٠٢.(  
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وفيه يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الـذي  تـدخل إلـى                  
  )١(..."جانبه، دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما 

 مرة أمام محكمـة الطعـن       علاوة على ذلك، فالتدخل الانضمامى جائز لأول        
لا يجـوز  "من قانون المرافعات حين نصت على أنه ) ٢٣٦(عملاً بما ورد فى المادة   

فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف مـا   
لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلـى                

وجرياً على هذا الأصل المستقر فى شأن الخصومة العاديـة، قـضت    " .أحد الخصوم 
يبغى من تدخلـه المحافظـة علـى        "المحكمة الإدارية العليا أن المتدخل الانضمامى       

  حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعاً عن
لاً بـنص  حقوقه فى الدعوى، ويجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، عم       

 كذلك يمكن للغير أن يتدخل      )٢(."من قانون المرافعات  ) ٢٣٦(الفقرة الثانية من المادة     
انضمامياً لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا بشرط توافر المصلحة فـى الغيـر              

  )٣(.المتدخل وارتباط طلب تدخله بالحق الأصلى المتنازع عليه فى الخصومة
فى شأن الغير المتـدخل الهجـومى، يكـون الحكـم          أخيراً، مثلما هو الحال       

الصادر فى الخصومة الإدارية حجة علي الغير المتدخل فيها انضمامياً ويرتب أثـره             
بناء على ذلك، فللغير المتدخل انضمامياً لأحد الخصوم الحق في الطعـن            . بالنسبة له 

صلي الـذي   علي الحكم الصادر لغير مصلحته بالاستئناف ولو لم يستأنفه الخصم الأ          
  )٤(.انضم إليه

 

                                                
  ).١٦/١/٢٠١٧( جلسة –.  ق٦٢لسنة ) ٧٣١٤١(ة الإداریة العلیا في الطعن رقم انظر حكم المحكم(2) 
 .انظر حكم المحكمة السابق(1) 
 –.  ق٥٥لسنة ) ٦٠١٣(و ) ٥٥٤٦(انظر فى ذلك، حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعنین رقمي (2) 

؛ )٢٣/١/٢٠٠٢( جلسة –.  ق٢٤لسنة ) ١٧٨٦(؛ وحكمھا فى الطعن رقم )٢٧/٢/٢٠١٠(جلسة 
  ).١٧/٣/٢٠٠٢( جلسة –.  ق٤٢لسنة ) ٥٢٤٠(وكذلك حكمھا فى الطعن رقم 

إذا كان المطعون فى ترقیتھ بالرغم من أنھ لم یختصم ولم "انظر قضاء المحكمة الإداریة العلیا بأنھ (1) 
إلى یتدخل أمام محكمة القضاء الإدارى، فیجوز لھ التدخل فى درجات التقاضى الأعلى بطلب الانضمام 

أحد الخصوم، حیث أن الحكم الذى سیصدر فى ھذه المنازعة سیتعدى أثره إلى طالب التدخل، ویعتبر 
حكمھا ." حجة علیھ، ومن ثم ترى المحكمة قبولھ خصماً منضماً إلى الحكومة فى طلب رفض الدعوى

  ).١٧/٣/١٩٦٦( جلسة –.  ق٤لسنة ) ٧٦(فى الطعن رقم 
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الإدخال هو ما تعارف عليه فى فقه وقضاء المرافعات أنه إجبار شخص من               
الغير الخارج عن الخصومة القائمة على أن يضحى طرف فيها وذلك عـن طريـق               

فقـد  . من تلقاء نفسها  اختصامه من قبل خصومها الأصليين أو بأمر تصدره المحكمة          
 ١٩٦٨ لـسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقـم        ) ١١٧(نصت المادة   

للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عنـد رفعهـا،              "على أنه   
ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة             

من قانون المرافعات المدنية والتجارية     ) ١١٨(لك، نصت المادة     فضلاً عن ذ   )١(."٦٦
وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخالـه لمـصلحة              "على أنه   

العدالة أو لإظهار الحقيقة وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور مـن            
 ذلك بالإجراءات المعتادة لرفـع      تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله و يكون        

  ."الدعوى
ومثلما هو الحال فى مألوف المرافعات المدنية والتجارية، تجرى الحال فـى              

المرافعات الإدارية حيث يمكن إدخال الغير فى الخـصومة الإداريـة عـن طريـق         
اختصامه من خصومها الأصليين أو بأمر تصدره المحكمة المنظورة أمامها الدعوى            

من تلقاء نفسها إذا رأت مقتضى لـذلك لمـصلحة العدالـة أو لاسـتظهار               الأصلية  
  )٢(.الحقيقة

غير أنه من الجدير بالذكر أنه إذا كان الأصل فـى إجـراء الإدخـال فـى                   
الخصومة العادية يتأسس على النصوص الواردة فى قانون المرافعات قانون، ويستقر           

                                                
میعاد الحضور "م مواعید الحضور أمام المحاكم المختلفة فنصت على أن بتنظی) ٦٦(وقد عنیت المادة (1) 

خمسة عشر یوماً أمام المحكمة الابتدائیة ومحكمة الاستئناف وثمانیة أیام أمام محاكم المواد الجزئیة، 
ویجوز فى حالة الضرورة نقص ھذین المیعادین إلى ثلاثة أیام والى أربع وعشرین ساعة على التوالى 

 الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة، ویجوز فى حالة الضرورة نقص ھذا ومیعاد
المیعاد وجعلھ من ساعة إلى ساعة بشرط أن یحصل الإعلان للخصم نفسھ إلا إذا كانت الدعوى من 
الدعاوى البحریة ویمكن نقص المواعید فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتیة وتعلن 

  ."ھ للخصم مع صحیفة الدعوىصورت
 .١٢٨. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(2) 
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 قانون مجلس الدولـة المـصرى   على نفس ذات النحو فى الخصومة الإدارية، إلا أن  
 قد غاير بعض الشئ من هذا الأصـل فـى شـأن الخـصومة     ١٩٧٢ لسنة   ٤٧رقم  

الإدارية، وذلك عندما نص على إمكانية اختصام الغير وإدخاله فى الدعوى الإداريـة         
فقد نـصت   . من قبل هيئة مفوضى الدولة، بجانب أطرافها الأصليين والمحكمة نفسها         

ن مجلس الدولة على أن لهيئة مفوضـى الدولـة، فـى سـبيل              من قانو ) ٢٧(المادة  
بـدخول شـخص    "نهوضها بدورها فى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، أن تأمر       

  )١(."ثالث فى الدعوى
يستفاد من ذلك أنه بقراءة الأصول العامة الواردة فـى قـانون المرافعـات                

نب مع النص الخاص الـوارد      جنباً إلى ج  ) ١١٨ و   ١١٧المادتين  (المدنية والتجارية   
يتضح أن إدخال الغير فى الخصومة الإدارية قد        ) ٢٧المادة  (فى قانون مجلس الدولة     

بأمر تصدره  : ثانياًاختصامه من قبل أحد الخصوم الأصليين أو        : أولاًيتم عن طريق    
بإدخاله من قبـل هيئـة مفوضـى الدولـة أثنـاء            : ثالثاًالمحكمة من تلقاء نفسها أو      

  . للدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعةتحضيرها
 

 
من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة، الـسابق        ) ١١٧(وفقاً لنص المادة      

الإشارة إليه، يجوز للخصم إدخال من كان يصح اختصامه فى الدعوى الإدارية عند             
المتأمل لنص المادة الـسابق يلحـظ       . معتادة لرفع الدعوى  رفعها وذلك بالإجراءات ال   

وبحق أن المشرع قد حدد شرطين أساسيين واجب استيفاؤهما لإدخـال الغيـر فـى               
  .الدعوى الإدارية بناء على طلب الخصوم الأصليين فيها

من قانون المرافعات فى الغيـر الـذى يمكـن      ) ١١٧(اشترطت المادة   : أولاً  
لدعوى الإدارية من قبل الخصوم الأصليين فيها أن يكون من          اختصامه وإدخاله فى ا   

                                                
تتولى ھیئة " على أن ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ) ٢٧(نصت الفقرة الأولى من المادة (1) 

ة فى سبیل تھیئة الدعوى الاتصال مفوضى الدولة تحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة و لمفوض الدول
بالجھات الحكومیة ذات الشأن للحصول على ما یكون لازماً من بیانات وأوراق وأن یأمر ذوى الشأن 
لسؤالھم عن الوقائع التى یرى لزوم تحقیقھا أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكلیف ذوى الشأن 

  ."راءات التحقیق فى الأجل الذى یحدده لذلكبتقدیم مذكرات أو مستندات تكمیلیة وغیر ذلك من إج



 
 

٤١

يفهم من ذلك أنه يجـوز      . هؤلاء الذين كان يصح اختصامهم فى الدعوى عند رفعها        
للخصوم الأصليين فى الدعوى الإدارية اختصام كل شخص من الغير كان من الجائز             

  .أن يكون مدعياً أو مدعياً عليه في الدعوى عند رفعها
من قانون المرافعات فى الغيـر      ) ١١٧( أكثر وضوحاً، تفترض المادة      بعبارة  

 الذى يمكن اختصامه وإدخاله فى الدعوى الإدارية من قبل الخصوم الأصليين فيها             –
 توافر الصفة فيه كمدعٍ أو مدعٍ عليه وبرغم ذلك لم ترفع الدعوى منه ولـم ترفـع     –

لق بالفرض الذى فيه تتوافر الـصفة       من قانون المرافعات تتع   ) ١١٧( فالمادة   )١(.عليه
فى الدعوى لأكثر من شخص سواء كمدعيين أو كمدعٍ عليهم، إلا أن الـدعوى لـم                
ترفع إلا من أحدهم أو بعضهم دون الآخرين أو لم ترفع إلا على أحدهم أو بعـضهم                 

 ففى هذه الحالة يجوز اختصام من لم يرفع الدعوى ومن لم ترفـع              )٢(.دون الآخرين 
  .وى من قبل الخصوم الأصليين الذى رفعوا الدعوى أو رفعت عليهمعليه الدع
ويلزم في جميع الأحوال لقبول طلب الإدخـال، بالإضـافة إلـى أن يكـون              

المطلوب إدخاله من الأشخاص الذين كان يصح مخاصمتهم بالدعوى عنـد رفعهـا،             
 كأن يـتم    وجود ارتباط بين الغير المطلوب إدخاله وبين الدعوى الأصلية المنظورة،         

إدخال ممثل الجهة الإدارية التى تعلق القرار المطعون فيه بالإلغاء بالمنشآت المقامـة      
  )٣(.على أرضها واختصامه فى دعوى الإلغاء

الحقيقة أن الارتباط بين الغير المطلوب إدخاله فى الدعوى وتلك الأخيرة يجد              
وى لم يكن طرفاً فيهـا  مبرره فى أن الأساس المنطقى الذى يبرر إدخال الغير فى دع         

وقت رفعها هو وجود علاقة بينه وبين الدعوى، بحيث كان ينبغى اختـصامه فيهـا               

                                                
الأنصارى حسن النیدانى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، برنامج الدراسات القانونیة، . د.انظر أ(1) 

  .١٥٧. ص
  .المرجع السابق(2) 
.  ق٣٠  لسنة) ٩٩٩(و ) ٩٩٢(انظر على سبیل المثال، حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقمى  (3) 

  ).١٩/٣/١٩٨٨( جلسة –



 
 

٤٢

 أما وأن هذا الاختصام لم يحدث ابتداء وقت رفـع الـدعوى، فيحـق     )١(.وقت رفعها 
  )٢(.للخصوم الأصليين فيها اختصامه لاحقاً بعد رفعها

داف التى من شـإنها أن تـدفع        وفقاً للتصور السابق، قد تتعدد الأسباب والأه        
الخصوم الأصليين فى الدعوى الإدارية لاختصام الغير الذى لم يكن طرفاً فيها وقت             

فقد يرى الخصوم اختصام شخص من الغير لكونه ضـامناً لالتـزام معـين              . رفعها
بمقتضى عقد إداريٍ، وقد يرى الخصوم كذلك ضرورة لاختصام الغير لإجباره على            

 يكون الحكم   )٣(وفى جميع الأحوال،  .  حوزته يعتبر مثمراً فى الدعوى     تقديم مستند فى  
  .  الصادر فى الدعوى التى تم فيها اختصام شخصٍ من الغير حجة على هذا الأخير

لا يفوتنا الذكر فى مقامنا هذا للتأكيد على أن قبول الطلب المقدم مـن أحـد                  
كن طرفاً وقت رفعها إنما هـو       الخصوم لإدخال الغير فى الدعوى الإدارية الذى لم ي        

أمر متروك للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى والمقدم إليها طلب الإدخال، غيـر أن             
الخصم مقدم طلب الإدخال يمكنه الطعن على الحكم الصادر بعدم قبول طلب إدخـال            

  )٤(.الغير أو عدم الاعتداد به
يتم اختـصام الغيـر     من قانون المرافعات أن     ) ١١٧(اشترطت المادة   : ثانياً  

يستفاد مـن   . وإدخاله فى الدعوى عن طريق نفس الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى         
ذلك أن المشرع قد استبعد إمكانية اختصام الغير فى الدعوى عن طريق تقديم طلـب              
الاختصام شفاهة أمام المحكمة وأثناء نظر الدعوى، وذلك على عكس الوضـع فـى              

. بداؤها شفاهة أثناء نظر الدعوى وفى حضور الخـصوم        طلبات التدخل التى يمكن إ    
ويمكن القول بأن الحكمة من وراء اشتراط المشرع بأن يتم اختصام الغير وإدخالـه              
فى الدعوى بنفس الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، مـن تقـديم طلـب الإدخـال               

                                                
  .١٣٠. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
  .المرجع السابق(2) 
 .المرجع السابق(3) 
  .انظر الحكم السابق(1) 



 
 

٤٣

 ضـمان   )١(بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة ثم انتظار إعلان الغير بتلك العريضة،          
  .كفالة حقوق الدفاع لذلك الغير المطلوب اختصامه فى الدعوى

فعلى خلاف الوضع فى شأن طلبات التدخل، حيث يتدخل شخص من الغيـر             
هجومياً ضد أحد الخصوم فى الدعوى أو انضمامياً لتأييد أحد الخصوم فى الـدعوى،      

، فبالتـالى  فالمتدخل ضده أو المتدخل لصالحه هو أصلاً خصم أصلي فـى الـدعوى     
يمكن التدخل ضده أو لصالحه عن طريق تقديم الطلب شفاهة أثنـاء الجلـسة وفـى                
حضوره، تفترض آلية إدخال الغير فى الدعوى أن هذا الغير لم يكن أصلاً طرفاً فى               
الدعوى، بالتالى فهو لن يظهر فى جلسات المحكمة قبل تقديم طلـب لإدخالـه فـى                

بناء على ذلك، لا يستقيم القـول بإمكانيـة         . لطلبالدعوى وقبل قبول المحكمة لهذا ا     
ووفقـاً لـنص    . إبداء طلبات اختصام الغير وإدخالهم فى الدعوى شفاهة أثناء نظرها         

من قانون المرافعات تُحدد المحكمة ميعاداً لا يجـاوز ثلاثـة أسـابيع             ) ١١٧(المادة  
  .لحضور من قام الخصوم بإدخاله فى الدعوى

شارة إليها وهى أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت         بقى نقطة هامة نود الإ      
أحكامها على أنه كقاعدة عامة لا يجوز إدخال الغير فى الخصومة الإدارية التى لـم               

بناء على ذلك، تضحى طلبات الإدخال المقدمـة مـن          . يكن طرفاً فيها وقت انعقادها    
ا أول مرة أمام المحكمـة  الخصوم فى الخصومة الإدارية غير مقبولة إذا ما تم تقديمه        

الإدارية العليا وفى ذلك، وفقاً لما ارتأته المحكمة، مراعاة لمقتضيات عـدم تفويـت              
  )٢(.درجة من درجات التقاضى

 

                                                
فى  من قانون المرافعات أن للخصم أن یدخل ١١٧مؤدى نص المادة "وفى ذلك تقول محكمة النقض أن (2) 

الدعوى من كان یصح اختصامھ فیھا عند رفعھا على أن یكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 
 و ھو ما یستلزم ضرورة إیداع صحیفة الإدخال قلم كتاب ٦٦قبل یوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 

 بإعلإنھا بعد ذلك، المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى المراد إدخال الخصم فیھا ثم قیام قلم المحضرین
انظر حكم ." بحیث إذا لم یتم ذلك كان إجراء الإدخال لا یرتب أثراً لمخالفتھ أوضاع التقاضى الأساسیة

  ).٢٨/٢/١٩٨٨  جلسة –.  ق٥٣لسنة ) ٩٥٠(محكمة النقض فى الطعن رقم 
ل من لم یكن طرفاً فى لا یجوز أمام المحكمة الإداریة العلیا إدخا"انظر قضاء المحكمة الإداریة العلیا (1) 

..." أساس ذلك عدم تفویت درجة من درجات التقاضي ... الخصومة أمام محكمة القضاء الادارى 
، منشور بالمجموعة الرسمیة )١٤/٣/١٩٩٣( جلسة –.  ق٣٥لسنة ) ٥٨٤(حكمھا في الطعن رقم 

  .٨٣، القاعدة رقم ٧٧٩، الجزء الأول، صفحة ٣٨للمكتب الفنى، السنة 



 
 

٤٤

 
 

 المـادة  فى تنظيمه لآلية إدخال الغير فى الدعوى، أجاز المـشرع بمقتـضى     
من قانون المرافعات إدخال الغير فى الدعوى بناء على أمر تصدره المحكمة            ) ١١٨(

يـتم اختـصام الغيـر    ) ١١٨(ووفقاً للمادة . المنظورة أمامها الدعوى من تلقاء نفسها 
وإدخاله فى الدعوى من قبل المحكمة إذا كان ذلـك لمـصلحة العدالـة أو لإظهـار            

م المحكمة للغير من تلقاء نفسها لمصلحة العدالة، فمثـل          فأما بالنسبة لاختصا  . الحقيقة
هذا الإدخال يتم فى حدود الطلبات الأصلية والإضافية المقدمة من المدعى فى دعواه             

بعبارة أكثر وضوحاً،   . والطلبات المقابلة المبداه من المدعى عليه فى مواجهة المدعى        
 فى الدعوى المنظورة أمامهـا  إذا ما ارتأت المحكمة ضرورة لاختصام الغير وإدخاله   

لمصلحة العدالة، فلها أن تفعل ذلك فى حدود الطلبات المبداه فى الدعوى المنظـورة              
 وذلك بالطبع لا يحول لاحقاً دون إمكانية أن يوجه الخصوم طلبـات إلـى               )١(أمامها،

ذلك الغير أو أن يقوم الغير نفسه بتقديم طلبات فى مواجهة الخصوم بعـد اختـصامه      
  )٢(.لدعوىفى ا

وتتعدد الصور التى يمكن للمحكمة فيها الأمر باختصام أحد الأغيار لمصلحة             
فعلى سبيل المثال، قد تأمر المحكمة أحد الخصوم باختصام الغير الذى كـان             . العدالة

فى البداية طرفاً فى الدعوى ولكن لم يعد كذلك نظراً لسقوط الخصومة فى مواجهتـه       
سراً بالنسبة له بعد أن حكمت المحكمـة بـبطلان صـحيفة            أو لانقضائها إنقضاء مبت   

ففى مثل هذه الحالات يجوز للمحكمة الأمر باختصامه مرة أخرى وتوجيـه            . الدعوى
وبالمثل يمكن للمحكمة أن تـأمر باختـصام مـن تربطـه            . الإدعاءات له من جديد   

ختـصام  بالخصوم رابطة تضامنية، كأن توجه المحكمة إلى الجهة الإدارية أمـراً با           
  .المتعاقد من الباطن، بالإضافة إلى المتعاقد الأصلى، فى منازعات العقود الإدارية

                                                
الأنصارى حسن النیدانى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، برنامج الدراسات القانونیة، . د.ر أانظ (1) 

  .١٥٨. ص
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٤٥

فضلاً عن إمكانية المحكمة اختصام الغير لمصلحة العدالة، تملـك المحكمـة           
أيضاً سلطة اختصام شخص من الغير وإدخاله فى الدعوى الإداريـة بغيـة إظهـار              

سبيل لاستجلاء الحقيقة فى الـدعوى المنظـورة        فقد يتراءى للمحكمة أنه لا      . الحقيقة
على سبيل المثال، مـن مظـاهر       . أمامها سوى بطلب مثول شخص من الغير أمامها       

اختصام الغير لإظهار الحقيقة أن تأمر المحكمة باختصام الغير لإلزامه بتقـديم مـا              
على  علاوة   )١(.بحوزته من أوراق ومستندات تعد منتجة فى الدعوى المنظورة أمامها         

ذلك، يجوز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن تأمر أحد الخصوم فيها باختـصام             
شخص من الغير إذا ارتأت أن هناك دلائل جدية على وجود شبهة تواطـؤ أو غـش        

  )٢(.من الخصوم الأصليين فى الدعوى للإضرار بهذا الغير
هار الحقيقة  المتأمل لفحوى آلية اختصام الغير بناء على طلب المحكمة لاستظ           

يلحظ وبحق أن الغير الذى تم اختصامه ليس طرفاً أو خصماً فى الـدعوى بـالمعنى          
الدقيق ذلك على سند من أنه لا يتحمل بواجبات الخصوم فـى الـدعوى ولا يتمتـع                 

 ومن الجدير بالذكر أن اختصام الغير بغـرض اسـتظهار           )٣(.بالحقوق المكفولة لهم  
مة الطعن، باستثناء المحكمة الإدارية العليا، وذلـك        الحقيقة جائز لأول مرة أمام محك     

على سند من أنه، ناهيك عن أن الغير المختصم ليس خصماً بالمعنى الـدقيق، فمثـل    
  )٤(.تفويت درجة من درجات التقاضى. هذا النوع من الاختصام لا يترتب عليه

 فـى   تبقى نقطة هامة نود الإشارة إليها وهى أنه، على النحو المستقر عليـه              
المرافعات المدنية والتجارية، تجرى الحال فى المرافعات الإدارية على أن اختـصام            
الغير بناء على طلب المحكمة، سواء كـان هـذا الاختـصام لمـصلحة العدالـة أو             
لاستظهار الحقيقة، هو رخصة جوازية للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فهى تتمتع           

على ذلك، لا يمكن لأحد الخصوم الأصليين فـى        بناء  . فى ذلك بسلطة تقديرية مطلقة    

                                                
  .١٣٠. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د انظر(1) 
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٤٦

الدعوى النعى عليها بعدم توجيه أمر باختصام شخص من الغير فى الدعوى، خاصة             
  )١(.من قانون المرافعات) ١١٧(وأنه كان يمكنه القيام بذلك وفقاً للمادة 

أما عن إجراءات اختصام الغير لمصلحة العدالة أو لاستظهار الحقيقة بنـاء              
ب المحكمة فهى نفس الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى وفقـاً لـنص المـادة       على طل 

فيكون الخصم فى الدعوى ملتزماً، بنـاء علـى أمـر           . من قانون المرافعات  ) ١١٨(
المحكمة باختصام الغير، بإيداع عريضة الاختصام قلم كتاب المحكمة، بحيـث يـتم             

وتُحدد المحكمـة   . ات القضائية إعلان هذا الغير بالإجراءات المتبعة فى شأن الإعلان       
ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من الغير الذى تم اختـصامه فـى الـدعوى                

  .أمامها
أخيراً، يمكن إدخال الغير بناء على أمر من هيئة مفوضى الدولة وذلك وفقـاً               
، حيث تملك هيئة مفوضى     ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم      ) ٢٧(للمادة  
 سلطة الأمر باختصام أحد الأغيار وإدخاله فى الدعوى وذلـك بـصدد القيـام       الدولة

 يستفاد من ذلـك أن المـشرع قـد    )٢(.بدورها فى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة    
ارتأى أنه قد يكون هناك ضرورة تحتم على هيئة المفوضين توجيه أمر لأحد الأغيار              

نتها على تحضير الـدعوى وتهيئيتهـا     لإدخاله فى الدعوى واختصامه فيها بغية معاو      
بعبارة أكثر وضوحاً، قد تقدر هيئة المفوضين أن اختـصام شـخص مـن          . للمرافعة

  )٣(.الغير قد يكون معاوناً لها فى إبداء رأيها القانونى فى الدعوى المحالة إليها
ويتم اختصام الغير بناء على أمـر هيئـة المفوضـين بـنفس الإجـراءات                 

 قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث يتم ذلك عن طريـق          المنصوص عليها فى  
عريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة ويتم إعلان الغير بهـا وفقـاً للأصـول               

  .المتبعة فى شأن الإعلانات القضائية

                                                
 مرافعات ١١٨إدخال المحكمة للخصوم  فى الدعوى طبقاً للمادة "انظر فى ذلك قضاء محكمة النقض أن (2) 

مجرد رخصة تقدیریة مخولة لھا لا یقبل من أحد الخصوم النعى علیھا عدم استعمالھا ما دام كان یمكنھ 
 –.  ق٤٥لسنة ) ٨٨١(م حكمھا فى الطعن رق."  مرافعات إن كان لھ وجھ١١٧ھذا الإدخال طبقاً للمادة 

 ).١٩/٣/١٩٨١(جلسة 
تتولى ھیئة مفوضى الدولة " على أن ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ) ٢٧(نصت المادة (1) 

الاتصال بالجھات الحكومیة  تحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبیل تھیئة الدعوى
من بیانات و أوراق وأن یأمر ذوى الشأن لسؤالھم عن الوقائع ذات الشأن للحصول على ما یكون لازماً 

التى یرى لزوم تحقیقھا أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكلیف ذوى الشأن بتقدیم مذكرات أو 
  ."مستندات تكمیلیة وغبر ذلك من إجراءات التحقیق فى الأجل الذى یحدده لذلك

  .١٣١. لمرافعات الإداریة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ا. انظر د(1) 



 
 

٤٧

 
 

 
  تمهيد

يقصد بالحكم القضائى عموماً هو القرار الصادر عن محكمة مشكّلة تـشكيلا            
صحيحاً في خصومة قضائية رفعت إليها وفق القواعد المقررة في قانون المرافعـات             
وذلك أثناء سير تلك الخصومة أو بعد انتهائها، وسواء صدر في موضوع الخصومة             

الحكم القـضائى هـو ذلـك القـرار          بناء على ذلك، يكون      )١(.أو في مسألة إجرائية   
الصادر، وفقاً للشكل الذى عينه القانون، من المحكمة المختصة سواء فصل فى مسألة             
موضوعية أو إجرائية، وسواء كان هذا الحكم حكماً قطعياً أو غير قطعي وسواء حاز             

 )٢(.حجية الأمر المقضي أو لم يحز وسواء كان منهياً للخصومة أو غير منهـى لهـا            
  .كم القضائى على النحو السابق يعبر عن الحقيقة القانونية فى الخصومةفالح

وليس ثمة خلاف فى الفقه أو القضاء أن كل خصومة إدارية يـتم انعقادهـا               
أمام القضاء الإدارى، مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية، تنتهى بصدور حكـم        

للخـصومة الإداريـة، ولا     فذلك الحكم يعتبر الختام الطبيعى      . قضائى فى موضوعها  
يقدح فى ذلك إمكانية انقضاء الخصومة انقضاء مبتسراً بغير حكم فـى موضـوعها              

 لمـا كـان     )٣(.أو بتركها ) التقادم(وذلك فى أحوال سقوطها أو انقضائها بمضى المدة         
هذا، فالحكم القضائى لا يقصد به مجرد تأكيد حق المحكوم لـصالحه، بـل يتعـدى                

  )٤(. أيضاً إعمال مقتضياته بتنفيذ ما تم القضاء بهمبتغاه ذلك ليشمل

                                                
: وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، قانون المرافعات، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي. د.انظر أ(1) 

  .٥٨٠. ، ص)١٩٨٧(القاھرة، 
ونیة، الأنصارى حسن النیدانى، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، برنامج الدراسات القان. د.انظر أ(1) 

  .٢١٣. ص
 –.  ق٣١لسنة ) ٣١١٠(انظر فى ذلك على سبیل المثال، حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (2) 

، الجزء الأول، صفحة ٣٥، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٥/١٢/١٩٨٩(جلسة 
، )٦/٣/١٩٩٩( جلسة –.  ق٣٩لسنة ) ٣٠٢٠(؛ وكذلك حكمھا فى الطعن رقم ٢٨، القاعدة رقم ٣٩٦

  .٤٣، القاعدة رقم ٤٦٣، الجزء الأول، صفحة ٤٤منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
محمد باھى أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم فى المرافعات الإداریة، . د.أ(3) 

  .٧. ، ص)٢٠٠٧(الإسكندریة : دار الجامعة الجدیدة



 
 

٤٨

ومن حيث أن الحجية التى يحوزها الحكم القضائى، سواء كان صـادراً فـى     
خصومة عادية أو خصومة إدارية، إنما هى محض افتراض بأن الحكم قـد صـدر               
صحيحاً من حيث الشكل وبالحق فى الموضوع، فهذا الافتراض هـو الـذى يجعـل               

وفى سنن التقاضى، سواء كـان الحكـم قـد    .  فى الحكم أمراً متصوراً    احتمال الخطأ 
  )١(.شابه خطأ فى الواقع أو القانون، سيان الأمر، فبالتبعية تتولد مصلحة فى إزالته

تأسيساً على ذلك، يعد الطعن فى الحكم هو السبيل القانونى لتحقيق المصلحة            
يستفاد من ذلك   . ة نظر الطاعن  فى إزالة الخطأ الذى قد يكون اعترى الحكم من وجه         

أن الطعن هو وسيلة قانونية لمراجعة الحكم القضائى الصادر فى الخصومة يستهدف            
الطاعن، ذو المصلحة التى يحددها القانون، من خلاله إزالة الخطأ الذى شاب الحكـم         

  )٢(.حال ثبوته

ودون ثمة جدال، يجد المفهوم السابق للطعن القـضائى صـداه فـى سـنن               
فالأحكام الإدارية يمكن بطبيعة الحال الطعن عليها لتصحيح مـا          . رافعات الإدارية الم

فكل من كان طرفاً فى الخصومة الإداريـة        . اعتراها من خطئ فى الواقع أو القانون      
يمكنه الطعن على الحكم الصادر فيها أمام محكمة أعلى درجة من تلك التى أصدرته              

يضمن تحقيق مصلحته فى تـصحيح الخطـئ الـذى    طالباً إلغاء الحكم أو تعديله بما    
  . وذلك بالإجراءات التى حددها القانون)٣(شاب الحكم ورفع الضرر الواقع عليه،

وإن كان من عاديات الأمور فى مألوف المرافعات المدنية والتجارية وكذلك           
 فى الإجراءات الجنائية، فإن الحال تجرى على غيره فى المرافعات الإدارية، إذ تقوم            
المحكمة المختصة بنظر الطعن الموجه للحكم الإدارى بفحص الخصومة التى صدر            
فيها الطعن من جديد بجميع أوجهها الإجرائية وموضوعية، وذلك إعمالاً للأثر الناقل            

                                                
  .١. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. دانظر فى ذلك، (1) 
  .المرجع السابق(2) 
  .١٣١. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(1) 

وحیدة التى من خلالھا تتمكن المحاكم ویجدر القول أن آلیة الطعن على الأحكام القضائیة ھى الوسیلة ال
من الاتصال بالخصومة، العادیة والإداریة على السواء، وذلك من أجل ) محاكم الطعن(الأعلى درجة 

إعمال مقتضیات وظیفتھا فى التأكد من صحة تطبیق القانون من قبل محكمة الموضوع التى أصدرت 
فقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع محمود حافظ توفیق ال. انظر د. الحكم المطعون علیھ

 .١. السابق، ص



 
 

٤٩

 فضلاً عن ذلك، وجرياً على الأصل المستقر عليه فى المرافعات المدنيـة             )١(.للطعن
الطعن فى الأحكام الإدارية لا يحول دون تنفيذ تلك         والتجارية والإجراءات الجنائية، ف   

ففى سنن المرافعات الإدارية، فالطعن الموجه إلى الحكم الإداري لا يوقـف            . الأحكام
وفى ذلك تنص المادة     )٢(.تنفيذ هذا الأخير إلا إذا أمر بهذا الوقف من جانب المحكمة          

لا يترتـب   "ى أنـه     عل ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجلس الدولة المصرى رقم       ) ٥٠(
على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت              

كما لا يترتب على الطعن أمـام محكمـة القـضاء           . دائرة فحص الطعون بغير ذلك    
الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإداريـة وقـف تنفيـذها إلا إذا أمـرت                

يجوز الطعن  "من نفس القانون على أنه      ) ٥١(ذلك نصت المادة    ك." المحكمة بغير ذلك  
فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية           
بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليهـا فـى قـانون              

ولا يترتـب علـى   . . . ئيـة  المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنا     
  . . ."الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك 

  
  

                                                
  .١٣١. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(2) 

من جدیر بالإشارة فى ھذا المقام أن المحكمة الإداریة العلیا، مثلھا فى ذلك مثل محكمة النقض فى 
، بمعنى إنھا تراقب التطبیق الصحیح للقانون من جانب المحاكم القضاء العادى، ھي محكمة قانون

. الأدنى دون معاودة النظر في بحث الوقائع التي قدرتھا وفصلت فیھا محاكم الموضوع الأدنى منھا
تأسیساً على ذلك، یمكن القول بأن حالات الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا تماثل حالات الطعن أمام 

بید أن المحكمة الإداریة العلیا . أى الطعن لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو تأویلھ –محكمة النقض
عمدت إلى إبراز أوجھ الإختلاف بین نظام الطعن أمامھا وبین نظام ) ١٩٥٥(منذ إنشائھا في عام 

 =  الطعن بالنقض،
وابط الخاص بین وھو اختلاف مرده أساسا إلى اختلاف طبیعة روابط القانون العام عن ر = 

المحكمة الإداریة العلیا من ذلك أن سلطتھا عند الفصل في الطعون المرفوعة إلیھا لا  واستنتجت.الأفراد
تقتصر فقط على مسائل القانون وحدھا دون بحث الواقع أو موضوع النزاع، بل على العكس الطعن 

حیث الواقع وذلك إذا كان بحث أمامھا یعید بحث المنازعة برمتھا أي من حیث القانون وأیضاً من 
  .وقائع النزاع وفمھما على الوجھ الصحیح لازماً للتطبیق السلیم للقانون

محمد باھى أبو یونس، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم فى المرافعات الإداریة، . د.أ(1) 
: الأولى، دون ذكر لدار النشرخمیس إسماعیل، دعوى الإلغاء، الطبعة . ؛ د٩. المرجع السابق، ص

  .٣٣٠-٣٢٩. ، ص)١٩٩٣(القاھرة 



 
 

٥٠

 
 

يعد طعن الغير أو طعن الخارج عن الخصومة من المواضيع التـى تتعلـق                
 لكونه ضـرورياً    بالجوانب الإجرائية فى الخصومة القضائية، ويكتسب أهمية خاصة       

لحماية الحقوق والمراكز القانونية المستقرة للأفراد لاسيما فى مواجهة الإدارة، كمـا            
فإذا كان الحكم الإدارى، على النحو الـسابق        . هو الشأن فى معهود القضاء الإدارى     

تفصيله، أحياناً ما يتعدى أثره أطراف الخصومة الأصـليين ليـضحى حجـة علـى          
 فى شأن الغير المتدخل هجومياً أو انضمامياً فى الخصومة أو           غيرهم، كما هو الحال   

المدخل فيها، فإن القول بعدم تخويل هذا الغير للطعن على الحكم الذى أصبح حجـة               
عليه يعد بلا شك أمراً منافياً لأبسط قواعد العدل والإنـصاف والمنطـق القـانونى               

  .السليم
 

 
وإذا كان الغير، كما سبق القول، هو كل من كـان خارجـاً عـن الخـصوم       

 )١(الأصليين فى الخصومة ولم يكن ممثلاً فى تلك الأخيـرة لا أصـالة ولا وكالـة،               
فكثيراً ما حاولت العديد من الأنظمة القانونية وضع تحديد منضبط لماهية طعن هـذا              

 قد Third party "appeal"لى سبيل المثال يمكن ملاحظة أن طعن الغير فع. الغير
الأمر نفسه نجده فى قانون     . تم ذكره فى عدة مواطن متفرقة فى التشريعات الأمريكية        

العدالة الإدارية الفرنسى، حيث عمد المشرع الفرنسى فيه إلى وضع مفهـومٍ معـينٍ              
وبالمثـل حـاول   . يتـه القانونيـة   وتحديد ماه"Tierce opposition"لطعن الغير 

المشرع والفقه القانونى فى مصر بيان مفهوم وماهية طعن الغيـر وتحديـد نظامـه               
  .القانونى

                                                
: محمود صالح العادلي، فكرة الغیر في قانون الإجراءات الجنائیة، دار الفكر الجامعي. د انظر (1) 

  .١٩. ، ص)٢٠٠٤(الإسكندریة 



 
 

٥١

  موقف القانون الأمريكى من طعن الغير: أولاً
يستمد تدخل الغير فى الخصومة الإدارية فى القانون الأمريكى شرعيته من العبـارة             

قاضى إذا ما أصدر حكمه متجاهلاً سماع أحد الأطراف         يخطئ ال "اللاتينية القائلة بأن    
على سند من أنه لم يحقق العدالة الكاملة، حتى وإن كان حكمه قد صـادف صـحيح                

 Qui aliquid statuerit parte inaudita altera, aequum licet." القـانون 

dixerit, haud aequum fecerit.)قـه   تأسيساً على ذلك، يبرز تدخل الغير فى ف)١
القانون الإدارى الأمريكى على أساس كونه الآلية القانونية التى يـستخدمها شـخص             

 كما عرف القضاء الفيدرالى     )٢(.ثالث يسعى إلى أن يصبح طرفاً فى خصومة قضائية        
الأمريكى تدخل الغير على أساس كونه الوسيلة القانونية التى بمقتضاها يتمكن من لم             

 أو الخصومة أن يصبح طرفاً في الإجراء أو الخصومة          يكن ممثلاً بداءةً فى الإجراء    
 )٣(.بعد التصريح له بذلك

بالتدخل فـى  ) الطرف الثالث(تسمح قواعد المرافعات المدنية الفيدرالية للغير      
جميع الدعاوى المدنية على أن تظل مسألة السماح بهذا التدخل من عدمه خاضـعة،              

ير أنه وجب التنويه على أنه وفقاً لقواعد        غ )٤(.في معظم الحالات، إلى تقدير المحكمة     
المرافعات المدنية الفيدرالية هناك بعض الحالات التى فيها يطلب الغير التدخل كحـق    
مكتسب له بحيث لا تملك المحكمة رفض تدخله، وذلك عندما يمنح قانونـاً فيـدرالياً               

بمصلحة له  لشخص من الغير حقاً غير مشروط للتدخل، أو عندما يدعى أحد الأغيار             

                                                
  انظر باللغة الإنجلیزیة قاموس بلاك القانونى(1) 

Black's Law Dictionary 483 (2nd Edition). 
  انظر باللغة الإنجلیزیة(2) 

Michael P. Seng, Intervention by Third Parties in Federal Administrative 
Proceedings, 42 NOTRE DAME L. REV. 71, 71 (1967). 

  انظر باللغة الإنجلیزیة قاموس بلاك القانونى(3) 
Black's Law Dictionary 483 (2nd Edition). 

من قواعد المرافعات المدنیة الفیدرالیة على أن المحكمة تملك السلطة للسماح ) ب(٢٤قاعدة رقم نصت ال(4) 
الوقت المناسب فى حالة ما إذا ما =لأى شخص من الغیر بالتدخل فى الخصومة بناء على دفع مبدى منھ فى 

 لھ إدعاء معین أو دفاع تم منحھ حقاً مشروطاً بالتدخل بموجب قانون فیدرالى أو إذا ما قدرت المحكمة أن
كما یجوز كذلك للمحكمة أن تسمح بتدخل موظف . وثیق الصلة بالخصومة الأصلیة المطروحة أمام المحكمة

كل الأحوال، تستقل المحكمة بتقدیر مدى جدیة طلب التدخل وما إذا كان  وفى. حكومى أو جھة إداریة
  .الغرض منھ مجرد التعطیل والتسویف



 
 

٥٢

تتعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمام المحكمة بحيث يترتب على المضى قدماً فـى      
  )١(.الدعوى دون تمثيله فيها ضرر محققٌ للمصلحة المدعاة

أما فيما يتعلق بتدخل الغير فى الخصومة الإدارية لا سـيما أمـام الجهـات               
لتدخل أمام محكمة قضائية فـى  الإدارية فيبدو الأمر معقداً عما هو عليه إذا ما طُلب ا   

 وقد يعزو ذلك بطبيعة الحال إلى أن المنازعات الإدارية تـؤثر فـى      )٢(.دعوى مدنية 
العديد من المصالح وتتعلق بمجموعات من الأشخاص والكيانات المتنوعة وذلك على           

 بناء على ذلك، فإن مصلحة الغير الذى قد يتأثر بـشكل            )٣(.خلاف المنازعات المدنية  
 من الإجراءات المتخذة فى الخصومة الإدارية سواء أمام المحاكم أو الجهات            جوهرى

الإدارية فى التدخل فى تلك الخصومة يجب أن يتم الموازنة بينها وبـين المـصلحة               
المرجوة من اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الخصومة الإدارية والفصل فيها بـسرعة            

  )٤(.وإنجاز
لتساؤل حول من هو الغير الذى له الحق فـى       تأسيساً على ذلك، تبرز أهمية ا     

قد يبدو الأمر يسيراً إذا ما تعلق بتدخل الغير فى خصومة مدنية على سـند               . التدخل
من أن قواعد المرافعات المدنية الفيدرالية، كما سبق الذكر، قد خولت للأغيار التدخل             

لى النقيض  ع. سواء بناء على حق مكتسب أو بناء على طلب يخضع لتقدير المحكمة           
من ذلك، تتسم آلية تدخل الغير فى الخصومة الإدارية بالصعوبة لا سيما إذا ما كـان             

  .هذا التدخل أمام جهة إدارية اختصها القانون بالفصل فى المنازعة الإدارية
من قانون الإجراءات الإدارية الفيـدرالى علـى   ) أ(نص البند السادس الفقرة   

ع الأعمال العامة يسمح لأى شخص صاحب مـصلحة         وفقاً للسلوك المنظم لقطا   "أنه  

                                                
 .من قواعد المرافعات المدنیة الفیدرالیة) أ( ٢٤ قم انظر القاعدة ر(1) 
  انظر المرجع السابق(2) 

Michael P. Seng, Intervention by Third Parties, p. 71. 
  .المرجع السابق(3) 
  انظر فى ھذا المعنى، حكم المحكمة الأمریكیة العلیا فى قضیة(1) 

National Broadcasting Co. v. FCC, 319 U.S. 239 (1943). 
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بالمثول أمام أى جهة إدارية أو موظفيها المسئولين لعرض أو تعديل أو تحديـد أيـة                
  )١ (..."مسألة أو لطلب إجراء معين أو معارضته

مـن قـانون الإجـراءات      ) أ(فى معرض تفسيره لنص البند السادس فقـرة         
الـسلوك  " الإدارى الأمريكى إلى أن مـصطلح        الإدارية الفيدرالى، ذهب فقه القانون    

يعنى عملية اتباع الإجراءات القانونية السليمة على النحو الذى يكفل الحقـوق     " المنظم
 يستفاد )٢(."due process"الدستورية التى نص عليها الدستور الفيدرالى الأمريكى 

الة الحقوق الدستورية   من ذلك أن اتباع الإجراءات القانونية السليمة التى من شإنها كف          
تقتضى تمكين الغير من المشاركة فى الخصومة الإدارية كأحد أطرافها إذا ما ثبـت              

  .أن الحكم النهائى فيها من شأنه التأثير على مصالحه
تبنى المشرع الفيدرالى الأمريكى تلك الوجهة فى أغلب القـوانين الـصادرة            

اريـة سـواء أمـام المحـاكم        عنه حيث يتيح لكل شخص التدخل فى الخصومة الإد        
القضائية أو الجهات الإدارية إذا كان من شأن الإجراءات المتخذة فى الخـصومة أو              

 غير أن القضاء الفيدرالى الأمريكى      )٣(.الحكم الصادر فيها التأثير سلباً على مصالحه      
وعلى رأسه المحكمة العليا قد عمد إلى التوسعة من نطاق الأغيار الذين لهم الحق فى            

                                                
                                                                    =  قانون الإجراءات الإداریة الفیدرالى(2) 

= Federal Administrative Procedure Act, 60 Stat. 237, 240 (1946). 5 U.S.C.  
§ 555(b).                                                                                         

"So far as the orderly conduct of public business permits, any interested 
person may appear before any agency or its responsible officers or 
employees for the presentation, adjustment, or determination of any 
issue, request, or controversy in any proceeding (interlocutory, 
summary, or otherwise) or in connection with any agency function." 

  انظر المرجع السابق(1) 
Michael P. Seng, Intervention by Third Parties, p. 78. 

   راجع على سبیل المثال، قانون ھیئة التجارة الفیدرالیة(1) 
  Federal Trade Commission Act, 38 Stat. 719 (1914), 15 U.S.C. § 45(b) 

(1964). 
  قانون الطاقة الذریة

Atomic Energy Act, 76 Stat. 409 (1962), 42 U.S.C. § 2239(a) (1964). 
  قانون التواصل

Communications Act, 74 Stat. 889 (1960), 47 U.S.C. § 309(e) (1964). 
  حة الفیدرالىقانون الملا

Federal Aviation Act, 72 Stat. 796 (1958), 49 U.S.C  .§  1489 (1964). 
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التدخل فى الخصومة الإدارية فسمح لكل من له الحق فى طلـب مراجعـة القـرار                
الصادر عن الجهة الإدارية أو الحكم الصادر عن المحكمة قـضائياً بالتـدخل فـى               

 يفهم من ذلك أن مفهوم مصلحة الغير فى الخصومة الإداريـة            )١(.الخصومة الإدارية 
ه بالنسبة للمشرع الفيدرالى، فالمصلحة     يختلف بالنسبة للقضاء الفيدرالى الأمريكى عن     

فى عرف القضاء الفيدرالى تمتد لتشمل كل شخص ثبت له الحق فى طلب اخـضاع               
القرار أو الحكم الإدارى للرقابة القضائية حتى وإن لم يكن ممـثلاً فـى الخـصومة                
الإدارية، ولا يقدح فى ذلك إدعاء الأطراف الأصلية فى الخصومة بأن تدخل الغيـر              

  )٢(.شأنه الإضرار بمصالحهم أو بمراكزهم القانونيةمن 
من الجدير بالذكر فى هذا المقام أن أغلب حالات التدخل من قبل الغير تكون              

فقد استقر القضاء الفيدرالى علـى أن المنافـسيين         . بمناسبة حماية مصلحة اقتصادية   
سيما مـا يتعلـق   غير الممثلين فى الخصومة الإدارية أو الإجراءات السابقة عليها لا     

بمنح تراخيص إقامة مشروعات معينة أو الانتفاع بمال معين لديهم صفة ومـصلحة             
يدعم هذه الفكـرة قـضية الإتحـاد         )٣(.فى التدخل فيها لحماية مصالحهم الاقتصادية     

الوطنى للفحم ضد هيئة الطاقة الفيدرالية، حيث تلخصت وقائع القضية فى أن هيئـة              
قد منحت شركة تينيسى للغار الطبيعى ترخيصاً لإنشاء وإدارة         الطاقة الفيدرالية كانت    

خط للغاز الطبيعى وذلك لخدمة منطقة التصنيع الخاصة بهيئة الطاقة الذرية فى ولاية             
طلب تدخل كـل مـن      ) مانحة الترخيص ( وقد قبلت هيئة الطاقة الفيدرالية       )٤(.تينيسى

عتبارهم منافسين لشركة تينيـسى     الاتحاد الوطنى للفحم واتحاد عمال مناجم أمريكا با       
                                                

  انظر على سبیل المثال الأحكام الصادر فى القضایا(2) 
American Communications Ass'n v. US, 298 F.2d 648 (2d Cir. 1962); 

National Coal Ass'n v. FPC, 191 F.2d 462 (D.C. Cir. 1951); Seaboard & 
W. Airlines v. CAB, 181 F.2d 515 (D.C. Cir. 1949). 

  فى قضیة) دائرة مقاطعة كولومبیا(انظر على سبیل المثال حكم محكمة الاستئناف الفیدرالیة (1) 
Foster v. Seaton, 271 F.2d 836 (D.C. Cir. 1959). 

د المنافسین لھ صفة ومصلحة فى التدخل فى على سبیل المثال، قضت المحكمة العلیا الأمریكیة أن أح(2) 
الخصومة الإداریة المنعقدة بمناسبة منح ھیئة الاتصالات الفیدرالیة ترخیصاً لأحد محطات الإرسال 

  .المنافسة
FCC v. Sanders Bros. Radio Station, 309 U.S. 470 (1940). 

 فى قضیة) بیادائرة مقاطعة كولوم(انظر حكم محكمة الاستئناف الفیدرالیة (3) 
National Coal Ass'n v. FPC, 191 F.2d 462 (D.C. Cir. 1951). 
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 )١(.للغار الطبيعى ممن تضررت مصالحهم الاقتصادية بمنح الترخيص لهذه الأخيـرة     
وقد أيدت المحكمة الأمريكية الفيدرالية قرار هيئة الطاقة الفيدراليـة بقبـول طلبـات        

مصلحة موظفى الاتحاد الـوطنى للفحـم وعمـال المنـاجم          "التدخل مبررة ذلك بأن     
ية لا تقل أهمية عن مصلحة هؤلاء الذين يمكن اعتبارهم منافسين اقتصاديين             الأمريك

فإذا كان الموظفون والعمال فى الأصل مـن الأغيـار   . لشركة تينيسى للغار الطبيعى   
بالنسبة للمنازعة الإدارية المنظورة إلا أنهم لديهم مصلحة اقتصادية جوهريـة فـى             

  )٢(."من فقدان عملهم نتيجة منح الترخيصالتدخل فى تلك المنازعة تتمثل فى خوفهم 
أما فيما يتعلق بموقف القانون الأمريكى بالنسبة لطعن الغير، فبخلاف إمكانية           
أن يطعن الغير صاحب المصلحة الاقتصادية أو غيرها فى قرار الجهة الإداريـة أو              

ن فى حكم المحكمة برفض طعنه، فيمكن القول بأن مفهوم طعن الغير وماهيته يرتبطا            
فوفقاً لـسنن التقاضـى    . بشكل كبير بتشريعات براءات الاختراع والعلامات التجارية      

                                                
  .انظر الحكم السابق(1) 
  .انظر الحكم السابق(2) 

تجدر الإشارة إلى أن تفادى الخسارة الإقتصادیة، وإن كانت ھى المصلحة الغالبة، لیست ھى وحدھا 
فقضاء المحكمة العلیا الأمریكیة مستقر . داریةالمصلحة المعتبرة فى قبةل تدخل الغیر فى الخصومة الإ

على سبیل المثال، . على قبول طلبات تدخل الأغیار حتى وإن كان مبناھا حمایة مصالح غیر إقتصادیة
ألغت المحكمة قرار الھیئة الفیدرالیة للاتصالات برفض طلب تدخل إدارة محطة دینفر الإذاعیة 

وقد . ن الإذاعیة ترخیصاً بزیادة مدى إرسال البث لدیھاإدارة محطة بوسط لسماعھا فى معرض منح
بررت المحكمة ذلك بأنھ على الرغم من عدم ثبوت تضرر إدارة محطة دینفر إقتصادیاً من قرار الھیئة، 
إلا أن ھذا الأخیر من شأنھ التشویش كھربائیاً على الإرسال الإذاعي لمحطة دینفر، وھو الأمر، على 

  . یكفى بمفرده لجعل محطة دینفر صاحبة صفة ومصلحة فى التدخلحد وصف المحكمة، الذى
FCC v. NBC (KOA), 319 U.S. 239 (1943).                                         = 
 

فیما یتعلق بقبول ) دائرة مقاطعة كولومبیا(مثال أخر نجده فى قضاء محكمة الاستئناف الفیدرالیة = 
ففى إحدى الدعاوى المنظورة أمام . المصالح الخاصة الغیر إقتصادیةطلبات تدخل الأغیار أصحاب 

المحكمة، قضت ھذه الأخیرة بإلغاء قرار ھیئة الاتصالات الفیدرالیة بشأن رفض طلب تدخل مجموعة 
من الأشخاص الذین اعترضوا على تجدید الھیئة الترخیص لأحد المحطات الإذاعیة فى مدینة جامسون 

وقد . ى سند من إنھا بثھا ینطوى على تمییز عنصرى على أساس الدین والعرقبولایة میسیسیبى عل
طالما أن شرط الصفة والمصلحة ھو شرط عملى صُمم من "ذكرت المحكمة فى معرض قضاءھا أنھ 

أجل ضمان تمثیل ھؤلاء ممن لھم مصلحة حقیقیة ومشروعة فى إجراءات التقاضى، فالمحكمة لا ترى 
فذلك . من المستمعین من التدخل للاعتراض على تجدید ترخیص محطة إذاعیةأى سبب یبرر منع حفنة 

من شأنھ ضمان أن من یحمل ترخیص بث إرسال إذاعى سوف یكون أكثر حرصاً على تلبیة متطلبات 
  فى قضیة) دائرة مقاطعة كولومبیا(انظر حكم محكمة الاستئناف الفیدرالیة ." المستمعین

Communication of United Church of Christ v. FCC, 359 F.2d 994   
 (D.C. Cir. 1966). 
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الأمريكى، وفيما يعرف بدعوى المعارضة، يمكن للأغيار الطعـن فـى مـشروعية             
) معارضة ما قبل المنح   (الطلب المقدم للحصول على براءة اختراع أو علامة تجارية          

معارضة (ءة الاختراع أو العلامة التجارية      أو فى مشروعية القرار الصادر بمنح برا      
  )١().ما بعد المنح

علاوة على ذلك، نص قانون الإجراءات الإدارية الفيدرالى على إمكانيـة أن            
يطعن الغير فى الإجراءات المتخذة من قبل أحد الجهات الإدارية أو خـصمها فـى               

وقد ضرب  . وقهالدعوى القضائية إذا كان من شأن تلك الإجراءات أن تؤثر على حق           
المشرع الأمريكى عدداً من الأمثلة للدلالة على كيفية تأثير الإجراءات المتخذة علـى             
حقوق الغير، مثل الطعن المقدم من أحد المستلمين لجزء من الـدفعات الماليـة مـن       
الجهة الإدارية التى فى الأصل تتقاسمها أطراف متعددة، أو الطعن المقدم مـن أحـد        

ففى الحالة الأولى يكـون الأشـخاص الآخـرين      . ر المملوك للدولة  المستأجرين للعقا 
المتقاسمين للدفعات المالية من الأغيار بالنسبة إلى الطعن المقدم من أحـدهما ضـد              
الجهة الإدارية، إلا أن مثل هذا الطعن قد يـؤثر بـشكل أو بـآخر علـى حقـوقهم                   

 المستأجرين الآخرين من الغير     وبالمثل، فى الحالة الثانية، يعتبر    . ومراكزهم القانونية 
بالنسبة للطعن المقدم من أحدهما والذى من شأنه أن يؤثر فـى حقـوقهم ومركـزهم      

 وقد نص قانون الإجراءات الفيدرالية أيضاً علـى أن الغيـر يمكنـه أن               )٢(.القانونية

                                                
وفقاً لأحكام ھذا الفصل، یجوز للشخص " على أنھ ٣٢١ فى الفقرة رقم ٣٥ینص القانون الفیدرالى رقم (1) 

مكتب الولایات المتحدة لبراءات الإختراع والعلامات (الذي لیس مالك البراءة أن یقدم إلى المكتب 
ویحدد رئیس المكتب، ). معارضة ما بعد المنح(اساً لمراجعة مشروعیة قرار منح البراءة التم) التجاریة

بموجب اللوائح، الرسوم التي یدفعھا الشخص الذي یطلب المراجعة، بالمبالغ التي یقرر إنھا معقولة، مع 
  ."مراعاة التكالیف الإجمالیة للمراجعة بعد منح البراءة

"Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner 
of a patent may file with the Office a petition to institute a post-grant review 
of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by 
the person requesting the review, in such amounts as the Director 
determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the post-
grant review." 

یجوز للأطراف الأخرى غیر "على أنھ ) ١٥(١١ فى الفقرة رقم ٧نص قانون الإجراءات الفیدرالیة رقم (1) 
وفي . تخذة من قبل الجھة الإداریةالطاعن أو الإدارة أن تكون مھتمة بالمشاركة في الإجراءات الم

  ."الحالة الأولى، قد تؤدي الإجراءات المتخذة في الواقع إلى التأثیر في حقوق طرف ثالث
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يطلب أن يتلقي إخطاراً بإجراءات الطعن والمشاركة فيه إن أراد وذلك إذا تأكـد أن               
  )١(.م الصادر فى الطعن من شأنه أن يؤثر عليهالحك

ومن الجدير بالذكر أن قانون الإجراءات الفيدرالية، فضلاً عـن أنـه أجـاز         
للغير الطعن فى الإجراءات والقرارات التى من شإنها أن تؤثر فى حقوقه ومركـزه              
القانونى، أحياناً ما يفرض التزاماً على الإدارة بإخطار أى شخص مـن الغيـر مـن         

ووفقـاً  . المحتمل أن تتأثر حقوقه بأحد الطعون المقدمة للمـشاركة فيـه كمـستأنف            
للقانون، يمكن تحديد هذا الغير من قبل الإدارة نفسها أو أحد الأقسام داخلها أو حتـى               

  )٢(.من قبل المستأنف الأصلي

ما نود الإشارة إليه أخيراً أنه إذا كان من الناحية الإجرائيـة يجـوز للغيـر                
فى القرارات والأحكام الإدارية على النحو السابق، إلا أن المتأمل للتشريعات           الطعن  

الأمريكية ذات الصلة يلحظ أن المشرع الفيدرالى الأمريكى قد أولى اهتماماً خاصـاً             
بمسألة تدخل الغير فى الإجراءات الإدارية أمام الجهات الإدارية المختلفة أكثر مـن             

فعلى سبيل المثال، أحجم المشرع الأمريكى فى       . ضائيةتدخله بالطعن أمام الجهات الق    
قانون الإجراءات الإدارية الفيدرالى عن ذكر إمكانية طعـن الغيـر علـى الأحكـام       
الإدارية صراحة، إلا أنه كان حريصاً للتأكيد على أن للغير الحق فى التـدخل فـى                

                                                                                                                         
"Parties other than the appellant or the agency may be interested in 

participating in Division proceedings. In the first situation, a Division 
proceeding may in fact result in the adjudication of the rights of a third party." 

قد یرغب أحد الأطراف في تلقي إخطار بالاستئناف وربما المشاركة فیھ بسبب تأثیر المشتق من  " (2) 
ة رقم  فى الفقر٧قانون الإجراءات الفیدرالیة رقم ." القرار الصادر فى الطعن على ذلك الطرف

١٥(١١.(  
"A party may desire to receive notice of and perhaps participate in an 

appeal because of the derivative impact the appeal determination will have 
on that party." 

ركة كمستأنف في عند تقدیم الطعن، تقوم الإدارة بإخطار أي طرف ثالث محتمل قد تتأثر حقوقھ للمشا"(1) 
ویمكن تحدید ھذا الغیر من قبل الإدارة نفسھا أو أحد الأقسام داخلھا أو حتى من قبل . . . الطعن 

  ).أ) (١٥(١١ فى الفقرة رقم ٧قانون الإجراءات الفیدرالیة رقم ." المستأنف الأصلي
"When an appeal is filed, the Division shall notify any potential third party 

whose rights may be adjudicated of its right to participate as an appellant in 
the appeal . . . Such third parties may be identified by the Division itself, by 
an agency, or by the original appellant." 
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عـرض وجهـة    الاعتراض على الإجراء المتخذ أو للمطالبة بتعديله أو حتى لمجرد           
  )١(.نظره وشرح مركزه القانونى بشأنه

والحقيقة أن فقه القانون الإدارى الأمريكى قد ساير موقف المشرع على سند            
من أن تدخل الغير أمام الهيئات والجهات الإدارية الفيدرالية غالباً مـا يكـون أكثـر            

، لأن القـرارات  تعقيداً من التدخل أمام المحاكم القضائية، وذلك، من الناحية العمليـة      
التى تتخذها الهيئات والجهات الإدارية والتقديرات التى  تتبناها قد تؤثر على العديـد              

غيـر أن المتأمـل     .  على النحو السابق ذكـره     )٢(من الأشخاص والمصالح المختلفة،   
لسلوك الجهات الإدارية الأمريكية يلحظ وبحق أن تلك الجهات بدأت تعمد إلى إجراء             

لحة الغير فى التدخل وبين مصلحتها هى فـى إنجـاز الإجـراءات             موازنة بين مص  
  )٣(.الإدارية أو الفصل فى المنازعة المطروحة أمامها

  موقف القانون الفرنسى من طعن الغير: ثانياً
فى فرنسا، وضع المشرع الفرنسى تصوراً لمفهوم وماهية طعن الغير عندما           

اً بمقتـضى المرسـومين رقـم       أجاز فى قانون العدالـة الإداريـة المعـدل حـديث          
 لكـل   )٤()٢٠١٦ نـوفمبر    ٢(الصادرين فـى    ) ١٤٨١/٢٠١٦(و  ) ١٤٨٠/٢٠١٦(

                                                
یجوز لأي شخص معني أن یتدخل "الفیدرالى على أنھ من قانون الإجراءات الإداریة ) أ(٦ تنص الفقرة (1) 

أمام أي إدارة أو مسئولیھا أو موظفیھا المسؤولین من أجل عرض أو تعدیل أو تحدید أي مسألة أو طلب 
  ."أو فیما یتعلق بأي وظیفة تؤدیھا الإدارة) تمھیدي أو موجز أو خلاف ذلك(أو خلاف في أي إجراء 

"So far as the orderly conduct of public business permits, any interested 
person may appear before any agency or its responsible officers or 
employees for the presentation, adjustment, or determination of any issue, 
request, or controversy in any proceeding (interlocutory, summary, or 
otherwise) or in connection with any agency function." 

  انظر فى ذلك باللغة الإنجلیزیة(2) 
Kenneth Culp Davis, Standing to Challenge and to Enforce Administrative 
Action, 49 COLUM. L. REV. 759 (1949).                         = 
=Paul Oberst, Parties to Administrative Proceedings, 40 MICH. L. REV. 378 
(1942). 

  انظر المرجع السابق(1) 
Michael P. Seng, Intervention by Third Parties, p. 78. 

بعدالة الغد ) "١٤٨٠/٢٠١٦(عُرف التعدیل الأول لقانون العدالة الإداریة الصادر بمقتضى المرسوم رقم (2) 
باستخدام "فقد سُمى ) ١٤٨١/٢٠١٦(نى الصادر بمقتضى المرسوم رقم أما التعدیل الثا." الإداریة

  ."الإجراءات عن بعد
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شخص من الغير الاعتراض على القرارات والأحكام القضائية التى صدرت ومـست        
غير أنه من الجدير بالملاحظة أنه وفقاً للترجمة الحرفيـة للـنص الفرنـسى         . حقوقه

فعلـى  ). الطـرف الثالـث   ( عن الغير بمصطلح     يتضح أن المشرع الفرنسى قد عبر     
الرغم من سابق تأكيدنا على أن تدخل الغير فى الخصومة الإدارية أو إدخالـه فيهـا              
ليس من شأنه أن يغاير فى جوهر العنصر الشخصى لهذه الخصومة ولا فى بيإنهـا               
العددى، وهو الأمر الذى بالضرورة ينسحب على خصومة الطعن كونها مترتبة فـى             

صل على الخصومة الأصلية، إلا أن التدقيق فى فحـوى ومـضمون النـصوص              الأ
الفرنسية يكشف على أن مسلك المشرع الفرنسى فى التعبير عـن الغيـر بمـصطلح      
الطرف الثالث كان من قبيل المغايرة اللفظية ليس أكثر دون أن تنصرف نيتـه إلـى                

 مـن التعبيـر بلفـظ    فضلاً عن ذلك، بـدلاً . إضافة عنصر جديد للخصومة الإدارية   
بناء على ذلك، اسـتقر  ". المعارضة"، عمد المشرع الفرنسى إلى التعبير بلفظ        "الطعن"

فى الأحكام الإداريـة    " طعن الغير "الأمر فى قانون العدالة الإدارية الفرنسى على أن         
  ".Tierce opposition"فى تلك الأحكام " بمعارضة الطرف الثالث"يعرف 

سابق، عنون المشرع الفرنسى الفصل الثانى مـن قـانون          وإعمالاً للتصور ال  
مـن  ) ٨٣٢/١(، وذلك قبل أن تنص المادة  "بمعارضة الطرف الثالث  "العدالة الإدارية   
يجوز لأي شخص أن يقدم معارضة الطرف الثالـث ضـد الحكـم       "القانون على أنه    

كـن لـه   القضائى الذى أضر بحقوقه، خاصة إذا لم يكن هذا الشخص حاضراً أو لم ي  
من يمثله أو لم يتم استدعاؤه بطريقة رسمية في إجراءات الخصومة التـي أدت إلـى    

فقد حددت ميعاداً حتميـاً لا      ) ٨٣٢( أما الفقرة الثانية من المادة       )١(."صدور هذا الحكم  
يتجاوز الشهرين، بحيث ينبغى على الشخص الذى تم إعلانـه، وفقـاً للإجـراءات               

                                                
  =:من قانون العدالة الإداریة على النحو الآتى) ٨٣٢/١(جاءت النسخة الفرنسیة من المادة (1) 

= "Toute personne peut former tierce opposition à une décision 
juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle 
représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance 
ayant abouti à cette décision." 
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الذى أضر بحقوقه أن يقدم معارضة الغيـر خـلال هـذا            القانونية، بالحكم القضائى    
  )١(.الميعاد وإلا غدت معارضته غير مقبولة

من الجدير بالإشارة أيضاً أن التشريعات الفرنسية قد عرفت آلية طعن الغير            
فى الأحكام الإدارية قبل صدور قانون العدالة الإدارية بسنوات كثيرة، وإن لـم يـتم               

. ألفاظ صريحة مثلما هو الحال فى شأن قانون العدالة الإدارية         التعبير عن هذا الأمر ب    
فى المادة رقـم    ) ١٨٠٦ يوليو   ٢٢(بعبارة أكثر وضوحاً، كانت اللائحة الصادرة فى        

أولئك الذين يريدون معارضة قرارات مجلس الدولـة        "منها قد نصت على أن      ) ٣٧(
هم ولا استدعاء من يمـثلهم      في المسائل القضائية المثيرة للجدل والتي لم يتم استدعاؤ        

فى الجلسات التى صدرت فيها تلك القرارات، يمكن أن يقدموا معارضتهم بـالطريق             
الإجراءات "وقد نصت لائحة    . . ." العادى بإيداع عريضة المعارضة أمانة المجلس       

فـى  ) ١١٢٧-٨٧(الصادرة بموجب القانون رقم     " أمام مجلس الدولة وقاضي النقض    
  )٢(.منها على نفس الأمر دون تغيير) ٧٩(فى المادة ) ١٩٨٧ ديسمبر ٣١(

ومن الجدير بالإشارة أن مجلس الدولة الفرنسى كان فى البداية متسامحاً إلى            
حد كبير فى تعامله مع فكرة معارضة الطرف الثالث فى الحكم القضائى الذى أضـر          

 ـ    ) ١٨٨٢(ففى أحد القضايا التى نظرها المجلس عـام         . بحقوقه وم وسـع مـن مفه
معارضة الطرف الثالث أو طعن الغير فى الخصومة الخارج عنها وذلك بقبول تدخل             
إحدى المدن الفرنسية فى خصومة الطعن على أحد الأحكام الإدارية لمجرد أن هـذه              

                                                
 ٣-٧٥١یجوز للشخص الذي تم إعلانھ بالحكم القضائىى بموجب الشروط المنصوص علیھا في المواد "(1) 

  ." أن یُقدم معارضة الطرف الثالث في غضون شھرین من ھذا الإعلان١- ٤-٧٥١إلى 
="Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions 
prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition 
que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou 
signification." 

والمادة رقم ) ١٨٠٦ یولیو ٢٢(من اللائحة الصادرة فى ) ٣٧(جاءت النسخة الفرنسیة من المادة رقم (1) 
-٨٧(الصادرة بموجب القانون رقم " الإجراءات أمام مجلس الدولة وقاضي النقض"من اللائحة ) ٧٩(

  :و الآتىعلى النح) ١٩٨٧ دیسمبر ٣١(فى ) ١١٢٧
"Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du Conseil d'État rendues 

en matière contentieuse et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent 
n'ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la 
forme ordinaire, et sur le dépôt qui en est fait au secrétariat du Conseil, il est 
procédé conformément aux dispositions du présent chapitre." 
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 بيد أن مجلس الدولة الفرنسى قد عدل عن موقفـه           )١(.المدينة لها مصلحة فى الطعن    
، وذلـك  )١٨٩٩( أحد أحكامه الصادرة عام المتسامح مع معارضة الطرف الثالث فى 

بعد أن جاء تقرير مفوض الدولة قاسياً ولاذعاً فى نقده لموقف المجلس من محاولـة               
فى خصومة إلغاء القـرارات الإداريـة       ) طعن الغير (قبول معارضة الطرف الثالث     

على سند من أن مثل هذه المعارضة لا تجوز فى خصومة الطعن لتجـاوز الـسلطة                
  )٢(.ها لا تأخذ طابع المنازعة بين خصمينحيث إن

، حسم مجلس الدولة الفرنسى الجدل حول       )١٩١٢(أخيراً، وبالتحديد فى عام     
إمكانية معارضة الغير أو الطرف الثالث فى الحكم القضائى الإدارى حتى وإن كـان              
حكماً بالإلغاء، وذلك عندما طرح مفوض الدولة فى أحد القضايا التساؤل حول مـدى         

فيمـا  ) ١٨٠٦ يوليـو    ٢٢(من اللائحة الصادرة فى     ) ٣٧(المادة رقم    كانية تطبيق إم
 وفى إجابته   )٣(.يتعلق بإجراءات معارضة الغير فى الحكم الإدارى أمام مجلس الدولة         

على هذا التساؤل قضى مجلس الدولة الفرنسى بأحقية أن يعارض الغير فـى الحكـم        
 القرارات الإدارية لتجاوز السلطة على سـند        الإدارى حتى ولو كان حكماً بإلغاء أحد      

                                                
  فى قضیة) ١٨٨٢ أبریل ٢٨(انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى (1) 

Ville de Cannes (Cons. d'Etat, 28 Avril 1882), p. 387. 
  غة الفرنسیةانظر كذلك بالل

DAVID BAILLEUL, L'EFFICACITÉ COMPARÉE DES RECOURS POUR EXCÈS DE 
POUVOIR ET DE PLEIN CONTENTIEUX OBJECTIF EN DROIT PUBLIC FRANÇAIS 325 
(L.G.D.J. 2002). 

  فى قضیة) ١٨٩٩ دیسمبر ٨(انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى (2) 
Ville D'avignon (Cons. d'Etat, 8 Décembre 1899). 

وقد ورد فى تقریر مفوض الدولة أن مبدأ طعن الغیر أو الطرف الثالث ومعارضتھ فى حكم الإلغاء غیر 
إنھ إذا كان من المقرر أن معارضة "جائز لأن فى خصومة الإلغاء یتم اختصام القرار الإدارى نفسھ و 

ھم إلا أن الطعن بسبب تجاوز السلطة لیس لھ الغیر تكون مقبولة من الخصوم الذین اضر الحكم بحقوق
طابع المنازعة بین خصمین وأنھ إذا كان المجلس یسمح للخصوم الذین لھم مصلحة في بقاء القرار 
الإداري المطعون علیھ بالتدخل وإبداء ملاحظاتھم قبل إصدار الحكم فإن ھذه الرخصة لا تعطي لھؤلاء 

كم الإلغاء القطعي الصادر من المجلس ذي الحجیة في حق الاعتراض بعد ذلك لیعیدوا مناقشة ح
  ."مواجھة الكافة

  فى قضیة) ١٩١٢ نوفمبر ٢٩(انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى (1) 
Boussuge (Cons. d'Etat, 29 Novembre 1912). 
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من أن تجاوز السلطة لا ينشئ فراغاً بين طرفين، ولا يقـدح فـى ذلـك حقيقـة أن            
  )١(.الخصومة فى دعاوى الإلغاء يختصم فيها القرار الإدارى نفسه

وباستعراض المواد القانونية السابقة والأحكام الصادرة من مجلـس الدولـة           
ول بأن هذا الأخير قد استقر على المبادئ العامة والأصول القانونية           الفرنسى يمكن الق  

التى تحكم طعن الغير فى الأحكام الإدارية أو معارضة الطرف الثالـث فـى تلـك                
  :ويمكن إيجاز تلك المبادئ والأصول فى النقاط الآتية. الأحكام
     فـى الحكـم    ) طعن الغير الخارج عن الخـصومة     (معارضة الطرف الثالث

ارى هو أحد المبادئ العادلة شريطة أن يكون الحكم قد صدر فى غيبتـه   الإد
 .وأضر بحقوقه

     جـائز فـى    ) طعن الغير الخارج عن الخـصومة     (معارضة الطرف الثالث
الأحكام الصادرة فى دعوى الإلغاء بإفتراض وجود ذلك الغير أو الطـرف            

 .الثالث الذى تضررت حقوقه بإلغاء القرار الإدارى أو باستبقائه

               فكرة أن الحكم الإدارى، الذى صدر فى غياب الغير أو الطرف الثالث، قـد
أثر بالسلب على حقوقه وبالتالى ينفتح له باب الطعن عليه، تفترض أن لهذا             
الغير أو الطرف الثالث مصلحة شخصية ومؤكدة فى الطعن وليس مجـرد             

 .أمل لا يرقى لوصفه بالمصلحة

       ف الثالث مقبولة، تقتصر سلطة مجلـس       فى حالة ما إذا كانت معارضة الطر
الدولة الفرنسى على معاودة فحص الحكم الموجه لـه المعارضـة بالنـسبة          

أما إذا مـا غـدت تلـك المعارضـة          . لمسائل الواقع والقانون على السواء    
مرفوضة أمام المجلس، فيجوز لهذا الأخير الحكم بالغرامة علـى الطـرف            

الإجـراءات أمـام    "من لائحـة    ) ٧٩(ة  الثالث الخاسر إعمالاً لمقتضي الماد    
                                                

  .انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى السابق(2) 
در فى منازعة تلخصت وقائعھا فى أن مجلس الدولة فى یُذكر أن قضاء مجلس الدولة الفرنسى قد ص

) ١٩٠٧ أكتوبر ٨(كان قد ألغى أحد المواد الواردة فى اللائحة التنفیذیة الصادرة فى ) ١٩١١ یولیو ٧(
بشأن نظام الأسواق، والتى كانت تعطى الحق  )١٨٩٦ یونیو ١١(تنفیذاً لأحد القوانین الصادرة في 

بناء على ذلك، .  المفتوح إلى جانب المزارعین ملاك المنتجات التي یبیعونھاللباعة بالتواجد في المربع
  .قدم ھؤلاء الباعة معارضة الغیر على الحكم الصادر بإلغاء المادة لإضراره بحقوقھم
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) ١١٢٧-٨٧(الصادرة بموجب القانون رقـم      " مجلس الدولة وقاضي النقض   
وتكمن الحكمة من ذلك فى محاولة السيطرة على        ). ١٩٨٧ ديسمبر   ٣١(فى  

الطعون والمعارضات الكيدية التى قد تُقدم من الغير أو الطرف الثالث سيئ            
  ) ١(.ائية وإهدار قوة الأمر المقضى فيهالنية للمساس بحجية الأحكام القض

علاوة على ذلك، بالرجوع إلى الأصول العامة، نجد أن المشرع الفرنسى فى            
قانون المرافعات المدنية قد أشار فى عدة مواضع إلى إمكانية أن يطعن الغير الذى لم              

وعلى غرار الحـال    . يكن طرفاً فى الخصومة فى الأحكام الصادرة فى تلك الأخيرة         
فى قانون العدالة الإدارية واللوائح الصادرة لتنظيم طعن الغير فى الأحكام الإداريـة             
وقرارات مجلس الدولة، عبر المشرع الفرنسى فى قانون المرافعـات المدنيـة عـن          

  ".معارضة الطرف الثالث"مستخدماً مصطلح " طعن الغير"
 ـ    ) ٣٨٥(إعمالاً لذلك، نصت المادة      ة الـصادر   من قانون المرافعـات المدني

يجـوز لأى   "على أنـه    ) ١٩٧٥ ديسمبر   ٥(فى  ) ١١٢٣-٧٥(بموجب المرسوم رقم    
شخص أن يقدم معارضة طرف ثالث ضد الحكم القضائى الذى أضر بحقوقه، طالما              
لم يتم استدعاؤه ولا استدعاء من يمثله للحضور وقت إصداره رغم أنه كان لا بد من                

  )٢(."استدعائه
ى طعن الغير أو معارضة الطـرف الثالـث فـى           وقد تمت الإشارة كذلك إل    

الأحكام القضائية فى قانون المرافعات المدنية فى نـسخته الحاليـة، القـانون رقـم               
مـن  ) ٥٨٢(، حيث نصت المادة     )٢٠٠٧ ديسمبر   ٢٠(الصادر فى   ) ١٧٨٧/٢٠٠٧(

                                                
الصادرة " الإجراءات أمام مجلس الدولة وقاضي النقض"من لائحة ) ٧٩(تنص الفقرة الثانیة من المادة (1) 

یجوز تغریم الطرف الخاسر في "على أنھ ) ١٩٨٧ دیسمبر ٣١(فى ) ١١٢٧- ٨٧(ون رقم بموجب القان
  ."معارضة الطرف الثالث دون الإخلال بأضرار ومصالح الأطراف إن وجدت

"La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à 
une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s'il y a 
lieu." 

من قانون المرافعات المدنیة الصادر بموجب المرسوم رقم ) ٣٨٥(جاءت النسخة الفرنسیة من المادة (1) 
  :على النحو الآتى) ١٩٧٥ دیسمبر ٥(فى ) ١١٢٣- ٧٥(

"Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudice à ses 
droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont pas été appelés 
encore qu’ils eussent dû l’être." 
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الطرف الثالث يهدف بمعارضته إلى سحب أو تعديل الحكم القضائى          "القانون على أن    
 على خلاف مصلحته، وذلك لمعاودة الفصل فى المسائل المطعون عليها من             الصادر

  )١(."حيث الواقع والقانون
يستفاد من ذلك أن طعن الغير أو معارضة الطـرف الثالـث فـى القـانون                
الفرنسى هو الطعن الذى يوجه إلى الحكم الإدارى أو المدنى مـن غيـر الأطـراف              

أن يكـون   ) ١: ( وذلك بشرطين أساسـيين    الأصليين فى الخصومة التى صدر فيها،     
أن لا يكون قد تم استدعاء هذا الغيـر         ) ٢(الحكم الصادر قد أضر بحقوق هذا الغير؛        

أو من يمثله للحضور أمام المحكمة التى أصدرت الحكم رغم كونه كان من الواجـب      
وتأسيساً على ذلك، يكون طعن الغير فى الحكم الذى صـدر فـى غيابـه               . فعل ذلك 
  )٢(.بحقوقه غير مرتبط بميعاد معين بخلاف الطعون الأخرىوأضر 

وفى تحليله لآلية طعن الغير أو معارضة الطرف الثالث ركز فقـه القـانون              
الملازمة لمعارضة الطرف الثالث والتى ينبنى      ) فكرة الغياب (الإدارى الفرنسى على    

، حـاول فقـه      بعبارة أكثر وضـوحاً    )٣(.عليها فى الأساس تلك المعارضة أو الطعن      
القانون الإدارى الفرنسى فى العديد من المواضع الربط بين فكرة غيـاب الغيـر أو               
الطرف الثالث عن جلسات المحاكمة التى صدر فيها الحكم الذى أضر بحقوقـه مـن       
جهة، وبين حقيقة أن الأصل فى الأحكام القضائية أن حجيتها نـسبية تقتـصرآثارها              

                                                
من قانون المرافعات المدنیة الصادر بموجب المرسوم رقم ) ٥٨٢(جاءت النسخة الفرنسیة من المادة (1) 

  :على النحو الآتى) ٢٠٠٧ دیسمبر ٢٠(فى ) ١٧٨٧/٢٠٠٧(
"La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au 

profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur 
les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en 
droit." 

   الفرنسیةانظر فى ذلك باللغة(2) 
Paleerat Sriwannapruek, Les Principes généraux du droit administratif 
français et thaïlandais, Droit Université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I 
(2010). 

JEAN-MICHEL DE FORGES, DROIT ADMINISTRATIF 6e éd, Presses 
universitaires de France (2002). 

  انظر فى ذلك باللغة الفرنسیة(1) 
CHRISTIAN GABOLDE, TRAITÉ PRATIQUE DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 
CONTENTIEUSE: TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 351 (Dalloz impr. Jouve: 1960). 
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ومة التى صدرت فيها هـذه الأحكـام مـن جهـة         على الأطراف الممثلين فى الخص    
 بناء على ذلك، يضحى طعن الغير الخارج عن الخـصومة أو معارضـة              )١(.أخرى

الطرف الثالث استثناء على قاعدة الحجية النسبية التى تحوزهـا الأحكـام القـضائة              
 فالطرف الثالث، على الرغم من كونه خارجاً عن الخـصومة التـى             )٢(.كأصل عام 
الحكم، إلا أنه كان ينبغى أن يكون ممثلاً فى الخصومة فـضلاً عـن إن               صدر فيها   

 وهو الأمر الذى ينبغى معه فـتح        –الحكم الصادر فى تلك الأخيرة قد أضر بحقوقه         
  )٣(.باب الطعن فى هذا الحكم أمام الطرف الثالث إعمالاً لمقتضيات العدالة

  موقف القانون المصرى من طعن الغير: ثالثاً
لى وضع طعن الغير الخارج عن الخصومة فى القانون المـصرى،           بالنسبة إ 

لـسنة  ) ١٣(فقد أحجم المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى رقـم            
. عن ذكر طعن الغير الخارج عن الخصومة كأحد طرق الطعن فى الأحكام           ) ١٩٦٨(

 طعن الغيـر    وعلى الرغم من ذلك، فقد يرى البعض أن المشرع المصرى إنما أورد           
الخارج عن الخصومة بطريق غير مباشر ملحقاً إياه بطريق الطعن بالتمـاس إعـادة     

  )٤(.النظر
وفقاً لهذا التصور، نظم المشرع طرق الطعن فى الأحكام فى البـاب الثـانى          

، فبعـد   )٢٧٣ إلى   ٢١١المواد  (عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى        
لا "الأصل العام فى الطعن على الأحكام بنصه على أنـه    ) ٢١١(أن أرسى فى المادة     

يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكـم أو ممـن                 
، أورد المشرع، كمـا احـتج   "قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك       

                                                
  انظر فى ذلك باللغة الفرنسیة(2) 

Charles Debbasch, Procédure administrative contentieuse et procédure 
civile, 13 N°4 ETUDE DE DROIT COMPARÉ INTERNE. IN: REVUE INTERNATIONALE 
DE DROIT COMPARÉ 863, 864 (1961). 

  .المرجع السابق (3) 
  .المرجع السابق(1) 
، )دراسة مقارنة(انظر، علاء إبراھیم محمود، اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على حكم الإلغاء (2) 

. ، ص)٢٠١٥: جامعة بابل(لمحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الرابع، السنة السابعة مجلة ا
٤٠٨.  
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 مندمجاً مـع    البعض، طريق طعن الغير الخارج عن الخصومة فى الأحكام القضائية         
للخـصوم  "على أن   ) ٢٤١(طريق الطعن بالتماس إعادة النظر، حين نص فى المادة          

. . . أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتيـة          
 لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها                -٨

  )١(." يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيمبشرط إثبات غش من كان
السابق الإشارة إليها يلحظ أن صـياغة  ) ٢٤١(الواقع أن المتأمل لنص المادة   

من قانون المرافعات يقطع بأن المشرع المصرى قـد         ) ٢٤١(البند الثامن من المادة     
أحجم تماماً عن معالجة سبيل طعن الغير الخارج عن الخصومة مفضلاً إضافة حالة             
اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل               

ويجد هذا الرأى سنده فيما أورده المـشرع فـى          . فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر     
من أن حالة   ) ٢٤١(المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بشأن البند الثامن من المادة          

فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل          اعتراض من يعتبر الحكم الصادر      
فى حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هـى             "فيها  

تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة وأن لم يكن خصماً ظاهراً فيهـا         
  )٢(."فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى التماس فى هذه الحالة منه إلى الاعتراض

فإذا كان هذا هو ما آل إليه الحال فى قانون المرافعات المرافعـات المدنيـة               
، فقد كان الأمر مختلفاً إلى حد بعيد فـى          )١٩٦٨(لسنة  ) ١٣(والتجارية الحالى رقم    

بعبـارة أكثـر   ). ١٩٤٩(لـسنة  ) ٧٧(قانون المرافعات المدنية والتجارية القديم رقم     
 المرافعـات الحـالى، فقـد أورد المـشرع      وضوحاً، فعلى خلاف الأمر فى قـانون      

المصرى فى قانون المرافعات القديم طريق طعن الغير الخارج عن الخصومة بشكل            
مستقل دون أن يدمجه مع أحد طرق الطعن العادية أو غير العادية كالتمـاس إعـادة             

يجوز لمن يعتبـر    "من القانون الملغى تنص على أنه       ) ٤٥٠(فقد كانت المادة    . النظر

                                                
  .انظر فى ذلك، المرجع السابق(1) 
 جلسة –.  ق٢٩لسنة ) ٣٣٨٧(و ) ٣٣٨٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقم (1) 

، ٥١٤، الجزء الأول، صفحة ٣٣تب الفنى، السنة ، منشور بالمجموعة الرسمیة للمك)٢٧/١١/١٩٨٧(
  .٧٨القاعدة رقم 
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حكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيهـا أن يعتـرض                 ال
وكذلك . على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم             

يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابـل للتجزئـة            
  ."ن أو مدين آخر منهمالاعتراض على الحكم الصادر على دائ

تأسيساً على ذلك، يمكن القول بأن الفارق الجوهرى بـين مـسلك المـشرع              
والمـادة  ) ١٩٦٨(من قانون المرافعات الحـالى لـسنة        ) ٢٤١(المصرى فى المادة    

قد ) ٢٤١(يكمن فى أنه فى المادة      ) ١٩٤٩(من قانون المرافعات القديم لسنة      ) ٤٥٠(
 الخصومة كأحد صور الطعـن الغيـر العـادى          ذكر طريق طعن الغير الخارج عن     

بالتماس إعادة النظر، وهو الأمر الذى أدى بدوره إلى طمس معـالم طعـن الغيـر                
فقد اعتـرف المـشرع بطعـن الغيـر     ) ٤٥٠(أما فى المادة   . كطريق مستقل للطعن  

الخارج عن الخصومة فى الأحكام القضائية بشكل صريح ومباشر كطعن مستقل عن            
ن الأخرى متى كان الحكم المراد الطعن عليه قد صدر فـى غيبـة              سائر طرق الطع  

  )١(.الغير وأضر بحقوقه أو بمركزه القانونى
 

 
الوقوف على حقيقة التكييف القانونى لطعن الغير الخارج عـن الخـصومة              

يمكن معها الإجابة على سؤالين على درجة بالغـة  يستتبع تأصيله قانوناً بالدرجة التي  
فـى  ) ٢(هل يعتبر طعن الغير طعناً قضائياً بالمعنى الدقيق؟         ) ١: (من الأهمية وهما  

                                                
قد نظم طعن الغیر الخارج عن ) ١٨٧٥(من الجدیر بالإشارة أن تقنین المرافعات المختلط لسنة (1) 

وقد عُرف طعن الغیر فى ھذا ). ٤٢٣ إلى ٤١٧(الخصومة فى الأحكام القضائیة وذلك فى المواد من 
من لائحة ترتیب المحاكم ) ٣٣٧(وفى نفس السیاق كانت المادة .  الثالثالتقنین بمعارضة الخصم

كل "تنص على أن ) ١٩١٠ یولیو ٣(الصادر فى ) ١٩١٠(لسنة ) ٣١(الشرعیة الصادرة بالقانون رقم 
وبالمثل، عالج ." حكم یكون متعدیاً لغیر المحكمة علیھ مباشرة یجوز لمن یتعدى إلیھ أن یطعن فیھ

عن الغیر الخارج عن الخصومة فى لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة والإجراءات المشرع المصرى ط
، حیث جاء )١٩٣١ مایو ٢٠(بتاریخ ) ١٩٣١(لسنة ) ٧٨(المتعلقة بھا الصادرة بموجب القانون رقم 
وقد نصت المادة ." فى الطعن فى لأحكام ممن تتعدى إلیھ(الفصل الخامس من تلك اللائحة بعنوان 

كل حكم یكون متعدیاً لغیر المحكوم علیھ مباشرةً یجوز لمن یتعدّى إلیھ أن "ئحة على أن من اللا) ٣٤١(
وإن . فإن كان الحكم انتھائیاً كان الطعن بطلب إعادة نظر القضیة أمام المحكمة التى أصدرتھ. یطعن فیھ

  ."كان ابتدائیاً كان الطعن فیھ بطریق الاستئناف
  .١٨. یق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، صمحمود حافظ توف. انظر فى ذلك، د =
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حالة التسليم بأن طعن الغير هو طعن قضائي بالمعنى الدقيق، فهل يمكـن اعتبـاره               
ة من صـور الطعـون      طعناً قضائياً مستقلاً متميزاً بذاته أم أنه لا يعدو مجرد صور          

  القضائية الأخرى ويلحق بها؟
  التكييف القانونى لطعن الغير فى النظام القانونى الأمريكى: أولاً

باستعراض وضع طعن الغير أو معارضة الطـرف الثالـث فـى القـانون              
الأمريكى على النحو السابق توضحيه يتضح أن طعن الغير فـى النظـام القـانونى               

ياً بالمعنى الدقيق وذلك يعود لسببين رئيسيين، أولهما لغوي         الأمريكى ليس طعناً قضائ   
فمن الناحية اللغوية الإصـطلاحية، فكمـا سـبق         . إصطلاحي، وثانيهما فني قانوني   

 وذلـك   –الذكر، يعرف طعن الغير فى النظام القانونى الأمريكى بدعوى المعارضة           
م القانونى المـصرى    دون أن يختلط هذا الأمر بدعوى المعارضة المعروفة فى النظا         

فالواقع بأن  . والفرنسى نظراً لاختلاف النظام القانونى الأمريكى عنهما بطبيعة الحال        
لا ينبغى تفـسيره    " دعوى المعارضة "استخدام المشرع الفيدرالى الأمريكى لمصطلح      

على سند من أنه قد أراد أن ينحصر استخدام تلك المعارضة فى الأحكام الغيابيـة أو                
ها طريقاً عادياً للطعن ينبغى استنفاده قبل اللجوء إلى الطرق غير العاديـة،     فى اعتبار 

على خلاف ذلـك، فـدعوى      . مثلما هو الحال فى الأصول العامة لدعاوى المعارضة       
المعارضة فى النظام القانونى الأمريكى، هى البديل القانونى الموازى لطعـن الغيـر          

  .نية الأخرىالخارج عن الخصومة فى بعض الأنظمة القانو
ومن الناحية الفنية، يمكن القول بأن طعن الغير أو دعوى المعارضـة فـى              
القانون الأمريكى ليست طعناً قضائياً بالمعنى الدقيق كون أن تلك المعارضة تـرتبط             

 )١(ارتباطاً وثيقاً بالأحكام الصادرة فى دعاوى براءات الاختراع والعلامات التجارية،         
ر فى القوانين والدعاوى المتعلقة بشكل أو بـآخر بحمايـة           أى أن مجال عملها ينحس    

 فإذا كانت الخصومة المتعلقـة ببـراءات الاختـراع والعلامـات            )٢(.الملكية الفكرية 

                                                
  انظر فى ذلك باللغة الإنجلیزیة(1) 

Kenneth Culp Davis, Standing to Challenge and to Enforce Administrative 
Action, 49 COLUM. L. REV. 759 (1949). 

  .المرجع السابق(2) 
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التجارية غالباً ما يتم تصنيفها فى التشريعات الفيدرالية الأمريكية على أساس كونهـا             
ضة ينحـسر نطاقهـا فـى       خصومة إدارية يصدر فيها أحكام إدارية، فدعوى المعار       

  .الاعتراض على ذلك النوع من الأحكام الإدارية فقط دون أن يتعداها
فإذا كانت دعوى المعارضة فى النظام القانونى الأمريكـى، وفقـاً للتـصور      
السابق، هى البديل القانونى الموازى لطعن الغير، فيمكن القول بإنها تمثـل طريقـاً              

ض على القرارات الإدارية والأحكـام القـضائية        مستقلاً للطعن يتخذ صورة الاعترا    
الصادرة فى دعاوى براءات الاختراع ومنح العلامات التجاريـة، وهـو اعتـراض             

  . مقرر لمصلحة الغير أو الطرف الثالث فقط لحماية حقوقه ومركزه القانونى
  التكييف القانونى لطعن الغير فى النظام القانونى الفرنسى: ثانياً

ف القانونى لطعن الغير أو معارضة الطرف الثالث فى القـانون       بالنسبة للتكيي 
الفرنسى، فباستقراء ما سبق ذكره يمكن القول بأنه على الـرغم مـن أن المـشرع                 

إلا أن  " معارضة الطرف الثالث  "باستخدام مصطلح   " طعن الغير "الفرنسى قد عبر عن     
 الدولة تشير بما لا يدع      فقه المرافعات العادية والإدارية الفرنسى وكذلك أحكام مجلس       

 )١(.مجالاً للشك أن معارضة الطرف الثالث هى طعـن قـضائي بـالمعنى الـدقيق              
فمعارضة الطرف الثالث هى وسيلة قضائية مقررة للأغيار من أجل المنازعـة فـى              

 )٢(.الأحكام القضائية التى صدرت فى غيبتهم وأضرت بحقوقهم ومراكزهم القانونيـة          
 الطرف الثالث فى القانون الفرنسى لا ينفصل فحواها عن          فضلاً عن ذلك، فمعارضة   

الطعن القضائى بالمعنى الدقيق حيث تهدف إلى إعادة مراجعة الحكم القضائى بغيـة             
  )٣(.إلغائه أو تعديله بفحص مسائل الواقع والقانون

أما فى خصوص ما إذا كانت معارضة الطرف الثالث فى القانون الفرنـسى             
 من طرق الطعن القضائية أم لا، فنصوص قانون العدالة الإدارية           تمثل طريقاً مستقلاً  

والمرافعات المدنية السابق الإشارة إليهم يقطعون بأن معارضة الطرف الثالث ما هى            

                                                
  ةانظر فى ذلك باللغة الفرنسی(1) 

CHRISTOPHE LEFORT, PROCÉDURE CIVILE 405 (2e édition, Dalloz, 2007).  
  .المرجع السابق(1) 
  .٩٨. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(2) 
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إلا طريقٌ مستقلٌ ومتميز للطعن القضائى مقرر  لمصلحة الأغيار فى الخصومة التى             
 من مجلس الدولة الفرنـسى فـى   علاوة على ذلك، فالحكم الصادر   . صدر فيها الحكم  

، السابق الإشارة إليه، يقطع بغير ما يـدع مجـالاً           )١٩١٢( عام   Boussugeقضية  
للشك أن المجلس قد أعلن عن موقفه المؤيد لمعارضة الطـرف الثالـث باعتبارهـا               
طريقاً مستقلاً للطعن فى الأحكام الإدارية لاسيما الصادرة فى دعاوى إلغاء القرارات            

  .الإدارية
  التكييف القانونى لطعن الغير فى النظام القانونى المصرى :ثالثاً

فى تحديده للتكييف القانونى لطعن الغير فى النظام القانونى المصرى، ذهـب      
بعض الفقه المصرى إلى القول بأن طعن الغير يمثل شكلاً من أشكال منازعة التنفيـذ   

تند هذا الرأى على أن حجية الحكم        ويس )١(.التى توجه إلى كيفية تنفيذ الحكم القضائى      
تتميز عن قوته التنفيذىة، فحجية الحكم أحياناً ما تمتد لتشمل غير الخصوم الأصليين             

أمـا  . فيه مثلما هو الحال فى شأن الأحكام الإدارية الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية          
  .لاً فى الحكمالقوة التنفيذية للحكم فلا يمتد أثرها ليشمل الغير الذى لم يكن ممث

على الرغم من أن هذا الرأى لا يخلو من وجاهة خاصـة وأن الـربط بـين     
طعن الغير والقوة التنفيذية للحكم، فالغير لن يتضرر من بقاء الحكم الذى لـم يكـن                
ممثلاً فيه ولكنه بالتأكيد سيتضرر إذا ما تم تنفيذ هذا الحكم، على الرغم من ذلك، إلا                

 قبيل إشكالات التنفيذ مردود عليه بأن طعـن الغيـر فـى             أن اعتبار طعن الغير من    
. الأحكام القضائية لا يوجه إلى حجية الحكم حيث أن الغير لم يكن ممثلاً فيه أصـلاً               

علاوة على ذلك، فإشكال التنفيذ يمكن تقديمه من قبل الغير فقط بمناسبة الشروع فـى        
ير على الحكـم فمـن المتـصور         أما طعن الغ   )٢(تنفيذ الحكم القضائى القابل للتنفيذ،    

حدوثه إذا ما لحق بهذا الغير ضرر بمجرد صدور الحكم دون الحاجة إلى التـربص               
  )٣(.لحين الشروع فى تنفيذه

                                                
شكالات المتعلقة بھ حسنى سعد عبد الواحد، تنفیذ الأحكام الإداریة والإ. انظر على سبیل المثال، د(1) 

  .١٥٠. ، ص)١٩٨٤( جامعة القاھرة –، رسالة دكتوراه )دراسة مقارنة(
 .٩٩. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(1) 
  .المرجع السابق(2) 



 
 

٧١

مـن قـانون    ) البنـد الثـامن   /٢٤١(الواقع أن الفحص الدقيق لنص المـادة        
ليـه  السابق الإشـارة إ   ) ١٩٦٨(لسنة  ) ١٣(المرافعات المدنية والتجارية الحالى رقم      

يكشف أن المشرع المصرى كان واضحاً فى اعتبار طعن الغير طعناً قضائياً بالمعنى             
من ) البند الثامن /٢٤١(فعلى الرغم من حقيقة أن المشرع المصرى فى المادة          . الدقيق

قانون المرافعات الحالى قد أحجم عن ذكر طعن الغير بشكل مستقل واعتبره من قبيل              
لنحو السابق ذكره، إلا أن ذلك لا ينفى حقيقة أن التمـاس            التماس إعادة النظر، على ا    

تأسيـساً علـى    . إعادة النظر هو أحد طرق الطعن غير العادية فى القانون المصرى          
ذلك، لا يستقيم تفسير موقف المشرع المصرى فى تمكين الغير مـن الطعـن فـى                

 يضفى على   الأحكام القضائية عن طريق التماس إعادة النظر على أساس أنه أراد ألا           
  .هذا الطريق شكل ومفهوم الطعن القضائي بالمعنى الدقيق

أما بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بما إذا كان يمكن اعتبار طعن الغيـر فـى    
القانون المصرى طعناً قضائياً مستقلاً ومتميزاً عن سائر طرق الطعن الأخرى، فيبدو            

عما كان عليه الحـال  ) ١٩٦٨(لى لسنة أن الأمر قد اختلف فى قانون المرافعات الحا       
بعبارة أكثر وضـوحاً، حـسم المـشرع        ). ١٩٤٩(فى قانون المرافعات القديم لسنة      

المصرى الأمر فى قانون المرافعات القديم بشكل لا لبث فيه ولا جدال حين نص فى               
يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولـم           "على أنه   ) ٤٥٠(المادة  
د أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش مـن كـان    يكن ق 

فعلى الرغم من أن المشرع قد فضل التعبير        . . ." يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم       
، إلا أن هـذا     "أن يطعـن  "على الحكـم بـدلاً مـن        " أن يعترض "بأن من حق الغير   

يقته طعن مستقل ومتميز عن     الاعتراض هو من قبيل الطعن على الحكم، وهو فى حق         
  )١(.ما سواه من طرق الطعن الأخرى
                                                

لخارج عن الخصومة ھو طریق ، ذھب بعض الفقھ للقول بأن اعتراض الغیر ا)٤٥٠(وفى تفسیره للمادة (1) 
من طرق الطعن الخاصة المستقلة والمتمیزة عن سائر طرق الطعن الأخرى، ویسرى علیھ الأحكام 
العامة المتعلقة بالطعون القضائیة باستثناء أنھ طعن لا یرتبط بمیعاد، حیث ینفتح ھذا الأخیر أمام الغیر 

د الشرقاوى، فى قانون المرافعات الجدید عبد المنعم أحم. انظر فى ذلك، د. المضرور من الحكم
اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فیھا، مجلة القانون والإقتصاد، العددین الأول 

  .٦. ، ص)١٩٤٩: جامعة القاھرة(والثانى، السنة التاسعة عشر 
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) ١٩٦٨(أما فيما يتعلق بموقف المشرع فى قانون المرافعات الحالى لـسنة             
فكمـا سـبق    . فلم يكن واضحاً حاسماً فى اعتبار طعن الغير طعناً مستقلاً ومتميـزاً           

مـن قـانون    ) ٢٤١(الذكر، ارتأت المحكمة الإدارية العليا أن بنـصه فـى المـادة             
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظـر      "على أن   ) ٢٤١(المرافعات الحالى على أنه المادة      

 لمن يعتبـر الحكـم      -٨. . . في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية         
الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من                

يكون المشرع قد ألغى فكرة طعن الغير كأحد        " أو إهماله الجسيم  كان يمثله أو تواطئه     
  )١(.طرق الطعن المستقلة والمتميزة

فى بندها الثامن قد طمـست طعـن الغيـر          ) ٢٤١(ولا أدل على أن المادة      
باعتباره طعناً مستقلاً ومتميزاً من تفسير المحكمة الإدارية العليا للمادة على أسـاس             

 من كان الحكم الصادر حجة عليه ولم يكن قد أدخـل أو             أن المشرع فى سماحه لكل    
تدخل فيها للطعن عليه بالتماس إعادة النظر، يفترض أن الطاعن هنا ليس من قبيـل               
الغير الخارج عن الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم، بل هو شخص ممثـل فـى                

  )٢(.الخصومة من دون أن يكون خصماً ظاهراَ فيها
ن الأصل العام يقرر أن مقدم طعن الغير ليس طرفـاً    فعلى الرغم من حقيقة أ    

فى الخصومة التى صدر فيها الحكم ولم يتدخل ولم يتم إدخاله فيها، بالتالى فلا يلحق               
به وصف المحكوم عليه ويضحى من حقه الاعتراض على الحكم إذا ما تسبب له فى               

) ٢٤١(المـادة  ضرر، إلا أن هذا الأصل العام كان ليستقر لولا موقف المشرع فـى          
  .من قانون المرافعات الحالى، على النحو السابق بيانه

فبالرغم مـن عـدم     . غير أنه لزم التنويه فى مقامنا هذا إلى عدة نقاط هامة          
وضوح الرؤية بالنسبة لطعن الغير فى الأحكام الإدارية فى القانون المصرى، وذلـك        

إلى بعض أحكام المحكمـة     من قانون المرافعات بالإضافة     ) ٢٤١(بسبب نص المادة    

                                                
 جلسة –. ق ٢٩لسنة ) ٣٣٨٧(و ) ٣٣٨٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقم (1) 

، ٥١٤، الجزء الأول، صفحة ٣٣، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٢٧/١١/١٩٨٧(
  .٧٨القاعدة رقم 

 .انظر الحكم السابق (2) 
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الإدارية العليا التى رفضت فيها الاعتراف بطعن الغير، إلا أنه ينبغى التأكيـد علـى              
حقيقة أن طعن الغير يستمد شرعيته من كونه أحد مقومات تحقيق مبدأ العدالة وكفالة              

  )١(.حق التقاضى
فإذا كان حسن إعمال مقتضيات مبدأ سيادة القـانون تـستلزم كفالـة حـق               

تقاضى للجميع على قدم المساواة، وإذا كان من المتصور أن يلحق أحـد الأغيـار               ال
ضرر جراء الحكم الصادر فى خصومة لم يكن ممثلاً فيها، فطعن الغير فـى هـذه                
الحالة يعد الوسيلة القانونية التى يمكن من خلالها جبر الضرر الذى لحق بالغير مـن             

وتأسيـساً علـى    . نتهاء إلى إلغائه أو تعديله    خلال إعادة مراجعة الحكم القضائى والا     
فـالقول   )٢(ذلك، يضحى طعن الغير تطبيقاً عملياً لمبدأ سيادة القانون وحق التقاضى،          

بأن أحد الأشخاص يمكن إجباره على قبول أحد الأحكام القضائية التى لم يكن ممـثلاً        
المنطق القانونى  فى خصومتها وألحقت ضرراً به، هو قولاً يجافى مقتضيات العدالة و          

  .السليم
فضلاً عن ذلك، فالمتتبع لكتابات فقه القانون الإدارى المـصرى يلحـظ أن             

على سبيل المثال، فـى  . جانبا من الفقه لم ينكر فكرة طعن الغير فى الأحكام الإدارية         
خصومة الإلغاء، مال بعض من الفقه إلى القول بـأن طعـن الغيـر الخـارج عـن       

لصادر بالإلغاء هو فى حقيقته طعن يوجه إلى القوة التنفيذيـة           الخصومة على الحكم ا   
 ولعل ما دفع بعض     )٣(.للحكم وليس إلى الحكم نفسه فيما انتهى إليه من تقرير للحقوق          

 فحفاظـاً علـى     )٤(الفقهاء للقول بذلك هو ما تتمتع به أحكام الإلغاء من حجية مطلقة،           
موجها إلى قوته التنفيذيـة مـن دون        تلك الحجية يكون طعن الغير على حكم الإلغاء         

 والغير فى منازعته فى القـوة التنفيذيـة لحكـم           )٥(.المنازعة لإهدار حجيته المطلقة   
الإلغاء، يتربص بنفسه لحين الشروع فى تنفيذ الحكم، عندئذ يلجأ إلى المحكمة طالبـاً              

                                                
  .١٠٤-١٠١. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د (1) 
  .١٠٢. المرجع السابق، ص(2) 
حسني سعد عبد الواحد، تنفیذ أحكام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مطابع . انظر على سبیل المثال، د(1) 

  .١٤٧. ، ص)١٩٧٠(القاھرة : مجلس الدفاع الوطني
 .المرجع السابق(2) 
  .المرجع السابق(3) 
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 طعنـه   منها احترام حقوقه المكتسبة، فإن تبين للمحكمة انتفاء تلك الحقوق، أضـحى           
  )١(.غير مقبول

بالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصرى الذى وضـع             
مـن قـانون    ) ٢٤١(أنصار طعن الغير فى الأحكام الإدارية فى مأزق بسبب المادة           

هو نفسه الذى صاغ بعض الحالات الفردية فـى القـوانين           ) ١٩٦٨(المرافعات لسنة   
 على سبيل المثـال، أجـاز       )٢(.مصلحة فى الطعن  المختلفة للتأكيد على حق كل ذى       

 لـسنة   ١٣المشرع المصرى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الحـالى رقـم            
 لكل ذى المصلحة فى القانون أن يبدى أوجه اعتراضه على بطلان إجراءات             ١٩٦٨

) ٤٢٢(بيع العقارات محل الحكم القضائى المراد تنفيذه، وذلك حين نص فى المـادة              
أوجه البطلان في الإجـراءات الـسابقة علـى الجلـسة المحـددة لنظـر               "لى أن   ع

الاعتراضات، وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز           
 إبداؤها بطريق الاعتراض على     ٤١٧والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة        

 كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المـشار        قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم       
إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها، ولكل ذي مصلحة غيـر                
من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات               

  ."بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض
مثل، فى خصوص إجراءات التنفيذ على العقار والحجز علـى الأمـوال            وبال

من نفس القانون للغير ذى المـصلحة       ) ٤٢٧(غير المنقولة، أجاز المشرع فى المادة       
 )٣(.أن يطلب من قاضى التنفيذ الإذن بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيـره     

ن يطلب من قاضـى التنفيـذ       كذلك أجاز المشرع فى نفس القانون لكل ذى مصلحة أ         

                                                
  .المرجع السابق(4) 
  .٩٠. ، المرجع السابق، صمحمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة. د(1) 
یحصل البیع " على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ٤٢٧(تنص المادة (1) 

في المحكمة، ویجوز لمن یباشر الإجراءات والمدین والحائز والكفیل العیني وكل ذي مصلحة أن 
 ."قار أو في مكان غیرهیستصدر إذناً من قاضي التنفیذ بإجراء البیع في نفس الع



 
 

٧٥

 أمـا فيمـا   )١(.بزيادة الإعلانات والمنشورات والملصقات المتعلقة بالعقار محل التنفيذ  
يتعلق بإجراءات بيع الأموال غير المنقولة وإيداع شروط قـوائم البيـع، فقـد مـنح                
المشرع الحق للغير ذى المصلحة فى القانون أن يطلب تأجيل المزايـدة بعـد إبـداء         

  )٢(.وية لتبرير مثل هذا التأجيلأسباب ق
من قانون التجارة رقم    ) ٥٦٥(يمكن أيضاً تلمس سبيل طعن الغير فى المادة         

 يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم        -١" حين نصت على أنه      ١٩٩٩ لسنة   ١٧
أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يومـاً              

حف، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتـراض  من تاريخ نشره فى الص    
 ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى مـن         -٢. إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف    

 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فـى             ٥٦٣المادة  
ا ما لم تكن واجبة الشهر      الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره        

 ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى        -٣. فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها    
دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليـسة             

 وعلى الرغم من أن تلك      )٣(."وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية      

                                                
یجوز " على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ٤٣١(نصت المادة (2) 

للحاجز والمدین والحاجز والكفیل العیني وكل ذي مصلحة أن یستصدر إذناً من قاضي التنفیذ بنشر 
 بلصق عدد آخر من الإعلانات إعلانات أخرى عن البیع في الصحف وغیرھا من وسائل الإعلام أو

بسبب أھمیة العقار، أو طبیعتھ أو لغیر ذلك من الظروف ولا یترتب على طلب زیادة النشر تأخیر البیع 
بأي حال ویجوز كذلك عند الإقتضاء الإقتصار في الإعلان عن البیع بإذن من القاضي، ولا یجوز 

  ."التظلم من الأمر الصادر بزیادة الإعلان أو نقصھ
یجوز تأجیل " على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ٤٣٦(نصت المادة (3) 

أسباب قویة، ولا =    المزایدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجیل 
من ) ١٣٤( المادة یُذكر أیضاً أن   ."یجوز الطعن بأي طریق في الحكم الصادر في طلب تأجیل البیع

لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السیر فى الدعوى "قانون المرافعات قد نصت على أنھ 
بفعل المدعى أو امتناعھ أن یطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشھر من آخر إجراء 

  ."صحیح من إجراءات التقاضي
 ویجوز للمفلس ولكل ذى -٢"رتھا الثانیة على أنھ من قانون التجارة فى فق) ٦٤٨(وقد نصت المادة (1) 

  ."مصلحة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفلیسة الخاص بإجراء توزیعات على الدائنین
 یجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن یطلب فى -١"على أنھ ) ٦٥٩(كذلك تنص الفقرة الأولى من المادة 

     = التفلیسة لعدم كفایة أموالھاكل وقت من قاضى التفلیسة إلغاء قرار قفل 
إذا أثبت وجود، مال كاف لمواجھة مصاریف أعمال التفلیسة أو إذا سلم لأمین التفلیسة مبلغا كافیا  = 
  ."لذلك
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، كما سبق التنويه، هى حالات فردية ومتناثرة فى القوانين المختلفة ولم يكـن     الحالات
الغرض منها فى الأصل إبراز فكرة طعن الغير، غير إنها حـالات تـصلح للقيـاس        
عليها للتدليل على وجود طعن الغير فى المرافعـات المدنيـة وكـذلك المرافعـات               

  )١(.الإدارية
صله لاحقاً، فالمتتبع لأحكـام محكمـة       فضلاً عن ذلك، وعلى النحو الذى نف      

القضاء الإدارى وكذلك المحكمة الإدارية العليا يمكنه ملاحظة أنهمـا فـى أحكامهـا     
الأولى قد اتخذا موقفاً مسامحاً من طعن الغير فى الأحكام الإدارية، فقد قبلت المحكمة          

 ـ    ق الأمـر  الإدارية العليا اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لاسـيما إذا مـا تعل
بخصومة عينية واكتسب الحكم الإدارى الصادر فيها حجية مطلقة، مثلما هو الحـال             

  .فى شأن أحكام الإلغاء
بناء على ذلك، يمكن القول بأن القضاء الإدارى المصرى لم يحجم تماماً عن             
الاعتراف بإمكانية طعن الغير الخارج عن الخصومة فى الأحكام التى صدرت فـى             

حقوقه ومركزه القانونى، وحتى وإن كان الحال قد انتهى إلى رفض           غيبته وأضرت ب  
المحكمة الإدارية العليا لطعن الغير، فالأمر يستلزم عرض موقف المحكمة من قبول            

غير أنـه إذا    . مثل هذا الطعن وموقفها المغاير برفضه لاحقاً ومسوغات هذا الرفض         
د على حق الغيـر صـاحب       ما سلمنا بأن المشرع المصرى فى مواطن متفرقة قد أك         

المصلحة فى القانون فى الاعتراض على الأحكام التـى أضـرت بـه، وإذا كانـت                
المحكمة الإدارية العليا فى وقت ما قد قبلت اعتراض الغير الخارج عن الخـصومة،              
فالأمر يستلزم استعراض شروط قبول طعن الغير الخارج عن الخصومة أولاً قبـل              

  .التعرض لبيان موقف المحكمة
  
  

                                                                                                                         
یجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار "على أنھ ) ٦٨٩(مثال آخر نجده فى الفقرة الرابعة من المادة 

یع منقولات المفلس أو الإذن ببیع أموالھ دفعة واحدة، مقابل مبلغ قاضى التفلیسة بشأن تعیین كیفیة ب
  ."أجمالى، ویترتب على الطعن وقف تنفیذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغیر ذلك

 .٩٠. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
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إذا ما سلمنا بأن شرط أن يكون موضوع الطعن داخلاً فى اختصاص القضاء              
الإدارى هو الشرط العام الواجب توافره لقبول خصومة الطعن سواء كان طعناً مـن              

 يستلزم قبوله جملة مـن الـشروط،         فطعن الغير  )١(الخصوم الأصليين أو من الغير،    
بعضها عام تتشارك معه فيها طرق الطعن الأخرى، والبعض الآخر خاص ينفرد به             

  .طعن الغير كأحد مظاهر خصوصيته
 

 
ؤها علـى   تتعلق الشروط العامة لطعن الغير بجملة من الأمور الواجب استيفا           

ونستعرض الشروط العامـة لقبـول   . النحو الذى تضحى معه خصومة الطعن مقبولة  
 :طعن الغير الخارج عن الخصومة المتفق عليها فقهاً وقضاء على النحو الآتي

  شرط الصفة فى الطعن: أولاً
الأصل فى سنن المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية أنه يثبـت للطـاعن              

أن يكون الطاعن طرفـاً     ) أ: (إذا ما توافرت ثلاثة عناصر أساسية     الصفة فى الطعن    
أن يرفع الطـاعن طعنـه   ) ب ()٢(فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه؛      

بنفس الصفة التى كان مختصماً بها فى الخصومة التى صدر فيها الحكـم المطعـون            
  )٤(.أن تبقى للطاعن صفته حتى وقت رفع طعنه) ج( )٣(فيه؛

من الجدير بالإشارة، أن المحكمة الإدارية العليا لم تشذ عن هـذا الأصـل              و  
العام المقرر فى فقه المرافعات المدنية والجنائية وقضاء محكمة النقض، حيث قضت            

                                                
یذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع محمد باھى أبو یونس، وقف تنف. د.أ(1) 

  .١٠٢. السابق، ص
 –، نقض مدنى )١٣/٣/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٦٤لسنة ) ٩٢٠٤(انظر حكم المحكمة النقض، الطعن رقم (1) 

  مارس–، السنة الخمسون، ینایر )٢٠٠٦ – ١٩٥٧العدد الذھبى (مجلة ھیئة قضایا الدولة، العدد الأول 
 .١٥٥. ، ص)٢٠٠٦(

 –، نقض مدنى )١٠/٢/١٩٧٦( جلسة –.  ق٤٢لسنة ) ٣٤٥(انظر حكم المحكمة النقض، الطعن رقم (1) 
  .٤١٤. ، ص٢٧مكتب فني 

 –، نقض مدنى )٢٥/١/١٩٧٣( جلسة –.  ق٣٧لسنة ) ٥٢٤(انظر حكم المحكمة النقض، الطعن رقم  (2) 
  .١٠٨. ، ص٢٤مكتب فني 
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يشترط فى الطاعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيهـا            "فى حديث أحكامها    
أما مـن لـم     . م متدخلاً فى الخصومة   الحكم المطعون فيه، سواء كان خصماً أصلياً أ       

يكن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم، فلا يجوز له الطعن بأية طريقة مـن             
  )١(."طرق الطعن فى الأحكام التى نص عليها القانون

وفى تأكيدها على ضرورة توافر صفة الطرف فى الطاعن وقـت التقريـر               
لا تنعقـد إلا بـين   "لعليا أن الخصومة بالطعن واستمرارها، قضت المحكمة الإدارية ا 

أشخاص أحياء موجودين على قيد الحياة فإن وجهت إلى خصم ميت كانت معدومـة              
فلا ترتب أثراً سيما وأنه من المقرر أنه يقع على عاتق صاحب الشأن مراقبـة مـا                  
يطرأ علي خصمه فى النزاع المطروح أمام القضاء من تغير فى الصفة أو من وفـاة        

 خصومته إلى من يصح اختصامه قانوناً وذلك فى أية مرحلة يكون فيهـا              حتى يوجه 
  )٢(."إذا وجهت ضد شخص ميت] فالخصومة فى الطعن لا تنعقد. [النزاع

وتجدر الإشارة أن المحكمة قد ميزت بين حالة ما إذا فقـد الطـاعن صـفة                  
لصفة لوفاتـه  الطرف فى الخصومة نظراً لوفاته قبل إقامته للطعن، وحالة ما إذا فقد ا       

ففى الحالة الأولى عدت خصومة الطعن      . بعد إقامة الطعن وأثناء نظر الخصومة فيه      
غير مقبولة، أما فى الحالة الثانية فينتهى الأمر إلى انقطاع سير خصومة الطعـن ولا       

وفـى ذلـك     )٣(.تستأنف إلا بتجديدها وفقاُ للأحكام العامة لتجديد الخصومة القضائية        
إن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القـانون          "دارية العليا   تقول المحكمة الإ  

                                                
  ).١٠/٥/٢٠٠٣( جلسة –.  ق٤٣لسنة ) ٣٠٢٤(داریة العلیا في الطعن رقم انظر حكم المحكمة الإ(3) 

حق الطعن بطریق التماس إعادة النظر مقرر فقط للخصوم في الدعوى موضوع "كذلك قضت أن 
الحكم موضوع الالتماس دون سواھم وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنھ یتعین أن یكون 

ولا یكفي أن یكون طرفاً في . لتي صدر فیھا الحكم المطعون فیھالطاعن خصماً حقیقاً في الدعوى ا
الدعوى إنما یتعین علاوة على ذلك أن یكون قد نازع خصمھ في مزاعمة وطلباتھ ولا یكفي لاعتبار 
لشخص خصماً حقیقیاً أن یرد إسمھ في دیباجة الحكم إنما الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى 

 –.  ق٤٦لسنة ) ٤٣٢٢(حكمھا في الطعن رقم ." تبر خصماً حقیقیاً من عدمھلاستخلاص ما إذا كان یع
  ).٧/٢/٢٠٠٧(جلسة 

). ٢٧/٢/٢٠٠٧( جلسة –.  ق٤٨لسنة ) ١٢٤٠٧(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
، مجموعة ھیئة قضایا )١٢/٢/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٥لسنة ) ٥٢٥(وكذلك حكمھا فى الطعن رقم 

 .٣٤٨. ، ص٢٠٠٦ –) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(ولة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا الد
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع . د.أ (2) 

  .١٠٨. السابق، ص
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انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الـدعوى غيـر مهيـأة                
ولا تستأنف الدعوى سيرها بعـد الانقطـاع إلا باتخـاذ         . . . للفصل في موضوعها    

يصح اتخاذ أي إجراء من     إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وبالتالي لا         
إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخـصم الـذي               
توفى، وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الـدعوى              

  )١(."ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها
تنعدم الصفة فى الطعن إذا ما لم يثبت أن الطاعن لـيس            بالإضافة إلى ذلك،      

 فقـد  )٢(.محكوماً عليه أو أن المطعون ضده ليس محكوماً له فى الخصومة الأصـلية  
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تحديد مدعى توافر الصفة فى الطعن أو              

ء بهـا فـى الخـصومة       انعدامها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقبول الطلبات وجواز القـضا        
 تأسيساً على ذلك، تنتفى صفة الطاعن فى الطعن إذا ما حكم له بطلباتـه               )٣(.الأصلية

كمدعٍ فى الخصومة الأصلية، أو برفض طلبات خصمه إذا كان مـدعياً عليـه فـى                
  )٤(.الخصومة الأصلية

فإذا كان ما سبق ذكره يمثل الأصل العام من حيث أن الطـاعن تثبـت لـه                 
محكوماً عليه فى الخصومة الأصلية التى      ) خصماً(عنه إذا ما كان طرفاً      الصفة فى ط  

صدر فيها الحكم المزمع الطعن فيه، فإن الأمر يبدو مختلفاً إذا ما تعلق بطعن الغيـر               
فمنطق القانون السليم يستلزم القول بأن طعن الغير الخـارج          . الخارج عن الخصومة  

 وهـو   )٥( الطاعن ليغدو طعنه مقبـولاً،     عن الخصومة يتطلب توافر صفة الغيرية فى      
الأمر الذى يعنى أن صفة الخصم وصفة الغيرية لا يتصور اجتماعهمـا معـاً فـى                

                                                
؛ كذلك )٣/٤/٢٠٠٣( جلسة –.  ق٤٥لسنة ) ٧٨٨٠(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

  ).١٠/٧/٢٠٠٣( جلسة – ٤٦. لسنة ق) ٦٥١٣(حكمھا فى الطعن رقم 
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع . د.أ(2) 

  .١٠٩. السابق، ص
  .المرجع السابق(3) 
، )٢٣/٤/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٧لسنة ) ٣٨٥٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلي فى الطعن رقم (1) 

  .٦٤. ، ص٢٠٠٦ –) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(مجموعة ھیئة قضایا الدولة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا 
  .١٧٤. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(2) 
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 فالغير لم يكن فى الأصل خصماً فى الدعوى التى صـدرت فيهـا              )١(شخص واحد، 
الحكم الذى أضر بحقوقه وأخل بمركزه القانونى، بل هو أحد الأشخاص الخـارجين             

  .صلية ولم يكن ممثلاً فيهاعن الخصومة الأ
بناء على ذلك، يفترق شرط الصفة فى طعن الغير عما عـداه مـن طـرق                
الطعن القضائية الأخرى، فإذا كانت الصفة فى طرق الطعن الأخرى لا تثبت للطاعن             
إلا إذا كان محكوماً عليه فى خصومة كان طرفاً ممثلاً فيها، فإن الصفة فـى طعـن                 

ن الطاعن من الغير الخارج عن الخصومة الأصلية التى         الغير تعنى ضرورة أن يكو    
غير أنه ثمة تساؤل جدير بالطرح فى مقامنا هـذا،          . صدر فيها الحكم المطعون عليه    

وهو كيف يكون متصوراً أن تثبت لأحد الأشخاص صفة الخـصم بالنـسبة للحكـم               
بة القضائى المطعون فيه فى حين يمكن أن تثبت لشخص آخر صفة الغيريـة بالنـس              

لذات الحكم؟ تكمن الإجابة على هذا التساؤل فى طبيعة الحكم القضائى نفـسه الـذى               
يتسع نطاقه الشخصى ليشمل، إلى جانب الخصوم الأصليين فى الدعوى التى صـدر             

فكما سبق القول، فالنطاق الشخـصى      . فيها، الأغيار الخارجين عن الدعوى الأصلية     
 يمتد ليستوعب غير الخـصوم الأصـليين        للخصومة لا يتغير بيانه العددى بحيث لا      

فيها، إنما يكتسب الشخص صفة الغير بالنسبة للخصومة والحكم الصادر بنفى صـفة             
الخصم عنه، فكل من لم يكن خصماً فى الخصومة الأصلية يضحى من الغير بالنسبة              

  .إلى الحكم القضائى الصادر فيه
الخـارج عـن    قياساً على ذلك، وفى سبيل تحديد صفة الغيـر فـى طعـن              

الخصومة، يمكن القول إن تلك الصفة تلحق بكل شخص لم يكن ممثلاً شخـصياً ولا               
بالنيابة فى الخصومة الأصلية التى صدر فيها الحكم القضائى ولم يكن قـد اسـتدعى      

 أى أنه لم يكن مدعياً فيها ولا مدعياً عليه ولم يكن قد تدخل أو أدخـل                 –إليها أصلاً   
 وعلى ذلـك، يمكـن      )٢(.مانات القانونية المقررة للخصوم فيها    فيها ولم ينتفع من الض    

                                                
 .المرجع السابق(3) 
القاھرة : حمد الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، دار الفكر العربيسلیمان م. د.انظر فى ذلك، أ(1) 

: إسماعیل البدوي، طرق الطعن في الأحكام الإداریة، دار الفكر الجامعى. ؛ د٨٦٥، ص )١٩٧٠(
  .١٦٣، ص )٢٠١٣(الإسكندریة 
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القول بأن صفة الغيرية هى سفة سلبية تتحدد بمجرد الوقـوف علـى حقيقـة صـفة      
 فمجرد إضفاء صفة الخصم على أشخاص الدعوى، أصـبح          )١(الخصم فى الدعوى،  

الغيـر،  فإذا كان هذا هو المقصود من صفة . كل من لم تثبت له هذه الصفة من الغير      
فيضحى لازماً، إعمالاً لمقتضيات العدالة فى أبسط صورها، تخويل هذا الغير إمكانية            
الاعتراض على الحكم القضائى الصادر فى الخصومة التى لم يكن ممثلاً فيها حـال              
ما إذا توافرت موجبات الطعن كأن يكون قد لحق بحقوقه وبمركزه القانونى ضـرر              

  .من الحكم
ة الغير فى الخصومة تثبت لكل من لم يكن طرفاً فيها           نخلص من ذلك أن صف    

 ومع ذلـك    )٢(.وذلك إذا ما أحجم عن تقديم طلبات قضائية فيها ولم تقدم طلبات ضده            
وجب التنويه على أنه قد يكون الشخص من الغير عند البدء فـى سـير إجـراءات                 

ه طلباً قـضائياً  الخصومة، وذلك قبل أن يصير لاحقاً طرفاً فيها إذا ما قدم أو قدم ضد       
قبل قفل باب المرافعة أو إذا ما تم إدخاله فى الخصومة بناء على أمـر مـن هيئـة                   

كذلك قد يكون الشخص من الغير بالنسبة للخصومة عند البدء فـى            . مفوضي الدولة 
إجراءاتها أمام محكمة أول درجة، ولكنه قد يصبح طرفاً فى خصومة الطعـن أمـام               

لمحكمة الإدارية العليا إذا ما تدخل أو أًدخل فيها، ويكون          محكمة القضاء الإدارى أو ا    
التدخل أمام المحكمة الإدارية العليا تدخلاً انضمامياً حيث لا يجوز التدخل الهجـومى             

  .أمامها لأول مرة
وبالمثل، فمن المتصور أن يكون الشخص طرفاً فى الخصومة عند البدء فى            

يها إذا ما تنـازل عـن طعنـه لبـاقى           إجراءاتها، وذلك قبل أن يضحى من الغير ف       
 بالإضـافة   )٣(.الطاعنين أو إذا ما قرر الخروج من الخصومة أو كان قد أُخرج منها            

إلى ذلك، قد يصير الشخص من الغير فى الخصومة حتى ولـو كـان طرفـاً فـى                  
خصومة أخرى وثيقة الصلة بها، كأن يكون الشخص طرفاً فى خصومة أول درجة،             

                                                
 .٢١٣. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(2) 
دراسة مقارنة بین : محمود میزار حسن خلیفة، طعن الخارج عن الخصومة فى قضاء مجلس الدولة . د(3) 

 .٧٨.، ص)٢٠٠٨( جامعة عین شمس –مصر وفرنسا، رسالة دكتوراه 
 .٢١٦. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
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ر فى خصومة الطعن فى حالة ما إذا لم يوجه الطعن ضـده أو              ولكنه يصبح من الغي   
  )١(.إذا ما قرر عدم الطعن فى الحكم الصادر فى الخصومة الأولى

فضلاً عن ذلك، فمن المتصور أن يصير صاحب الصفة الحقيقية من الغيـر             
بالنسبة إلى الحكم القضائى الصادر فى خصومة ما طالما لم يـتم اختـصامه فيهـا،                

لغير حتى ولو تم الطعن على هذا الحكم لاحقاً ممن صدر الحكم عليه من              ويظل من ا  
            دون أن تكون له صفة فى التقاضى، وذلك ببساطة لأن الدعوى لم ترفع عليه ابتـداء
ولم يتدخل ولم يتم اختصامه فيها رغم كونـه صـاحب الـصفة الحقيقيـة الواجـب       

  )٢(.اختصامه

                                                
  .المرجع السابق(2) 
ومن حیث أنھ بالإطلاع على تقریر "وإعمالاً لذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا فى أحد أحكامھا أنھ (1) 

الطعن یبین أنھ أودع من إدارة قضایا الحكومة نائبة عن السید وكیل وزارة الصحة بصفتھ مدیراً 
ئیة قد أقیمت ضد  القضا٢٢ لسنة ١٣ومن حیث أن الدعوى رقم . لمدیریة الصحة بمحافظة الإسكندریة

وكیل وزارة الحصة باعتباره مدیراً لمدیریة الصحة بمنطقة الإسكندریة وصدر الحكم ضده ولم یختصم 
محافظ الإسكندریة باعتباره صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً لقانون الحكم المحلى ومن ثم لم تكن 

یمكن رفع الطعن بحكم الضرورة المحافظة طرفاً فى الخصومة أو محكوماً علیھا فیھا ولذلك فما كان 
إلا من مدیریة الشئون الصحیة الصادر ضدھا الحكم باعتبارھا صاحبة الصفة فى الطعن والمصلحة فیھ 
وأن لم تكن لھا أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة التأدیبیة ولا أھلیة لذلك لعدم تمتعھا 

وقد ألزمھا بإلغاء القرار موضوع الدعوى فأنھ یحق لھا بالشخصیة المعنویة إذ أن الحكم المطعون فیھ 
الطعن فى الحكم لأنھ ھو وسیلتھا الوحیدة لتصحیح الخطأ الواقع فى الحكم والتخلص منآثاره تطبیقاً 

حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ."  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة٣٣٧للمادة 
، ٢٩، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٢٣/٦/١٩٨٤(سة  جل–.  ق٢٦لسنة ) ١٦٨٩(

  .٢٠٤ القاعدة رقم ١٢٨٣صفحة 
أن الحكم المطعون فیھ، صدر ضد كلیة الطب بجامعة الإسكندریة إذ لم "انظر كذلك قضاء المحكمة 

ا، باعتبارھا تختصم جامعة الإسكندریة ذاتھا فى الدعوى، ولم یصحح شكل الدعوى بإدخال الجامعة فیھ
 فى شأن تنظیم الجامعات فى ١٩٥٨ لسنة ١٨٤صاحبة الصفة فى التقاضى وفقاً لأحكام القانون رقم 

الجمھوریة العربیة المتحدة، فلم تكن جامعة الإسكندریة طرفاً فى الخصومة، أو محكوماً علیھا فیھا ومن 
در علیھا الحكم باعتبارھا صاحبة ثم فما كان یمكن رفع الطعن بحكم الضرورة إلا من كلیة الطب الصا

الصفة فى الطعن و المصلحة فیھ، و إن لم تكن لھا أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة 
الإداریة، و لا أھلیة لذلك، لعدم تمتعھا بشخصیة اعتباریة، إذ أن الحكم المطعون فیھ، بإلزامھ بشئ 

    = رضھ من الطعنلخصمھ، أو برفضھ طلب من طلباتھ، بحیث یكون غ
 إلغاء ھذا الحكم أو تعدیلھ، بإقالتھ ما حكم علیھ بھ، أو بإجابتھ إلى ما رفض من طلباتھ، قد نصت =

لا یجوز الطعن فى الأحكام إلا من " من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة على أنھ ٣٧٧المادة 
مصلحة فى الطعن، لأنھ ھو وسیلتھ وغنى عن البیان أن المحكوم علیھ ھو صاحب ال" المحكوم علیھ

.  ق٨لسنة ) ٩٧٥(حكمھا فى الطعن رقم ." الوحیدة لتصحیح الخطأ الواقع فى الحكم، والتخلص منآثاره
  .٩٨٥. ، ص١٢، مكتب فنى  سنة )٣٠/٤/١٩٦٧( جلسة –
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أنه ليس كل من كـان ممـثلاً فـى          تبقى نقطة هامة نود الإشارة إليها وهى        
فعلى سبيل المثال، يعتبر القـضاة ومفوضـو        . الخصومة يمكن وصفه بالطرف فيها    

الدولة وكتبة الجلسات والمحضرون وكل من قام بأعمال الخبـرة مـن الغيـر فـى                
الخصومة، فعلى الرغم من الأعمال والإجراءات المتخذة من قبلهم فيها إلا أنـه لـم               

 وذلك على سند من أن ما قاموا بـه          )١(خصم بأى حال من الأحوال،    تثبت لهم صفة ال   
من أعمال وما تم اتخاذه بواسطتهم من إجراءات لا تعد من قبيل الطلبات القـضائية               

فالاختصام بالمعنى الدقيق مـن شـأنه أن   . التى تتحدد بها صفة الخصوم فى الدعوى  
صومة من دون اختـصامه     يجعل الغير خصماً فى الخصومة، أما مثول الغير فى الخ         

  )٢(.فيها فلا ينتج عنه تحوله من غير إلى خصم فيها
وفيما يتعلق بهيئة قضايا الدولة باعتبارها تتولى النيابة القانونية عن الدولـة،              

فيجوز لها أن تتقدم بطعن الغير نيابة عن الشخص الاعتبارى العام الذى لحقه ضرر              
أمـا بالنـسبة لهيئـة      . يكن ممثلاً فيهـا   من الحكم القضائى الصادر فى خصومة لم        

مفوضى الدولة، فهى تستمد الصفة فى الطعون التى تقدم منها من القانون مباشـرة،              
فـإذا كـان    . وبالتالى لا يصدق علي الهيئة وصف الغير فى الطعون المقدمة منهـا           

المشرع قد خول للهيئة الطعن فى أحكام المحاكم الإداريـة أمـام محكمـة القـضاء            
 )٣(رى وفى أحكام تلك الأخيرة والمحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليـا،           الإدا

                                                
  .٢٢٠. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) 
دون : أحمد ملیجى، اختصام الغیر وإدخال ضامن فى الخصومة المدنیة، دار الفكر العربى، القاھرة. د.أ(2) 

  .٥٣. سنة نشر، ص
أحكام المحاكم التأدیبیة نھائیة " على أن ١٩٧٢ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ) ٢٣(تنص المادة (1) 

ویعتبر من ذوى . الأحوال المبینة فى ھذا القانونویكون الطعن فیھا أمام المحكمة الإداریة العلیا فى 
وعلى . الشأن فى الطعن الوزیر المختص ورئیس الجھاز المركزى للمحاسبات ومدیر النیابة الإداریة

رئیس ھیئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن یقیم الطعن فى حالات الفصل من 
  ."الوظیفة

یجوز الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا فى "نفس القانون على أنھ من ) ٢٤(وكذلك نصت المادة 
إذا . ١: الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأدیبیة وذلك فى الأحوال الآتیة

إذا وقع بطلان فى . ٢. كان الحكم المطعون فیھ مبنیا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبیقھ أو تأویلھ
إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ . ٣. حكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكمال

  .المحكوم فیھ سواء دفع بھذا الدفع أو لم یدفع
ویكون لذوى الشأن ولرئیس ھیئة مفوضى الدولة أن یطعن فى تلك الأحكام خلال ستین یوماً من 

أما . التى یوجب علیھ القانون فیھا الطعن فى الحكمتاریخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال 
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فإنما تطعن بمقتضى دورها الوظيفى كأمينة على الدعوى الإدارية، ولـيس لكونهـا             
  .تستهدف مصلحة شخصية

  شرط المصلحة فى الطعن: ثانياً
 على  ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجلس الدولة الحالى رقم       ) ١٢(تنص المادة   

الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة        ) أ: (لا تقبل الطلبات الآتية   "أنه  
يفهم من ذلك، أن شرط المصلحة بجانب شرط الصفة يمـثلان معـاً             . . ." شخصية  

مناط قبول الإجراءات فى سنن المرافعات الإدارية مثلما هـو الحـال فـى مـألوف          
 فضلاً عن ذلك، يتضح من نص المادة        )١(. الجنائية المرافعات المدنية وكذلك الدعاوى   

أن شرط المصلحة واجب توافره فى الدعاوى الابتدائية وكذلك فـى خـصومة      ) ١٢(
، فوصـف   )١٢(الوارد فى المادة    " الطلبات"الطعن، وهو الأمر الذى يفصح عنه لفظ        

الطلب القضائي يصدق على ما يتقدم به أحد أشخاص الدعوى إلى القضاء لعـرض              
  .إدعائه طالبا الحكم له به سواء تم ذلك فى الخصومة الأصلية أو فى خصومة الطعن

الوارد فـى   " الطلبات"ومصداقاً لذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا أن لفظ         
كما تشمل الدعاوى تشمل أيضاً الطعون المقامة       "من قانون مجلس الدولة     ) ١٢(المادة  

مرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى      عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو است      
 شـكلاً   -الشأن وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النـزاع برمتـه              

  )٢(. .." أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون -وموضوعاً 
                                                                                                                         
الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامھا فى أحكام المحاكم الإداریة فلا 
یجوز الطعن فیھا أمام المحكمة الإداریة العلیا إلا من رئیس مفوضي الدولة خلال ستین یوما من تاریخ 

 صدر الحكم على خلاف ما جرى علیھ قضاء المحكمة الإداریة العلیا أو إذا كان صدور الحكم وذلك إذا
  ."الفصل فى الطعن یقتضي تقریر مبدأ قانوني لم یسبق لھذه المحكمة تقریره

وفى معرض تأكیدھا على ضرورة التیقن من توافر شرط المصلحة فى الطاعن، قضت المحكمة الإداریة (1) 
على القضاء الإداري حتماً مقضیاً أن یجتھد رأیھ ولا یألو في تحدید مفھوم "نھ العلیا فى حدیث أحكامھا أ

 سواء كانت من دعاوي الإلغاء أو مما اصطلح على –المصلحة بالنسبة للدعاوي التي تطرح في ساحتھ 
 تفسیراً – التي تشترط المصلحة لقبول الدعاوي -  بتفسیر النصوص –تسمیتھ بدعاوي القضاء الكامل 

حكمھا في الطعنین رقمي ."  عن أن تكون من دعاوي الحسبة– بوجھ عام – بالمنازعات الإداریة ینأي
  ).١٤/٩/٢٠١٠( جلسة –.  ق٥٦لسنة  )  ٣١٣١٤(و ) ٣٠٩٥٢(

، )١١/٢/١٩٨٩( جلسة –.  ق٢٨لسنة ) ١٦٦٥(انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم (1) 
؛ ٨٢، القاعدة رقم ٥٤١، الجزء الأول، صفحة ٣٤لفنى، السنة منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب ا

، منشور بالمجموعة )١١/٣/١٩٩٥( جلسة –.  ق٣٧لسنة ) ٤٣١٦(كذلك حكمھا فى في الطعن رقم 
؛ حكمھا فى الطعن ١٣٥، قاعدة رقم ١٣٢٣، الجزء الثاني، صفحة ٤٠الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 



 
 

٨٥

والعبرة فى تحديد مدى توافر مصلحة الطاعن فى طعنه تكون برفض طلباته            
بناء علـى   . و بعضها حتى وإن حكم له بطلباته الإضافية والاحتياطية        الأصلية كلها أ  

ذلك، تنتفى مصلحة الطاعن فى الطعن على الحكم القضائى الصادر بإجابته لجميـع             
 بينما تثبت له المصلحة فى الطعن على الحكم القضائى الـصادر            )١(طلباته الأصلية، 

ر، فقد استقر القضاء الإدارى      وكما سبق الذك   )٢(.برفض كل أو بعض طلباته الأصلية     
المصرى على أنه، من الناحية الإجرائية، شرط المصلحة هو شرط ابتداء وانتهـاء،             
بحيث أنه يشترط توافره عند رفع الدعوى الإدارية واستمرار تواجده لحـين انتهـاء              

 وبالتالى، وفيما يتعلق بخصومة الطعن، يكـون        )٣(.الدعوى بصدور حكم نهائى فيها    
 أى وقـت    –عين توافر شرط المصلحة فى الطاعن فى وقت إقامته للطعـن            من المت 

  )٤(.إيداع صحيفة الطعن
علاوة على ذلك، فالعبرة فى تقدير توافر المصلحة من عدمه يكون بمـا ورد      
فى منطوق الحكم من إجابة المدعى لطلباته أو رفضها، وذلك بصرف النظـر عمـا               

 وبالتالى تنتفى مصلحة المدعى عليه      )٥(.وقهورد فى الحكم من أسباب استند إليها منط       
فى الطعن إذا ما أفصح منطوق الحكم عن رفض طلبات خصمه فى الدعوى بصرف              

  )٦(.النظر عن الأسباب التى تأسس عليها هذا الرفض
وإذا كانت الشروط السابقة يتعين توافرها للقول بأن للطاعن مصلحة جديـة            

مصلحة الطاعن فى طعنـه تتحقـق كـذلك         ومباشرة فى طعنه، فغنى عن البيان أن        

                                                                                                                         
، مجموعة ھیئة قضایا الدولة لأحكام المحكمة الإداریة )٢/٤/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٦لسنة ) ٢١٧(رقم 

  .٤١٩. ، ص)٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(العلیا 
: نبیل إسماعیل عمر، الوسیط فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة. د.أ(2) 

  .٥٩٩. ، ص)٢٠٠٦(الإسكندریة 
  .المرجع السابق(1) 
وقد جرى قضاء ھذه المحكمة على أن شرط المصلحة "لإداریة العلیا أنھ انظر قضاء المحكمة المحكمة ا(2) 

ھو شرط جوھري یتعین توافره ابتداء عـند إقامة الدعوى، كما یتعین استمراره قائماً حتى صدور حكم 
  ).١٧/٣/٢٠٠٧( جلسة –.  ق٥٢لسنة ) ٣١٤٢١(حكمھا فى الطعن رقم ." نھائي فیھا

، منشور )٢/١/٢٠٠٥( جلسة –.  ق٤٨لسنة ) ٥٤٣٩(العلیا في الطعن رقم انظر حكم المحكمة الإداریة (3) 
  .٤٢١. ، ص)٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(بمجموعة ھیئة قضایا الدولة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا 

محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع . د.أ(4) 
  .١٠٦-١٠٥. السابق، ص

  .المرجع السابق(1) 



 
 

٨٦

بافتراض أن الحكم القضائى محل الطعن قد ألحق بحقوقه وبمركزه القانونى ضـرراً             
 بحيث يمثل الطعـن بالنـسبة لـه الوسـيلة           )١(محققاً بحكم أنه قد أصبح حجة عليه،      

القانونية المتاحة لرفع الظلم الواقع عليه وجبر الضرر الذى لحق بـه عـن طريـق                
وقياساً على ذلك، وبـافتراض إمكانيـة أن يلحـق          . ة بإلغاء الحكم أو بتعديله    المطالب

بالغير الخارج عن الخصومة ضرر من الحكم القضائى الصادر فى الخصومة التـى             
لم يكن ممثلاً فيها، فيمكن القول بأن فكرة الضرر المترتب على الحكم تمثـل نقطـة                

  . الغير فيهإلتقاء وتقارب مصلحة الخصوم فى الطعن ومصلحة
 مصلحة الغير فى الطعن فى القانون والقضاء الإدارى المصرى  

 تـنص   ١٩٤٩ لسنة   ٧٧من قانون المرافعات القديم رقم      ) ٤٥٠(كانت المادة   
يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو              "على أنه   

 كان يمثله أو تواطئه أو      تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من          
لا يجـوز   "من نفس القانون على أنـه       ) ٤٧٤(فى حين نصت المادة     ." إهماله الجسيم 

للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعـلان المحكـوم عليـه           
ويعمل بهذا الحكم إذا كان     . بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل         

  ."طالب التنفيذ عقداً رسمياًسند 

                                                
الأصل أنھ لا یجوز الطعون فى الأحكام إلا من "وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا فى ھذا الشأن أن (2) 

 من قانون المرافعات بحسبان أن المحكوم علیھ ٢١١المحكوم علیھ على ما ھو منصوص علیھ بالمادة 
طعن فى قضاء الإلغاء أن تتحقق المصلحة ھو صاحب المصلحة فى الطعن ، إلا أنھ یكفى لقبول ال

 من قانون مجلس الدولة على أن یكون لذوى الشأن و ٢٣المقررة قانوناً فى الطاعن، و قد نصت المادة 
لرئیس ھیئة مفوضى الدولة الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فإذا كانت الطعون 

لین للجھة الإداریة و كانا قد إختصما لھذه الصفة أمام محكمة الماثلة مقامة من الطاعنین بصفتھما ممث
القضاء الإدارى بالأسكندریة، إلا أنھما لم یبدیا دفاعاً فى شأن موضوع تلك الدعاوى، و قد أكد بتقاریر 
الطعون أن القرار المطعون فیھ ھو قرار تنظیمى عام مشوب بعیب ینحدر بھ إلى درجات الإنعدام، 

ح القول بعدم قبول الطعون لإنتفاء المصلحة، ذلك أن قیام الأحكام المطعون فیھا بما فعلى ذلك لا یص
تثبت لھا من حجیة فى مواجھة الخصوم فى الدعوى و منھم الطاعنان مفادھا صحة القرار المطعون فیھ 

 لقبول و مشروعیتھ فى حین یؤكد الطاعنان إنعدام ھذا القرار مما تتحقق معھ المصلحة المتغیرة قانوناً
الطعون المقدمة منھما، ویتعین الحكم بقبولھا خاصة وأن مدار الطعن امام المحكمة الإداریة العلیا على 

 =ما جرى 
."  علیھ قضاؤھا ھو أمر مشروعیة القرار المطعون فیھ الذى یجوز عرضھ علیھا من أى ذوى الشأن=

 صفحة رقم ٣٢  مكتب فنى ،)٣١/١/١٩٨٧( جلسة –.  ق٣٠لسنة ) ١٨٢٢(حكمھا فى الطعن رقم 
٧٥٢.  



 
 

٨٧

القراءة المتأنية لنص المادتين معاً تفصح عن موقف المشرع المصرى فـى            
بعبارة أكثر تحديداً، يـستفاد     . قانون المرافعات القديم بشأن مصلحة الغير فى الطعن       

أن المشرع قد عمد إلى ربط مصلحة الغير فى الطعن بكـون      ) ٤٥٠(من نص المادة    
ن قد أضحى حجة عليه، وبالتالى لا يكون للغير مصلحة فى الطعـن  الحكم محل الطع  

فهـى  ) ٤٧٤(أما المـادة    . على الحكم القضائى إلا إذا ثبت أن هذا الحكم حجة عليه          
تفترض أن للغير الطاعن حقاً أضير من الحكم محل الطعن، وهو الأمر الذى يعنـى               

  )١(. بالغير ضررأن فكرة المصلحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضرورة أن يلحق
من الجدير بالإشارة كذلك أن لائحة ترتيـب المحـاكم الـشرعية الـصادرة           

كل "منها على أن    ) ٣٤١( قد نصت فى المادة      ١٩٣١ لسنة   ٧٨بالمرسوم بقانون رقم    
. حكم يكون متعدياً لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لمن يتعدى إليه أن يطعـن فيـه     

طعن بطلب إعادة نظر القضية أمـام المحكمـة التـى           فإن كان الحكم انتهائياً كان ال     
بناء على ذلك، يمكـن     ." وإن كان ابتدائياً كان الطعن فيه بطريق الاستئناف       . أصدرته

القول بأن المشرع فى لائحة المحاكم الشرعية قد افترض وجود مصلحة للغير فـى               
كـم المحكـوم     وفكرة تعدى أثر الح    )٢(.طعنه إذا ما تعدى إليه أثر الحكم محل الطعن        

عليه ليمس بحقوق الغير لا تعنى سوى أن الحكم قد أصبح حجة على الغير وألحـق                
بالتالى يتسع مفهوم تعدى أثر الحكم ليشمل الحجية والضرر معـاً فتثبـت        . به ضرراً 

  .للغير مصلحة فى الطعن على الحكم المتعدى آثره إليه
لغير فى الطعن بكون    واستمراراً على تأكيد موقفه بشأن ربط توافر مصلحة ا        

أن الحكم محل الطعن قد تعدى أثره إليه وأصبح حجة عليه ملحقاً ضرراً بـه،  فقـد            
مـن قـانون المرافعـات    ) ٢٤١(نص المشرع المصرى فى الفقرة الثامنة من المادة    

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكـام      " على أنه    ١٩٦٨ لسنة   ١٣الحالى رقم   
 لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى       -٨: ية فى الأحوال الآتية   الصادرة بصفة انتهائ  

                                                
: عبد الحفیظ على الشیمى، طعن الخارج عن الخصومة أمام القضاء الإدارى. انظر فى ذلك المعنى، د (1) 

دراسة تطبیقیة للطعن فى الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإدارى فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى 
  .١٣٢. ص، )٢٠٠٤(القاھرة : والمصرى، دار النھضة العربیة

 .انظر المرجع السابق(2) 



 
 

٨٨

حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه               
  ."أو إهماله الجسيم

أما بخصوص موقف القضاء الإدارى من شرط المصلحة فى طعـن الغيـر             
العليا عن عدد مـن المبـادئ       الخارج عن الخصومة، فقد أفصحت المحكمة الإدارية        

ولعل أبرز هذه المبادئ تتمثل فى قضاء المحكمـة  . الرئيسية الحاكمة لشرط المصلحة 
الإدارية العليا بأنه تثبت للغير مصلحة فى الطعن متى كان الحكم الصادر من شـانه               
الإضرار بحقوقه عن طريق منعها أو تقييدها أو الانتقـاص منهـا لاسـيما حقوقـه                

  )١(.الأساسية مثل الحق فى الانتخاب والترشيحالدستورية 
فضلاً عن ذلك، أحياناً ما نجد المحكمة الإدارية العليا تصف مصلحة الغيـر             
الخارج عن الخصومة باعتبارها المصلحة الحقيقية فى الخصومة إذا ما تعلق الأمـر             
بضرورة رفع الضرر الحادث من جراء تنفيذ الحكم محل الطعن على الغيـر، وهـو     

لأمر الذى يعكس اعترافاً ضمنياً من المحكمة بأن الحكم القضائى قد يكـون حجـة               ا
وفى ذلك  . على الغير الذى ظل أجنبياً عن الخصومة لحين صدوره وألحق ضرراً به           

لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذى لم يكن طرفاً فـى   "تقول المحكمة   
والقول بغير هذا فيه    . . . طعن فى هذا الحكم     المنازعة و ذلك بتمكينه من التداعى بال      

حرمان لصاحب المصالحة الحقيقية من حق اللجوء إلى القضاء تظلماً من حكم فـى              
 وفى نفـس  )٢(."منازعة لم يكن طرفاً فيها و لم يعلم به و تمسآثار هذا الحكم حقوقاً له    
الخـصومة فـى    الحكم، أكدت المحكمة الإدارية العليا أن مصلحة الغير الخارج عن           

الطعن تتأكد إذا ما أخذ الضرر الذى لحق به شكل المساس بحقوقه سـواء بطريقـة                
يمس "مباشرة أو غير مباشرة، حيث ذكرت المحكمة أن الحكم محل الطعن لابد وأن              

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حقوقاً و مصالح ومراكز قانونية مستقرة للغير الـذى              
  )٣(."فين الأصليين فى المنازعةكان يتعين أن يكون أحد الطر

                                                
 ).٢٦/١١/١٩٩٠( جلسة –.  ق٣٧لسنة ) ١٦٣(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
، مكتب )٩/٥/١٩٦٥( جلسة –.  ق٧لسنة ) ١٣٧٥(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (2) 

  .١٣٢٩ صفحة رقم ١٠فنى 
 .سابقانظر حكم المحكمة ال(1) 



 
 

٨٩

من الجدير بالذكر أيضاً أن المحكمة الإدارية العليا قد أكدت علـى أن مـن               
شروط قبول طعن الغير الخارج عن الخصومة أن يكون له مصلحة قانونية أو مادية              

أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للشخص الذى مس الحكم         "وذلك حين قضت    
صلحة له قانونية أو مادية، حق الطعن فيه بكافة الطرق الطعـن     الصادر فى دعوى م   

  )١(..."المقررة قانوناً حتى و لو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها
 

 
وعلى الرغم من   . تتمثل الشروط الخاصة لقبول طعن الغير فى شرط الميعاد        

أن شرط الميعاد هو أحد الشروط التى تتشارك فيها طرق الطعـن المختلفـة، إلا أن                
فإذا . لشرط الميعاد خصوصية خاصة فيما يتعلق بطعن الغير الخارج عن الخصومة          

كان الشرطان المتعلقان بالصفة والمصلحة فى الغير الطاعن، على النحـو الـسابق             
د من المواطن مع الصفة والمصلحة الواجب توافرهما فـى          بيانه، يتشابهان فى العدي   

الطاعنين من الخصوم الأصليين، فشرط الميعاد فى طعن الغير يفترق عـن شـرط              
  .الميعاد الواجب توافره لقبول الطعون المقدمة من الأطراف الأصلية فى الخصومة

  بدء سريان ميعاد الطعن: أولاً
 فى الأحكام القضائية، ورد الأصـل       فيما يتعلق بانطلاق حساب ميعاد الطعن     

 حين نصت   ١٩٦٨ لسنة   ١٣من قانون المرافعات الحالى رقم      ) ٢١٣(العام فى المادة    
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير             "على أنه   

 ـ            . ذلك ى ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال الت
يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم              
مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقـدم            
مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الـدعوى بعـد               

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكـم إذا      .بابوقف السير فيها لأي سبب من الأس      

                                                
، مكتب )٢٨/٤/١٩٦٢( جلسة –.  ق٥لسنة ) ١٥٢٣(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (2) 

  .٧٣١ صفحة رقم ٧فنى 



 
 

٩٠

حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقـام              
  ."الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته

يتضح من نص المادة السابق أنه كأصل عام يبدأ ميعاد الطعن مـن تـاريخ               
 وذلك إذا كان المحكوم عليه الطاعن قـد         –النطق به    أى من تاريخ     –صدور الحكم   

 غير أن   )١(.حضر جميع أو بعض الجلسات المحددة لنظر الدعوى وقدم مذكرة دفاعه          
المشرع الإجرائى قد قرر الخروج عن هذا الأصل في الحالات التي قدر فيها شـائبة           

قـدم  جهل المحكوم عليه بصدور الحكم، إذا ما تخلف عن حضور الجلـسات ولـم ي              
مذكرة دفاعه أو إذا انقطعت الخصومة بالنسبة له ولم يتم اختصام من يقـوم مقامـه،        
بحيث يبدأ ميعاد الطعن في هذه الحالات من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً              

  .صحيحاً قانوناً
ومثلما هو الأمر فى مألوف المرافعات المدنية والتجارية، تجرى الحال فـى            

مـن قـانون مجلـس    ) ٤٤(ارية، فإذا كان المشرع قد نص فى المادة   المرافعات الإد 
ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية      " على أن    ١٩٧٢ لسنة   ٤٧الدولة الحالى رقم    

، فقـد أوضـحت المحكمـة       "العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه        
أمام المحكمة الإدارية العليـا     أنه ولئن كان ميعاد الطعن      "الإدارية العليا فى أحكامها     

 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وهو سـتون يومـا مـن              ٤٤طبقا لنص المادة    
 إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذى المصلحة في الطعـن  -تاريخ صدور الحكم   

الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها             
  )٢(."ن تاريخ عمله اليقيني بهذا الحكمإلا م

مـن قـانون    ) ٢١٣(يستفاد من ذلك أن الأصل العام الـوارد فـى المـادة             
المرافعات المدنية والتجارية، بشأن بدء سريان ميعاد الطعن ينطبق على المرافعـات            

                                                
 تكمن الحكمة من تقریر ھذا الأصل العام فى تصور المشرع أن الخصم یفترض فیھ عادة العلم (1)

وم علیھ ینبغى علیھ متابعة الخصومة، بالخصومة وبما اتخذ فیھا من إجراءات على أساس أن المحك
 .بالتالى فلیس من المستغرب بدء سریان میعاد الطعن فى مواجھتھ من تاریخ النطق بالحكم القضائى

، منشور )٣/١٢/١٩٨٣( جلسة –.  ق٢٧لسنة ) ٢٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
؛ كذلك حكمھا فى الطعن ٢٩، القاعدة رقم ٢٠٠، صفحة ٢٩بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 

 .٢١٣، صفحة ٧، مكتب فنى )٦/١/١٩٦٢( جلسة –.  ق٦لسنة ) ٨٢٦(رقم 



 
 

٩١

الإدارية متى كان قد تم إعلان الطاعن بتاريخ جلسة نظر الدعوى التى صـدر فيهـا      
 حيث أنه بهذا الإعلان يفترض أنه قد خبر تاريخ الجلسة مما يمكنـه مـن                )١(الحكم،

 أما إذا مـا تـم إعلانـه ولـم        )٢(.الحضور بنفسه أو من يمثله وتقدم مذكرات دفاعه       
يحضر، فيتوافر فى شأنه قرينة العلم اليقينى ويبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من تـاريخ         

 ما إذا كان مقدم الطعن هو رافع الـدعوى           والأمر نفسه ينطبق حال    )٣(.صدور الحكم 
 فهؤلاء يفترض فيهم متابعـة      )٤(الأصلية أو متدخلٌ منظم إليه أو مختصم إلى جانبه،        

دعواهم، فإن تقاعسوا عن الحضور وموالاة الإجراءات فلا مجال لتـذرعهم بعـدم             
  )٥(.علمهم بالحكم الصادر فى الدعوى، إذا يفترض علمهم به

اعد والأصول العامة علـى طعـن الغيـر الخـارج عـن        وبإعمال تلك القو    
الخصومة، يمكننا القول أنه طالما أن الغير هو شخص لا يمكن عده ضمن الأطراف              
الأصلية فى الخصومة، فهو لم يكن ممثلاً فيها ولم يتدخل ولم يتم إدخاله فيها، بالتالى               

ى، فـالمنطق   فإذا ما صدر الحكم فى هذه الخصومة وأضر بحقوقه ومركزه القـانون           

                                                
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع . د.أ(2) 

  .١١١. السابق، ص
  .المرجع السابق(3) 
  .ابقالمرجع الس(4) 

ومن حیث أن الضابط المذكور توجھ لإبلاغ الطاعن بقرار "وفى ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا أنھ 
مجلس التأدیب الابتدائي على العنوان سالف الذكر، وھذا العنوان ھوعنوان الطاعن المثبت في عقد 

 سالفة ٥٩تھ المادة زواجھ المودع صورة منھ ملف الطعن، فإن ھذا یعتبر من قبیل الإبلاغ الذى عن
النظر عن وجود أو عدم وجود  القرار وبغض= =الذكر، بغض النظر عن رفض شقیقتھ استلام صورة

الطاعن، ذلك أن الطاعن موظف في ھیئة الانضباط فیھا مسألة ھامة، فإن ھو انقطع عن عملھ دون إذن 
ي ضده، وأبلغ إلیھ في موطنھ لیسافر إلى الخارج للعمل في دولة أجنبیة دون تصریح، وصدر حكم تأدیب

فإن ھذا الإبلاغ یرتبآثاره وإن لم یكن موجوداً بھ لسبب یرجع إلیھ، فلا یلومن إلا نفسھ ، فلقد سعت إلیھ 
الإدارة لإبلاغھ أن من حقھ الطعن في قرارھا الصادر ضده، على الرغم من أن محاكمتھ تعتبر 

تابع من الخارج ھذه المحاكمة، حتى إذا رأى حضوریة، وكان علیھ لو أنھ حریص على الوظیفة أن ی
الطعن في الحكم الصادر ضده قدم طعنھ في المیعاد، أما وأنھ تصرف كأنھ غیر موظف ولم یكترث أو 
یبال بأمر محاكمتھ، فإنھ لا یجوز أن یأتي بعد ما یزید على خمس سنوات لیطعن في القرار الصادر 

 ٣٥لسنة ) ٥٠٢(انظر حكمھا فى الطعن رقم ."  الصادر ضدهبعزلھ بدعوى عدم إبلاغھ بالحكم التأدیبى
، الجزء الثاني، ٣٦، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )١٥/٦/١٩٩١( جلسة –. ق

 .١٤٨، القاعدة رقم ١٤٥٧صفحة 
: نبیل إسماعیل عمر، الوسیط فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة. د.أ(1) 

 .٦١٠. ، ص)٢٠٠٦(الإسكندریة 
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى المرافعات الإداریة، المرجع . د.أ (2) 

  .١١٢. السابق، ص



 
 

٩٢

القانونى السليم يحتم تخويله حق الطعن على هذا الحكم مـن وقـت علمـه اليقينـى              
  )١(.بصدوره

مفاد ذلك أن بدء سريان ميعاد الطعن فى مواجهة الغير مـن تـاريخ علمـه          
اليقينى بصدوره مرده ثبوت صفة الغيرية فى شخص الغير، بحيث يكون من شـإنها              

 خلاله بالعلم بقيام الخصومة وهو ما يستتبع عـدم          أن تجعله فى موقف لم يتمكن من      
قدرته على التدخل فيها، وبالتالى عدم تصور صدور حكمٍ ضارٍ بحقوقـه وبمركـزه              

أما فى حالة إذا ما كان ثبوت صفة الغيرية اقتصر أثره على عـدم تمثيـل                . القانونى
غيـر علـم   الغير فى الخصومة كأحد أطرافها الأصلية من دون أن يمتد ليجعله على  

بقيام الخصومة، فينطلق حساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكـم ولـيس مـن              
 بعبارة أكثر دقة، إذا ما كان الغير على علم بقيام الخصومة            )٢(.تاريخ العلم اليقينى به   

وكان من المتصور وفقاً للمجرى العادى للأمور أن الحكم المزمع صدوره فيها مـن              
 القانونى وعلى الرغم من ذلك لم يتقدم بطلب للتـدخل       شأنه أن يضر بحقوقه ومركزه    

 ففى هذه الحالة يفسر سلوك الغير على أساس كونه تقاعس منـه لا ينبغىـي                –فيها  
إثابته عليه، وبالتالى يبدأ سريان ميعاد الطعن فى مواجهته من تاريخ صدور الحكـم              

  .فى الخصومة
قد قضت بأنه يثبـت للغيـر       تأسيساً على ذلك، كانت المحكمة الإدارية العليا        

إذا لم يعلم بقيام الخصومة أو لم يكن        "حقه فى الطعن على الحكم الذى تعدى أثره إليه          
فى مركز يسمح بتوقعها، وفى هذه الحالة تحسب مواعيد الطعن من تـاريخ علمـه                
بالحكم أما إذا كان الغير يعلم بقيام الخصومة أو كان فـى مركـز قـانونى يـسمح                  

 لا يقبل منه الطعن على الحكم طالما لم يتدخل فـى الخـصومة أمـام                بتوقعها، فإنه 
محكمة القضاء الإدارى، إذ فى هذه الحالة يكون هذا الغير قد فوت على نفسه فرصة               
عرض ظلامته على جهة القضاء، وإذا كانت اعتبارات حسن توزيع العدالة تـسوغ              

 بقيام الخصومة للطعن عليـه   إفساح المجال للغير ممن يتعدى أثر الحكم إليه ولم يعلم         

                                                
  .٢٩٤. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(1) 
 .٢٩٥. المرجع السابق، ص(2) 
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أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن هذه الاعتبارات ذاتها تأبى مساندة هذا الغير الـذى              
علم بالخصومة ووقف حيالها موقف المتربص فإن صدر الحكم لصالحه سـكت وإن             

  )١(."صدر ضد مصالحه نازع فيه وطعن عليه
رية العليا فـى محاولـة منهـا     ومن الجدير بالإشارة أيضاً، أن المحكمة الإدا      

لحماية مصالح الغير الخارج عن الخصومة وإعمال مقتضيات العدالة قررت أن العلم            
اليقينى بقيام الخصومة الذى به يمكن مؤاخذة الغير على تقاعسه فى طلـب التـدخل               
فيها هو العلم الواجب توافره فى شأن الغير نفسه ولا يعتد بتوافر هذا العلم فى شـأن                 

ه، طالما أنه قد ثبت أن هذا الأخير لم يبلغه بقيـام الخـصومة ولـم يعـين لـه        وكيل
  )٢(.حدودها

  )مدة طعن الغير(الميعاد المحدد للطعن : ثانياً
 ١٩٦٨ لـسنة    ١٣عين المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم         

 ـ           ف تلـك   عدداً من المواعيد الحتمية الواجب اتخاذ إجراءات الطعن خلالهـا، وتختل
قد حـدد   ) ٢٢٧(فنجد أن المشرع فى المادة      . المواعيد بإختلاف نوع وطبيعة الطعن    

ميعاد الطعن بالاستئناف بأربعين يوماً وخمسة عشر يوماً فـى المـواد المـستعجلة              
أما بالنسبة للطعن بالنقض، فقـد      . وستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه        

بستين يوماً، غير أن الطعن بالنقض المقدم مـن النائـب           مدته  ) ٢٥٢(حددت المادة   
ميعاد التمـاس  ) ٢٤٢(وكذلك حددت المادة . العام لمصلحة القانون لا يتقيد بهذه المدة     

  .إعادة النظر كأحد الطرق غير العادية للطعن بأربعين يوماً

                                                
، منشور )٢/٦/١٩٧٣( جلسة –.  ق١٥لسنة ) ٤٧٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 

؛ راجع كذلك، حكم المحكمة الإداریة العلیا فى ١١٠، صفحة رقم ١٨بمجموعة المكتب الفنى رقم 
لسنة ) ١٣٧٥(؛ وحكمھا فى فى الطعن رقم )٢٣/١٢/١٩٦١( جلسة –.  ق٧لسنة ) ٩٧٧(الطعن رقم 

  .١٣٢٩، صفحة رقم ١٠، منشور بمجموعة المكتب الفنى رقم )٩/٥/١٩٦٥( جلسة –.  ق٧
والمعول علیھ ھو علم صاحب الشأن نفسھ علماً یقینیاً "وفى ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا أنھ (1) 

 أن العلم الیقینى بالخصومة، ولا یحاج فى ھذا الصدد بعلم وكیلھ حتى ولو كان وكیلاً بالخصومة باعتبار
لا یتوافر من مجرد علم الوكیل بقیام المنازعة طالما أنھ لم یثبت أن ھذا الوكیل أخطر موكلھ بالنزاع 

، منشور )٢/٦/١٩٧٣( جلسة –.  ق١٥لسنة ) ٤٧٤(حكمھا فى الطعن رقم ." وماھیتھ وحدوده
 .١١٠، صفحة رقم ١٨بمجموعة المكتب الفنى  رقم 



 
 

٩٤

أما بالنسبة لمواعيد الطعن فى الأحكام الإدارية، فيمكن ملاحظة أن القاعـدة            
العامة أن الطعن لا يكون مقبولاً إلا إذا رفع خلال ستين يوماً مـن تـاريخ صـدور            

من قانون مجلس   ) ١٣(وتلك القاعدة العامة يمكن استخلاصها من نص المادة         . الحكم
 حيث نصت على أن ميعاد الطعن فى الأحكام الـصادرة        ١٩٧٢ لسنة   ٤٧الدولة رقم   

 الإدارى ستون يوماً مـن تـاريخ صـدور          من المحاكم الإدارية أمام محكمة القضاء     
من القانون ميعاد الطعن أمام المحكمة الإداريـة        ) ٢٣(وبالمثل حددت المادة    . الحكم

العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية بستين             
قـرار  على أن ميعاد رفع الدعوى بـالطعن فـى ال         ) ٢٤(وكذلك نصت المادة    . يوماً

الخاص بالتظلم من القرار الإدارى ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المقررة             
الأمر نفسه اتبعه المـشرع فـى خـصوص         . للسلطات الإدارية للإجابة على التظلم    

علـى أن   ) ٤٤(الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا، حين نص فى المادة           
ة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صـدور الحكـم   ميعاد رفع الطعن إلى المحكم "

  ."المطعون فيه
غير أنه من الجدير بالإشارة أن المشرع فى قانون مجلس الدولة قـد خـرج          
عن حدود القاعدة العامة المتعلقة بتحديد ميعاد الطعن بستين يوماً من تاريخ صـدور              

ة المواعيد المقررة فـى     على أنه يجب مراعا   ) ٥١(الحكم، وذلك حين نص فى المادة       
قانون المرافعات المدنية والتجارية عند الطعن بطريق التماس إعـادة النظـر فـى              
. الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبيـة          

من قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة،       ) ٢٤٢(مفاد ذلك أنه، بالإحالة إلى المادة       
يعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر أمام المحكمة الإدارية العليا أربعـين            يكون م 

  .يوماً
وتأسيساً على ذلك، يقاس طعن الغير فى الخصومة الإدارية علـى التمـاس             
إعادة النظر ليكون ميعاده هو الميعاد المحدد لهذا الأخير فى قانون المرافعات المدنية             

ان قانون مجلس الدولة قد أحال إلى قانون المرافعات         وإذا ك . والتجارية بأربعين يوماً  
المدنية والتجارية بشأن تحديد المواعيد والأحوال الخاصة بطريـق التمـاس إعـادة             
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النظر، فيلاحظ أن الأحوال الخاصة بالطعن بالتماس إعادة النظر على النحو المذكور            
حوال تواجـه ظروفـاً   من قانون المرافعات المدنية والتجارية هى أ) ٢٤١(فى المادة   

واقعية مثل حالة وقوع غش من الخصم أثر على الحكم، أو حالة التقريـر بتزويـر                
الأوراق التى بنى عليها الحكم، أو ثبوت تزوير الشهادة التى تأسس عليها الحكـم، أو             
إذا تم الحصول على أوراق قاطعة بعد صدور الحكم وكان قد أخفاها أحد الخـصوم،             

 يستفاد من ذلك، أن التقريـر بـأن   )١(.كم بأكثر مما طلبه الخصومأو إذا ما قضى الح   
ميعاد طعن الغير فى الخصومة الإدارية هو نفس الميعاد المقـرر للطعـن بالتمـاس        

 يـساير  – أى أربعـين يومـاً      –من قانون المرافعات    ) ٢٤١(إعادة النظر فى المادة     
ن الغير هو فى حقيقتـه يواجـه        المنطق القانونى السليم، لاسيما إذا ما سلمنا بأن طع        

فرضاً واقعياً مفاده غياب الغير الطاعن وعدم تمثيله فى الخصومة التى صدر فيهـا              
فـى  ) ٢٤١( ولعل هذا هو ما أوردته المادة        )٢(.حكماً أضر بحقوقه وبمركزه القانونى    

                                                
ة أن المشرع المصرى فى معالجتھ للطعن بالتماس إعادة النظر بمقتضى قانون من الجدیر بالإشار(1) 

 قد واجھ أیضاً ظروفاً وأحوالاً واقعیة، فقد نص فى المادة ١٩٥٠ لسنة ١٥٠الإجراءات الجنائیة رقم 
یجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النھائیة الصادرة بالعقوبة فى مواد "من القانون على أنھ ) ٤٤١(

  :نایات والجنح فى الأحوال الأتیةالج
   إذا حكم على المتھم فى جریمة قتل، ثم وجد المدعى قتلھ حیاً؛-١
 إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عینھا، وكان -٢

  بین الحكمین تناقض بحیث یستنتج منھ براءة أحد المحكوم علیھما؛
حد الشھود أو الخبراء بالعقوبة لشھادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث  إذا حكم على أ-٣

من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشھادة أو تقریر الخبیر 
  أو الورقة تأثیر فى الحكم؛

یة أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصیة وألغى ھذا  إذا كان الحكم مبنیاً على حكم صادر من محكمة مدن-٤
  الحكم؛

 إذا حدثت أو ظھرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن -٥
 ."ھذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علیھ

 عادة النظر إلا بعد استنفاد طرق الطعنعلى الرغم من أن الأصل العام ھو عدم جواز الطعن بالتماس إ(2) 
     =العادیة أو بعد صیرورة الأحكام نھائیة بفوات میعاد الطعن علیھا، إلا 

 أن المحكمة الإداریة العلیا كانت قد خرجت عن ھذا الأصل حین التقدم بالتماس إعادة النظر أمام =
وفى ذلك قضت المحكمة . الموضوعمحكمة الموضوع قبل الطعن أمامھا فى الحكم الصادر من محكمة 

ومن حیث إن الطاعن كان قد أقام أیضاً التماس إعادة نظر أمام المحكمة التأدیبیة "الإداریة العلیا أنھ 
 حیث قضت المحكمة المذكورة بجلستھا فى ٣٤ لسنة ١٣١لوزارة الصناعة فى الحكم ذاتھ قید برقم 

. .  وھو الحكم المطعون فیھ فى الطعن الماثل  بقبول الالتماس شكلاً ورفضھ موضوعا٣١/٨/١٩٩١ً
من حیث إنھ على ضوء ذلك یكون شرط المصلحة فى الالتماس قد انقضى بالنسبة للطاعن عند صدور 
الحكم المطعون فیھ بأن قضى الحكم المطعون فیھ بالرغم من ذلك بقبول الالتماس شكلاً ورفضھ 

ء مصلحة للطالب فى الاستمرار فى النزاع وقت موضوعاً فإنھ یكون قد قضى بقبول طلب بغیر بقا
صدور الحكم المطعون فیھ وكان یتعین القضاء بانتھاء الخصومة فى التماس إعادة النظر ولیس برفض 
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كم لمن يعتبر الح  "البند الثامن منها عندما أجازت الطعن بالتماس إعادة النظر بالنسبة           
الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من                

فمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجـة        ." كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم      
عليه ليس سوى الغير فى الخصومة، ناهيك عن أن مسائل إثبات الغش أو التواطؤ أو               

  .اجه أحوالاً وظروفاً واقعيةالإهمال الجسيم هى كلها مسائل تو
على الرغم من ذلك، فقد انتهجت المحكمة الإدارية العليا نهجاً مختلفاً حـين             

من قانون المرافعـات المدنيـة     ) ٢٤١(رفضت إعمال الأصل العام الوارد فى المادة        
والتجارية، والذى يحدد ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر بأربعين يوماً، بالرغم مـن          

من قانون مجلس الدولة إليه، وذلك حين قضت بأن ميعاد الطعـن            ) ٥١(ة المادة   إحال
بالنسبة للغير الخارج عن الخصومة هو ستون يوماً من تاريخ عمله اليقينى بـالحكم              

  )١(.الصادر فى الخصومة
وبالمثل، فى أحد الطعون التى نظرتها المحكمة الإداريـة العليـا والمتعلـق             

النظر على حكم محكمة القضاء الإدارى، كانـت قـد قـضت     بالطعن بالتماس إعادة    
مـن قـانون المرافعـات المدنيـة        ) ٢٤١(المحكمة أن إعمال البند الثامن من المادة        

والتجارية فى سنن المرافعات الإدارية يستلزم القول بأن ميعاد الستون يوماً المقـررة            
                                                                                                                         

ومن حیث إنھ متى كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فیھ قد قضى بقبول الالتماس شكلاً . الالتماس
فلھذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول .  صحیح حكم القانونوفى الموضوع برفضھ فإنھ یكون قد جانب

الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فیھ والقضاء بانتھاء الخصومة فى طلب التماس 
 جلسة –.  ق٣٧ لسنة ٤٣١٦حكمھا فى الطعن رقم ." ٢٤ لسنة ١٩١إعادة النظر فى الدعوى رقم 

)١١/٣/١٩٩٥(،  
  .١٣٥، قاعدة رقم ١٣٢٣، الجزء الثاني، صفحة ٤٠یة للمكتب الفنى، السنة منشور بالمجموعة الرسم

من الأصول المسلمة التى یقوم علیھا حسن توزیع العدالة وكفالة "انظر قضاء المحكمة الإداریة العلیا أنھ (1) 
اء تأدیة الحقوق لأربابھا ألا یحول دون ذلك صدور حكم حاز قوة الشئ المقضى بمقولة أن حكم الإلغ

یكتسب حجیة عینیة تسرى على الكافة ما دام ھذا الحكم یتعدى أطراف الخصومة وھم ذوى الشأن الذین 
 الخاص بمجلس الدولة بما تضمنھ من ١٩٥٩ لسنة ٥٥ من القانون رقم ٣٣، ١٥عناھم نص المادتین 

ة مباشرة أو تحدید میعاد الطعن بالنسبة إلیھم بستین یوماً من تاریخ صدور الحكم بحیث یمس بطریق
غیر مباشرة حقوقاً ومصالح ومراكز قانونیة مستقرة للغیر الذى كان یتعین أن یكون أحد الطرفین 
الأصلیین فى المنازعة، ومع ذلك لم توجھ إلیھ ولم یكن مركزه یسمح بتوقیعھا أو العلم بھا حتى یتدخل 

یر الذى لم یكن طرفاً فى فیھا فى الوقت المناسب إذ لا مناص من رفع ضرر التنفیذ عن ھذا الغ
المنازعة وذلك بتمكینھ من التداعى بالطعن فى ھذا الحكم من تاریخ علمھ حتى یجد لھ قاضیاً یسمع 

 –.  ق٧ لسنة ١٣٧٥حكمھا فى الطعن رقم الطعن رقم  ." دفاعھ وینصفھ إذا كان ذا حق فى ظلامتھ
  .١٣٢٩ رقم ، صفحة١٠، منشور بمجموعة المكتب الفنى رقم )٩/٥/١٩٦٥(جلسة 
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فيه الغش أو التواطؤ أو     للطعن بالتماس إعادة النظر يبدأ حسابه من اليوم الذي ظهر           
  )١(.الإهمال الجسيم

  ميعاد طعن الغير فى فرنسا: ثالثاً
من قانون المرافعات المدنية علـى      ) ٥٨٦(نص المشرع الفرنسى فى المادة      

أن معارضة الطرف الثالث مفتوحة لمدة ثلاثين سنة من تاريخ الحكم ما لـم يـنص                
ة على أنه فى حالة المنازعـة،       فضلاً عن ذلك، نصت الماد    . القانون على خلاف ذلك   

يمكن الاتفاق على أن للطرف الثالث أن يطعن على الحكم الـصادر فـي غـضون                
شهرين من إخطاره أو إعلانه به، شريطة أن يشير بوضوح إلى الحد الزمني المتاح               

  )٢(.له والطريقة التي يجوز بها ممارسة الطعن
يـة، فقـد أجـاز المـشرع        أما بالنسبة لميعاد طعن الغير فى الأحكام الإدار       

من قانون العدالة الإدارية المعـدل حـديثاً بمقتـضى          ) ٨٣٢/٢(الفرنسى فى المادة    
 نـوفمبر   ٢(الـصادرين فـى     ) ١٤٨١/٢٠١٦(و  ) ١٤٨٠/٢٠١٦(المرسومين رقم   

للشخص الذي تم إخطاره أو إعلانه بالحكم على النحو الواجـب قانونـاً أن              ) ٢٠١٦
  )٣(.ل شهرين فقط من هذا الإخطار أو الإعلانيقدم معارضة الطرف الثالث خلا

                                                
، )٢٨/٥/١٩٩٤( جلسة –.  ق٣٤لسنة ) ٢٣٦٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

  .١٣١، القاعدة رقم ١٣٣٥، الجزء الثاني، صفحة ٣٩منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
سى المعدلة بالمرسوم رقم رقم من قانون المرافعات الفرن) ٥٨٦(جاء نص النسخة الفرنسیة من المادة (2) 

  =:على النحو الآتى) ١٢/٥/١٩٨١( الصادر فى ١٩٨١ لسنة ٥٠٠
="La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à 

compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. 
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement 

produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. 
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du 

tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette  
notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le 
délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut 
être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en 
dernier ressort a été notifiée." 

  :من قانون العدالة الإداریة على النحو الآتى) ٨٣٢/٢( نص النسخة الفرنسیة من المادة جاء(1) 
"Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions 

prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le 
délai de deux mois à compter de cette notification ou signification." 
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من قانون العدالة الإدارية قـد قيـد        ) ٨٣٢/٢(يفهم من ذلك، أن نص المادة       
من قانون المرافعات المدنية، بحيث يكون      ) ٥٨٦(الأصل العام الوارد فى نص المادة       

ميعاد اعتراض الطرف الثالث أو طعن الغير فى الأحكـام الإداريـة فـى غـضون       
أم إذا ما لم يتم     . بالحكم أو إعلانه به   ) الغير(ين من تاريخ إخطار الطرف الثالث       شهر

 ولا  )١(.الإخطار أو الإعلان على النحو الصحيح قانوناً، فلا يبدأ حساب مدة الشهرين           
شك أن مبتغى هذا هو إضفاء مزيد من الحماية القانونية لحقوق الأغيار ومراكـزهم              

تتح لهم الفرصة للمثول فى الخصومة التى صدر الحكم فيها          القانونية لاسيما وأنهم لم     
على الرغم من ذلك، فالمتأمل فى الأمر قد يرى وبحـق أن عـدم بـدء                . ضاراً بهم 

سريان ميعاد الشهرين بالنسبة للغير الذى لم يتم إعلانه أو إخطاره بـالحكم بطريقـة               
 شأنه أن يؤدى إلى     سليمة حتى وإن ثبت علمه به إنما ينطوى على تعنت كبير إذ من            

العديد من النتائخ غير المرغوب فيها وخاصة عـدم اسـتقرار الحقـوق والمراكـز               
على سبيل المثال، يكفى القول بأن الحكم الـصادر مـن مجلـس الدولـة               . القانونية

، السابق الإشـارة إليـه، كـان هـو          Boussugeفى قضية   ) ١٩١٢(الفرنسى عام   
ى القضايا التى نظرهـا المجلـس فـى عـام           موضوع لمعارضة طرفاً ثالثاً فى إحد     

)٢().١٩٥٣(  
 رأى الباحث  

المتأمل لموقف المشرع المصرى والفرنسى فى خصوص بدء سريان ميعـاد         
الطعن بالنسبة للغير أو الاعتراض للطـرف الثالـث يمكنـه ملاحظـة أن الفـارق               

رى الجوهرى يكمن فى أن مدة الستين يوماً المقررة لطعن الغير فى القـانون المـص            
تبدأ من تاريخ علم الغير بالحكم علماً يقينياً، أما بالنـسبة لمـدة الـشهرين المقـررة                

                                                
   فى قضیة) ١٩٥٨ ینایر ٨(انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى (1) 

 
Consorts of Batz de Tranquelléon (Cons. d'Etat, 8 Janvier 1958), p. 18. 

  فى قضیة) ١٩٥٣ یولیو ٢٩(انظر قرار مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى (2) 
Minart and Chambre syndicale des Guaranteed suppliers at Les Halles 
(Cons. d'Etat, 29 July 1953). 
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لاعتراض الطرف الثالث فى القانون الفرنسى فلا تبدأ إلا من تاريخ إعلان الطـرف              
  .الثالث بالحكم

المنطق القانونى السليم، من وجهة نظرنا، يقتضى التسليم بأنه سواء تحـددت           
 معارضة الطرف الثالث بستين يوماً من تاريخ العلم اليقينى بالحكم           مدة طعن الغير أو   

أو بشهرين من تاريخ إعلان الحكم، فذلك ليس من شأنه التغيير من طبيعـة أن هـذا         
العلم اليقينى أو ذاك الإعلان يعتبر مجالاً خصباً للتلاعـب والتحايـل وتلعـب فيـه                

أن جانبا معتبرا من الفقه الفرنـسى    فليس من المستغرب أن تجد      . الصدفة دوراً كبيراً  
قد انتقد موقف المشرع من تحديد ميعاد معارضة الطرف الثالث فى الحكـم خـلال               
شهرين من تاريخ إعلان الحكم على سند من أن الخصوم الأصلية فى الخصومة من              

وإخطـارهم بانعقـاد    ) الأغيـار (المرجح ألا ينشغلوا بأمر إعلان الأطراف الثالثـة         
 بالحكم الصادر فيها، كما أن القضاة وأعوانهم قد يصعب علـيهم أمـر              الخصومة أو 

 فـضلاً  )١(.تبليغ الأطراف الثالث نظراً لجهلهم بهؤلاء الذى قد يتعدى إليهم أثر الحكم         
عن ذلك، فليس بخاف أن العلم اليقينى المشترط فى القانون المصرى قد لا يـصادف               

باب عديدة، وما يزيد الأمر تعقيداً هـو        الغير الحقيقي الذى أضر الحكم بمصالحه لأس      
القاعدة التى أرستها المحكمة الإدارية العليا والتى تفيد بأن هذا العلم اليقينى يجـب أن       
يتوافر بالنسبة للغير ولا لأحد سواه، فمجرد علم الوكيل بقيام المنازعة طالما لم يثبت              

  )٢(.أن الوكيل أخطر موكله بالنزاع وماهيته وحدوده
على ذلك، نرى أنه من الأجدى ألا يتقيد ميعاد طعن الغير بمـدة معينـة     بناء  

مثل الستين يوماً أو الشهرين بل تنفتح هذه المدة بحيث يتم تخويـل الغيـر إمكانيـة                 
الطعن فى الأحكام التى تعدت أثرها إليه فى أى وقت من تاريخ صدور الحكم وحتى               

د يجد هذا الرأى سنداً فى أن الغيـر لـن           وق. تاريخ البدء فى تنفيذه وقبل تمام التنفيذ      

                                                
  انظر فى ذلك باللغة الفرنسیة(1) 

JEAN MARIE AUBY & ROLAND DRAGO, TRAITÉ DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 
648 (Paris, 1975). 

 جلسة –.  ق١٥لسنة ) ٤٧٤(فى الطعن رقم  الإشارة إلیھ، راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا، السابق(2) 
  .١١٠، صفحة رقم ١٨، منشور بمجموعة المكتب الفنى  رقم )٢/٦/١٩٧٣(
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يتأثر كثيراً لمجرد صدور الحكم فى الخصومة التى كان خارجاً عنها بالقـدر الـذى               
سيضيره حتماً الشروع فى تنفيذ هذا الحكم، إذ أن تنفيذ الحكم القضائى هو ما يحولـه        

وس من  من مجرد ألفاظ وقواعد قانونية تمت صياغتها فى مسودة إلى واقع عملى ملم            
شأنه التأثير فى الحقوق والمراكز القانونية لأطراف الخصومة الأصـليين والأغيـار           

  )١(.على السواء
 

 
الأصل العام أن محكمة الموضوع التى تنظـر الخـصومة الأصـلية هـى              

 إنها المختصة أيـضاً بنظـر الطلـب         المختصة بنظر طعن الغير الخارج عنها، كما      
المقدم من الغير لتدخله فى الخصومة أو الطلبات المقدمة مـن الخـصوم الأصـليين     

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا اختـصاص محكمـة         . لإدخال الغير فى الخصومة   
الخـارج عـن    "الموضوع بنظر طعن الغير الخارج عن الخصومة حين قضت بأن           

 الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليـه            الخصومة لا يجوز له   
أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت              

  )٢(."الحكم الملتمس إعادة النظر فيه
ويمكن القول بأن الحكمة من اختصاص محكمة الموضوع بنظر طعن الغير            

 على حد تعبير المحكمة الإدارية العليـا، فـى تمكـين           الخارج عن الخصومة تكمن،   
محكمة الموضوع المصدرة للحكم فى تدارك ما يكون قد شابه من عوار أو ما تكون               

فعلى الرغم من كون أن طعن الغيـر فـى          . قد ارتكبته من خطأ جسيم حال إصداره      

                                                
، وإن ١٩٦٩ لسنة ٨٣ولعل ھذا الرأى ھو ما اخذ بھ المشرع العراقى فى قانون المرافعات المدنیة رقم (1) 

یجوز "على أنھ ) ٢٣٠(رة الأولى من المادة لم یجد صدى فى المرافعات الإداریة، حیث نصت الفق
فإذا تم التنفیذ سقط الحق في . إقامة دعوى اعتراض الغیر الى حین تنفیذ الحكم على من یتعدى الیھ

  ."الطعن باعتراض الغیر على ذلك الحكم
 ، منشور)٣/٦/١٩٩٥( جلسة –.ق٣٩لسنة) ٢٨٣٣(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (2) 

 =،١٨٥٥، الجزء الثاني، صفحة رقم ٤٠بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
، منشور )٢٨/٥/١٩٩٤( جلسة –.  ق٣٤لسنة ) ٢٣٦٩(؛ حكمھا في الطعن رقم ١٨٨ القاعدة رقم =

؛ ١٣١، القاعدة رقم ١٣٣٥، الجزء الثاني، صفحة رقم ٣٩بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
، منشور )١٩/١٢/١٩٩٣( جلسة –.  ق٣٤لسنة ) ١٨٧٤(و ) ١٧٥١(نین رقمى حكمھا في الطع

  .٣٩، القاعدة رقم ٤١٥، الجزء الأول، صفحة رقم ٣٩بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
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 غيـر  القانون المصرى يأخذ طريق التماس إعادة النظر، والذى هو أحد طرق الطعن  
العادية فى الأحكام، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قد خرجت عـن الأصـل العـام                
المتعلق بعدم جواز الالتجاء للطعن بالتماس إعادة النظر إلا بعد استنفاد طرق الطعن             
العادية أو بعد صيرورة الأحكام نهائية بفوات ميعاد الطعن عليها، وأجـازت للغيـر              

نظر أمام محكمة الموضوع قبل الطعن أمامهـا فـى الحكـم            التقدم بالتماس إعادة ال   
وإعمـالاً لـذلك،    . الصادر من محكمة الموضوع تحقيقاً للحكمة السابق الإشارة إليها        

ومن حيث أن التماس إعادة النظر هو طريق مـن         "قضت المحكمة الإدارية العليا أنه      
يد المحكمة التـي    طرق الطعن غير العادية قصد به المشرع أن يتيح الفرصة لأن تع           

أصدرت الحكم الملتمس فيه النظر في ذلك الحكم، في الأحـوال التـي أجـاز فيهـا          
المشرع الالتجاء إلى هذا الطريق من طرق الطعن، بغية تدارك ما اعتـور الحكـم                
وتصحيحه إذا كان لذلك مجال وفي حدود الحالة التي انبنى عليها الالتماس ومن ثـم               

دم الحيلولة دون أن يتاح لتلك المحكمة مصادرة النظر فيما          فإنه يلتزم والحال كذلك ع    
  )١(."قضت به  بما يتعين معه إعادة الالتماس إليها لتنظره

يستفاد من ذلك أن القاعدة العامة تقتضى التسليم بأن المحكمة المختصة بنظر            
الطعون المقدمة من الأغيار الخارجين عن الخصومة هى محكمة الموضـوع التـى             

بنـاء  . الحكم سواء كانت تلك المحكمة من محاكم أول درجة أو ثانى درجة           أصدرت  
على ذلك، تختص المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى، عند نظرها للـدعوى            
بمقتضى اختصاصها الابتدائى، بنظر طعن الغير المقدم ضد الحكـم الـصادر فـى              

  )٢(.ثانى درجةالخصومة، وذلك طالما أنه لم يطعن فيه بعد أمام محكمة 

                                                
، )١٠/٥/١٩٨٦( جلسة –.  ق٢٨لسنة ) ١١٠٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

؛ كذلك ١٧١٩، صفحة رقم ٢٣٥، القاعدة رقم ٣١میة للمكتب الفنى، السنة منشور بالمجموعة الرس
  ،)١١/٣/١٩٩٥( جلسة –.  ق٣٧ لسنة ٤٣١٦حكمھا فى الطعن رقم 

  .١٣٥، قاعدة رقم ١٣٢٣، الجزء الثاني، صفحة ٤٠منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
  .٢٧١.  الأحكام الإداریة، المرجع السابق، صمحمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى. انظر د(2) 
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ومن الجدير بالإشارة أن محاكم أول درجة تختص بنظر طعن الغيـر فـى              
 فتلـك  )١(أجزاء الحكم التى اختار الخصوم عدم الطعن عليها أمام محاكم ثانى درجة،           

الحالة تفترض أن أحد الخصوم قد قرر أن يطعن أمام محكمة ثانى درجة على أجزاء             
 بحيث أصبحت الأجزاء الأخرى     )٢( أول درجة،  معينة فى الحكم التى أصدرته محكمة     

التى لم يتم الطعن عليها من قبل الخصم نهائية، بالتالى يكون طعن الغير الموجه إلى               
  )٣(.تلك الأجزاء أمام محكمة أول درجة

فضلاً عن ذلك، فالقاعدة العامة السابق ذكرها تنطبق كذلك فى حالة مـا إذا              
ميع أجزائه أمام محكمة ثانى درجـة، فللغيـر         أقدم الخصم على الطعن فى الحكم بج      

الخارج عن الخصومة الأصلية الطعن فى الحكم أمام محكمة أول درجة التى سـبق              
وأصدرته، ولا اعتداد بخصومة الطعن المنعقدة أمام محكمة ثانى درجـة، حيـث أن            

 غيـر أنـه وجـب       )٤(.الحكم المزمع صدوره من تلك الأخيرة ليس حجة على الغير         
 على أن طعن الغير فى الحكم أمام محكمة أول درجة بـالرغم مـن انعقـاد                 التنويه

خصومة الطعن فى ذات الحكم أمام محكمة ثانى درجة لا يستقيم إلا فى حالة مـا إذا             
كان حكم محكمة ثانى درجة فى الطعن لم يصدر بعد، حيث أن القـول بغيـر ذلـك             

، لا يستقيم القول بأن للغير الحق       بعبارة أكثر وضوحاً  . يجافى المنطق القانونى السليم   
فى الطعن فى الحكم الذى تعدى أثره إليه أمام محكمة أول درجـة التـى أصـدرته                 
خاصة إذا ما كان أحد الخصوم قد طعن فى ذات الحكم أمام محكمـة ثـانى درجـة               
وفصلت تلك الأخيرة فى الطعن، وذلك على سند من أنه فى تلك الحالة يمنح الغيـر                

بناء علـى   . أول درجة سلطة تقدير حكم محكمة ثانى درجة ومراقبتها        بطعنه محكمة   
ذلك، فمن الأفضل أن تبادر محكمة أول درجة بنقل ملف طعن الغير إلـى محكمـة                
ثانى درجة إذا ما انتهت تلك الأخيرة من إصدار حكمها فى خصومة الطعن المقدمـة         

                                                
عبد المنعم أحمد الشرقاوى، فى قانون المرافعات الجدید اعتراض الخارج عن الخصومة على . انظر د(1) 

. ، ص)١٩٤٩ یونیو –مارس (الحكم الصادر فیھا، مجلة القانون والإقتصاد، العددین الأول والثانى 
٢١٣.  

  .المرجع السابق(2) 
  .جع السابقالمر(3) 
 .٢٧٢. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(4) 
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وقد يتحقق  . عن الغير من أحد الخصوم الأصليين قبل انتهاء الأولى من الفصل فى ط          
نفس الغرض إذا ما بادرت محكمة ثانى درجة بضم طعن الغير المنظور أمام محكمة              
أول درجة لا سيما إذا ما تيقنت إنها على وشك إصدار حكمها فى الطعن المقدم مـن              

  .الخصم الأصلى قبل انتهاء محكمة أول درجة من الفصل فى طعن الغير
ضوع هى التى تختص بنظر طعـن الغيـر         وإذا كان الأصل أن محكمة المو     

الخارج عن الخصومة، فمثل هذا الطعن يمكن تقديمه إلى محاكم ثانى درجة بفـرض         
إنها محاكم الموضوع التى أصدرت الحكم الذى تعدى أثره للمساس بحقوق ومصالح            

بناء على ذلك، تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون المقدمـة مـن             . الغير
لأحكام التى تصدرها إذا ما انعقدت كمحكمة استئنافية للنظر فى الطعون           الأغيار فى ا  

  .التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية
تبقى أخيراً نقطة هامة ينبغى الإشارة إليها وهى أن حديثنا عن جـواز رفـع              

قـضاء  طعن الغير سواء أمام محاكم أول درجة، مثل المحاكم الإداريـة ومحكمـة ال        
الإدارى منعقدة وفقاً لاختصاصها الابتدائى، أو أمام محاكم ثانى درجة، مثل محكمـة             

 –القضاء الإدارى فى اختصاصها الاستئنافى، فى الأحكام الصادر عن كـل مـنهم              
ينبغى أن يفهم فى إطار كون أن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد استعاض عن              

تقلاً بالتماس إعادة النظر، وهو الأمر الـذى اسـتقرت          طعن الغير باعتباره طعناً مس    
بناء على ذلك، فالحديث    . عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، على نحو نفصله لاحقاً        

السابق عن المحكمة المختصة بنظر طعن الغير يعنى سـلطة محـاكم أول درجـة               
لموجـه ضـد    ومحاكم ثانى درجة فى نظر التماس إعادة النظر المقدم من الغيـر وا            

  .الأحكام الصادر عنهم
  اتجاهات المحكمة الإدارية العليا بشأن طعن الغير الخارج عن الخصومة: أولاً

تأرجح موقف المحكمة الإدارية العليا بـشأن طعـن الغيـر الخـارج عـن              
الخصومة فى الحكم القضائى الذى تعدى أثره إليه وأضر بحقوقه ومصالحه بوصـفه             

لطعن، فالمتأمل فى قضاء المحكمة يلحظ إنها قد قبلت طعن          طريقاً مستقلاً من طرق ا    
الحقيقة أن تأرجح موقف المحكمة بين قبول طعـن         . الغير تارة ورفضته تارة أخرى    
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الغير فى البداية وباستقرارها على رفضه فى النهاية يرجع فى الأساس إلى اخـتلاف           
  . الخصومةموقف المشرع المصرى فى معالجته لمسألة طعن الغير الخارج عن

موقف المحكمة الإدارية العليا المؤيد لطعن الغير باعتباره طريقاً مستقلاً مـن      : ثانياً
  طرق الطعن القضائية على الأحكام

 ٧٧من القانون المرفعات المدنية والتجارية القديم رقـم         ) ٤٥٠(كانت المادة   
ة عليـه   يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حج       " تنص على أنه     ١٩٤٩لسنة  

ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غـش مـن               
وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتـضامنين      . كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم      

وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الـصادر علـى             
ستفاد من ذلك أن المشرع المصرى فى قانون المرافعـات  ي." دائن أو مدين آخر منهم   

القديم كان حريصاً على النص على طعن الغير الخارج عن الخصومة باعتباره طعناً             
  .مستقلاً عن طرق الطعن الأخرى فى الأحكام القضائية

وقد سايرت المحكمة الإدارية العليا المشرع حين قبلت طعن الغير الخـارج            
طريقاً مستقلاً من طرق الطعن فى الأحكـام الإداريـة التـى            عن الخصومة بوصفه    

تعدت آثارها إليه حين قضت بأنه نظراً لكون أن حكم الإلغاء يعتبر حجة على الكافة               
فيتعدى أثره إلى الغير الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة ولم يتدخل ولم يـتم إدخالـه               

هم إمكانية الطعن علـى الحكـم       فيها، فيعتبر هذا الغير من ذوى الشأن الذين يخول ل         
خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، على سند من أنه لابد من تمكين هذا الغير هـو                 

 سبيل الالتجاء إلى القضاء     -حسن النية، أجنبى عن المنازعة التى صدر فيها الحكم          "
والقول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصالحة الحقيقية من حق اللجوء إلى القضاء              

اً من حكم فى منازعة لم يكن طرفاً فيها ولم يعلم به و تمسآثار هذا الحكم حقوقاً                 تظلم
ويؤخذ مما سلف أن هذه المحكمة أقرت بحق الخارج عن الخصومة فى الطعـن              . له

 وقد عـاودت المحكمـة تأكيـد        )١(."على القرار الصادر بتنفيذ حكم يتعدى أثره عليه       

                                                
  ).٢٣/١٢/١٩٦١( جلسة –.  ق٧لسنة ) ٩٧٧(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
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لسنة ) ١٣٧٥(ذى أصدرته فى الطعن رقم      فى الحكم ال  ) ١٩٦٥(قضائها السابق عام    
  ).١٩٦٥ مايو ٩( قضائية الصادر بجلسة ٧

موقف المحكمة الإدارية العليا المؤيد لطعن الغير باعتباره طريقاً مستقلاً مـن        : ثالثاً
  طرق الطعن القضائية على الأحكام

 لسنة  ١٣صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى رقم        ) ١٩٦٨(عام  
للخصوم أن يلتمسوا إعـادة النظـر فـي         "على أن   ) ٢٤١( لينص فى المادة     ١٩٦٨

 لمـن يعتبـر الحكـم       -٨. . . الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتيـة         
الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من                

البنـد  -)٢٤١( الذكر، فنص المادة وكما سبق." كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم  
مـن  ) ٤٥٠(ثامناً يعنى تحولاً جذرياً عن موقف المشرع الذى سبق وأٌقره فى المادة             

 بالنسبة لطعن الغيـر     ١٩٤٩ لسنة   ٧٧القانون المرفعات المدنية والتجارية القديم رقم       
 أن   لا يمكن تأويلـه إلا ليعنـى       ٢٤١فالبند الثامن من المادة     . الخارج عن الخصومة  

المشرع فى قانون المرافعات الحالى قد أحجم تماماً عن الاعتـراف بطعـن الغيـر               
الخارج عن الخصومة فى الأحكام التى تعدت آثارها إليه باعتباره طريقاً مستقلاً عن             

  .طرق الطعن الأخرى، مفضلاً إلحاقه بطريق الطعن بالتماس إعادة النظر
 ٤٧جلس الدولة الحـالى رقـم   صدر قانون م  ) ١٩٧٢(وبالمثل، فبحلول عام    

يجـوز الطعـن فـى الأحكـام        "من نفس القانون على أنه      ) ٥١( المادة   ١٩٧٢لسنة  
الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبيـة بطريـق            
التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قـانون المرافعـات        

ولا يترتب على الطعـن وقـف   . . . ية أو قانون الإجراءات الجنائية     المدنية والتجار 
وهو الأمر الذى يعنى أن المشرع      . . ." تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك         

من قانون مجلس الدولة قد أكد ما سبق ونص عليه فى البند الثـامن              ) ٥١(فى المادة   
رافعات من أن طعن الغير الخارج عـن        من قانون الم  ) البند الثامن /٢٤١(من المادة   

  .الخصومة ليس طعناً مستقلاً بل صورة من صور الطعن بالتماس إعادة النظر
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وعلى الرغم من الموقف الصريح للمشرع المصرى فى قانونى المرافعـات           
المدنية والتجارية ومجلس الدولة برفضه لطعن الغير كطعن مستقل واعتباره طعنـاً            

عادة النظر، إلا أن المحكمة الإدارية العليا فى بعض أحكامهـا           غير عادي بالتماس إ   
التى تلت صدور القانونين المذكورين قد عادت وأيدت طعن الغيـر الخـارج عـن               

على سبيل المثال، فـى     . الخصومة بوصفه طريقاً مستقلاً من طرق الطعن القضائية       
ابق الإشارة إليه   ، استشهدت المحكمة بحكمها الس    )١٩٧٣(أحد أحكامها الصادرة عام     

حـين مكنـت    ) ٢٣/١٢/١٩٦١( قضائية الصادر فى     ٧لسنة  ) ٩٧٧(فى الطعن رقم    
حتى يجد له قاضـياً يـسمع       "الغير من الطعن على أحكام الإلغاء من تاريخ علمه به           

دفاعه وينصفه إذا كان ذا حق فى ظلامته ما دام قد استغلق عليه سبيل الطعـن فـى            
القول بغير هذا فيه حرمان لصاحب      "على سند من أن     " هذا الحكم أمام محكمة أخرى    

المصلحة الحقيقى من حق اللجوء إلى القضاء متظلماً من حكم فى منازعة لـم يكـن              
 وقد أكدت المحكمـة فـى   )١(."طرفاً فيها ولم يعلم بها وتمس آثار هذا الحكم حقوقاً له 

تبر إقرارا منهـا   قضائية يع٧لسنة ) ٩٧٧(قضائها أن حكمها الصادر فى الطعن رقم    
بحق الخارج عن الخصومة فى الطعن على الحكم الذى يصدر ويتعدى أثـره عليـه    "

  )٢(."وذلك إذا لم يعلم بقيام الخصومة أو لم يكن فى مركز يسمح بتوقعها
غير أن المحكمة الإدارية العليا، مستندة إلى موقـف المـشرع فـى قـانون         

، قـد   ١٩٧٢ لـسنة    ٤٧لدولة رقم    وقانون مجلس ا   ١٩٦٨ لسنة   ١٣المرافعات رقم   
ارتأت العدول عن موقفها المؤيد لطعن الغير الخارج عن الخـصومة كأحـد طـرق     
الطعن المستقلة لتقرر بعد ذلك رفضه مكتفية بطريق الطعن بالتماس إعـادة النظـر              

ورد إلـى المحكمـة تقريـر هيئـة     ) ١٩٨٧(ففى أحد أحكامها الصادرة عام    . كبديل
 القانونى حين أكدت فيه الهيئة أنه حيث أن الطاعنة لـم تكـن            مفوضى الدولة بالرأى  

فإن الطعن فيها يكـون     "طرفاً أو ممثلة فى الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها           
عن طريق التماس إعادة النظر أمام المحكمة التى أصدرت الحكـم وهـى محكمـة               

                                                
، منشور )٢/٦/١٩٧٣( جلسة –.  ق١٥لسنة ) ٤٧٤(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 

  .١١٠، صفحة رقم ١٨بمجموعة المكتب الفنى رقم 
  .انظر الحكم السابق(1) 
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ررة ذلك بأنه فـى      وقد أخذت المحكمة برأى هيئة المفوضين مب       )١(."القضاء الإدارى 
 مـن   ٢ القضائية بجلـسة     ١٥ لسنة   ٤٧٤سياق تقدير قضائها السابق فى الطعن رقم        

 القضائية بجلسة   ٧ لسنة   ٩٧٧ وما سبقه من قضاء فى الطعن رقم         ١٩٧٣يونيو سنة   
حق الخارج عن الخصومة فى الطعن      "، ينبغى القول بأن     ١٩٦١ من ديسمبر سنة     ٢٣

ينبغى أن يتم بمراعاة ما هو مقرر من حجية مطلقة لحكم           أمام المحكمة الإدارية العليا     
الإلغاء ومن تحديد طرق الطعن فى الأحكام هو عمل من أعمال الشرع يرد حـصراً              

 وقد أكدت المحكمة على أن فتح باب طعن        )٢(."فى القانون المنظم لها المحدد لوسائلها     
المطلقة المقررة لأحكـام    الحجية  [جحد  "الغير فى الأحكام الصادرة بالإلغاء من شأنه        

وقلبها نسبية بقصرها على أطراف الدعوى وحدهم حين يكون لكـل خـارج          ] الإلغاء
عن الخصومة الأصلية ولم يكن طرفاً أو ممثلاً فيها الطعن على الحكم الصادر فيهـا            
أمام محكمة الطعن عند علمه اليقين بالحكم الصادر فيها، خاصـة وأن ذلـك يتـيح                

غير نهاية بتعدد أصحاب المصالح التى يمسها القرار المطعون فيه          تسلسل الطعن إلى    
 )٣(."إيجاباً أو سلباً، فيضيف إلى فقد الحجية المطلقة عدم الاستقرار المطلـق للقـرار             

المقرر أن تحديد طرق الطعن فى الأحكـام        "وذلك قبل أن تستطرد المحكمة قائلة إنه        
 من  ٢٣وقد حددت المادة    . لمنظم لها هو عمل المشرع وحده يرد حصراً فى القانون ا        

قانون مجلس الدولة أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى لا تسع الطعـن             
أمامها من الخارج عن الخصومة، فالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجـوز إلا              

طعن وإذ كان   . لمن كان طرفاً فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه          
الخارج عن الخصومة نوعاً من اعتراض الخارج عن الخصومة الذى كـان ينظمـه       
قانون المرافعات السابق فى فصل مستقل وألغى فى قانون المرافعات الحالى الصادر            

 فلا سند فى استيفائه بعد هذا الإلغاء فى صورة طعـن            ١٩٦٨ لسنة   ١٣بالقانون رقم   

                                                
 جلسة –.  ق٢٩لسنة ) ٣٣٨٧(و ) ٣٣٨٢(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعنین رقمى (2) 

 رقم ، الجزء الأول، صفحة٣٣، منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة )٢٧/١١/١٩٨٧(
  .٧٨، القاعدة رقم ٥١٤

  .انظر الحكم السابق(1) 
 .انظر الحكم السابق(2) 
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 المختصة بنظـر الطعـن علـى الحكـم     الخارج عن الخصومة إلى المحكمة الأعلى 
المطعون فيه الذى لم يكن الخارج عن  الخصومة طرفاً أو ممثلاً فى الدعوى التـى                

  )١(."انتهت بصدوره
وقد أفصحت المحكمة عن علة عدولها عن موقفها السابق المؤيد لطعن الغير            
 الخارج عن الخصومة لصالح موقفها الرافض له بوصفه طعناً مستقلاً عـن طـرق             

مـن حيـث أن قـانون    "الطعن القضائية الأخرى فى أحد أحكامها حين قضت بأنـه   
 ألغـى طريـق   ١٩٦٨ لسنة ١٣المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم        

الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذى نظمه القانون القائم            
عتبر الحكم الصادر فـى الـدعوى    وأضافت حالة اعتراض من ي  ٤٥٠قبله فى المادة    

إلى أوجه التمـاس إعـادة   ) ٤٥٠/١مادة (حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها         
النظر لما أورده فى مذكرته الايضاحية من إنها فى حقيقتها ليست حالة من حـالات               
اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هى تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً فى              

لم يكن خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس            الخصومة وإن   
  )٢(."فى هذه الحالة منه إلى الاعتراض

وباستعراض الأحكام السابقة يمكن القول بأن المحكمة الإدارية العليا قد بنـت   
موقفها الرافض لطعن الغير الخارج عن الخصومة فى الأحكام التى تعـدت آثارهـا              

  عناً قضائياً مستقلاً على عدة أسباب، لعل أهمها يكمن فىإليه بوصفه ط
            القيد التشريعى المفروض على الأغيار بشأن ضرورة اتباعهم لطرق طعـن

من ) البند الثامن /٢٤١(فكما سبق الذكر قيد المشرع الغير فى المادة         . معينة
قانون المرافعات بضرورة الطعن فى الأحكام التى لـم يكـن ممـثلاً فـى               

وقد أحالـت   . ة التى صدرت فيها بطريق التماس إعادة النظر فقط        الخصوم

                                                
  .انظر الحكم السابق(1) 
، )٢٨/٥/١٩٩٤( جلسة –.  ق٣٤لسنة ) ٢٣٦٩(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (1) 

، القاعدة رقم ١٣٣٥، الجزء الثاني، صفحة رقم ٣٩منشور بالمجموعة الرسمیة للمكتب الفنى، السنة 
 ).٩/٣/١٩٩٦( جلسة –.  ق٣٩لسنة ) ٧٨(؛ كذلك حكمھا فى الطعن رقم ١٣١
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مـن قـانون   ) البند الثامن/٢٤١(من قانون مجلس الدولة للمادة    ) ٥١(المادة  
 .المرافعات، على النحو السابق تفصيله

            محاولات المحكمة الإدارية العليا حماية الحجية المقررة للأحكـام القـضائية
بعبارة أكثر وضوحاً، ارتـأت  .  تحوز حجية مطلقة لاسيما أحكام الإلغاء التى   

المحكمة الإدارية العليا أن فى الاعتراف بطعن الغير باعتباره طريقاً مستقلاً           
من طرق الطعن فى الأحكام الإدارية تهديداً كبيراً على الحجية المطلقة التى            

غيـار  تتمتع بها الأحكام الصادرة بالإلغاء، إذ بذلك ينفتح باب الطعن لكل الأ           
مما يعنى أن تلك الأحكام أضحت تحوز حجية نسبية فى مواجهة من كـان              

 .ممثلاً فى الخصومة فقط ولا حجية لها فى مواجهة الكافة

          تأثرت المحكمة الإدارية العليا بآراء الفقه المعـارض لفكـرة طعـن الغيـر
الخارج عن الخصومة لاسيما ما تعلق منها بأن طعن الغير لا يكون موجهاً             

ى حجية الحكم حيث أن الطاعن لم يكن طرفاً فى الخصومة التـى صـدر        إل
فيها، بل يكون الطعن موجهاً إلى القوة التنفيذية للحكم وهو ما يجعله أقـرب             

وعلى الرغم من أن المحكمة قـد أحجمـت عـن           . إلى الإشكال فى التنفيذ   
ت أبعد  تصنيف طعن الغير باعتباره من قبيل إشكالات التنفيذ إلا إنها قد ذهب           

من ذلك عندما رفضت مجرد وصف طعن الغير باعتبـاره طعنـاً مفـضلة     
 .تسميته باعتراض الغير وملحقة إياه بالتماس إعادة النظر

  وعلى الرغم من هذا إلا أنه وجب التنويه علـى أن المحكمـة فـى أحـد                 
قد خرجت على الأصل العام الذى سبق وقررتـه   ) ١٩٩٠(أحكامها الصادرة فى عام     

ضها لطعن الغير الخارج عن الخصومة حين اعتبرت الطاعن الذى لـم يكـن        فى رف 
ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم الطعين ليس من الغير وليس خارجاً عـن               
الخصومة وإن غابت إجراءاتها بفعل الخصوم أو إهمالهم، بحيث يثبت له مصلحة فى             

قه عـن طريـق منعهـا أو        الطعن متى كان الحكم الصادر من شأنه الإضرار بحقو        
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تقييدها أو الانتقاص منها لاسيما حقوقه الدستورية الأساسية مثل الحق فى الانتخـاب             
  )١(.والترشيح

غير أنه وجب التنويه على أن الحكم السابق قد تبلور حول قبول طعن الغير               
والتوسع فى إضفاء شرط المصلحة على هذا الغير فيما يتعلق بالطعن على الأحكـام              

ائية التى تعدتآثارها إلى الغير وكان من شـإنها التـأثير سـلباً علـى حقوقـه                 القض
بناء على ذلك، يظل الحكم السابق يمثل الاستثناء الذى لا يصح           . الدستورية الأساسية 

القياس عليه ولا التوسع فيه للقول بأن المحكمة الإدارية العليا قد عدلت عن موقفهـا               
 مرة أخرى، فكما سبق الـذكر، فالمحكمـة قـد           الرافض لطعن الغير وعاودت قبوله    

تواترت أحكامها على رفض طعن الغير بوصفه طريقاً مستقلاً مـن طـرق الطعـن           
  .القضائية

 
 

إذا كانت محكمة الموضوع هى المختصة بنظر طعن الغير المقدم ضد الحكم            
ليس ثمة جدال أن أول ما تعنى المحكمة بالتأكد منه هى قواعد            الذى تعدى أثره إليه، ف    

 أى كونها مختصة أصلاً بنظر الطعن المقدم من الغير، وذلـك علـى           –الاختصاص  
سند من أن مسائل الاختصاص تعد من الدفوع الشكلية التى يتعـين اسـتيفاؤها قبـل     

 ـ       )٢(.التطرق للحديث فى الموضوع    ا إذا كـان     على ذلك، تلتزم المحكمة بفحـص م
الطعن المقدم من الغير الخارج عن الخصومة داخلاً ضـمن اختـصاصها وظيفيـاً              
ونوعياً ومكانياً، فإذا ما استبان لها إنها غير مختصة فوجـب عليهـا إحالتهـا إلـى                 

 فضلاً  )٣(. من قانون المرافعات المدنية والتجارية     ١١٠المحكمة المختصة وفقاً للمادة     

                                                
  ).٢٦/١١/١٩٩٠( جلسة –.  ق٣٧لسنة ) ١٦٣(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم (1) 
ع بعدم الدف" على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ١٠٨(نصت المادة (1) 

الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقیام ذات النزاع أمامھا أو للارتباط 
والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات یجب إبداؤھا معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في 

لطاعن في ھذه الدفوع إذا لم ویسقط حق ا. الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فیما لم یبد منھا
  . . ."یبدھا فى صحیفة الطعن 

على المحكمة إذا  "١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ١١٠(نصت المادة (2) 
قضت بعدم اختصاصھا أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتھا إلى المحكمة المختصة، و لو كان عدم 

 یجوز لھا عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنیھ وتلتزم المحكمة الاختصاص متعلقاً بالولایة و
 ."المحال إلیھا الدعوى بنظرھا
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التحقق من توافر شرطى الصفة والمـصلحة فـى الغيـر           عن ذلك، تلتزم المحكمة ب    
  .الطاعن وأن الحكم قابل للطعن عليه من قبل الغير

ويعد داخلاً ضمن الإجراءات الشكلية التى يتعين على المحكمة التأكـد مـن             
توافرها هو التحقق من رفع الغير الطاعن لطعنه فى الميعاد المحدد وكـذلك تـوافر               

فة الطعن بحيث يجـب أن تحتـوى علـى بيـان الحكـم      الشروط القانونية فى صحي   
فـإذا  . المطعون فيه وعلاقة الغير به والأسباب التى من شإنها تعديل أو إبطال الحكم            

ما تحققت المحكمة من توافر جميع الأشكال القانونية المنصوص عليها قانوناً، قبلـت             
  .أو برفضهالطعن من حيث الشكل ثم انتقلت لفحص موضوعه لتنتهى إما بقبوله 

من الجدير بالإشارة فى هذا المقام أنه لا يترتب على مجرد الطعن فى الحكم              
مـن قـانون    ) ٤٥٤(فبالرجوع إلى الأصول العامـة نجـد أن المـادة           . وقف تنفيذه 

الاعتـراض علـى   " على أن ١٩٤٩ لسنة  ٧٧المرفعات المدنية والتجارية القديم رقم      
وقـد  ." حكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جديـة الحكم لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر الم   

 ١٩٦٨ لـسنة  ١٣ساير المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى رقـم     
  )١(.نفس النهج مقرراً بأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة بذلك

) ٥٠(مـادة  الأمر نفسه نجده مطبقاً في سنن المرافعات الإدارية، فقد نصت ال      
لا يترتب على الطعـن أمـام       " على أنه    ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجل الدولة رقم      

المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائـرة فحـص               
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمـة القـضاء الإدارى فـى             . الطعون بغير ذلك  

." رية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك        الأحكام الصادرة من المحاكم الإدا    
يجوز الطعن فى الأحكام الـصادرة مـن محكمـة          "على أنه   ) ٥١(كما نصت المادة    

                                                
لا یترتب " على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ٢٤٤(نصت المادة (1) 

لتماس أن تأمر بوقف على رفع الالتماس وقف تنفیذ الحكم، ومع ذلك یجوز للمحكمة التى تنظر الا
 =التنفیذ متى طلب ذلك وكان یخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم

تداركھ، ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفیذ أن توجب تقدیم كفالة أو تأمر بما تراه كفیلاً   یتعذر=
  ."صیانة حق المطعون علیھ

الطعن بطریق النقض وقف تنفیذ لا یترتب على "من نفس القانون على أنھ ) ٢٥١(كذلك نصت المادة 
الحكم، ومع ذلك یجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحیفة الطعن 

  . . ."وكان یخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم یتعذر تداركھ 
ف أو التظلم یجوز فى جمیع الأحوال للمحكمة المرفوع إلیھا الاستئنا"على أنھ ) ٢٩٢(كما نصت المادة 

أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان یخشى وقوع ضرر جسیم من التنفیذ 
وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر یرجح معھا إلغاؤه ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفیذ أن 

 ."توجب تقدیم كفالة أو تأمر بما تراه كفیلاً بصیانة حق المحكوم لھ
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. . القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر           
  ."بغير ذلكولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة . 

وفيما يتعلق بطعن الغير الخارج عن الخصومة فى الحكم الذى تعـدى أثـره     
إليه فتسرى عليه نفس القواعد السابق ذكرها فيما يتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعـون              
عليه، بحيث أنه لا يترتب على طعن الغير وقف تنفيذ الحكم تلقائياً بل ينبغـى علـى                 

وتـستقل  . ة المختصة بنظـر طعنـه إن أراد ذلـك         الغير أن يطلب ذلك من المحكم     
المحكمة بتقدير مدى توافر شروط وقف التنفيذ وبالأخص ضرورة كون الحكم المراد            

 وما إذا كان طعن الغير قد بنى على أسباب جدية تبـرر             )١(وقف تنفيذه حكماً بإلزام،   
م وقـوع    ومدى توافر شرط الاستعجال بحيث يترتب على تنفيذ الحك         )٢(وقف التنفيذ، 

  )٣(.ضرر جسيم للغير الطاعن فيلحق به نتائج يتعذر تداركها
أخيراً، بعد قبولها لطعن الغير من حيث الشكل، فقد تنتهى المحكمة إلى أحـد              

إذا ما قبلـت    : أولاً. إما لقبولها الطعن أو برفضه    : أمرين فى نظرها لموضوع الطعن    
ماً إلى إلغاء الحكم الطعـين      المحكمة موضوع طعن الغير فذلك يعنى إنها ستنتهى حت        

 وفـى   )٤(. أى إنها تكون بصدد إصدار حكمٍ جديد فى موضوع الخصومة          –أو تعديله   
سبيل ذلك، يترخص للمحكمة نفس السلطات التى ثبتت لها أثناء نظرهـا للخـصومة              

وكأصل عام تتقيد المحكمة فى نظرها لموضوع طعن الغير بحـدود هـذا             . الأصلية
 تحدد نطاق الطعن بالاعتراض على جزء معين من الحكم دون           الطعن، بحيث إذا ما   

أن يشمل الأجزاء الأخرى، فلا تملك المحكمة سلطة بحث تلك الأجـزاء التـى لـم                
غير أنه قد ذهب البعض للقول بأن هذا الأصـل العـام يتقيـد              . يشملها نطاق الطعن  

 ـ          ر قـد يـدفع     بطبيعة القضاء الإدارى باعتباره قضاء مشروعية، بحيث أن هذا الأم
المحكمة إلى إعادة فحص الحكم المطعون عليه بأكمله حتى ولو كان الغير الطـاعن              

  )٥(.قد تحدد نطاق طعنه بالاعتراض على جزء معين من الحكم دون غيره
قد تنتهى المحكمة فى فحصها لطعن الغير إلى تأييد الحكـم المطعـون     : ثانياً

وذلك لأسباب تتعلق بموضوعه حيـث  فيه وهو الأمر الذى يعنى رفضها لطعن الغير     

                                                
محمد باھى أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإدارى من محكمة الطعن فى . د.انظر فى تفصیل ذلك، أ(1) 

  .١٤٢-١٣٣. ، ص)٢٠١٠(الإسكندریة : المرافعات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة
  .٢٠٣- ١٧٤. انظر فى تفصیل ذلك، المرجع السابق، ص(2) 
  .٢٧٦- ٢١٣. انظر فى تفصیل ذلك، المرجع السابق، ص(3) 
 .٣٣٠. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(4) 
  .٣٣٢. المرجع السابق، ص(1) 
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على سبيل المثال، فقد تنتهى المحكمة فى قضائها إلـى          . سبق وقبلته من حيث الشكل    
رفض الطعن المقدم من الغير على سند من أن الغير فشل فى إثبات كون أن الحكـم                 

  .المطعون فيه قد تعدى أثره إليه، أو عدم صحة الأسباب التى بنى عليها الطعن
لصادر برفض طعن الغير هو حكم موضوعى وقطعى إذ أنه يكـون    والحكم ا 

قد حسم النزاع فى موضوع الطعن، وبالتالى فيضحى قابلاً للطعن عليه وفقاً للقواعد             
 فضلاً عن ذلك، فـالحكم الـصادر        )١(.العامة المقررة باعتباره حكماً منهياً للخصومة     

طاعن بحيث يمتنع عليـه     برفض طعن الغير يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الغير ال         
معاودة الطعن فى الحكم من جديد، غير أن هذا الحكم يحوز حجية نسبية فى مواجهة               

  )٢(.غير الطاعن

علاوة على ذلك، يترتب على الحكم الصادر برفض طعـن الغيـر الحكـم              
بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إذا ما كان له وجه كـأن يثبـت                 

) ٥١( الغير الضرر الذى لحق به جراء الطعن، وذلك وفقاً للمادة            المختصم فى طعن  
يجوز الطعن فى   " حين نصت على أنه      ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم      

الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحـاكم التأديبيـة          
 وقف تنفيـذ الحكـم إلا إذا        ولا يترتب على الطعن   . . . بطريق التماس إعادة النظر     

أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكـم علـى                
 وقد  )٣(."الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً فضلاً عن التعويض إذا كان له وجه            

) ٧٩(نظيره الفرنسى حين قرر فى المـادة        ) ٥١(ساير المشرع المصرى فى المادة      
الصادرة بموجب القـانون    " لإجراءات أمام مجلس الدولة وقاضي النقض     ا"من لائحة   

الحكم بالغرامة على الطرف الثالـث إذا  ) ١٩٨٧ ديسمبر  ٣١(فى  ) ١١٢٧-٨٧(رقم  
  .ما حكم برفض اعتراضه

                                                
لا یجوز " على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ٢١٢(نصت المادة (1) 

عوى ولا تنتھى بھا الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنھى الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سیر الد
للخصومة كلھا، وذلك عدا الأحكام الوقتیة والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفیذ 
الجبرى، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفى الحالة الأخیرة 

 ."الة إلیھا الدعوى أن توقفھا حتى یفصل في الطعنیجب على المحكمة المح
  .٣٣٩. محمود حافظ توفیق الفقى، طعن الغیر فى الأحكام الإداریة، المرجع السابق، ص. انظر د(2) 
 كانت قد نصت ١٩٤٩ لسنة ٧٧من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القدیم رقم ) ٤٥٦(یُذكر أن المادة (1) 

محكمة بعدم قبول الاعتراض أو برفضھ ألزمت المعترض بغرامة لا تزید على إذا حكمت ال"على أنھ 
  ."عشرین جنیھاً فضلاً عن التضمینات إن كان لھا وجھ

 على أنھ ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الحالى رقم ) ٢٤٦(وقد نصت المادة 
 ٢٤١ الفقرات الست الأولى فى المادة إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص علیھا فى"

 ."یحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرین جنیھ، ولا تجاوز أربعمائة جنیھ
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  خاتمة البحث
ليس ثمة من ينكر أن التدقيق المنصف يكشف وبحق أن الأصل العام القائـل              

 القضائية بحيث لا يتعدىآثارها لغيـر أطرافهـا وكـذلك    بنسبية حجية بعض الأحكام 
قاعدة نسبية الإجراءات فى الخصومة ليس من شأنهما نفى حقيقة أن بعـض حقـوق           
ومصالح الغير المعتبرة يمكن أن تضار من جراء صدور حكم قضائي معـين فـى               

  .خصومة لم يكن ممثلاً فيها
لا محاجـة فـى أن الأحكـام        فلئن كانت الحقيقة القانونية تستلزم القول بأنه        

القضائية يتصور أن تتعدىآثارها إلى الغير الخارج عن الخصومة، فقد عنيـت هـذه        
فقد استهلت الدراسة بالحديث عـن      . الدراسة بالتعرض لصور معالجة مثل هذا الأمر      

نظام التدخل فى الخصومة والإدخال فيها كأحد الطرق التى تبناها المشرع المـصرى   
  .والتصدى لفكرة تعدى الأحكام القضائية آثارها إليهلحماية الغير 

أما بالنسبة للجزء الثانى من هذه الدراسة فقد تم تخصيصه للتعرض ببحـث             
وبيان نظام طعن الغير فى الأحكام القضائية التى تعدت آثارها إليه وذلك من وجهـة               

ام تدخل  فقد كان المقصود من ذلك هو معالجة فرضية أن نظ         . نظر تشريعية وقضائية  
الغير فى الخصومة أو إدخاله فيها قد يأتى قاصراً عن حماية الغير أو قد يعجز تماماً                
عن حمايته كأن يصدر الحكم الذى أضر بحقوقه ومـصالحه دون أن يـتمكن مـن                
المثول بشخصه أو عن طريق من يمثله فى الخصومة ودون أن يتم اختصامه فيهـا               

  .ن قبل المحكمة نفسهامن قبل الخصوم الأصليين أو إدخاله م
على هذا النحو، فقد حرصت تلك الدراسة على عرض نظام طعن الغير فـى       
. بعض الأنظمة القانونية المقارنة فى محاولة للوقوف على ماهيته ونطاقـه القـانونى       

بناء على ذلك، ألقت الدراسة الضوء على آلية طعن الغير فى النظـامين القـانونيين               
أطلق عليه اعتراض الطرف الثالث، وذلك قبل التعـرض         الأمريكي والفرنسى حيث    

  .إلى بحث تلك الآلية فى النظام القانونى المصرى
وفى معرض فحص طعن الغير فى تلك الأنظمة القانونية، لاسـيما النظـام             
القانونى المصرى، نوهت هذه الدراسة على حقيقة كون أن القضاء الإدارى المصرى            
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مة من وراء التقرير بهذا النوع من أنـواع الطعـون           قد كان حريصاً على بيان الحك     
القضائية، حيث أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن أهمية طعن الغير تكمـن فـى              

بعبـارة أدق، أكـدت     . تلافى العيوب والأضرار الجسيمة التى قد تترتب على تخلفه        
 الذى تعـدت    المحكمة الإدارية العليا أن تخلف إجراء طعن الغير فى الحكم القضائي          

آثاره إليه والصادر فى خصومة لم يكن ممثلاً فيها من شأنه إنكار الحماية القانونيـة               
المقررة لهذا الغير الخارج عن الخصومة باعتباره صاحب المصلحة الحقيقيـة فـى             

  .الخصومة
وقد لاحظنا فى هذه الدراسة تغير موقف المـشرع المـصرى فـى قـانون               

 عن موقفـه فـى القـانون        ١٩٤٩ لسنة   ٧٧ القديم رقم    المرافعات المدنية والتجارية  
، حيث اعترف فى الأول بطعن الغير استقلالاً عن طرق        ١٩٦٨ لسنة   ١٣الحالى رقم   

الطعن القضائية الأخرى، فى حين أنه اعتبره صورة من صور الطعن بالتماس إعادة             
ن الغير، فبعد   وبالمثل تغير موقف المحكمة الإدارية العليا بشأن طع       . النظر فى الثانى  

أن أعلنت فى أحكامها الأولى قبولها لهذا الطعن بوصفه طعناً قضائياً مستقلاً، عادت             
  .ورفضته فى أحكامها المتأخرة

ولئن كانت خاتمة البحث العلمى تستلزم عرضاً مـوجزاً للنقـاط الأساسـية             
 توصـل   الحاكمة للظاهرة محل البحث، فتمامها لا يكتمل إلا بإبراز نتائج البحث وما           

  :إليه الباحث من توصيات، وهو ما نوجزه فى النقاط التالية
الحقيقة القانونية الثابتة أن الغير الخارج عن الخصومة قد يضار مـن             : أولاً

الحكم القضائى الصادر من شإنها أن تفرض ضرورة الاعتراف بطعن الغير كنظـام             
إعمـال مقتـضيات    فـالواقع أن    . للطعن مستقل عن صور الطعن القضائية الأخرى      

العدالة وصون وكفالة حقوق التداعى والدفاع تحتم تمكين الغير مـن الطعـن علـى               
الأحكام التى تعدت آثارها إليه، والقول بغير ذلك ينطوى على إهـدار لقـيم العدالـة            

  .وإنكار الحماية القانونية لأحد أصحاب المصلحة الحقيقية
جراء طعن الغير فـى قـانون       ضرورة تدخل المشرع لإعادة معالجة إ     : ثانياً

المرافعات المدنية والتجارية وقانون مجلس الدولة على السواء، بحيث ينبغى تحريـر          
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طعن الغير لا سيما الموجه ضد الأحكام الإدارية من تبعيته لنظـام التمـاس إعـادة                
  .النظر

ينبغى على المشرع إفراد المساحة الكافية فى قانون مجلس الدولة لبيان           : ثالثاً
لأحكام الخاصة بطعن الغير الخارج عن الخصومة كأحد صور الطعن المستقلة فـى        ا

الأحكام الإدارية خاصة ما يتعلق بتلك الأحكام من ضرورة توافر شرط المصلحة فى             
بعبارة أكثر وضوحاً، ينبغى على المشرع أن يتـوخى الحيطـة فـى             . الغير الطاعن 

يتشدد فى تطلبه تشدداً من شـأنه       صياغة شرط المصلحة فى الغير الطاعن بحيث لا         
أن يقيد حق الغير فى الطعن ومن ثم ضياع حقه فى المطالبة بالحماية القانونيـة، ولا           
يتهاون فى تطلبه تهاوناً من شأنه أن يفتح باب الطعن لكل من يمكن تعداده من الغير،                
 وهو الأمر الذى من شأنه أن يجحد من الحجية المطلقة المقـررة لـبعض الأحكـام               

  .القضائية، كالأحكام الصادرة بالإلغاء
فى معالجته لطعن الغير الخارج عن الخصومة كطعن قضائى مستقل          : رابعاً

عن غيره من طرق الطعن الأخرى، نرى أنه من الأفضل ألا يقرر المـشرع بـدء                
سريان ميعاد الطعن من تاريخ علم الغير اليقينى بالحكم أو من تاريخ إعلانه به، بـل              

 الشروع فى تنفيذ الحكم، على سند من أن مصالح وحقوق الغير لن تتـأثر               من تاريخ 
سلباً من مجرد صدور الحكم فى الخصومة التى لم يكن ممثلاً فيها بقدر تأثرها يقينـاً              

  .إذا ما شرع من صدر الحكم فى صالحه فى التنفيذ
ليا فى ضوء التوصيات السابقة، نرى أنه قد آن للمحكمة الإدارية الع          : خامساً

أن تغير من موقفها الرافض لطعن الغير وذلك بالتوازى مع ضرورة احترام الحجيـة   
. المطلقة التى تتمتع بها بعض الأحكام الإدارية مثلما هو الحال بالنسبة لأحكام الإلغاء            

والحقيقة أنه لن يتأت ذلك إلا بالتيقن من توافر مصلحة الغير اليقينية والمباشرة فـى               
ح الأحكام القضائية محلاً للطعن من ذوى الأهواء دون المصلحة          الطعن حتى لا تصب   

  .مما يعرض حجيتها للتجريح
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  ملخص
 يعد القرار الإداري أهم مظهر لنشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة            

 على خلاف القواعد العامـة فـي        -، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة        
 ويرجع السبب في ذلك إلى أن         إنشاء حقوق أو فرض التزامات،      -القانون الخاص   

الإدارة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفرديـة     
 .الخاصة 

     يتناول هذا البحث تقسيم القرارات الإدارية من عدة زوايا من حيـث التكـوين،              
 .ومن حيث رقابة القضاء، ومن حيث الآثار المترتبة عليها

ية وانقضاء القرار الإداري؛ ووضـحنا المقـصود بانقـضاء          ويتناول أيضا نها  
ووضـح أنـه قـد يـتم     . من محتوياته وآثاره القانونية تجريدهالقرار الإداري وهو 

أو انقضاء القرار الإداري بتدخل جهة الإدارة، وقد يكون ذلـك بطريقـة طبيعيـة،              
بطريقة غير طبيعية من قبل جهة الإدارة كالسحب والإلغـاء، أو بتـدخل الـسلطة               
القضائية بالإلغاء، أو بتدخل من قبل المشرع بإلغاء القانون الذي استند عليـه هـذا               

  .القرار
ويوصي الباحث ضرورة وجود آلية للحد من هذا الامتيـاز الممنـوح لجهـة                     

دارية لأنها في الواقع العملي تستعمله بتعسف شديد في         الإدارة في مجال القرارات الإ    
  . مواجهة الأفراد، إذ انهاا تُحيد في كثير من الأحيان عن غايتها وتنحرف بها

Findings out and Conclusion 
     The administrative decree is one of the most important 
manifestations of the administration's activity and privileges. The 
administration, by its own will, unlike the general rules of private 
law, can create rights or impose obligations. This is because the 
administration seeks to achieve the public interest, which must be 
prevailed over individual private interests. This paper  deals with 
the division of administrative decrees from several angles in terms 
of composition and in terms of control of the judiciary and its 
implications. 
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      Also, it deals with the administrative decree may be 
terminated by the intervention of the administrative body, and this 
may be in a natural way, or in an abnormal manner by the 
administrative authority such as withdrawal and cancellation, or 
by the intervention of the judiciary by cancellation, or to intervene 
by the legislator to null the law on which this decree was based. 
      The paper recommends that there is a badly need to have a 
mechanism to reduce this privilege granted to the administrative 
authority in the field of administrative decrees because in practice 
which used arbitrarily against individuals, because they often 
flout from their goal 
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 :مقدمة عامة

يعد القرار الإداري أهم مظهر لنشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة            
، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القواعـد العامـة فـي               

ص إنشاء حقوق أو فرض التزامات ، ويرجع السبب في ذلـك إلـى أن           القانون الخا 
الإدارة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفرديـة     

 .الخاصة 

يتميز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى ، مثل الأعمـال             
ة ، حيث تتداخل هذه الأعمال القانونية       المادية والأعمال التشريعية والأعمال القضائي    

السابقة مع القرارات الإدارية ، فيصعب أحياناً التفرقة بينهما ، ومن هنا تكمن أهمية              
تعريف القرار الإداري ، لتحديد الأعمال التي تخضع لنطاق الرقابة القضائية عـن             

  .غيرها 
ة في الشكل الـذى     إفصاح جهة الإدار  "وقد عرفته المحكمة الإدارية العليا بأنه       

يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح             
وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكن وجائز قانونًا حالاً ومباشرة ابتغاء تحقيق             

  . المصلحة العامة
ومن هذا التعريف يمكنا أن نستنتج أن القـرار الإداري يتكـون مـن خمـسة            

والعناصر الداخليـة   ).  الغاية - المحل - السبب - الشكل -الاختصاص(اصر وهى   عن
لضمان شرعية القرار الإداري تتمثل في السبب والمحل والغايـة، وهـي عناصـر      
تظهر فيها السلطة التقديرية على خلاف العناصر الخارجية التي تكون في الغالـب             

 يجوز للإدارة مخالفتها وإلا عدت      مقيدة ولا مجال للتقدير فيها وتمثل أيضاً حدوداً لا        
  .قراراتها مشوبة بعيوب قابلة للبطلان 

ويمكن تقسيم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة من حيث الزاوية التي ينظـر       
إليها وسوف نقتصر على تقسيمها من حيث التكوين ومن حيث رقابة القضاء ومـن              

  .حيث الآثار
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 سلطة عامة تمتاز بميزات رئيسية تجعلهـا        وجدير بالذكر أن الإدارة باعتبارها    
في مركز ممتاز بالنسبة إلى الأفراد في تنفيذ قراراتها، فتسري قراراتها فـي حـق               
المخاطب بها وإن أبدى اعترضاً بشأنها، وإن قدم تظلماً إدارياً بل وحتـى إن رفـع                

 ـ        ة دعوى قضائية، فيظل القرار الإداري يسري في حقه ما لم تقبـل الجهـة الإداري
نفسها أو جهة أعلى منها بسحب قراراها أو إلغاؤه، وإذا كـان القـانون قـد كفـل                  
للمعنيين بالقرار أحقية الطعن فيه إدارياً أو قضائياً فإن ذلك لا يعفيهم من الخـضوع          
لمضمون القرار، لأن الإدارة تملك سلطة التنفيذ المباشر لقراراتها دون حاجة للجوء            

  . لحق من أخطر امتيازاتهاإلى سلطة أخرى، ويعد هذا ا
من محتوياته وآثاره القانونية، فيتوقـف بـذلك    بتجريد الإداريوينقضي القرار 

 الإداري بدون تـدخل جهـة الإدارة  اء القرار  عن إحداث أي أثر قانوني، ويتم انقض      
  ويكون الانقضاء بطريقة طبيعية مثل

أحاطـت   يذه لأسباب استنفاذ القرار الهدف الذي صدر من أجله، أو استحالة تنف
به، أو أن يكون القرار مؤقتاً بمدة معينة، أو تحقق الشرط الفاسخ الذي علـق عليـه      

  . القرار، فينتهي بتحقق هذا الشرط، أو بموت المستفيد
كذلك تنقضي القرارات الإدارية بالطريق الإداري إما بالإلغاء أو بالسحب ،كما           

حكـم فيهـا بالإلغـاء لمخالفـة مبـدأ          تنقضي بتدخل السلطة القضائية وذلك حال ال      
المشروعية، وأخيراً تنقضي بتدخل السلطة التشريعية وذلك حـال صـدور القـرار            

إلا إذا نـص    ، تنفيذاً لقانون معين فمن الطبيعي أن ينتهي بزوال أو إلغاء القـانون             
  .على غير ذلك 

  :أهمية البحث
تمتع بها الـســلطة    تعد القرارات الادارية من أهم مظاهر الامتيازات التي ت        

الإدارية والتي تستمدها من القانون العام وأيضا وسـيلتها المفـضلة فــي القيـام               
بوظائفهـا المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه مـن سـرعة وفاعليـة      
في العمل الإداري، وامكانيه البت من جانبها وحدها في أمر مــن الأمـور، دون               

ــا ذوي الشأن، أو حتى معـاونتهم وذلـك بإنـشاء      حاجه إلي الحصول علي رض    
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حقوق للإفراد أو التزامات عليهم، هذا بالإضــافة إلي قدره الادارة علي تنفيـذها             
  .تنفيذاً مباشراً وبالقوة الجبرية

وموضوع القرار الإداري يعد من الموضوعات ذات الطبيعة الهامة والحيوية           
في البلاد العربية وفرنسا يكـاد يكـون        ذلك أن أغلب اختصاصات القضاء الإداري       

  .قائماً على فكرة القرار الإداري
 ومن جهة أخرى يعتبر القرار الإداري أهم عناصر العملية الإدارية بل يعتبـر    

  .جوهر عمل المسئولين في الحكومات المختلفة
 

 

رية لكي تقوم الإدارة بمزاولة نشاطها      تتكون الأعمال القانونية أو السلطات الإدا     
العقـد  : القـرار الإداري، والثانيـة    : الأولـى : باعتبارها سلطة عامة، من طائفتين    

  .الإداري
 والقرار الإداري يختلف عن العقد الإداري من ناحية مصدر العمل أو طريقـة    
اتخاذه فالقرار الإداري يصدر من جانب واحد وهو جهـة الإدارة وحـدها ويجـد               

بينما العقد الإداري ليس من صنع الإدارة       . صدره في الإرادة المنفردة لجهة الإدارة     م
  .وحدها بل يتم بموافقة الإدارة وطرف آخر متعاقد معها

القرارات الإدارية بصفه عامه، تعتبر أكثر مرونـة واقل اسـتقراراً مـن              و
فقه القانون العـام    الأعمال القانونية في مجال القانون الخاص، ومـن المسلم به في           

أن القرارات الإدارية تخضع لقواعـد مغايره تماماً عــن تلك التي يعرفها القانون            
الخاص، وأن هذه القواعد تستجيب بمرونـة لمقتضيات حسن سير المرافق العامـة            
ذلك أن المرفق العام الذي ترجعه إليه غالبية قواعد القانون الإداري الحديثة، يخضع             

  : مه هيلثلاث أسس عا
 ومـساواة   ،دوام سيره بانتظام واطراد، وقابليته للتغير والتبديل في كـل وقت         

 ومـن هذه الأسس الثلاثة اشتقت معظم أسـس وقواعـد القـانون             .المنتفعين أمامه 
  . الإداري الحـديث، ومنها القواعد المتعلقة بامتيازات السلطة الإدارية
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لقرارات الإدارية من أهم مظاهر الامتيازات التي تتمتع بها الـســلطة           تعد ا 
الإدارية والتي تستمدها من القانون العام وأيضا وسـيلتها المفـضلة فــي القيـام               
بوظائفهـا المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه مـن سـرعة وفاعليـة      

ا في أمر مــن الأمـور، دون        في العمل الإداري، وامكانيه البت من جانبها وحده       
حاجه إلي الحصول علي رضــا ذوي الشأن، أو حتى معـاونتهم وذلـك بإنـشاء          
حقوق للإفراد أو التزامات عليهم، هذا بالإضــافة إلي قدره الادارة علي تنفيـذها             

  .تنفيذاً مباشراً وبالقوة الجبرية
ة والحيوية  وموضوع القرار الإداري يعد من الموضوعات ذات الطبيعة الهام         

ذلك أن أغلب اختصاصات القضاء الإداري في البلاد العربية وفرنسا يكـاد يكـون              
  .قائماً على فكرة القرار الإداري

 ومن جهة أخرى يعتبر القرار الإداري أهم عناصر العملية الإدارية بل يعتبـر    
انون وفي العادة يتحدد من ناحية بالق     . جوهر عمل المسئولين في الحكومات المختلفة     

ا لمصدر هذا القرارومن ناحية أخرى قد يتركه المشرع تقديري .  
 وبجلـسة  ٢٦/٣/١٩٩٦وقد عرفته المحكمة الإدارية العليا في حكمها بجلـسة       

إفصاح جهة الإدارة في الـشكل الـذى         " بأنه ١٧/١/١٩٧٩، وبجلسة   ٢٣/٦/١٩٨٤
 القوانين واللوائح   يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى          

 تحقيق  ابتغاءا حالاً ومباشرة    وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكن وجائز قانونً        
ومقتضى ذلك نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها، وهـذه          ". المصلحة العامة 

القاعدة لا تصدق على إطلاقها إلا في حالة القرارات البسيطة، والقرارات المعلقـة             
ن نفاذها وتحقق آثارها مرهون بتحقيق الشرط الذى علق عليه القرار،           على شرط فإ  

وإذا كانت الشروط موقفة أو فاسخة فإن معظم الشروط في القرارات الإدارية هـي              
كـان  أشروط موقفة تؤدى إلى تأجيل أثر القرار متى تحقق الشرط، والأصل سواء             

ا، وإذا كـان   مشروعالقرار معلق على شرط موقف أم فاسخ فيجب أن يكون الشرط       
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       ـ الشرط غير مشروع بطل الشرط وبقى القرار سليم  ـا لآثـاره، إلا إذا      ا منتج  ان ك
الشرط هو الدافع الرئيسي للقرار، وهذه مسألة موضوعية يقدرها القاضي فـي كـل     

   .)١("حالة على حدة
كما عرفته المحكمة الدستورية العليا فـي أحـد أحكامهـا الحديثـة بجلـسة               

القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإداريـة عـن         "حيث قررت أن    ،  ٤/١٢/١٩٩٩
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحـداث مركـز              
قانوني معين، والقرار الصادر من أحد أشخاص القانون الخاص لا يعد قرارا إداريا             

 .)٢("وجائزا قانونًا ك ممكنًامتى كان ذل"كما أضافت عبارة . ولو كان مملوكًا للدولة

كل عمل إداري يحدث تغييـراً فـي الأوضـاع          "وقد عرفه الفقيه بونارد بأنه      
  ".القانونية القائمة

وقد ذكرت المحكمة الإدارية العليا الفرق بين القرار الإداري والعمل المـادي            
داري بذلك  ويفترق القرار الإ  (من خلال تعريفها للقرار الإداري السابق ذكره، فقالت         

عن العمل المادي الذي لا تتجه  فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونيـة     
وإن رتب القانون عليها آثاراً معينة لأن مثل هذه الآثار تعد وليدة الإرادة المباشـرة               

  .)٣()للمشروع وليس وليد إرادة الإدارة الذاتية
 الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها       يمكن تعريف القرار الإداري بأنه إعلان      و

من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أحد المراكـز القانونيـة              
ويـستوي  . متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة          

 ـ     . أن يكون إعلان الإدارة لإرادتها صريحاً أو ضمنياً        ذي والقرار الـضمني هـو ال
  . يستنتج من سكوت الإدارة بالنسبة لموقف معين

                                                
" تنازع" ق ١٩ لسنة ١٠  في القضیة رقم ١٩٩٩ /١٢ /٤ انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة )١(

 .  ١١٩٦الجزء التاسع، ص 
ق علیا البند رقم ٣٦ لسنة ١٦٩٢ في الطعن رقم ٢٦/٣/١٩٩٦یة العلیا بجلسة  انظر حكم المحكمة الإدار)٢(

 .٢٩ العدد ٢٠٣ق المبدأ رقم ٢٢ لسنة ٧٩٠ في الطعن رقم ٢٣/٦/١٩٨٤، وحكمھا بجلسة ٤١ العدد ١٠٥
 سنة الجزء ١٥، مجموعة المحكمة في ١٧/١١/١٩٧٩ ق بجلسة ٣٣ لسنة ٤٣٢وحكمھا في الطعن رقم 

 . ٧٥الأول، ص 
مجموعة المبادئ القانونیة  . قضائیة١١ لسنة ٩٣٠القضیة رقم  انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في )٣(

 .٢٠٢٣، ص ١٩٨٠ - ١٩٦٥المحكمة الإداریة العلیا في خمسة عشر عاماً = =العامة التي قررتھا
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 أن الأصـل    ٦/٢/٢٠٠١وقد جاء في حكم آخر للمحكمة الإدارية العليا بجلسة          
في القرارات الإدارية صحتها، وعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مـن             

ساءة أو  العيوب القصدية في القرار الإداري، وتعريفه أن يكون لدى الإدارة قصد الإ           
الانحراف بحيث تهدف من القرار قصدا آخر غير المصلحة العامة كالانتقـام مـن              
شخص أو محاباة آخر على حسابه أو يكون باعثها لا يمت للمصلحة العامة بـصلة،        

  . )١(وعبء إثباته على من يدعيه لارتباطه بسلوكيات الإدارة
كون عملاً قانونيـاً وأن  ومن هذه التعريفات يتضح أن القرار الإداري يلزم أن ي     

يصدر من جهة إدارية وطنية وأن يترتب على العمل القانوني الصادر مـن الإدارة              
  :أثر قانوني وسوف نتناول ذلك تفصيلاً

  :  أن يكون العمل عملاً قانونياً-أولاً
لا يدخل في إطار الأعمال القانونية تلك الأعمال المادية، لأنها لا تؤثر مباشرة             

القانونية فلا تنشأ ولا تعدل مركزاً قانونياً، ومثال الأعمال المادية حادث           في المراكز   
أصاب فرداً من الأفراد وتسببت فيه إحدى سيارات الإدارة، فهذا الحادث المنـسوب             
للإدارة يمثل عملاً أو واقعة مادية ولا يعتبر قراراً لإدارياً، لأنه بذاته لا يؤثر فـي                

 . )٢(بالمركز القانوني للشخص المصا
والأعمال المادية التي تقع من إحدى السلطات الإداريـة قـد تأخـذ المظهـر               
الخارجي للقرار ولكن ذلك القرار لن يكون قراراً إدارياً لافتقاره لعنـصر التغييـر              

التـي يقـوم بهـا رجـال الإدارة     : المباشر في المراكز القانونية مثل الأعمال الفني    
إعـداد التـصميمات والرسـومات الفنيـة        (ن  المختصون بحكم وظائفهم كالمهندسي   

  ). لمشروعات الأشغال العامة
الأعمال الإدارية المشروعة التي يقوم بها رجال الإدارة وتحدث أثـراً قانونيـاً        

المنشورات والتعليمات والقـرارات  .. كالوفاء بالدين) ولكنها لا تعتبر أعمالاً قانونية   (

                                                
ع البند رقم .  ق٤٤ لسنة ٦٦١٦ في الطعن رقم ٦/٢/٢٠٠١ انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة )١(

 .٤٦ العدد ٩٤
 .٢٥، ص ٢٠٠٧محمد رفعت عبد الوھاب، أصول القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة اسكندریة، /  د)٢(
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مع ذلك قرارات إدارية، لأنهـا لا  )  تعتبرولا(التي تصدر من جانب الإدارة وحدها،  
  .تحدث أثراً قبل الأفراد ولا تمس مصالحهم، أو بمعنى أدق لا يحتج بها عليهم

المنشورات والتعليمات التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للمرافـق        :  ومن أمثلة ذلك  
مر الإدارية  وقد تكون الأعمال التي تقوم بها الإدارة تنفيذاً للقرارات والأوا         ... العامة

 –وهي أعمال مادية بحتة ولكن يكمن خلفها قراراً إدارياً مثل القبض على الأفـراد               
فهي بلا شك قرارات    ).. الخ..  هدم منزل آيل للسقوط    –الاستيلاء على ملك الأفراد     

إدارية لأنها تغير بطريقة مباشرة في المراكز القانونية وهذا مـا قررتـه المحكمـة            
  . الإدارية العليا

  : أن يصدر العمل من جهة إدارية وطنية وبإرادتها المنفردة-ثانياً
لا تدخل في عداد القرارات الإدارية الأعمال القانونية التـي تـستلزم توافـق              

ويعتبر القرار إداريا إذا كان صادراً من إحدى الجهـات          ) كالعقود الإدارية (إرادتين  
  .الإدارية، دون النظر إلى موضوعه ومحتواه

 على ذلك لا يعد قراراً إدارياً ما يصدر من أعمال للـسلطة التـشريعية                وبناء
ويندرج تحت هذا المعنى أيضاً ما يصدر من السلطة التنفيذية مـن أعمـال تأخـذ                

التي تصدر خلال فترة عدم انعقاد      ) القرارات بقوانين : (الصفة التشريعية ومثال ذلك   
ص عليه الدستور فإنها تصبح قانوناً كذلك       البرلمان، إذا تم الموافقة عليها وفقاً لما ين       

  . أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء
واستثناء على ذلك تعد القرارات الصادرة من مكتب البرلمـان فيمـا يتعلـق              

  . بشئون الموظفين الإداريين قرارات إدارية لأنها لا تتصل بالوظيفة التشريعية
قضائية قرارات إدارية، ومثـال ذلـك الأحكـام         كذلك لا تعد أعمال السلطة ال     

القضائية الصادرة من إحدى المحاكم القضائية بمقتضى وظيفتها القـضائية، كـذلك            
وهي الأعمال التـي يؤديهـا   ) الضبط القضائي(الأعمال التي تندرج تحت اصطلاح     

رجال الضبط القضائي وتتصل بالكشف عن الجرائم وجمع الاستدلالات التي توصل           
وأعمال النيابة العامة المتعلقة بالقضاء كالقرار الصادر مـن         ..  قيق في الدعوى  للتح

النيابة العامة في شأن مباشرة الدعوى أمام إحدى المحـاكم أو القـرار بمـصادرة               
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المضبوطات التي تم ضبطها بالمخالفة للقوانين، أو القرار الصادر بوضـع الأختـام     
  .وتشميع مكان معين

ساء المحاكم العادية في نطاق سلطتهم الإشـرافية علـى           أما ما يصدر من رؤ    
موظفي المحاكم فتعتبر من قبيل القرارات الإدارية لأنها ليست من قبيـل الأعمـال              

  . القضائية
ولا يكفي أن يكون القرار الإداري صادراً من سلطة إدارية بل يلزم أن تكـون              

رت المحكمـة الإداريـة   وفي هذا الشأن قـر . تلك السلطة وطنية تطبق قانون البلاد 
أنه من المقرر في الفقه والقضاء الإداريـين أن منـاط اختـصاص القـضاء     "العليا  

الإداري بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية هو أن يكـون القـرار الإداري              
صادراً من جهة إدارية وطنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطتها منها بحيث يكون             

  .... ة الذاتية لهذه الجهة بوصفها سلطة عامة وطنيةمعبراً عن الإراد
أن العبرة في تحديد جنسية السلطة الإدارية لـيس         .... ثم أضافت ذات المحكمة   

بجنسية أعضائها وإنما بمصدر السلطة التي تستمد منها ولايـة إصـدار القـرارات       
كومـة  والقوانين التي تعمل تطبيقاً لها فإذا كانت تعمـل بـسلطة مـستمدة مـن الح     

  .)١(."المصرية وحدها كانت جهة إدارية مصرية ولو كان بعض أعضائها أجانب
وفي حكم آخر لذات المحكمة حددت السلطات الإدارية المصرية حيث قـررت            

  . )٢("عن إرادتها المنفردة.... السلطات الإدارية المصرية"
نًا أن كـل    من المقرر قانو  "وفي هذا الشأن قررت المحكمة الدستورية العليا أنه         

بالضرورة قرارا إداريا ممـا يخـتص    قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة، لا يعتبر
لتحقق هـذا الوصـف أن يكـون     القضاء الإداري بإلغائه، أو وقف تنفيذه، بل يتعين

                                                
مجموعة   ق علیا،٢٢ لسنة ٥٢٧ في الطعن رقم ٢٨/٥/١٩٧٧حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ١(

    .   ٨٠ سنة، الجزء الأول، ص ١٥المبادئ المقررة  في 
 ق علیا المبدأ ٣٥ لسنة ١٣٩١ في الطعن رقم ٢٨/٦/١٩٩٧حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ٢(

محمد فؤاد عبد الباسط، / مشار إلیھ في مرجع د . ٩٢٦، ص ١٩٩٧/ ١٩٩٣مجموعة المبادئ المقررة  ٣٢١
 . ١٤٨القانون الإداري الجزء الثاني، ص 
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دائرا حـول مـسألة مـن     القرار إداريا بحكم موضوعه، ولا كذلك أن يكون القرار
  .)١(" مسائل القانون الخاص

ك أيضاً ليس كل عمل يصدر من جهة الإدارة يعد مـن قبيـل القـرارات                كذل
الإدارية، فالعقود الإدارية لا تعد قرارات إدارية ولها نظامها الخاص، لأنهـا علـى             
الرغم من أن الإدارة طرفاً فيها، إلا انها تنشأ نتيجة توافق إرادتين فهي لا تـصدر                

بيه هنا أن العقد الإداري يتـضمن فـي         ولكن يجب التن  .. عن إرادة الإدارة المنفردة   
العديد من الحالات وقبل أن يتم إبرامه قرارات إدارية وهذه القرارات الإدارية التـي   

، ولهذا فإنه يجوز لغير المتعاقد أن يطعـن         )بالقرارات المنفصلة عن التعاقد   (تسمى  
طريـق أمامـه   في هذه القرارات بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية، أما المتعاقد فلا  

  .إلا قضاء التعويض
 ويستثنى من ذلك القرارات الإدارية غير المشروعة فيجوز للمتعاقـد الطعـن            

كذلك لا تعـد قـرارات اداريـة الأعمـال          .. بالإلغاء إذا كانت له مصلحة في ذلك      
  .الصادرة من الإدارة بوصفها شخصاً معنوياً خاصاً

متـى  " ليا في أحد أحكامها أن       وفي هذا المجال قررت المحكمة الدستورية الع      
إدارة  كان قرار فصل المدعى من عضوية نادى الصيد قد صــدر مـن مجلـس   

 وهو أحد الأجهزة التى تتفرع منه بوصفه هيئـة خاصـة وشخـصا مـن                -النادى
 فإن هذا القرار لا تكون له صفة القرار الإداري ومقوماته -القانون الخاص أشخاص

ون المنازعة بشأنه من المنازعات الإداريـة التـى   جهة خاصة، ولا تك لصدوره من
تختص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها بالفصل فيها، بل تعتبر المنازعة فيه مـن              

تدخل في اختصاص جهة القضاء العادى باعتبارهـا الجهـة    المنازعات العادية التى
 ـ           ) ١٥(ادة  القضائية ذات الولاية العامة في غير المنازعات الإدارية عملاً بنص الم

  .)٢(" ١٩٧٢ لسنة ٤٦بالقانون رقم  من قانون السلطة القضائية الصادر

                                                
، الجزء "تنازع" ق ١٧ لسنة ١٠  في القضیة رقم ١٩٩٦ /٢ /٣سة حكم المحكمة الدستوریة العلیا بجل) ١(

  .٩١٨السابع، دستوریة، ص 
 "علیا "٢ جـ ٥/٢/١٩٧٧بجلسة " تنازع" قضائیة ٧ لسنة ٢حكم المحكمة الدستوریة العلیا القضیة رقم ) ٢(

  ٣٧١صـ
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  : أن يترتب على العمل القانوني الصادر من الإدارة أثر قانوني-ثالثاً
لا يعد قراراً إدارياً أعمال التنظيم الداخلي للإدارة، كالمنـشورات والتعليمـات            

 القانون أو تنفيذ بعـض القـرارات        المصلحية التي تصدر من الإدارة لمجرد تطبيق      
الإدارية كنشر القرار أو تبليغه لذوي الشأن أو أمر صادر لموظف بتنفيذ قرار سابق              

فهي ملزمة لهم بناء على السلطة الرئاسية الأعلى للـوزير وواجـب            . يتضمن نقله 
مثل الخطابات التي تتـضمن ردوداً مـن الإدارة         . الموظفين المرؤسين في الطاعة   

كـذلك  .. ضوع معين سواء لأحد الأفراد أو لإحـدى الجهـات الإداريـة           حول مو 
القرارات الإدارية التي تم سحبها قبل رفع دعوى إلغاء بشأنها، فهـذه القـرارات لا               

  ..يترتب عليها أثر قانوني بالنسبة للمستقبل
وأيضاً الأعمال التمهيدية التي تستهدف إثبات حالة معينة قبل اصـدار القـرار             

ومن أمثلة ذلك، الأمر الصادر من إحدى الوزارات بإجراء الفحص الطبـي   الإداري  
على أحد الموظفين تمهيداً لاتخاذ قرار معين بشأن هذا الموظف وكذلك التحقيقـات             

فلا يعد هذا الأمر قراراً إدارياً فهو لا        .. التي تقوم بها جهة إدارية مع أحد الموظفين       
  . صدور القرار الإدارييعدو أن يكون إجراء تمهيدياً يعقبه 

 
 

إفـصاح   "سبق وأوضحنا أن المحكمة الإدارية العليا عرفت القرار الإداري بأنه    
جهة الإدارة في الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها مـن سـلطة           

وني معين ممكن وجـائز     عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قان        
  .  تحقيق المصلحة العامةابتغاءا حالاً ومباشرة قانونً

نستنتج أن القـرار الإداري يتكـون مـن خمـسة       ومن هذا التعريف يمكنا أن      
والعناصر الداخليـة    ). الغاية - المحل - السبب - الشكل -الاختصاص(عناصر وهي   

لغايـة، وهـي عناصـر    لضمان شرعية القرار الإداري تتمثل في السبب والمحل وا  
تظهر فيها السلطة التقديرية على خلاف العناصر الخارجية التي تكون في الغالـب             
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وسنتناول العناصر الداخلية أولاً ثم العناصر الخارجية       . مقيدة ولا مجال للتقدير فيها    
  :على النحو التالي

 يجب لكي يكون القرار الإداري سليماً أن يكـون لـه سـبب يقـره                -:السبب
والسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية المشروعة التي تجعل الإدارة تتدخل           . نونالقا

" أي أنه عنصر خارجي موضوعي، قد يكون حالة واقعية          . وتصدر القرار الإداري  
، مما يبـرر اتخـاذ    "كقيام مظاهرات أو اضطرابات تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام        

ضان أو الزلزال الذي يهدد النظام العام ممـا    وكذلك حالة الفي  . قرارات لمواجهة ذلك  
يستوجب تدخل الإدارة متخذة الإجراءات الضرورية لمنع انتشار الأمراض المعديـة   
في حالة الكوارث الطبيعية وطبقاً للسلطة التقديرية الواسعة للإدارة، فإنها حرة فـي             

  .ياعتمادها الطريقة التي تراها مناسبة وملائمة لمواجهة العمل الماد
 وقد يكون حالة قانونية كطلب تعيين موظف استكمل كل شـروط وضـوابط             

مثل تأديب موظف عمومي تأسيساً علـى سـلطة         . التعيين في الوظيفة المتقدم إليها    
الإدارة التقديرية الواسعة في تحديد ما إذا كان الفعل الصادر عن الموظـف يـشكل             

  . اخلال بالقواعد الوظيفية من عدمه
حكمة الإدارية العليا بأنه يجب أن يقوم القـرار الإداري علـى            وقد قررت الم  

صحيح أسبابه المبررة له قانوناً وذلك بأن يكون هذا السبب له أصل ثابت في الواقع               
  .)١(والقانون

أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها استناداً إلى افتـراض أن           : والقاعدة العامة 
 وعلى من يدعي عكـس ذلـك أن يتـولى           قراراتها تصدر بناء على سبب صحيح،     

الإثبات، ولكن لا تثريب على الإدارة إن هي ذكرت السبب الـذي جعلهـا تتـدخل                
  .وتصدر القرار

قررت المحكمة الإدارية العليا بأنه يفترض في القـرار غيـر            وفي هذا الشأن    
المسبب أنه قام على سببه الصحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك               

                                                
 ٢٣٦ ق علیا المبدأ ٤٨ لسنة ٥٨٥٥ في الطعن رقم ٢٨/١٢/٢٠٠٥حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ١(

 .٤٦٩ص  ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥( مجموعة المبادئ المقررة 
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إلا أنها إذا ذكرت أسباباً من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فـان                
  .)١(ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري

أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا أنها إذا ما          "كما قررت ذات المحكمة     
 الإداري للتحقـق مـن مـدى        ذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القـضاء        

  .)٢(مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع والقانون
 وكذلك قد تخفي الإدارة السبب الحقيقي للقرار وتعلن سببا آخر وهميا ابتغـاء             

  .)٣(مصلحة مشروعة للموظف ورقابة المحكمة مناطها السبب الحقيقي
و عـدم مطابقـة     وهنا تخضع الإدارة لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقة أ         

غير أن هناك حالات يلزم القانون فيها الإدارة أن تذكر سبب إصدار            . السبب للقانون 
القرار، فهنا يجب على الإدارة أن توضح الأسباب التي بنت عليها اتخاذها للقـرار،              

نص القانون على عدم جواز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد إجراء            : ومثال ذلك 
سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكـون القـرار الـصادر      تحقيق معه كتابة و   
  .بتوقيع الجزاء مسبباً

مما سبق يتضح أن عنصر السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التى نـشأت              
وأنه ليس لرجل الإدارة حريـة  . فدفعت الإدارة إلى إصدار قرار ما بشأن تلك الحالة  

بالـسبب  ) دوجـي ( ذلك، ولذا يسميه العميد      إصدار القرار إلا للأسباب الداعية إلى     
  . الملهم

القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بإخلاء منزل، فنجـد          .  ومثال ذلك 
ات تهـدد أمـن     اضطرابهنا أن السبب في إصدار هذا القرار هو الخوف من وقوع            

                                                
 ٢٣٧ ق علیا المبدأ ٤٧ لسنة ١٠٦٧٠ في الطعن رقم ٢٧/١٢/٢٠٠٦حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ١(

 .٤٧١ص  ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥( المبادئ المقررة = =مجموعة
العدد  ١٢٨ق علیا المبدأ ٧ لسنة ١٥٨٦ في الطعن رقم ٢٢/٥/١٩٦٥حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ٢(

 . العدد الخامس٥٤ق علیا المبدأ ٥ لسنة ٥٤٢ في الطعن رقم ٢٧/٢/١٩٦٠العاشر، وكذلك حكمھا بجلسة 
 ١٣ العدد ٥٢ق المبدأ رقم ١١ لسنة ٢٧٤ في الطعن رقم ٦/١/١٩٦٨حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ٣(

خفاء الجھة الإداریة للسبب الحقیقى لقرارھا بنقل الموظف وھو عدم صلاحیتھ إ(وقد قررت المحكمة بأن 
ا عن حاجة العمل، وجائز مادامت تبتغى ا ھو كونھ زائدًا وھمیًلتولى وظائف السلك الدبلوماسى وإعلانھا سببً

 ).بذلك مصلحة مشروعة للموظف، ورقابة المحكمة مناطھا السبب
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وهذا يستلزم البحث عن صحة الوقائع وتقدير خطورتها، وفي هـذا           . وسلامة سكانه 
  . تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية وهي تقدير مناسبة الإجراء لخطورة الوقائع

 عام، فإذا ما رأت جهة الإدارة أنه قـد          اجتماع ومثال ذلك أيضا طلب الإذن ب     
ينجم عنه ما يخل بالنظام العام وتهديد للأمن رفضت هذا الطلب ويبـدو فـي هـذا                 

  . قبلةت مستاحتمالاسلطة الإدارة التقديرية على أساس 
والإدارة العامة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية في التحقق من صحة الوقائع التـى              
تتدخل على أساسها لإصدار قرارها الإداري، أو في التكييف القانوني لتلك الوقـائع             

 حيث إن   ؛ مقيد اختصاصفي حالة ثبوت صحتها، فهي لا تملك في هذا الشأن سوى            
ور القرار، ويتمثل في حالـة واقعيـة أو         السبب هو عنصر خارجى سابق على صد      

والأصل فـي القـرار     . قانونية دفعت الموظف الإداري المختص إلى إصدار قراره       
١(ا الصالح العامبتنائه على سبب صحيح يحمله مستهدفًاا والإداري قيامه صحيح(.  

 ولكن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى الخطورة التـى يمكـن أن              
ستلزمت إصدار القرار الإداري، وبالتالي تملك أن تـصدر  اى الوقائع التي    تترتب عل 

ها في وضع يسمح لها أكثر من       اعتبارقرارها أو لا تصدره حسب تقديرها للأمور، ب       
   غيرها بتقدير الأمور تقدير ا بقدر الإمكان، وبالتالي فمن الأفضل أن تترك لها         ا صائب

تب على هذه الوقائع مادام هدفها في النهايـة      حرية تقدير المخاطر التى يمكن أن تتر      
  .)٢(هو تحقيق الصالح العام

 وحكمهـا بجلـسة     ٢٧/٧/١٩٩٧وأيد ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة        
، حيث خول المشرع جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فـي          ٢٦/١٠/١٩٩٧

 ١٩،١٥،١٢ا للمواد   قً وذلك طب  ئهمجال ترخيص الأسلحة أو تجديده أو سحبه أو إلغا        
 في شأن الأسلحة والـذخائر، وهـذا كلـه مـن        ١٩٥٤ لسنة   ٣٩٤من القانون رقم    

سـتتباب الأمـن    االملاءمات المتروكة لتقديرها حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع و        
العام ولا يقيد جهة الإدارة من إعمال سلطتها سوى وجوب تسبيب قراراتها في هـذا   

                                                
 .٤٧ العدد ٢٢/١٠/١٩٩٦ق بجلسة ٦٥ لسنة ١٥ رقم حكم محكمة النقض في الطعن) ١(
 السلطة التقدیریة للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة في الأحكام الحدیثة :أحمد حافظ عطیة نجم/ د) ٢(

 .٥٩صـ ،١٩٨٥لمجلس الدولة الفرنسي بحث منشور مجلة العلوم الإداریة العدد الثاني دیسمبر 
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 الـسلطة، والمـشرع   استعمالللقانون وخالية من التعسف في  الشأن مادامت مطابقة    
تطلب فيمن يرخص له بالإتجار في الأسلحة أو إصلاحها فضلاً عن الشروط التـي              

 من القانون أن يكون محمود السيرة حـسن الـسمعة، وهـي             ٣نصت عليها المادة    
مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الـشخص فتجعلـه موضـع ثقـة               

مع، وهي مسألة موضوعية بينما أن سوء السمعة يكون مرجعها ضـعف فـي           المجت
  . نحراف في الطبعاالخلق و

ومؤدى ذلك أنه يتعين لإثباتها أن يقوم من القرائن والأدلة الجـادة مـا يـساند         
بعضها البعض على ثبوت الضعف في الخلق أو الانحراف في الطبـع، وإذا كـان               

لتى تكون عنصر السبب وصحة تكييفهـا       اقائع  للقضاء الإداري أن يراقب صحة الو     
القانوني فإن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالـة والخطـورة الناجمـة عنهـا               

  . )١(والتصرف الذى تتخذه حيالها
أن " حيث جـاء فيـه         ٨/٧/٢٠٠١وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة       

ا في الواقـع والقـانون،      وحقً االقرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقً        
      ا فإنها تكـون خاضـعة لرقابـة القـضاء          فإذا ما فسرت جهة الإدارة لقرارها أسباب

الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون من عدمه وأثر ذلك فـي النتيجـة التـى                
 ـ إليها القرار، حيث تجد حدها الطبيعي فيما إذا سارت مستخلصة            انتهي ا استخلاص
ا فإذا سارت منتزعة من غير أصول موجـودة       ا وقانوني ل تنتجها مادي  ا من أصو  سائغً

 الـسببية ووقـع     ا فاقـد   يكون أو سارت مستخلصة من أصول لا تنتجها فإن القرار        
  .)٢("ا للقانونمخالفً

، بل جوهره  والعناصـر الأخـرى      )موضوع القرار ( ويقصد بالمحل    -:المحل
المحل إلى حيز الوجود في صورته      تعد فقط عناصر مساعدة أو معاونة لكي يخرج         

                                                
 ١٤٦ق المبدأ  رقم ٤٢ لسنة ١٠٤٧ في الطعن رقم ٢٧/٧/١٩٩٧جلسة حكم المحكمة الإداریة العلیا ب) ١(

 العدد ١٧ق علیا المبدأ رقم ٣٩ لسنة ١٥٣٨ في الطعن رقم ٢٦/١٠/١٩٩٧ وكذلك حكمھا بجلسة ٤٢العدد 
حیث رأت أن بحث ذلك یدخل في صمیم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون وللتأكد ( ٤٣

 ).من مشروعیتھ
 العدد ٢٨٩ق المبدأ رقم ٤٠ لسنة ٣٢٠٥ في الطعن رقم ٨/٧/٢٠٠١ حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة )٢(

٤٦. 



 ١٣٩

القانونية السليمة،  فهو الأثر القانوني الفورى والمباشر الذى يترتب علـى صـدور              
  .القرار الإداري والمتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية

كصدور قرار إداري يقضي بتعيين موظف في وظيفة معينة، فمحل          :  بالإنشاء
لك الموظف في الجهة التي تم تعيينه فيها أو تخويله ممارسة           ذلك القرار هو وضع ذ    

  .مجموعة معينة من الاختصاص يحددها القانون
كصدور قرار إداري يقضي بترقية موظف فـي وظيفـة معينـة،            :  وبالتعديل

فمحل ذلك القرار هو نقل ذلك الموظف من وظيفة معينة على درجـة معينـة إلـى      
  .وظيفة أخرى على درجة أقل

كصدور قرار يقضي بفصل موظف من وظيفة معينة، فمحل ذلـك           : لإلغاء وبا
القرار هو إلغاء العلاقة القانونية القائمة بين ذلـك الموظـف وبـين جهـة الإدارة،         
وكصدور قرار إداري يقضي بإغلاق أحد المحلات التجارية المقلقة للراحة العامـة،         

 دائمة أو مؤقتة حسب مـا  فمحل ذلك القرار هو توقف نشاط ذلك المحل سواء بصفة 
  .ينص عليه القرار

 كما يجب في محل القرار أن يكون ممكناً وجائزاً من الناحية القانونيـة، وإلا              
كان القرار باطلاً لمخالفته القانون، ويكون القرار معيباً بعيب المحل إذا كان مخالفـاً        

ناك خطاً في تطبيـق     للقانون أو كان هناك خطاً في تفسير القاعدة القانونية أو كان ه           
  . القاعدة القانونية على الوقائع

ا عن العمل المادي الـذى    ه عملاً قانوني  اعتباروعلى ذلك يتميز العمل الإداري ب     
وبذلك يكون هذا العنصر في العمل الإداري تقـديري أي          . يكون محله نتيجة واقعية   

ليهـا، إلا أن    إحـدى الوسـائل المـشار إ       استعماليكون للإدارة حرية الاختيار في      
المشرع قد يحدد هذا العنصر من العمل الإداري، وهنا تظهر مـسألة الاختـصاص           

ا لعدم شـرعيته،   عملها معيباعتبرالمقيد، الذى يتعين على الإدارة عدم مخالفته وإلا         
  .)١(وعدم الشرعية يتحقق في إحدى صورتين

                                                
مجلة مجلس الدولة، السنة  ، سلطة الإدارة التقدیریة واختصاصھا المقید:محمد عبد الجود حسین/ الأستاذ ) ١(

 .٢٠٦صـ، ١٩٥٤الرابعة 



 ١٤٠

لقانون في حـد     أن يكون القرار الذى أصدره رجل الإدارة قد حرمه ا          -:الأولى
اا مطلقًذاته تحريم.  
 أن يكون القرار الذى أصدره رجل الإدارة لا يستطيع إصداره إلا في             -:الثانية

والمخالفة فـي صـورتيها     . أحوال معينة بتحقيق أسباب محددة لم تتوفر لهذا الأمر        
تكون ما يسمى بعيب مخالفة القـانون وتلـك المخالفـة لا تظهـر إلا فـي حالـة                   

 القضاء الإداري في مصر على أن الإدارة        استقرا لذلك،   وتطبيقً. لمقيدالاختصاص ا 
العامة تتمتع بالسلطة التقديرية في إنشاء المرفق العام أو في عدم إنـشائه، والإدارة              
تملك أن تحدد الطريقة التي يتم إنشاء المرفق بها، طالما أنه ليس هناك نص قانوني               

  . )١(صريح يلزمها بكل ذلك
 عليه الفقـه والقـضاء بتمتـع الإدارة بـسلطتها      استقر الرأي الذى    ونحن نؤيد 
 أنها أقدر من غيرها على إدراك الأمور التي تدخل في صميم            اعتبارالتقديرية، على   

اتها الإدارية، ولقدرتها على معرفة الإجراء السليم الواجب اللجوء إليه في           اختصاص
 القرار المناسب لعلاج تلـك      تخاذ الطريق السليم لا   اختياركل حالة على حدة، وعلى      

  . الحالة
ويعبر الفقه الإداري ومجلس الدولة المصري، عن السلطة التقديريـة لـلإدارة            
العامة في مجال محل القرار الإداري، بأن رجل الإدارة يتمتع فـي هـذه الناحيـة                

حرية الإدارة في أن تتدخل أو لا تتدخل        : باختصاص تقديري في ثلاث مسائل وهي     
 وقت التدخل، وهـو أبـرز       اختيارثم حريتها في    . صدار قرار في موضوع ما    في إ 

 فحـوى القـرار   اختيـار ثم حريتها فـي  . عناصر السلطة التقديرية في هذا المجال    
 ـ ا عملاً وجائز  الإداري، بشرط أن يكون موضوع القرار ممكنً       ا وبـشرط ألا    ا قانونً

٢(ا بنوع القرار وفحواهيكون المشرع قد ألزمها مقدم( .  

                                                
 ، السنة القضائیة الرابعة١٠/٥/١٩٥٠ي في مصر بتاریخ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدار) ١(

 .٧٣٥ صـ،مجموعة أحكام المحكمة
 ،١٩٨٢، طبعة جامعة عین شمس،،  الوجیز في القانون الإداري:سلیمان محمد الطماوي/ د) ٢(

سیادتھ في نفس المعنى إلى الحكم الصادر من مجلس الدولة المصري بتاریخ  اویشیر أیضً. ٦٣٧،صـ٦٣٦صـ
 .٧٣٥ السنة الرابعة، صـ،١٠/٥/١٩٥٠



 ١٤١

ومخالفة القانون في القرار الإداري لا يترتب عليه في غالب الأحيـان انعـدام             
القرار بل يترتب عليه عدم مشروعيته، كما لو اشترط القانون شروطاً معينـة فـي               

ففي هذه الحالـة يكـون القـرار    : العامل لم تكن متوفرة في من صدر القرار بتعينه     
، فمشروعية المحل شرط من شـروط صـحة   معيباً في محله ولكنه لا يكون منعدماً      

  .القرار أما وجود المحل فهو ركن من أركان القرار
 الغاية أو الغرض هو الهدف النهائي الذى يسعى إليه مصدر القـرار             -:الغاية

وعلى سبيل المثال تكون غاية القـرار الإداري التـي تتخـذها الـسلطات              . لتحقيقه
حاجيات، وتقديم خـدمات تحقيقـا للمـصلحة        المشرفة على المرافق العامة إشباع ال     

العامة، فإذا استهدفت تحقيق ذاتي، أو مصلحة خاصة يصبح عملها اعتـداءاً ماديـاً              
قابلاً للإلغاء أمام القضاء الإداري، والمصلحة العامة هي هـدف جميـع الأعمـال              

  .الإدارية
 ا على الغرض من العمل الإداري، وبذلك       وقد ينص المشرع صراحة أو ضمنً     

. لا يجوز لرجل الإدارة أن يخالفه، وإلا كان ذلك الأمـر معيبـاً  بعـدم الـشرعية              
والأصل أن تتمتع الأعمال الإدارية بحجة المشروعية إذ يفترض فيها جميعها السعي            
وراء تحقيق المصلحة العامة فكل عمل إداري يهدف إلى تحقيق غاية معينة والقرار             

ه الغاية التي تكون دائماً مصلحة عامة أو منفعة         الإداري ما هو إلا وسيلة لتحقيق هذ      
  .عامة

ومثال ذلك أيضاً، الغاية من إصدار قرار بإغلاق إحـدى المحـلات المقلقـة              
والغايـة  . للراحة، هو المحافظة على النظام العام، وقد يكون المحافظة على الآداب          

 من إصدار قرار إداري بفصل موظف منحرف هو حماية المرافـق العامـة مـن              
  . العناصر البشرية التي تعرضها للضرر

سـتهداف رجـل    اوجدير بالذكر بأن مخالفة هذا العنصر من القرار الإداري ب         
   ـ        الإدارة في تصرفه غرض  ا غيـر الغـرض    ا غيـر المـصلحة العامـة أو غرض

وتجدر الإشارة بنـا إلـى وجـود    . المخصص، يعيب القرار الإداري بعدم الشرعية     
بب وعنصر الغاية، فالعنصر الأول وهو الـسبب هـو          فارق أساسي بين عنصر الس    



 ١٤٢

 على اتخاذه، بينما الغاية هـي الهـدف         االدافع أو المبرر لاتخاذ القرار ويكون سابقً      
  . )١(النهائي الذى يسعى إليه رجل الإدارة للوصول إليه عقب إصداره للقرار

 ـ    هذا العنصر من القرار الإداري دائم      -:الاختصاص ث إن  ا محدد بالقانون؛ حي
القانون الإداري لا يقتصر على بيان الأعمال الإدارية ولكن يعين الموظف المختص            

فإذا صدر القـرار الإداري مـن موظـف غيـر       . ا الأعمال أيض  ةط به مباشر  والمن
    ا ا لعدم الاختصاص وذلك لعدم قدرة هذا الموظف قانونً        مختص كان هذا القرار معيب

يصدر القرار من الشخص أو الهيئة التي حددها        فيجب أن   . )٢( ذلك القرار  اتخاذعلى  
المشرع  وبالتالي يجب أن يكون لمصدر القرار وجود قانوني وسلطة التعبير عـن              

  .إرادة الدولة
 الصفة القانونية أو القدرة     " ويعرف ركن الاختصاص في القرار الإداري بأنه        

ين ي الدولة، شخص معللاختصاص ف القانونية التي تعطيها القواعد القانونية المنظمة
حيـث  ". الإدارية في الدولـة  ة باسم ولحساب الوظيفةرارات إداريتصرف ويتخذ قلي

تثبت هذه الصفة لعضو الإدارة بقرار تعيينه إذا كان فرداً وبالقرار الصادر بتـشكيله         
  .إذا كان هيئة

 وقد يقال أن فكرة الاختصاص يمكن أن تختلط بفكرة السبب في القرار، إذا ما              
إن رجل الإدارة إنما يعترف له بالصلاحية القانونية        (صورنا الأمر على هذا الشكل      ت

لاتخاذ قرار ما، إذا توافرت شروط معينه تشترطها نفـس القاعـدة التـي أعطـت              
الاختصاص، وعلى ذلك فإذا لم تتوافر هذه الشروط فان رجل الإدارة هذا سيـصبح              

  ).غير مختص باتخاذ القرار
ا، حيث تتمثل فكرة الاختصاص في أن       بين الفكرتين ممكن دائم    إلا أن التمييز    

ا من أعضاء الإدارة يختص بنوع معين من النـشاط أو بنـوع معـين مـن                 عضو
ه هذا إلى مباشرة نشاط آخر، أو إصـدار         اختصاصالقرارات، ولا يجوز أن يتجاوز      

ب أما فكرة الـسب   .  عضو إداري آخر   اختصاصقرارات أخرى، جعلها القانون من      

                                                
 .٦٦ـ صمرجع سابق،  ، السلطة التقدیریة للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة:أحمد حافظ عطیة نجم/ د) ١(
 .٢٠٦ سلطة الإدارة التقدیریة واختصاصھا المقید، مرجع سابق، صـ :محمد عبد الجواد حسین/ الأستاذ) ٢(



 ١٤٣

فتتمثل في أن رجل الإدارة هذا أو ذاك، لا يستطيع مباشرة ما منح مـن سـلطة أو                  
  .)١( إلا إذا توافرت بالنسبة لكل قرار شروطه الموضوعية الخاصة بهاختصاص

 العنصر الموضوعي،   : أما عناصر عنصر الاختصاص فهي متعددة نذكر منها       
  :العنصر المكاني، والعنصر الزمني على النحو الآتي

  :لعنصر الموضوعيا
 لم يكتفي المشرع بتحديد الأشخاص الذين لهم حق ممارسـة الاختـصاصات            
الإدارية فقط، وإنما يعين لكل منهم الأعمال التي يجوز لهم ممارستها، فـإذا خـرج             

والمـشرع فـي     .عن نطاق تللك الاختصاصات اضحى قراره باطلاً قابلاً للإلغـاء         
  :ضوعية يسلك عدة سبلتحديده لاختصاص ما من الناحية المو

 قد يعهد بسلطة إصدار القرار الإداري المعين إلى فرد بذاته أو هيئة بـذاتها        -أ
ففـي  . بدون مشاركة وهذه هي الصورة الغالبة في تحديد الاختصاصات الإداريـة          

نطاق ممارسة إدارة من الإدارات لمهامها، ليس لها أن تتدخل في نشاط غيرها الذي              
راء ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح قد خـولهم القـانون          لا تختص فيه، فالوز   

سلطة إصدار قرارات معينة فلا يجوز للإدارة المركزية أن تتـدخل فـي أعمـال               
الإدارة اللامركزية، ولا يجوز للثانية أن تتدخل في عمل الأولى، وبالتالي لا يجـوز              

ذلك حتى  ويكون الاختصاص ك  . لأي وزير ممارسة اختصاصات غيره من الوزراء      
ولو اشترط المشرع على صاحب الاختصاص أن يستشير جهة معينة قبل ممارسـة             

  . اختصاصه
 قد يخول المشرع عدة موظفين أو هيئات ممارسة اختصاص ما كل مـنهم     -ب

على حدة فحينئذ يكون لكل منهم ممارسة الاختـصاص دون حاجـة لاسـتئذان أو               
اص الموضوعي وجود نـوعين     وينتج عن مخالفة قواعد الاختص    . مصادقة الأخرى 

   .من العيوب، هما عيب اغتصاب السلطة وعيب الاختصاص الموضوعي البسيط

                                                
القاھرة دار النھضة  لطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة، الس:عصام عبد الوھاب البرزنجي/ د) ١(

 .٢٢٢صـ ، ١٩٧١العربیة 
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اغتصاب حـق إصـدار     (ويتجلى غصب السلطة وفقاً لرأي الفقيه لافيريير في         
القرار من قبل من لا يملك هذا الحق، أو في حالة الاعتداء من قبل السلطة الإدارية                

وهو يعد أن التصرف    ). ريعية والقضائية والحكومية  على اختصاصات السلطات التش   
الذي يقوم به فرد عادي ليست له أي صفة عامة، ليس فقط قابلاً للإلغاء بـل غيـر                 

وهو يعد من هذا القبيل حالات التعدي الجسيمة من قبل رجال الإدارة            . موجود أصلاً 
  . على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية

س الدولة الفرنسي لم يتبن آراء الفقيه لافيرييـر بكاملهـا،          ويبدو أن قضاء مجل   
حيث أنه ميز بين عدم الاختصاص البسيط وعدم الاختصاص الجسيم، فعد القرارات            
المعيبة بعدم الاختصاص البسيط موجودة والقرارات المعيبـة بعـدم الاختـصاص            

  .الجسيم غير موجودة
ص البسيط، عن ذلـك الـذي       وبذلك يختلف القرار المعيب بعيب عدم الاختصا      

عيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم، في أن الأول، يعد قابلاً للإلغـاء، أي يجـوز               
طلب إلغائه خلال الميعاد المحدد قانوناً لذلك، بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتـسب              

أما الثاني، أي القرار المعيب بعيب اغتصاب الـسلطة،         . القرار حصانة ضد الإلغاء   
 يجعل القرار باطلاً لأنه يفقده خصائصه القانونية ويجعله بالتالي عـديم   فمن شأنه أن  

الأثر قانوناً فيعد العمل معدوماً، ومن ثم لا يتقيد بالأجل المحدد للطعن بالإلغاء، ولا              
  .يتمتع بالتالي بالحصانة المقررة للقرارات الإدارية

  :  عيب اغتصاب السلطة -١
 فرد عادي ليس له أي صفة عامة، أو مـن           إذا كان القرار الإداري صادر من     

سلطة إدارية في موضوع من أعمال السلطتين التـشريعية أو القـضائية، أو حالـة           
الاعتداء على اختصاص سلطة إدارية لا تمت بصلة إلى السلطة مـصدرة القـرار              

  .واغتصاب سلطة التقرير
 الإداري ر ففي حالة اعتداء الإدارة على اختصاص التشريع كأن يتناول القـرا 

تنظيم أمر لا يمكن تنظيمه إلا بقانون، أو اعتداء الإدارة على اختصاص القـضاء،               



 ١٤٥

نازعات تكون من اختصاص    كأن تحاول مثلاً فض نزاع بموجب قرار إداري في م         
  .يكون القرار معدوماً ولا ينتج عنه أي أثر قانوني القضاء، وفي هذه الحالة

إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسـية       : " وقد قررت المحكمة الإدارية العليا بأنه     
فإنه يعد معيباً بخلل جسيم يصل إلى حد الانعدام، والاتفاق منعقد على أنه سواء عد                

أحد أركان القرار الإداري أم أحد مقومات الإدارة التي هي ركن مـن             الاختصاص  
أركانه، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانونـاً يعيبـه               
بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم، طالما كان في ذلك افتئات على سـلطة جهـة                 

  .أخرى لها شخصيتها المستقلة
أن قضت بأنه إذا كان العيب الذي يشوب القـرار           حيث أن هذه المحكمة سبق      

ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مـادي معـدوم                
  .)١("الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه

  : عيب الاختصاص البسيط-٢
يصدر موظف غيـر    عدم الاختصاص الإيجابي بأن     :  وهو على نوعين الأول   

. مختص أو هيئة غير مختصة قراراً من اختصاص موظف آخر أو هيئـة أخـرى              
هو عدم الاختصاص السلبي ويتحقق إذا امتنعت جهة إدارية عـن مزاولـة     : والثاني

اختصاصها خطأ، كما لو امتنع أحد الوزراء عن ممارسة سلطته الرئاسية لاعتقـاده             
  .خطأ بأنه لا يملك تلك السلطة

ع عيب الاختصاص البسيط متعددة فقد يكون مرجعـه إلـى اعتـداء              وأوضا
المرؤوس على اختصاص رئيسه، فلا يجوز للوزير أن يصدر قراراً من اختصاص            
مجلس الوزراء، أو العكس قد يكون مرجعه إلى اعتداء الرئيس على اختـصاصات             

ر مرؤوسيه، فهناك حالات معينة يخول فيها المشرع المرؤوس سلطة اتخـاذ قـرا             

                                                
 ق مجموعة المبادئ ١٢ لسنة ١٣٦٥ في الطعن رقم ٢٩/١١/١٩٦٩حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ١(

  .٢٠٤٤، ص )١٩٨٠-١٩٦٥(القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا في خمسة عشر عاماً 
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معين دون معقب من رئيسه فحينئذ لا يكون للرئيس أن يعتدي على السلطة المخولة              
  .للمرؤوس في اتخاذ هذا القرار

 كما قد يكون مرجعه إلى اعتداء السلطة المركزية على اختصاصات الـسلطة            
وقد يكون مرجع هذا العيب في تفويض السلطة أو في حلـول سـلطة              . اللامركزية

  . محل سلطة أخرى
   :عنصر المكانـيال

وهو تحديد وحصر الحدود الإدارية التي يجـوز لرجـل الـسلطة الإداريـة              
 فتحدد القوانين واللـوائح لكـل جهـة     . المختص أن يمارس اختصاصاته في نطاقها     

إدارية أو موظف عام نطاق مكاني أو جغرافي يمارس ذلك الموظف اختـصاصاته             
بع له، فإذا ما تجاوزهمـا كـان قـراره          فيه، فالموظف يلتزم بالدائرة أو المكان التا      

 فلا يجوز لمدير أمـن مديريـة معينـة أن           .مشوب بعيب عدم الاختصاص المكاني    
وحالات عـدم   . يصدر قراراً بنقل موظف يتبع مديرية أخرى ليست من اختصاصه         

الاختصاص المكاني نادرة الحدوث نظـراً لوضـوح الحـدود المكانيـة لمزاولـة              
  . الاختصاصات الإدارية

   :العنصر الزمنـي
 ويقـصد بـه     .وهو تحديد البعد الزمني أو المدة المحددة لممارسة اختصاصها        

الإداري من موظف أو جهة إداريـة تملـك الحـق فـي      ضرورة أن يصدر القرار
وقت أن كـان الموظـف متمتـع بـسلطة      إصداره زمنياً، بمعنى أن يصدر القرار

  .ختصاص الزمانيإصداره، وإلا اعتبر القرار معيب بعيب عدم الا
صدور قرار عن موظف بعد تركه للخدمة سواء بانتهاء مدة خدمتـه أو             : مثال

احالته للمعاش بعد بلوغ السن القانوني أو بعد تقديم استقالته والعبرة هنا من تـاريخ               
قبول الاستقالة لا من تاريخ تقديمها، ولقد اعتبر مجلس الدولة أن اصدار القـرارات              

ديم استقالته وقبل قبولها قرينة على سـوء اسـتعمال الـسلطة،            من الوزير عقب  تق    
  .)١(ويثير الشبهة في أن هذا التصرف قصد به تحقيق مآرب خاصة

                                                
 .٨٨٤ ص ٥ س ١٩٥١ ابریل سنة ١٩حكم مجلس الدولة في ) ١(
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 إن عنصر الشكل القانوني للقرار الإداري، يكون العنصر الثاني مـن          -:الشكل
 حيث إن قواعد الشكل في القـرار الإداري         ؛عنصري شرعيته أو قانونيته الخارجية    

  .ا بموضوعهاتعدو أن تكون قواعد خاصة بكيفية ممارسة السلطة ولا تتعلق أبدلا 
 شكل معين في إصدار قراراتها، ولكن القاعـدة  اتباع فقد يأمر المشرع الإدارة   

          وإذا التزمت  . اهي حرية الإدارة في إصدار قرارها الإداري بالشكل الذى تراه مناسب
 ارادتها أثر ما، لأن القرارات المختلفة إنما        الإدارة الصمت فلا يمكن أن يترتب على      

 تصدر بقصد الزام الأفراد بعمل أو امتناع أو لتحقق بالنسبة اليهم أثراً قانونياً معينًـا              

)١( .  
. ويقصد به المظهر الخارجي للقرار الإداري، ولا يخضع القرار كقاعد عامـة           

 ـ             رار الإداري أن   حين يصدر من جهة الإدارة لأي شكل محدد، فلا يشترط فـي الق
يصدر في صيغة معينة أو في شكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمـه               
كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحـداث أثـر              

  .قانوني معين
 وعلى ذلك يمكن أن يكون القرار الإداري شفوياً أو مكتوباً، ويمكن أن يكـون              

كون ضمنياً مفترضاً كمضي مدة معينة على تقديم طلب أو تظلم           صريحاً ويمكن أن ي   
غير ان القانون إذا اشترط شكلاً معيناً في        . دون أن ترد الإدارة على صاحب الشأن      

  .القرار الإداري فيجب على الإدارة مراعاة هذا الشكل
 اشـتراط وفي هذا المجال قررت المحكمة الإدارية في أكثر من حكم لها بعدم             

 ـ ه تعبير اعتبارأن القرار الإداري ب   " ين للقرار الإداري حيث قررت    شكل مع  ا ا ملزم
من جهة الإدارة لإحداث أثر قانوني معين بتعديل أو إلغاء مركـز قـانوني يمكـن                

ه من عيون الأوراق من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلـب       استخلاص
رخيص له بالكـازينو لا يمكـن       ا حيال طلب المدعى الت     الإدارة مسلكً  اتخاذمعين، و 

سـتهدفتها الإدارة وحققتهـا منـه إلا        اتفسيره، وفي ضوء مضمونه والغايات التى       
ا لهذا الطلب، وتحرير محاضر مخالفـات للمـدعى لتواجـده           ا ضمني ه رفض اعتبارب

                                                
 .٢٠٤، ص ١٩٨٤سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، الطبعة الخامسة، /  د)١(
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ا قاطع الدلالة علـى أن      ه متعدي اعتباربتجهيزاته وصدور قرارها بإزالة وضع اليد ب      
  .)١("د رفضت منحه الترخيصجهة الإدارة ق

        ا بعدم المشروعية    وبمخالفة عنصر الشكل الذى حدده المشرع كان القرار معيب
لعيب في الشكل، فإذا لم يراع الموظف المختص الشكل والاجـراءات المنـصوص             

ه، وذلك دون حاجة إلى   انعداما أدى هذا إلى بطلان القرار وقد يؤدى إلى          عليها قانونً 
  .نص خاص

 أن العيـب    ١٧/٣/١٩٩٠ا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة        وفي هذ 
       الشكلي الذى يشوب القرار الإداري لا يصلح حتم  ا للتعويض، إذا   ا وبالضرورة أساس

 ا في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة لإصداره، وبمعنى آخـر  كان القرار سليم
كلية التي أهـدرت قـد راعتهـا        إذا كان سيصدر بذات المضمون لو أن القاعدة الش        

  . )٢(الإدارة قبل إصدار القرار
وفي حالة اشتراط القانون ضرورة قيام الإدارة بالتحقيق قبل اتخاذ القـرار، أو             
استشارة جهة فنية مختصة، أو ضرورة التنبيه قبل اتخاذ القرار إلى غير ذلك مـن               

القـرار  " أحد أحكامهـا     أشكال متعددة، ولقد قررت المحكمة الإدارية العليا ذلك في        
الإداري ليس له شكل خاص طالما لم يستلزم القانون إقرانه فيه وهو بمثابة تعليمات              
يجب الالتزام بها لأنه جاء ممن يملك إصداره قانونا إفـصاحا عـن إرادة الجهـة                

  . )٣("الإدارية الملزمة قانوناً بقصد تحقيق الصالح العام
 شلل نشاط الجهات الإدارية وتخفيفاً من       غير أن القضاء وحرصاً منه على عدم      

غلو الأشكال وآثارها، فقد استقر على التفرقة بين الأشكال الجوهرية التي تؤثر فـي           
حقوق الأفراد وحرياتهم، والذي يترتب على عدم اتباعها مساس بضمانات الأفـراد            

                                                
 ٨٣ق علیا المبدأ رقم ٧٤ لسنة ١٠١٥ في الطعن رقم ١٦/٢/١٩٩٢حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ١(

، ٣٦ العدد ٤٣ق علیا المبدأ رقم ٣٥ لسنة ٢١٣ في الطعن ٢٣/١٢/١٩٩٠لسة ، وحكمھا بج٣٧العدد 
 .١١ العدد ٢١ق علیا المبدأ رقم ١٠ لسنة ١٣٦٩ في الطعن رقم ١٨/١٢/١٩٦٥وحكمھا بجلسة 

ق المبدأ رقم ٣١ لسنة ١٤٩١ في الطعن رقم ١٧/٣/١٩٩٠انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ٢(
 .٣٥ العدد ١٢٦

ع المبدأ رقم . ق٥١ لسنة ٢١٦٤٤  في الطعن رقم ٢٠١٠ /٦ /٢كم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ح) ٣(
 .٣٥ العدد ١٢٦
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 ـ               اً وبين الأشكال الثانوية التي لا تؤثر في الضمانات المقـررة وسـيأتي ذلـك وفق
  :للتفصيل الآتي

  : الأشكال الجوهرية-أ
لم يضع القضاء الإداري الفرنسي والمصري معياراً للتمييـز بـين الأشـكال             
الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان القرار الإداري وبين الأشـكال الثانويـة             

  . التي لا يترتب على إغفالها البطلان
قواعد الإجرائيـة أو الـشكلية قـد        ولقد ذهب رأي إلى التفرقة بين إذا كانت ال        

  .تقررت لمصلحة الأفراد أم إذا كانت مقررة لصالح الإدارة
:  فإذا كانت مقررة لصالح الأفراد يعتبر الإجراء أو الشكل جوهري، مثال ذلك           

إذا استلزم القانون أخذ رأي فرد أو هيئة قبل إصدار القرار فيجب على جهة الإدارة               
كذلك إذا عقد اجتماع لهيئـة معينـة    .. لا كان القرار باطلاً   أن تقوم بهذا الإجراء، وإ    

دون تواجد رئيسها أو من ينوب عنه في الرئاسة فإن الاجتماع لا يعـد صـحيحاً،                
كذلك يعد من الأشكال الجوهريـة      . وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنه تعتبر باطلة      

شكلية المنصوص عليهـا  التي يترتب على إغفالها بطلان القرار إسقاط الإجراءات ال        
  .لإصدار القرار كلية

 كذلك إذا كان الإجراء سيؤثر على جوهر القرار وكان العيب عيباً جسيماً فإن             
وإذا كـان  . الشكل يعد جوهرياً ويبطل القرار لمخالفته هذا الإجراء أو تلك الـشكلية          

 بطـلان   الإجراء أو العيب غير جسيماً ولا يؤثر على جوهر القرار فلا يترتب عليه            
  .)١(القرار وذلك طبقاً لما قررته المحكمة الإدارية العليا

  : الأشكال الثانوية-ب
أما إذا كانت القواعد الإجرائية أو الشكلية مقررة لصالح الإدارة فلا تعـد مـن            
. الأشكال أو الإجراءات الجوهرية، ولا يترتب على إغفالها بطلان القـرار الإداري           

النقل من مكان لآخر ووافقت عليه الإدارة وأصـدرت         إذا طلب موظف    : ومثال ذلك 

                                                
 .١٠٣٦، المجموعة السنة الثامنة، ص ١٠/٦/١٩٦٢حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة ) ١(
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قرار النقل دون العرض على لجنة شئون الموظفين، فلا يجوز لصاحب الـشأن أن              
   ..يطعن بالبطلان في القرار بحجة عدم مراعاة جانب الشكل في القرار

وبصفة عامة، يعتبر الشكل جوهرياً إذا كان يترتب علـى إغفالـه المـساس               
وتعتبر هذه المسألة تقديريـة تفـصل فيهـا         . تي تحمي حقوق الأفراد   بالضمانات ال 

ويعد من الأشـكال الثانويـة التـي لا      .. المحكمة وفق ظروف كل دعوى على حدة      
يترتب عليها بطلان القرار إذا لم تسقط الإدارة تلك الإجراءات الشكلية المنـصوص             

لا إذا كان من شأن ذلك      عليها لإصدار القرار كلية بل اتبعتها بطريقة غير صحيحة إ         
  .التأثير على الهدف الذي تقرر من أجله تلك الإجراءات

 
 

يمكن تقسيم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة من حيث الزاوية التي ينظـر             
إليها وسوف نقتصر على تقسيمها من حيث التكوين ومن حيث رقابة القضاء ومـن              

  .لآثار وذلك في المطالب الآتيةحيث ا
 

 
تنقسم القرارات الإدارية من حيث تكوينها إلى قرارات بـسيطة لهـا كيانهـا               
المستقل وتستند إلي عملية قانونية واحده غير مرتبطة بعمل قانوني أخـر كـالقرار              

توقيع عقوبة، والقرار الصادر بمنح     الصادر من رئيس المصلحة بتعيين موظف أو ب       
  . ترخيص أو رفضه

وهناك قرارات مركبة تتم على مراحل مثل اجراءات نزع الملكيـة أو ارسـاء      
. فهي اجراءات مندمجة تدخل في تكوين عملية قانونيـة مركبـة          ) المناقصة(المزاد  

 من تصدر بصفة مستقلة عن غيرها تلك القرارات التي" ويقصد بالقرارات البسيطة 
" بقرارات أخرى أو عمل قانوني أخر القرارات أي أنها تكون قائمة بذاتها ولا ترتبط

كالقرار الصادر بتعين موظف أو ترقيته أو نقلة وهي الصورة الأكثر شـيوعاً فـي               
 من اختـصاص الهيئـات  " القرارات الإدارية البسيطة" القرارات الإداري إذ تعتبر
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لامركزية الإدارية علي توزيع الوظيفـة الإداريـة        الإدارية اللامركزية حيث تقوم ال    
  .الجهاز الإداري المركزي وهيئات أخرى مستقلة علي أساس إقليمي بين

هي القرارات التي تدخل في تكـوين عمـل         :  أما القرارات الإدارية المركبة    
المناقصة  إداري مثل قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وقرار إرساء المزاد أو قانوني

في العقود الإدارية فالقرار الإداري الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامـة تـصاحبه             
أعمال إدارية أخرى قد تكون سابقة أو معاصرة أو لاحقه له وتـتم علـى مراحـل                 
متعددة تبدأ بتقرير المنفعة العامة للعقار موضوع نزع الملكية ثـم أعـداد كـشوف               

 وهـي مـن   .ية أو تقرير المنفعـة العـام  الحصر لها وأخيراً صدور قرار نقل الملك 
التـي تباشـر جميـع     اختصاص الهيئات المركزية بـصفتها الـسلطة المركزيـة   

. تـابعيين لهـا   الاختصاصات في جميع أنحاء الدولة إما بنفسها أو بواسطة موظفين
القرارات الملكيـة أو الجمهوريـة، المراسـيم        : ومن بين قرارات الإدارة المركزية    

  . ات مجلس الوزراءبقوانين وقرار
تظهر أهمية هذا التقسيم في أن القرارات البسيطة يمكن الطعن فيهـا بالإلغـاء             
باعتبارها قرارات إدارية نهائية أما في حالة القرارات المركبة فلا يجـوز الطعـن              
بالقرارات التمهيدية أو التحضيرية التي تتطلب تصديق جهات إداريـة أخـرى ولا             

لا بالقرار الإداري النهائي نتاج العملية المركبة ومع ذلك فقـد     يمكن الطعن بالإلغاء إ   
سمح القضاء الإداري بفصل القرار الإداري الذي يساهم في عملية مركبة وفق مـا              

  .يسمي بالأعمال القابلة للانفصال وقبل الطعن فيها بصفة مستقلة وبشروط معينة
الإدارية السابقة علـى   فقد استقر القضاء الإداري في فرنسا على أن القرارات         

أبرام العقد أو الممهدة لانعقاده مثل قرارات لجان فحص العطاءات ولجان البث فـي         
العطاءات وقرار استبعاد احد المتقدمين وقرار إرسـاء المزايـدة أو إلغائهـا هـي               
قرارات إدارية مستقلة عن العقد يجوز الطعن بها بدعوى الإلغاء وسمحت نظريـة             

المنفصلة لمن له مصلحة من الغير أن يطعن بالإلغـاء فـي هـذه        الأعمال الإدارية   
القرارات أما المتعاقدون فليس لهم أن يطعنوا في هذه القرارات إلا أمام قاضي العقد              

  .وعلى أساس دعوى القضاء الكامل
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 ومع ذلك فاننا نرى أن إلغاء القرار الإداري الذي أسهم فـي تكـوين عمليـة              
دي إلى إلغاء العملية بتمامها، لأن ما ينبني علـى باطـل            قانونية معينة، يجب أن يؤ    

 . فانه يبطل بالتبعية
 

 

تتنوع القرارات الإدارية من حيث آثارها بالنسبة للأفراد فمنها ما هـو ملـزم              
علـى  يجبرون على طاعته إذا رفضوا الخضوع لها طواعية، ومنها ما يقتصر أثره             

ومنها القرارات التنظيمية التي تخاطـب      . الإدارة ذاتها وبالتالي لا يلتزم بها الأفراد      
جماعة غير محددة من الناس، ومنها القرارات الفردية التي تخاطب فرداً أو أفـراد              

وسوف نتناول ذلك في الفروع     . ومنها القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة    . بذواتهم
  :الآتية

 
 

 
تنقسم القرارات الإدارية من حيث أثرها على الأفراد إلى قسمين القسم الأكبـر             
وهو ملزم للأفراد، والقسم الآخر يقتصر أثره على الإدارة ذاتها ولا تقـصد الإدارة              

ارات الإداريـة  القر وتندرج غالبية. من ورائه ترتيب آثار معينة في مواجهة الأفراد
في طائفة القرارات التي تؤثر في حق لأفراد أي أنها ملزمة لهـم، ويجـب علـيهم            
واجب احترامها وإذا قصروا في ذلك اجبروا علـى التنفيـذ، وهـذا الأصـل فـي         

  . القرارات الإدارية
القرارات الإدارية يقتصر أثرها علـى الإدارة   غير أنه توجد طائفة أخرى من

راءات الداخلية ومنها المنـشورات والتعليمـات علـى اخـتلاف           ذاتها وتسمي الإج  
أنواعها وتعليمات شارحة، أو آمره أو ناصحة أو مقررة ومؤكدة وهذا النـوع مـن               
القرارات غير نافذ في حق الأفراد وغير ملزم لهم، ولا يحتج بها عليهم، بل ان من                

 قبيل الاعمال الماديـة  القضاء من أنكر على التعليمات صفتها القانونية وأعتبرها من       
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معللين ذلك بانها موجهة من الرؤساء الاداريين الى موظفين وليس من الواجب على             
هؤلاء إطاعتها ولا يمكن إلزامهم بها الا بطريق غير مباشر عن طريق العقوبـات              

  .)١(التأديبية
  : المنشورات والأوامر المصلحية-أولاً

ت صادرة من رئـيس المـصلحة       وهي الأعمال التي تتضمن تعليمات وتوجيها     
إلى مرؤوسيه لتفسير القوانين أو اللوائح وكيفية تطبيقها وتنفيذها، مـا دامـت هـذه            
المنشورات لم تتعد هذا المضمون أما إذا تضمنت أحداث آثار في مراكـز الأفـراد               

فهذه الأوامـر والمنـشورات     . فأنها تصبح قرارات إدارية يقبل الطعن فيها بالإلغاء       
 إلى الموظفين وهم ملتزمون باحترامها واطاعة ما فيها مـن أوامـر،             موجهة أصلاً 

  . بناء على واجب طاعة المرؤوس لرئيسه
" العمـل الـوظيفي   " في حق الأفراد في ميدان    " القرارات النافذة " إذ تبرز هذه    

وتنظيم الإدارات المختلفة وتوزيع العمل والمسئولية بين الموظفين العموميين عـن            
ءات التنظيمية الداخلية بما تتضمنه من منـشورات وتعليمـات التـي            طريق الإجرا 

يصدرها الرؤساء الإداريون ويوجهونها إلي مرؤوسيهم بقصد بيـان كيفيـة تنفيـذ             
حيث أن هذه المنـشورات والتعليمـات توجـه إلـي           . القوانين واللوائح أو تفسيرها   

  .ح الحكوميةالموظفين وليس إلي الأفراد العاديين خارج الإرادات والمصال
هذا وقد جرى مجلس الدولة الفرنسي في أول الأمر على قبول دعوى الإلغـاء              
المرفوعة من الموظفين ضد هذه المنشورات والأوامر المصلحية، ولكنه استقر الآن           
على العكس لأن هناك نوعاً آخر من المنشورات اللائحية التي تتضمن قواعد عامة             

 للأفراد أو الموظفين، فهي تعتبر قرارات إداريـة         مجردة وتؤثر في المركز القانوني    
بالمعنى الصحيح وتقبل الطعن بالإلغاء وبالتالي لا تنتمي إلى طائفة اجراءات التنظيم            
الداخلي بالمعنى الصحيح فالمنشورات التفسيرية الأولية هي فقط التي تـدخل فـي             

  . طائفة أعمال واجراءات التنظيم الداخلي
  :لداخلية الاجراءات ا-ثانياً

                                                
 .٣٢٥، ص ٢٠١٢ – مكتبة الرشد - مبادئ القانون الإداري السعودي- علي حسین خطار شطناوي. د) ١(
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هي اجراءات تتخذها السلطات الإدارية دون الاستناد إلى لـوائح أو نـصوص         
قانونية معينة بقصد تيسير المرفق العام وتنظيمه على نحو يكفل أداء الخدمة علـى              
وجه أفضل، وبهذا المعنى يمكن اعتبار المنشورات والأوامـر المـصلحية الـسابقة     

لاصطلاح يقصد به بعض الأوامـر لا سـيما         وهذا ا . نوعاً من الاجراءات الداخلية   
الفردية التي لا تستند إلى نصوص قانونية معينة والتي لضآلة أهميتها تعتبر معدومة             

  .الأثر القانوني بالنسبة للأفراد الذين تصدر بخصوصهم
 ومثال ذلك قرارات توقيع جزاءات على التلاميذ المخـالفين لنظـام الدراسـة        

زاء الموقعة على المحبوسين في السجون أو لفـت نظـر      والانضباط أو قرارات الج   
  .)١(الرئيس الإداري أو توبيخه لأحد مرؤوسيه دون توقيع جزاء تأديبي محدد

 لا أثـر    –أنها داخليـة محـضة      :  إذن تتميز هذه القرارات بخصائص ثلاث     
  . وأخيراً هي تقديرية إلى أقصى حد ممكن–قانوني لها قبل الأفراد 

 
 

قرارات منشئة  : يمكن تقسيم القرار الإدارية من حيث طبيعة آثارها إلى قسمين         
عنها إنشاء مراكز قانونية جديدة وإحداث تغيير في المراكز  هي القرارات التي ينتج

أو القانونية القائمة بالتعديل أو الإلغاء سواء كانت هذه المراكـز القانونيـة عامـة                
أما القسم الثـاني    . خاصة، كالقرار الصادر بتعيين موظف عام أو فصله أو معاقبته         

من القرارات فيسمى بالقرارات الكاشفة ويقصد بها القرارات التي لا تحدث مركـزاً             
قانونياً جديداً وإنما تقرر حالة موجودة أو تكشف عن مركز قانوني قائم مسبقاً، مثل              

صدور حكم ضده بعقوبة جنائيـة أو بعقوبـة مقيـدة    القرار الصادر بفصل موظف ل   
للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو القرار الذي يتضمن تأكيد أو تفسير قرار سابق              
دون أن يضيف إليه، و يتبين من ذلك أن أثر القرارات الكاشفة ينحصر في إثبـات                

وتبدو . دةوتقرير حالة موجودة من قبل ولا يتعدى ذلك إلى أنشاء مراكز قانونية جدي            
  : أهمية التفرقة بين القرارات الإدارية الكاشفة والقرارات الإدارية المنشئة في أمرين

                                                
 .٣٤٢ مرجع سابق، ص - مبادئ القانون الإداري السعودي- علي حسین خطار شطناوي. د) ١(
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 أن القرارات المنشئة ترتب آثارها منذ صدورها أمـا القـرارات            :الأمر الأول 
الكاشفة فترجع آثارها إلى التاريخ الذي ولدت فيه الآثار القانونية التي كشف عنهـا              

ك لا يعتبر إخلالاً بمبدأ عدم رجعية القرارات الإداريـة، لأن أثـر           القرار، إلا أن ذل   
القرارات الكاشفة فوري إذ تكشف عن العمل القانوني المنشئ للمركز القانوني محل            

 . القرار الكاشف

القـرارات الإداريـة المنـشئة و القـرارات       لأهمية التفرقة بين:الأمر الثاني
الإدارية، حيـث يجـوز لـلإدارة سـحب      تالكاشفة يبرز في مسألة سحب القرارا

القـرارات المنـشئة لا يجـوز     القرارات الإدارية الكاشفة بشكل مطلق، في حين أن
  .سحبها كلها بل سحب بعضها

 
 

 
تنقسم القرارات الادارية من حيث مداها الـى قـرارات تنظيميـة أو لـوائح،               

ت فردية، ويعد هذا التقسيم من أهم تقسيمات القرارات الادارية لمـا يترتـب           وقرارا
عليه من نتائج تتعلق بالنظام القانوني الذي يخضع له كل من القـرارات التنظيميـة               

  .والقرارات الفردية
 : القرارات الفردية-أولاً

هي تلك القرارات التي تخاطب أفراد معنيـين أي تتعلـق بـأفراد معـروفين               
ائهم وأشخاصهم ولو تعدد هؤلاء الأشخاص، فمثال على ذلـك القـرار الـذي              بأسم

يصدر بخصوص تعيين أو ترقية عدد كبير من الموظفين يعينهم القـرار بأسـمائهم              
والقرار الذي يصدر من أجل منح درجات أو علاوات لعدد كبيـر مـن المـوظفين           

قد يهم القـرار عـدة   وقد يصدر القرار الفردي عن لجنة، و    . يحددهم كذلك بأسمائهم  
 .أشخاص في آن واحد
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 : القرارات التنظيمية أو اللائحية-ثانياً

 يقصد باللوائح تلك القواعد القانونية العامة المجردة التـي تـصدرها الـسلطة   

التنفيذية أو جهة الإدارة ويطلق عليها التشريع الفرعي، وتسمى تشريع لأنها تتضمن            
الأفراد بصفاتهم ووظائفهم لا بأسمائهم وذواتهـم  قواعد قانونية عامة مجردة تخاطب   

  .وتكون واجبة الاحترام
والقرارات التنظيمية إذا كانت تتميز ببعض خصائص التشريع فإنها تصدر عن           

فقد تصدر في شكل لائحة أو في شكل قرار         . الإدارة وتتخذ مظاهر خارجية مختلفة    
 ـ     . وزاري انون مـن حيـث المـصدر       والقرارات التنظيمية واللوائح مختلفة عن الق

والأهمية ورقابة القضاء فالقانون يصدر عن البرلمان، أما القرارات التنظيمية فـإن            
السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارية هي التي تصدرها، ويترتب عمـا سـبق أن             
القانون في مرتبة أعلى وأسمى من اللائحة، والقانون من حيث الرقابـة القـضائية              

  .ئح على اعتبارها أعمالاً إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداريمختلف عن اللوا
 والقرارات الإدارية التنظيمية تتضمن قواعـد عامـة ومجـردة وتـصدرها            
السلطات الإدارية المختصة لكي تطبق على عدد غير معـين وغيـر محـدد مـن                
الأشخاص، ولا يمكن معرفة من سيطبق عليهم القرار بصورة مسبقة ذلك أن العمل             
أو التصرف التنظيمي صدر لكي يطبق على كل ما يوجد في مركز قـانوني معـين    
اتجاه الإدارة العامة سواء حاليا أو مستقبلا وغالبـا مـا يطلـق عليهـا المراسـيم                 

  .التنظيمية
 مستمداً من الدسـتور     التنفيذية في اصدار اللوائح     التنفيذية ويعتبر حق السلطة    

جة إلى دعوة من البرلمان بـل أن البرلمـان لا        مباشرة فهو حق لها تباشره دون حا      
 منه، وقد صنف أغلبية الفقهاء اللوائح الإدارية إلـى          التنفيذيةيمكنه أن يحرم السلطة     

  :)١(إلى طائفتين رئيستين

                                                
م طبعة بیروت ص ١٩٦٨الكتاب الثاني ، دراسة مقارنة،  الرقابة على أعمال الإدارة:محمد كامل لیلة/ د) ١(

٧٠. 
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 وتشمل اللوائح ذات الطابع العادي، لأنها تصدر في الظـروف          :الطائفة الأولى 
صميم جهة الإدارة وتتمتـع فيهـا الإدارة        العادية لا الاستثنائية وهي التي تكون من        
 – اللـوائح التنظيميـة   –اللوائح التنفيذية (بسلطة تقديرية واسعة وتشمل هذه الطائفة  

 : نوجزها فيما يلي) لوائح الضبط

 علـى أن    ١٩٧١ مـن دسـتور      ١٤٤حيث نصت المادة    :  اللوائح التنفيذية  -أولاً
 القوانين، بما لـيس فيـه تعـديل أو       يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ     "

ويجوز أن يعين   . تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها           
  ".القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه

 يتضح من النص السابق أن تلك اللوائح تصدرها السلطة التنفيذية بهدف تنفيـذ   
 الإطار العام لممارسة الحقوق والحريـات       القوانين، فالمشرع لما كان يكتفي بوضع     

الأساسية فقد ترك التفاصيل وظروف إدخال حيز تنفيذ هذه القوانين للسلطة التنفيذية            
أي أن مضمون تلك اللوائح هـو وضـع التفـصيلات           . عن طريق اللوائح التنفيذية   

  .اللازمة للقانون محل التنفيذ، ولا تتضمن قاعدة جديدة
تور الحالي لرئيس مجلس الوزراء حيث نصت علـى          الدس ١٧٠ونصت المادة   

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو             "
تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون               

 ."من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه

وهي التي تنفرد بها الـسلطة التنفيذيـة بإصـدارها دون           :  اللوائح التنظيمية  -ثانيا
الاستناد إلى قانون سابق ودون مشاركة السلطة التشريعية، وغالباً ما يـتم وضـعها         

 مـن دسـتور     ١٤٦بخصوص تنظيم المرافق العمومية طبقاً لما نصت عليه المادة          
م المرافق  يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظي      " على أن    ١٩٧١

  ". والمصالح العامة
 مـن   ١٧١وفي إطار تقليص اختصاصات رئيس الجمهورية نـصت المـادة           

يصدر رئيس مجلس الوزراء القـرارات اللازمـة لإنـشاء          "الدستور الحالي على    
 ."المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء
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يصدر رئـيس  " على أن ١٩٧١ر  من دستو  ١٤٥نصت المادة   :  لوائح الضبط  -ثالثاً
موضوع هذه اللوائح هو أن تخـتص الهيئـة التنفيذيـة           ". الجمهورية لوائح الضبط  

" باصدار لوائح الضبط الإداري المتعلقة بالمحافظة على النظام العام بجوانبه الثلاثة            
بناء على النص السابق يتضح أن لوائح الضبط يصدرها رئيس الجمهورية بـصفته             

 التنفيذية من أجل المحافظة على النظام العام، بناء على ما لهـا مـن               رئيس السلطة 
  .سلطة تنظيمية عامة
تلك اللوائح ذات الطابع الاستثنائي، وهي تلك التـي تـصدرها      : الطائفة الثانية 

السلطة التنفيذية خروجاً على الاختصاص العادي لها حيث تصدرها فـي ظـروف             
وري تلك الظروف والشروط لأن تلك اللوائح       وبشروط معينة ولقد قيد المشرع الدست     

  . لها قوة القانون ومن شأنها أن تعدل أو تلغي تشريعاً صادراً من البرلمان
وكلا النوعان المنـوط    )  لوائح ضرورة  -لوائح تفويضية   (وهذه اللوائح نوعان    

باصدارهما هو رئيس الجمهورية وليس له حق التفـويض فيهـا نظـراً لأهميتهـا               
  . ما سبق وأوضحناوخطورتها ك

 الحق في   ٢٠١٤ تم تعديل ذلك وأعطى دستور       ٢٠١١إلا أنه عقب ثورة يناير      
  .اصدار لوائح الضرورة لرئيس مجلس الوزراء

لـرئيس  "  على أن    ١٩٧١ من دستور    ١٠٨نصت المادة   :  اللوائح التفويضية  -أولاً
ن مجلـس   الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض م         

الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجـب أن يكـون               
التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقـوم             
عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعـد انتهـاء       

افق المجلس عليها زال ما كان لـه        مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يو        
  ". من قوة القانون

وتصدر تلك اللوائح أثناء انعقاد البرلمان أو خـارج إطـار انعقـاد الـدورات             
البرلماني، واللوائح التفويضية عبارة عن مراسيم قوانين تصدرها السلطة التنفيذيـة           

مارسـها  في مسائل تشريعية محددة أصلاً من اختصاص المـشرع إلا أن الإدارة ت            
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أما الدستور الحالي لم يتناول مثـل تلـك          .نيابة عن البرلمان بمقتضى تفويض منه     
 .اللوائح

إذا حـدث   " على أن    ١٩٧١ من دستور    ١٤٧نصت المادة   :  لوائح الضرورة  -ثانياً
في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جـاز               

ويجـب  . شأنها قرارات تكون لهـا قـوة القـانون   لرئيس الجمهورية أن يصدر في     
عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عـشر يومـا مـن تـاريخ                
صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف               
جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلـى                 

بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من             إصدار قرار   
قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب               

  ".على آثارها بوجه آخر
 يتضح من النص السابق أن اللوائح يصدرها رئـيس الجمهوريـة لمواجهـة             

. الجة سريعة للحفاظ على كيان الدولة وسلامتها      ظروف استثنائية مفاجئة تقتضي مع    
ويتم اللجوء إليها أيضاً في حالة تعذر البرلمـان     . مثال حالة الحرب أو الاضطرابات    

  .للقيام بمهامه
يصدر رئـيس مجلـس   " منه على أن ١٧٢ فقد نصت المادة ٢٠١٤أما دستور  

 ."الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء
 

 
تنقسم القرارات الإدارية من زاوية خضوعها لرقابة القـضاء، إلـى قـرارات             
تخضع لرقابة القضاء وهذا هو الأصل، وقرارات لا تخضع لرقابة القـضاء وهـي              
القرارات المتعلقة بأعمال السيادة أو تلك التي منعت التشريعات الطعن فيهـا أمـام              

  .القضاء
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لمبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون تخضع جميع القرارات الإداريـة   فوفقا 
النهائية لرقابة القضاء، وهذا تطبيقاً لمبدأ المشروعية الذي يسود الدولـة القانونيـة،             

  . حيث تخضع الهيئات والسلطات العامة في الدولة للقانون شكلاً وموضوعاً
ضع لرقابة القضاء وهـي طائفـة القـرارات    القرارات الإدارية التي لا تخ أما

تشكل ما يعرف بنظرية أعمال الحكومة أو أعمـال الـسيادة وطائفـة     الإدارية التي
  .التي لا تخضع لرقابة القضاء بناء علي نص قانوني خاص القرارات الإدارية

  : القرارات الخاضعة لرقابة القضاء-أولاً
 تخضع لرقابة القضاء أعمالاً لمبـدأ  الأصل أن جميع القرارات الإدارية النهائية    

المشروعية، وتعد رقابة القضاء على أعمال الإدارة أهم وأجـدى صـور الرقابـة              
والأكثر ضماناً لحقوق الأفراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من اسـتقلال             
 وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة ملزمة تلزم الجميع بتنفيذها واحترامهـا، ومـن              
المستقر عليه وجود نوعين من نظم الرقابة القـضائية علـى أعمـال الإدارة الأول            

  .يسمى القضاء الموحد، أما الثاني فيسمى نظام القضاء المزدوج
 : نظام القضاء الموحد. ١

في هذا النظام من القضاء تنحصر الرقابة القضائية في نطاق ضيق من جانـب    
ر التي قد تنتج من جراء تطبيق القـرارات         القضاء، يتمثل في التعويض عن الأضرا     

الإدارية، و يسود هذا النظام في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الـدول    
الأخرى، ومقتضاه أن تختص جهة قضائية واحدة بالنظر في جميع المنازعات التي             

 نفسها، وهـذا    تنشأ بين الأفراد أنفسهم أو بينهم وبين الإدارة أو بين الهيئات الإدارية           
النظام يتميز بأنه أكثر اتفاقاً مع مبدأ المشروعة إذ يخـضع الأفـراد والإدارة إلـى                
قضاء واحد وقانون واحد مما لا يسمح بمنح الإدارة أي امتيـازات فـي مواجهـة                
الأفراد، بالإضافة إلى اليسر في إجراءات التقاضي إذا ما قورنت بأسـلوب توزيـع             

  . القضاء العادي والإداري في نظام القضاء المزدوجالاختصاصات القضائية بين 
ومع ذلك فقد وجه النقد إلى هذا النظام من حيث أنه يقضي علـى الاسـتقلال                
الواجب للإدارة بتوجيهه الأوامر إليها بما يعيق أدائها لأعمالها، ممـا يـدفع الإدارة              
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 ـ           ا لهـذا مـن     إلى استصدار التشريعات التي تمنع الطعن في قراراتها، ولا يخفي م
  .أضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم

 ومن جانب آخر يؤدي هذا النظام إلى تقريـر مبـدأ المـسئولية الشخـصية               
للموظفين مما يدفعهم إلى الخشية من أداء عملهم بالوجـه المطلـوب خوفـاً مـن                

  . المساءلة
 : نظام القضاء المزدوج. ٢

قلتين، جهـة القـضاء     يقوم هذا النظام على أساس وجود جهتين قضائيتين مست        
العادي وتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبـين الإدارة      
عندما تتصرف كشخص من أشخاص القانون الخاص، ويطبق القضاء علـى هـذا             

  . النزاع أحكام القانون الخاص
وتختص جهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تنشأ بـين الأفـراد             

دارة عندما تظهر الأخيرة بصفتها صاحبة السلطة وتتمتع بامتيازات لا يتمتع بها            والإ
الأفراد ويطبق القضاء الإداري على المنازعة قواعد القانون العام، ووفقاً لهذا النظام            
تخضع جميع القرارات الإدارية لرقابة القضاء الإداري إلغـاء وتعويـضاً، إلا فـي         

مال السيادة والقرارات التي حصنها المشرع مـن رقابـة     استثناءات معينة تتعلق بأع   
  .القضاء

  : القرارات غير خاضعة لرقابة القضاء-ثانياً
القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء تتمثل في صنفين الأول يتعلق            
بأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية، ويقصد بأعمال السيادة تلـك الأعمـال التـي              

لطة التنفيذية، ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري أو العادي، ولا تكـون            تمارسها الس 
  . محلاً للإلغاء أو التعويض، أو وقف التنفيذ

وبهذا الوضع فإنها تمثل خروجا صريحا على مبدأ الشرعية، ذلك أن الـسلطة             
التنفيذية تستطيع استغلال فكرة أعمال السيادة وتتخذ إجـراءات وتقـوم بتـصرفات          

ليها صفة أعمال السيادة تخرج فيها على القواعد القانونية التي يتضمنها مبدأ            تسبغ ع 
الشرعية، ولا يكون للقضاء بصدد هذه الأعمال حق التعقيب عليها، إذ تخرج عـن              
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ولايته فلا تقبل الطعون المقدمة ضدها، ولا طلبات التعويض عن الأضـرار التـي              
  . )١(اء أو التعويضتحدثها، فلا يملك القضاء حيالها سلطة الإلغ

وفي هذا الشأن يرى مجلس الدولة الفرنسي أن لبعض الأعمال التي تقوم بهـا              
السلطة التنفيذية، أهمية خاصة في نظر الحكومة، وأن من المـصلحة ألا تعـرض              
على القضاء بما يستلزمه من علنية وتحقيقات، وأن الحكومة قد يكـون لـديها مـن       

أمـا الثـاني    . )٢( العليا ألا تعرض على الجمهور     الأسباب ما تقتضى مصلحة الدولة    
فيشمل القرارات الإدارية التي يحصنها المشرع مـن رقابـة القـضاء لاعتبـارات           

  .خاصة
 

 
تمتاز الإدارة باعتبارها سلطة عامة بميزات رئيسية تجعلها في مركـز ممتـاز     

اراتها، فتسري قراراتها في حق المخاطب بهـا وإن         بالنسبة إلى الأفراد في تنفيذ قر     
أبدى اعترضاً بشأنها، وإن قدم تظلماً إدارياً بل وحتى إن رفع دعوى قضائية، فيظل              
القرار الإداري يسري في حقه ما لم تقبل الجهة الإدارية نفسها أو جهة أعلى منهـا                

القرار أحقيـة الطعـن   بسحب قراراها أو إلغاؤه، وإذا كان القانون قد كفل للمعنيين ب          
فيه إدارياً أو قضائياً فإن ذلك لا يعفيهم من الخضوع لمضمون القـرار، لأن الإدارة          
تملك سلطة التنفيذ المباشر لقراراتها دون حاجة للجوء إلى سلطة أخرى، ويعد هـذا              

  . الحق من أخطر امتيازاتها
 قانونية تتم بالشهر    ويختلف تنفيذ القرار الإداري عن نفاذه في ذاته فالنفاذ عملية         

والإصدار، أما التنفيذ فهو عمل مادي لاحق لنفاذ القرار يتم مباشرة وقد لا يـتم إلا                
نفاذ قرار التعيين يكون بمجرد صدوره في مواجهـة    : بعد فترة لسبب أو لأخر فمثلا     

الإدارة وبمجرد علمه بالقرار في مواجهة من تم تعيينه وموافقته عليه ولكن تنفيذه لا              
  .قق إلا بإستلام الموظف المعين العمل ومباشرته لاختصاصاتهيتح

                                                
م طبعة بیروت ١٩٦٨الكتاب الثانى ، دراسة مقارنة،  الرقابة على أعمال الإدارة:محمد كامل لیلة/ د) ١(

 .٩١صـ
 .٨٣، صـ١٩٧٤ السلطة التقدیریة، دار النھضة العربیة، :محمد مصطفي حسن/ د) ٢(
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 والقرار الإداري بحسب الأصل واجب التنفيذ من جانـب أطرافـه طواعيـة             
واختيارياً والغالب ألا تثور مشكلة تنفيذ الإدارة لقرارها حيث من الـصعب تـصور         

 إجبـار  إصدار الإدارة لقرار لا ترغب في تنفيذه ومع ذلك يمكن لـذوي المـصلحة     
الإدارة على التنفيذ إذا امتنعت عنه أو تراخت في تنفيذه لسبب أو لأخر وذلك عـن                

 . طريق القضاء

 الإدارية القرارات استقر مجلس الدولة الفرنسي والمصري على أن الأصل في

تصدرها، وتكون نافذة  التي الإدارية نافذة منذ تاريخ صدورها من السلطة أنها تعتبر
فوراً في حق الإدارة، ولا يتوقف ذلك على علم الأفراد الذين توجـه إلـيهم إلاّ إذا                 

نفـاذ  ويترتب على قاعـدة  . إحدى وسائل العلم المقررة قانوناً علموا بها عن طريق
  : من تاريخ صدورها نتائج هامه منهاالقرارات الإدارية

يتعين الرجوع إلى تاريخ صـدور القـرارات الإداريـة للحكـم علـى               :أولاً
هذا ما أكده مجلس الدولة     مشروعيتها لا سيما من اختصاص مصدر القرار وسببه و        

  .المصري والفرنسي في أحكام كثيرة
 منذ صدور القرار ودون حاجة لنشره أو إعلانه يكون في وسـع الإدارة              :ثانياً

 يلحق ضرراً بالأفراد لأن القرارات الإداريـة لا تـسري   تنفيذه ولكن بالقدر الذي لا   
  .في حقهم إلا إذا علموا بالقرارات الإدارية عن طريق وسيلة العلم المقررة

 هل يجوز للأفراد المطالبة بالإستفادة من القرارات غيـر المنـشورة أو             :ثالثاً
لقرارات الإدارية في   المعلنة؟ ان الاجابة بالايجاب، هي النتيجة المنطقية لقاعدة نفاذ ا         

 .  صدورهاحق الإدارة منذ

ومن ثم فهناك تاريخان رئيسيان لنفاذ القرارات الإدارية هما تـاريخ صـدور             
حيث يعد بداية لسريان آجال     . القرار، وتاريخ العلم به أو سريانه في مواجهة الأفراد        

 اتجـاه   التظلم الإداري والطعن القضائي وبعد صدوره يولد القـرار الإداري آثـار           
  .)١(الإدارة نفسها أو اتجاه الأفراد، إلا أن تاريخ السريان يختلف بين الحالتين

  
                                                

 ٦٨،ص٢٠٠٤مازن لیلو راضي، الوجیز في القانون الإداري، دار الإسكندریة،/ د) ١(



 ١٦٤

 
 

القاعدة العامة هي نفاذ القرار الإداري في حق الإدارة من تاريخ صـدوره أي              
 ـ          ين القـرارات البـسيطة   تاريخ التوقيع عليه، فإنه يجب أن يميز في هذا الـصدد ب

والقرارات المعلقة على شرط فالقاعدة لا تصدق على اطلاقها إلا بالنسبة للقـرارات             
أما القرارات المعلقة على شرط فإن نفاذها وتحقق آثارها مرهون بتحقـق            . البسيطة

  .الشرط الذي علق عليه القرار
زماً لـصحة   النشر ليس لا  " لذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى القول بأن         

القرارات ولا يقصد منه غير إبلاغ الغير بمضمونها حتى تكون حجة عليـه ويفـتح      
بها معاد طلب إلغائها، ويعود أساس إلزام الإدارة بالقرارات الـصادرة عنهـا منـذ             
تاريخ صدورها إلى فكرة علم الإدارة بقراراتها، فطالما كانت الجهة التـي صـدر              

دتها المنفردة، وجب إن صـدر القـرار أن تلتـزم           عنها القرار الإداري بمحض إرا    
بمضمونه لأنها تعلم به وهي من رسمت آثاره القانونية وتعلم محتواه وتأثيره علـى              

  ". المخاطب به
الإدارة المختصة عندما تقبل على إصدار قرار إداري فهي بذلك تريـد            أي أن   

 إلى حيز الوجـود     تنفيذه وطالما كانت جهة الإدارة هي من أخرجت القرار الإداري         
لتحقق به مقاصد معينة ولتؤثر به على مركز قانوني سواء في صـورة الإنـشاء أو     
التعديل أو الإلغاء، فإن هذا القرار إذا ما صدر واكتملت أركانه يعد نافذاً من حيـث                

ما لم يكن معلقاً على شرط واقـف        الإدارة منذ لحظة صدوره،      الأصل في حق جهة   
لي اللازم لتنفيذه مثلاً وعليه يرجع إلى تاريخ الإصدار لتقـدير           كتوافر الاعتماد الما  

صحة ومشروعية القرار في مختلف عناصره سيما عنصر الاختـصاص فيـه، ولا         
تستطيع الإدارة أن تحتج بعدم شهر القرار لكي لا تلتزم بتنفيـذه، فـالقرار الإداري               

عليق ذلك على النـشر     يكتسب قوته التنفيذية، كما يرتب آثاره بمجرد إصداره دون ت         
أو الإعلان، إذ النشر أو الإعلان ليس إلا شـرطاً للاحتجـاج بـه فـي مواجهـة                  

   .المخاطبين بأحكامه
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ويستطيع صاحب المصلحة أن يتمسك بالقرار الإداري منذ هـذا التـاريخ، ولا     
بعدم النشر أو التبليـغ أو      ) المعني بالقرار (تستطيع جهة الإدارة أن تحتج على الغير        

هر لأنها في مجموعها وسائل علم قررت لمصلحة الأفراد لا لمـصلحة الإدارة،             الش
ومما تتضح لنا أهمية تحديد تاريخ صـدور القـرار الإداري مـن حيـث معرفـة              
اختصاص الجهة الإدارية وقت صدوره ومن حيث معرفة علم الإدارة به ووجـوب             

  . تقييدها والتزامها بمضمونه
 بنفاذ القرار فـي مواجهـة الإدارة مـن يـوم           ومن حيث أحقية الفرد بالتمسك    

صدوره دون حاجة لنشره أو تبليغه، غير أن فقه القانون الإداري لم يـستقر علـى                
رأي واحد بخصوص مبدأ سريان القرار الإداري في حق جهـة الإدارة مـن يـوم           

   2.)١(صدوره وانحصر الخلاف حول التمييز بين القرار الفردي والقرار التنظيمي
  : القرار الفردي-أولاً

في بادئ الأمر لم يسلم القضاء الإداري في فرنسا بقاعدة نفاذ القرار الفـردي              
في مواجهة الإدارة حيث كان يرفض مبدأ جواز تمسك الأفراد بالقرار الفردي قبـل              

 ومن ثم ربط المجلس في هذه المرحلة بين نفاذ القرار والعلم اليقيني             نشره أو تبليغه،  
  . أسلوب التبليغ أو النشربالقرار بواسطة

 ثم عدل عن موقفه هذا وقضى بالاعتراف بمبدأ نفاذ القرار الإداري الفـردي             
في مواجهة الإدارة من يوم صدوره، وكان ذلك بمناسبة فصله في قـضية الآنـسة               

MATTEI          ٧/ ١٣ التي تتلخص وقائعها في أن محافظ السين أصدر قرار بتـاريخ 
 في إحدى الوظائف في قصر العدالة ببـاريس  MATTEI بتعيين الآنسة  ٠١٩٤٨/ 

ولم يعلن هذا القرار المعنية بالأمر ولم ينشر أيضا، ثم أصدر نفس المحافظ قـراراً               
/ ٣١ بإلغاء القرار الأول وتعيين آخر بالقرار الـصادر        ١٩٤٩ / ١ / ٥آخر بتاريخ   

لبـت   فطاMATTEIفي ذات الوظيفة التي أسندت من قبل إلى الآنسة   . ١٩٤٩ / ١
، )قـرار الإلغـاء وقـرار التعيـين    ( بإلغاء القرارين الإداريين    MATTEIالآنسة    

                                                
 ما بین الإصدار والشھر، الدكتور السید الجوھري عبد العزیز، القانون و القرار الإداري في الفترة) ١(

 .٢٠٠٥الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة 
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لفرنسي وأقر مبدأ جواز تمسك المدعية بقرار التعيـين         ١فاستجاب لها مجلس الدولة ا    
  .رغم عدم إعلانه

 ويكاد يجمع فقهاء القانون الإداري أن القرار الفردي ينفذ في مواجهـة الإدارة         
كن لها الاحتجاج بعدم نشره أو تبليغه، ويحق للأفـراد التمـسك            منذ صدوره ولا يم   

  .بمضمونه من يوم صدوره
 ولقد نجم عن اعتراف القاضي بهذا المبدأ آثار في غاية الأهميـة مؤداهـا أن            
القرار الإداري الفردي متى صدر عن الجهة المختصة واكتملت أركانـه الأخـرى             

يمكن للإفراد التمسك بـه فـي مواجهـة       فإنه يكتسب قوة التنفيذ من يوم صدوره، و       
الإدارة بدءاً بهذا التاريخ، وذات القرار الفردي لا يمكن للإدارة التمـسك بـه بـدءا        

  .بتاريخ صدوره بل من تاريخ النشر أو التبليغ
 وهكذا نجد أن مبدأ سريان القرار الفردي من يوم صدوره أقر فقها و قـضاء               

ليس لصالح الإدارة في مواجهـة الأفـراد إذ         لصالح الأفراد في مواجهة الإدارة و       
القول بأحقية الإدارة في التمسك بقراراتها الفردية من يـوم صـدورها دون علـم                
الأفراد بها مساس صارح بحقوق الأفراد على الأقل الحق فـي الإعـلام بـالقرار               
الإداري فالعدالة تقضي أولاً إعلام الفرد بالقرار الإداري، ثـم نفـاذ القـرار فـي                

  ).١(واجهتهم
  : القرار التنظيمي-ثانياً

    لقد اختلف فقهاء القانون الإداري في فرنسا بشأن ميعاد بـدء سـريان القـرار               
الإداري التنظيمي في مواجهة الإدارة، فرأى البعض أن الإدارة ملتزمـة بقراراتهـا     

ة التنظيمية من يوم صدورها، بينما رأى جانب آخر خلاف ذلك وأقر مبدأ عدم قابلي              
  :سريان القرار التنظيمي في مواجهة الإدارة إلا من يوم نشره، وسنبين ذلك فيما يلي

  
  

                                                
 
  .٣٧٣ الدكتور محمد فؤاد الباسط، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، ص   )١(
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  : القرار التنظيمي ينفذ في مواجهة الإدارة من يوم صدوره-الاتجاه الأول
رأى أنصار هذا الاتجاه أن القرار الإداري ينتج أثاره بمجرد صدوره وتلتـزم             

يلاده، ولا يجوز لها تعطيل نفاذه والاحتجاج       الإدارة بمضمونه منذ اللحظة الأولى لم     
بعدم نشره لان النشر مقرر لمصلحة الأفراد أما الإدارة يفترض علمها بـالقرارات             

  .الصادرة عنها، لأنها هي صاحبة القرار وهي التي أعدته وأصدرته
 وترتيبا على هذا الرأي الفقهي يجوز للأفراد التمسك بالقرار التنظيمـي تجـاه        

حتى قبل نشره طالما أن النشر وسيله لصالحهم، فإن عملـوا بـالقرار قبـل        الإدارة  
  .نشره جاز لهم التمسك به والتزمت جهة الإدارة بمضمونه من يوم صدوره

ولكن هناك بعض الاستثناءات الواردة على قاعدة سريان القرار الإداري مـن            
لشروط الموقفة  يوم صدوره تتمثل في حالة وجود شرط واقف أو فاسخ، ومن أمثلة ا            

أن تصدر الإدارة قراراً وتعلق نفاذه على مصادقة هيئة أخرى أو موافقة البرلمـان              
  .وقد يكون الشرط الموقف صريحاً أو ضمنياً. على منح الاعتماد اللازم لتنفيذه

ومن أمثلة الشرط الفاسخ، أن تمنح الإدارة ترخيصاً وتعلق استمرار نفاذه على            
ومن تطبيقات ذلك حكم محكمة القـضاء الإداري      . نونية معينة بقاء حالة واقعية أو قا    

والذي يتعلق بتعيين أحد الموظفين بشرط تقديم مسوغ تكميلي بالإضافة للمـسوغات            
فهنا لا  . الأخرى وهو كشف درجاته في امتحان كفاءة التعليم الأولي الذي رسب فيه           

ي رفض الدعوى التـي  تثريب على الإدارة ان هي سحبت هذا الترشيح ويتعين بالتال         
  .يطلب فيها المدعي إلغاء هذا القرار ويصفه بأنه قرار فصل بعد تعيين

  : القرار التنظيمي لا ينفذ في مواجهة الإدارة إلا من يوم نشره-الاتجاه الثاني
ذهب أغلبية الفقه في فرنسا ومجلس الدولة الفرنسي إلى إقرار مبدأ عدم نفـاذ              

لإدارة إلا من تاريخ نشره، وبالتالي لا يجوز للأفـراد          القرار التنظيمي في مواجهة ا    
التمسك بمضمون القرار وإلزام جهة الإدارة بتنفيذه إلا بعد نـشره، ونتيجـة لـذلك               
اقترن القرار الإداري من حيث بدأ سريانه بالقانون، فهذا الأخيـر لا يطبـق قبـل                

  .  نشره، بل بعد النشر
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الأصل أن القرار الإداري ينفذ في حق الإدارة منذ تاريخ صدوره، إلا أنـه لا               
يرتب آثاره القانونية في مواجهة الأفراد ولا يصبح نافذاً إلا من تـاريخ العلـم بـه                 

الإعلان، النشر، أو بعلم صاحب الشأن      : بإحدى وسائل الإعلام المقررة قانوناً، وهي     
  .علماً يقينياً

  :الإعلان
يقصد بالإعلان قيام الإدارة بتبليغ القرار الإداري إلى الفرد أو الأفراد المعنـي             

أو بإرساله إلى الموطن الحقيقي له أو موطنـه المختـار، وإذا            . بهم الأمر شخصياً  
صدر ضد شخص معنوي شركة مثلاً فيجب إبلاغ الممثل أو النائب القـانوني لهـذا      

  .الشخص المعنوي
الإعلان يتم بكافة الوسائل المعروفة والتي من خلالها يمكـن أن            والأصل أن   

يتحقق علم صاحب الشأن بالقرار، كتسليمه القرار مباشرة أو بالبريد أو عن طريـق             
والإعلان هو الوسيلة الواجبة لتبليغ القرارات الفردية الصادرة بصدد فـرد           . محضر

الة أو حالات معينة، كما هـو  معين بالذات أو أفراداً معينين بذواتهم أو بخصوص ح      
الحال بالنسبة لقرار تعيين موظف أو منح رخصة مزاولة مهنة معينة، وعلى ذلك لا              

  . يكفي نشر القرار لافتراض العلم به
والإدارة غير ملزمة بإتباع وسيلة معينة للإعلان فقد يكون مكتوباً  وقد يكـون              

لذلك نجد الإدارة تسعى دائماً     . شفهيشفهياً، إلا أن الصعوبة تكمن في إثبات التبليغ ال        
إلى أن يكون إعلانها كتابة حتى تتجنب مخاطر التبليغ لأن من السهل عليها إثبـات               

وعدم تطلب شكلية معينة في الإعلان لا ينفـي ضـرورة احتـواء             . التبليغ الكتابي 
الإعلان على جميع عناصره التي تتمثل في ذكر مضمون القرار والجهـة الـصادر    

وإذا مـا  . أسبابه وأن يوجهه إلى ذوي المصلحة شخصياً أو من ينوب عـنهم          منها و 
حدث نزاع بشأن الإعلان أو تاريخه وقع عبء الإثبات على الإدارة مصدرة القرار             

  .والملتزمة بإعلان صاحب الشأن
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  :النشر. ٢
إذا لم يحصل إعلان للقرار الفردي فهناك وسيلة النشر في نشرة مصلحية وهنا             

ار الفردي مع القرار اللائحي ولكن في شأن القرارات اللائحية يلزم توزيع            يتفق القر 
النشرة المصلحية على الجهات الإدارية التي يتبعها ذوو الشأن حتى يعلموا بـالقرار             

  . الصادر
وعادة ما تتضمن القرارات التنظيمية قواعد عامة مجردة تنطبق على عدد غير            

كذلك يجب  . يتطلب علم الكافة به من خلال نشره      محدد من الحالات أو الأفراد، مما       
أن يكون النشر في النشرة المصلحية مستوفياً كافة العناصر الأساسية للقـرار، وإذا             
كانت الإدارة قد نشرت ملخص القرار فيجب أن يكون هذا الملخص يغني عن نشره              

ديـد  كله فيحوي على عناصر القرار الإداري كافة، حتى يتسنى لأصحاب الشأن تح           
  .موقفهم من القرار

أما بالنسبة للقرارات الفردية يتم النشر عادة في الجريدة الرسمية إلا إذا نـص              
القانون على وسيلة أخرى للنشر فيجب على الإدارة أتباع تلك الوسيلة كأن يتم فـي               

  .الصحف اليومية أو عن طريق لصق القرار في أماكن عامة في المدينة
رية العليا إلى أن نشر هذه القـرارات الفرديـة فـي             وقد ذهبت المحكمة الإدا   

الجريدة الرسمية لا يكفي بذاته لبدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء  فيها، وأنه يجـب               
لكي يتحقق ذلـك أن يحـصل إعـلان هـذه القـرارات الفرديـة لـذوي الـشأن                

)٢١/٩/١٩٦٠ .(  
في الجريـدة   ما لم يتحقق نشر القرار      "وقد قررت محكمة القضاء الإداري أنه       

الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الجهة الإداريـة، فـإن علـم ذي الـشأن لا           
يفترض لمجرد التباعد الزمني بين تاريخ القرار وتـاريخ الـدعوى إلا أن تـنهض               

 .)١("قرائن أخرى تستكمل مع هذه الاستطالة دليلاً على تحقق ذلك العلم

جملة من الآثـار    ة إذ كان يرتب     ومن هذا يتضح أن النشر في الجريدة الرسمي       
القانونية أهمها بدء سريان أجل الطعـن الإداري أو القـضائي ذلـك أن نـصوص             

                                                
 . ٢٠١٠/ ٢٣/١ ق، جلسة٥٣ لسنة ١٣١٤٩محكمة القضاء الإداري، القضیة رقم ) ١(
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القوانين والتنظيمات المختلفة حينما تفرض على جهة الإدارة نشر قراراتهـا فإنـه             
بالمقابل تعطي للمعنيين حق الطعن الإداري فيها مثلاً بتقديم تظلـم إداري، أو رفـع     

 هذا بالنسبة للقرارات اللائحية، إلا أنـه لا يحقـق    ء أمام القضاء الإداري   دعوى إلغا 
هذا الأثر بالنسبة للقرارات الفردية لانه لا يكفي بذاته لتحقيق إعـلان ذوي الـشأن،          

  . طبقاً لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا
  :العلم اليقيني. ٣

الإداري مقام الإعلان والنـشر     يقوم العلم اليقيني من جانب ذوي الشأن بالقرار         
كسبب من أسباب علم صاحب الشأن بالقرار الإداري وسريان مدة الطعن بالإلغـاء             

أن العلـم اليقينـي     "من تاريخه وهذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا حيث قررت           
يقوم مقام النشر والإعلان والعلم اليقيني الذي يؤدي هذا الدور هو العلـم الحقيقـي               

ل الذي يتبين فيه صاحب الشأن وضعه القانوني فيما يمسه القرار ويستبين منه             الشام
مركزه تجاهه ومبلغ تأثيره في حقه ولا عبرة بالعلم الظني أو الافتراضـي المبنـي               

  .)١("على عبارات مجملة خالية من أي بيان

وقد يحدث أيضا هذا العلم إذا قامت الإدارة باتخاذ إجراء في مواجهة صـاحب              
شأن لتنفيذ القرار قبل تبليغه به، ففي هذه الحالات وغيرها يتحقق العلـم بالنـسبة               ال

لصاحب الشأن ويكون علماً يقينياً إذا ظهر دليل أو قرينة على علمه بـالقرار، وقـد        
يتقدم صاحب الشأن بتظلم ضد القرار يشرح فيه تفاصيل ومضمون القـرار، وقـد              

عد التنفيذ قرينة على علمه بـه، فـالعلم بـالقرار لا            يقوم بتنفيذ القرار تنفيذاً مادياً في     
يصبح علماً يقينياً إلا إذا أثبت أمام القاضي ما يؤيد هذا اليقين، أمـا إذا لـم يظهـر              

  .الدليل فلا يعتبر علماً يقينياً وإنما يعتبر علماً ضمنيا أو افتراضيا
داري ومحتوياته   والعلم اليقيني يجب أن يكون متضمناً لكافة عناصر القرار الإ         

فيقوم مقام النشر والإعلان، فيصبح صاحب الشأن في مواجهة القـرار فـي حالـة               
تسمح له بالإلمام بكافة ما تجب معرفته، فيتبين مركزه القانوني من القـرار وإدراك              

                                                
مجموعة أحكام محكمة القضاء . ١٢٠٩نة الثانیة،  صـ مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا، الس) ١(

 .  قضائیة٦ السنة ٤٥٩ ، القضیة رقم ٩٢٠الإداري السنة الثامنة، ص 
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مواطن العيب فيه، وما يمس مصلحته، فلا عبره بالعلم الظني أو الافتراضي مهمـا              
  .كان احتمال العلم قوياً

 ويمكن أن يستمد هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حـصوله دون التقيـد                
بوسيلة معينة للإثبات وللقضاء الإداري أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينـة               
وهل هي كافية للعلم أم لا، ولا يبدأ سريان مدة الطعن إلا من اليوم الذي يثبت فيـه                  

  . هذا العلم اليقيني
 اثبات حصول العلم اليقيني وتاريخـه علـى عـاتق جهـة الإدارة            ويقع عبء 

مصدرة القرار، لأن الإدارة هي بالتأكيد صاحبة المصلحة في اثبات حـدوث العلـم              
والإدارة غير ملزمة في هذا الاثبات بوسيلة معينة فلها أن تثبت العلم اليقيني             . اليقيني

  ).١(بأي وسيلة تراها

المقرر في قضاء هذه المحكمـة ان      "العليا أنه من    وقد قررت المحكمة الإدارية     
الميعاد المحدد قانونا للاعتراض امام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر القرار في             
الجريدة الرسمية ، ولكى ينتج النشر اثره القانوني في هـذا الـشأن يجـب ان يـتم             

 استلزم القـانون    بالطريق الذى رسمه القانون وان يكون شاملا لجميع العناصر التي         
وأن العلم  . ذكرها والتي يمكن لصاحب الشأن ان يتبين على اساسها مركزه القانوني          

اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته هو الذى يقوم عندئذ مقام النشر وينتج اثـره، والا              
  .)٢(" كان ميعاد الطعن مفتوحاً

 
 

م به في قضاء مجلس الدولة الفرنسي أنه لا يجوز تضمين  القرارات             من المسل 
الإدارية سواء كانت تنظيمية أو فردية أثراً رجعياً ولقد أخذ مجلس الدولة المـصري      

فالأصل أن تسرى آثار القرارات الإدارية على المـستقبل، ولا تـسري            . بهذا المبدأ 

                                                
  . ٦٧ص . الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ، أصول القضاء الاداري، محمد رفعت عبد الوھاب . د) ١(
 .٢/٢٠١٠/ ١٦ع، بتاریخ  . ق٥٢  لسنة ٢٨٧٤٢المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ٢(
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ة والمراكز القانونية التي تمت في      بأثر رجعي على الماضي احتراماً للحقوق المكتسب      
  .ظل نظام قانوني سابق، واحتراماً لقواعد الاختصاص من حيث الزمان

ومن المسلم به في القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القـرارات الإداريـة        
هي قاعدة آمره لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ويترتب علـى مخالفتهـا بطـلان       

ومع ذلك فإن الإدارة قد ترى في بعض الحالات         . ثر الرجعي القرار الإداري ذي الأ   
ولاعتبارات معينة أن ترجع آثار القرار إلى تاريخ سابق على تاريخ نفاذه وهو مـا               

  : يسمى بالسريان بأثر رجعي، ويستند مبدأ عدم الرجعية إلى أمرين هما
 مـن   :مكتسبةالحقوق ال " المراكز القانونية الذاتية  " فكرة احترام    -الأمر الأول 

المسلم به أن الأفراد إذا اكتسبوا حقاً أو مركزاً قانونياً ذاتياً في ظل نظـام قـانوني                 
معين، فلا يجوز المساس بهذا المركز إذا ما تغيرت الظروف والأوضاع القانونيـة             

إلا بنص خاص ويسرى التغيير أو التعديل في        . التي تم في ظلها اكتساب ذلك الحق      
  .وري ومباشر من تاريخ العمل به وليس بأثر رجعيهذا المركز بأثر ف
 تنص الدساتير المـصرية     : فكرة استقرار المعاملات بين الأفراد     -الأمر الثاني 

على مبدأ سريان القوانين على المستقبل مع ترك الآثار التي تمـت فـي الماضـي                
 ـ           . سليمة ى ولو لم يتضمن الدستور نصاً يجيز الرجعية لاستحال سريان القـانون عل

  . الماضي
والمصلحة العامة تقتضي أن لا يفقد الأفراد الثقة والاطمئنان علـى اسـتقرار             

غيـر أن   . حقوقهم و مراكزهم الذاتية التي تمت نتيجة لتطبيق أوضاع قانونية سابقة          
قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية على الماضي لا تسري على إطلاقها فقد بـدأ              

  .ا فظهرت بعض الاستثناءات نوردها في الآتيالقضاء الإداري يخفف من حدته
  :الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم الرجعية

لقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي في تلطيف حدة مبدأ عدم الرجعية بما لا يخـرج              
  :بها عن جوهرها أو يعوق الإدارة في أداء عملها فأورد عليه بعض الاستثناءات

مقتضاه يجوز للمـشرع أن يخـول الإدارة   ب: إباحة الرجعية بنص تشريعي . ١
بنص صريح في قانون أن تصدر قرارات إدارية معينة بأثر رجعي حتـى تـاريخ               
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معين يحدده القانون، على اعتبار أن المشرع يمثل المصلحة العامـة التـي تـسعى             
مثال إعادة الموظفين الذين منعوا من وظائفهم بـسبب الحـرب   . الإدارة إلى تحقيقها  

وقد لا يكون النص على الرجعية صـريحاً        . أوضاعهم منذ قيام الحرب   مع تصحيح   
في القانون كما لو صدر قانون يخول الإدارة سلطة إعادة النظر في جميع القرارات              

  . الصادرة من سلطة معينة ابتداء من تاريخ معين
لا تـسري   "ولقد سلك مجلس الدولة نفس المسلك حيث قرر في أحد أحكامـه             

ات الإدارية واللوائح إلا على ما يقع من تاريخ صدورها، ولا يترتـب             أحكام القرار 
الأولى أن تكون هـذه القـرارات واللـوائح     : عليها أثر فيما وقع قبله إلا في حالتين       
  .)١ (...."صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعي

 وهذه الحالة بالغـة الأهميـة       :الرجعية في تنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء     . ٢
نظراً لكثرة حدوثها فالحكم القضائي الصادر بإلغاء قرار إداري يؤدي إلى إعدام هذا             
القرار بالنسبة للمستقبل والماضي، وهذه هى الحالة الثانية التـي تـضمنها الحكـم              

والثانيـة أن تكـون هـذه       "الصادر من مجلس الدولة المصري السابق الإشارة إليه         
ي صادرة تنفيذاً لأحكام صـادرة مـن مجلـس          القرارات واللوائح ذات الأثر الرجع    

الدولة بإلغاء قرارات إدارية وقعت مخالفة للقانون لما يترتب على الإلغاء من أثـره              
  ".في الحوادث السابقة

كذلك لو حكم القضاء بإلغاء قرار الإدارة بفصل موظـف فـإن الإدارة تلتـزم         
 التي فاته التمتع بهـا فـي   بإعادته إلى وظيفته السابقة مع منحه الامتيازات والحقوق  

إن مقتضى  ".... وفي هذا قرر مجلس الدولة المصري       . فترة انقطاعه عن الوظيفية   
الحكم الصادر بالإلغاء ارجاع الحالة إلى ما كانـت عليـه قبـل صـدور القـرار                 

  . )٢("الملغي
من المسلم به في قانون العقوبـات قاعـدة         : رجعية اللوائح الأصلح للمتهم   . ٣

وانين الأصلح للمتهم وعلة الرجعية هي منع التنـاقض والظلـم حتـى لا              رجعية الق 

                                                
 . ٤٤٠ ص ١٩٤٨ أبریل سنة ١٠مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري السنة الثانیة، بتاریخ ) ١(
 . ٣٥٢ ص ١٩٥٥ مارس سنة ٨مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري السنة التاسعة، جلسة ) ٢(
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يطبق على المتهم عقوبة في وقت يعترف فيه المشرع بعدم جدواها أو بزيادتها عن              
القدر اللازم وهذه القاعدة المنصوص عليها في مصر صراحة جرى العمل عليهـا             

  .في فرنسا دون نص
احية الموضوعية لتضمنها قواعد عامـة       ولما كانت اللوائح هي قوانين من الن      

مجردة مثل القانون فينطبق عليها ويحكمها نص المادة الخامسة من قانون العقوبـات    
  .التي نصت على ذلك صراحة

هناك طائفـة مـن     : القرارات الإدارية التي تتضمن بالضرورة أثراً رجعياً      . ٤
ستخلاصـها فـي    القرارات الإدارية تتضمن آثاراً رجعية لظروف خاصة يمكـن ا         

  :الآتي
قد يخول المشرع الهيئات الإدارية سلطة      .  الرجعية بسبب طبيعة الاختصاص    .أ

فإذا لـم يلـزم المـشرع الهيئـة         . اصدار قرارات إدارية لتسري خلال فترة معينة      
بضرورة اصدار قراراتها قبل بداية الفترة المحددة، فإن صدورها في تاريخ لاحـق             

 باطلة وتسري من تاريخ بداية الفترة حتى نهايتها، فتكون          خلال تلك الفترة لا يجعلها    
  .متضمنة بالضرورة أثراً رجعياً

 مثال ذلك أن من حق المحافظ أن يصدر قرار بمقدار التعويضات للمدرسـين             
الذين مقرر لهم حق السكن خلال العام الدراسي فهذا القرار يحكم العام الدراسي كله              

  .عامأياً كان تاريخ صدوره خلال ال
من المسلم بـه بـين فقهـاء القـانون          :  رجعية القرارات الإدارية الساحبة    .ب

الإداري وما درج عليه القضاء أن للإدارة الحق في سحب القرارات الإدارية التـي              
لم يترتب عليها حق مكتسب أو مركز قانوني خاص سليمة أو معيبـة ودون التقيـد                

  .بمدد الطعن
عي نظراً لإعدامه من تـاريخ صـدروه، لأن          والقرار المسحوب يتم بأثر رج    

السحب الإداري كالإلغاء القضائي يستهدف إعدام آثار القرار المسحوب من تـاريخ            
  . صدوره بحيث يعتبر هو والعدم سواء



 ١٧٥

ولكن القرار الساحب يغدو رجعياً في حالة ترتيب القرار المسحوب لآثار فـي             
يمية في كل وقـت سـواء كانـت    الماضي، والإدارة تملك حق سحب قراراتها التنظ 

مشروعة أو غير مشروعة، وكذلك يجوز لهـا سـحب قراراتهـا الفرديـة غيـر                
  .المشروعة والمرتبة لحقوق ذاتية خلال مدة الطعن بالإلغاء

الرجعية هنا ظاهريـة فقـط وغيـر     :  رجعية القرارات المؤكدة والمفسرة    .جـ
بق فـإن القـرار المؤكـد أو    حقيقية، فإذا صدر قرار بقصد تأكيد أو تفسير قرار سا        

المفسر يسرى حكمه من تاريخ تطبيق القرار الأول لأنه لا يضيف أثراً جديداً له بل               
وبهذا المعنى لا يضيف القرار المؤكد شيئاً جديداً إلى         . يقتصر على تأكيده أو تفسيره    

  . الوضع القانوني الذي تخلف عن القرار الأول وهذا ما يبرر ظاهرية الرجعية
رارات المفسرة شأنها شأن القرارات المؤكدة، ويقتصر دورها فقـط علـى            والق

إزالة الغموض والإبهام الذي يحوم حول القرار الأول، وبهذا يرجـع بآثـاره إلـى               
  .تاريخ القرار الأول

اسـتقر  :  رجعية القرارات الإدارية بسبب مقتضيات سير المرافـق العامـة          .د
تبعاد تطبيق قاعـدة رجعيـة القـرارات        القضاء الإداري في فرنسا ومصر على اس      

الإدارية كلما تعارض تطبيقها مع مقتضيات سير المرافق العامة أو كانـت نتائجهـا        
  .)١(غير مقبولة

 فلقد قرر مجلس الدولة الفرنسي رجعية قرارات تعيين بعض الموظفين إذا ما            
  . تأخر صدور القرار عن يوم استلامهم العمل

صري ذات المسلك حيث قرر في حكمه الصادر في         ولقد سلك مجلس الدولة الم    
من حق الموظف عدالة أن يتقاضـى الراتـب المخـصص          "....  أن   ١٠/٥/١٩٥٣

لوظيفته، وأن تعتبر أقدميته في درجة هذه الوظيفة من وقت تسلم أعمالهـا دون أن               
  .   )٢("يضار بسبب تراخي الوزارة في إصدار قرار تعيينه

                                                
 . ٦٩ص .٢٠١٢ –كتبة الرشد  م- مبادئ القانون الإداري السعودي- علي حسین خطار شطناوي. د) ١(
، ٢١/١/١٩٥٦وبجلسة . ١١٢١، صـ ١٠/٥/١٩٥٣حكم المحكمة الإداریة العلیا، السنة السابعة،  جلسة ) ٢(

 . ٣٩٣السنة الأولى، ص 
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سي عن النتائج غير المقبولة لمبدأ عدم الرجعيـة  ولقد كشف مجلس الدولة الفرن  
تتلخص وقائعه في أن فندقاً " Epoux Lesueur " في ١١/١/١٩٥٢في حكم له في 

مدرجاً في قائمة الفنادق السياحية ظـل يتمتـع بحريـة تحديـد الأسـعار حتـى                 
ولكن لم يـصدر    . ، في هذا التاريخ أدرج في قائمة الفنادق المسعرة        ٣٠/١٢/١٩٤٨

 نظراً لطول الإجراءات فكان من المتعـين أن         ١٨/٣/١٩٤٩التسعيرة إلا في    قرار  
 وإلا لإنتهينا إلى نتيجة لا يمكن التسليم بها لغرابتهـا  ٣٠/١٢/١٩٤٨يرجع أثره إلى    

أو لعدم قبولها وهي تمتع النزلاء في هذا الفندق بالإقامة المجانية في الفترة ما بـين                
١٨/٣/١٩٤٩ ، ٣٠/١٢/١٩٤٨.  

القاعدة العامة هـي أنـه لا يمكـن         : ان القرارات الإدارية بأجل موقف    اقتر. ٥
إرجاع آثار القرارات الإدارية إلى تاريخ يسبق تاريخ صدورها، إلا أن الإدارة تملك              
في بعض الأحيان إرجاء تنفيذ القرار الإداري إلى تاريخ لاحق لتاريخ صـدوره، أي              

ودرج القـضاء   . خر فـي المـستقبل    يصدر القرار في تاريخ معين لينفذ في تاريخ آ        
  .الإداري على التمييز في ذلك بين القرارات التنظيمية أو اللوائح والقرارات الفردية

تملك الإدارة إرجاء آثار القرارات التنظيميـة       ): اللوائح(القرارات التنظيمية   ** 
ها في  إلى تاريخ لاحق لصدورها، فالاعتبارات التي حالت دون الرجعية لا نجد أثراً ل            

لأن ذلك لا يتضمن اعتداء على سلطة الخلف، لأن هذا الخلـف يملـك              . هذا المجال 
دائماً حق سحب أو إلغاء أو تعديل قراراته التنظيمية لأنها لا ترتب حقوقاً مكتسبة بل               

ومن ثم فلا يمكن التحدي فـي مواجهتهـا بفكـرة           . تتولد عنها مراكز تنظيمية عامة    
  .  الخاصةالحقوق المكتسبة أو المراكز

هناك فروق واضـحة بـين اللائحـة والقـرار        : القرارات الإدارية الفردية  ** 
الفردي من حيث سلطة الإدارة في إلغاء كل منهما، ففيما يتعلق باللائحة فإن سـلطة               
الإدارة مطلقة كما ذكرنا سلفاً، أما فيما يتعلق بالقرار الفـردي فـإن سـلطة الإدارة                

الإدارة أن ترجئ آثار القرارات الإدارية الصادرة منهـا         مقيدة، فالأصل أنه لا تملك      
للمستقبل، لأن ذلك يمثل اعتداء على السلطة القائمة في المستقبل، لأنه يولـد عنهـا               
مراكز قانونية خاصة، يستطيع الأفراد أن يحتجوا بها في مواجهة الإدارة استناداً إلى             
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 بالقرار الفردي السليم إلا بقـرار       كما أنها لا تستطيع المساس    . فكرة الحقوق المكتسبة  
  .عكسي، ولا تملك إلغاء القرار المعيب إلا في حدود ضيقة

 كما لو أصدرت السلطة الإدارية الحالية قراراً بتعيين موظف وأرجئـت تنفيـذ         
هذا القرار إلى فترة لاحقة، فتكون قد قيدت السلطة الإدارية فـي المـستقبل بقـرار                

  . ختصاصالتعيين خلافاً لقواعد الا
ومع ذلك يجوز أحياناً ولضرورات سير المرافق العامة تأجيـل آثـار القـرار              
الإداري إلى تاريخ لاحق، فيكون المرجع هنا هو الباعث وليس التأجيل ذاته، ويكون             
الحكم على مشروعية هذا القرار أن يكون محله قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيـذ،              

  .رار منعدماً لانعدام ركن المحل فلا يرتب أثراًفإن انعدم هذا الركن أصبح الق
 

 
وياته وآثاره القانونية، فيتوقـف  من محت تجريده الإداريويقصد بانقضاء القرار 

الإداري بـدون تـدخل جهـة       بذلك عن إحداث أي أثر قانوني، ويتم انقضاء القرار          
  :يقة طبيعية في عدة حالات بطرالإدارة ويكون الانقضاء

 كأن يستنفد القرار الهدف الذي صدر من أجله مثل تنفيذ قـرار الإزالـة، أو       - 
  .أحاطت به كانعدام محله يستحيل تنفيذه لأسباب

 أن يكون القرار مؤقتاً بمدة معينة ينقضي بانقضائها فإذا ما انتهت المدة انتهي              -
، وكانتهـاء   )١(ي حق الإقامة لمدة مؤقتة    القرار كالترخيص المؤقت الذي يعطي للأجنب     

المدة المحددة في القرار الصادر بمنح إحدى الشّركات ترخيصاً مؤقتاً للقيـام بعمـل              
   .معين

  . تحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه القرار، فينتهي بتحقق هذا الشرط -
تفيد  نتيجة ظروف طارئة تجعل تنفيذه مستحيلاً استحالة مطلقة، كموت المـس           -

يراعى في صدورها شخص معين، مثل قرار التعيين  التي الإدارية القرارات في حالة
القرار  مثل الإداري للشيء الذي يقوم عليه القرار في وظيفة عامة، أو بالهلاك المادي

                                                
 .٥٨٥، ص ١٩٩٧ابراھیم شیحا، الوسیط في مبادئ القانون الإداري، الدار الجامعیة، / د ) ١(
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 الصادر بنزع ملكية عقار أو الاستيلاء عليه؛ فإنه ينتهي بزوال العقار لـسبب مـن  

  .الأسباب
أما عن انقضاء القرارات الإدارية بالطريق الإداري أي بـإرادة الإدارة، يفـرق      

  : الإدارة ذاتها من قبل الإداري بإنهاء القرار الفقه والقضاء بين أمرين متعلقين
إلغاء القرار الإداري، ويكون بإلغاء القرار بالنسبة للمستقبل ويمنع عنـه           : الأول

  .لقرار الملغي في الماضيأي أثر مستقبلي دون أن يمس أي آثار تكون قد رتبها ا
 سحب القرار الإداري، بمعنى أن يتم إزالة القرار وما نتج عنه مـن :  والثاني

. آثار منذ صدوره، أي أن السحب يعدم القرار بأثر رجعي ويعتبره كـأن لـم يكـن                
  : وسوف نعرض للأسلوبين ثم نتناول الفرق بينهما كما يلي

 
 

قصد بإلغاء القرار الإداري وقف نفاذه أو سريانه بآثاره المترتّبة عنه وتجريـده           ي
من قوته الإلزامية بالنسبة للمستقبل فقط، أي من تاريخ صدور القرار بالإلغـاء مـن               

 الإدارة التي أصدرته أو من السلطة الرئاسية بما لها من حقّ التّعقيب على قـرارات 

اء إلى الآثار الناتجة عنه في الماضـي، وقـد يكـون            مرؤوسيها، دون أن يمتد الإلغ    
  . )١(الإلغاء شاملاً لكل مضمون القرار أو جزئياً يمس جزء منه فقط

يقف الأثر المترتب على الحكم الصادر بالإلغاء عند حد تنفيذ هذا الحكم بإعادة             و
الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المطعون عليه فقط بحسبان عدم صـدور               
، القرار المقضي بإلغائه فقط دون أن يمتد التنفيذ ليشمل تلقائيا القرارات اللاحقة عليه              

والتي بمقتضى ذلك الحكم ينفتح ميعاد الطعن عليها من جديـد بـالإجراءات وفـي               
  .، وهذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا )٢(المواعيد المحددة قانوناً

ت الفردية وقد يرد على القرارات اللائحيـة        كما أن الإلغاء قد يرد على القرارا      
 .وهنا لا بد من التفريق بين القرار المشروع، والقرار المعيـب أو غيـر المـشروع             

                                                
 سنة، ١٥، مجموعتھا في ٢٧/٣/١٩٦٦ ق، بتاریخ ٨ لسنة ٨٠١ن رقم المحكمة الإداریة العلیا، الطع) ١(

 .١٣٤الجزء الأول، صـ 
 . ٢٠١٠ /٥/٦ع، بتاریخ . ق٥١ لسنة ١٩٤٠٤المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ٢(
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أيضاً أن يتخذ قرار الإلغاء نفس شكل وإجراءات صدور القرار الأصلي، فإذا كـان               
  .كتابياً يجب أن يكون قرار الإلغاء كتابياً أيضاً الأخير

 
 

يجب هنا أن نفرق بين ما إذا كان القرار المراد إلغاؤه قراراً تنظيمياً أم قـراراً                
  .فردياً

  ):اللوائح( بالنسبة للقرارات التنظيمية -١
القاعدة المستقر عليها في مصر وفرنسا هي أنه يجوز للإدارة في كل وقـت أن               

 لمقتضيات الصالح العام، ومناط  ذلك أن اللوائح إنمـا        تعدل اللوائح أو أن تلغيها وفقاً     
تنشئ مراكز نظامية عامة وهذه المراكز تخضع لقاعدة التغيير والتبديل في كل وقت             
تلبية لمقتضيات المصلحة العامة، طالما أن الإلغاء لا يرتب أثره إلا بالنسبة للمستقبل             

في الفتـرة   ) اللائحة(لتنظيمي  ولا يمس الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل القرار ا         
  .)١(بين اصداره وإلغاؤه

إن من المبـادئ المـسلمة أن       " وفي هذا الشأن قررت محكمة القضاء الإداري        
علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية، تحكمها القـوانين واللـوائح وإن مركـز             

 لـه   الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وليس             
أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين فـي ظـل    

  .)٢("أحكامه
  : بالنسبة للقرارات الفردية-٢

القاعدة المستقر عليها في فقه القانون العام والقضاء الفرنسي والمصري أنـه لا             
وترتب عليها  تملك الإدارة حق الغاء القرار الفردي في أي وقت متى صدرت سليمة             

وذلك على عكس   . حق شخصي أو مركز قانوني إلا في الأحوال المسموح بها قانوناً          

                                                
 .٥٨٨ ص ،ابراھیم شیحا، الوسیط في مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق/ د ) ١(
بند  ،٢٥ المجموعة السنة ١٣/١/١٩٧١ ق،  بتاریخ ٢ لسنة ٨٤٨الطعن رقم محكمة القضاء الإداري،  ) ٢(
 .٥٣ صـ ،٨
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القرار اللائحي الذي للإدارة الحق في الغائه في أي وقت وفقاً لمقتـضيات الـصالح               
  .لأنها لا تنشئ حقوق مكتسبة العام

وقعـه لا   فإذا منحت الإدارة مثلاً ترخيصاً بفتح محل عام بعد موافقتها علـى م           
  .يجوز لها أن ترجع في قرارها هذا بقرار لاحق يلغيه

أن من شأن القرار الصادر بالموافقـة       "وفي هذا قررت المحكمة الإدارية العليا       
على موقع محل أن ينشئ مركزاً قانونياً ذاتياً لطالب الترخيص يكسبه حقاً لا يجـوز               

ة لهذا الحق والمساس به بقرار      المساس به إلا في حدود القانون، فإن تنكر جهة الإدار         
لاحق دون مقتضى من قانون يعتبر اعتداء غير مشروع يبرر طلب إلغائه لمخالفتـه              

  .)١("القانون والتعويض عن الأضرار التي تنجم عنه
 ولكن إذا لم ترتب هذه القرارات حقوقاً للأفراد جاز إلغاؤها أو تعديلها لانتفـاء              

رفض طلب منح ترخيص فهذا القرار لا ينشئ حقـاً          علة تقرير القاعدة العامة، مثال      
  . للغير فبالتالي يجوز إلغاؤه في أي وقت

   :وقد استقر الفقه على عدة أنواع من القرارات منها
لا تنشئ حقوقـاً بـالمعنى القـانوني      وهي القرارات التي:القرارات الوقتية* 

  :لتعلقها بأوضاع مؤقتة ويتحقق ذلك بعدة طرق
 صراحة في القانون الذي يخـول الإدارة اصـدار مثـل هـذه               إذا لم ينص   - 

  .القرارات
  . قد تضمن الإدارة القرار صراحة حقها في إلغائه في كل وقت-
 أن يكون ذلك راجعاً إلى القرار ذاته،، ومن ذلك القرارات الـصادرة بنـدب               -

  .موظف عام أو بمنح تراخيص مؤقتة
تخول الأفـراد مجـرد رخـصة أو         وهي القرارات التي     :القرارات الولائية * 

تسامح دون أن تحمله أي التزام أو عبء ولا تترتب عليها أي أثار قانونيـة أخـرى                 
القانون مـنح   يحتم فيها مثل منح أحد الموظفين إجازة مرضية في غير الحالات التي

                                                
 سنة، ١٥، مجموعتھا في ١٢/٤/١٩٦٩ ق، بتاریخ ١٠ لسنة ١١٤٦المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ١(

 .٧٢١الجزء الأول، صـ 
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القرار لا يمكن اعتباره حقاً مكتسباً وبالتالي تملك الإدارة إلغاؤه في  فهذا هذه الإجازة،
  .أي وقت
 القرار السلبي هو ذلك القرار الذي لا يصدر فـي شـكل             :القرارات السلبية * 

 القانوني أو تعديله أو إنهائه،      الإفصاح الصريح عن إرادة جهة الإدارة بإنشاء المركز       
بل تتخذ الإدارة موقفاً سلبياً من التصرف في أمر كان الواجب على الإدارة أن تتخـذ       

طبقاً للقانون واللوائح، فسكوت الإدارة عن الإفصاح عن إرادتهـا بـشكل    أجراء فيه
لا صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالرفض، والقاعدة العامة أن هـذا القـرار الـسلبي             

يرتب حقوقاً أو مزايا للأفراد ويجوز إلغاؤه في أي وقت، مثل قرار الإدارة بـرفض               
. معينة، وكرفض الترخيص بحمـل الـسلاح   منح رخصة لأحد الأفراد لمزاولة مهنة

يعتبر فـي حكـم    " وقد عرفته المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها حيث قررت 
رية أو امتناعها عن اتخاذ قـرار كـان مـن          القرارات الإدارية رفض السلطات الإدا    

، ومن ثم يشكل امتناع الجهة الإداريـة        " الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح       
  .)١(" قراراً إدارياً سلبياً خاضعاً لرقابة محاكم مجلس الدولة

  ومن ذلك القرارات التمهيدية التي تـصدر بقـصد  :القرارات غير التنفيذية* 

صدار قرار معين، مثل القرارات التي تحتاج إلى تـصديق مـن الـسلطة              التمهيد لإ 
الرئاسية أو من سلطة الوصاية لأنه يمكن الرجوع عنها قبل التصديق، ومثل قـرار              

  .المحاكمة التأديبية الإدارة بإيقاف موظف عن عمله بغرض أحالته إلى
 لنسبة للمستقبل في فهذه القرارات جميعاً يمكن للإدارة العدول عنها وإلغاؤها با

  .أي وقت ودون التقيد بميعاد معين
 

 
القاعدة العامة بالنسبة للقرارات الإدارية المعيبة أو غير المـشروعة لائحيـة أو      
فردية أن للإدارة سلطة إلغاؤها لا بالنسبة إلى المستقبل فحسب بل بالنسبة للماضـي              

  .أيضا
                                                

 . ٢٠١٠ /٦ /٢٦ع، بتاریخ . ق٤٨  لسنة ١٠٥٠٨المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ١(
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ناط ذلك أن القرارات الباطلة كقاعدة عامة لا تـستطيع أن تنـشئ حقوقـاً                وم
للأفراد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الإلغاء بالنسبة للقرار غير المشروع هو              
جزاء لعدم مشروعيته، فللإدارة سلطة قاضي الإلغاء فيما لو طعن في القرار المعيب             

ة إلغاء قرار معيب مصيره الطبيعي إلـى        أمامه، ولا معنى لحرمان الإدارة من سلط      
الإلغاء أمام القضاء، بل من الواجب عليها أن تـصحح أوضـاعها احترامـاً لمبـدأ                

  . المشروعية
  ):اللوائح(  بالنسبة للقرارات التنظيمية -١

هذه القرارات تتضمن قواعد عامة مجردة تنشئ مراكز قانونية موضوعية عامة           
ية ذاتية أو حقوقاً مكتسبة لأحد يمكن أن يحتج بها علـى          ولا تنشئ بذاتها مراكز قانون    

الإدارة، ومن ثم فإن سلطة الإدارة إزاءها واسعة ويجوز إلغاؤها أو تعديلها فـي أي               
  .)١ (وقت

  : بالنسبة للقرارات الفردية-٢
في بادئ الأمر ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى تخويـل الإدارة سـلطة إلغـاء       

في أي وقت ومهما مضى عليها من زمن استناداً إلـى أن            القرارات غير المشروعة    
واجب الإدارة أن تصحح وضعها القانوني عملاً على سيادة القانون واختصاصها في            
ذلك اختصاص مقيد لا اختياري، ولكنه عدل عن ذلك وقيد حق الإدارة في إلغـاء أو               

تـي يجـوز    سحب القرار غير المشروع بأن يتم في خلال مدة معينة وهي المـدة ال             
الطعن فيها بالإلغاء ففي القانون المصري هي ستين يوماً من تاريخ الإعلان أو النشر              

  . أو العلم اليقيني به وفقاً للقواعد القانونية المنظمة، وشهرين في القانون الفرنسي
وإذا انقضت تلك المدة ولم يتم إلغاء أو سحب القرار غيـر المـشروع يعامـل                

  .ويصبح محصناً كما يتحصن من الإلغاء القضائيمعاملة القرار السليم 
والعلة من تقييد سلطة الإدارة بمدة معينة لجواز إلغاء القرارات الفردية المعيبـة            
هي أنه لا يجوز أن يباح للإدارة ما يحرم على القضاء، فطالما أن القضاء مقيد بمـدة   

                                                
 .٥٨٩ ص ،ابراھیم شیحا، الوسیط في مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق/ د ) ١(
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تقوم بإلغاء هذه القرارات    معينة لقبول الطعن أمامه بالإلغاء، فإنه لا يجوز للإدارة أن           
  . بعد فوات هذه المدة

وقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد            
قانوناً، وليس من المقبول أن يبـاح   رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة

إلغائه بفوات مدة   للإدارة ما لا يباح للقضاء، مما يتعين معه حرمان الإدارة من سلطة             
  .الطعن اعتباراً من تاريخ صدوره

 
 

تتحدد سلطة القاضي الإداري أثناء مرحلة البحث في موضوع دعـوى إلغـاء             
القرار الإداري بالبحث في مدى مشروعيته أو عدمه، بحيث أنه إما أن يقوم بإلغـاء               

ري كليا او جزئيا اذا تبين له ان القرار محل الدعوى مشوب بعيـب او               القرار الادا 
اكثر من عيوب القرار الاداري، وإما أن يرفضها اذا تيقن له صحة القـرار وعـدم           

  .صحة ادعاء الطاعن، وإما أن يحكم بعدم قبولها إذا أصاب الدعوى عيباً شكلياً
رة بأن يـصدر اوامـر      هذه هي سلطة القاضي الإداري وليس له أن يلزم الإدا         

صريحة يلزمها بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل، كما ليس لـه ان يعـدل القـرار         
الاداري ليمحو ما لحق به من عيوب، حيث ان سلطته تنحصر في الحكم بالإلغاء او               

  . برفض الدعوى أو عدم قبولها فقط
  :الحجية المطلقة لحكم الالغاء -أولاً

غاء الذي يقرر إلغاء القرار الإداري الـذي ثبـت          الحكم الصادر في دعوى الإل    
عدم صحته يحتاج إلى أن يدخل حيز التنفيذ حتى يؤدي الغرض الذي وجـدت مـن        
أجله دعوى الإلغاء ، بأن لا يكون لهذا القرار الملغى أي أثر سواء على الحاضر أم                

 هـذا   طوال المدة التي تلت صدور القرار الملغى ، وأما الإشـكالية التـي يثيرهـا              
  .الموضوع فهي مدى الحجية التي يتمتع بها هذا الحكم
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حكم الالغاء مثل سائر الاحكام القضائية يحوز على حجية الشيء المقضي بـه،    
وتلك الحجية تشمل حكم الالغاء او الرفض على حد سـواء وكـذلك الحكـم بعـدم       

  . الاختصاص وعدم القبول
استنفدت ولايتها بعد صدور أن المحكمة قد . ويقصد بحجية الشيء المقضي به

الحكم القطعي ومن ثم فليس لها الحق في الرجوع او العدول عنه أو تعديله وإن كان           
لها ان تتولى تفسيره او تصحيح الخطأ المادي الموجود به، وان الحكم الصادر فـي               
موضوع الدعوى يعتبر عنوانا للحقيقة والعدالة ولا يقبل اثبات عكس ذلك، كما انـه              

ز عرض النزاع امام اي محكمة اخرى إلا من خلال الطعن في الاحكام، إلا              لا يجو 
انه يشترط لقيام الحجية ان يكون الحكم قضائي وقطعي وفي هـذا تكـون الحجيـة            
لمنطوق الحكم دون اسبابه، لان المنطوق هو الذي يشتمل علـى حكـم المحكمـة               

المنطوق ارتباطـا وثيقـا     الحاسم للنزاع الا انه يستثني من ذلك الاسباب المرتبطة ب         
كما يشترط ايضا للحجيـة ان يكـون هنـاك     . باعتبار ان تلك الاسباب مكملة للحكم     

  .اتحاد بين الخصوم والموضوع والسبب
ولحكم الالغاء حجية مطلقة لأنها دعوى موضـوعية تنـصب علـى القـرار              

لقـة  الإداري وحده، بحيث يحوز على الحجية في مواجهة الكافة، وهذه الحجية المط           
تأتي لكون دعوى الالغاء تنتمي الى القضاء الموضوعي العيني والتي تقوم الدعوى             
على اساس اختصام القرار الاداري لإصابته بعيب من العيـوب والحكـم بالإلغـاء              
يؤدي الى اعدام القرار الاداري سواء كان القرار محل الطعـن تنظيميـا ام فرديـا          

 ومثله في ذلك مثل سحب القـرار الاداري         ويكون بأثر رجعي واعتباره كان لم يكن      
من جهة الادارة ومن ثم فليس من المنطقي ان يكون حكم الالغـاء حـائزا لحجيـة              
نسبية لأنه من غير الجائز ان يكون قائما في مواجهـة الـبعض ومـصطدما فـي                 

  .)١(مواجهة الآخرين 
 وانـه   وتعني الحجية المطلقة هنا ان يتمسك بالحكم الصادر بالإلغاء كل فـرد           

ملزم للمحاكم القضائية العادية سواء كانت مدنية او جنائية وهذه الحجيـة المطلقـة              
                                                

   .١٥ ، ص ٢٠٠٧محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة طبعة سنة / د ) ١(
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تمنع من نظر اي دعوى اخرى متعلقة بنفس القرار الاداري المحكوم بإلغائه وتتعلق             
حجية الحكم الصادر بالإلغاء بالنظام العام لاتـصال الحكـم باسـتقرار الاوضـاع              

ا الحكم في منطوقه وعليه فانه لا تجوز العودة مـرة           والمراكز القانونية التي حسمه   
  .اخرى الى اثارة النزاع حتى لا تتزعزع الاوضاع بصدور الحكم

وفي هذا فان المحكمة تنزل هذه القاعدة على المنازعة من تلقـاء نفـسها ولا               
يملك الطرفان الاتفاق على ما يخالف هذه الاحكام لان الاحكام الـصادرة بالإلغـاء              

ة عينية تسرى في مواجهة الكافة على العكس من المنازعات الاخرى ذات            ذات حجي 
الحجية النسبية بين اطرافها لهذا فلكل ذي شأن ان يتمسك بهذا الحكم ولو لم يكن من           

  .اطراف المنازعة
من حيث إن المادة    (وفي هذا الشأن قررت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها          

تصدر الأحكام وتنفـذ باسـم الـشعب ويكـون       " ه  من الدستور تنص على أن    ) ٧٢(
من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليهـا       تنفيذها الامتناع عن 

 ـ             ة القانون والمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكم
 ".المختصة 

 ٧٢ لسنة   ٤٧من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم        ) ٥٢(وتنص المادة   
تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيـه            " على أن   

. " ........  
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الأحكام التي تصدر من محاكم مجلـس الدولـة                

لخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه فيما فصلت فيـه وهـي           تسرى في شأنها القواعد ا    
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها باعتبارها عنوان الحقيقة صدرت باسم الشعب            

 عـن   أو تعطيلـه، فـضلا     تنفيـذها  وإهدارها بالامتناع عن   ويجب تنفيذها باسمه،    
يمثل جريمة جنائيـة وإفتئاتـاً    تعارضها وتصادمها مع أحكام الدستور ومروقاً منها،     

على سلطة القضاء والاستهانة بأحكامه وتعطيلا لحسن سير العدالة، ويكـون حتمـا          
مقضيا الامتثال لتلك الأحكام وتنفيذها حسبما قضت به فـي منطوقهـا والأسـباب              

والقول بغير ذلك يفـرغ      الحكام والمحكومين،   المكملة له وإلا تنصاع لها من جانب        
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المبادئ الدستورية من مضمونها ومنها حق التقاضي واسـتقلال القـضاء وحجيـة             
الأحكام وسيادة الشعب وغيرها وهو أمر يتعين على الجهات الإدارية أن تنأى عنـه           

  .)١() إعلاء للشرعية وسيادة القانون
استقر قضاء هذه المحكمة على     (عليا  كما جاء في حكم آخر للمحكمة الادارية ال       

ان قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الامر المقضي به مـا             
  .)٢() دامت صدرت في حدود اختصاصها

ويتفق الرأي في الفقه والقضاء على أن حجية الأمر المقضي إنما تثبـت فـي               
ل أصلاً على ما قـضى      الأصل لمنطوق الحكم، باعتباره الجزء من الحكم الذي يشم        

  .به القاضي أي قراره الفاصل في النزاع
وقد يكون منطوق الحكم مشوباً باللبس والغموض ويحتاج فهمه إلى الرجـوع              

إلى أسباب الحكم لتفسيره، وقد تشتمل الأسباب على أمر يعد مقدمة منطقية لما ورد              
  .ر المقضيفي المنطوق، فتعتبر الأسباب متممة للمنطوق وتحوز حجية الأم

وجدير بالذكر أن الحكم الذي يحوز حجية الأمر المقضي يجب أن يتوافر فيـه              
  :الشروط التالية

أن يكون حكماً قضائياً صادراً عن جهة قضائية بموجب سلطتها القـضائية،             . ١
يستوي في ذلك أن تكون جهة قضائية عادية أو دينية أو إداريـة أو خاصـة، كمـا        

 في مسألة مدنية أو إدارية أو تجارية أو شـرعية أو            يستوي أن يتعلق الأمر بقضاء    
  .جزائية أو غير ذلك

أن يكون الحكم صادراً من محكمة لها ولاية الفصل في موضـوعه، أي أن               . ٢
تكون المحكمة التي أصدرته مختصة اختصاصاً ولائياً أو وظيفياً بنظر الدعوى التي            

 قواعد الاختـصاص    صدر فيها الحكم، ولو كانت غير مختصة بنظر الدعوى حسب         
 .القيمي أو النوعي أو المحلي

                                                
 .٢/٦/٢٠١٠علیا، جلسة .  ق٥٠ لسنة ٣٠٣انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ) ١(
  .١٩٩٥/ ٤/٤ جلسة ٣٠ لسنة ٢٨٢٤انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم ) ٢(
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أن يكون حكماً قطعياً، لأن الحجية لا تثبت إلا للحكم القطعي، وهو الحكـم               . ٣
الذي يحسم موضوع النزاع في جملته أو في جزء منه، يـستوي أن يكـون حكمـاً            

 .)١(موضوعياً أو حكماً إجرائياً

  :الالغاء الشامل والإلغاء النسبي للقرار
ء الشامل يشمل كافة عناصر القرار الاداري وكافة الأثار المترتبة عليـه،       الالغا

ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن، أما إذا انصب الالغاء على الجزء المعيب               
من القرار فإننا نكون بصدد الالغاء الجزئي، وذلك شريطة امكانية الحكـم بالإلغـاء        

اضي يحكم بالإلغاء الكلـي والحكـم الـصادر         الجزئي فإن كان ذلك متعذراً فان الق      
بالإلغاء يحوز على الحجية المطلقة سواء أكان الحكم بالإلغاء الجزئـي أم بالإلغـاء              

  .الكلي
بينما الالغاء النسبي فقد طبقه مجلس الدولة الفرنسي في مجـال معـين وهـو               

  . مجال الوظائف المحجوزة
ي لكونها لقـد اسـتثناء علـى        إلا انه قد حدث خلاف بشأن فكرة الالغاء النسب        

 حيث ان الحـالات      الحجية المطلقة لأحكام الالغاء وانه لا مجال لتطبيق هذه الفكرة         
  .الخاصة بها هي في حقيقتها الغاء جزئي

وبصرف النظر عن هذا الخلاف حول فكرة الالغاء النسبي القائمـة علـى ان              
م ولا يتـوافر لغيـرهم   الحكم قد يكون نسبيا بشخص معين بذاته او بأشخاص بذواته    

ولا يكون الحكم مانعا للغير من المطالبة بإلغاء ذات القرار لعيوب اخرى خاصة به              
ورغم ذلك فان العديد من احكام القضاء الاداري تسير في الاحكام المتعلقة بترقيات             
الموظفين على اساس الابقاء على المراكز القانونية لمـن تمـت تـرقيتهم وترقيـة            

ي درجة خالية ان امكن والا يتم الغاء ترقية اخر مـن ثـم ترقيتـه                الطاعن على ا  
   .ويرقي المدعي بدلا منه

ولقد اوضحت بعض احكام المحكمة الادارية العليا تلك التفرقة بـين الالغـاء             
إن مدى الالغاء يختلف بحسب الاحـوال فقـد يكـون           "الكلي والجزئي وذلك بالقول     

                                                
 .٧٩١،، ص٢٠٠٣عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الثاني، دار وائل للنشر، / د) 1(
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وهذا هو الالغاء الكامل وقد يقتصر الالغاء على        شاملاً لجميع أجزاء القرار الاداري      
جزء منه دون باقيه وهذا هو الالغاء الجزئي كأن يجري الحكم بإلغاء القـرار فيمـا          

  ".تضمنه من تخطي المدعي في الترقية
 ١٩٧٢ لسنة   ٤٧من القانون رقم     ) ٥٢( المادة  " كما قررت ذات المحكمة أن      

لصادرة بالإلغاء تتمتع بحجية مطلقـة تـسرى   ا بإصدار قانون مجلس الدولة الأحكام
  على الكافة 

 –طبيعة عينيـة نتيجـة لإعـدام القـرار الإداري      إنها حجية من: أساس ذلك
تنصب على القرار الإداري ذاته وتستند إلـى   الخصومة الحقيقية في الطعن بالإلغاء

  مخالفـة –وجود عيب في الشكل  – عدم الاختصاص: أوجه حددها المشرع وهي 
 –إسـاءة اسـتعمال الـسلطة     – القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلهـا 

مطلق ينصر ف  البطلان الذى يلحق القرار لوجود عيب من هذه العيوب هو بطلان
ثم أقام طاعن  أنه إذا الغى مجلس الدولة قرارا إداريا:  مؤدى ذلك –أثره إلى الكافة 

الثانية غيـر   بإلغاء ذات القرار كانت الدعوىآخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة 
حكـم   ذات موضوع باعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشئ المقضي به في

  ".الإلغاء
 قد يكون الإلغـاء     –يختلف مدى الإلغاء حسب الأحوال      "كما أضافت المحكمة    

إلغـاء  (ار الشامل هو الذى يمتد لجميع أجزاء القر  الإلغاء–شاملا وقد يكون جزئيا 
 –الذي يقتصر على جزء من القـرار دون باقيـة     أما الإلغاء الجزئي فهو–) كامل
  : مثال 

 مدى الإلغـاء أمـر   –المدعى في الترقية  إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى
الإلغـاء بنوعيـة حجـة علـى      – يتحدد بطلبات الخصوم وما انتهت إليه المحكمة

  .)١("الكافة

                                                
لسنة مجموعة المكتب الفني ا٩/١١/١٩٨٦ جلسة ٣١ لسنة ٤٩٥انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم ) ١(

  . ٣٢ القاعدة رقم  ٢١٨  الجزء الأول ص٣٢
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 حجية الأحكام الـصادرة     "لادارية العليا في حكم آخر لها       كما قررت المحكمة ا   
بالإلغاء هي حجية عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإداري في دعوى هي فـي              

 الإلغاء يختلف فقد يكون شاملا لجميع أجزاء القرار و          -حقيقتها اختصام له في ذاته      
 -هو الإلغـاء الجزئـي      هو الإلغاء الكامل و قد يقتصر على جزء منه دون باقيه و           

 إذا  -مدى الإلغاء أمر يتحدد بطلبات الخصوم و ما تنتهي إليه المحكمة في قضائها              
صدر الحكم بالإلغاء كليا أو جزئيا فإن هذا الحكم يكون حجـة علـى الكافـة فـي                  

ليس من مقتـضيات قاعـدة      :  أساس ذلك    -الخصوص و بالمدى الذي حدده الحكم       
 بها أحكام الإلغاء أن تهدم قاعدة أخرى أصلية وهي قاعدة           الحجية المطلقة التي تتسم   

 تقتصر الاستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقـام           -الأثر النسبي  للأحكام     
 تفويت ميعاد   -دعوى الإلغاء في الميعاد دون من تقاعس في إقامتها تهاونا أو تهيبا             

 .)١(ز القانونيةالطعن بالإلغاء وثيق الصلة بمبدأ استقرار المراك

  :الإلغاء المجرد
قد يصدر القاضي الإداري حكمه بإلغاء القرار الإداري إلغاء مجـرداً يجـرد             
القرار من كافة الآثار المترتبة عليه ومن شأنه زعزعة المراكـز القانونيـة غيـر               

  .السليمة التي ترتبت عليه
من شأن الحكم    "وفي هذا الشأن قررت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها         

بالإلغاء المجرد زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التـي ترتبـت علـى              
 أسـاس   -صدور القرار الذى وقعت فيه المخالفة القانونية والمقضي بإلغائه مجرداً           

حتى ينال كل موظف نتيجة لإعادة تنظيم هذه المراكز على مقتضى الحكم مـا        : ذلك
 يلغى الحكم بالإلغاء المجرد     -لو لم ترتكب هذه المخالفة      كان يستحق بصورة عادية     

القرار إلغاء كلياً ومن أثره تصحيح الأوضاع بالنسبة للترقية للدرجة التي يتعلق بهـا   
القرار الملغى والأقدمية فيها وبالنسبة إلى القرارات التالية مما يتأثر حتماً بإلغائه مـا    

                                                
 مجموعة المكتب الفني السنة ١٦/٦/١٩٨٤ جلسة ٢٤ لسنة ٦٨٤انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم ) ١(

  . ٢٠٠ القاعدة رقم  ١٢٥٦  الجزء الأول ص٢٩
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أن كـل   :  أساس ذلك  -ور في ترتيب الأقدمية     دامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الد     
  .)١(قرار بها ما كان ليوجد لو لم يكن القرار الملغى قائماً

إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطـى       " كما قررت ذات المحكمة في حكم آخر        
 - يكفي في هذه الحالة إلغاء القـرار إلغـاء نـسبياً           -المدعية في الترقية بالاختيار     

 هذا الحكم يزول العيب الذى شاب القرار بإزالة التخطـي ولا            بمقتضى: أساس ذلك 
 لا وجه للقول بأن وجود عـدد مـن    –يتطلب ذلك إلغاء القرار إلغاء تاماً أو مجردا         

العاملين الآخرين بأقدمية سابقة على المدعية والمطعون على ترقيته يستتبع بطريق            
مام المحكمة أفضليتهم وأحقيتهم    اللزوم الحكم بالإلغاء المجرد طالما أنه غير واضح أ        

في الترقية على أطراف الخصوص المطروحة أمام المحكمة والذين لم يتمسك أحـد          
  .)٢("منهم بأحقيته في هذه الترقية

كما قررت أنه من المقرر أن الحكم بالإلغاء قد يكون مجرداً أي شاملاً لجميـع             
لجميع من شملهم وقد يكـون      أجزاء القرار المطعون فيه فيعتبر كأن لم يكن بالنسبة          

جزئياً منصباً على خصوص معين يتحدد على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء، وإذ             
كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي وإن كان قد أورد في مدوناتـه ومنطوقـة               

... إلغاء القرار محل الطعن إلغاء مجرداً إلا أنه قيده بأنه فيما يتعلق بترقيـة شـاكر         
ؤداه أن الإلغاء قاصر ومنصب على ترقية المذكور فقط دون أن يعنى ذلك مـا   بما م 

يقوله الطاعن من أن معناه عدم استحقاق المطعون ضدها الترقية إذ أن هذا القـول               
يتصادم وأساس الإلغاء المبنى على إنها هي الأجدر بالترقية ومن ثم فإذا مـا جـاء                

ده إلى وصفه الصحيح فإنه لا يكـون        الحكم المطعون فيه وصوب تكييف الإلغاء ور      
  .)٣(قد أضر بالطاعن مما يضحي معه هذا الوجه من النعي على غير أساس

                                                
 . ١٩٩١/ ٢١/١٢ جلسة ٣٥ لسنة ٨٨٣انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم ) ١(
 مجموعة المكتب الفني ١٩٩٠/ ٢٣/١٢ جلسة ٣٤ لسنة ٢٥٦٦ انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم )٢(

 .  ٤٢ القاعدة رقم  ٣٨٣  الجزء الأول ص٣٦السنة 
  .  ٢٠٠٢/ ١٧/٦ جلسة ٤٦ لسنة ٥١١انظر حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم ) ٣(
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وبالرغم من خطورة ما يرتبه حكم الإلغاء المجرد، فقـد يفـوت المحكمـة أن             
  .تطلب من المدعي اختصام كل من يمتد أثر هذا الحكم إليه

الدعوى كل من تمتد إليه أثره      حيث تقتضي أبسط قواعد العدالة أن يختصم في         
حتى يتمكن من الدفاع عن مركزه القانوني، ولهيئة المحكمة سلطة تقديرية في اتخاذ             

حيث في الغالب لم يعلم الخارج عـن الخـصومة بالـدعوى            . قرارها بشأن الواقعة  
بطبيعة الحال لأنه ليس طرفاً فيها، ويفاجئ بصدور الحكم بالإلغاء المجرد وقد تأثر             

  . القانوني بهمركزه
  :تنفيذ حكم الإلغاء -ثانياُ

يشتمل الحكم بالإلغاء على أسلوب تنفيذه وفق ما رسمه القانون وهـذا الإلـزام          
القانوني الملقى على عاتق الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي بالإلغاء يثيـر مـسؤوليتها             

  .موظف الممتنعالمدنية في حالة امتناعها عن التنفيذ فضلاً عن المسؤولية الجنائية لل
 تنفيذ الحكم القاضي بالإلغاء ليس سهلاً ميسوراً في جميع الأحوال، بـل قـد               
يواجه تصفية الأوضاع القانونية التي تمت استناداً إلى القرار الملغـي العديـد مـن           

  .الصعوبات العملية، والتي تتحول أحياناً إلى استحالة في التنفيذ
بالإلغاء لا يرتب آثار آلية بإزالـة كافـة      ومن الجدير بالذكر أن الحكم الصادر       

الآثار القانونية التي خلفها القرار الملغي، وإلا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محـل             
الإدارة في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وإنما يتطلب التنفيذ تدخلاً إيجابيـاً مـن             

 عمـلاً بالمقولـة    الإدارة بإصدار قرار إداري جديد يقضي على آثار القرار الملغي،         
  " .القاضي يحكم ولا يدير"المعروفة 

ومن ثم فانه إذا ما تقرر إلغاء القرار فانه يوجب على الإدارة الالتزام بإعـادة               
  . الحال إلى ما كان عليه كما لو لم يصدر القرار الملغي

يلقى هذا الواجب التزاماً على عاتق الإدارة بإعادة الوضع إلى ما كـان عليـه               
ر القرار الملغي بإزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت في ظلـه             قبل صدو 

بأثر رجعي، كما يلزمها بهدم كافة القرارات والأعمال القانونية التي اسـتندت فـي              
  .صدورها إلى القرار الملغي 
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  : التزام الإدارة بإزالة آثار القرار الملغي-أ 
ة كافة الآثار القانونيـة والماديـة التـي         يقتضي هذا الالتزام تولي الإدارة إزال     

ترتبت على القرار الملغي، مثال ذلك إصدار قرارها بفصل موظف بغيـر الطريـق    
ويحكم القضاء بإلغائه، فتنفيذ حكم القضاء يقتضي منها تنفيذ الحكـم بإلغـاء       التأديبي

  .القرار وعودة الموظف إلى عمله وكأن الموظف لم يترك الوظيفة
قرار الإدارة سلبياً وحكم القضاء بإلغائه، فإن تنفيذ حكـم القـضاء            أما إذا كان    

يوجب عليها إصدار قرار إيجابي بالموافقة على طلب صاحب الشأن الذي رفـضته             
والذي حكم القضاء بإلغائه، كحالة امتناع الإدارة عن تلبية طلـب صـاحب الـشأن              

 الرفض يحتم   بخصوص الحصول على ترخيص معين، فإن حكم القضاء بإلغاء هذا         
  .على الإدارة إصدار قرارها بالموافقة على الطلب المرفوض 

وبالإضافة إلى التزام الإدارة بإزالة الآثار القانونية للقرار الملغي تلتزم أيـضاً            
بإزالة الآثار المادية التي خلفها قبل وجوب قيامها بإخلاء العين التي استولت عليهـا              

  .)١(طن المعتقل بقرار غير مشروعدون وجه حق أو الإفراج عن الموا
وبذلك فإن تصفية آثار القرار الملغي يجب أن تكون كاملة وبأثر رجعي بإعادة             
الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره، وهي نتيجة حتمية لحكم الإلغاء، وهذه النتيجـة         
وأن كان يفرضها المنطق القانوني وتلافي التطبيق فـي أغلـب الحـالات، إلا أن               

في حالات معينة قد لا يجد له سبيلاً أما لتعارضها مع الواقع أو أن التطبيق               تطبيقها  
يفضي إلى نتائج غير مقبولة، فالموظف الذي يلغى قرار تعيينه بحكم قضائي يترتب             
على الحكم التزام الإدارة بسحب قرار التعيين بأثر رجعي، فإن المنطـق القـانوني              

ل وتصرفات قانونيـة يلحقهـا الـبطلان    يقضي بأن كل ما قام به الموظف من أعما      
، فلا شـك أن الموظـف قـد قـام     "ما بني على باطل فهو باطل " استناداً إلى مبدأ  

بالعديد من الأعمال، منها ما هو تصرفات قانونية في مواجهة الأفراد ومنها ما هـو             
ج أعمال مادية تثير مسؤولية الإدارة، ولو سايرنا المنطق القانوني لأفضى إلى نتـائ            

                                                
 -٣٥٨ ص – ١٩٨٤ – القاھرة –رة قضاء الإلغاء  رقابة القضاء على أعمال الإدا–طعیمة الجرف . د) ١(

٣٥٩  . 
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غير مقبولة ولأدى إلى فقدان الثقة والاطمئنان بالإدارة العامة التي يتعامـل معهـا              
الأفراد على أساس من الثقة والطمأنينة التامتين، لذلك نجد مجلس الدولة الفرنـسي             
أورد استثناء على قاعدة الأثر الرجعي لحكم الإلغاء واعتبر الأعمال التي يباشـرها             

سليمة تنسب للإدارة ولا يلحقها البطلان، وقد أطرد مجلس         الموظف المخلوع أعمالاً    
الدولة الفرنسي في البداية في أحكامه على أن الاستثناء الذي يرد على قاعدة الأثـر               
الرجعي لا يمكن تطبيقه إلا على شؤون الموظفين، أما فيما عدا ذلك فإن تلك القاعدة            

   .)١(يجرى تطبيقها بصورة مطلقة 
ن فيها تطبيق الأثر الرجعي لحكـم الإلغـاء ضـرباً مـن             وهنالك حالات يكو  

ضروب الاستحالة، وهي حالة قيام الإدارة بتنفيـذ القـرار الإداري تنفيـذاً كـاملاً               
واستنفاذه الغرض الذي صدر من أجله قبل صدور الحكـم القـضائي بإلغائـه إذ لا      

تطبيقـه  يكتسب حينها حكم الإلغاء سوى قيمة نظرية بحتة ولا يجـد سـبيلاً إلـى                
لتعارضه مع الواقع، كما لو أصدرت الإدارة قرارها بهدم منزل وتـم هدمـه قبـل                

  .صدور حكم القضاء بإلغاء القرار 
غير أن مجلس الدولة الفرنسي لا يتردد في السير في دعوى الإلغاء وإصـدار              
حكمه بالإلغاء حتى وأن استحال تنفيذ الحكم احتراماً منه لمبـدأ الـشرعية ووضـع     

  . في نصابها القانوني الصحيحالأمور
لهذا السبب فقد احتاطت التشريعات لهذا الأمر ومنحت الحق لـصاحب الـشأن    
في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري للحيلولة دون وقوع نتائج يتعذر تداركها بتنفيـذ              

  .)٢(القرار الإداري
  : التزام الإدارة بهدم الأعمال القانونية-ب 

 إلى القرار المعيب عدة قرارات قبل إلغاءه، مثال ذلك          قد تصدر الإدارة استناداً   
صدور حكم قضائي بإلغاء قرار تعيين موظف كانت الإدارة قد أصدرت بناء عليـه              

                                                
 ١٩٩٦، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، القضاء الاداري في مجلس الدولة ، مصطفى ابو زید فھمي . د) ١(

   . وما بعدھا٦٠٣ص 
، دار الجامعة الجدیدة ، أصول القضاء الاداري، محمد رفعت عبد الوھاب . انظر في نفس المعنى د) ٢(

 .   وما بعدھا٢٩٧ ص ٢٠١٤، الاسكندریة 
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عدة قرارات تتعلق بترقية الموظف بالدرجة والوظيفة، فما هو مصير هذه القرارات            
فرقة بين الحالات   التي بنيت على القرار الأصلي ؟ للإجابة على هذا السؤال يجب الت           

  :الآتية 
  : إذا طعن بالقرارات التابعة مع القرار الأصلي في وقت واحد-١ 

لا يجد القضاء الإداري عناء في إلغاء القرار الأصلي والقرارات التـي بنيـت             
  عليه لعدم مشروعية سندها 

  : إذا طعن بالقرار الأصلي وحده فإن هذا الافتراض يثير عدة احتمالات-٢
القرار الأصلي والقرارات التي بنيت عليـه تمثـل وحـدة لا تقبـل              إذا كان    -

التجزئة، فإن إلغاء القرار الأصلي يؤدي إلى سقوط القرارات التابعة بـصورة آليـة       
أن يتفق اثنان من الموظفين على أن       : دون الحاجة إلى الطعن بها بالإلغاء، مثال ذلك       

 الإدارة، فإن إلغاء قرار أحدهما      يحل أحدهما محل الآخر في وظيفة بناء على موافقة        
سيؤدي بالتبعية إلى إلغاء قرار زميله دونما الحاجة إلى الطعن فيه إلغاء.  

لإصدار القرار المستند عليه، فإن     ) السبب الدافع (إذا كان القرار الأصلي هو       -
إلغاء القرار الأصلي يؤدي إلى إلغاء القرار التابع بصورة آلية دون الحاجـة إلـى               

به إلغاء، مثال ذلك صدور قرار تأديبي بخصم مرتب موظف ثم تبعه قـرار              الطعن  
آخر بتأجيل علاوته لمدة ستة أشهر استناداً إلى القرار التأديبي، فإن الإلغاء القضائي             
للقرار الأول يؤدي إلى سقوط القرار التابع دون الحاجة إلى الطعن به إلغـاء أمـام                

   .)١(السبب الرئيسي لإصدار القرار الثانيالقضاء، لأن القرار الأول كان هو 
كان القرار الأصلي سبباً غير مباشر لصدور القرار التابع،           وفي حالة ما إذا    -

فإن إلغاء القرار الأصلي لا يؤدي إلى إلغاء التابع بصورة آلية، وإنما يكتسب القرار              
جوز الطعـن بـه   التابع وضعاً قانونياً مستقلاً يتحصن بمضي المدة القانونية، ولكن ي  

لو أصدرت  : مثال ذلك   . استناداً إلى سبب مستقل لا يمت بصلة إلى القرار الأصلي           
الإدارة قراراً إدارياً ينطوي على عقوبة مقنعة ضد موظف، ثم قدم الموظف طلـب              
استقالته من الخدمة وأحالته على المعاش واستجابت الإدارة إلـى طلبـه، فـالقرار              

                                                
   .٢٨٣محمد العبادي ، قضاء الالغاء دراسة مقارنة ، الأردن عمان مكتبة دار الثقافة ، ص . د ) ١(
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اش سببه المباشر هو الاستقالة وسببه غير مباشر العقوبـة          الصادر بإحالته على المع   
المقنعة التي استفزت الموظف وقدم بتأثيرها طلبه بإحالتـه علـى المعـاش، فلـو               
افترضنا أن الموظف طعن بالقرار التأديبي وصدر حكم قضائي بإلغائه، فإن سقوطه            

هـو القـرار   لا يؤدي إلى سقوط قرار الإحالة على المعـاش، لأن القـرار الأول و    
  .)١(التأديبي ليس سبباً مباشراً في صدور القرار الثاني وهو الإحالة على المعاش

  : إلغاء قرار إداري يدخل في عملية قانونية مركبة-٣ 
طبقاً لنظرية الأعمال المنفصلة في العقود الإدارية ، يجوز الطعن بـالقرارات            

المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري    الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري وقد رأينا أن         
ذاته لا تخضع لولاية القضاء الإداري، ويثور هنا الأشكال حول تنفيذ أحكام الإلغـاء    
الصادرة بخصوص القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري، وما هو تـأثير            

  .تنفيذ تلك الأحكام على نفاذ العقد ؟ 
رات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري      من الطبيعي أن الإلغاء القضائي للقرا     

  .قبل إبرام العقد سيؤدي إلى الحيلولة دون إبرامه احتراماً لقوة الشيء المقضي به 
أما إذا حصل الإلغاء بعد إبرام العقد، فإنه لا يؤثر على نفاذ العقد، ولكن يمكن               

تي تتعارض مع   لطرفي العقد أن يحتكما إلى قاضي العقد ليتولى إلغاء شروط العقد ال           
   .)٢(حكم الإلغاء، أو أن يتفقا على تعديل تلك الشروط بما ينسجم وحكم الإلغاء 

 ولكن الأمر يختلف لو أن من صدر حكم الإلغاء لصالحه ليس طرفاً في العقد              
بل أجنبي عنه، ولم تكن هناك مصلحة لطرفي العقد في تعديل شروطه، ففـي هـذه           

عقد إجبار طرفي العقد على تعديله ولا يملك الصفة         الحالة لا يستطيع الأجنبي عن ال     
باللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بذلك، وبذلك يبقى حكم الإلغاء نظرياً بحتـاً              
لا يجد حيزاً لتطبيقه، ومع ذلك فإن القضاء الإداري يستمر فـي النظـر بـدعوى                

التـي يحـرص   الإلغاء إذا عرضت أمامه بعد إبرام العقد أعمالاً لمبدأ المـشروعية       
  .)٣(القضاء الإداري على حراستها 

                                                
 .  ٦١٥مرجع سابق ص ، القضاء الاداري في مجلس الدولة ، مصطفى ابو زید فھمي . د) ١(
   .٧٠٨ ص - ١٩٩٦ -المعارف الإسكندریةمنشأة ، القضاء الاداري، عبد الغني بسیوني . د) ٢(
 .  ٦١٧مرجع سابق ص ، القضاء الاداري في مجلس الدولة ، مصطفى ابو زید فھمي . د) ٣(
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يعترف القانون الإداري للإدارة العــامة، بســلطة تقديريه أو بقدر مــن           
حرية التصرف في مباشره معظم اختصاصاتها ومـسئوليتها القانونيـة، باعتبارهـا        

لمشرع سلطة سحب بعض ما تـصدره       الأمينة عـلي المصلحة العامة، وقد منحها ا      
مـن القرارات، إذا كانت هذه القرارات غـير مشروعه قانوناً أو غــير ملائمـة              
ابتغاء للصالح العام وحسن سير المرافق العامـة، وللتخفيف مـن عــلي عـاتق              

    .القضاء ليقلل من حالات اللجوء للقضاء من اجل الطعن في هذه القرارات
رنسي والمصري، حول تعريف سـحب القـرار الإداري،         ولقد اختلف الفقه الف   

ويرجع هذا الاختلاف إلي اختلاف المعيار الذي يأخذ به فمنهم من يأخـذ بالمعيـار               
الموضوعي الذي يتناول موضوع سحب القرار الإداري، ومـنهم مـــن يأخـذ             
بالمعيار العضوي الذي يتناول العضو الذي أصدر القرار بغض النظر عن طبيعـة             

ر نفسه، في حين ينظر جانب أخـر عند تعريفه لسحب القرار الإداري إلــي              القرا
    .الطبيعة القانونية للسحب بجانب السلطة مصدره القرار

ويمتاز . )١(سليمان الطماوي بأنه هو إلغاء بأثر رجعي      / ويعرفه الاستاذ الدكتور  
الأول هو  هذا التعريف بالسهولة واليسر، فهو يبين أن السـحب ينطوي علي شقين،            

الإلغاء أي إنهاء الوجود المادي والقانوني للقرار المسحوب، والشق الثاني يبـين أن             
القرار المســحوب ينتهي وتنتهي كل أثـاره سـواء بالنـسبة للمـستقبل وكـذلك        

  . الماضي، فيعيد الأوضاع إلـي ما كانت عليه قبل صدور القرار
 رجعي من تاريخ صدورها،     إذن يقصد بسحب القرارات الإدارية إعدامها بأثر      

 ونظـرا لأهميـة موضـوع       .وكأن القرار لم يولد مطلقاً ولم يرتب أية آثار قانونية         
سحب القرارات الإدارية غير المشـروعة، فقد صـيغت فــي صـوره  نظريـه       
متكاملة ذات قواعـد وشـروط، صاغها مجلس الدولة الفرنسي، ونقلها عنه مجلس           

  .الدولة المصري
                                                

           ٣٧٨ ص ١٩٧٤سلمان الطماوي الوجیز في القانون الإداري /  د )١(
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من حيث أن سـحب     "كمة القضاء الإداري في أحد أحكاما أنه         ولقد قررت مح  
القرارات الإدارية قد شـرع لتمكين جهة الإدارة مـــن تصحيح خطـأ وقعـت             

أما إذا قـام    . فيـه ويقتضي ذلك أن يكون القرار المراد سحبه صدر مخالفا للقانون          
تنع علــي  القرار الإداري علـي أسس صحيحة مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يم         

جهة الإدارة سحبه لانتفاء العلة التي شرعت من أجلها قواعد السحب، وذلك احتراماً             
  .)١("للقرار واستقراراً للأوضاع تحقيقا للمصلحـة العامة

وسـحب القرار الإداري غيـر المشروع يعتبر نوعاً من الجزاء الذي توقعـه            
 مشروع، توفر بــه علي     الإدارة علـي نفســها بنفسها نتيجة إصدار قرار غير       

نفسها تلقي ذلك العقاب مـن القاضي الإداري، فيما لو طعن أحد الأفراد أمامه بعدم              
  . )٢(مشروعية ذلك القرار، بما يجعله قاضياً بإلغائه لا محالة

ومناط منح المشرع للجهة الإدارية مصدره القرار الحق فــي  سـحب هـذا     
ون وذلك من خلال التوفيـق بـين اعتبـارين          القرار، هي الوصول إلي احترام القان     

  .متناقضين
تمكين الجهة الإدارية مـن إصلاح ما ينطوي عليه قراراهـا مـــن            : الأول

  مخالفه قانونيه
ويتمثل فـي وجوب اسـتقرار الأوضاع القانونيـة المترتبـة علــي           : الثاني

اعليتـه  القرار الإداري، والسحب بهـذه الصورة يحفظ لمبدأ المشروعية قوتـه وف           
  . )٣(بإذلالـه القرارات الـتي تصدر بالمخالفة له وتدفع الأفراد ألي احترامه

وفي هذا المجال يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة وسحب            
   .القرارات الإدارية غير المشروعة

  
                                                

   ٩٥٧حمدي عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ص /  المستشار الدكتور )١(
أحمد حافظ نجم، القانون الإداري دراسة مقارنھ لتنظیم ونشاط الإدارة العامة، الجزء الثاني، بعنوان / د ) ٢(

 .٥١أسالیب الإدارة العامة ووسائلھا وامتیازاتھا، الطبعة الأولي، ص
    ٢٩٣حسني درویش عبد الحمید، نھایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء، ص/ د ) ٣(
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   : سحب القرارات المشروعية-أولاً
السليمة  الإدارية القرارات  سحبيجمع الفقه والقضاء على أنه لا يمكن للإدارة 

أو المشروعة سواء كانت تنظيمية أم فردية، مـع أن الأخيـرة لا تنـشئ مراكـز                 
شخصية بل مراكز عامة أعمالاً للاستقرار في الأوضاع القانونية وتطبيقاً لمبدأ عدم            

القرارات الإدارية، فإن أساس عدم جواز السحب يرجع إلى مخالفة مبدأ عدم  رجعية
 بالنسبة للقرارات الإدارية الذي يهدف إلى عدم المساس بالحقوق المكتـسبة            الرجعية
  .للأفراد

 وهذا هو الأصل كما تناولناه سلفاً، غير أن القاعدة لا تجري علـى إطلاقهـا،           
   :.فقد أجاز القضاء الإداري سحب القرارات الإدارية المشروعة في حالتين

أجـاز  : ية الخاصة بفصل المـوظفين     القرارات الإدارية الفرد   :الحالة الأولى  
القضاء الإداري في مصر و فرنسا ولاعتبـارات تتعلـق بالعدالـة وللاعتبـارات              

التي  الإنسانية لا إلى مبدأ قانوني، بشرط إلا يؤثر قرارا السحب على حقوق الأفراد
قد اكتسبت، بمعنى أن لا يمس قرار السحب بالمركز القانوني للموظف الجديـد إذا              

 .الذي تم فصله ن موظف آخر مكان الموظفتم تعيي

إذا لـم يترتـب أي   :  القرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد   :الحالة الثانية 
مكتسبة للأفراد عن القرار الإداري، فإن الإدارة تملك أن تسحبه، مثـل حـق    حقوق

هـذا  الإدارة في سحب قراراها بتوقيع الجزاء التأديبي على أحد موظفيها لعدم تعلق             
   .القرار بحق مكتسب لشخص آخر

قانونية عامة،  وهنا تظهر مسألة القرارات الإدارية التنظيمية فهي تنشئ مراكز
القـرارات   وبالتالي لا ترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد وهذا يعنى أمكـان سـحب  

حقوقاً للأفراد  التنظيمية في أي وقت، إلا أن هذا الحق مقيد بأن لا يرتب هذا القرار
   .و بطريق غير مباشرول
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ويتم السحب إما من السلطة مصدرة القرار أو من السلطة الرئاسية لهـا التـي           
تملك حق التعقيب على قرارات مرؤسيها، ولا يتقيد السحب في القرارات الإداريـة             

  .)١(السليمة بمدة معينة فيجوز للإدارة سحبها في أي وقت
   : غير المشروعة سحـب القرارات الإدارية المعيبة أو-ثانياً

القاعدة المستقرة في القضاء الإداري أنه يجوز للإدارة أن تسحب قراراتها غير            
  .المشروعة، لتصحيح أوضاعها  بنفسها بدلاً من إلغائها بمعرفة القضاء

القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية لا تنشأ  وأساس هذه القاعدة هو أن
   .يجوز إعدام آثارها بالنسبة للماضي والمستقبلحقوق مكتسبة للأفراد ومن ثم 

وعلى ذلك يجب أن يكون القرار موضوع السحب غير مشروع بـأن يكـون              
، والسبب،  القانونمعيباً بأحد عيوب القرار الإداري، الشكل والاختصاص، ومخالفة         

تعلق العيـب   وقد يكون سحب القرار سحباً كلياً أو جزئياً إذا .أو الانحراف بالسلطة
  .في جزء منه وكان القرار قابلاً للتجزئة

 ودواعي الاستقرار تقتضي أنه إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه أن يولـد          
 يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن، وهو ما يطلق عليه             حقاً، فإن هذا القرار   

وهذا ما قـرره كـلاً مــن مجلـس الدولـة             "تحصن القرار الإداري  "اصطلاحاً  
الفرنسـي ومجلس الدولة المصري، حــيث حدد المجلس الفرنسـي ذلك الميعـاد   

  .السليمبحيث يعامل معاملة القرار بشـهرين، وحدده المجلس المصري بستين يوم، 
 إلا أن قاعدة التقيد بميعاد سحب القرارات الإدارية الفردية المعيبة ترد عليهـا 

  .بعض الاستثناءات تستطيع الإدارة فيها أن تسحب قراراتها دون التقيد بمدة معينة
من المستقر عليه   " وقد قررت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها على أن           

ارية العليا أن القرارات التي تولد حقاً أو مركـزاً شخـصياً   وفقاً لقضاء المحكمة الإد  
للأفراد لا يجوز سحبه في أي وقت متى صدرت سليمة أم القرارات الفرديـة غيـر    
المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزامـاً منهـا               

حة العامة تقضى إذا    بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة إلا أن دواعي المصل        
                                                

 .٥٩٢ ص ،ابراھیم شیحا، الوسیط في مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق/  د )١(
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صدر قرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى علـى القـرار            
الصحيح وقد استقر الرأي على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القـرار            
أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائي بحيث إذا انقضت هـذه الفتـرة اكتـسب                

ذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكـل          القرار حصانة تعصمه عندئ   
إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمر مخالف للقانون يعيب القرار الأخير ويبطلـه              
إلا أنه ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً هذه تتمثل أولاً فيما إذا كـان القـرار                  

 ـ            فته كتـصرف   المعيب معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده مـن ص
قانوني لتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعـدم         
الأثر قانوناً فلا يلحقه أي حصانة وثانيهما فيما لو حصل أحد الأفراد علـى قـرار                
إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضاء ويـشوب الإرادة                

دارة نتيجة الغش والتـدليس يكـون غيـر جـدير           والقرار الذي يصدر من جهة الإ     
 وتمثـل . )١("بالحماية فيجوز سحبه في أي وقت ولو بعد فـوات الميعـاد المقـرر   

   :الاستثناءات التي ترد على التقيد بمواعيد الطعن فيما يلي
   : القرار المنعدم-أ

 الإداري المنعدمة هي التي يبلغ فيها العيب حداً جسيماً يجرد القـرار  تالقرارا

مجرد عمل مادي لا يتمتع بما يتمتع بـه القـرار    ويجعله الإدارية كيانه وصفته من
، ويجوز سـحبه فـي أي وقـت،         )٢( من حصانة فلا يتحصن بمضي المدة      الإداري

وبعبارة أخرى فهو يتضمن مخالفة للقانون بدرجة يتعذر معها القـول بأنـه تطبيقـاً     
  .)٣(لقانون أو لائحة كما ذهبت محكمة تنازع الاختصاص الفرنسية في أحد أحكامها

لى القضاء طالباً إلغاء القرار المنعـدم دون  يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ إ  كما
   .بمواعيد رفع دعوى الإلغاء التقيد

                                                
 . ١٣/١٢/٢٠٠٨ع، بتاریخ . ق٤٧ لسنة ١٠٩١٥المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ١(
 سنة، ١٥، مجموعتھا في ٢٩/٦/١٩٧٦ ق، بتاریخ ١٨ لسنة ٤٠المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ٢(

 .٢٠٦٣الجزء الثالث، صـ 
 .٥٨٢، ص ١٩٩٢سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، / د) ٣(
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القرارات ليس ضرورياً، لأن  وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن سحب هذه
جهة الإدارة يمكن أن تكتفي بتجاهلها بدون الحاجة إلى إعلان ذلك صراحة، إلا أنها              

وعلى ذلـك فـلا يجـوز     لأمور للأفراد،تقدم على ذلك رغبة منها في أن توضح ا
  .تقييدها في هذا المجال بميعاد معين لسحب قراراتها المعدومة

ومن قبيل هذه القرارات صدور القرار من فرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف              
  .هيئة خاصة لا تمت بصلة للإدارة صاحبة الاختصاص أو من
لصدد ما قضت به من أن إغفال       ومن تطبيقات المحكمة الإدارية العليا في هذا ا        

الإدارة لشرط عدم الحكم على الشخص الذي يعين في خدمة الحكومة فـي جريمـة               
مخلة بالشرف والاعتبار يعتبر إغفالاً لشرط جوهري من شـروط صـلاحية تـولي              
الوظائف العامة يعيب قرار التعيين الصادر بالمخالفة لهذا الشرط بعيب جسيم ينحدر            

الانعدام مما يوجب على الإدارة سحبه دون أن تتقيـد فـي ذلـك              بالقرار إلى درجة    
    .)١(بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية الباطلة

  : حالة صدور القرار بناء على غش أو تدليس- ب
للإدارة أن تسحب القرار الإداري الصادر بناء على غش أوتـدليس، فـي أي              

يوجد ما يبرر حماية المركز القانوني لهـذا   ،لأنه لا)٢ (وقت دون التقيد بمدة السحب
إحتيالية بنية تضليل الإدارة وحملهـا   الشخص صاحب المصلحة الذي استعمل طرقاً

وذلك حتى لا يستفيد المدلس من غشه أو تدليسه، نظرا لأن هذا  .على إصدار القرار
  .القرار غير جدير بالحماية القضائية المتمثلة في تحصنه ضد الالغاء

ري نفس الحكم على القرار الاداري الصادر نتيجة لتصرف من صـاحب             ويس
الشأن لا يرقى إلى مرتبة الغش او التدليس ولكنه أوقع الادارة فـي غلـط دفعهـا                 
لإصدار هذا القرار، فمثل هذا القرار كشأن القرار الصادر نتيجة غـش أو تـدليس               

 ذلـك بميعـاد الـستين    يمكن الطعن فيه بالالغاء وسحبه في أي وقت دون التقيد في    

                                                
 سنة، ١٥، مجموعتھا في ١٩/٤/١٩٦٩ ق، بتاریخ ١٢ لسنة ٢٩٤المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ١(

 .٢٣٠٢الجزء الثالث، صـ 
لمجموعة السابقة، صـ ، ا٢٩/٦/١٩٧٦ ق، بتاریخ ١٨ لسنة ٤٠المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ٢(

٢٠٦٤. 
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ويخضع تقدير ما إذا كان تصرف صاحب الشأن هو الذي أوقـع الادارة فـي        . يوما
  .غلط دفعها لاصدار القرار لتقدير القاضي يقدره في كل حالة على حدة

   : القرارات الإدارية المبينة على سلطة مقيدة-جـ
 القانونلقيد بحكم   تكون سلطة الادارة مقيدة في اصدار القرار الاداري إذا كان ا          

وبـالنظر  . أو تنفيذا للقانون حيث تنعدم سلطتها التقديرية في إصدار القرار الاداري          
  .يعادلطبيعة هذه القرارات الادارية فإن الطعن بالغائها يكون طليقا من قيد الم

بترقيـة    ومثال القرارات التي تصدر بناء على اختصاص مقيد قـرار الإدارة 
 موظف على أساس الأقدمية، فإذا أخطأت الإدارة في مراعاة هذا الشرط وأصدرت

قرارها متخطية الموظف المستحق إلى الموظف أحدث، جاز لها أن تـسحب قـرار     
  .التقيد بمدة معينة الترقية دون

عدم قبول الدعوى لرفعهـا  الدفع ب" بقولها   المحكمة الادارية العليا  وهو ما أكدته     
بعد الميعاد مردود عليه بأن القرار الصادر من مصلحة التأمين برفض قيد المـدعي       
بجدول الخبراء الاكتواريين، إنما صدر منها استنادا إلى سلطة مقيدة تنفيذا لأحكـام             

، ومن ثم فلا يكتسب القرار الصادر في هذا الـشأن           ١٩٥٠ لسنة   ١٥٦القانون رقم   
 مضت الأيام وإنما يحق للمتضرر منه ان يطالب بالغائه في أي وقت،             حصانة مهما 

  .)١("دون القول بمضي المدة المقررة للطعن فيه
   : القرارات الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن-د

من المستقر فقهاً وقضاء أن القرار الإداري يكون نافذاً في مواجهة الإدارة من             
ي مواجهة الأفراد إلا بعلمهم به بالطرق المقررة يسري ف تاريخ صدوره في حين لا

فإن لجهة الإدارة أن تسحب قراراتها الإدارية التي لم تنـشر   وبناء على ذلك .قانوناً
باب أولى أن يتم ذلك في شـأن القـرارات الإداريـة     أو لم تعلن في أي وقت ومن
  .المعيبة التي لم تعلن أو تنشر

  

                                                
، مجموعة أحكام السنة ٢٤/٥/١٩٦٠ ق، بتاریخ ١٢ لسنة ١١٩٤المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ) ١(

 .٦٠٧، صـ ١٤
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إعدام القرارات الإدارية بأثر رجعي من تـاريخ        "سبق وأن عرفنا السحب بأنه      
ومــن التعريف  ". صدورها، وكأن القرار لم يولد مطلقاً ولم يرتب أية آثار قانونية          

يتبين لنا أن السحب يترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، بالنـسبة للمـستقبل    
لتي تملك سحب القرار الإداري، هي الجهة الادارية سـواء  الجهة ا والماضي، وأن

  .مصدرة القرار أو السلطة الرئاسية لها
وقف نفاذه أو سـريانه بآثـاره المترتّبـة عنـه        "ويقصد بإلغاء القرار الإداري     

وتجريده من قوته الإلزامية بالنسبة للمستقبل فقط، أي من تـاريخ صـدور القـرار               
أصدرته أو من السلطة الرئاسية بما لها من حـقّ التّعقيـب   بالإلغاء من الإدارة التي   

". مرؤوسيها، دون أن يمتد الإلغاء إلى الآثار الناتجة عنه في الماضـي  على قرارات
سوف نتناول التفرقة فيما بين دعوي الإلغاء، والقرار الســـاحب وذلك في النقاط            

  :التالية
  : من حيث الطبيعة القانونية-أولاً

قرار السحب هو قرار إداري، يخضع لمـا تخـضع لــــه تلـك              بالنسبة ل 
أما دعوي الإلغـاء، فــــهي   . القرارات من أحكام، فيجوز للجهة الإدارية سحبه      

دعوي قضائية موضوعية تنصب علي القرار الإداري ذاته للمطالبة بإلغائـه لعـدم             
 ـ ـه الأحكـام  مشروعيته، والحكم الصادر فيها حكماً قضائياً يتمتع بمـــا تتمتع ب

  .من حجية الشيء المقضي فيه، فلا يجوز الرجوع فيه
  : من حيث آثاره-ثانياً

والمـستقبل،   سحب القرار الإداري يعني وقف نفاذ آثار القرار بالنسبة للماضي
القـرارات   الأمر الذي يترتب عليه زوال كلّ آثار القرار وبأثر رجعي، ويجعل كافة

 أما الإلغاء  فيعني .للقرار المسحوب، كأن لم تكنالتي صدرت في الماضي، استناداً 

  .وقف نفاذ القرار الإداري بالنسبة للمستقبل فقط ، كما سبق تفصيله
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  : من حيث شروط قبول التظلم أو الطعن-ثالثاً
بالنسبة لقرار السحب، يشترط لقبول التظلم منه أن يكون القرار المراد سـحبه             

  .  للمواعيد المقرر لذلك قانونامشوباً بعيب عدم المشروعية، وطبقاً
أما دعوي الإلغاء، فيشترط لقبولها أن يكون موضوع الدعوى قـراراً إداريـاً             
نهائياً، وأن يتـم رفع الدعوي في الميعاد المحدد لذلك قانوناً، وأن تتوافر مـصلحة              

 .مباشرة يقرهـا القانون لرافع الدعوي

   : من حيث أسباب التظلم أو الطعن-رابعاً
لنسبة لقرار السحب، فأسباب سحب القرار الإداري، أوسع من أسباب الطعـن    با

بالإلغاء، فهي علاوة علي احتوائها علــي الأسـباب التقليدية للطعـن بالإلغـاء،            
أمـا   .فإنها تتضمن السـحب لاعتبارات الملائمة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة

 وب الاختصاص والشكل والمحلباب الطعن بالإلغاء، فهي مقصورة علــي عيأس

  .والسبب والغاية
  : من حيث المواعيد-خامساً

بالنسبة لقرار السحب، للإدارة إن تسحب القرار المعيب خلال ستين يوماً مـن            
تاريخ صدوره، وفي حالة رفع دعوي الإلغاء فيكون لـلإدارة الحـق فـــي أن               

ة فـي هـذه الحالـة       تسحب القرار ما لم يصدر حكم في الدعوي، ولكن حق الادار          
  .)١(الأخيرة يتقيد بطلبات الخصم في الدعوي أي بالقدر الذي تملكه المحكمة

 لسنه  ٤٧ مــن قانون مجلس الدولة رقم       ٢٤أما دعوي الإلغاء، تنص المادة      
ميعاد رفع الدعوي أمــــام المحكمـة فيمـا       " في فقرتها الأولي علي أن       ١٩٧٢

تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيـه في       يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من       
الجريدة الرسمية أو فـي النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب            

 ."الشأن به
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  : من حيث طريقة رفع التظلم-سادساً
بالنسبة لقرار السحب،  يكون ذوي الشأن بالخيار بين تقديم تظلم إداري للجهـة     

 فــــي هـذه الحالـة بـالتظلم الـولائي، وإمـا            مصدرة القرار ويسمي التظلم   
للجــــهة الرئاسية للجهة مصدرة القرار ويـســمي الـتظلم هنـا بـالتظلم             
الرئاسي، ويمتاز هـذا الطريق بالسهولة واليسر، كما أنه يحسم المراكـز القانونيـة       
 وهي في مهدها تفادياً، للوصول بها إلي القضاء، وعملاً على استقرار الأوضاع في            

   .الجهات الإدارية
 من قانون مجلس الدولـة طريقـة رفـع          ٢٥أما دعوي الإلغاء، حددت المادة      

يقدم الطالب إلي قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعـة مـن            "الدعوي وهي   
محامي مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمـة، وتتـضمن العريـضة             

ب ومن يوجه إليهم الطلـب وصـفاتهم ومحـال          البيانات العامة المتعلقة باسم الطال    
إقامتهم وموضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب الـتظلم منـه               
ونتيجة التظلم وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص           

ويعيب هـذا الطريق بأنه صعب وطويل اجرائياً ويحمـل         " من القرار المطعون فيه   
   .اء أعباء كثيرة تقع على عاتقهمالقض
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  الخاتمة
   تكمن قوة الإدارة في الامتيازات والاستثناءات التي منحها المـشرع إياهـا            
ليس لتحقيق أهداف غير مشروعة أو تكون نقمة على الأفراد وأداة تعسفية في يـد                

افـة  جهة الإدارة ولكن لتحقيق المصلحة العامة وحماية النظام العام فـي الدولـة بك      
عناصره، ومن أهم تلك الامتيازات سلطتها وحقها في اصدار القـرارات الإداريـة             

  .بإرادتها المنفردة
إفصاح "    تناولنا التعريف الأمثل للقرار الإداري للمحكمة الإدارية العليا بأنه          

جهة الإدارة في الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها مـن سـلطة           
ضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكن وجـائز            عامة بمقت 

 ". قانونًا حالاً ومباشرة ابتغاء تحقيق المصلحة العامة

   ومن هذه التعريفات يتضح أن القرار الإداري يلزم أن يكون عملاً قانونياً لا             
قـانوني  عملاً مادياً وأن يصدر من جهة إدارية وطنية وأن يترتب علـى العمـل ال              

  .الصادر من الإدارة أثر قانوني سواء بالإنشاء أو بالتعديل أو بالإلغاء
    كما يمكنا أيضاً أن نستنتج من التعريف السابق أن القرار الإداري يتكـون             

).  الغايـة  - المحـل  - الـسبب  - الـشكل  -الاختـصاص (من خمسة عناصر وهي     
 في السبب والمحل والغاية،     والعناصر الداخلية لضمان شرعية القرار الإداري تتمثل      

وهي عناصر تظهر فيها السلطة التقديرية على خلاف العناصر الخارجية التي تكون            
  .في الغالب مقيدة ولا مجال للتقدير فيها

كما تناولنا تقسيم القرارات الإدارية من حيث الزاوية التي ينظر إليها واقتصرنا            
لقضاء ومن حيث الآثار المترتبـة      على تقسيمها من حيث التكوين ومن حيث رقابة ا        

  .عليها
تنقسم القرارات الإدارية من حيث تكوينها إلى قرارات بـسيطة لهـا كيانهـا               
المستقل وتستند إلي عملية قانونية واحده غير مرتبطة بعمل قانوني أخـر كـالقرار              

وهناك قرارات مركبة   . الصادر من رئيس المصلحة بتعيين موظف أو بتوقيع عقوبة        
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فهـي  ) المناقـصة ( مراحل مثل اجراءات نزع الملكية أو ارسـاء المـزاد        تتم على 
  .اجراءات مندمجة تدخل في تكوين عملية قانونية مركبة

أما القرارات الإدارية من حيث آثارها بالنسبة للأفراد فمنهـا مـا هـو ملـزم       
يجبرون على طاعته إذا رفضوا الخضوع لها طواعية، ومنها ما يقتصر أثره علـى              

ومنها القرارات التنظيمية التي تخاطـب      . رة ذاتها وبالتالي لا يلتزم بها الأفراد      الإدا
جماعة غير محددة من الناس، ومنها القرارات الفردية التي تخاطب فرداً أو أفـراد              

  .ومنها القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة. بذواتهم
 تنقسم الى قـرارات     كما تناولنا القرارات الادارية من حيث مداها وعرفنا أنها        

تنظيمية أو لوائح، وقرارات فردية، ويعد هذا التقسيم من أهم تقـسيمات القـرارات              
الادارية لما يترتب عليه من نتائج تتعلق بالنظام القانوني الذي يخضع له كـل مـن                

  . القرارات التنظيمية والقرارات الفردية
القضاء، وتقسيمها إلـى    وتناولنا القرارات الإدارية من زاوية خضوعها لرقابة        

قرارات تخضع لرقابة القضاء وهذا هو الأصل، وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء             
وهي القرارات المتعلقة بأعمال السيادة أو تلك التي منعت التشريعات الطعـن فيهـا              

  .أمام القضاء
وتناولنا في المبحث الثالث امتياز الإدارة باعتبارها سلطة عامة بميزات رئيسية           

جعلها في مركز ممتاز بالنسبة إلى الأفراد في تنفيذ قراراتها، فتسري قراراتها فـي         ت
حق المخاطب بها وإن أبدى اعترضاً بشأنها، وإن قدم تظلماً إدارياً بـل وحتـى إن                
رفع دعوى قضائية، فيظل القرار الإداري يسري في حقه ما لم تقبل الجهة الإدارية              

اراها أو إلغاؤه، وإذا كـان القـانون قـد كفـل            نفسها أو جهة أعلى منها بسحب قر      
للمعنيين بالقرار أحقية الطعن فيه إدارياً أو قضائياً فإن ذلك لا يعفيهم من الخـضوع          
لمضمون القرار، لأن الإدارة تملك سلطة التنفيذ المباشر لقراراتها دون حاجة للجوء            

  إلى سلطة أخرى، ويعد هذا الحق من أخطر امتيازاتها
في المبحث الأخير نهاية وانقضاء القرار الإداري ووضحنا المقـصود          وتناولنا  

من محتوياته وآثاره القانونية، فيتوقـف بـذلك    تجريدهبانقضاء القرار الإداري وهو 
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ن تـدخل جهـة الإدارة      إحداث أي أثر قانوني، وقد يتم انقضاء القرار الإداري بدو         
ويكون ذلك بطريقة طبيعية، أو بطريقة غير طبيعية من قبل جهة الإدارة كالـسحب              
والإلغاء، أو بتدخل السلطة القضائية بالإلغاء أو بتدخل من قبـل المـشرع بإلغـاء               

  .القانون الذي استند عليه هذا القرار
  :التوصيات

ياز الممنوح لجهة الإدارة    يوصي الباحث ضرورة وجود آلية للحد من هذا الامت        
في مجال القرارات الإدارية لأنها في الواقع العملي تستعمله بتعـسف شـديد فـي               
مواجهة الأفراد، ومن المسلم به أن المشرع ترك لها قدر كبير من السلطة التقديرية              
في عناصر السبب والمحل والغاية إلا أنها تُحيد في كثير من الأحيان عـن غايتهـا                

ا حيث أنه في أغلب الأوقات تفضل المصلحة الخاصة عـن المـصلحة             وتنحرف به 
العامة التي هي غاية القرارات الإدارية ولعل الكثير من أحكام المحاكم التي تـصدر          
في هذا الصدد بإلغاء مثل تلك القرارات يكون سـندها هـو الانحـراف بالـسلطة                

  .  والتعسف في استعمالها
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بالسلطة في الأحكام الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي بحـث منـشور مجلـة             
  .١٩٨٥العلوم الإدارية العدد الثاني ديسمبر 
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  ملخص البحث 
 )حرين على الصياغة التشريعيةرقابة المحكمة الدستورية في مملكة الب(

أن أي تشريع لا يحقق الأمن القـانوني والاسـتقرار فـي المعـاملات، ولا              
يستطيع الأشخاص المخاطبين به الالتزام بنصوصه، إلا إذا كان التـشريع واضـحاً             

لذا فإن الصياغة التـشريعية لأي قـانون       . ومفهوماً ومنسجماً مع التشريعات الأخرى    
و نحاول في هذا البحـث الإجابـة عـن    . على مدى كفاية التشريع   تعد معيارا للحكم    

سؤال هل يجوز الطعن بعدم دستورية النص التشريعي المصاغ صياغة غير واضحة            
؟ وما هو الأساس الذي يستند اليه القضاء الدستوري في إخضاع الصياغة التشريعية             

لدسـتور، كونـه لا     وتوصلنا إلى ان القانون المصاغ صياغة مبهمة يخالف ا        .لرقابته
يحقق مبدأ الأمن القانوني الذي يعد من المبادئ الدستورية، و لا يحقق الاستقرار في              
المعاملات، ولا يولد الثقة لدى الأفراد، ويؤدي إلى التحكم القضائي المهدد للحقـوق             

واستناداً لذلك بدأ القضاء بإخضاع الصياغة لرقابته وذلـك لان القـانون            . والحريات
 .صياغة مبهمة لا يحقق الأمن القانوني ويهدد الحقوق والحرياتالمصاغ 



 ٢١٦

Judicial Review of the Constitutional Court of the 
Kingdom of Bahrain over the Formulation of Legislations  
Generally, any legislation cannot achieve certainty and 

stability of the transactions, where individuals are unable to abide 
upon unless this legislation was clear and consistent with other 
existing legislations. Therefore, the legal formulation is 
considered as crucial criterion that determines the adequacy of 
legislation. This research aims to answer the question of whether 
it is possible to challenge the unconstitutionality of the law due to 
its imprecise or unclear formulation, and what is the legal basis of 
the Constitution Court to establish jurisdiction over the legal 
formulation. This research concluded that the lack of clarity or 
ambiguous formula of legislations violates the Constitution, since 
it does not meet the Constitutional Principle pertained to legal 
certainty and stability in transactions, and not generate trust to the 
individuals, and led to wide judicial discretionary power that 
would threats rights and freedoms. Hence, the Constitutional 
Courts started to establish jurisdictions over the lack of clarity in 
the legal formulation to achieve legal certainty and to avoid 
threatening rights and freedoms.  

 
  



 ٢١٧

  مقدمة
يعد التشريع مصدراً رسميا للقانون، ويقصد بالتشريع كمصدر رسمي للقانون          

، )وضع قواعد قانونية في نصوص مكتوبة بواسطة السلطة العامة المختـصة          ( بأنه  
وتسمى القواعد التي تضعها هذه السلطة المختصة بالقواعد التشريعية، لذا يمكـن أن             

لقواعد التشريعية بأنها القواعد القانونية المكتوبـة الـصادرة عـن الـسلطة             نعرف ا 
  .المختصة

ويمتاز التشريع بمزايا عديدة يأتي في مقدمتها التحديد والوضوح في ألفاظـه            
ومعانيه، فالقواعد القانونية لم تكتب إلا من أجل سهولة تعـرف الأشـخاص عليهـا،     

فكتابـة  . زامات، وما تمنحه مـن حقـوق  وفهم مضمونها، ومعرفة ما تفرضه من الت      
القواعد القانونية في نصوص مكتوبة بواسطة السلطة المختصة كان من أجل إزالـة             

  .أي لبس أو غموض يحيط بمضمونها أو يتعلق بمفهومها
فوضوح التشريع، وفهم معانيه، يولد الثقة لدى الأشخاص، ويحقق الاستقرار          

بالأمن القانوني، ويمكن الأفراد مـن تطبيـق        في المعاملات، ويمنح الأفراد الشعور      
القواعد التشريعية والالتزامات بنصوصها على أكمل وجه، وبالتالي تحقيـق الغايـة            
التي توخى المشرع تحقيقها، فلكل تشريع غاية معينة يستهدف المشرع تحقيقها، هـذه         

 المخـاطبين  الغاية لا يمكن تحقيقها ما لم يتم تطبيق التشريع وتفعيل نصوصه من قبل     
  .به

أن أي تشريع لا يحقق الأمن القـانوني والاسـتقرار فـي المعـاملات، ولا              
يستطيع الأشخاص المخاطبين به الالتزام بنصوصه، أو تفعيل أحكامـه إلا إذا كـان              

  .التشريع واضحاً ومفهوماً ومنسجماً مع التشريعات الأخرى
بط، وتعـدد   فالتشريع المبهم والغامض يعني انفلات نصوصه مـن الـضوا         

تأويلاته، وغموض أوامره ونواهيه، وعندئذ يصبح التشريع شركاً يتصيد به المشرع           
من يشاء من الأشخاص، ويؤدي إلى التحكم القضائي الخطر، ويكون سـبباً مباشـراً             

  .لتهديد حقوق وحريات الأفراد



 ٢١٨

لذا فإن الصياغة التشريعية لأي قانون أو لائحة تعد معيارا للحكم على مدى              
اية التشريع، فكلما اتسمت الصياغة التشريعية بالدقة والانضباط كـان القـانون أو             كف

اللائحة أكثر استجابة لمتطلبات المجتمع، وأفضل حماية للحقوق والحريـات، وأكثـر     
  .عدالة وفعالية

فالنص المبهم أو الغامض هو النص الذي تم كتابته بطريقة لا تـؤدي إلـى               
مخاطب به، أو هو نص لا يدل على ما يحمله من معنى            عبور المعنى القانوني إلى ال    

للمخاطب به، وكذلك فإن هذا النص لا يحقق الاستقرار في المعاملات، ولا يولد الثقة              
  لدى الأفراد، ويؤدي إلى التحكم القضائي المهدد للحقوق والحريات،

وهنا نتساءل هل يجوز الطعن بعدم دستورية الـنص التـشريعي المـصاغ             
 واضحة أو مبهمة؟ وما هو الاساس الدستوري الذي يستند اليه القـضاء             صياغة غير 

الدستوري في اخضاع الصياغة التشريعية لرقابته، خاصة ان غموض التشريع قد لا            
  . يتضمن مخالفة مباشرة للنصوص الدستور

هذا ما سنتناوله في هذا البحث اذ قسمنا دراستنا إلى ثلاث مباحـث، تناولنـا           
 الصياغة التشريعية وأهميتها، في حين بحثنا في الثاني مدى خضوع           في الأول ماهية  

الصياغة التشريعية لرقابة القضاء الدستوري، اما المبحث الثالث فقد بحثنا فيه طبيعة            
  .عيب الصياغة التشريعية وأساس الرقابة عليه

وقد اتبعنا في بحثنا المنهج التحليلي المقارن، القائم على اساس تحليل احكـام             
القضاء الدستوري في نظم قضائية مختلفة، مع مقارنة هذه الاحكام لتحديـد موقـف              

  .القضاء في كل نظام من موضوع الرقابة على الصياغة التشريعية
 

 
تعد الصياغة التشريعية علم وفن قانوني مهم، وذلك لأنهـا أسـاس عمليـة              

 فهي علم لأنها عملية قانونية معقدة بالغـة الدقـة علـى نحـو               التشريع وجوهرها، 
يستوجب من القائم بها أن يكون له كفاءة قانونية من جهة، وإحاطة شاملة بـالقوانين               

والصياغة التشريعية هي فن مثل بقيـة الفنـون         . والتشريعات النافذة من جهة أخرى    



 ٢١٩

أكتـسبها مـن الممارسـة    تقتضي بمن يضطلع بها أن يكون ذا خبرة ومهارة قانونية   
  .)١(العملية ولفترة زمنية طويلة

وسنتناول في هذا المبحث معنى الصياغة التشريعية لغـة واصـطلاحاً فـي           
  .المطلب الأول، بينما نخصص المطلب الثاني لبيان أهميتها

 
 

ة التشريعية لغة، واصطلاحاً، وذلك فـي       سنتناول في هذا المطلب بيان معنى الصياغ      
  .فرعين

 
 

. الصياغة هي اسم، والمصدر صاغ الشيء، أي هيأه علـى مثـال مـستقيم             
وصاغ الكلمة؛ بناها من كلمة أخرى على هيئة مخصوصة وصاغ االله فلانـاً صـيغه    

صوغاً وصـياغة، ويقـال     مصدر صاغ الشيء ، يصوغه      : وصوغ. )٢(خلقه: حسنة
  .)٣(صاغ شعراً وكلاماً أي وصفه ورتبه، وفلان حسن الصياغة أي حسن الخلقة

يـصوغ، صـغ، صـوغاً    ) فعـل (جيد محكم، صاغ    : وكلام حسن الصياغة  
  .وصياغةً، فهو صائغ، والمفعول مصوغ

ويصوغ أفكاره بأسـلوب    . أخرجها واشتقها على هيئة معلومة    : صاغ الكلمة 
  .)٤(رسب وسقط في الأرض: صاغ الماء. نَها، ينْشئُها، يرتبهايكو: جميل

صيغة على مثال مستقيم، وصاغ المعدن سـبكه، وصـاغ          : وصاغه صوغاً 
هيئتها الحاصـلة   : الكلام هيأه ورتبه، وكلام حسن الصياغة جيد محكم وصيغة الكلمة         

  .)٥(تراكيبه وعباراته: من ترتيب حروفها وحركتها، وصيغ الكلام
                                                

أبو بكر الزھیري، قواعد . راجع د. بذاتھ منذ القرن التاسع عشر أصبحت الصیاغة التشریعیة فناً قائماً 1-
صیاغة التشریعات، مجلة دراسات دستوریة، تصدر المحكمة الدستوریة في مملكة البحرین، المجلد الأول، 

 .١٢٠ظن ص ٢٠١٤ ھـ، یولیو ١٤٣٥العدد الثالث، رمضان 
 .٤٤٠ و ١١٣روت، ص ، دار الشرق، بی٢٠٠٢، لسنة ٣٩ المنجد في اللغة، الطبعة -2

 .٩٥ لسان العرب، لأبن منظور، المجلد الثاني، ص 3-
 .www.almaany.com من موقع -4

 .٥٣٨م، الجزء الأول، ص ١٩٨٠ المعجم الوسیط، الطبعة الثانیة، 5-



 ٢٢٠

ناداً الى المعنى اللغوي للصياغة فإن الصياغة التشريعية تعنـي تهيئتـه            واست
على مثال مستقيم وإحسان وضم بعضه إلى بعض وترتيبه وتخليصه مما يشينه سواء             

  .)١(كان دستوراً أم قانوناً أم لائحة
 

 
قانونية التي تضم فـي     تعد الصياغة التشريعية إحدى موضوعات الصياغة ال      

اطارها موضوعات عدة منها صياغة الفتوى والاستشارات القانونية، صياغة الأحكام          
والعرائض والطعون والأوامر القضائية، صياغة العقود والمذكرات القانونية، إضافة         

  .إلى الصياغة التشريعية
وتعرف الصياغة بشكل عام على أنها الأداة التي يجـري بمقتـضاها نقـل              

لتفكير القانوني من الحيز الداخلي إلى الحيز الخارجي فهي أداة للتعبير عـن فكـرة               ا
ويقصد بالصياغة أيضاً   )٢(لتصبح حقيقة اجتماعية يجري التعامل على أساسها      ) كافية(

أي أن الصياغة هي عمليـة      . )٣(بأنها فنون ومهارات بناء النصوص وتحرير القوانين      
  .تفكير إلى مرحلة التطبيقنقل الفكر القانوني من مرحلة ال

وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود بالصياغة التشريعية هو صـياغة             
القوانين العادية فقط، في حين درج جانب آخر من الفقـه الـى اعتبـار الـصياغة                 

أي يشمل صياغة الدستور والقـوانين  (التشريعية مرادف لصياغة القانون بمعناه العام   
  .)٤()لقرارات والأنظمةالعادية واللوائح وا

عملية ضبط الأفكار فـي عبـارات محكمـة         (وعرفها جانب من الفقه بأنها      
بمعنى آخر أن الصياغة هي عملية تحويل       . )٥()موجزة وسليمة لكي تكون قابلة للتنفيذ     

                                                
 .١٢٢أبو بكر الزھیري، المرجع السابق، ص .  د-1

، ص ١٩٩٣عة أبناء وھبة حسان، القاھرة أحمد شرف الدین، أصول الصیاغة القانونیة للعقود، مطب. د 2-
١٤. 

علي الصاوي، الصیاغة التشریعیة للحكم الجید، ورقة عمل مقدمة لورشة العمل الخاص بتطویر نموذج .  د-3
 .٧ م، ص ٢٠٠٣ فبرایر ٦ -٣للصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة المنعقدة في بیروت للفترة من 

، قواعد صیاغة التشریعات، مجلة دراسات دستوریة، تصدرھا المحكمة أبو بكر مرشد فازع الزھیري. د 4-
 .١٢٣م، ص ٢٠١٤ یولیو - ھـ ١٤٣٥رمضان . الدستوریة، البحرین، المجلد الأول، العدد الثالث

 .٥ المرجع السابق، ص -علي الصاوي. د 5-



 ٢٢١

المادة الأولية أو الفكرة الجوهرية التي يتوصل إليها العقـل البـشري فـي ضـوء                 
يم سلوك الأفراد في المجتمع إلى قواعد قانونية صـالحة          الظروف الواقعية بهدف تنظ   

ولـذا  . ، فالصياغة هي وسيلة من وسائل المشرع لتحقيق السياسة القانونية         )١(للتطبيق
فن الوسائل القانونية التي يجب أن توصل إلى تحقيق الغـرض           "عرفها البعض بأنها    

  .)٢("الذي تنشده السياسة القانونية
يل المادة الأولية التي يتكون منها القانون إلى قواعد         فالصياغة هي عملية تحو   

منضبطة محددة، بمعنى آخر تحويل القيم والأفكار التي تكّون مادة القانون إلى قواعد             
  .)٣(صالحة للتطبيق

ومن قراءة التعريفات السابقة نجد بأن الصياغة هي الثـوب الـذي يرتديـه              
نـاء القواعـد القانونيـة بمختلـف        التشريع، وهي من الوسائل الفنية الـضرورية لب       

  .مستوياتها ودرجاتها
 يـستخدم لوصـف   Legislative draftingإن مصطلح الصياغة التشريعية 

عملية تحويل الأفكار الأولية عن مسودة قانونية معينة  وتهذيبها وتـدقيقها وتنظـيم              
أن بحيـث يجـب     . اللغة لتطبيقها، وذلك لتحقيق الغاية التي توخى المشرع تحقيقهـا         

تتضمن المسودة النهائية معالجة لكل المشاكل التي وضع من أجلها القـانون، وأن لا              
تغفل تنظيم أي من الموضوعات التي وضع من اجلها القـانون، ويجـب أن تتـسم                
بالوضوح، ولذا يجب أن تسبك وتصاغ هذه المسودة في لغة واضحة ومنسقة وفعالـة      

 الفنية ويسيره وحميمة في الشكل والأسلوب،       من الناحية القانونية، وسليمة من الناحية     
وان تكون قابلة للقراءة من ناحية الشكل والمضمون من قبل المخاطبين بها، فعمليـة              

                                                
 .٥٩٩، ص ١٩٨١ة،  الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني، الطبعة الثانی- رمضان أبو السعود. د 1-
 .٤٨، ص ١٩٦٦ المدخل لدراسة العلوم القانونیة، المطبعة العالمیة، القاھره، - عبدالحي حجازي. د 2-
محمد یحیى مطر، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة . توفیق حسن فرج، د.  د-3

 الخبرات - العملیة التشریعیة في الدول العربیة-موسىوالسید علي .١٦٤م، ص ١٩٩٠للحق، الار الجامعیة، 
المقارنة والدروس المستفادة، ورقة مقدمة لورشة العمل الخاصة بتطویر نموذج للصیاغة التشریعیة 

 .٧، ص ٢٠٠٣ فبرایر ٦ -٣للبرلمانات العربیة، المنعقدة في بیروت للفترة من 



 ٢٢٢

الصياغة تنطوي على ما هو أكثر بكثير من مجرد الكتابة، إذ تعتبر في كثيـر مـن                 
 .)١(الحالات الوسيلة الرئيسية لتطوير سياسة الدولة

لمعاني وأداة تبليغها، والجسر الذي يـسمح بعبـور تلـك        فالكتابة هي وعاء ا   
ولـذا  . )٢(فهي ليست المعنى ذاته وإنما حاملته إلى المتلقي       . المعاني إلى المخاطب بها   

فإن الكتابة تجب أن تصاغ على نحو يحافظ على المعنى الذي تحملـه، وإن توصـله      
ولذا فإن على   .  بأمانة بوضوح إلى القارئ المتلقي لكي تؤدي وظيفتها في نقل المعاني         

القائم بالصياغة القانونية ألا يصب اهتمامه على محسنات اللغـة مـن دون المعنـى               
القانوني المطلوب، وإلا تحولت الصياغة اللغوية للنص القانوني من قصد قانوني إلى            

  .)٣(قصد لغوي أدبي قد يصيب المعنى القانوني بالغموض إن لم يكن بالضياع
ق فإن القواعد العامة لتفسير القانون قد أوجبـت أن يتحـرى            واستناداً لما سب  

المفسر مقاصد النص ومعانيه وليس ألفاظـه ومبانيـه، فـالنص القـانوني الحـسن               
. الصياغة، هو النص الواضح في معانيه ودلالاته يحيث تضيق فيه مساحة التأويـل            

وأسـباب  لأنه كلما ازدادت مساحة تأويل النص القـانوني ازداد معهـا الغمـوض،              
  .الاختلاف في تفسيره، ومن ثم انعكس ذلك على حسن تطبيقه

فالصياغة التشريعية هي ليست مجرد افراغ للنصوص في قوالب شـكلية، أو     
مجرد كتابة الأفكار القانونية على شكل قواعد قانونية، وإنما هي وضع نص قـانوني              

يسر ووضوح، خـالي  قادر على حمل المعنى القانوني بغية إيصاله إلى المخاطب به ب     
من أي خطأ لغوي، ومصاغ ببلاغة خالية من الصنعة والتكلف، متى يكـون الـنص            

  .)٤(سهل التفسير ميسور التطبيق
  

                                                
-1  Lawrence E.Filson and Sandra L. Strokoff, The Legislative Drafter's Desk 
Reference, Second Edition, CQ Press, A Division of Congressional Quarterly 
Inc, Washington D.C, 2008, p. 9. 
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 أن القانون وسيلة لتسهيل التنمية والتغيير والتحول الاجتماعي، وخـصوصا          
غيرها من المتغيرات، وهـذا الأمـر يظهـر         في مواجهة المشاكل الجديدة للعولمة و     

بصورة أكثر وضوحاً في الدول التي تمر بفترة انتقالية، والمثال النموذجي لذلك، مـا              
 مما دفع كثير من الـدول       ٢٠١١يعيشه عالمنا العربي من متغيرات بعد أحداث عام         

  .)١(لتغيير دساتيرها وتشريعاتها
 سلوك الأفراد في المجتمع وتنظـيم  تعتبر التشريعات الوسيلة الأساسية لتنظيم   

العلاقات فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة أخـرى، كمـا                
أنها وسيلة لتنظيم العلاقات بين الدول، ولكي تؤدي التشريعات دورها في المجتمـع،             
 كان لا بد من صياغتها بشكل يؤدي الى تسهيل العمل بها، والمساعدة على تطبيقهـا              
من خلال إعداد القواعد وصياغتها في قوالب تشريعية تستوعب وقائع الحيـاة بكـل              
تحولاتها، وبما يحقق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه             

  .الا اذا كان التشريع واضحا من حيث المعنى، مفهوما من قبل المخاطب به
 معينة ينبغي إشـباعها باسـتخدام        فالحياة الاجتماعية تولد مصالح وحاجات    

وسائل متعددة، وأفكار قانونية متنوعه، تستطيع اسـتيعاب كافـة الوقـائع الحياتيـة              
وصوغها في قوالب تشريعية على هيئة قواعد ومبادئ تكون صالحة لكـل الأمـور              

  .وفي كل زمان قد المستطاع
وني مـستقر   اضافة لما سبق فان التنمية والديمقراطية يحتاجان إلى إطار قان         

وموثق ودائم، وكل ذلك لا يمكن أن يوجد بدون قانون واضح ومحدد ومفهوم، بـدءاً               
الديمقراطيـة  : من الدستور إلى سائر التشريعات، فالدستور ينظم عناصر أساسية هي         

والمشاركة، الحقوق المدنية والسياسة، سيادة القانون، الـسلطة القـضائية المـستقلة،          
  . بعض الدول النظام الفدراليالفصل بين السلطات، وفي

                                                
وتونس أصدرت دستور، وسوریا أصدرت  مثال على ذلك مصر إذ أصدرت دستورین خلال فترة قصیرة، 1-

 .دستور، والمغرب، إضافة إلى اصدار حزمة تشریعات جدیدة تتواكب مع ھذه الدساتیر



 ٢٢٤

وبالتالي فإن الصياغة التشريعية من الوسائل الفنية اللازمة لانـشاء القواعـد    
القانونية وتفسيرها وتطبيقها وإنشاء القواعد القانونية عن طريق مصادر القانون التي           

 للقانون  تتحول عن طريقها المادة الأولية للقانون إلى قواعد قانونية، أما المادة الأولية           
فإنها لا تصنع القانون ذاته، فالـذي       ) السياسة القانونية (والتي يطلق عليها اصطلاحاً     

  .يصنع القانون هو وسائل الصياغة القانونية
  :وتبرز أهمية الصياغة التشريعية فيما يلي

  .تحسين النظام القانوني في الدولة وتنقيته من الشوائب . ١
 ضمان استقرار هـذه التـشريعات       أن جودة الصياغة للتشريعات تؤدي إلى      . ٢

  .وعدم الحاجة إلى إجراء تعديلات مستمرة عليها
ان جودة الصياغة التشريعية تحمي الحقوق الفردية، حيث ينص القانون على            . ٣

  تفاصيل الحقوق والحريات،
إن القانون هو الأساس المتين لفصل المحاكم في الدعاوى التي ترفع أمامها،             . ٤

مصاغ صياغة محكمة سيمكن القـضاء مـن تطبيـق          وبالتالي فان القانون ال   
  . القانون بشكل سهل

ولذا يجب أن يوفر القانون الاستقرار والمرونة في نفس الوقت، فالاسـتقرار            
والمرونة من الجوانب المهمة للتشريع الكفء، ولأن الظروف الاجتماعية والحكومية          

مع الأوضاع الجديـدة، ولا  تخضع لتغيرات ديناميكية، فإن القانون يحتاج إلى التكيف        
  .يمكن تحقيق ذلك الا اذا كان القانون مصاغ صياغة جيدة

لذلك فإن على صائغي التشريعات تحويل السياسات إلى مجموعة مترابطـة           
من القواعد والأصول المعيارية، والتأكد من توافق مـسودة القـانون مـع القـوانين         

نونية، واتباع أشكال تقليدية ومتعارف     الأخرى واستخدام أساليب عملية لها آثارها القا      
  .عليها، واستعمال لغة ومصطلحات مفهومة وملائمة ومحددة

 ليـست بالهينـة فهـي       – صياغة التشريعات    –ولا شك في أن تلك المهمة       
تتطلب من القائمين بها أن يكونوا على قدر من المعرفة بعلم القانون عموماً وبالتطور              

السابقة وظروف الزمان والمكان والبيئة التي نشأت فيهـا  التاريخي للقواعد التشريعية   



 ٢٢٥

 والحاجة التي استدعت وضع حلول أو بمعنى آخر إيجاد تنظيم لحالة            – إن وجدت    –
  .ما أو فرضية معينة على هيئة قواعد قانونية تتسم بالعموم والتجريد والإلزام

 
 

أثار موضوع مدى خضوع الصياغة التشريعية لرقابة القـضاء الدسـتوري           
. جدلاً فقهياً وقضائياً واسعاً، ومرد ذلك هو طبيعة موضـوع الـصياغة التـشريعية             

 من أبرز المواضيع    - حسب وجهة نظر الكثيرين    -فموضوع الصياغة كان ولا يزال    
طة التقديرية للمـشرع، إلا إن      التي تختص بها السلطة التشريعية، ويعد جزء من السل        

وذلك لحماية حقوق الإنـسان مـرة، أو لمنـع الـتحكم            . الأمر بدأ يتغير شيئا فشيئاً    
  .القضائي مرة ثانية

وسنتناول في هذا المبحث موقف القضاء الدستوري من موضـوع الرقابـة            
في حين نخصص المطلب الثـاني      . على الصياغة التشريعية وذلك في المطلب الأول      

  .ف المحكمة الدستورية البحرينية من هذا الموضوعلموق
 

 

انقسم الفقه الدستوري حول مدى خضوع الصياغة التشريعية لرقابة القـضاء          
إلى ثلاث اتجاهات رئيسية، فذهبت جانب إلى عدم اخـضاع الـصياغة التـشريعية              

ته بحجة أنها تعد جزء من السلطة التقديرية للمشرع، وذهب جانب آخـر مـن               لرقاب
الفقه إلى إخضاع الصياغة التشريعية الخاصة بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالتجريم          
والعقاب والحقوق والحريات فقط لرقابة القضاء الدستوري، في حين ذهـب جانـب             

جب مراعاته عند مباشـرة القـضاء   آخر إلى اعتبار وضوح التشريع مبدأ دستوري ي       
  .الدستوري لدوره في الرقابة

  :وسنتناول هذه الاتجاهات الثلاث في ثلاث فروع وهي الآتي
 وهو الاتجاه التقليدي الذي ذهب إلى عدم خضوع الصياغة التـشريعية      :الاتجاه الأول 

  :لرقابة القضاء الدستوري، ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى الآتي



 ٢٢٦

 التـشريعية تعـد مـن أبـرز عناصـر الـسلطة التقديريـة               الصياغة. ١
استند أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الصياغة التشريعية تعد جزءاً من السلطة            .للمشرع

التقديرية للمشرع، فاصحاب هذا الاتجاه يعدون الصياغة جزء من السلطة التقديريـة            
  .رعللمشرع، وهذا الامر قد انعكس على معريف السلطة التقديرية للمش

حريته في المفاضـلة وفـق أسـس     " فتعرف السلطة التقديرية للمشرع بأنها      
منطقية بين بدائل تتزاحم جميعاً على تقديم حلول مختلفة فـي الموضـوع الواحـد،               
وتدور جميعها في إطار المصلحة العامة ليختار من بينها أقلها تقييداً للحقـوق التـي               

ويظهـر مـن هـذا التعريـف        .١"ستهدفهاينظمها وأعمقها اتصالاً بالأغراض التي ت     
اقتصاره في تحديد مفهوم السلطة التقديرية، على ما يملكـه المـشرع مـن حريـة                
المفاضلة في تقدير الحلول إزاء تنظيم مسألة معينة، وهو ما يكون في حـال توجـه                
المشرع إلى التدخل بتنظيم هذه المسألة، فيختار حينها أقل تقييـداً للحقـوق وأقربهـا        

ولا يشمل هذا التعريف حرية المشرع أولاً في تقدير مـدى           . ق غايات التشريع  لتحقي
تدخله في تنظيم المسألة أو عدم تدخله، وكذا تقديره لوقت تدخلـه، ومـدى ملائمـة                

  .   تنظيمه للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية
خل أو  لذلك فإنني أفضل تعريف سلطة المشرع التقديرية بأنها حريته في التد          

عدم التدخل في  تنظيم موضوع معين، واختيار وقت التدخل، وحريته في المفاضـلة             
وفق أسس منطقية بين بدائل تتزاحم على تقديم حلول مختلفة في الموضوع الواحـد،              
وتدور جميعها في إطار المصلحة العامة ليختار المشرع من بينها أقلها تقييداً للحقوق             

 بغايات التشريع، دون أن يفرض عليه طريقاً بذاته يجب          التي ينظمها وأعمقها اتصالاً   
  .  ٢عليه إتباعه

ان هذا التعريف قد ضم معالم السلطة التقديرية للمشرع، والتي يمكن تلخيصها بثلاثة             
 حرية المشرع في التدخل أو عدم التدخل في سن القـانون            :أولاًأمور اساسية، وهي    
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 .١٣٥٢ ص–
دراسة مقارنة، اطروحة ماجستیر، كلیة –بة على دستوریتھ  علي العرادي، مبدأ التناسب في التشریع والرقا2

 .  وما بعدھا١٤، ص ٢٠١٤الحقوق، جامعة البحرین، 
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 على المشرع التزام دستوري بسن القـانون        وتقدير مدى ضرورته، وذلك إذا لم يكن      
حرية المشرع في اختيار وقت تدخله بالتنظيم التـشريعي،         : وثانياًوهو الأصل العام،    

 حرية المشرع في تحديد مضمون التشريع وتقدير الحلول المناسـبة لمعالجـة             :وثالثاً
  .موضوعه، بما يتفق مع غايات التشريع ويراعي حقوق الأفراد وحرياتهم

اضح أن تحديد مضمون التشريع أي صياغة التشريع تعد جزء مـن الـسلطة           وو
التقديرية للمشرع، خاصة أن جانب من الفقه يرى بأن الأصل في سـلطة المـشرع    

والتقييد مصدره الدسـتور الـذي تكـون نـصوصه          . تقديرية والاستثناء هو التقييد   
  .١ واسعةمما يمنح المشرع مساحة. فضفاضة عادة

رى يرى هذا الاتجاه بأن السلطة التشريعية في نطاق حريتهـا،  ومن ناحية أخ 
تختار بمطلق إرادتها ودون معقب عليها التنظيم الذي تراه يتفـق والـصالح العـام،               

 بنطـاق الـسياسة     -وفق هذا الرأي  -فتستقل بتقدير أهداف التشريع، لأن ذلك يتعلق        
 الحـزب الغالـب فـي       أكثر منه بالقانون، ولأن التشريع لا بد وأن يصطبغ بصبغة         

  .٢البرلمان
فالقضاء الدستوري عندما يمارس دوره في الرقابة فيجب ان يكون عمله مستقلاً             

عن المشرع، فلا يجوز له أن يتدخل في السلطة التقديرية للمشرع، ولا يحق له أن               
يحل تقديره محل تقدير البرلمان، فالقـضاء ملـزم بـاحترام الـسلطة التقديريـة               

  .)٣(للمشرع
، ٤القضاء الدستوري يراقب القواعد القانونية ولا يراقب النصوص التـشريعية          .2

بمعنى أن القضاء يباشر رقابته على القواعد القانونية التي يتم استخلاصـها مـن     
                                                

 – دار الفكر العربي – رسالة دكتوراه – رقابة دستوریة القوانین –عبد العزیز محمد سالمان .  انظر د-1
 .١٠٤  ص– ١٩٩٥ –الطبعة الأولى 

 بأنھ من التجاوز الحدیث عن السلطة التقدیریة للسلطة التشریعیة، ذلك أن  مما حدا ھذا الاتجاه إلى القول-2
 النظریة العامة –سلیمان الطماوي . انظر د. حریة السلطة التشریعیة تختلف اختلافاً بیناً عن السلطة التقدیریة

 . وما بعدھا٣٦ ص– مرجع سابق -للقرارات الإداریة 
، الطبعة ٢٠٠٠ریة للحقوق والحریات، دار الشروق، القاھرة،  الحمایة الدستو- أحمد فتحي سرور. د 3-

 .٢٤٢الثانیة، ص 
4Thierry Di Manno, Le juge constitutionnel et la technique des décisions 
"interprétatives" en France et en Italie (Collection droit public positif) (French 
Edition, Economica (1997), p 112. 
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النصوص التشريعية المطعون عليها ومـدى توافقهـا مـع القواعـد القانونيـة              
معنى أن النص المكتوب    المستخلصة من النصوص الدستورية المدعي مخالفتها، ب      

هو الشيء أما القاعدة القانونية المستخلصة منه فهي المعنى، فاستخلاص القاعدة           
القانونية من النص يتم من خلال عملية فكرية أساسها التفسير القائم على ضوابط             

فالقضاء  لا يراقب النصوص وإنما يراقب القواعد القانونية المستخلـصة           . معينة
لأن مراقبة القضاء للنصوص معناها فقدان القضاء سـلطته         من هذه النصوص،    

 .الذاتية في التفسير

فالنص الذي يتصف بالغموض أو يوجد شك حول مضمونه يجب على القـضاء             
الدستوري أن يفسره لكي يستخلص القاعدة القانونية منه، وقد يـتم اسـتخلاص             

ابط بـين  القاعدة القانونية من أكثر من نص بشرط أن يكـون هنـاك ثمـة تـر             
  .النصوص التي استخلص منها القاعدة القانونية

إلا أن البعض قد انتقد هذا الرأي على أساس أن رقابة القضاء الدستوري تنصب              
حـسب  (على النص التشريعي وليس القاعدة القانونية، ولكن هذا الـرأي منتقـد             

 بقواعـد   ذلك أن القواعد الدستورية لا يمكن مقارنتها إلا       ) وجهة نظر هذا الاتجاه   
إضـافة إلـى أن     . قانونية، فالرقابة يجب أن تكون بين أمرين من جنس واحـد          

الاعتماد على النص التشريعي دون القواعد القانونية المستخلصة منهـا سـوف            
فالتفسير هو أسلوب تتبعه    . يحرم القضاء الدستوري من سلطته الذاتية في التفسير       

تورية قدر الإمكـان، أي أن المحـاكم        المحاكم الدستورية لتجنب الحكم بعدم الدس     
الدستورية تستخلص من خلال التفسير قواعد قانونية من النص التشريعي تتوافق           

  .)١(مع القواعد القانونية في الدستور
 :الاتجاه الثاني

وهو الاتجاه الذي ذهب الى جواز الرقابة على الصياغة التشريعية للنصوص           
وذلك لخـصوصية هـذه     ق والحريات حصراً    المتعلقة بالتجريم والعقاب، والحقو   

التشريعات، فالنصوص المتعلقة بالتجريم والعقاب يجب كأصل عـام أن تكـون            
                                                

 . وما بعدھا٢٤٤ الحمایة الدستوریة، المرجع السابق، ص - أحمد فتحي سرور. د 1-
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ولـذا لا  . مكتوية وأن يكون المخاطبون بهذه القواعد الجنائية على علم بها سـلفاً      
، ويجب أن تكـون هـذه النـصوص         )١(يصلح العرف مصدراً للتجريم والعقاب    

  . عن الغموض وعدم التحديدواضحة ومحددة وبعيدة
  :وقد استند مؤيدي هذا الاتجاه على عدة اسانيد يمكن إجمالها بما يلي

إن السلطة التشريعية عندما تصوغ تشريعاتها يجب أن تكون واضـحة ومحـددة        . ١
وبعيدة عن الغموض وعدم التحديد، فالهدف من مبدأ الشرعية هو ضمان إعـلام             

عقوبة المقـررة عليهـا، ويجـب أن يحـدد     وإخطار الجمهور بما يعد جريمة وال  
وقد .التشريع القيود التي ترد على الحريات وهو ما يستلزم وضوح قصد الشارع           

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بأن غموض النصوص العقابية يعنـي            
فلا تكون الأفعال التي منعها المـشرع أو        . انفلاتها من ضوابطها وتعدد تأويلاتها    

 بصورة يقينية، بل شباكاً أو اشراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها           طلبها محددة 
وفي حكم آخر أكدت المحكمة     .)٢(أو اخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها       

إن إهمال المشرع في ضبط النصوص العقابية       " الدستورية على ذلك اذ جاء فيه       
 حقيقتهـا، يفقـد هـذه       بما يحدد مقاصده منها بصورة ينحسم بها كل جدل حول         

النصوص وضوحها ويقينها، وهما متطلبان فيها، فلا تقدم للمخاطبين بها إخطاراً           
معقولاً بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه من الأفعال التي نهاهم المشرع عنهـا              

  .)٣("أو طلبها منهم 
أن أي غموض في النص التشريعي من شأنه أن يؤدي إلى التحكيم القضائي             

ر المهدد للحقوق والحريات، فغموض النصوص الجنائية يوقـع القـضاء فـي             الخط
                                                

وقد یرد استثناء على ھذا عندما یعتمد قانون العقوبات في تحدید النموذج القانوني للجریمة على أفكار غیر  1-
ك والافلاس والجرائم جنائیة تحكمھا فروع أخرى غیر قانون العقویات، مثل القانون التجاري بخصوص الشی

 وما ٤٤٠أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص . إلخ راجع د... المتعلقة بھما، والعلامات التجاریة وتقلیدھا
 .بعدھا

، ١٩٩٧/ یولیو/ ٥والصادر في ) دستوریة( قضائیة ١٨ لسنة ٥٨ حكم المحكمة الدستوریة في القضیة رقم 2-
وفي ذات المعنى حكم المحكمة  الدستوریة . ١٩٩٧ یولیو سنة ١٩ في) ٢٩(نشر في الجریدة الرسمیة العدد 

) ٢٩( نشر في الجریدة الرسمیة العدد ١٩٩٧/ یولیو/ ٥في ) دستوریة( قضائیة ١٨ لسنة ٢٤في القضیة رقم 
 .١٩٩٧في یولیو سنة 

، "توریةدس" قضائیة ١٦ لسنة ٣٣ القضیة رقم ١٩٩٦ فبرایر ٣في المحكمة الدستوریة العلیا المصریة  3-
 ). مكرر٧(، العدد ١٩٩٦ فبرایر سنة ١٧الجریدة الرسمیة في 
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محاذير واضحة قد تدفعه عند تطبيقه لهذه النصوص العقابية إلى ابتـداع جـرائم لا               
يكون المشرع قد قصد إنشائها، أو إلى مجاوزة الحدود التي اعتبرها الدستور مجـالاً              

اكدت المحكمة الدسـتورية العليـا فـي        .حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها     
الوضوح يحقق للأفراد الاستقرار القانوني ويتأكد مبدأ المساواة        (( ....مصر على أن    

 . ١))أمام القانون

وفي ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر يشترط في النـصوص            
  :٢العقابية والمتعلقة بالحقوق والحريات ما يلي

 وفي هـذا   .ة يقينية لا التباس فيها ولا غموض أن تكون محددة بصور-أ
المعنى قضت بأن من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدسـتور فـي القـوانين     
الجزائية، أن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلـى مـستوياتها،             
وأظهر في هذه القوانين منها في أي تشريعات أخـرى، ذلـك أن القـوانين               

على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثـراً، ويتعـين          الجزائية تفرض   
 أن تكون الأفعال التي تؤثمها هـذه القـوانين   – ضماناً لهذه الحرية     –بالتالي  

محددة بصورة قاطعة بما يحول دول التباسها بغيرها، وبمراعـاة أن تكـون             
 ـ   ا أو دوماً جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل به

انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينـة مـن حقيقـة               
كذلك فإن غموض مضمون النص العقـابي  . الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها   

مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منظبطة تعين لكـل        
 ترخص فيهـا  وهي قواعد لا . جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه       

وتمثل إطاراً لعملها لا يجوز تجاوزه، ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدسـتور             
هي أن توفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حريتـه فـي إطـار مـن        

ولازم ذلك أن تكون القيـود علـى الحريـة التـي     . الضوابط التي قيدها بها  
ها تدعو المخاطبين بهـا     تفرضها القوانين الجزائية، محددة بصورة يقينية لأن      

                                                
 قضائیة ١٨ لسنة ٥٨، في القضیة رقم ١٩٩٧ یولیة ٥ انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا في مصر 1

 .١٩٩٧ یولیة ١٩ في ٢٩دستوریة، الجریدة الرسمیة العدد 
  وما بعدھا٤٤٤، ص الحمایة الدستوریة، المرجع السابقاحمد فتحي سرور، . د2
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إلى الامتثال لكي يدافعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عـن حريـاتهم، تلـك               
ولقد كان غموض القوانين الجزائية مرتبطـاً       . المخاطر التي تعكسها العقوبة   

من الناحية التاريخية بإساءة استخدام السلطة، وكان أمرا مقـضياً أن يـركن             
غة لا تنزلق إلى تلك التعبيرات المرنة أو        المشرع إلى مناهج جديدة في الصيا     

الغامضة أو المتميعة المحملة بأكثر من معنى والتـي تنـداح معهـا دائـرة               
التجريم بما يوقع محكمة الموضوع في محاذير واضحة قد تنتهي بهـا فـي              

 إلى ابتداع جرائم لا يكون المـشرع قـد          –مجال تطبيقها للنصوص العقابية     
 وإلى مجاوزة الحدود التي اعتبرها الدستور مجـالاً         قصد حقيقة إلى إنشائها،   

وأضافت المحكمة الدسـتورية    . حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها     
العليا بأن انتفاء الغموض في القوانين الجنائية يقع في نطاق مجموعة القـيم             
 ـ            ا التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنه

  .)١(أو الانتقاص منها
 وفي هذا المعنـى     . أن تتضمن النصوص تحديداً جازماً لضوابط تطبيقها       -ب

أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه كلما أثم المشرع أفعالاً بذواتها حال وقوعها            
في مكان معين، فإن تعيين حدود وأوصاف هذا المكان بما ينفي التجهيل بهـا،              

 الحرية الفردية التي أعلى الدستور قدرها، وإن القيود         يكون شرطاً أولياً لصون   
 سواء بطريـق مباشـر أو       –التي تفرضها الفوانين الجزائية على تلك الحرية        

 تقتضي أن تصاغ أحكامها بما يقطع كل جدل في شـأن حقيقـة              –غير مباشر   
محتواها، ليبلغ اليقين بها حدا يعصمها من الجدل، وبما يحـول بـين رجـال               

لعامة وتطبيقها بصورة انتقائية، وفـق معـايير شخـصية تخالطهـا            السلطة ا 

                                                
، مجموعة أحكام "دستوریة" قضائیة ١٠ لسنة ٣ في القضیة رقم ١٩٩٣دستوریة علیا في ینایر سنة  1-

 في ١٩٩٤ فبرایر سنة ١٢، دستوریة علیا في ١٠٣ ص ١٠، قاعدة رقم )المجلد الثاني (٥الدستوریة العلیا جـ 
، ) تابع٩(، العدد ١٩٩٤ مارس سنة ٣سمیة في ، الجریدة الر"دستوریة" قضائیة ١٢ لسنة ١٠٥القضیة رقم 

 یولیو سنة ١٩، الجریدة الرسمیة في "دستوریة" قضائیة ١٨ لسنة ٢٤ في القضیة رقم ١٩٩٧ یولیو سنة ٥
 قضائیة ١٧ لسنة ٤٩ في القضیة رقم ١٩٩٦ مایو سنة ١٥، وانظر دستوریة علیا في )٢٩( العدد ١٩٩٧

 ).٢٥( العدد ١٩٩٦نیو سنة  یو٢٧، الجریدة الرسمیة في "دستوریة"
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الأهواء، وتنال من الأبرياء لافتقارها إلـى الأسـس الموضـوعية اللازمـة             
 .)١(لضبطها

إن إهمال المشرع في ضـبط      : وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكم آخر لها       
 ـ          ل جـدل حـول     النصوص العقابية بما يحدد مقاصده منها بصورة ينحسم بها ك

حقيقتها، يفقد هذه النصوص وضوحها ويقينها، وهما متطلبان فيهـا، فـلا تقـدم              
للمخاطبين بها إخطاراً معقولاً بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه مـن الأفعـال               

 .)٢(التي نهاهم المشرع عنها أو طلبها منهم

 . أن تحكم النصوص مقاييس صارمة ومعايير حادة تلتئم مـع طبيعتهـا            -ج
وفي هذا المعنى قالت المحكمة الدستورية العليا بأن النصوص الجنائية تحكمها           
مقاييس صارمة ومعايير حادة تتعلق بها وحـدها وتلتـئم مـع طبيعتهـا، ولا               

 .)٣(تزاحمها في تطبيقها ما سواها من القواعد القانونية

وفي هـذا المعنـى قالـت     .  أن تصاغ النصوص الجنائية في حدود ضيقة       -د
كمة الدستورية العليا بأنه لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرطا، وهو مـا              المح

يتحقق في كل حال يكون فيه النص العقابي محملاً بأكثر مـن معنـى مرهقـاً        
. )٤(بأغلال تعدد تأويلاته، مرناً مترامياً على ضوء الصيغة التي أفـرغ فيهـا            

 أن معيار الوضوح    وواضح من عبارات المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر       
والتحديد في النصوص الجنائية يتطلب اليقين وعدم الغموض، والتحديد الجازم          
القاطع لضوابط التطبيق، والخضوع لمقاييس صارمة والمعايير الحـادة، وأن          

                                                
، الجریدة الرسمیة "دستوریة" قضائیة ١٠ لسنة ٣ في القضیة رقم ١٩٩٣ ینایر سنة ٢دستوریة علیا في  1-

 قضائیة ١٥ لسنة ٢٠ في القضیة رقم ١٩٩٤، أول أكتوبر سنة )٢( العدد ١٩٩٣ ینایر سنة ١٤في 
 ).٢٤(د  العد١٩٩٤ أكتوبر سنة ٢٠، الجریدة الرسمیة في "دستوریة"

، الجریدة الرسمیة "دستوریة" قضائیة ١٦ لسنة ٣٣ القضیة رقم ١٩٩٦ فبرایر سنة ٣دستوریة علیا في  2-
، الجریدة "دستوریة" قضائیة ١٨ في القضیة ١٩٩٧ یولیو سنة ٥، ) مكررا٧ً( العدد ١٩٩٦ فبرایر ١٧في 

 ).٢٩العدد  (١٩٩٧ یولیو سنة سنة ١٩الرسمیة في 
، الجریدة "دستوریة" قضائیة ١٥ لسنة ٣٧ في القضیة رقم ١٩٩٦ أغسطس سنة ٣ دستوریة علیا في 3-

 ).٣٢( العدد ١٩٩٦ أغسطس لسنة ١٥الرسمیة في 
، الجریدة "دستوریة" قضائیة ١٢ لسنة ١٠٥ في القضیة رقم ١٩٩٤ فبرایر سنة ١٢دستوریة علیا في  -4

 ). تابع٩( العدد ١٩٩٤الرسمیة في مارس سنة 
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ويشمل هذا المعيار كل ما يتعلـق       . تكون الحدود ضيقة لا انفلات في عباراتها      
 .جراءات الجنائية سواء بسواءبقواعد التجريم والعقاب وقواعد الإ

وفي نفس الاتجاه عبر المجلس الدستوري الفرنسي عن هذا الأمـر فـي قولـه               
بضرورة أن يعرف المشرع الجرائم في عبارات واضحة ومحددة بطريقة كافيـة          

وقضى بأن القانون يجب أن يعرف الأركـان المكونـة     .)١(وذلك لاستبعاد التحكم  
ددة، فإذا عاقب المشرع على جريمة معينة دون        للجريمة في عبارات واضحة مح    

تحديد أركانها التي تقوم عليها، فإن النص التشريعي الذي تضمنه القانون في هذا             
  .الشأن يكون غير مطابق للدستور

أن غموض النصوص التشريعية كان دائماً مرتبطاً من الناحية التاريخية بإسـاءة             . ٢
مشرع أن يتبع مناهج جديدة في الـصياغة        استخدام السلطة، لذا كان لزاماً على ال      

فغمـوض  . تبتعد عن العبارات الغامضة أو المتميعة المحملة بأكثر مـن معنـى           
النصوص التشريعية يفتح باب اساءة استعمال السلطة، والتمييز بين الافراد عنـد            

لان ابهام النص يمكن الـسلطة مـن     . تطبيق القانون، وانتهاك الحقوق والحريات    
  .  ص تأويلات متعددة وكل تأويل سيطبق على فئة من فئات المجتمعتأويل الن

وهو الاتجاه الذي تبنى إخضاع الصياغة التشريعية لرقابة القـضاء           :الاتجاه الثالث 
 إذ عد هذا الاتجاه وضوح التشريع مبدأ ذو قيمة دستورية، وقـد تبنـى         -:الدستوري

فاعتبر المجلس  . ٢٠٠٤ك في عام    هذا الاتجاه المجلس الدستوري الفرنسي حديثاً وذل      
تبنـى  الدستوري الفرنسي مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستوري، يفرض على المشرع           

أحكام دقيقة بما فيه الكفاية، وصيغ غير مبهمة بهدف حماية أشخاص القانون من أي              
تفسير مخالف للدستور، أو من اي تعسف للسلطة المنفذه للقـانون بـل أن المجلـس              

بدأ يراقب مدى تضمن القانون قواعد قانونية، بمعنى أنـه بـدأ يقبـل              الدستوري قد   

                                                
 .٤٤٢ي سرور، المرجع السابق، ص أحمد فتح. د 1-
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الطعن بالقوانين التي تتضمن تمنيات أو تأكيد بديهيات أو تتـضمن بـرامج وخطـط          
 .١مستقبلية، ولا تتضمن قواعد قانونية تثبت التزامات وتمنح حقوق

تقرير وأكد هذا الأمر المجلس الدستوري الفرنسي في قرار آخر عند مناقشة ل           
أن النـصوص  ((الملحق بقانون برنامج وتوجيه لمستقبل المدارس، إذ أورد في قراره  

وواضح من هذا الـنص بـان       )) مثار الخلاف لا تتضمن انكار لمبدأ وضوح القانون       
انكار مبدأ وضوح التشريع تجعل التشريع غير دستوري، وهذا القرار يؤكـد تمـسك       

  .٢ع كمبدأ دستوريالمجلس الدستوري باعتماد وضوح التشري
واستناداً لهذا التوجه الجديد للمجلس الدستوري الفرنسي فإنـه بـدأ يراقـب             
نوعية الصياغة التشريعية، أي أنه لم يكتفي بمراقبة مدى وضوح أو عـدم وضـوح               

فالصياغة التشريعية يجـب أن تتـضمن       . التشريع، وإنما بدأ يراقب نوعية الصياغة     
تمنح حقوق، أو تتضمن قواعد قانونية قابلة للتطبيق        قواعد قانونية تفرض التزامات و    

أما إذا تـضمن التـشريع   . واضحة في ما تفرضه من التزامات وما تمنحه من حقوق 
تمنيات أو خطط مستقبلية أو تصورات عامة غير محددة فإنـه لا يعـد مـن قبيـل                  

  .٣التشريعات وبالتالي الحكم بعدم دستورية
 

 
كان موقف المحكمة الدستورية البحرينية مرتبكاً ويشوبه الغمـوض وعـدم           
الوضوح، فتارة تنص المحكمة الدستورية بصورة مباشرة على عـدم اختـصاصها             
 بالرقابة على الصياغة التشريعية باعتبارها جزء من السلطة التقديرية للمشرع، فقـد           

يخرج عن اختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على       (( جاء في أحد أحكامها على أن       

                                                
، مجلة القانون العام، وتترجمھا وتصدرھا باللغة العربیة ٢٠٠٥ دومینیك روسو، وقائع الاجتھاد الدستوري 1

 Ccوراجع قرار المجلس الدستوري. ٢٥٥، ص٢٠٠٦، )المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع(مجد 
2004- 500 DC, 29 juillet 2004, Ree, p. 116. 

 .٢٠٠٥ نیسان ٢١ قرار المجلس الدستوري في 2
، مجلة القانون العام، وتترجمھا وتصدرھا باللغة العربیة ٢٠٠٥ دومینیك روسو، وقائع الاجتھاد الدستوري 3

 Cc2005- 516 DC.7 juillet  .٢٥٥، ص٢٠٠٦، )المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع(مجد 
2005. JO du 14 juillet 2005, p. 11589.  
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، فهـذا  ١...))مراجعة الصياغة القانونية للمشروع: مشروع القانون المعروض ما يلي   
الحكم واضح في دلالته على توجه المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها بالرقابة على            

محكمة الدستورية كان بخصوص مشروع قانون      الصياغة التشريعية، رغم ان حكم ال     
  .الا انه يدل بصورة واضحة على توجه المحكمة بعدم مراقبة الصياغة التشريعية

إلا أنه في أحكام أخرى تذهب إلى خلاف ذلك، فقد جاء في أحد أحكامها أنه               
ومن ثم كان أمراً لآزما أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها، أو              (... 

تقرير المسئولية الجنائية في غير مجالاتها عدواناً على الحرية الشخصية التي كفلهـا             
ففي المجال الجنائي، ومن خلال النصوص العقابيـة، يجـب أن يكـون         ... الدستور  

تحديد الأفعال المجرمة وعقوبتها، وارتباط هذه العقوبة بالفعل المادي، جلياً ووضوحاً           
  ...).وقاطعاً

 الدستورية البحرينية وجوب وضـوح النـصوص العقابيـة          واكدت المحكمة 
وعدم غموضها، تحقيقاً لمبدأ الضرورة في نصوص التجريم والعقاب، فقـد حكمـت             

من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقـم    ) ١٥٧(بعدم دستورية نص المادة     
ص ، والتـي تـن    ١٩٨٢لسنة  ) ٩(، المعدل بالمرسوم بقانون رقم      ١٩٧٦لسنة  ) ١٥(

يعاقب بالسجن من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكـاب جنايـة مـن             "على أنه   
 أو اتخذها وسيلة للوصـول  ١٥٥ إلى ١٤٧الجنايات المنصوص عليها في المواد من    

ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان له          . إلى الغرض المقصود منه   
 من الاتفاق ارتكاب جريمة معينـة       ومع ذلك إذا كان الغرض    . شأن في إدارة حركته   

أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخـف ممـا نـصت عليـه             
ويعاقـب  . الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمـة           

ويعفى من العقوبـات    . بالحبس من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته           
رة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القـضائية أو              المقر

                                                
 قضائیة، والمنشور في الجریدة ٧ لسنة ٩/ ١/ م .ح. تقریر المحكمة الدستوریة في الاحالة الملكیة رقم أ1

 .٢٠٠٩/ ٢٥/٧ بتاریخ ٢٩٠١الرسمیة العدد رقم 
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الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكـاب أيـة جنايـة مـن             
  ١".الجنايات المتفق عليها

القـوانين العقابيـة   "وقد ذهبت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إلى أن      
الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، فإن الدستور قد وضع على          تفرض على الحرية    

تلك القوانين قيوده الصارمة وضوابطه الواضحة، حتى لا يتخذها المـشرع وسـيلة             
ومن أهم هذه الضوابط ضرورة أن تكون درجة اليقين التـي           . للذهاب بجوهر الحرية  

ي هذه القوانين مـن أيـة       تنظم أحكام القوانين العقابية في أعلى مستوياتها، وأظهر ف        
 أن تكـون الأفعـال التـي        -ضماناً لهذه الحرية  -ويتعين بالتالي     . تشريعات أخرى 

تؤثمها محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسـها بغيرهـا، وأن تكـون جليـة                
واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعـض          

 .لمخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبهاجوانبها لا يجعل ا
كما أن غموض مضمون النص العقابي يؤدي إلى أن يحال بين محكمـة الموضـوع        

قواعد منضبطة، تُعين بموجبها أركان كل جريمة، وتُقَرِر بهـا عقوبتهـا    وبين إعمال
ا، وتمثل إطاراً لعملها لا يجـوز       بما لا خفاء فيه أو لبس، وهي قواعد لا ترخص فيه          

ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكـل مـواطن الفـرص     .تجاوزه
ولازم ذلك أن تكـون     . الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها         

القيود على الحرية التي تفرضها القوانين العقابية محددة بصورة يقينية، لأنها تـدعو             
 لكي يدافعوا عن حقهم في الحيـاة، ويـدفعوا عـن             المخاطبين بها على الامتثال لها    

تعكسها العقوبة، بحيث لا يجوز تجـاوز الحـدود التـي     حرياتهم تلك المخاطر التي
اعتبرها الدستور مجالاً حيوياً لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها، وهو مـا يخـل          

 تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقاً لنص المـادة         في النهاية بالضوابط الجوهرية التي    
 ".من الدستور) ج/٢٠(

                                                
 ٢٦قضائیة جلسة  ) ٢( لسنة ٤/٠٤/ و د٣/٠٤/ الدعویین رقم د– انظر حكم المحكمة الدستوریة البحرینیة -1
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وقد بينت المحكمة أن النص المطعون فيه قد خرج عن دائرة تجريم الأفعال             
والنواهي، ومعاقبته من يساهم في الاتفاق المشار إليه دون ارتكاب أي فعـل مـادي               

 القيام به مما يقع في دائـرة  منهي عنه من المشرع، أو الامتناع عن فعل مطلوب منه    
شرعية التجريم والعقاب، الأمر الذي يجعل الركن المادي الـذي لا يـستوي بنيـان               

  .غيابه منتفياً، وبالتالي لا تكون هناك جريمة الجريمة في
الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية فـي        "فقررت المحكمة أن        

عين أن تضبطها مقاييس صارمة ومعـايير حـادة      شأن دستورية النصوص العقابية يت    
تلتئم وطبيعة هذه النصوص في اتصالها المباشر بالحرية الشخصية، مما يفرض على            
المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة، سواء في جوانبها الموضـوعية            

ن العقوبـة  تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية، ولكي تكو أو الإجرائية لضمان أن لا
تبلور مفهوما للعدالة يتحدد على ضـوء الأغـراض    التي يفرضها في شأن الجريمة

الاجتماعية التي تستهدفها، فلا يندرج تحتها مجرد رغبة الجماعة في ملاحقة المتهم،            
كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من النصوص العقابية شباكاً أو شراكاً يلقيها ليتـصيد            

ولا يعد الجـزاء الجنـائي   . يخطئون مواقعها ن يقعون تحتها أوباتساعها أو بخفائها م
مبرراً إلا إذا كان واجباً لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها ومتناسباً مـع الفعـل               

  .١..."المؤثم، فإن جاوز ذلك كان مفرطاً في القسوة مجافياً للعدالة
وفي حكم آخر أكدت المحكمة الدستورية على ضرورة صـياغة النـصوص      

وأن تصاغ النـصوص العقابيـة فـي        (العقابية بعبارات واضحة، إذ نصت على أنه        
حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التي جرمها المشرع، وتحديداً لماهيتها، لضمان ألا يكون            
التجهيل بها موطناً للإخلال بالحرية الشخصية التـي كفلهـا الدسـتور فـي نـصه                

  .٢...)المذكور

                                                
 ٢٦قضائیة جلسة  ) ٢( لسنة ٤/٠٤/ و د٣/٠٤/ الدعویین رقم د– انظر حكم المحكمة الدستوریة البحرینیة -1

 .٢٠٠٦ یولیو ٥ بتاریخ –) ٢٧٤٦( منشور في الجریدة الرسمیة رقم – ٢٠٠٦یونیو 
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 .٢٠٠٩/ ٤/ ٢ بتاریخ –) ٢٨٨٩(رقم 
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د من الضوابط التـي يجـب أن تتـوافر فـي            ونستخلص من هذا الحكم عد        
نصوص التجريم والعقاب لكي تكون متوافقة والشرعية الدستورية، وهي وجـوب أن          
تصاغ النصوص العقابية على نحو واضح ومحدد وعلى درجة من اليقين، بما يقطـع    
كل جدل في شأن حقيقة محتواها، وليبلغ اليقين بها حداً يعصمها من الجـدل، وبمـا                

ن تطبيقها بصورة انتقائية، وذلك لأن الأفعال المجرمة تُـشكل قيـداً علـى              يحول دو 
الحرية الشخصية للأفراد، باعتبارها من مظاهر السلوك التي لا يجوز التسامح فيهـا             

  .على ضوء القيم الاجتماعية
بل إن المحكمة الدستورية اعتبرت عدم الوضـوح والإبهـام فـي الـنص              

حريات الأفراد من جهة، ووسـيلة لإربـاك محكمـة          التشريعي يعد تهديداً لحقوق و    
الموضوع وتعجيزها عن ممارسة دورها في تفسير النص المبهم عندما لا تـستطيع             

  .المحكمة استخلاص أركان الجريمة من النص المطعون به
ويمكن ان نلخص موقف المحكمة الدستورية البحرينية بانه أشـار صـراحة            

 التشريعية، الا انه فعليا قـد مـارس الرقابـة           إلى عدم اختصاصه بمراقبة الصياغة    
وبشكل خاص فيما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالتجريم والعقاب والحقوق والحريـات           
بصورة ضمنية، وقد يكون سبب هذا الموقف بان الإشارة التي أشارت فيها المحكمـة     

 ـ    سابقة الدستورية بعدم اختصاصها بمراقبة الصياغة كانت بمناسبة تحريك الرقابـة ال
للمحكمة على مشاريع القوانين من قبل جلالة الملك، إلا أنها مارست الرقابـة عنـد               

والواقع ان هذا التمييز لا أساس      . تحريك الرقابة اللاحقة على القوانين النافذة واللوائح      
له، لان القانون المصاغ صياغة غير محكمة سينتج نفس الآثار سواء كان مـشروعا              

يحال إلى المحكمة الدستورية من قبل جلالة الملك بعـد إقـراره            أو نافذا، فالمشروع    
وقبل التصديق عليه بمعنى انه أحيل بعد إتمام صياغته من قبل السلطة التشريعية ولا              
يبقى لكي ينفذ سوى التصديق والإصدار والنشر، ولذا عدم إخضاع الـصياغة فـي              

 إخضاع الصياغة فـي جميـع       الرقابة السابقة لا معنى له فإما أن تقوم المحكمة بعدم         
  .الأحوال لرقابتها أو العكس
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وبغض النظر فالواضح أن المحكمة الدستورية قد تبنت الاتجاه الثـاني مـن             
خلال إخضاع الصياغة لرقابتها في بصورة غير مباشرة اذا تعلق النص بالتشريعات            

  .الخاصة بالتجريم والعقاب والحقوق والحريات
 

 
إن غموض الصياغة التشريعية أو عدم وضوحها عيب يعتـري التـشريع،            
وهنا نتساءل ما هو طبيعة هذا العيب، ويمس أي ركن من أركان التشريع، وما هـو                

  .الأساس الذي يستند إليه القضاء الدستوري في مراقبة الصياغة التشريعية
هذا المبحث إلى مطلبين، سنخـصص المطلـب الأول         واستناداً لذلك سنقسم    

لعلاقة عيب الصياغة بأركان القانون، في حين سنتناول في المطلب الثـاني أسـاس              
  .الرقابة على الصياغة التشريعية

 
 

يذهب الفقه إلى أن للقانون خمـسة أركـان، وهـذه الأركـان هـي ركـن              
ص وركن الشكل وركن السبب وركن المحل وركن الغايـة، وتقـسم هـذه              الاختصا

والأركان الداخليـة  ) الاختصاص والشكل(الأركان إلى قسمين هي الأركان الخارجية     
  .)١()السبب والحل والغاية(

إن العيوب التي تمس القانون هي العيوب التي تـصيب أركانـه، وتـسمى              
ن لابد من تحديد موضوع الـصياغة يتعلـق         بعيوب الدستورية، واستناداً لما سبق كا     

بأي ركن من أركان التشريع؟ وبالتالي تحديد العيب الذي يمس الصياغة التـشريعية             
  .سيتعلق بأي ركن من أركان القانون الخمسة؟

يعتقد البعض بأن موضوع الصياغة التشريعية يتعلق بركن الشكل، وبالتـالي           
عيباً من الناحيـة الـشكلية، ويـستند        فإن أي عيب يصيب الصياغة تجعل التشريع م       

أصحاب هذا الاتجاه بأن الصياغة تؤدي ذات الدور الذي يؤديه نـشر القـانون فـي                
                                                

صبري محمد السنوسي، أركان صحة التشریع، مجلة القانونیة، التي تصدرھا ھیئة التشریع والإفتاء .  د1-
 .٦١، ص ٢٠١٤ یونیو -١٤٣٥ان القانوني، مملكة البحرین، العدد الثاني، السنة الأولى، شعب
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الجريدة الرسمية، والنشر هدفه إيصال مضمون القاعدة القانونيـة للمخـاطبين بهـا،           
والصياغة التشريعية أيضاً هدفها إيصال مـضمون القاعـدة القانونيـة إلـى علـم               

و القضاء الدستوري قد قبـل الطعـن        .  بها بوضوح وبلغة سهلة ومفهومة     المخاطبين
بالنصوص التشريعية التي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وكما هو معلـوم فـإن      
الحكمة من النشر في الجريدة الرسمية هو إعلام الأفـراد بمـضمون التـشريعات،              

ة، وهـذا مـا أكدتـه المحكمـة         فالتشريع لا ينفذ إلا إذا تم نشره في الجريدة الرسمي         
إن أخطـار  ((الدستورية البحرينية في عدة أحكام أصدرتها، فقد جاء في أحد أحكامها        

المخاطبين بالقاعدة القانونية القانونية بمضمونها، تعتبر شرطاً لأنبـائهم بمحتواهـا،           
ومؤدى ذلك أن نـشر القاعـدة       ... ونفاذها بالتالي يفترض إعلانها من خلال نشرها        

قانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم مرها، وامتناع القـول            ال
بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلا وفوقهم على ماهيتها ونطاقها، حـائلا دون              
تنصلهم منها، ولو لم تكن علمهم بها صار يقينياً، أو كان إدراكهم لمـضمونها واهيـاً    

 النزول عليها متضمناً إخلالاً بحريتهم أو بالحقوق التـي  وكان حلمهم قبل نشرها على 
فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، أو تلـك التـي              ... كفلها الدستور   

تصدر بغير اللغة العربية وهي اللغة الرسمية للدولـة، لا تتـضمن إخطـارا كافيـاً                
لتي أعتبـر الدسـتور تحققهـا       بمضمونها ولا بشروط تطبيقها فلا تتكامل مقوماتها ا       

 ، فكما   ١...))شرطاً لجواز التدخل التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها         
هو واضح فإن المحكمة الدستورية اعتبر النشر وسيلة لإعلام المخاطبين بمـضمون            

مر القاعدة القانونية، فإذا انتقى النشر انتفى إدراك المخاطبين بمضمونها، ويعد هذا الا           
وعلى ذات المنوال تعد سـوء الـصياغة التـشريعية    . خطراً يهدد الحقوق والحريات 

  .سبباً مقبولاً للحكم بعدم دستورية التشريع
ولذا فإن القانون الذي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية يكون قـانون غيـر               

ن دستوري لأنه لم يستوف إجراءاً شكلياً مهما نص عليه الدستور هدفه إيصال مضمو            

                                                
 – ٢٠١٢ دیسمبر ٢٦قضائیة جلسة  ) ٨(  لسنة ٤/٢٠١٠/ انظر حكم المحكمة الدستوریة البحرینیة ، رقم د1

 ..٢٠١٣ ینایر ١٠ بتاریخ –) ٣٠٨٦(منشور في الجریدة الرسمیة رقم 
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القانون للمخاطبين به، وعلى ذات المنوال فإن القانون المصاغ صياغة غير واضحة            
وغير مفهومة يكون معيباً بعيب الشكل لأن هذا القانون لا يمكن أن يصل مـضمونه               

  .إلى علم المخاطبين به
إن هذا الرأي غير دقيق، فموضوع الصياغة يتعلق بمـضمون القـانون أو             

لق بأركان القانون الداخلية وعلى وجـه الخـصوص ركـن           مادته، وبالتالي فهو يتع   
الأثر القانوني المترتب عليه، فهو جوهر القانون ومادته،        ((المحل، فمحل القانون هو     

، فالصياغة تتعلق بجـوهر     ))وهو الركن الذي يترجم إرادة مصدر القانون إلى وقائع        
 والوسيلة التي ينقل بهـا      القانون ومادته، وهي الأداة التي يترجم بها المشرع إرادته،        

ولذا فإن أي خلل أو عيـب يمـس         . المشرع إرادته إلى المخاطبين بها من أشخاص      
  .الصياغة فإنه سيمس بمحل القانون

إن سـلطة تفـسير     ((وفي هذا الاطار قضت المحكمـة الدسـتورية العليـا           
 إليهـا  النصوص التشريعية سواء تولتها السلطة التشريعية أم باشرتها الجهة التي عهد    

بهذا الاختصاص، لا يجوز أن  تكون موطئاً إلى تعديل هذه النـصوص ذاتهـا بمـا             
يخرجها عن معناها أو يجاوز الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المجـال الطبيعـي             
لهذا التفسير، لا يعدو أن يكون وقوفاً عند المقاصد الحقيقية التـي توختهـا الـسلطة                

ص القانونية، وهي مقاصد لا يجـوز توهمهـا أو       التشريعية من وراء إقرارها للنصو    
بـل  . افتراضها كي لا تحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتـداء            

مناطها ما تغياه المشرع حقاً حين صاغها، وتلك هي الإرادة الحقيقية التي لا يجـوز               
ها، وهي  الالتواء بها، ويفترض في النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة ل           

بعد إرادة لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص ذاتها، أو يعتبر مسخاً أو تـشويهاً     
  .)١(...))لها، أو نكولاً عن حقيقة مراميها أو انتزاعاً لبعض ألفاظها من سياقها

واستناداً لما سبق فإن الخلل الذي سيصيب الصياغة سينعكس علـى الأثـر             
ب آثاراً قانونية غير الآثار التي توخى المشرع العـادي      الذي سيحدثه ، وبالتالي سيرت    

  .تحقيقها
                                                

 .٢٠٠٧/أبریل/١٥ ق دستوریة علیا بتاریخ ٢٥ لسنة ٢٣٢ قضیة رقم 1-
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إخضاع الصياغة التشريعية لرقابة القضاء الدستوري لا بد ان يـستند علـى          
أساس دستوري، فالتشريع المبهم او الغامض او غير الواضح قد لا يتضمن مخالفـة              

نص من نصوص الدستور، ولذا نتساءل ما هو الأساس الذي يـستند اليـه              مباشرة ل 
القضاء الدستوري في رقابة الصياغة التشريعية، ومن ثم الحكم بعد دستورية الـنص             

  .المصاغ صياغة غامضة او مبهمة
ان وضوح التشريع يحقق الأمن القانوني، ويوفر الحماية لحقـوق وحريـات           

اضحا مفهوما من قبل المخاطبين به كـان ذلـك سـببا            الأفراد، فكلما كان التشريع و    
لحسن تطبيقه، ومنع التحكم القضائي، وبالتالي تحقيق الأمن القانوني، وتوفير حمايـة            

  .حقيقية لحقوق وحريات الأفراد
اذا يمكن ان نحدد أساسين لرقابة القضاء الدستوري على الصياغة التشريعية           

  . الحرياتهما الامن القانوني و حماية الحقوق و
 

 
يعرف الأمن القانوني بأنه توفير حالة من الاستقرار في العلاقات والمراكـز            

فهو أسلوب يضمن الثبات والاستقرار للنظام القانوني، ويـؤمن للمـواطنين     . القانونية
حقوقهم وحرياتهم ضد المفاجآت التـي تمـس مراكـزهم القانونيـة، أو تعرضـها               

  .)١(للخطر
ويتحقق الأمن القانوني من خلال وضع تشريعات متوافقـة مـع الدسـتور             
ومبادئ القانون الدولي، والموازنة بين المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصـة           

فالأمن القانوني معناه هو إشاعة الطمأنينة والثقة بـين أطـراف العلاقـات             . للأفراد
غاية القانون والهدف الذي يسعى لتحقيقه،      فالأمن القانوني هو    . القانونية من أشخاص  

وهو قيمة معيارية وظيفته تأمين النظام القانوني من الاضطراب والعيوب التـشريعية         
                                                

، ١، سنة ٣مد العصار، الحمایة الدستوریة للأمن القانوني، مجلة الدستوریة، القاھرة، عدد یسري مح. د 1-
 .٥١، ص ١٨٨٩یولیو 
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وهذا ما يتطلب سن تشريعات تتسم بالوضـوح والدقـة فـي            . الشكلية والموضوعية 
قواعدها، وأن لا تتضمن تضخم في النصوص أو رجعية في تطبيق القواعد القانونية             
إلى الماضي مما يشيع حالة من حـالات الفوضـى، وانعـدام الثقـة فـي الدولـة                  

  .)١(وقوانينها
وسـمة مـن سـمات الدولـة        . والأمن القانوني يعد مبدأ من مبادئ القانون      

ويتحقق ذلك كلما كان التشريع واضـحاً فـي         . لأن هدفه أن يسود القانون    . القانونية
  .مخاطبين بهسهل الفهم والاستيعاب من قبل ال. قواعده

فغموض التشريع، وعدم وضوح نصوصه، وكثرة التعديلات عليه، واختلاف         
الاجتهادات القضائية حوله، كلها تخلق حالة من حالات عـدم الاسـتقرار القـانوني              
والقضائي،ويترتب عليه فقدان الأفراد الثقة في القوانين والأحكام القـضائية فـي آن             

ي المعاملات، وعدم استقرار المراكز القانونيـة       واحد، وشيوع حالة عدم الاستقرار ف     
  .)٢(للأشخاص، وكل هذا سيكون مدخلاً لتهديد الحقوق والحريات

وعـدم  . إن من أبرز متطلبات الأمن القانوني هو وضوح القواعد القانونيـة          
وهـذا الأمـر    . تناقضها، وسهولة فهم واستيعاب القواعد القانونية من قبل المخاطبين        

  .)٣( صياغة التشريعات صياغة محكمة ومتقتهيتحقق من خلال
إن القضاء الدستوري بصورة عامة، والمحكمة الدستورية البحرينية بصورة          
خاصة تستطيع أن تستند في اخضاع الصياغة التشريعية لرقابتها على اساس انها تعد             
عنصرا من عناصر الامن القانوني وتخلفها سيؤدي الى عدم تحقق الامن القـانوني،             

لقضاء الدستوري يستطيع أن يصدر حكماً بإيقاف نفاذ قانون مصاغ صياغة مبهمة            فا
وعدم تحقيق الأمن القانوني    " القانوني"أو غير واضحة على أساس أنه لا يحقق الأمن          

تجعل التشريع مصاب بعوار دستوري ولذا فإن القضاء يصدر حكمه بعدم دسـتورية             
  .هذا القانون

  .ني أضحى اليوم من المبادئ الدستوريةخاصة أن مبدأ الأمن القانو
                                                

 .فریدنبتھ، الأمن القانوني والأمر القضائي، مجلة العلوم القانونیة، موقع المجلة.مصطفى بن شریف، د.  د-1
 .٨٩ المرجع السابق، ص - أحمد فتحي سرور. د -2
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فمبدأ الأمن القانوني أضحى اليوم مبدأ دستورياً قد نصت عليه دساتير بعض            
 والتـي   ٣ الفقرة   ٩ في الفصل    ١٩٧٨ كما فعل دستور اسبانيا لسنة       –الدول صراحة   

الدستور يضمن مبدأ الشرعية، وتراتبية القواعد القانونية، ونشرها، وعدم         ((جاء فيها   
رجعية المقضيات العقابية التي ليست لصالح الأفراد أو كونها تحد مـن حقـوقهم، أو    
الأمن القانوني ومسؤولية السلطة العمومية ويحمي جميع هذه المبادئ من أي عمـل             

وقد يستخلص هذا المبدأ القضاء الدستوري ويعده من المبادئ الدسـتورية           )). تحكمي
هـو الحـال فـي القـضاء الدسـتوري          رغم عدم نص الدستور عليه صراحة كما        

  .)١(الألماني
واعترف المجلس الدستوري الفرنسي بصورة متدرجه بالامن القانوني كمبدأ         
دستوري ضمن قراراته، فأكد بصورة متواترة على ان القـوانين يجـب ان تكـون               
واضحة في معانيها، وان تكون توقعية ومعياريـة، وغيـر متـسمة بالرجعيـة، او               

 وهذا الامر قد دفع مجلس الدولة الى الاخذ بهذا المبـدأ بـصورة       ٢.ونيبالاغفال القان 
، اذ أكد على ان الامن القانوني حـق         ٢٠٠٦/ ٦/ ٢٤اكثر صراحة وذلك بقراره في      

، ١٧٨٩من حقوق الانسان مستنداً الى اعلان حقوق الانـسان والمواطنـة الـصادر      
   ٣.والذي نص على ان الامن حق من حقوق الفرنسيين

ن نجد أن القضاء الأوربي من خلال اجتهاد محكمة العدل للمجموعـة            في حي 
، والمحكمة الأوربية لحقوق الانسان قد اعتبروه من المبادئ الأساسية التي           )٤(الأوربية

  .)٥(يجب أن تتوفر في القانون الأوربي
واستناداً لما سبق فإن المحكمة الدستورية تستطيع أن تباشر رقابتها للصياغة           

ية للقوانين واللوائح استناداً إلى أن عدم صياغة هذه القواعد القانونية بصورة            التشريع

                                                
فرید نبتھ، الأمن القانوني والأمن القضائي، مجلة العلوم القانونیة، من موقع . بن شریف، ودى مصطف.  د1-

 .www.marocdriot.comالمجلة الالكتروني 
2   Cons. Const, 93-373 DC, 9 avrill, 1996, consid.85. 
3  CE, Ass 24 mars 2006, societe KPMG et autres. 

 .١٩٦١/ مارس/ ٢٢ قرارھا الصادر في -4
 .١٩٦٩ في سنة  Marckx قرارھا الصادر في قضیة 5-
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جيدة وواضحة وبشكل مفهوم سيشكل انتهاكاً لمبدأ دستوري وهـو الأمـن القـانوني          
  .وبالتالي تعد هذه القواعد قوانين غير دستورية

 
 

يات الأساسية، وأبـرز صـورة      تحرص الدساتير على حماية الحقوق والحر     
إلا أن ذلك لـيس كافيـاً       . لحمايتها هو أن يتم النص عليها في متن الوثيقة الدستورية         

لوحده، فلابد من وجود وسيلة قانونية تمنع القواعد القانونيـة الأدنـى درجـة مـن                
المساس بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وهذه الوسيلة هي الرقابة على            

  .١ية القوانيندستور
والقضاء الدستوري يتولى حماية الحقوق والحريات من خلال التأكد مـن أن            
جميع القواعد الأدنى درجة من الدستور لا تمس بها، أو تنتقص من مضمونها، فـإذا              
وجد القضاء خلاف ذلك حكم بعد دستورية أي نص أو قانون قد مس بهذه الحقـوق                

  .٢والحريات
على المشرع العادي عندنا يتـولى تنظـيم الحقـوق          واستناداً لما سبق يجب     

والحريات أن يراعي ذلك، من خلال تنظيم هذه الحقوق والحريات دون أن يقيدها أو              
والمشرع العادي ملزم كذلك بـصياغة القـوانين        . ينتقص من جوهرها بحجة التنظيم    

 المنظمة للحقوق والحريات بعبارات واضحة، وبصيغ مفهومة، وكلمـات محـددة لا           
تحتمل التفسير أو التأويل، لأن أي تنظيم لهذه الحقوق والحريات بعبارات مرنة وغير             
محددة أو غامضة سيؤدي إلى سوء تطبيق هذه القوانين وبالتالي المـساس بـالحقوق             
والحريات فالمشرع يجب أ يتجنب صياغة النصوص والقـوانين المتعلقـة بـالحقوق     

، لأن ذلك سيؤدي إلى إفراغ هذه الحقوق        والحريات بعبارات غامضة أو غير مفهومة     
  .من مضمونها، والمساس بجوهرها، والانتقاص منها

                                                
محمد المشھداني، القانون الدستوري البحریني مع مقدمة عن النظریة العامة للدستور، .مروان المدرس ود. د1

 .ھا وما بعد٢٦٠، ص٢٠٠٩مطبعة جامعة البحرین، الطبعة الاولى ،
مروان المدرس، اختصاص المحكمة الدستوریة البحرینیة في حمایة الحقوق والحریات، بحث مقبول . د2

 .للنشر في مجلة العلوم الشرعیة والقانونیة التي تصدرھا جامعة الشارقة
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إضافة لما سبق فإن غموض التشريع، وعدم وضوح نصوصه يشكل تهديـداً          
خطيراً للحقوق والحريات وبالتالي فإن القضاء الدستوري يقـوم بمراقبـة الـصياغة         

  .لحقوق والحرياتالتشريعية للقوانين واللوائح بهدف حماية ا
إن غموض النصوص التشريعية، يترك مجالاً واسعاً لتعسف القاضي وذلـك           
من خلال تحديد معناها، والمدى الذي من المناسب أن يعطيه لهـا، وبالتـالي فـإن                
القاضي يقوم بعمل شبه تشريعي وهو خلاف العمل المفروض أن يقوم به، وكل هـذا         

 ان ذلك سيؤدي إلى منح القاضي مساحة واسعة         اضافة الى . )١(سيهدد الأمن القانوني  
  .من التفسير والتأويل الذي قد يؤدي إلى التحكيم القضائي المرفوض

إن حسن تطبيق القانون وتحقيق الغاية منـه بتنظـيم الحقـوق والحريـات              
يستوجب أن تصاغ القوانين بعبارات واضحة ومحددة لا تحتمل أي تفسير أو تأويـل              

  .ص منهاقد يمس بها، أو ينتق

                                                
، ص ٢٠٠٦ العدد الأول، -ایف غورمیھ، القانون الإداري، منشور في مجلة القانون العام وعلم السیاسة -1

٨٧. 
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  -:الخاتمة
تناولنا في هذا البحث دراسة رقابة القـضاء الدسـتوري علـى الـصياغة              

  التشريعية،
  -:وتوصلنا إلى النتائج الآتية

انقسم القضاء الدستوري حول مدى خضوع الصياغة لرقابتـه إلـى ثـلاث              . ١
اتجاهات، اتجاه ذهب إلى عدم خضوع الصياغة لرقابة القضاء الدسـتوري،           

تبنى خضوع التشريعات الخاصة بالتجريم والعقـاب والحقـوق         واتجاه ثاني   
والحريات لرقابة القضاء الدستوري، واتجاه ثالـث ذهـب إلـى خـضوع             
الصياغة التشريعية لرقابة القضاء الدستوري بل عد وضوح التشريع مبـدأ           

 .دستوري يجب مراعاته

فيـنص  تبنى القضاء الدستوري في مملكة البحرين موقفا مرتبكا ومتناقضا،           . ٢
بأحد أحكامه إلى عدم خضوع الصياغة التشريعية لرقابته بـشكل صـريح            
وجلي من جهة، في حين ينص في أحكام أخرى على ضـرورة ان تكـون               
النصوص العقابية مصاغة بعبارات واضحة ودقيقة ومحددة لا تقبل التأويـل     
او التفسير من جهة أخرى، ومن خلال ذلك يتضح بان المحكمة الدسـتورية            

 .رينية قد تبنت الاتجاه الثاني الذي تبنته اغلب الدول العربيةالبح

ان سوء الصياغة عيب يمس محل التشريع، لأنه يتعلق بمـضمون القـانون              . ٣
 .ومادته، ولا يتعلق بركن الشكل

ان القضاء الدستوري ممكن ان يستند في بـسط رقابتـه علـى الـصياغة                . ٤
التشريعية تؤدي إلـى فهـم     التشريعية لمبدأ الأمن القانوني، فحسن الصياغة       

المخاطبين به لمضمونه، وبالتالي ضمان تنفيذه من قبلهم على أحسن وجـه            
 . وهذا يحقق الأمن القانوني، ويوفر الثبات والاستقرار للقاعدة القانونية

ممكن ان يستند القضاء الدستوري ايضا في اخضاعه الـصياغة التـشريعية             . ٥
لحقوق والحريات، فالتشريعات المبهمـة  لرقابته استنادا إلى دوره في حماية ا    
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والغامضة تكون مهددة للحقوق والحريات، وتفتح الباب لاسـاءة اسـتعمال           
  .   السلطة، والتحكم القضائي المرفوض

 -:التوصيات

ودول مجلـس التعـاون   ( نوصي القضاء الدستوري فـي الـدول العربيـة      
ره الأساس الذي يحقق    باعتماد مبدأ وضوح التشريع كمبدأ دستوري باعتبا      ) خصوصا

واستنادا لـذلك   . الأمن القانوني من جهة، ولحماية الحقوق والحريات من جهة أخرى         
نوصي بان يبدأ القضاء الدستوري بمراقبة الصياغة التشريعية والتأكد مـن صـياغة          
القوانين صياغة محكمة وبلغة واضحة ومفهومة وذلك لكي يحقق التشريع الغاية التي            

، )أفـرادا وسـلطات   ( ولضمان حسن تطبيق التشريع من قبل الجميع         يتوخى تحقيقها، 
  .وان يكون التشريع مصدر لإشاعة الثقة والاستقرار في المجتمع
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  الملخّص
هدفت الدراسة الحالية  إلى إيضاح مفهوم الدوام المرن في نظـام الخدمـة المدنيـة                

 ومحاولـة اقتـراح تنظـيم    ٢٠١٧الأردني والذي تم ادخاله مؤخراً لأول مرة عـام   
المصطلح ، كما تهدف الدراسة إلى التطرق لتجارب عدد مـن الـدول             تشريعي لهذا   

الأخرى في هذا السياق واقتراح استحداث تشريع مناسب لتطبيـق سـاعات العمـل              
  .المرنة

 ان مفهوم العمـل المـرن يعطـي    وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج من أهمها      
ل تسمح بـذلك، بحيـث      الحق للموظف بتخفيض ساعات العمل إذا كانت طبيعة العم        

يكون للموظف فيه الحق وبعد موافقة صاحب العمل بتوزيع ساعات العمل المحـددة              
يوميا، وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، وقد وجد أن هـذا النظـام يعـود علـى                 
الموظف والمؤسسة بعدد من المزايا تحسن التوازن بين حياته العمليـة والشخـصية،             

. ى العمل، وقلة عدد الإجازات، وانخفاض معدلات المرض       وانخفاض معدل التردد عل   
وتؤدي لزيادة الدافع للعمل لدى الموظفين، ورفع كفاءة العمليات وفعاليتها، وتراجـع            

  .الإرهاق لدى الموظفين، وانخفاض عدد الأخطاء
  :الكلمات الدالة 

   العمل المرن -
   العمل عن بعد-
    نظام الخدمة المدنية-

Philosophy of flexible Working in the Jordanian Civil Service 
(A Comparative Analytical Study) 
Abstract:  
The current study aims at clarifying the flexible working concept 
in the Jordanian civil service, which was introduced lately for the 
first time in 2017 and the attempt to suggest a legislative 
regulation for this term. The study also aims at discussing the 
experiences of several other countries in this context and suggests 
introducing a suitable legislation to apply flexible working hours..  
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The study concluded several results; one of the most important 
ones is that the flexible working concept gives the employee the 
right to reduce the working hours if the work's nature allows that, 
where the employee, after the employer's approval, has the right to 
distribute the specific daily working hours in a way that is aligned 
with the worker's needs. It was found that this system has many 
advantages for the employee and the establishment, which 
enhance the balance between his practical and personal life, 
reduce the average of employment's attendance, fewer days off 
and reduce sickness average. In addition, it leads to increase work 
motivation of employees, upgrade the operations' efficiency and 
effectiveness, and reduce the number of mistakes.  

 
Keywords:  

1- Flexible Working. 
2- Remote Working.  
3- Civil Service System. 
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  المقدمة
تم إدخال مصطلح الدوام المرن لأول مرة في نظام الخدمة المدنية الأردني المعـدل               

) الدوام الرسمي والإجازات  ( وذلك في الفصل الرابع عشر تحت عنوان         ٢٠١٧لسنة  
  : حيث نصت على ما يلي ٩٦بإضافة الفقرة ج للمادة 

دمات التي تقـدمها   على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخ          .١
 بما في ذلـك الـدوام الجزئـي         الدوام المرن للمواطنين، ولها تطبيق مفهوم     

 .لبعض وظائفها

يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام المرن بمقتضى تعليمـات يـصدرها         .٢
 .مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس

وهي النقيض لترتيبات   الجدول الزمني المتغير للعمل،      : وتعني ساعات العمل المرنة   
العمل التقليدية التي تفرض على الموظفين العمل على مدار يوم عمل قياسي يمتد من              

     ا حتى الخامسة مساءوفي ساعات العمل المرنة، تكون هنـاك       . الساعة التاسعة صباح
وتـسمح سياسـة سـاعات      ) يوم العمل /تبلغ حوالي نصف إجمالي وقت    (مدة رئيسية   

فين بتحديد الوقت الذي سيعملون فيه، في حـين تـسمح سياسـة           العمل المرنة للموظ  
ومن مزايا سـاعات العمـل المرنـة        . أماكن العمل المرنة لهم باختيار مكان عملهم      

السماح للموظفين بتكييف ساعات عملهم مع مواعيد المواصلات العامة، والجـداول           
  .1الزمنية لأبنائهم، وتجنب أوقات ازدحام المرور

سلوب إلى تقليل غياب الموظفين وتكـرار الاسـتئذان ،وحـسومات           ويهدف هذا الأ  
الراتب بسبب الاجازات ، حيث بلغت نسبة المتأخرين في دراسة أجراها معهـد إدارة     
البحوث في الرياض  بسبب ازدحام المرور وتوصيل الأبناء إلى المدارس في بعض             

  ٢من مجموع الموظفين% ٨٢الدوائر إلى 

                                                
:  انظر تعریف العمل المرن في وكیبیدیا ، الموسوعة الحرة ، الموقع الالكتروني1

wik/org.wikipedia.ar://https 
أبو شعر ، عبد الرزاق ، و العزة، محمد صالح ، الانتظام بالدوام الرسمي في الأجھزة الحكومیة، بحث 2

 ٣٤، ص١٩٨١میداني، معھد إدارة البحوث، الریاض، 
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المرن قد تم تبنيه سابقا بالنسبة للعمال المدنيين فـي الأردن ،            ويذكر أن نظام العمل     
مـن قـانون   ١٤٠ والصادر بمقتضى المادة ٢٠١٧ لسنة ٢٢وذلك بموجب نظام رقم  

 وذلك قبل النص على هذا المصطلح فـي نظـام            ١٩٩٦ لسنة   ٨العمل الأردني رقم    
العمـل  (ل مـصطلح    الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين العمومين ، على أنه تم استبدا         

بالنسبة للموظفين  ) الدوام المرن (بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون العمل ب       ) المرن
  .العموميين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية

  :إشكالية البحث
جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على فلسفة الدوام المرن، والكشف عـن الـصور        

بيقه من خلالها على غرار القطاعات الخاصـة        التي يمكن للمرافق العامة المختلفة تط     
، والكشف كذلك عن المزايا المختلفة والتي دعت عدداً من الدول الغربية لتبنيه والتي              
لا يحول دونها في الدول العربية سوى النقص التشريعي لتنظيم متل هذا المفهـوم ،               

منها أنـه يعرقـل   والافتقار كذلك إلى الجرأة من قبل بعض الإدارات في تطبيقه ظناَ            
سير المرفق العام ويشجع الموظفين على التسيب الوظيفي ، في حين أن هذا النظـام               
يعزز مبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد ، كما أنه ينـسجم تمامـا مـع كـل                  
المواثيق الدولية التي تسعى لتعزيز حقوق المرأة العاملة وبعض الفئات الخاصة كمـا             

  .لبحثسنرى من خلال هذا ا
  : أهمية البحث

أكدت الدراسات والاستطلاعات في الدول التي تبنت هذا النظام أن نسبة الرضا عـن         
، والرضا الوظيفي هو بالطبع أمر مهـم لزيـادة          % ٥٠الدوام المرن بلغت أكثر من      

الانتاجية ورفع كفاءة العامل والعمل ، ويجدر بالذكر كذلك أن نظام الدوام المرن هو              
 المطبقة منذ سنوات عديدة في عدد مـن الـدول كالولايـات المتحـدة               من الأنظمة 

الامريكية واستراليا وفلنندا ، وقد تم النص عليه مؤخراً في عدد من تعليمات الخدمة              
  .المدنية في الدول العربية، ومن ضمنها الأردن والامارات ومملكة البحرين 

ام عن مزايا هذا الـدوام وذلـك     لذا فإن أهمية هذا البحث تكمن في محاولة كشف اللث         
بمقارنتها مع العيوب البسيطة له ، ومحاولة إيجاد تنظيم تشريعي يتـيح للمؤسـسات              
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العامة في الأردن وغيرها من الدول الخروج من النمط التقليدي لساعات الوظيفة إلى             
صور وأشكال أكثر مرونة ، وذلك من خلال توضيح المنافع التي يعكسها هذا الـنمط      

لدوام على انتاجية ورضا الموظف، والتي تنعكس بالـضرورة علـى انتاجيـة             من ا 
المؤسسة، كما يسعى البحث لبيان أهمية الدوام المرن في خدمة عموم وكامل مرافـق    
الدولة حيث أنه يخفّف في الازدحامات المرورية ويـساعد فـي تقليـل المغـادرات              

لدوام بالتناوب، فضلاً عن أنـه  الرسمية لإنجاز المعاملات الحكومية كما سنرى عبر ا   
يسهم في وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة الساعية لتعزيز حقوق بعض الفئات             
كالنساء العاملات وذوي الاحتياجات الخاصة لما تلعبه ساعات العمـل المرنـة مـن          

  .التخفيف على تلك الفئات
  :منهجية البحث

وذلك بـالرجوع إلـى المعلومـات    اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،    
المتوفرة في المراجع الإدارية والقانونية والشبكات الالكترونية حول مصطلح الـدوام           
المرن وأشكال تطبيقه ، وعملت الدراسة على تحليل النـصوص الناظمـة لـساعات         
العمل المرنة في قانون العمل الأردني ومحاولة اقتراح نـصوص مماثلـة بالنـسبة              

ع العام ، واتبعت الدراسة كذلك منهج المقارنة مع تـشريعات بعـض             لموظفي القطا 
  .الدول كالبحرين والامارات
  :الخطة المتبعة في البحث 

  :تم تقسيم هذا البحث كما يلي 
  .تطبيقات وجدوى الدوام المرن في التشريعات المختلفة: المبحث الأول 
  .أشكال وصورالدوام المرن: المطلب الأول 
  .مقارنة بين مزايا وعيوب ساعات العمل المرنة : المطلب الثاني

أهمية العمل المرن في منظومتي الإدارة الالكترونية وحقـوق ذوي          :المبحث الثاني   
  .الإعاقة

  .العمل المرن والتحول نحو الإدارة الالكترونية: المطلب الأول 
  .أثر مرونة العمل على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة: المطلب الثاني 
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إذا ما سلمنا بأن مفهوم الدوام المرن بالنسبة لموظفي القطـاع العـام هـو المفهـوم              
 الصادر بمقتضى قـانون     ٢٠١٧ لسنة   ٢٢المقصود ذاته في نظام العمل المرن رقم        

ير بالذكر أنه وبحـسب هـذا       العمل الأردني بالنسبة لعمال القطاع الخاص، فمن الجد       
  : هي٣النظام فإن الفئات المستهدفة بالعمل المرن بحسب المادة 

 .العامل الذي أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة . ١

العامل الذي لديه مسؤوليات عائلية ويشمل المرأة الحامل أو العامل الذي يتولى             . ٢
ة أو رعاية كبار السن بسبب إعاقة أو       رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائل       

 .مرض

 .العامل المنتظم بالدراسة الجامعية . ٣

 .العامل ذوي الإعاقة . ٤

والسؤال المطروح  في هذا السياق هل يمكن شمول الفئات السابقة مـن المـوظفين               
  العمومين بتطبيق الدوام المرن؟

ين الذين تنطبـق  لا شك بالطبع أنه لا يوجد ما يمنع من شمول فئات الموظفين العموم  
عليهم أي من الشروط المذكورة في نظام العمل المرن المتعلق بقانون العمل، شريطة             
إقرار نظام خاص بهم لمثل هذا النوع من الدوام، ولكننا نرى كذلك ان حصر الفئات               
بهذا الشكل هو تضييق لمفهوم الدوام المرن ، فالدوام المرن يمكن تطبيقه على جميع              

 بغض النظر عن ظروفهم في بعض الحالات التـي تتطلـب ذلـك ،            فئات الموظفين 
وأقرب صورة لهذا الدوام هوالسماح لهم بالتناوب علـى الـصباحي مـثلاً شـريطة         

  ١تعويض ذلك بالتأخر بعد ساعات الدوام الرسمية
                                                

 جامعة العلوم والتكنولوجیا الأردنیة حول تطبیق نظام الدوام المرنمیم   انظر تع1
http://www.ammonnews.net/article/286713وفقاً للالیة التالیة  : 

 . صباحا٨:٠٠ - ٧:٣٠یمكن للموظف الحضور للجامعة وبدء العمل اعتبارا من الساعة * 
 ساعات عمل ٨ صباحا انھاء العمل بعد مرور ٠٠:٨ - ٧:٣٠بامكان الموظف الذي حضر ما بین الساعة  * 

 .كاملة
 ونصف ساعة ٨:١٠ دقیقة لمن یحضر بعد ١٥ دقائق فقط وسیتم حسم ١٠تعطى فترة سماح صباحیة لمدة * 

 . وھكذا٨:٣٠ - ٨:١٥لمن یحضر بعد الساعة 
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وحيث أن هناك حاجة ملحة لتنظيم تلك الصور عبر تعليمات وأسس واضحة وبشكل             
 ٢٠١٨تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لـسنة  خرا  تفصيلي ، فقد صدرت مؤ    

  :  منها بقولها ٢في الأردن والتي حددت المقصود بالدوام المرن في  المادة 
اختيار الموظف وقت بدء الدوام الرسمي وفق مـا تحـدده           : ساعات العمل المـرن  (

ها في المـادة    الدائرة شريطة استكماله عدد الأيام والساعات المقررة المنصوص علي        
  ) من النظام٩٦

 من نظام الخدمة المدنية الأردني أشارت إلى تحديد ساعات الدوام           ٩٦يذكر أن المادة    
الرسمي بسبع ساعات يومياً ومدة خمسة أيام في الأسبوع  على أن لا تقـل سـاعات        

  . ساعة أسبوعيا٣٥ًالدوام الرسمي عن 
عدد من صور وأنماط الدوام المـرن       وعلى الرغم من شمول التعليمات المشار إليها ل       

كما سنرى إلا أنه لا يوجد مايلزم المرافق العامة بتطبيق تلك التعليمات في الأردن ،               
من غير المنطق أن يترك الأمر لاختيار المرافق العامة فـي الأخـذ بهـذا     ونجد أنّه   

بـرز  النوع من الدوام ، وذلك لأهميته ودوره على المستويين الوظيفي والـوطني، وأ   
تلك الفوائد تقليل الازدحامات المرورية في الصباح ووقت مغادرة العمل ، وتحـسين             

  ١سلوك العاملين وتعزيز رضاهم الوظيفي، وتقليل الغيابات والإجازات والمغادرات
وللتعرف على كيفية تطبيق مثل هذا النظام قد تساعدنا الأشكال والصور لعقد العمـل            

  .ل المرن الصادر بمقتضى قانون العمل الأردني المرن والتي حددها نظام العم
 

 
إن أية وظيفة داخل التنظيم المؤسسي ماهي إلا مجموعة متساوية مـن الحقـوق أو               

 وإن القوانين والأنظمة النافذه في معظـم        ٢السلطات ،وتوزيع للمسؤوليات والواجبات   

                                                                                                                         
ومركز طب یستثنى من القرار جمیع المدراء وموظفي الدیوان بالاضافة الى موظفي المركز الصحي * 

 .الاسنان ومن تتطلب طبیعة عملة خلاف ذلك 
 صالح، سرمد غانم، و حسین، اسراء طارق، رغبات العاملین من الاستفادة من ساعات العمل المرنة، بحث 1

 ١٥-١٢ ، ص٢٠١٠، ١٧، العدد ٦٠منشور، مجلة تكریت للعلوم الإداریة، المجلد 
، ٢٠١٣موظف المظلوم، المكتبة العصریة، المنصورة ،  جودة، عبد المحسن عبد المحسن، سیكولوجیة ال2

 ٣٢ص
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ل الإدارة اليوم لم تعـد صـالحة للمجتمـع الحافـل            الدول العربية والتي ترعى عم    
 ١بالتطورات السريعة مما فرض ويفرض ضرورة إدخال تعـديلات جديـدة عليهـا            

واستناداً لذلك فقد ظهر نمط ساعات العمل المرنة والذي يتخذ عـددا مـن الـصور                
والأشكال اللانمطية للعمل ، وأخذت بعض الدول بالفعل بتطبيقـه وتـضمنيه خـلال       

  :فقد يتخذ عقد العمل المرن أحد الصور التالية .تها الوظيفية أنظم
  .توزيع ساعات العمل اليومية بحسب ظروف الموظف: أولاً

 يعاني أغلب الموظفين في دول العالم من مشكلة التأخير الـصباحي لعـدة أسـباب               
مـن المـوظفين عـن      % ٦٩،فوفقاَ لدراسة تم اجراؤها مؤخراً في السعودية أجاب         

 بعدم انتظامهم بوقت الدوام الصباحي أن السبب هو ازدحام المرور في حـين           سؤالهم
  ٢منهم السبب لتوصيل بعض أفراد الأسرة إلى المدارس وأماكن العمل % ٣٠أرجع 

ومن الجدير بالذكر أن مسألة تكرار التأخير عن الدوام تعتبرمن المخالفات التأديبيـة             
رت المؤسسات التي تكافح الفساد أن التغيـب        في كل الأنظمة الوظيفية ، لا وبل اعتب       

عن العمل والتأخر في الحضور والتبكير في المغادرة شـكل مـن أشـكال الفـساد                
  ٣الإداري 

ولابد من القول أن واقع الحال يؤيد أن عدد كبيـر مـن المـوظفين العمـوميين لا                  
وف يتأخرون بمحض إرادتهم أو بدافع التسيب والإهمال ، بل تلعب فـي ذلـك ظـر        

متعددة أهمها وحدة بدء ونهاية وقت الدوام في أغلب المؤسـسات الحكوميـة وفـي               
مدارس الأبناء ،مما يزيد من الضغط على حركة المرور ويؤدي حتماً الى التـأخير              

  .الذي لا يتجاوز في أغلب الأحيان النصف ساعة 

                                                
 شریف، رجاء، الأسالیب الرقابیة في كشف الانحرافات الإداریة والمالیة في المؤؤسات الحكومیة، ورقة 1

 .٨، ص٢٠٠٩عمل ، بیروت، 
یة، مرجع أبو شعر ، عبد الرزاق ، و العزة، محمد صالح ، الانتظام بالدوام الرسمي في الأجھزة الحكوم2

 ٦٤سابق، ص
 ٤٠٨، ص ٢٠١١ السكارنة، بلال خلف ، الفساد الإداري ، دار وائل للنشر ، عمان ، 3
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ظف الساعة  ومن هنا أتت فكرة العمل المرن وفقاً لهذه الصورة،ومثال ذلك قدوم المو           
السابعة النصف مثلا بدلا من الثامنة ،والمغادرة في الرابعة والنصف بدلاً من الرابعة             

  .وهكذا ،ويتم ذلك من خلال الترتيب والاتفاق بين الموظفين 
 بهدف معالجة حالات التأخر ٢٠١٥ هذا وقد اعتمدت حكومة عجمان هذا النظام عام        

 من تعليمات الخدمة المدنية البحرينـي        ٢  كما نصت المادة   1الاضطرارية عن العمل    
لى إة یمرسل ا للعمت ا اعاس مقست:  على مثل هذا النظـام بقولهـا       ٢٠١٣ لسنة   ٥رقم  

  :ليیما كة یسئیم رقساأة ثلاث
 فظولم ا جداتو يعتبـر لتي ام ا دول ا منة  رلفتاي ھو: ساسـية لأام ا دولت ا عاسا. أ    

  . ةیفیظولهامه امة ید لتأللعماقع موي في مازلها إیف
م اظع لنضلخا ا فظوح للمیتتلتي اة رنلمة ا رلفتاي ھو: نرلموام ا دلت ا اعاس. ب
س لمسا دون ا   لللعمر  و له للحضسبلمنا ا تقول ا دیدحتة رصفن  رلموام ا دلا
  .نةیعم بطاضو قف وللعمامصلحة ب

م اظع لنضلخا ا فظولما على وجبتیلتي ة ا رلفتاي ھو: لمكملةوام ا دلت ا اعاس.  ج
  .رة رلمقاة یومیل اللعمت ااعاس بحسبها تكمالسن ارلموام ادلا

واعتمدت عدد من المؤسسات التعليمية في الأردن هـذا النظـام كجـامعتي العلـوم          
  .والتكنولوجيا واليرموك 

ومن هذا المنطلق ندعو التشريعات المختلفة إلى إعادة النظر في جدوى هـذا النـوع         
ل الموظفين ولما له مـن مزايـا        من الدوام لما له من دورفي تخفيف العبء عن كاه         

عديدة نستعرضها في هذا البحث ، فهو يزيد الرضا والانتمـاء لـدى المـوظفين ،                
           ويفسح امامهم المجال للقيام بواجباتهم الأسرية كتوصيل الأبناء للمـدارس ، كمـا أن
التناوب على الدوام بين الموظفين بحيث يصل الموظف غير المرتبط بظروف معينه            

ل الموعد بنصف ساعة ويغادر قبل الموعـد بنـصف سـاعة ، والعكـس         صباحا قب 
صحيح كذلك يخفف المغادرات الرسمية ويسمح كـذلك للمـراجعين العـاملين فـي              

  .مؤسسات الحكومة من إنجاز معاملاتهم في غير أوقات الدوام الرسمي 
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يـة  تطبيقا لذلك فإن الموظف الذي وصل متأخرا في الصباح من دائرة الأحوال المدن            
والجوازات مثلا سوف يضطر للبقاء نصف ساعة إضافية مما يتيح الفرصة لإتمـام             
معاملات موظف أخر لا يتمكن من  الحضور للدائرة لاستخراج جواز خلال وقـت              

  .عمله الرسمي وهكذا
  .طوغمضل المع العوسبأ: ثانياً

ل وطأت اعاسوع وسبقل في الاأام یلأل مالعبن یلمح للافراد العایسمل مب عتیرت وھو
، اعاتسر شعبوام یأعة برأا ولمعین أن للافراد یمكال مثل السبیل على مم عویل كل
ذا ھوالأسبوع ، ام في یأة ثلاثة لنورمالموظفعلى  لاله خن مل یحصع ئاشج  ذونمو  ھو
لمن يعملون في التنقيب والبحـار ومنظمـات        ب سامنغوطة مضداول الجن الموع نال

جازة في يوم من ايـام الاسـبوع وتوزيـع    وهو بمعنى اخر الحصول على ا ١الشرطة
 ساعة يـومي الاحـد والاثنـين        ١١ساعاته على ايام عمل أخرى ومثال ذلك الدوام         

  .والعطلة يوم الثلاثاء
 بـشأن  ٢٠١٣ لـسنة  ٥ من تعليمات الخدمة المدنيـة رقـم        ٥هذا وقد نصت المادة     

النوع مـن   الحضور والانصراف في الجهات الحكومية في مملكة البحرين على هذا           
  :العمل المرن وفق الأسبوع المضغوط بقولها 

سـاعة  ) ٣٦( تكون أوقات الدوام الرسمية لنظام ساعات العمل الاعتيادية  بمعدل           " 
) ٤٠(أسبوعياً ، وتكون أوقات الدوام الرسمية لنظام ساعات العمل المطولة بمعـدل             

 "ساعة أسبوعياً

  السنة المرنة: رابعاً 
عمل على أشهر معينة من السنة ، وقد تم النص علـى الـسنة               ويعني ذلك توزيع ال   

: "  بقولهـا    ٢٠١٧ لسنة   ٢٢ من نظام العمل المرن الأردني رقم        ٤المرنة في المادة    
يحق للعامل وبعد الاتفاق مع صاحب العمل توزيع أيام العمل السنوية علـى أشـهر               

  "محددة من السنة على أن لا تتجاوز أحكام القانون

                                                
 www.acas.org.uk/publieation/pdf انظر1
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ة نجد أن نظام السنة المرنة بالنسبة للقطاع العام صـالحة للتطبيـق فـي               وفي الحقيق 
قطاعات التعليم وفي بعض القطاعات التي يكون لها مواسم معينة في الطلـب علـى            

   .١مدار العام
  العمل الجزئي: خامساَ 

هو ترتيب طوعي يتم الاتفاق عليه بين الأفراد العاملين ومديرهم ، ويطلـق عليهـا               
هنة النسائية لأنها تسهم بتلبية مسؤوليات المرأة المنزليـة ، إلا لأن هـذه              البعض الم 

الصور من العمل صور أكثر كالسماح لكبار السن بالعمل الجزئـي للاسـتفادة مـن               
خبراتهم بدلاً من الإحالة على التقاعد ، والاستفادة من المتخصصين في أكثـر مـن               

  ٢مؤسسة كأساتذة الجامعات 
   ترتيبات العمل بدوام جزئي ترتبط بشكل كبيـر بتعزيـز القـدرة             هذا ويشار إلى أن 

التنافسية وفق قياس المؤشر العالمي للتنافسية الـصادر عـن المنتـدى الاقتـصادي           
العالمي، وفي الفترة الأخيرة بذلت العديد من الجهود على امتـداد منطقـة مجلـس               

  ٣زئيالتعاون الخليجي لخلق بيئة أكثر ملائمة لترتيبات العمل الج
 في الأردن هذه الصورة     ٢٠١٨هذا وقد عالجت تعليمات الدوام المرن الصادرة عام         

           تخفـيض  : الدوام الجزئي هو  من صور العمل حيث نصت في مادتها الثانية على أن
شريطة  .عدد أيام وساعات الدوام الرسمي عن عدد الأيام والساعات المقررة للدائرة 

   أسبوعيا ساعة عمل فعلية٢١أن لا تقل عن 
قـرار وزاري   كما بدأت دولة الامارات المتحدة بتطبيق نظام العمل الجزئي بموجب           

 حيث عرفت المادة     في شأن استحداث نظام عقد العمل الجزئي       ٢٠١٨لسنة   ٣١ رقم
المـواطن أو   (عقد يتفق فيه صاحب العمـل والعامـل          : من القرار العمل الجزئي    ٢

                                                
تفادة من ساعات العمل المرنة،  صالح، سرمد غانم، و حسین، اسراء طارق، رغبات العاملین من الاس1
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ثمانيـة سـاعات    (قل من الساعات المعتـادة      على أن تكون ساعات العمل أ     ) الأجنبي
ويستطيع بمقتضاه العامل أن يعمل في ذات الوقت لدى أكثر من صاحب عمل             ) يومياً

وبدون إذن من أي صاحب عمل يعمل لديه، ويتم التعاقد فيه وفقـاً لنمـاذج العقـود                 
زيز هذا وأكدت المصادر الرسمية أن النظام الجديد من شأنه تع         الصادرة عن الوزارة،  

مرونة سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الموجودة في الـسوق           
 ١وبالتالي تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة

  العمل عن بعد : سادساً 
أو مـا يعـرف    الانترنت ويطلق عليه أيضا أسماء مثل العمل من المنزل، العمل عبر  

 ،والشخص الذي يعمل عن بعد هو الشخص الذي يعمل بـدون             commuting-Eب
اليـوم أحـد أكبـر       الإنترنت ويعتبر. عقود طويلة الامد لجهة معينة أو شركة معينة       

دون  الكـرة الأرضـية   اسواق العمل عن بعد، حيث يستطيع ربط شخصين في قطبى  
  ٢التقيد بالزمان والمكان

 ٢٠١٧ لـسنة    ٢٢من نظام العمل المرن الأردني رقم        هـ/٤هذا وقد عرفت المادة     
العمل الذي يتم فيه إنجاز العمل بعد موافقة صاحب العمل دون           : العمل عن بعد بأنه     

  .الحاجة لتواجد العامل داخل مقار العمل 
 علـى   ٢٠١٨ن في الخدمة المدنية لعام       من تعليمات الدوام المر    ٢كما عرفته المادة    

العمل خارج مكاتب الدائرة سواء من المنزل أو نحوه بحيث يتم تسليم المهـام              (: أنه  
  )الوظيفية المطلوب تأديتها من خالل تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أو تسليمها شخصيا

ف على مـدى    ومن المعلوم أن نجاح المؤسسات العمومية اليوم في إدارة التغيير يتوق          
انسجامها مع العوامل البيئية المؤثرة وأهمها العولمة المتزايدة، حيث اتـسعت دائـرة             

                                                
  انظر موقع وزارة الموارد البشریة والتوطین ،الامارات 1
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وسائل الاتصال والمعلومات مما يفرض على الإدارات إدماج كل تقنيـات الاتـصال           
  ١والابتكار التكنولوجي ضمن أعمالها

ة أن  هذا وتؤكد الأرقام الاحصائية الصادرة عـن المنظمـات الدوليـة المتخصـص            
المنظمات أخذت اليوم بالتحول إلى صيغ عمل أكثر مرونة حيث كـان العمـل مـن              

وقد بينت أحد الدراسات مـؤخراً  ٢خلال الانترنت ووسائل الاتصال أحد هذه الخيارات   
مليون فرد تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية يعملون عن بعد حيـث      ١١أن هنالك   

خلال ملء التقارير ومعالجة البيانات دون التواجـد        يتلقون الأوامر عبر الهاتف ومن      
  ٣في مقر العمل

وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي بدأت مؤخرا باعتماد نظام العمل عن             
بعد لدعم بعض الفئات كالنساء وذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث اعتبرت أن العمل             

غير مكان العمل المعتاد ، وقـررت أن  عن بعد هو أداء العامل لواجباته الوظيفية في  
لهذا الشكل من أشكال العمل الية خاصة يشترط من أجلها التـسجيل فـي البوابـات                
الالكترونية ، وضمانا لحق العاملين عن بعد فقد ألزم القرار الوزاري الصادر بهـذا              

  ٤.الشأن صاحب العمل بتسجيل العامل أو الموظف في التأمينات الاجتماعية
 

 
إن تبني العديد من الدول لاستراتجيات الإدارة الحديثة في ساعات العمـل المخففـة               
ليس الهدف منه تقليل ساعات العمل بحد ذاته، وإنما إعطاء العاملين حرية أكبر فـي               

ا النظـام العديـد مـن       جدولة الساعات التي يؤدون من خلالها أعمالهم ، ويحقق هذ         
المزايا والفوائد للفرد من جهة وللمؤسسة من جهة أخرى ، كما أنه يخـدم المجتمـع                

                                                
عامر ، سعید یس ، الإدارة وتحدیات التغییر، مركز واید سیرفس للاستشارات والتطویر الإداري، القاھرة، 1

 ٢٥٥، ص٢٠٠١
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ككل من جهة ثالثة، وذلك إذا ماتم تطبيقه بالصورة السليمة ووفقاً للأهداف المرجـوة              
  ١.منه

  مزايا الدوام المرن : أولاً 
  مزايا الدوام المرن بالنسبة للموظفين. ١
  :ب الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي تسهيل واج. أ

فقد وجدت العديد من الدراسات أن فكرة الدوام المرن تقلل  مـن حـالات  التـأخير          
الصباحي لدى الموظفين وتساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الحيـاة            
الخاصة ، حيث تبين أن عدد كبير من الموظفين يتأخرون أسبوعيا وذلك على الرغم              

ن اتخاذ اداراتهم اجراءات تأديبية بحقهم لظروف خارجة عن إرادتهم ، لـذا فـإن               م
إعطاء مساحة أكبر للموظفين في اختيار ساعات الدوام سوف تمكنهم مـن تلاشـي              
صعوبات عدم الانتظام الرسمي بالدوام والمتلخصة بالصعوبات المرورية ،وتوصـيل       

بعض الأسـباب الـصحية التـي       بعض أفراد الأسرة إلى المدارس ومكان العمل، و       
 هذا وقد   ٢تستدعي مراجعة المستشفيات في وقت الدوام الرسمي وغيرها من الأسباب         

أكدت نتائج التطبيقات الميدانية التي أجريت على يد عدد من الباحثين انخفاض نـسبة         
الغيابات والإجازات المرضية عند تطبيق ساعات العمل المرنة ، فاختيار وقت العمل            

  ٣لموظف من التذرع للغياب بسبب مواعيد لا يمكن تجاوزها خلال النهار يمنع ا
  :زيادة مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين . ب

تهدف ساعات العمل المرنة الى إعطاء الاهتمام للأفراد العاملين وتقـديرهم وعـدم             
التركيز فقط على كم ساعات العمل، فالمنظمات العامـة تحديـدا وبـسبب الـضغط              

اكم على أعمالها لا يمكن أن تنجح إلا إذا انتقلت إلى الأسلوب التعاوني والإدارة              المتر
هذا وقد أثبتت دراسة مسحية ل      ٤المشتركة التي تحترم وقت وحياة الموظفين الخاصة      

                                                
 .١٥، ص ٢٠٠١برنوطي، سعاد نایف، إدارة الموارد البشریة، دار وائل للنشر، عمان، 1
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 منظمة ومن ضمنها منظمـات العقـاقير الطبيـة والمـصارف والمؤسـسات              ٤٤٥
 سجلوا زيادة في الانتاج كنتيجـة لتطبيـق      الالكترونية أن نسبة الأفراد العاملين الذين     

  ١%٩٥ساعات العمل المرنة تراوحت 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا النمط من الدوام يسهم في التخفيف من أضـرار                
الشمس الحارقة على الموظفين وأطفالهم وتحديدا في بعض الدول ذات المناخ الحـر             

جي خلال أوقات النهار ، وهو بـالطبع        كجمهورية مصر العربية ودول التعاون الخلي     
  .ماينعكس كذلك على الرضا الداخلي لهؤلاء ويرفع من مستوى انتمائهم 

  مزايا الدوام المرن بالنسبة للمؤسسات. ٢
  :الاستفادة من الموظفين بحسب الظرف الاقتصادي للمؤسسة .أ

 ـ            ك مـن   حيث يساعد نظام العمل المرن المؤسسات في تحسين رشاقة أعمالها ، وذل
خلال الاستفادة من خبرات وتجارب الموظفين دون الحاجة لتعيينهم بـصفة دائمـة،             
فخيار توظيف الناس لفترات جزئية أو محددة يعطي الجهة الحكومية أو المؤسسة أيا             
كانت القدرة على تكييف قواها العاملة حسب ظروفها الاقتصادية، كما يعفيهـا هـذا              

حت التجربة، كما يفيد هذا الخيـار فـي حـالات      الخيار من مسألة وضع الموظفين ت     
  ٢الإجازات المرضية وإجازات الأمومة وغيرها 

ويعد خيار العمل الإضافي في مديريات التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية            
خلال فترات الإجازة المرضية أو الأمومة أحد الأمثلة على الطريقـة المرنـة فـي               

ذا السياق إلى أن مثل هذا الأسـلوب فـي تعـويض نقـص              الأعمال ، ونشير في ه    
الموظفين بصورة جزئية ليس مقررا في أغلب المرافق العامة في الأردن بمـا فـي               
ذلك الموظفيين الإداريين في الجامعات ، حيث نرى أنّه من الضروري إعادة النظـر            

سلوب بالنـسبة  في تشريعات الخدمة المدنية في الأردن بما يخدم الاستفادة من هذا الأ         
  .للمؤسسات المختلفة
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  :زيادة الإنتاجية للموظفين والاستفادة منهم على مدار الساعة . ب
في عدة دراسات أجريت على الموظفين الحكـوميين وجـد أن فئـة كبيـرة مـنهم                 
يشعربالعادة بكم هائل من الإحباط وانعدام الرضى ، حيث أن عدد سـاعات الـدوام               

لراتب أضف إلى ذلك عدم وجود تطور كبير فـي المـستقبل        الطويلة لا يتناسب مع ا    
  ١الوظيفي لهؤلاء الموظفين العموميين

وقد أثبتت تلك الدراسات أن تقليل ساعات الدوام ومنح الموظف وقتا أكثـر للراحـة               
ينعكس على القدرات الذهنية للموظفين العمومين ، كما أن علمهم المسبق بمحدوديـة             

حاولة انجاز اعمالهم بالسرعة الممكنة وبـدون الممـاطلات         ساعات الدوام يدفعهم لم   
التي تحدث في ساعات العمل الطويلة، كما أن بعض الـدوائر تحتـاج فـي وقـت                 
الأزمات إلى العاملين على مدار الساعة ووفقا لهذا الدوام يقوم الموظفـون بتـدوير              

  ٢.الوقت بين ساعات العمل النهارية والليلة وبالعكس
دراسات كذلك أن المؤسسات التي تعمل بنظام النوبات ، ووضع جـداول            كما أثبتت ال  

خاصة لتوزيع أوقات العمل يسهم في حل مشكلة التواصل مع الرؤسـاء الـذين قـد               
 ، فعلى سبيل المثال ومن واقع       ٣تكون فترات دوامهم متعارضة أحياناً مع المرؤوسين      
غالباً مايكون مدير الدائرة فـي      التجربة العملية في العمل ببعض المؤسسات التعليمية        

أي قسم من أقسام الجامعة هو عضو هيئة تدريس وقد لا يتمكن من الـدوام طـوال                 
النهار في الدائرة فيكون مضطرا لاستكمال بعض المهام بعد مغادرة الموظفين أحيانا            
،مما يضطره لإجبارهم على البقاء مقابل أجر إضافي، ومن هذا المنطلق فإن الـدوام             

طريق التناوب يسهم حقيقة في حل مثل هذه الإشكالات والتـوفير علـى جيـب               عن  
  .المؤسسة

  .مزايا الدوام المرن بالنسبة للدولة. ٣
  تخفيف الازدحامات المرورية على الطرقات . أ

                                                
 ١٣جودة ، عبد المحسن عبد المحسن ، سیكیولوجیة الموظف المظلوم ، مرجع سابق ، ص1
 صالح، سرمد غانم، و حسین، اسراء طارق، رغبات العاملین من الاستفادة من ساعات العمل المرنة، 2

 ١٤مرجع سابق، ص
 ٦٨، ص٢٠٠١  ھیام، الكسندر، تحفیز الموظفین ومكافأتھم، مكتبة جریر ، الدمام ،3
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وتعتبر هذه الفائدة أحد أهم الأهداف التي تسعى الأنظمة الإدارية الحديثـة لتحقيقهـا              
حيث وجد مركز البحوث والتطوير في المانيا اختفاء مسألة         عبر تقليل ساعات الدوام،   

الاختناقات المرورية بنسبة عالية بعد تطبيق برنامج سـاعات العمـل المـرن عـام           
 ١٩٨٢وفي استفتاء تم اجراؤه على عينة من المـوظفيين الـسعوديين عـام          ١٩٦٧١
 ـ           % ٨٨أجاب   ي منهم على سؤال حول سبب تأخرهم الصباحي أن العـائق يتمثـل ف

ازدحام حركة السير في الصباح ومحاولة الجميع الوصول في نفس الوقـت ، وفـي               
سياق متصل فقد أفادت هذه الدراسة البحثية أن الدولة السعودية  تتكبد سنويا خـسارة      

  ٢ ريال نتيجة التأخير ومشاكل المرور الصباحية٤٣٦مالية تبلغ حوالي مليار و
اة مثل هذه الازدحامات المرورية حيـث تـم         هذا ويسجل لدولة الكويت أسبقية مراع     

 بموجب قرار ديـوان الخدمـة       ٢٠٠٦تقسيم دوام الموظفين إلى مجموعتين منذ عام        
 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي للجهات الحكومية وإعـادة التأكيـد     ١المدنية رقم   

 بحيث يكون دوام المجموعـة الأولـى مـن          ٢٠١٨ لعام   ٢عليه بموجب قرار رقم     
 ، حيث يكون هناك فترة سماح تصل      ٣-٨ ودوام المجموعة الثانية من      ٢.٣٠-٧.٣٠

 دقيقة مـن    ١٥ دقيقة مع التأكيد كذلك على السماح للإناث بالمغادرة قبل           ٣٠إلى مدة   
  .مواعيد الدوام المقررة

ومع تأكيدنا على أهمية مثل هذا القرار إلا أننى نرى أن الضجة الشعبية التي قامـت                
يه ليست إلا بسبب غياب تشريع واضح ودقيق لالية هذا الدوام ، فعلـى    بعد التأكيد عل  

 في الكويت يعتبر كاشفاً وليس منشئا لحالـة      ٢٠١٨الرغم من أن القرار الصادر عام       
جديدة، إلا أنه يبدو من التغريدات المسجلة على مواقع التواصـل الاجتمـاعي بـين               

تلفة في الدوام لا تقتـصر علـى        الموظفين  أن العرف تواتر عندهم على طريقة مخ        
فترة السماح الصباحية، كالتناوب في العمل على فترتين والمغادرة مبكرا فـي أيـام              

  . دقيقة١٥الحر الشديد ومغادرة النساء مقار العمل قبل أكثر من 

                                                
1Greenlaw,Paull, 1979, modern personne 
management,w,b.saunders.London,488 

أبو شعر ، عبد الرزاق ، و العزة، محمد صالح ، الانتظام بالدوام الرسمي في الأجھزة الحكومیة، مرجع 2
 ٨٤سابق، ص
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ومن الجدير بالذكر فعلاً أن دول الخليج العربي تحتاج بالفعل لتطبيق نظـام العمـل               
أيام الحر الشديد ، فتطبيقا لذلك وفي الدول الغربية فقد قامـت            المرن وخصوصا في    

بولاية نيويورك الامريكية بمنح العاملين الإذن بالانـصراف فـي          ) MTV(مؤسسة  
الواحدة ظهرا أيام الصيف، وقد وجدت الشركة أن تلك السياسة تشجع العلملين بالفعل             

ين لإظهار حماس كاذب    على الجدية والحماس بشكل حقيقي ودون أن يكونوا مضطر        
  ١.في العمل في أيام الشمس الحارقة

تعليمـات  (وفي محاولة لتنظيم هذه المسألة نقترح إيجاد تشريع متكامل تحت عنـوان    
على غرار ما هـو موجـود فـي مملكـة           ) الدوام المرن لموظفي الدوائر الحكومية    

 ساعات العمل   البحرين ، بحيث يعالج الحالات والصور التي يمكن من خلالها تطبيق          
المرنة وعدم حصرها بفترة السماح الصباحية ، كتفعيل التناوب على فترتين صباحية            
ومسائية في الدوائر التي تسمح طبيعتها بذلك، وتفعيل نظام العمل بأسبوع مـضغوط             
مقابل فترات راحه أكثر في الأيام شديدة الحرارة، واقتراح العمل من خلال الوسـائل          

ل الجزئي بالنسبة لبعض الفئاتكالنساء وذوي الاحتياجات الخاصـة         الالكترونية والعم 
على غرار ماهو معمول به في المملكة العربية السعودية، وغيرهـا مـن المـسائل               

  .اللازمة لتحقيق الفوائد القصوى من ساعات العمل المرنة في المؤسسات الحكومية 
  .المختلفة زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء في قطاعات العمل . ب

أكدت جميع الصكوك والمواثيق الدولية منذ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد            
الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية على مبدأالمساواة بين الرجل والمرأة في           
مجالات العمل ، لا بل وحظيت المرأة بعدد من المبادرات المهمة لتعزيز النهـوض              

فة المستويات كإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة القـضاء علـى           بحقوقها على كا  
 ، وإعلان مكسيكو بشأن مساواة المرأة ومساهمتها في         ١٩٧٦التمييز ضد المرأة عام     

 ، والعديد العديـد مـن   ٢التنمية والسلم، وانشاء صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة      
  .ي لايتسع المقام هنا لذكرهاالمبادرات الدولية والاقليمية والمحلية الت

                                                
  ١٠١ ھیام، الكسندر، تحفیز الموظفین ومكافأتھم، مرجع سابق ،ص1
 ١٥٤، ص٢٠١٥ة، محمد علي، حقوق الإنسان في النظام القانوني الأردني والدولي، اربد ، الاردن ،مخادم2
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ومن المعلوم أن نظام العمل المرن يعود بالفائدة على المرأة حيث يحقق لها التـوازن              
بين متطلبات الحياة والمسؤوليات الأسرية ، كما يـسمح بالاسـتفادة مـن الكفـاءات      
 النسائية التي تحجم أحيانا عن العمل بسبب طول الدوام ، ونرى بالفعل أن هناك عدد              
من صور العمل المرن يمكن أن تستفيد منها المرأة كالعمل الجزئي والعمل عن بعـد              
، ولكننا لا زلنا نشهد في الحقيقة نظرة بعض المؤسسات للعاملات المتزوجات علـى              

وعلى الرغم مـن    ١أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر بسبب إجازة الأمومة وغيرها         
التي تمنحها بعض المؤسسات الحكومية للمرأة      ذلك فنعتقد أن مدة الساعة التي تمنح          

في الأردن بقصد إرضاع المولود هـي أحـد أشـكال مرونـة الـدوام الممنوحـة                 
  ٢.للمرأةالعاملة

  عيوب ومساويء الدوام المرن : ثانياً 
 :عدم ملائمته لجميع أنواع العمل الحكومي .أ

عمل ، حيـث تتطلـب   قد لا يكون تطبيق ساعات العمل المرنة مناسبا لجميع أشكال ال 
طبيعة بعض الدوائر الحضور الفعلي للمؤسسة وفي أوقات عمل محـددة ، وللتغلـب      
على هذه الصعوبة نلاحظ  حرص التشريعات الناظمة للعمل المرن علـى اسـتثناء              

  .بعض الدوائر التي لا تتناسب طبيعة عملها مع هذا النمط من الدوام
 لـسنة   ٢٢م العمل المرن الأردنـي رقـم        أ من نظا  /٥تطبيقاً لذلك فقد نصت المادة      

  : على أنه ٢٠١٧
 من هذا النظام طلب تحويل عقد العمل إلـى          ٣للفئات المنصوص عليها في المادة      ( 

   )بمايتفق مع طبيعة العملعقد مرن 
من تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية الأردنـي لـسنة           -٤/٢كما نصت المادة    

يذ أحكام الفقرة أمن هذه المادة، تتولى لجنـة التخطـيط   لغايات تنف :( على أنّه ٢٠١٨

                                                
، نظام العمل المرن في الأدراج منذ عام  مقال منشور " تضامن" مقال لجمعیة معھد تضامن النساء الأردني 1

 print/net.ammonnews.www:// https/360027على الانترنت،
  : الموظفین في الجامعة الأردنیة ب من تظام  / ٤٢م2
للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتھاء إجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاریخ على (

 )مدة أو مدد بقصد إرضاع ولیدھا لایزید مجموعھا على ساعة في الیوم الواحد 



 ٢٧٤

والتنسيق والمتابعة المشكلة في الدائرة تحديد الوظائف التي يمكـن شـمولها بهـذه               
التعليمات مع الأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين متطلبات متلقي الخدمة وطبيعة عمل            

  ) حلقة متكاملةالدائرة بما يضمن عدم انقطاع الخدمة والوظائف التي تشكل
 لعام  ٥في تعليمات الخدمة المدنية البحريني رقم       ) ثانياُ  ( من البند    ٤كما نصت الفقرة    

  : بشأن الحضور والانصراف في الجهات الحكومية على أنه ٢٠١٣
يستثنى من تطبيق نظام الدوام المرن الموظفين الذين تتطلب وظائفهم العمـل علـى         (

لنظام العاملين بنظام العمل الجزئي وشاغلي الوظائف       مدار الساعة ، كما يستثنى من ا      
  )بالمدارس وشاغلي وظائف التعليم العالي

ومن البديهي طبعا استثناء العاملين في التدريس على مستوياته الأساسية أو الجامعية            
من سياسة العمل المرن ويعود ذلك لطبيعة الخدمة التي يقدمها هؤلاء وهـي خدمـة               

وز التوقف عنها او انقطاعها ، وهو ذات السبب الذي يحـرم تلـك              التعليم التي لا يج   
ونعتقد أن السبب الآخر لاستثناء هذه الفئة مـن         . القطاعات من حق الإضراب كذلك    

العمل المرن هو أنهم فعليا في لا يواجهون ذات الصعوبات التي يواجههـا موظفـو               
 على فتـرات صـباحية      القطاعات الحكومية الأخرى في الدوام؛ فهم بالأصل يدامون       

ومسائية ويتمتعون بإجازات طويلة في فصل الصيف وهو الفصل الذي يشكل عبئـا             
  .في الدوام على موظفي القطاعات الأخرى بسبب الحر الشديد

  :صعوبة التنسيق بين الموظفين  . ب
تثور هذه المشكلة بسبب السماح للموظفين بجدولة أعمالهم من خلال الأوقـات التـي    

، فقد يختار أغلب الأفراد نفس أوقات العمل تاركين الأوقات الأخرى شاغرة            تناسبهم  
  ١وهو ماقد يسبب تعطيل المرفق العام

وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتقد أنه يمكن تجاوز مثل هذه الصعوبة من خلال إيجـاد                
تنظيم داخلي مناسب للمؤسسة يمنح الإدارة السلطة التقديرية لإيقاف فترات الـسماح            

عض الموظفين أو تغيير فترات مناوباتهم حسب ماتقتضيه ظروف العمل ، وذلـك             لب

                                                
الاستفادة من ساعات العمل المرنة،  صالح، سرمد غانم، و حسین، اسراء طارق، رغبات العاملین من 1

 ١٥مرجع سابق، ص
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على غرار السلطة الممنوحة للإدارة في منح أو منع الإجازات الـسنوية للموظـف              
  .بصورة متفرقة أو دفعة واحدة وذلك من أجل مصلحة المرفق الذي يعملون فيه

 
 

 
تسعى كل الإدارت العامة والخاصة اليوم إلى مواكبة العصر،والحرص على انـسجام    
انشطتها مع كل التطورات التكنولوجية والعلمية ، كحرصها على استخدام الأجهـزة            

هـذا وقـد    الالكترونية في إنجاز المعاملات الإدارية ، والعمل من خلال الانترنت ،            
شاع في الآونة الأخيرة مصطلح الحكومة الالكترونية والذي يعني اعتماد الحكومـة            
في تقديم المعاملات والخدمات للأفراد مـن خـلال الانترنـت ووسـائل الاتـصال             

  ١الالكترونية والرقمية
هذا ويعمل نظام الدوام المرن علىى تعزيز فكرة الحكومة الالكترونيـة، فالحكومـة             

ة اليوم لم تعد بحاجة إلى موظفين مرتبطين بمواعيد عمل تقليدية ومحددة ،             الالكتروني
حيث أصبح بإمكان الدوائر الحكومية والمؤسسات وحتى أصحاب القطاعات الخاصة          

وهو الموظف الذي يمكنه عن طريـق       " الموظف الجوال " الاعتماد على ما يسمى ب      
ل معدات بسيطة أن يعمـل      الحاسب الالي الشخصي أو الحاسب المحمول ، ومن خلا        

  ٢من خارج مكتبه من المنزل أو أثناء السفر
ومن الجدير بالذكر كذلك أن سياسة ساعات العمل المرنـة تـدعم وتـشجع تـشغيل      
الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اهتمت العديد من الدول مـؤخرا بمـسألة انخفـاض              

ي دعـا إلـى   مستوى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، الأمر الـذ    
اتباع تدابير وسياسات جديدة نحو هؤلاء الأشخاص من شأنها التركيز على تـدريبهم             

                                                
 ١٥، ص ٢٠١٣القبیلات ، حمدي سلیمان ،قانون الإدارة العامة الالكترونیة، دار وائل للنشر، عمان ، 1
 ٩٥- ٩٤، ص٢٠٠٧الصیرفي، محمد، الإدارة الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 2
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وتأهيلهم مهنيا وتوفير ساعات عمل مرنة تتوافق مع ظروفهم واحتياجاتهم الجـسمية            
  ١والذهنية

 
 

جيا المعلومات الرقمية فـي إنجـاز المعـاملات         أصبح التحول نحو استخدام تكنولو    
الإدارية وتقديم الخدمات المرفقية من خلالها، ضرورة حتمية يجب السعي لتطبيقهـا            
في كل دولة ترغب بمواكبة تطورات عصر الثورة الرقمية، حيث بلغت أهمية تقـديم          

د الخدمات المرفقية للمواطنين مبلغا جعلت بعض الفقهـاء يعتبـرون الدولـة مجـر             
  2مجموعة من المرافق العامة، تنحصر سلطاتها في إطارها 

هذا وتعتبر صورة العمل عن بعد ،أو من خلال المنـزل ،أو مايـسمى بالمنظمـات                
المفترضة أحد أشكال مرونة العمل المرتبطة بتنامي حالة التغير والتحول فـي بيئـة              

كال من العمل إلـى  المنظمات ، وانتشار تكنولوجيا المعلومات ، حيث تهدف هذه الأش    
زيادة انتاج الموظفين من خلال العمل عبـر شـبكات الانترنـت، والتواصـل مـع              

 حيث أثبتت الدراسات المختلفةأن تقديم الخـدمات        ٣المراجعين من خارج مقار العمل    
من خلال نظام الحكومة الالكترونية يدعم عدد من المباديء التي تحكم سير الإدارة ،              

في أي وقت من خلال شبكة المعلومات يعزز مبدأ دوام سير           فالحصول على الخدمة    
المرافق العامة، كما يمكن للإدارة إبرام عقودها المتصلة بالمرافق العامـة بطريقـة             

  ٤أيسر وأسرع من الطريقة التقليدية من خلال شبكة المعلومات
ملات  المعا٢٠١٥ لسنة  ١٥هذا وقد عرف قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم         

، ويعـد الانتقـال لمـسألة    ٥)المعاملات التي تنفّذ بوسائل الكترونية( الاكترونية بأنها   

                                                
،ص ٢٠١٢لأشخاص ذوي الإعاقة، دار مجدلاوي للنشر، عمان، عبیدات، روحي مروح، تأھیل وتشغیل ا1

١٩ 
القدوة ، محمود ، الحكومة الالكترونیة والإدارة المعاصرة،دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان ، 2

 ١٩٢،ص٢٠٠٩
 صالح، سرمد غانم، و حسین، اسراء طارق، رغبات العاملین من الاستفادة من ساعات العمل المرنة، 3

 ١٨مرجع سابق، ص
 ١٩٣القدوة ، محمود ، الحكومة الالكترونیة والإدارة المعاصرة،مرجع سابق،ص4
 ٢٠١٥ لسنة ١٥ قانون المعاملات الالكترونیة رقم ٢ م 5
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المعاملات الالكترونية في المؤسسات الحكومية أحد أبرز متطلبات الارتقاء بالوظيفة          
العامة في الأردن ، حيث أصبحت المعاملات الالكترونيـة اليـوم تـشكل الجهـاز               

  ١المجتمعات الحديثةالعصبي لكافة المؤسسات و
وتشجيعاً للمؤسسات الرسمية في الأردن على استخدام المعاملات الالكترونيـة، فقـد        
وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية مع مركز الملك عبداالله الثاني           

 لإطلاق جائزة التحول الالكتروني، والتي تهدف الى تكريم جهـود     ٢٠١٧للتميز عام   
لحكومية السباقة إلى إنجاز التحول الالكترونـي، وإلـى تحفيزهـا للعمـل             الجهات ا 

"  حكومـة بـلا ورق  " بتشاركية في تقديم الخدمات الالكترونية للوصول إلى مصطلح   
 بما يعزز بالطبع التطور الإداري ويحسن الأداء والخدمة المقدمة          ٢٠٢٠بحلول عام   

  ٢للمنتفعين 
ائزة في أكثر من مناسبة حيث أنها تـدخل ضـمن           وقد تم التأكيد على أهمية هذه الج      

إطار خطة حكومية شاملة لإعادة هندسة وأتمتة خدمات عدد من الـوزارات ووقـف       
 مؤسسات بطرق تقليدية ورقية وحصر تقـديمها الكترونيـاً          ٥ خدمات في    ١٠تقديم  

  ٢٠١٨٣اعتباراً من عام 
ة المدنية الأردني بإضافة    أ من نظام الخدم   /٣٤ومن هذا المنطلق فقد تم تعديل المادة        

تمـنح زيادتـان سـنويتان للموظـف        "  كما يلي حيث نصت المادة على أنه         ٢فقرة  
الحاصل على تقدير ممتاز لسنتين متتاليتين، وزيادة سنوية واحدة للحاصل على تقدير            

فـي الـدائرة أو الوحـدة    : ( جيد جداً حداً أدنى لسنتين متتاليتين على النحو التـالي    
ة فيها التي تحصل على جائزة تحول الحكومة الالكترونية من مركز الملـك             التنظيمي

  )عبداالله الثاني للتميز

                                                
، ٢٠١٥سعد، عاصم عبد الجبار، الاثبات في قانون المعاملات الالكترونیة، بحث منشور على الانترنت ، 1

 .٢ص 
 ، جائزة الملك http://www.kaa.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=240انظر الرابط 2

 .عبداالله الثاني لتمیز الأداء الحكومي والشفافیة
  ١٨/١٢/٢٠١٧انظر صحیفة عمون الالكترونیة، 3
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 إلى التطور الملحـوظ     ٢٠١٦أما في دولة الكويت قد أشار تقرير الأمم المتحدة عام           
 ٤٠الذي شهدته الكويت في مؤشر الخدمات الالكترونية حيث وصل ترتيبهـا إلـى              

علـى عـدد مـن مـشاريع الحكومـة          ١٩٩٣ت ومنذ عام    عالمياَ، وقد عملت الكوي   
الالكترونية كمشروع البوابة الالكترونية الرسمية للدولة، ومشروع خدمـة العمـلاء،         
بالإضافة إلى برنامج معدلات جودة الخدمة العامة الذي يهدف إلى تطـوير أسـاليب              

ون مراجعة  العمل باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات للجمهور ود        
  ١مكاتب الموظفين 

هذا ويظهر الارتباط بين نظام العمل المرن، والتحول نحو الحكومة الالكترونية فيمـا      
  :يلي 

 : حوسبة المكان  . ١

وتعني الاعتماد بصفة كلية أو شبه كلية على الحاسب الالي أو الحواسـيب المتـصلة     
طـاق الحكومـة    ، وفـي ن   ) الحوسبة التعاونيـة  ( مع بعضها البعض ويطلق عليها      

الالكترونية فإن هذه الحوسبة المكانية تساعد فرق العمل الموزعـة علـى منـاطق              
جغرافية متباعدة من أن تعمل مع بعضها البعض ، ومثال ذلك يمكن لدائرة الجمارك              
أو الجوازات أو الهجرة على حدود الدولة أن تعمل مع جهة الرئاسـة الكائنـة فـي                 

ل يختلف عن العمل في المنزل، حيث يمكـن لجميـع     وهذا الشكل من العم    ٢العاصمة
العاملين العمل والتعاون في مدن مختلفة،وبناء على ذلك فيمكن لشخص فـي الأردن             
مثلا أن يعمل في شركة في الخليج طالما امتلك المؤهلات المطلوبة والقـدرة علـى               

فر مرونة  التواصل، ومن مزايا هذا الأسلوب الاستغناء عن تكاليف مقر العمل كما يو           
  ٣كبيرة في استقطاب متخصصين من مناطق نائية

 ) :مكاتب بلا حدود ( حوسبة الأشخاص  . ٢

الحكومة الالكترونية، سواء تمثلت في جهة حكومية أو مؤسـسة أصـبح بإمكانهـا              
الاعتماد على الموظف عن بعد وهو الذي يمكنه تنظيم مواعيده عن طريق نقل دفتر              

                                                
 ٢١٩، ص٢٠١٦مدحت، محمد مدحت، الحكومة الالكترونیة، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، القاھرة، 1
 ٩٤رونیة، مرجع سابق، صالصیرفي، محمد ، الادارة الالكت2
 ٩٨، ص٢٠٠١برنوطي، سعاد نایف، إدارة الموارد البشریة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ، 3
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 المكتبي إلى حاسبه المحمول، ويمكنه كذلك القيـام         المواعيد والاجتماعات من حاسبه   
  ١بتلقي بريده الالكتروني حال سفره والرد عليه وغير ذلك من المهام

 :تحقيق الاستفادة من نمط العمل عن بعد للأطراف المتعددة  . ٣

لا تقتصر الحكومة الالكترونية فقط على الخدمة أو العلاقة بين الحكومة والمـواطن،            
وأشكال متعددة لها وذلك نظرا لتعامل الحكومة مع عدد كبيـر مـن             بل هناك أقسام    

الأطراف ، حيث يمكن لأي مستخدم التفاعل عبر عدة مجالات ، مثل إبلاغ الطـرف        
المستقبل عن قوانين وتعليمات جديدة، وإرسال الـشكاوى والملاحظـات، وتجديـد             

فـي الطـوابير   الرخص وجوازات السفر ودفع مخالفات المرور بدلاً من الاصطفاف  
  ٢أمام المباني الحكومية والمصارف وإضاعة الوقت قي ذلك 

 
 

إن توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة يتعدى مجرد المـردود الاقتـصادي             
وهو الأمـر الـذي     المادي للوظيفة، بل يرتبط بالكرامة الاجتماعية وتحقيق الذات ،          

ينعكس بالإيجاب على الدولة كاملة ويخفضمن كلفة الإعاقة علـى المجتمـع، هـذا              
وتعتمد إمكانية تشغيل المعاقين على عدد من الظروف والعناصر أهمها نوع ودرجة             
الإعاقة ، بالإضافة إلى مكان العمل ومدى بعده أو قربه مـن بيـت الـشخص ذوي                 

  ٣.الاحتياجات الخاصة
ر بالذكر أن الاهتمام الدولي بهذه الفئة ليس جديدا، وأن المعاقين يتمتعـون          ومن الجدي 

وبـالنظر إلـى تلـك      ٤بحماية قانونية ودولية بموجب العديد من الاتفاقيات الدوليـة          
الاتفاقيات فإنّنا نجد أنها قد رتبت التزام على الدول الأطراف بحماية الأشخاص ذوي             

ساواة مع الآخرين، وتوفير ظروف عمل ملائمـة ،         الإعاقة في العمل ، على قدم الم      

                                                
 ١٧، ص٢٠٠٢غالب، سعد، الأعمال الالكترونیة، دار المناھج، عمان، 1
 ١٦٢القدوة ، محمود ، الحكومة الالكترونیة والإدارة المعاصرة ، مرجع سابق ،ص2
 ١٧ مروح ، تأھیل وتشغیل الأشخاص ذوي الإعاقة، مرجع سابق، ص عبدات ، روحي3
تعترف الدول (  من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي نصت على أن ٢٧انظر المادة 4

الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الاخرین ، ویشمل ھذا الحق إتاحة 
 ) ي كسب الرزق في عمل یختارونھ أو یقبلونھ بحریة في سوق عمل وبیئة عمل منفتحین الفرصة لھم ف
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وتشجيع تشغيل ذوي الإعاقة في القطاع العام، كما أكدت كذلك على ضرورة تـوفير              
  ١ترتيبات تيسرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل 

ومن المهم التأكيد على أن نجاح دمج المعاقين في العمل يعتمد علـى تـوفير بيئـة                 
واء كانت من حيث تعامل رب العمل أو فريق العمل أو عناصـر البيئـة               مريحة، س 

المكانية، ومن الضروري أن يكون الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة مرتاحـاً فـي       
مكان عمله، ويدعم نظام العمل المرن والتغيرات التكنولوجية المتسارعة المرتبطة به           

 ـ          ي تـوفر للأشـخاص ذوي      عمل هذه الفئات ، وذلك عن طريق إدخال التقنيات الت
الإعاقات الحركية إمكانية العمل من المنزل، ومن ثم التخفيف من مـشكلات التنقـل              
والمواصلات والتعب، كما يمكن كذلك تـوفير تكنولوجيـا المعلومـات للأشـخاص             
المعاقين الذين لديهم صعوبة للالتحاق بمراكز التدريب، فالكثير من هؤلاء يضطرون           

اكل التي يواجهونها في الوصول إلى أماكن العمـل ، وذلـك            لترك العمل بسبب المش   
  ٢لعدة أسباب مرتبطة بعدم توفر وسائل النقل المهيئة لهم

ويذكر أن الأردن عززت حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال منظومـة مـن              
  والـذي    ٢٠١٧قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة       التشريعات كان اخرها      

ية تخاطب كافة الوزارات ذات الصلة بتسهيل مهمة عمل هـذه           تضمن نصوص قانون  
على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية تـوفير  : د /٢٥الفئة حيث نصت المادة م    

الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للاشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفـة            
 . أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما

مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية           : ـونصت الفقرة ه  
أو مهنية، تلتزمالجهات الحكومية وغير الحكوميـة، التـي لا يقـل عـدد العـاملين            

عـاملا وموظفـاً، بتـشغيل      ) ٥٠(ولا يزيد على    ) ٢٥(والموظفين في أي منها عن      
 وإذا زاد عدد    شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها،         

                                                
 ٢٠٠٦ط من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  لسنة / ج / أ  / ٢٧المادة 1
القریوتي ، یوسف، السیاسات والبرامج المعاصرة في مجال التدریب المھني وتشغیل ذوي الاحتیاجات 2

 ١٥، ص٢٠٠٣نظمة العمل الدولیة بیروت ، الخاصة،م
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عاملا و موظفاً، تخصصي نسبة تـصل       ) ٥٠(العاملين والموظفين في أي منها على       
  .من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل%) ٤(الي 

:   من ذات القانون عرفت الترتيبات التيـسيرية المعقولـة بأنهـا             ٢ويذكر أن المادة    
ث الزمان والمكان لتمكين الشخص ذي الإعاقـة مـن          تعديل الظروف البيئية من حي    

ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقيق الوصول الي احدى الخدمات علـى    
  . أساس من العدالة مع الأخرين

ومن هنا فإننا نوصي الجهات الحكوميةبتطبيق مفهوم العمل المرن لهذه الفئـة مـن              
ل ذلـك ضـمن الترتيبـات التيـسرية     ذوي الإعاقة بكافة صوره وأشكاله بحيث يدخ      

المعقولة التي أشار لها القانون وهو مايوفر على اولئك مشقة العمل التقليدي لساعات             
طويلة كما أسلفنا سابقا ، يجدر بالذكر أن الجامعة الأردنية طبقت هذا المفهوم لفتـرة               
من الزمن على أحد موظفيها الذي تعرض لإعاقة حركية بسبب حادث سير ، حيـث               
كان هذا الشخص يعمل لغاية الساعة الواحد فقط في وحدة خدمة الجمهور ويتقاضـى      
أجر أقل من أقرانه وذلك للتوفيق بين اعتبارات الإعاقة، وظروف المؤسسة التعليمية            
انذاك ، إلا أن نقص الغطاء التشريعي في الجامعة لمثل هـذه الحـالات حـال دون                 

لتالي إحالته على التقاعـد المبكـر بـسبب         استمرارها بتسهيل عمل هذا الموظف وبا     
المعلولية في حينه، ونعتقد أن لهذا الأمر تأثير نفـسي عميـق علـى مثـل هـؤلاء               
الأشخاص بمنعهم من تقديم خدماتهم وخبراتهم  ، وهو ماينعكس حتما بالسلب علـى              

  .المجتمع بكامله
ئة المعاقين وهو   يذكر كذلك أن دولة الكويت شهدت أحد أفضل التشريعات الداعمة لف          

 من هـذا  ١٤ بشأن حقوق ذوي الإعاقة حيث نصت المادة        ٢٠١٠ لسنة   ٨قانون رقم   
  :القانون على 

 عـاملا كويتيـا     ٥٠تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم         " 
على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقـل عـن               

عاملين لديها، وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمـل التـي توظـف             من ال % ٤
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مايزيد عن النسبة المحددة، ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز            
  "بيئة العمل المناسبة لمساعدتهم في الاندماج في بيئة العمل 

 من ذات القـانون     ٣٨ة  ويذكر كذلك ومن تطبيقات مرونة العمل لهذه الفئة ، أن الماد          
استثنت الموظفة الحامل من ذوات الإعاقة من تعليمات الإجازات المنصوص عليهـا            
في نظام الخدمة الكويتي حيث أعطتها الحق في الحصول على إجازة براتب كامـل               

  .اذا استدعت حالتها ذلك
ونوصي كذلك في هذا السياق بما أشرنا له بالنسبة للأردن وهو ضـرورة تـضمين               

ريعات الخدمة المدنية في الكويت ما يتلائم وأشكال العمل غير النمطي مع حقـوق         تش
واحتياجات المعاقين كاشتراط ساعات دوام أقل ، أو منحهم فتـرات سـماح أكبـر ،        
وتشجيعهم كذلك عبر وسائل التكنولوجيا المتمركزة على فكرتي العمل من عن بعـد،             

ي مقار العمل حسب ماتقتـضيه طبيعـة        أو من خلال المنزل ودون الحاجة للتواجد ف       
  .الوظائف وظروف العمل
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  اتمة والتوصياتالخ
بينت الدراسة مفهوم العمل المرن الذي يعطي الحق للموظف بتخفيض ساعات العمل            
إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، بحيث يكون للموظف فيه الحـق وبعـد موافقـة                

يا، وبشكل يتواءم مـع احتياجـات       صاحب العمل بتوزيع ساعات العمل المحددة يوم      
وقد تظهر المرونة عبر الدوام الجزئي في تخفيض عدد أيام وساعات الـدوام   العامل،  

ساعة ) ٢١(الرسمي عن عدد الأيام والساعات المقررة للدائرة شريطة أن لا تقل عن             
عمل فعلية أسبوعياً، اما العمل عن بعد فهو يعني العمل خارج مكاتب الدائرة سـواء               

ن المنزل أو نحوه بحيث يتم تسليم المهام الوظيفية المطلوب تأديتهـا مـن خـلال                م
وقد وجد أن هذا النظـام      .تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أو تسليمها شخصياً إلى الدائرة       

عود على الموظف والمؤسسة بعدد من المزايا تحسن التوازن بـين حياتـه العمليـة     ي
لى العمل، وتراجـع الإرهـاق، وقلـة عـدد          والشخصية، وانخفاض معدل التردد ع    
وتؤدي لزيادة الدافع للعمل لدى المـوظفين،       . الإجازات، وانخفاض معدلات المرض   

ورفع كفاءة العمليات وفعاليتها، وتراجع الإرهاق لدى الموظفين، وانخفـاض عـدد             
هذا فضلاً عن تمكن أصحاب الأعمال من جعل الموظفين يعملون سـاعات     . الأخطاء

فية دون دفع أجر إضافي على ذلك، وانخفاض عـدد المرافـق اللازمـة،              عمل إضا 
وتراجع معدلات المرض ، أن تساعد ساعات العمل المرنة في عمليـات التوظيـف              

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد ساعات العمـل المرنـة فـي             . واستبقاء العاملين 
 في سـاعات العمـل   تحسين توفير فرص متساوية للعاملين غير القادرين على العمل       

  .كالنساء العاملات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الرسمية 
  : التالية التوصياتوقد انتهت الدراسة إلى 

اقتراح تسريع تفعيل نظام الدوام المرن للموظفين العمومين في الأردن ،والاعتقاد           . ١
من خلال  كذلك بجدوى ونفع تطبيقه في عدد من الدول بصورة أكثر وضوحا ،وذلك             

إعطاء توجيهات صريحة وواضحة بالنسبة للدوائر الحكومية المختلفة لتطبيقـه بمـا            
  .يتناسب وطبيعة الخدمة التي تقدمها تلك المؤسسات



 ٢٨٤

ضرورة وجود تنظيم داخلي في كل مرفق يضمن التعاون بـين المـوظفين بغيـة     .٢
تتناسـب معـه    العمل بساعات الدوام المرنة، ويضمن تحديد الأجور والرواتب التي          

وخصوصا فيما يتعلق بالعمل الجزئي ، و يمنح الإدارة الـسلطة التقديريـة لإيقـاف               
فترات السماح لبعض الموظفين أو تغيير فترات مناوباتهم حسب ماتقتضيه ظـروف            
العمل ، وذلك على غرار السلطة الممنوحة للإدارة في منح أو منع الإجازات السنوية              

عة واحدة وذلك من أجل مصلحة المرفق الذي يعملون         للموظف بصورة متفرقة أو دف    
  .فيه
كما أوصت الدراسة بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى في الية العمل عـن بعـد               .٣

ومن خلال الشبكات الالكترونية ودون الحاجة للتواجد في مقار الدوام حيـث وعلـى        
لعـام ولا  عكس ما يعتقده البعض فإن هذا الأمر يعزز فكـرة دوام سـير المرفـق ا              

يعطلها، إذ يضل المرفق يعمل عن بعد حتى ساعات متأخرة من الليـل وفـي كـل                 
  .الأوقات

تعليمـات  (محاولة لتنظيم هذه المسألة نقترح إيجاد تشريع متكامل تحـت عنـوان            .٤
على غرار ما هـو موجـود فـي مملكـة           ) الدوام المرن لموظفي الدوائر الحكومية    

الصور التي يمكن من خلالها تطبيق ساعات العمل        البحرين ، بحيث يعالج الحالات و     
المرنة وعدم حصرها بالدوام الجزئي والعمل عن بعد، وذلك كتفعيل التنـاوب علـى          
فترتين صباحية ومسائية في الدوائر التي تسمح طبيعتها بذلك، وتفعيل نظـام العمـل          

اح العمـل   بأسبوع مضغوط مقابل فترات راحه أكثر في الأيام شديدة الحرارة، واقتر          
من خلال الوسائل الالكترونية والعمل الجزئي بالنسبة لبعض الفئات كالنـساء وذوي            
الاحتياجات الخاصة على غرار ماهو معمول به في المملكـة العربيـة الـسعودية،              
وغيرها من المسائل اللازمة لتحقيق الفوائد القصوى من ساعات العمل المرنـة فـي          

  .المؤسسات الحكومية 
لتشريعات اللازمة التي تنظر لنظام العمل المرن كنظام يعود  بالفائدة علـى        إيجاد ا .٥

المرأة حيث يحقق لها التوازن بين متطلبات الحياة والمسؤوليات الأسرية ، كما يسمح             
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بالاستفادة من الكفاءات النسائية التي تحجم أحيانا عن العمل بسبب طـول الـدوام ،               
  .امية لحقوق النرأةوهو مايرفع مصاف الدولة الدول الح

الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة والربط بين مفهـوم الـدوام المـرن و      . ٦
الحكومة بلا ورق أو الحكومة الالكترونية بما يعود بالنفع على الخدمات العامة فـي              

  .كامل الدولة 
نوصي الجهات الحكومية بتطبيق مفهوم العمل المرن على الأشخاص مـن ذوي            . ٧
عاقة بكافة صوره وأشكاله، كالعمل الجزئي والعمل عبر الانترنت بحيـث يـدخل             الإ

ذلك ضمن الترتيبات التيسيرية المعقولة التي أشارت لهـا الاتفاقيـات الدوليـة ذات              
  .العلاقة بحماية حقوق المعاقين
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  ملخص البحث 
 سـير   – دور اللوائح    – المشكلات التشريعية    –السلطة التنفيذية   : (  كلمات افتتاحية 
  )المرافق العامة 

      تعد ظروف المجتمع والبيئة المحيطة به هي المحرك الأساسـي فـي إنـشاء              
اً صدوره بعيـد  يكن  لذا لا يتصور أي نظام من الأنظمة        . وتعديل النصوص القانونية    

  .عن الواقع الذي وجد من أجله 
          وتكمن المشلكة في مدى ملائمة تلك الأنظمة مع الواقـع ومـدى قابليتهـا              

  .للإنصياع مع المستجدات اليومية والتطورات المتلاحقة المزهلة في ذلك العصر
        مما يتعين علينا أن نعيد النظر في دور اللوائح بشكل كبير خاصة أنها أكثـر               

فنرى الأنظمة  . الأنظمة قابلة للتطوير والتغيير عن غيرها من باقي الأنظمة الأخرى           
الأساسية والدساتير داخل الدول تعتبر أنظمة جامدة لا يمكن تعديلها بسهولها ، وذلك             

وقد نرى الأنظمة العادية اكثـر      . لصعوبة تغييرها من الناحية الشكلية والموضوعية       
أمـا إذا  . يلها ايضاً يستغرف فترة ليست بالقليلة من الوقـت    إلا أن تعد  . مرونة منها   

أمعنا النظر في اللوائح سنجدها الحل الأمثل في عصرنا الحـالي القابـل للتطـوير               
  .والتغيير مسايرة للواقع الذي نعيشه 

       من هنا جاءت أهمية البحث نحو القاء الضوء على تلك اللوائح لمعرفة دورها             
  .زمات الاقتصادية والاجتماعية البارز في حل الا

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩٢

Search Abstract 
 

 the - legislative problems -Executive branch : ( Opening words
) the functioning of public utilities -role of regulations   

 
          Community conditions and the surrounding environment are 
the primary drivers in creating and modifying legal texts. 
Therefore, no system of systems can be imagined that can be 
released away from the reality in which it is found. 
  
       The problem lies in the extent to which these systems are 
compatible with reality and their ability to comply with the daily 
developments and the subsequent developments of the era. 
      Which makes us reconsider the role of regulations differently, 
especially as they are the most scalable systems and change from 
other types of systems. We see statutes and constitutions within 
countries as rigid systems that cannot be easily modified, because 
of the difficulty of changing them in terms of formality and 
objectivity. We may see the regular systems more flexible, but the 
amendment also takes quite a while, but if we look at the 
regulations we will find the best solution in our time, which can 
be developed and change in accordance with the reality we live. 
 Hence the importance of research to shed light on these 
regulations to know their prominent role in solving economic and 
social crises. 
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 مقدمة

      لم تنشأ القوانين واللوائح في أي زمان أو مكان وليدة الصدفة ، بل هي ناتجـة                
) مونتسيكيو(به ، وكما يقول الفقيه الفرنسي       عن ظروف تاريخ المجتمع الذي وجدت       

 أن يكون ملائماً لحاجة الـشعب الـذي         إن القانون يجب  " ( روح القوانين " في كتابه   
  )  .صنع من أجله 

     لذلك فإن ضمانة تحقيق أي نمو اقتصادي أو اجتماعي يـأتي بالـضرورة مـن               
توافر قانون سليم متطور يتماشي مع الحقبة التي نشأ بها ، والـذي بـدوره يعطـي                 

مع التطور الـذي  مؤشراً ملحوظاً داخل الدولة بمدي تفاعل وملائمة أنظمتها القانونية      
  .تشهده ، ومدى تقدمها 

       وهذا ما طبق بالفعل في أغلب الدول الحديثة ، حيث أصدرت تشريعات جديدة             
أو هي تعمل على تعديل بعض تشريعاتها السابقة التـي لا تتماشـي مـع الوسـائل                 

مـا  وكل. الالكترونية الحديثة ، وبالتالي ألغت كل ما من شأنه تعطيل مثل هذا التقـدم    
اتسمت هذه التشريعات بالدقة والبساطة والوضوح ، كلما دلّ على قبولها والتطبيـق             

  .السليم لدى الجميع 
) القـوانين   (     وطبقاً للتدرج الهرمي للقاعدة القانونية فإن تغيير التشريع العـادي           

خاصـة إن كانـت هـذه       ) اللوائح الادارية   ( يتبعه أيضاً تغير في التشريع الفرعي       
انين صدرت غامضة أو ناقصة فتكن بحاجة إلى تأويل أو تفسير وهي ما يطلـق               القو

عليها اللائحة التنفيذية ، أو قد تصدر مستقلة غير مرتبطة بأية انظمة وتسمي باللوائح              
المستقلة ، وهناك أنواع أخري من اللوائح تتسم بصفات أخري سنتكلم عنهـا تباعـاً               

   . بأذن االله 
         -:مشكلة البحث 

      من خلال الدور الذي تقوم به اللوائح بكافة انواعها محاولةً رفع الغموض عـن          
كاهل الأنظمة أو من خلال ايجاد حل لتفسير لها ، أو سداً لفراغ تشريعي مـن أجـل     
ملاحقة ما ينتج عن الوسائل الحديثة من مستجدات والذي قد ينتج عنه مجموعة مـن               

.  داخل بعض الدول خاصة مع طائفة المـستثمرين          الازمات الاقتصادية والاجتماعية  



 ٢٩٤

( كيف يمكن للوائح الادارية     . وتأتي مشكلة الدراسة في الاجابة على التساؤل التالي         
أن تعمل على تطوير الجهاز الحكومي للدولة لمواجهة الازمـات          ) التشريع الفرعي   

  الاقتصادية والاجتماعية ؟ 
  -:أهداف البحث 

وما هي مبرراتهـا    . قانوني والعملي لإصدار اللوائح     التعرف على الاساس ال    -
. 

التعرف على أهم المعوقات التشريعية التي تحد من ظاهرة الاصلاح الإداري            -
. 

القاء الضوء على دور اللوائح بكافة أنواعها في حل الازمـات الاقتـصادية              -
  .والاجتماعية

  -:تساؤلات البحث 
  -:اؤلات    نحاول من خلال البحث الاجابة على التس

ما المقصود بالأسس القانونية والعملية لإصدار اللوائح ؟ وما هي مبـررات             -
 ذلك ؟ 

كيف أصبحت التشريعات القانونية أحد أهم المعوقات أمام ظاهرة الإصـلاح            -
 الإداري ؟

 ما الدور الذي تقوم به اللوائح في حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية؟ -

  -:حدود البحث 
القاء الضوء على الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي       : الموضوعية         الحدود  

تنتج عن  التشريعات العادية ، وكيفية التوصل إلي حل لها مـن خـلال تفعيـل دور      
  .التشريعات الفرعية 

  السلطات التنفيذية داخل الدول :        الحدود المكانية 
  م ٢٠١٨-هـ ١٤٣٩تاريخ عمل البحث  :        الحدود الزمانية 
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  -:منهج البحث 
  اتخذت هذه الدراسة الجمع بين منهج البحث الاستقرائي التأصيلي ، ومنهج البحـث             

  .المقارن 
أما عن المنهج التأصيلي فقد تمثل في إلقاء الضوء على تعريفـات وانـواع               -

اللوائح الإدارية من خلال دراسة استقرائيه تأصيلية للكتب القانونية السابقة          
.  

لمنهج المقارن ظهر في كثير من موضوعات البحث ، مـن حيـث إلقـاء           وا -
الضوء على أهم  ما اتخذته بعض الدول من أنظمـة دسـتورية وقانونيـة     
لأبراز دور السلطة التنفيذية في صدور اللوائح وللحد من ظاهرة الازمات           

  .الاقتصادية والاجتماعية التي تنشأ عن التشريعات العادية  
  -:خطة البحث 

  .دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح الإدارية :  المطلب الأول 
  .الاساس القانوني لإصدار اللوائح الادارية :        الفرع الأول 
  .الاساس العملي لإصدار اللوائح الادارية :        الفرع الثاني 

  .المشكلات التشريعية في ظاهرة الإصلاح الإداري  : المطلب الثاني 
  .معوقات الصياغة وعدم وضوح نص التشريع العادي :     الفرع الأول    

  . معوقات سوء تطبيق النص التشريعي :        الفرع الثاني 
  .دور اللوائح في مواجهة الازمات الاقتصادية والاجتماعية :  المطلب الثالث 

  . مفهوم اللوائح وأنواعها:        الفرع الأول 
   .نفاذ اللوائح ومبدأ المشروعية  :        الفرع الثاني

أثر اللائحة علي سير المرفق العام وحل الازمات الاقتـصادية          :        الفرع الثاني   
  .والاجتماعية 

  
  
  



 ٢٩٦

 
 

 ـ          ا ، وتنفيـذ           تسعى السلطة التنفيذية الي حفظ الأمن داخل الدولة والدفاع عنه
وتوفير كلّ ما تحتاج إليه قطاعات الدولة فـي الـصحة ، والتعلـيم ، والـصناعة ،                
والتجارة ، والثقافة والإعلام والتخطـيط وغيرهـا ، والـسّلطة التّنفيذيـة تمـارس               

  . اختصاصها لتحقيق الصالح العام بما يتوافق مع مبدأ المشروعية 
بأعمالها القانونية أو المادية موافقتها مع مبـدأ       ويشترط عند قيام السلطة التنفيذية      

 ألا تخالف نصاً قانونياً ، وألا تخرج عن حـدود مـا قررتـه               -المشروعية بمعنى   
( أو تشريع عـادي  ) كالدستور( الأنظمة الاساسية داخل الدولة من تشريعات اساسية        

  ) . كالقانون
نونية والعملية التي تخـول             وفي هذا المطلب نحاول التعرف على الأسس القا       

  -:السلطة التنفيذية الحق في صدور اللوائح الإدارية وذلك من خلال الفرعين التاليين
  .الاساس القانوني لصدور اللوائح الادارية :        الفرع الأول 
  .الاساس العملي لصدور اللوائح الادارية :        الفرع الثاني 

 
 

           إنطلاقاً من مقتضيات الحكمة التشريعية التي تبين أن التـشريعات التـي             
تحتل مرتبة أعلى في تدرج القاعدة القانونية تشمل الأحكام والمبادئ العامة في شكلها             
الجامد ، دون تفصيل وشروحات تاركة أغلب الأمور التفصيلية للقواعـد القانونيـة              

 ، لذلك فإن التشريع العادي يضع الإطار العام للقانون ثم تـأتي             ١ى منها مرتبة    الأدن
اللوائح بعد ذلك فتبين التفاصيل والإجراءات التي يمكن اتباعها لإتمام ونفاذ القـانون             

وهنا يأتي دور السلطة التنفيذية فـي صـدور مثـل هـذه          . بصورة مبسطة وسليمة    

                                                
/   د  .٣٠ص. م ٢٠١٢دار مكتبة الرشد . المملكة العربیة السعودیة  . مبادئ القانون الإداري السعودي

  1  -. شطناوي ، علي حسین 
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ح ودعم التشريعات الأعلى منها مرتبة المتسمة        في محاولة لشر   ١التشريعات الفرعية   
  .بالجمود وعدم الوضوح أو كما أشرنا سابقاً في حالة وجود فراغ تشريعي 

      ورغم التشابه ما بين اللائحة والقانون في انطوائهما على قاعـدتي العموميـة             
الفتـه أو   والتجريد ، إلا أن الأولى لا تزال أقل من القانون درجة ، فلا يجوز لها مخ               

( ، على العكس من ذلك يستطيع هذا الأخير أن يقـوم بكـل ذلـك       ٢تعديله أو إلغاءه    
باستثناء لوائح الضرورة واللوائح التفويضية التي قد تقوى علـى مخالفـة القـانون              

ويرجع السبب في ذلك إلـى      ) وتعديله بصفة مؤقتة وبشروط معينة كما سيأتي بيانه         
ي هو تعبير عن إرادة الأمة المتمثلة في البرلمـان أمـا            أن القانون أو التشريع العاد    

  .٣فما هي إلا تعبير عن إرادة السلطة التنفيذية ) التشريع الفرعي (اللائحة 
 ٤      ومن ناحية أخري إذا عقدنا مقارنة ما بين اللائحة التنظيمية والقرار الفـردي           

لتنفيذية ومراقبة القـضاء    فاللائحة أقوى بكثير حيث أن كلتيهما يصدران من السلطة ا         

                                                
" أو" اللوائح " أو" التشریع الفرعي"  تسمى القواعد القانونیة التي تصدرھا السلطة التنفیذیة اصطلاح -1
للدلالة على طبیعة قواعدھا والجھة التي أصدرتھا ، وقد یطلق علیھا في بعض " لقرارات اللائحیة التنظیمیة ا

 Les)الدول كالأردن مسمي الأنظمة ویعتبر ھو أقرب المصطلحات التي وردت طبقاً للمصطلح الفرنسي  
réglements ) لدول كالمملكة العربیة في بعض ا) النظام (   ، وإن كان ھناك تداخل في ھذا اللفظ

على كل ما ھو قاعدة عامة مجردة  دون تفرقة بین ما ھو قانون أو " أنظمة " السعودیة حیث تطلق كلمة  
لائحة ولعل ھذا الأمر مقبول بالمملكة لأن الجھة التي تصدر الأنظمة بمعناھا القانوني العادي واللوائح بمعناھا 

 التي تحدد اختصاصات مجلس الوزراء بالمملكة ٢١ ، م ٢٠، م ١٩أنظر م . الفرعي ھو مجلس الوزراء 
بتاریخ  ) ١٣/أ( والتنفیذیة الصادر بالأمر الملكي رقم ) التشریعیة ( العربیة السعودیة  التنظیمیة 

 .   ھـ ٠٣/٠٣/١٤١٤
ن  لا یمكن تحدید مسبق للموضوعات التي تخص القانون وأخرى تخص اللائحة حیث أن كلتیھما یشملان م-2

حیث الموضوع على قواعد عامة ومجردة ، إنما یمكن القول أن بعض الأنظمة القانونیة داخل الدول تحدد 
وھذا ما اتبعتھ بالفعل بعض . موضوعات ذات أھمیة تكن من اختصاص القانون ولا دخل للسلطة التنفیذیة بھا 

ویحدد القانون أحكام " ت على  على سبیل المثال التي نص٣٢ في مادتھ ٢٠١٤ كالدستور المصريالأنظمة 
  . " التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك

بتاریخ ) ٩٠/أ( من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم ٢٠ بالمادة المنظم السعوديویأتي 
اجة ، وعلى اساس من العدل ، لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الح"  ھـ بالنص على أن ٢٧/٠٨/١٤١٢

 " .ولا یجوز فرضھا ، أو تعدیلھا ، أو الغائھا ، أو الاعفاء منھا الا بموجب نظام 
ص . م ٢٠٠٦دار الجامعة الجدیدة . جمھوریة مصر العربیة  . القانون الإداري. الحلو ، ماجد راغب /  د-3

٤٤٠.  
ي من حیث جواز سحبھما من قبل الإدارة ، فإن كان  یظھر الاختلاف بین القرار اللائحي والقرار الفرد-4

یحق للإدارة سحب القرار الإداري اللائحي العام سواء بالإلغاء أو التعدیل في أي وقت تشاء حسبما تقتضیھ 
المصلحة العامة فلا یمكن للإدارة سحب القرار الإداري الفردي ولو كان مشوب بعیب من العیوب القانونیة إلا 

ین یوماً من تاریخ صدورھا ، بحیث إذا انقضي ھذا المیعاد أكتسب القرار حصانة نھائیة في غضون الست
  .تعصمھ من الألغاء أو التعدیل 
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لكن يظهر الاختلاف من حيث المدى التطبيقي ، فإن اللائحـة           . الإداري لهما واحده    
تطبق على جميع الأفراد بشكل عام ومجرد بينما القرار الفردي يطبق علـى الفـرد               

ويأتي الأساس القانوني الذي تستند عليه السلطة أثناء صدور اللوائح ،           . بشكل خاص   
  -:خرج عن الصور التالية وهو لا ي

  -:النص الدستوري :أولاً 
يصدر رئـيس مجلـس     "  على   ١٧٠م بالمادة   ٢٠١٤       نص الدستور المصري    

الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل ، أو تعديل ، أو إعفاء من                
ن يصدر اللـوائح    تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، إلا إذا حدد القانون م             

 الـصادر  ١ونصت المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم. اللازمة لتنفيذه
هـ علـى اختـصاص الـسلطة      ٢٧/٠٨/١٤١٢بتاريخ   ) ٩٠/أ( بالأمر الملكي رقم    

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمـة واللـوائح ،   " التنفيذية وجاء النص كالتالي     
يرفع المفسدة في شئون الدولة ، وفقـا لقواعـد الـشريعة            فيما يحقق المصلحة ، أو      

الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس           
   "٢الشورى

       وكذلك المادة الثانية والثمانون من ذات النظام التـي حـددت عمـل الـسلطة       
لوائح ( ر مثل هذه اللوائح     التنفيذية أثناء حالة الحرب أو وجود ظروف طارئة بصدو        

لا يجوز بـأي حـال مـن        " .... ، والتي نصت على     )الضرورة ، اللوائح التفويضية   
                                                                                                                         

 دراسة –ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة وفقاً للمنھج القضائي . أبو العینین ، محمد ماھر / انظر د
المركز القومي .  جمھوریة مصر العربیة .لأول  الكتاب ا–تحلیلیة وفقھیة لأحكام وفتاوى مجلس الدولة 

   م٢٠١٣للإصدارت القانونیة 
 – ق ٢ لسنة ٦٧٢القضیة رقم ( وھذا النھج اتسم بھ مجلس الدولة المصري في الكثیر من قضایاه راجع 

  ) .٠٣/٠٣/١٩٤٩ جلسة – ق ٢ لسنة ٥٦٥ والقضیة رقم ٠٤/٠٥/١٩٤٩جلسة 
 ھـ  داخل المملكة العربیة السعودیة ھو القانون ١٤١٢صادر عام  یعتبر النظام الأساسي للحكم ال- 1

الدستوري المتعارف علیھ في أغلب دول العالم لشمولھ على قواعد قانونیة أساسیة نجد أغلبھا في الأنظمة 
المبادئ العامة ، نظام الحكم ، مقومات المجتمع السعودي ، المبادئ (الدستوریة حیث تشمل موضوعاتھ على 

وكلھا موضوعات تخص  )صادیة ، الحقوق والواجبات ، سلطات الدولة ، الشئون المالیة ، أحكام عامة الاقت
 ھـ ، نظام مجلس الشوري ١٤١٤ھذا بجانب نظام مجلس الوزراء . التشریعات الأصلیة داخل أي دولة 

  . ھـ فھي تعد أیضاً قواعد دستوریة ١٤٢٧ھـ ، نظام ھیئة البیعة ١٤١٢
ھـ ٢٤/٠٦/١٤١٧بتاریخ  ) ١٠١/٩٦(نة عمان یعتبر النظام الأساسي للدولة الصادر برقم  وكذلك في سلط-

 .ھو القانون الدستوري لسلطنة عمان لما یشملھ من موضوعات دستوریة 
 



 ٢٩٩

الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام ، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب                
 .وعلى الوجه المبين بالنظام. ، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ 

اسي لسلطنة عمان على أن الجهات الحكومية داخل الدولـة       نص النظام الأس        كما
من النظام الأساسي بها    ) ٨٠(من حقها سن التشريعات واللوائح ،  حيث ورد بالمادة           

لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمـات               : " أنه  
والاتفاقيات الدولية التـي هـي      تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات        

  " .جزء من قانون البلاد 
      -:النص القانوني : ثانياً 

       عندما تصدر التشريعات العادية تنص في أغلبهـا بـإلزام الـسلطة التنفيذيـة      
 ، من هنا تلتزم السلطة التنفيذية بضرورة صـدور هـذه            ١بضرورة صدور اللائحة    

م ١٩٩٩ لـسنة  ١٧ قانون التجارة المصري رقـم     وعلى سبيل المثال نص   . ٢اللوائح  
"  منه علـى أن      ٢بتخويل السلطة التنفيذية أصدار اللوائح التنفيذية حيث نصت المادة          

تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كلاً فيما            
 ـ       ٢٠ كما نصت المادة     . ٣" يخصه   ة العربيـة    من نظام الـسجل التجـاري بالمملك

وعلـى  " ..... م  ٢١/٠٢/١٤١٦ بتاريخ   ١/السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م     
 مـن   ٢١وكذلك نصت المـادة     . ٤" وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات لتنفيذه       

يـصدر  " ه    ٢٢/٤/١٣٩٤ بتـاريخ    ٣/٧٤قانون السجل التجاري بسلطنة عمان رقم       
ون موضع التنفيذ ويعود له تعيـين  شكـــل          وزير التنمية قرارات لوضع هذا القان     

                                                
أنظر .  المقصود ھنا اللائحة التنفیذیة وھي النوع الاول الذي سیأتي بیانھ من بین انواع اللوائح الإداریة -  1

 .ثالث للبحث المطلب ال
 ھذه اللوائح في المملكة ، على العكس من ذلك في باقي بأقرار یشترك مجلس الوزراء ومجلس الشورى - 2

  .  من قبل الوزیر المختص اصدارھا واقرارھاالدول فإن 
 المملكة ) دراسة مقارنة – قضاء الالغاء –القضاء الاداري السعودي ( الطھراوي ، ھاني علي كتاب ( 

  )٢٥ ص ٢م ط ٢٠١٥ دار مكتب المحامي كاتب بن فھد الشمري – السعودیة العربیة
3 - http://www.e-
lawyerassistance.com/LegislationsPDF/Egypt/CommercialLawAr.pdf تم الاطلاع 

.ھـ ٢٩/٠٤/١٤٣٩على الموقع بتاریخ   
4 - https://www.boe.gov.sa ع علیھ بتاریخ  ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء تم الاطلاموقع

.ھـ ٢٩/٠٤/١٤٣٩  



 ٣٠٠

طلبات التسجيل وكيفية الحصول على إفادات كاملة أو جزئية وتحديد الرسوم الواجب            
  .   ١" استيفاؤها عن كل ذلك 

 
 

بيعتهـا فـي              يرى بعض الفقهاء أن سلطة إصدار اللوائح التنفيذية تدخل بط         
اختصاص السلطة التنفيذية ، لأنها هي المكلفة بتنفيذ القانون ورغم عـدم صـراحة              
المواد الدستورية في بعض الدول بذلك كفرنسا فقد ذهب أغلب الفقهاء إلى أن هنـاك               
اساس عملي لسلطة رئيس الدولة في إصدار اللوائح التنفيذية ، لأن السهر على تنفيذ              

        .ات المختصة تقتضي إصدار اللوائح التنفيذية بلا جدال القوانين من قبل السلط
      ويرى البعض أن عمل اللائحة يأتي متمم لهذه القوانين ، وذلك لصعوبة ذكـر              
التفاصيل الصغيرة بالتشريع الأصلي أو العادي التي تظل جامدة غير مطبقة في كثير             

  .من الأحيان 
ة يحقق بالفعل مبدأ الفصل بين السلطات ، لأنهـا                 كما أن تركها للسلطة التنفيذي    

  .السلطة الأكثر اختصاصا وهي بمركزها هذا أقدر من غيرها 
       وزيادة على ذلك فإنه يكاد يكون من المستحيل أن ينظم المشرع كل تفاصـيل              
القانون المعقدة كثيرة التشعب ، وقد أصبح هذا الرأي الفقهي معمولاً به فـي جميـع                

  .     ن الديمقراطية البلدا
 دون أن يـدعوها  -    حيث أصبح من المسلم به على الحكومات في أغلب الـدول         

 القيام بإصدار اللوائح المنفذة والمكملة للقانون حتى يسهل تطبيقـه علـى             -البرلمان  
وفي الولايات المتحدة وإنجلترا مثلاً يحتفظ البرلمان بحقه         .النحو الذي أراده المشرع     

ولا يقتـصر   . ٢ في وضع القوانين وتقوم السلطة التنفيذية بإصدار هذه اللوائح           الكامل
هذا القول عليهما فقط بل إنه يكاد ألا يصدر قانون من البرلمـان فـي أي دولـة إلا              

  .ويصدر الوزير المختص أو مجلس الوزراء لائحته التنفيذية 
                                                

1 -  http://www.mola.gov.om/mainlaws.aspx  وزارة الشئون القانونیة بسلطنة عمان تم موقع
ھـ٢٩/٠٤/١٤٣٩الاطلاع بتاریخ   

2 - http://www.mn.net forum ھـ ٠١/٠٤/١٤٣٩  تم الاطلاع علیة بتاریخ. 
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 ـ      ع لتنظـيم وضـبط          ومن جهة أخري فإنه إذا كان الأصل ان القـوانين توض
السلوك البشري بشكل مستقبلي ، وعلى المشرع الإحاطة بكافة الظروف المـستقبلية            
والتنبئو لها ، وهذا يتطلب تدخل المشرع بصفة دائمة ومـستمرة لتعـديل الأحكـام               

لأن عمل البرلماني يتسم بـالبطء وطـول      . التشريعية ، وهذا الأمر يستحيل تصوره       
ين ومناقشات وتصويت ، لذا دعت الحاجة إلى أن يقتصر          الاجراءات من اقتراح قوان   

عمل السلطة التشريعية داخل البرلمانات على وضع التشريعات العامة الكلية ، تاركة            
   .١التفاصيل للوائح التي توضع من قبل السلطة التنفيذية 

 ٢ية         وهناك مبرر أخر وهو تلبيةً لحاجة الدولة المتزايد إلى التنظيمات التشريع          
والذي لا يمكن تصوره ، وصدوره بشكل دائم ومتلاحق من قبل السلطة التشريعية ،              
بينما قد يصدر من قبل القائمين بالاعمال التنفيذية ، وهذا امر شبه بديهي لانهم علـى      
احتكاك بالجمهور ، وتعد خبراتهم الفنية والعملية أكثر من رجال السلطة التشريعية ،             

وهذا ما لا يتـسم  . دراية ومعرفة بمشاكل ومعوقات وزارته    حيث أن كل وزير على      
  .به غيرهم 

 
 

تسعى جميع الدول الي تحقيق طفرة اقتصادية واستثمار اكبر لثرواتهـا ، عـن                 
 يمكن للدولـة   ولعل أفضل الطرق التي   . طريق الاصلاح الاداري وتقديم خدمة جيدة       

ان تتبعها بدايةً للوصول الي هذه النتيجة هي حل المشكلات الخاصة بالتشريع التـي              
تمس الصياغة عند اعدادها أو التغلب على بعض المعوقات التي تصيبها أثناء التنفيذ             

   -:وسوف نتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين . 
  .دم وضوح نص التشريع العادي معوقات الصياغة وع: الفرع الأول      
  . معوقات سوء تطبيق النص التشريعي : الفرع الثاني      
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        يعتبر فن الصياغة هو فن اللغة ، وكلما كانت العبارات سهلة وواضحة كلمـا         
كل من يتعاملون بالقـانون مهمـتهم ،         ، وكلما سهلت على      ١قامت بدورها المنشود    

فيجب الا تتسم الصياغة بالإطالة المملة الموجبة للتأويل ، ولا التقصير المخل الداعى             
وهذا ما يجعل هناك حاجة إلي الرجـوع الـي المـذكرات            . إلى الإيضاح والتفسير    

  .الايضاحية التي تبين ملابسات وجلسات كتابة القوانين 
  -:مثل هذه المشكلات هو ولعل من أسباب ظهور  

 .عدم تمرس القائمين على إعداد وصياغة النصوص القانونية  -

التسرع في إخراج العمل التشريعي ريثما من أجل الرغبة في تحقيـق أثـر               -
  مالية واقتصادية غير مرغوب فيهامالي سريع يرتب في المستقبل انعكاسات

 .جنبية النقل بلا وعي من التشريعات الغربية والقوانين الا -

 .اشتغال غير القانونين بأعمال الصياغة القانونية  -

وبعد صدور التشريع العادي والأنظمة يأتي بعد ذلك دور اللائحة والتي قـد يعـاني               
 بـالكثير مـن     ٢) بخاصة التنفيذية ( واضعوها في بعض الأحيان اثناء اعدادهم إياها        

ة في عملها فتوضع لائحـة      الصعوبات ، وتلك اللائحة إما أن تصيب الجهات التنفيذي        
وأحياناً أخـري  . مستندة على فهم ودراية سليمة لذلك القانون ، فتأتي بثمارها النافعة           

قد لا يحالفها الحظ وتبني لائحتها على قوانين وأنظمـة متـضاربة كـورود بعـض        
" أو( " عبارات الاثبات والنفي في مادة واحدة أو أحرف جر متداخلة كـــإستخدام             

وهي بطبيعتها قد تغير في المعني وبتالي قد تغير الحكم ، مما يترتب             " ) و" بدلاً من   
وقد تحـوي   . عليه ضعف اللائحة وصعوبة تطبيق بعض موادها في بعض الأحيان           

في أحياناً أخرى نصوصاً مختلفة عن القانون في مواده بزيادة نص لم يكن موجـود               
. ع ، أو تعمل على حذف بعـضه         بالقانون ، أو تعديل نص لم يقره أو يقصده المشر         

                                                
 مجلة )الإصلاح الاداري ضرورة حتمیة لتحقیق النمو الاقتصادي (  محمد ، عید سعید بحث بعنوان - 1

  .٢٩ ص ٢٠١٥ مصر –المدیر الناجح 
 .لذات البحث ) ثانیاً (  أنظر انواع اللوائح المطلب الثالث بالفرع الاول - 2
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كل هذه الاختلافات تصيب اللائحة بالقصور والعوار ، كما حدث في لائحتي قـانون              
   .١الجامعات الخاصة والحكومية بمصر 

           ووفقاً لتتبع الأحداث التشريعية فإنه يعقـب صـدور أي قـانون لائحتـه              
ت التي اشرنا اليها فتمتلئ المحـاكم       ، وقد تأتي اللائحة بالمعوقات والمشكلا      التنفيذية  

الإدارية بمئات القضايا الطاعنة بعدم مشروعية اللوائح ، مما يعطل مـصالح النـاس      
وبهذا ستصبح اللوائح معطلة بدلاً من أنها       ! وكأننا في حاجة لمزيد من البيروقراطية       

  .تيسر على الناس 
رصة اكبر للسلطة التنفيذية    وللتغلب على هذه المسألة ندعوا بضرورة اتاحة ف             *

  . تصدر بعيده عن أي قانون أو نظامفي مجالات اللوائح خاصة اللوائح المستقلة التي
 

 
          احياناً ما نجد اللوم على المشرع أو المنظم الذي يضع القـانون أو النظـام            

مع الواقع ، ودائماً ما ندعوه لتلافي هذا القصور إلـى           بأنه لم يكن متطوراً ومنسجماً      
حضور المؤتمرات والندوات والمجامع العلمية من أجل التعرف على ما يلزم اتباعـه     

لكن في أحياناً أخرى وهذا محل النظـر        . اثناء مناقشة مشروعات القوانين واقرارها      
ذية أثناء إعدادها للائحة    نرى أن التقصير قد نشأ من جانب السلطة التنفي        -بذلك الفرع   

من اللوائح تطبيقاً وتنفيذاً لإحدى القوانين فنجدها قد اسـاءة أكثـر مـن أن تنفـع ،                  
  .وعطلت أكثر من أنها انجزت 

 للتأكد من مدى التـزام الـسلطة التنفيذيـة    ٢    وفي ظل غياب بعض أنواع الرقابة     
داد اللوائح تظهر معوقات    بتطبيق القوانين أو الاطلاع على حالات تقصيرها أثناء اع        

                                                
 الخاصة في مصر، صعوبة وجود نظام الدراسات العلیا بھا  وتتمثل ھذه المشكلة التي تواجھ الجامعات- 1

على الرغم من وجوده بالجامعات الحكومیة ، فلا تستطیع الجامعات الخاصة إنشاء قسم للدراسات العلیا لعدم 
وبالتالي فإن اللائحة الخاصة بالجامعات الخاصة تختلف عن . توافر ھیئة تدریس متفرغة وثابتة بالجامعات 

 .امعات الحكومیة المصریة لائحة الج
 كما ھو معلوم أن الرقابة على اعمال السلطة الاداریة قد تكون رقابة سیاسیة أو قضائیة أو إداریة ذاتیة - 2

وھناك ایضاً ما یعرف بالرقابة عن طریق الھیئات المستقلة ، والمقصود ھنا بالمتن الرقابة السیاسیة التي تتم 
 .حزاب عن طریق البرلمان أو بتعدد الا
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فمن الامثلة التي قد نجدها بعملية سوء تطبيق        . التطبيق والتنفيذ التي تصطدم بالواقع      
  - :النص التشريعي

 تأخر صدور اللوائح مما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون ـ  -

 .عدم ضبط ووضوح الاختصاصات والصلاحيات بالنص  -

 .ة والجزاء عدم العناية بضوابط المسؤولية الإداري -

عدم وجود نظام متكامل يكفل سرعة الكشف عن المخالفـات والانحرافـات             -
بمختلف صورها ويكفل سرعة التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع ـ ممـا يـشيع معـه     

 .الشعور بالتهاون والاستهتار والفساد الاداري 

قي سوء الأفكار التي وردت بالقانون التي لا تتفق مع الواقع العملي والتي تلا             -
 .بدورها الرفض وعدم التطبيق 

 .كثرة التعديلات والتفسيرات لمعالجة سوء الفهم وسوء الصياغة  -

 .نقص الشعور بالمسئولية وضعف الوازع الاخلاقي  -

وفي هذا الشأن ندعوا السلطة التنفيذية إلي ضرورة أن يوكـل لمثـل هـذه                     * 
ن تطابق اللوائح التي تـصدر      الاعمال لجان متخصصة للمراجعة والمتابعة والتأكد م      

  .مع الانظمة وعدم مخالفتها
 

 
     عندما يحدد القانون الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لا يعتبر تفـويض            

مال حقها الذي تملكـه     من البرلمان للسلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة باستع          
 ، والـدور    ١بمقتضى الدستور حتى ولو صدرت اللائحة على اساس انها تفويـضية            

الحقيقي لهذه اللوائح هو تصديها لمواجهة بعض الازمات الاقتـصادية والاجتماعيـة            
وهـذا   . داخل الدولة ، لأن دورها يأتي تابع للأنظمة والقوانين الاساسية داخل الدولة

  -: هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين ما سنتاولة في
                                                

 الأصل في ھذه اللوائح أنھا تصدر من السلطة التنفیذیة ویتم اقرارھا والعمل بھا بحسب أحوال ودساتیر - 1
  المرجع السابق ص –كتاب الطھراوي . كل دولة فقد نص علیھا الدستور المصري دون السعودي  انظر 

٢٦.  
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  .مفهوم اللوائح وأنواعها :       الفرع الأول 
  .اللوائح ومبدأ المشروعية :       الفرع الثاني 
أثر اللائحة علي سير المرفق العام وحل الازمـات الاقتـصادية   :       الفرع الثاني   

  .والاجتماعية 
 

 
           لا شك أن هناك تدرج للقاعدة القانونية فليس جميعها بمنزلة واحدة ، بـل              
إن منها ما هو أعلى هذه القاعدة ومنها الأدنى ، وبالتالي لا يجوز لـنص تـشريعي                 

وكما أن القانون لا يمكنه أن يخالف الدسـتور         . أدنى أن يخالف نصاً تشريعياً أعلى       
تخالف نصاً قانونياً ، وهذا المبدأ يعرف بمبدأ المشروعية ،          فإن اللائحة لا يمكنها أن      

  . وبمخالفته تصبح حقوق وحريات الافراد عرضة لضياعها أو الجور عليها 
     وهذا عن القيمة القانونية للائحة ، أما بالنظر إلى مجالها ، فالحقيقة أنه يـصعب               

رى محددة للائحـة ،     الجزم بتحديد موضوعات سابقة محددة للقانون وموضوعات اخ       
 وهو مدى إمكانية ذكـر بعـض        -إنما ثار النقاش حول الاجابة على السؤال التالي         

الموضوعات الهامة والخاصة بحقوق وحريات الافراد ونجعلها مـن اختـصاصات           
السلطة التشريعية ، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية التعـرض لهـا الا بـصورة               

، وموضوعات أخرى أقل أهمية وهي      ) ورة والتفويض   لوائح الضر ( استثنائية كــ   
  لائحيه بطبيعتها نجعلها من اختصاصات السلطة التنفيذية ؟ 

     والحقيقة أن توزيع الاختصاصات الواردة في أغلب الدسـاتير نـوعين إمـا أن           
ينص على أن الاختصاص العام للسلطة التـشريعية وتبقـي الاسـتثناءات للـسلطة              

م والنوع الثاني يجعل الاختصاص     ١٩٧١على ذلك الدستور المصري     التنفيذية ومثال   
م ١٧٩١العام للسلطة التنفيذية وأن الاستثناءات للسلطة التشريعية كالدستور الفرنسي          

  ١م ١٩٦٢ والدستور المغربي عام ١
                                                

قتصر علیھا مجال القانون ، ثم نصت المادة  من ذات الدستور على المسائل التي ی٣٤ حیث عددت المادة - 1
  . على أن ما عدا ھذه المسائل یدخل من بین اختصاصات السلطة التنفیذیة ٣٧

   ) :العلاقة بین القانون واللوائح في الجمھوریة الخامسة الفرنسیة( راجع في ھذا الشأن 
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   -:مفهوم اللوائح : أولاً 
مة مجردة ، فـلا     القرار الذي يتضمن قاعدة عا    "       اللائحة أو القرار اللائحي هو      

ومثـال علـى ذلـك     "٢يتعلق بشخص أو شئ أو حالة على سبيل التعيـين بالـذات           
. القرارات اللائحية الصادرة بتحقيق الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة              

وسواء كانت لوائح تنفيذية أم مستقلة فإن احكامها وقواعدها تخاطب عامـة النـاس              
 أو شخص بعينه ، ولهذا فهي تعتبر بمثابة قاعدة قانونيـة            وغير مخصصة لفئة معينة   

من بين القواعد القانونية العامة وتشريع من بين التشريعات ، وتنـاقش موضـوعات          
تتسم بالعمومية والتجريد ، وتسعى الى تنظيم الـسلوك الاجتمـاعي ويتحقـق بهـا               

اللائحة مختلفان في   وتلك هي خصائص القواعد القانونية إلا أن القانون و        . الإلزامية  
  ـ ٣السلطة التي تُصدر كلاً منهما  

   -:أنواع اللوائح : ثانياً 
       تختلف أنواع اللوائح بحسب استقلالها عن القانون ، فإمـا أن تـصدر لـوائح           

  .تنفيذية ، أو لوائح مستقلة 
واللوائح المستقلة نوعين فهي إما أن تصدر في ظل الظروف العادية ، وأخرى فـي               

  -: الظروف الغير العادية وهي على النحو التالي ظل
  
  

                                                                                                                         
- M.waline ، Les reports entre La Loi Et Les Reglements Avant et après La 
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 ٣٠٧

  -:اللوائح التنفيذية -أ

       وهي لوائح يتوقف وجودها على وجود النظام ، وتـشمل تفاصـيل الاحـداث       
والاحكام التي لم يتطرق اليها النظام ، وأغلب الانظمة والقوانين تـنص فـي نهايـة         

غضون ثلاثة أو ستة أشهر أو بحـسب        موادها بضرورة صدور اللائحة التنفيذية في       
  .ما يتم تحديده 

     وبالتالي تعتبر هذه اللوائح مرتبطة ارتباط وثيقاً بالنظام ، فلا تستطيع أن تخـرج      
وتلـك  ( عن دورها المحدد لها من قبل القانون كأن تصدر قواعد قانونية مخالفة لـه      

أن تزيد أو تنقص من المراكز      وكذلك لا تستطيع    ) . هي القاعدة العامة لكافة اللوائح      
القانونية التي لم ينص عليها القانون ، وفي حالة وجود تعارض بين القانون واللائحة              

  .يطبق النص القانوني عن اللائحي 
      ودلّ الواقع العملي على أهمية مثل هذه اللوائح حيث أننـا نجـد الكثيـر مـن                 

والتي يتعذر تطبيقها بـسبب     ) مباشر لها   التي يحول دون التنفيذ ال    ( الانظمة القانونية   
عدم صدور اللائحة ، كما تنص أغلب القوانين على ضرورة صـدورها مـن أجـل       

   .١التنفيذ 
 -:اللوائح المستقلة -ب

        وهي لوائح لا تستند على أنظمة سابقة على صدورها كـاللوائح التنفيذيـة ،              
يها من قبـل الفقهـاء ، خاصـة أن    وبالتالي قد لا نجد نزاع أو خلاف حول استقلاليت      

أغلب هذه اللوائح لا تمس حقوق وضمانات الافراد وأن سبب تواجـدها هـو سـير                
وتلك . المرفق العام ، وهو عمل في الاساس موكل إلى السلطة التنفيذية دون غيرها              

  :٢اللوائح إما أن تصدر في ظروف عادية أو تصدر في ظروف استثنائية غير عادية 
 :الصادرة في الظروف العادية ولها صورتان اللوائح -١

وهي خاصة بتنظيم وتسير المرفق العـام  ) لوائح المرفق العامة   (  لوائح تنظيمية    -  
 .أو المؤسسات العامة 
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 ٣٠٨

(  لوائح الضبط الإداري وهي لحماية النظام العام في الدولة بعناصرة المختلفـة              -  
 ) . الأخلاق والأداب العامة –ة  الصحة العام–السكينة العامة –الأمن العام 

 :اللوائح الصادرة في الظروف الغير عادية ولها صورتان أيضاً -٢

 وهي لوائح تصدر في حالات استثنائية كالثورة والحرب ممـا           ١لوائح الضرورة    -
تستوجب معه تدخل السلطة التنفيذية على وجة السرعة لأنهاء حالات الفوضـي            

ونتيجة لذلك فـإن مثـل هـذه اللـوائح          . داخلي  أو الشغب وعدم تهديد الامن ال     
يتعارض مع مبدأ المشروعية فيجعل من الأمور الغير مشروعة فـي الأوقـات             

 . العادية مشروعة 

 ـ    ا - وهـي  ) المرسوم بقانون أو قرار بقانون      (  للوائح التفويضية وهي ما تعرف ب
عية لائحة تصدرها السلطة التنفيذية في مسائل من اختـصاص الـسلطة التـشري            

  .  بتفويض من هذه الأخيرة 
 

 
         تعد اللوائح الإدارية صورة من صور مساهمة السلطة التنفيذية في الوظيفـة           
التشريعية أو التنظيمية ، فطبقاً للمعيار العضوي تعد عملاً إداريـاً فقهـاً وقـضاءاً ،        

  . ي تعد عملاً تشريعياً ووفقاً للمعيار الموضوعي فه

                                                
وزراء لوائح یصدر رئیس مجلس ال"  على النص التالي ٢٠١٤ من دستور مصر الجدید ١٧٢ جاء بالمادة - 1

وجاء فیما مفاده ھذه المادة السابقة بالنظام الأساسي للحكم الصادر عام  " .الضبط ، بعد موافقة مجلس الوزراء
م بالمملكة العربیة السعودیة مایفید اتخاذ الملك الاجراءات القانونیة اللازمة لحزم الدولة في ١٩٩١/ھـ ١٤١٢

   - :واد التالیة حالات الطوارئ والضرورة وذلك من خلال الم
یعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ویبین النظام أحكام "  المادة الواحد والستون -أ     
  . " ذلك
للملك إذا نشأ خطر یھدد سلامة المملكة ، أو وحدة "  والمادة الثانیة والستون من نفس النظام -ب      

و یعوق مؤسسات الدولة عن أداء مھامھا، أن یتخذ من الإجراءات أراضیھا، أو أمن شعبھا ومصالحھ، أ
وإذا رأى الملك أن یكون لھذه الإجراءات صفة الاستمرار فیتخذ بشأنھا . السریعة ما یكفل مواجھة ھذا الخطر

  " . ما یلزم نظاما
في المادة السابعة من مع عدم الإخلال بما ورد "  وقد جاءت المادة الثانیة والثمانون من ذات النظام -     ج 

ھذا النظام ، لا یجوز بأي حال من الأحوال تعطیل حكم من أحكام ھذا النظام، إلا أن یكون ذلك مؤقتا في زمن 
  ." وعلى الوجھ المبین بالنظام . الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ 

 



 ٣٠٩

      ورغم أن الجهات الإدارية تستطيع بعد صدور اللـوائح والقـرارات الإداريـة        
سحبها أوتعديلها أو إلغائها إلا أنها لابد أن يكون لها المشروعية الكافية في ذلك فـلا                

 ـ ١تخالف القانون لأنه أعلى منها مرتبة ، ولا القرارات الفردية تخالف اللوائح              ك  وذل
أيضاً طبقاً لقاعدة تدرج القاعدة القانونية ، وبهذا تعد اللـوائح أحـد عناصـر مبـدأ                 

  .المشروعية 
امتنـاع وزارة الماليـة     "            وتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري بأن        

ومصلحة المساحة عن تسوية حالة المدعي بضم مدة التمرين إلى مدة خدمتـه طبقـاً         
م وإصرارها على إجراء حركة الترقيـات       ١١/٠٦/١٩٥٠اء في   لقرار مجلس الوزر  

على النحو الذي تمت عليه غير ملقية بالاً إلى حق المدعى الواضح في حساب مـدة                
  : ، ونناقش هذا الفرع من خلال البنود التالية ٢السنة التمرينية ، فيه مخالفة القانون 

   -:نفاذ اللائحة في حق الأفراد : أولاً    
علمنا فيما سبق أن اللوائح تتمتع بقوة إلزامية لأعتبارها عملاً قانونياً وعنصر                    

من عناصر المشروعية ، ولا يمكن للائحة أن تكون نافذة في حـق الأفـراد إلا إذا                 
توافرت فيها شروط وخصائص معينة ، وفي المقابل لا يمكن بأي حال من الأحـوال            

لذلك نجـد عنـصر   .      عن طريق الرقابة التحقق من مبدأ المشروعية وعدمه إلا   
الرقابة من المبادئ الهامة التي يجب تحققه من جهة الإدارة عند صدور القرار وفـي         
مدى أحقيتها لإصداره ، وعلى الأفراد أيضاً لأنه بمجرد اكتسابها الـصفة الإلزاميـة           

مجـرد   ويكتسب القرار اللائحي قوتـه الملزمـة ب   -    - -. تصبح نافذة في حقهم     
صدوره ، ولا يتحقق نفاذه في مواجهة الغير إلا بعد النـشر وبـذلك تـتم فرضـية                  

  .المعلوماتية لدى الجميع ، ولا يعذر أحد فيما بعد بجهله بها 
 إذاً فالسمة الاساسية التي تجعل اللائحة نافذة في حق الغير هي النـشر ويمكـن                - 

اللائحة حتى تكون نافذة في حقهـم    إجراء شكلي يقصد به إعلام الكافة ب      " تعريفه بأنه   

                                                
 )نفیذیة وضمانة الرقابة القضائیة اللوائح الإداریة الت(  كتاب بعنوان )م٢٠١٥( جمال الدین ، سامي - 1

  .٦٥ ص ٢٠١٥مؤسسة حورس الدولیة الاسكندریة 
  ص ٧ ق ، المجموعة سنة ٦ لسنة ١٠٠٥ م قضیة ٢٣/٠٦/١٩٥٣ حكم محكمة القضاء الإداري في -  2

١٧١٢ . 
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وتظهر أهمية تحديد تاريخ النشر أو بالأحرى تـاريخ نفـاذ            . ١" ومن ثم ملزمة لهم     
اللائحة في أنه منذ هذا التاريخ لا يجوز تعديل أو سحب أو إلغاء اللائحة من جانـب                 
 مصدرها دون مراعاة القواعد التي حددها القضاء ، ومن ناحية أخرى فإنه منذ هـذا              

   .٢التاريخ يبدأ احتساب مدة الطعن بالإلغاء ضد العمل اللائحي 
 وهناك بعض النصوص القانونية التي ساوت ما بين النشر والإعلان كما جاء             -     

م بتنظيم مجلس الدولة المصري حيث جعلت       ١٩٢٧ لسنة   ٤٧ من القانون    ٢٤بالمادة  
صول القرار إلى علم صاحب     النشر مساوياً للإعلان من حيث قوة كليهما في اثبات و         

 –" سامي جمـال الـدين      " لكن يقول بعض رجال القانون كالأستاذ الدكتور        . الشأن  
أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست صحيحة وكاملة ، إذ لا زال الإعـلان              -وبحق  

بالقرار هو الأصل ، أما النشر هو الاستثناء بحيث لا يكفـي النـشر حيـث يكـون                  
ولكن اللوائح بحكم عموميتهـا وتجريـدها لا يتـصور حـصر            ... الإعلان ممكناً   

 ٣الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل الالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة لهم              
. وهذا الأمر بديهياً لأن إشهار اللائحة هو نشرها ، أما إعلانهـا فإنـه لا يكفـي                  . 

ا على الأشخاص وليس مـن      خاصة أن اللائحة تسري باستمرار ويتغير نطاق تطبيقه       
  .المعقول أن تلتزم الإدارة بتتبع هؤلاء الأشخاص 

 ويجب أن يكون النشر باللغة العربية ، فلا يكفي النشر في الطبعات الأجنبية مـن                -
الجريدة الرسمية ما لم تكن اللائحة موجهة أصلاً إلى أفراد لغتهم ، فإن النـشر فـي                

  .ن الأخرى تلك الحالة في إحدى الطبعتين يغني ع
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 وبالنظر إلى الأخطاء التي قد تصيب القرارات الإدارية اللائحية أو الفردية أثنـاء              -
 إذا كانت هذه الأخطاء التي أصـابت القـرار   الأولنشرها يجب التفرقة بين امرين ،      

أخطاء عادية يمكن تداركها وهي لا تؤثر على مضمون القرار ومحله ، وفـي هـذه               
ارة نحو تصحيح مثل هذا الخطأ ولا بـأس فـي ذلـك ، وإن               الحالة قد تتغاضى الإد   

 إذا كان الخطأ فـادح ممـا يغيـر فـي            والثاني. عملت على تصحيحه فهو أفضل      
مضمون القرار ومحله فلابد للإدارة من تغييره وإلا أصبح عرضة للطعن والإلغاء ،             

م أو  ويحق للمتضرر التمسك بهذا الخطأ في أي مرحلة من مراحل مخاصمته بـالتظل            
  .غيره 
 وقد استحدث القانون وسائل اخرى منذ عهده الاول بجانب النـشر بالجرائـد              -    

الرسمية كالنشر داخل الجهة أو المصلحة كما صدر ذلك في قانون مجلـس الدولـة               
 منه ، وقد صدر تنفيذاً لهذا القـانون         ١٩ في المادة    ١٩٥٥ لسنة   ١٩٥المصري رقم   

بأن تتولى الوزارات وكـذا     "  قضى   ١٩٥٥رس   ما ٣٠قرار من مجلس الوزراء في      
المصالح التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص إصدار نشرات مصلحية في            
فترات دورية تتضمن القرارات الصادرة في شئون الموظفين وغيرها من القـرارات            
الإدارية والتعليمات التي ترى الوزارة أو المصلحة نشرها ولو لم تكن خاصة بشؤون             

   .١" الموظفين 
  -:الرجعية والإرجاء في اللوائح الإدارية  : ثانياً     

        إذا كان الأصل أن تاريخ نفاذ اللائحة مرتبط كقاعدة عامة بتاريخ صدورها ،             
إلا أن الإدارة في بعض البلدان قد تـرى لعلـة مـا أن              . ومن ثم البدء في سريانها      

  .ة أو بالإرجاء تفصل بين هذين التاريخين إما بالرجعي
لا " م لجمهورية مصر العربيـة علـى        ٢٠١٤ من دستور    ٢٢٥      وتنص المادة   

تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ومع ذلك يجوز في غير                 

                                                
ذ  وعلى الرغم من استحداث طرق جدیدة للنشر كاستخدام الوسائل الالكترونیة الحدیثة إلا أنھ لا یعتد بھا إ- 1

لم یدون بالقانون  ویتم النص علیھا كأداه من أدوات النشر ، فإذا أشار النظام او القانون على جریدة معینة من 
 .الجرائد دون الوسائل الحدیثة فلا یعتد إلا بھا ، حتى وإن ادت الغرض المنشود وأكثر 



 ٣١٢

المواد الجنائية والضريبية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبيـة ثلثـي              
  " .أعضاء مجلس النواب 

 من النظام الاساسي للحكم الصادر بـالأمر        ٧١     وجاء أيضاً بالباب السادس مادة      
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية     " م على   ٢٧/٠٨/١٤١٢ بتاريخ   ٩٠/الملكي رقم  أ   

  " .، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ، ما لم ينص على تاريخ أخر 
 السابقين نجد اهتمام واضحاً من المـشرع                     وإذا أمعنا النظر في النصين    

المصري والمنظم السعودي بذكر الاستثناءات التي ترد على نفاذ القوانين والأنظمـة            
بينمـا نجـد القـضاء الإداري       . ١منذ صدورهما ، ولم يولي اهتماماً  كافياً باللوائح          

لابـد أن   الفرنسي والمصري والسعودي قد أهتم بهذا الشأن وللكلام عن هذا الـشأن             
  :نتحدث سريعاً عن النقاط التالية 

 -: شروط توافر الرجعية في اللوائح  -١

وهذا المركز القانوني الشخـصي تكاملـت        : وجود مركز قانوني شخصي   
عناصره فيظل وضع قانوني معين قبل صدور اللائحة ، وكما هو معلوم أن             

 فردياً ، لـذا  الحق لا يكتسب في ظل قاعدة تنظيمية عامة إلا بتطبيقها تطبيقاً     
لا يكفي أن يكون الفرد قد أستوفى شروط الاستفادة من مركز قانوني عـام              

  .بل يجب ان تخاطبه بشخصه 
هذه اللائحة الجديدة تمس فعلا المركز القانوني لهـذا          : وجود لائحة جديدة  

الشخص الذي تكاملت عناصر قوته القانونية قبل صـدور تلـك اللائحـة ،            
  . التي وردت في تلك اللائحة الجديدة لها أثر رجعي وبذلك تعتبر الأحكام

 :الأعتبارات التي يستند إليها مبدأ عدم رجعية اللوائح  -٢

      فإذا أكتسب الأفراد حقوقاً في ظل نظـام    :فكرة احترام الحقوق المكتسبة 
قانوني معين فإنه يمتنع المساس بهذا الحـق إذا مـا تغيـرت الأوضـاع            

                                                
یضاً د نصر ، محمد راجع ا . ٥٣٨، ص  مرجع سابق–الطماوي ، سلیمان .  راجع في ھذا الشأن د- 1

الاختصاص في القرار الإداري السعودي والرقابة ( ال كتاب بعنوان (  كتاب بعنوان )م ٢٠١٣( نصر
    .١١٣الریاض ، دار القانون والاقتصاد ص ) القضائیة علیھ 

 



 ٣١٣

اكتساب ذلك الحق حتى ولو اتفقت الإدارة مـع         القانونية التي تم في ظلها      
 .ذوى الشأن على ذلك لتعارضه مع النظام العام 

     وليس المعنى المقصود هو استقرار المعاملات       :فكرة استقرار المعاملات 
بأمد بعيد لأن غالبية اللوائح الإدارية الأصل فيها ان مبدأ التغيير هو الذي             

 المعاملات نسبياً حتى لا تظل حقـوق        إنما المقصود هنا استقرار   .يحكمها  
 .الناس عرضة للتغير بشكل مفاجئ وسريع 

      لأن مصدر القرار الجديـد  :عدم التعدي على قاعدة الاختصاص الزماني 
الذي يراد تطبيقه بأثر رجعي قد يتعدى حدوده الزمنية ، ويـصدر قـراراً     

  .١يتعدى على سلفه 
  :الاستثناءات على مبدأ عدم رجعية اللوائح  -٣

      كما هو معروف أن دعـوى  :تنفيذ حكم القضاء الإداري بدعوى الإلغاء  
الإلغاء هي دعوى مشروعية موضوعية المقصود منها مخاصمة القـرار     
الإداري والذي يترتب على الحكم بإلغاء هذا القـرار المخـالف بطلانـه             
واعتباره كأن لم يكن سواء الماضي أو المستقبل ، ويتعين بعد ذلك على             

ارة أن تعيد النظر في القرارات التي صدرت سابقاً والتي تم إلغائهـا             الإد
بموجب الحكم والتي قد يترتب عليها أثار متضاربة مع اللائحة العامـة             

ولهذا تلتزم الإدارة بأن تصدر لائحة جديدة      .لتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء     
ء بمبـدأ   حتى لا تخالف الأحكام القضائية ، من هذا يتضح أن أول اسـثنا            

 .عدم رجعية القوانين هو الحكم القضائي 

     كما أوضحنا سلفاً أنه قـد يـرد فـي النـصوص            : تنفيذاً لنص تشريعي
الدستورية ما يخول المنظم أو المشرع العادي أن يصدر بعض الأنظمـة            

مما يترتـب عليـه     . والقوانين التي لها صفة الرجعية في تطبيق أحكامها         
وص التي تعطي للسلطة التنفيذية الحق في       بالضرورة أن ترد بعض النص    

صدور بعض اللوائح بأثر رجعي إما بنص صريح ومباشر أو ضـمنياً ،             
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 ٣١٤

. وذلك على أساس ان هذه الرجعية تمليها طبيعة اللائحة المراد إصدارها            
كأن تصدر السلطة التشريعية قانوناً يحتاج تنفيذه إلى صدور لوائح تنفيذية           

رجعي ، فهنا تكون آثار اللائحة رجعية بالـضرورة         لازمة لنفاذ التشريع ال   
  .أي ترجع إلى تاريخ سريان القانون في الماضي   

       ويشير بعض الشراح أنـه قـد       :رجعية اللوائح الجنائية الأصلح للمتهم  
أجمع الفقه والقضاء على سريان نفس القاعدة وهي قاعدة تطبيق القـانون            

الـواردة  ) قـانون   ( تفسير كلمة   الأصلح للمتهم على اللوائح على أساس       
. بالنص تفسيراً واسعاً يضم اللوائح إلى جانب القانون الذي يقره البرلمان            

 وإن كنا نميل مع هذا الرأي لكن ليس بـسبب التعليـق الـوارد وهـو                -
حيث قيل أن لفظ قانون  لفظ عام يطبق على          . ارتباطهما بالأساس اللفظي    

، بـل نعتقـد أن      ) اللوائح  ( والفرعية  ) قانون  ال( القاعدة القانونية العادية    
العلة من تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم تتفق مع علة تطبيقها علـى             
اللوائح لأن كلا المخاطبين بهما في مركز ضعف ، فإذا اعتـدنا بقـانون              
العقوبات الجديد وتم تطبيقه على جريمة تمت بالفعل فـي ظـل القـانون              

في حالة تطبيق اللائحة الجديدة على الموظف فـي         الجديد هي نفس العلة     
 .حالة تأديبة إذا كان الأصلح له لأنه أيضاً في مركز ضعف 

      أنـه  ١ حيث أوضح صاحب هذا الـرأي        :إستناداً إلى طبيعة الاختصاص
يتقرر في تلك الحالة قرار المشرع أو المنظم بأحقية الإدارة في صـدور             

 بتاريخ وفترة معينة ، فإذا أصـدرت  لائحة ما على ان تسري هذه الللائحة  
الإدارة تلك اللائحة لكن بعد الفترة المحددة ، هنا تـسري اللائحـة بـأثر               

وتعليقاً على هذا الرأي نقول أنه بطبيعة الحـال         . رجعي ولا تعتبر باطلة     
قد نرى مثل هذه الوقائع وهو ما يتفق مع الواقع والمطبـق علـى أغلـب      

حيث يصدر النظـام ويحـدد علـى أن          . اللوائح من تأخير في صدورها    
تصدر اللائحة في غضون ثلاثة أشهر ونرى اللائحة قد صدرت بعد ستة            
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 ٣١٥

ومع ذلك تطبق اللائحة بأثر رجعي منذ التاريخ المحـدد          . أشهر أو أكثر    
  .  لها بالنظام 

 
 

كي تتمكن المرافق العامة من اداء وظائفها بـشكل يـومي وبطريقـة فعالـة                      
ومستمرة ، بجانب ما يترتب على عاتقها مـن مـسئوليات ، اعتـرف لهـا النظـام           
بمجموعة من الصلاحيات والامتيازات قد لا نجدها في علاقات القـانون المـدني ،              

قود ، نزع الملكية الشخـصية للمـصلحة        إصدار اللوائح ، إبرام الع    ( والتي من بينها    
  .العامة 

      وتعد اللوائح آلية قانونية من آليات السلطة التنفيذية التي تستطيع بهـا أن تلـزم    
كافة افراد المجتمع ، لأنها تحوي كما بينا سابقاً على قواعد عامة مجردة تطبق على               

ي ، إما أن تـصدر فـي        وتلك القواعد الصادرة على شكل لائح     . الكافة بشكل ملزم    
أو انها تصدر في ظروف غير عاديـة        . ظروف عادية كاللوائح التنفيذية والتنظيمية      

 . اسثنائية كلوائح التفويض والضرورة 

       وسنحاول في هذا الفرع الإجابة على التساؤل التالي هل للائحة من دور فـي              
ظمة ؟ يمكننا الاجابـة مـن       حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أم أنها تعطيل للأن       

  .خلال البنود التالية  
  -:الإفراط والبيروقراطية ومعوقات الاستثمار : أولاً 

   يعتبر الإفراط في وضع اللوائح التنظيمية واحداً من اكبر المعوقات التـي تواجـه          
 الاستثمار والتنمية خاصة أن اللوائح التنظيمية تتسم بانها متغلغلة في نواحي الحيـاة ،  

 ، وتعتبر أحيانـاً بـسبب كثرتهـا          وأحياناً يتم تطبيقها بصورة غير متسقة وبلا كفاءة       
متضاربة مع الأنظمة ، مما دلّ على عدم كفاءتها ، وهو ما ينتج عنه عـدم رضـا                  



 ٣١٦

المستثمرين تحسباً منهم أن القوانين تسبب لهم عائق يقيده في كثيـر مـن الانـشطة                
   . ١والمجالات 

طية تظهر أيضاً في حالة صدور اللوائح ، وحيث أنها تغطي كافـة                    والبيروقرا
جوانب الحياة ، وهي بهذه المثابة تعتبر عائق قوي أمام المستثمر ، فكم مـن قـانون           
سبق صدوره من قبل السلطات المختصة ولم يحن الوقت بعد لصدور لائحتة التنفيذية             

تلك الدولة ، وبالتالي تـضيع      ، مما يجعل المستثمر يحجب عن فكرة الاستثمار داخل          
على الدولة الكثير من الاستثمارات الاقتصادية التي تساعد على إزدهـار وانتعـاش             

تصدر اللوائح فـي الظـروف العاديـة         وكما نعلم أنه قد   . المستوى الاقتصادي بها    
بنوعيها التنظيمي والتنفيذي من أجل سير المرفق العام بشكل منتظم ولتحقيق الامـن             

ثم تصدر لوائح مفرطة تزداد وتتعدى مواد القـانون       . السكينة والصحة العامة    العام و 
   .٢أو تقل عنها بطريقة يتبن منها عدم إلمام اللائحة بكافة جوانب القانون 

                                                
 ، ومن أجل تأسیس منشأة یتعین علي صاحب المنشأة الصغیرة اتخاذ عدة إجراءات   وعلي سبیل المثال- 1

 ، وتراخیص التأسیس ،   تراخیص إنشاء وتشغیل المنشأة : مختلفة للحصول علي مجموعة من الموافقات تشمل
صول علي تلك التراخیص والموافقات المطلوبة فإنھ وللح. إلخ  ... وتسجیل الموقع ، وطلبات الإعفاء الضریبي

 قانون علي الأقل ، ویقدر الوقت اللازم لإنھاء الإجراءات  ١٨ علي أصحاب المنشآت الصغیرة الخضوع لنحو 
، على عكس بعض الدول المتقدمة التي یمكنھا توفیر كل ھذه الخدمات من خلال ما  المطلوبة بنحو عام كامل 

ك الواحد والتي رغم توفیرھا في بعض الدول العربیة لاتزال ایضاً عائق وخاضعة یعرف بخدمة الشبا
 .لإجراءات مطولة 

 أحیاناً نجد اختلاف كبیراً بین عدد مواد القواعد والأحكام القانونیة الواردة في الأنظمة القانونیة المختلفة - 2
یشكل النسبة الأكبر للقواعد والأحكام ، نلاحظ أن نظام العمل "العمل"فمثلا نشاط . عن بعضھا البعض  

القانونیة لھذا النشاط ، فقد ورد ھذا النظام في مئتین وخمس وأربعین مادة ، أما لائحتھ التنفیذیة فقد وردت في 
  . أربع وعشرین مادة فقط

نظام فمثلا حین ورد " التأمینات الاجتماعیة"       بینما یمكن ملاحظة أن النسبة تختلف كثیرا في نشاط 
ولو . التأمینات في سبعین مادة فقط ، صدرت لوائحھ التنفیذیة الأربع في مجموعھ مئة وستة وعشرون مادة 

طبقنا افتراضیة النسبة المئویة على ھذین المثالین ،  لوجدنا أن القواعد القانونیة الواردة في نظام العمل تمثل 
كام القانونیة لھذا النشاط ، بینما لا تتجاوز القواعد  في المائة تقریباً من اجمالي القواعد والأح٩١نسبة 

 في المائة من اجمالي القواعد والأحكام القانونیة لھذا ٣٦والأحكام القانونیة الواردة في نظام التأمینات نسبة 
وذلك كلھ دون .  في المئة ٢٠أما في نشاط السوق المالیة مثلا فتنخفض النسبة إلى ما دون ال.  النشاط 

وإن كنا نعلم أن الانشطة . اب القواعد والأحكام القانونیة الواردة في المصادر الأخرى المشار الیھا احتس
تختلف بطبیعتھا مما ینتج عنھ اختلاف النسبة المشار الیھا ، إلا أن الفروقات لا ینبغي أن تصل إلى ذلك الحد 

 في النظام في نشاط ما ، كلما دلّ ذلك على أن ، ذلك أنھ كلما زادت نسبة القواعد والأحكام القانونیة الواردة
راجع . قواعده وأحكامھ القانونیة أكثرَ مراجعة من السلطة التنظیمیة وھو المطلوب 

http://www.alriyadh.com/ ھـ ١٨/٠٥/١٤٣٩ تم الاطلاع علیھ بتاریخ . 



 ٣١٧

وفي هذا الشأن ندعوا الجهات المختصة بالتشريع بضرورة إتخـاذ إجـراءات               * 
 بصدور اللوائح مرفقـة بمـشروع       قانونية حاسمة بشأن هذه المعوقات ، إما أن تأمر        

 أو أن توقع الجزاء على السلطة التنفيذية التي أتكأت وتأخرت في صـدور              ١القانون  
  .تلك اللائحة التنفيذية الواجبة لتنفيذ القانون 

      -:دور اللائحة في الظروف العادية والاسثنائية  : ثانياً 
العادية تختلف عن تلـك التـي                 لا شك أن اللوائح التي تصدر في الظروف         

تصدر في الظروف الاستثنائية ، فاللوائح التنفيذية التي تقوم بتنفيذ قانون ما ، ما هي               
إلا ترجمة على أرض الواقع لتطبيق القانون الذي سبق وأن صدر ، وبالتالي فهي لا               

 ـ                 ل تستطيع أن تقوم بدور لم يمنحها القانون إياها ، وهذا النوع مـن اللـوائح لا يح
أزمات اقتصادية أو اجتماعية بالمعني المقصود بل على العكس من ذلك قـد تـصبح      
عائق أكثر من أنها حلاً للأزمات إذا لم تصل للحلول المثلى أمام المـستثمر ، أو لـم       

  . تكن مرنة كما هو منتظر منها 
 أما اللوائح المستقلة فيظهر دورها في الظروف العادية حيـث أنهـا تعتبـر       -

 بعيدة شئٌ ما عن أية قانون ، ولهذا تستطيع اللائحة أثناء تنظيمهـا              مستقلة ، 
أمراً من الأمور التنظيمية أن تعمل بتسهيل بعض الاجـراءات والمعوقـات            
التي كانت متواجده من قبل والتي تعد من أهم خصائصها لإيجاد حلول تهـم              

لحيـاة  السكينة العامة والصحة العامة والآداب العامة والتي تمـس تنظـيم ا           
  .الاجتماعية 

وأما عن دور لوائح الضرورة واللوائح التفويضية الـصادرة فـي ظـروف              -
استثنائية غير عادية فتعتبر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية باب من أبواب          

                                                
  تكون اللائحة التنفیذیة معدة سلفا ولھذا یقترح الدكتور رسلان انھ عندما یقدم مشروع قانون للموافقة علیھ - 1

، وعندما یصبح المشروع قانونا یكون من السھل وفي وقت معقول تعدیل مشروع اللائحة بما یتفق مع 
التعدیلات التي یمكن ان تكون قد طرأت علي مشروع القانون خلال المناقشة قبل اقراره ، حتي لایحدث ھذا 

 راجع  . ئحة التنفیذیة لقانون العمل وقانون البنك المركزي الجدیدالتأخیر الصارخ مثلما حدث الآن في اللا
http://www.ahram.org.eg/Archive/ ھـ ٠٩/٠٥/١٤٣٩ تم الاطلاع علیھ.  

 



 ٣١٨

تدخل السلطة التنفيذية لحل مثل هذه الأزمات ، ولكن بحـسب طبيعـة تلـك       
  .الأزمة حيث أن الأمور تقدر بقدرها 

     ونضرب مثالاً للتوضيح بشأن الازمات الاقتـصادية ، كحـدوث تـدهور                 
اقتصادي ما أو حدوث حالة من حالات الكساد الاقتصادي الداعي لتـدخل الـسلطة              

كأن تقوم بتعويم عملة الدولة مثلاً أو وقف التعامل مع بعـض العمـلات              ( التنفيذية  
 إستيراد سلعة من السلع الخارجية      الأجنبية أو منع تصدير سلعة من السلع الوطنية أو        

كـل  ) ترويجاً للسلعة الوطنية ، وفي حالة وجود الحرب أو حالة ثورة داخل الدولـة      
  .ذلك من شأنه أن يحدث تغيير قوي ومؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية  

         هذه الأمور تكن مدعاة لتدخل السلطة التنفيذية لصدور ما يعـرف بـاللوائح             
المستقلة في الظروف العادية لتحقق الأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة والآداب             

أو صدور لوائح الضرورة أو التفويضية التي ما تصدر إلا لحل أزمـة قـد               . العامة  
  . تودي باقتصاد الدولة إلي الهلاك في الظروف الاسثنائية

قتصادية والاجتماعية التي         وبهذا يتضح دور اللوائح في حل بعض الازمات الا        
ولكن يختلف دور كل لائحة عـن       . لم يتطرق إليها القانون ولم يتبناها أثناء التشريع         

وحيث إن اللوائح ما شـرعت إلا لأنهـا الأكثـر مرونـة             . الأخري كما بينا سابقاً     
واستجابة للحياة اليومية المتطورة مسايرة للواقع فلابد أن تكن غايتها الاساسية هـي             

  .تحقيق المصلحة العامة وليس الغرض من ذلك تقييد حقوق وحريات الأفراد 
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  التوصيات
  . عدم الأكثار من الصور المختلفة للقرارات اللائحية التنظيمية والتعميمات -١
داخـل الدولـة فـي الجهـات        ) التنظيمية  (  تعيين ممثل من السلطة التشريعية       -٢

ات كوزارت المالية بمصر والمملكـة ، بحيـث لا          الحكومية كما فعلت بعض الوزار    
تصدر أي قاعدة قانونية في أي صورة إلا بعد مراجعتها من ممثل السلطة المختصة               

١.  
 استحداث إدارة في السلطة التشريعية لمراجعة اللوائح التنفيذية والموافقة عليهـا            -٣

مـع إلـزام    . ام  قبل صدور القرار الوزاري باعتمادها أو بالتزامن مع مشروع النظ         
كافة الجهات التنفيذية بتزويد تلك الادارة بصورة من أي لائحة أو تعميم ، أو إلزامها               
بنشره في موقعها على شبكة الانترنت لإتاحة وتسهيل الاطلاع عليه والتواصل عـن             

  . طريق الوسائل الحديثة وهي الاسهل والايسر في وقتنا الحالي 
         

مراقبة يحدث نوع من الضبطية التنظيميـة لجميـع اللـوائح                 وفي إطار تلك ال   
خاصة في الظروف العادية التي قد تتسبب في عـزوف الكثيـر مـن المـستثمرين                

  . الأجانب عن الاستثمار ، أو التي تقيد حقوق وحريات مواطنيها 

                                                
 وقد یبدو للوھلة الأولى أن لا ضیر من وضعھا الحالي ، غیر أنھ إذا تمعنا قلیلا فسیتبین لنا وجود مشاكل - 1

  -:في أكثر من موطن  
إن عدم مراجعة السلطة التنظیمیة للوائح التنفیذیة مثلاً ، یعد في حد ذاتھ نقصاً وذلك لأن ھناك من :  فأولاً

اللوائح التنفیذیة والعدید من القرارات والتعامیم الداخلیة ، ما تحتوي بنودھا على قواعد وأحكام قانونیة مھمة 
  . وب مراجعتھا من جھة أعلى من عدمھ تمس مصالح البلاد والعباد ، مما تثیر التساؤل حول مدى وج

إن في قیام الجھة التنفیذیة بإصدار قرارات وتعامیم داخلیة لمعالجة حالات لم یتطرق لھا النظام : وثانیاً 
المعني ولائحتھ التنفیذیة مع تطبیق بعضھا بأثر فوري ، دون نشرھا في الجریدة الرسمیة ، یثیر التساؤل 

 تم الأطلاع على ھذا التعلیق على الموقع التالي . بھا تمھیداً لتطبیقھا حولھا فضلا عن كیفیة العلم
http://www.alriyadh.com  ھـ ٢٢/٠٥/١٤٣٩ بتاریخ.  
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  المراجع
  -:المراجع العربية : أولاً 

 :الكتب  -١

المملكـة   . )ون الإداري السعودي  مبادئ القان . ( شطناوي ، علي حسين      -
 .م ٢٠١٢دار مكتبة الرشد . العربية السعودية 

. جمهورية مـصر العربيـة       ). القانون الإداري . (  الحلو ، ماجد راغب      -
 .م ٢٠٠٦دار الجامعة الجديدة 

ضوابط مشروعية القرارات الإدارية وفقـاً      . (  أبو العينين ، محمد ماهر       -
) ة تحليلية وفقهية لأحكام وفتاوى مجلس الدولـة        دراس –للمنهج القضائي   

المركـز القـومي للإصـدارت    . جمهورية مصر العربية   .  الكتاب الأول    –
  . م ٢٠١٣القانونية 

 قـضاء   –القـضاء الاداري الـسعودي      (  الطهراوي ، هاني علي كتاب       -
 دار مكتب المحـامي     – المملكة العربية السعودية     ) دراسة مقارنة    –الالغاء  

  ٢م ط ٢٠١٥تب بن فهد الشمري كا
 جهوريـة   )القضاء الإداري   ( بعنوان  ) م  ٢٠٠٢(جمال الدين ، سامي     .  د -

   .  ٣أبو العزم للطباعة ط : مصر العربية 
قـانون القـضاء    ( بعنـوان   ) م  ٢٠٠٣(  كتاب د عثمان ، حسين عثمان        -

  . الجامعة الجديدة للنشر :  جمهورية مصر العربية )الإداري 
 )القـضاء الإداري    ( بعنـوان   ) م  ١٩٨٥(  الحلو ، ماجد راغـب        كتاب   -

  . دار المطبوعات الجديدة : جمهورية مصر العربية 
القضاء الإداري ،   ( بعنوان  ) م  ١٩٧٦(  كتاب د الطماوي ، سليمان محمد        -

دار الفكر العربـي  :  جمهورية مصر العربية    )الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء      
.  
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اللوائح الإدارية التنفيذيـة    ( كتاب بعنوان   ) م٢٠١٥(امي   جمال الدين ، س    -
مؤسـسة حـورس    .جمهورية مـصر العربيـة      ) وضمانة الرقابة القضائية    

  .الدولية
ال كتـاب بعنـوان   (  كتـاب بعنـوان   )م ٢٠١٣(  نصر ، محمد نـصر     -
الرياض ) الاختصاص في القرار الإداري السعودي والرقابة القضائية عليه         (

  .ن والاقتصاد ، دار القانو
 :الرسائل العلمية والأبحاث  -٢

السلطة اللائحية للإدارة فـي     ( الصالح ، عثمان عبدالملك وأخرون      .  د   - 
      ٢ ط ١٩٩٤  )الكويت والفقه المقارن وأحكام القضاء 

الإصـلاح الاداري ضـرورة حتميـة       (  محمد ، عيد سعيد بحث بعنوان        - 
   .٢٠١٥ مصر – الناجح  مجلة المدير)لتحقيق النمو الاقتصادي 

 دراسة مقارنـة    -علاقة القانون باللائحة    (  خليل ، محسن بحث بعنوان       - 
 .       م  ١٩٦٩) مصر( مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية )

 :أنظمة ولوائح  -٣

  ) .جمهورية مصر العربية  . (٢٠١٤ الدستور المصري -
بتـاريخ  ) ٩٠/أ(كـي رقـم      النظام الاساسي للحكم الـصادر بـالامر المل        -

  . هـ ٢٧/٠٨/١٤١٢
  . هـ ١٤١٤ نظام مجلس الوزراء -             
  .هـ ١٤١٢ نظام مجلس الشوري -             
  .  هـ ١٤٢٧ نظام هيئة البيعة -             

المملكـة  (  هــ   ٠٣/٠٣/١٤١٤بتـاريخ    ) ١٣/أ(  الأمر الملكي رقـم      -
  ) .العربية السعودية 

  :م قضائية  أحكا-٤    
المحكمة الاداريـة العليـا والقـضاء       (  أحكام مجلس الدولة المصري      -            

  ) .الاداري 
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  الدكتور خليفه ثامر الحميده
  قسم القانون العام - أستاذ  مساعد

   جامعة الكويت- كلية الحقوق 





  الملخص
ونظرا لما لهـذه    . تجسد الوظيفة العامة أساسا لسد الدولة لحاجات الأفراد فيها        

ويعد . إن حمايتها مما يحيط بها من مخاطر أمر في غاية الأهمية          الوظيفة من أهمية ف   
حالة تعارض المصالح مما تهدد سمعة الوظيفة العامة وتزعزع ثقة الأفراد في الدولة             

ولذلك فقد واجه المشرع في بلـدان مختلفـة حالـة تعـارض         . وموظفيها العموميين 
وقد كان مـن  . تها عند قيامهاالمصالح محاولا منع وقوعها ابتداء والمسارعة إلى إزال  

ففـي مـصر    . بين أولئك تلك الدول مصر والكويت حيث أخضعاه للتنظيم القـانوني          
 بعنـوان حظـر تعـارض مـصالح         ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦أصدر المشرع القانون رقم     

المسئولين في الدولة أما في الكويت فقد بادر المشرع مؤخرا إلى إصدار القانون رقم              
ا البحث بأسلوب تحليلي مقارن يتناول كلا من القـانونين          فجاء هذ . ٢٠١٨ لسنة   ١٣

وقد بدأ بدراسة كلا القانونين بشرح مفهوم تعارض المـصالح وموقـف            . المذكورين
  .وانتهاء بدراسة معمقة للقانون الكويتي. القانون منه

Abstract  
The public function is considered crucial by which the state 

fulfill individuals needs. And because of its importance, it is 
necessary to protect it from different dangers that might affect it. 
The conflict of interest have been seen one of these dangers that 
threats the reputation public function as well as weakens 
individuals’ trust in the state and its public employees. Hence, 
Legislature in different countries faced the situation of conflict of 
interest so that it will prevented before it exists and removed after 
it does so. Both legislatures in Egypt and Kuwait are one of those 
legislatures who subjected it to legal organization. While the  
Egyptian legislature enacted the Law number 106 of 2013 entitled 
the the prohibition of conflict of interest of state’s employees, The 
Kuwaiti legislature promulgated the Law number 13 of 2018 
entitled the conflict of interest. Therefore, this article came to 
study both laws using analytical, Comparative methods. The 
article began with explaining the concept of conflict of interest 
and ended with a deep study on the Kuwaiti Law. 
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  المقدمة
لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على حـسن ونزاهـة أداء              "  

الموظفين العموميين وعلى استقرار أجهزة الدولة والعاملين فيها، مما يعرض كافـة            
الأطراف المسؤولة للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبـة القـانون،             

الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحـدة       وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه       
لمكافحة الفساد، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا القانون              

  .١"لهذا الغرض
تصدر التشريعات لتنظم سلوك الأفراد في المجتمع بطريقة يرى فيها المـشرع         

ي ترسيخ السلام الإجتماعي    أما الأولى فتتحصل ف   . ضرورة لتحقيق نتيجتين أساسيتين   
أما النتيجة الأخرى فتكمن في     . ووفقا لسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدل والمساواة      

ومن الملاحظ أن التشريعات التي     . حماية الأفراد في أشخاصهم وأموالهم ومصالحهم     
تسعى وراء هذه الأخيرة غالبا ما تأخذ طابع التشريعات الجزائية فـي رسـم أفعـال           

ي على الشخص القيام بها؛ أو سلوكيات يلزم الابتعاد عن إتيانها، ثم النص علـى               ينبغ
  .العقاب الذي سيلقاه من يخالفها من الأفراد
 لـسنة   ١٣من القانون رقـم     " كويت اليوم   " ولعل ما نشرته الجريدة الرسمية      

 في شأن تعارض المصالح ما يستلزم التعـرض لـه بالبحـث والتمحـيص؛             ٢٠١٨
هم ما يمكن استخلاصه من قواعد وأحكام تضمنها هذا التشريع من جهة،            لاستجلاء أ 

ووضع هذا الأخير على ميزان الصياغة القانونية لتقييم مدى انسجامه مـع القواعـد              
ويرتبط هذا الموضوع بشكل مباشر مع القانون العام        . ٢الحاكمة لأصول هذه الصياغة   

                                                
 . في شأن تعارض المصالح٢٠١٨ لسنة ١٣المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم  ١
ریح لمواجھة حالة تعارض المصالح في صورتھا المعاصرة یعود إلى لعل أقدم تشریع وضع بشكل ص ٢

  التشریع الأمریكي لمنع الاحتیال على خزینة الولایات المتحدة الأمریكیة 
 The Act To Prevent Fraud Upon Treasury Of The United States Of America   

التشریعات ذات العلاقة بحظر قیام حالة بأن ذھب إلى القول  البعض وإن كان .١٨٥٣والذي صدر في عام 
، والذي منع ١٨٧٢تعارض المصالح تعود في صیاغتھا المعاصرة إلى قانون بازل في سویسرا الصادر عام 

أي من الأعضاء في المجلس الأعلى للحكومة من المشاركة في التصویت على قرار سیعود علیھ أو على 
  زوجھ أو على عائلتھ بفائدة ما

  :كأنظر في ذل



 ٣٢٧

ر أساس ارتباطه بالوظيفة العامـة     بصورة عامة؛ وتحديدا بالقانون الإداري حيث يظه      
  .وأصل تطبيقه في الموظف العام

. والواقع أن الاتجاه إلى إلغاء حالة تعارض المصالح لم تكن وليـدة الـصدفة             
وإنما كان وليد مجموعة من التطورات التشريعية العالمية والتي تكللت فـي صـدور      

، حيـث حثـت تلـك       ٢٠٠٣الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في نوفمبر مـن عـام           
التشريعات فيما بين طيات نصوصها على قيام الدول الأطراف بكل مـا مـن شـأنه          

أما فـي  . الحيلولة دون تحقق الفساد وقاية؛ والمساعدة لاستئصال ما تحقق منه علاجا     
 إلى حظر ما قد ينشئ مثـل  ١٩٦٢الكويت فقد سارع الدستور فيها والذي صدر عام        

؛ ١٢١ه للمركز القانوني لعضو مجلس الأمة في المـادة          هذا التعارض بمناسبة تنظيم   
  .١ منه١٣١وللمركز القانوني للوزير بموجب المادة 

  :منهج البحث
وعلى إثر صدور قانون تعارض المصالح الكويتي فقد كـان حريـا بالبحـث              

وفي سبيل ذلك تأتي هـذه    . العلمي أن يستظهر حدود أحكامه؛ واستبيان نطاق سريانه       
اول هذا القانون بالفحص والتمحيص؛ ومستعينا في ذلك بالمنهج التحليلي          الدراسة لتتن 

كما لا ينفك هذا التحليل مـن       . القائم على سرد نصوص القانون واستخلاص معانيها      
تقييم لما سنه المشرع في القانون المذكور، الأمر الذي ينتهج فيه البحث منهجا نقـديا             

ذه الدراسة، فقد لجأت الدراسة إلى عرض       وفي إطار استكمال عناصر ه    . لهذا الأخير 
                                                                                                                         
Anne Peters and Lukas Handschin, Conflict of Interest in Global, Public and 
Corporate Governance,Cambridge University Press, 2013, p. 7. 

  : من الدستور على أن١٢١تنص المادة  ١
 في التزامات لا یجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضویتھ أن یعین في مجلس إدارة شركة أو أن یسھم" 

  .تعقدھا الحكومة أو المؤسسات العامة
ولا یجوز لھ خلال تلك المدة كذلك أن یشتري أو یستأجر مالا من أموال الدولة أو أن یؤجرھا أو یبیعھا شیئا 

من أموالھ أو یقایضھا علیھ، ما لم یكن ذلك بطریق المزایدة أو المناقصة العلنیتین، أو بالتطبیق لنظام 
  ".لجبريالاستملاك ا

  : من الدستور على أن١٣١في حین تنص المادة 
لا یجوز للوزیر أثناء تولیھ الوزارة أن یلي أي وظیفة عامة أخرى أو أن یزاول، ولو بطریق غیر مباشر، " 

كما لا یجوز لھ أن یسھم في التزامات تعقدھا الحكومة أو . مھنة حرة أو عملا صناعیا أو تجاریا أو مالیا
  .مة، أو أن یجمع بین الوزارة والعضویة في مجلس إدارة أي شركةالمؤسسات العا

ولا یجوز لھ خلال تلك المدة كذلك أن یشتري أو یستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطریق المزاد العلني، أو 
 ".أن یؤجرھا أو یبیعھا شیئا من أموالھ أو یقایضھا علیھ
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القانون محل البحث على قواعد القانون المقارن حيث كان القانون المـصري رقـم              
وفي قـراءة  .  في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة    ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦

هذا الأخير تلجأ الدراسة إلى بيان مدى قرب نظيره الكويتي منه أو بعده؛ مع ترجيح               
كما تشير الدراسة إلى ما     . قد يكون الأكثر توفيقا في تنظيم حالة تعارض المصالح        ما  

إلا ان التعامل تشريعيا مع حالة      . ١١٢/٢٠١١أورده المرسوم السلطاني العماني رقم      
  .١تعارض المصالح لم تكن بعيدة عن قوانين دول أخرى

  :أهمية البحث
، والمراجع العربية على وجه     ومما ينبغي التنويه إليه أن عدم وجود بشكل عام        

الخصوص، التي تضطلع بدراسة حالة تعارض المصالح من منطلق قـانوني كـان             
فبالأول يمحص البحث نصوص    . سببا لتبني البحث للمنهج التحليلي؛ النقدي؛ المقارن      

وبالثالـث يكـشف    . وبالثاني يتعمق البحث في هذه النصوص تقيييما      . التشريع شرحا 
وفيمـا  .  المتاحة والتي تبناها المشرع في دول مختلفة ملاءمـة         البحث عن الخيارات  

، فإن هذا البحـث ليـشكل أول دراسـة    ٢٠١٨ لسنة ١٣يتعلق بالقانون الكويتي رقم  
  .  تضع هذا القانون محلا للبحث العلمي القانوني- بحسب علمنا -قانونية متخصصة 

ح علـى وجـه     وتبدو أهمية دراسة القانون الكويتي في شأن تعارض المـصال         
الأولى وتتجسد فيما رتبه كعقاب على مخالفة قواعـده مـن           . الخصوص من جهتين  

                                                
مصالح كما ھو الحال في الكویت ومصر وسلطنة عمان،  وبمثل ما صدر من تشریع یتعلق بحالة تعارض ال١

 لیعاقب من تحصل لنفسھ على أي مزیة بمناسبة عملھ U.S.C. 2004 18فقد صدر التشریع الأمریكي رقم 
ینبغي الإشارة إلى أنھ سبق أن أصدر الكونجرس الامریكي قانونا فیدرالیا یعالج . في أي من السلطات الثلاث

  :أنظر في شرح ھذا القانون. ١٩٦٣ذلك في ینایر من عام حالة تعارض المصالح و
Bayless Manning, Federal Conflict of Interest Law, Harvard University Press, 
1964, p. 273. 

  .Conflict Of Interest Act 2006 وكذلك فعل المشرع الكندي في القانون رقم 
خاص بتعارض المصالح كما ھو الحال مع قانون ولایة فرحینیا كما لم تتردد ولایات بعینھا من سن تشریعھا ال

 ,Virginia Law Review: في ذلك تقریر مجلة القانون لولایة فرجینیا: ، أنظر١٩٧٠الصادر عام 
Municipal Corporations and Administrative Law, Virginia Law Review, Vol. 

57, No. 8, (Nov., 1971) p. 1589.  
لمشرع الاتحادي الإماراتي ببعید عن تنظیم تعارض المصالح حیث أنشأ بابا خاصا بعنوان تعارض ولم یكن ا

 وما تبعھ من ٢٠٠٨ لسنة ١١المصالح في المرسوم بقانون الموارد البشریة في الحكومة الاتحادیة رقم 
ظفین المدنیین في ؛ وھو التشریع الذي ینظم حقوق وواجبات المو٢٠١١ لسنة ٩تعدیلات في المرسوم بقانون 

 .الدولة
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عقاب جزائي يصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عـن خمـس سـنوات                 
تتجاوز الخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عـن عـشرة              

 ما استفاد به مـن مـال أو مـصادرته    آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد      
وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويلغى الإجراء الذي شـارك           . حسب الأحوال 

 لسنة  ١٣ من القانون رقم     ١١في اتخاذه وما تبعه من آثار وفقا لما نصت عليه المادة            
٢٠١٨.  

في حين تظهر الجهة الأخرى في أهمية دراسة القانون المذكور بحـسب مـا              
  : بأن٢٠١٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ١٨ليه المادة نصت ع
وبالنظر إلى العـدد الكبيـر      ". يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون       " 

الذي تضمنته ديباجة هذا القانون؛ وما تضمنه من إلغاء صريح لكل تشريع يتعـارض   
  .مع نصوصه فإن بيان حدود قواعده لمن الأهمية بمكان

  
يتعرض لموضوع تنظيم المشرع الكويتي لحالة تعـارض        وبذلك فإن البحث س   

  :المصالح وفقا للخطة البحثية التالية
  مفهوم حالة تعارض المصالح وموقف القانون المقارن منها: المبحث الأول
  مفهوم حالة تعارض المصالح ونوعيها: المطلب الأول
  موقف القانون المقارن من حالة تعارض المصالح: المطلب الثاني

التنظيم القانوني لحالة تعارض المصالح في القانون الكـويتي وفقـا           : بحث الثاني الم
  ٢٠١٨ لسنة ١٣للقانون رقم 

  ٢٠١٨ لسنة ١٣المخاطبين بالقانون رقم : المطلب الأول
  النتائج القانونية المترتبة على قيام حالة تعارض المصالح: المطلب الثاني
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سيركز البحث هنا في ما يصدق عليه مصطلح تعارض المصالح ابتـداء؛ ثـم            
البحث في التشريع المصري المنظم لتعارض المصالح مرورا باتفاقية الأمم المتحـدة            

  .لمكافحة الفساد
 

 
ة من التعرض لحالة تعارض المصالح بتشريع يحول        يثور التساؤل حول الحكم   
والواقع أن في حظـر القـانون لحالـة تعـارض     . ١بين المخاطبين به وتحققها لديهم   

فمن خلال  . المصالح إنما يهدف إلى حماية الظاهر في وظيفة المخاطبين بهذا القانون          
تسخير لقـدرات   هذا المنع تزال ما قد يحيط بالمخاطبين بالقانون من شبهة تنفيع؛ أو             

بعبارة أخرى يمكن القول بأن حظـر تعـارض   . ٢وظائفهم لما فيه مصالحهم الخاصة  
المصالح وإن كان يهدف في ظاهره إلى حماية الوظيفة العامة من تقـاعس القـائمين      
عليها عن حسن قيامهم بها وبشكل غير مباشر، إلا أنه يهدف في حقيقته إلى حمايـة                

  .الحفاظ على كرامتهاسمعة تلك الوظيفة العامة؛ و
ذلك أن تعارض المصالح تقوم في جوهرها على تحقق مصلحة عامـة لـدى              
الموظف العام وتتجسد في حسن قيامه بعمله؛ وبما ينعكس إيجابا على تطوير المرفق             

 يعنـي نـشوء     - أي تعارض المصالح   -إلا أنه   . العام؛ ويشبع حاجات الناس العامة    
                                                

إن البحث في تعارض المصالح ذات العلاقة بین الوظیفة العامة للموظف ونشاطھ الخاص لا یعني عدم  ١
  .تحقق مثل ھذا التعارض بین الأفراد في أنشطتھم المختلفة

John Blakslee, Notes on Professional Ethics, American Bar Association 
Journal, Vol. 55, No. 3, (March 1969). P. 262. 

  :وأنظر كذلك
Shell J. Bleiweiss, Sixth Amendment-Conflicts of Interest in Multiple 
Representation of Codefendents, The Journal of Criminal Law and 
Criminology, Vol. 71, No. 4, (Winter 1980). P. 531. 

، ٢٠٠٨ي بوادي، الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعیة، أنظر الدكتور حسنین المحمد ٢
، حیث یشیر المؤلف إلى الاتجاھات الثلاثة في تعریف الفساد وھي أن یقصد من ھذا الأخیر سوء ١٦ص 

استعمال السلطة بغیة الوصول الى منافع خاصة؛ وكذلك أن یقصد بھ مخالفة القوانین واللوائح والنظم بغیة 
نحراف بالسلطة عن تحقیق المصلحة العامة؛ وأیضا یقصد بھ الخلل الذي یكون في التقسیمات الاجتماعیة الا

 .والاقتصادیة والسیاسیة في المجتمع
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ام وتتحصل فيما يهدف إليه المشروع الخاص       مصلحة خاصة كذلك لدى الموظف الع     
وتكمـن  . من كسب للمزايا المادية والعينية؛ وبما يعود بالنفع على المـساهمين فيـه            

خطورة تعارض هاتين المصلحتين فيما يعجز عنه المخاطب بقانون حظر تعـارض            
 المصالح من إثبات سلوك له في الوظيفة العامة على كونه إنما سلكه تحقيقا للأولـى              

  .١دون الأخرى
 المخاطب بالقانون في الغالب عـن إثبـات أن   - إن لم يكن مستحيلا   -فيعجز  

قرارا معينا اتخذه في وظيفته وأدى بالضرورة إلى انتفاع مشروعه الخاص أن الدافع             
وراء اتخاذه لهذا القرار ما هو إلا متطلبات حسن إشباع الوظيفـة العامـة لحاجـات          

هذا العجز في الإثبات لم يكن لدى المشرع سوى الإتيـان           وأمام  . ٢الناس ومنطلباتهم 
بقطع أي احتمال لارتباط صدور مثل هذا القرار إلا لغايات تتطلبها الوظيفة العامـة،              

وبالتالي فلا تعدو حالة تعارض المـصالح فـي   . وبما يعود بالنفع على أفراد المجتمع  
؛ ٣انا للحفاظ علـى سـمعتها    حقيقتها كونها وسيلة لحماية ظاهر الوظيفة العامة؛ وضم       

وترسيخها لعدم استعمالها من قبل القائمين عليها لتحقيق غايات تختلـف عـن تلـك               

                                                
 B. J. M., E. M. P. III, Conflict of Interests: State Government :قرب ذلك  1
Employees, Virginia Law Review, Vol. 47, No. 6 (Oct., 1961). P. 1034. 
 أنظر تعلیق مجلة القانون لجامعة شیكاغو 2
The University of Chicago Law Review, Conflicts of Interest in Government 
Contracts, Vol. 24, No. 2, (winter 1957). P. 363. 

نھا وقعتھا بحسن نیة حیث تشیر إلى أنھ وإن أقر القضاء عقود الإدارة متى ما أثبتت الجھة الإداریة أ
وللمصلحة العامة، إلا أن وجود التعارض بین المصالح بحد ذاتھ لیجعل مثل تلك العقود باطلة وذلك في إشارة 

  :إلى الأحكام
Grady v. Livingston, 115 Mont. 147, 41 P. 2d 346 (1943); Concordia v. 
Hagaman, 1 Kan. App. 35, 41 Pac, 133 (1895); Spearman v. Texarkana, 58 
Ark. 348, 24 S. W. 883 (1894). 

یجب على : "  في شأن الخدمة المدنیة على أنھ١٩٧٩ لسنة ١٥ من المرسوم القانون رقم ٢٤تنص المادة  ٣
 - ٢.  أن یقوم بنفسھ بالعمل المنوط بھ وأن یؤدیھ بأمانة وإتقان وأن یعامل المواطنین معاملة لائقة-١: الموظف

ویجوز تكلیفھ بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غیر . العمل الرسمي لأداء واجبات وظیفتھأن یخصص وقت 
 أن ینفذ ما یصدر إلیھ من أوامر بدقة -٣. الأوقات الرسمیة إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبیعة الوظیفة

انین واللوائح وأن یحافظ  أن یلتزم بأحكام القو-٤. وأمانة وذلك في حدود القانون واللوائح والنظم المعمول بھا
 أن یحافظ على كرامة - ٥. على ممتلكات الدولة وأن یتقید في إنفاق أموالھا بما تفرضھ الأمانة والحرص علیھا

 ".الوظیفة وأن یسلك في تصرفاتھ مسلكا یتفق والاحترام الواجب



 ٣٣٢

المخصصة لها؛ والحيلولة دون إثارة أي شك في استفادة هؤلاء بصورة تخل بمبادئ             
  .١المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص

 مباشـر؛ فقـد   ولما كان تعارض المصالح مما ينبغي إبعاد الموظف عنه بشكل 
صدر القانون الكويتي الجديد لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي يخـصص هـذا المطلـب              

  .لشرح هذا المصطلح تعريفا وتقسيما
 

 
حالة تعارض المصالح بأنهـا الحالـة التـي لا     Longmanلقد عرف قاموس 

لكونك سـتتأثر شخـصيا بـالقرارات       يمكن قيامك بعملك فيها على نحو عادل نظرا         
كما لم يبتعد البعض من الفقه كثيرا عن هذا التعريف الغول، حيـث             . ٢الصادرة عنك 

اعتبر حالة تعارض المصالح قائمة متى وضع متخذ القرار نفسه في مركز يحـصل              
، وبمـا يـصعب عليـه تجريـد      ٣معه أو يفترض أن يحصل، فيه على منافع خاصة        

ومن ذلك القول بأن هناك تعارضا للمصالح بين        . ٤لح الخاصة قراراته من هذه المصا   

                                                
المساواة دعامات المجتمع، العدل والحریّة و: "  منھ على أن٧ في المادة ١٩٦٢ینص الدستور الكویتي لعام  ١

تصون الدولة دعامات المجتمع : "  منھ فتقرر بأن٨أما المادة ". والتعاون والتراحم صلة وثقى بین المواطنین
 ". وتكفل الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرض للمواطنین

تھ أو بعبارة أخرى ھي الحالة التي تمیل فیھا مصلحة الموظف الخاصة للتداخل مع حسن ممارس ٢
  :أنظر في تبني ھذا التعریف. لاختصاصاتھ وبما یؤثر ذلك على اتجاه القرارات الصادرة منھ

Anne Peters and Lukas Handschin, Supra, p. 4. 
یجیب البعض على تساؤل بشأن ما یعد مصلحة خاصة تقوم عند تحققھا حالة تعارض المصالح، وللإجابة  ٣

ة مادیة أو معنویة وسواء أكانت محصورة في مصلحة تعود على متخذ یصل إن نتیجة بأنھا قد تكون في صور
 في الصورة التي یكون - بحسب رأیھ -القرار شخصیا أم تتجاوزه لأحد أقربائھ، وإن كانت تتحلى صورتھا 

أنظر في ھذا الرأي تعلیق المجلة القانونیة . فیھا متخذ القرار أحد ملاك أسھم شركة سیتخذ بصددھا قرار ما
  معة شیكاجو،لجا

The University of Chicago Law Review, Conflict of Interests in Government 
Contracts, vol. 24, No. 2, Winter 1957, p. 363. 
4 B.J.M and E.M.P., Conflict of Interests:  State Governments Employees, 
Virginia Law Review, vol. 47, No. 6, October 1961, p. 1034. 
ویشیر كذلك إلى أن القانون الأنجلوسكسوني یعترف بوجود حالة تعارض المصالح في حالتین، الأولى وھي 

عند الانحراف في استعمال السلطة وإن لم تتحقق مصلحة خاصة، والآخرى عندما یسعى متخذ القرار إلى 
  .تحقیق منافع اقتصادیة

  :كذلك أنظر
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في حين وضـع المـشرع      .  ١الوظيفة السياسية التي يشغلها المرء ونشاطه التجاري      
 لسنة  ١٠٦ من القانون رقم     ٢المصري تعريفه لتعارض المصالح فيما أوردته المادة        

  : بنصها على أن٢٠١٣
الحكومي أو الشخص المرتبط به     كل حالة يكون للمسئول     : تعارض المصالح " 

مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مـع يتطلبـه منـصبه أو               
وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكـون سـببا لكـسب غيـر             

كـل  : " في حين عرفت الشخص المرتبط بأنـه   ". مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط    
حكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، والشركات التـي     شخص تربطه بالمسئول ال   
  ".يساهمون فيها أو يديرونها

 ولم يبتعد المشرع الكويتي كثيرا في تعريف تعارض المصالح عمـا رسـمه             
فقد سارع في مستهل قانون تعارض المصالح إلى وضـع تعريفـه            . نظيره المصري 

 من القـانون    ١ت المادة   فقد نص . المحدد لما يصدق عليه مصطلح تعارض المصالح      
  : على أن٢٠١٨ لسنة ١٣رقم 

في تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنـى المبـين            " 
  :قرين كل منها

كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائـدة أو مـصلحة           : تعارض المصالح "  -
و وظيفته  مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أ            

من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو              
  ...".لغيره

                                                                                                                         
G.B. and L.K., Conflict of Interests of Government Personnel: An 

Appraisal of the Philadelphia Situation, University of Pennsylvania Law 
Review, Vol. 107, No. 7, May 1959, p. 985. 
یشیر إلى أن القانون الأنجلوسكسوني عرف فكرة تعارض المصالح أول ما عرفھا في الوقف والذي 

 .الوقف توجیھ قراراتھ إلى المستفید من ھذا الوقف ولیس لتحقیق مصالح خاصةیتعین فیھ على ناظر 
1 “ conflict of interests a situation in which you cannot do your job fairly 
because you are personally affected by the decisions that you make. There 
is a clear conflict of interests between her job as a politician and her 
business activities”. Longman Active Study Dictionary, 5th edition, 2010, p. 
184. 
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ومن هذين التعريفين التشريعيين يمكن صياغة تعريف فقهي لحالـة تعـارض            
مركز قانوني يحظره المشرع ويكون فيـه مـصدر التـصرف     المصالح بالقول بأنها    

  .أوغير مباشرة مع مايصدره من قراراتالقانوني الرسمي ذو مصلحة مباشرة 
ومن هذا التعريف الأخير يمكن استخلاص عدد من العناصر التي تمثل أساسا            

  :في اعتبار قيام حالة تعارض المصالح، وهي
إن المصالح مركز قانوني محدد يكون فيه المخاطب بالقانون مخالفـا لهـذا              .١

اه المـشرع كنتيجـة     الأخير بمجرد نشوء هذا المركز وإن لم يتحقق ما يخش         
لتعارض المصالح وهو خضوع متخذ القرار لأهوائـه ونـزوات مـصلحته            

 .الشخصية وهو في معرض إصداره للقرار الذي يفترض أن يصدره أصلا

نظرا لما قد يترتب من تعارض المصالح من شبهة تطويع المصلحة العامـة              .٢
 ـ            ى في إصدار القرار للمصلحة الخاصة لمصدره، فإن المـشرع يحظـر عل

 .المختص بإصدار قرار متى ما وقع في هذا المركز القانوني المحظور

إن حظروقوع الشخص في المركز القانوني المتضمن لتعارض المـصالح لا            .٣
يقتصر على موظفي السلطة التنفيذية العموميين، وإنما توسع المـشرع فـي            

و المخاطبين بهذا الحظ ليشمل كل من حاز اختصاصا عاما يرتبط فيه بشكل أ            
 .آخر بسلطة من السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية

أن المصلحة الخاصة التي يثير تحققها نشوء حالة تعارض المصالح تتحقـق             .٤
فهي تتحقق متى نـشأ     . ولو لم تكن في صورة المصلحة الشخصية المباشرة       

ذ القـرار  الاحتمال باستفاد الغير ممن حددهم المشرع حتى ولو تعد على متخ         
 .هذه الاستفادة

أن المصلحة الخاصة التي يثير تحققها نشوء حالـة تعـارض المـصالح لا               .٥
تنحصر في صورتها المادية، وإنما تكفي المصلحة المعنوية لتكون أساسا في           

 .المساءلة عن قيام حالة تعارض المصالح

إن مجرد قيام حالة تعارض المصالح تكفـي للمـساءلة القانونيـة وترتيـب             .٦
 بغـض النظـر     ٢٠١٨ لسنة   ١٣جزاءات المختلفة التي يرتبها القانون رقم       ال



 ٣٣٥

عن وقوع مصدر القرار فعلا تحت تأثير مصلحته الخاصة أو أنـه أصـدر              
وفي هذا يقتـرب حظـر قيـام حالـة     . القرار بتجرد تحقيقا للمصلحة العامة  

تعارض المصالح من المحظورات التي نص عليها قانون الخدمـة المدنيـة            
إذ أن مجرد ارتكاب الموظـف العـام        . ١ة للموظفين العموميين تحديدا   بالنسب

. ٢لأي منها يثير مسؤوليته التأديبية التي تستدعي توقيع العقوبة التأديبية عليه          
بينما يتميز حظر حالة تعارض المصالح عن غيرها من المحظورات الواردة           

، بينمـا   ٣يبيـة في حق الموظف العام في أن الأخيرة تكتفي بالعقوبـات التأد          
تتجاوز الأولى ذلك لإثارة المسؤولية الجزائية له والتي ترتب الحبس كعقوبة           

  .على وقوع الموظف العام تحت حالة تعارض المصالح
وللحيلولة دون نشوء الاختلاف في تحديد المقصود بالمصلحة فقد جاء المشرع           

طلق علـى النـوع     فقد أ . الكويتي على وضع تعريف محدد لها، ومبينا كذلك نوعيها        
المصلحة المالية التي تتـضمن كـسبا أو        : الأول منها المصلحة المادية وعرفها بأنها     

ويثير هذا التعريف الاستغراب من حيث كيفية تحقيق        ". خسارة مالية فعلية أو محتملة    
الخسارة الفعلية أو المحتملة مصلحة مالية للمخاطب بالقانون، إلا إذا كـان المـشرع              

سارة عليه في حالة إصداره للقرار المناط به إصداره مما يجعل هـذا             يعتبر ترتب خ  
  .المخاطب بالقانون في حالة تعارض مصالح

من جهة أخرى حدد هذا المشرع المقصود بالنوع الآخر من المصلحة وهـي             
كل مصلحة غير مالية تنشأ مـن علاقـات شخـصية أو            : " المصلحة المعنوية بأنها  

فهي بعبارة أخرى ما يعود على الخاضـع  ". ثر على القرارعائلية أو غير ذلك مما يؤ     

                                                
 في ١٩٧٩ لسنة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٦،و٢٥، و٢٤أنظر في محظورات الموظف العام المواد  ١

 .شأن الخدمة المدنیة
 العقوبات التأدیبیة بالإنذار والخصم من المرتب ١٩٧٩ لسنة ١٥بقانون رقم  من المرسوم ٢٨حددت المادة  ٢

أنظر في ھذه العقوبات التأدیبیة المستشار عبدالوھاب . وخفض المرتب وخفض الدرجة الوظیفیة والفصل
لفكر البنداري، العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، دار ا

 حیث یشیر المؤلف إلى المبادئ العامة التي یحب أن تتحقق في ٢٧العربي، غیر محدد سنة الطبع، ص 
 .اختیار العقوبة التأدیبیة

، ص ٢٠٠١أنظر المستشار ممدوح طنطاوي، الجرائم التأدیبیة، الطبعة الثانیة، المكتب الجامعي الحدیث،  ٣
 .لتأدیبیة تحدیدا من ركن شرعي؛ وركن مادي؛ وركن معنوي، حیث یشیر المؤلف إلى أركان الجریمة ا٣٣١



 ٣٣٦

للقانون من فائدة ليس لها صفة مالية كما لو كان سيستفيد من قيامه بالوظيفة العامـة                
  .على نحو معين من مكانة اجتماعية في أسرته؛ أو سيتعزز مكانته بين أقرانه

 
 

 لنـوعي حالـة     ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦ القانون المصري رقم      من ٢تطرقت المادة   
كل حالة يترتـب عليهـا ضـرر        : التعارض المطلق : " تعارض المصالح معلنة بأن   

كـل حالـة    : التعارض النسبي " ، بينما   "مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة      
ون  مـن القـان    ١أما المـادة    ".  يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة       

 فلم تبتعد كثيرا عن التعريف المصري لنـوعي حالـة           ٢٠١٨ لسنة   ١٣الكويتي رقم   
كـل حالـة يترتـب عليهـا     : التعارض المطلق: " فقد قررت بأن  . تعارض المصالح 

كـل  : التعارض النسبي " ، بينما   "ضررا مباشرا ومحققا بالمصلحة أو الوظيفة العامة      
  ".فة العامةحالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظي

ولنا على هذه المقارنة في التمييز بـين نـوعي حالـة تعـارض المـصالح                
الأولى وهي أن المشرع المصري وبعد أن ميز بين هذين النوعين جـاء             . ملاحظتين

مما . في حين لم يميز نظيره الكويتي في ذلك       . بأحكام لكل منهما مغايرة للنوع الآخر     
نوعين في التعريف إلا أنه لم يميز بينهما فيمـا          يعني أن الأخير وإن ميز بين هذين ال       

فلم يكن لاعترافه بوجود النوعين أي أثـر        . سطره من أحكام تنظم تعارض المصالح     
  . على تلك قواعده

  : لتنص على أنه٢٠١٣ لسنة ١٠٦ من القانون رقم ٣فقد جاءت المادة 
حكـومي  في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسئول ال          " 

إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامـة،              
فإذا كان التعارض نسبيا تعين على المسئول الحكومي الإفصاح عن هـذا التعـارض    
واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقـوع ضـرر للمـصلحة العامـة، وفقـا       

وهو ما لم نجد له نظر فـي القـانون        ". قانونللإجراءات والضوابط المبينة في هذا ال     
  .الكويتي



 ٣٣٧

 مـن   ٦فتنص المادة   . بل لقد بين المشرع المصري ما يعد تعارضا بالضرورة        
  : على أن٢٠١٣ لسنة ١٠٦القانون المصري رقم 

يعد الجمع ببن عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات           " 
لعمل فيها تعارضا مطلقا، ويتعين عليه الاستقالة       أو المشروعات التجارية الخاصة أو ا     

من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا لزم إتخاذ               
إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عـن             

في اتخاذ القـرارات  حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة المشروع أو الشركة أو       
  ".الخاصة بها، وعن قبول أي عائد مادي منها

أما الملاحظة الآخرى فتتحصل في المقارنة بين نوعي حالة تعارض المصالح           
ذلك أنه في الوقت الذي تستلزم لتحقـق حالـة تعـارض            . ومفهوم المخالفة الإدارية  

ارية تتحقق بمجرد   المصالح وقوع ضرر أو ترسخ احتمالية وقوعه، فإن المخالفة الإد         
مخالفة القواعد التي تحكم نشاط الجهة الإدارية وإن لم يتحقق على مخالفة الموظـف              

 من المرسوم بالقانون    ٢٧وفي ذلك تنص المادة     . ضرر بالوظيفة أو بالمتعاملين معها    
  : في شأن الخدمة المدنية على أن١٩٧٩ لسنة ١٥رقم 

ات المنصوص عليهـا فـي      كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظور      " 
القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخـلال بالمـسئولية الجزائيـة أو               

ويعفى الموظف من العقوبة التأديبيـة إذا ثبـت أن ارتكابـه            . المدنية عند الاقتضاء  
. المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفـة   

ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن      .  هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر       وفي
  ".خطئه الشخصي

كل : " وأيا ما كان الأمر فقد كان لاكتفاء القانون بتعريف التعارض النسبي بأنه           
، فقد انبرت اللائحة    "حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة العامة أو للوظيفة العامة         

 منها، حيث حصرتها في     ٢حالات تعارض المصالح النسبي في المادة       التنفيذية لتبين   
  :الأحوال التالية



 ٣٣٨

إذا امتلك حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مـع جهـة       .١
عمله ذات صلة بأعمال وظيفته وشارك فيما اتخذ بشأنها من إجـراء دون أن    

 .يفة العامةيحصل على منفعة أو يسبب ضررا للمصلحة العامة أو الوظ

إذا كان له أو لأولاده القصر أو زوجته أو من هم في ولايته أو وصـايته أو                  .٢
من يكون قيما عليهم حصة في أي شركة أو منشأة أو عمل أو نشاط يهـدف                
إلى الربح ويتصل بأعمال وظيفته وشارك فيما أتخذ بشأنها من إجـراء دون             

 .أو الوظيفة العامةأن يحصل على منفعة أو يسبب ضررا للمصلحة العامة 

إذا قام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة               .٣
خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله دون أن يحصل علـى منفعـة أو يـسبب               

  .ضررا للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة
من جهة أخرى، وأمام اكتفاء القانون في تعريف حالـة تعـارض المـصالح              

كل حالة يترتب عليها ضررا مباشرا ومحققا بالمـصلحة العامـة أو            : " أنهاالمطلق ب 
 منها علـى الوجـه    ٣، فقد سردت اللائحة التنفيذية حالاتها في المادة         "الوظيفة العامة 

  :التالي
إذا كان في حالة يترتب عليها ضررا مباشر أو محققا للمـصلحة العامـة أو                .١

 .الوظيفة العامة

ئدة أو مصلحة مادية أو معنوية من خـلال قيامـه أو            إذا تحققت منفعة أو فا     .٢
امتناعه عن أي عمل من أعمال وظيفته التي يشغلها منفردا أو بالاشتراك مع             
الآخرين، له أو لمن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابـة حتـى الدرجـة               
الرابعة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية، أو أي شخص طبيعي أو معنـوي             

لاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة، أو أي شخص طبيعـي             تربطه بهم ع  
أو معنوي تربطه بهم مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين سابقتين للحالـة             

 .التي أتخذ فيها القرار أو شارك فيه

إذا تحققت له أو لأي شخص طبيعي أو معنوي تربطه به مصلحة ماديـة أو                .٣
 .ا القرار أو شارك فيهامعنوية خلال سنتين للحالة التي اتخذ فيه



 ٣٣٩

إذا تحققت له منفعة أو فائدة مادية أو معنوية من خلال قيامه بدور الوسـيط                .٤
أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شـركة أو منـشأة خاصـة يتـصل           

  .نشاطها بجهة عمله
وبرغم التمييز بين هذين النوعين لحالة تعارض المصالح نؤكد مـرة أخـرى             

فيذية كما القانون لم تجعل لهذا التمايز بين كلا النوعين أي أثـر             على أن اللائحة التن   
كمـا  . على ما بسطته من أحكام في حالة قيام أي من نوعي حالة تعارض المـصالح      

 من القـانون  ١يظهر جليا أن اللائحة المذكورة لم تضف شيئا سوى الجمع بين المادة  
 منه والتي   ٨لمطلق؛ والمادة   والتي تضع تعريفا محددا للتعارض النسبي والتعارض ا       

حصرت أشخاص من يرتبط بالمخاطب بالقانون من الأفراد بعلاقة ما والذين اعتبـر             
 مـن   ٩والمـادة   . القانون في تحقق المصلحة لهم تعارضا للمصالح في المخاطب به         

القانون والتي حددت من يقوم المخاطب بالقانون بتمثيلهم علـى سـبيل الوسـاطة أو       
كفالة حيث اعتبرت جمع المخاطب بالقانون بين هذه التصرفات القانونيـة   الوكالة أو ال  

  .مع أصيل يرتبط بجهة عمله برابطة عمل تعارضا للمصالح كذلك
 

 
وسيكون البحث هنا في إطار ما أتت اتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحـة الفـساد               

 على ذكره فيما يتعلق بتعارض المصالح من جهة؛ وما          ٢٠٠٣ة في نوفمبر    والصادر
 في شأن حظر تعـارض  ٢٠١٣ لسنة ١٠٦سطره المشرع المصري في القانون رقم       

  .٢٠١٣مصالح المسئولين في الدولة والصادر في نوفمبر 
 

 
لقد أثمرت الجهود الدولية في مكافحة الفساد إلى صدور إتفاقية الأمم المتحـدة             
لمكافحة الفساد، والتي تضمنت تحفيزا من جهة؛ وبيانا من كهة أخرى للوسائل التـي              

وبمراجعـة مـواد هـذه      . ١قد تلجأ إليها الدولة في سبيل الافتكاك من براثن الفـساد          
                                                

 بالموافقة ٢٠٠٦ لسنة ٤٧ وصدرت بالقانون رقم ٩/١٢/٢٠٠٣وقعت دولة الكویت على ھذه الاتفاقیة في  ١
 .على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



 ٣٤٠

تبرت تعارض المصالح ضربا من ضروب الفساد الذي تعانيه         الاتفاقية يتضح بأنها اع   
 من الاتفاقية والتي جاءت تحت عنوان القطاع العام         ٧فها هي المادة    . الدول المختلفة 

  :تأتي على ذكر تعارض المصالح في قولها
 تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلـى         -٤" ... 

  ".يم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالحاعتماد وترسيخ وتدع
 من الاتفاقية المذكورة فقد جاءت بعنوان مدونات قواعـد سـلوك            ٨أما المادة   

  :للموظفين العموميين، ونصت على أن
 من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على              -١" 

لعموميين، وفقا للمبادئ الأساسـية     تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها ا      
  ...لنظامها القانوني

 تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، فـي             -٤
إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال            

  .ئفهمالفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظا
 تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الاساسـية لقانونهـا             -٥

الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بان يفـصحوا للـسلطات             
المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجيـة وعمـل وظيفـي واسـتثمارات                

رب في المصالح مع مهـامهم      وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي الى تضا        
  ".كموظفين عموميين

وننوه أن الاتفاقية وصمت ما قد يقوم به الموظف العام ويحصل بـسببه علـى       
وبذلك وفي سبيل المقارنة نجـد أن المـشرع         . المنافع الكبيرة بأنها تعارضا للمصالح    

ولقـد  . المصري يسمح بمنح الموظف العام هبات متى لم تصل إلى اعتبارها كبيـرة            
كان المشرع المصري أقرب إلى وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق، حيث حظر من             
حيث المبدأ منح الخاضعين للقانون مثل تلك الهبات ومستثنيا في ذلك ما قد يحـصل               

وتوافقا مـع الاتفاقيـة   . عليه من هبات ضئيلة الأسعار أو تلك التي تحكمها الأعراف         
  : لسنة على أنه١٠٦مصري رقم  من القانون ال١٤الأممية، تنص المادة 



 ٣٤١

مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشـوة والتـربح واسـتغلال          " 
النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخـر، يحظـر علـى                
المسئول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة                

  :باستثناء ما يليسواء كانت عامة أو خاصة 
الهدايا الرمزية التي يجري العرف على تقديمها في الأعيـاد والمناسـبات            ) أ(

  .والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه
الهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات            ) ب(

مها إلـى جهـة     رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسلي         
  ".العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة

وبمفهوم المقارنة فقد سكت القانون الكويتي عن تنظيم ما قد يتحـصل عليـه               
الموظف من مثل هذه الهبات بمناسبة منصبه أو وظيفته، ممـا يعنـي أن المـشرع                
الكويتي تبنى الحظر المطلق لأي هبة أو منحة يتحصل عليها الموظـف بـسبب مـا      

  .فته العامةوظي
 

 
لم يكن المشرع الدستوري المصري ببعيـد عـن التطـرق لحالـة تعـارض         

 فيمـا يتعلـق     ١٤٥ ما نصت عليه المادة      ٢٠١٤فقد جاء في دستور عام      . المصالح
 بالنـسبة   ١٦٦دة  ؛ والما ١ بالنسبة لأعضاء البرلمان   ١٠٩؛ والمادة   ١برئيس الحمهورية 

  .٢لأعضاء مجلس الوزراء والوزراء

                                                
ضى أي مرتب أو مكافأة یحدد القانون مرتب رئیس الجمھوریة، ولا یجوز لھ أن یتقا: " وتنص على أن ١

أخرى، ولا یسري أي تعدیل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فیھا، ولا یجوز لرئیس الجمھوریة أن 
یزاول طوال مدة تولیھ المنصب، بالذات أو بالواسطة، مھنة حرة، أو عملا تجاریا، أو مالیا، أو صناعیا، ولا 

ة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو أن یشتري، أو یستأجر شیئا من أموال الدول
قطاع الأعمال العام، ولا أن یؤجرھا، أو یبیعھا شیئا من أموالھ، ولا أن یقایضھا علیھ، ولا أن یبرم معھا عقد 

  .التزام، أو تورید، أو مقاولة، أو غیرھا، ویقع باطلا أي منوھین التصرفات
ة تقدیم إقرار ذمة مالیة عند تولیھ المنصب، وعند تركھ، وفي نھایة كل عام، ویتعین على رئیس الجمھوری

  .وینشر في الجریدة الرسمیة
  .ولا یجوز لرئیس الجمھوریة أن یمنح نفسھ أي أوسمة، أو نیاشین، أو أنواط



 ٣٤٢

 ١٠٦بينما نظم المشرع المصري حالة تعارض المصالح وفقا للقـانون رقـم             
 ٢ لتحدد الخاضعين للقانون، بينمـا بينـت المـادة           ١فقد جاءت المادة    . ٢٠١٣لسنة  

 فقـد خصـصها     ٣أما المـادة    . المقصود ببعض المصطلحات المستعملة في القانون     
ع المصري لما يجب على الخاضعين للقانون المبادرة لفعله عند تحقـق حالـة              المشر

ولم يفت علـى القـانون      . تعارض المصالح سواء أكان هذا التعارض مطلقا أم نسبيا        
المصري ضرورة تحديد الجهة المختصة والتي سيقع على عاتقها وضع هذا القـانون        

. لوقاية من الفساد للقيام بهذا الـدور  عن إنشاء لجنة ا   ٤موضع التنفيذ معلنا في المادة      
 منه على التزام الموظف بتقديم صورة عن إقرار ذمته المالية إو            ٥بينما تشير المادة    

  .لجنة الوقاية من الفساد وذلك خلال شهر من تعيينه
 على اعتبار الجمع بين الوظيفـة العامـة وعـضوية           ٦في حين أكدت المادة     

بينما منحـت  . ا مطلقا ينبغي اتخاذ ما يلزم لإزالتهمجلس إدارة شركة مما يعد تعارض     
 للموظف بعد تعيينه فترة شهرين لتوفيق أوضاعه بما ينهي معه وجود أيـة              ٧المادة  

حالة لتعارض المصالح، مع التأكيد على عدم دخول ملكية العقارات بحد ذاتـه فيمـا           
من جهتهـا   . ديةيعد تعارضا للمصالح ما لم تستعمل على سبيل التجارة بصورة اعتيا          

 اقتراحات من شأنها إزالة تعارض المصالح المرتبط بملكيـة الأسـهم   ٨قدمت المادة   
                                                                                                                         

لى الخزانة وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة ھدیة نقدیة، أو عینیة، بسبب المنصب أو بمناسبتھ، تؤول ملكیتھا ا
 ".العامة للدولة

لا یجوز لعضو المجلس طوال مدة العضویة، أن یشتري، أو یستأجر، بالذات : " وتنص ھذه المادة على أن ١
أو بالواسطة، شیئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع 

 من أموالھ، أو یقایضھا علیھ، ولا یبرم معھا عقد التزام، أو تورید، الأعمال العام، ولا یؤجرھا أو یبیعھا شیئا
  .أو مقاولة، أو غیرھا، ویقع باطلا أي من ھذه التصرفات

 ".ویتعین على العضو تقدیم إقرار ذمة مالیة، عند شغل العضویة، وعند تركھا، وفي نھایة كل عام
مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، ولا یجوز لأي یحدد القانون مرتب رئیس : " وتنص ھذه المادة على أن ٢

منھم أن یتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن یزاول طوال مدة تولیھ منصبھ، بالذات أو بالواسطة، 
مھنة حرة، أو عملا تجاریا، أو مالیا، أو صناعیا، ولا أن یشتري، أو یستأجر شیئا من أموال الدولة، أو أي 

ام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن یؤجرھا، أو یبیعھا شیئا من أشخاص القانون الع
من أموالھ، ولا أن یقایضھا علیھ، ولا أن یبرم معھا عقد التزام، أو تورید، أو مقاولة، أو غیرھا ویقع باطلا 

  .أي من ھذه التصرفات
مالیة عند تولیھم وتركھم مناصبھم، وفي نھایة ویتعین على رئیس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقدیم ذمة 

  .كل عام، وینشر في الجریدة الرسمیة
وإذا تلقى أي منھم، بالذات أو بالواسطة، ھدیة نقدیة، أو عینیة بسبب منصبھ، أو بمناسبتھ، تؤول ملكیتھا الى 

 ".الخزانة العامة للدولة، وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القانون



 ٣٤٣

 في حظر شراء الخاضعين للقـانون لأسـهم         ٩في حين لم تتردد المادة      . والحصص
إلا أنها عادت واستثنت هذا الحظر بالسماح بهذا الشراء فـي           . وحصص في شركات  

 صحيحا وغير مثير لتعارض المصالح متى تحقـق         حالتين إما الشراء للأسهم ويكون    
المـشاركة فـي زيـادة رأس مـال         " أما الشرط الأول فهو أن تكون       . ثلاثة شروط 

أن تكـون  " ، بينما يتمثل الشرط الثـاني فـي    "مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب     
 أن يشارك فيها  " ، في حين يتجسد الشرط الثالث في        "الزيادة مطروحة لكافة الشركاء   

الاكتتـاب  " أما الحالة الثانية فتكون فـي    ". بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها      
، وبشرط أن يكـون المقابـل       "في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام      

  ".السعر العادل" وفق 
 في من يزاول مهنة بصورة فردية أو بالمـشاركة مـع         ١٠بينما تطلبت المادة    

للقانون المبادرة إلى تصفية هذا النشاط أو التصرف في حصته،          الغير من الخاضعين    
وحسنا فعل المشرع حين حدد فترة الشهرين للقيام بذلك بدلا من تركها دون ضـابط               

 فقـد حظـرت علـى       ١١أما المادة   . مما قد يؤدي إلى التراخي أو التقاعس في ذلك        
بينمـا تبنـت    . ير أجر المخاطبين بالقانون تقديم الاستشارات سواء كانت بأجر أو بغ        

 مبدأ السعر العادل للسماح للخاضعين للقانون بشراء الأمـوال والأصـول            ١٢المادة  
 في حصول الخاضعين للقانون على تسهيلات       ١٣بينما ميزت المادة    . المملوكة للدولة 

ائتمانية حيث اشترطت أن يكون ذلك بمقابل عادل، بينما اعتبرته تعارضا مطلقا متى             
  .لمانحة للائتمان خاضعة أو تابعة لهمكانت الجهة ا

 وكما سبق بيانها قي معرض البحث في اتفاقية الأمـم المتحـدة             ١٤أما المادة   
لمكافحة الفساد، فقد حظرت على الخاضعين للقانون الحصول على الهبـات كأصـل             

 ١٥بينما تناولت المـادة     . عام ما لم يكن ذلك لدواع الأعراف وعلى أن تكون رمزية          
ك الخاضعين للقانون لمناصبهم حيث حظرت عليهم تولي منصبا أو وظيفـة            حالة تر 

في القطاع الخاص متى ما كان هذا المنصب وتلك الوظيفة تابعان له أو مرتبط بعمله               
 ١٦في حين ألقت المادة     . السابق؛ وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر التالية لتركه للمنصب        

بينمـا  . ح على عاتق الخاضعين للقانونعبء الحيلولة دون قيام حالة تعارض المصال     



 ٣٤٤

 ما قد يواجهه المخالف للقانون من عقوبات الحبس والغرامـة ورد            ١٧تناولت المادة   
  .ما حصل عليه بمناسبة تعارض المصالح والعزل من الوظيفة

 مجلس الوزراء بوضـع اللائحـة التنفيذيـة لهـذا           ١٨وأخيرا فوضت المادة    
ت الخاضعين للقـانون فتـرة سـتة أشـهر لتوفيـق             فقد منح  ١٩أما المادة   . القانون

 فقد حددت مضي شهر مـن نـشر         ٢٠أما المادة   . أوضاعهم بما يتناسب مع القانون    
وسيكون التطرق لهـذه النـصوص   . القانون كبداية تطبيق القانون ودخوله حيز النفاذ    

على وجه الدراسة في معرض البحث في نظيراتها من نصوص القـانون الكـويتي              
بيل المقارنة بين ما انتهجه كلا المشرعين المصري والكويتي فيمـا يتعلـق             وعلى س 

  .بحالة تعارض المصالح
 

 
وسيشمل هذا المبحث دراسة القانون المذكور من حيـث مـا يـصدق عليـه               

ن أحكام حيث الأشخاص الخاضعين له وطبيعة الأفعال المجرمـة وفقـا            نصوصه م 
كما سيبحث هذا الجزء من الدراسة ما يترتب على تحقق حالة تعـارض             . لنصوصه

  .المصالح من التزامات
 
 

بين بـه   وسيكون دراسة نطاق سريان القانون من حيث تحديد أشخاص المخاط         
أولا؛ ثم من حيث حصر الحالات التي تنشأ في ظلها حالة تعارض المصالح بحـسب               

  .نصوصه
 

 
 المخـاطبين   ٢٠١٣ لـسنة    ١٠٦ من القانون المصري رقـم       ٢حددت المادة   

  :بنصوصه بقولها
لكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة     في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد با      " 

  :قرين كل منها



 ٣٤٥

كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص        : المسئول الحكومي  .١
  ".عليها بالمادة الأولى من هذا القانون

  : من القانون المذكور فهي تقرأ على الشكل الآتي١وبالعودة إلى المادة 
  :يخضع لأحكام هذا القانون كل من" 
  .رئيس الجمهورية) أ(
  .رئيس مجلس الوزراء والوزراء) ب(
  .المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية) ج(
  .رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة) د(
نواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب والوظائف المـشار إلـيهم      ) هـ(

  ".ض اختصاصاتهمفي البنود السابقة، ومن يفوضونهم في بع
وفي ذات الاتجاه فقد وافق القانون العمـاني نظيـره المـصري فـي تقييـد                
الخاضعين لقواعد تعارض المصالح في أشخاص السلطة التنفيذية دون غيرهـا مـن           

 من المرسوم الـسلطاني     ١فقد جاءت المادة    . أعضاء السلطتين التشريعية والقضائية   
  : بالنص على أن١١٢/٢٠١١رقم 

كل شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يتولى عملا بصفة         : ل الحكومي المسؤو" 
دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابـل أو بـدون مقابـل،                
ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلـو الحكومـة فـي              

تي تـساهم فيهـا    الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك ال        
ثم عدد القانون العمـاني مـا يحظـر علـى           ". ٪ من رأسمالها  ٤٠بنسبة تزيد على    

المسؤول الحكومي ممارسته كحظره لاستغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة لـه أو             
 وحظر عليه   ١كما حظر عليه القيام دور وسيط أو وكيل أو كفيل لأي شركة،           . ١لغيره

  ٢.فة في القطاع الخاصالجمع بين منصبه الحكومي ووظي

                                                
یحظر على أي مسؤول  " :أن على بالنص ١١٢/٢٠١١ رقم السلطاني المرسوم  من٧دة فقد نصت الما ١

حكومي استغلال منصبھ أو عملھ لتحقیق منفعة لھ أو لغیره أو استغلال نفوذه لیسھل لغیره الحصول على 
  .منفعة، أو معاملة متمیزة

 ".العام أو تبدیدهكما یحظر على المسؤول الحكومي إبرام أي تصرف یؤدي إلى المساس بالمال 



 ٣٤٦

أما المشرع الكويتي فقد توسع كثيرا في تحديد المخاطبين بقانونه، إذ حـددت             
حيث نصت  .  المخاطبين بنصوصه  ٢٠١٨ لسنة   ١٣ من القانون الكويتي رقم      ١المادة  

  :هذه المادة من القانون على أن
ن من هذا القـانو   ) ٢(الفئات المنصوص عليها في المادة      : الشخص الخاضع " 

  ". من موظفي الدولة ومن في حكمهم
 في بيان الخاضعين لهذا القانون تجـدر الإشـارة إلـى أن       ٢وبمراجعة المادة   

المشرع الكويتي لم يكلف نفسه عند سن قانون تعارض المصالح عناء صياغة النطاق             
الشخصي لسريان القانون، وإنما اكتفى بتبني طريقة المزج بـين نطـاقي قـانونين               

 ١٦ والمعدل لقانون الجزاء رقـم       ١٩٧٠ لسنة   ٣١لأول وهو القانون رقم     مختلفين، ا 
أما القانون الآخر الذي عول عليه المشرع       .  منه تحديدا  ٤٣؛ وفي المادة    ١٩٦٠لسنة  

في تحديد النطاق الشخصي لقانون تعارض المصالح فهو قانون إنشاء الهيئة العامـة             
  .  منه٢ي المادة  فيما أورده ف٢٠١٦ لسنة ١لمكافحة الفساد رقم 

 فـي شـأن تعـارض       ٢٠١٨ لـسنة    ١٣ من القانون رقم     ٢فقد نصت المادة    
  :المصالح على أن

يخضع لأحكام هذا القانون الموظفون في الحكومة والهيئـات والمؤسـسات           " 
 من القانون رقـم  ٤٣العامة ومن في حكم الموظف العام المنصوص عليهم في المادة  

 ٢الجزاء أو من تسري عليهم أحكام القـانون رقـم            المعدل لقانون    ١٩٧٠ لسنة   ٣١
  ". والمشار إليه٢٠١٦لسنة 

                                                                                                                         
یحظر على المسؤول الحكومي القیام بدور : "  بأن١١٢/٢٠١١ من المرسوم السلطاني رقم ٨تقرر المادة  ١

  .الوسیط أو الوكیل أو الكفیل لأي شركة أو مؤسسة یتصل نشاطھا بجھة عملھ
 المؤسسة على ویعتبر من أعمال الوساطة المحظورة قیامھ بمساعدة غیره بقصد تسھیل حصول الشركة أو

 ".موافقة من الحكومة
یحظر على المسؤول الحكومي  " :أن على ١١٢/٢٠١١ العماني رقم السلطاني المرسوم  من١٠تنص المادة  ٢

الجمع بین منصبھ أو عملھ، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص یتصل بمنصبھ أو 
س الوزراء إذا كان المسؤول الحكومي وزیرا أو من ھو عملھ، إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من مجل

في مرتبتھ، أو وكیل وزارة أو من ھو في مرتبتھ، ومن رئیس الوحدة بالنسبة لغیرھم من المسؤولین 
  .الحكومیین

ویلتزم كل مسؤول حكومي حصل على الترخیص بتقدیم إفصاح سنوي إلى جھاز الرقابة المالیة والإداریة 
وذج الدي یعده لھذا الغرض، یتضمن جمیع التعاملات مع الوحدات الحكومیة والمنشآت التي للدولة وفقا للنم

 ".٪ من رأسمالھا٤٠تملك الحكومة أكثر من 
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والجدير بالقول أنه وإن كان من المستساغ لجوء المشرع وهو في معرض سن             
تشريع جديد إلى الإحالة إلى تشريعات سابقة في تنظيم بعض تفاصـيل الموضـوع              

اصر تلك التفاصـيل فـي   محل التشريع؛ ولأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى وحدة عن  
كلا التشريعين، إلا أن مثل هذه الإحالة ينبغي ألا تكون فيما يعد أساسا فـي تطبيـق                 

بعبارة أخرى ينبغي أن تكون هذه الإحالة سبيلا لعدم تكـرار أحكـام             . القانون الجديد 
تفصيلية سبق وأن عالجها المشرع في قانون سابق، وتأسيسا على ذلك نـرى بعـدم               

ر قانون تعارض المصالح عند بيان أشخاص المخـاطبين بنـصوصه           مواءمة اقتصا 
وأحكامه على الإحالة إلى القانونين السابقين لمعرفـة النطـاق الشخـصي لـسريان              

  . قواعده
ولقد كان المشرع الكويتي في غنى عن إدخال أعـضاء الـسلطتين القـضائية       

لمـصري والعمـاني   إذ سيكون من الأكثر توفيقا أن يحذو حذو نظيريه ا      . والتشريعية
ذلك . ١ بالعاملين في السلطة التنفيذية    ٢٠١٨ لسنة   ١٣بحصر المخاطبين بالقانون رقم     

 بإصدار قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة قـد          ١٩٨٠ لسنة   ٣٨أن القانون رقم    
فقد جاء فـي  . تضمن ما يغني عن شمول أعضائها بقانون تعارض المصالح المذكور       

المرافعات وتحت عنوان عـدم صـلاحية القـضاة وردهـم           الباب السابع من قانون     
 سرد لحالات رد القاضي الوجوبي والجوازي، كما قرر الـبطلان لعمـل             ٢وتنحيتهم

كما أنه مـن المتعـذر أن   . القاضي وما يصدره من أحكام فيما لو خالف هذه القواعد         
 يبحث القاضي عن ما قد يرتبط بأحد الخصوم من في دعوى أمامـه عنـدما يتعلـق         

  .٣بملكية أقارب له في أسهم تمثل أصول هذا الخصم
                                                

  :أنظر مثل ھذا الاتجاه ١
Jean-Bernard Auby, Conflict of Interest and Administrative Law, 

  :ورد في
Anne Peters and Lukas Handschin, Supra, p. 147. 

: حیث حصر على شمول المخاطبین بالتشریعات التي تعني بحالة تعارض المصالح بأربع مجموعات، ھي
الأشخاص المخول لھم إصدار القرارات الإداریة كالوزراء وقیادیي الھیئات والمؤسسات العامة؛ والأشخاص 

ارسون أعمالا إداریة؛ والشخص الأعضاء في مجالس إداریة كأعضاء المجلس البلدي؛ والقضاة فقط الذین یم
 .المعنوي الخاص عندما یباشر نشاطاً لمصلحة الإدارة وتحقیقاً للمنفعة العامة كالنقابات

 . من القانون المذكور١١١-١٠٢أنظر المواد  ٢
  :أنظر بذات الاتجاه ٣
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كذلك الحال بالنسبة لأعضاء السلطة التشريعية حيث تضمنت الأحكام الخاصة          
فقد أجمل الدستور ابتـداء،     . ٢٠١٨ لسنة   ١٣بهم ما يغني عن شمولهم بالقانون رقم        

ل دون   لقواعد تحو  ١٩٦٣ لسنة   ١٢وفصل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة رقم        
 من الدسـتور والتـي      ١٢٥ومن ذلك ما أوردته المادة      . قيام حالة تعارض المصالح   

اشترطت لمنح امتياز باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية، أو مرفق من الوافي             
فحتى مع تصور أن يكون لعضو مجلس الأمـة  . العامة أن يكون بقانون ولمدة محددة   

لذي سيكون له هذا الاستثمار أو الامتياز، فـإن       علاقة مع الشخص المعنوي الخاص ا     
جعل الالتزام بقانون يجعل الموضوع تحت رقابة أعضاء مجلس الأمة في تـصويت             

 من الدستور تجعل الاحتكار بقـانون كـذلك،   ١٥٣كما أن المادة  . يشارك فيه الجميع  
. مما يخول أعضاء هذا المجلس مجتمعين بسط رقابتهم على من يؤول له هذا الحـق              

أما اللائحة الداخلية فقد حظرت بدورها الجمع بين العـضوية فـي مجلـس الأمـة                
والعضوية في مجلس إدارة شركة، واستوجبت في حالة هذا الجمع أن يبادر العـضو              

. ١إلى التنازل عن واحدة منهما وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما ومستقبليا للأحدث            
ض الالتزام على أعضاء مجلس الأمة بالتأكـد        وعلاوة على ذلك فإنه من المتعذر فر      

. من عدم قيام إحدى حالات تعارض المصالح بمناسبة المشاركة في إصدار قانون ما            
بل قد يصعب أن يجد العضو نفسه أو أحد أقربائه ممن ليس له علاقة ما بالمخاطبين                

  .بالقانون المزمع إصداره
حكام قانون تعارض المصالح    وأيا ما كان الأمر فقد جعل المشرع الخاضعين لأ        

 ١٩٧٠ لسنة   ٣١ من القانون رقم     ٤٣الجديد حاصل جمع أولئك المذكورين في المادة        
وترتيبا على ذلك فـإن قـانون تعـارض    . ٢٠١٦ لسنة ٢ من القانون رقم   ٢والمادة  

  :المصالح يطبق على الفئات التالية

                                                                                                                         
Anne Peters and Lukas Handschin, Supra, p. 372. 

الة تعارض المصالح في نطاق السلطة القضائیة یقتضي أن یكون بشكل فیؤكد المؤلفان على أن التعامل مع ح
فالأولى یفترض أن تقوم على أساس فرض . یغایر تلك القواعد المقررة بالنسبة إلى موظفوا السلطة التنفیذیة

 الاستقلالیة والحیادیة على القاضي في قضائھ وھو ما تضمنھ عادة دساتیر الدول المختلفة
 . من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة١٣أنظر المادة  ١
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  :أعضاء السلطة التشريعية؛ وهم: أولا
  .ئب رئيس مجلس الأمة؛ وأعضاء مجلس الأمةرئيس مجلس الأمة؛ ونا

  :أعضاء السلطة القضائية؛ وهم: ثانيا
رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ وأعضاء المجلس الأعلى للقـضاء؛ ورئـيس           
المحكمة الدستورية؛ ومستشاري المحكمة الدسـتورية؛ والجهـاز الفنـي للمحكمـة؛         

  .والمستشارين والقضاة؛ وأعضاء النيابة العامة
  : أعضاء المجلس البلدي؛ وهم:ثالثا

رئيس المجلس البلدي؛ ونائب رئيس المجلس البلدي؛ وأعضاء المجلس البلـدي    
  .المنتخبون والمعينون

  :أعضاء بعض الأجهزة القانونية المختصة في الدولة؛ وهم: رابع
رئيس إدارة الفتوى والتشريع؛ وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع؛ والمدير العـام      

امة للتحقيقات في وزارة الداخلية؛ وأعـضاء الإدارة العامـة للتحقيقـات            للإدارة الع 
بوزارة الداخلية؛ وأعضاء الإدارة القانونية في بلدية الكويت؛ والمحكمـين والخبـراء      
بوزارة العدل؛ والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمـوثقين وكاتـب           

  .زارة العدلالعدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بو
  :العاملون في بعض الجهات تحديدا؛ وهم: خامسا

العاملون في جهاز المراقبين الماليين؛ وهم رئيسه؛ ونائب الـرئيس؛ ورؤسـاء    
القطاعات؛ والمراقبين الماليين، والعاملون في ديوان المحاسبة؛ وهم رئيسه؛ ونائـب           

ن فـي الهيئـة العامـة    الرئيس؛ ووكلاء الديوان؛ والموظفون الفنيون فيه، والعـاملو     
لمكافحة الفساد؛ وهم رئيسها؛ ونائب الرئيس؛ وأعضاء مجلس الأمناء فيها؛ والأمـين           

وأعـضاء مجـالس   . العام فيها؛ والأمناء المساعدون فيها؛ والموظفون الفنيون فيهـا        
  .إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية

  :أعضاء السلطة التنفيذية؛ وهم: سادسا
جلس الوزراء؛ ونواب رئيس مجلس الوزراء؛ والوزراء؛ ومن يـشغل          رئيس م 

  .وظيفة تنفيذية بدرجة وزير
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أعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر في تشكيلها أو تعييـنهم           : سابعا
  .قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء

  :؛ وهمالقياديون في السلطة التنفيذية على مختلف درجاتهم ووظائفهم: ثامنا
شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام الذين على الدرجة           
الممتازة ووكيل وزارة ووكيل مساعد؛ أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العـامون           
ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونـوابهم أو مـساعدوهم فـي الهيئـات أو               

حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم      المؤسسات أو أي جهة حكومية؛ من هم في         
أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامـة؛ مـدراء    
الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيميـة المعتمـدة فـي هياكلهـا               
بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى؛ والعسكريين والدبلوماسيين والمدنيين فـي            
الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيـة          
الملحقة أو المستقلة متى ما اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقـررة للوظيفـة           

  .سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة
ساهم فيهـا   من يمثل الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي ت         : تاسعا

الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرهـا مـن               
  .٪ من رأس المال٢٥الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 

  .كل شخص مكلف بخدمة عامة: عاشرا
ومن مجموع كل أولئك الخاضعين لقانون تعارض المـصالح يمكـن القـول             

بير الذي انتهجه المشرع في بسط قواعد هذا القانون وأحكامه على كافـة             بالتوسع الك 
ويستوي في ذلـك  . من له علاقة بإحدى سلطات الدولة بصورة مباشرة وغير مباشرة    

من كان من  تمتع الموظفين بالسلطة الإدارية الكاملة ومن اقتصر اختصاصه علـى              
كما أن المشرع لـم يميـز بـين    . تنفيذ ما تصدره الجهة الإدارية من قرارات إدارية       

أعضاء السلطات الثلاث؛ ولم يوجد كذلك أي اختلاف بين من تم انتخابهم للعـضوية              
وفضلا عن هذا وذاك، فلم يعر المشرع كذلك أي اهتمام في           . عن من تم تعيينهم فيها    

معيار طبيعة الاختصاص للمخاطبين به، حيث يطبق عليهم هذا القانون سواء أكـان             
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تيح لهم اتخاذ القرارات التي يتصور تعارضها مع مصالحهم، أم أنهـم            اختصاصهم ي 
  .غير متمتعين بسلطة اتخاذ مثل هذه القرارات

وبإجراء المقارنة بين النصين المصري والكويتي يمكن إدراك نتيجة واحـدة،           
وتتحصل أن الأول هو الأكثر توفيقا من الأخير نظرا للتوسع الكبير الذي أورده هـذا        

في تحديد المخاطبين به من جهة، والتشدد الأكبر فـي التعامـل مـع حالـة                الأخير  
  - وبقراءتـه المجـردة   -فعلى سبيل المثال يحول النص الكويتي      . تعارض المصالح 

دون حق مجلس الأمة في إصدار قانون يحددون من خلالهم مرتباتهم وفقا لما جـاء               
في منازعة تتعلق بحقوق الـسلطة      كما لا يستقيم للسلطة القضائية البت       . ١به الدستور 

  .٢القضائية المالية أو بمدى خضوعهم لقانون ما
 منها من   ٢وإذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد وسعت في المادة            

  :تعريفها للموظف العام بقولها بأنه
  :المصطلحات المستخدمة ولأغراض هذه الاتفاقية" 
أي شخص يشغل منصبا تـشريعيا أو       " ١ "":موظف عمومي "يقصد بتعبير   ) أ(

تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبـا، دائمـا أم                 
، "مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص            

قيـة  إلا أنها سارعت إلى تقليص هذا التعريف في ذات المادة بقولها بـأن هـذه الاتفا   
تطبق على أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي              
أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي             

                                                
تعین بقانون مكافآت رئیس مجلس الأمة : "  على أن١٩٦٢ من الدستور الكویتي لعام ١١٩تنص المادة  ١

كما أن ". وفي حالة تعدیل ھذه المكافآت لا ینفذ ھذا التعدیل إلا في الفصل التشریعي التالي. ونائبھ وأعضائھ
عدھم الدستور أعضاء في حكم مناصبھم ینبغي الحیلولة دون مشاركتھم في رئیس الوزراء والوزراء الذین 

یعین : " التصویت على تحدید مرتباتھم على الرغم من سماح الدستور لھم بذلك، فقد نص في المادة على أن
وتسري في شأن رئیس مجلس الوزراء سائر الأحكام . القانون مرتبات رئیس مجلس الوزراء والوزراء

ونشیر إلى أن الدستور حظر صراحة مشاركة رئیس ". لوزراء، ما لم یرد نص على خلاف ذلكالخاصة با
الوزراء والوزراء في التصویت على قرار مجلس الأمة بطرح الثقة بأحد الوزراء أو على قراره بإعلان عدم 

التصویت على ما إمكان التعاون مع رئیس مجلس الوزراء، مما یعني بمفھوم المخالفة حقھم في الاشتراك في 
 .ھو عدا ھاتین الحالتین

لقد أثیرت مثل ھذه المنازعة في معرض الدعوى الدستوریة التي تعرضت إلى مدى تناسب خضوع القضاة  ٢
 بإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد ومدى تعارض التزامھم بتقدیم إقرار ذمتھم ٢٠١٦ لسنة ٢للقانون رقم 

 .٩/١١/٢٠١٧ بتاریخ ٢٠١٧ لسنة ٤ أنظر الطعن الدستوري رقم .المالیة إلى الھیئة المذكورة
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للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولـة               
" موظف عمومي "ص آخر معرف بأنه     الطرف، كما ينحصر في تطبيقها على أي شخ       

  .١في القانون الداخلي للدولة الطرف
 

 
 ٥يتجسد النطاق الموضوعي لقانون تعارض المصالح فيما نصت عليه المـادة      

رض في حالة قيام إحـدى حـالات تعـا        : "  بقولها ٢٠١٨ لسنة   ١٣من القانون رقم    
المصالح يتعين على الخاضع الإفصاح عن هذه الحالة وفقا للضوابط المبينة في هـذا             
القانون، وله في ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب              

  .أو ترك الوظيفة
وفي كل الأحوال عليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمـة للحيلولـة دون وقـوع     

  ."ضرر للمصلحة العامة
  :ويستفاد من هذا النص ثلاثة أحكام قانونية هي

قيام مسؤولية الخاضع للقانون والمذكورين آنفا بتلافي تحقق أية حالة من           : أولا
ولما كان مضمون هذا الالتزام يتحقق بالامتناع عن قيـام          . حالات تعارض المصالح  

الـة  حالة التعارض للمصالح، فإن ذلك يعني افتراض قيـام مـسؤوليته عـن أي ح              
فحالة تعارض المصالح لا تعني وقـوع الخطـأ،         . تعارض، وعليه إثبات نقيض ذلك    

وهو إخضاع المخاطبين بالقانون قراراتهم العامة لمصالحهم الخاصة، وإنما هي حالة           
  .٢فهي بهذا المعنى تعبر عن حالة وليس فعل. احتمالية وقوع مثل هذا الخطأ

 فعلى الخاضع للقـانون المبـادرة       متى ما تحققت حالة تعارض المصالح     : ثانيا
ومما يثير الاسـتغراب أن     . إلى الإفصاح عنها وفقا للضوابط المبينة في هذا القانون        

                                                
 منھ على ٢ في شأن الخدمة المدنیة قد أشار في المادة ١٩٧٩ لسنة ١٥ونشیر إلى أن المرسوم بالقانون رقم  ١

كل وزارة أو إدارة أو : في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقصد بالجھة الحكومیة: " تعریف الموظف العام بقولھ
  . ة إداریة تكون میزانیتھا ضمن المیزانیة العامة للدولة أو ملحقة بھاوحد

 ".كل من یشغل وظیفة مدنیة من وظائف الجھات الحكومیة أي كانت طبیعة عملھ أو مسمى وظیفتھ: بالموظف
  :أنظر قرب ذلك ٢

Anne Peters and Lukas Handschin, Supra, p. 364. 
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القانون لم يزد في بيان هذه الضوابط سوى بالإحالة إلـى اللائحـة التنفيذيـة لبيـان       
ولقد كان حريا بالمشرع أن يرسم القواعد العامة فـي الإفـصاح     . إجراءات الإفصاح 

عن حالة تعارض المصالح وترك التفصيلات للائحة التنفيذية بدلا من ترك كل ذلـك             
على عاتق تلك اللائحة والتي وإن كان من المفترض أن تصدر خلال ثلاثة شـهور                
من نشر القانون بالجريدة الرسمية، إلا إنه يعني إتاحة الفرصـة للائحـة المـذكورة               

 ٦وفي ذلك تنص المادة     . فصاح من جدواه  لتعقيد إجراءات هذا الإفصاح أو إفراغ الإ      
  : على أن٢٠١٨ لسنة ١٣من القانون رقم 

تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المنوط بها تلقي الإفصاح من الخاضع وتحديـد            " 
طرق الإفصاح ووسيلته وتوقيته وكذا إجراءات تقديمه مـع مراعـاة سـهولة هـذه               

  .١"الإجراءات والحفاظ على سرية محتواه
اب على هذا النص صياغة عدم تحديد المهلة القانونية للخاضع للإفصاح           كما يع 

مما يعني عدم جواز مساءلته عـن التـأخير عـن          . عن قيام حالة التعارض قي حقه     
الإفصاح حتى وإن لم يفصح الخاضع للقانون عن هذا التعارض إلا بعـد انكـشاف               

حة المحققة أو المبـادرة    فقد يتراخى في الإفصاح ممنيا نفسه بالهروب بالمصل       . أمرها
  .إلى الإفصاح بمجرد انكشاف وجودها نئيا بنفسه عن المساءلة القانونية

متى ما تحققت حالة تعارض المصالح فقد قدم المشرع للخاضع للقـانون            : ثالثا
ففي سعيه لإزالة هذا التعارض ينبغي عليه أن يبـادر          . خيارات يتوجب اتخاذ إحداها   

والتي سببت تعرضا لمصلحه فيها مـع مـصلحة الجهـة           إلى التنازل عن المصلحة     
كما له في سبيل ذلك أن يقرر ترك المنصب متى مـا قـرر             . الإدارية التي يعمل بها   

بل له كذلك تقديم استقالته مـن الوظيفـة العامـة           . ترجيح كفة الإبقاء على المصلحة    
  .بالكلية مفسحا المجال لنفسه للإبقاء على المصلحة

 هذا المقام، الأول ويدور حول مدى تناسب ترك الوظيفة أو           ويثور تساؤلان في  
المنصب لمجرد وجود تعارض للمصالح والذي قد لا يصل إلى درجة التأثير علـى               
قراراته كما لو اشترى الخاضع للقانون أسهما لشركة في بورصـة سـوق الأوراق              

                                                
 .ئحة من أحكام تتعلق بالإفصاح في المطلب القادمسیكون البحث فیما أرستھ ھذه اللا ١
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. لتي يعمل فيها  المالية وصادف ذلك أن كان لهذه الشركة تعاقدات مع الجهة الإدارية ا           
فوفقا للنص المذكور هو بالخيار بين بيع تلك الأسهم والتي تشكل نـصيبه فـي رأس           
مال هذه الشركة؛ أو ترك منصبه؛ أو وظيفته عند الرغبة في الإبقاء على ملكيته لتلك               

  . الأسهم
ويزداد الوضع تعقيدا مع عدم اكتفاء المشرع بـذلك وإنمـا افتـرض تحقـق               

ون المتعارضة مع مصلحة وظيفته العامة بمجرد تحقـق هـذا           مصلحة الخاضع للقان  
 من القانون رقـم     ٣فقد نصت المادة    . التعارض في شأن من له علاقة بهم من الغير        

  : على أن٢٠١٨ لسنة ١٣
يعد من قبيل المنفعة أو الفائدة أو المصلحة الماديـة أو المعنويـة الخاصـة               " 

  :لق بالأشخاص التاليةللخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتع
من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة حتى الدرجة الرابعة أو المـصاهرة     .١

 .حتى الدرجة الثانية

أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو               .٢
 .نيابة

أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم مصلحة مادية أو معنويـة خـلال               .٣
  ".الة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيهسنتين سابقتين للح

وبرغم هذه الخيارات المتشددة التي يتصور لجوء الخاضع للقانون إليها لإزالة           
حالة التعارض، فان الوضع يزداد صعوبة وقسوة مع الفرضيات التي أوردتها المـادة    

 شـركة    آنفة الذكر، كما لو بادر أي ممن أوردتهم المادة المذكورة إلى شراء أسهم             ٣
وتأكيدا على هذا التوسع في الحيلولـة       . تربطها بوظيفة الخاضع للقانون عقود مختلفة     

دون تحقق حالة تعارض المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة فقد جاءت المـادة              
  : بالنص على أن٢٠١٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ٨

ه أو وصايته   لا يجوز للخاضع أو أبنائه القصر أو زوجه أو من هم في ولايت            " 
أو من يكون قيما عليهم أن يكون لأحدهم حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل أو                 

  ". نشاط يهدف إلى الربح ويتصل بأعمال وظيفته دون الإفصاح عن ذلك
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وفي معرض المقارنة يجدر القول بأن المشرع المصري كان قد أحسن فعـلا             
خاص الوظيفة العامة والـذين  حين خَص القواعد المنظمة لحالة تعارض المصالح بأش 
أمـا المرسـوم الـسلطاني    . سبق وأن حددهم، ولم يقم مسؤوليتهم على أفعال آخرين        

فقد نصت  . العماني فقد ابتعد عن نهج القانون المصري وانتهج منهج القانون الكويتي          
  : بالنص على أن١١٢/٢٠١١ من المرسوم السلطاني رقم ١١المادة 

 أو أبنائه القصر، أن يكون له حـصة فـي أي   لا يجوز لأي مسؤول حكومي   " 
  ".شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة

إلا أنه سارع إلى الاعتراف بالمراكز القانونية التي قامت قبـل العمـل بهـذا               
  :القانون، فقرر في ختام المادة المذكورة بأنه

  ". قبل العمل بأحكام هذا القانونويستثنى من ذلك من اكتسب تلك الحصة"
أما السؤال الآخر الذي يثيره قيام الخاضع للقـانون بتبنـي أحـد الخيـارات               
المنصوص عليها فيتمثل في القيد الزمني لتوفيق الأوضاع من قبل الخاضع للقـانون             

إذ كان من المتوقع تحديد المشرع لميعـاد زمنـي     . بعد تحقق حالة تعارض المصالح    
ع للقانون المبادرة خلاله لإزالة هذا التعارض، بدلا من إتاحة الفرصة           يتوجب الخاض 

وفي هذا نـشير إلـى أن المـشرع         . له للتراخي في ذلك بداعي التناسي أو التراخي       
المصري  واجه ذلك حيث تطلب أن يبادر الخاضعين للقانون بتقـديم صـورة عـن               

فتـنص  . شهر؛ وتحديثها سنويا  إقرار ذمتهم المالية إلى لجنة الوقاية من الفساد خلال          
  : على أنه٢٠١٣ لسنة ١٠٦ من القانون المصري رقم ٥المادة 

، علـى   ١مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليـه          " 
المسئول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم صورة مـن إقـرار ذمتـه الماليـة،                

  ".وتحديثه سنويا، الى لجنة الوقاية من الفساد
أما في الكويت وفي مواجهة تقاعس المشرع الكويتي عن بيان الميعاد المتـاح             
لمن قامت حالة تعارض المصالح في حقه، فقد جاءت اللائحة التنفيذية لقانونـه فـي               

 منها ببيان ذلك حيث استوجبت أن يبادر خلال ستين يوما من تاريخ تقـديم               ٧المادة  
                                                

 . بشأن الكسب غیر المشروع١٩٧٥ لسنة ٦٢یشیر النص إلى القانون المصري رقم  ١
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وفي سبيل ذلك فقد أكدت هذه اللائحة       . مصالحالإفصاح إلى إزالة هذا التعارض في ال      
كما أكـدت   . على أن يتنازل عن المصلحة أو يترك المنصب أو يترك الوظيفة العامة           

فـإذا انقـضى هـذا      . على التزامه بالحيلولة دون قيام حالة تعارض المصالح أصلا        
غ الميعاد دون إزالة ذلك التعارض وجب على الجهة المناط بها تلقي الإفـصاح إبـلا    

النيابة العامة، ما لم يكن المخاطب بالقانون ممن يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية إلـى              
  .الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فعندئذ يتعين أن يكون الإبلاغ موجها إلى هذه الأخيرة

كما حدد القانون المصري الفترة المتاحة للمخاطبين بالقانون لفصل ملكيـاتهم            
. لشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هـذه الـشركات           في أسهم أو حصص ا    

  : فتنص على أنه٢٠١٣ لسنة ١٠٦ من القانون المصري رقم ٧فجاءت المادة 
على المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات            " 

اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجاريـة عـن       
أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى              إدارة  

للمشاركة في أرباحها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه، ووفقا للضوابط             
من هـذا القـانون، وإلا تعـين عليـه         ) ٨(والإجراءات المنصوص عليها في المادة      

بقا لقواعد تحديـد الـسعر      التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها ط         
  .من هذا القانون) ١٢(العادل المنصوص عليها في المادة 

ويكون تعارض مطلقا إذا كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضـعة     
لرقابة المسئول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي هـذه الحالـة    

 المشار إليهما أو ترك المنـصب       يتعين عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين       
  .آو الوظيفة

ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هـذه             
المادة ولوكانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم بتخذ فيها شـكل الاتجـار علـى وجـه                 

  ".الاعتياد
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 من القانون المصري فحددت فترة شهرين ليبـادر الخاضـعين           ١٠أما المادة   
 مـن   ١٠فتقرر المادة   . للقانون إلى وقف نشاطهم المهني أو تصفيته أو التصرف فيه         

  : بأنه٢٠١٣ لسنة ١٠٦القانون المصري رقم 
على المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمـشاركة مـع             " 

 ـ          ف الغيرقبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوق
  ".أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه

 من القانون المصري فقد قيدت الخاضعين للقانون والذين آثـروا       ١٥أما المادة   
تقديم استقالاتهم بعدم الارتباط بوظيفة مع القطاع الخاص الذي كان خاضعا لرقـابتهم     

 ١٥وفي هذا تنص المـادة      . أو المنصب ما لم تمض ثلاثة أشهر على تركهم للوظيفة         
  : على أن٢٠١٣ لسنة ١٠٦من القانون المصري رقم 

يحظر على المسئول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة            " 
ثلاثة أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جهـة            

اضعة لرقابته، أو القيـام بأعمـال مهنيـة         كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خ       
خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقايـة      

  .من الفساد
ويحظر عليه الاستثمار في مجالات كانت كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم             

ن يرأسـها وذلـك     الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التي كا         
  .خلال المدة المشار اليها

ويحظر على المسئول الحكومي القيام بأي عمل مما يمكن أن يعـد اسـتغلالا              
  ".للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة

وعلى صعيد تحديد سريان القانون، فقد أفسح المشرع المـصري للخاضـعين            
منحهم فترة زمنية لقيامهم ومـد العمـل بـه    للقانون المجال لتوفيق أوضاعهم وذلك ب     

 ٢٠١٣ لـسنة    ١٠٦ من القانون المصري رقم      ١٩وفي هذا تقرر المادة     . لفترة معينة 
  :بأنه
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على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقـا لأحكامـه            " 
  .خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به
 ٢٠١٣ لـسنة  ١٠٦ري رقم  من القانون المص٢٠من جهة أخرى تنص المادة    

  :على أن
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تـاريخ         " 

  ".نشره
وما من شك في أن منح المهل القانونية في مثل هذه القوانين، وتحديـد ميعـاد      
معينة للوفاء بما تضمنته من التزامات لهو أمر محمود خصوصا مع العقاب الجزائي             

  . سيترتب على من تثور مسؤوليته القانونية في عدم تنفيذ أحكامهالذي 
وهنا ينبغي التنويه إلى أن المشرع الكويتي لم يميز بين من يشتري أسهما فـي         

كما . شركة ومن يحصل عليها بصورة عرضية كما لو كان ذلك طريق الميراث مثلا            
ة عمن تـزوج مـن   لم يميز المشرع الكويتي بين من اشترى زوجه أسهما في الشرك        

ففي كل الأحـوال تمثـل الأسـهم    .  أصلا أسهما في الشركة - أو لديها    -كانت لديه   
ويثير هذا النص بعموميته تعارضا واضحا مـع مـا          . ١نصيبا في رأس مال الشركة    

 والتـي   ١٣١قررته المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في معرض شـرح المـادة            
 الـوزاري والتعيـين فـي مجلـس إدارة          تحظر على الوزير الجمع بين المنـصب      

 ١٣١حيث اختتمت شرحها لهذا النص في معرض بيان المقصود بالمادة           . ٢الشركات
  :والتي تتضمن ذات الحظر بالنسبة للوزير بقولها

                                                
یقسم رأس مال الشركة : "  منھ على أن١٥٠ في المادة ٢٠١٦ لسنة ١نص قانون الشركات الكویتي رقم  ١

یمة الإسمیة للسھم عن مائة فلس، ولا یجوز تجزئة السھم، إلى أسھم إسمیة متساویة القیمة، بحیث لا تقل الق
 ویعتبر الشركاء في - على أن یمثلھم تجاه الشركة شخص واحد -وإنما یجوز أن یشترك فیھ شخصان أو أكثر 

وتصدر الأسھم بالقیمة الإسمیة، ولا . السھم مسئولین بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على ھذه الملكیة
ا بقیمة أدنى، إلا إذا وافقت الجھات الرقابیة ضمن الضوابط والشروط المنصوص علیھا في یجوز إصدارھ
 ".اللائحة التنفیذیة

  : من الدستور على أن١٢١تنص المادة  ٢
لا یجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضویتھ أن یعین في مجلس إدارة شركة أو أن یسھم في التزامات " 

  . العامةتعقدھا الحكومة أو المؤسسات
ولا یجوز لھ خلال تلك المدة كذلك أن یشتري أو یستأجر مالا من أموال الدولة أو أن یؤجرھا أو یبیعھا شیئا 

من أموالھ أو یقایضھا علیھ، ما لم یكن ذلك بطریق المزایدة أو المناقصة العلنیتین، أو بالتطبیق لنظام 
 بشأن اللائحة ١٩٦٣ لسنة ١٢ من القانون رقم ١٢وإعمالا لھذا النص جاءت المادة ". الاستملاك الجبري



 ٣٥٩

 أن يتـولى    - أثناء الـوزارة     - على الوزير    ١٣١ولكل ذلك حظرت المادة     " 
نة حـرة أو عمـلا صـناعيا أو         مه" وظيفة عامة أو يزاول ولو بطريق غير مباشر         

أو ( أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامـة            " تجاريا أو ماليا  
أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس الإدارة أي شـركة، ومـن              ) البلديات  

وكذلك منعته المادة المذكورة مـن أن  . باب أولى أن يتولى رئاسة مجلس الإدارة فيها      
بالمعنى الواسع الشامل للحكومة المركزية     ( ري أو يستأجر مالا من أموال الدولة        يشت

ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرهـا أو         ) والهيئات المحلية والمؤسسات العامة     
 ولو بطريق غير    -ومنع مزاولة هذه الأمور     . يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه      

 للوزير أن يمارس هذه الأعمـال بواسـطة أشـخاص     مقتضاه أنه لا يجوز    -مباشر  
ولكن هذا النص لا يمنع من أن تكون للـوزير أسـهم أو             . يعملون باسمه أو لحسابه   

سندات او حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية مع ما تستتبعه هذه الشخصية             
من انفصال عن أشخاص المساهمين وحملة السندات والحصص ، واتباع للإجراءات           

لضوابط القانونية المقررة من حيث ادارة الـشركات ، وتوزيـع الأربـاح فيهـا ،      وا
  ".وخضوعها لرقابة الدولة 

وبناء على عمومية السماح بشراء الأسهم الوارد في شرح المذكرة التفـسيرية            
للدستور الكويتي، فإن صدور حظر من قانون تعارض المصالح بشأن هذا التعامـل             

ية نظرا لما استقر عليه في فقه القانون الدستوري الكـويتي           ليثير شبهة عدم الدستور   
  .١من الاعتراف للمذكرة التفسيرية بذات القوة الإلزامية التي يتمتع بها الدستور ذاته

                                                                                                                         
لا یجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضویتھ أن یعین في مجلس : " الداخلیة لمجلس الأمة لتنص على أن

أنظر في ". إدارة شركة أو أن یجدد تعیینھ فیھ سواء كان التعیین أو التجدید من قبل الحكومة أو غیرھا
محاضر الجلسة الثامنة من دور الانعقاد الأول العادي والتي انعقدت في یوم مناقشات صیاغة ھذه المادة 

  .٢٧، ص ٢٠١٥، منشورات مجلس الأمة، الطبعة الأولى، ١٩٦٣ مارس ٣٠السبت الموافق 
  : من الدستور على أن١٣١في حین تنص المادة 

زاول، ولو بطریق غیر مباشر، لا یجوز للوزیر أثناء تولیھ الوزارة أن یلي أي وظیفة عامة أخرى أو أن ی" 
كما لا یجوز لھ أن یسھم في التزامات تعقدھا الحكومة أو . مھنة حرة أو عملا صناعیا أو تجاریا أو مالیا

  .المؤسسات العامة، أو أن یجمع بین الوزارة والعضویة في مجلس إدارة أي شركة
موال الدولة ولو بطریق المزاد العلني، أو ولا یجوز لھ خلال تلك المدة كذلك أن یشتري أو یستأجر مالا من أ

 ".أن یؤجرھا أو یبیعھا شیئا من أموالھ أو یقایضھا علیھ
أنظر في الاعتراف بالقوة الإلزامیة للمذكرة التفسیریة للدستور الكویتي، الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي،  ١

، والأستاذ الدكتور ٣٤٤، ص ١٩٩٨بع، النظام الدستوري في الكویت، الطبعة الثالثة، غیر محدد مكان الط



 ٣٦٠

 فتضيف  ٢٠١٨ لسنة   ١٣وبالعودة إلى دراسة النطاق الموضوعي للقانون رقم        
  : ما نصه٩المادة 

أو الوكيل أو الكفيل أو الاستـشاري       يحظر على الخاضع القيام بدور الوسيط       " 
  ".لأي شركة أو مؤسسة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله

وفي سياق عدم إهمال التعامل مع اكتشاف أي حالة مـن حـالات تعـارض                
  : بالنص على أنه٢٠١٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ٧المصالح فقد جاءت المادة 

تعارض المصالح بالنـسبة    إذا قامت دلائل كافية على توافر حالة من حالات          " 
للخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية، فإنها تعرض على لجان الفحص ويتم التعامـل             

 المشار  ٢٠١٦ لسنة   ٢معها وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها في القانون رقم          
  ".إليه

ويثير هذا النص التساؤل حول مدى إمكان مساءلة الخاضع للقانون، والذي في            
 الذي قدم إقرار ذمته المالية لدى الهيئة لعامة لمكافحة الفساد لكنه لم يقـم               ذات الوقت 

بالإفصاح عن قيام حالة تعارض المصالح، عن عدم المبادرة من تلقاء نفسه للإفصاح             
ويزداد هذا التساؤل تعقيدا عندما تـشكل       . عن تحقق حالة تعارض المصالح في حقه      
 من القانون رقـم     ٤ما قررته المادة المادة     حالة تعارض المصالح جريمة فساد وفقا ل      

  : بنصها على أنه٢٠١٨ لسنة ١٣
 المـشار   ٢٠١٦ لسنة   ٢ من القانون رقم     ٢٢مع عدم الإخلال بأحكام المادة      " 

، يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح تشكل جريمة فساد في إحدى الحالتين             ١إليه
  :الآتيتين

                                                                                                                         
عثمان عبدالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السیاسیة في الكویت، الطبعة الأولى، غیر محدد 

، والأستاذ الدكتور محمد المقاطع، الوسیط في النظام الدستوري الكویتي ٦٥٦، ص ١٩٨٩مكان الطبع، 
، الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، النظریة ١١٢، ص ٢٠٠٦ ومؤسساتھ السیاسیة، غیر محدد مكان الطبع،

، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح حسن، ٣٠٢، ص ١٩٧٢العامة للقانون الدستوري، مطبوعات جامعة الكویت، 
 .٤٥، ص ١٩٦٨مبادئ النظام الدستوري في الكویت، دار النھضة العربیة، 

  :إنشاء ھیئة مكافحة الفساد على أن بشأن ٢٠١٦ لسنة ٢ من القانون رقم ٢٢نصت المادة  ١
  :تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبیق أحكام ھذا القانون الجرائم التالیة" 
 بشأن حمایة الأموال ١٩٩٣ لسنة ١ جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص علیھا في القانون رقم -١

  .العامة



 ٣٦١

معنوية له أو لأي شخص مـن       تحقق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو          . ١
المنصوص عليهم في المادة السابقة من خلال قيامه أو امتناعه عن أي عمل من              

  .أعمال الوظيفة التي يشغلها منفردا أو بالاشتراك مع آخرين
امتلاكه أي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط، له تعاملات مالية مـع                . ٢

  ".جهة عمله
 مـن   ٢٢رض المصالح ما قررته المـادة        من قانون تعا   ٤فقد استعملت المادة    

قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد من إمكان إضافة حالات أخرى لما يعد من              
وفي حالة تحقق إحدى فرضيتي الـنص المـذكور         . قبيل جرائم الفساد بقوانين لاحقة    

فتضطلع الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الاختصاص بـإجراء البحـث والتحريـات       
فتظل هذه الهيئة هـي  . ٢٠١٦ لسنة  ٢لتحقيق وفقا لما يخولها لها قانون إنشاء رقم         وا

التي خصها المشرع بالاختصاص في القيام بمثل تلـك الإجـراءات فـي مواجهـة               
  .١المتهمين بجرائم الفساد

                                                                                                                         
 بتعدیل بعض أحكام ١٩٧٠ لسنة ٣١لقانون رقم  جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص علیھا في ا-٢

  .١٩٦٠ لسنة ١٦قانون الجزاء رقم 
 في شأن مكافحة غسیل الأموال وتمویل ٢٠١٣ لسنة ١٠٦ الجرائم المنصوص علیھا في القانون رقم -٣

  .الإرھاب
  .١٩٦٠ لسنة ١٦ جرائم التزویر والتزییف المنصوص علیھا في القانون رقم -٤
  .١٩٦٠ لسنة ١٦ة بسیر العدالة المنصوص علیھا في القانون رقم  الجرائم المتعلق-٥
  . جریمة الكسب الغیر مشروع المنصوص علیھا في ھذا القانون-٦
 بشأن إصدار قانون الجمارك ٢٠٠٣ لسنة ١٠ جرائم التھرب الجمركي المنصوص علیھا في القانون رقم -٧

  .الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
 في شأن ضریبة الدخل ١٩٥٥ لسنة ٣رائم التھرب الضریبي المنصوص علیھا في المرسوم رقم  ج-٨

 جرائم إعاقة عمل الھیئة أو الضغط علیھا لعرقلة أدائھا لواجباتھا أو التدخل في اختصاصاتھا أو - ٩.الكویتیة
  .الامتناع عن تزویدھا بالمعلومات المطلوبة والمنصوص علیھا في ھذا القانون

  . في شأن حمایة المنافسة٢٠٠٧ لسنة ١٠الجرائم المنصوص علیھا في القانون رقم  -١٠
 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في ١٩٩٦ لسنة ٢٥ الجرائم المنصوص علیھا في القانون رقم -١١

  .العقود التي تبرمھا الدولة
  ". أي جرائم أخرى ینص علیھا قانون آخر باعتبارھا جرائم فساد-١٢

قد بینت المحكمة الدستوریة طبیعة عمل ھذه الھیئة بالنسبة لجرائم الفساد، والتي لا تتجاوز البحث والتحري ل ١
فقد قضت المحكمة الدستوریة في طعن على . ثم بعد تأكدھا من وجود الجریمة تقوم بتحویلھا إلى النیابة العامة

ة من قضاة المحاكم ومستشاریھا بداعي مخالفتھ قانون إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد مرفوع من مجموع
ما : " فقد قررت المحكمة المذكورة بأن. لمبدأ الفصل بین السلطات من حیث خضوعھم لرقابة الھیئة المذكورة

 لا یعدو أن یكون - ٢٠١٦ لسنة ٢ تم إنشاؤھا بموجب القانون رقم -تقوم بھ الھیئة العامة لمكافحة الفساد التي 
المعلومات والاستدلالات للتحقق من جدیة شبھة جریمة الفساد المثارة أمامھا، وھي لا تملك أن من قبیل جمع 

ذلك أن المشرع قد نص . تتجاوز ذلك إلى اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظیة أو إجراءات التحقیق



 ٣٦٢

 ٢٠١٨ لسنة   ١٣ من القانون رقم     ٧أما لجان الفحص التي أشارت إليها المادة        
 اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحـة الفـساد،           آنفة الذكر فقد نظمتها   

  :حيث قسمتها إلى اللجان التالية
  ):أ( لجان الفحص -١

وتتكون من رئيس وأربعة أعضاء، يكون من بينهم ذو خبرة قانونية وأخـر ذو    
  :خبرة مالية، وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات التالية

اب مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفـة تنفيذيـة بدرجـة            رئيس ونو 
وزير، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ورئـيس وأعـضاء المجلـس              
الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهـاز الفنـي للمحكمـة            
 والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتـشريع، ورئـيس           
ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس ديوان المحاسـبة، ورئـيس جهـاز             

  .المراقبين الماليين
  ):ب( لجان الفحص -٢

وتتكون من رئيس وعضوية أثنين على الأقل من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر             
  :ذو خبرة مالية وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات التالية

م وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقـات فـي وزارة الداخليـة             المدير العا 
والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العـدل والمـصفين            
والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين، والقياديون شاغلو مجموعة الوظائف القياديـة          

، )وكيـل مـساعد     / ل الـوزارة    وكي/ الدرجة الممتازة   ( في جدول المرتبات العام     
وأعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العـامون           

                                                                                                                         
قیق والتصرف  من القانون على النیابة العامة ھي التي تختص دون غیرھا بالتح٢٧صراحة في المادة 

 ٢٨والإدعاء في جمیع الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون والجرائم المرتبطة بھا، ونص في المادة 
على أن إجراءات الضبط والتحقیق والمحاكمة في جرائم الفساد وتطبق بشأنھا القواعد المنصوص علیھا في 

 من القانون أن النائب العام أو من یقوم ٢٤مادة وأكدت ال: " وتنتھي المحكمة بقولھا". القوانین المعمول بھا
مقامھ ھو من یملك أن یأمر بالإطلاع أو الحصول على أیة بیانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو 
الخزائن لدى البنوك والمؤسسات المالیة إذ اقتضى ذلك كشف الحقیقة في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في 

 .٨/١١/٢٠١٧ بتاریخ ٢٠١٦ لسنة ٢نظر حكم المحكمة الدستوریة في الطعن رقم أ". ھذا القانون



 ٣٦٣

ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكوميـة، ومـن       
في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحـدات الإداريـة أو الأعـضاء               

الهيئات والمؤسسات العامة، ونائب الرئيس ووكلاء ديـوان المحاسـبة،          المنتدبين في   
ورئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهـام تنفيذيـة ويـصدر             
قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعـضائها، ونائـب        

الماليين، والأمـين العـام     الرئيس ورؤساء القطاعات والقياديين في جهاز المراقبين        
  .والأمناء المساعدون بالهيئة العامة لمكافحة الفساد

  ):ج( لجان الفحص -٣
وتتكون من رئيس، وعضوين أثنين على الأقل من بيـنهم ذو خبـرة قانونيـة           
وآخر ذو خبرة مالية، بحيث تتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصـة بالفئـات              

وعلى وجـه الخـصوص الفئـات       ) أ،ب(ن الفحص   الأخرى التي لم تختص بها لجا     
  :التالية

ممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولـة أو             
إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها مـن الأشـخاص              

ت ٪ من رأس المال، ومدراء الإدارا     ٢٥المعنوية بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن        
ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو             
أعلى من هذا المستوى، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيـات التعاونيـة والهيئـات             
الرياضية، والموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل،          

مراقبين الماليين، والمدراس والموظفين الفنيين بديوان      والمراقبين الماليين في جهاز ال    
  .المحاسبة، والمدراء والموظفين الفنيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد

وفي ختام بيان النطاق الموضوعي لقانون تعارض المصالح سـارع المـشرع       
إلى تكليف السلطة التنفيذية وهي في معرض إصدار اللائحة التنفيذيـة لـه بوضـع               

فقد نصت المـادة    . اعد هي أقرب تكون لقواعد الحوكمة بالنسبة للخاضعين للقانون        قو
  : على أن٢٠١٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ١٠
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تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد السلوك العام الواجب تطبيقهـا علـى            " 
  ".الأطراف الخاضعة للقانون بما يحقق النزاهة والشفافية

إجراء المقارنة بين القانونين المصري والكـويتي،       وفي إسهاب يقتضيه حسن     
 والتي  ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦ينبغي الإشارة إلى عدد من نصوص القانون المصري رقم          

تنظم كيفية التعامل مع قيام حالة تعارض المصالح، والتي لم يتطرق إليهـا المـشرع         
نون  مـن القـا    ٨اذ تأتي المادة    . ٢٠١٨ لسنة   ١٣الكويتي في نصوص القانون رقم      

 لتوضح كيفية معالجة تعارض المصالح المتمثل في        ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦المصري رقم   
  :امتلاك أسهم وحصص من خلال التمييز بين ملكيتها وإدارتها، قائلة

يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المـسئول            " 
ري مستقل مـن    الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتبا          

غير الأشخاص المرتبطين به، ومن غير شركائه في النشاط التجاري، وامتناعه عـن    
التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقـة علـى التـصرف         

  ".بالبيع أو التنازل
: " ثم تنشئ المادة المذكورة التزامين، الأول ويتعلق بمجلس الـوزراء بقولهـا           

ر من مجلس الوزراء بإجراءات وضوابط تطبيق الفقرة السابقة بناء على           ويصدر قرا 
والآخر يقع على عاتق المخاطبين بالقـانون معلنـة         ". اقتراح لجنة الوقاية من الفساد    

وعلى المسئول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص           : " بأنه
هذه المادة وببيانات من عهد إليـه بـالإدارة   التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام     

  ".وصلاحياته، وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة
 لتلقـي حـول   ٢٠١٣ لـسنة   ١٠٦ من القانون المصري رقم      ٩ثم تأتي المادة    

فهي وإن منعتهم من مثـل هـذا        . التنظيم القانوني لشراء المخاطبين بالقانون بالأسهم     
 كأصل، إلا أنها راعت عدم الإضرار بأولئك ممن كان تملـك الأسـهم قبـل          التعامل

فـسمحت  . توليهم المنصب أو الوظيفة؛ أو رغبوا في المشاركة في الصناديق الوطنية    
  :فقررت هذه المادة بأنه. ببذلك بشرط أن يكون البيع بالسعر العادل
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ته أن يـشتري    لا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أو وظيف         " 
بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجاريـة أو          

  :زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين
المشاركة في زيادة رأس مال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب علـى             ) أ(

مـن  أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء، وأن يشارك فيها بما يحفـظ نـسبته               
  .النقصان دون زيادتها

  .الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام) ب(
وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في المـادة             

  ".من هذا القانون) ١٢(
 ١٠٦ من القانون المـصري رقـم        ١٢وفي تعريف السعر العادل تأتي المادة       

  : إسهاب معلنة بأنلسنة لتبين ذلك ب
مع عدم الإخلال بالنصوص التي تحظـر أو تـنظم تعـاملات المـسئولين              " 

الحكوميين بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة، يكـون كـل تعامـل للمـسئول         
الحكومي مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجـار أو الانتفـاع أو                

  .التصرف على نحو مقابل السعر العادل
ويكون التعامل مقابل سعر عادل في تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقـا              
للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقـديره              
صفة المسئول الحكومي بائعا كان أو مشترطا أو بأي صفة أخرى، ودون الحـصول              

عر أو مدة السداد أو سعر العائد أو        على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لس        
  .غير ذلك من الشروط

فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في الـسوق، تعـين                
على المسئول الحكومي أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد أن تعين خبيـرا ماليـا                

  ".س الوزراءمستقلا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها مجل
 فتطرق إلى بيـان    ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦ من القانون المصري رقم      ١١ أما المادة   

وفي ذلـك فهـو     . موقف المشرع من تقديم المخاطبين بالقانون للخدمات الاستشارية       
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فتـنص المـادة   . يحظر أي نوع من هذه الخدمات سواء أكانت بمقابل أو بدون مقابل          
  :المذكورة على أن

ل الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سـواء مدفوعـة         يحظر على المسئو  " 
  ".الأجر أو غير مدفوعة الأجر

وفي ذات السياق الذي يراعي فيه المشرع المصري الضرورات العملية، فقـد            
 لتؤكـد علـى عـدم       ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦ من القانون المصري رقم      ١٣جاءت المادة   

حيث تطلبت أن يعامـل     . تمانيةالمحاباة في منح المخاطبين بالقانون لأي تسهيلات ائ       
المخاطبين بالقانون بالنسبة إلى التسهيلات الائتمانية بذات المعدلات والشروط السائدة          

بيد أنه اعتبر حصولهم على     . في السوق؛ وبشرط إبلاغ لجنة الوقاية من الفساد بذلك        
طلق مثل التسهيلات من جهة خاضعة لرقابتهم أو تابعة لهم مما يعد من التعارض الم             

  :فنصت المادة المذكورة على أن. الواجبوالتخلص منه
لا يجوز للمسئول الحكومي أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل إئتمـاني             " 

أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فـي الـسوق دون         
 ويـسري   .الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار لجنة الوقاية من الفـساد           

حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسئول الحكـومي مـع جهـة مانحـة                
  .للائتمان

فإذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمـسئول الحكـومي،      
  ".كان تعامله معها تعارضا مطلقا ويحظر القيام به ولو كان بالسعر العادل

 
 

 ٢٠١٨ لـسنة    ١٣اقتصر المشرع الكويتي في قانون تعارض المصالح رقـم          
 ٥وقد جاء ثلاثة منهم فـي المـادة         . على ترتيب أربعة التزامات على المخاطبين به      

منه، والتي حضرتهما في الإفصاح عن قيام حالة تعارض المـصالح؛ وإزالـة هـذه      
في حالة قيام إحدى حالات تعارض المصالح       : " فقد نصت هذه المادة على أنه     . الحالة

يتعين على الخاضع الإفصاح عن هذه الحالة وفقا للضوابط المبينة في هذا القـانون،              
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وله في ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو ترك               
ة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقـوع       وفي كل الأحوال عليه اتخاذ كاف     . الوظيفة

  ".ضرر للمصلحة العامة
  :وتتحصل هذه الالتزامات الثلاثة الواردة في الآتي

  :الالتزام بالإفصاح عن قيام حالة تعارض المصالح: أولا
وهنا ينبغي التنويه إلى أنه وبرغم تأكيد المـادة المـذكورة علـى أن يكـون                

إلا أن هذا الأخير لم يأتي بأي ضابط        . ي هذا القانون  الإفصاح وفقا للضوابط المبينة ف    
 ٦وفي هذا تنص المـادة      . وإنما ترك هذه المهمة للائحة التنفيذية التي صدرت لاحقا        

تحدد اللائحة التنفيذية الجهـة المنـوط بهـا تلقـي           : " من القانون المذكور على أن    
ا إجراءات تقديمه   الإفصاح من الخاضع وتحديد طرق الإفصاح ووسيلته وتوقيته وكذ        

  ".مع مراعاة سهولة هذه الإجراءات والحفاظ على سرية محتواها
  :الالتزام بالمسارعة إلى إزالة حالة تعارض المصالح: ثانيا

لم يزد المشرع الكويتي عن تقرير هذا الالتزام على المخاطبين بأحكام قانونـه             
ذلك في معرض تقديم    وقد كان   . والذين قامت فيهم حالة من حالات تعارض المصالح       

وسائل إزالة هذا التعارض وذلك إما بتنازلهم عن المصالح الخاصة التي ترتبت لهم؛             
أو التنازل عن المنصب الذي خولهم اختصاصاته حصولهم علـى تلـك المـصالح               

 الاستغناء عن الوظيفة العامة التـي يـشغلونها بتقـديم           - وهو الأشد    -الخاصة؛ أو   
. ء بما تحقق لهم تلك المصالح الخاصة من امتيازات ومميزات         استقالتهم منها والاكتفا  

ولقد سبق بيان خطورة هذه الحلول من جهة أن سبب التعارض قد يكون مـن غيـر               
مـن جهـة    . المخاطبين بالقانون أصلا كزوجه وأولاده ومن له وكالة أو كفالة عليه          
ية مشددة، إلا   أخرى فبرغم قسوة هذه الخيارات وما يرتبه المشرع من عقوبات جزائ          

أنه لم يراع وضع مواعيد تتيح للمخاطبين بالقانون بشكل جلي وواضح الفترة المتاحة             
  .لهم للاختيار
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الالتزام بالحيلولة دون وقوع أي ضرر على المصلحة العامـة المنـاط            : ثالثا
  :بالمخاطب بالقانون تحقيقها

 اتخـاذ كافـة     ولم يحدد المشرع معيار الوفاء بهذا الالتزام سـوى باشـتراط          
كما لم يبين الحد الأدنى من      . الإجراءات اللازمة لدرء هذا الضرر عن تلك المصلحة       

وبالتالي يمكن القول أن المعيار هنا معيار الشخص العادي والـذي           . تلك الإجراءات 
يعني براءة ذمة المخاطب بالقانون إذا اتخذ ما يفترض بالشخص العادي اتخاذه مـن              

  .ع تضرر المصلحة العامةإجراءات وتدابير لمن
 من القانون المذكور من خلال تعـداد        ١٦أما الالتزام الرابع فقد أنشأته المادة       

مجموعة من ضوابط السلوك العام وقواعده والتي يجـب علـى المخـاطبين النـأي         
. ولقد جاءت هذه المادة على ذكر اثنين وعـشرين ضـابطا     . بأنفسهم من الوقوع فيها   
وابط إلى مجموعات ترجع في محصلتها في الاهتمام بالجهـة       ويمكن إرجاع هذه الض   

التي يعمل بها المخاطب بالقانون والحرص على المصلحة العامة التي تـسعى إلـى              
وفرض حيادية المرفق العام بتجرد الموظفين العموميين من الانحياز المخل          . تحقيقها

 transparenceفية والـشفا . أو استغلال الوظيفة العامة لما فيه مصلحة خاصة بهم

التي تظهر في إعلام الرئيس المباشر كتابة عن ما قد يثيـر شـبهة قيـام تعـارض                 
  .المصالح ونشر الوعي بشأن مخاطر هذا التعارض

: "  من المادة المذكورة والتـي تقـرر       ٣ومن الجدير بالذكر ما أوردته الفقرة       
دائرة عمله ممـا    الامتناع عن التوسط حتى لا يقع الخاضع تحت ضغط الوساطة في            

يؤثر على حيدته في اتخاذ القرار مما يحتمل معه وقوع الضرر للمـصلحة العامـة               
ويقصد تعارف على تسميته بالواسطة والتي تعني تدخل من يتمتـع    ". والوظيفة العامة 

بسطوة ما في إنهاء إجراءات إدارية معينة تحقيقا لمصلحة خاصة في الغالب الأعـم              
ولقد كانت هذه الواسطة سبيلا إما لتـسهيل إنجـاز          . ا التدخل أنها لن تتحقق بدون هذ    

المعاملات الإدارية والتي كانت ستنجز، كما استعملت لإنجاز ما لا يصح إنجازه من             
والجدير بالذكر أن   . معاملات مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الدولة        

لة رئـيس مجلـس الـوزراء       الأعضاء في مجلس الأمة، وبما لهم من سلطة مـساء         
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والوزراء، لا يكونوا بعيدين عن هذه الممارسة، حيث أصبح ينظر إلى هـذه المهمـة    
ولاشك في أن سـن  . كاختصاص إضافي يقع عبء القيام به على عضو مجلس الأمة   

 بصياغته الحاليـة، وبمـا أورده مـن     ٢٠١٨ لسنة   ١٣قانون تعارض المصالح رقم     
المصالح ليجعل أعضاء مجلس الأمـة فـي مركـزا          حالات تنشا فيها حالة تعارض      

قانوني مخالفا لهذا القانون متى ما مارسوا مثل هذه الوساطة  لمـن تـربطهم بهـم                 
علاقات أسرية كالزوج والأبناء وغيرهم؛ وكذلك لمن كانوا وكـلاء لهـم أو قيمـين               

حة التـي  عليهم، مما يستتبع اللجوء الى إعمال الالتزام الثالث آنف الذكر بترك المصل       
  .١كان يسعى فيها؛ أو ترك وظيفته البرلمانية

ولما كانت اللائحة التنفيذية قد أفردت إجـراءات محـددة للوفـاء بـالالتزام              
بالإفصاح عن قيام حالة تعارض المصالح؛ وما يرتبه القانون من مـساءلة قانونيـة              

ح؛ وحـدود   على الإخلال بقواعده، فإن هذا المطلب ينتهي بتفصيل أحكام هذا الإفصا          
  .تلك المساءلة

 
 

 ليـسهب   ٢٠١٨ لسنة   ١٣جاء الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون رقم         
في بيان إجراءات الإفصاح عن حالة تعارض المصالح، وما ينبغي على المخـاطبين             

 الحالة تحاشيا للمـساءلة القانونيـة المترتبـة         بالقانون المذكور القيام به عند قيام هذه      
وقد جاء شرح هذه اللائحة لتلك الإجراءات بتحديد الجهة المخولة باستلام هذه            . عليها

                                                
أنظر في حجم الواسطة كالتزام یقع على عاتق أعضاء مجلس الأمة ما نشرتھ جریدة القبس الكویتیة من  ١

نة جریدة القبس الكویتیة، الس". الدیمقراطیة) أي أربكوا ( نواب المعاملات عفسوا " تحقیق صحفي بعنوان 
فقد حصرت الجریدة ثمانیة أنواع . ١١ و١٠، ص٣/٤/٢٠١٩، الأربعاء الموافق ١٦٤٥٢، العدد ٤٨

للمعاملات التي یستغل فیھا أعضاء مجلس الأمة الواسطة وھي في الحصول على استثناء لنقل موظفین 
 وإرسال عمومیین بین الجھات الحكومیة المختلفة؛ وتوظیف أشخاص معینین في تلك الجھات الحكومیة؛

مرضى للعلاج بالخارج على نفقة الدولة؛ والترقیة إلى وظائف إشرافیة وقیادیة في الجھات الحكومیة؛ 
بینما أشارت . وإرسال موظفین حكومیین في بعثات دراسیة؛ واستصدار ترقیات بالاختیار لموظفین عمومیین

ومن ذلك . ع ھذه المعاملات أو الحد منھاالصحیفة في ھذا التقریر إلى المحاولات المختلفة التي تسعى إلى من
ما قدم الى مجلس الأمة من مقترحات كمنع العاملین في وزارات الدولة من استقبال معاملات أعضاء مجلس 
الأمة؛ ومنع استغلال جلسات مجلس الأمة للحصول على توقیع الوزراء على تلك المعاملات فكان منع مثل 

تشیر إلى فقد ما قد یصل إلى عشرین من أعضاء المجلس المنتخبین بل . ھذا السلوك في جلسات المجلس
 . لفرص النجاح في الانتخابات المقبلة عند عدم تلبیة الحاجات الخاصة في مثل تلك المعاملات
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الإفصاحات؛ وشكل هذه الإفصاحات؛ ومواعيد تقديم الإفصاحات؛ والتصرف في هذه          
  .الإفصاحات

 مـن   ٤ءت المادة   فمن جهة المخول باستلام إفصاحات المخاطبين بالقانون جا       
فالعاملين . اللائحة التنفيذية لتعلق ذلك بحسب الجهة التي يعمل بها المخاطب بالقانون          

في الوزارة يقدمون إفصاحاتها إلى الوزير، والعاملين وأعضاء مجلس الأمة يقدمونها           
إلى رئيس مجلس الأمة، وقضاة المحاكم ومستشارينها يقدمونها إلى رئيس المجلـس            

اء،  وموظفو وأعضاء المجلس البلدي يقدمونها إلـى رئـيس المجلـس             الأعلى للقض 
كما تقدم إفصاحات الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء، والذي بـدوره يقـدم        . البلدي

ويقدم رئيس مجلـس الأمـة إفـصاحه إلـى مكتـب            . إفصاحه إلى مجلس الوزراء   
نمـا يقـدم    بي. يقدم إفصاح رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى هذا مجلس        . ١المجلس

  .رئيس المجلس البلدي إفصاحه إلى المجلس المذكور
أما بالنسبة للعاملين في هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز أو جهة حكومية مستقلة              
أو غيرها من الجهات التي يشرف عليها وزير، فيقدم الموظفون فيها إفصاحاتها إلـى      

ا إلـى الـوزير   رئيس تلك الجهات، أما إفصاحات رؤساء هـذه الجهـات فيقـدمونه    
وأما بقية المخاطبين بالقانون والذين لا ينتمون إلـى   . المختص بالإشراف على عملهم   

المذكورين أعلاه فقد ألزمتهم اللائحة التنفيذية بتقديم إفصاحاتهم إلى الوزير المختص           
  .بتنظيم شؤون أعمالهم

لى أن  أما من حيث شكل هذا الإفصاح فقد حددته اللائحة بنماذج ملحقة بها وع            
يتم تعبئة هذه النماذج ووضعها داخل مظروف مبين عليه بيانات الخاضـع للقـانون،       

كما يسلم مقدمه إيصالا يبين فيـه       . ويقيد في سجل خاص في الجهة المتلقية للإفصاح       
كما ألزمت اللائحـة الجهـات     . تاريخ تسليم هذا الإفصاح واسم الموظف الذي تسلمه       

من نسخ نماذج الإفصاح المنشورة في الجريدة الرسـمية  المختلفة بتوفير العدد الكافي  
  .مع نشر اللائحة ذاتها

                                                
 فإن ١٩٦٣ لسنة ١٢ من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي والصادرة بالقانون رقم ٣٢بحسب المادة  ١

ون من رئیس مجلس الأمة؛ ونائب رئیس مجلس الأمة؛ وأمین السر؛ والمراقب؛ ورئیس مكتب المجلس یتك
 .اللجنة التشریعیة والقانونیة؛ ورئیس لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة؛ ورئیس لجنة الأولویات
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أما بالنسبة لمواعيد تقديم الإفصاحات عن قيام حالة تعـارض المـصالح فقـد           
فبعد دخول قـانون تعـارض      .  من اللائحة، والتي ميزت بين ميعادين      ٦بينتها المادة   

صاح عـن قيـام حالـة تعـارض         المصالح ميز النفاذ يجب على المخاطبين به الإف       
أمـا الميعـاد   . المصالح في مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ قيام حالة التعـارض  

الآخر فيتمثل في الأحوال التي تحققت فيها حالة تعارض المصالح قبل تاريخ العمـل              
بهذه اللائحة، فقد استوجبت اللائحة المسارعة إلى الإفصاح عن هذه الحالة في مدة لا            

  . العشرة أيام من هذا التاريختجاوز
وتجدر الإشارة إلى أنه في سبيل تحديد ميعاد العمل باللائحة المـذكورة فإنهـا        

إلا أنها جاءت خالية لنماذج الإفصاح التي تطلبتها للقيـام      . ٧/١٠/٢٠١٨صدرت في   
ولذلك أعيد نشر اللائحة التنفيذيـة فـي        . بالإفصاح عن قيام حالة تعارض المصالح     

، مما يجعل بدء ميعاد العشرة أيام يكون من         ١٤/١٠/٢٠١٨لهذا النقص في    استدراك  
  .هذا الميعاد وليس من ميعاد النشر الأول

أما بالنسبة إلى التصرف في الإفصاح، فقد رسمت اللائحة ثلاث خيارات أمام            
فهي قد تجد نفسها أنها أمام حالة تعارض نـسبي لا يثيـر             . الجهة المناط فيها تسلمه   

أمـا إذا   . يمة، وقد سارع مقدم الإفصاح إلى إزالته، فتقرر حفظ الموضوع         شبهة جر 
كان مقدم الإفصاح ممن يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة العامـة لمكافحـة               
الفساد، فيتعين على الجهة التي استلمت الإفصاح مخاطبة هذه الهيئة بهذا الشأن متـى   

تعارض المصالح في حقه، وذلك لعرضه علـى        وجدت دلائل كافية على توافر حالة       
أما الخيار الثالث فيكمن فـي حالـة إذا كـان    . لجان الفحص فيها واتخاذ ما يلزم فيه      

المخاطب بالقانون غير ملزم بتقديم إقرار الذمة المالية ووقـع فـي حالـة تعـارض       
مصالح تثير شبهة جريمة، ففي هذه الحالة يتعين على الجهـة المختـصة باسـتلام               

  .لإفصاح إبلاغ النيابة العامةا
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 لتلقي عبء   ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦ من القانون المصري رقم      ١٦لقد جاءت المادة    
فعلـيهم تحاشـي   . الحيلولة دون قيام حالة تعارض المصالح على المخاطبين بالقانون       

ا بالنسبة إلى الحالة التـي يـدب فيـه الـشك لـدى              أم. كل ما من شأنه إحداث ذلك     
المخاطبين بالقانون بشأن مدى إثارة نشاطهم لتعارض المصالح، فقد أوجد لهم القانون            
حلا، ويتمثل ذلك باللجوء إلى لجنة الوقاية من الفساد، والتي ستحدد على وجه اليقين              

ين بالقانون الحرج   مدى اعتبار ذلك النشاط تعارض للمصالح، مما يرفع عن المخاطب         
وفـي ذلـك، تـنص المـادة        . في إتيانه؛ ويسارع إلى حسم الشك والريبة إلى اليقين        

  :المذكورة على أنه
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للوظيفة العامة أو الأحكـام المنـصوص            " 

عليها في أي قانون آخر، تقع مسئولية تجنب تعـارض المـصالح علـى المـسئول                
  . يرد ذكره من أحكامالحكومي فيما لم

وعلى المسئول الحكومي إخطار اللجنة فيما يمكن أن يثير الشك أو التساؤل أو             
  ".الريبة مما لم يرد في هذا القانون من حالات تعارض المصالح

وبالمقارنة فقد اقتصر المشرع الكويتي علـى إلقـاء عـبء الإثبـات علـى               
ثير من شك حول قيام حالة تعارض       المخاطبين بالقانون دون إيجاد جهة تزيل ما قد ي        

 لـسنة   ١٣ من القانون رقـم      ٥فقد قررت المادة    . المصالح عند الإتيان بنشاط معين    
  : بنصها على أنه٢٠١٨

في حالة قيام إحدى حالات تعارض المصالح يتعين على الخاضع الإفـصاح            " 
هـذا  عن هذه الحالة وفقا للضوابط المبينة في هذا القانون، ولـه فـي ذلـك إزالـة             

  .التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو ترك الوظيفة
وفي كل الأحوال عليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمـة للحيلولـة دون وقـوع     

  ".ضرر للمصلحة العامة
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وفي سبيل إعمال هذا النص، وبعد مراجعة مجموع الضوابط المبينة في هـذا             
الإفصاح، فقد تبين أن المشرع الكويتي اقتصر في        القانون والمتطلبة للوفاء بالإلتزام ب    

 ١٣ من القانون رقم     ١فقد أوضح في المادة     . بيان تلك الضوابط على تعريف وإحالة     
  : تعريفه للإفصاح بأنه٢٠١٨لسنة 

الكشف عن أية معلومات أو حقائق أو تفاصيل من قبل الخاضع عنـد قيـام               " 
  ".حالة من حالات التعارض
د في تكليف المشرع للـسلطة التنفيذيـة لوضـع لـضوابط            أما الإحالة فتتجس  

المرتبطة بإفصاح الخاضعين للقانون لحالة تعارض المصالح، وذلك فـي معـرض             
 ١٣ من القانون رقـم      ٦إصدارها للائحة التنفيذية لهذا القانون، وفقا لما قررته المادة          

  : بقولها بأن٢٠١٨لسنة 
ها تلقي الإفصاح من الخاضع وتحديـد       تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المنوط ب     " 

طرق الإفصاح ووسيلته وتوقيته وكذا إجراءات تقديمه مـع مراعـاة سـهولة هـذه               
  ".الإجراءات والحفاظ على سرية محتواه

ولقد أدى ذلك إلى تعطيل نفاذ هذا الالتزام انتظارا لصدور اللائحة المـذكورة،             
امة لمكافحة الفساد بتلقـي تلـك       علما بأن المشرع كان في مقدوره تفويض الهيئة الع        

الإفصاحات إلى حين صدور هذه اللائحة، خصوصا مع حقيقة كون نشاط هذه الهيئة             
لا يبتعد كثيرا في تلقي إقرارات الذمة المالية عن طبيعة تلقيهـا للإفـصاحات عـن                

كما خالف المشرع الكويتي في ذلك المشرع المصري والذي أنشأ          . تعارض المصالح 
لإفصاح عن تعارض المصالح وحـدد الجهـة المفوضـة بـأمر اسـتلام              الالتزام با 

 من القانون المـصري رقـم       ٣فقد نصت المادة    . الإفصاحات عن تعارض المصالح   
  : على أنه٢٠١٣ لسنة ١٠٦

في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسئول الحكـومي            " 
 ترك المنصب أو الوظيفة العامـة،       إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو       

فإذا كان التعارض نسبيا يتعين على المسئول الحكومي الإفصاح عن هذا التعـارض             
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واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقـوع ضـرر للمـصلحة العامـة، وفقـا       
  .١"للإجراءات والضوابط المبينة في هذا القانون

 إلـى تحديـد     ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦ من القانون المصري رقم      ٤ثم بادرت المادة    
الجهة التي سيناء بها تنفيذ هذا القانون والتي سـيكون مـن ضـمن نـشاطها تلقـي        

  :فنصت المادة المذكورة على أن. الإفصاحات عن تعارض المصالح
يعهد إليها بتطبيـق أحكـام هـذا        " لجنة الوقاية من الفساد   "تنشأ لجنة تسمى    " 

رضا مطلقا أو نسبيا، ويصدر بتشكيلها وتحديـد        القانون بما في ذلك تقدير ما يعد تعا       
  ".اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية

كما يلاحظ في الإفصاح عن تعارض المصالح تمييز المشرع المـصري بـين     
التعارض المطلق والذي استلزم إنهاؤه وبين التعارض النسبي والذي اكتفـى بإبقائـه             

وهذا مـا لـم يتبنـاه    . جب الإفصاح عنهتحت الرقابة ووفقا لمبدأ الشفافية حيث استو   
 لسنة  ١٣ من القانون رقم     ١نظيره الكويتي حيث ميز بين نوعي التعارض في المادة          

 ودون ترتيب أي آثار تذكر على هذا التمييز فيما يتعلق بـإجراءات التعامـل               ٢٠١٨
  .معهما

وفي إطار سعيه للقضاء على حالة تعارض المصالح، فقد سارع المشرع فـي             
نون محل البحث إلى تبني مجموعة من العقوبات التي قد يواجهها كل من سـولت             القا

فقد نـصت المـادة     . له نفسه الإبقاء على هذه الحالة من التعارض؛ أو الاستفادة منها          
  : على أنه٢٠١٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ١١

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب الشخص الخاضـع الـذي يخـالف              " 
 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن        ٩ و ٨ و ٥ و ٤مواد  أحكام ال 

خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار               
. أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال أو مصادرته حسب الأحوال              

                                                
م نظ: شیرین جلال معوض، سیاسات الوقایة من الفساد: في شرح نظام الإفصاح في القانون المصري، أنظر ١

، العدد ١٦، بحث منشور في مجلة الدیمقراطیة، مصر، المجلد "الحالة المصریة"منع التعارض ببن المصالح 
 وما بعدھا حیث میزت في السیاسات الوقائیة بین ضوابط ما قبل التعیین في ٣٠، ص ٢٠١٦، أكتوبر ٦٤

 .المنصب؛ وأخرى أثناء التعیین في المنصب؛ وثالثة ما بعد ترك المنصب
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الإجراء الذي شارك في اتخـاذه ومـا   وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويلغى        
  .١"تبعه من آثار

ومن الجدير بالذكر أن المشرع أظهر تشددا واضحا في مواجهة حالة تعارض            
الأول ويبدو في بسط العقـاب      . ويتضح هذا التشدد التشريعي في مظهرين     . المصالح

من الجزائي إلى أولئك من غير الخاضعين للقانون بمجرد حصولهم على أي استفادة             
 ١٣ من القانون رقـم      ١٢وفي هذا تنص المادة     . وراء تحقق حالة تعارض المصالح    

  : على أن٢٠١٨لسنة 
يعاقب كل من استفاد من غير الخاضعين فائدة جدية مـن حالـة تعـارض               " 

مصالح مع علمه بذلك بنصف العقوبة الواردة في المادة السابقة من هذا القانون مـع               
  ".تفاد بهالرد أو المصادرة بقدر ما اس

أما المظهر الآخر لتشدد المشرع في مواجهة حالة تعارض المصالح فيتجلـى            
ويبدو ذلك  . في تشدده في العقاب عن مخالفة قواعد قانون تعارض المصالح وأحكامه          

الأول ويتمثل في الحيلولة دون استعمال القاضي الجنائي للظـروف          . في شقين اثنين  
 ٨١ فـي المـادتين      ١٩٦٠ لـسنة    ١٦ الجزاء رقم    المخففة وفقا لما لما أورده قانون     

  .٨٢و

                                                
 ٢ من القانون رقم ٢٢مع عدم الإخلال بأحكام المادة : "  من قانون تعارض المصالح بأن٤رت المادة قر ١

 المشار إلیھ، یكون الخاضع في حالة تعارض مصالح تشكل جریمة فساد في إحدى الحالتین ٢٠١٦لسنة 
  :الآتیتین

وص علیھم في المادة تحقق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادیة أو معنویة لھ أو لأي شخص من المنص .١
السابقة من خلال قیامھ أو امتناعھ عن أي عمل من أعمال الوظیفة التي یشغلھا منفردا أو بالاشتراك مع 

  .آخرین
  ".امتلاكھ أي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط، لھ تعاملات مالیة مع جھة عملھ .٢

الات تعارض المصالح یتعین على في حالة قیام إحدى ح: "  من ھذا القانون فتنص على أن٥أما المادة 
الخاضع الإفصاح عن ھذه الحالة وفقا للضوابط المبینة في ھذا القانون، ولھ في ذلك إزالة ھذا التعارض إما 

وفي كل الأحوال علیھ اتخاذ كافة الإجراءات . بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو ترك الوظیفة
  ". العامةاللازمة للحیلولة دون وقوع ضرر للمصلحة

لا یجوز للخاضع أو أبنائھ القصر أو زوجھ أو من ھم في ولایتھ أو : "  منھ على أن٨بینما تنص المادة 
وصایتھ أو من یكون قیما علیھم أن یكون لأحدھم حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل أو نشاط یھدف إن 

  ".الربح ویتصل بأعمال وظیفتھ دون الإفصاح عن ذلك
یحظر على الخاضع القیام بدور الوسیط أو الوكیل أو الكفیل أو : "  منھ على أن٩دة بینما تنص الما

 ".الاستشاري لأي شركة أو مؤسسة خاصة یتصل نشاطھا بجھة عملھ
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  : على أن٢٠١٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ١٣فتنص المادة 
 من قانون الجزاء على من يخـالف       ٨٢ و ٨١لا يجوز تطبيق أحكام المادتين      " 

  .١"أحكام هذا القانون إلا إذا بادر برد ما عاد عليه من نفع قبل إقفال باب المرافعة
 وجاهة ما ذهب إليه المشرع في محاولة لفتح باب تـصحيح            وعلى الرغم من  

سلوك المخاطبين بالقانون بإتاحة المجال لهم بإعادة ما تمكن من الحصول عليه مـن              
فائدة أو مصلحة جراء قيام حالة التعارض، إلا أن ما تبناه المـشرع لإقفـال بـاب                 

ذلـك  .  وفقا لما نراه   المرافعة كميعاد نهائي لإعادة ما اكتسبوه فمرجوح بخيار أفضل        
أن إتاحة الفرصة لإعادة ما عاد على المخاطب بالقانون بسبب مخالفته له بإقفال باب              
المرافعة قد يؤدي إلى تقاعسه عن إعادتها حتى يقيم موقفه في المحاكمة بنـاء علـى        

في حين الراجح عندنا هو جعـل       . تقدمه النيابة العامة من أدلة ومستندات تثبت إدانته       
.  اد ينتهي بمجرد رفع النيابة العامة للدعوى الجزائية عليه أمام المحكمة الجزائية           الميع

ويستفاد من هذا أن المخاطب بالقانون سيسارع إلى إعادة ما عاد عليه من نفع بسبب               
                                                

إذا اتھم شخص بجریمة تستوجب الحكم : "  على أنھ١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون الجزاء رقم ٨١نصت المادة  ١
من أخلاقھ أو ماضیھ أو سنھ أو الظروف التي ارتكب فیھا جریمتھ أو تفاھة بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت 

ھذه الجریمة ما یبعث على الاعتقاد بأنھ لن یعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف 
افظة على حسن المتھم تقدیم تعھد بكفالة شخصیة أو عینیة أو بغیر كفالة، یلتزم فیھ مراعاة شروط معینة والمح

وللمحكمة أن تقررر وضعھ خلال ھذه المدة تحت رقابة . السلوك المدة التي تحددھا على ألا تتجاوز سنتین
  .شخص تعینھ، ویجوز لھا أن تغیر ھذا الشخص بناء على طلبھ وبعد إخطار المتھم بذلك

تبرت إجراءات المحاكمة وإذا انقضت المدة التي حددتھا المحكمة دون أن یخل المتھم بشروط التعھد، اع
  .السابقة كأن لم تكن

 بناء على طلب سلطة الاتھام أو الشخص المتولي -أما إذا أخل المتھم بشروط التعھد، فإن المحكمة تأمر 
 بالمضي في المحاكمة، وتقضي علیھ بالعقوبة عن الجریمة التي ارتكبھا ومصادرة - رقابتھ أو المجني علیھ 

  ".الكفالة العینیة إن وجدت
یجوز للمحكمة إذا قضت بحبس : "  فقد نصت على أنھ١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون الجزاء رقم ٨٢أما المادة 

المتھم مدة لا تجاوز سنتین أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم، إذا تبین لھا من أخلاق المتھم أو ماضیھ 
اد بأنھ لن یعود إلى الإجرام، ویوقع المحكوم أو سنھ أو الظروف التي ارتكب فیھا جریمتھ ما یحمل على الاعتق

  .علیھ تعھدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصیة أو عینیة أو بغیر كفالة حسب تقریر المحكمة
ویصدر الأمر بوقف التنفیذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صیرورة الحكم نھائیا، فإذا انقضت ھذه المدة دون أن 

  .حكم الصادربالعقاب كأن لم یكنیصدر حكم بإلغاء وقف التنفیذ، اعتبر ال
ویجوز إلغاء وقف التنفیذ إذا صدر ضد المحكوم علیھ، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من أجل جریمة 

ارتكبت خلال ھذه المدة أو قبلھا ولم تكن المحكم تعلم بھا عند الأمر بوقف التنفیذ، ویجوز إلغاء وقف التنفیذ 
فإذا حكم بإلغاء الوقف، . الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة بھأیضا إذا تبین صدور حكم بالحبس قبل 

  .نفذت على المتھم العقوبة المحكوم بھا، وصودرت الكفالة العینیة إن وجدت
وتختص بإلغاء وقف التنفیذ المحكمة التي أمرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم علیھ 

 ". الحكم بإلغاء الوقف بناء على طلب سلطة الاتھام أو المجني علیھحكما بالحبس خلال مدة الوقف، ویصدر
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قيام حالة تعارض المصالح بمجرد اكتشاف النيابة العامة لوقوع هـذا الفعـل منـه؛               
  .تلك التحقيقاتودون الانتظار لما ستسفر عنه 

أما الشق الآخر من التشدد في العقاب فيبدو في رفـض المـشرع الاعتـراف       
فلا يستفيد مـن حـصل مـن        . بالأثر المنهي للتقادم على مخالفة قواعد هذا القانون       

الخاضعين للقانون أو حتى غيرهم ممن وقع تحت طائلة المسؤولية عن مخالفة هـذا              
 زمن بين ارتكابهم للأفعال المجرمة فيـه والبـدء   القانون من التقادم مهما انقضى من 

 ٢٠١٨ لـسنة  ١٣ من القانون رقم    ١٦وفي هذا تقرر المادة     . في إجراءات محاكمتهم  
  :بأن

لا تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كمـا         " 
  ".لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة

 بمـا  ٢٠١٨ لـسنة  ١٣شير إلى عدم اكتفاء  المشرع في القانون رقم     وأخيرا ن 
 من تمييز   ١٩٦٠ لسنة   ١٧قرره قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم        

بين ما يعد جناية تختص بها النيابة العامة، وما يدخل ضمن ما يطلق عليـه الجـنح                 
، بل أكد على اختـصاص      ١تهامفتختص به إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية كسلطة ا       

فتـنص  .  من جرائم  ٢٠١٨ لسنة   ١٣النيابة العامة فيما ينشأ عن مخالفة القانون رقم         
  : على أن٢٠١٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ١٧المادة 

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء فـي جميـع            " 
  ".الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

 على حق النائب العـام      ٢٠١٨ لسنة   ١٣ من القانون رقم     ١٤كدت المادة   كما أ 
  :في اتخاذ تدابير محددة لضبط عناصر الجريمة والمجرمين فقررت بأن

                                                
تتولى النیابة : " على أن١٩٦٠ لسنة ١٧ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة رقم ٩تنص المادة  ١

العامة سلطة التحقیق والتصرف والإدعاء في الجنایات ویتولى سلطة التحقیق والتصرف والإدعاء في الجنح 
 ١٦ من قانون الجزاء رقم ٢وتنص المادة ". ون یعینون لھذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العاممحقق
 من ھذا القانون ما ٣، وتبین المادة "الجنایات والجنح: الجرائم في ھذا القانون نوعان: "  على أن١٩٦٠لسنة 

ھا بالإعدام، أو بالحبس المؤید، أو الجنایات ھي الجرائم التي یعاقب علی: " یعد جنایة أو جنحة بقولھا بأن
 ".بالحبس المؤقت مدة تزید على ثلاث سنوات



 ٣٧٨

يجوز للنائب العام إذا قامت دلائل كافية على مخالفة أحد الخاضعين لأحكـام             " 
رتها وأن يتخذ ما    هذا القانون أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدا           

يراه من الإجراءات التحفظية بالنسبة للأموال التي تحت يده أو يد غيره دون أن يخل               
ذلك بحق الجهات المجني عليها في اتخاذ كافـة الإجـراءات القـضائية والقانونيـة               

  ".والإدارية
 من بـسط  ٢٠١٨ لسنة ١٣ من القانون رقم ١٥من جهة أخرى لم تغفل المادة      

  :نونية للمبلغ عن وقوع المخالفة لنصوص القانون المذكور معلنة بأنالحماية القا
يعامل المبلغ عن أي حالة من حالات تعارض المصالح بذات المعاملة التـي             " 

  ".١ المشار إليه٢٠١٦ لسنة ٢يعامل بها المبلغ في القانون رقم 
: " بأنه منه المبلغ    ١ فقد عرفت المادة     ٢٠١٦ لسنة   ٢وبالعودة إلى القانون رقم     

الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا             
ولقد جاء بيان الحمايـة     ". الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة       

أمـا اللائحـة    . ٢ من القانون المـذكور    ٤٣ - ٣٧الواجب توفيرها للمبلغ في المواد      

                                                
 .وھو القانون الخاص بإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد الكویتیة ١
الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل : "  على أن٢٠١٦ لسنة ٢ من القانون رقم ٣٧تنص المادة  ٢

ینتھ مكفولة وفقا لأحكام ھذا القانون أو أي قانون آخر یقرر ضمانات أخرى، شخص، وحریة المبلغ وأمنھ وسك
 منھ ٣٨بینما تنص المادة ". ولا یجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الإبلاغ عن ھذه الجریمة

ه بصحة یشترط في البلاغ، في حكم ھذا القانون، أن یكون المبلغ لدیھ دلائل جدیة تبرر اعتقاد: " على أن
تبین اللائحة التنفیذیة إجراءات تقدیم : "  من القانون المذكور فتقرر بأن٣٩أما المادة ". الواقعة المبلغ عنھا

وتحت الفصل الثاني والذي جاء بعنوان ". البلاغ مع مراعاة سھولة تقدیمھ وإحاطة ھویة المبلغ بالسریة الكاملة
یتمتع المبلغ بالحمایة من وقت تقدیم البلاغ، وتمتد الحمایة : "  لتنص على أن٤٠برنامج الحمایة، جاءت المادة 

تشمل حمایة : "  منھ بأن٤١بینما تقرر المادة ". لزوجھ وأقاربھ وسائر الأشخاص وثیقي الصِّلة عند الاقتضاء
  :المبلغ ما یلي

سة الشخصیة لھ أو وذلك بعدم كشف ھویتھ أو مكان وجوده، وتوفیر الحرا:  توفیر الحمایة الشخصیة للمبلغ-١
  .محل إقامة جدید إذا لزم الأمر

وذلك بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سریان راتبھ :  توفیر الحمایة الإداریة والوظیفیة للمبلغ-٢
  .الوظیفي وحقوقھ ومزایاه خلال الفترة التي تقررھا الھیئة

جزائیا أو مدنیا أو تأدیبیا متى استكمل البلاغ وذلك بعدم الرجوع علیھ :  توفیر الحمایة القانونیة للمبلغ-٣
  . من ھذا القانون٣٨الشرط المبین في المادة 

  ".وتحدد اللائحة التنفیذیة وسائل وإجراءات الحمایة الأخرى وأنواعھا
تحدد اللائحة التنفیذیة الوسائل التي یجوز للھیئة أن توفرھا للمبلغ : "  من القانون على أن٤٢وتنص المادة 

في حین ". لي بأقوالھ على نحو یكفل كافة الضمانات المادیة والمعنویة والإداریة لھ وبما یضمن سلامتھلید
تلتزم الدولة بتعویض المبلغ عما یلحق بھ من أضرار مادیة أو معنویة نتیجة : "  على أن٤٣تؤكد المادة 
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 فقد رسمت ضـوابط الـبلاغ   ٢٠١٨ لسنة ١٣لمصالح رقم  التنفيذية لقانون تعارض ا   
فمن حيث شـكل الـبلاغ      .  منها ١٥-١١عن قيام حالة تعارض المصالح في المواد        

يجب أن يكون مكتوبا وموقعا من مقدمه وموسومة بعنوانه ورقم هاتفه، كما يجب أن              
يتضمن شرحا تفصيليا وواضحا لهذا التعـارض، ويرفـق بـالبلاغ كافـة الوثـائ               

كمـا يجـب أن يكـون    . لمستندات الدالة عليه، ويبين فيه كذلك صلته بالمبلغ ضده      وا
وقد أكدت اللائحة كذلك على توفير الحماية للمبلغ ويجوز مدها كـذلك            . البلاغ جديا 

وفرضت اللائحة هذه الحماية من تاريخ تقـديم        . إلى زوجه وأقاربه ومن في حكمهم     
كما استوجبت رفع الحماية أن     . علومات التي لديه  البلاغ أو مطالبة المبلغ بالإدلاء بالم     

  .يكون بقرار مسبب؛ أو بناء على طلب مكتوب من المبلغ

                                                                                                                         
وتحدد اللائحة التنفیذیة الحوافز المادیة  من ھذا القانون، ٣٨تقدیمھ البلاغ مستوفیا الشروط المبینة في المادة 
 ".والمعنویة التي یجوز منحھا للمبلغ وشروط المنح
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  الخاتمة
 في شأن تعارض    ٢٠١٨ لسنة   ١٣تعرضت هذه الدراسة للقانون الكويتي رقم       

وفي سبيل التعرف على القوانين الأخرى      . المصالح ولائحته التنفيذية بالشرح والتقييم    
 في شأن   ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦الدراسة بشكل مستفيض القانون المصري رقم       بحثت هذه   

حظر تعارض المصالح للمسئولين، كما أن تطرقت وبشكل يـسير إلـى المرسـوم              
 الخاص بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب        ٢١١/٢٠١١السطاني العماني رقم    

ض المصالح  ولما كان الأخير تعرض بصورة عابرة لمسألة تعار       . تضارب المصالح 
في معرض تنظيم الحماية القانونية على الأموال العامة فقد اكتفت الدراسـة بـسرد              
النصوص الواردة فيه ذات العلاقة بالموضوع محل البحث؛ مع التأكيد على الاتجـاه             

وتوصلت الدراسة إلى أن المرسـوم      . الذي تبناه مقارنة بالقانونين الكويتي والمصري     
 الاتجاه الذي تبناه القانون المصري في حصر الخاضـعين          السلطاني وإن انتهج ذات   

لنصوصه على العاملين في السلطة التنفيذية دون التشريعية والقضائية، إلا أنه عـاد             
وانضم إلى القانون الكويتي في بسط حظر شراء الأسهم على المخـاطبين بالقـانون              

  .وأزواجهم وأولادهم القصر
لمشرع لسرد كل ما يتعلـق بموضـوع        أما القانون المصري والذي خصصه ا     

تعارض المصالح فقد جاء بنصوص وفيرة في الموضوع، الأمر الذي أصبح البحـث          
وفي هذا السياق وافقت الدراسة على      . المستفيض في نصوصه لمن الضرورة بمكان     

ما انتهجه المشرع المصري في حصر حظر تعارض المصالح على العـاملين فـي              
ت الدراسة إلى صحة استعمال المـشرع المـصري لمعيـار    كما أكد . الوظيفة العامة 

الزمن كمحدد لوفاء المخاطبين بالقانون بالتزاماتهم الناشئة عـن القـانون المـذكور،       
. وكذلك كفترة سماح لتوفيق هؤلاء لأوضاعهم مع النصوص الحديثة للتشريع الجديـد   

ه التشريعية، مما   وعلى خلاف ذلك فقد  أغفل القانون الكويتي مبدأ الزمن في صياغت           
يعرض المخاطبين به للعقوبات الواردة فيه بمجرد سريانه من جهة، ويمكـنّهم مـن              
التراخي في الوفاء بالتزاماتهم المقررة بموجب نصوصه أو تقاعسهم عن أدائها بحجة            
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عدم وجود ميعاد زمني للقيام بذلك من جهة أخرى، إلى أن جاءت اللائحة التنفيذيـة               
  .التشريعيلتسد هذا الفراغ 

ولحصر تقييم الدراسة للقانون الكويتي فيمكن المرور بنصوصه على الـشكل           
  :الآتي
 والتي سردت تعريفات المشرع لبعض المصطلحات الـواردة فـي           ١المادة   .١

  :قانونه
ويلاحظ اشتمالها على تعريف موجز بشأن المصلحة المادية مبينة بأنها كـسبا            

  . تكون فيها الخسارة كسباأو خسارة مالية دون بيان الحالة التي
  : والتي حددت أشخاص الخاضعين لنصوص  القانون٢المادة  .٢

وقد اكتفت باستعارة ما حدده قانون الجزاء وقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة            
الفساد، فجاءت بمزيج يدمج هذين القانونين مما ترتب عليه توسع مبـالغ فيـه فـي                

ي ما قد يقع من تعارض للمصالح يكمـن         فالأصل ف . الأشخاص الخاضعين لنصوصه  
في أعضاء السلطة التنفيذية بشكل عام؛ وفي قياديها على وجه الخصوص، وفي كـل         

 بشكل أو آخر على     ١موظف عام مخول بصرف الأموال الدولة العامة منها والخاصة        
  .سبيل الحصر

 وقد وسعت ما يصدق عليـه مـصطلح المنفعـة أو الفائـدة أو               ٣ المادة   -٣
ة المادية أو المعنوية ليشمل زوج الخاضع للقانون ؛ وكذلك كل من يرتبط به              المصلح

من القرابة إلى الدرجة الرابعة؛ علاوة على كل من يرتبط به برابطة المصاهرة إلـى      
كما اعتبرت الحالة كذلك متى ما استفاد شخص طبيعـي أو معنـوي             . الدرجة الثانية 

                                                
أنظر في التمییز بین أموال الدولة العامة والخاصة الدكتور إبراھیم عبدالعزیز شیحا، الوسیط في أموال  ١

ونیة، غیر محدد سنة الطبع، ص الدولة العامة والخاصة، الجزء الأول، الأموال العامة، دار المطبوعات القان
كذلك . كأول ما بدأ بھ ھذا التمییز لأموال الدولة Proudhonحیث یشیر المؤلف إلى نظریة برودون . ٣٨

أنظر في معاییر التمییز بین الأموال العامة والأموال الخاصة المملوكة للدولة الدكتور محمد عبدالحمید 
 حیث یشیر إلى تعدد ھذه المعاییر كمعیار ٢٤، ص ١٩٧٨العربیة، أبوزید، حمایة المال العام، دار النھضة 

قابلیة المال العام للتملك الخاص؛ ومعیار تخصیص المال لمرفق عام؛ ومعیار تخصیص المال لاستعمال 
كذلك أنظر الدكتور محمد سعید فرھود، النظام القانوني . الجمھور؛ ومعیار تخصیص المال للمنفعة العامة

مة في القانون السوري، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة للأموال العا
 حیث یبین الخصائص الثلاث للمال المملوك للدولة ٢٢٣، ص ١٩٩٣، سبتمبر ٣، العدد ١٧الكویت، السنة 

 .ملكیة عامة
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بـل  . طة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة       عندما يكون مرتبطا بالخاضع للقانون براب     
لقد تجاوزت المادة المذكورة في استعمال الزمن حيث اعتبرت أن الخاضع للقانون قد             
حصل على فائدة مادية أو معنوية متى ما حصل عليها شخص طبيعـي أو معنـوي                
ارتبط بالخاضع للقانون بعلاقة خلال سنتين سابقتين علـى اتخـاذ القـرار المـسبب      

  :ئدةللفا
 نظرا لافتراض قيـام     - إن لم يستحل ذلك      -وتبدو صعوبة تطبيق هذا النص      

وسيكون النص  . المسؤولية الجنائية للخاضعين للقانون بحصول غيرهم على فائدة ما        
أقرب للمنطق القانوني فيما لو قيد هذه المسؤولية بفعل خـاطئ يمارسـه الخاضـع               

 فيما لو قرر النص مـساءلة الموظـف        بعبارة أخرى سيكون التجريم منطقيا    . للقانون
عن سلوك سلكه حتى وإن لم يحصل هو نفسه على الفائدة طالما ذهبت هـذه الفائـدة         

ويبدو أن إعمال وسائل الاستنباط توحي بأن النص ينحى         . إلى الأشخاص المذكورين  
بيد أن هذه المساءلة تقوم حتى ولو حقق سلوك الخاضع للقانون فائـدة          . إلى هذا الفهم  

لغير من غير المذكورين تحديدا طالما كانت هذه الفائدة غير القانونية قد أثمرت لهذا              ل
وبناء على ذلك كان حريا بالمـادة أن تـستلزم          . الغير بسبب سلوك الخاضع للقانون    

ويزداد الوضع تعقيدا في تطبيق هذا الـنص        . السلوك الخاطئ للخاضع للقانون ابتداء    
ن لأي سلطة يستطيع من خلالها توجيه أوامـره إلـى           مع حقيقة فقدان الخاضع للقانو    

ففي مثل هذه الحالة هو يحاسب على فعل غيـره ممـن            . أولئك المذكورين في المادة   
خصوصا أن المادة التالية تجعل من سلوك الخاضـع         . ليس له عليه سلطة بالضرورة    

 الفـساد،  للقانون المرتب للفائدة التي حصل عليها المذكورين هنا مما يعد من جـرائم     
مما يعني محاسبة الخاضع للقانون بحصول هؤلاء على الفائدة وإن لم يكـن لـه أي                

  .دور في ذلك
 والتي جعلت سلوك الخاضع للقانون والمسبب لاستفادة المذكورين         ٤ المادة   -٤

في المادة السابقة أحد أنواع جرائم الفساد، كما أنها افترضت مجرد امتلاك الخاضـع              
أو نسبة عمل في أي نشاط ذات تعاملات مالية مع جهة عمله مما             للقانون لأي حصة    

  :يعد من جرائم الفساد كذلك
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وإذا كان الشق الأول من المادة المذكورة منطقيا حيث يحاسب الخاضع للقانون            
على فعله، فإن إطلاق مصطلح الحصة في شق المادة الآخر ليوحي بمحاسبته علـى              

هة عمله؛ ويستوي فـي ذلـك علمـه بهـذه           شرائه لأسهم شركة ترتبط بعمل مع ج      
ولقد كان ينبغي للمادة أن تستلزم دورا إيجابيا للخاضع للقـانون        . التعاملات من عدمه  

  .في نشاط تلك الشركة كان يكون عضوا في مجلس إدارتها
 ترسم ما يجب على الخاضع للقانون عمله عند قيام حالة تعارض            ٥ المادة   -٥

  :ا بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفةالمصالح من إفصاح وإنهاء له
ولقد كان حريا بالمشرع أن ينتهج منهج المشرع المصري والذي ميز في ذلك             
بين التعارض المطلق حيث الخيارات نفسها؛ والتعـارض النـسبي حيـث اسـتلزم              

وهنا لابد من الإشارة إلى أن التمييز بين نـوعي التعـارض            . الإفصاح عنه مراقبته  
لمصالح المطلق والنسبي لم يواكبه تمييزا في القواعد التي تحكم كلا النـوعين فـي               ل

  .التشريع الكويتي
 واللتان أحالتا إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر لبيان كل          ١٠ و ٦ المادتان   -٦

ما يرتبط بالإفصاح عن حالة تعارض المصالح ووضع قواعد السلوك العام الواجـب             
  :ون الالتزام بها على الخاضعين للقان

ولقد كان يجدر بها أن تتبنى للإفصاح ذات المنهجية التي تبناها المشرع لتقديم             
إقرارات الذمة المالية إلى حين صدور اللائحة المذكورة بدلا من تعليق تنفيذ القـانون     

  .على صدور هذه الأخيرة
عـارض   حيث أوكلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد لعرض حالة ت         ٧ المادة   -٧

  :المصالح على لجان الفحص والتي أنشأتها لفحص إقرارات الذمة المالية
وتأكد هذه المادة اقتراحنا بتوكيل الهيئة المذكورة لاستلام إفصاحات تعـارض           
المصالح نظرا للارتباط الموضوعي بين الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وتقديم           

المادة ما إذا كان الخاضـع للقـانون        من جهة أخرى لم تبين      . إقرارات الذمة المالية  
محاسبا على تقصيره في التقاعس عن الإفصاح عند اكتشاف حالة تعارض المصالح            

  .من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد
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 والتي تنشأ التزاما بالإفصاح على الخاضـع للقـانون وزوجـه            ٨ المادة   -٨
ما عليه أن يكون لأي  منهم       وأبنائه القصر ومن هم في ولايته أو وصايته أو يكون قي          

  :حصة في شركة أو نشاط يهدف إلى الربح ويتصل بأعمال وظيفته
ويلاحظ هنا ما انتهت إليه المادة من الاقتصار على الإفصاح عن تلك الحـصة   

وإذا كان مجرد   . ٥دون الحاجة إلى التخلص منها وذلك على خلاف ما قررته المادة            
الخاضع للقانون والمذكورين فيها حيث يرتبطـون       الإفصاح مقبولا بالنسبة إلى غير      

بالوظيفة العامة من خلال قريبهم الخاضع للقانون، فإن الاقتـصار علـى الإفـصاح              
. ٥ و ٣بالنسبة لهذا الأخير يتناقض مع التشدد التشريعي الـذي تـضمنته المـادتين              

ن ما كان   وعلاوة على ذلك لم يراع النص استقرار المراكز القانونية حيث لم يفرق بي            
  .لدى المخاطبين بالمادة من حصص قبل العمل بالقانون وتلك التي تملكوها فيما بعد

 والتي أنشأت حظرا مباشرا لأي دور للخاضع للقانون على القيام           ٩ المادة   -٩
  :بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة لها نشاط مع جهة عمله

، ١١في العقاب على مخالفته بـنص المـادة         وبرغم وضوح النص وارتباطه     
 ١يظل التساؤل حول ترتيب عقوبة الفصل من الوظيفة كعقوبة تبعية بـنص القـانون             

عندما يصدق هذا الفعل على أحـد       " وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة     " على أنه   
  .القضاة أو أحد أعضاء مجلس الأمة

 لـسنة   ١٣القانون رقـم    ونخلص من ذلك كله إلى وجود شبهات دستورية في          
فقد جاءت صياغة القانون باختصار مخل يتعارض مـع حـسن الـصياغة             . ٢٠١٨

إذ اكتفى المشرع فيه بذكر جمل عامة وغامضة، وذكر حـالات واسـعة             . التشريعية
ويتبين ذلك في مختلـف     . بشكل مبهم لما يعده مما تتحقق به حالك تعارض المصالح         

وفي تعريفها المبهم للمنفعة أو المصلحة المادية       ،  ٣نصوصه، ويظهر جليا في المواد      
 والتي وسعت من نطاق مساءلة المخاطب بالقانون إلـى أفعـال   ٨والمعنوية، والمادة   

بل اعتبر القانون المخاطب به فـي       . يرتكبها غيره ممن يرتبط بهم بعلاقة قانونية ما       
                                                

 تبعیة إذا كان القانون یقضي تعد العقوبة: "  على أن١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون الجزاء رقم ٦٧نصت المادة  ١
بھا كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلیة، وتعد تكمیلیة إذا كان توقیعھا متوقفا على نطق القاضي بھا، سواء 

 ".أوجب القانون علیھ ذلك أو أجازه لھ
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قريبه والـذي أنـشأ   نطاق المساءلة حتى ولو لم يعلم بالتصرف القانوني الذي ارتكبه     
فقد افترض القانون المذكور نشوء المـساءلة       . لما يعده قياما لحالة تعارض المصالح     

كما أن فـي    . بمجرد قيام الغير بهذا التصرف حتى ولو لم ينبه به المخاطب بالقانون           
إغفال القانون تبني فترة زمنية لتصحيح الأوضاع يجعل المخاطب بالقـانون والـذي             

 تعارض المصالح قبل صدور القانون في مركز قانوني يتيح محاسبته           قامت لديه حالة  
بل إن في تبني حالة التعارض النسبي       . عن ذلك في بمجرد دخول القانون حيز النفاذ       

للمصالح والتي تعتمد في وجودها على احتمالية حصول الموظف علـى المنفعـة أو              
الغـا فيـه للتجـريم، ويخـل        احتمالية تحقق الضرر للوظيفة العامة ما يعد توسعا مب        

كما تعـد  . بإمكانية حصر الحالات التي لا يتحقق فيها التعارض النسبي لهذه المصالح   
ميعاد العشرة أيام قصيرة بالمقارنة إلى الجزاء الجسيم المترتب على الإخـلال بهـا،              
خصوصا في الحالات التي يكون المخاطب بالقانون على سفر أو في حالة لا يـتمكن           

  .فاء الالتزام بالإفصاحمن استي
وفضلا عن هذا وذاك فنكرر ما سبق بيانه من مخالفة القانون محـل البحـث               

 والتي أجازت، وفقا لـشرح المـذكرة التفـسيرية          ١٣١للدستور وبالتحديد في المادة     
للدستور، للوزير وعضو مجلس الأمة تحديدا شراء الأسهم دون أن يعـد فـي ذلـك       

ذلك بعدم وجود نشاط للشركة الذي تملك أسهمها الوزير         تعارضا للمصالح؛ ولا تقييد     
فبعد أن شرحت حالات عدم الجمع بالنسبة لعضو مجلس الأمة والـوزير،            . ووزارته

ولكن هذا النص لا يمنع من أن تكـون  : " أنهت المذكرة التفسيرية تفسيرها هذا بقولها  
يـة مـع مـا      للوزير أسهم أو سندات أو حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنو          

يستتبع هذه الشخصية من انفصال عـن أشـخاص المـساهمين وحملـة الـسندات               
والحصص، واتباع للإجراءات والضوابط القانونية المقررة من حيث إدارة الشركات،          

كما سبق التإكيـد علـى الالزاميـة     ". وتوزيع الأرباح فيها، وخضوعها لرقابة الدولة     
ا القانونية والتي تخـرج عـن حالـة الوضـع           الدستورية لهذه المذكرة بالنسبة لقوته    

  .المتعارف عليه بالنسبة للمذكرات الإيضاحية للتشريعات
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ونختم بما أكدته المحكمة الدستورية في معرض قضائها بعدم دستورية القانون           
  :، حيث قضت بأنه١ في شأن البصمة الوراثية٢٠١٥ لسنة ٧٨رقم 

 أنه وإن كـان غمـوض       -مة   في قضاء هذه المحك    -وحيث إنه من المقرر     " 
النصوص التشريعية عامة يعيبها، إلا أن غموض النصوص لا سيما المتعلقـة منهـا           
بنصوص جزائية خاصة وانغلاق فهمها يصمها بعدم الدستورية، لما يمثله ذلك مـن             
إخلال بالجوانب القانونية الجزائية بقيمها وضوابطها وأهدافها وقواعدها الإجرائيـة،          

  ".ثيقة الصلة بالحرية الشخصيةوالتي تعتبر و

                                                
 .٥/١٠/٢٠١٧ بتاریخ ٢٠١٦ لسنة ٩أنظر حكمھا في الطعن رقم  ١



 ٣٨٧

  المراجع
  :الكتب: أولا
 الدكتور إبراهيم عبدالعزيز شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامـة والخاصـة،             -١

  .الجزء الأول، الأموال العامة، دار المطبوعات القانونية، غير محدد سنة الطبع
ح، دار المطبوعـات   الدكتور حسنين المحمدي بوادي، الفساد الإداري لغة المصال     -٢

  .٢٠٠٨الجامعية، 
 الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدسـتوري، مطبوعـات      -٣

  .١٩٧٢جامعة الكويت، 
 الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، الطبعة الثالثـة،            -٤

  .١٩٩٨غير محدد مكان الطبع، 
تاح حسن، مبادئ النظام الدسـتوري فـي الكويـت، دار            الأستاذ الدكتور عبدالف   -٥

  .١٩٦٨النهضة العربية، 
 المستشار عبدالوهاب البنداري، العقوبات التأديبية للعـاملين المـدنيين بالدولـة            -٦

  .والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي، غير محدد سنة الطبع
الح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية      الأستاذ الدكتور عثمان عبدالملك الص     -٧

  .١٩٨٩في الكويت، الطبعة الأولى، غير محدد مكان الطبع، 
  الأستاذ الدكتور محمد المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته            -٨

  .٢٠٠٦السياسية، غير محدد مكان الطبع، 
 ـ      -٩ ام، دار النهـضة العربيـة،    الدكتور محمد عبدالحميد أبوزيد، حماية المـال الع

١٩٧٨.  
 المستشار ممدوح طنطاوي، الجرائم التأديبية، الطبعة الثانية، المكتب الجـامعي           -١٠

  .٢٠٠١الحديث، 
 محاضر الجلسة الثامنة من دور الانعقاد الأول العادي والتي انعقدت في يـوم               -١١

  .٢٠١٥، ، منشورات مجلس الأمة، الطبعة الأولى١٩٦٣ مارس ٣٠السبت الموافق 
  :المقالات والدوريات القانونية: ثانيا



 ٣٨٨

، الأربعـاء الموافــق  ١٦٤٥٢، العـدد  ٤٨ جريـدة القـبس الكويتيـة، الـسنة     -١
  .١١ و١٠، ص٣/٤/٢٠١٩
نظم منـع التعـارض بـبن       :  شيرين جلال معوض، سياسات الوقاية من الفساد       -٢

، ١٦ المجلد   ، بحث منشور في مجلة الديمقراطية، مصر،      "الحالة المصرية "المصالح  
  .٣٩-٢٣، ص ٢٠١٦، أكتوبر ٦٤العدد 

 الدكتور محمد سعيد فرهود، النظام القانوني للأموال العامة في القانون السوري،            -٣
بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعـة الكويـت،      

  .٣١٣-٢٢٣، ص ١٩٩٣، سبتمبر ٣، العدد ١٧السنة 
  :ةالمراجع الأجنبي: ثالثا

1- Anne Peters and Lukas Handschin, Conflict of Interest in Global, 
Public and Corporate Governance,Cambridge University Press, 2013. 
2- Bayless Manning, Federal Conflict of Interest Law, Harvard 
University Press, 1964. 
3- B. J. M. and  E. M. P. III, Conflict of Interests: State 
Government Employees, Virginia Law Review, Vol. 47, No. 6 
(Oct., 1961). pp. 1034 - 1076. 
4- G.B. and L.K., Conflict of Interests of Government Personnel: 
An Appraisal of the Philadelphia Situation, University of 
Pennsylvania Law Review, Vol. 107, No. 7, May 1959, pp. 985-
1026. 
5- John Blakslee, Notes on Professional Ethics, American Bar 
Association Journal, Vol. 55, No. 3, (March 1969). pp.. 262 - 263. 
6- Longman Active Study Dictionary, 5th edition, 2010. 
7- Shell J. Bleiweiss, Sixth Amendment-Conflicts of Interest in 
Multiple Representation of Codefendents, The Journal of Criminal 
Law and Criminology, Vol. 71, No. 4, (Winter 1980). pp. 529 - 
537. 
8- The University of Chicago Law Review, Conflicts of Interest in 
Government Contracts, Vol. 24, No. 2, (winter 1957). pp. 361 - 370. 
9- Virginia Law Review, Municipal Corporations and 
Administrative Law, Virginia Law Review, Vol. 57, No. 8, (Nov., 
1971). pp. 1572 - 1590.



  
  
  
  
  


 

  
  
  

  الغني عبد محمد مروة. د
  المدني القانون بقسم مدرس

  الإسكندرية جامعة – الحقوق كلية

  
  





١ 
 

  :تقديم* 
 الأزل، قديم ومنذ مجتمع، أي داخل وتعاملاتهم البشر، احتياجات فرضت لقد  
 ومـع . عنهـا  مجتمع لأي غنى لا ركيزة شك، بلا فهو،. وضرورته الائتمان وجود
 مـن  كـل  في دوره ويتزايد الائتمان، أهمية تنمو المجتمعات وتطور الزمن، مرور

  . تجاريةوال المدنية المعاملات
 على عاجل بتمويل المدين إمداد في – القانوني المجال في - الائتمان ويتمثل

 الثقـة  الدائن يمنح ما وجود يستلزم النحو هذا على وهو. محدد أجل بعد به يوفي أن
 وحـده،  المـدين  ضمير على التعويل بحال يستقيم فلا. المدين من حقه استرداد في

 ومـن . اختيـاراً  به يف لم إن بالتزامه الوفاء على ارهإجب تكفل وسيلة من لابد وإنما
 فرضـت  كما. الدائن لحماية أدنى كحد العام الضمان آلية القانون صمم المنطلق هذا

 إلى أضيف ومؤخراً. العيني ومنها الشخصي منها خاصة؛ تأمينات وجود الضرورة
  .حيازة دون المنقول رهن وهو جديداً شكلاً العينية التأمينات
 للتأمينـات  القانوني الفكر تطور أول، مطلب في بإيجاز، نستعرض يلي فيماو
 ثـانٍ  مطلبٍ في نتناول ثم. المنقولة الضمانات فكرة ظهور إلى أدى والذي الخاصة،

  .حيازته نقل دون المنقول رهن تنظيم تطور
 

 
 كـل  جـدوى  ومدى الدائن، لحماية المقررة التقليدية الرهون إلى نشير وهنا  

 الفكـر  دفعـت  التـي  الرهون هذه لعيوب نعرض كما. الحماية هذه تحقيق في منها
 نتناول وأخيراً. الائتمان أطراف لكل فائدة أقصى يحقق نظام لابتكار للسعي القانوني
  .حيازة دون المنقول رهن لفكرة التدريجي الظهور

                                                
 تم أن إلى بھ مرت الذي والتدرج لنشوئھا، المؤدیة العوامل على التعرف یازة،ح دون المنقول رھن فكرة دراسة تستوجب 1

 بمبحث الاستعانة لھ التقدیم وحسن الموضوع، ھذا طبیعة استلزمت لذا .الدولیة والاتفاقیات الوضعي، القانون في تبنیھا
 .منطقي تسلسل في الأفكار تسیر حتى البحث، ھذا في عرضھ سیتم لما القارئ تھیئة على یعمل تمھیدي



 

 ٣٩٤

  :الدائن لحماية كفايته ومدى العام، الضمان ائصخص: أولاً
 دائـن  لأي فيحـق . الـدائنين  حقوق لحماية الأدنى الحد العام الضمان يمثل  

 الحمايـة  على للحصول خاصاً جهداً يبذل أن ودون دائناً، كونه لمجرد منه الاستفادة
 ضـامنة  وممتلكاتـه  المـدين  أموال جميع أن العام بالضمان والمقصود. يكفلها التي

 في تتمثل الضمان هذا عمومية إن). مدني ٢٣٤/١ مادة (القانون بحكم بديونه للوفاء
 دون والمـستقبلة،  منهـا  الحاضرة المدين أموال كافة على يرد أنه ؛الأولى: ناحيتين
 حيـث  مـن  عـام  ضمان فإنه ثانية؛ ناحية ومن. معينة أموال أو مال على قصره

 نـشوء  تواريخ عن النظر بغض الضمان هذا في نمتساوو الدائنين فجميع الدائنين،
  . ١ديونهم

 فمجـرد . بالمخاطر محاطاً تجعله أخرى بخصائص يتسم الضمان هذا أن إلا
 لخطـر  الدائن يعرض ما وهو ،٢أمواله في التصرف عن يده تغل لا المدين مديونية
 ـ الـضمان  في الموجودة العناصر إنقاص وبالتالي أمواله، في المدين تصرف  اءللوف
 يتصرف ما تتبع حق الضمان هذا بموجب الدائنين من لأي يثبت لا أنه كما. بديونه

 الـضمان  هـذا  بـصدد  الدائنين تساوي فإن ذلك، عن فضلاً. أموال من المدين فيه
 لخطر يعرضهم ما وهو غرماء، قسمة مدينهم ذمة في المتاحة الأموال تقسيم يستتبع

  .٣أصلاً يفائهااست عدم أو ناقصة، حقوقهم على الحصول
 ائتمانيـة  علاقة أية في الدخول عن الدائنين تردع قد المخاطر هذه أن شك لا

 صـمم  لـذا . عـام  بشكل الاقتصاد على سلباً ويؤثر الائتمان، تهديد إلى يؤدي مما
 التأمينـات  وهـي  الـدائن،  لحق أقوى حماية توفير على تعمل خاصة آليات القانون
 شـخص  على فيها الضمان يعتمد الشخصية أميناتالت. والعينية الشخصية الخاصة

 التأمينـات  أمـا . بالـدين  للوفاء الضامنة المالية الذمم تعدد على تقوم أنها أي آخر،

                                                
 ).مدني ٢٣٤/٢مادة (للقانون طبقاً التقدم حق منھم لھ كان من إلا 1
  ١٤ص ،٢٠١٨ الجدیدة، الجامعة دار والشخصیة، العینیة التأمینات سعد، إبراھیم نبیل. د: انظر 2

 .١٠و ٩ ص ،٢٠٠٩ الجدیدة، الجامعة دار والشخصیة، العینیة التأمینات زھران، محمود محمد ھمام. د: وكذلك
 .٩- ٧ ص ،٢٠٠١ والشخصیة، العینیة التأمینات إبراھیم، محمد جلال. ود منصور مصطفى منصور. د: انظر 3



 

 ٣٩٥

 حقـه  الـدائن  يستوفي المدين أموال من معين مال تخصيص على تقوم فإنها العينية
  . طواعيةً عليه ما المدين يؤد لم إن الدائنين باقي على بالأولوية منه
  :الحيازي والرهن الرسمي الرهن خصائص أبرز: ثانياً

 وهـو  العينيـة  التأمينـات  أهم أحد من خاصة صورة العمل هذا في نتناول
 أو الرسـمي  الـرهن  هما؛ أساسيتين صورتين على الرهن اقتصر ولطالما. الرهن

 مـن  لكـل . -البعض عليه يطلق كما – الحيازة رهن أو الحيازي والرهن التأميني،
 عـن  تختلـف  للـدائن  الضمان تحقيق في ووظيفة تميزها سمات الصورتين ينهات

  .الأخرى
 وهـو . المنقولات دون العقارات على يرد فإنه الرسمي؛ بالرهن يتعلق فيما

 اشـتراط  دون بدينه للوفاء مخصصاً يجعله العقار هذا على عيني حق الدائن يخول
 جلـي  هو كما رسمية ورقة في لتعاقدا إفراغ فيه يشترط وإنما. للدائن حيازته انتقال

 العـاديين،  الـدائنين  علـى  التقدم في الحق الدائن يمنح العيني الحق هذا. مسماه من
 يمنحـه  كما. الضامن العقار ثمن من حقه استيفاء في المرتبة في له التالين والدائنين

 وإن العقـار  ثمن من حقه استيفاء له يحق حيث) مدني ١٠٥٦ مادة (التتبع في الحق
  .١المدين غير شخص إلى انتقل

 الذي العيني والحق. والمنقولات العقارات على يرد فهو الحيازي؛ الرهن أما
 اسـتيفاء  لحين المرهون الشيء حبس على يقوم للدائن الرهون من النوع هذا يخوله
. مسماه من يتضح فيه جوهري التزام للراهن الشيء حيازة انتقال فإن وبالتالي حقه،
 يخـول  الرسمي الرهن كما الحيازي والرهن. الشهر أو الرسمية فيه يشترط لا ولكن
  .٢يكون يد أي في وتتبعه الشيء ثمن من حقه اقتضاء في التقدم الدائن

                                                
 عقار على الدائن یكسب بھ عقد الرسمي الرھن: " مدني ١٠٣٠ المادة في الرسمي الرھن تعریف من ذلك یُستخلص 1

 استیفاء في المرتبة في لھ التالین والدائنین العادیین الدائنین على یتقدم أن بمقتضاه لھ یكون عینیا، حقا دینھ لوفاء مخصص
 .".یكون ید أي في العقار ذلك ثمن من حقھ

 إلى أو الدائن إلى یسلم أن غیره، على أو علیھ لدین ضمانا شخص، یلتزم بھ عقد الحیازي الرھن: " مدني ١٠٩٦ مادة 2
 الدائنین یتقدم وأن الدین، استیفاء لحین الشيء حبس یخولھ عینیاً حقاً للدائن علیھ یترتب شیئاً المتعاقدان، یعینھ أجنبي

 .".یكون ید أي في الشيء ھذا ثمن من حقھ اقتضاء في المرتبة في لھ التالین والدائنین العادیین



 

 ٣٩٦

لـه  لحقه، ضماناً رهن على للحصول يسعى الذي الدائن سبق، ما على بناء 
 مـع  قيـده  يتم بعقد لديه عقار رهن على المدين مع الاتفاق إما: أمرين بين الخيرة
 دون الـدائن  إلى حيازته تنتقل منقول رهن على يتفقا أن أو ،١بحيازته المدين احتفاظ
 نظراً طويلة زمنية لفترة الاختيارين هذين على الرهن أمر اقتصر وقد. خاص شكل
 أهمية ولا بخسة، قيمة ذات أنها هو المنقولة القيم بشأن سائداً كان الذي الاعتقاد لأن

 عـن  فضلاً. ٢المرتهن الدائن إلى حيازتها نقل يضر لن وبالتالي لها، كبيرة يةاقتصاد
 المنقـول  حيازة انتقال تحتم كانت " الملكية سند المنقول في الحيازة " قاعدة فإن ذلك

 احـتفظ  لـو  فيما لها يتعرض قد التي المخاطر من للحد المرتهن الدائن إلى الضامن
  . المدين بها
  :الخاصة الطبيعة ذات قولاتالمن فكرة: ثالثاً

 الـزمن،  مرور مع أخذ قد للرهن السابقتين الصورتين في الأمر انحصار إن
 بـدأت  فقـد . للائتمان ومعوقات صعوبات يفرز والاقتصادي الصناعي التطور ومع

 اقتـصادية  بأهميـة  تتمتع أنها إلا المنقول، تعريف تحت شك بلا تندرج أشياء تظهر
. منطقـي  غير أمر عليها" الملكية سند المنقول في الحيازة "ةقاعد تطبيق تجعل كبيرة
 كمـا . وغيرها التجاري والمحل والسيارات والطائرات السفن المنقولات؛ هذه ومثال

 الـدائن  إلى حيازتها انتقال من عليه يترتب وما حيازياً، رهنها المتصور غير من أنه
  . قتصاديالا بالنشاط يضر مما بها الانتفاع من مالكها وحرمان

 الـرهن  سـوى  طبيعتها مع يتناسب لا المنقولات هذه مثل أن جلياً أصبح لقد
 عـن  المأزق هذا من الخروج إلى المشرع دفع ما وهو. بالعقارات الخاص الرسمي
 الاحتفـاظ  مـع  عليهـا  الرسمي الرهن بتطبيق يسمح لها جديد مسمى ابتداع طريق
 ذات منقولات " عليها فأطلق منقولات، بارهاباعت للأشياء التقليدي التقسيم في بمكانها
 للأشـياء  الراسخ التقليدي للتقسيم مسبوق غير اختراق ذلك مثَّل وقد ". خاصة طبيعة

                                                
 .منقولاً ولیس عقاراً الرسمي الرھن محل یكون أن الأعم الغالب أن ذلك 1
 عین جامعة -الحقوق كلیة والاقتصادیة، القانونیة العلوم مجلة ،)الأول الجزء (منقوللل الطلیق الرھن سلامة، أحمد. د 2

 .١٩٦٨ ،٢ عدد ،١٠ مجلة شمس،



 

 ٣٩٧

 تنظـيم  إلـى  المصري نظيره الفرنسي المشرع سبق وقد. ١ ومنقولات عقارات إلى
 ديسمبر ١٩ في بالسفينة فبدأ حيازتها نقل دون المنقولات من النوع هذا على الرهن
 ،١٩٢٤ مـايو  فـي  الطـائرات  ثم ،١٨٩٨ مارس في التجارية المحال ثم ،١٨٧٤

  .١٩٤٤٢ يونيو في السينمائية الأفلام وأخيرا ،١٩٣٤ ديسمبر في والسيارات
 ذات المنقولات بعض على الرسمي الرهن ورود المصري المشرع نظم وقد  
 رهـن  ثم ،٣١٩٤٠ سنةل ١١ رقم بالقانون التجاري المحل رهن في الخاصة الطبيعة
 النطـاق  وعلـى  ذلك، إلى بالإضافة. ١٩٥١ لسنة ٣٥ رقم بالقانون البحرية السفينة
 لـسنة  الطائرات على بالحقوق الدولي الاعتراف بشأن جنيف اتفاقية نظمت الدولي،
 فـي  الاتفاقيـة  هذه على مصر صدقت وقد الطائرات، على الرسمي الرهن ١٩٤٨٤

 الدوليـة  الضمانات بشأن" تاون كيب "اتفاقية مؤخراً قدتانع ثم. ١٩٦٩٥ سبتمبر ١٠
 بروتوكـولات  ثلاث المعاهدة هذه تضمنت وقد. ٢٠٠١٦ عام المنقولة المعدات على
 الـسكك  ومعـدات  الطـائرات،  معدات: هي المنقولة المعدات من أنواع ثلاثة بشأن

 يـسمبر د ١٠ فـي  المعاهدة هذه على مصر صدقت وقد. الفضاء وأصول الحديدية،
٢٠١٤.  
 علـى  رهـن  استحداث فكرة أخذت بل الحد، هذا عند يتوقف لم الأمر أن إلا  
 عـدة  علـى  بنـاء  المنقـول،  عمـوم  لتشمل تتمدد للدائن حيازته نقل دون المنقول

 الدائن حق لحماية الرهن هذا يقدمه ما بشأن التساؤل أثار قد التعميم وهذا. اعتبارات
 يثـور  وكـذلك . المنقـول  حيازة نقل في المتمثلة نةالضما سلبه مقابل في المرتهن
 التشريع وخاصة والمحلية، الدولية التشريعات على الفكرة هذه أصداء بشأن التساؤل

  .التالي المطلب في لها نعرض النقاط وهذه. المصري

                                                
 كلیة والاقتصادیة، القانونیة للبحوث الحقوق كلیة مجلة ،"الخاصة الطبیعة ذات المنقولات حول "البارودي، علي. د: انظر 1

 .١٩٦١ ،٤و ٣ ع ،١٠س الإسكندریة، جامعة -الحقوق
 .٣٥ ص السابق، المرجع 2
 .الشأن بھذا أحكام من ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم التجارة قانون تضمنھ عما فضلاً 3
 .١٩٥٣ سبتمبر ١٧ في التنفیذ حیز دخلت حین في ،١٩٤٨ یونیو ١٩ بتاریخ جنیف مدینة في توقیعھا تم وقد 4
 .العام نفس من دیسمبر ٩ في التنفیذ حیز وأدخلتھا 5
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 ٣٩٨

 
 

 إلـى  أدت التـي  المنقولة الضمانات نظام اتلمميز المطلب هذا في نعرض  
. المـرتهن  الـدائن  لحـق  ضمان من النظام هذا يقدمه ما مدى نتناول كما. بروزه
  .له والمحلية الدولية التشريعات لتبني بإيجاز نتعرض وأخيراً

  : المنقولة الضمانات نظام مميزات: أولاً
 ذات المنقـولات  عنـد  حيازته نقل دون المنقول رهن فكرة تقرير يتوقف لم
 الماديـة  العقبات وبروز المختلفة، الصناعات في المتسارع فالنمو. الخاصة الطبيعة

 التنـامي  فـي  فأخذت. القانوني الفكر على أثره انعكس قد الحيازة، نقل يسببها التي
 قصر وعدم عموماً، المنقولات رهن عند الحيازة نقل عن بالتخلي المنادية الأصوات

 ذلك توجهها الأصوات تلك عزت وقد. ١الخاصة الطبيعة ذات قولاتالمن على الأمر
 مـن  قـدر  أكبر تحقيق منطلق من تنبع الحجج وهذه. المنطقية الحجج من لمجموعة
  :يلي فيما ونوجزها طرفيه، من لكلٍ المنقول رهن عقد من الاستفادة
 الراهن المدين ناحية من: 

 أو الوحيـد،  الدخل مصدر هو نالره محل المنقول يكون الأحيان من الكثير في -
 حيازته من حرمانه فإن وبالتالي. للمدين الأساسية الدخل مصادر أحد الأقل على

 .انعدامه أو دخله نقص إلى يؤدي

 لإدارتـه  اللازمـة  المهنيـة  الكفـاءة  المنقـول  صاحب للمدين، تتوافر ما غالبا -
 مـا  وهو الدائن، هاب يتمتع لا قد الكفاءة هذه مثل. الأمثل الوجه على واستغلاله

 .٢يجب كما استغلاله وتعطيل المنقول قيمة فقدان إلى يقود

 مـع  يحتاجه، الذي التمويل على للحصول المنقول ماله رهن من الراهن تمكين -
 اسـتفادة  أقـصى  لـه  يحقق إنما واستثماره استعماله من ليفيد بالمنقول احتفاظه
 .الدائن يصيب ضرر ثمة دونما الرهن عقد من ممكنة

                                                
 إذ ،"للمنقول الطلیق الرھن " المتمیز بحثھ في سلامة أحمد الدكتور أستاذنا بروزاً؛ وأكثرھا الأصوات ھذه أوائل من وكان 1

 .للدائن حیازتھ نقل دون) المنقولات جمیع (المنقول رھن فكرة فجرت التي الأولى الشرارة البحث ھذا یُعد
 .٨ ص إلیھ، الإشارة سبقت بحث الأول، الجزء ،للمنقول الطلیق الرھن سلامة، أحمد. د 2
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 المرتهن الدائن ناحية من: 

 مـن  مجموعـة  الحيـازي  الـرهن  في الراهن على المدني القانون فرض لقد -
 عبئـاً  تمثـل  الالتزامات هذه. ١إليه المنقول حيازة انتقال على تترتب الالتزامات

 وحسن واستثماره، وصيانته، المنقول، على بالحفاظ يلتزم فهو. الدائن على ثقيلاً
 هـلاك  مسئولية يتحمل أنه كما. حقه يستوفي أن بعد الراهن إلى رده ثم إدارته،
 . فيه الإهمال أو إدارته سوء أو تلفه أو الشيء

 هـذا  يحـرر  إنمـا  للدائن، حيازته نقل دون المنقول على الرهن إنشاء أن شك ولا 
 مـنح  علـى  الـدائنين  بدوره يشجع الذي الأمر. والأعباء القيود تلك كل من الأخير

  .المنقول نبضما الائتمان
 المنقـولات  إفـراز  فعملية. الهين بالأمر ليست ذاتها في المنقول حيازة نقل إن -

 غيـر  مادية تكاليف تستنفد النقل عملية أن ثم. وجهداً وقتاً تستهلك لنقلها تمهيداً
. الـضياع  أو التلف لخطر المنقولة الأشياء تعرض ذاته الوقت في وهي ،٢قليلة
 لحفظهـا  أمـاكن  تـوفير  ضـرورة  يستتبع المرهون لالمنقو حيازة نقل أن كما

 . جداً مكلف أمر وهو والمستودعات، كالمخازن

 تلك من بالتبعية تخلص الحيازة نقل عنصر من الدائن تخلص فإن ذلك، وعلى
  .الشاقة والتكاليف الهموم

 نتيجـة  الرهن طرفي من لكل تترتب التي السابقة المزايا كافة إلى بالإضافة   
 للمـصلحة  كـذلك  مزيـة  تحقق الخصيصة هذه فإن المنقول، بحيازة راهنال احتفاظ
 علـى  يعمـل  بحيازتها المدين احتفاظ مع المنقولة القيم على الرهون فتقرير. العامة
 كمـا . الاقتصادي الإنتاج عجلة في وإدماجها القيم، بهذه المثلى الاستفادة تعطيل عدم

  .الرهن إنشاء سبيل في موالوالأ الوقت من الكثير إهدار تجنب إلى يؤدي
  
  

                                                
 .المصري المدني القانون من ١١٠٨ -١١٠٣ المواد 1
 .٨ص السابق، المرجع سلامة، أحمد. د 2
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  :الدائن حق لحماية حيازة دون المنقول رهن نظام يكفلها التي الضمانات: ثانياً
 المنقول حيازة انتقال عدم يفرزها التي السابقة المميزات كافة من الرغم على

 هو إن حقه استرداد للدائن يضمن الذي ما: هام تساؤل يبقى المرتهن، إلى المرهون
  مدينه؟ يد في الضامن نقولالم ترك

 مواجهـة  في الرهن لنفاذ عاماً شرطاً الحيازة انتقال يعد الحيازي، الرهن في
 جـوهر  هو الحيازة انتقال أن ذلك وراء من والحكمة). مدني ١١٠٩/١ مادة (الغير

 فيـه  التصرف أو إخفاءه، له يسهل الراهن يد في بقاءه أن إذ للدائن، المقرر الضمان
 الحيـازة  "بقاعـدة  الدائن ضد الاحتجاج يمكنه النية حسن إليه متصرف إلى وتسليمه

 انتقـال  فإن ذلك عن فضلاً. ١) مدني ٩٧٦ مادة" (الحائز سند نية بحسن المنقول في
 لإعـلام  الأساسـي  السبيل هي المتعاقدان يعينه الذي العدل أو المرتهن إلى الحيازة

 ملكيته بأن معه للمتعاملين يوحي الراهن حيازة في بقاءه أن إذ الرهن، بوجود الغير
  .للغير حق أي بها يتعلق لا خالصة له

 سـلبه  مقابل في قوية بضمانات الدائن تعويض من لابد كان ذلك، مقابل في
 تمـت  لـذا . حيـازة  دون المنقـول  لرهن بالنسبة المرهون المنقول حيازة في الحق

 يقـوم  منقول على القائم الرهن دفقي بالشهر، الراهن من الحيازة نقل عن الاستعاضة
 يـضمن  ناحية من فهو. الحيازي الرهن في الحيازة انتقال به يقوم الذي الدور بذات
 حقه مرتبة تحديد ومن الغير، على به الاحتجاج من يمكنه رسمي بمستند حقه للدائن
 أخـرى،  ناحية ومن. - ممتازين أو عاديين سواء – الدائنين تعدد عند المنقول على

 الشهر على يترتب إذ الكافة، مواجهة في المنقول على حقه لإشهار فعالة وسيلة هوف
 مواجهـة  في حقه نفاذ وبالتالي للدائن، المقرر بالضمان الغير علم افتراض بالسجل

  .٢الغير
  
  

                                                
 .٤٢٤ بند ،٣١٧ ص وھبھ، االله عبد سید مكتبة العینیة، التأمینات البدراوي، المنعم عبد. د: انظر 1
 ٢٠١٥ لسنة ١١٥ رقم المنقولة الضمانات تنظیم قانون من ١١ مادة 2
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  : حيازة دون المنقول لرهن التشريعي التنظيم: ثالثاً
والاتفاقيـات  المختلفة ولالد تشريعات شرعت السابقة، الاعتبارات على بناء 

 فرضـها  التـي  التطـورات  مواكبة ضرورة إلى الاستجابة في الصلة ذات الدولية
 دون المنقـول  على رهن إنشاء وهي؛ الائتمان على تساعد جديدة أداة وتبني الواقع،
  . حيازته من التجرد

 رهـن  ونظـم  قرر قد أنه ذكرنا أن سبق قد ،الفرنسي بالمشرع يتعلق فيما
. حـده  علـى  منها كل الخاصة، الطبيعة ذات للمنقولات بالنسبة حيازة دون لالمنقو
 أصـدر  فعندما الرهون، من النوع هذا تطبيق في التوسع لضرورات استجاب ولكنه

 أورد ،١"الاقتـصاد  وتحديث الثقة قانون "مسمى تحت ٢٠٠٥ لسنة ٨٤٢ رقم القانون
 لتعـديل  اللازمـة  التدابير تخاذبا للحكومة يسمح بموجبها والتي ٢٤ رقم المادة فيه

  . ٢حيازة دون المنقول رهن نظام إدخال يكفل بما المدني القانون نصوص
٢٠٠٦٣ مـارس  ٢٣ في ٣٤٦ رقم القانون صدر التوصية، تلك على وبناء .

 وعلـى  المـسائل،  من بالعديد يتعلق فيما جوهرية تجديدات القانون هذا تضمن وقد
 رهـن  نظام إقرار التجديدات هذه أبرز من وكان. العينية التأمينات الخصوص وجه

                                                
1 LOI no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie  

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
179243/text/ar/int.wipo.wipolex://https  

 
  .٧- ٦ ص ،٢٠١٧ الضامن، المنقول على التنفیذ مبارك، التواب عبد. د: راجع 2
  : یلي كما المذكورة المادة نص ورد وقد    

"Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé 
à prendre par voie d’ordonnances les mesures nécessaires pour 

1- Introduire, dans le code de commerce, des dispositions permettant le nantissement des 
stocks des entreprises et modifier les dispositions du code civil pour simplifier la constitution 
des sûretés réelles mobilières et leurs effets, étendre leur assiette et autoriser le gage sans 
dépossession؛  

2- Modifier les dispositions du code civil pour améliorer le fonctionnement de l’antichrèse, en 
autorisant le créancier à donner à bail l’immeuble dont le débiteur s’est dépossédé à titre de 
garantie, et pour développer le." 

 
3 Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. 
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 هـذا  بموجب أصبح وبالتالي،. ١(gage sans dépossession) حيازة دون المنقول
 المدين احتفاظ مع المنقول رهن على الاتفاق الائتمانية العلاقة لطرفي مخولاً القانون
). يـازي والح الرسـمي  (سـلفاً  الموجـودة  للرهون جديدة إضافية كصورة بحيازته

 أصـدر  المـستحدث،  الرهن هذا في الحيازة انتقال محل تحل التي للأداة وتوضيحاً
 ٢٠٠٦ ديـسمبر  ٢٣ في ٢٠٠٦ لسنة ١٨٠٤ رقم المرسوم الفرنسي الدولة مجلس
 إدارتـه،  بها المنوط والجهة السجل، في وقيده المنقول، رهن شهر إجراءات بتنظيم

  .٢وشطبه القيد تعديل وإجراءات وآثاره وبياناته، الشهر وكيفية عليه، والإشراف
 المنقـول  رهن نظام تبنت التي التشريعات من المثال، سبيل على كذلك، نذكر

 القيم رهن بشأن جديد قانون التركي المشرع أصدر فقد. التركي القانون حيازة دون
 التنفيـذ  حيز دخل والذي ،٢٠١٦ أكتوبر ٢٧ في ٢٠١٦ لسنة ٦٧٥٠ برقم المنقولة

 هـو  القـانون  هذا إصدار وراء من الرئيسي الهدف كان وقد. ٢٠١٧٣ ايرين ١ في
 حيازتهـا  نقـل  إلى الحاجة دون للرهن كضمان المستخدمة المنقولات نطاق توسيع
 ينشئ الضمان مقدم من الضامن المنقول حيازة نقل عدم مقابل وفي. المرتهن للدائن

. لعلانيتهـا  تحقيقـاً  قولات،بمن المضمونة الرهون لشهر خاص سجل الجديد القانون
 والمتوسـطة  الصغيرة المشروعات على تيسر وسيلة الأداة هذه مثل المشرع ويعتبر
 لهـا  المتـاح  الائتمـان  مقدار وتعزيز التمويل، من تحتاج ما على الحصول الحجم

 لتلـك  بالنـسبة  نوعيـة  نقلـة  الرهون من النوع هذا إقرار يعد كما. عليه الحصول
 ،٤للـرهن  كـضمان  بأكمله المشروع وضع إلى الاضطرار جنبهاسي إذ المشروعات

. الدين لمقدار مساوية قيمتها تكون للضمان كمحل أكثر أو منقول تخير الآن فيمكنها
 إذ الـضمان،  محـل  للمنقولات الأمثل الاستغلال الأداة هذه تيسر أخرى، ناحية من

                                                
1 Torck, Stéphane, Les garanties réelles mobilières sur biens fongibles après l'ordonnance du 
23 mars 2006 relative aux sûretés, Revue de Droit Bancaire et Financier, 01/07/2006, pages 
39-43. 

  .٤ رقم ھامش ،٧ ص إلیھ، الإشارة سبقت بحث الضامن، المنقول على التنفیذ مبارك، التواب عبد. د 2
 للعلوم يالحل المحقق مجلة والأثر، المفھوم: حیازة دون المادي المنقول رھن محسن، حاتم منصور. د: كذلك انظر  

 . ٤٩و ٤٥ ص ،٢٠١٧ التاسعة، السنة الأول، العدد القانون، كلیة - بابل جامعة والسیاسیة، القانونیة
 .١٩٧١ لسنة ١٤٤٧ رقم التجاریة المشروعات رھن قانون القانون ھذا بموجب ألغي وقد 3
 .القانون ھذا صدور قبل جمالح والمتوسطة الصغیرة المشروعات قِبل من إلیھ اللجوء الشائع الحل ھو ھذا وكان 4
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 الوقـت  وفي الإنتاج، في منها الاستفادة من المشروع يمكّن المدين حيازة في بقاؤها
  . ١أكثر أو دين لضمان محلاً تكون ذاته
 هـو  الرهون من النوع هذا أهمية إلى مبكراً فطنت التي التشريعات أمثلة من    

 المنقولات رهن قانون ٢٠٠٠ عام في اليوناني المشرع أصدر فقد. اليوناني القانون
 الحديث المجتمع في قتصاديةوالا التكنولوجية الطفرات إن. ٢٨٤٤٢ رقم تسليم بدون

 حيـازة  يـربط  الـذي  التقليـدي  الفكر عن الانفصال إلى اليوناني المشرع دفعت قد
 القصوى الاستفادة لتحقيق السعي إلى تركيزه وانتقل. يضمنها التي بالحقوق المنقول

 قـدر  أكبـر  إلى والتمويل الائتمان عمليات في إسهامه وزيادة المنقول، هذا قيمة من
 استلزام أن إلى القضاء، أحكام من استخلاصاً اليوناني، المشرع توصل كما .٣ممكن
 مقـدوراً  وصـار  المدين، ائتمان على سلباً التأثير شأنه من المرهون المنقول تسليم

 دور لـه  المنقـول  فهـذا . المنقـول  على الضمان في الحق بشهر عنه الاستعاضة
  .٤ككل الاقتصادية العملية بتطور ليمس يمتد وتأثيره التجارية العمليات في محوري
 للقـانون  المتحدة الأمم لجنة ("الأونسيترال "للجنة كان ،الدولي الصعيد علىو
 دون كضمان المنقولة الموجودات استخدام مسألة تنظيم في السبق ٥)الدولي التجاري

 نمـوذجي  قـانون  مشروع هو الشأن بهذا اللجنة أعدته ما أبرز وكان. الحيازة نقل
 سـجل  إنشاء بشأن تقني تشريعي دليل مشروع وكذلك المضمونة، المعاملات بشأن

 تعقدها دورة كل في المشروعات هذه بتحديث تقوم وهي. ٦وتنفيذه الضمانية للحقوق
                                                

1 http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/149877/law-on-movable-
property-pledge-in-commercial-transactions. 

 
2 The law on security over movables without delivery (Law Number 2844/2000), State 
Gazette A 220/2000.  

3 Yiannis G. Sakkas, Athanasios D. Paizis and Yiannis G. Bazinas, "Objectives of secured 
transactions regime, 1 International Secured Transactions", Center for International Legal 
Studies (CILS), Part II. Countries, Chapter 16. Greece, p 2. 

4 Supreme Court 246/1990. 
5 United Nations Commission on International Trade Law  

 ومھمتھا ،١٩٦٦ دیسمبر في الأونسیترال أنشئت. الدولي التجاري القانون مجال في المتحدة الأمم لمنظمة تابعة ھیئة وھي
 بإعداد تقوم المھمة ھذه تحقیق سبیل وفي. الدولیة التجاریة بالأعمال المتعلقة القواعد وتوحید عصرنة على العمل الأساسیة
 وغیر تجاریة، قوانین سن وتوصیات، وتشریعیة قانونیة أدلة صیاغة عالمیاً، مقبولة وقواعد نموذجیة وقوانین اتفاقیات

 .ذلك
6 org.uncitral.www://http  
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 قـوانين  مـشروعات  اللجنـة  تُعد كما. الآن وحتى ٢٠٠٢ منذ الخصوص هذا في
 مـسألة  عـن  لمتفرعةا الدقيقة الموضوعات بكافة تتعلق أدلة ومشروعات نموذجية

  .المضمونة المعاملات
 على الائتمان توافر تأثير إلى اللجنة أعدته الذي العملي الدليل مشروع يشير

 وبتكلفـة  بسهولة توفيره في الدولة دور على يركز كما. للدولة الاقتصادي الازدهار
 ينبغـي  الـدور  هذا تحقيق سبيل وفي. والمتوسطة الصغيرة للمنشآت خاصةً معقولة
 هـذه  لأن ذلـك  كـضمانة،  المنقولـة  الموجودات من نوع أي استخدام من التمكين

 تحـتفظ  الذي السهمي المال رأس معظم تشكل -آجلة أو موجودة سواء- المنقولات
  .١المنشآت به

 الطفـرات  مواكبـة  لمتطلبـات  بـدوره  استجاب فقد المصري، المشرع أما
 بإصـدار  مؤخراً فقام. العينية ميناتالتأ نظام وفي الاقتصاد، في والسريعة المتلاحقة

 ثـم . ٢٠١٥ لـسنة  ١١٥ رقم القانون وهو المنقولة، الضمانات لتنظيم مستقل قانون
. ٢٠١٦ لـسنة  ١٠٨ رقـم  بالقرار الاستثمار وزارة من له التنفيذية اللائحة صدرت

 علـى  الـضمان  حقـوق  لإشـهار  إلكترونياً مركزياً سجلاً الأخيرة هذه أنشأت وقد
  .تالمنقولا

  :البحث خطة
 مـن  المنقولـة  الضمانات تنظيم قانون لتناول البحث هذا في المجال يسع لا

 فـي  سـريانه  وهو ألا الرهن آثار أهم هنا نتناول وإنما. وتحليلاً تفسيراً جوانبه كافة
 فـي  الأثر هذا تحقق ولكن. حقه حماية للدائن يكفل ما هو الأثر فهذا. الغير مواجهة

 دون المنقـول  رهن نفاذ آلية ما: التساؤلات من العديد يثير ازةحي دون المنقول رهن
 يمكـن  كيـف  والتقدم؟ التتبع سلطات من للدائن يمنحه بما الغير مواجهة في حيازة
 فـي  الحيـازة  "لقاعدة المسقط والأثر التتبع، في المرتهن سلطة بين التعارض تسوية

                                                                                                                         
 
 العملي الدلیل مشروع ،)الضمانیة بالمصالح المعني (السادس العامل الفریق الدولي، التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة 1

 ،٢٠١٨ مایو ٤ -ابریل٣٠ نیویورك، والثلاثون، الثالثة الدورة المضمونة، المعاملات بشأن النموذجي الأونسیترال لقانون
 .٦ ،٥ ص



 

 ٤٠٥

 معـين  أو بالـذات  معـين  قولالمن كان إذا الأمر يختلف هل ؟"الملكية سند المنقول
 دون المنقـول  رهـن  فـي  الدائن حق حماية لتعزيز إضافية وسائل من هل بالنوع؟
  حيازة؟

 تنظـيم  قـانون  يقدمـه  ما مدى بحث على ينصب المقام هذا في التركيز إن
. السابقة والإشكاليات للتساؤلات وحلول إجابات من ١١٥/٢٠١٥ المنقولة الضمانات

 هذا في المرتهن للدائن حماية من القانون هذا يقدمه ما مدى يدتحد إلى يقود ما وهو
 ضـوء  فـي  ذلـك  وكـل . حيازة دون المنقول رهن الرهون؛ من المستحدث النوع

 سـبقت  التـي  المقارنة والقوانين الأونسيترال، لجنة أرستها التي النموذجية القواعد
  .المجال هذا في المصري القانون
  :كالآتي صلينف إلى البحث هذا نقسم وعليه
  .الغير تجاه حيازة دون المنقول رهن نفاذ: الأول الفصل
  .حيازة دون المنقول رهن في للدائن المقررة الحماية نظام تقدير: الثاني الفصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٠٦

 
 

  :تمهيد*
 حـق  نفـاذ  " بعنوان قولةالمن الضمانات تنظيم قانون من الرابع الفصل جاء  
 على يترتب: " أنه منه ١١ المادة من الأولى الفقرة قررت وقد ،"الغير تجاه الضمان
 مواجهـة  في الضمان حق نفاذ القانون هذا من) ٦ (المادة لحكم وفقا بالسجل الشهر
 للآلية وفقاً السجل في الرهن قيد يعتبر المشرع أن النص هذا من ويستخلص". الغير
 بهذه القيد جعل قد فهو. الغير مواجهة في الرهن نفاذ عليه يتوقف شرطاً ررهاق التي

 نحدد أن البداية في ينبغي أنه إلا. الرهن بحق الغير لإعلام الوحيد السبيل هو الكيفية
  : التالي النحو على وذلك حيازة، دون المنقول رهن نفاذ شأن في بالغير المقصود
  :حيازة دون المنقول هنر نفاذ شأن في بالغير المقصود
 فـي  المنقولـة  الضمانات تنظيم قانون أوردها التي التعريفات ضمن يرد لم

 باصـطلاح  للمقـصود  بياناً التنفيذية، لائحته في الواردة تلك ضمن ولا مواده، أولى
 هـذا  في بالغير المقصود تحديد فإن لذا. مواجهته في المنقول رهن ينفذ الذي" الغير"

 هـذا  إليها ينتمي التي الطائفة أي الأعم، الشريعة في لمعناه رجوعال يقتضي الصدد
 نفاذ بشأن بالغير المقصود على للقياس هنا نلجأ وعليه. الرهون طائفة وهي التأمين،
  .والحيازي الرسمي الرهن

 القياس الأوقع أن يبدو فقد الرهن، بنفاذ تتعلق القياس محل المسألة أن وطالما
 الـرهن  مـع  يتفـق  حيـازة  دون المنقول رهن نفاذ لأن لكذ. الرسمي الرهن على

 اخـتلاف  مـع  ،١القيد شرط على منهما كل نفاذ توقف في) الحيازي دون (الرسمي
 الـرهن  بـين  بـالغير  المقصود تحديد مسألة في فرق لا أنه إلا. حالة كل في شكله

  .منهما كل في الفئات ذات يشمل فهو والحيازي، الرسمي
  

                                                
 إلا الغیر حق في ینفذ ولا الرسمي، الشكل في رغأف إذا إلا ینشأ لا المصري، القانون في الرسمي للرھن بالنسبة أنھ غیر 1

 .بالقید



 

 ٤٠٧

 بسبب يضار أن يمكن من كل: هو الرهن نفاذ أحكام في ربالغي المقصود إن
 وفي التقدم في حق من ١المرتهن للدائن الرهن يخوله بما لتأثره نتيجة الرهن وجود
  .٢وورثته الراهن عدا ذلك التتبع،

  
  من كل الصدد هذا في الغير مفهوم في يدخل السابق التعريف على بناء:  

 دون المرهـون  المنقـول  أن هنا الضرر ووجه. للراهن العاديون الدائنون . ١
 الضمان هذا في متساوون جميعاً وهم لمدينهم، العام الضمان عناصر أحد هو حيازة
 يكـون  أن يعنـي  مواجهتهم في الرهن فنفاذ. ديونهم نشوء تواريخ عن النظر بغض

 تـاريخ  قبـل  الـرهن  بقيد قام طالما) مدني ١٠٥٦ مادة (عليهم التقدم حق للمرتهن
 لحقـه  المرتهن واستيفاء. ٣الرهن قيد تاريخ كان أياً وذلك الراهن، أموال على ذالتنفي
 أفـضل  وعلى المنقول، قيمة من شيئاً لهم يبقي لا قد بالأولوية الضامن المنقول من

 . القيمة تلك من ضئيل مقدار لهم يتبقى الفروض

 فـي  نالـره  نفاذ إن .المرهون على التبعية العينية الحقوق ذوي الدائنون . ٢
 بيـع  ثمـن  من حقه استيفاء في عليهم التقدم حق المرتهن للدائن أن يعني مواجهتهم

 يـسبق  قيده تاريخ كان إذا إلا تجاههم نافذاً الرهن يعتبر لا ولكن. ٤المرهون الشيء
 ).عقاري شهر ١٢ مادة مدني، ١٠٥٣ مادة (حقوقهم كسب تاريخ

 الـشيء  مشتري أنش وذلك .أصلي عيني حق المرهون على اكتسب من كل . ٣
 حـق  نفاذ أن الحالة هذه في الضرر ووجه. انتفاع حق عليه اكتسب من أو المرهون

 الـرهن  وينفـذ . حيازته إليها تنتقل يد أي في المرهون تتبع حق الدائن يخول الرهن
 .لحقوقهم كسبهم قبل قيده تم إذا مواجهتهم في هنا

                                                
 منھما كل نص ورد وقد. العقاري الشھر تنظیم قانون من ١٩ والمادة مدني، ١٠٥٣/٢ المادة بموجب محلھ یحل من أو 1

 دائنال محل شخص حلول من الناشئ بالحق التمسك ولا بقید، مضمون حق بتحویل الغیر قبل التمسك یصح لا: " أنھ على
 التأشیر حصل إذا إلا آخر دائن لمصلحة القید مرتبة عن بالتنازل كذلك التمسك ولا بالاتفاق أو القانون بحكم الحق ھذا في

 بحق لھ المُحال ھو المرتھن الدائن محل یحل أن یُمكن = من فإن المواد لھذه وطبقاً ".الأصلي القید ھامش في بذلك
 .الأصلي القید ھامش في التنازل أو بالحوالة التأشیر بشرط القید رتبةم عن لھ المُتنازل أو برھن، مضمون

 .٥٦ بند ،٧٧ ص سابق، مرجع البدراوي، المنعم عبد. د 2
 .٣٥٤-٣٥٣ ص ،٢٠٠٩ الجدیدة، الجامعة دار والشخصیة، العینیة التأمینات زھران، محمود محمد ھمام. د: انظر 3
 العربي، التراث إحیاء دار والعینیة، الشخصیة التأمینات: العاشر الجزء الوسیط السنھوري، الرزاق عبد. د: انظر 4

 .١٩٠ بند ،٤٣٤ ص بیروت،



 

 ٤٠٨

 مـا  دراسـة  فـي  روعالش أجل من أساسي كتقديم الغير لمفهوم تعرضنا قد  
 الرهـون  من النوع هذا لقيد الجديد للنظام نعرض أن بقي بذلك. الفصل هذا يتناوله
 ولقواعـد  ،"المنقولـة  الـضمانات  سجل " وهو ،١١٥/٢٠١٥ القانون استحدثه الذي

 ألا الغيـر؛  تجاه الرهن نفاذ على المترتبة النتائج لتناول ذلك بعد وننتقل. فيه الشهر
  .التتبع في وحقه التقدم، في ائنالد حق ثبوت وهي
  :كالتالي أساسيين مبحثين إلى الفصل هذا ينقسم سبق، ما على

  .للدائن المقرر الضمان حق شهر تنظيم: الأول المبحث
  .الغير تجاه الرهن نفاذ على المترتبة النتائج: الثاني المبحث

 
 

  :تمهيد*
 القيد، ضرورة في حيازة دون المنقول ورهن الرسمي الرهن من كل شتركي  

 نقـل  مقابـل  فـي  المرتهن عليها يحصل التي الوحيدة الضمانة القيد هذا يعد حيث
 بـين  جوهرية فروق يوجد التشابه، هذا من الرغم على. الحيازي الرهن في الحيازة

  : يلي فيما نوضحها زةحيا دون المنقول ورهن الرسمي الرهن من كل في القيد
 مـن  لابـد  وإنمـا  أطرافه رضاء لانعقاده يكفي لا شكلي، عقد الرسمي الرهن: أولاً

 الرسـمية  تُعـد  وعليه. القانون في المقررة للأوضاع طبقاً رسمي شكل في إفراغه
 عقـد  هـو  حيـازة  دون المنقول رهن عقد بينما. ونشوئه الرهن لانعقاد لازماً ركناً

 تنظـيم  قـانون  نـصوص  مـن  يستدل فإنه ذلك ومع. شكلياً عقداً وليس رضائي،
 ولعـل . شـفهياً  يكون أن يصح ولا مكتوباً، يكون أن ينبغي أنه المنقولة الضمانات

 الـشروط  مقدمـة  في تضع إذ المذكور، القانون من ٨ المادة ذلك إلى يشير ما أبرز
 أو رسمي أو رفيع مستند شكل في العقد إبرام يتم أن الضمان حق لإنشاء المطلوبة

 نفـاذ  عليـه  فيترتـب  المنقولة الضمانات سجل في القيد شرط أما. إلكتروني محرر
 المنقـول  علـى  الرهن بنشوء الغير لإعلام وسيلة هو أي الغير، مواجهة في الرهن
  ).المنقولة الضمانات قانون من ١١ مادة (لانعقاده ركناً وليس



 

 ٤٠٩

 تنظـيم  لقـانون  يخضع وهو العقاري، رالشه في الرسمي الرهن عقد قيد يتم: ثانياً
 يخـضع  فـلا  حيازة دون المنقول رهن أما. ١٩٤٦ لسنة ١١٤ رقم العقاري الشهر

 نظام المنقولة الضمانات قانون في المشرع له استحدث وإنما الشهر، في النظام لهذا
  . الإلكتروني السجل وهو عصري
 العـصر  لمتطلبات مصريال المشرع استجابة الشهر وسيلة في التجديد هذا ويعكس
 شـك  فلا. منها التجارية خاصة المعاملات، في والتيسير السرعة توفير من الحديث

 اعتبـارات  ان ذكرنا أن سبق وقد. الإنتاج عناصر أقيم عصرنا في أصبح الوقت أن
 رهـن  نظام استحداث إلى بالمشرع حدت ما هي الائتمان وتشجيع والتيسير السرعة
  .الأهداف هذه مع يتلاءم للقيد نظام تبني من لابد كان بالتاليو حيازة، دون المنقول

  :مطلبين في للقيد الجديد النظام لهذا نتعرض المبحث هذا وفي
  .المنقولة الضمانات سجل: الأول المطلب
  .بالسجل الضمان حق شهر قواعد: الثاني المطلب

 
 

 لـسنة  ١١٥ رقـم  المنقولة الضمانات تنظيم قانون من الثاني الفصل جاء لقد  
  :هما مادتين من الفصل هذا ويتكون". المنقولة الضمانات سجل: " بعنوان ٢٠١٥
 حقوق لشهر عام إلكتروني سجل بإنشاء المختصة الإدارية الجهة تقوم" : ٤ المادة

  .القانون هذا لأحكام تطبيقاً وذلك عليها، شطب أو تعديل وأي الضمان
 الجهات لإحدى السجل هذا وتشغيل بإنشاء تعهد أن المختصة الإدارية للجهة يجوزو
 تحـددها  التي والضوابط للقواعد وفقا وذلك رقابتها، تحت المتخصصة الشركات أو

  .التنفيذية اللائحة
 للجهـة  ملكـاً  بالـسجل  الموجـودة  والمعلومات البيانات تكون الأحوال، جميع وفي

  ."المختصة الإدارية
 شـبكة  علـى  إلكتروني موقع بإنشاء السجل بتشغيل القائمة الجهة تقوم" : ٥ مادةال

 أداء بعد بالسجل المشهرة البيانات على الاطلاع خلاله من يمكن الدولية، المعلومات



 

 ٤١٠

 سـنوياً،  جنيـه  خمسمائة يجاوز لا بما التنفيذية، اللائحة تحدده الذي الاطلاع مقابل
  .المختصة الإدارية الجهة تحددها التي والضوابط للمواصفات وفقا وذلك

 إلكترونيـة  مواقـع  إنـشاء  المختصة الإدارية الجهة من مسبقة موافقة بغير ويحظر
 بأنـه  الجمهـور  يضلل قد أو السابقة، بالفقرة إليه المشار الإلكتروني بالموقع شبيهة

  .بالسجل المشهرة المعلومات أو البيانات يتضمن
 للضوابط وفقاً السجل في المشهرة البيانات من مدةمعت صورة على الحصول ويكون
  .جنيه مائة يجاوز لا وبما التنفيذية، اللائحة تحدده الذي المقابل أداء وبعد

 عليهـا  والمصدق وتاريخه الإشهار بوقت المتعلقة بالسجل المشهرة للبيانات وتكون
  .".الإثبات في الرسمية المحررات حجية السجل من

 تكـون  بحيـث  القيد، عملية ميكنة هو النصوص هذه من ظيلاح ما أبرز إن  
. إلكترونـي  مركـزي  سجل خلال من المنقولات على الضمان حقوق إشهار عملية
 ينطـوي  محمود تطور وهو. قيد أي إلغاء أو شطب أو تعديل كذلك خلاله من ويتم
 اللازمـين  والوقـت  المجهود من الكثير يوفر شك بلا فهو. المزايا من العديد على

 علـى  متـوفرة  يجعلها إلكتروني موقع خلال من الخدمة فتقديم. الشهر عملية لإتمام
  . ١الأسبوع في أيام ولسبعة يوميا ساعة ٢٤ مدار

 سـجل  لتنظـيم  منها الثالث الفصل القانون لهذا التنفيذية اللائحة أفردت وقد
 الـذي  تقسيمال على الجديد السجل بهذا يتعلق ما كل نعالج وهنا. المنقولة الضمانات

 ١٠٨ رقـم  بالقرار الصادرة المنقولة الضمانات تنظيم لقانون التنفيذية اللائحة قررته
  . ٢٠١٦ لسنة

 
 

 الهيئـة  تنشئ: "أنه على التنفيذية اللائحة من ٥ المادة من الأولى الفقرة تنص  
 الحقوق إشهار ويتم المنقولات، على الضمان حقوق شهارلإ إلكترونياً مركزياً سجلاً

                                                
 ).التنفیذیة اللائحة من ٥/٢ مادة (القاھرة والقوة الطارئة الحالات أو الفني والدعم الصیانة فترات عدا 1



 

 ٤١١

 للـضوابط  وفقـاً  إلغـاؤه  أو قيد أي شطب أو تعديل أي قيد يتم كما السجل، هذا في
  ".اللائحة وهذه القانون في الواردة

 كـذلك  وهي. ١المالية للرقابة العامة الهيئة الصدد؛ هذا في بالهيئة والمقصود
 الضمانات تنظيم قانون من ٤ المادة في المشرع عناها التي المختصة الإدارية الجهة

 المـادة،  لهـذه  طبقاً المنقولة الضمانات سجل إنشاء بها المنوط الجهة فهي. المنقولة
 بإنـشاء  تعهـد  أن المشرع لها أجاز لذا. بنفسها العبء بهذا القيام تتحمل لن ولكنها

 تحـت  تعمل أن على المتخصصة، الشركات أو الجهات لإحدى السجل هذا وتشغيل
  . رقابتها

 الواجـب  الشروط التنفيذية اللائحة من ٦ المادة من الثانية الفقرة حددت وقد
 الشروط هذه وتمثل. السجل وتشغيل بإنشاء الهيئة إليها تعهد التي الجهة في توافرها

 مـن  ذلك ويتضح الجهة، تلك مثل في توافرها الواجب المواصفات من الأدنى الحد
". الآتيـة  الـشروط  الأقل على... الجهة في يتوفر أن ويجب: "المذكورة المادة نص

  :يلي فيما الشروط تلك وتتمثل
  .الإلكترونية الأنظمة أو السجلات إمساك مجال في خبرة ذات تكون أن. ١" 
  .التكنولوجيا استخدام خلال من الرقمية التطبيقات مجال في خبرة لديها يكون أن. ٢
 والإدارية والقانونية التكنولوجية الخبرات إدارتها على ائمينالق لدى يتوافر أن. ٣

  .الإشهار طالبي مع والتعامل السجل وتشغيل لإدارة اللازمة
 تحـددها  التـي  للمعـايير  وفقاً والمعلومات البيانات تأمين أنظمة لديها تتوافر أن. ٤

  .الهيئة
 تطويرات أو تحديثات يأ وكذا السجل وإدارة لإنشاء الفنية بالمواصفات تلتزم أن. ٥

  .تحددها التي المدة وخلال الهيئة تطلبها

                                                
1 http://www.fra.gov.eg 

 



 

 ٤١٢

 طريقـه  عن يمكن الدولية المعلومات شبكة على إلكتروني موقع بإنشاء تلتزم أن. ٦
 التـي  والـضوابط  للمواصـفات  وفقاً وذلك بالسجل، المقيدة البيانات على الاطلاع
  . الهيئة تحددها

  .التعاقدية بالتزاماتها الوفاء لىع المالية الملاءة لديها يكون أن. ٧
 .". السجل بإدارة القائمة الجهة والتزامات حقوق ينظم الهيئة مع عقداً تبرم أن. ٨

 المـصرية  الـشركة  إلى المهمة هذه إسناد المالية للرقابة العامة الهيئة اختارت وقد
 ـ سـجل  إنـشاء  هي الشركة هذه ومهمة". I-Score "الائتماني للاستعلام  يإلكترون
 العامـة  الهيئـة  ورقابة لإشراف ذلك في تخضع وهي وتشغيله، المنقولة للضمانات

 الـسجل  تـشغيل  بالفعـل  بدأت قد أنها المذكورة الشركة أعلنت وقد. المالية للرقابة
  .٢٠١٦ مارس في المنقولة للضمانات الالكتروني المصري

 الإلكترونـي  نمـوذج ال بتعبئـة  الدائن قيام خلال من الإلكتروني بالسجل الشهر ويتم
 التجاريـة  الـشروط  بوضع الضمان عقد لأطراف السماح ويتم الغرض، لهذا المعد
 المنازعـات  فـي  بالفصل الاقتصادية المحاكم وتختص للتعاقد، مناسبة يرونها التي

  .القانون أحكام تطبيق عن الناشئة والدعاوى
 العامة للهيئة ملك يه بالسجل الموجودة والمعلومات البيانات أن ملاحظته تجب مما

  ).المنقولة الضمانات تنظيم قانون من ٤/٣ مادة (المالية للرقابة
 

 
 الغرض المنقولة الضمانات تنظيم لقانون التنفيذية اللائحة من ٧ المادة تتناول  

 الدائنين من المشهرة البيانات حفظ أو قيد وهو؛ ألا السجل إنشاء وراء من الأساسي
 المنقـولات  علـى  بـالحقوق  والمتعلقـة  القانون، في عليها المنصوص الجهات أو

 أجلـه  من أنشأت الذي الغرض ذات على يقوم النحو هذا على وهو. للكافة وإتاحتها
 أساسـي  بشكل تختص الأخيرة فتلك. القيد محل اختلاف مع العقاري الشهر مصلحة

  .العقاراتب المتعلقة التصرفات بقيد



 

 ٤١٣

 الاضـطلاع  أجل من السجل أنشئ التي بالمهام تفصيلاً المادة ذات تتولى كما  
 يجـب  ما لكل التفصيلية الخطوات توضح بنداً عشرة إثني في المهام هذه وتأتي. بها
 لـه،  قيد رقم وتخصيص به، الواردة المعلومات وتدوين الإشهار، طلب بشأن يتم أن

  . ١ذلك وغير
 قـد  كما تنص لا ولكنها. السجل خدمات التنفيذية اللائحة من ٨ المادة وتنظم  

 الـضوابط  على تنص هي وإنما السجل، يقدمها التي الخدمات على عنوانها من يبدو
 تمكين على التأكيد الضوابط هذه من. لخدماته السجل تقديم عند مراعاتها ينبغي التي

 مـن  تمكينه وكذا اناته،بي سرية على والحفاظ لديه، حساب فتح من السجل مستخدمي
  .السجل يتضمنه مما إحصائية وتقارير نسخ على والحصول عليه، التعديلات إدخال

 
 

 والمتعلقـة  بالـسجل،  الثابتـة  البيانات أن التنفيذية اللائحة من ٩ المادة تقرر  
 الرسمية المحررات بحجية تتمتع ،السجل من عليها المصدق ووقته، الإشهار بتاريخ

 الإلكتروني الموقع على المشهرة للبيانات إلا تثبت لا الحجية هذه أن إلا. الإثبات في
 مـن  الـسجل  موقع بخلاف آخر إلكتروني موقع أي يتناوله ما أما. للسجل الرسمي
  .الإثبات في حجية أية له فليس بيانات،

 
 

 اللائحـة  مـن  الثالـث  الفـصل  من والثامن والسابع السادس الفرع يتضمن  
 البيانـات  مـن  معتمدة صورة على والحصول السجل، في البحث إجراءات التنفيذية
  . الترتيب على استخدامه، ودليل السجل، في المشهرة
 وهـي . الـسجل  في البحث إجراءات التنفيذية اللائحة من ١٠ المادة تتناول  

 الإلكتروني الموقع في الخاصة البيانات قواعد في البحث في شخص لأي الحق تقرر
 رقـم  وهـي  إدخالها، طريق عن البحث إجراء يمكن التي الأدوات تبين ثم. للسجل

                                                
 .٢٠١٥ دیسمبر ١٥ ،)أ (تابع ٢٨٢ العدد المصریة، الوقائع المنقولة، الضمانات لقانون التنفیذیة اللائحة عراج 1



 

 ٤١٤

 عـن  البحث يتم المعنوي الشخص حالة وفي. السفر جواز أو القومي الرقم أو القيد
  .التنفيذية اللائحة من) ١٠/١ مادة (تسجيله رقم طريق

  .السجل في البحث نتيجة تظهر قد التي المعلومات المادة ذات تذكر كما
 صـور  علـى  الحـصول  إمكانيـة  مدى ١١ المادة تتناول السابع، الفرع في  
 أدرج طالمـا  شخص لأي ذلك تجيز وهي. السجل في المدرجة البيانات من معتمدة
  .لذلك المقرر لمقابلا بتسديد وقام الهيئة، من لذلك المعد الطلب نموذج على بياناته
  . الإلكتروني السجل نظام في معتمدة صور على الحصول بطلبات الاحتفاظ ويتم
 إثبـات  فـي  حجية لها يكون السجل من معتمدة صورة على الشخص حصول وعند
 مـادة  (البحـث  نتيجة ومضمون ووقته، معتمدة، صورة على الحصول طلب تاريخ

  ). التنفيذية اللائحة من ١١/٣
 الصدد بهذا ١٢ المادة وتقرر. السجل استخدام دليل فيتناول الثامن فرعال أما  

 التـي  والبيانـات  السجل، باستخدام الخاصة التعليمات يتضمن دليلاً تعتمد الهيئة أن
  .إحصائية لأغراض تقديمها السجل يتطلب

 والقوانين المصري القانون في المنقولة الضمانات لسجل المنظمة القواعد*
  :الدولية النموذجية

 مشروع مع متوافقة ١المنقولة الضمانات لسجل المنظمة السابقة القواعد تأتي  
 الـذي  المنقولة الموجودات في الضامنة الحقوق لإشهار النموذجية التنظيمية اللوائح
 بشأن مفصلة نموذجية قواعد الأخيرة هذه أرست وقد. ٢الأونسيترال منظمة وضعته

 بعض في القواعد، هذه أن ويلاحظ. الشهر وكيفية اته،وخدم وتشغيله، السجل، إنشاء
 ملاءمة الأكثر الخيار تبني من لتمكينها الأعضاء للدول خيارات عدة تتيح المواضع،
  .وظروفها لقوانينها

  

                                                
 .منھ ٩-٥ المواد في ١١٥/٢٠١٥ للقانون التنفیذیة اللائحة في والواردة 1
 للقانون المتحدة الأمم لجنة المنقولة، الموجودات في الضمانیة الحقوق إشھار – النموذجیة التنظیمیة اللوائح مشروع: انظر 2

  .٣٢- ٢ المواد ،٢٠١١ ابریل ١٥-١١ نیویورك عشر، التاسعة الدورة الدولي، التجاري
 



 

 ٤١٥

 
 

 للقانون وفقاً الضامنة المنقولات على الرهون قيد آلية فإن ذكرنا أن سبق كما  
 المـرة  فهـي . المـصري  القانون في الإشهار عملية في طفرة كانت ١١٥/٢٠١٥

 ثمـة  دونمـا  إلكترونياً الحقوق شهر يتم أن المصري المشرع فيها يقرر التي الأولى
 شـهر  لقواعد تفصيلي بتنظيم القانون لهذا التنفيذية اللائحة جاءت لذا. بشري تدخل
 الرابـع  الفصل اللائحة خصصت وقد. قولةالمن الضمانات سجل في الضمان حقوق
 قبولـه،  وشـروط  وبياناتـه،  كيفيته، حيث من للشهر الحاكمة القواعد لعرض منها

 الاعتـراض  وكيفيـة  البيانات، هذه تعديل وكيفية المشهرة، البيانات عن والمسئولية
  :التالية الفروع في وذلك القواعد، لهذه هنا ونعرض. وإلغائه الإشهار على

 
 

 عـن  يتسنى التي الوحيدة الوسيلة بيان التنفيذية اللائحة من ١٣ المادة تولت  
 اسـتيفاء  وهـي  ؛١١٥/٢٠١٥ للقانون طبقاً المنقول على الضمان حق شهر طريقها
 فـي  العبـرة  أن النص هذا من ونستخلص. الغرض لهذا المعد الإلكتروني النموذج
 فـي  الإلكترونـي  بالقيـد  تكون قانوناً شهره تم قد حيازة دون المنقول رهن اعتبار
 تحقق التي الضمان لعقد الأساسية المعلومات المادة ذات وتوضح. لذلك المعد السجل
 عامـاً  وصفاً الضامن المنقول وصف: "الأخص وعلى الإلكتروني، النموذج استيفاء

 ومـدة  الـضامن،  للمنقـول  بالنسبة وصفاتهم مانالض عقد أطراف وبيان خاصاً، أو
  ...".الضمان
 علـى  الحصول وجوب على اللائحة من ١٣ المادة من الثانية الفقرة وتركز  
 الـدائن  وقيـام . الـسجل  في الضمان حق قيد على الضمان مقدم أو المدين موافقة

 مخالفـة  ديع الفقرة، اقتضت كما" الخطية "الموافقة تلك على الحصول دون بالإشهار
 المـدين  موافقة على الحصول طريقة الفقرة ذات بينت كما. واللائحة القانون لأحكام



 

 ٤١٦

 وهنا. ١"موافقته تفيد أخرى وثيقة أية أو الضمان عقد توقيع: "وهي الضمان مقدم أو
 مقـدم  أو المدين من خطي توقيع عن عبارة المتطلبة الموافقة كانت إن التساؤل يثور

 مقـدم  أو المـدين  اشتراك ضرورة المقصود فهل إلكترونياً، يتم قيدال بينما الضمان،
 بـالتوقيع  يقـوم  أنه أم موافقته؟ يفيد بما الإلكتروني بالتوقيع القيد عملية في الضمان
 بـالنموذج  منهـا  صورة بإرفاق الدائن يقوم ثم موافقته، تفيد وثيقة أية على الورقي

 بـالنموذج،  لإرفاقها حاجة دون الورقي التوقيع على الأخير يحصل أم الإلكتروني؟
 الأخيـر  لادعـاء  تحسباً الضمان مقدم أو المدين موافقة على كدليل بها يحتفظ وإنما
  لاحقاً؟ موافقته عدم

 مقـدم  أو المدين موافقة على والحصول الإلكتروني، النموذج استيفاء يعني لا  
 فالمـادة . مقبولاً السجل في الإشهار اعتبار ١٣ المادة في الوارد النحو على الضمان

 والبيانـات  للشروط مستوفياً يكون أن السجل في الإشهار قيد لقبول تستلزم ١٥/١٢
 ١٥ المـادة  مـن  الثانيـة  الفقرة وتوضح. واللائحة القانون في المحددة والإجراءات

 ألا الإشـهار  عملية وقبول السجل، في المطلوبة البيانات استيفاء على الدالة العلامة
 وكافة القيد ورقم ووقته الإشهار تاريخ يتضمن للتسجيل إلكتروني تأكيد صدارإ وهي

 الإشـهار،  طالب لصالح حجة التأكيد وهذا. الإشهار عملية في المدرجة المعلومات
 لا الإشـهار  قبـول  تأكيد ولكن. ٣إشهاره قبول إثبات في لاستخدامه طباعته له يحق
 أي أو أنـه  وقـررت  الإشهار نفاذ تناولت دق اللائحة من ١٧/١ فالمادة نفاذه، يعني
  .فيه المحددة وللمدة السجل، بيانات قواعد ضمن ظهوره بمجرد نافذاً يعد عليه تعديل

 الإلكتروني التأكيد يتضمنها التي البيانات أهم من أنه بالملاحظة الجدير من  
 طالب ىوعل. قيده تم الذي الإشهار هوية بمثابة متسلسل رقم وهو ،"القيد رقم"

                                                
 یجب الاعتراض، وتقدیم الإلغاء، إشھار عدا وفیما: " المنقولة الضمانات لقانون التنفیذیة اللائحة من ٢ فقرة ١٣ المادة 1

. موافقتھ تفید أخرى وثیقة أیة أو الضمان عقد توقیع طریق عن السجل في إشھار أي قید على الضمان مقدم/ المدین موافقة
 مقدم/ المدین موافقة على الحصول دون إشھار أي بقید قیامھ حالة اللائحة وھذه القانون لأحكام مخالفاً الدائن ویعتبر

 .".المسبقة الخطیة الضمان
 في المحددة والإجراءات والبیانات للشروط مستوفیاً یكن لم ما.. .السجل في إشھار أي قید یُقبل لا: "بأنھ تقضي وھي 2

 ".الھیئة من المُعد للنموذج وفقاً اللائحة وھذه القانون
 تأكید إصدار ویتم الإشھار عملیة تُقبل السجل، في المطلوبة البیانات استیفاء حالة وفي: " التنفیذیة اللائحة من ١٥/٢ م 3

 ولطالب الإشھار، عملیة في المدرجة المعلومات وكافة القید ورقم ووقتھ الإشھار یختار یتضمن للتسجیل إلكتروني
 ". الإشھار بتسجیل قیامھ إثبات في لاستخدامھ التأكید ھذا طباعة الإشھار



 

 ٤١٧

 بأية القيام في يرغب مرة كل في إدخاله منه يطلب إذ الرقم بهذا الاحتفاظ الإشهار
  .١المتابعة أو الإلغاء أو كالتعديل القيد بهذا تتعلق عملية

 علـى  - والإجراءات والبيانات الشروط كافة مستوفياً الإشهار يكن لم إن أما  
 طريـق  عن الإشهار قيد السجل فضير – اللائحة من ١٥/١ المادة في الوارد النحو
 ١٥/٤ م (البيانـات  لاسـتكمال  يلزم وما الرفض سبب تحدد إلكترونية رسالة إظهار

  ).اللائحة من
 التـي  المعلومـات  تُعـدد  فإنها اللائحة من ١٥ المادة من الأخيرة الفقرة أما  
 هـام؛  أمـر  إلى الفقرة هذه تنوه كما. ٢نافذاً واعتباره الإشهار عملية قبول بعد تظهر

 ذلـك  يتـضمنها،  التي المعلومات دقة على دليلاً يعد لا الإشهار تسجيل قبول أن هو
  .الشهر لتاريخ المقررة بالحجية الإخلال عدم مع

 
 

 قيـد  يتم حتى ااستيفائه الواجب للبيانات تفصيلاً ١٤ المادة في اللائحة تورد  
 الـضمان،  مقدم أو المدين بيانات: البيانات هذه وأبرز. صحيحاً السجل في الإشهار
 الإشـهار،  سـريان  مـدة  الإشهار، موضوع للمنقول وصف الإشهار، طالب بيانات
  . السجل في الإشهار قيد عند الضامن المنقول على المقرر الالتزام وقيمة

 كافـة  وكذلك ،١٤ المادة في الواردة لبياناتا باستيفاء الإشهار طالب يقوم قد  
 تلـك  أحـد  فـي  تغييـر  لاحقاً يطرأ ثم سليماً، قيده يتم بحيث والإجراءات الشروط
 قيده تم الذي الإشهار تعديل اللائحة من ١٨ المادة أجازت الحالة هذه وفي. البيانات

 أجـل  مـن  ةمحدد بيانات استيفاء استلزمت أنها إلا. ذاته التعديل إشهار طريق عن

                                                
 للتحقق لاحقاً یُستخدم خاصاً متسلسلاً رقماً إشھار كل قید عند الإلكتروني النظام ویُصدر: " التنفیذیة اللائحة من ١٥/٣ م 1

 ".الإشھار بذلك المتعلقة اللاحقة الإشھارات في إدخالھ عند الإشھار رقم من
  :السجل في الآتیة المعلومات وظھور الإشھار عملیة قبول بمجرد نافذاً الإشھار ویعتبر: " أنھ على وتنص 2

 .ووقتھ الإشھار تاریخ -١
 .إشھار لكل السجل عن صادر مكرر غیر إشھار رقم -٢
 ...".إحصائیة لغایات المستخدمة البیانات تلك عدا فیما الإشھار في جةالمدر البیانات -٣



 

 ٤١٨

 الإشـهار  طالـب  واسم للإشهار، المكرر غير القيد رقم: هي التعديل إشهار تسجيل
  . وصفته بالسجل المشهر الحق صاحب أو التعديل يجري الذي

 مـدة  هـو  التعـديل  محل يكون أن جواز ١٨ المادة من الثانية الفقرة وتقرر  
. الأصـلية  المـدة  انتهـاء  قبل المد هذا يتم أن ينبغي ولكن مدها، يتم بحيث الإشهار

  . لذلك المخصصة الخانة في للسريان الجديدة المدة بتسجيل التعديل طالب يقوم وهنا
 موافقـة  علـى  الحصول ضرورة إلى المادة ذات من الثالثة الفقرة تنوه كما  
 فـي  التعـديل  هذا يكن لم ما إجرائه، المرجو التعديل على الضمان مقدم أو المدين

 يـستوجب  التي البيانات من نماذج إلى تشير وهي. الضمان مقدم وأ المدين مصلحة
 أو جديـد،  ضـمان  مقدم أو مدين أو ضامن، منقول كإضافة المدين موافقة تعديلها
  .١المضمون الالتزام قيمة زيادة أو الإشهار سريان تمديد

 
 

 الإشـهار  عمليـة  في الأولية الخطوة أن ولىالأ فقرتها في ١٦ المادة توضح  
 إليـه  تُنـسب  فحتـى . السجل مشغل لدى حساب بفتح الدائن قيام وجوب في تتمثل

 من للدائن لابد بالسجل، الخاصة الإلكترونية الصفحة في إدراجها سيتم التي البيانات
  .أولاً الصفحة هذه على باسمه حساب إنشاء

 دقة أو صحة على دليلاً ليس الإشهار تسجيل قبول أن إلى نوهنا أن سبق قد  
 عـن  التـساؤل  يثير ما وهو. اللائحة من ١٥ للمادة طبقاً يتضمنها التي المعلومات
 فقد التساؤل، هذا عن ١٦/٢ المادة تُجيب المعلومات؟ هذه مثل صحة عن المسئولية
 على ابإدخاله يقوم التي البيانات صحة عن مسئولاً يكون الإشهار طالب أن أفصحت
 أي فـإن  وبالتـالي . به المرفقة المستندات أو الإشهار نموذج في الإلكتروني الموقع
 خاطئة معلومات أو بيانات عن تنشأ الغير أو الشأن ذوي أو للهيئة تترتب قد أضرار
  . تعويضها مسئولية الدائن عاتق على تقع الإشهار، في واردة

                                                
 موضوع كان فإذا الضمان مقدم/ المدین لمصلحة التعدیل فیھا یكون التي الحالات وعدا: " كالتالي الفقرة ھذه نص ورد وقد 1

 المضمون، الالتزام قیمة زیادة أو الإشھار سریان تمدید أو ضمان مقدم أو مدین أو ضامن منقول إضافة المعدّل الإشھار
 ". الضمان مقدم/ المدین من علیھ الموافقة فیجب



 

 ٤١٩

 الـذي  النحـو  هذا على لمشهرةا البيانات عن المسئولية تنظيم أن هنا ونرى  
 مـن  – نظرنـا  فـي  – ولابد. منتقد أمر المسئولية تلك وحده الدائن تحميل يتضمن
 أو المـدين  هـو  كان سواء – والراهن الدائن من كل يشترك أن تضمن آلية توفير
 صـحة  مـسئولية  تحمـل  فـي  عنهم بوكلاء أو بأشخاصهم المدين وكذلك ،- غيره

 يخـص  مـا  منهـا  اسـتيفائها  اللازم البيانات أن ذلك. شهارالإ في الواردة البيانات
 ومـدة  له، بالنسبة الضمان عقد أطراف صفات وبيان وصفه، وهي الضامن المنقول
 يتعلـق  مـا  البيانات تلك ومن). ٢٠١٥/ ١١٥ القانون من ٨/٢و ٦ مادة (الضمان
 الإشهار دقي وقت الضامن المنقول على المقرر الالتزام قيمة وهي المضمون، بالدين

 المترتبـة  الأساسـية  النتيجة فإن ذلك، عن فضلاً). التنفيذية اللائحة من ه/١٤ مادة(
 لمصلحة مقرر تبعي عيني بحق الضامن المنقول تحميل في والمتمثلة الإشهار، على

 جميعـاً  يشتركوا أن ينبغي وعليه الضمانية، العلاقة أطراف كافة تخص إنما الدائن
  .  البيانات هذه في يرد خطأ أي تبعات تحمل في

 
 

 المدين يود قد بياناته، قواعد ضمن وظهوره السجل في القيد إشهار تمام بعد   
 على أو ذاته، الإشهار على يعترض أن مصلحة ذو شخص أي أو الضمان، مقدم أو
  . الاعتراض هذا بمثل القيام اللائحة من ١٩ المادة أتاحت وقد. بياناته من أيٍ

 مقدم أو كمدين اسمه إدراج تم من كل حق ١٩ المادة تبين الأولى فقرتها ففي  
 الـواردة  البيانات من أي أو الإشهار على باعتراض السجل إلى يتقدم أن في ضمان

 -١:"هـي  ولاًمقب يعد حتى محددة بيانات الاعتراض يتضمن أن تشترط أنها إلا. به
 الاعتراض، أسس بيان -٣. عليه المعترض للإشهار القيد رقم -٢. المعترض اسم
 أي -٤. فيه الواردة المعلومات دقة عدم أو الإشهار صحة بعدم الادعاء ذلك في بما

  ."المشغل يطلبها أخرى بيانات



 

 ٤٢٠

  علـى  الرد ثم إلكترونياً، بالاعتراض الدائن بإخطار السجل يقوم تالية كخطوة 
 مـادة  (الإجـراءات  إليه انتهت بما تقديمه تاريخ من أسبوع خلال الاعتراض مقدم
  ).اللائحة من ١٩/٢

 علـى  يقتـصر  لا الاعتراض حق أن المادة ذات من الأخيرة الفقرة وتوضح  
 مـن  يـرد  ما على الاعتراض مصلحة ذي لكل يحق وإنما الضمان، مقدم أو المدين
 يكون الأخيرة الفئة هذه من المقدم الاعتراض أن لاإ. بالسجل الضمان لحقوق إشهار

 هـذا  يـؤثر  أن دون وذلـك  المـستعجلة،  الأمـور  لقاضي يقدم إذ مغاير سبيل له
 ١٩/٣ مـادة  (الغيـر  مواجهة في أو مواجهته في الضمان حق نفاذ على الاعتراض

  ). اللائحة من
 ذي لكل ارهاإشه تم التي البيانات على الاعتراض في حق تقرير أن شك ولا  

 الـضمان  ومقدم المدين علم تكفل الآلية هذه فمثل. ومحمودة موفقة خطوة مصلحة،
 أو الـدائن  مـع  بشخصه اشتراكه عدم حالة في السجل في شهرها تم التي بالبيانات
 مقابـل  في التوازن من شيء على تحافظ أنها كما. الشهر بيانات استيفاء في الراهن
  .الضمان حق بشهر الدائن انفراد تقرير من ٦ المادة أرسته الذي المنتقد الوضع
 إشـهاره  مـدة  انتهـاء  قبل قيده تم الذي الضمان حق ينقضي أن يحدث وقد  
 ٢٠ المادة تُلزم الحالة هذه مثل في. غيرهما أو الأداء أو كالإبراء سبب لأي بالسجل

 خـلال  الإشـهار  بإلغـاء  المشهرة الحقوق أصحاب من غيره أو الدائن اللائحة من
  .الضمان حق لانقضاء المنشئة الواقعة تحقق تاريخ من الأكثر على أيام عشرة

 بأنـه  تقضي وهي. بالإلغاء القيام كيفية ٢٠ المادة من الثانية الفقرة وتعرض  
 هـذا  ينطـوي  أن ويجب للإلغاء، مخصص إلكتروني نموذج استيفاء طريق عن يتم

  .١المذكورة الفقرة أورتها التي البيانات على النموذج
                                                

  : كالتالي المنقولة الضمانات تنظیم لقانون التنفیذیة اللائحة من ٢٠ المادة من الثانیة الفقرة نص ورد 1
 بالسجل الغرض لھذا والمعد اءللإلغ الإلكتروني النموذج بالسجل المشھرة الحقوق أصحاب من غیره أو الدائن ویستوفي" 

  :یتضمن أن یجب والذي
 .للإشھار المكرر غیر القید رقم -١
 .وصفتھ بالسجل المشھر الحق صاحب أو الإلغاء یجري الذي الإشھار طالب اسم -٢
 المشھر الحق صاحب أو الدائن مواجھة في نافذ غیر أصبح إلغاؤه المطلوب الإقرار بأن إقرار -٣

 .". والغیر الضمان مقدم/ المدین مواجھة في نافذ غیر وكذا الإلغاء، طالب بالسجل



 

 ٤٢١

 توقـف  يعني لا السابق النحو على الإشهار بإلغاء القيام أن بالذكر الجدير من  
 – إلغائـه  رغم -الإشهار عرض يستمر وإنما. السجل بيانات قواعد ضمن عرضه

 مـن  ٢٠/٣ مـادة  (أُلغي قد أنه تفيد عبارة إضافة مع ولكن مدته، انقضاء حين إلى
  ). اللائحة
 لإلغـاء  بديلـة  وسـيلة  اللائحة من ٢٠ المادة من يرةالأخ الفقرة قدمت وقد  
 بالـسجل  المـشهرة  الحقوق أصحاب من غيره أو الدائن قيام عدم حالة في الإشهار

 أو الضمان مقدم أو للمدين تُجيز فهي. الأولى بالفقرة المحددة أيام العشرة مدة خلال
 أمـر  لإصدار بعريضة المستعجلة الأمور لقاضي يتقدم أن مصلحة أو صفة ذي كل

 بإصـدار  القاضي يقوم وهنا. الضمان انقضاء سبب بها يوضح أن على القيد، بإلغاء
 ويتـولى . الطلب تقديم تاريخ من الأكثر على عمل يومي خلال الإشهار بإلغاء أمراً

 قاضي عن الصادر الأمر من رسمية نسخة استلام لدى الإشهار إلغاء بدوره السجل
  ).اللائحة من ٢٠/٥ مادة (بالإلغاء المستعجلة الأمور
 الـضمان،  حق بشهر الخاصة المتقدمة، القواعد كافة أن ملاحظته تجدر مما  

 المتطلبـة  البيانات بشأن الأونسيترال منظمة وضعتها التي التوصيات مع متسقة تأتي
  . ١وإلغائها السجل، قيود في الواردة المعلومات وتعديل الأولي، الإشهار في

 
 

  :تمهيد*
 يعـد  المـرتهن،  الدائن إلى العقار حيازة تنتقل لا حيث الرسمي، الرهن في  
 للعلـم  للغيـر  الفرصة لإتاحة رسمياً قيده يتم أن بعد الغير مواجهة في نافذاً الرهن
 هـذا  على يرالغ مواجهة في الرهن نفاذ على ويترتب. ٢نشوئه ووقت الرهن بوجود
 التقدم حق ويخول. التتبع وحق التقدم، حق للدائن ينشأ أن هما؛ رئيسيان أثران النحو
 الـدائنين  علـى  بالأولويـة  المرهـون  للعقار النقدي المقابل من دينه استيفاء للدائن

                                                
: الضمانیة للحقوق سجل تنفیذ بشأن التقني التشریعي الدلیل مشروع الدولي، التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة 1

 .٢٩-١٠ التوصیة ،٢٠١٣ ابریل ١٢-٨ والعشرون، الثالثة الدورة والتوصیات، المصطلحات
 .١٩١-١٩٠ص سابق، مرجع إبراھیم، محمد جلال. ود منصور، ىمصطف منصور. د: انظر 2



 

 ٤٢٢

 فيـسمح  التتبع حق أما). مدني ١٠٥٦ مادة (المرتبة في له التالين والدائنين العاديين
  .١)مدني ١٠٦٠/١ مادة (حائزه يد في عليه والتنفيذ المرهون عقارال بتتبع له

 تتقـاطع  الغير مواجهة في نفاذه على المترتبة الآثار فإن الحيازي، الرهن أما  
 إلا. المـرتهن  للدائن والتتبع التقدم حقي ثبوت في الرسمي بالرهن الخاصة تلك مع
 المـرتهن  للـدائن  فيحق. ذلكك الأخير لهذا الحبس في الحق ترتب في عنه يزيد أنه

 الحق هذا استيفاء حين إلى حقه لوفاء ضماناً المرهون المال يحبس أن حيازي رهن
 الحيـازي،  الرهن لطبيعة الإضافي الأثر هذا ويرجع). مدني ١١١٠/١ مادة (كاملاً

 إلـى  أو المـرتهن  إلى الشيء حيازة انتقال على الغير مواجهة في سريانه يتوقف إذ
  .المتعاقدان يهيرتض أجنبي

  دون المنقـول  رهـن  نفاذ على المترتبة النتائج تحديد فإن سبق، ما على بناء 
 هـذا  نفـاذ  أن وباعتبـار . الأساسية خصائصه على تعتمد الغير مواجهة في حيازة
 انتقـال  دون المنقولة الضمانات سجل في قيده على متوقفاً الغير مواجهة في الرهن

 الـرهن  فـي  كما تقتصر، النحو هذا على نفاذه آثار فإن المدين، حيازة من المنقول
  .المرتهن للدائن والتتبع التقدم حقي ثبوت على الرسمي،

  :التالي النحو على المبحث هذا موضوعا هما السلطتين هاتين فإن وعليه
  .حيازة دون المنقول رهن في التقدم حق: الأول المطلب
  . حيازة دون المنقول رهن في التتبع حق: الثاني المطلب

 
 

 على متقدماً الضامن المال من حقه اقتضاء في أولوية على الدائن حصول إن  
 الـرهن،  ومنها عموماً، العينية التأمينات من الرئيسي الغرض هو الدائنين، من غيره
 للـدائن  يثبت الذي التقدم حق ديع ذلك وعلى. ٢الأولوية أو التقدم بحق يسمى ما وهو

                                                
 علیھ آخر عیني حق أي أو العقار ھذا ملكیة الأسباب من سبب بأي إلیھ انتقلت من كل: "الصدد ھذا في بالحائز ویقصد 1

 .مدني ١٠٦٠/٢ المادة". بالرھن المضمون الدین عن شخصیة مسئولیة مسئولاً یكون أن دون للرھن قابل
 .١٠٥ ص سابق، مرجع سلامة، أحمد. د: ظران 2



 

 ٤٢٣

 اخـتلاف  علـى  الرهـون  جوهر هو الغير مواجهة في الرهن نفاذ بمجرد المرتهن
  .حيازة دون المنقول رهن فيها بما أنواعها،

 
 

 المـادة  فـي  بـالتنظيم  الحـق  هذا المنقولة الضمانات تنظيم قانون تناول لقد
 الـضامن،  المنقـول  على الضمان حقوق تعددت إذا ":أنه على تنص والتي ،١٧/٣

 عـن  النظـر  بغض السجل في إشهاره وتاريخ وقت من الضمان حق مرتبة تُحسب
 فـي  الأسـبق  الحـق  صـاحب  ويستوفي الضمانات، هذه في للحق المنشئ التاريخ
  ". يليه الذي الدائن قبل حقه الإشهار

 ما ذلك من. متفرقة اضعمو في عرضاً التقدم حق إلى القانون ذات أشار كما
 والمتعلقة ،٢٠١٥ لسنة ١١٥ رقم القانون إصدار مواد من الرابعة المادة عليه نصت

 المـادة  هـذه  وتنص. القانون هذا بأحكام العمل قبل المنقولات على المنشأة بالحقوق
 فـي  إليهـا  المشار الحقوق من حق أي شهر حالة وفي: " أنه على الثانية فقرتها في

 وفقـاً  الغيـر  مواجهـة  في نفاذه تاريخ من الحق ذلك أولوية تتحدد سابقة،ال الفقرة
 الإشارة تمت كما". أسبق أيهما بالسجل شهره تاريخ من أو بموجبه نشأ الذي للقانون

 مرتبـة  عن التنازل تناولت والتي ،١القانون من ١٢ المادة في مباشر غير بشكل إليه
 للـدائن  يجـوز  كمـا : " أنه على الثالثة تهافقر في المذكورة المادة وتنص. الأولوية
 القـانون  هذا لأحكام وفقاً له المقرر الضمان لحق الأولوية مرتبة عن كتابةً التنازل

  ...".الحق بهذا المضمون الدين حدود في
 المنقـول  رهن في للدائن الممنوح الأولوية حق تنظيم أن إلى ذلك من نخلص

 ونخص. الرسمي الرهن في نظيره عن مهوأحكا مضمونه في يختلف لا حيازة دون
 المنقـول  رهـن  مـع  يتفق لأنه الحيازي دون الرسمي الرهن الصدد هذا في بالذكر

 انتقـال  دون الشهر، على الغير مواجهة في منهما كل نفاذ توقف حيث من الضامن
 الـرهن  في التقدم حق تنظيم ورد وقد. الرهن محل في اختلافهما مع الشيء، حيازة

                                                
 .التنفیذیة اللائحة من ٣١ المادة وتقابلھا 1



 

 ٤٢٤

 يـستوفي : "أنـه  على تنص وهي لها، التالية والمواد مدني١٠٥٦ المادة يف الرسمي
 مـن  أو المرهون، العقار ثمن من العاديين الدائنين قبل حقوقهم المرتهنون الدائنون

 القيـد  أجـروا  قد كانوا ولو منهم كل مرتبة بحسب العقار، هذا محل حل الذي المال
: " أنه على الرهن مرتبة حساب فيةكي بشأن ١٠٥٧ المادة تنص كما". واحد يوم في

 علـى  معلقـاً  بالرهن المضمون الدين كان ولو قيده، وقت من الرهن مرتبة تُحسب
  ".احتمالياً أو مستقبلاً ديناً كان أو شرط

 يقـدمها  التي الضمانات أقوى وهو التبعي، العيني الحق جوهر التقدم حق يعد
 من للدائن حصانة يمثل الحق هذا أن ذلك. المرتهن للدائن حيازة دون المنقول رهن

 مـا  وهـو  المنقول، ثمن من أولاً حقه على الحصول له تكفل الدائنين باقي مزاحمة
 الحـق  هذا يكفلها التي الأفضلية أن كما. منقوصة غير كاملة، أمواله اقتضاء يرجح
  . ١غيره إلى انتقل أو الراهن يد في المال بقي سواء تتحقق

 
 

 بيـع  ثمـن  على التنفيذ يتم الدين، أجل حلول عند فإنه العامة، للقواعد تطبيقاً  
 فـي  التقـدم  حـق  يطبق وهنا. حقوقهم على الدائنون يتحصل كي الضامن المنقول
 محـل  ينتقـل  سـبب  لأي المنقول هلك وإن. دائن كل مرتبة بحسب الحقوق استيفاء
  . ٢المدين عليه يحصل الذي التأمين أو التعويض مبلغ إلى التنفيذ

 تتنـاول  التـي  المنقولة، الضمانات تنظيم قانون من الأولى المادة حددت وقد  
 فئـات  فإن وعليه. ٣أحكامه تطبيق في بالمنقول المقصود التطبيق، ونطاق التعريفات
  .التقدم حق وعاء في يدخل مما تُعد المادة هذه تضمنتها التي المنقولات

                                                
 ٤٩ ص ،٢٠٠٩ الحقوقیة، الحلبي منشورات مقارنة، دراسة -المدني القانون في المنقول تتبع أحمد، أسعد ھالدیر: انظر 1

 .بعدھا وما
 .مدني ١٠٥٨ -١٠٥٦ المواد 2
 للمدین مملوك قائم معنوي منقول أو مستقبلي أو قائم مادي منقول كل: " بالمنقول قصودالم أن على المادة ھذه نصت وقد 3

 اللائحة تضعھا التي للضوابط وفقاً ائتماني تسھیل أو تمویل أو دین أو لالتزام ضماناً یكون الدائن، أو الضمان مقدم أو
  :یلي ما الأخص وعلى التنفیذیة

 .المؤجلة أو المستحقة الدیون -١
 .الجاري الحساب أو الودیعة حساب ذلك في بما البنوك لدى الدائنة تالحسابا -٢
 ملكیة أو مبلغ استحقاق تثبت التي التظھیر أو التسلیم طریق عن ملكیتھا لنقل القابلة السندات -٣

 .البضائع إیداع وسندات الشحن ووثائق البنكیة الإیداع وشھادات التجاریة الأوراق   ذلك في بما بضائع،



 

 ٤٢٥

 حق إنشاء يجوز لا التي المنقولات تحديد القانون ذات نم ٣ المادة تولت كما
 -  تعتبر لا المنقولات هذه مثل فأن المنقولات هذه فإن وبالتالي. عليها الضمان
  :وهي التقدم، حق لتطبيق محلا – الحال بطبيعة

 للـسفارات  المملوكة أو الوقف، وجهات لهيئات أو للدولة المملوكة المنقولات -١" 
  .بالحصانة تتمتع التي هيئاتوال الأجنبية

 أحـد  أو العامـة،  الهيئـات  أو الدولـة،  من الممنوحة والتراخيص الامتيازات -٢
  .العامة الاعتبارية الأشخاص

  .شرائها لتمويل لعملها اللازمة المعدات عدا البنوك تملكها التي المنقولات -٣
  .ائهاشر لتمويل إلا منزلية أو شخصية، لأغراض المخصصة المنقولات - ٤
 حق إنشاء على المالكين جميع يوافق لم ما الشيوع على المملوكة المنقولات - ٥

  ".١الضمان
 

 
 مـشروعات  فـي  وتنظيمه التقدم حق على بالنص الأونسيترال منظمة قامت  
 أولوية خاص بشكل ولتنا قد المشروعات هذه فأحد. أعدتها التي النموذجية القوانين

 الـضمانية  الحقوق "بعنوان المشروع هذا من ٢٨ المادة وتنص. ٢الضمان في الحق
  : أنه على" المتنافسة

 في نفسه المانح أنشأها التي المتنافسة الضمانية الحقوق أولوية تحدد -١" 
  .الثالثة الأطراف تجاه النفاذ لترتيب وفقاً نفسها المرهونة الموجودات

                                                                                                                         
 .المخزون أو العمل أدواتو المعدات -٤
 .الطیور أو الحیوانات أو الزراعیة المحاصیل أو الأشجار -٥
 .منھما لأي ضرر إحداث دون العقار عن فصلھ إمكانیة شریطة بالتخصیص العقار -٦
 .استخراجھا قبل المعادن -٧
 وحقوق التجاریة والعلامات الاختراع براءات من والابتكارات الإبداعات على الواردة الحقوق -٨
 .الفكریة الملكیة حقوق من وغیرھا لمؤلفا

 بالموافقة المالكین جمیع موافقة حالة مساواة إمكانیة نرى الشیوع، على المرھون بملكیة المتعلقة الأخیرة الفئة ھذه بصدد1
 انطباقھ حیرج مما عاماً مدني ٨٣٢ المادة نص جاء فقد. مدني ٨٣٢ للمادة تطبیقاً قانوناً المُعتبرة الأغلبیة من الصادرة

  .حیازة بلا المنقول رھن بشأن
 .٢٧١ ص سابق، مرجع زھران، محمد ھمام. د: قانوناً المعتبرة الأغلبیة من الصادر الرھن حكم راجع

 التاسعة الدورة الدولي، التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة المضمونة، المعاملات بشأن نموذجي قانون مشروع 2
 .٢٠١٦ برایرف ١٢-٨ نیویورك والعشرون،



 

 ٤٢٦

٢ - في مختلفون مانحون أنشأها التي المتنافسة الضمانية الحقوق بين الأولوية دتحد 
  .الثالثة الأطراف تجاه نفاذها لترتيب وفقاً نفسها المرهونة الموجودات

 فـي  إشـعار  بشأنه سجل الذي الضماني الحق أولوية التسجيل لوقت وفقا تتحدد -٣
 آجلـة  موجودات في الضماني قالح حالة في أو الضماني، الاتفاق إبرام قبل السجل

  ."رهنها صلاحية أو الموجودات في الحقوق المانح اكتساب قبل
  .الأولوية لحق وعاء تكون أن يمكن التي المنقولات تفصيلاً المشروع ينظم كما

 الـصعيد  علـى  ومحلـه  الأولوية حق مضمون تنظيم أن ذلك من ونخلص   
 قـانون  فـي  لهما المصري المشرع تنظيم وبين بينه اختلاف أو تعارض لا الدولي،

  .الأولوية بحق المتعلقة المدني القانون ونصوص المنقولة، الضمانات تنظيم
  

 
 

 إجـراءات  اتخاذ في المرتهن الدائن حق إلى عموماً الرهون في التتبع يشير  
 حالـة  في وذلك الغير، مواجهة في العلني زادبالم وبيعه المرهون الشيء على التنفيذ

 التتبع حق يعد ذلك وعلى. ١المرتهن على به يحتج لا خروجاً الراهن يد من خروجه
  .الراهن ذمة من المرهون المال خروج خطر من الدائن تحمي ضمانة
 تـنص  وهي ،١٧/٣ المادة في التتبع حق المنقولة الضمانات قانون نظم وقد  

 أية في المنقول يتتبعوا أن السجل في المضمونة حقوقهم المشهرة ائنينللد: "أنه على
  ".منهم كل مرتبة بحسب العاديين الدائنين قبل حقوقهم يستوفوا أن ولهم كانت يد

 ١٠٦٠ المـادة  فـي  الرسمي الرهن بشأن الحق هذا على المشرع نص وقد
 المرهـون  العقار يةملك ينزع أن الدين أجل حلول عند المرتهن للدائن يجوز: "مدني

 مـن  العقار يطهر أو الدين يقضي أن الحائز اختار إذا إلا العقار، لهذا الحائز يد في
 والتتبـع  التقـدم  حـق  من كلاً أن التنظيم هذا من ويبدو...". عنه يتخلى أو الرهن

                                                
  .."تحوزه أو الشيء تحتبس التي الأیدي اختلاف رغم قائماً العیني الحق بقاء یعني إنما التتبع: "آخر تعبیر وفي 1
 .٣٦ ص سابق، مرجع أحمد، أسعد ھالدیر. د



 

 ٤٢٧

 حـق  نظـم  بينمـا  السابقة المادة في التتبع حق المشرع نظم إذ الآخر، عن منفصلاً
 ذلـك،  مـن  الرغم على. إليها الإشارة سبقت التي ١٠٥٦ المادة في منفصلاً التقدم
 عن مستقلة سلطة التبعي العيني الحق في التتبع اعتبار عدم إلى الراجح الفقه يذهب
 لـه؛  خـادم  والتتبـع  الرئيسي، ومقصده الرهن جوهر هو الأخير هذا أن بل التقدم،
 مـن  المرهون خرج وإن حتى أي الأحوال، جميع في وقوعه وضمان لحمايته شُرع

  .١الراهن يد
 تختلف حيازة دون المنقول رهن على السابق بالمفهوم التتبع سلطة تطبيق إن

 خرج ثم المرتهن حيازة في يكن لم المنقول أن ذلك. الحيازي الرهن عن ما حد إلى
 الرهن مع يتشابه ذلك في وهو. الأساس من المرتهن حيازة في يدخل لم وإنما منها،

  .معنوية تكون أن إلى تميل فيهما التتبع فكرة يجعل مما رسمي،ال
 دون المنقـول  رهن في التتبع حق اصطدام المقام هذا في لنا يبرز ما أن إلا

 حـق  أن هنـا  الفـرض ". الملكية سند المنقول في الحيازة " المستقرة بالقاعدة حيازة
 تثور وهنا. المنقولة اناتالضم سجل في الرهن بقيد يقوم أن بعد للمرتهن ينشأ التتبع
 هـذا  يـسقط  هل للحائز؟ المنقول ملكية انتقال قبل الرهن قيد أثر ما: تساؤلات عدة
 أم الحيازة؟ لانتقال سابقاً جاء طالما" الملكية سند المنقول في الحيازة "قاعدة أثر القيد
 الحائز في توافرها الواجب الشروط وما المنقولات؟ بشأن العليا اليد لها الحيازة تظل
   ؟١٠٦٠ المادة من الثانية للفقرة طبقاً

 سـواء  الـشكل  بنفس التتبع حق ينطبق هل: التساؤل يثور أخرى، ناحية من
 المنقـول  رهـن  بين التمييز يجب أنه أم بالذات؟ معين أو بالنوع معين المنقول كان

  القيمي؟ المنقول ورهن المثلي
  فـروع  أربعـة  في السابقة لمسائلا المطلب هذا في نتناول سبق ما على بناء 
  :كالآتي
  .المرهون المنقول حائز في توافرها الواجب الشروط :الأول الفرع
  ".الملكية سند المنقول في الحيازة "وقاعدة المرهون المنقول تتبع حق: الثاني الفرع

                                                
 . ١٠٥ ،١٠٤ ص سابق، مرجع سلامة، أحمد. د 1



 

 ٤٢٨

  .بالذات المعينة المنقولات على التتبع حق مباشرة: الثالث الفرع
  .بالنوع المعينة المنقولات على التتبع حق ةمباشر: الرابع الفرع

  
 

 
 فـي  توافرهـا  الواجب الشروط مدني ١٠٦٠ المادة من الثانية الفقرة حددت  
 الرسـمي  بـالرهن  الاحتجاج يمكن الذي العقار حائز صفة فيه تتوافر الذي الشخص

 المرهـون  المنقـول  حائز بشأن الشروط هذه على القياس هنا كنناويم. مواجهته في
 وهـي  الخصائص؛ أبرز في الرسمي نظيره مع الرهن هذا لاتفاق نظراً حيازة دون

 حائزاً ويعتبر: " أنه على المذكورة الفقرة وتنص. الحيازة انتقال وعدم القيد ضرورة
 حـق  أي أو العقار ملكية ابالأسب من سبب بأي إليه انتقلت من كل المرهون للعقار
 الـدين  عـن  شخصية مسئولية مسئولاً يكون أن دون للرهن، قابل عليه آخر عيني

  .".بالرهن المضمون
 فـي  المـشرع  تطلبها التي الشروط إلى التوصل من يمكّننا النص هذا تحليل  

 مع يتفق ما هنا الحائز شروط استخلاص في نراعي أن لابد أننا إلا. المرهون حائز
  :يلي فيما تتلخص الشروط وهذه المنقولات، بيعةط
. الحـائز  إلـى  للرهن قابل عيني حق أي أو المرهون المنقول ملكية انتقال . ١

 واضـع  يعتبر ولا المفهوم، لهذا طبقاً حائزاً المستأجر اعتبار عدم ذلك مقتضى ومن
 فـي  تنطبـق  لا المقتضيات هذه أن إلا. ١بالتقادم الملكية يكتسب لم طالما حائزاً اليد
 ملكيـة  انتقـال  تفترض" الملكية سند المنقول في الحيازة "قاعدة لأن ذلك. المقام هذا

 .٢والحائز المستأجر ذلك في بما حيازته، له تثبت شخص لأي المنقول

 نزع تنبيه تسجيل وقبل الرهن قيد بعد الفترة في المرهون ملكية انتقال .٢
. قيده طريق عن الرهن لنفاذ كنتيجة شأين التتبع حق أن ذكرنا أن سبق فقد. الملكية

                                                
 . ٢٦٢ بند ،٥٢٣ ص سابق، مرجع السنھوري، الرزاق عبد. د 1
 . ٤٠٣ ،٤٠٢ ص السابق، المرجع زھران، ھمام. د: عراج 2



 

 ٤٢٩

 في المنقول يتتبع أن للدائن يمكن لا الرهن قيد قبل المرهون ملكية انتقلت فإن
 بالعقارات خاص أمر فهو الملكية نزع تنبيه بتسجيل يتعلق فيما أما. الحائز مواجهة

 .الصدد هذا في المنقول على ينطبق لا

. بـالرهن  المـضمون  الدين عن خصيةش مسئولية مسئولاً الحائز يكون ألا . ٣
 يعتبـر  أن يمكن لا وعليه. الحائز في المديونية صفة تتوافر ألا يجب أخرى، بعبارة
 . ١الشخصي أو العيني الكفيل أو المتضامن، غير أو المتضامن المدين من كل حائزاً

 
 
 الـشيء  خروج حالة في المرتهن للدائن التتبع حق ينشأ ذكرنا، أن سبق كما
 أنه إلا. الغير يد في الشيء على التنفيذ من ليمكنه الغير إلى الراهن يد من المرهون

 المنقـول  فـي  الحيازة قاعدة مع متعارضاً الحق هذا يأتي بمنقول الأمر يتعلق عندما
 مـن  خاوياً التتبع حق تجعل القاعدة هذه تطبيق على تبةالمتر والآثار. ٢الملكية سند

 فـي  الـرهن  قيد يشترط حيازة دون المنقول لرهن القانوني التنظيم ولكن. مضمونه
 قيـد  أقوى؛ أيهما: التساؤل يثور وهنا. التتبع حق ينشأ حتى المنقولة الضمانات سجل
  المنقول؟ حيازة أم الرهن

 بإيجـاز  أولا نعـرض  أن ينبغـي  اؤل،التس هذا إجابة إلى التوصل أجل من
 هـذه  علـى  المترتبـة  والآثـار  ،"الملكية سند المنقول في الحيازة "قاعدة لمضمون
  .المذكورة للقاعدة المسقط الأثر على الرهن قيد أثر نتناول ثم القاعدة،

  
  

                                                
  .٥٢٣ ص السابق، المرجع السنھوري،. د: انظر 1

 تنتقل لا وبالتالي الدیون، سداد بعد إلا تركة لا لأن ذلك. كذلك المرھون للعقار حائزا الراھن وارث یعتبر لا أنھ ھنا ویلاحظ
  .الرھن ینحل أن بعد إلا الوارث إلى المرھون المنقول ملكیة

 .١٢٨ص سابق، مرجع سعد، نبیل. د: المعنى ھذا في راجع  
 فتثور الصعوبة أما: "بلیغاً وصفاً -إلیھ الإشارة السابق – القیّم بحثھ في التعارض ھذا سلامة أحمد الدكتور وصف وقد 2

 أن ذلك. الأحوال معظم في غلبةال لھ تكتب عدوا بل لھ لدوداً عدواً المنقول في الحیازة قاعدة تعتبر الذي التتبع بمناسبة
 أن الغیر اعتقاد مبرراً یغدو بحیث خالصة ملكیة تملكھ وبین المنقول حیازة بین بشدة یربط للمنقولات القانوني النظام

 الأكبر الخطر یبرز ھنا ومن الاعتقاد، ھذا لیسند القانون ویأتي. یدیھ بین المال أن لمجرد محررة ملكیة یملك المتصرف
  ."خاص بشكل الحیازة من تجرد دون المنقول على الوارد والتأمین عام بشكل المنقول على الوارد التأمین ھددی والذي

 .١٠٨ ص سابق، مرجع للمنقول، الطلیق الرھن  



 

 ٤٣٠

  :وشروطها الملكية سند المنقول في الحيازة قاعدة مضمون: أولاً
  :مدني ٩٧٦ ادةالم القاعدة هذه على تنص  

 فإنـه  لحاملـه  سنداً أو منقول على عينياً حقاً أو منقولاً صحيح بسبب حاز من -١"
  .حيازته وقت النية حسن كان إذا له مالكاً يصبح

 الشيء اعتباره في الحائز لدى توافر قد الصحيح والسبب النية حسن كان فإذا - ٢
  .منها خالصة لكيةالم يكسب فإنه العينية، والقيود التكاليف من خالياً

 الدليل يقم مالم النية وحسن الصحيح السبب وجود على قرينة ذاتها في والحيازة - ٣
  ."ذلك عكس على

 قـديم  منـذ  القانوني النظام في ثابتة القاعدة هذه فإن النص هذا إلى بالإضافة
 مـستقر  قانوني مبدأ تمثل صارت بحيث باستمرار، النقض أحكام تدعمها كما. الأزل
  .تداولها لسرعة نظرا المنقولات في التعامل استقرار لضرورة رينتص

 أن يفتـرض  المنقـول  حيـازة  شروط استيفاء عند أنه السابق النص مقتضى  
 أو الحيازي كالرهن عينية قيود أو بتكاليف مثقلاً المنقول كان وإن. مالكه هو حائزه
 يكتـسب  فإنـه  كاليف،الت هذه بوجود جاهلاً الحائز وكان حيازة، دون المنقول رهن
 ضـد  قانوناً محصن المنقول حائز يعد وبالتالي. قيود بأي محمل غير المنقول ملكية

 إثبـات  إلى يحتاج لا أنه كما. المرتهن الدائن ضده يقيمها قد التي الاسترداد دعوى
 حيازتـه  بمجـرد  الملكيـة  هـذه  على قرينة القانون نص منحه إذ للمنقول، ملكيته

 أن إلـى  نية وحسن صحيح سبب من الحيازة هذه شروط قيام ترضواف بل. للمنقول
  .ذلك عكس يثبت

 دون المنقـول  رهن في المرتهن أمام قوياً عائقاً تمثل القاعدة هذه أن سبق ما مؤدى
  . ١الضامن المنقول استرداد في لحقه استعماله أمام تقف أنها ذلك. حيازة

  

                                                
 والتوزیع، للنشر العربي المركز لھ، القانونیة والحمایة حیازة دون المنقول رھن فكرة مجلي، الرزاق عبد سھام. د: انظر 1

 .٣١٥ ص ،٢٠١٨ الأولى، طبعةال



 

 ٤٣١

 تحققها من لابد ؛١شروط ربعةأ المنقول في الحيازة لقاعدة الفقه وضع وقد  
  :وهي القاعدة آثار تترتب حتى

 المنقـول  حكـم  فأخذ تجسد معنوي أو مادي منقول على القاعدة هذه تقع أن . ١
 . ٢المادي

 حقيقية حيازة تكون أن بذلك ويقصد. صحيحة لحيازة المنقول هذا يخضع أن . ٢
 الغموض شائبة من بريئة التملك بنية فعلية تكون وأن عارضة، لا أصيلة رمزية، لا

 .٣واللبس

 ذاتـه  هو هنا المقصود الصحيح والسبب. صحيح سبب على الحيازة تُبنى أن . ٣
 مـدني  ٩٦٩/٣ المـادة  عرفته والذي ،٤الخمسي بالتقادم التملك في عليه المنصوص

 يـراد  الـذي  للحـق  صاحباً أو للشيء مالكاً يكون لا شخص من يصدر سند: " بأنه
 لا بالحيـازة  كسبه يراد هنا المنقول على كسبه المراد الحق أن إلا...". بالتقادم كسبه

 .بالتقادم

 المـراد  مـدني  ٩٦٥/١ المادة بينت وقد. الحائز نية بحسن الحيازة تقترن أن . ٤
 أنـه  يجهل وهو الحق يحوز من النية حسن يعد: "بأنه قضت إذ النية حسن بالشخص

 يقـصد  وعليـه ". جسيم خطأ عن ئاًناش الحق هذا كان إذا إلا الغير، حق على يعتدي
. الحـق  تقرير يملك ممن أو المالك من الحق تلقى أنه الحائز اعتقاد هنا النية بحسن
 مغتفر خطأ وإنما جانبه من جسيم خطأ على قائماً الاعتقاد هذا يكون ألا يجب ولكن
  .النية حسن بتوافر القول معه يستقيم

  

                                                
 كسب أسباب -التاسع الجزء المدني، القانون شرح في الوسیط السنھوري، الرزاق عبد. د: الشروط ھذه تفصیل في انظر 1

 .٤٤٥ -٤٣٨ فقرة بعدھا، وما ١١١٨ ص ،٢٠٠٤ المعارف، منشأة الملكیة،
 اتجاه وبیان منھا الإسلامیة الشریعة فقھاء وموقف الحائز سند المنقول في الحیازة قاعدة الرحمن، عبد حسن محمد. د 2

 .٢٣٣ ص ،١٩٨٦ الأزھر، جامعة بأسیوط، والقانون الشریعة كلیة مجلة في منشور بحث المصریة، النقض محكمة
 يف للملك سنداً تعتبر لا الحیازة : "١٤٧ ق ٣٢٧ ص ٥ ع ع س ،١٩٤٧ ینایر ٣٠جلسة ١٥ لسنة ١٠٧ رقم الطعن :انظر 3

 شائبة من بریئة التملك بنیة فعلیة كانت إذا إلا -  يالمدن القانون من ٦٠٨و ٦٠٧ المادتین يف مقرر ھو ما وفق - المنقول
 تكون ولا تصرفھ، وتحت الحائز مكنة يف المحوز شيءال وجود علیھا ترتب إذا إلا فعلیة تكون لا يوھ. واللبس الغموض

 واحدة لید تخلص حیث إلا والغموض اللبس من بریئة تكون ولا لغیره، لا سھلنف یحوز أصیلاً الحائز كان إذا إلا التملك بنیة
 ...".فیھ والتصرف يءالش على بالتسلط نفرادھاا يف الشك تثیر مخالطة سواھا ید تخالطھا لا

 .٤٤٤ فقرة ،١١٢٩ ص سابق، مرجع التاسع، الجزء الوسیط السنھوري، الرزاق عبد. د: انظر 4



 

 ٤٣٢

  :الملكية سند المنقول في يازةالح قاعدة على المترتبة الآثار: ثانياً
 أثـران  تنـتج  الـسابق  بمضمونها الحائز سند المنقول في الحيازة قاعدة إن  

  :يلي فيما بإيجاز نوضحهما مسقط والآخر مكسب أحدهما رئيسيان؛
  
 :الملكية سند المنقول في الحيازة لقاعدة المكسب الأثر -١

 مـصحوبة  كانت إذا المنقول حيازة أن مدني ٩٧٦/١ المادة نص من يستفاد
 بمجـرد  المنقـول  هـذا  ملكية إكسابه إلى تؤدي الصحيح والسبب الحائز نية بحسن
 أو نيتـه  لحـسن  الحائز إثبات على تحققه يتوقف لا المكسب الأثر وهذا. له حيازته
 قرينـة  ذاتهـا  في الحيازة تجعل المادة ذات من الثالثة الفقرة أن بل الصحيح، للسبب
  .وجودهما على

 الأثـر  عليـه  يقـوم  الـذي  القـانوني  الأساس تحديد في الفقهاء ختلفا وقد
 هي المصري القانون بها أخذ التي النظرية أن على الراجح الرأي أن إلا. ١المكسب

  .القانون بحكم ملكيته المنقول حائز تكسب التي هي وحدها الحيازة أن
  
 :الملكية سند المنقول في الحيازة لقاعدة المسقط الأثر -٢

 إسـقاط  فـي  مـدني  ٩٧٦/٢ للمادة طبقاً الحيازة لقاعدة المسقط الأثر يتمثل
 المنقـول  الحائز يتملك بحيث بها محملاً المنقول يكون التي العينية والقيود التكاليف
 القـانوني  الأساس نفس على المسقط الأثر ويقوم. ٢التكاليف هذه من وخالصاً مطهراً

  .المكسب نظيره عليه يقوم الذي
 حـق  يهـدد  أن يمكن ما أكثر هو الخصوص وجه على المسقط ثرالأ وهذا  
 الجـدل  يثيـر  مـا  أكثر هو وبالتالي حيازة، دون المنقول رهن في المرتهن الدائن

 محل الرهن بشأن الأثر هذا طبقنا إن فإننا. الرهون من النوع هذا بشأن والاختلاف
 أي أو المنقـول  ملكيـة  – حيازة دون لمنقول - الراهن المدين نقل أن نجد الدراسة

                                                
  .٤٥٠ -٤٤٨ فقرة ،٩ج لوسیطا السنھوري،. د: راجع 1
 .بعدھا وما ٣٣٧ ص سابق، مرجع الرحمن، عبد حسن محمد. د: وكذلك  
 .٤٥١ فقرة السابق، المرجع السنھوري،. د: انظر 2



 

 ٤٣٣

 التتبـع  حق تعطيل إلى يؤدي إليه المتصرف إلى وتسليمه الغير إلى عليه عيني حق
  .الحيازة قاعدة شروط توافر فرض على للمرتهن، نشأ الذي

 سـجل  وهـو  المنقـول،  علـى  الوارد الرهن لقيد نظام وجود حالة في أما
 مـن  الأساسـية  الغاية فإن ٢٠١٥ لسنة ١١٥ القانون أنشأه الذي المنقولة الضمانات

 أن مقتـضاه  ما وهو. المنقول تثقل التي بالحقوق الكافة إعلام هو السجل هذا وجود
 مـع  المنقـول  علـى  الحـق  وباكتساب الحقوق، بهذه بالجهل إليه المتصرف تمسك

 جـسيماً  خطئاً يعد السجل في شهرها برغم التبعية العينية الحقوق من بخلوه الاعتقاد
 القـانون  أن نعتقـد  أننـا  بـل . مدني ٩٦٥/١ للمادة طبقاً النية حسن ينفي جانبه في

 همـا؛  مزيتين بين يجمع أن أجل من الرهن لنفاذ شرطاً القيد جعل قد ١١٥/٢٠١٥
 سبقت منافع من ذلك على يترتب بما – الدائن إلى المرهون المنقول حيازة نقل عدم

 نتيجـة  الدائن بحق المحيطة لمخاطرا من الإفلات ذاته الوقت وفي ،- إليها الإشارة
  .الحيازة لقاعدة المسقط الأثر
  ":الملكية سند المنقول في الحيازة "لقاعدة المسقط الأثر على الرهن قيد أثر: ثالثاً

 الـشيء  حيازة نقل يقتضي الحيازي الرهن في المرتهن الدائن حق حماية إن  
 فيه التصرف من بيسر فيتمكن مالكه، حيازة في إبقائه الخطورة فمن. إليه المرهون

 هـذا  مثـل  وفي. الملكية سند المنقول في الحيازة بقاعدة إليه المتصرف احتجاج مع
 العقـاري  الرهن في فإنه المقابل، وفي. العيني التأمين في الدائن حق يضيع الفرض

 فـي  الـرهن  قيد وهي الدائن؛ لحماية بديلة آلية المشرع قرر الحيازة، تنتقل لا حيث
 له يحقق حيث المرتهن للدائن المقررة الحماية جوهر هو القيد وهذا. العقاري هرالش

 رهـن  للمـرتهن  الحيـازة  نقل يحققها التي العلانية ذات التبعي، العيني حقه علانية
  . حيازي
 فـي  حيـازة  دون المنقول رهن قيد المشرع اشتراط أن سبق، مما نستخلص  

 مـدلول  لـه  الغيـر  مواجهة في به تجاجالاح يمكن حتى المنقولة، الضمانات سجل
 رسمية سجلات في القيد هذا يكون أن المشرع رغبة في المدلول هذا يتمثل. واضح
 كفلهـا  التـي  الآليـة  هو وبالتالي التأمين، لهذا العلانية تحقيق وسيلة هو له، أعدت



 

 ٤٣٤

 رهونةالم للمنقولات بالنسبة القيد هذا وأن. الغير مواجهة في المرتهن الدائن لحماية
 نقل يحققها التي الوظيفة بذات القيام به يقصد المرتهن، للدائن حيازتها نقل عن بديلاً

 تلك عن المشرع عبر وقد. لحقه الراهن تبديد من المرتهن تحصين وهي ألا الحيازة
 علـى  يترتب: "المنقولة الضمانات تنظيم قانون من ١١/١ المادة في صراحةً الرغبة
 مواجهـة  في الضمان حق نفاذ القانون هذا من) ٦ (المادة حكمل وفقاً بالسجل الشهر
 لقـانون  التنفيذيـة  اللائحـة  من ٩ المادة في ورد ما المعنى هذا يدعم ومما.". الغير

 الإشـهار  بوقـت  المتعلقـة  بالـسجل  المشهرة للبيانات يكون: " المنقولة الضمانات
  ..".الإثبات في الرسمية المحررات حجية السجل من عليها المصدق وتاريخه
  الـذي  النحـو  على حيازة دون المنقول رهن قيد أن نرى سبق ما على بناء 

 أخـرى،  بعبـارة . عوائـق  بلا التتبع في الدائن حق إعمال إلى يؤدي القانون تطلبه
 تتبـع  فـي  الـدائن  حق فعالية على تؤثر لا" الملكية سند المنقول في الحيازة "قاعدة

 بقيـد  قـام  طالمـا  المرتهن مواجهة في بها الاحتجاج يجوز ولا المرهون، المنقول
 سـجل  فـي  الـرهن  قيـد  أن وهو بسيط سبب إلى نظرنا في ذلك ويرجع. الرهن

 شـرط  وهـو  شروطها أهم لأحد الحيازة قاعدة افتقار إلى يؤدي المنقولة الضمانات
 للكافـة  الإعلان هو - الرسمي الرهن في القيد كما - القيد من فالهدف. النية حسن
 الـسجل  فـي  القيـد  فبمجرد وبالتالي. عيني بتكليف محملاً صار قد ما منقول بأن

 اللائحـة  وأن خاصـةً  حيـازة،  دون المنقول على الرهن بوجود الكافة علم يفترض
 قواعـد  خـلال  من البحث شخص لأي أباحت قد المنقولة الضمانات لقانون التنفيذية
  ).١٠ مادة (للسجل الإلكتروني الموقع في الخاصة البيانات

 اعتقـاد  الـصدد  هـذا  في به يقصد الحيازة قاعدة في المتطلّب النية وحسن
 يملـك  ممـن  أو مالكـه  مـن  عليه عيني حق أي أو المنقول ملكية يتلقى أنه الحائز

 حتـى  الـرهن  قيد حالة في ينتفي وهو. تكاليف أو أعباء أية من خالياً فيه التصرف
 مـن  المستفاد الحكمي العلم يكفي إذ الرهن، بوجود الفعلي العلم للحائز يتوفر لم ولو
  .القيد



 

 ٤٣٥

 لم إن فهو فائدة، ذي غير حيازة دون المنقول رهن يجعل ذلك بغير القول إن
 يقبِـل  فلـن  الحيـازة،  بقاعـدة  يتعلـق  فيما خاصةً المرتهن للدائن قوياً ضماناً يقدم

 ـ هذا أن ذكره يجدر مما. الرهون من النوع هذا على الممولون  علـى  يـأتي  رأيال
 فـي  الحيـازة  قاعـدة  على الرهن قيد تأثير بشأن الفقه غالبية إليه يذهب ما خلاف
 غالبيـة  بـرأي  ذلك في مستشهدا – يرى سلامة أحمد فالأستاذ. الملكية سند المنقول

 النيـة  سيئي الكافة يصبح حتى للشهر إجراء اتخاذ يكفي ليس: " أنه – الفرنسي الفقه
 قـانون  به جاء ما أن نرى ولكنا. ١."الإجراء هذا باتخاذ علم ىعل أي القانون، بقوة

 علـى  صراحةً نص قد المذكور فالقانون. الأمر هذا يحسم المنقولة الضمانات تنظيم
 وللـدائنين :" أنه على تنص والتي منه ١٧ المادة في تحفظ دون التتبع في الدائن حق

 أن ولهـم  كانت يد أية في قولالمن يتتبعوا أن السجل في المضمونة حقوقهم المشهرة
 تـربط  المادة هذه...". منهم كل مرتبة بحسب العاديين الدائنين قبل حقوقهم يستوفوا

 أن كمـا . آخـر  أمر أي تطلب دونما التتبع في الدائن بحق السجل في الرهن شهر
 يـرد  التي المنقولات يعرف وهو غيرها، دون المنقولات برهن يتعلق بأكمله القانون
 سـبق  مـا  كل إن. الأولى مادته في القانون هذا أحكام في حيازة دون الرهن عليها
 وبالتـالي  القانون، بقوة الكافة نية حسن لنفي ذاته في كافياً الرهن شهر اعتبار يدعم

  .   الحيازة لقاعدة المسقط الأثر لتعطيل
 نكـا  فإن. كبيراً خطراً المنقول بحيازة الراهن المدين احتفاظ يظل ذلك ومع

 بـه  يقوم قد مما حمايته يستطيع لا أنه إلا الحيازة، قاعدة تبعات من الدائن يقي القيد
 التقدم حقوق تجديه لا بحيث لعناصره تبديد أو إخفائه أو للمنقول تخريب من المدين

 وهو للحماية، مبتكرة وسائل عن البحث من مفر لا وهنا. ٢شيئاً الإشهار أو التتبع أو
  .حقاًلا نتناوله سوف ما

 المسقط الأثر على الرهن قيد لتأثير السابق التحليل أن إلى هنا ننوه أن ينبغي
 يكون أن وهو للغير؛ المنقول حيازة لانتقال واحد فرض على ورد قد الحيازة لقاعدة

                                                
 .بعدھا وما ٩٤ ص سابق، مرجع للمنقول، الطلیق الرھن سلامة، أحمد. د 1
 .٢٦٨ ص سابق، مرجع الرزاق، عبد سھام. د 2



 

 ٤٣٦

 إلا. نزل وإن له خاصاً خلفاً أي الضمان، مقدم أو الراهن من حقه اكتسب قد الحائز
 غيـر  مـن  الضامن المنقول على حقاً الحائز لاكتساب رىأخ فروض عدة هناك أن

 للفـروض  الصدد هذا في نعرض أن من لابد لذا. مدني ٩٧٧ المادة تناولتها الراهن
  :منها كلٍ على الحيازة لقاعدة المسقط الأثر ولتأثير المادة، بهذه الواردة

 رغبته يربغ الضمان مقدم يد من خروجه بعد المنقول على لحقه الحائز اكتساب*
 ): مدني ٩٧٧ م (علمه ولا

 مقدم أو الراهن حيازة من المنقول فيها يخرج التي الحالة الفرض هذا يتناول
 المـادة  تناولـت  وقد. منه يسرق أو يفقده كأن علمه أو رغبته بغير الضمان

 المرهـون  المنقول وليس – عموماً المنقول بخصوص الحالة هذه مدني ٩٧٧
 علـى  ١فقرتيها في فرضين بين تفرق وهي. أحكامها تنظيم فتولت – فحسب
  :كالتالي الترتيب

 ،النية حسن مشتري إلى وجده أو سرقه من باعه قد المنقول كان إذا -١
 أو ضياعه تاريخ من سنوات ثلاث خلال استرداده للمرتهن يحق وهنا

 .سرقته

 حـسن  الحـائز  حق على المرتهن حق رجح قد المشرع أن ذلك من يتبين
 المنقـول  فقد عقب الراهن غير من لحقه الأخير هذا اكتساب حالة يف النية

 وإنما مطلقاً، يأت لم الاسترداد جواز أن إلا. استرداده له فأجاز سرقته، أو
 تحقيقـا  وذلـك  الـسرقة،  أو الفقد تاريخ من فقط سنوات ثلاث خلال في

  .المعاملات استقرار على وحفاظاً للتوازن
 أو علني مزاد أو سوق من نية بحسن راهاشت قد المشتري يكون أن  -٢

 المرتهن، من يطلب أن المشتري لهذا يحق وهنا ،مثله في يتجر ممن
  .٢للمنقول ثمناً دفعه ما له يعجل أن بالاسترداد، يطالبه عندما

                                                
 حائزاً یكون ممن یسترده أن منھ، سُرق أو فقده إذا لحاملھ السند أو المنقول لمالك یجوز -١: "بأنھ مدني ٩٧٧ المادة تقضي 1

  .السرقة أو الضیاع وقت من سنوات ثلاث خلال وذلك نیة بحسن لھ
 ممن راهاشت أو علني مزاد أو سوق في نیة بحسن اشتراه قد حیازتھ في الضائع أو المسروق الشيء یوجد من كان فإذا -٢ 

 ".دفعھ الذي الثمن لھ یعجل أن الشيء ھذا یسترد ممن یطلب أن لھ فإن فیھ، یتجر
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 ٤٣٧

 حقه اكتسب قد يكون إذ الحائز مصلحة إعلاء المشرع فضل الحالة هذه وفي
 علـى  للحق اكتسابه فطريقة. مثله يف يتجر ممن أو علني مزاد أو سوق من

 مـن  يطلـب  أن فـي  الحق المشرع خوله لذا. نيته حسن تدعم هنا المنقول
  .معجلاً للمنقول ثمناً دفعه ما له يدفع أن الاسترداد، طالب الدائن،

 غيـر  من المنقول على حقاً الحائز لاكتساب أعلاه المذكورة الفروض بشأن ونلاحظ
 أن منقول على حق اكتساب يريد من كل تكليف العنت من يبدو قد أنه الضمان، مقدم

 المتبنـاة  الآليـة  ولكـن . المنقولات على الرهون لشهر المعد السجل في عنه يكشف
 الـشهر  إذ اليـسر،  غايـة  فـي  الأمر هذا جعلت قد ١١٥/٢٠١٥ القانون في للشهر

 المعينـة  لاتالمنقـو  عن الكشف أن كما. جهداً ولا وقتاً يتطلب لا إلكتروني بمقتضاه
 بـشأن  قائمـة  الأمر هذا في الصعوبة تبقى وإنما. للكافة متاح السجل هذا في بالذات

  .    نرى سوف كما الخاصة لطبيعتها نظراً بالنوع المعينة المنقولات
 رهـن  فـي  التتبع حق إعمال بشأن إليها توصلنا التي النتيجة من الرغم على

 بقاعـدة  الاحتجـاج  ومدى للدائن، المقررة الحماية حجم أن إلا حيازة، دون المنقول
 المنقـولات  أن شك فلا. المنقول نوع بحسب يختلف بينهما التوازن وإقامة الحيازة،

 فـي  صـعوبة  توجد لا والسيارات كالسفن ذاتيتها وتحديد بعينها، تمييزها يمكن التي
 بينمـا . هنالمرت للدائن المنشودة الحماية تحقيق مع بشأنها، حيازة دون الرهن تطبيق
 الزراعيـة،  والمحاصيل كالبترول المثلية المنقولات يخص فيما الأمر ويدق يصعب

 بحكـم  يختلف رهنها في القيد يلعبه الذي والدور بشأنها، التتبع لحق الدائن فممارسة
  . طبيعتها

  .التاليين الفرعين في له نعرض سوف ما وهو
 

 
 تكفـل  فيهـا  عناصـر  بواسـطة  ذاتياً تعييناً تعيينها يمكن التي المنقولات إن  
 التتبـع  فـي  الدائن حق إعمال في صعوبة تثير لا منقولات من يشبهها عما تمييزها
 أمـر  استقر وقد. كبيرة مادية قيمة ذات المنقولات هذه تكون عندما وخاصةً. بشأنها



 

 ٤٣٨

 ،"الخاصة الطبيعة ذات المنقولات "الفقه عليها أطلق والتي ت،المنقولا من النوع هذا
 الرسـمي  الـرهن  تطبيق تنظم خاصة تشريعات المشرع أصدر فقد. بعيد زمن منذ

 تـنظم  دولية اتفاقيات إلى مصر انضمت كما التجاري، والمحل البحرية، السفن على
 الطـائرات،  عداتم على وكذلك ،)جنيف اتفاقية (الطائرات على الرسمي الرهن أمر

  . ١)تاون كيب اتفاقية (الفضاء وأصول الحديدية، والسكك
 وبالتـالي  عليهـا،  الوارد الرهن شهر بفعالية منقولات لعدة الفقه يعترف كما  
 لتـوافر  وذلك الحيازة لقاعدة المسقط الأثر على وتفوقه تتبعها، في الدائن حق إعمال
 الفـيلم  رهـن  ذلـك  من. خاص انونق بشأنها يصدر لم وإن حتى فيها الصفات ذات

  .٢الحرفة وأدوات وآلات والسيارة، السينمائي،
 وسـهولة  الخاصـة،  الطبيعـة  ذات القيمية المنقولات تميز وراء العلة ترجع  
 تقرير وراء من الرئيسية العلة فيها تتوافر لا أنها قيدها بعد بشأنها التتبع حق إعمال

 مـن  بغيرها مقارنةً التداول سرعة وهي ألا" يةالملك سند المنقول في الحيازة قاعدة"
 المنطقـي  غير من تجعل المرتفعة المادية قيمتها فإن ذلك إلى بالإضافة. المنقولات

 بائعهـا  ملكيـة  مـن  التثبـت  للغير بالنسبة اليسير فمن. عليها الحيازة قاعدة تطبيق
 الواجـب  لنيةا حسن ينفي الأمر وهذا. لذلك المعدة الرسمية السجلات إلى بالرجوع

 بقاعـدة  الدائن على الاحتجاج للغير يحق لا هنا ومن. الحيازة قاعدة لإعمال توافره
  .الحيازة
 هذا على ذاتياً تعييناً المعينة المنقولات اعتبار إلى يذهب الفقهاء بعض أن بل  

 فـي  ويـستند . ٣شهرها يتم لم وإن حتى الحيازة قاعدة نطاق من تلقائياً تخرج النحو
 مـن  مشتريها فإن وبالتالي تعيينها، لعناصر ذاتها في المنقولات هذه امتلاك لىإ ذلك
 قصر قد هو أو مالك، غير من يشتري أنه يعلم النية؛ سيء يكون أن إما المالك غير
  .ملكيتها عن التحري واجب في
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 ٤٣٩

 
 

 التتبع حق تعارض مشكلة الأمر يتعدى المثليات من نالره محل يكون عندما  
 مـن  عليها العيني التأمين نشوء إمكانية عن الحقيقي السؤال ليكون الحيازة قاعدة مع

 لضمان معين مال تخصيص أساس على تقوم عام بشكل العينية التأمينات إن. عدمه
 عـين  هو لها وفقاً الدائن حق يضمن ما لأن" عينية "بال سميت أنها بل الدائن، حق

 تخصيص طريق عن إلا تنشأ لا العينية التأمينات فإن أخرى بعبارة. ١لذلك تُخصص
 أمـوال  تعتبـر  فلا المثلية المنقولات أما. ٢بالالتزام الوفاء لضمان بالذات معين مال

 ٨٥م (الوفـاء  فـي  بعـض  مقام بعضها يقوم متماثلة أشياء هي وإنما بالذات، معينة
 مادة(الإفراز طريق عن بتحديدها إلا معين مال إلى تتحول لا مثلياتال وهذه). مدني
 يوجـد  لا وبالتالي العيني، للتأمين محل يوجد لا الإفراز هذا وبدون ،)مدني ٢٠٥/١
 التنفيذ عند إلا يتم لا الرهن محل المثلية المنقولات وإفراز. الأصل من العيني الحق
  .٣المال على

  خرج أن إلى ٤الفقه توصل ذلك على بناءهـو  الإشـكالية  هذه من الأنسب الم 
 هـو  واقـف  بـشرط  مقترنـاً  العينـي  للحق منشئاً المثلي المنقول رهن عقد اعتبار
 كـان  وإن. القيـد  وقت من رجعي بأثر الرهن حق ينشأ الشرط تحقق فإن. ٥التعيين

 ـ إلا كـاملاً  أثـره  ينتج التقدم يجعل النحو هذا على المثلي المنقول رهن حق  لا هأن
 إلا ينـشأ  لا ذاتـه  العيني الحق لأن ذلك. الواقعية الناحية من للدائن تتبع حق ينشئ
 إليـه  انتقـل  الـذي  الغيـر  على به الاحتجاج للدائن يمكن لا وبالتالي الإفراز، عند

 رهن حالة في عملاً يوجد لا التتبع حق أن الرأي هذا فخلاصة إذاً. ذلك قبل المنقول
  .المثلي المنقول
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 ٤٤٠

 لـرهن  محلاً تكون أن يجوز لا المثلية المنقولات أن سبق مما يستخلص له  
 المنقـول  لـرهن  مألوفة تطبيقات فهناك. صحيح غير هذا لا، حيازة؟ دون المنقول
 الزراعيـة،  الرهـون  كبعض ٢٠١٥ لسنة ١١٥ القانون صدور قبل ظهرت المثلي
 الـضمانات  تنظيم قانون صدر وعندما. الصناعية المنتجات ورهن البترول، ورهن

. موضع من أكثر في حيازتها نقل دون المثلية المنقولات رهن صراحةً أباح المنقولة
 تطبيق في" المنقول "عرفت قد التعريفات تناولت التي القانون هذا من الأولى فالمادة
 وعلـى ... معنـوي  منقول أو مستقبلي أو قائم مادي منقول كل: " بأنه القانون أحكام

.. الطيـور  أو الحيوانات أو الزراعية المحاصيل أو الأشجار -٥:... ييل ما الأخص
 القـانون،  هـذا  فـي  الواردة القواعد فإن وبالتالي...". استخراجها قبل المعادن -٧

 علـى  تـسري  وغيرها وإجراءاته المنقولة الضمانات سجل في الرهن بقيد والمتعلقة
  . القيمية كما المثلية المنقولات

 المثلية المنقولات أمر تنظم القانون ذات من ١٦/٢ المادة إنف ذلك عن فضلاً
 مثليـة  منقولات على ضمان حق إنشاء حالة وفي: " أنه على تنص إذ خاص بشكل

 الحالـة  هـذه  وفي بمثيلاتها، المنقولات تلك اختلطت إذا الضمان حق نفاذ فيستمر
 فـي  المثليـة  المنقـولات  مجموع على الغير تجاه النافذة الضمان حقوق تتساوى
 اعتباراً المختلطة المنقولات لإجمالي المضمون دينه بنسبة حق كل ويتحدد المرتبة

   ".التنفيذية اللائحة تحددها التي للضوابط وفقاً الاختلاط، تاريخ من
 تلك اختلطت إذا الضمان حق نفاذ يستمر "بأنه النص هذا في ورد مما يستفاد

 ينـشأ  المثلية المنقولات على العيني التأمين أو الضمان حق أن" بمثيلاتها المنقولات
. مثيلاتهـا  عن وانفصالها الضمان محل المثلية المنقولات إفراز فرض على صحيحاً

 وهـو  حيازته، نقل دون المنقول رهن ابتداع من الأساسي الغرض أن نرى أننا إلا
 مع يتنافى تصادية،الاق بقيمته والإفادة به الانتفاع من لتمكينه بحيازته المدين احتفاظ

 مـا  مع خلطه دون الضمان محل المثلي المنقول بفصل قام إن فالمدين. الفرض هذا
 الاحتفـاظ  مـن  منفعة أية له تتحقق فلن فيه، التصرف ودون النوع، نفس من يماثله



 

 ٤٤١

 المنقـول  تحديد فرض فإن ذلك وعلى. مضمونه من الرهن هذا يفرغ مما بحيازته،
  .هنا قائم غير المرتهن، الدائن بحق وفاءلل به والاحتفاظ المثلي

 محل المثلي المنقول اختلاط حالة في الحكم أعلاه المذكورة المادة قررت وقد
 الحكـم  هذا فمضمون. ومنتقد غريب – نظرنا في – حكم أنه إلا. يماثله بما الضمان

 مرتبـة  تتـساوى  المثليـة  المنقولات مجموع على الضمان حقوق تعدد حالة في أنه
 دينـه  نسبة حسب حقه على منهم كل ويحصل. المقيدة الحقوق هذه أصحاب دائنينال

 الآليـة  فـإن  وبالتـالي . الاختلاط تاريخ من الضامنة المثلية المنقولات إجمالي إلى
 إنمـا  الـضمان  محل المثلية المنقولات على للتنفيذ المادة هذه في عليها المنصوص

 الحقـوق  أصحاب من بغيره حيازة دون مثلي لمنقول المرتهن الدائن مساواة تقتضي
 شـهر  تاريخ بحسب منهم كل مرتبة عن النظر بصرف المنقول ذات على الممتازة

 بـه  يفتـرض  كـان  التي الأفضلية من الدائن هذا حرمان إلى يؤدي ما وهو. الحق
  . المنقول على حقه شهر تاريخ أسبقية بحسب الممتازين الدائنين بين عليها الحصول
 يعـوق  التحديد على واستعصائها المثلية المنقولات طبيعة أن في لدينا شك لا

. عـام  بـشكل  العينيـة  للتأمينات بل الرهن، لحق كمحل استعمالها من كبير حد إلى
 ١١٥/٢٠١٥ القـانون  نـصوص  بين الواضح التناقض من ذلك استخلاص ويمكن
 القيـد  اسـتيفاء  رةضرو فيهما ورد قد منه ٨و ٦ فالمادتين. المنقولات هذه وطبيعة
 الأخـص  وعلـى  الـضمان،  عقد يتضمنها التي الأساسية المعلومات لكافة بالسجل
 مبـدأ  تطبيق ضرورة ذلك ومقتضى. خاصاً أو عاماً وصفاً الضامن المنقول وصف

 بنـاء  الحـق  ولنـشأة  الضمان عقد لإبرام كشرط وتعيينه المرهون المال تخصيص
 المـدين  إلزام من ١٠و ٨ المادتين في ورد ما أيضاً التناقض ذلك أدلة ومن. ١عليه

 التي الالتزامات أن الجلي من. وإصلاحه وصيانته الضامن المنقول على بالمحافظة
 ولا بـالنوع،  المعينة المنقولات طبيعة مع تتسق لا أعلاه المذكورة المواد بها جاءت
 مطلقـاً  الـدائن  عيشج لا المتناقض التنظيم هذا مثل أن ونعتقد. عليها تطبيقها يمكن
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 ٤٤٢

 فـي  تكون لن مخاطرة من الأمر يحمله لما مثلي، منقول بضمان مدين تمويل على
  . الأغلب على صالحه
 لأن ذلـك . عملاً له محل فلا المثلي المنقول على التتبع بحق يتعلق فيما أما  

 فـي  الـدائن  حق على محالة لا تغلب سوف" الملكية سند المنقول في الحيازة "قاعدة
 علـى  الـرهن  فـشهر . عليها الرهن بقيد الدائن قام وإن حتى الحالة، هذه في بعالتت

 علـى  الأخيـر  هذا سيعلم كيف إذ ،١النية سيء الحائز لجعل يكفي لا المثلي المنقول
 في مستحيلاً يكون يكاد الأمر متشابهة؟ جميعها كانت إن القيد ورد قد المنقولات أي
. القيمية المنقولات عكس على المثلي المنقول في الذاتي للتعيين وسيلة أي انعدام ظل
 الضامن التأمين من خلوها بتحري المثلية المنقولات في المتعاملين إلزام العنت فمن

 ذاتـه  هو فيه المتصرف المال كان إذا مما التحقق عليهم يصعب إذ الشخصي للحق
  .  شهره تم الذي

 قيـد  لتـأثير  تحديده في الفرنسي القانون أن المقام هذا في بالذكر الجدير من  
 بـين  يفـرق  لـم " الملكية سند المنقول في الحيازة "لقاعدة المسقط الأثر على الرهن

 الغيـر،  مواجهـة  في لنفاذه كافياً الرهن شهر يعتبر فهو. والمثلية القيمية المنقولات
 على يسري عام مبدأ وفق وذلك الحيازة، بقاعدة الاحتجاج يمكنه لا الأخير هذا وأن
  . ٢فرنسي مدني ٢٣٣٧ للمادة طبقاً المنقولات كافة

 دون المنقول رهن نجاح مقومات من أنه برغم أنه الصدد بهذا البعض ويرى
 بـشأن  متحقـق  غيـر  الأمـر  هـذا  وأن ومتميز، متفرد منقول على يتم أن حيازة

 معـد  مخاطر من يقلل قد اقتصادي بمشروع المنقول ربط أن إلا المثلية، المنقولات
 فـي  ذكرها الواجب البيانات من أنه كذلك هنا الدائن حماية من يعزز ومما. التمييز

  . ٣بدقة المرهون المال مكان تحديد الرهن، عقد

                                                
 .٣٧٥ ،٣٧٤ ص سابق، مرجع مجلي، الرازق عبد سھام. د 1
 .٧٩ ص سابق، مرجع ،والأثر المفھوم: حیازة دون المادي المنقول رھن محسن، حاتم منصور. د 2
 امعةج الحقوق، كلیة ماجستیر، رسالة المنقول، لرھن العامة النظریة على الاقتصادیة التنمیة تأثیر أحمد، سید طیلبي 3

 .٣٦ ص ،٢٠١٤-٢٠١٣الجزائر،



 

 ٤٤٣

 مـشروعات  فـي  المثلية المنقولات أو الاستهلاكية السلع رهن ذكر ورد وقد
 بأنهـا  عالمـشرو  عنها عبر وقد. الأونسيترال هيئة وضعتها التي النموذجية القوانين

 للحـق  يكفـل  أن وقـرر " منتج إلى محولة أو كتلة في ممتزجة ملموسة موجودات"
  .   ١الثالثة الأطراف تجاه التلقائي النفاذ الموجودات هذه في الضماني

                                                
 الملموسة الموجودات (المضمونة المعاملات بشأن النموذجي الأونسیترال قانون اشتراع دلیل مشروع من ١١ المادة 1

 نیویورك، والثلاثون، الحادیة الدورة ي،الدول التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة ،)منتج إلى المحولة أو كتلة في الممتزجة
 .٣٣ ص ،٢٠١٧ فبرایر ١٧-١٣



 

 ٤٤٤

 
 

  :تمهيد*
 كانت أن بعد – المنقولات كافة على حيازة ندو المنقول رهن آلية تعميم إن   
 وإن ،٢٠١٥/ ١١٥ القانون بموجب – الخاصة الطبيعة ذات المنقولات على قاصرة

 بحـق  مخـاطرة  علـى  الوقت ذات في ينطوي أنه إلا المزايا من العديد يحمل كان
  . الدائن

 في زةالحيا "المستقرة القاعدة هو المقام هذا في الدائن حق يهدد ما أبرز لعل
 بـالمنقولات  يتعلق فيما خاص بشكل القاعدة هذه تأثير ويبرز". الملكية سند المنقول
 يـشبهها،  ممـا  غيرهـا  عـن  تميزها داخلية عناصر أية تضمنها لعدم نظراً المثلية

 الـرهن  صدور إلى تؤدي قد ذاتها القاعدة هذا أن كما. للاستهلاك القابلة ولطبيعتها
 المنقول عاد لو فيما الدائن بحق مخاطرة يمثل ما وهو مالك، غير للمنقول حائز من

  .فسخ أو بطلان أو استحقاق دعوى بموجب لمالكه
 بقـوة  تتقدم تأمينات وجود كذلك المرتهن الدائن حق على خطورة يمثل ومما

 التقـدم  حـق  مـن  يضعف أمر وهو. المنقول بائع كامتياز الرهن حق على القانون
  .حقه استيفاء في تهمرتب ويؤخر للدائن المقرر
 للمحافظـة  ضـمانات  إيجاد المشرع حاول تلك، المخاطرة عوامل مقابل في  

  . الرهون من النوع لهذا الائتمان منح على لتشجيعه الدائن حق على
 المدني القانون نصوص في الحال بطبيعة موجود هو ما الضمانات تلك من

 بتعيين يقضي والذي. )مدني ١٠٣٥/٢ المادة (الرهن تخصيص مبدأ أهمها ومن
  .دقيقاً تعييناً المرهون الشيء
 المدين تلزم التي مدني ٢٠٥/٢ المادة وهي المثلية، بالمنقولات يتعلق ما كذلك ومنها

 ذات مـن  مماثلة بكمية يوفي أن سبب لأي التنفيذ تعذر أو هلاكها حالة في بمثليات
 هلاكهـا  يؤدي لا لدينه ضمانك مثلية منقولات يقدم الذي الراهن فإن وبالتالي. النوع

  .الوفاء عند بعض مقام بعضها يقوم إذ الرهن، انقضاء إلى



 

 ٤٤٥

 وأبرزهـا . المنقولـة  الضمانات تنظيم قانون استحدثه قد ما الضمانات ومن  
 تبديـد  إلـى  يؤدي فعل بأي يأتي الذي للمدين جزاء قررها التي الجنائية الجزاءات

 المـواد  فـي  تنظيمها ورد وقد. المرتهن ئنالدا بحق الإضرار أو المرهون المنقول
  .المذكور القانون من ٣١ -٢٨

  لحق تهديداً تمثل التي العوامل من كلاً الفصل هذا في نتناول ذلك، على بناء 
  :متتاليين مبحثين في وذلك. حقه لحماية المصممة والآليات الدائن،
  .المرتهن ئنالدا حق على حيازة دون المنقول رهن مخاطر: الأول المبحث
  . الدائن حق حماية آليات: الثاني المبحث

 
 

  :تقديم
 مـن  ينبـع  حيـازة  دون المنقـول  رهن في الدائن بحق مخاطرة وجود إن  
 ندو يتم الرهن وأن منقول، الرهن محل أن: ذاته الرهن هذا مسمى يمثلان محورين

 إمكانيـة  فـي  تتمثـل  ذلك في الخطورة فإن منقول، لكونه بالنسبة أما. الحيازة نقل
 الخطورة فإن ذلك عن فضلاً". الملكية سند المنقول في الحيازة "بقاعدة الغير احتجاج
 حـق  أن كمـا . المثليـة  المنقولات حالة في تزداد منقولاً المرهون كون من النابعة
  .المرهون للمنقول الراهن ملكية بزوال اًسلب يتأثر قد المرتهن الدائن

 في شك فلا الحيازة، نقل عدم وهي الرهن لهذا الثانية الخاصية ناحية من أما
 تـصرف  مخاطر من كثيراً يحد) الحيازي الرهن في (للدائن المنقول حيازة نقل أن

 - لتتبعوا التقدم حق عن فضلاً - إضافياً حقاً الدائن يمنح أنه كما. للغير فيه المدين
 فـي  المـرتهن  الدائن منها يحرم المميزات تلك. الحبس في الحق وهو ضمانه يعزز
 ليـست  جدواه أن إلا بالقيد عنها يعوضه القانون كان وإن حيازة، دون المنقول رهن
  .المنقولات لكافة بالنسبة الكافية بالقوة



 

 ٤٤٦

 رهـن  يف الدائن موقف يضعف مما فإنه السابقين، المحورين إلى بالإضافة
 علـى  أقوى ضمانات لهم ممن عليه آخرين دائنين تقدم احتمال حيازة دون المنقول

  .المنقول ذات
 مـا  مـدى  لنتبين حده على المخاطر هذه من لكل نعرض المبحث هذا وفي

  :التالية المطالب في وذلك للدائن، الرهن هذا يحققه
 حيازته نقل وعدم لاً،منقو مالاً المرهون كون من الناشئة المخاطر: الأول المطلب
  .للدائن

 الـدائن  على التأمينات أصحاب المزاحمين الدائنين تقدم إمكانية مدى: الثاني المطلب
  .  حيازة دون الرهن صاحب

  
 

 
 الرهـون  مـن  النوع هذا في للخطر المرتهن الدائن حق يعرض ما أبرز إن  

 الغيـر  احتجـاج  إمكانية هو حيازته نقل عدم مع منقولاً المرهون كون اقتران نتيجة
 حالـة  فـي  خاص بشكل الأمر ويدق". الحائز سند المنقول في الحيازة "بقاعدة عليه

  .المثلية المنقولات
 ربأث المنقول على الراهن ملكية زوال كذلك الدائن حق على يؤثر قد ومما

  . رجعي
  :التاليين الفرعين في الإشكاليات هذه ونعالج

 
 

 المنقـول  تتبـع  فـي  حـق  للدائن ينشأ الرهن قيد بمجرد أنه ذكرنا أن سبق  
 حمايـة  المـشرع  قرر دق الوقت ذات وفي. الراهن حيازة من خرج ما إذا المرهون

 المنقـول  حـائز  أن معها يفترض إذ مدني ٩٧٦ المادة بموجب المنقول لحائز قوية
 الصحيح السبب من كل قيام كذلك ويفترض بل. مالكه هو صحيح وسبب نية بحسن



 

 ٤٤٧

. المنقـولات  على المعاملات لاستقرار ضماناً وذلك العكس، يثبت لم ما النية وحسن
 المنقـول  تتبـع  فـي  المـرتهن  الدائن حق على سلباً ؤثرت القاعدة تلك أن شك ولا

  .بالنوع أم بالذات معين المنقول كان إذا ما بحسب يختلف التأثير هذا ولكن. الضامن
 تعيينهـا  عوامل ذاتها في تحمل أنها رأينا ،بالذات المعينة للمنقولات بالنسبة   

 على يسهل المنقولة، الضمانات سجل في قيدها وعند. غيرها عن تمييزها تيسر التي
 قيدها فإن وبالتالي. المذكور للسجل بالرجوع فيها المتصرف ملكية من التحقق الغير

. الحيـازة  قاعدة لإعمال المشترط النية حسن افتراض يسقط النحو هذا على وتعيينها
 رهنـه  بقيد قام طالما- بالذات المعين المنقول تتبع في الدائن حق يتفوق ذلك، وعلى

  ".الملكية سند المنقول في الحيازة "لقاعدة المسقط الأثر لىع –
 ذلك ويرجع. الصدد هذا في للجدل مثار فإنها ،بالنوع المعينة المنقولات أما  

 فـي  ذلك. يشبهها مما غيرها عن التمييز أو التحديد على تستعصي التي طبيعتها إلى
 لـضمان  بالذات معين لما تخصيص يستلزم الرهن، ومنها عيني، تأمين أي أن حين

 وهو إفرازها، طريق عن إلا المثلية المنقولات تعيين إلى سبيل ولا. بالالتزام الوفاء
 إدراج مـن  المـشرع  تمنـع  لم الطبيعة هذه مثل ولكن. التنفيذ عند إلا يحدث لا ما

 طبقـاً  حيـازة  دون المنقول رهن عليها يرد التي المنقولات ضمن المثلية المنقولات
 الـدائنين  تعـدد  حالـة  فـي  خاصـاً  حكماً لها قرر أنه بل. ٢٠١٥١/ ١١٥ للقانون

 علـى  منهم كل يحصل بحيث مراتبهم تساوي وهو المثليات، بهذه حقوقهم المضمونة
 يحـرم  حكـم  وهـو . ٢الضامنة المثلية المنقولات إجمالي إلى دينه نسبة حسب حقه

 لحقـه  الضامن المنقول كان إذا الدائنين باقي على التقدم في حقه من المرتهن الدائن
  . المثليات من

 فـي  منعـدماً  يكـون  يكاد فهو الضامن، المنقول تتبع في الدائن حق عن أما
 هذه في الغلبة لها سيكون" الملكية سند المنقول في الحيازة "فقاعدة. المثلية المنقولات

 هذا قام وإن حتى ذلك. الدائن مواجهة في بها الاحتجاج للغير ويحق شك، بلا الحالة

                                                
 .القانون ھذا صدور قبل علیھا النص تم متفرقة تطبیقات إلى بالإضافة ذلك 1
 .٢٠١٥ لسنة ١١٥ رقم المنقولة الضمانات تنظیم قانون من ١٦/٢ المادة 2



 

 ٤٤٨

 نيـة  حـسن  في أثراً ينتج لا القيد هذا فمثل. المثلي المنقول على رهنه بقيد الأخير
  . بعضها عن تمييزها يمكن لا متماثلة المنقولات كانت طالما الغير

 بالفعـل  تقوم" الملكية سند المنقول في الحيازة "قاعدة أن إلى سبق مما نخلص
 ما وهو بالنوع، معين منقول على حقه ورد اإذ والتقدم التتبع في الدائن حق بتعطيل
 فـي  لـه  ومـضراً  للدائن قيمة ذي غير المنقولات هذه مثل على رهن إنشاء يجعل
 فيـه  يغلـب  بالذات معين منقول على يرد الذي الرهن أما. قيده رغم الأحوال معظم

 ومنهـا  حقوقه، أو الدائن سلطات له بالنسبة تتعطل ولا الحيازة، قاعدة على القيد أثر
  .المنقولة الضمانات سجل في رهنه بقيد الدائن يقوم أن بشرط ذلك. التتبع حق
 إليـه  نحيل لذا. الأول الفصل من الثالث المبحث في المسائل هذه تناولنا أن سبق وقد
  . للتكرار منعاً ذلك تفصيل في

 برهن المحيطة السلبيات تلك من الرغم على أنه هنا، إليه الإشارة تجدر ومما
. الإطـلاق  علـى  ميزة أية على ينطوي لا أنه يعني لا ذلك فإن المثلية، لمنقولاتا

 التـي  مدني ٢٠٥/٢ المادة في بالمشرع حدت قد المثلية للمنقولات الخاصة فالطبيعة
 بكميـة  يـوفي  أن سـبب  لأي التنفيذ تعذر أو هلاكها حالة في بمثليات المدين تلزم

 لدينـه  كضمان مثلية منقولات يقدم الذي لراهنا فإن وبالتالي. النوع ذات من مماثلة
  .الوفاء عند بعض مقام بعضها يقوم إذ الرهن، انقضاء إلى هلاكها يؤدي لا
  

 
 
 بـأثر  الراهن ملكية الزو وهو هنا، المقصود الفرض بين التفرقة ينبغي بدايةً  
 علـى  ولحـسابه  باسمه شخص من يرد الأخير فهذا. الغير ملك رهن وبين رجعي،

 ملـك  بيـع  لحكـم  الرهن هذا مثل المدني القانون أخضع وقد. ١له مملوك غير مال
 المرهـون  للعقار مالك غير الراهن كان إذا: " أنه ١٠٣٣/١ المادة في قرر إذ الغير
 يصدر لم وإذا رسمية، بورقة الحقيقي المالك أقره إذا حاًصحي يصبح الرهن عقد فإن

                                                
  .٢٩ ص سابق، مرجع البدراوي، المنعم عبد. د: انظر 1
 . ٣٣ ص سابق، مرجع م،إبراھی محمد جلال. ود منصور، مصطفى منصور. د: وكذلك  



 

 ٤٤٩

 هذا يصدر لم وإذا رسمية، بورقة الحقيقي المالك أقره إذا حاًصحي يصبح الرهن عقد
 هـذا  فيـه  يصبح الذي الوقت من إلا العقار على يترتب لا الرهن حق فإن الإقرار
 والحيـازي  الرسمي الرهن من كل على يسري الحكم وهذا.". للراهن مملوكاً العقار

 عقـداً  يعد الغير ملك رهن أن السابق النص ومقتضى. مدني ١٠٩٨ المادة بموجب
 الـرهن  ينـشأ  لاحقاً أقره هو فإن. المرهون للمال الحقيقي المالك إقرار على موقوفاً

 لم وإن ،١الراهن مرتبة أساسه على يتحدد مستجد قيد ويستلزم الإقرار هذا وقت من
  . قيده تم ولو له وجود فلا يقره

 ـ المملـوك  المنقول رهن لحالة خاص حكم وجود عدم ظل وفي  دون رللغي
 الحكـم  ذات تطبيق المنطقي من أنه نجد المنقولة، الضمانات تنظيم قانون في حيازة
  .العلة لاتحاد عليها مدني ١٠٣٣ المادة في الوارد

 المرهـون  المـال  ملكيـة  أن بها فيقصد رجعي بأثر الراهن ملكية زوال أما  
 لأي زواله أو غاؤهإل أو فسخه أو الملكية هذه سند إبطال تقرر ثم للراهن ثابتة كانت
 بأثر الحق صاحب سند زوال أن الحالة هذه في العامة القواعد ومقتضى. آخر سبب

. ٢يعطيـه  لا الشيء فاقد إذ عليه، رتبها التي الحقوق كافة زوال عليه يترتب رجعي
 ملكيتـه  زالـت  الذي المال على للدائن يقرره الذي الرهن الحقوق، تلك ضمن ومن
 حـق  يهـدد  ما وهو الرهن، هذا من خالياً لمالكه المال عودي أن ذلك ومؤدى. عليه

  .٣للمدين الائتمان منح عند التأمين هذا على اعتمد الذي الدائن
 فقـرر  النية، حسني المرتهنين الدائنين حماية آثر قد المصري المشرع أن إلا

 ١٠٣٤ المـادة  فـي  -آنفاً إليها المشار العامة القواعد عن يخرج- خاص حكم لهم
 الـصادر  الرهن المرتهن الدائن لمصلحة قائماً يبقى: "بأنه المادة هذه وتقضي. دنيم

 سـبب  لأي زوالـه  أو إلغـاؤه  أو فسخه أو ملكيته سند إبطال تقرر الذي المالك من
 هذا من ويفهم". الرهن فيه أبرم الذي الوقت في النية حسن الدائن هذا كان إذا آخر،
 المالـك،  مـصلحة  على النية حسن المرتهن ائنالد مصلحة يقدم المشرع أن النص

                                                
 .٢٨٥ ص سابق، مرجع زھران، ھمام. د: انظر 1
 .٢٨٦ ص سابق، مرجع زھران، ھمام. ود. ٣٤ ص سابق، مرجع البدراوي، المنعم عبد. د: راجع 2
 .٢١٢٥/١ المادة في الفرنسي المشرع تبناه الذي المسلك ھو وھذا 3



 

 ٤٥٠

 ذاته النص من استخلاصها يمكن بشروط مقيد هو وإنما مطلقاً ليس التقديم هذا ولكن
  .يلي فيما بإيجاز لها نعرض
  :رجعي بأثر الراهن ملكية زوال من المرتهن الدائن حماية شروط

  :لرهنا إبرام وقت المرهون للمال مالكاً الراهن يكون أن: أولا
 قـانوني  بـسند  ثابتة الرهن إبرام وقت الراهن ملكية تكون أن ذلك ويقتضي  
 إلـى  مـستندة  المدين ملكية كانت إذا للدائن الحماية تتحقق لا وبالتالي. ونافذ حقيقي
 منهـا  يخـرج  كمـا . مثلاً بالتقادم الملكية لاكتساب اللازمة المدة مكتملة غير حيازة

 سند يكون الذي الراهن ولا الرهن، إبرام قبل يسجله مول عقاراً اشترى الذي الراهن
  . ١مزوراً أو مطلقاً بطلاناً باطل ملكيته

  :الرهن قيد بعد الاتفاق لا القانون يرتبه رجعي بأثر الراهن ملكية زوال: ثانياً
 بأثر المرهون المال على الراهن ملكية تزول أن يجب أنه الشرط هذا مؤدى  
. مـثلاً  عيـب  المـال  به تملك الذي العقد أركان أحد يشوب كأن سبب، لأي رجعي
 بـأثر  الملكيـة  زوال أن أي. اتفـاقي  وليس قانوني يكون أن يجب السبب هذا ولكن

 الطرفين اتفاق على بناء الزوال هذا كان فإن. القانون حكم إلى يستند أن لابد رجعي
 يـضر  أن يجـوز  لا لالحا بطبيعة الاتفاقي الرجعي الأثر فهذا التقايل، حالة في كما

 حماية إلى تحتاج لا الحالة فهذه. بالرهن محملاً البائع إلى المال ملكية وتعود الغير،
  .١٠٣٤ المادة في المشرع قررها التي الاستثنائية القاعدة طريق عن الدائن

 علـى  سابق تاريخ في مقيداً الرهن يكون أن كذلك الشرط هذا مقتضيات من  
 فـي  عليه النص يتم لم الشرط وهذا. الراهن ملكية سند زوال فيه تقرر الذي التاريخ
 الأصـلي  المالك أن ذلك. وأساسي بديهي شرط أنه على ٢الفقه ولكن المذكورة المادة
 بهـذا  عليـه  الاحتجاج أجل فمن الرهن، لعقد بالنسبة الغير من يعد المرهون للمال

 الطعـن  تاريخ على سابقاً يدالق هذا تاريخ يكون وأن بل قيده، يتم أن من لابد الرهن
  . الراهن ملكية سند في
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  :الرهن إبرام وقت النية حسن المرتهن الدائن يكون أن: ثالثاً
 تقريـر  منـاط  وهـو  لحمايته، المبرر لأنه أساسي شرط المرتهن نية وحسن  
 النص هذا في خرج قد المشرع كان فإن. ١٠٣٤ المادة في الوارد للاستثناء المشرع

 فقد ملكيته، زوال رغم الراهن من الصادر بالرهن اعترف بحيث لعامةا القواعد عن
 المركـز  على اعتماداً المال على نية بحسن حقاً اكتسب الذي الدائن لحماية ذلك فعل

  . للراهن والواقعي القانوني
 إن – يعلـم  أن بوسعه يكن ولم يعلم يكن لم الدائن أن هنا النية بحسن ويقصد

 ملكيتـه  يجعـل  عيـب  يشوبه الراهن ملكية سند أن - المعتاد الرجل عناية بذل هو
 مـن  وعلـى  مفترضاً، الإثبات في العامة للقواعد طبقاً النية وحسن. بالزوال مهددة
 نيـة  حـسن  توافر ينبغي الذي والوقت. إثباته عبء المرتهن الدائن نية سوء يدعي
 مـن  الـدائن  يفيد ،وعليه. ١٠٣٤ المادة قضت كما الرهن إبرام وقت هو فيه الدائن
 وإن حتـى  الـرهن  إبرام وقت النية حسن كان متى المادة هذا به جاءت الذي الحكم
 الـرهن  فـي  المـرتهن  الـدائن  فحق. الراهن ملكية يشوب الذي بالعيب لاحقاً علم

 نفـاذ  ضـمان  هي القيد وظيفة لأن القيد وقت وليس العقد إبرام وقت ينشأ الرسمي
  . الغير تجاه الرهن

 يخـص  إنمـا  تطبيقه وشروط ١٠٣٤ المادة نص أن بالملاحظة جديرال من
 حكـم  مد جواز مدى حول الفقه اختلف فقد الحيازي الرهن أما. فقط الرسمي الرهن
 علـى  المادة هذه تطبيق جواز عدم إلى السنهوري العلّامة ذهب وقد. إليه المادة ذات

 فهـي  عليـه،  القياس ولا يهف التوسع يجوز لا استثناء تقرر أنها إذ الحيازي الرهن
 الحمايـة  لمد الأمر هذا من مخرجاً سيادته ويرى. مالك غير من صدر رهناً تصحح
. العقاري الشهر تنظيم قانون من ١٧/٢ المادة نص في حيازي رهن المرتهن للدائن
 الغيـر،  من يعتبر من كل بالحماية يشمل حيث ذاته في النية حسن يحمي النص فهذا

 لا وبالتـالي . نيـة  بحسن حقه كسب قد دام ما حيازي، رهن المرتهن الدائن ومنهم
 طالمـا  حيـازة  رهن المرتهن الدائن حق على رجعي بأثر الراهن ملكية زوال يؤثر
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 الاحتجـاج  تـاريخ  علـى  سابقاً الرهن إبرام وكان المرتهن الدائن نية بحسن اقترن
  . ١المرهون المال على الراهن ملكية سند بزوال

 الحيازي الرهن في المرهون المنقول حيازة نقل أن الرأي هذا أنبش ونلاحظ
 علـى  إلـزام  لا وبالتالي. العقاري الشهر في الرسمي الرهن بقيد للإلزام البديل هو

 بين فيما آثاره ويرتب ونافذاً صحيحاً ينشأ هو إذ بقيده، الحيازي الرهن عقد أطراف
 فإنـه  الغيـر  مواجهة في الحيازي الرهن لنفاذ بالنسبة أما. ٢قيده يتم لم ولو أطرافه،
 للمنقول الحيازي للرهن بالنسبة. عقاراً أو منقولاً المرهون كان إذا ما بحسب يختلف

 انتقـال  جانـب  إلـى  مدني١١١٧ المادة بموجب يستلزم الغير مواجهة في نفاذه فإن
 والعـين  المـضمون  المبلـغ  تتـضمن  التـاريخ  ثابتة ورقة في العقد تدوين الحيازة

 مدني ١١١٤ المادة فإن العقاري الحيازي الرهن أما. الدائن مرتبة لتحديد المرهونة
 الرهن بقيد الخاصة الأحكام لذات وفقاً الرهن شهر الحيازة انتقال على علاوة توجب

 يتعلـق  فيما الحيازي الرهن فإن وبالتالي. الغير مواجهة في نافذاً لاعتباره الرسمي
 من الرغم وعلى. العقاري الشهر تنظيم قانون تطبيق نطاق عن خارجاً يعد بالمنقول

 نقـل  فـإن  المرهـون،  للمال الأصلي المالك مواجهة في به يحتج شهر وجود عدم
 عليـه  الاحتجـاج  للدائن فيجوز الشهر، يلعبه الذي الدور ذات يلعب للدائن الحيازة

 الـدائن  كفة ترجح "الملكية سند المنقول في الحيازة "قاعدة أن كما. الحبس في بحقه
  .الأصلي المالك مصلحة حساب على المرتهن
 من هل: حيازة دون المنقول رهن بشأن فيثور هنا الأساسي التساؤل أما 
 الراهن ملكية زوال حالة في حيازة دون للمنقول المرتهن الدائن حق تكفل ضمانات

  رجعي؟ بأثر
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 للرھن بالنسبة. عقاراً أو منقولاً المرھون كان إذا ما بحسب یختلف فإنھ الغیر مواجھة في الحیازي الرھن لنفاذ بالنسبة أما 2

 في العقد تدوین الحیازة انتقال جانب إلى مدني١١١٧ دةالما بموجب یستلزم الغیر مواجھة في نفاذه فإن للمنقول الحیازي
 المادة فإن العقاري الحیازي الرھن أما. الدائن مرتبة لتحدید المرھونة والعین المضمون المبلغ تتضمن التاریخ ثابتة ورقة

 نافذاً لاعتباره ميالرس الرھن بقید الخاصة الأحكام لذات وفقاً الرھن شھر الحیازة انتقال على علاوة توجب مدني ١١١٤
 .  الغیر مواجھة في
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 ولكـن . الفـرض  اهذ يعالج المنقولة الضمانات تنظيم قانون في نص يرد لم
 المبادئ أحد هو لمصلحته للبطلان الرجعي الأثر من والحد النية، حسن الغير حماية
 مـدني،  ١١١٨و ١٠٤٣ المواد ذلك على وتدل المصري، المشرع لها انتصر التي

 يتفـق  حيازة دون المنقول رهن فإن ذلك عن فضلاً. عقاري شهر ١٧-١٥ والمواد
 إنما الحجج وهذه. المنقولة الضمانات سجل يف شهره وجوب في الرسمي الرهن مع

 للدائن مدني ١٠٣٤ المادة تكفلها التي الضمانة تطبيق يمكن هل: الآتي التساؤل تثير
 للدائن يحق هل أخرى؛ بعبارة حيازة؟ دون المنقول رهن على رسمي رهن المرتهن
 في منقولةال الضمانات سجل في المقيد بالرهن يحتج أن حيازة دون لمنقول المرتهن
 اسـتناداً  بالرهن محملاً الأخير هذا إلى المنقول ينتقل بحيث الأصلي المالك مواجهة

 ويرجـع . بـالنفي  تكون التساؤل هذا على الإجابة أن نرى مدني؟ ١٠٣٤ المادة إلى
  : أسباب عدة إلى ذلك
 دتُع إذ العامة القواعد على صارخ خروج على تنطوي إليها المشار المادة لأن :أولاً

 تـوافرت  إذا – الاسـتثناء  سبيل على ونافذاً صحيحاً مالك غير من الصادر الرهن
 أو عليـه  القيـاس  يجـوز  لا الاستثناء أن والقاعدة. - سابقاً تناولناها التي الشروط
  .فيه التوسع

 حيـازة  دون المنقول رهن بينما العقاري الشهر في قيده يتم الرسمي الرهن أن :ثانياً
 يـرد  الأول أن كمـا . مستقل نظام منهما ولكل المنقولة الضمانات لسج في قيده يتم

 الطبيعـة  حيث من بينهما والاختلاف منقولات، على الثاني يرد بينما العقارات على
  .القياس إجراء إمكانية من يقلل
 رقـم  (المنقولـة  الـضمانات  لتنظـيم  خاصـاً  قانونـاً  المشرع أصدر طالما :ثالثاً

 علـى  الراهن ملكية زوال لحالة حكماً فيه يتناول أن به الأحرى كان) ١١٥/٢٠١٥
  .المرتهن الدائن حق على أثره مبيناً رجعي، بأثر المنقول
  حكـم  من المنقولة الضمانات تنظيم قانون خلو مع أنه نرى سبق ما على بناء 

 إذا فإنـه  وبالتـالي . الحالة هذه مثل في العامة القواعد تطبيق من لابد الفرض، لهذا
 إلـى  المنقـول  يعود سوف رجعي بأثر المنقول راهن ملكية زوال إلى يؤدي ما وقع
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. الـراهن  يـد  من تخرج لم الحيازة هذه لأن حيازته له وستنتقل بل الأصلي، مالكه
 الـضمانات  سـجل  فـي  الـرهن  بقيد المرتهن الدائن احتجاج إمكانية فرض وعلى

 الحقيقـي  المالـك  فـإن  اهن،الر ملكية سند في الطعن على سابق تاريخ في المنقولة
 ترجيح أمر يترك ثم ومن". الملكية سند المنقول في الحيازة " بقاعدة ذلك يرد سوف

  . الحالة بحسب القاضي لسلطة الحقين أحد
 رجعي بأثر المرهون للمنقول الراهن ملكية زوال احتمالية أن الأمر خلاصة

. حيـازة  دون المنقـول  رهن في المرتهن الدائن حق على به يستهان لا خطراً تمثل
 تنبـه  فكيفمـا . المنقولـة  الـضمانات  تنظيم قانون على المآخذ أحد يعد الأمر وهذا

 نـص  فـي  استثنائية قاعدة فقرر الرسمي للرهن بالنسبة الخطورة هذه إلى المشرع
 يتعلق فيما الأمر ذات يفعل أن به حري كان النية، حسن الدائن لحماية ١٠٣٤ المادة
 إنما مقدماً مخاطر من به يحيط قد مما الدائن حق فحماية. حيازة دون قولالمن برهن
  .ويدعمه الائتمان يشجع

 
 

 
 لـى ع ضـمان  من أكثر إنشاء للراهن المنقولة الضمانات تنظيم قانون يجيز  

 منقـول  علـى  ضـمان  من أكثر إنشاء يجوز: " منه ٩ المادة بموجب المنقول ذات
 مـن  مجموعة أو ضامن منقول من أكثر الضمان عقد يتضمن أن يجوز كما واحد،

 دون منقـول  علـى  رهناً ينشئ الذي المدين أن ذلك مقتضى ". المتغيرة المنقولات
 الحيازي، كالرهن آخر ضمان الوقت نفس وفي المنقول، نفس على ينشئ قد حيازة،

 يثـور  وهنـا . الامتيـاز  كحقوق القانون نص الآخر الضمان هذا مصدر يكون وقد
 الـدائن  مركـز  من الأخرى الضمانات هذه تُضعف أن المحتمل من أليس: التساؤل
 اسـتيفاء  في مرتبته فتؤخر التقدم في حقه من تحد ألا حيازة؟ دون للمنقول المرتهن

   مثلاً؟ حقه
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 للمنقـول  المـرتهن  الدائن حق مع تتعارض قد التي الضمانات أبرز من لعل
 نـصوص  تقرره خاص ضمان هو الأخير فهذا. المنقول بائع امتياز هو حيازة دون

 فيمـنح . المشتري ذمة في وملحقاته الثمن من المنقول لبائع يثبت ما يضمن القانون
 مرتبة له ويحدد ذاته، المبيع المنقول من حقه استيفاء في أفضلية عالبائ لذاك المشرع

  . الأفضلية هذه
 مـا  -١: " قائلـةً  مـدني  ١١٤٥ المادة الامتياز حقوق من النوع هذا وتنظم

 ويبقى المبيع، الشيء على امتياز له يكون وملحقاته، الثمن من المنقول لبائع يستحق
 كـسبها  التـي  بالحقوق إخلال دون وهذا. بذاتيته ظاًمحتف المبيع مادام قائماً الامتياز
ــر ــة، بحــسن الغي ــع ني ــاة م ــام مراع ــالمواد الخاصــة الأحك ــة ب   .التجاري

 الواقعـة  الامتياز حقوق من ذكره تقدم لما المرتبة في تالياً الامتياز هذا ويكون -٢
  ...". الفندق وصاحب المؤجر حق في يسري أنه إلا منقول، على

 لحقـوق  تاليةً تأتي المنقول بائع امتياز مرتبة أن السابق صالن من يستخلص  
 أي علـى  تتقدم ولكنها مدني، ١١٤٤ -١١٣٨ المواد في عليها المنصوص الامتياز
 قـد  الـسابق  النص ذات أن إلا. حيازة دون المنقول رهن ذلك في بما آخر ضمان
 بحـسن  الغير هاكسب التي بالحقوق إخلال دون وهذا: "...أنه الأولى فقرته في أورد
 عـام،  بشكل الامتياز حقوق بشأن ١١٣٣/١ المادة المعنى ذات على أكدت كما". نية

  .". نية بحسن المنقول حاز من على الامتياز بحق يحتج لا: " أنه على فنصت
 حيـازة  إذ حيازة، دون المنقول رهن بشأن يسري لا التحفظ هذا أن يبدو وقد

 تطبيقـاً  نية بحسن الحيازة تحمي ١١٣٣ المادة حين في للدائن، تنتقل لا فيه المنقول
 فـي  للدائن المنقول حيازة انتقال عدم لكن. ١مدني ٩٧٦ المادة في الوارد العام للمبدأ
 قيـد  وجوب وهي تأثيراً أقوى بوسيلة المشرع عوضه قد حيازة دون المنقول رهن
 دون ينفذ الذي لمنقولا على البائع امتياز حق بين المفاضلة عند وبالتالي. الرهن هذا
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 تكـون  الـشهر،  يستوجب الذي حيازة دون المنقول رهن وبين حيازة، نقل ولا شهر
  . ١للثاني بداهةً الغلبة

 علـى  نـصت  حين مدني ١١٤٥ المادة وضعته الذي الشرط هنا ويستوقفنا         
 وجـود  يتوقـف  وبمقتـضاه ". بذاتيته محتفظاً المبيع مادام قائما الامتياز ويبقى: "أنه

. عليـه  الـوارد  الامتياز حق انقضى فقدها فإن بذاتيته، المبيع احتفاظ على الامتياز
 الذاتية أن الفقهاء أبرز يرى بذاتيته؟ المبيع باحتفاظ المقصود عن التساؤل يثور وهنا
 إذا كمـا  مختلـف  شـيء  إلى تحول إن بحيث وأصله الشيء مادة إلى تنصرف هنا

 يكـون  قـد  هنـا  الذاتيـة  أن ونـرى . ٢الامتياز حق ينقضي خبز إلى الدقيق تحول
 أو بالـذات  معين المبيع المنقول كان إذا بحيث والتحديد، الإفراز كذلك بها المقصود

 كـان  إن أمـا  قائماً، الامتياز حق يبقى يماثله عما ومحدد مفرز ولكنه بالنوع معيناً
 والخلاصـة . متيـاز الا لحق محل فلا يماثله ما مع اختلط ولكنه بالنوع معين منقول

 دون للمنقـول  المـرتهن  الدائن حق يتقدم سوف أو البائع امتياز حق بقي إن أنه هنا
  .عليه حيازة

 قـانون  مـن  ٢٤ المادة نص صراحةً التأمينين بين المفاضلة أمر حسم وقد
 الـضمان  حقـوق  لأصـحاب  يكـون : "بأن يقضي والذي المنقولة الضمانات تنظيم

 حقـوق  جميـع  يسبق الضامن المنقول على امتياز القانون هذا لأحكام وفقاً المشهرة
 ورسـوم  القـضائية  المصروفات عدا الأخرى القوانين في المقررة والرهن الامتياز
 وفقـاً  حيازيـاً  المرتهنين الدائنين حقوق بمراعاة وذلك المنقول، على التنفيذ ونفقات
 متقدماً حيازة دون لمنقولل المرتهن الدائن يجعل النص هذا.". المدني القانون لأحكام

 يحتمـل  ولا فيـه،  لـبس  لا بـشكل  المنقول على الامتياز حق صاحب البائع على
  . ٣التأويل

  
  

                                                
 .٥٨٦ ،٥٨٥ ص سابق، مرجع والشخصیة، العینیة التأمینات زھران، ھمام. د: ذلك تأیید في انظر 1
 .٧٢٢ فقرة ،٩٩٣ ص سابق، مرجع ،١٠ج الوسیط السنھوري،. د: انظر 2
 .العامة الامتیاز حقوق ىعل یتقدم لا ولكنھ 3



 

 ٤٥٧

 
 

 أنهـا  إليها الإشارة السابق ١١٥/٢٠١٥ القانون من ٢٤ المادة نص من يبدو  
 المـرتهن  الـدائن  حق ىعل حيازة دون للمنقول المرتهن الدائن حق تقدم كذلك تفيد

 أصـحاب  مـنح  علـى  نـصها  من المعنى هذا ويستفاد. حيازي رهن المنقول لذات
 حقـوق  جميـع  يسبق امتياز المنقولة الضمانات تنظيم لقانون وفقاً المشهرة الحقوق
 هذا ختم قد المشرع نجد ذلك وبرغم. الأخرى القوانين في المقررة الرهنو الامتياز
 القـانون  لأحكام وفقاً حيازياً المرتهنين الدائنين حقوق مراعاةب وذلك: "بعبارة النص
 تنطـوي  وهـل  الأخيرة، العبارة هذه إضافة سبب عن التساؤل يثور وهنا". المدني

 حكـم  من الحيازي للرهن استثناء أنه أم النص؟ مقدمة به جاءت ما مع تناقض على
  النص؟

   :تفسيرين أحد يحتمل نظرنا في العبارة هذه إضافة إن
 حيـازة  نقل جوهره حيث الحيازي الرهن طبيعة إلى المشرع قصد يرجع قد :الأول

 الـدائن  تخويـل  يستتبع ما وهو. المتعاقدان يعينه أجنبي إلى أو الدائن إلى المرهون
 ومثل. مدني ١٠٩٦ المادة نص بمقتضى الدين استيفاء لحين الشيء حبس في الحق
 قررتـه  الـذي  حيـازة  دون للمنقول رتهنالم حق تقدم مع تتعارض قد الطبيعة هذه

 حـق  تعـارض  فإن. الأول شقها في المنقولة الضمانات تنظيم قانون من ٢٤ المادة
 حيـازة  فـي  المنقـول  وكـان  حيازة بلا المرتهن نظيره مع حيازياً المرتهن الدائن
 مـا  وهو بالأولوية، منه حقه واستيفاء حبسه ١٠٩٦ المادة بموجب له يكون ،١الأول
  . حيازة دون المرتهن على فعلي تقدم يمنحه

 تقـرر  ٢٤ المـادة  ختـام  في المذكورة العبارة أن نعتبر لا النحو هذا وعلى
المنقول رهن خضوع على تؤكد بذلك فهي العكس على بل النص، حكم من استثناء 
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 ٤٥٨

 عـدم  وعلى الحيازي، للرهن المنظمة المدني القانون في العامة للقواعد حيازة دون
  . المستقرة القواعد لهذه ١١٥/٢٠١٥ رقم ونالقان نسخ
 بـين  المفاضـلة  عند العبرة أن المذكورة العبارة من المشرع مقصد يكون قد: الثاني
 المنقول ذات على حيازة دون الرهن صاحب ونظيره لمنقول، حيازياً المرتهن الدائن
 ـ ينفذ منقول على الحيازي فالرهن. الغير تجاه الرهن نفاذ بتاريخ تكون  معـاً  آليتينب
 فـي  الـرهن  عقـد  وتدوين ،)مدني ١١٠٩ مادة (المرتهن للدائن الحيازة انتقال: هما

 فـي  المنقولـة  الـضمانات  رهن ينفذ بينما). مدني ١١١٧ مادة (التاريخ ثابتة ورقة
 الحيـازي  الـرهن  فإن وعليه،. بها الخاص السجل في القيد تاريخ من الغير مواجهة
 قيد تأخُر حالة في الحيازة نقل بغير الرهن على الأسبقية له يكون منقول على الوارد
 الـدائن  إلـى  المنقـول  حيازة انتقال وتاريخ الأول، الرهن ثبوت تاريخ على الأخير

 أي العكـسي؛  الفرض تحقق أن ويلاحظ. المتعاقدان عينه الذي العدل إلى أو المرتهن
 جانب من تقصير على ينطوي الحيازي الرهن على حيازة دون المنقول رهن أسبقية

 الـضمانات  سـجل  في المنقول عن الكشف إمكانه في كان إذ حيازي، رهن المرتهن
  .العقد إبرام قبل المنقولة
 ختـام  فـي  الواردة العبارة من المشرع مقصد كان وأياً سبق، مما يستخلص  

 دون الـرهن  صـاحب  لنظيره حيازي رهن المرتهن الدائن مزاحمة أن ،٢٤ المادة
 مـع  التـزاحم  عكـس  علـى  وذلك. التقدم في الأخير هذا حق عملاً يهدد قد حيازة

  . عرضنا أن سبق كما المنقول بائع امتياز حق صاحب
 

 
  :تقديم

 دون المنقـول  رهـن  في المرتهن الدائن بحق تحيط التي المخاطر ضوء في  
 له تشجيعاً حقه لحماية فعالة آليات إلى صلالتو من لابد الحالي، لتنظيمه طبقاً حيازة
 عرضـنا  لما نظراً الأهمية غاية في أمر وهو. الرهن هذا بضمان الائتمان منح على

 يجمـع  حيـث  حيازة، دون المنقول رهن يحملها التي العملية المميزات من سابقاً له



 

 ٤٥٩

 علـى  دةبالفائ يعود مما عيوبهما، ويتلافى والحيازي، الرسمي الرهن من كل منافع
 تكمـن  وإنما السلبيات، من الرهن هذا خلو ذلك يعني ولا. والمرتهن الراهن من كل

 يـشعر  لـم  وإن. المـرتهن  الدائن لحق الكافية الحماية توفير عدم في مساوئه أبرز
 اللجـوء  على يجبره ما يوجد فلا النظام، هذا مثل في حقه على الكافي بالأمان الدائن

  . والحيازي الرسمي الرهن في متمثلة الآمنة التقليدية دائلالب لديه توجد طالما إليه
  من التي الآليات على الوقوف إلى المبحث هذا في نسعى سبق، ما على بناء 

 المبحث في لها عرضنا أن سبق والتي - الدائن حق تهدد التي الأخطار تفادي شأنها
 المنظمـة  المـدني  القـانون  نـصوص  من مستوحى الآليات هذه بعض. - السابق

 الـضمانات  تنظـيم  قـانون  بالفعل كفله قد الآخر وبعضها. للرهن التقليدية للأشكال
 إجـراء  مـع  اسـتحداثه  نقترح الثالث وبعضها. عليه الضوء بتسليط فنقوم المنقولة،
 دون المنقـول  برهن المتعلقة المسائل بعض تثيره لما تلافياً لذلك، اللازمة التعديلات

  .العملي التطبيق في إشكاليات من حيازة
  :يلي كما مطالب ثلاثة إلى المبحث هذا نقسم وعليه  
  .المدني القانون نصوص من المستوحاة المرتهن الدائن حماية آليات :الأول المطلب
 الضمانات تنظيم قانون كفلها التي المرتهن الدائن حماية آليات :الثاني المطلب
  . المنقولة
  .المرتهن الدائن حماية لاستكمال ترحةمق مستحدثة آليات :الثالث المطلب

 
 

 القـانون  نـصوص  في المشرع قررها التي الأدوات تلك الآليات بهذه نقصد  
 حـق  لحمايـة  وسـائل  فيها صمم والتي والحيازي، الرسمي للرهن المنظّمة المدني
 المنقـول  بـرهن  يتعلق فيما الوسائل ذات توظيف طرح هنا فالغاية. لمرتهنا الدائن
  .العلة وذات الفرض ذات تحقق طالما حيازة دون

 لحمايـة  مدني ١٠٣٤ المادة نص قرره الذي الاستثناء الآليات تلك أبرز ومن  
 وكـذلك . رجعـي  بأثر المرهون للعقار الراهن ملكية زوال حالة في المرتهن الدائن



 

 ٤٦٠

 المـدين  إلـزام  أيضاً ومنها. ١٠٣٥/٢ المادة به جاءت الذي الرهن تخصيص مبدأ
 ٢٠٥/٢ المادة في التنفيذ حالة في النوع ذات من مماثلة بكميات بالوفاء مثلي بمنقول
  .مدني

  :التوالي على المطلب هذا في لها ونعرض
 

 
  

 بعـد  رجعي بأثر الراهن ملكية فيه تزول الذي للفرض عرضنا أن سبق لقد
 مـن  كان الصدد هذا في العامة القواعد تطبيق أن ورأينا. الرهن عقد بإبرام يقوم أن

 أن رعالمش آثر لذا. حقه عليه يقوم الذي الضمان من المرتهن الدائن يحرم أن شأنه
 لمصلحة قائماً يبقى: "١٠٣٤ المادة نص وهو صريح، بنص استثنائية حماية له يوفر
 أو فـسخه  أو ملكيته سند إبطال تقرر الذي المالك من الصادر الرهن المرتهن الدائن
 أبـرم  الذي الوقت في النية حسن الدائن هذا كان إذا آخر، سبب لأي زواله أو إلغاؤه

 مملوكـاً  فيـه  العقـار  كان وقت في الرسمي الرهن نشأ إن ذلك وعلى". الرهن فيه
 لا الـدائن  وكـان  رجعي، بأثر الملكية هذه لزوال يؤدي سبب لاحقاً ظهر ثم للراهن

 عدم استثناء ويقرر نيته حسن القانون يراعي الرهن، إبرام وقت السبب بهذا له علم
 الـذي  بالرهن مثقلاً حالةال هذه في المالك إلى العقار يؤول وبالتالي. بالرهن المساس

  .له مالكاً كان أن وقت الراهن قرره
 الرسـمي  الـرهن  حالة في وتقريره الاستثناء هذا خصوصية إلى أشرنا كما

 المنقـول  ورهن الحيازي الرهن على بالقياس تطبيقه معه يجوز لا الذي الأمر فقط،
  .- تفصيلاً شرحنا أن سبق كما – حيازة دون

إلـى  صـريح  نص بإضافة المشرع تدخل ضرورة ىنر سبق ما على وبناء 
 فيـه  يقـرر  مـدني  ١٠٣٤ المادة نص غرار على المنقولة الضمانات تنظيم قانون

 الـراهن  ملكيـة  زوال خطر من المرتهن الدائن لحماية العامة القواعد على استثناء



 

 ٤٦١

 تقريـر  يـربط  أن ينبغـي  المقتـرح  النص هذا أن على. رجعي بأثر المنقول على
  : وهي الرسمي، الرهن بشأن عليها يقوم التي الشروط بذات اءالاستثن

 .الرهن إبرام وقت حيازة دون المرهون للمنقول الراهن ملكية ثبوت -١

 المنقولة الضمانات سجل في الرهن قيد بعد رجعي بأثر الراهن ملكية زوال -٢
 .الأطراف اتفاق على بناء وليس القانون، يرتبه لسبب

 في أو يعلم يكن لم أي الرهن، إبرام وقت نيةال حسن المرتهن يكون أن -٣
 .بالزوال مهددة المرهون للمنقول الراهن ملكية أن يعلم أن مقدوره

 التـشريعية  الحماية بهذه أجدر حيازة دون المنقول رهن حالة أن نرى أننا بل
 حيازة نقل عدم وهي ألا الرهن لهذا الأساسية الخاصية إلى ذلك ويرجع. الاستثنائية

 شك لا". الملكية سند المنقول في الحيازة "بقاعدة ذلك اقتران مع الدائن، إلى قولالمن
 علـى  الراهن ملكية زالت إن الدائن لحق قوي تهديد إلى يؤدي الاقتران هذا أن في

 قـد  الأصـلي،  المالك إلى المنقول ملكية تعود فعندما. رجعي بأثر المرهون المنقول
 الأصـلي  المالـك  علـى  الدائن احتج فإن. المالك اهذ إلى حيازته بنقل الراهن يقوم

 يـرد  سـوف  الراهن، ملكية سند في الطعن تاريخ على السابق الرهن بقيد للمنقول
  . الحيازة بقاعدة الحجة هذه المالك
 يثني إنما الفرض، هذا يواجه تشريعي ضمان من يخلو الذي التنظيم هذا ومثل

  .العديدة مميزاته غمر عليه بناء الائتمان منح عن الدائنين
 

 
 ١٠٣٥/٢ المـادة  فـي  الرسـمي  الرهن بشأن المبدأ هذا على النص ورد قد  
 تعيينـاً  بالـذات  معيناً...المرهون العقار يكون أن ويجب: "بأنه تقضي والتي مدني،
 فـي  أو ذاته نالره عقد في إما التعيين هذا يرد وأن وموقعه، طبيعته حيث من دقيقاً
 يقـوم  لا الـذي  الجـوهري  المبدأ وهذا.". باطلاً الرهن وقع وإلا لاحق رسمي عقد

 المرهـون،  بالعقـار  يتعلـق  أحدهما للتخصيص جانبين على ينطوي ١بدونه الرهن
                                                

 .١٥٨ فقرة ،٣٥٥ص سابق، مرجع ،١٠ ج الوسیط السنھوري،. د 1



 

 ٤٦٢

 يكـون  أن وجوب الأول الجانب فمقتضى. ١بالرهن المضمون بالدين يتعلق والآخر
 يقـوم  أن والثـاني  العقـد،  إبرام منذ دقيقاً تعييناً معينة الضامنة العقارات أو العقار
  . ٢ومقداره سببه حيث من محدد دين لضمان الرهن

  :أمرين السابق النحو على الرهن تخصيص مبدأ مضمون من يستخلص  
 رسـمية  ورقـة  في الرسمي الرهن عقد إفراغ وجوب إلى يضيف المشرع أن :أولاً

 بالعقـار  تتعلق معينة لبيانات تضمنه رةضرو وهو آخر، شكليا شرطاً لنشوئه كشرط
 ورقـة  فـي  أو ذاته الرسمي العقد في كذلك وإفراغها المضمون، وبالدين المرهون

 الـشكل  اسـتوفى  قـد  العقـد  يعتبر لا الالتزام بهذا الوفاء يتم لم فإن. لاحقة رسمية
  .مطلقاً بطلاناً باطلاً يعد ثم ومن قانوناً، المطلوب

 المتعلقـة  العقـود  فـي  العامـة  القواعد على خروجاً يتضمن مبدأال هذا تقرير :ثانياً
 م (للتعيـين  قابلاً أو معيناً يكون أن يجوز عام بشكل العقد محل أن فالأصل. بالمحل
 بـصدد  هنـا  أما). مدني ١٣١/١ م (مستقبلاً شيئاً يكون أن يجوز كما) مدني ١٣٣
 كمـا  العقـد،  إبـرام  منذ قيقاًد تعييناً معيناً محله يكون أن المشرع تطلب فقد الرهن
  .رسمي بشكل التعيين بيانات توثيق أوجب

 قـد  إنما النحو هذا على الرهن تخصيص مبدأ تقرير أن على الفقه أجمع وقد  
 الـدين  تحديد عن فضلاً الرهن، محل العقار فتحديد. ٣الراهن مصلحة لحماية صمم

 سـوى  عقاراته من يرهنلا بحيث الرهون في الاقتصاد على المدين يجبر المضمون
 بـاقي  فـي  التـصرف  حرية له يمنح مما وهو. تفريط دون الدين لضمان يكفي ما

  .بضمانها آخر ائتمان على الحصول أو عقاراته
 أن ذلـك . كذلك المرتهن للدائن حماية من يخلو لا المبدأ هذا أن نرى أننا إلا  

 المـدين،  عقارات نم لكل الائتماني المركز على بالتعرف له يسمح التخصيص هذا
                                                

 بطریق المحرر شھر كان إذا: "أنھ على تنص والتي قاري،الع الشھر تنظیم قانون من ٣٠ المادة المبدأ ھذا على أكدت وقد 1
 الدین مصدر: )رابعاً:... (الآتیة البیانات علي تشتمل بقائمة المختص الشھر لمكتب تقدیمھ عند یقرن أن وجب القید
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 ٤٦٣

 قراره يتخذ أن يستطيع وبذلك. تضمنه الذي الدين ومقدار للرهن محل كانت إذا وما
 مـا  المـدين  عقـارات  من يختار بحيث الأمر، من بينة على وهو الرهن عقد بشأن
  .ضئيلاً يضمنه الذي الدين مقدار يكون ما أو برهن، مثقل غير يكون

  :حيازة دون المنقول رهن في الرهن تخصيص مبدأ*
 أن ويجـب : " أنه على المنقولة الضمانات تنظيم قانون من ٨/٢ المادة تنص  
 للمنقـول  خاصاً أو عاماً وصفاً ـ١: يلي ما الأقل على الضمان عقد شروط تتضمن

 اسـتعمالية  أشـياء  الـضمانة  كانـت  إذا محدداً، الوصف يكون أن على الضامن،
 اللائحـة  مـن  ١٤ المـادة  تـنص  كما...". منزلية أو شخصية لأغراض مخصصة

 فـي  الإشهار قيد يتم اللائحة هذه أحكام مراعاة مع: " أن على القانون لهذا التنفيذية
 موضـوع  للمنقـول  وصـفاً ) ج:...(الآتيـة  البيانات استيفائه من التأكد بعد السجل

 وفي. الموصوف على دالاً مادام خاصاً أو عاماً الوصف يكون أن ويجوز الإشهار،
 أو الشخـصية  الاسـتعمال  لأغـراض  مخصصة أشياء الضامن المنقول نكو حال

  ...".محدداً وصفها يكون أن فيجب المنزلية
 النحـو  علـى - الرهن تخصيص اشتراط أن السابقة النصوص من يستخلص  
 حيـازة  دون المنقـول  لرهن بالنسبة متوفر غير -مدني ١٠٣٥/٢ المادة في الوارد
 وأجازت الضامن، للمنقول" وصفاً "سوى تتطلب لم ورةالمذك فالمواد. ١عامة كقاعدة

 بتعيـين  الإلـزام  عـن  تماماً يختلف ما وهو. خاصاً أو عاماً الوصف هذا يكون أن
 وصـف  يتطلـب  المثال سبيل على دقيقاً تحديداً ماكينة فتحديد دقيقاً، تعييناً المرهون

 ـ أما. لها المسلسل والرقم المنشأ، بلد به، تقوم وما شكلها  أو عـام  وصـف  فهاوص
  . للآلة المسلسل الرقم دون البيانات هذه بعض يورد قد فإنه خاص

 لوصـف  الواسـع  المفهوم هذا على استثناء قررت قد النصوص هذه أن إلا
 بشأنها فتطلبت منزلية، أو شخصية لأغراض المخصصة الأشياء حالة وهو المنقول،

 مـن  عاليـة  درجـة  علـى  ذاته الاستثناء هذا أن والواقع. محدداً وصفها يكون أن
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 ٤٦٤

" الخـاص  أو العـام  الوصف "مرتبة إلى ينزل لا" المحدد الوصف "فلفظ. الغموض
 المـادة  فـي  المذكور الدقيق للتعيين يرقى لا كذلك ولكنه العامة، القاعدة في الوارد
 يعد" منزلية أو شخصية لأغراض المخصصة الأشياء " تعبير أن كما. مدني ١٠٣٥
 الأولـى  المـادة  فـي  له تعريفاً يذكرا لم التنفيذية ولائحته القانون نأ خاصةً مبهماً،

  .بالتعريفات الخاصة
 وهـو  الرسمي الرهن في أساسياً ركناً يعتبر الذي الشرط أن سبق ما خلاصة  

 المنقـول  رهن بشأن المنقولة الضمانات تنظيم قانون يتبناه لم الرهن تخصيص مبدأ
 خاصـةً  المنقولـة،  الأمـوال  طبيعة ضوء في قياًمنط يبدو الأمر وهذا. حيازة دون

  . الدقيق التحديد على تستعصي التي منها المثلية
 أخرى ضمانة الدائن يفقد إنما المنقولة الضمانات تنظيم قانون من المبدأ هذا وغياب

  .رسمي برهن حقه المضمون لنظيره المدني القانون قررها التي الضمانات من
 

 
 بتنفيذ المدين يقم لم فإذا: " أنه على مدني ٢٠٥ المادة من الثانية الفقرة تنص  
 بعـد  المـدين  نفقـة  على ذاته النوع من شيء على يحصل أن للدائن جاز التزامه،
 بقيمة يطالب أن له يجوز اكم الاستعجال، حالة في استئذانه دون أو القاضي استئذان
 فـي  إليـه  المشار والشيء". التعويض في بحقه الحالتين في إخلال غير من الشيء
 بـأداء  المـدين  التزام أن الفقرة هذه ومفاد. بالنوع المعين المنقول هو السابقة المادة
 لأي التنفيـذ  تعذر أو الأداء محل الشيء هلاك بسبب ينقضي لا بالنوع معين منقول
  .النوع ذات من مماثلة بكمية يوفي أن يجب بل سبب،

 لدينه، كضمان مثلي منقول على رهن بتقرير يلتزم الذي الراهن فإن وبالتالي   
 المادة تطبيق مقتضى فإن وبالتالي. فيه تصرفه أو هلاكه رغم قائماً التزامه يظل
 هنالرا التزام انقضاء عدم هو حيازته؛ دون مثلي منقول رهن حالة في ٢٠٥/٢
 إن بدينه للوفاء كضمان المثلية المنقولات من محدد نوع من معينة كمية بتقديم
  . فيها بالتصرف قام أو المنقولات هذه هلكت



 

 ٤٦٥

 الـدائن  لتـشجيع  الكافية بالقوة يتمتع لا الضمان هذا فإن ذلك من الرغم على
 ناتالـضما  تنظـيم  قـانون  من ١٦/٢ المادة لأن ذلك. عليه بناء الائتمان منح على

 له المقررة الأولوية من المثلية المنقولات على الوارد الرهن حق جردت قد المنقولة
 الحالـة  هـذه  في الممتازين الدائنين مراتب تساوي إذ يماثلها، بما اختلاطها بمجرد
 الـضامنة  المثلية المنقولات إجمالي إلى دينه بنسبة حقه على منهم كل يحصل بحيث

  .١ المختلطة
 

 
 المخاطر عن غافلاً المنقولة الضمانات تنظيم قانون سن عند المشرع يكن لم  

 علـى  الرهن هذا ولقيام المنقولة، الأموال لطبيعة كنتيجة الدائن لها يتعرض قد التي
 مـن  بالعديـد  القـانون  هـذا  جاء لذا. مرتهنال الدائن إلى المنقول حيازة نقل عدم

. تهـدده  قد التي الأخطار من الكثير من الدائن حق حماية على تعمل التي النصوص
 ضـم  حـين  في القانون، من متفرقة مواضع في ورد الحمائية النصوص هذه بعض

  .بالعقوبات والمتعلق منه، السابع الفصل الآخر بعضها
  قـانون  تـضمنها  التي النصوص لأبرز لبالمط هذا في نعرض عليه، بناء 

 ثـم . المرتهن للدائن واضحة حماية محتواها يحمل والتي المنقولة، الضمانات تنظيم
 مـن  أيٍ مخالفـة  حالة في القانون هذا في المقررة بالعقوبات الخاص الفصل نتناول
  :التاليين الفرعين في وذلك. قواعده
  .١١٥/٢٠١٥ رقم القانون في المرتهن للدائن الحامية النصوص أبرز: الأول الفرع
 حـق  لحمايـة  المنقولة الضمانات تنظيم قانون قررها التي العقوبات: الثـاني  الفرع
  .الدائن
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 ٤٦٦

 
 

 للـدائن  حماية تتضمن التي بالنصوص المنقولة الضمانات تنظيم قانون يزخر  
 هـذه  بعـض  فـي  الحمايـة  أوجه لأبرز هنا نعرض. مباشر غير أو مباشر بشكل

  :النصوص
  :١٧ المادة

 أو المنقـول  بيع للمدين ويجوز: "أنه على الثانية فقرتها في المادة هذه تنص  
 ضـامناً  الأصـلي  المـدين  ويكـون  الضمان بحق محملاً آخر شخص إلى تأجيره

 وللـدائنين . الـضمان  عقـد  عـن  الناشئة لتزاماتها تنفيذ في المستأجر أو للمشتري
  ...". كانت يد أية في المنقول يتتبعوا أن السجل في المضمونة حقوقهم المشهرة

 والناشـئة  الـدائن،  تجاه التزاماته تنفيذ عن المدين مسئولية الفقرة هذه وتقرر
 الدين سداد قبل آخر لشخص تأجيره أو المنقول ببيع قيامه حالة في الضمان عقد عن

 تتبـع  فـي  الـدائن  حق على بالتأكيد الحماية هذه وتُستكمل. المنقول بهذا المضمون
 إلا. عليه للتنفيذ تمهيداً التأجير، أو بالبيع له الحائز المدين فيه يتصرف الذي المنقول

 سـجل  فـي  المضمون لحقه الدائن إشهار على نشوئه يتوقف التتبع في ذلك حقه أن
  . المنقولة الضمانات

 حالـة  في الدائن مرتبة حساب كيفية على المادة ذات من الثالثة الفقرة وتنص  
 حقـوق  تعـددت  وإذا: "أنـه  فتقرر المنقول، ذات على المنشأة الضمان حقوق تعدد

 إشهاره وتاريخ وقت من الضمان حق مرتبة تُحسب الضامن، المنقول على الضمان
 ويـستوفي  الـضمانات،  هذه في للحق المنشئ التاريخ عن النظر بغض السجل في

 أن بـذلك  تؤكـد  وهي". يليه الذي الدائن قبل حقه الإشهار في الأسبق الحق صاحب
 دون الـسجل،  فـي  الضمان حق إشهار تاريخ بأسبقية تكون التقدم حساب في العبرة
  . ذاته المضمون الحق نشوء لتاريخ اعتبار

 الفقرة السجل في الإشهار ووقت لتاريخ القاطعة الحجية على تؤكد كما
 مع يتعارض حق بأي الدائن على الاحتجاج الغير أو للمدين يجوز ولا: "الرابعة



 

 ٤٦٧

 غاية في ضمانة يمثل ما وهو". وتاريخه الإشهار بوقت المتعلقة السجل بيانات
  .الدائن مصلحة في الأهمية
  :١٨ المادة

 لالمنقـو  محـل  يحـل  شيء أو مبلغ أي على الدائن حق المادة هذه وتتناول   
 نـصها  ورد وقد. ذلك غير أو عنه، التعويض أو استبداله، أو لبيعه، نتيجةً الضامن
  :كالآتي

 المـال  بيـع  عـن  النـاتج  النقدي أو العيني للمقابل شاملاً الضمان عقد يعتبر) ١" (
 تلفـه،  أو قيمته نقص عن التعويض أو به، غيره استبدال أو به، الانتفاع أو الضامن

 الـدائن  حقـوق  لـسداد  اسـتغلاله  ناتج أو المنقول، يدره أو لهيغ ما ناتج يشمل كما
  .ذلك خلاف على الضمان عقد في يتفق لم ما الضمان، بعقد الواردة

 عـن  الناشئة المبالغ على للدائن يكون هلاكه أو المنقول على التأمين حالة وفي) ٢(
 سـتحقاقها ا سـبب  تحقق إذا كالتعويض المنقول لمالك يترتب الذي الحق أو التأمين

  ."الهالكة أو عليها المؤمن المنقولات على له كانت التي والامتيازات الحقوق نفس
 المال تلف أو تداول لسهولة تماماً مدرك المشرع أن السابق النص من يتضح  
 هذا خلال من سعى فقد. بحيازته المدين لاحتفاظ ونظراً منقولاً، باعتباره الضامن

 سبب، لأي الضامن المنقول مقام يقوم بديل أي لىع للدائن حق إنشاء إلى النص
عينياً أو نقدياً البديل هذا كان سواء .  

 تكفـل  مكملـة  قاعدة المشرع يضع إليها المشار المادة من الأولى الفقرة في  
 فيما الدائن حق تكفل كما المدين، عن الصادرة المادي التعرض أفعال ضمان للدائن

 المنقول في المدين تصرف أن هنا بالملاحظة الجدير منو. ثمار من المنقول يغله قد
 ويجـوز : " المنقولـة  الـضمانات  تنظيم قانون من ١٧/٢ المادة أجازته قد الضامن
 هـذا  إن إلا ،.."الضمان بحق محملاً آخر شخص إلى تأجيره أو المنقول بيع للمدين

 لمـشرع ا أوجـب  لـذا . الحالة هذه مثل في الدائن حق ضمان ضرورة من يمنع لا
 أو بـه  الانتفاع أو لبيعه العيني أو النقدي المقابل إلى المنقول على الدائن حق انتقال

 علـى  الطرفـان  اتفـق  إذا إلا تلفه أو قيمته نقص عن التعويض أو بغيره استبداله



 

 ٤٦٨

 يجـب  ثماراً، يدر بحيث الضامن المال باستثمار يقوم المدين كان وإن. ذلك استبعاد
  .الأمر هذا الطرفين يستبعد لم ما الثمار، ههذ من الدائن حق سداد

 يلتـزم : "الرسمي الرهن بشأن المقررة مدني ١٠٤٧ المادة تقابل الفقرة وهذه
 أو عمـل  كـل  علـى  يعتـرض  أن المرتهن وللدائن الرهن، سلامة بضمان الراهن
 المقـصود  أن إلـى  الفقـه  ويذهب..". كبيراً إنقاصاً ضمانه إنقاص شأنه من تقصير
 يـشمل  وهو والتلف، والاستحقاق التعرض ضمان هو النص هذا في الوارد زامبالالت
 قـد  الـذي  القـانوني  المادي التعرض من الرهن سلامة على بالحفاظ الراهن التزام
 ١٨ المـادة  من الأولى الفقرة في الواردة التصرفات وتُعد. ١الغير من أو منه يصدر

 أن إلا. الغيـر  مـن  القانوني رضللتع الدائن يعرض مما ١١٥/٢٠١٥ القانون من
 الأعمـال  علـى  الاعتراض في الحق للدائن يعطي ١٠٤٧ المادة في المدني القانون

 من يلزم ما يتخذ أن في الحق الاستعجال حالة في يمنحه أنه كما ضمانه، تهدد التي
 قيام حكم جاء حين في. ذلك في ينفق بما الراهن على يرجع وأن التحفظية، الوسائل

 العينـي  الحلول فكرة في متمثلاً ١٨/١ المادة في الرهن سلامة تهدد بأعمال نالراه
 العينـي  أو النقدي المقابل إلى حيازة دون للمنقول المرتهن الدائن ضمان ينتقل بحيث
 عـن  العقار طبيعة اختلاف مع متسقاً جاء قد الحكم اختلاف أن ونرى. المنقول لهذا

 حقه على للحفاظ تحفظية وسيلة باتخاذ رسمي رهن المرتهن الدائن قام فإن. المنقول
 مع تتلاءم لا الوسيلة هذه مثل فإن العقار، على للحفاظ حارس تعيين طلب في تتمثل
  . المنقول طبيعة

 الهـلاك،  بضمان الراهن التزام تتناول فهي١٨ المادة من الثانية الفقرة أما
 الجدير ومن. تعويض أو نتأمي من الضامن المنقول محل يحل بما الدائن حق وتعلق

 المـدين  استحقاق حالة في الدائن حق بيان على اقتصر المشرع أن هنا، بالملاحظة
 الهـلاك  فيـه  يقع الذي للفرض يتعرض ولم المنقول، هلاك عن تعويض أو لتأمين
  . أجنبي بسبب أو الراهن المدين بخطأ
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 ٤٦٩

 على يدل ما فيها يرد لم ١٨ المادة من الثانية الفقرة أن أيضاً هنا ويلاحظ
  . لها السابقة الفقرة عكس على آمرة بصيغة جاءت وإنما مكملة، قاعدة أنها

 هـلاك  بـشأن  ١٠٤٩و ١٠٤٨ المواد المدني القانون في المادة هذه وتوازي
 هـلاك  فروض جميع تناولتا قد المادتين هاتين أن إلا ،١الرسمي الرهن محل العقار
 تلفـه  أو المرهـون  العقار هلاك حكم تبين ولىالأ فقرتها في ١٠٤٨ فالمادة. العقار
 العقـار  عـن  بـديلاً  كافياً تأميناً يقتضي أن بين بالخيار الدائن فتضع الراهن، بخطأ

 فقـد  المـادة  ذات من الثانية الفقرة أما. فوراً الدين وحلول الأجل سقوط أو الهالك،
 يقبـل  لـم  إن أنـه  وقررت أجنبي، سبب عن الناتج التلف أو الهلاك ضمان تناولت
 يوفي أن أو كافياً تأميناً يقدم أن بين للمدين الخيار يرجع تأمين، بلا الدين بقاء الدائن
 فـي  الحق الدائن تمنح ١٠٤٨ المادة من الثالثة والفقرة. الأجل حلول قبل حالاً الدين
 التلف أو للهلاك يعرضه مما العقار على للمحافظة تحفظية أو وقائية إجراءات اتخاذ

  . ٢عام بشكل كاف غير ضمان منه يجعل أو
 مـن  ١٨ المادة في الوارد الخاص الفرض ذات تناولت فقد ١٠٤٩ المادة أما

 عليه مؤمناً فيها المرهون يكون التي الحالة تلك أي المنقولة، الضمانات تنظيم قانون
 المرهـون  علـى  الدائن حق ينتقل وهنا. هلاكه نتيجة التعويض من مبلغاً يستحق أو
  .مرتبته بنفس للمدين المستحقة المبالغ هذه إلى لهالكا

 بـين  تـساوي  المدني القانون في المذكورة المواد أن الصدد هذا في يلاحظ
 مـن  ١٨ المـادة  بينمـا . الحكم في بينهما وتساوي معاً فتقرنهما وتلفه، العقار هلاك

                                                
  :أنھ على مدني ١٠٤٨ المادة تنص 1

 أن أو كافیاً تأمیناً یقتضي أن بین مخیراً المرتھن الدائن كان تلفھ، أو المرھون العقار ھلاك في بخطئھ الراھن تسبب إذا -١ "
  .فوراً حقھ یستوفي

 یقدم أن بین مخیراً المدین كان تأمین، بلا الدین بقاء الدائن یقبل ولم أجنبي سبب عن أنش قد التلف أو الھلاك كان فإذا -٢
 في إلا حق للدائن یكون فلا فوائد للدین یكن لم إذا الأخیرة الحالة وفي. الأجل حلول قبل فوراً الدین یوفي أن أو كافیاً تأمیناً

  .الدین حلول وتاریخ الوفاء تاریخ بین ما المدة عن القانوني بالسعر الفوائد منھا منقوصاً الدین قیمة یعادل مبلغ استیفاء
 للضمان، كاف غیر تجعلھ أو التلف أو للھلاك المرھون العقار تعرض أن شأنھا من أعمال وقعت إذا الأحوال جمیع وفي -٣

  ."الضرر وقوع تمنع التي الوسائل واتخاذ الأعمال ھذه وقف القاضي إلى یطلب أن للدائن كان
  :كالتالي نصھا ورد فقد مدني ١٠٤٩ المادة أما 

 مبلغ أو كالتعویض ذلك على یترتب الذي الحق إلى بمرتبتھ الرھن انتقل كان، سبب لأي تلف أو المرھون العقار ھلك إذا" 
 ".العامة للمنفعة ملكیتھ نزع مقابل یقرر الذي الثمن أو التأمین

 .٩٩ ص ، سابق مرجع سعد، نبیل.د 2



 

 ٤٧٠

 منهـا،  الأولى الفقرة في المنقول تلف على نصت قد المنقولة الضمانات تنظيم قانون
 خصـصت  ثم. الضامن المنقول على المدين بها يقوم قد التي بالتصرفات أقرنته أي

  .وحده المنقول هلاك لحكم الثانية الفقرة
  :١٩ المادة

  :أنه على المادة هذه تنص  
 المنقـول  معاينة المختصة بالمحكمة المستعجلة الأمور قاضي من يطلب أن للدائن" 

 حـق  نفاذ أثناء وسجلاته ودفاتره الضمان مقدم عمل ومحل فيه يوجد الذي والعقار
 الانتقاص شأنه من عمل بأي القيام أو المنقول في التصرف عدم من للتحقق الضمان

  .الدائن حقوق من
 إهمـال  وجـود  ثبوت أو المنقول في التصرف تم قد أنه المعاينة نتيجة من تبين فإذا

 الأمـور  فلقاضـي  الـضمان  بعقـد  ورد لمـا  طبقاً به العناية أو صيانته في جسيم
  :يلي بما المنقول ومقدم المدين إلزام الدائن طلب على بناء المستعجلة

 المدين أو الضامن المنقول مالك نفقة على وصيانته الضامن المنقول إصلاح ـ١
  .بالإخطار المحددة المدة خلال

  .إضافية أو بديلة تأمينات تقديم ـ٢
  .قضائي حكم على للحصول الحاجة دون حالاً الدين أجل اعتبار ـ٣

 فـي  الواردة الأخرى حقوقه ممارسة دون السابقة للإجراءات الدائن اتخاذ يحول ولا
  ." آخر قانون أي أو القانون هذا في أو الضمان عقد

    
 يتعلق الدائن حق أن اعتباره في وضع قد المشرع أن السابقة المادة من يتبين

 لـذا . تـصرفه  وتحـت  المدين حيازة في يكون الأخير هذا ولكن الضامن، بالمنقول
 حقـه  يـضمن  الـذي  المنقول على ليطمئن وسيلة المادة هذه خلال من الدائن خول

 معاينـة  للـدائن  يحـق  السابق للنص فطبقاً. عليه المدين محافظة مدى من ليتحقق
 وأ صـيانته  أهمـل  أو فيه، تصرف قد المدين كان إذا بما ليحيط الضامن، المنقول



 

 ٤٧١

 لا الحـق  هذا لكن. الدائن حقوق من الانتقاص شأنه من عمل بأي قام أو به، العناية
  .المنقولة الضمانات سجل في قيده بعد أي الضمان، حق نفاذ بعد إلا للدائن يثبت

 فـي  المدين تصرف (سبق مما أياً وجد أن تلك الدائن معاينة نتيجة كانت فإن
 القيـام  فـي  آخـر  شكل بأي تقصير أي أو ،)كذل إلى وما لصيانته، إهماله المنقول،
 يحـق . حلـول  ثلاثة المشرع منحه الضمان، لعقد طبقاً المنقول على الحفاظ بواجب
 المنقـول  إصـلاح  المـستعجلة  الأمـور  قاضي من يطلب أن الحالة هذه في للدائن

 أو المنقـول  عـن  بديلة تأمينات وتقديم المدين، أو مالكه نفقة على وصيانته الضامن
 أن الملاحظ. بذلك حكم لاستصدار الحاجة دون حالاً الدين أجل واعتبار له، افيةإض

 إمكانيـة  منه يستفاد مما التخيير، سبيل على الحلول هذه ورود تفيد لا النص صياغة
 لهـذه  الـدائن  اتخـاذ  أن علـى  المشرع تأكيد يلاحظ كما. بينها الجمع أو الاختيار

 هذا في أو الضمان عقد في الواردة الأخرى قوقهح ممارسة من يمنعه لا الإجراءات
  .آخر قانون أي في أو القانون

 قبـل  مـن  المدين يد تحت الضامن المنقول على للرقابة آلية تقرير أن ونرى
 فـي  أمـر  المنقول على الحفاظ لواجب المدين تنفيذ متابعة في الحق ومنحه الدائن،

 للدائن المشرع خولها التي الضمانات أقوى من النص فهذا. والإيجابية الأهمية غاية
 حيازة ترك عن تنشأ عالية مخاطر من حيازة دون المنقول برهن يحيط ما ضوء في

 مـن  ومتابعة رقابة محل تلك حيازته أن المدين يدرك فحينما. المدين يد في المنقول
 جانبـه  مـن  تهـاون  أو تقصير أي وأن بل المضمون، الحق صاحب الدائن جانب
 عـن  يحجـم  سـوف  فوري، بشكل بها المطالبة الدائن يملك قوية اءاتبجز مقترن

  .شك لا للخطر الدائن حق تعريض
 المـضمونة  المعاملات بشأن النموذجي القانون مشروع أن بالذكر الجدير من

 غيـر  القواعـد  ضـمن  ولكن الضامن المنقول على الرقابة في الدائن حق أورد قد
 منـه  ١٣ المـادة  فجاءت. ١الضمان عقد طرفي قوحقو بالتزامات المتعلقة الإلزامية

                                                
 الأخذ في للدول اختیار لا التي الإلزامیة القواعد من الضامن المنقول على الحفاظ في المدین واجب اعتبر أنھ مبرغ ذلك 1

 یتخذ أن المرھون الموجود حائز الطرف على یجب: "أنھ على منھ ١٢/١ المادة نصت حیث الوطني، قانونھا في بھا
 ".قیمتھ وعلى الموجود ذلك على للمحافظة معقولة خطوات



 

 ٤٧٢

 يكـون  ذلـك،  خـلاف  على يتفق لم ما: "على لتنص الإلزامية غير القواعد "بعنوان
 المرهونـة  الموجودات تفقد ـ ج.... ـ ب... أـ: يلي فيما الحق المضمون للدائن
 عمـا  إضـافياً  جزاء وضع قد المشروع هذا ولكن. ١."المانح حوزة في تكون التي

 تمكـين  فـي  يتمثل إهماله أو المدين تقصير ثبوت حالة في المصري المشرع ررهق
: " المـشروع  من ٦٦ المادة ذلك على نصت وقد. الضامن المنقول حيازة من الدائن
  ". المرهونة الملموسة الموجودات احتياز التقصير، بعد المضمون، للدائن يحق

 أحـد  ممارسة تحول لا " أن على -المصري القانون كما- المشروع أكد وقد
 ممارسة تكن لم ما للتقصير، لاحق آخر حق ممارسة دون للتقصير اللاحقة الحقوق

 حـق  ممارسـة  تحـول  ولا. آخر حق ممارسة المستحيل من جعلت قد الحقوق أحد
 فيما للتقصير لاحق حق ممارسة دون مرهونة بموجودات يتعلق فيما للتقصير لاحق
  .٢"بالعكس العكسو المضمون، بالالتزام يتعلق
  :٢٤ المادة

 الـدائن  حـق  بين للمفاضلة تناولنا بمناسبة المادة هذه إلى أشرنا أن سبق قد
 ذات علـى  الخاصة الضمانات أصحاب الدائنين وباقي حيازة، دون للمنقول المرتهن
 وفقـاً  المشهرة الضمان حقوق لأصحاب يكون: "أنه ٢٤ المادة قررت وقد. المنقول
 والـرهن  الامتيـاز  حقـوق  يسبق الضامن المنقول على امتياز نونالقا هذا لأحكام
 علـى  التنفيذ ونفقات ورسوم القضائية المصروفات عدا الأخرى القوانين في المقررة
 القـانون  لأحكـام  وفقـاً  حيازيـاً  المرتهنين الدائنين حقوق بمراعاة وذلك المنقول،
  ".المدني

 متقدمة مرتبة منحه في المرتهن ائنللد المادة هذه تقدمها التي الحماية وتتمثل
 التنفيذ ونفقات ورسوم القضائية، المصروفات سوى يسبقها لا الدائنين من غيره على
 بـائع  امتيـاز  علـى  يتقـدم  حيازة دون للمنقول المرتهن الدائن فحق. المنقول على

 المـرتهن  الـدائن  وبـين  الأول، ذلك بين المفاضلة أما. فصلنا أن سبق كما المنقول
                                                

 الرابعة الدورة ،)الضمانیة بالمصالح المعني (السادس العامل الفریق الدولي، التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة 1
 .المضمونة المعاملات بشأن نموذجي قانون مشروع فیینا، - ٢٠١٣ دیسمبر ٦ـ٢ والعشرون،

 .٣و٢ فقرة المشروع، من ٦١ المادة 2



 

 ٤٧٣

 وذلـك  : "نهايتـه  فـي  ذكر إذ بشأنها غامضا ٢٤ المادة نص جاء فقد حيازي هنر
 ذهبنـا  وقـد  ". المدني القانون لأحكام وفقاً حيازياً المرتهنين الدائنين حقوق بمراعاة

 تفـصيل  فـي  ونحيل. الحيازي الرهن حق تقدم على تدل الصياغة هذه مثل أن إلى
  . للتكرار منعاً السابق المبحث إلى ذلك

 
 

 رهـن  آلية عن والناتجة المرتهن، الدائن بحق المحيطة المخاطر إلى بالنظر  
 رقـم  القـانون  صـدور  قبل – المشرع ١الفقه من جانب ناشد حيازة، دون المنقول

 فطن وقد. فعاليته وكفالة الرهن، هذا ايةلحم جنائية عقوبات بتقرير – ١١٥/٢٠١٥
 تنظـيم  قـانون  في جنائية جزاءات فرض وضرورة أهمية مدى إلى بالفعل المشرع

  .منه السابع الفصل لها وكرس فتبناها المنقولة، الضمانات
 لأحكام مخالفة كل تواجه رادعة عقوبة تقرير الفصل هذا في المشرع سعى وقد

 أو عليه، المرتهن الدائن بحق أو الضامن، بالمنقول رارالإض شأنها من ذاته القانون
  .المنقولة الضمانات سجل في الرهون قيد بنظام

 والخـاص  المنقولـة،  الـضمانات  تنظـيم  قـانون  من السابع الفصل تضمن  
 كـلٍ  لمـضمون  يلي فيما نعرض وسوف. ٣١ إلى ٢٨ من مواد؛ أربعة بالعقوبات

  :منهم
  :٢٨ المادة

 ينـتج  الـراهن  به يأتي مادي تصرف أي على جزاء قريرت المادة هذه تولت  
 الفقـرة  نـصت  فقـد . بالدائن الإضرار بقصد الضامن المنقول بسلامة المساس عنه

  :أنه على منها الأولى
 يعاقـب  آخـر،  قـانون  أي في عليها منصوص أشد عقوبة بأية الإخلال عدم مع" 

 بإحـدى  أو جنيه ألف عن ليق لا بما المضمون، الدين قيمة تعادل وبغرامة بالحبس

                                                
 ٢٨٣ ص سابق، مرجع لھ، القانونیة والحمایة حیازة دون المنقول رھن فكرة عیدي،الس مجلي الرزاق عبد سھام. د: انظر 1

 .بعدھا وما



 

 ٤٧٤

 المـشهرة  أوصـافه  أو الـضامن  المنقول معالم بتغيير قام من كل العقوبتين، هاتين
  .".بالدائن الإضرار بقصد بيناته طمس أو بالسجل

 المنقول معالم بتغيير القيام في يتمثل الجزاء محل الفعل أن السابقة الفقرة تفيد
 أية إخفاء أو المنقولة، الضمانات سجل في قيدها تم التي أوصافه تغيير أو الضامن،

 هذه وقوع يشترط لم النص أن ويلاحظ. أشباهه عن تميزه المنقول يحملها بيانات
  . الأفعال هذه بأحد" قام من كل "وإنما الراهن، المدين من الأفعال

 ب الأفعـال  بهـذه  القيـام  قرن قد المشرع أن بالملاحظة الجدير من أنه كما
 الأفعال أحد وقوع يكفي لا أنه بالتبعية، ذلك من ويستخلص". لدائنبا الإضرار قصد"

 التصرف بهذا القيام يكون أن يجب وإنما عليها، المنصوص المرهون بسلامة الماسة
 الحمايـة  قيمـة  من كثيراً يضعف إنما الشرط هذا أن ونرى. بالدائن الإضرار بنية
 قـصد  تـوافر  يـدعي  من فإن اليوبالت النية، حسن فالأصل. النص هذا يقدمها التي

  .الصعوبة بالغ أمر شك لا وهو ذلك، يثبت أن الإضرار
 الماسة الأفعال أحد وقوع أي- للنص طبقاً العقوبة موجبات توافر حالة وفي

 تعـادل  التـي  والغرامة الحبس إما الجزاء يكون -بالدائن الإضرار وقصد بالمنقول،
 فـي - وهـي . العقوبتين هاتين بإحدى أو جنيه، ألف أدنى بحد المضمون الدين قيمة

 أو المـضمون  المنقول بكيان المادي المساس عن الردع تحقق قوية عقوبة -نظرنا
 أي فـي  عليهـا  منـصوص  أشد عقوبة أية وجود عدم حالة في توقع وهي. سلامته
  .آخر قانون

  :أنه على نصت فقد ٢٨ المادة من الثانية الفقرة أما
 التزاماته يخالف الذي المدين السابقة بالفقرة عليها منصوصال بالغرامة يعاقب كما" 

 الـواردة  التزاماته يخالف الذي المصفي وكذلك القانون، هذا من ١٠ بالمادة الواردة
  ".القانون هذا من ١٣ بالمادة

 ورد مـا  علـى  نظـرة  إلقاء يستوجب الفقرة هذه مضمون على الوقوف إن
 جـاء  قـد  المنقولة الضمانات تنظيم قانون من ١٠ فالمادة. فيها إليها المشار بالمواد
 عقـد  بموجـب  الضمان مقدم أو المدين يد في أمانة المنقول يعتبر: " يلي بما نصها



 

 ٤٧٥

 وصـيانته  عليه الحفاظ في المعتاد الرجل عناية بذل وعليه انقضائه لحين الضمان،
 الـوارد  امالالتـز  ذات يتضمن أنه السابق النص من يتضح". طبيعته مع يتناسب بما

 يؤدي مادي تعرض أي من الضامن المنقول على الحفاظ أي ؛٢٨ المادة في جزاؤه
 عليـه  تفرضها التي الالتزامات المدين خالف فإن. قيمته إنقاص أو به الإضرار إلى

 التـي  تلك أي ؛٢٨ المادة من الأولى الفقرة في الواردة بالغرامة يعاقب السابقة المادة
 المواد مخالفة أن هنا ويلاحظ. جنيه ألف عن يقل لا بما مضمونال الدين قيمة تعادل

 الحـبس  دون فقـط  بالغرامـة  عليها معاقب ٢٨ المادة من الثانية الفقرة في الواردة
  .منها الأولى الفقرة بخلاف

 المنقولـة  الـضمانات  تنظيم قانون من ١٣ المادة في الواردة الالتزامات أما
 بهـا  المنـوط  الجهات التزامات وتتضمن الضامن، لمنقولا على بالتنفيذ تتعلق فإنها

 الالتزامـات  هـذه  مثـل  ومخالفـة . المنقـول  على غيرها أو الدولة حقوق تحصيل
  .٢٨ المادة من الأولى الفقرة في عليها المنصوص الغرامة توقيع تستوجب

  :٢٩ المادة
  :أنه على المادة هذه تنص  

 يعاقـب  آخـر،  قـانون  أي في عليها منصوص أشد عقوبة بأية الإخلال عدم مع" 
 يقل لا بما المضمون، الدين قيمة تعادل وبغرامة أشهر ثلاثة عن تقل لا مدة بالحبس

  :العقوبتين هاتين بإحدى أو جنيه ألف خمسين عن
 فيه تصرف أو بالسجل المشهر الضامن المنقول عمداً أتلف أو بدل مدين كل ـ١

  .لأحكامه بالمخالفة
 القـانون  هـذا  لأحكام أو للواقع مخالف بشكل ضمان حق شهر تعمد دائن كل ـ٢

  .له تنفيذاً الصادرة والقرارات
 التنفيـذ  إجـراءات  عرقل من كل السابقة بالفقرة عليها المنصوص بالغرامة ويعاقب

  ."بالدائنين الإضرار بقصد المنقول على
  



 

 ٤٧٦

 -٢٨ لمـادة ا به جاءت لما استكمالاً- السابقة المادة من الأولى الفقرة ركزت
 تقـرر  فهـي . نفاذه أو الرهن بسلامة يمس قد قانونياً عملاً تشكل التي الأفعال على

 فـي  شـهره  تم لما بالمخالفة الضامن المنقول في بالتصرف المدين قيام على عقوبة
 يخـالف  ضـمان  حـق  بشهر عمداً الدائن قيام تُجرم كما. المنقولة الضمانات سجل
  . القانون هذا أحكام مع يتعارض أو الواقع

 الأعمـال  تجـريم  هـو  المادة لهذه الرئيسي الغرض كان وإن أنه هنا يلاحظ
 التعـرض  مـن  صـورة  إلى كذلك أشارت أنها إلا الرهن، بسلامة الماسة القانونية
 المشهر الضامن المنقول إتلاف أو بتبديل قيامه وهي؛ المدين على المحظور المادي
 المـادة  بـه  جاءت ما مع المادي الفعل هذا ضمونم تشابه يخفى ولا. عمداً بالسجل

 طمس أو بالسجل المشهرة أوصافه أو الضامن المنقول معالم تغيير " تجريم من ٢٨
 بـاب  مـن  هنا المادي التعرض إلى الإشارة ولعل". بالدائن الإضرار بقصد بياناته

 بالـدائن  رللإضرا المدين يستغلها قد ثغرة لأية المجال وإغلاق والتوضيح، التأكيد،
  .حيازته في الموجود الضامن المنقول خلال من

 الأفعـال  تناولـت  أنهـا  -سـابقتها  خلاف على- المادة هذه في يلاحظ كما
 الإضـرار  إلـى  تـؤدي  طالما سواء حد على الدائن أو المدين من كلٍ من الصادرة
 ىسـو  ٢٨ المـادة  تتنـاول  لـم  حين في ذلك. القانون هذا أحكام مخالفة أو بالرهن
  . المدين من الصادرة الأفعال

 المنـصوص  الأفعـال  مـن  أي وقوع أن إليها المشار الأولى الفقرة مقتضى
 تعـادل  وغرامة أشهر، ثلاثة مدة أدنى بحد الحبس عقوبة يستوجب بنديها في عليها
  .العقوبتين بإحدى أو جنيه، ألف خمسين أدنى بحد المضمون الدين قيمة

 المنقـول  علـى  التنفيـذ  مرحلة تتناول فإنها ٢٩ ادةالم من الثانية الفقرة أما
 المنقـول  على التنفيذ إجراءات عرقلة شأنه من فعل كل على عقوبة فتقرر الضامن،

 مثـل  منه تصدر أن يمكن لمن تحديداً النص يتضمن ولم. بالدائنين الإضرار بقصد
 كـان  أياً عليها المنصوص للعقوبة تخضع فهي وبالتالي للتنفيذ، المعرقلة الأفعال هذه
 الأفعـال  لهـذه  تقررت وقد. الغير أو الدائنين أحد أو المدين سواء منه، صدرت من



 

 ٤٧٧

 الـدين  مقدار تعادل غرامة أي – الأولى الفقرة في عليها المنصوص الغرامة عقوبة
  .الحبس دون فحسب، – جنيه ألف ٥٠ أدني بحد المضمون
 جـزاءات  تقـرران ) ٢٩و ٢٨ (السابقتين المادتين أن بالملاحظة الجدير من

 مـادي  جـانبين؛  الالتزام ولهذا. ١ونفاذه الرهن سلامة بضمان الالتزام مخالفة على
 الـضارة  الماديـة  بالأعمـال  المتعلق الشق على ٢٨ المادة ركزت وقد ،٢وقانوني
 تهـدد  قد التي القانونية الأعمال تناولت فقد ٢٩ المادة أما. عقوبتها وتقرير بالرهن،
 المـادتين  مـن  كـل  فـإن  ذلـك  وعلـى . رادعة عقوبة لها وقررت نالره سلامة

  .الحماية من ممكن قدر أكبر لتحقيق الأخرى تكمل المذكورتين
  :  ٣٠ المادة 

  :كالتالي المادة هذه نص ورد
 بإحـدى  أو جنيـه  مليوني عن تقل لا وبغرامة سنة عن تقل لا مدة بالحبس يعاقب" 

 م لحـك  بالمخالفة إلكتروني موقع إنشاء في ركاشت أو أنشأ من كل العقوبتين هاتين
  ".القانون هذا من ٥ المادة

 وهـي  القـانون  هذا ابتدعها التي المنقولات قيد آلية لحماية وضع فقد النص هذا أما
 سجل شكل في جاءت قد الآلية هذه أن أشرنا أن سبق وقد. المنقولة الضمانات سجل

 المعلومـات  شـبكة  على إلكتروني وقعم خلال من خدماته يوفر إلكتروني، مركزي
 والجهـد  الوقـت  بتـوفير  وتتميز التطور، تواكب الآلية هذه مثل أن ورغم. الدولية

 شـبيه  إلكترونـي  موقـع  إنشاء لخطورة عرضة أخرى ناحية من أنها إلا والنفقات،
  .الحقوق لضياع ويؤدي الأفراد، يضلل

 المنقولـة  الضمانات تنظيم قانون من ٥ المادة من الثانية الفقرة نصت وعليه،
 مواقـع  إنـشاء  المختـصة  الإدارية الجهة من مسبقة موافقة بغير يحظر: "أنه على

 يـضلل  قـد  أو الـسابقة،  بـالفقرة  إليه المشار الإلكتروني بالموقع شبيهة إلكترونية
 هذا لفاعلية وتدعيماً". بالسجل المشهرة المعلومات أو البيانات يتضمن بأنه الجمهور

                                                
 .١١٠١ المادة علیھ تنص الحیازي الرھن في الراھن التزامات أحد وھو 1
 .٢٢٧-٢٢٦ ص السابق، المرجع سعد، نبیل. د: انظر 2



 

 ٤٧٨

 عـن  تقـل  لا لمدة الحبس في تتمثل لمخالفته قاسية عقوبة ٣٠ المادة قررت الحظر
 هذه وتوقع. العقوبتين هاتين إحدى أو أدنى، كحد جنيه مليوني بمقدار وغرامة سنة،

  . سواء حد على والشريك الأصلي الفاعل على العقوبة
  :٣١ مادة

  :أن على المادة هذه تنص
 عـن  المقررة العقوبة بذات الاعتباري للشخص ةالفعلي الإدارة عن المسئول يعاقب"

 باسـم  الجريمـة  ارتكبـت  إذا القـانون،  هذا لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال
 ويكـون  لارتكابهـا،  إرادته واتجهت بها علمه وثبت الاعتباري، الشخص ولحساب
 ماليـة  عقوبـات  من به يحكم بما الوفاء عن بالتضامن مسئولاً الاعتباري الشخص

  ".تعويضاتو
 المنصوص الأفعال أحد مرتكب فيه يكون الذي الفرض السابق النص يتناول

 العقوبات أن النص وأورد. اعتباري شخص بالعقوبات المتعلق الفصل هذا في عليها
 للـشخص  الفعليـة  الإدارة عـن  المـسئول  عاتق على تقع الأفعال تلك عن المقررة

 ولحـساب  باسـم  المجـرم  الفعل تكابار يكون بأن مشروط ذلك أن إلا. الاعتباري
 تـضمن  وإذا. لارتكابهـا  إرادتـه  وتتجه به، علمه يثبت وأن الاعتباري، الشخص
 تعـويض،  أو مالية عقوبة القانون هذا لنصوص مخالف فعل أي عن المقرر الجزاء
  . بالتضامن الجزاء بهذا الوفاء الاعتباري الشخص يتحمل

 
 

 المنقول رهن في المرتهن الدائن بحق تحيط قد التي للمخاطر بحثنا خلال من
 فـي  الحيـازة  "قاعـدة  هو الإطلاق على خطراً أكثرها أن إلى توصلنا حيازة، دون

 عنـد  هرتظ هنا للجدل وإثارةً تعقيداً والأكثر الأكبر فالإشكالية". الملكية سند المنقول
 مـع  بحثه، الجاري للقانون طبقاً حيازته نقل دون المنقول رهن على يقوم نظام دمج

 المـادة  وخاصـةً  المنقولات تحكم عامة قواعد من المدني القانون في مستقر هو ما
  . منه ٩٧٦



 

 ٤٧٩

 بـرهن  المـدين  فيه يقوم الذي الفرض في هنا إليه نشير الذي الخطر ويبرز
 الـضمانات  سـجل  فـي  الرهن قيد استيفاء ويتم مرتهن،لل حيازته نقل دون المنقول

 أن سـبق  وقـد . الغير من شخص إلى المنقول حيازة بنقل الراهن يقوم ثم المنقولة،
  :نقاط عدة في هنا ونختزلها تفصيلاً، الفرض هذا عن تنشأ التي الإشكالية تناولنا

 حـق  للدائن أينش أن المنقولة الضمانات سجل في الرهن قيد على يترتب ناحية، من
 الـضمانات  تنظـيم  قانون من ١٧/٣ للمادة طبقاً الضامن المنقول على والتقدم التتبع

  . المنقولة
 فـي  الـوارد  الملكية سند المنقول في الحيازة لقاعدة المسقط الأثر ،أخرى ناحية من

 عينيـة  تكاليف أي من خالصاً الحائز إلى المنقول انتقال يقتضي مدني ٩٧٦/٢ المادة
 بـافتراض  وذلـك . حيازة دون المنقول رهن ضمنها ومن بها، محملاً المنقول يكون
 وهـي  النيـة،  وحسن الصحيح السبب وأبرزها الحيازة، قاعدة تطبيق شروط توافر

  .توافرها على بسيطة قرينة المشرع يضع شروط
 مـا  يخفـى  لا كما. السابقتين القاعدتين مقتضى بين الحاد التعارض يخفى لا

 عـن  الـدائن  تعـوق  عقبة الحيازة قاعدة كون إمكانية من التعارض اهذ إليه يؤدي
 وهـو . بالأولوية منه حقه استيفاء وبالتالي الضامن، المنقول تتبع في لحقه ممارسته

 الـدائنين  نفـور  إلى بالتبعية ويؤدي مضمونه، من المنقول على الرهن حق يفرغ ما
  .كبيرة عملية مميزات من يحمل ما رغم الضمان هذا من

 هـذه  مـن  الخـروج  على يساعد قد تحليل إلى الصدد هذا في توصلنا وقد
 المعينـة  وتلك بالذات، المعينة المنقولات رهن بين يفرق التحليل هذا لكن. الإشكالية
  :يلي فيما نوجزه بالنوع،

  : بالذات المعينة للمنقولات بالنسبة أـ
 عمـا  تمييـزه  معـه  يتـاح  ام الداخلية العناصر من يملك المنقولات من النوع هذا

 هـذه  مثـل  تعيـين  تجعل العوامل هذه. كبيرة مادية قيمة ذو يكون وغالباً يناظره،
 العناصـر  كافـة  إيراد ينبغي عليها، الوارد الرهن قيد وعند. للجهالة نافياً المنقولات

 علـى  حجـة  يعد النحو هذا على رسمية سجلات في قيدها فإن وبالتالي. لها المميزة



 

 ٤٨٠

 قاعـدة  علـى  بنـاء  الـرهن  حق من خالية المنقول ملكية اكتساب من منعهت الغير
 أحـد  ينفي القيد فهذا. المرتهن مواجهة في لها المسقط بالأثر الاحتجاج أو الحيازة،

 الـوارد  النية فحسن. النية حسن وهو الحيازة لقاعدة المسقط الأثر إعمال شروط أهم
 ما وهو المنقول، على عيني قيد بوجود الحائز جهل يقتضي مدني ٩٧٦/٢ المادة في

 ذلـك  عكس على الدليل يقم لم ما وجوده على قرينة ذاتها في الحيازة المشرع يعتبر
 ومـا  القـانون،  يفرضه الذي النحو على الرهن قيد أن هنا ونرى). مدني ٩٧٦/٣م(

 هـو  إنمـا  بالذات، معين منقول على الرهن بوجود للكافة رسمي إعلام من يستهدفه
 إذ مـدني،  ٩٧٦ المـادة  من الثالثة الفقرة أوردت كما النية حسن عكس على ليلالد

  .به الفعلي العلم يتوفر لم ولو الرهن بوجود الناس كافة علم معه يفترض
 النحـو  علـى  المنقولـة  الضمانات سجل في الرهن قيد حجية على أدل ولا

 : "بأنـه  تقـضي  والتي ،١١٥/٢٠١٥ القانون من ١١/١ المادة نص من إليه المشار
 الـضمان  حق نفاذ القانون هذا من) ٦ (المادة لحكم وفقاً بالسجل الشهر على يترتب

 للبيانات يكون: " القانون لهذا التنفيذية اللائحة من ٩ المادة وكذا ،"الغير مواجهة في
 حجيـة  السجل من عليها المصدق وتاريخه الإشهار بوقت المتعلقة بالسجل المشهرة

  ..".الإثبات في سميةالر المحررات
 بالـذات،  المعينة المنقولات على الرهن قيد اعتبار نؤيد أننا سبق ما خلاصة

 للـدائن  يحق وبالتالي". الملكية سند المنقول في الحيازة "لقاعدة المسقط للأثر مبطلاً
 يكـون  يـد  أي في يتتبعه أن بالذات معين منقول على الرهن بقيد قام الذي المرتهن
 بقاعـدة  عليـه  المنقـول  حائز لاحتجاج اعتبار دونما بالأولوية، منه حقه ويستوفي
  .الحيازة

  :بالنوع المعينة للمنقولات بالنسبة -ب
 بحـق  تتبعـه  في الدائن حق يعرقل أنه نعتقد ما هو المنقولات من النوع هذا

 تتطـابق  إذ للجهالة، ناف بشكل تعيينها يمكن لا المنقولات هذه فمثل. لطبيعته نظراً
 تمييـزه  إمكانيـة  الشيء تتبع يقتضي بينما. الوفاء في بعضها محل وتحل ظائرها،ن



 

 ٤٨١

 إفرازهـا  عند إلا المثلية المنقولات بشأن يتحقق لا ما وهو يضاهيه، مما غيره عن
  . للتنفيذ تمهيداً

الواقعيـة  الناحيـة  من يوجد لا التتبع في الدائن حق أن نرى ذلك، على بناء 
 الأثـر  وأن. الـرهن  قيـد  تم وإن حتى مثلي منقول على اًوارد الرهن يكون عندما

 مقيـداً،  كان وإن الرهن على الفرض هذا في شك بلا ينتصر الحيازة لقاعدة المسقط
 المـادة  أن مـن  بالرغم ذلك. الرهن محل المنقول تمييز في شيئاً هنا القيد يفيد لا إذ

 تفرقة دونما التتبع حق للمرتهن قررت قد المنقولة الضمانات تنظيم قانون من ١٧/٣
  .  والمثلي القيمي المنقول بين

  :المقترح الحل* 
  المنقـول  تتبع في المرتهن الدائن حق بين للتعارض السابق الطرح على بناء 

 الـوارد  الحيازة لقاعدة المسقط الأثر وبين الرهن، قيد نتيجة ينشأ حق وهو الضامن،
 أن نـرى . الـدائن  لحق خطيراً يداًتهد يمثل تعارض وهو مدني، ٩٧٦/٢ المادة في

 فأقـصر . التـشريعي  التـدخل  في يتمثل الإشكالية هذه من للخروج الأمثل الطريق
 المنقولـة  الـضمانات  تنظـيم  قانون بتعديل المشرع قيام هو حزماً وأكثرها الطرق،
 الكافة على حجة المنقولة الضمانات سجل في الرهن قيد بأن تقضي له مادة بإضافة
 على النص من الرغم فعلى. الحيازة لقاعدة المسقط بالأثر الغير احتجاج هامع يمتنع
 غلبة على التأكيد أن إلا المذكور، القانون من ١١/١ المادة في بالفعل المضمون هذا

 كـل  يسد خاص بشكل مدني ٩٧٦ المادة في الواردة الحيازة قاعدة على القيد حجية
 لاعتبـار  الرسـمي  القيد كفاية عدم إلى جهات قد الفقه من جانب أن خاصةً. الثغرات

  . ١القانون بقوة النية سيئي الكافة
 علـى  إيجابي أثر لها يكون سوف الضمانة هذه مثل توفير أن لدينا شك ولا

 قيـد  فاعتبـار . التتبع في حقه على تقتصر لا كثيرة نواحٍ من المرتهن الدائن حماية
 التـي  المخـاطر  من العديد من دائنال يقي الكافة، على مطلقة حجية ذو حجة الرهن
 بحـق  القيد يجعل ذلك، عن فضلاً وهو. تداوله يسهل منقولاً المرهون كون من تنتج

                                                
 .عدھاب وما ٩٤ ص سابق، مرجع للمنقول، الطلیق الرھن سلامة، أحمد. د 1



 

 ٤٨٢

 مـا  وهـو  عليه، يختلف قد رأي مجرد على بناء لا القانون، بقوة الحيازة لنقل بديلاً
  .الائتمان لمنح يحفزه الضامن المنقول على الدائن لحقوق تدعيم عليه يترتب

 التـدخل  مثـل  بشأنها يكفي لا أنه نعتقد بالنوع، المعينة للمنقولات بالنسبة اأم
 مثيلاتهـا  عن لتمييزها وسيلة من ذلك إلى بالإضافة فلابد. أعلاه المقترح التشريعي

 الحـالي  الوضع أما. بشأنها الرهن فاعلية لضمان حيازة دون للرهن خضعت ما إذا
 الـضمان  ويفـرغ  ميزة، كل من المرتهن لدائنا يجرد فإنه المنقولات من النوع لهذا

 أنـه  إلـى  توصـلنا  قد التتبع، بحق يتعلق ففيما. مضمونه من عليها الوارد الخاص
 بقاعـدة  حتمـاً  سيصطدم حيث مثلي منقول تتبع الدائن على يستحيل إذ عملياً منعدم

 من ١٦ ةالماد عليه قضت فقد التقدم حق وأما. حينئذ الغلبة لها سيكون التي الحيازة
 منقول على للدائن المقرر الخاص الضمان جعلت إذ المنقولة الضمانات تنظيم قانون
 أمر الاختلاط وهذا يماثله، بما المنقول هذا اختلط ما إذا عام ضمان إلى يتحول مثلي

  .الراهن للمدين المنقول حيازة بقاء الفرض أن طالما محتوم
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  خاتمة
 لتنظيم ٢٠١٥ لسنة ١١٥ رقم للقانون المصري المشرع تبني أن في شك لا

 تنظـيم  أن كما. الائتمان مجال في إيجابية خطوة يعد إنما حيازة دون المنقول رهن
 وهـي  التكنولوجي التقدم تواكب عصرية بآلية الرهون من المستحدث النوع هذا قيد

 علـى  العمل ذاه في سعينا لذا. مأثور تقدم هو المنقولة للضمانات الإلكتروني السجل
  .جوانبه أبرز وتحليل التنظيم، هذا على الضوء تسليط

 شـائكة  مـسألة  للمرتهن حيازته نقل دون منقول مال على رهن إنشاء أن إلا
 الاسـتغلال  إمكانيـة  من تحد الإشكاليات هذه مثل. إشكاليات عدة بها تحيط للغاية،
 العوائـق  تلـك  أبرز لعل .العملي الواقع في تطبيقه عند الرهن هذا لمميزات الأمثل
 التـي  المثليـة  المنقولات وطبيعة ،"الملكية سند المنقول في الحيازة "قاعدة في تتمثل
 تـؤثر  مـشكلات  من عنها يتفرع وما المعوقات هذه. العيني للحق خضوعها تعرقل

 عليـه  يحصل أن يفترض الذي المتميز المركز فتهدد المرتهن الدائن حق على سلباً
 رهـن  بضمان ائتمان منح قبول عن الأخير هذا يردع الذي الأمر. لالمنقو رهن من

 النـوع  لهـذا  الجمة المنافع من ككل الاقتصاد يحرم بدوره وهذا حيازة، دون منقول
  .التأمينات من

 تنظـيم  فـي  الـضعف  مـواطن  تقصي على البحث هذا خلال من عملنا لذا
 وقمنـا . المرتهن الدائن حق تهديد أو إضعاف إلى تؤدي والتي المنقولة، الضمانات

 فـي  العامة القواعد على القياس من تارةً مستوحاة الحق هذا لتعزيز مقترحات بإبداء
 مـستقلة  مقترحات هي أخرى وتارةً. التقليدي للرهن المنظمة وتلك المدني، القانون
 مثل تؤخذ أن بغرض ذلك. محددة لإشكاليات فاصلاً حلاً يقدم تشريعي تدخل تتطلب

  .المنقولة الضمانات لفكرة أمثل تطبيق أجل من الاعتبار بعين ترحاتالمق هذه
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  المراجع
 القانونيـة  العلـوم  مجلة ،)الأول الجزء (للمنقول الطليق الرهن سلامة، أحمد. د -

 .١٩٦٨ ،٢ عدد ،١٠ مجلة شمس، عين جامعة -الحقوق كلية والاقتصادية،

 القانونيـة  والحماية حيازة دون المنقول رهن فكرة مجلي، الرزاق عبد سهام. د -
 .٢٠١٨ الأولى، الطبعة والتوزيع، للنشر العربي المركز له،

 الثانية، الطبعة العالمية، المطبعة العيني، للتأمين العامة النظرية شحاتة، شفيق. د -
١٩٥٣. 

 .٢٠١٧ ،"الضامن المنقول على التنفيذ "بعنوان بحث مبارك، التواب عبد. د -

 والعينية، الشخصية التأمينات: العاشر الجزء الوسيط ي،السنهور الرزاق عبد. د -
 .بيروت العربي، التراث إحياء دار

 .١٩٧٢ وهبه، االله عبد سيد مكتبة العينية، التأمينات البدراوي، المنعم عبد. د -

 الحقـوق  كلية مجلة ،"الخاصة الطبيعة ذات المنقولات حول "البارودي، علي. د -
 ٣ ع ،١٠س الإسـكندرية،  جامعة -الحقوق كلية ،والاقتصادية القانونية للبحوث

 .١٩٦١ ،٤و

 وموقـف  الحـائز  سند المنقول في الحيازة قاعدة "الرحمن، عبد حسن محمد. د -
 بحـث  ،"المـصرية  الـنقض  محكمة اتجاه وبيان منها الإسلامية الشريعة فقهاء

 .١٩٨٦ الأزهر، جامعة بأسيوط، والقانون الشريعة كلية مجلة في منشور

 مجلة والأثر، المفهوم: حيازة دون المادي المنقول رهن محسن، حاتم ورمنص. د -
 العـدد  القـانون،  كليـة  -بابل جامعة والسياسية، القانونية للعلوم الحلي المحقق
 .٢٠١٧ التاسعة، السنة الأول،

 العينيـة  التأمينـات  إبـراهيم،  محمـد  جلال. ود منصور مصطفى منصور. د -
 .٢٠٠١ والشخصية،

 الجديـدة،  الجامعـة  دار والشخـصية،  العينيـة  التأمينات سعد، هيمإبرا نبيل. د -
٢٠١٨. 
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 الجامعـة  دار والشخـصية،  العينيـة  التأمينـات  زهران، محمود محمد همام. د -
 .٢٠٠٩ الجديدة،

 ،"المنقـول  لرهن العامة النظرية على الاقتصادية التنمية تأثير "أحمد، سيد طيلبي -
  .٢٠١٤-٢٠١٣لجزائر،ا جامعة الحقوق، كلية ماجستير، رسالة

 منـشورات  مقارنة، دراسة -المدني القانون في المنقول تتبع أحمد، أسعد هالدير -
 .٢٠٠٩ الحقوقية، الحلبي

    
  

          
             

  
    
  
  
  
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  

  إعداد
  اسماعيل السحماويالدكتورة هيام 

  الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية
  
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  
  
  

  "بسم االله الرحمن الرحيم "
  :قال تعالى 

  

  "١فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ "
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  مقدمة
عة السمحاء التي نظمت بـالحق تنظـيم   من نعم االله علينا ان أهدانا هذه الشري     

شاملا لحياة الإنسان والحق الذي نقصده هو التزام الانسان بتطبيق ما أمرنـا االله بـه        
من خلال كتابه الكريم ومن هنا يتحقق معنى صلاحيتها لكل زمان ومكـان والآيـات    

 الكتـاب  إنا أنزلنـا إليـك  " التي توجب الحكم بما أنزل االله، كثيرة منها قوله تعالى           
   ١ "بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله 

وعلى هذا المنهج سلك السلف الصالح المنهـاج الـذي وضـعه الـصحابة                
رضوان االله عليهم من بعد رسول االله وهو إنه لا يحل لبشر أن يقدم على أمر حتـى                  
 يعلم الحكم الشرعي فيه، وهذا يعد دليل لوجوب الإجتهاد بـالرجوع إلـى كتـاب االله    

  .وسنة رسوله
ولكن قد يكون هناك أمرا لواقعة جديدة لم يسبق لها مثيل في الحكم من قبل وفي هذه                 

  الحال يكون الحكم سابقة جديدة، وهذا ما يعرف اليوم بالسابقة القضائية
والذي ساعد على إستمرار ونمو السوابق القضائية وجود أسـباب تاريخيـة               

ارض للأستعانه بهذه السوابق أو حتى الإعتراف       لدى النظم الغربية ما بين مؤيد ومع      
بها على سبيل الإسترشاد والتنوير وكذلك تعدد المذاهب الفقهية في النظم الإسـلامية             
التي أفرزت كما ضخما من التراث الفقهي وهذا ما سيتبين لنا من دراستنا التحليليـة               

لنـسبة لكـلا مـن      لهذا البحث باذن االله حول معرفة ما مدى أهمية هذه الـسوابق با            
التشريع الإسلإمي والنظم الغربية المعاصرة وكذلك مدى تأثير كـلا منهمـا علـى               

  . الآخر
 أهمية موضوع البحث

      إيماناً مني بأهمية معرفة حجية السوابق القضائية وما لها من تـأثير، وبالـذات        
بـذل  في عصرنا الحاضر عند حدوث متغيرات وأحداث تملي على العلماء والفقهاء            

الجهد لمعرفة الأحكام الشرعية فمن ثم لا مناص عن أن يعملوا فكرهم وإجتهـادهم؛              
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 ٤٩٢

رغبة في الوصول إلى الحكم الشرعي في تلك الوقائع والنوازل على أساس شـرعي              
  . وليس اجتهادات خاصة قد تحدث خلافا في الآراء ما بين مؤيد ومعارض

لقسم الأول منها إلى    فـأورث ذلـك الخـلاف مـدارس فكـريـة إتجـه ا        
القول بالعمل بالسوابق القضائية في غياب النص بينما إتجه القسم الثاني إلـى إنكـار              

فـكان الميدان مفتوحاً على مـصراعيه لتلــك        العمل بها دون المرجعية الشرعية      
  . الآراء المتنـافرة، والرؤى المتعارضة

إيجـاد أطـروحة فكــرية           مما أسهم ذلـك الصراع الفكـري إلى بلورة و      
الفقهاء الإنجليـز   مهدت لظهورعدة أنظمة مثل الفكر الأنجلوسكسونى واللاتيني وفكر         
 jus commonالذي منهم رجال القانون الكنسي الذين كانوا يـستعملون مـصطلح   

للدلالة على القانون العام المشترك لكل المسيحين في كل البلاد وغيرهم ممـا سـيرد     
  .  تعالى من خلال بحثناذكره بإذن االله

 إختيار الموضوع والدوافع إليه

       يرجع السبب في إختياري لهذا الموضوع العلاقـة الجدليـة بـين الـسوابق              
القضائية والتشريع بإعتبار أن كلاهما يعتبران المصدرين الرسـميين للقـانون فـي             

همية السوابق  بعض الأنظمة كالنظام الأنجلوأمريكي وغيره مما سيرد ذكره وكذلك لأ         
القضائية بصفة خاصة وللآثار المترتبة على تطبيقها بصفة عامة كما سبقت الإشـارة         
كما انني أردت ان أساهم في هذا الباب بالتنبيه الى خطـورة ضـوابطها وأحكامهـا               
وسلامة حجيتها لما ترتبه من ثروة فقهيه عبر الأزمان وبالتالي سد المنفذ على مـن               

  .هو ليس أهلا لها
وأشير إلى أنني لم أتناول دراسة موضوع السوابق القضائية في حقبه معينـه             

من الزمن أو في مكان واحد أو نظاما واحدا فرأيت ان أبحـث موضـوع الـسوابق             
القضائية في حد ذاته كما بحثه الأصوليون والفقهاء بصفة عامة ملقية الضوء علـى              

  . قه القضائي وكذلك الفقه الغربيمكانة السوابق القضائية في الفقه الإسلامي والف
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  المنهج العلمي 
     إتبعت في ذلك منهج الإسترداد التاريخي لبروز جزور السابقة وإمتدادها عبـر          
العصور مرورا لفترات ظهر فيها من عارضها تارة وأيـدها تـارة أخـرى و لمـا                 

درستين كمـا  أقتضي حاجة البحث لعرفة أسباب انقسام الفقه القانوني على نفسه الى م     
سيرد ذكره بإذن االله تعالى وهذ للبحث والتحليل حول مدى أهمية بروز السابقة لـدى             
الفقه الغربي وما هى الأسباب التى جعلت منها أهمية لدرجـة انهـا توارثـت عبـر      
الأزمان ووصلت الى يومنا هذا وإن كنت أفرطت في جلب النصوص وإسنادها الـى             

بمنهج السلف الصالح في نسبة الأقوال الى أصحابها        أصحابها فاني فعلت ذلك إقتداء      
  .وهذ تسليما للقائل بأن من بركة العلم أن يسند القول إلى صاحبه 

  خطة البحث 
لقد قمت بتقسيم هذا البحث الى ثلاث مباحث علـى الـشكل الآتـي المبحـث الأول                 

ت فيـه  خصصته في دراسة السوابق القضائية في النظم الغربية المعاصرة حيث تناول     
مكانة التشريع والقضاء لدي الفقه الغربي السوابق القـضائية فـي الـنظم الأنجلـو               

، ثم قمت بدراسة السوابق القضائية "common Law"  الأنجلو أمريكية –سكسونية 
  في النظام اللاتيني 

      وأما المبحث الثاني فبحثت فيه عن السوابق القـضائية فـي الفقـه الإسـلامي               
منه تناولت القواعد الحاكمة للسابقة القـضائية       : من خلال مطلبين الأول   وتناولت فيه   

في الفقه الإسلامي حيث تحدثت فيها عن الشروط الواجـب توافرهـا فـي القاضـي         
  .للاعتداد بحكمه في القضايا

وحكمة ومشروعية مهنة القضاء والمرجعية الشرعية للحكم القضائي والثاني            
  . د المالكية وتطبيقاتها وأنواعهانظرية ما جرى عليه العمل عن

وأما المبحث الثالث من هذا البحث رصدته للبحـث عـن حجيـة الـسوابق              
القضائية وأفضت الكلام نوعا ما عن ذلك لما يستحقه المقام ولأنه أهـم ركـن فـي                 
السوابق القضائية موضوع بحثنا وهكذا قسمت هذا المبحث الى ثلاثة مطالـب الأول             
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ضائية في القوانين الغربية، والثاني حجية السوابق القـضائية فـي           حجية السوابق الق  
  التشريعات الاسلامية 

وفى الختام عرضت ما إستخلصته من خلال البحث من خاتمة متضمنه آراء               
  . ومقترحات وهكذا يكون منهاج دراستنا لهذا الموضوع بصفة عامة بعد المقدمة

 
 
 

 
 

 
  -:  السابقة القضائية في الفقه الأنجلوأمريكي-
 بأنه هو شمول    Precedentذهب رأي من فقهاء القانون الى مصطلح سابقة            

م سابق تكون الوقائع فيه قريبة الشبه من الوقائع الموجودة في القضية محـل              كل حك 
النظر سواء أن كان الحكم السابق ملزم أم غير ملزم ويطلق على هذا المعنـي اسـم              

  .المعنى الواسع
وذهب فريق آخر أن كلمة سابقة تعنى ذلك الحكم السابق الواجب اتباعه لمـا             

  . ق على هذا المعنى إسم المعنى الضيقويطل١يتمتع به من صفة الزامية
ويشار لقاعدة السابقة القضائية في الفقه الأنجلـوأمريكي تحـت المـصطلح               

بالنظر إلى هذا المصطلح فان قاعدة السابقة تعنى أن تقيـد   Stare decisisاللاتيني 
القاضـي  المحاكم بالمبادئ القانونية المعلنة في أحكام سابقة إذا كانت الوقائع متماثلة ف           

يجب أن يصدر في القضايا التـي تخـضع      .... يجب أن يكون مقيدا بالقرات السابقة       

                                                
 راجع  "Precedent " حول تعریف كلمة سابقة    (1)

j.R.Nolan et M.J. Connelly, Blacks Law Dictionary: 
Definitions of the Terms and Phrases of American and English 

Jurisprudence , Ancient and Modern , 5e ed ., West Publishing ,1979, P. 
1059. 
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لقاضى معين أحكاما تتفق مع المبادئ المعلنة فى حكم صادر من محكمة أعلى فـي               
  . ١قضية مماثله

   السابقة القضائية في الفقه الأنجلوسكسوني-
مريكية والهند وأستراليا وجنـوب        ويشمل كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الأ 

هي الموروث الضخم من القرارات القانون الانجليزي المعـروف باسـم           ... أفريقيا  
Common Law    والذي يعتبر أصل القانون الانجليزي حتـى العـصر الحاضـر 

أي (ويتلخص نظام السابقة القضائية في أن الحكم الذي يصدر من محكمة انجليزيـة              
جميع المحـاكم الإنجليزيـة      يلزم في حدود معينة   ) ها هذا الحكم  القاعدة التي استخلص  

التي في مرتبة المحكمة التي أصدرته بما فيها هذه المحكمة الأخيرة وكـذلك جميـع               
  ٢المحاكم الأدنى مرتبة منها 

 stare decisis et non quieta الـسابقة القـضائية فـي الفقـه اللاتينـي      -

movere:  
تيني كلا من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا كما أنه مطبق في دول                   يشمل النظام اللا  

كثيرة ومنها ألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا ومصر ولبنان وتعرف بأنها وجـوب            
دعم الأحكام مع عدم إخلال القواعد المستقرة التى تعد المنهج المختار، وهو تقنـين              

  " القانون الثابت"النصوص الموجودة المسماة 
 خلال التعريفات السابقة نرى أن هناك تباين قد يصل إلى التضاد بين كلا                     من

من القوانين الأنجلوسكسونية التي تلزم بالسوابق القضائية والقوانين اللاتينية التي لا           
  : تلزم بها في إعتبارها للسوابق القضائية وسنفصل فيها على النحو الآتي

اللاتينى لديه موروث من الثـورة الفرنـسية           حيث أننا وجدنا سبب كأن الفقه  
وهو مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتبره مبدأً أساسي فلا يجوز للسلطة القـضائية      

                                                
 S.Leader, Common Law, In:A.-J.Arnaud , dir ., Dictionnaire راجع (1)

encyclopedique de theorie et de sociologie du droit, Paris, L.G.D.J. 47 
P.47, H.A. Hubbard, Le piocessus judiciaire du Common Law. Revue 

du Barreau, t. 28, 1968, Notel, p.p. 2- 11. 
شیخین بن / ھـ للطالب ١٤٢٦بحث تكمیلي في قسم الفقھ المقارن : السوابق القضائیة، دراسة نظریة تطبیقیة 2

 .محمد العبدلي
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أن تتدخل بموجبه وتتجاوز في إختصاصها على إختصاص السلطة التشريعية أو أن            
مـن  تعرقل عملها وبالتالى ينحصر مهمة القاضي في تطبيق القانون فيما يرفع إليه             

أقضية لا إيجاد قواعد قانونية جديدة، كما أنه لا يلزم أي محكمة أخرى ولو كانـت                
أدنى ممن أصدرت الحكم سابقاً ، وقد نص القانون المدني الفرنسي على هذا المبـدأ              
في المادة الخامسة حيث منع القضاة من أن يضعوا مبدأً عاماً يطبق فـي القـضايا                

سابقة وإنحصر في الإسترشاد والتفـسير وهـذا مـا          وبالتالي تقلص دور ال   ١المتماثلة
  . سيتضح باذن االله من خلال بحثنا 

 
 

       من المعروف أن البرلمان هو المختص بالتشريع مما يضفي عليه السيادة بمـا            
ا فعلته المحاكم على الرغم مـن       له من سلطة إصدار وإلغاء القوانين وكذلك تعديل م        

أنه لا يوجد تشريعات برلمانية كاملة وبالتالي الأمر الذي يتطلب من كل قاضـى أن               
يبحث عن قصد المشرع من خلال نصوص التشريع ولا يعنى ذلك انه حر في تبنـي       

  .التفسير الذي يفضله وهذا ما ذهب إليه الرأي الأول
أصبح يحتل مكانه هامـه فـي نظـم القـضاء                    والملاحظ حاليا أن التشريع     

الأنجلوأمريكي سواء في مجال القانون الجنائي أو جميـع المجـالات التـي تـرتبط               
باستثناء مجال القانون الخاص بالرغم من أن هذا النظام يقوم على           ٢بالمصلحة العامة   

أساس السوابق القضائية وظهر ذلك من خلال إعداد إجـراءات الـنص التـشريعي              
  .٣ها لإجراءات محددة أثناء صياغتهاوخضوع

                                                
 الإلكتروني  Legifranceبعض المعطیات القانونیّة المنشورة عبر موقع : حول النظام القانوني الفرنسي 1

 j- A.jolowicz, La jurisprudence en droit anglais ; apercu sur la regle انظر (2)
duprecedent, In; Arch. Philos. Dr. , t. 30, 1985,p.p. 105 ets.   

 D.Lluelles, Guide Canadien deحول ھذه القواعد المتعلقة بصیاغة التشریع انظر  (3)
references pour la redaction juridique, 4e ed., Montreal ,editions 
Themis  , 1992, L.P. PIGEON, redaction et interpretation des lois 

,Quebec, Ministere des Communications, 3 e ed., 1986.  



 

 ٤٩٧

بينما ذهب الرأي الثاني الى أن السابقة القضائية تحكم كل ما يتعلق بتفـسير                 
التشريعات في بعض المجالات من قبل النظام الانجلوأمريكي فالنصوص التـشريعية           

   ١ماهي إلا نقطة بداية لهذ النظام 
لقانون يتكون من القواعد التـي     ان ا  Grayويدعم هذا الرأى الفقيه الأمريكي         

خلقتها المحاكم وليس التي فرضها المشرع وذلك بأسلوب مباشـر وبأسـلوب غيـر              
   ٢مباشر عن طريق الأحكام التي تفسير نصوص التشريع 

 الـى أن الـشيء الجـوهري فـي     Rene Davidكما ذهب الفقيه الفرنسي    
التشريع باعتباره طريقة عاديـة  المفهوم التقليدي الأنجلوسكسونى هو إنه لم ينظر الى   

للتعبير عن القانون فهو وفقا لهذا الاتجاه نظام غريب عن المنظومة الافتراضية التي             
وضعوها وسوف يقوم القضاة بتطبيقه ولكن القاعدة التي يحتويها التشريع سـوف لا             
يعترف بها بصورة نهائية الا بعد ان تكون قد طبقت بالفعل وتم تفسيرها عن طريـق          

لمحاكم عندئذ تصبح جزءا من النظام وذلك في الحدود التي رسمها التفسير القضائي             ا
  .٣لها

        نستنتج مما سبق أن التشريع عند الفقه القضائي الغربي له مكانه ولكنها غيـر   
مؤهلة للإعتماد عليها، وللعتراف بها لابد ان يصدر الحكم ويطبق عليهـا أي مكمـل    

القضايا التي تعرض على المحاكم لا يتم الفصل فيهـا مباشـرة       لها وبالتالي يتبين أن     
على أساس النص التشريعي وإنما عن طريق تفسير التشريع ولـذلك فـإن الأحكـام          

   ٤المتضمنة للتفسير تمثل سوابق قضائية مما يصبغها قوة الزامية 
نرى من جانبنا ان الفقه القضائي خالف نفسه عنـدما أقـرن وزامـن نفـاذ                  

ع بتطبيقه عن طريق تفسيره ثم الحكم به وبالتالي جعله سابقة لماذا كـل هـذا                التشري
                                                

 J.A.Jolowicz, La jurisprudence en droit anglais: Apercu sur la regle انظر  (1)
du precedent . In: Achiv . philos. DR.,T.30, 1985,p. 105.  

 J,C.Gray, Nature and sources of Law , NEW York The MACMILLANانظر  (2)
Co., 1931m p, 82.  

 R. David et c. jauffret- Spinosi, Les grands systemes de droitانظر  (3)
contemporains 9 eme ed. Op. cit., p. 432.  

  ستوریة القوانین انظر بخصوص موقف المحاكم الكندیة من مسالة د (4)
          D Poirier. Sources de la Common Law, op. cit ., p. 67.  
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كان من باب أولى أن يجعل تفسير التشريع جزء من إجراءاته قبل صدوره وبمجـرد         
صدوره يعد تقنين أي قانون مكتوب صادر من الجهة المخولة للتشريع كمـا يحـدث            

 خلال الواقع العملي والأعراف     الان في وقتنا الحالي وخاصة ان التشريع يصدر من        
التي إرتضاها البشر والتي لا تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية اما جعلـه سـابقة لا               
حرج  في ذلك لأنه سيكون تقنين جديد وبتطبيقه على قضية معروضـة لأول مـرة                

  .سيكون هذا سبق في حد ذاته 
  :موقف نظريتي جيرمي بنتام، وبلاكستون

  )  التشريعات الوضعية(تام من التشريع المكتوب موقف جيرمي بن: أولا
لم يؤيد جيرمي بنتام الفيلـسوف الانجليـزي التـشريعات الغيـر مكتوبـة                 

Inconvenients des Iois non ecrites وهذا إتضح في أجزاء من مؤلفاته باللغة 
 De Iوالتقنـين    والتي تم نشره بعنوان عن التنظيم القـضائي ١٨٢٨الفرنسية عام 

organization judieire et de la Codification   وهذا لإنتماؤه الـى التقنـين   
المكتوب أي التشريعات الوضعية والتي كانت غير سائدة في عصره حيث قسم بنتـام       

قـسمين غيـر متـساويين       نظام التشريع في كلا من انجلترا وأمريكا الانجليزية الى        
   ١ common Lowأحدهما يطلق عليه اسم   

    وهو يشير إلى القضاء المؤسس على نوع من التشريع الظنـي أو الحدسـي              
والذي استخلص القضاة منه بالتتابع القرارات يقوم كلا منهـا علـى الاخـر وهـذه                

فمـصطلح  . القرارات كونت قواعد قضائية يجب اتباعهـا فـي الأحكـام اللاحقـة            
common Lowانون الكنسي الـذين   مصطلح إستعارة الفقهاء الإنجليز من رجال الق

  .كانوا يستعملونه للدلالة على القانون العام المشترك لكل المسيحين في كل البلاد

                                                
 اما في الفقھ القانون العربي فلقد كان لاختلاف common lawمشكلة المصطلحات القانونیة مصطلح )  1(

جمة تفسیر اسم مصطلح؟ كترجمة حرفیة لذلك فمنھم من استعمل مصطلح القانون العادي كتر
 ومنھم من استعمل مصطلح نظام القانون الانجلو امریكي ومنھم من common lawلمصطلح 

 وبدایة اننا نلاحظ تعدد Civil Lawاستعمل مصطلح القانون العام وذلك في مقابل القانون المدني 
رتھم في المعاني المرتبطة بھذا المصطلح الإنجلیزي ویبدوا ان الفقھاء الانجلیز أنفسھم قد أعلنوا حی

  common law.  الاختیار بین ھذه المعاني
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وكذلك هو جملة القواعد الغير مكتوبه ومن ثم فان جوهر هـذا المـصطلح                 
يكمن في فكرة الأعراف العامة للمملكة التي توصف بأنها عريقـة القـدم فالقـضاء،     

مصطلح يكمن ان يكون القـانون القـضائي   ١ common Lowوذهب رأى الى ان 
العام الذي يعد هو من صنع القضاة وهو المصدر الرئيسي لمصادر النظام الانجلـو              

  .امريكي
والشاهدد في ذلك ان فقهاء النظم الأنجلوأمريكية ينظرون الـى التـشريعات               

حـاكم القـضائية   بصفة عامة على أنها قواعد تكميلية للقواعد القانونية التي تعلنها الم         
فعن طريق التفسير وقواعده تستطيع القضاة التحكم في التـشريعات ووضـعها فـي             
مكانها داخل النظام بدلا من تفسيرها على أنها مجموعه من القواعد المـستقلة لـذلك          

  .٢فالتشريعات تمثل جزءا من نظام موجود قبل وجودها
وضعية الـصادرة مـن     والجزء الآخر من التشريع يتكون من التشريعات ال            

لـيس   common Lowالبرلمان في انجلترا ومن الكونجرس في أمريكا لذلك فـان  
تشريع مكتوبا فيقول القضاة إنهم ليسوا سوي مفسرين لهذا التشريع الذي هو خلاصة             

  . كل الأحكام السابقة
 تكون من مجموعة من القواعد القـضائية تجـد   common Lowفمصطلح       

  .اعد العرفية والتقاليد والمبادئ التي أعدها القضاةأساسها من القو
يبدوا أن بنتام لم ينجح في تحقيق ثورة قانونية حقيقية ويرجع هذ الفشل فـي                  

جزء منه إلى أن وجهة نظره بنيت على أساس العقلانية القانونية التي أنعكست مـن               
ظام القاعدة القـضائية    خلال قاعدة السابقة القضائية فالنظام الذي أنشأه بنتام وكذلك ن         

يقومان على أساس وجود نظام قانونيا مغلقا على نفسه يتكون من قواعد عامة ويكون              

                                                
قاعدة السابقة القضائیة فالنظم القانونیة الانجلوأمریكیة التطبیق المعاصر / حسن عبد الحمید .  د(1)

 بدون تاریخ نشر  /الناشر دار النھضة العربیة /كلیة الحقوق جامعة عین شمس / والاصول التاریخیة 
صفة خاصة    حول مسالة مصادر الق   (2) انون الانجلوأمریكي بصفة عامة وعلاقة التشریع بالسوابق القضائیة ب

  راجع 
HLevy- ullmann, le systeme juridique de l, Angieterre, t. I, op. cit,. p.p 19 et 
s. Dpoirier, sources de la common Law, op. cit., p.p 53 et s : c.k . Allen law 
in the Making. 7e ed., oxford, Clarendon press, 1964.  
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تطبيقه محايدا والاختلاف بين النظامين يكمن في أن قاعدة السابقة هي التي نجحـت              
في تأكيد قدرتها على تحديد هذه القواعد العامة من بين الاحكام السابقة وهذا ما كـان     

  . ١تقده بنتاملا يع
أما الفلاسفة المنتمين الى المدرسة الوضعية في القرن العشرين مثل كلـسن               

ودووركين فقد عبروا عن آراءهم في ظروف تتشابه مع ظروف القرن التاسع عشر             
ومع ذلك يستعمل مصطلح وضعيين لوصف المفكرين في القرن التاسع عشر والقرن            

القانون يتشكل من قواعد تستمد سلطتها مـن        العشرين والسبب في ذلك أعتقادهم أن       
  .الواقع التي إنشاتها

ونحن نرى أن الفلاسفة المنتمين إلى المدرسة الوضعية جـانبهم الـصواب               
بالرغم من تأييدهم الواضح لضرورة وجـود التـشريع إلا أنـه الأعتـراض علـى        

مد سلطتها من   مصدريته التي أتوا بها وهي أعتقادهم ان القانون يتشكل من قواعد تست           
الواقع التي أنشأها بمعني أن القاعدة القضائية تنشا وليدة اللحظة ويتكون على أسـاس        
ذلك القواعد العامة وأرى أن هذا المعنى قريب من السابقة القضائية التي تتكون مـن              

  جراء هذه القواعد ولا يبعد عنها كثيرا 
تـستمد   نون يتشكل مـن قواعـد         وكذلك لو سلمنا جدلا بالرأي القائل بأن القا

سلطتها من الواقع التي أنشاتها أي سينتهي الأمر عند القاعـدة القـضائية أو العمـل               
بالقانون بإنتهاء الظروف التي أنشأت هذا الواقع التي إستمدت منـه سـلطتها وهـذا               

  بالطبع لا يصح لعدم استقرار القاعدة القانونية وبالتالي القضاء
  )  التشريعات الوضعية(ن من التشريع المكتوب موقف وبلاكستو: ثانيا

وضع وبلاكستون وهو أبرز المؤلفين الانجليز فـي القـرن الثـامن عـشر                 
 Lex non مقارنة بين القانون الغير مكتوب common Low الميلادي ومن أنصار

scripta و القانون المكتوب Lex scripta  حيث يرى أن القانون الإنجليزي يتكـون 
 the unwritten or المجموعتين ويطلق على المجموعـة الاولـى إسـم    من هاتين

                                                
(1) M.EL Shakankiri, La philosophie juridique de Jeremy Bentham, paris, 

L.G.D.,j 1970.   
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Common law     ويطلق على المجموعة الثانيـة إسـم the written or statute 

law ويري وبلاكستون حينما نتحدث عن القواعد القانونية الغير مكتوبة leges non 

scriptae law الينـا إلا مـن خـلال     فهذا لا يعنى القول بأن هذه القواعد لا تصل
الطريق الشفوي فعلى العكس من ذلك توجد كتابات حفظت لنا القانون ونقلتـه إلينـا               
ولكنها تظل مع ذلك قواعد غير مكتوبه لأن سلطة الإجبار فيها لا تجد أساسـها فـي        
الكتابة كما هو الحال بالنسبة لأعمال البرلمان وإنما تجد اساسها في الإعتيـاد علـى               

  . زمن لا يمكن تحديده وفى احترامها العام من جانب المملكة إتباعها منذ
 كما يرى وبلاكستون لا يشمل كل قواعد القانون common Lowفمصطلح    

الغير مكتوب وانما يتصل فقط بالفرع الاول منه وهو الأعراف العامة عريقة القـدم              
 يكـون   ويـشترط لكـي  Particular Customsالخاصة  أما الفرع الثاني الأعراف

العرف الخاص حسنا يجب تطبيقه باعتباره العرف العـام للملكـة الا إذا تـوافرت                
 عدم التعرض عليه    – الاستمرارية   –الاستعمال غير محدد المدة     : شروط معينه وهي  

 والا يكـون مـضادا      – اليقين القوة الالزامية     – ألا يكون غير معقول      – المعقولية   –
  .للأعرف الأخرى
 common Lowلاعراف العامة عريقة القدم والتـي تمثـل جـوهر   بالإضافة لهذه ا

وطرح وبلاكستون كيف نستطيع ان نعرف هذه المبادئ والاعراف ومـن لـه حـق         
  .تقرير صلاحيتها

وأجاب عن طريق القضاة في مختلف المحاكم القضائية فهم المخولون علـى               
شـفة والنظريـة   وهم المنوطون في عملهم باسـتخدام النظريـة الكا   هذه التشريعات

  .  كما يري وبلاكستون  Orthodox legai theoryالقانونية التقليدية
ارى من وبلاكستون جانبه الصواب في إجابته حين قرر مساواة العـرف بالقواعـد              
القانونية بالرغم من مدى اهمية العرف بالنسبة للقانون لان قد يختلف العـرف مـن               

  زمان او مكان إلى آخر 
 القضائي العام منذ القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عـشر            وفسر القانون    

بان هذا القانون ليس من ابتداع القضاة وانما هو يمثل اكتشافا للأعراق عريقة القـدم               
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الموجودة أصلا والتي يقوم القضاة بتحديدها واعلانها وقد تجسدت هذه الفكـرة مـن              
 التـي أعلنهـا   Declaratory Theoryخلال ما أطلق عليه اسم النظرية الكاشـفة  

  .وبلاكستون
حيث كان يزعم ان القضاة هم وسطاء الوحي القانوني وهم ملزمون بالفصل               

في كل القضايا باسم تشريعات البلاد وتعتبر احكامهم القضائية الدليل الرئيسي الأكثر            
إحتراما لأثبات وجود قاعدة عرفية تشكل جزءا من القانون القـضائي العـام ووفقـا        

ايه فانه يجب الخضوع للسوابق حينما تتكرر نفس النقاط في القضية المعروضـة              لر
وللقاضي سلطة مفوضة اليه تسمح له ليس بخلق قانون جديد وإنما بالاحتفاظ بالقانون             

وليس للقاضي الحق في تعديل القانون الذي تم الإعلان وتحديـده       .... القديم وتفسيره   
  .١بصورة رسمية

تطور المعارف التاريخية المتعلقة بالقانون القضائي العـام ونظـرا                  ونظرا ل 
لوجود نظريات جديدة فقد تم استبعاد الحيلة التي تقوم عليها النظريـة الكاشـفة فـي          

 .٢القرن التاسع عشر

خلاصة ما سبق تبين لنا ان السوابق القضائية ليست وليدة لحظة زمنية بـل                 
اكمت على بعضها في ظـروف مكانيـة معينـة          هي تتابع حوادث تاريخية زمنية تر     

ساعد على ذلك مهام خاصة اختلقها القضاة وهى تفسير التشريع وبتطبيـق الاحكـام              
عليه اعتبر نافذ ولا اعتراض على العمل به أي ان القضاء مكمل للتشريع ومن هنـا                

ن وليس معنى ذلك أن الجميع إتفق على هذا النهج هناك م          ، نشأت السابقة القضائية      
عارض فكرة الإعتماد على الأحكام ونادى بتطبيق التشريع المكتوب فقط لإيمانه بانه            
وحده يكفي للحكم به مثل بنتام ونحن نؤيد ما ذهب اليه بنتام وكانه كان يقرأ ما نحـن      
عليه الآن في عصرنا الحديث بالرغم من رؤيته المغالطة عن العقلانية القانونية التي             

                                                
   :  حول ھذه النظریة الكاشفة انظر1) (

p. Wesley- smith , Theories of Adjudication and the status of stare Decisis,, 
in ; L GOLDSTEIN , DIR ., PRECEDENT IN LAW OXFORD , clarendon 
press 1987, p.p. 73 – 74 . 
(2) E. Campbell, dir ., lectures on jurisprudence , London murray 1885, 

p.634.  
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ة السابقة القضائية والنظام الذى إقترحه من خلال وجود نظام          إنعكست من خلال قاعد   
  . قانونيا مغلقا على نفسه

 
 

 
ترجع فكرة قاعدة السابقة القضائية الى ما بعد الغـزو النورمـاني لإنجلتـرا        

 حيث ترتب   ١ أو على الأقل الى القرن الثالث عشر الميلادي            ١٠٦٦عام  مباشرة في   
على الغزو مباشرة ميلاد القانون القضائي العام كما نعرفه اليوم ومع ذلك فقـد كـان     
للغزو أثر مباشر في إقامة أسس جديدة لنظام جديد خاص بإدارة الدولة وخـصوصا              

ام بالمقابل للقوانين العرفية المحليـة  في مجال العدل والذي يشكل القانون القضائي الع       
  .والاقطاعية

لذلك ترتب على ظهور نظام السوابق القضائية من الناحية العمليـة ظهـور                
 في الوقت الذي أنشأت فيه      ٢كتابة الاحكام القضائية وإصدار مجموعات احكام القضاء      

طويره وفى  محاكم القانون القضائي العام قانونها وليس هذا فحسب بل وعملت على ت           
الوقت نفسه لم يكن مبدا السابقة القضائية محلا للتطبيق الجامد مـن قبـل المحـاكم                
ولكونها في مرحلة التكوين ولو كان هذا لمبدأ قد تم تطبيقه من البداية لما كـان قـد                  
وجد نظام القانون القضائي العام بصورته المعرفة في العصر الحـالي لـدى الفقـه               

  .الغربي
 حينما قرار مجلس اللوردات     ١٨٩٨ها المبدأ بصورة جدية عام      ويرجع تقرير    

، وقـد فعلـت محكمـة الاسـتئناف         ٣تقييد نفسه بالأحكام التي أصدرها في الماضي      
                                                

  :راجع نفس ھذا الراي) ٣٤(
C.K. Allen, law in the Making, e ed., Oxford, Clarendon press 1964, pp. 187- 
188.  
)2 : حول ھذه الملاحظات التاریخیة والتي تمثل أساسا لتنظیم تناولھ لتاریخ السابقة القضائیة راجع) 

T.E.Lewis, The History of judiciai precedent  
  وھو بحث منشور على أربعة أجزاء 

(1930) 46 L.Q.Rev.p.p.207et s.p.p. 341 et.: 
(1931) 47 L.Q.Rev.p.p.411et s( 1932)48 lq .rev  .p.p. 230 et s . 

 راجع حكم مجلس اللوردات في قضیة ) 3(
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 ١٩٦٦، وقد أستمر التطبيق الصارم لهذا المبدأ حتـى عـام            ١الانجليزية نفس الشيء  
لسابقة وذلك فـي    حينما قام مجلس اللوردات بمنح نفسه الحرية في مواجهة أحكامه ا          

  .٢حالات إستثنائية
ومع ذلك فأن فكرة السابقة القضائية كانت قد وجدت لها طريقا كما ذكرنا من                 

خلال كتابة الأحكام القضائية وقد ظهرت في القرن السابع عشر المـيلادي التفرقـة              
 والـرأي  Ratio Decidedفيما بين أسباب الحكم وبين القاعدة المؤسـسة للحكـم   

وعلى الرغم من ذلك لم يتم تطبيق قاعدة السابقة القضائية بـصورة         Dictumالخاص  
  .جامدة إلا بداية من القرن التاسع عشر

وترجع أسباب اللجوء إلى هذه القاعدة في هذا الوقت إلى الحاجـة العاجلـة                 
لتحقيق توحيد الأحكام والمعرفة اليقينية للقواعد القانونية وكذلك لظهور الحاجة إلـى            

الجهود المبذولة ومن جهة أخرى فإن إصدار التشريعات الخاصة بدمج محاكم           توحيد  
  .٣العدالة ومحاكم القانون القضائي العام استوجب تقرير مبدأ السابقة القضائية

والجدير بالذكر إنه ذاد عمل أعمال البرلمان بصورة ملحوظة في الطبعـات               
يدة فحركة التشريع الـذي بـدأ   الأخيرة وهذا الإختلاف يجد تفسيره في الظروف الجد  

 هو نتيجة للحركات الإصلاحية التي وجدت في هذا العـصر وهـي             ١٨٣٠من عام   
 ووفقا لوجهـة نظـر      ٤كذلك ثمرة لكتابات جيرمي بنتام لمناصرته للتشريع المكتوب       

                                                                                                                         
London street Tramways co. Ltd c.London country1898 A. C.375 – Chambre 
des lords   

  : وذلك في الحكم الصادر في القضیة) 1( 
Young c. Bristol Aeroplace co.ltd, 1946A.C. 163. 

و   ) 2( س الل ر مجل ي لائحة الممارسة    فقد عب سابقة      Practice statementردات ف اص بال ي الجزء الخ ف
ضائیة   ي          R.L,W,1234.1 /١٩٦٦الق انون ف ر تطویر الق سوابق اذا استدعى الام زام بال دم الالت ع

  . مسألة معینة 
(3) انظر  :  H.A.Hubbard, le processus judiciaie du common law m1968,28, 

Revue du Barreaump.p 1-35, voir p. 4  
  : حول ھذا التطور ودور جیرمي بنتام فیھ راجع) 4(

W.S. Holdsworth. Sources and Literature of English Law ,op. cit p.p69. and 
n.  
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وبلاكستون فان القواعد المكتوبة للمملكة هي الأوامر المعدة من الملك مع أخـذ رأى              
  .١ات الدينين والدنيويين والمجالس المشتركة في البرلمانوموافقة اللورد

وقد رأي وبلاكستون إن إعداد التشريعات هو نتاج لوجه متميز من الـسيادة                
 كما يرى أن الأوامر الملكية تتمتع بقوة قهرية حينمـا تقـوم   ٢وهو الوجه التشريعي     

يعات ويرى أن هذه    عل أساس تشريعات المملكة ويكون الغرض منها تنفيذ هذه التشر         
الأوامر الملكية تكون ملزمة حينما لا يكون لها أثر في مخالفة التشريعات الـسابقة أو       

 .إقامة تشريعات جديدة وإنما تكون ملزمة فقط حينما تنفذ القانون الموجود

وإذا كانت الظروف التاريخية قد أعطت لأعمال البرلمان في ظـل النظـام                
سمو كان قد نتج عن عمل رجال القانون القـضائي أنفـسهم        التقليدي سموا فان هذا ال    

وعلى الرغم من هذا السمو فإن حجم أعمال البرلمان المكتوبة حتى الثلث الأول مـن        
 Diceyالقرن التاسع لا تمثل من الناحية المادية سوى أشياء قليلة وهذا ما أشار اليـه   

تـاب التعليقـات وبلاكـستون      الى ندرة أعمال البرلمان الواردة في الطبعة الأولى لك        
والطبعـات  . ١٧٦٥والمقارنة التي يقترحها في هذا الشأن بين الطبعة الصادرة عام            

الأخيرة للتعليقات الجديدة التي أصدرها خلفاء وبلاكستون خصوصا استيقان هي ذات           
   ٣اهميه في ذات الصدد

نجليزية إلـى  ومرورا بالحقبة الكلاسيكية الإ٤وخلال تاريخ القانون الإنجليزي     
النظام المعاصر عكست هذه الخصوصية الصيغة بتتابع المعنيين وهما سمو التـشريع    

                                                
  :انظر) 1(

 Blackstone, Commentaires…..op.cit. , t, I, p.85.   
  :انظر) 2(

Blackstone. Commentaires ….op.cit. t. I, p. 270 (The making of the laws is 
entirely the work of a distinct part, the iegislative branch, of the sovereign 

power ). 
  : انظر) 3(

Dicey, Droit et opinion publique en Angleterre, trad francaise p. 153, 
 .H. Levy ULLmann op.cit. p. 337         مشار الیھ 

 La بالتعبیر الفرنسيThe supremacy of the lawجرت العادة على ترجمة التعبیر الإنجلیزي ) 4(
suprematie de la loi  وبالتعبیر العربي سمو التشریع المكتوب والمصطلح الإنجلیزي أكثر 

 على معنى مختلط قد یؤثر في الترجمة عن اللغة lawغنى من المصطلح الفرنسي حیث تحتوي كلمة 
 . في اللغة الفرنسیة loi تتصل في نفس الوقت بكلمتي lawالإنجلیزیة فكلمة 
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وسمو القانون وفى هذا العصر الحالي تجد نفسها مؤسسة في هذه الصيغة الأخـرى              
 انها من وجهة النظر القانونية   فهي تمثـل           Diceyسيادة البرلمان والتي كتب عنها      

  .١مؤسسات السياسية في إنجلتراالصفة المسيطرة على كل ال
 الى تعليقات وبلاكستون حيث يـرى وبلاكـستون ان كـلا            Diceyويستند     

المبدأين أصبحا مبدأ واحد وهذا على عكس ما كان سائدا في الماضي فحينمـا بـدا                
رجال القانون في إنجلترا في استعمال تعبير سمو القانون كانوا يقصدون بـه معنـى               

  اللاتينية أي القانون  ولـيس        jus تعكس كلمة    lawنت كلمة     آخر في هذا الوقت كا    
 أي التشريع  المكتوب أي القانون من حيث الأفكار الدينية والفلسفية التـي              lexكلمة  

يستلمها والذى نسميه اليوم القانون الطبيعي او القانون العقلـي او القـانون المثـالي               
ي هذا العصر كانت تشمل الأفكار      وكذلك من  حيث تطبيقاته الوضعية فكلمة قانون ف        

والتطبيقات وهذه  الأفكار والتطبيقات السائدة في إنجلترا في القنين الخامس والسادس            
  . هو التعبير  الحقيقي  عنها common lawعشر كان القانون القضائي العام 

 The supremacy of the lawومعنى ذلك هـو ان الـصيغة الإنجليزيـة       
 The supremacy ofقيقـة سـمو القـانون القـضائي العـام      كانت تعني في الح

common law  ولكن بمرور الوقت تحولت الصياغة لتعني سمو التشريع المكتـوب 
supremacy of Statute law   وإذا لاحظنا ان هذه الصيغة نتجت من خـلال فقـه 

 هـذا   محاكم القانون القضائي العام فاننا نستطيع معرفة سر التقاليد الإنجليزيـة فـي            
الخصوص فخلال القرن السادس عشر تعرض القانون القضائي العام الـى مرحلـة             
إضمحلال كانت ستؤدي الى اختفائه فالمبالغة في شكلية الإجراءات أدت الى هـروب       
المتقاضيين وبالتالي وجود فراغ قانوني أمام محاكم وست منستر القـانون القـضائي             

  العام 

                                                
  :انظر) 1(

Dicey, Introduction to the study of the law of constitution, Chap. I ( the nature 
of parliamentary sovereignty ), 

  .H,LEVY- Ullmann, op. cit. ,; p.360,Note(1) :مشار الیھا في
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 مثل محاكم المستشار والمجلس الخاص بالملـك فقـد                    أما المحاكم المنافسة  
كانت تستعمل القانون الروماني الكنسي وكانت تستعمل مبادئ العدالة ولذلك تفوقـت            
على محاكم القانون القضائي العام وأمام موقف الضعف التي وجدت المحاكم نفـسها             

اه القـانون  وبناءا على هذا التحالف توحـد قـض  1فيه اتجهت للتحالف مع البرلمان        
  القضائي العام مع البرلمانيين ضد التاج أي في مواجهة الملك 

وقد استطاع البرلمان إنتزاع سلطات التاج في القرن السابع عشر وقد اتجـه رجـال               
القانون القضائي العام الى تمجيد سلطات البرلمان واهم هذه السلطات هـي الـسلطة              

مان تتعلق بالقيمة القانونية للأوامر الملكية      التشريعية وكانت المعركة بين الملك والبرل     
وكذلك بتصويت المجالس بعد المناقشة، لذلك يؤكد براكون على ان التـشريع اعلـى         
من الملك وبالتالي فهو لا يسمح بوجود منشور ملكي متناقض مع قانون المملكة ومع              

 العام وتقويتها كما    الميثاق الكبير ففي مواجهة التاج تم التمسك بتقاليد القانون القضائي         
يقول العميد باوند   وقد كان فقه سمو القانون هو السلاح الرئيسي الذي تم اسـتعماله               

  .من جانب القانون القضائي العام في الصراع الكبير الذي شهده القرن السابع عشر 
ونتج عن سيادة فقه سمو التشريع بصورة نهائية المبادئ في تاريخ القـانون               

ذا كان هذا السمو يرتبط بأعمال البرلمان كنتيجة لأحداث السياسية فـان            الإنجليزي فا 
 ذلك يرجع لكون هذا التشريع صادر عن البرلمان وليس لكونه قانونا مكتوبا 

وبالنظر الى تتطور قاعدة السابقة القضائية في كندا سنجده أسرع بكثير مـن                
ن الثابت ان كندا كانت لا تقـود        بريطانيا لأنه أقل إضطرابا ومن الناحية القانونية فم       

الاتجاهات القضائية فقد كانت تكتتفي بإعادة انتاج القانون القضائي العام الإنجليـزي            
حتى أن النقاش حول تأسيس قاعدة السابقة قد تم في بدايته سواء في إنجلترا أو فـي                 

  .الولايات المتحدة الأمريكية ثم أنتقل بعد ذلك إلى كندا
لنظر في فكرة الإحترام لفقه قاعدة السابقة في كندا في الوقـت            وقد تم إعادة ا      

 ففـي  ٢الحالي ويعتبر عن وجهة النظر المعاصرة القاضي ديكسون وذلك في قضية            
                                                

(1) W.S. Holdsworth , A History …..OP.CIT., t,II, P 430ar.d n. 
 Fatehi (1984) ضد  Attorney general for the province of Ontarioراجع قضیة) 2(

2R.C.S.536.  
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هذا الحكم يشير القاضي ديكسون الى أربعة عوامل تمثل نوعا من الظروف القهريـة         
   التي تعطى للمحكمة الحق في تجنب تطبيق قاع قاعدة السابقة

والظاهر أن الولايات المتحدة الأمريكية إختلفت حالة قاعدة السابقة عن حالها              
في النظم الإنجليزية الأخرى وهناك عدة عوامل أدت إلى هذا الأختلاف ففي المقـام              
فان استقبال القانون البريطاني في الولايات المتحدة الامريكية كان قـد حـدث قبـل               

عدة السابقة في انجلترا وامن جهة أخري فحينما حدث         التحول الى التطبيق الصارم لقا    
الإنفصال بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية تطور القضاء الأمريكي بـصورة           

  .منفصلة عن القضاء الإنجليزي
فالقضائي الأمريكي يعتمد طريقة أخرى في النظر الى تطبيق قاعدة الـسابقة               

الإعتماد على تبرير الحكم    (ر الخارجي للأحكام    ترتبط بمرونتها وترتبط كذلك بالتبري    
عن طريق الظروف وليس التبرير الداخلي المنطق القانوني الداخلي الاعتماد علـى            

  ) السوابق
       نستدل مما سبق أن الأحداث السياسية في نظام الحكم عبر الحقـب التاريخيـة     

السابقة القضائية، لو دققنا    لدى الفقه الغربي لعبت دورا كبيرا في ميلاد وتطور تاريخ           
النظر منذ بداية الغزو النورماني وظهور القانون القضائي العام ثم قـرارات مجلـس     
اللوردات في إلزامها بالأحكام التي أصدرتها في الماضي مما دعـي الـى إصـدار               
التشريعات الخاصة واتحادها مع محاكم العدالة ومحاكم القانون القضائي العام لتقرير           

  السابقة القضائية مبدأ 
وكذلك كان لدور فقهاء القانون دورا كبيرا، ما بين مؤيد مثل وبلاكستون، ومعارض             
على مبدأ السابقة وتطبيقه بالرغم من أن من عارض مبدأ الـسوابق وأيـد التـشريع           
المكتوب وساعد على ظهور حركات إصلاحية أخطأ في توصيف مـصدر القـانون             

  .بنتام: المكتوب مثل
معنى ذلك أن السابقة لدى الفقه الغربي وليدة كل ما سلف فهي نتـاج صـراع            

كان قائم بين المحاكم المنافسة مثل محاكم المستشار والمجلس الخاص بالملك الـذي             
كان يطبق القانون الروماني ومبادئ العدالة والقانون الكنسي ولـذلك تفوقـت علـى              
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ضعف الذي وجدت المحاكم نفـسها فيـه   محاكم القانون القضائي العام وأمام موقف ال 
اتجهت للتحالف مع البرلمان في مواجهة التاج أي الملك وهكذا فقد أصبح مبدأ سـمو           

  . القانون يعكس معنى سمو البرلمان العموم
والخلاصة نرى أن ظروف وجود السوابق وإعتمادها وسـيرها كانـت لـه                

الأحكام والمعرفة اليقينية للقواعـد     والتي منها الحاجة العاجلة لتحقيق توحيد       ، أسبابه  
القانونية وتوحيد الجهود المبذولة ومن جهة أخرى فإن إصدار التـشريعات الخاصـة    
بدمج محاكم العدالة ومحاكم القانون القضائي العام استوجب تقريـر مبـدأ الـسابقة              
 القضائية، والذي نراه بإنتهاء هذه الأسباب تنتهي تأثير فرض وإلزام الـسابقة علـى             
الأحكام ولا يبقى منها الا الإستنارة والإرشاد كما هو موجـود الآن فـي الأنظمـة                

  . المؤيدة لذلك والتي سيرد ذكرها بإذن االله تعالى
 

 
 

 ٢لوسكـسونى تعد السوابق القضائية أهم الدعامات القانونية في النظـام الانج            
فهي من المصادر الرسمية للقانون في دول القانون القضائي العـام والتـي لا غنـى     
عنها مما أضفاها قوة الزامية ولذلك يحتم على القاضي عند النظـر فـي الـدعوى                 
المرفوعة أمامه أن ينظر أولا إلى السوابق القضائية في مثل هذه الدعوى ومـن ثـم             

  جب تطبيقها في القضية المعروضة أمامه يستنتج القاعدة القانونية الوا

                                                
یشیر معظم الفقھاء الذین تعرضوا لكتابة النظم القانونیة الانجلوسكسونیة باللغة الفرنسیة إلى ھذه ) 1(

  :نظر على سبیل المثالالصعوبة أ
J.Vanderlinden , Histoire de la :  

COmmmmon law , Quebec ,Canada , les editions Yvon Blais Inc ., 1996 
Avant – propos : G. Rouhette, , Le genre de Common law Bruxeiies, 

Bruyiant, 1995, p. 311.   
وانین ا    ) 2( ضائي         القوانین الانجلوسكسونیة، ھي الق ام ق ا نظ اني، ولھ اج البریط ا ودول الت م بریطانی ي تحك لت

انون                   ن الق شریع المستوحاة م ى مصادر الت ا عل ي اجتھادھ د ف ي تعتم ة فھ اكم البریطانی معین أما المح
 الروماني، والعدالة المطلقة، والسوابق القضائیة
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ويطلق على القاضي الملتزم بتطبيق القاعدة السابقة القضائية وصف القاضي             
التقليدي بمعني أنه يحصر دوره في تفسير وتطبيق قواعد القانون التي صدرت عـن              

  . ١المشرع أو التي أعلنتها المحاكم الأعلى
عدة السابقة فيطلق عليه وصف القاضي الثوري       أما القاضي الذي لا يلتزم بتطبيق القا      

وتطبيقا لهذا النظام كل محكمة بصورة عامة ملزمة بإتباع السوابق المقـررة مـن              ، 
 .٢قبلها ومن قبل المحاكم الأعلى منها في التدرج

 ذكر بأن الشئ الجـوهري  Rene Davidوالجدير بالذكر أن الفقيه الفرنسي    
كسوني هو عدم الأخذ في الأعتبار الى النظر للتـشريع          في المفهوم التقليدي الأنجلوس   

بإعتباره طريقة عادية للتعبير عن القانون فهو وفقا لرأيه لا يستوجب تطبيقه إلا بعـد          
ان يقوم القضاة بتطبيق التشريع ولكن القاعدة التي يحتويها التشريع سوف لا يـسمح              

ني إلا بعـد ان تكـون قـد    بها بصورة نهائية وسوف لا تمثل جزءا من النظام القانو         
طبقت بالفعل وتم تفسيرها عن طريق المحاكم عندئذ تصبح جزءا من النظام وذلـك               

  .٣في الحدود التي رسمها التفسير القضائي لها
فالمشاكل التي تعرض على المحاكم لا يتم الفصل فيها مباشرة على أسـاس                

المتضمنة للتفسير تمثـل  النص التشريعي وإنما عن طريق تفسيره ولذلك فإن الأحكام        
  .سوابق قضائية لا يمكن التغاضي عنها

وشرع مصطلح السوابق القضائية في النظام الانجلوسكسونى لإعتماده علـى            
 Lex nonمصدر واحد للأحكام القانونية وهو القواعد القانونية العرفية غير المكتوبة

scripta كتوبة  وذلك في مقابل القواعد القانونية التشريعية المLex scripta  ولذلك 
يعدها المصدر الأساسي للأحكام وهذا بعكس التشريع الإسلامي والقـانون اللاتينـي            

                                                
ق المعاصر والأصول     راجع في ذلك قاعدة السابقة القضائیة في النظم القانونیة والانجل     ) 1( ة التطبی و أمریكی

 .  الناشر دار النھضة العربیة–حسن عبد الحمید . د-٧٧ص " التاریخیة 
الأستاذ مجید حمید العنبكي المدخل الى دراسة النظام القانوني الإنجلیزي منشورات الدائرة القانونیة في ) 2(

 .٤٤م ص ١٩٩٠ –ه ١٤١١وزارة العدل العراقیة بغداد 
 R. David et c. jauffret- Spinosi, Les grands systemes de droit:انظر) 3(

contemporains 9 eme ed. Op. cit., p. 432.  
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ويرجع ذلك لكثرة وغنى مصادر التشريع الإسلامي والظروف السياسية التي سـبق            
  الإشارة إليها من قبل 

لـى  انـه ع  ، والشاهد لأهمية السابقة القضائية في النظام الانجلوسكـسونى            
المحكمة أن تمتنع عن أي إصدار حكم جديد مخالف عن حكم سبق صدوره في واقعة           

 ويكون هذا الحكم كأنه نص قانوني ولا يمكن مخالفته إلا إذا صـدر قـانون         مشابهة
  . جديد يعطي حكم مخالف تماما لما سبق وحكم القضاء به

اسا على مـنهج    ويبدوا أن أستعمال هذه الأحكام كالسوابق القضائية يعتمد أس           
أي البرهان عن طريق الأنتقـال  Induction  ومنهج الاستقراء  Analogieالقياس 

من الخاص إلى العام أو من الجزئي الكلى فالمبادئ القانونية العامة يتم إعلانها بداية              
  .من حالات خاصة

ومن ثم تكتسب الأحكام الصادرة القوة الإلزامية إذا صدرت مـن المحكمـة                
ي الدولة فعندئذ تلتزم جميع المحاكم على أختلاف درجتها بمتابعتها في ذلـك             العليا ف 

وعدم الخروج عليها فالأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف تعتبر سوابق قـضائية         
ملزمة لجميع المحاكم الانجليزية بما فيها محكمة الإستئناف ، ولكنها لا تلزم مجلـس              

لأنه أعلى درجة منها ومن ثم فلا يمكن العدول عن          ) الهيئة القضائية العليا  (اللوردات  
هذا القضاء أو عن القاعدة التي أخذ بها إلا بسن قانون صريح يقضي بـذلك ، أي إلا     
بإصدار نص تشريعي يلغي ما أتخذ من قرار وهذا النظام معمول به في دول القضاء               

يـات   والولا ( Common Law)الأنجلوسكسونى مثل بريطانيا المعـروف بأسـم   
  . المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا وجنوب أفريقيا 

وجديراً بالذكر تختلف مكانة السابقة القضائية ما بين الفقه الغربي نفسه فمثلا               
 ففـى القـانون    ٢ تختلف عن مكانتها فـي النظـام الإنجليـزي         ١في النظام الأمريكي  

                                                
 فالتبریر الخارجي  عن طریق التفسیر تمثل السوابق القضائیة في النظام -راجع حول تفسیر ھذه القواعد ) 1(

 الانجلوأمریكي مصدرا من مصادر القانون
R.Alexy, ATheory of Legal Argumentation ….op. cit., p.  274 

سوابق   ) 2( ة ال ھ نظری ون من ذى یتك ضایا ال انون الق ى ق اد عل ز والاعتم ن التركی زي م انون الإنجلی ھ الق یتج
رة         ة لفت ة مختلف القضائیة وھذه القواعد قام القضاة من وضعھا من خلال احكام مختلفة ودوریات قانونی

  عام ٧٠٠ما تقرب 
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 قضاة محكمة أدني فـي      الإنجليزي أعتبرها الفقهاء قاعدة قانون يجب أن يخضع لها        
التدرج القضائي من تلك التي قررتها اما في الولايات المتحدة الأمريكيـة فلـم يـتم                

  .معاملتها بهذا الشكل ولكن مع ذلك أعتبرت حجة لها قوة قاطعة
ولذلك في النظام الإنجليزي القاضي مقيد بالسوابق القضائية إذا وجدت فهـو               

بقون حول تفسير التشريع لذلك إذا كان البرلمـان         لايستطيع أن يتجاهل ما قرره السا     
أسمي من المحاكم فانه يرجع إلى قضاة مجلس اللوردات في إنجلترا وللمحاكم العليـا          
تحديد تفسير التشريعات وإذا كان لا يوجد بين القانون المكتوب من ناحية ومجموعة              

  .١نظام اللاتينيالأحكام القضائية من ناحية اخرى تنافس او وجود مشترك في ظل ال
           خلاصة الأمر وجدنا أن المشرع وضع شرطا لا صباغ الـشرعية علـى             
الأحكام القضائية الصادرة وهو ألا تكون مخالفة لسابقة قضائية صـادرة مـن قبـل               
وكذلك قرر أن العبرة فى الأخذ بالسابقة القضائية بحكمة القرار وليس ألفاظه وصيغه             

  ور الزمن الطويل وكذلك لا تتقادم مع مر٢
الناظر فيما سبق يجد انه كيف نخلع على حكم بالشرعية من عـدمها لمجـرد أنـه                 
مخالف لسابقة قضائية فهذا لا يجوز لأنه ربما لا يمكن عملياً تطبيقها على الظـروف      

  الحادثة المستجدة، مالم تكن السوابق قد تعاقبت وتطورت تدريجياً مع الزمن
قضائية القديمة ينبغى أن تلغى بنفس الطريقة التـى أنـشات     ومع ذلك فإن السوابق ال    

منها مثل القانون وهذا بالطبع يصعب حدوثه من الناحية العملية أمـا بخـصوص أن            
العبرة فى الأخذ بالسابقة القضائية بحكمة القرار وليس ألفاظه وصـيغه فهـذا أمـر               

مراعاة عـدم تحميـل     يصعب التسليم به قانون لأنه قياسا عند وضع التقنين لابد من            
اللفظ أكثر من معني وهذا للوضوح وعدم اللبس وهذه من صفات التقنين فلابد مـن               

  . وضوح الألفاظ شكلا وموضوعا
  
  

                                                
  .Boulanger, Jurisprudence, in : Encyclopedie Dalloz , Civ . lll:    نظرا) 1(

2 https://www.mohamah.net/law دراسة السوابق القضائیة من حیث الاسس و المفھوم و الفوائد    
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تعد السلطة التشريعية هي المصدر للأحكام في النظام اللاتيني فهي الوحيـدة                  
دار القوانين مثل القانون الفرنسي كما سـبق الـذكر وهـي كالمبـادئ              المخولة لإص 

القضائية لها قوة ادبية على القضاء ولكنها ليست ملزمة بأي حال من الأحـوال كمـا       
هو في النظام المتبع للسوابق القضائية ويمكن لأي قاضـي جزئـي ان يخالفهـا ولا             

قانوني الرومـاني اللاتينـي     النظام ال يؤخذ عليه في ذلك ويرجع السبب في ذلك الى          
  )Roman law(الفرنسي 

 وهومجموعة القواعد القانونية التي ظهرت وطبقت في المجتمع الروماني منذ نشأة             
  وهو القـانون     ٢روما حتى صدور مجموعات جستنيان في القرن السادس الميلادي          

بـدورها  م والتـي  ١٨٠٤الذي إنتقل إلى القانون الفرنسي من خلال تقنيات نـابليون           
اقتبست في العديد من البلاد العربية والإسلامية مع بزوغ حركة تحـديث وتغريـب              

  .٣النظم القانونية والقضائية في البلاد العربية والإسلامية في القرن التاسع عشر
ويرجع السبب في أهمية القانون الروماني من الناحية القانونية في أنه قد أثر                

فقـد تميـز الرومـان    . كوين الأفكار والنظم القانونية العالميةتأثيراً كبيراً في نشأة وت   

                                                
 ولاسیما ویسود ھذا النظام القانوني في الدول التي تسیر على نمط النظام القانوني السائد في فرنسا أساساً،) 1(

نة          ابرت س ابلیون بون د ن ي عھ در ف دّ أول   ١٨٠٤من حیث تأثرھا بالتقنین المدني الذي ص ذي یع م، وال
ة ھي           صائص معین انوني بخ ام الق ذا النظ ز ھ دیث، ویتمی ي العصر الح ر ف ین ظھ ین  :تقن أثر  التقن والت

 :بالقانون الروماني والازدواج القضائي
  ، ٣م، ص١٩٦٥صوفي أبو طالب، الوجیز في القانون الروماني، القاھرة، دار النھضة العربیة، : انظر) 2(

:وانظر Cuq (E.) ; Manuel des institutions juridiques des romains, paris 1917, 
T.1, P.3 et SS. Girard (P.F.) , Manuel élémentaire de droit romain, 2 
Ed. , paris, 1901, P.15 et SS. May (g.) , Eléments de droit romain, 
18ed. , 1932, P.25et SS. Giffard (E.) , Droit romain, paris, 1932 P. 
14. Brühl (L.), Répétitions écrites de droit romain, paris, 1936, p.13 
et SS. Huvelin (P.), Courses élémentaire de droit romain 2ed. , 
1929. p. 22 et SS. Monier (E.): Manuel de droit romain, 5ed. t.1 
P.15. Petit (E.,) Traite élémentaire de droit romain, Paris, 1909; P. 
15. Gaudemt (g.), Institution de l’antiquité, 1998, P. 79. Schmidlin 
(B.)&Cannata, Droit prive romain, t.2, Bruxelles, 1984, P. 15 et ss. 

، القاھرة، دار النھضة ) الآثار– الآلیات –الروافد (تكوین النظام القانوني المصري الحدیث : راجع) 3(
 م٢٠٠٥العربیة، 
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بالقدرة على التحليل والتصنيف والتنظير، وإستخلاص المبادئ العامـة وأسـتنباطها،         
، ومـن ثـم     ١ويعتبر القانون الروماني أفضل ما ورثه العالم الحديث من العالم القديم          

تينية وفي أعتقادنا ان هذا الغنى في       الأمر الذي ساهم في تكوين الشريعة القانونية اللا       
  .التشريعات من أهم الأسباب التي أستغنت عن اللجوء للسوابق القضائية

 بإعتباره أهم القوانين المكونة للنظام القـانوني اللاتينـي          ٢ولقد لعب القانون الفرنسي   
العـالم  دوراً كبيراً في نشر القانون الروماني، وبالتالي النظام القانوني اللاتيني فـي             

  . الحديث
وصار التشريع هو المصدر الأول والأساسي للقانون في فرنسا وفي الـدول               

ولكن ليس معنى هذا أن العرف لم يعـد         . التي تتبنى النظام القانوني اللاتيني الفرنسي     
له مكانة؛ بل مازال يلعب دورا أساسيا، فهو المصدر الثاني للقانون في الكثيـر مـن                

لتنوير والإسترشـاد فقـط     ذى حصر دور السوابق القضائية في ا      الدول وهو الأمر ال   
فقانون القضايا لا يعد مصدراً في القانون الفرنسي نظرا لعدم إلـزام القاضـي فـي                

  .الأستعانة به وتقتصر مهمة القاضي في تطبيق القاعدة القانونية
ولم يرد في التقنين المدني الفرنسي أي نص يعترف للعـرف بـسلطة سـد                  

 في التشريع ولا أي نص يمنع نشوء عرف مخالف للتشريع وإنما وردت فيـه           النقص

                                                
فیق  .  وما بعدھا٣م، ص١٩٥٩، ٣ر المعارف، ط عمر ممدوح مصطفي، القانون الروماني، دا : راجع) 1( ش

اریخ  : احمد إبراھیم حسن . ٤م، ص١٩٦١شحاتة، نظریة الالتزامات في القانون الروماني، القاھرة،    ت
كندریة،   صري، الإس انون الم انون،   . ٣م، ص٢٠٠٤الق اریخ الق ول ت صطفي، أص دوح م ر مم عم

 .٧م، ص١٩٦٣الإسكندریة 
انون            حیث لعب القانون الفرنسي   ) 2( بس الق ث اقت ة، حی وانین الحدیث اني والق انون الروم ین الق  دوراً وسیطاً ب

ولذا فیعُّد القانون . الفرنسي القانون الروماني، وتم اقتباس القانون الفرنسي في العدید من الدول الحدیثة
ا           ن النظ أخوذة م وانین الم ة وخصوصًا الق وانین العالمی انوني  الروماني مصدراً تاریخیاً لمعظم الق م الق

  .الفرنسي، حیث إنھ یشكل مصدراً تاریخیاً للعدید من النظم القانونیة الفرنسیة
  انظر     : ولقد عبَّر البعض عن العلاقة الوثیقة بین القانون الروماني والقانون الفرنسي حیث قال 

Elliot (C.) , Eric(J.) , Vernon(C.): French legal system, Second edition, 
Longman, 2006, p. 
Roman law played a crucial part in the historical development of the French 
legal system. Some parts of modern French law ،especially contract law ،are 
indeed still based on it. 



 

 ٥١٥

نصوص كثيرة تحيل على العادات في أحوال خاصة أي أنها تجعل العـرف معاونـا             
  .١للتشريع

         مما أدت هذه التقنيات إلى سمو التشريع كمصدر للقانون، وهو الأمر الـذي             
ولقـد نـتج عـن هـذا        . القانوني اللاتيني يمثل مرتكزا أساسيا من مرتكزات النظام       

 التقديس ظهور مدرسة كبيرة في الفقه أطلق عليها مدرسة الـشرح علـى المتـون   

) exegese'ecole d'L(    ولقد قسمت هذه المدرسة التقنين المـدني الفرنـسي علـى
   2.    اعتبار أنه أول عمل تشريعي ضخم تولته دولة في العصر الحديث

م القانون المدني الفرنسي على التقنين المكتوب كمصدر رئيـسي                   يعتمد النظا 
من مصادر القانون ومن ثم كمصدر من مصادر الحكم القضائي وهذا يعنـي عـدم               

 " ٥" الأعتماد على السوابق القضائية كمصدر رسمي وهذا ما جاء في نص المـادة              
 لـذا تعـد   ٣يـة تمنع من أن تصدر أحكاما عامـة لائح " من القانون المدني الفرنسي     

السوابق مصدرا تفسيريا من مصادر القانون إذا مهمة القاضي تنحـصر فقـط فـي               
إستنباط الأحكام من نصوص القانون الموجودة في متونه المشرع وعندما يكون نص            
القانون واضحا تسهل مهمة القاضي إلى حد بعيد ولكن نصوص القانون ليست كلهـا              

 كما تمنعه من وضع قواعد عامـة        ٤ بشأنها   واضحة بحيث لا يحتمل إختلاف الرأي       
للقرار يجوز لمحاكم الاستئناف الغاء قرار اعتمد بصفة مطلقة علـى قـرار سـابق               

  .لأفتقاره السند القانوني 

                                                
رقس) 1( لیمان م ابق، ص  : س ع س دني، مرج انون الم رح الق ي ش وافي ف دھا ٤٠٣ال ا بع اغوا، / وم میر تن س

ارف،   شأة المع كندریة، من انون، الإس ة للق ة العام د  ٢٩٢م، ص١٩٩٩النظری ال، تجدی صطفي الجم  م
، الإسكندریة، ١النظریة العامة للقانون، نحو توظیف أصول الفقھ الإسلامي في بناء أصول القانون، ج    

 .٢١٧م، ص١٩٩٨الفتح للطباعة والنشر، 
ابلیون  ( :(Bugnet) فقد قال) 2( ین ن ب  ) أنا لا أعرف القانون المدني، أنا أعرف فقط تقن ال دیمولم ي  : (وق ف

يء   ل ش ل ك صوص قب ادي أن الن ي واعتق وران) ملت ال ل ارات   : (وق ي عب یغ ف دني ص ین الم إن التقن
ي ظل      : انظر) واضحة ومحددة تعطي أساسا ثابتا ومحددا  ابلیون التطور ف ین ن ، بیل إبراھیم سعد، تقن

بة     الثبات في    ة بمناس روت العربی ة بی مصادر الالتزامات، أعمال الندوة التي عقدتھا كلیة الحقوق جامع
م بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٢٠٠٤ -١٨٠٤مائَتُيَ عام على إصدار التقنین المدني الفرنسي،   

م، ١٩٩٩سمیر تناغوا، النظریة العامة للقانون، الإسكندریة، منشأة المعارف، : ؛ انظر٩٦م، ص٢٠٠٤
 .٧٤٩ص

  . ١٩٧٢، بغداد  ، ١المدخل لدراسة القانون ج، مالك دوھان الحسن / د) 3(
 ١٥٠ص ،١٩٥٨، بغداد  ، ٢ط، أصول القانون ، عبد الرحمن البزار / د) 4(



 

 ٥١٦

ومن الثابت أن التقنين المدني الفرنسي يعتبر أهم التقنيات التي أدت إلى نشر                
العـالم الحـديث، فـالتقنين المـدني        النظام القانوني الروماني اللاتيني الفرنسي إلى       

م، بالإضافة إلى أصوله القانونية الرومانية، فهو كما        ١٨٠٤الفرنسي الذي صدر عام     
  :    قيل عنه

      كمـا تـضمن   ١خلاصة الحقبة التقليدية للأفكار القانونية للقرن الثامن عـشر
جه المحـاكم   القانون المدني والجنائي والقوانين الأخرى خاصية الشمول لكل ما تحتا         

العادية والأصل في هذا النظام ان القاضي يقتصر على تطبيق القانون فقط، وليـست              
مهمته ان يقوم بسن القوانين كما ان الأحكام غير ملزمة إلا في حدود النـزاع الـذي       
صدرت فيه، فهي ليست متعدية ولا يجوز الإحتجاج بالقياس عليها حتى من قبل ذات              

 .القاضي الذي أصدرها

 فله أن يغير أجتهاده متى شاء، ومن باب أولى فإن قضائه ليس ملزمـاً لأي                  
وسبب هذا الإتجاه في القانون الفرنسي مبدأ الفصل بـين  2قاضٍ آخر أو محكمة أخرى    

السلطات الذي نادت به فرنسا وجعلته مبدأ أساسيا في الفصل بين الـسلطات الثلاثـة          
  . أعمال السلطة التشريعيةلذلك لا يجوز للسلطة القضائية التدخل في

وهذا النظام معمول به في الدول التي تعمل بالنظام الروماني أو اللاتيني مثل                
أحكام محكمة النقض في مصر وإيطاليا وبلجيكا وروسيا وألمانيا والنمـسا وهولنـدا             
وسويسرا ولبنان والقانون الفرنسي الذي يحرم بشكل صريح على المحاكم أن تصدر            

   امة لها صفة تنظيمية لائحية لتطبق في القضايا المماثلة مستقبلاًأحكاماً ع
وترتيبا على ما سبق، فقد تم إعتبار التشريع هو المصدر الأول والأساسـي                 

للقانون، وأما المصادر الأخرى كالعرف فهو في المرحلة الثانية لا يجـوز الرجـوع          

                                                
ي                ) ٦٥( دوة الت ال الن ات، أعم ي مصادر الالتزام ات ف ي ظل الثب ابلیون التطور ف ین ن نبیل إبراھیم سعد، تقن

سي،      عقدتھا كلیة    دني الفرن الحقوق جامعة بیروت العربیة بمناسبة مائَتُيَ عام على إصدار التقنین الم
 .٩٦م، ص٢٠٠٤بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ) م ٢٠٠٤(١٨٠٤

ا         ) 2( ذلك فإن المحاكم قد درجت على مسایرة محكمة النقض العلیا في أحكامھا ومبادئھا التي تقررھا وتتابعھ
ر         علیھا ضمناً، وذلك     زام غی لطة إل ة س ون بمثاب نقض، فتك ضاً لل خشیة من أن تتعرض أحكامھا ھي أی

 .مباشرة



 

 ٥١٧

حدوث؛ نظـرا لكمـال النظـام       إليها إلا إذا انتفي النص التشريعي، وهو أمر نادر ال         
   .القانوني الوضعي

م ١٩٤٨ووفقا لنص المادة الأولى من القانون المدني المصري الصادر عـام        
  :حيث جاء النص على النحو التالي. نجد أن المصدر الأول للقانون هو التشريع

تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النـصوص            (١/١ 
  ).ظها أو في فحواهافي لف

فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فـإذا        (١/٢ 
لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ           

  ).القانون الطبيعي وقواعد العدالة
انين  إلى أنه تماشيا مع التطور الحديث وعدم الجمود مـع القـو        ١وذهب رأى    

التي وضعت في القرن التاسع عشر ونحن نؤيدهم الراي بانه مع الدور الحيوي فـي               
تطوير القاعدة القانونية من خلال الدور التفسيري الـذي يقـوم بـه عنـد تطبيقـه                 
للنصوص القانونية التي تتكون من القواعد العامة المجردة على القضايا المعروضـة            

  .أمام القضاء
رض النظامين الأنجلوسكسونى واللاتيني وجـدنا أن       والخلاصة من خلال ع      

هناك تباين كبير بينهما، فالسوابق القضائية المستمدة من عمل القـضاء فـي النظـام      
عن حكـم    الانجلوسكسونى تحتم على القاضي ألا يمتنع عن إصدار أي حكم مختلف          

عـة  وبدون اي إتحاد في الخصوم او فـي الواق        سبق صدوره بالفعل في قضية شبيهة     
المنشئة للحكم، ولو دققنا النظر في وضع السوابق القـضائية فـي النظـام الإداري               
لوجدنا أنها تعد المصدر الثاني لقواعد القانون الإداري بعد التشريع في دول القـضاء          

  ) .لا أجتهاد أمام صراحة النص(الموحد مثل فلسطين وإنجلترا وذلك إعمالا لمبدأ 

                                                
صراف     ، ھنري كابیتان   ) 1( اس ال ة عب ام ترجم دور القضاء في تطویر القانون ومھمة الفقھ في دراسة الاحك

 نقلا عن كتاب دور الحاكم المدني ٢١٥ ص ١٩٥٧ مارس ونیسان ٢منشور في مجلة القضاء العدد 
ص  ،  ١٩٧٦ الدار الغربیة للطباعة والنشر بغداد ١ الاثبات للأستاذ الدكتور ادم وھیب النداوي طفي
١٤. 



 

 ٥١٨

د أن السوابق القضائية في الدول الأنجلـو سكـسونية                     وخلاصة القول نج  
تحتل المصدر الثاني للتشريع بعد القانون ولاسيما في بعض الأحيان تكون هي النبتة             

  .الأولى للقاعدة القانونية خاصة في الامور التي سكت عنها المشرع في تلك الدول
ئ قانونيـة عامـة     أما السوابق القضائية في النظام اللاتيني والتي تعد كمباد           

يستند عليها القاضي إذا دعت الحاجة لذلك، في حين تعد المـصدر الثالـث لقواعـد               
مثل مصر وفرنـسا،    في دول القضاء المزدوج    القانون الإداري بعد التشريع والعرف    

بالإضافة الى ان هذا النظام يتعامل مع السوابق القضائية علـى وجـه الاسترشـاد               
إذا أقتضى الأمر بغير إلزام وليس على أنها قانون واجـب           والتنوير للقاضي يلجأ له     

التطبيق والشاهد في الموضوع أقتصار القضاء أو المحكمة فقط على التقاضي وليس            
  .إبتكارا للأحكام وخلق سوابق جديدة

         ومن ثم إذا كانت محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية وجنائية في النظام             
الوقائع المقدمة أمامها وإنما يقتصر دورها على مراقبة التطبيق         اللاتيني لا تنظر إلى     

السليم لسير الدعوى وطريقة تفسير الحكم وإذا وجدت محكمة النقض خطا في تطبيق             
أو تفسير الحكم لا تبطله او تلغيه وانما تحيله لينظر فيه مجدد المحكمة التي أصدرته               

 على قضية مطروحة أمام القاضي      أو بحث حكم شرعي   ، فما بالك بسن القانون نفسه      
فلابد من ان يحيل القاضي القـضية عنـد         .... خلا نص القانون من وجود حكم فيه        

  خلو النص إلى مختصيه أي اللجنة التشريعية لإستقراء السند الشرعي  
           وخاصة ان شريعتنا صالحة لكل زمان ومكـان ولأن القاضـي وظيفتـه             

  .إبتكار سوابق جديدةتطبيق القانون وليس سنه و
نؤيد النظام اللاتيني المبني على أصول وقواعد تاريخية خضعت للتطور التـدريجي            
حتى وصلت إلى تشريع غنى بمصادرة والتي لا تبعد عن مصادر الشريعة الإسلامية             
حيث نري أنه الأقرب إلى نظام الفقه الإسلامية لغنى مصدريته لأننا في العصر الذي              

  اج الى والوجهة الواحدة لنوافذ أستخراج الأحكام نشهده الأن نحت
         وإذا كان باب الأجتهاد أغلق في عهد الصحابة رضوان االله عليهم فهل مـن              
الصالح أن نفتحه الآن في ظل الظروف والتوترات الحالية أنا لا أتمـسك بـالجمود               



 

 ٥١٩

كـن مـصادر   والوقوف حجر عثرة أمام النوازل الحديثة وكيفية وجود حلول لهـا ول   
  الشريعة الإسلامية مليئة بكل الاحكام وأعتقد أنه لا نازلة إلا ولها حكم في الشرع 

 ما يلج في الْأَرضِ وما يخْرج منْها وما ينزِلُ من السّماء            يعلَم       لقول االله تعالى    
الْغَفُور يمحّالر وها ويهف جرعا يمة على شمول القرآن في ذلك  دلال١.و .  

 
 

  مقدمة
مصادر القضاء الإسلامي مـن أروع الـنظم المكتوبـة    مما لا شك فيه تعد         

والمدونة في القضاء وهذا بسبب مصادرها الشرعية المستمدة من كتاب االله وسـنة             
لحا لكل زمان ومكان، تسليما لقـول االله        رسوله صلى االله عليه وسلم مما جعلها صا       

يعلَم ما يلج في الْأَرضِ وما يخْرج منْها وما ينزِلُ من السّماء ومـا يعـرج                وتعالى  
الْغَفُور يمحّالر وها ويه٢.ف   

هذا وقد إتصف القضاء الإسلامي بصفة الشمول التي جعلته لم يقتصر على               
جة قضايا المسلمين فحسب بل عالج كذلك قضايا أهل الذمـة مـن أصـحاب               معال

الديانات السماوية الأخرى، إذ أجاز لهم أن يترافعوا في المحاكم الإسلامية، والتـي             
  تحكم لهم وفق القوانين الإسلامية، لا وفق قوانينهم إن أرادوا أن يترافعوا فيهـا  

ي يكون عالمـا بمـصادر الـشريعة         لك ٤لذلك إشترط في القاضي أن يكون مسلما      3
  .الإسلامية

                                                
 .٢الآیة : سورة سبأ) 1(
 ٢الآیة : سورة سبأ) 2(
ى  » النظام القضائي في الإسلام   « واثق محمد نذیر    : ألغلامي  ) 3( دراسات اسلامیة العدد الثالث السنة الأول

 ١١ ،صم٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢١سنة 
وَلَنْ {: وذلك لأن القضاء ولایة ولا تجوز ولایة الكافر على المسلم وقد اجمع الفقھاء على ذلك لقال تعالى  ) 4(

ن،      } یَجْعَلَ اللَّھُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا  شریعة الإسلامیة وھي دی ام ال ثم إن القاضي یطبق أحك
ده     وتطبیق الدین یحتاج إلى الالمام ب  العلم بأصولھ وقواع ر     ، ھ وبمصادره وب ن غی ك م أتى ذل ولا یت

اء لاشتراط                  . المسلم   ور الفقھ دھا جمھ م یؤی سلمین، فل ر الم ى غی سلم عل ر الم ضاء لغی ة الق ا تولی أم
ة          ى أھل الذم ضاء عل الإسلام عندھم بخلاف الحنفیة ذھبوا إلى جواز تقلید الذمي وھو غیر مسلم الق

القضاء كأھلیة الشھادة والذمي من أھل الشھادة على الذمیین وبالتالي فھو أھل وعللوا ذلك بأن أھلیة 
 .لتولي القضاء علیھم



 

 ٥٢٠

ولم تخلوا الشريعة الإسلامية من أي نص فيه لخدمة أي قضية ومعالجتهـا                
 وكـذلك أدت وحـدة مـصادر القـضاء          ١وفق أهدافه في تحقيق العدل والإنصاف     

الاسلامي الى توحيد القوانين فـي دول العـالم الإسـلامي والتـي اقتبـسها منـا               
ي القانون المقارن من خلال أوجه التشابه بين قواعـد الفقـه            ويظهر هذا ف   الغرب

 )بالقـانون العمـومي  (الإسلامي وقواعد نظم القانون الغربي الذي عرفه الـبعض  
Common Law2والذي تطورت ترجمته كما ذكرناه .  

 
 

 


 

لن نخوض كثيراً في هذه الشروط ولكن قصدت التعرض لها للبحـث عـن                
مدى إمكانية توافر الشروط والظروف على القاضي في عصرنا الحالي بالإمكانيـات            

صـلى االله   -في عهد رسـول االله      التي كانت تتوافر في الصحابة رضوان االله عليهم         
ومن بعده، لكي يصبح القاضي مؤهلا لإستخراج الحكم مـن مـصادره            -عليه وسلم   

وان خلى فعليه الاجتهاد، ومن ثم يقنن حكمه ويصبح سابقة يعتمد عليها فيمـا بعـد                
  .للقضايا المشابهة

                                                
ین                 ) 1( ب ب ي للتقری ع العلم ب المجم الة التقری ة رس ي الإسلام، مجل ضائي ف ام الق ده ، النظ مخلص احمد ألج

 .١٧١مصر١٩٩٦/ ھـ ١٤١٦المذاھب الإسلامیة العدد العاشر، الدورة الثالثة شوال
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ي الـسابقة   والقضائي المتمثل ف  ١ الأمر الذي يجعلنا نبرز الفرق بين الإجتهاد الفقهي         
القضائية الإجتهاد الفقهي هو تنظيري، أما القضائي فهو تطبيقي يقـوم علـى الأول              
بالإضافة إلى أن الإجتهاد الفقهي يتطلب تبحراً في أصـول التـشريع واللغـة أمـا                
القضائي فلا يتطلب سوى معرفة بالأدلة وأصول المحاكمات والأحكام التـي أقرهـا             

  .المجتهدون التشريعيون
يفوتنا انه أحيانا يكون الاجتهاد القضائي فقهيا في المحاكم التشريعية كان           ولا     

يكون إجتهاد فقهي فرعي يتطلب معرفة الأدلة لمقارنتهـا ولكـن لـيس تبحـرا أو                
. استقصاءاك وتفسيرا للنصوص كما يتطلب معرفة قانونية أو ما يسمى فقـه الواقـع             

ه المجتهد نفسه والشاهد في ذلك قضاء       ومن ثم فالاجتهاد ليس حكم للكافة وإما يلتزم ب        
روى  السابقين وحرص السلف على الأعتداد بها والنظر فيها كما قال الصحابة فيمـا            

  عنه عبد الرحمن بن يزيد يقول
من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب االله فإن جاء أمـر                        "

، فإن جاء أمـر  -الله عليه   وسلمصلى ا-ليس في كتاب االله فليقض بما قضى به نبيه   
،   فليقض بما قضى بـه  -صلى االله عليه وسلم-ولا قضى به نبيه  ليس في كتاب االله 

صـلى االله عليـه     -قضى به نبيـه      الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب االله ولا        
  2"، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه-وسلم

ى أن القضاء، فـرض كفايـة       لا شك في عدم وجود خلاف بين الفقهاء عل        و   
                لَـوو لِلَّـه اءدشُه طسبِالْق ينامنُوا كُونُوا قَوآم ينودليل ذلك قول االله تعالى﴿ يأيها الَّذ

بِعـوا  علَى أَنفُسكُم أَو الْوالِدينِ والْأَقْربِين إِن يكُن غَنيا أَو فَقيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَـا تَتَّ               
   3الْهوى أَن تَعدلُوا وإِن تَلْووا أَو تُعرِضوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا

                                                
ررة      ) ٧٥( ا المق ن أدلتھ شرعیة م ام ال ي إدراك الأحك د ف ذل الجھ و ب لامیة ھ شریعة الإس ي ال اد ف أن الأجتھ

ن أدلتھ      شرعیة م ام ال تنباط الأحك ة اس و عملی ة    شرعاً،أو ھ تنفاد الطاق شریعة، أو اس ي ال صیلیة ف ا التف
 للوصول إلى الحكم من مصدره الشرعي

ادر   ١٠/١١٥، والبیھقي في السنة الكبرى ٥٣٩٧، ٥٣٩٨، وھو برقم  ٨/٢٣٠رواه النسائي   ) 2( د الق ، قال عب
 .واسناده صحیح) : ١٠/١٨٠(الارناؤوط في تعلیقھ على جامع الأصول لابن الأثیر 
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بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين لذا كان تولي القـضاء            
و لكـى يعتـد   ) إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(واجبا تطبيقا  للقاعدة الفقهية    

بحكم القاضي في السابقة القضائية لابد من إسناده على مصدر من مصادر التـشريع              
الإسلامي ليكون دليل مشروعيتها كنصوص القرآن الكريم والسنة النبويـة الـشريفة            
التي وإن خلا وجب الرجوع إلى أجتهاد الرأي أو إستنباط الحكم من المذاهب التـي               

ت خاصة ويؤكد ذلك ما  ورد عن مشروعية القضاء في           يرجع إليها القاضي في حالا    
فَلَا وربك لَا يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك      { : القران الكريم من آيات كثيرة منها قوله تعالى         

  ١ }فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا في أَنْفُسهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسليما
بالقضاء منـذ   -صلى االله عليه وسلم   -ويؤكد ما سلف ذكره أهتمام رسول االله           

الأيام الأولى لبناء الدولة الإسلامية وكان هو المسئول عن الفصل فـي المنازعـات              
والخصومات فكان يقضي بينهم من كتاب االله عز وجـل ومـن الأحاديـث النبويـة               

مر أحد الصحابة بتطليـق زوجتـه       ومن أمثلة قضاء رسول االله ص عندما أ       الشريفة  
وجاء ذلك في صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قـيس                

  صلى االله عليه وسلم -قالت لرسول االله 
يا رسول االله، زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلُـق ولا ديـن،                           "

فقال رسـول   - بحقِّه لبغضي له     أكره عدم الوفاء  : أي-ولكن أكره الكفْر في الإسلام      
: ، وهي المهر الذي أمهرها، فقالـت      )أتردين عليه حديقته  (صلى االله عليه وسلم     -االله  

  .إقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة: لثابت-صلى االله عليه وسلم -نعم، قال رسول االله 
وتُعتبر حبيبة بنت سهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس بـن شـماس، أولَ                 

وهكذا كان قضاء رسول االله وتوارثه عنه الصحابة رضـوان          خُلْع في الإسلام،    حالة  
االله عليهم وأصبح هو القانون الواجب تطبيقه فيما جاء به الإسلام ومـا شـمله مـن                 

  .قواعد قضائية مبنية علي أساس العدل والإنصاف
 .لا وحياً          ففي بعض الأحيان كان حكم الرسول صلى االله عليه وسلم اجتهاداً 

في حين نجد أن معظم آيات الاحكام في القران الكريم التي نزلت عليـه صـلى االله                 
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عليه وسلم كانت جواباً لحوادث وقعت للمسلمين نتيجة أسـئلة وجهـت، إمـا مـن                
  ) يستفتونك(أو ) يسألونك(المؤمنين مثل قوله تعالى  المشركين أو من

 المسلمين وازدياد الحـوادث أدى      ولكن مع فتوحات الدولة الإسلامية وانتشار        
ذلك إلى توسع إختصاص الفصل في الأحكام الشرعية، فكان لبعض الصحابة الـذين             

صفة الحكم والقضاء فكانوا يحكمـون فـي   - صلى االله عليه وسلم-بعثهم رسول االله 
التـي وردت   -صلى االله عليه وسلم   -القرآن الكريم وأن خلا النص فبسنة رسول االله         

ديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص رضي االله عنه عـن النبـي               من خلال أحا  
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلـه أجـران، وإذا           : " صلى االله عليه وسلم أنه قال     
  ١"حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

أختصم الـى رسـول     : وكذلك وما روي عن أم سلمة رضي ااالله عنها قولها            
 ن من الأنصار في مواريث متقادمة فقضى الرسـول ااالله صلى االله عليه وسلم رجلا

  .بينهما في بيتي
لا حسد إلا في أثنين رجل آتاه االله مالا فسلطه          : " وقوله صلى االله عليه وسلم       

  ".على هلكته في الحق ورجل آتاه االله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها
شـاهد  قضى بيمين و عنه قال إن رسول االله رضي االله وروي عن ابن عباس   

فإنه ولى لبعض الصحابة إمامة القضاء بين الناس في حياته ومنهم الإمام علـي بـن     
ابي طالب والخليفة عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعتاب اسيد رضي ااالله عـنهم               

وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين النـاس   وأمضى حكمهم
  .وظهر الإجماع في زمن الخلفاء الراشدين

لذلك لم يقتصر أهتمام ورسول االله صلى االله عليه وسلم بالحكم والفصل فـي                 
المنازعات بل أهتم بتعليم كثيرا من جمهور فقهاء الصحابة الأحكام القـضائية لكـي              
يجعلوا منها زادا يستفيد به خلف القضاة من سلفهم والذي نريد أن نشير اليه، لم يكن                

د مختصا بفقهاء علماء الصحابة لما لـه مـن          كل الصحابة مجتهدون بل كان الإجتها     

                                                
بتعلیق عزت ،  سنن ابى داوود٤/٥، باب في القاضي یخطئ ، كتاب الاقضیة ، رواه ابو داوود في سننھ ) 1(

 دار الحدیث بیروت ، الدعاس وعادل السید 
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 يجب توفرها في المجتهد والتي كان يقيمها رسول االله صلى االله            ١أهمية ومواصفات     
  . عليه وسلم في الصحابي كما يراه هو

:           كان يكون مطلعاً على أحكام من قبله من القضاة بصيراً بها قـال الـشيخ              
 والإجتهاد   2.ليستضيء بها ويبني عليها   ): هـ١٣٨٩:ت(محمد بن إبراهيم آل الشيخ      

ثُـم  "  في درك أحكام العمليات الشرعية الظنية مظهـر يتطلـب وجـوب الأتبـاع             
ويقتضي عمـوم الـشريعة، وشـمولها،        ٣. . ." جعلْنَاكَعلَى شَرِيعة من الأَمرِ فَاتَّبِعها    

 فـلا يلـزم إذاً؛ أن    .هاوكمالها، ودلالة نصوصها على جمهور الحوادث ومـستجدات   
 فالصحابة وتـابعوهم فـيهم       . . .يكون الحديث عن الاجتهاد مجرد ردة فعل للتقليد       

 والأئمة الأربعة مجتهدون، وكذلك بعـض أصـحابهم، وبعـض أتبـاع              .مجتهدون
  .مذاهبهم

ويلي الإجتهاد في المرتبة القياس أي قياس واقعة وأمر معين بواقعة أخـرى                
 الشرعي، للتشابه بينها في السبب والقرب مـن الحـق، فالقاضـي          مشابهة في الحكم  

ينظر إلى الحالة التي عليها القضاء فيها فإذا لم يجد نصاً لها، لا في القرآن ولا فـي                  
السنة النبوية الشريفة يحاول أن يبحث عن حالة مشابهة لها في القرآن والسنة ويحكم              

ذاهب الأربعة عدا المذهب الأمـامي      رأيه ويصدر قراره، وهذا المصدر آخذت به الم       

                                                
قضاء وقال لھ إذا مثل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنھ بعثھ الى الیمن وأوكل إلیھ مھمة ال) 1(

ل        ن جب اذ ب ذلك  مع  رضي االله  :احضر إلیك الخصمان فلا تقضي لأحدھما حتى تسمع كلام الآخر وك
 صلى االله علیھ وسلم كیف تقضي إذا عرض لك القضاء قال :عنھ عھد إلیھ مھمة القضاء وقال لھ النبي

ال    فبسنة رس: فإذا لم تجد قال اقضي بكتاب ااالله ، قال الرسول : (معاذ  لم ق ھ وس ول ااالله صلى االله علی
لم  (صلى االله علیھ وسلم فإذا لم تجد، قال    د االله  )اجتھد رأي ولا آلو، فقال النبي صلى االله علیھ وس الحم

لم    ھ وس لى االله علی ول ص م الرس د لھ ذین مھ صحابة ال ن ال یھ وم ا یرض ولھ لم ول رس ق رس ذي وف ال
ات ب    صومات والمنازع ان الخ ض الأحی ي بع وا ف ار    لیحكم ن كب و م ید وھ ن أس اب ب م؛ عت ضوره ھ ح

اً وقاضیاً            تح والی د الف ة بع ة المكرم ى مك لم عل ھ وس لى االله علی ذلك   .الصحابة استخلفھ الرسول ص وك
سي      ان العب ن الیم ة ب ل حذیف صحابي الجلی سار وال ن ی ل ب صحابي معق اب، وال ن الخط ر ب ة عم الخلیف

د اا        صاري وعب ت الأن ن ثاب ب        وغیرھم من الصحابة كزید ب ن كع ي ب ي وأب ة الكلب ن مسعود ودحی الله ب
 وعقبة بن عامر وعبد بن عامر وعبد الرحمن بن عوف وآخرین غیرھم 

.                                           ١٢/٣٣٣ فتاوى ورسائل ٧/٥٢٤، الروض المربع ٢/٦٠٨معین الحكام؛ لابن عبد الرفیع ) 2(
 ].١٨: الجاثـیة) [3(
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وهناك سؤال يطرح نفسه ما الحكمة في أقتصار القضاء على رسـول االله صـلى االله      
 .١علية وسلم وعدم إسناد تسميه القاضي إلى أحد

نرى من وجهة السبب هو أن القضاء كان مهمة دينية مستقلة عن الـسياسة                  
دوات يجب ان يكون القاضـي      مبنية على إستخراج حكم من مصدر شرعي أي لها أ         

ملم بها لسلامة إستخراج حكم شرعي سليم وليست وظيفة يعد لها ولـذلك إقتـصرت      
صلى االله عليه وسلم في صيانة شـريعته   فقط على الوالي لأنه هو نائب عن الرسول

  .ورعاية مصالح المسلمين
 شخـصاً  عـين             لذا لم يرد في التاريخ الإسلامي ما يدل على أن الرسـول 

أختص بالقضاء كوظيفة منفصلة عن الحكم بين المسلمين في أي بلـد مـن البلـدان                
الإسلامية، وأما توليته للصحابة رضوان االله عليهم القضاء كانت ضمن الولاية العامة            

فهل يتساوى القاضي بالمجتهد ووصل لمرحلة الاجتهـاد فـي          . دون أن تنفصل عنها   
  م قضائي جديد قياس سابقة قانونية على صدور حك

إن كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إختار مـن بـين الـصحابة ولـيس         
كي يعلمهم الاجتهـاد   جميعهم المجتهدين أي الذى تتوافر فيه مقدرة الاجتهاد وشروطه        

للفصل في الأحكام القضائية كي يجعلوا منها زادا يستفيد به خلف القضاة من سـلفهم               
 هو مؤهل كالمجتهد الذى يمتلك علم الفقه وأصـوله فـي            فما بالك بالقاضي اليوم هل    

جميع ميادين الحياة التي وردت في الشريعة الإسلامية والإجابة جـاءت مـن خـلال     
الطريق الذى سلكه رسول االله صلى االله عليه وسلم في عدم فصل مهنة القضاء عـن                

 أن يجعل مهنـة  الوالي باعتباره رجل دين وجعله مهمه دينية ولو كان رسول االله يريد   
 .القضاء مستقلة عن الوالي كان كلف بها شخص أخروأسندها اليه 

لذا نرى أنه يشترط في القاضي للأعتداد بحكمه فـي الـسابقة القـضائية أن          
يكون الحكم الصادر الذي أقتبسه من السابقة قضائية بنى على نص قانونيا مرجعتيـه              

تبـاس لـن يقـدر عليـه إلا الفقيـه      مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية وهذا الأق     
                                                

ي أي     لم یرد في ا   ) 1( لمصادر التاریخیة ما یشیر إلا إن الرسول عین شخصاً اختص بالقضاء بین المسلمین ف
یمن           ) الإصابة(بلد من البلدان الإسلامیة وقیل في  ي ال ضاء ف ب الق ي طال ن اب ي ب ام عل ة الأم ا تولی وأم

  قاضیاوأما في المدینة فلم یتخذ رسول ااالله. كانت تدخل ضمن الولایة العامة دون أن تنفصل عنھا
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المتخصص الدارس للشريعة الإسلامية وعلومها والتي تتوافر فيه شـروط المجتهـد            
وليس القاضي الذي يقتصر دوره فقط على إستخراج الحكم من مواده التي اسـتنبطها              
الفقيه من احكامها الشرعية لتطبيقه على قضية معروضة أمامه وليس أجتهاد سـابق             

ختصاص وأن حدث هذا من وجهـة يكـون         هذا نظراً لمراعاة مبدأ الأ    شخصي منه و  
تعدى على مبدأ الفصل بين السلطات لأن سن القانون أو تشريعه الذي ينبنـي عليـه                
الحكم الذي هو من إختصاص اللجنة التشريعية التي بها جميع الفئات من التخصصات             

ل وهذا من خـلال رجـال       المختلفة والتي تتعامل  مع كل ما هو مستحدث من النواز          
  .الفقه المتخصصين في علوم القرآن والقانون

     وأخيرا وبناءا على ما سبق وجدت إنه حتى ولـو تـوافرت الـشروط الواجـب       
توافرها في القاضي لن تكون كفيلة بأن يأخذ القاضي بحكمة في سابقة قانونية لحكـم               

بـر كمـتن مـن متـون        قضية مشابهة جديدة لا يوجد حكم لها في نص قانوني وتعت          
  . القانون

 
 

 
أن يكون مستقلا للقـضاء     من الشروط الواجب توافرها في إستخراج الحكم           

 ومبنـى  وهذا الذي انبثق منه اليوم مبدأ الفصل بين السلطاتعن باقي السلطات،    ١به  
على مصادر الشريعة الإسلامية ولا يكون هناك أي عوامل مـؤثرة علـى المجتهـد        
لإستخراج الحكم وتنفيذ ما أمر االله به، ومنع ما نهى عنه، لضمان إقامة الحق والعدل               

  .ناهيك على أن حكم استقلال القضاء هو الوجوب
ل حقاً أو ظناً أو كان حكـم             إلا إذا كان الاستقلال مؤدياً إلى عدم إقامة العد        

قضاء القاضي مخالفاً للاختصاص؛ فيمنع حيال ذاك لتحقيق مقصد العدل الذي شـرع    
وأدى إستقلال الحكم القضائي مع ثمرة الإجتهاد المستندة على أصول          ، لأجله القضاء   

                                                
ذلك     ) 1( ھ، وك ي االله عن اب رض ن الخط ر ب د عم ي عھ ولاة ف ة ال ن ولای ضاء ع صل الق دناه ف ا وج ذا م وھ

الاستقلال دون تدخل من أي جھة أو تأثیر، قد عرف ذلك في عھد الخلیفة ھارون الرشید، وجرى علیھ 
 العمل بعد ذلك
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الأدلة الشرعية إلى ثقة وثبات الحكم لدى أطراف الدعوى وتيـسير التوصـل إلـى               
أصدر القاضي حكما في قضية ثم ظهـر لـه أن هـذا    وحتى لو وإثباته  إظهار الحق   

  . الحكم خطأ يتعين نقضه، قام هو بنقضه
            وكما أن للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقض حكم نفسه فإن لغيره مـن              
القضاة أن ينقضوا أحكام غيرهم إذا رفعت إليهم هذه الأحكام أو إعادوا النظـر مـن                

كما لو نظر القاضي الجديد أحكام سلفه إلا أن نقض الحكم القضائي لـه              تلقاء أنفسهم   
شروط وضوابط تنظمه حتى لا يكون نافذه للفوضى فتنتقض الأحكام من خلالها دون             

 مبرر يقضى بذلك، وأهم هذه القواعد على سبيل المثال وليس الحصر

كسابقة قضائية في             وكذلك من الشروط الواجب توافرها في الحكم ليعتد به           
على الحكم سواء كان مصدر     ١ تطبيق قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله     الفقه الإسلامي   

الإجتهاد الثاني هو نفس القاضي الأول أو كان غيره، وذلك بهدف إستقرار الأحكـام              
ووثوق الناس بها وإنهاء، النزاعات وضياع الفرص على أصحاب النفوس الـضعيفة            

جتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أحكام غيرهم لأغـراض غيـر      الذين قد يحتجون بالأ   
  .مشروعة

وأرى إنه حتى في الحالة التي وردت على الإستثناء الوارد على قاعدة الإجتهـاد لا               
" الصور الأربعة المستثناة من قاعدة الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد          " ينقض بمثله وهي    

لمتبع في كل عصر أن إمام المـسلمين  مفاد هذا الاستثناء هو مراعاة للمصلحة وهي ا     
له أن يحمي موضعاً من الأرض على سبيل المثال لمصالح المـسلمين العامـة لأن               
الإمام يرى أن هذا ليس من نقض الإجتهاد بالاجتهاد، وإنما هو عمل بالمصلحة التي              

  .يجب المصير معها أينما وجدت

                                                
دار الكتب :  الناشر- )ھـ٩١١: المتوفى(ي الأشباه والنظائر عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوط 1

  ١:  عدد الأجزاء-م ١٩٩٠ - ھـ ١٤١١الأولى، :  الطبعة-العلمیة 
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الاجتهاد لا ينقض بمثله سـاعدت  الوارد على قاعدة  ١           وأرى ان الإستثناء    
الفقه الإسلامي على عدم إلزامية القاضي بالأخذ بمبدأ السابقة القـضائية واقتـصرته             
على الأسترشاد والتنوير فقط على الرغم من أننى أرى ان قاعدة الإجتهـاد يـنقض               
بمثله أى الإستثناءات الأربعة الواردة والسابق ذكرها على قاعدة الإجتهـاد يـنقض             

جتهاد لم ينقض فيها الإجتهاد الأول ولكن التغير جاء بهدف المصلحة وهذا علـى              بالإ
  ما يراه الإمام 

ولذا عمل نظام القضاء في الإسلام على عدم تقييد القاضي بالأحكام القضائية               
ولا إلزامه بها فإذا قضى في حكم معين بمسألة أجتهادية فإنه لا يتقيد به في القـضايا           

ة الأولى فله أن يحكم فيها بحكم جديد إذا تغيـر اجتهـاده فـي هـذه        المشابهة للقضي 
القضايا وبالتالي لا يجوز نقض حكم قديم بحجة صدور حكم الجديد تـسليما لتطبيـق        
القاعدة سالفة الذكر وأن واجه القاضي سبق في حكم واقعة تعد من النوازل الفقهيـة               

رجعتيـه مـن مـصادرها      الحديثة التي لم يسبق حكم فيها من قبل بشرط صـحة م           
 جعله مرجع يستضيء به من      ٢الشرعية ووضوح تقعيدها بما ظهر في أسباب حكمها       

  بعده والشاهد في ذلك ما جاءت به السنة النبوية الشريفة 
روى عنه عبد الرحمن بـن    فيما–رضي االله عنه -         فعن عبد االله بن مسعود   

فـإن جـاء     فليقض بما في كتاب االلهمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم   : "يزيد يقول 
، فـإن جـاء   -صلى االله عليه وسلم-أمر ليس في كتاب االله فليقض بما قضى به نبيه  

                                                
:  رقم الفتوى١٤٢٩ محرم ٢الخمیس -الاجتھاد لا ینقض بالاجتھاد : ایضاح حول صور مستثناة من قاعدة 1 

  أصول الفقھ وقواعده:  التصنیف– ١٠٣٤١٩
مَى وَلَوْ أَرَادَ مَنْ بَعْدَهُ نَقْضَھُ فَلَھُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحّ لِأَنَّھُ لِلْمَصْلَحَةِ وَقَدْ تَتَغَیَّرُ وَمَنَعَ الْإِمَامُ الِاسْتِثْنَاءَ لِلْإِمَامِ الْحِ: الْأُولَى

  .بَعُ فِي كُلّ عَصْرٍوَقَالَ لَیْسَ مَأْخَذُ التَّجْوِیزِ ھَذَا وَلَكِنَّ حِمَى الْأَوَّلِ كَانَ لِلْمَصْلَحَةِ وَھِيَ الْمُتَّ
لَوْ قَسَمَ فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ ثُمَّ قَامَتْ بَیِّنَةٌ بِغَلَطِ الْقَاسِمِ أَوْ حَیْفِھِ نَقَضَتْ مَعَ أَنَّ الْقَاسِمَ قَسَمَ بِاجْتِھَادِهِ فَنَقَضَ : الثَّانِیَةُ

  .مُشْكِلٌ وَقَدْ اسْتَشْكَلَھُ صَاحِبُ الْمَطْلَبِ لِذَلِكَالْقِسْمَةَ بِقَوْلِ مِثْلِھِ وَالْمَشْھُود بِھِ مُجْتَھَدٌ فِیھِ 
إذَا قَوَّمَ الْمُقَوِّمُونَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى صِفَةِ زِیَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ بَطَل تَقْوِیمُ الْأَوَّل لَكِنَّ ھَذَا یُشْبِھُ نَقْضَ الِاجْتِھَادِ : الثَّالِثَةُ

  .بِالنَّصِّ لَا بِالِاجْتِھَادِ
لَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَیِّنَةً وَحُكِمَ لَھُ بِھَا وَصَارَتْ الدَّارُ فِي یَدِهِ ثُمَّ أَقَامَ الدَّاخِلُ بَیِّنَةً حُكِمَ لَھُ بِھَا وَنُقِضَ الْحُكْمُ : لرَّابِعَةُا

  .فِي الْإِشْرَافِ: وَقَالَ الْھَرَوِيُّ. وَ الْأَصَحُّ فِي الرَّافِعِيِّالْأَوَّلُ لِأَنَّھُ إنَّمَا قَضَى لِلْخَارِجِ لِعَدَمِ حُجَّةِ صَاحِبِ الْیَدِ ھَذَا ھُ
أَشْكَلَتْ عَلَيَّ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُنْذُ نَیِّفٍ وَعِشْرِینَ سَنَةً، لِمَا فِیھَا مِنْ نَقْضِ الِاجْتِھَادِ بِالِاجْتِھَادِ، : قَالَ الْقَاضِي حُسَیْنٌ

  اسْتَقَرَّ رَأْیِي عَلَى أَنَّھُ لَا یُنْقَضُوَتَرَدَّدَ جَوَابِي، ثُمَّ
 .١/٤٤٢توصیف الأقضیة؛ للباحث ) 2(
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، فليقض بما قـضى  -صلى االله عليه وسلم  -ولا قضى به نبيه      أمر ليس في كتاب االله    
صـلى االله عليـه    -قضى به نبيه     به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب االله ولا         

  .1"، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه -وسلم
والشاهد في جعل القضاء بما سبقه من قضاء الصالحين مستنداً للحكم وقدمه               

على إجتهاد الرأي أن المراجع الشرعية التي أشار اليها رسول االله صـلى االله عليـه             
له وسلم كانت ثابته وواضحة المعالم من حيث مرجعتيها على كتاب االله ثم سنة رسـو          

ثم قضاء الصالحون وأخيرا رأى الوالي ونعتقد بأنه لا يصح قياس قاضى اليوم على              
الوالي في عصر رسول االله او العصور التي كانت قريبة منـه لأن الولايـة كانـت                 
مقتصرة على الصحابة رضوان االله عليهم وكان القضاء لا ينفصل عـن الـدين أي               

  . الوالي مهمته رعاية الدولة والدين
      وبالتالي نرى أنه لا يجوز التدليل بالحديث الشريف علـى صـدور حكـم                  

القاضي بناءا على رأيه أو أجتهاده ومن ثم يصبح سابقة قضائية لما بعدها ولكـن لا                
المسائل الإجرائية أو الشكلية ولـيس      بالسابقة القضائية في    يأخذ القاضي   يمنع من أن    

  .علم كما سبق وأن بينافي إستخراج الحكم المقتصر على أهل ال
 من الشروط الواجب توافرها كذلك في الحكم ليعتد بـه                     وأخيرا وجدت انه  

 وذلـك مـن خـلال       ٢  تسبيب الأحكام القضائية   كسابقة قضائية في الفقه الإسلامي    
  أحكام، وقواعد الشريعة الإسلامية مرتكزاً للحكم القضائي الذي يشترط توافرها فيه 

الأول التسبيب الشرعي وهو بيان الحكم الكلي الـشرعي         ٣والتسبيب نوعان             
في الواقعة ودليله من الكتاب والسنة، والإجماع وأقوال أهل العلم، ووجه الدلالة منه،             

  وتفسيره عند الاقتضاء 
                                                

ادر   ١٠/١١٥، والبیھقي في السنة الكبرى ٥٣٩٧، ٥٣٩٨، وھو برقم  ٨/٢٣٠رواه النسائي    )1( د الق ، قال عب
 .واسناده صحیح): ١٠/١٨٠(الارناؤوط في تعلیقھ على جامع الأصول لابن الأثیر 

-www.al-سعد بن عبد القادر القویعي. د- لأحكام القضائیة روح العدالة تسبیب ا 2
jazirah.com/2011/20110605/ar4.htm 
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والآخر التسبيب الواقعي وهو بيان الواقعة المؤثرة في الحكم القضائي، وكيف ثبـت             
  ر، وكيف جرى تطبيق اًلنص الشرعي عليها؟بوسائل الإقرا

           ان موضوع تسبيب الأحكام القضائية يكتسب أهمية لا جدال فيها، بـل لا             
يمكن أن نتصور حكم القاضي دون تسبيب؛ بالرغم من ان هناك اختلاف فقهي فـي               

فهو السبيل إلى الوصول إلى أحكام قضائية صائبة، والعمـل علـى تلمـس              ١حكمه  
ام الموافقة للقواعد والمبادئ الشرعية الحاكمة لها، كمـا أنهـا توضـح حكـم               الأحك

القاضي بما لا يدع مجالا للتأويل أو الريبة لأنه يبين صحة الحكم من عدمه، ومفيـد                
  .للتدقيق، والإستئناف

          أرى أن الفقه عندما إشترط تسبيب الحكم أخرجنا من المـآزق والأزمـات             
 في المحاكم وذلك على صعيد جميع الأطـراف لأن عـدم تـسبيب    التي نعيشها الآن  

الأحكام القضائية، سيترتب عليه ضعف في صياغة الأحكام، والأعتراض، ومعرفـة           
إذ هو وسيلة؛ للتحقق من عدالة الأحكام التي تصدر في حقهـم            . أسباب صدور الحكم  

 تحتـوي علـى     لاسيما، وأن الواقع يشهد مع الأسف، أن معظم الأحكام القضائية لا          
  .تسبيب في الوقت الحالي

 
 

حول إلزامية القاضي في الفقه الإسلامي بالسوابق القضائية في         ٢        هناك رأيان   
  الحكم؟ 

                                                
وجوب تسبیب الأحكام، وھو قول : اختلفوا في حكم تسبیب الأحكام القضائیة على قولین مشھورین، أحدھما 1

وایات، لجماعة في المذاھب المتعددة الأربعة، وقول في مذھب الظاھریة، وقول لابن تیمیة في بعض الر
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ناصر آل داوود، أن -القاضي - وقد أوضح . الشافعي، وأحمد، وابن تیمیة، وابن القیم، بأنھ سنة: الفقھاء، ومنھم
 التي لا یخفى علمھا على ذوي الفطر السلیمة؛ كمن ادعى بسنیة التسبیب، لعلھ یرید الأحكام الظاھرة،: من قال
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لابد من الاھتمام بذكر الأسباب، التي بنى علیھا القاضي حكمھ، وإلا كان مفرطا في واجب، قد یأتي الأحكام، ف
 .على الحكم بالإبطال، أو بوقف التنفیذ، أو بتعطیلھ زمنا، ولا قیمة لحكم لا نفاذ لھ
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  -: ائية للأسباب الآتيةالرأي الأول القائل بعدم التزام القاضي بالسوابق القض
إختلاف النوازل بأختلاف عادات وتقاليد كل بلـد مـن الـصعب تحديـدها               -

  .وضبطها بأحكام عامة مستنبطة من سوابق
أنها ليست نصوصاً من كتاب أو سنة حتى يقال بأن السوابق القضائية واجبة              -

يـة  الإلتزام، بل هي إجتهادات من الفقهاء الأوائل مبنية على إعتبـارات واقع      
ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي  مرتبطة بتلك الأزمة وتلك الأماكن

ولا يمنعنّك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيـك هـديت فيـه             : " االله عنه 
 .لرشدك أن تراجع الحق

وكذلك حكم عمر في مسألة إرث الإخوة لأب وتشريكهم مـع الإخـوة لأم،               -
 تلك على ما قضينا يومئذ وهذه       : "حيث حكم مرة بالتشريك ومرة بعدمه وقال      

 ."1 على ما قضينا اليوم

اتساع الدول وموقعها الجغرافي المتناثر عن بعضها، فلا يمكن للحاكم حتـى             -
لو أراد إلزام القضاة بأحكام عامة مستمدة من السوابق القضائية، أن يكـون             
على دراية بكل ما يحيطه مما جرى عليه العمل في كل البلاد الأخرى لأنـه              
أمر يستحيل تطبيقه من حيث الواقع العملي مع الأخذ في الأعتبار بوحدانيـة             

 .مصدر السوابق وهي الشريعة الإسلامية

التزام العمل بالسوابق هو أمـر  : الرأي الثاني المؤيد بالأستعانة بالسوابق القضائية     
قد أقروا  جائز شرعاً ما ذكرناه سابقاً من جريان العمل عليه عند فقهاء المالكية حيث              

هذا المبدأ وعملوا به وأنتشر ذلك واشتهر ولم ينكره أحد عليهم ومع ذلك فإن المذهب               
ما جـرى   "المالكي بالذات اختص بتقرير مبدأ يشابه مبدأ السوابق القضائية وهو مبدأ            

  .  الذي سيرد ذكره باذ االله تعالى في المطلب الثاني."عليه العمل 

                                                
ي   ١/١٦٢، والدارمي   ١٠/١٢٠أخرجھ البیھقي   ) 1( رزاق   ٤/٨٨، والدار قطن د ال ي   ١٠/٢٤٩، وعب ن أب ، واب

ذا  : " ٢/٣٣٨ كلھم من حدیث الحكم بن مسعود الثقفي، قال ابن حجر في لسان المیزان ٦/٢٤٧شیبھ   ھ
  :  الموضوع رابط."إسناد صالح وذكره ابن حبان في الثقات

     http://www.alukah.net/culture/0/60622/#ixzz56eFGVvIm  
 



 

 ٥٣٢

بها قضاة المالكية وجرت بها أعراف الناس       وهو مجموع الأقضية التي حكم         
وتعاملاتهم حتى وإن كانت مخالفة لما هو راجح من الأقوال في مـذهب المالكيـة،               

والذي عني فيه بجمع مـا      " فصول الأحكام "ولأبي الوليد الباجي المالكي كتابه الشهير       
  .١درج عليه القضاة من الأحكام والاعراف في أقضيتهم

 يدل على مشروعيته والأخذ به ما رواه عبدالرحمن بن يزيد عن                         وكذلك
من عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتـاب            : "عبداالله بن مسعود قوله   

فإن جـاء أمـر   ، فإن جاء أمر ليس في كتاب االله فليقض بما قضى به رسول االله ، االله
فلـيقض بمـا    ، لامه عليه ليس في كتاب االله ولا قضى به نبيه محمد صلوات االله وس           

فإن جاء أمر ليس في كتاب االله ولم يقض به نبيه ولا قضى به              ، قضى به الصالحون  
   . "٢فليجتهد رأيه، الصالحون

      والراجح لدينا أن الفقه الإسلامي لا يلزم القاضي بأخذه من السوابق القـضائية             
 ـ          ة مرتبطـة بالزمـان     بل هي إجتهادات من الفقهاء الأوائل مبنية على أحداث واقعي

والمكان أي الذي كان يصلح لها في وقتها والذي خلقت حلا له قد لا يتناسـب مـع                  
تطبيقها اليوم وأن إلتزام العمل بالسوابق هو حصر للحق في قول مجتهد ليس قولـه               
أولى من قول مجتهد آخر، وترجيح قول بلا مرجح هو تحكم لا دليل عليه، فيكـون                

دة الاجتهاد لا ينقض بمثله، وكذلك لمبدأ الفصل بين السلطات،          فاسدا وهذا اسنادا لقاع   
  .وأيضا عملا مبدأ تسبيب الاحكام القضائيةً 

       فإذا كانت السوابق القضائية أقضية نبوية شريفة في وقائع محددة تواترت إلينا            
 فهي ملزمة لمن أصدر الحكم إذا عرضت عليـه          ٣من خلال الكتاب والسنه والإجماع    

مماثلة أو لغير من القضاة أو المحاكم سواء أن كانت عليا أو صغرى فبـالرغم   قضية  

                                                
/ أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي تحقیق د عبد االله محمد الجبوري / أحكام الفصول في أحكام الأصول ) 1(

  . الناشر مؤسسة الرسالة / ١٤٠٩-١٩٨٩الطبعة الأولى 
ادر   ١٠/١١٥، والبیھقي في السنة الكبرى ٥٣٩٧، ٥٣٩٨، وھو برقم  ٨/٢٣٠رواه النسائي   ) 2( د الق ، قال عب

 .واسناده صحیح): ١٠/١٨٠(الارناؤوط في تعلیقھ على جامع الأصول لابن الأثیر 
 . ٣٦٥العرف والعمل في المذھب المالكي ) 3(



 

 ٥٣٣

من مكانة السابقة مادام صح مأخذها وبما أن القاضي مطلع ومع ذلك فان الألـزام لا             
  .يمكن إلا إذا كان مسندها قطعي الثبوت وإلا كان غير ملزم

 
 

 
بعد عرضنا لتعريف السابقة القضائية من جهة سوف نتطـرق الـى مـدي                 

إمكانية مطابقتها في التطبيق إلى ما جرى به العمل عند الفقه المالكي من جهة أخرى               
فة من حيث المعنى والمضمون والسبب في ذلك معرفة عما إذا كانوا يؤديان الى وظي             

واحدة أو هل يتفقان من حيث المصدر وهل أستمرارها الى هذا اليوم في القضاء يعد               
  تطبيقا لمبدأ إلزام الاخذ بالسوابق القضائية أم مجرد التنوير والأسترشاد

         وللإجابة سوف نتعرض إلى المقصود بما جرى به العمل عند المالكية فـي             
ما جرى به العمل في فرع ثاني موضحين مـن       فرع أول ثم علاقة السابقة القضائية ب      

خلال بحثنا مثالا تطبيقيا للأخذ بنظرية ما جرى بـه العمـل عنـد المالكيـة وهـو                  
شـهـادة اللفيـف التي تعد وسيلة من وسائل الأثبـات عند المالكية وما هي الآثـار     

  .التي ترتبت عليها في العمـل القضائي على الآتي ذكره
 

 
يقصد بما جرى به العمل الأخذ بقول ضعيف أو شاذ، في مقابل الـراجح، أو          

المشهور لمصلحة أو ضرورة، أو غير ذلك، أو هو أختيار قول ضـعيف، والحكـم               
 وخصوه بمصطلح مـا     ١والإفتاء به، وعمل القضاة والمفتين به لسبب يقتضي ذلك            

  .جرى به العمل
إذا يفهم من التعريف السابق انه إجتهاد على مذهب معين والشاهد قول الإمام              

هذا مبني على أصول في المذهب المالكي ، فإذا          محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي و     

                                                
ل في المذھب المالكي ومفھومھما لدى علماء المغرب، للمرحوم عمر بن عبد الكریم الجیدي العرف والعم) 1(

ة               ٣٤٢ص ة المملك ین حكوم راث الإسلامي، ب اء الت شر وإحی ة المشتركة لن ، طبع تحت إشراف اللجن
  . م١٩٨٤/  ھـ ١٤٠٤المغربیة وحكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة، مطبعة فضالة المحمدیة، 



 

 ٥٣٤

كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الـذرائع ، أو جلـب                 
فإذا زال الموجـب عـاد الحكـم        ... صالح المرسلة   مصلحة فهو على أصله في الم     

وعليه فالعمل لا يعتمـد إلا      ....للمشهور ، لأن الحكم بالراجح ، ثم المشهور واجب          
إذا جرى بقول راجح ، أو من قاض مجتهد الفتوى بين وجه ترجيح ما عمـل بـه ،                   

ريعـة  لأن المجتهد هو الذي يقدر على تمييز ما هو مصلحة ، وما هو مفسدة ، أو ذ                
إليها ، ويميز ما هو في رتبة الضروريات ، والحاجيـات ، ومـا هـو فـي رتبـة                    

وعلى كل حال لا يقدر على نقد مثل هذا إلا من بلغ رتبـة الاجتهـاد                ... التحسينات  
المذهبي ، أما من لم يبلغها ، فليس له رخصة في أن يترك المشهور إلى الشاذ فـي                  

  ١"دالفتوى والحكم أصلا فالباب دونه مسدو
وجديرا بالذكر أن مالك رحمه االله كان إذا تعارضت لديه الأدلة في الأخذ بما                 

  .٢جرى به العمل لجأ إلى ما جرى عليه العمل وقدمه بما صحبه عمل أهل المدينة
إلى العمل الخاص وهو الذي يقتصر                 وقسم فقهاء المالكية ما جرى به العمل      

 فيها الأحكام لمراعاة الأعراف داخل كل بلـد كعمـل           على البيئة المكانية التي تطبق    
المطلق وهو الذي لا يرتبط بـالعرف    والعمل .قرطبة وعمل فاس وعمل أهل تونس

بل يكون أساسه الأوضاع العامة في البلاد إسناد ما جرى به العمل وضوابطه عنـد               
   المالكية
  -: وأشترطوا للأخذ على ما جرى به العمل الآتي -

                                                
البي     / ٢/٤٠٦) 1( وانظر كذلك الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، للفقیھ محمد بن الحسن الحجوي الثع

 م، دار الكتب العلمیة ١٩٩٥/  ھـ ١٤١٦، اعتنى بھ أیمن صالح شعبان، الطبعة الأولى ٢/٤٠٦الفاسي 
     .بیروت لبنان

ل ،      فعلم أن القاضي أو المفتي لا: "         یقول الشیخ الحجوي    ھ العم ا ب اء بم ي الإفت  یجوز لھ الاسترسال ف
إذا      ویظن أنھ حكم مؤبد بل ھو مؤقت ، ما دامت المصلحة أو المفسدة التي لأجلھا خولف المشھور ، ف

 .ذھبت رجع الحكم للمشھور
ات وزارة  -١٨٣عبد السلام العسرى  -نظریة الأخذ بما جرى بھ العمل في إطار المذھب المالكي      ) 2( مطبوع

الوا . م ١٩٩٦/ ١٤١٧وقاف بالمغرب   الأ ذ    : فالفقھاء قاسوا ھذا على ھذا وق وال یؤخ إذا تعارضت الأق
ل      ھ العم ذي جرى ب د ال ة استمرار        * .بما صحبھ عمل الفقھاء في البل ل أھل المدین أن من شروط عم

لك عمل العمل بھ من طرف أكثر الناس بمن فیھم فقھاء التابعین ، واٌستمرار أحد عناصر العرف ، وكذ
  .الفقھاء كثیرا ما یعتمد على العرف

 
نص              • م ال ابعین ، وھؤلاء أدرى بفھ صحابة والت اوى ال ضیة وفت ن أق ون م ة یك ل أھل المدین ر عم  أكث

 وتطبیقھ، وكذلك عمل الفقھاء یكون من أقضیة وفتاوى العلماء ذوي أھلیة الترجیح



 

 ٥٣٥

 بهم مع معرفة كون مـن       ١به العمل من العلماء المقتدى    صدور ما جرى     -١
  أجراه من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح، 

  الشرعية إثباته بشهادة العدول المتثبتين في المسائل  -٢
  ٢جريانه على القواعد الشرعية وإن كان شاذا   -٣

 معرفة محلية جريانه عاما أو خاصا من البلدان  -٤

  ٣دلو عن المشهور إلى مقابله  معرفة السبب الذي من أجله ع -٥
           نعتقد أن تطبيق مبدا السوابق القضائية في عصرنا الراهن تباعا على مـا              
جرى به العمل المعمول به لدى  الفقه المالكي سيجعلنا أمام أحكام متغيرة قد يكـون                

 لا يـصلح  المبدأ الذى يعتد به اليوم لا يعتد به في الغد والذى قد يبنى عليه حكم اليوم    
الى الغد والدليل على ذلك ما وصل إليه أهل تونس لمجرد تفكير الرأي  العـام فـي                  

 من الإعلان العالمي    ٢٣إباحة زواج المسلمة من غير المسلم وهذا تطبيقا للمادة رقم           
لحقوق الانسان والتي رفضتها الشريعة الإسلامية الأمر الـذى نهـى الـشرع عنـه      

  ل بالمرأة في مضمون المصلحة التي يعقدونها وحجتهم في ذلك مساواة الرج
           وهنا أري أنه ضاعت المرجعية الشرعية وسط النداء لجلب المصلحة ولم           
يشترط المالكية لما جرى به العمل الإسناد إلى دليل خاص بل يكتفي مجـرد قيامـه                

   ٤ام على دعامة روح الشريعة ومقاصدها وقوانينها والتي هي بمثابة الدليل الع

                                                
في وثائقھم القول الذي جرى بھ العمل، مع الإشارة أن یثبت جریان العمل، بأن یذكر الفقھاء في كتبھم أو    ) 1(

 .إلى القاضي أو المفتي الذي أجرى ذلك العمل، أو الإشارة إلى من أقر ذلك العمل وأیده
ان              رجح بجری ن ی د لم ل لاب د، ب ل أح ا لك ا مفتوح یس باب إن باب إجراء العمل والترجیح بین الأقوال، ل

ل    العمل من الحصول على مؤھلات فقھیة، وتوص        ام العم اء أحك لنا إلى أن المرتبة المحتاج إلیھا في بن
ذھب           د الم ة مجتھ د التخریج  (على ما سوى العرف ھي مرتب سد     ) أي مجتھ یمكن أن ی ھ ف د انعدام وعن

أما أحكام العمل التي تبنى على العرف، فإنھ تكتفي في إجرائھا  فراغھ مجتھد الفتیا أي مجتھد الترجیح،
 صرف لأن العرف أمر ظاھر، یشترك في إدراكھ الخاص والعامبمرتبة الفقیھ المقلد ال

ف     / ٣٣٧: حاشیة المھدي الوزاني على شرح التاودي على لامیة الزَّقَّاق       ) 2( ي تكیی دخل ف إن إجراء العمل ی
شریعة              ى أن ال شرعیة، ونظرا إل ل الأدراج تحت الأصول ال اف تقب الوقائع ومحاولة وصفھا بأوص

اد، ون   د           جاءت لمصالح العب ان لاب ان، ك دان والأزم اختلاف البل ف ب ذه المصالح تختل ى أن ھ ظرا إل
ل                   ام العم ن اختلاف أحك د م ان لاب ان، وك ل زم د وك ل بل اة خصوصیات ك ن مراع لإجراء العمل م

 باختلاف البلدان والأزمان
صر) 3( ة المخت رح خطب د    ١٣١: ش دكتور محم ضاء لل وى والق ول الفت اب أص ي كت ك ف صي ذل ر تف ، وانظ

 تناول ھذه الشروط بتفصیل الشیخ أبو العباس أحمد الھلالي- ٥١٧: ریاض
 .٢/٢٦٥حاشیة أبي الشتاء الصنھاجي على شرح التاودي للأمیة الزقاق ) 4(



 

 ٥٣٦

             ومن وجهة نظرنا لو إقتصر تطبيق ما جرى عليه العمل قياسـا علـى              
أساس الإستثناءات الأربعة الواردة على قاعدة الإجتهاد لا ينقض بمثله السابق ذكرها             

 حيث أن عمل الإمام بنقض الاجتهاد الأول في حالات معينة كان بـسبب تحقيـق                ١
ول وبالتالي ستطبق النظرية على أساس الإسـتثناء        المصلحة وليس نقضا للإجتهاد الأ    

لتحقيق المصلحة وليس على أساس العموم والإطلاق وإلا سيصبح تطبيق الأحكام ما            
  . هو إلا سوابق قضائية بناءا على ما جرى عليه العمل

  علاقة مصطلح السوابق القضائية بنظرية ما جرى به العمل
ل الاحكام القضائية التي أعتمد فيها مـا        عرفنا أن المراد بما جرى عليه العم         

هو مخالف للراجح أو المشهور في المذهب نظرا لتحقق مصلحة عامة اوسد لزريعة             
  .أو عرف عام

 ٣ وكذلك إصطلاحا      ٢حيث أشتهر المذهب المالكي بأنه أكثر المذاهب أصولاً          
والمعـاني،  ذلك أن كل أصل يعتبر أصطلاحاً عاماً قد تندرج تحته جمل من الدلالات    

وهـذا سـبب   . إضافة إلى ما يستخدمه كل كاتب في مؤلفه من مصطلحات خاصة به     
وقد نص عليه الإمام مالك نفسه      . وجود كم هائل من إتجاهات المصطلح عند المالكية       

                                                
 (1 )   من ذات البحث ٣٢راجع ص

والمذھب المالكي أكثر المذاھب أصولا وعلى كثرتھا لا تخرج عن الوحي والنقل كتابا وسنة وإجماعا مع ) 2(
ھ         الا ق      (جتھاد الشخصي المقید بمبادئھما التي أوضحھا الإمام مالك بقول ا واف ل م ي، فك انظروا رأی ف

شاطبي ) (الكتاب والسنة فخذوا بھ وكل ما لم یوافق ذلك فاتركوه      ات : الإمام ال ة   : الموافق شر المطبع ن
 ).٢٨٩ص/٤التجاریة القاھرة د ت، ج

ة   ) 3( ات  :المصطلحات العام ا جر  :   الماجری ل، د  أو م ھ العم راھیم  / ى ب د إب د    : محم ذھب عن اصطلاح الم
م، نشر دار البحوث والدراسات الإسلامیة دبي، الإمارات، ٢٠٠٠ھـ ــ ١٤٢١المالكیة، طبعة أولى 

  )إجماع أھل المدینة(عمل أھل المدینة أو ) ما علیھ العمل(وإذا جاء بلفظ . / ٣٩٦: ص
لاف اة الخ ل ا : (            مراع ان دلی و رجح الف    ھ ھ المخ ي لازم قول ھ ف ى دلیل د عل د المجتھ الف عن لمخ

ى        :الرصاع     ة أول ـ طبع ان ، ـ و الأجف د أب شر دار  ١٩٩٣شرح حدود ابن عرفة ،تحقیق محم م ، ن
    ٢٦٦ص/ ١الغرب الإسلامي بیروت ، ج

سائل الاستحسان     :            المستحسنات الأربع  ھ   ھي مسائل أربع اشتھرت في الفقھ المالكي بل إن م ي الفق ف
ارة،     ة أو مع أرض موقوف شجر ب اء أو ال ي البن شفعة ف ي ال اس وھ سائل القی ن م ر م الكي أكث / الم

ي    / والشفعة في الثمار على الشجر لأحد الشریكین،   د، وف والقصاص بشاھد ویمین في جراح العم
سألة خامسة وھي          ل، وزاد بعضھم م ن الإب ایة  و: أنملة الإبھام عند الجنایة علیھا خطأً خمس م ص

ى  : سد الذرائع/ الأم على ولدھا إذا تركت لھ مالاً یسیراً كالستین دیناراً      أصل من الأصول التي بن
ائز      علیھا الإمام مالك مذھبھ والمراد بھ منع الوسائل المؤدیة إلى المفاسد حسما للفساد، أو منع الج

 لأنھ یجر إلى غیر



 

 ٥٣٧

وما قلت الأمر عندنا، فهو مـا      " وهو يخط منهجه في أصوله التي أعتمد عليها بقوله          
    "١لأحكام وعرفه الجاهل والعالم عمل الناس به عندنا وجرت به ا

الواردة " وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم       "لو تمعنا النظر في معنى         
في نص السابق للإمام مالك رحمه االله مفاده استقرار المبدا القانوني الذي حكـم بـه                
لدى الناس المتجسد في معنى من عرفه الجاهل اى الاعتياد والفهـم لـدى الجميـع                

قاعدة التي طبق على أساسها الحكم وهذا مفادة انه أصبح وكأنه قـانون عمـل بـه        لل
  وتوافرت فيه كل الشروط القانونية لوضع قواعد القانون

          ولكن لو طبقنا الشروط السابق ذكرها والتي وضعها الفقه المالكي لتطبيـق            
لحالي لا يثمر ولا    نظرية ما جرى عليه العمل سنجد ان العمل بها الأن في عصرنا ا            

يجني ثمارا لأن تطبيقه اليوم سيعد صورة مطابقة الـى إلزاميـة تطبيـق الـسوابق                
القضائية على ما جرى عليه العمل حيث أن شرط معرفة محلية جريان العمل عامـا               
أو خاصا من البلدان سيغير في قواعد القانون من منطقه الى أخرى وبالتالي سيختلف              

ا المشابهة على أساس مدى سريانه فـي المنطقـة لا علـى             حكم القاضي في القضاي   
محاولة تطبيق الأحكام الشرعية  مما سيخل من مبدأ توحيد القاعدة القانونية المستمدة             

  . من الأحكام 
وبالإستقراء نجد أن هذه الأصول اعتمدت في سائر أبواب الفقه عبادات ومعـاملات،            

ع، وأكثر منه في باب الأقـضية، لدرجـة   لكن كان في المعاملات أكثر في قضايا البي   
أنه ألفت فيه مؤلفات تحمل المنهج الذي صار عليه في جانب من القضاء، وهـو مـا       
يسمى بعلم الشروط والوثائق، فقد أتخذ التأليف فيها شكلاً جعل هذا الأصـل مـستنداً         

وبـذلك  وربما كان هذا يشبه ما يسمى بالسوابق القضائية في وقتنا الحالي،            . ومعتمداً
يكون المذهب المالكي من أوائل المذاهب التي أخذت بهذا المبدأ في هذا الشكل كمـا               

 . يرى البعض

                                                
ى    إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقیق   : الباجي) 1( ة أول ي، طبع ـ  ١٤٠٧ عبد المجید الترك م، ١٩٨٦/ھ

  .٤٨٥: نشر دار الغرب الإسلامي، بیروت، ص



 

 ٥٣٨

ممن كتب في ذلك الإمام البـاجي فـي كتابـه المـسمى             : فعلى سبيل المثال     
والقاضـي  ١) فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء مـن الأحكـام     (

وربمـا ذيلـت   : (حيث يقول فيه) م في نوازل الأحكام  مذاهب الحكا (عياض في كتابه    
وأبـو  2 بعض تلك النوازل بما تقدم فيها أو في نوعها للقرويين والأندلسيين وغيـرهم 

والإمام المتيطي في كتابه  ٣  الأصبغ عيسى بن سهل في كتابه الإعلام بنوازل الحكام
  ).النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام(
ما جمع فيه فتاوى المتأخرين وأحكام الأندلسيين وآراء القرويي،         حيث كان م     

مفيد الحكام فيما يعرض لهـم مـن نـوازل     (وكذلك الإمام أبو الوليد في كتابه المفيد        
في العقد المنظم للحكام فيما يجري بـين        ) ٧٦٧(وأبو القاسم بن سلمون ت      ) الأحكام

جامع المسائل والأحكام ممـا     ( كتابه   والإمام البرزلي في  . أيديهم من العقود والأحكام   
 أعتمد فيه على النوازل والأحكام الـسابقة لـه،          4)نزل من القضايا بالمفتين والحكام    

نظم فيه ثلاثمائة   ) هـ١٠٩٦(ومثل كتاب نظم العمل الفاسي لعبد الرحمن الفاسي ت          
مسألة مما جرى بها العمل بفاس بالخصوص، وشرحه هو كما شرحه غيره، ومنـه              

  . شرح العمل الفاسي للسلجماسي، حيث حصل إكباب المفتين والقضاة عليهكتاب
وبهذا قاموا بنقل الأقضية والأعتماد عليها كسوابق وذلك من خلال إطلاق يد               

باب الإجتهاد سداً لذريعـة      القاضي ومنحة السلطة في الإجتهاد وخاصة عندما أغلق       
عل فقهاء المالكية فتح بابا آخر له       من قد يدعيه دون أن يكون من أهله، الأمر الذي ج          

عن طريق ما جرى به العمل عندما حدثت وقائع ونوازل، ومستجدات كان لا بد من               

                                                
/ ، د١٢٥، ص/ ٣م، نشر دار العلم للملایین بیروت، ج١٩٨٧الأعلام، طبعة خامسة : خیر الدین الزركلي) 1(

ث طبعة دار البحو. / ٣٠٥ ــ ٣٠٤اصطلاح المذھب عند المالكیة، ص : محمد إبراھیم علي
 .م ٢٠٠٠ - ١٤٢١الطبعة الأولى / للدراسات الاسلامیة واحیاء التراث 

م، نشر دار ١٩٩٠تحقیق محمد بن شریفة، طبعة أولى . مذاھب الحكام في نوازل الأحكام: القاضي عیاض) 2(
  .٣٣٦الغرب الإسلامي، بیروت ص

 ١٢٢:  د ت صشجرة النور في طبقات المالكیة، نشر دار الكتب العلمیة،: محمد مخلوف) 3(
 . نشر في مؤسسة الرسالة بیروت– ١٩٨٥-١٤٠٥ طبعة أولى –توشیخ الدیباج : محمد القرافي) 4(



 

 ٥٣٩

التعايش معها بإيجاد حلول لها بالنظر إلى الأقوال المهجورة فـي المـذهب، والآراء              
  .١المنثورة لتصبح لها قيمة بعد إسندها بأدلة وأصول   شرعية

دما يختار القاضي القول الـضعيف، ويتـرك المـشهور          وتطبق النظرية عن     
والراجح، وإذا قلده القضاة في ذلك نشأ ما يسمى بما جرى به العمل، إذا لـم يتبعـه                  

  . القضاة في ذلك لم ينشئ العمل، وبقي الحكم حكما فرديا لا أقل ولا أكثر
علـى  وفى أعتقاد المذهب مع تعدد النوازل الحديثة وزيادة الأقضية وحفاظا              

المصالح وخوفها من الضياع  وما يحدثه الناس من أمور تقتضي أقضية جديدة ، كما               
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحـدثوا       "قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه          

كل ذلك يفرض على القاضي أن يبحث في التراث الفقهي على ما يستند             "من الفجور   
عضلة التي بين يديه ،فإذا لم يسعفه الـراجح أو          عليه في حل يستند عليه في محل الم       

المشهور بحث حتى في  الأقوال الضعيفة ، بشرط الالتزام بالمصادر الشرعية، ولعل             
سبب ربط علاقة السابقة القضائية بما جرى به العمل ان كلا منهما يصدر حكم فيهـا       

جه إخـتلاف   فصلا لواقعة محددة وهذا وجه شبه  بينهما وهناك من يرى أن هناك أو             
  -:ونحن نؤيدهم الرأى وهى 

            أن السابقة القضائية تكون إبتداع لحل نزاع لم يسبق تقرير حكم كلي لهـا         
بينما ما جرى به العمل أخذا بقول مقرر سابقاً لكنه مرجوح فـي مقابلـة الـراجح،                 

قاضـي أو  فعلم أن ال: فحكمها مقرر بأدلته عند القائلين به وعلى لسان الشيخ الحجوي     
المفتي لا يجوز له الاسترسال في الإفتاء بما به العمل، ويظن أنه حكم مؤبد بل هـو                 
مؤقت، مادامت المصلحة أو المفسدة التي لأجلها خولف المشهور، فإذا ذهبت رجـع             

 الحكم للمشهور

           نرى أن وجه الخلاف هنا واضح حيث يظهر لنا أقتصار دور القاضي في             
قط وعدم جواز الاسترسال فيها تنفيذا لمبدأ الفصل بين الـسلطات وهـذا    نقل الإفتاء ف  

                                                
اض ص    ) 1( د ری دكتور محم وني    / ..٥١٤: أصول الفتوى والقضاء في المذھب المالكي لل د المن دیم محم / تق

 .م١٩٩٦الأولى بمطبعة النجاح الجدیدة، سنة : الطبعة 



 

 ٥٤٠

عكس السوابق القضائية فدور القاضي فيها الإجتهاد لصدور حكم جديد كما سبق وأن             
  . أوضحنا

وليس معنى ذلك أن نؤيد مبدأ الأخذ بقاعدة ما جرى عليه العمل في العـصر          
سالة أن الحكم ليس مؤبد بل هو مؤقـت ،          الحالي أو أستمرار تطبيقها إلى الآن لأن م       

مادامت المصلحة أو المفسدة التي لأجلها خولف المشهور ، فإذا ذهبت رجـع الحكـم           
للمشهور ستؤدى بنا إلى عدم أستقرار الأحكام وهذه مـشكلة كبيـرة فـي عـصرنا                
المعاصر لأننا في حاجة إلى توحيد الأحكام حيث أن معيار المصلحة والمفسدة إختلف             

تلاف الأشخاص من حيث الزمان و المكان والأخلاق ربما كانت تلائم العـصور             بإخ
التي عاشها الفقه المالكي أو ما قاربها ولكن الزمان والمكـان الـذى نعيـشه الآن لا                 

  .يسمح بأستمرار هذه النظرية واالله أعلم 
 
أن السابقة القضائية خاصة بالنزاع الذي تفصل فيه المحاكم ولا تكون حجـة                
من يقول بها إلا إذا صدرت من الجهة القضائية العليا على من في مستواها، أما ما                ع

جرى به العمل فكما يكون في القضاء يكون في الفتوى صادر من مجتهد في المذهب               
 .المالكي

لذلك نرى أنه لايوجد وجه شبه كما ورد لأن أن كان هناك علاقة بـين بمـا          
عند إسندها لسند شرعي راجح وليس مرجـوح أو        جرى به العمل والسوابق القضائية      

مجرد قيامه على دعامة روح الشريعة ومقاصدها وقوانينها والتي هي بمثابة الـدليل             
  .العام قد تكون تكامل أي عندما تنتهي الأولى تبدأ الثانية

         ما جرى به العمل يجب أحترامه والعمل به مالم يكن طبق أسـتثناء، وأمـا               
ونناقش هذا في إعتقادنا ان الاخذ نظرية ما جـرى بـه   ، أنس بها ولا تلزم  السابقة فيت 

عمل عند الفقهاء المتأخرين في الفترة الزمنية التي كان يعيـشها أهـل قرطبـة فـي            
الأندلس وكذلك المغرب عانوا منها الكثير لوجود الخلاف في تعدد الآراء حيـث بـدأ     

ظهر ثمرة الخلاف الفقهي بين الفقهـاء       بالتدريج خلال قرون متعددة، بالرغم من أن ت       



 

 ٥٤١

دائما تؤدي إلى انتعاش الشريعة إلا إنه عند تطبيق ذلك على الواقع لإعطائه الحلـول               
  . المتعددة قد يؤدي إلى تعارض الإجتهادات

          الأمر الذي جعل فقهاء الأندلس والمغرب أسسوا ضوابط للترجيح بين تلـك            
لى تلك الضوابط وصولا إلى رأي راجح واحـد أوجبـوا   الأقوال المتعددة، فاعتمادا ع  

  عليه القضاة والمفتين العمل به 
        مما أدى إلى إضطرار أهل قرطبة الأشتراط على القضاة من أجل الخـروج              

من الخلاف، وتوحيد الأحكام أن يحكم القاضي بقول أبن القاسم وما عليه أهل الإقليم،              
فكانت ظهائر تولية القضاة تنص على أنه يجب الحكـم        وقد أقتدى بذلك أهل المغرب،      

  . بالمشهور أو المعمول به
وكذلك محاولة إعـادة النـظر في الإتجـاه القــائل بالأخــذ بـشهـادة                   

اللفيـف كأحدي تطبيقات نظرية بما جرى به العمل عند الفقه المـالكي فـي مجـال                
 بـشهادة جامـدة وصـامتة تفتقـر     وسائل الإثبات لأن العمل بهذه الشهادة هو عمـلٌ   

لضمانات الصدق والوضوح وكذلك يصعب الأخذ به في العصور الحديثة بالرغم من            
تطبيقها بصورة او باخرى وبالتالي يصعب بناء حكم جديد على سابقة قضائية اعتمـد             

  .فيها القاضي على شهادة اللفيف وهذا ما سيتبين لنا في الآتي ذكره
 

 
 

 

 
أن يخبر بمـا رأى والـشّهـادة أن    : جـاء في المعجـم الوسيط   الشّـهادة         

 ـ    ) في القضـاء (والشّهادة البينة    يقـر بما علـم   ام جهــة   هي أقـوال الـشهود أم
   قضائيـة

                                                
-١٩٩٦ھـ الموافق ل ١٤١٧سنة-لحسنیة ألقاه الدكتور عبد الكریم العلوي المدغري درس من الدروس ا) 1(

 .ما جرى بھ العمل نموذج من تراثنا: تحت عنوان



 

 ٥٤٢

وبالتالي فالمقصود بشـهـادة اللّفيف تلـك الشـهــادة الّتـي إجتمــع لـلإدلاء           
وهــذه  . بهـا جـملـة من الشـهـود، بعضهـم عـدلٌ وبعضهم غيــر ذلـك          

  حول الواقعـة للشهـادة" التفت"الجمـاعة من الشهود 
   ١. ولهـذا سميت بهـذا الاسم أي بشهـادة اللفيف

ى تطبيق السابقة القضائية على أساس ماجرى عليه العمـل المتمثـل فـي              ولبيان مد 
نموذج شهادة اللفيف كان علينا دراسة وفهم وجهات النظر حول شهادة اللفيف وهـل              
يمكن الإعتماد على سابقة بني الحكم فيها على هذه الشهادة بإعتبار على مـا جـرى                

 بإعتباره سابقة هذا ما سيتـضح       عليه العمل وقياس الأحكام في القضايا الأخرى عليه       
 من اللاتي ذكره باذن االله 

  حجية شهادة اللفيف في الفقه الإسلامي 
 إن شهادة اللفيف استمدت حجيتها من قول االله تعالى وأَشْـهِدوا ذَوي عـدلٍ                

نكُمتعتبر شـهادة اللفيـف وسيلــة مـن    ) ممن ترضون من الشهداء وقوله تعالى م
الشرعية وهي البينة وتحتل المرتبة الثالثة من طرق الاثبات هذا كمـا            وسائل الاثبات   
  .٢ من قانون الألتزامات والعقـود المغربي٤٠٤جاء في الفصل 

            وهذه الحجية استمدت ضمن وسائل الإثبات في القـضاء المغربـي مـن        
 تقريبا، وجرى   كونها وسيلة قررها الأجتهاد الفقهي المالكي منذ القرن الثامن الهجري         

عليها العمل إلى الآن وفي هـذا الصدد ينقـل بعض شـراح لاميـة الزقـاق عـن          
وقد جرى العمـل باللفيف فيمـا أدركنـا، قبــل          : " سيـدي العربي الفاسي قولـه   

  .٣"الألف ولا أدرى متى حدث ذلك
وجود العدول لايتفق دائما، فقد تحدث للناس قضايا ومشاكل لا يتـأتى             ولكن  

ور العدول فيها وقت الاشهاد، ويضطرون إلـى طلـب الـشهادة ممـن أتفـق                حض
                                                

مایو  ، ٢٦: عبد العلي العبودي، سماع دعوى الزوجیة بصفة استثنائیة، مجلة الملحق القضائي، العدد) 1(
 ٤١: ص . ١٩٩٣

ـ ٣. ـالحجة الكتابیة٢. ـ إقرار الخصم١:ثبات التي یقررھا القانون ھيوسائل الأ: "  ق ل ع٤٠٤الفصل ) 2(
 . ـ الیمین والنكول عنھا٥. ـ القرینة٤. شھادة الشھود

 ، ١٦/١٧: عدد ، ٢٢: السنة ، أحمد أمغار، شھادة اللفیف و اعتمادھا كحجة إثبات، رابطة القضاة ) 3(
 ٢٠ص  ، ١٩٨٦مارس 



 

 ٥٤٣

حضورهم من الناس، ولو من العامة حكم وأصبحت شهادة اللفيف أو شهادة العامـة              
مما جرى به العمل وإختلفت الآراء حول أعتبار شهادة اللفيف تطبيقا لما جـرى بـه           

  -: العمل على الآتي
جهت الكثير من الإنتقادات لشهادة اللفيـف فـذهب         لقـد و :             الرأي الأول 

تيار من الفقهاء إلى أعتبار اللفيف شهادة لا ترتبط بالشريعـة في شـيء، بـل هـي       
  .١وليدة الضرورة لا غير على سبيل الإستثناء

            حيث يروا أن شهادة غير العدول لا تجوز مطلقا وكان قاضي قرطبة أبو             
فض شهادة خمسين رجـلا مـن عامـة النـاس، متمـسكا             عبد اللهبن الحاج رد ور    

بالمشهور، وهو أن شهادة العوام لا تجوز كما أن قاضي فاس أبو الحـسن الـصغير              
إنها لا أصل لها، ولا مستند لها، واقتـصارهم علـى           : سئل عن شهادة اللفيف، وقال    

شياخ اثني عشر رجلا في اللفيف لا يجوز، وحكى الفقيه سيدي العربي الفاسي أن الأ             
  .الكبار من القضاء والعلماء كلهم على شهادة العامة بلغت ما بلغت في العدد

جواز شهادة اللفيف، وحجتهم وقد ورد في الحديث الـشريف          :           الرأي الثاني 
إنكم لتختصـمون إلي، ولعلّ بعضكـم أحقّ بحجتـه عن بعـض فــمن           : " ما يلي 

 فانّمـا أقطـع لـه قطعـة مـن النّـار       قضيـتُ لـه بحـق أخيـه شيئـاً بـقوله     
تعتبر شـهادة اللفيف وسيلـة من وسائل الاثبات، اذ انّها تعتبـر           . ٢"فـلا يأخذهـا   

وبالتّالي فهي تندرج في المرتبة الثالثة من طرق الاثبات حـسبما هـو             . بينة شرعية 
  ٣ من قانون الإلتزامات والعقـود المغربي ٤٠٤وارد في الفصل 

                                                
السنة التاسعة ، ١٥:العدد، الاشعاع ، ھ و القضاء من اللفیفیات قدیماً و حدیثاً    موقف الفق ـ، محمد الربیعي   ) 1(

 ١١١: ص  ، ١٩٩٧ینایر ، 
 - ٢٥٠ / ١( و الترمذي )٣١١، ٣٠٧ / ٢(والنسائي ) ١٢٩ / ٥(ومسلم ) ١٦٢ / ٣(أخرجھ البخاري  2(  

 ٢٩٠ / ٦( و أحمد  ) ٢٨٢ / ٢" ( شرح المعاني " و الطحاوي في ) ٥١ / ٢( و صححھ ابن ماجھ  ) ٢٥١
ما لا -كتاب البیوع والأقضیة- عبد االله بن محمد بن أبي شیبة - أحادیث الأحكام  -و أبو یعلى  ) ٣٠٧ ، ٢٩١ -

  عدد الأجزاء ثمانیة أجزاء -: م رقم الطبعة١٩٩٤/ھـ١٤١٤: سنة النشر- یحلھ قضاء القاضي دار الفكر 
 

 ـ الحجة ٢.  ـ إقرار الخصم ١: ت التي یقررھا القانون ھي وسائل الاثبا: "  ق ل ع ٤٠٤الفصل  3 "     
   ـ الیمین والنكول عنھا٥. ـ القرینة٤. ـ شھادة الشھود٣. الكتابیة

 



 

 ٥٤٤

  كما راى أصحاب هذا الرأي انه من خلالها يتم الحفـاظ علـى حقــوق                      
النّـاس المالية والغيـر المالية وأن لم نلجأ إلى شهادة اللفيف، لمـا وقـع بيـع ولا                 
شراء، ولا تعامل بين الناس إلا إذا حضر العدول، والعدول لا يحضرون على الدوام              

را لضاعت حقوق ووقعـت مفـسدة       في الوقت المطلوب، ولتضرر الناس ضررا كبي      
كبيرة لذلك رجع العلماء عن هذا القول المشهور وأفتوا بجوازها، وأخذوا بها حتـى              
في باب النكاح وثبوت الزوجية، كما أنهم أفتوا أن السارق يؤخذ بشهادة من رآه مـن             

  .النساء والصبيان والرعاة وكل من أتفق لهم رؤيته
التي وقع في الأماكن التي يبعد أو يستحيل فيها         كما أنهم قالوا بأنه في الأمور          

حضور العدول ،كالملاهي مثلا،يؤخذ فيها بشهادة بعض الحاضرين على بعض بدون           
الّذي يجب في هـذا    "  أصحاب الرأي المؤيد أن    ١مراعاة عدالة أو غيرها وأشترطوا      

ود أو  الزمن أنه لا يقضـي بشهـادة بينة اللفيف إلا بعـد الإستفسار حـضر الـشه             
غابوا قربت غيبتـهم أو بعدت إذ كثيـراً ما ينكر الواحـد منهـم الشـهادة رأسـاً             

 وهكذا رجع العلماء عن القول المشهور الـراجح،         ٢أو يقـول خلاف ما قـاله أولاً       
وعملوا بالقول الضعيف وهو شهادة العامة، وأستمر العمل على ذلـك فـي القـضاء         

  العامة مما جرى به العملوأصبحت شهادة اللفيف أو شهادة 
             الرأى الراجح لدينا هو رأى وسط بين الفريقين السابقين حيث أننـا لـو              
سلمنا جدلا بالرأى الأول بعدم إجازت شهادة غير العدول مطلقا لوقـف هـذا ضـد                
الحاجة أو المصلحة في بعض الأحيان للأفراد بالرغم من أنني أتفق معهم في عـدم               

   اللفيف بالشريعـة، بل هي وليدة الضرورة لا غير على سبيل الأستثناء أرتباط شهادة

                                                
ي     . أن یكون أفراد الشـھادة من الرّجال   ) أ) 1( ـلاً ف ـى عشـر رج وقد رأى بعـض الفقھـاء بالاقتصـار على اثن

  .ف من النّسـاء ولـو بلـغ عـددھن المـائة لایقضـى بـھوأفتـوا   في أن اللفیـ. عـدد اللفیـف
  .        سلامة الشھـود من أسبـاب التـجریـح)          ب
  . و ینبـغي في الشـھود أن لا یكونوا من مقربي  المشـھود لـھ أو من أعدائھ)            ج
 .تحلیـف شھـود اللفیف)            د

، السنة التاسعة ، ١٥:العدد، الاشعاع ، ھ و القضاء من اللفیفیات قدیماً و حدیثاً موقف الفقـ، محمد الربیعي ) 2(
  ١٠٧: ص  ، ١٩٩٧ینایر 



 

 ٥٤٥

            أما بالنسبة للرأى الثاني أتفق معهم في الأخذ بها ولكن ليس على سـبيل              
وضعها في مرتبة وسائل الاثبات ولكن فقط كقرينة أى للتنوير والإسترشاد القاضـي             

الحجة المقصود بها في الحـديث النبـوي        فقط ولكن لا تعلوا أن تصل الى الشهادة و        
الشريف هي شهادة العدل وليس شهادة العامة والدليل على ذلك عدم منطقية الشروط             
التي وضعوها في الشاهد ومنها عل سبيل المثال عدم الإعتداد بشهادة النساء مطلقـا              
 كيف والشرع وضع نظام محكم للشهادة وهى شهادة رجل أمام شهادة إمرأتين وكذلك            
ما المعيار أن كان الشاهد من أعداء أو غير هذا سيدخلنا في دائرة الشك والريبة بين                

  أطراف الدعوى 
           أما بالنسبة قياسهم لشهادة اللفيف على القول الضعيف الذى جرى العمـل            
به الفقه المالكى  مقابل القول المشهور الراجح، وعملا بالقول الضعيف فهو قياسا مع              

القول الضعيف الذى قصده الفقه المالكي لا يدور بين الشك والريبة ولا يوجد             الفارق  
مجرد احتمال لتواجدهم مثل المحتمل وجوده في شهادة العامة، ولهذا كانـا لازامـا               
علينا عدم اعتبارشهادة اللفيف أو شهادة العامة مما جرى بـه العمـل فـي القـضاء         

يين ولكن أردت التعرض إليـه حتـي        وبالرغم من أنني لست بصدد ترجيح أحد الرأ       
ألقي الضوء على إننا لو أتبعنا أحد  الرأيين حول مدى تطبيق شـهادة اللفيـف فـي                  
قضية معروضة أماما القاضي وبني الحكم عليها وأعتبر هذا الحكم سابقة لمـا بعـده        
لأصبحت الأحكام تبنى على أساس الأعراف وعلى ماجرى عليه العمل مثل شـهادة             

لا فيها بالقول الضعيف الذى قد يغير خصائص الحكم  و يخلق مجالا من              العامة وعم 
  الشك والريبه 

  حجية شـهادة اللّفيف في القانون والقضاء 
            إختلف المجلس الأعلى في هذا الشأن مما أدى إلى ظهور الإضطــراب      

يونيـو   ١١:  والصادر بتاريخ  ٢٢٤: في موقفـه من شهادة اللفيف ففي القرار عـدد       
   -:  ورد الآتي١٩٧٤

إن الشهادة اللفيفة تعتبر قرينة فعلية تخضع في تقدير قيمتها كوسيلة للإثبات لقضـاة             "
  " الموضوع في نطاق سلطتهم التّقديرية 



 

 ٥٤٦

 ١٩٧٤ يونيو   ١١ والصادر بتاريخ    ٢٢٤نلاحظ أن المجلس الأعلى في قرار           
وسائـل الإثبـات لا يجـوز ولا       أعتبر اللفيف قرينة فعليـة ووضع اللفيـف ضمن        

  .يصح لأن اللّفيف مؤسسـة فقهية مستقلة، لها قواعدها الخاصة
       لذا الرأي الذي يجعل اللفيف قرينة فعلية لا شهادة يعد صحيحا لدينا إذا مـا             
كان لدا المشهود له وسيلة إثبات ضعيفة ثم دعمها بلفيف لم تكتمـل شـروطه التـي              

ة فضلا عن أن يكون شهادة بمفهوم الفقه المالكي، ومعلـوم أن            تجعل منه شهادة عادي   
القرينة تساوي الشهادة في إثبات الالتزامات التي تقل قيمتها أو مبلغها عـن عـشرة               
آلاف درهم، وينبغي في حالة كون شهادة اللفيف مجرد قرينة أن تعتبر قرينة بسيطة              

قرينة له سند فقهي عند الفقهـاء       ثم إن اعتبار اللفيف     . تقبل الدحض بالبينة المعاكسة   
  . ١المالكية

 نجـد أن  ١٩٧٧ سـبتمبر  ٢١:  الصـادر بتـاريخ٥٢٩           وفي القرار عدد    
المجلس الأعلى أعتبر اللفيـف مجرد لائحة شهـود وبالتّالي فهـو موقـف جـرد              

  اللفيف، نوعا ما، من قوتـه الإثباتية 
شهود أو شهادة شهود يتوجب إخـضاعها       لذا الرأي الذي أعتبر اللفيف مجرد لائحة        

للسلطة التقديرية للقاضي يعد صحيحا إذا انعدمت القرائن التي تسند شـهادة اللفيـف              
المكتملة الشروط، لأن اللفيف الذي يجري عليه العمل حاليا هو الصنف الثاني الـذي              

هـوم  ظهر مع المتأخرين، وهولا يفيد العلم المتواتر القطعي كما يفيـده اللفيـف بمف             
  الصنف الأول الذي ظهر مع المتقدمين؛ بل يفيد ظنا قريبا من العلم 

        وهو يوجب أن تحتف به القرائن القوية حتى يفيد الجزم، وعليه فوجب فـي               
اللفيف بمفهومه الحالي إن نقصت أو إختلت شروطه أن يعد مجـرد شـهادة شـهود             

دو أن تكون إنزالا لشهادة اللفيـف  فالمسألة لا تع  . تطبق عليها قواعد المسطرة المدنية    
من مرتبتها الأصلية التي لا تتوفر إلا بتحقق كل شروطها مع وجـود قـرائن قويـة       

                                                
عبد السلام العسري، شھادة الشھود في القضاء الإسلامي، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه من دار :  انظر- [1

 .٧١٠، ص ٢٠٠٧الحدیث الحسنیة بالرباط، دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى 



 

 ٥٤٧

تسندها إلى مرتبة ثانية هي مرتبة الشهادة العادية؛ ولا عبرة بعد ذلك بالاسـم الـذي                
  . أعطي لها فلا مشاحة في الإسم
 إعتـبر اللفيف ورقة رسمية     ١٩٨٢-٢٥ بتاريخ   ٨٠٩             وفي القرار عدد    

وبالتّالي يكون قد أدخـل اللّفيـف       . من حيث الشكل ومرد شهادة من حيث المضمون       
يفهم من القرار السابق أن الإجتهاد القضائي الذي ذهـب إلـى    ضمن وسائل الإثبات

إعتبار اللفيف شهادة رسمية من حيث الشكل وشهادة من حيث الموضوع؛ لولا أنه لم              
ة هذه الشهادة، والراجح أنه يشير إلى شهادة الشهود التي تتناولها الـسلطة             يحدد طبيع 

التقديرية للقاضي وليس إلى الشهادة كما عرفها الفقه المالكي الـذي يفـرض الحكـم         
  .بموجبها على القاضي

        والواقع أن هذا الرأي يمكن توجيهه بأن القاضي له سلطة تقديريـة علـى             
 شروطها وفق ما يراه فقهاء المالكية فـإن إسـتوفت شـروط      الشهادة فهو يتحقق من   

شهادة اللفيف وأحاطت بها القرائن القوية فهو يحكم بها حتما ولا سبيل إلى إبعادهـا                
بدون موجب، وسلطته التقديرية عليها إنما هي في التحقق بكل الطرق والـسبل مـن         

  .توفر الشروط فيها ومن القرائن الواجب أن تحفها
م بعد ذلك إن ظهر للقاضي أن القرائن غير موجودة مـع أن الـشروط                        ث

متوفرة، فهو يعتبر شهادة اللفيف مجرد شهادة عامة يسري عليها قـانون المـسطرة              
، وإن  ١المدنية مع التقيد بما سبق أن قلناه في مسألة إعادة استدعاء الشهود وتحلـيفهم             

  .نزل الشهادة إلى مرتبة القرينةلم تتوفر حتى الشروط أو اختلت أو نقصت فعندئذ ت
       والملاحظ في كل ما سبق أن السلطة التقديرية تكون حاضرة من البدايـة،             
فحتى لو اعتبرت الشهادة شهادة لفيف فعلا فالسلطة التقديرية للقاضي هي التي تجعله             

وإذا مـا  . يكيفها كذلك؛ وهذه السلطة تنصب على التأكد من الشروط ورؤية القـرائن    
عتبر القاضي بمقتضى سلطته التقديرية الأولى أن شهادة اللفيف نزلت إلـى مرتبـة              ا

                                                
ما یوجب - بحسب علمنا– وحتى الاجتھادات القضائیة التي جعلت اللفیف مجرد شھادة شھود، لم یرد فیھا - []1

 .إعادة استدعاء الشھود



 

 ٥٤٨

الشهادة العادية أو إلى مرتبة القرينة الفعلية فهو في هذه المرة أيـضا يملـك سـلطة              
  .تقديرية في الأخذ بها أو إبعادها

        غير أنه إذا ما اعتبر القاضي أن الشهادة هي فعلا شهادة لفيـف فهـو لا                
ينظر بعد ذلك إلى أنها أنجزت في قضية يقل مبلغ الالتزام فيها عـن عـشرة آلاف                 

هذا مع العلم أن    . درهم، لأن هذا الشرط غير منظور إليه من الناحية الفقهية الشرعية          
جل شهادات اللفيف خاصة في الأموال لا يتصور فيها بحسب ما ندعو إليه من تنظيم               

     . ١ة التي يستوجبها القانونفي مسألة اللفيف أن تقل عن القيم
شهادة اللفيـف   : " ما يلي  ١٩٨٧ مارس   ٢١ الصادر بتاريخ    ٣٥٤وفي القرار      

الّتي يتلقـاها العدول نيـابة عن القاضي وتسجل عليه هي بمثابة شهادة العدول فـي              
و في هذا الشأن نتـذكر مـا ذكـره       ". إثبـات الحقـوق وليست مجرد لائحة شهود       

حيث أشـار إلى أن ابن رشد كان يعتبر اللفيـف مجـرد           ، ٢فاسي      سيدي العربي ال  
وإن ، فإن وجد فيهم من يزكى ألغى الزائد        ، جمع يسهل على القاضي اختيار الشهود       

 وهو الموقف الذي عمل به المجلس الأعلى في القـرار           ٣.لم يجد أحداً ألغى الجميع      
   السابق ذكره  ٥٢٩

يف لم تحظى بحسن إعمال قواعد الفقـه المـالكي، ولا                    ونرى أن شهادة اللف   
قواعد القانون الوضعي، وإن ترددها بين هذين المصدرين في غير دراسة أدى إلـى              
إضطراب العمل القضائي و أرتباكه، كما سبق وأن وضحنا مـن خـلال أخـتلاف               
المجلـس الأعلـى في هـذا الشـأن الراجح لدينا في ظل فـساد الـذمم وضـعف               

 الديني أستغل أصحاب السوء هذا الإضطراب في العمل القضائي في نظرتـه             الوازع
                                                

 ذلك أننا ندعو إلى أن تقتصر شھادة اللفیف على الأموال أو الأحوال العینیة، وبعض مسائل الأحوال - [6]1
دون أن تشمل الجانب الزجري؛ ومعلوم أن الأحوال الشخصیة لا حدیث فیھا الشخصیة مما جرى بھ العمل، 

عن القیمة، وأن مسائل الأموال منھا ما یندرج فیما لا تھم فیھ القیمة كالوقائع في مجال العقار، ومنھا ما ینبغي 
 الأصلیة من مجال اللفیف لأنھ تنجز فیھ وثائق أصلیة لا استرعائیة، والوثائق- بحسب الأصل–أن یخرج 

ومنھا ما یندرج في وقائع غیر مضطردة أي حدثت مرة واحدة فھذه الوقائع . یصلح فیھا أن نتحدث عن القیمة
فھو مجرد شھادة شھود لا حجیة لھا فیما دون مبلغ العشرة _ خطأ_لا نرى أن ینجز بشأنھا اللفیف، وإن أنجز 

 . آلاف درھم
السنة  ، ١٥: العدد ، الاشعاع ، ء من اللفیفیات قدیماً و حدیثاً موقف الفقـھ و القضا، حمد الربیعي )  ١١٢( 

  2  : ١١٢ص ، ١٩٩٧ینایر ، التاسعة 
  ١١٢ص ، مرجع نفسھ ، محمد الربیعي ) 3(
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للفيف، وعلاقته بالعدول، ومنهج التعامل مع ذلك لما رأوا مـن سـهولة التزويـر،               
، واتخاذ ذلك زريعة لنقض الأحكام القضائية ومن الواضح أن الفقهـاء و القـضـاة             

 الاستثنـاء ممـا أدى إلـى       أخـذوا بشهـادة اللفيــف بسبب الضرورة على سبيل      
  ظهور المشاكل العملية بين الفقه والقانون 

     فبناءا على التصنيف السابق لشهادة اللفيف فالقاضي يتعامل مع كـل مرتبـة             
بحسب ما يناسب؛ وله مطلق الصلاحية في أن يقدر مدى توفرهـا علـى الـشروط؛      

 القانون أو الفقـه فقـط؛   وليس المقصود بالشروط تلك الشروط الداخلية التي يسطرها 
وهي شـروط   . بل المقصود أيضا الشروط الخارجية التي ترتبط بكل نازلة على حدة          

  لها علاقة بالواقع أكثر من علاقتها بالقانون
سلطة تقديرية على مطلـق     -بهذا المعنى -     وهذا يجعلنا نقول بأن القاضي يملك     

  شهادات اللفيف كما يملكها على الشهادات العادية 
شهادة اللفيف، ظنية فكيف يبنى حكم ويعتد به كسابقة قضائية علـى أسـاس           " دلالة"و

، وليست دلالة قطعية، ولأجل هـذه       ١دلالة ظنية، تفيد غلبة الظن بما شهد به شهودها        
الظنية كذلك قرر قواعد الجمع والترجيح بين البينات عنـد التعـارض، ومعلـوم أن          

  في الظنيات التعارض لا يكون في القطعيات وإنما 
 ورهن إعمال اللفيف به قطعا لما يعتريـه         ،٢     ومن هنا إشترط الفقه الاستفسار    

من إجمال، ويتطرق إليه من إحتمال باعتباره شهادة ممن لا تتوفر فيـه العدالـة ولا               
  يعرف ما تصح به الشهادة

لذلك نرى إنه ينبغـي إعـادة النـظر فـي الإتجــاه القــائل بالأخــذ               
لأن العمـل بهـذه الشهـادة هـو عمـلٌ بـشهـادة جامـدة و     ،  اللفيـف   بشهـادة

                                                
 ھذا ینطبق على اللفیف المعروف عند المتأخرین الذي أجازتھ الضرورة؛ أما المعروف عند المتقدمین فقد - []1

لكن حتى اللفیف التواتري وجد بشأنھ من . ؤدي للعلم القطعي إن توفرت شروطھكان من باب التواتر الم
  .من یقول بأنھ ھو الآخر لا یفید العلم القطعي إلا إذا أحاطتھ قرائن قویة-كالقرافي–الفقھاء 

 .٢/٧١٣العسري، شھادة الشھود، م س، :  انظر-
من لم یشترطھ في كل القضایا، وسیأتي بیان ذلك  لیس كل الفقھ اشترط الاستفسار، والذین اشترطوه فمنھم - [2

 .- إن شاء االله–في مقال لاحق 
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تفتقر لضمانـات الصـدق و الوضوح بالإضافة الى إنها ظنية دلالة تفيد           ، صامتـة  
   غلبة الظن بما شهد به شهودها، وليست دلالة قطعية،

والخلاصة هناك أوجه شبه بين ما جرى عليه العمـل والـسوابق القـضائية         
لى ذو صلة وثيقة بالسوابق القضائية ويظهر ذلك في أن السوابق مـا هـي إلا                فالأو

أحكام جرى عليها العمل في المحاكم إلا أننا نستطيع أن نلتمس بينهما فرقا جوهريـا               
يتمثل في ان ما عليه العمل اعم إذ أنه يشمل ما عليه العمل في الاحكـام القـضائية                  

لتداعي أما السوابق القضائية فهـي أخـص إذا         وفى الإجراءات الشكلية المتبعة عند ا     
  .هي ما جرى عليه العمل في حكم من الأحكام القضائية

نجد أن الاخذ بما جرى به العمل كانت له عيوبه بالرغم من أنه إثراء فقهـي            
وهذا مؤشر قـوى    ، وفكري كما أوضحنا في تطبيق شهادة اللفيف في عصرنا اليوم           

إلى السوابق القضائية والدليل على ذلك تراجـع الفقـه          على أن هذه العيوب قد تمتد       
الانجلوسكسونى من خلال ما أقره مجلس اللوردات الأعلى عـن إلزاميـة القاضـي              
بالأخذ بالسابقة القضائية ويزيد على ذلك مطالبة أهل قرطبة من القضاة مـن أجـل               

ل أبـن   الخروج من الخلاف، وتوحيد الأحكام كما سيرد ذكره أن يحكم القاضي بقـو            
وأخذ شهادة اللفيف كقرينة لا تعلوا الى درجة الشهادة كإحدى تطبيقات نظريـة   القاسم

ما جرى عليه العمل التي لم تحظى بحسن إعمال قواعد الفقه المـالكي، ولا قواعـد                
القانون الوضعي، مما أدى إلى إضطراب العمل القضائي وأرتباكه، كمـا سـبق وان          

  وضحنا 
د تعدد الأحكام بتعدد النوازل وقتئذ لن نستفيد من شرط          وستتبلور المشكلة عن     

معرفة محلية جريان العمل عاما كان أو خاصا من البلدان، الأمر الذي سيحتم علينـا               
فيما بعد إلى توحيد أحكام جديدة قد تكون صالحة اليوم لحادثة في زمن معين وغيـر               

 ـ            ى التـشويش فـي     صاحة في زمن اخر لنفس الحادثة وبالطبع سيؤدى هذا كلـه ال
  .المرجعية الشرعية والقانونية

القول الذي يرى أن ما جرى به العمل يجب إحترامه والعمل به مـالم يكـن                   
نرى أنه الراجح لدينا لأن الإثنـين       . طبق إستثناء، وأما السابقة فيستأنس بها ولا تلزم       
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فردية غيـر  لا يعلو معاً إلى مرتبة النص والتقنين ولكن يمكن ان تكون هناك حالات            
  ....ان يقول القاضي لخلو النص معممة على صورة إجتهاد فردى كان ينبغي مثلا 
 

 
 

 
  مقدمة

لى حـد   تتباين حجية القوانين الغربية حول مدى أعتبارها للسوابق القضائية إ            
التضاد، وتنتمي جميع القوانين المعاصرة إما إلى القوانين الأنجلوسكسونية التي تحتل           
السوابق القضائية مصدر من مصادر القانون الأساسية الملزمة لها للأسباب الـسالف            
ذكرها، وإما إلى القوانين اللاتينية التي لا تنظر لها إلا على سبيل الإسترشاد والتنوير              

ها حيث يقوم نظام القانون الإنجليزي على السوابق القضائية وذلك لخلـو            ولا تلتزم ب  
  .تشريعه من قانون مكتوب بشكل حر

 حيـث عقـد فـي هـذا     ١٩٦٦يوليو / ٢٦          ولكن حدث هناك تطورات في     
التاريخ مجلس اللوردات في إنجلترا بشكل رسمي انه يجوز للقاضي إا يلتزم بتطبيـق     

ه ان يعدل عنها إذا ما وجد ما هو ملائم ان لا يـضع الـسوابق                بالسوابق وانه بإمكان  
وأخذ ذلك من الفقه الإسلامي وهناك دراسات بأن الشريعة كان لها دور في تطـوير               

  . ١القانون الإنجليزي
وهذا التباين أدى إلى آثار ترتبت على مفهوم الأخذ بالسوابق القضائية بـين                

لاتيني والتي تتجسد عند قيـام محـاكم دوليـة          النظامين المفهوم الأنجلوسكسونى وال   
مختلطة، مثل محاكم الأتحاد الأوربي ومجلس أوروبا، حيث وجد القضاة الفرنـسيين            

  .٢أنفسهم أمام الخلاف في حيثيات صياغة قراراتهم مع زملائهم القضاء الإنجليزي

                                                
دار . ھـ١٣٩٩/ الطبعة الأولى . محمد صبري السعدي/ د. تفسیر النصوص في القانون والشریعة الإسلامیة

  1.النھضة العربیة
  2.بعة الأولىالط. عبد العزیز العلي النعیم/ د. أصول الأحكام الشرعیة ومبادئ علم الأنظمة
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 ـ            ضاة وحتى المحامون الإنجليز بمفاهيمهم وأعرافهم القانونية مختلفة عن الق
ومن ثم الأحكام القضائية بحد ذاتها، عند الوقوف امام النقـل والمغالطـة             . اللاتينيين

 أخـتلاف   والمشكلة تبلورت فـي   الفقهية، وترجمة عرائض المطالعات، في المحاكم       
 مما أثر إختلافا كبير في تفـسيره ففـي   common lawترجمة المصطلح القانوني 

 كترجمة common lawلاف تفسير أسم مصطلح الفقه القانون العربي فلقد كان لاخت
 commonحرفية لذلك فمنهم من أستعمل مصطلح القانون العادي كترجمة لمصطلح 

law             ومنهم من أستعمل مصطلح نظام القانون الأنجلو أمريكي ومنهم مـن أسـتعمل 
  مصطلح القانون العام 

نـا تعـدد المعـاني     بداية لاحظCivil Law         وذلك في مقابل القانون المدني 
المرتبطة بهذا المصطلح الإنجليزي ويبدوا أن الفقهاء الانجليز أنفـسهم قـد أعلنـوا              
حيرتهم في الأختيار بين هذه المعاني وعلى هذا يشير معظم الفقهاء الذين تعرضـوا              

  .١لكتابة النظم القانونية الأنجلوسكسونى باللغة الفرنسية إلى هذه الصعوبة
ليزي القاضي مقيد بالسوابق القضائية إذا وجـدت فهـو لا           ففي النظام الإنج     

يستطيع أن يتجاهل ما قرره السابقون حول تفسير التشريع لذلك إذا كـان البرلمـان               
اسمى من المحاكم فإنه يرجع إلى قضاة مجلس اللوردات في إنجلترا وللمحاكم العليـا          

توب من ناحية ومجموعة    تحديد تفسير التشريعات وإذا كان لا يوجد بين القانون المك         
الأحكام القضائية من ناحية أخرى تنـافس أو وجـود مـشترك فـي ظـل النظـام                

فإن النظام الأنجلوأمريكي يعترف بهذا الوجود المشترك وهذا التنافس بـين           ٢اللاتيني
  وجود المشترك وفى هذا التنافس التشريع والقضاء فالقواعد القانونية تكمن في هذا ال

  
  
  
  

                                                
  1. ھـ١٣٩٥/ الطبعة الأولى . فخري أبو سیف/ محمد الھوشان، ود/ د. ٢-١مقدمة دراسة علم الأنظمة ج (
  .Boulanger, Jurisprudence, in : Encyclopedie Dalloz , Civ . lllانظر  (2)
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تحكم قاعدة السابقة كل ما يتعلق بتفسير التشريعات فالنصوص التشريعية في              

  .١النظام الأنجلو أمريكي ما هي إلا نقاط بداية
المـنهج الإسـتنتاجي    : حيث يتخذ المنهج القضائي الأمريكي شـكلين همـا           

Deductive   والإستقرائي inductive         والمنهج الإستنتاجي يـستعمله علـى وجـه 
الخصوص المحامون وقضاة محاكم الدرجة الأولى لأنه يجب عليهم تطبيق القـانون            
أما المنهج الإستقرائي فيستعمله قضاة المحاكم الدرجة الأولى في حالة ضرورة خلق            

 -: ويتم ذلك عن طريق قواعد التفسير في مناهجهم ومنها٢سوابق قضائية جديدة

   ٣ المعرفة القضائية أي الافتراضات التي لا تحتاج لدليل :أولاً
 أي الإجراء الذي يتكون من افتراض واقعة أو مركز مختلف           ٤الحيل القانونية     : ثانياً

 مـن خـلال     ٥عن الحقيقة حتى يمكن الوصول منه إلى بداية لنتائج قانونيـة          
 .منازعاتالقرائن والمبادئ التي هي مختصرات تمهد لإنهاء بعض ال

من الأمور المقـررة    ٦تعتبر نظرية ما جرى عليه العمل في المحكمة القضائية          : ثالثاً
في النظام الأنجلوأمريكي على أن يكتسب قوة التشريع حتى ولو لم يكن قد تم              
تدوينه فليس من النادر أن يبدأ بعض القضاة عرضهم لأسباب الحكم بأستعمال            

كمتنا وعلـى سـبيل المثـال كتحميـل         لفظ مثل ما جرى عليه العمل في مح       
مصاريف الدعوى على الطرف الذي كسب القضية في الوقت الذي كـان لا             
يسمح بمثل هذا النوع من الأدلة أو ما جـرى عليـه العمـل فـي المحـاكم             

  الإنجليزية والكندية 
                                                

 J.A.Jolowicz, La Jurisprudence en droit anglais: Apercu sur la regie انظر  (1)
du precedent, in Archiv. philos. Dr., T.30, 1985, p.105. 

 .H.A. Hubbard, Le processus judiciaire du common law, op. cانظر  (2)
 Maher et p.l. waller , derham , maham , waller , an introduction to law انظر (3)

op. cit. p. 169     
(4) J, baleyte, a. kurgansky, c, laroche et j. spindler, dictionnaire juridque, 

paris, editions de Navarre, 1977, p. 214 
 Dictionnaire petit Robert راجع  fiction حول معنى كلمة  (5)
  .F. Maher et p.l. Waller ….op.cit. p.169 انظر (6)
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وبالرغم من دور السابقة القضائية في مجال تفسير التشريع أي بمدى الأخذ بمبدأ             
بالنسبة للأحكام التـي تحتـوي تفـسيرا لـنص تـشريعي إلا أن النظـام                السابقة  

الأنجلوأمريكي وضع أساسا للمنهج التقليـدي فـي الـنظم الانجلوأمريكيـة ومنـه              
الاستثناءات الواردة على تطبيق قاعدة السابقة القضائية والسبب فـي وضـع هـذه              

سـتفادة مـن حكمـة      الإستثناءات هو محاولة إيجاد نوع من التوازن الفعال بين الا         
الماضي وخبراته واستبعاد عيوبه للتماشي مع الواقع العملي لذلك إستطاعت محـاكم           

  -:١القانون القضائي العام إعداد مجموعة من الإستثناءات وهي

 وهـي الاحكـام التـي    "per incuriam: الأحكام الصادرة بطريق الخطأ"  .١
 تقيـد المحـاكم     تصدر دون مراعاة تشريع أو سابقة واجبـى التطبيـق ولا          

 .الأخرى

في حالة وجود تعارض بين المبـدأ       ٢أسبقية الميثاق الكندي للحقوق والحريات     .٢
الموجود بالسابقة القضائية وبين المبدأ الذي يحميه الميثاق فان المبـدأ الـذي       

 .٣يحميه الميثاق له الأولوية وبالتالي يستبعد المبدأ الموجود بالسابقة

مبدأ قانونيا أخر أصلح للمتهم يؤخذ به وتتـرك         حرية الشخص إذا كان هناك       .٣
 .٤السابقة

على العكس من المحاكم القـانون القـضائي        ٥المحاكم والادارية والمحكمون     .٤
العام فهي أقل شكلية من إجراءات محاكم القـضائية لأنهـا تهـتم وتـشجع               

 .السرعة والفاعلية في الجلسات
                                                

 ١٠٢المرجع السابق ص ) 1(
ة          ١٩٨٢الذى صدر فى عام  ) 2( ادئ القانونی ة المب ى قیم ك عل د انعكس ذل بلاد وق واصبح التشریع الاعلى لل

ا          ا فیھ بلاد بم ل ال ادئ الموجودة داخ ل المب ن ك ادئ اسمى م ذه المب بحت ھ د اص ا فق ى یحتویھ الت
 .السوابق القضائیة 

(3)  J.J. Eisenhower, four theories of precedent and its role in judicial 
decisions, (1988) 61 temp. L.Rev. 871: j. Evans, change in the 
doctrine of precedent during the nineteenth century, in: l. Goldstein. 

Dir., precedent in law, oxford, Clarendon press, 1987, pp. 35 ets.    
 Mcinnis ضد  Reineراجع الحكم في قضیة) 4(

(1973), IO.R. (2E), 1, P.11,13C.C.C.(2E) 225(C.A.).  
ھ عن                 ) 5( تم تنظیم اص ی انون الخ ال الق اق مج ى نط دخل ف سائل ت ى الم شئت للفصل ف ھى جھات قضائیة ان

 طریق الدولة فھى تتشكل عادة من خبراء 
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م الدليل على أن السابقة قد تم       تعديل أو إلغاء قاعدة السابقة يمكن ايضا ان نقي         .٥
الغاؤها عن طريق صدور قرار من محكمة أعلى أو عن طريـق اسـتبدالها             
بتعديل تشريعي فالقانون القضائي العام يتم تغييره من وقت الى اخر وحينئـذ          

 . يتم استبعادها من مجال التطبيق

طبيق مبـدأ  الإستناد إلى مبدأ عام بدلاً من الإستناد إلى سابقة وذلك من أجل ت      .٦
قانونيا عام فمبدأ القانون أكثر إتساعا ويمكن أن يـتم الادعـاء بـه بنجـاح                

 .لإستبعاد تطبيق السابقة خصوصا حينما نكون امام سوابق متناقضة

وأخيراً فإن حجية السابقة القضائية ليست مطلقة ففي مواقف معينة قد تواجه               
 وفى ذات الوقـت متفقـا مـع         المحكمة قضية لا تستطيع فيها ان تصدر حكما عادلا        

المبادئ المقررة بالسوابق القضائية ومن ناحية ثالث فقد لا تكون المحكمة راغبة فـي     
إتباع السابقة فقد يكون الحكم السابق قد جانبه الصواب عند صدوره وقد يكون قـديما    
جدا بحيث لا يكون ملائما في الظروف الجديدة ففي هذه الحلات وحينما لا ترغـب               

مة في تعديل مبدا موجود بصورة صريحة فأنها تلجا إلى تقنية بـالتمييز بـين               المحك
  . ١السابقة والدعوى محل النظر

           نرى مما سبق أن الاستثناءات الواردة على تطبيق قاعدة السابقة القضائية           
لدي الفقه الأنجلو امريكي  اكبر دليل على ضعف مركز السابقة القضائية  برغم من               

تها عندهم وهذا يرجع الى أمور كثيرة ومنها أسباب وجودها أو نشأتها كما سبق              أهمي
و أن ذكرنا وكذلك توافر عامل المصلحة وغير ذلك من أسباب ولكن نحن الآن لسنا               
بصدد ذكر هذه الأسباب ولكن الذى نريد ان ننوه له هو إبراز سمو التـشريع عـن                  

ئية ومحاولة الهروب من تطبيقهـا فـي        السابقة ظهر في عدم استقرار السابقة القضا      
الأمور التي ذكرناها سلفا من خلال الاستثناءات الواردة على تطبيقها  بحجة المـنهج          
التقليدي أو حكم صادر بطريق الخطأ او الحرية الشخصية أو تطبيق مـا ورد فـي                

 عنـه  أي أنه في النهاية سموا التشريع عن السابقة لا غنى    ........... الميثاق الكندي   

                                                
(1) B Dickson, the Role and function of judges, 1980, 14 l. soc. Gaz. 138, p. 

182.  
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وخاصة أن التشريع يمكن له أن يعدل أو يضاف عليه حسب الضرورة والمقتـضيات     
وبالتالي نهرب من الجمود ولا نضع كافة الحكم القـضائي علـى هاويـة الـسابقة                

  . للأسباب السالفة الذكر
 

 
ة في هذا النظام القانوني في منطوق نص الحكم         تكمن حجية السوابق القضائي      

القضائي الذي ينصب مباشرة على الوقائع القانونية للقضايا حيـث تحتـل الـسوابق              
القضائية المرتبة الأولى في القوانين الإنجلوسكسونية ومن ثم تعـد أهـم المـصادر              

ضي يصنع  الرسمية للقضاء ومن هنا يقوم القانون الأنجلوسكسونى على مفهوم أن القا          
  .القانون، حيث أن القانون بحد ذاته هو جملة من العرف القانوني والسوابق القضائية

 فإن الأساس الذي  Rene Davidويؤكد ذلك رأى الفقيه الفرنسي رينيه دافيد   
بني عليه الفقه التقليدي الانجلوسكسونى هو عدم إعتباره للتشريع وعدم النظـر بـه              

تداد به كقانون يتم القضاة تطبيقه ولكن القاعدة التـي          بصورة مجرده بل إشترط للإع    
يحتويها التشريع سوف لا يسمح بها بصورة نهائية وسوف لا تمثل جزء من النظـام               
القانوني الا بعد ان تكون قد طبقت بالفعل وتم تفسيرها عن طريق المحـاكم عندئـذ                 

 ـ              ١ضائي لهـا    تصبح جزاءا من النظام وذلك في الحدود التي رسـمها التفـسير الق
فالمشاكل التي تعرض على المحاكم لا يتم  الفصل فيها مباشرة على اسـاس الـنص           
التشريعي وانما عن طريق تفسير التشريع ولذلك فان الأحكام المتضمنة للتفسير تمثل            

  .سوابق قضائية لا يمكن إنكارها 
مجمـوع  فالنظام الإنجليزي مثلا في أساسه قانون قضائي إذ يتكـون مـن                       

السوابق أي القاعدة التي استخلصها في الحكم التي حكمت بها المحـاكم الانجليزيـة              
   Common Law 2فيما عرض عليها من أقضية

                                                
 R David et C. jauffret – Spinosi, Les grands systemes de droit ;انظر (1)

contemporains, 9eme ed. Op. cit., p. 432.  
  ).بتصرف (١٤٦: المدخل لدراسة القانون للدكتور خالد عبد االله عید ص 2
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وجهة نظر  "وكذلك النظام الأمريكي وريث القاضي مارشال القائم على فكرة             
حيث أن لكل قضية قاض مهمته تحقيق نص الحكم بناء علـى المداولـة              . “المحكمة

السابقة والخلاصة التي توصل لها الإجماع حول غاية الحكم النهائي لتنشأ بعد تدوين             
   ١الحكم الخلافات الفقهية حول حيثيات الأسباب الموجبة للحكم نفسه

ولو دققنا النظر في النظام الأمريكي لنجد القضاء يمـارس مهـام الغرفـة                  
بدعوى الحفاظ على الـصالح العـام   ٢التشريعية الثالثة بعد النواب والأعيان لا محاله     

  ٣المتمثل في المجتمع من تعسف السلطة التشريعية بمصالح الافراد
الشروط الواجب توافرها للاعتـداد بحجيـة الـسوابق القـضائية فـي القـوانين               

 الانجلوسكسونية

  ٤التزام المحاكم الادنى بقرارات المحاكم التي هي أعلى منها درجة -أ
  ٥دات ومحكمة الاستئناف باتباع قراراتها الخاصة السابقة التزام محكمة اللور-ب

                                                
اھیم  ) 1( دد المف سورة   Plurality decision القرار متع ول البروفی  María Angeles Ahumada تق

Ruiz   رار   . أي قرار، عدا القرار القاضي الخال من الاسباب" ھو ي الق حیث ان المشكلة لیست ف
باب والخلاف لا               ن الاس ي م ام شلال لا ینتھ سنا ام د انف ث نج ة، حی باب الموجب نفسھ، بل في الاس
یكمن في القرار ولا نتائجھ، وإنما في حیثیات وتعدد الاسباب الموجبة، حیث یكمن الخلاف لإتقاث   

أي ان القرار لینخذ في حد ذاتھ، لكن الخلاف  . غلبیة حول أي من الاسباب نستخدم لنص الحكم       الأ
سھ    رار نف دعم الق ة ل باب الموجب ة الأس ول ماھی شب ح  Ahumada Ruiz, María ".لین

Angeles       انون بانیة للق ة الأس في دراسة حول قاعدة الاغلبیة في صیاغة الفقھ الدستوري، المجل
 .178 ، صفحة2000 لسنة 58 دالدستوري، العد

(2)  Georg JELLINEK  Verfassungsänderung und في كتاب  
          Verfassungswandlung المترجم للاسبانیة من قبل   Christian FÖSTER 

؛ أنقل 26 ، صفحة1991 ، منشورات مركز الدراسات السیاسیة والدستوریة الاسباني، مدرید
في مقالتھا التغیر الدستوري وسلطة الدستور  Ana Victoria SÁNCHEZ URRUTIA عن

 .112، صفحة2000 الموضوعیة، المجلة الاسبانیة للقانون الدستوري سنة
(3) GAUCHET, Mercel سلطات     ورة ال اب ث ي كت  La Révolution des ف

Pouvoirs 1995 باریس  46 ، صفحة García de Enterría ؛ منقول عن البروفیسور في   
وم  ھ الموس سلطات "كتاب ة ال ة ومراقب ضاة، الدیمقراطی  Jueces Democracia y /الق

Control de la Administración 133 ، آنفاً، صفحة“  134 و 
  4 -) بتصرف (١٤٧: ص. مدخل لدراسة القانون للدكتور خالد عبد االله عید

 ١٣٠ – ١٢٩: ص. أصول الأحكام الشرعیة ومبادئ علم الأنظمة للدكتور عبد العزیز العلي النعیم 5
  ).باختصار(
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إلزام السابقة القضائية يكون على أساس الناحية الموضوعية ولـيس الـشكلية أي           -ج
مضمون القرار وليس ألفاظه وصيغه، وإذا احتج بها فإنها تصلح لأن يسبب بهـا          

  .أيضا
  .عدم شرعية الحكم المخالف للسابقة القضائية-د

ب النظام الأنجلوسكسوني ان السابقة القضائية لا تلغى بمـرور          ويرى أصحا 
الزمن الطويل عليها، وينقض أي حكم مخالف لها، ومع ذلك فإن السوابق القـضائية              
القديمة جداً لا يمكن عملياً تطبيقها على الظروف الحادثـة المـستجدة، مـالم تكـن                

  .السوابق قد تعاقبت وتطورت تدريجياً مع الزمن
 إلى أنهم وضعوا نظاما للنشر حيث تجمع السوابق القضائية وتنشر اليوم في             بالإضافة

مسلسلات خاصة بكل محكمة كمحكمة منصة الملكة، ومحكمة الإستئناف، ومحكمـة           
  . ١مجلس اللوردات وغيرها من المحاكم المهمة

  :وهناك سؤال أود طرحه للفقه الأنجلوسكسونى وهو   
، الذي أختلف فيه الفقـه القـضائي فـي         ٢ائيهل يمكن أن نعتبر الحكم القض        

الرأي لينشئ سابقة قضائية يمكن أن نسمح برسوخها، وتراكمها، أو الإهتداء بها على             
نعتقد أنه من الصعب الإجابة على هذا السؤال من الناحيـة العمليـة حيـث      المدد؟

 لهـو   يصعب وجود معيار للأستناد بالسوابق عليه، والإنحياز لمفهوم رسوخ الفقـه،          
موضوع في غاية الخطورة على مر العصور حيث أن المحاكم صارت للحيلولة إلى             
سوابقها دون التبحر في حيثيات هذه السوابق إذا ما كانت ثابتـة، متفـق عليهـا، أو                 
مغالطة، حيث أن قوة القرار القضائي في الأمر المقضي به لم تنتهـي فـي الأمـر                 

اء بالقرار القضائي المـردود، المغـالط، أو   فكيف يمكم الجزم الاهتد . المقضي به قط  
 .غير المتفق عليه وأستخدامه في قضايا أخري مماثلة

                                                
: ص. عبد السلام العسري. نظریة الأخذ بما جرى بھ العمل في المغرب في إطار المذھب المالكي )    1(

ھـ للطالب ١٤٢٦بحث تكمیلي في قسم الفقھ المقارن : والسوابق القضائیة، دراسة نظریة تطبیقیة. ١٣٩- ١٣٨
   –دار الأمان . خالد عبد االله عید / د. ة القانون مدخل لدراس- . ٥٠- ٤٤: ص. شیخین بن محمد العبدلي/ 
 
 الأحكام – أسباب راي القاضى المخالف لرأى الأغلبیة -عدد القضاة:  من العوامل المؤثرة فى قیمة الحكم  ) 2(

   - الأحكام التشریعیة – قدم عمر السابقة – أثر رفض اسماح الحكم باستئناف حكم –الغیر منشورة 
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ومما تجدر الإشارة إليه يخضع لهذا النظام كلا مـن بريطانيـا والولايـات                 
المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا وجنوب أفريقيا والسودان وغيرها للأسباب التـي           

 .القضاء في هذه الدول المصدر الرسمي للقاعدة القانونيةسبق وأن أوضحنا ويعتبر 
 

 
القوانين اللاتينية لاتلتزم بالسوابق القضائية، لإعتمادها على مبدأ الفصل بين              

قـد  فلا يجمع القضاء بين مهمته الأصلية في فصل الخصومات والتشريع و١السلطات  
حيث منـع القـضاة   ٢نص القانون المدني الفرنسي على هذا المبدأ في المادة الخامسة     

من أن يضعوا مبدأً عاماً يطبق في القضايا المتماثلة وسبب هذا الاتجاه عائد إلى مبدأ               
الفصل بين السلطات الذي اعتبرته الثورة الفرنسية مبدأً أساسياً فلا يجـوز للـسلطة              

وجبه وتتجاوز في أختـصاصها علـى اختـصاص الـسلطة           القضائية أن تتدخل بم   
أو أن تعرقل عملها ومن امثلة الدول التي تطبق النظام اللاتيني كما سبق             ٣التشريعية  

وأن ذكرنا كلا من فرنسا وبلجيكا وإيطاليـا و اسـبانيا وألمانيـا والنمـسا وهولنـدا       
  . وسويسرا ومصر ولبنان

  تينيةمركز السوابق القضائية في القوانين اللا
            تنحصر قيمة السابقة لدى الفقه الاتيني في تفـسير النـصوص القانونيـة          
ويتبعها القاضي على سبيل الأسترشاد والتنوير، وليس معنى هذا أن تكون الـسوابق             
القضائية عديمة القيمة في تكوين القانون، فهي مصدر تفـسيري لقواعـده، بحيـث              

 ويسترشد بها في أختيار الحلول فيمـا لا يجـد لـه      يستأنس القاضي بالأحكام السابقة   
قاعدة قانونية منطبقة في أحد المصادر الشكلية عند الفصل في الدعاوى التي تعرض             
عليه، وكلما أطردت هذه الأحكام وأستقرت على وجه معين كلما كانت لها قوة إقنـاع   

  .٤أكبر في نفسية القاضي
                                                

 ١٤٦ص . لقانون، الدكتور خالد عبد االله عیدمدخل لدراسة ا 1
 
 )باختصار (١٣١ص . أصول الأحكام الشرعیة ومبادئ علم الأنظمة للدكتور عبد العزیز العلي النعیم 2
  3 ١٤٠: ص. عبد السلام العسري.  نظریة الأخذ بما جرى بھ العمل في المغرب في إطار المذھب المالكي[
 ( بتصرف (١٣٢: ص.  علم الأنظمة للدكتور عبد العزیز العلي النعیم أصول الأحكام الشرعیة ومبادئ4
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الأدنى السوابق القضائية الناتجة من     ومن حيث الواقع العملي تحترم المحاكم          
المحاكم الأعلى، حيث تحرص على عدم مخالفتها وهذا يرجع الى مهمـة المحـاكم              
العليا في مراقبة تطبيق المحاكم للقاعدة القانونية، فتحرص المحاكم علـى أن تجـيء       
 أحكامها مطابقة لما أستقر من الأقضية السابقة تفادياً لنقض أحكامها وتنحصر مهمـة            
القاضي في هذا النظام على تطبيق القانون فيما يرفع إليه من أقضية لا إيجاد قواعـد            

  .قانونية
 فإن لم يجد في القانون شيئاً فإنه ينشئ الحل باجتهاده، ويقتـصر أثـر مـا                   

يصدره من أحكام على الدعوى التي فصل فيها ولا يتعداه إلى أي قضية أخرى ولـو            
 يلزم أي محكمة أخرى ولو كانت أدنى ممن أصـدرت           كانت مشابهة لها، كما أنه لا     

ويجدر الإشارة أن قضاة المحاكم العليا عادة يكونون ممن بلغـوا مبلغـاً    الحكم سابقاً،
متقدماً من التحصيل العلمي بالأحكام، والخبرة في تطبقها على الوقائع، ممـا يغلـب              

  .١على الظن صواب أحكامهم فتطمئن النفس إلى الأخذ بها
ا سبق يتضح أن السلطة التشريعية هي المصدر للأحكـام فـي النظـام              ومم  

اللاتيني فهي الوحيدة المخولة لإصدار القوانين مثل القانون الفرنسي ويرجع الـسبب            
 وهـو  )Roman law.(النظام القانوني الروماني اللاتينـي الفرنـسي   في ذلك الى 

مع الروماني منذ نشأة روما     مجموعة القواعد القانونية التي ظهرت وطبقت في المجت       (
، بالإضـافة إلـى أن      ٢حتى صدور مجموعات جستنيان في القرن السادس الميلادي       

                                                
 ،١٣٦، ١٣٥  نظریة الأخذ بما جرى بھ العمل للعسري) 1(

ة،   : انظر)  2( ، ٣م، ص١٩٦٥صوفي أبو طالب، الوجیز في القانون الروماني، القاھرة، دار النھضة العربی
  :وانظر

 
Cuq (E.) ; Manuel des institutions juridiques des romains, paris 
1917, T.1, P.3 et SS. Girard (P.F.) , Manuel élémentaire de droit 
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t.1 P.15. Petit (E. , ) Traite élémentaire de droit romain, paris, 1909 ; 
P. 15. Gaudemt (g.) , Institution de l’antiquité, 1998, P. 79. Schmidlin 

(B.)&Cannata, Droit prive romain, t.2, Bruxelles, 1984, P. 15 et ss. 
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التقنين المدني الفرنسي يعتبر أهم التقنيات التي أدت إلـى نـشر النظـام القـانوني                
  . ١الروماني اللاتيني الفرنسي إلى العالم الحديث

لى السوابق القضائية هو الغنـي  والسبب في وجهة نظرنا في عدم الإعتماد ع        
التشريعي الذي صاحب هذه القوانين بأعتبار دورها الوسـيط ولقـد لعـب القـانون               
الفرنسي دوراً وسيطاً بين القانون الروماني والقوانين الحديثة، حيث أقتبس القـانون             

. ةالفرنسي القانون الروماني، وتم أقتباس القانون الفرنسي في العديد من الدول الحديث           
ولذا فيعد القانون الروماني مصدراً تاريخياً لمعظم القـوانين العالميـة وخـصوصا             
القوانين المأخوذة من النظام القانوني الفرنسي، حيث إنه يشكل مصدراً تاريخياً للعديد            

  .من النظم القانونية الفرنسية
ون الفرنسي  ولقد عبر البعض عن العلاقة الوثيقة بين القانون الروماني والقان            

 بإعتباره أهم القوانين المكونة للنظام القانوني اللاتيني دوراً كبيراً في نشر            ٢حيث قال 
وصار التشريع  . القانون الروماني، وبالتالي النظام القانوني اللاتيني في العالم الحديث        

 هو المصدر الأول والأساسي للقانون في فرنسا وفي الدول التي تتبنى النظام القانوني            
   ٣ .اللاتيني الفرنسي

 
 
 
 

                                                
نبیل إبراھیم سعد، تقنین نابلیون التطور في ظل الثبات في مصادر الالتزامات، أعمال الندوة التي عقدتھا ) 1(

 - ١٨٠٤امعة بیروت العربیة بمناسبة مائَتُيَ عام على إصدار التقنین المدني الفرنسي، كلیة الحقوق ج
 .٩٦م، ص٢٠٠٤م بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٢٠٠٤

  : انظر(2)
  

Elliot (C.), Eric (J.), Vernon (C.): French legal system, Second edition, 
Longman, 2006, p.: Roman law played a crucial part in the historical 
development of the French legal system. Some parts of modern French law ،

especially contract law ،are indeed still based on it. 
ابق،  ص        : سلیمان مرقس  ) 3( دني، مرجع س انون الم ي شرح الق وافي ف دھا   ٤٠٣ال ا بع اغو،   /   وم سمیر تن

ارف،    النظریة الع  د    ٢٩٢م، ص١٩٩٩امة للقانون، الإسكندریة ، منشأة المع ال، تجدی  مصطفي الجم
انون، ج   ول الق اء أص ي بن لامي ف ھ الإس ول الفق ف أص و توظی انون، نح ة للق ة العام ، ١النظری

 .٢١٧م، ص١٩٩٨الإسكندریة، الفتح للطباعة والنشر، 
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بعد الدراسة تبين لنا أنه لا خلاف على اعتراف الشريعة الإسلامية بالسوابق               
القضائية ورجوع القاضي لها ما دام قد صح مأخذها وعلم أصلها وبان تقعيدها مـن               

أن يكون مـستنداً إلـى       ية ولإلزامية الحكم كي يكون سابقة قضائية      مصادرها الشرع 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس المجمع عليه، شريطة أن يكون الإلزام مستمد              
من النص لا من حكم القاضي في إستخراج المصدر الشرعي وهذا ما توصلت إليـه               

ه بالفعل من خـلال مؤلفنـا       في حكم نسب الطفل المتولد من إيجار الرحم وتم تطبيق         
وفى رأيي إعترض في هذه الحالة على مسمى السابقة القضائية لأنه لا            ١إيجار الرحم   

يوجد سبق في ذلك لإتباع جميع القضاة على نهج واحد ومـصدرية واحـدة  وهـى              
قواعد النسب في الشريعة الإسلامية وليس على حكم مستحدث منبثـق مـن سـابقة               

  .قضائية لنازلة جديدة 
ولكن المشكلة تنحصر من وجهة نظرنا عندما يكون الحكـم منـصباً علـى                 

مسألة لم يأت بها نص ولا إجماع ولا قياس، وهذا ما وجدناه عند رأى بعض الفقهاء                
  . ٢حيث ذهبوا إلى انه لا يخرج الحكم من الأمور الثلاثة

عـاً  أن تكون هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء وتفاوت القضاء فيهـا تب             .١
لذلك ولا يتعدى حكم القاضي السابق أن يكون مرجحاً لرأي من تلـك الآراء              
الخلافية، فهنا لا يكون الحكم القضائي السابق ملزماً للقاضي الـذي تطـرح             

 .عليه المسالة

أن تكون حادثة مستجدة لا يمكن قياسها على المسائل الخلافية التي سـبق أن        .٢
ها حكماً اجتهادياً محضاً على افتراض      بحثت في الفقه، فيكون حكم القاضي في      

                                                
 . طبعة– ٢٠١١ –دة   دار الجامعة الجدی–مؤلفنا إیجار الرحم دراسة مقارنة ) 1(
 .أصحاب الإتجاه ضرورة عدم غلق باب الإجتھاد) 2(
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توافر شروط هذا الإجتهاد في القاضي فهنا أيضاً لا يكون الحكـم القـضائي             
 .١ملزماً للقاضي الذي تطرح عليه الحادثة

أن تكون السابقة لا أصل لها، أو كانت مخالفة للنصوص، أو أن هناك ما هو                .٣
  .٢أقعد منها فهنا لا ينظرإليها

 يبدو أن أصحاب الآراء السابقة تعتبر حكم القاضي إجتهادا          كما نرى وحسبما     
 عـدم غلـق بـاب    طالما توافرت شروط المجتهد ومعنى ذلك أنها تنتمي إلى مدرسة   

الإجتهاد وللرد على ما سبق سأحاول تكييف دور القاضي على دور المجتهد لمعرفـة    
لنا فـي الأحـوال   مدى كيفية أستخراج الحكم من مصادرة قياسا بالمجتهد حتى يتبين       

  .السابقة حجية الحكم ومدى إلزاميته والأخذ به كسابقة قانونية من عدمه
ولمعرفة ذلك وجب علينا معرفة موقف الفقه الإسلامي من بـاب الإجتهـاد                

  .بالنسبة الفقهاء المتقدمين وهل أقتصر الإجتهاد على الفقهاء المتأخرين
غلق باب الاجتهاد والسبب في     أصحاب هذا الاتجاه ان ضرورة عدم          ٣يرى   

ذلك يرجع الى ان هناك الكثير من المسائل المستجدات والنوازل يحتاج النـاس إلـى           
 شرعي فيها، حيث سكت عنها الفقهاء المتأخرين لخلو زمنهم منهـا حيـث              بيان حكم 

يروا ان القول بإغلاق باب الإجتهاد معناه أن يبقى المـسلمون لا يعرفـون الحكـم                
لنوازل المستحدثة ولا يتم ذلك إلا بالاجتهاد فـي النظـر إلـى الأدلـة       الشرعي في ا  

  .الشرعية لمعرفة
"  للإفتاء أن باب الإجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية          ٤كما يروا علماء اللجنة الدائمة    

 وأن القول بغلق الأجتهاد بصفة عامـة لا يتفـق   ٥لا يزال مفتوحاً لمن كان أهلاً لذلك     
                                                

/ ھـ للطالب ١٤٢٦بحث تكمیلي في قسم الفقھ المقارن : ، دراسة نظریة تطبیقیة  القضائیة  السوابق) 1(
 . ٣٩ ، ٣٨: ص . شیخین بن محمد العبدلي 

دد  -مد آل خنین ومكانتھا في الأحكام للشیخ عبد االله بن مح    القضائیة السوابق) 2( ي  ٨ مجلة المحامي، الع  ، ف
 ).بتصرف ( ٣٧: ھـ ، ص ١٤٢١ذي الحجة 

(3) https:/ islamqa.info/ar/128024  
   "//١٨- ٠٤-٢٠٠٩: نشر بتاریخ ( ١٩ ، ١٨ / ١ ) "الموسوعة الفقھیة  "//١٨-٠٤- ٢٠٠٩: تم النشر بتاریخ

ي ، الشیخ عبد االله بن غدیان ، الشیخ عبد االله بن قعود الشیخ عبد العزیز بن باز ، الشیخ عبد الرزاق عفیف) 4(
  )١٨ ، ١٧ / ٥ (فتاوى اللجنة الدائمة

ا ،            ) 5( ى فھمھم ادراً عل ث ، ق ات والأحادی ن الآی ا ، م د فیھ بأن یكون عالماً بما یحتاجھ في مسألتھ التي یجتھ
ث      ن الأحادی ي    والاستدلال بھما على مطلوبھ ، وعالماً بدرجة ما یستدل بھ م اع ف  ، وبمواضع الإجم
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سلامية بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه؛ لأن الأمة فـي            مع روح الشريعة الا   
حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية فيما جد من أحداث لم تقع فـي عنـد المتقـدمين                 
وأستندوا إلى أجتهاد الصحابة رضي االله عنهم في معرفة الأحكام الشرعية، وأجتهـاد   

  .رد في الحديث الشريفالتابعون ومن بعدهم من المتقدمين وحجتهم في ذلك ما و
  

كان القضاء بما قضى به الصالحون منهجاً عند سلفنا ، فهـذا عبـد االله بـن     
من عـرض لـه     : مسعود رضي االله عنه فيما روى عنه عبد الرحمن بن يزيد يقول           

منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب االله فإن جاء أمر ليس في كتاب االله فليقض               
 عليه وسلم ، فإن جاء أمر ليس في كتاب االله ولا قـضى              بما قضى به نبيه صلى االله     

به نبيه صلى االله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن جاء أمر ليس في                  
كتاب االله ولا قضى به نبيه صلى االله عليه وسلم ولا قضى به الـصالحون فليجتهـد                 

  .خذ بهاوالأ القضائية السوابق  ففي هذا الأثر دلالة على حجية 1رأيه
وكذلك روي عن عمر رضي االله عنه أنه قال في كتابه لأبي موسى رضـي                  

لا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه رشـدك أن              : االله عنه 
تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي فـي     

  .٢الباطل

                                                                                                                         
ة             ة العربی ن اللغ اً م ا ، عارف ھ فیھ ي حكم سلمین ف المسائل التي یبحثھا حتى لا یخرج على إجماع الم
القدر الذي یتمكن بھ من فھم النصوص ؛ لیتأتَّى لھ الاستدلال بھا ، والاستنباط منھا ، ولیس للإنسان        

، بل علیھ أن یسترشد بالدلیل الشرعي ، ثم بأقوال أن یقول في الدین برأیھ ، أو یُفتي الناس بغیر علم 
ا       ي بم تكلم ، أو یفت م ی أھل العلم ، ونظرھم في الأدلة ، وطریقتھم في الاستدلال بھا ، والاستنباط ، ث

 اقتنع بھ ، ورضیھ لنفسھ دیناً
رى   ٥٣٩٧، ٥٣٩٨، وھو برقم   ٨/٢٣٠رواه النسائي   ) 1( سنة الكب د  ١٠/١١٥، والبیھقي في ال ال عب القادر ، ق

 .وإسناده صحیح): ١٠/١٨٠(الارناؤوط في تعلیقھ على جامع الأصول لأبن الأثیر 
ي موسى الأشعري     -رضي االله عنھ-ھذا جزء من خطاب عمر   ) 2( ى أب ھ  -  الموجھ إل ذي  -رضي االله عن  وال

ننھ              ي س دارقطني ف ذلي، أخرجھ ال رقم   ٢/١١١رواه أبو الملیح الھ و ب ي   ]٤٤٢٦[ وھ ي ف ، والبیھق
 ، وصححھ الألباني في الإرواء١٠/١٥٠ الكبرى السنن
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م في المسـالة المشركة بإسقاط الأشقاء مع       وجاء عنه رضي االله عنه أنه حك         
تلك على ما قـضينا  : الإخوة لأم، ثم شرك بينهم في مسالة أخرى فسئل عن ذلك فقال    

  .1يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم
 من خلال الأحاديـث النبويـة أن        ٢للبعضوالواضح كما نرى وحسبما يبدو         

كم المجتهد فيه مبني علـى الظـن،        الحكم الإجتهادي ليس حجة بالنسبة للكافة إذ الح       
وإنما يلتزم به المجتهد نفسه مادام لم يتغير رأيه فيه، لأنه هو الحكم الشرعي حـسب                
 ظنه، ولا يجوز له أن يتركه ويقلد مجتهداً آخر فيه إلا إذا كان نتيجة أجتهاد وترجيح               

مامـه  وبالتالي فالقاضي غير ملزم بالحكم في سابقة قضائية على قضية منظـورة أ            ، 
شبيهه بها ولا يكون مجرد متبعا لقول الغير بعد معرفـة دليلـه وهـو مـا يعـرف           

  .٣بالاتباع
ولا شك أن الحكم القضائي موضوعي بالنسبة للقضية المرفوعة فهو خـاص            

بها لا يتعدها إلى غيرها أو لما ماثلها من الواقع وإلا أصبح الحكم قاعـدة شـرعية                 
إليه في الحكم فتصبح شريعة عامـة تلـزم سـائر           تطبق على نظائر الواقعة ويستند      

  .القضاة فيما لم يفصل فيه من القضايا باعتباره سابقة
ومن ثم إذا أستمر العمل بالسابقة القضائية صارت أصلاً يعمل بها ولا يجوز                

للقاضي مخالفتها إلا بتسبيب معتبر، الخوف هنا من أننا نصبح أمام إلـزام بتطبيـق               
ها ولم يبن تقعيدها فلا يستند إليها، لأن الواقعة والحال ما ذكر لم             سابقة لم يصح مأخذ   

  ٤ .يتحقق صواب الإجتهاد فيها

                                                
ي ) 1( ھ البیھق دارمي ١٠/١٢٠أخرج دارقطني ١/١٦٢، وال دالرزاق ٤/٨٨، وال ي  ١٠/٢٤٩، وعب ن أب ، واب

زان       ٦/٢٤٧شیبھ   سان المی ي ل ن حجر ف ال اب : " ٢/٣٣٨ كلھم من حدیث الحكم بن مسعود الثقفي، ق
 .ھذا إسناد صالح وذكره ابن حبان في الثقات

ة         –ویقول محمد سلام مدكور     ) 2( ھ العام ھ الإسلامي تاریخھ ومصادره ونظریات اب  – المدخل للفق  دار الكت
ة  ): "ھـ٧٢٨:ت(یقول ابن تیمیة  / ١٩٩٦ الطبعة الثانیة  –الحدیث   أن ینصب على الحكم دلیلاً؛ وأدل

ارات  " د حسن الأحكام الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم الصحابة والعلماء فیھ إلى الیوم بقص  الاختی
 .٥/٥٥٦، الفتاوى الكبرى لابن تیمیة ٣٣٣الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة؛ للبعلي 

 .٢ ط١/٣٦٧، توصیف الأقضیة؛ للباحث ٢/٧٨٧جامع بیان العلم وفضلھ ) 3(
 .٣٦٥ص العرف والعمل في المذھب المالكي) 4(



 

 ٥٦٦

الأمر الذي يجعلنا نعيد ما جرى عليه العمل ولكن باعتبارات أخـرى غيـر              
بحجة انها نازلة ونصل إلى ما وصـل  .... مستندة على أدلة كمبادئ العدالة والعرف    

النظرية في عصرنا الحالي كما سبق وأن أشرنا من قبل في           إليه غيرنا مما طبق هذه      
بحثنا هذا من إدعاء الحريات الغير مشروعة تحت شعار إعلانات حقـوق الإنـسان              

  .وغير ذلك
لذلك نرى كما يرى البعض بغلق باب الإجتهاد للأسباب التالي شـرحها وأن                

وف نذكرها  إضطررنا له يكون بشروط ليست موضوعية فحسب بل وشكلية أيضا س          
  .بأذن االله تعالى

   -: المبررات الداعية لغلق باب الإجتهاد
 أن مصادره التي عـددها      ١فيما يتعلق بالإجتهاد الوارد بالحديث السابق نرى         

صلى االله عليه   -بالترتيب وهي القضاء بما في كتاب االله ثم القضاء بما قضى به نبيه              
فـي  .......القضاء بالإجتهاد في رأيه ، ثم القضاء بما قضى به الصالحون، ثم  -وسلم

أقتصرعلى عـصور الفقهـاء     2رأيي الإجتهاد بالرأي المشار إليه في الحديث الشريف       
المتأخرين من الصحابة وأغلق من بعدهم الإجتهاد تاركين لنا ميراثا شرعيا مما جعل             
الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وهذا ما حصده الحديث الـشريف عبـد     

سالف الذكر من المصادر الشرعية التي أعدت كأطروحـة شـرعية            ٣ بن مسعود  االله
أعتمدنا عليها بالفعل إلى أن تقوم الساعة وللأطمئنان إليها وليس لتقليد الفقهاء في أن              

                                                
شریعات الإسلامیة    في رأیي أن الحدیث الشریف لعبد االله بن مسعود ) 1( ھ الت  رضي االله عنھ الذي إستندت إلی

ن               الراى ولك اد ب ي الأجتھ ھ ف ا فعل في حجیة السوابق القضائیة المشار إلیھ لیس لحثنا على التقلید فیم
دوره       دیث بمجرد ص ذا الح جاء لیبین لنا الكیفیة التي سار علیھا نھج الفقھاء الأوائل وأنى أرى ان ھ

و             اغلق باب الأجتھاد لأ    ذا ھ ھ وھ یئا الا وذكرت رك ش م تت شریعة الإسلامیة ل شرعیة لل ن المصادر ال
ن              ساعة ولك وم ال ى أن تق وازل إل ع المستجدات والن امل لجمی ا ش معني الكمال والكمال المقصود ھن
ھ        ي تلی ة الت ى المرتب ره ف لیست المشكلة كما سبق وأن ذكرت في أستخراج المصدر أى النص أو غی

  ...... فیة تفسیرة اوتقعیده او تاصیلھولكن المشكة في كی
أى الرجوع بالسؤال  ) ٤٣( والدلیل بقول االله تعالى فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورة النحل

ة                    ي كیفی یھم ف سؤال یرجع عل ا فال م حكمھ سألة لا نعل ا م ورد علین دما ت على أھل القرآن وتفسیره عن
م  تفسیر النصوص   الموجود بالفعل وقیاسھا على العلة لأستخراج الحكم من مصدره ولیس أبتكار حك

 .جدید أو ابدأ رأى لیس لھ مصدر
سائي 2 رقم ٨/٢٣٠ رواه الن و ب رى  ٥٣٩٧، ٥٣٩٨، وھ سنة الكب ي ال ي ف ال ١٠/١١٥، والبیھق ، ق

 .ده صحیحواسنا): ١٠/١٨٠(عبدالقادر الارناؤوط في تعلیقھ على جامع الأصول لأبن الأثیر 
 



 

 ٥٦٧

نجتهد وجعل الحديث رخصة لمن لا يجد المصادر السابقة للحكم في مـسألة مـا أن                
  تأخرين كي نقلدهم؟ يجتهد بالرأي فأين نحن من فقهانا الم

   -: الأدلة من كتاب االله الحكيم: أولاً
           وهناك أدلة على حجية عدم الأخذ إلا بالنص وعدم الأعتراف بالـسوابق             

إنا أنزلنا إليـك     " التي خلت من وجوده والدليل في الحكم بم أنزله االله لقول االله تعالى            
    "الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله

         لو دققنا النظر في الآية الكريمة لوجدنا أوامر االله عزو جل لرسوله أن يحكم              
فهاتان الآيتـان    " فأحكم بين الناس بالحق   " بالحق الذي جاء في القرآن، وقوله تعالى        

تأمران بالحكم بما أنزل االله وهو الحق   والحق لا يتعين بقضاء القاضـي المجتهـد                 
  .ي نظر القاضي السابق دون سواه فلا يصح الإلزام بهالسابق لأنه راجح ف

" وقوله تعـالى    " وما إختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله         " وقول االله تعالى       
 ووجه الإستدلال بهـاتين الآيتـين أن    "فإن تنازعتم في شيء فردوه الى االله والرسول       

 ورسـوله فـي رأى      الواجب هو الرجوع إلى الحكم االله ورسوله ولا يتعين حكم االله          
معين ولا في قول مرجح صادر من قاضى سابق والحكم بالـسابقة القـضائية دون               
اقتناع بها حكم بغيرما يعتقد القاضي أنه حكم االله ورسوله فهو حرام ويلزم منه منـع                

  . الإلزام بالسوابق القضائية
الأستنباط مـن  والمقصود ب  "  الذين يستنبطونه منهم   لعلمه"        وفي قول االله تعالى     

  .النصوص لا من قول بشر غير معصوم
   -: الأدلة من السنة النبوية الشريفة: ثانياً

        جاء بالحديث الشريف لما قال معاذ رضى االله عنه اجتهـد رأيـي ولا آلـو                
فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم صدره وقال الحمد الله الذي وفق رسـول االله                

 على وجوب الأجتهاد بالنظر في النصوص للوصول إلـى          لما يرضي رسول االله فدل    
الحكم الشرعي ومن خلال الحديث السابق تبين لنا أن الإلزام في السوابق القـضائية              
مانع من الإجتهاد لأن مرجعية الإجتهاد لابد أن تكون من نص شرعي كمـا أشـار                

  .الحديث الشريف



 

 ٥٦٨

   -: الدليل العقلي على ذلك: ثالثاً
صار الـصحابة يتتبعـون     -صلى االله عليه وسلم   -مجرد وفاة الرسول                 ب

سنته، ولكن مع تجدد الحوادث وتشابكها صار الصحابة مضطرين إلى إعمال الـرأي    
والأجتهاد ليصلوا من خلال ذلك إلى الحكم الـشرعي فـي هـذه النـوازل، ومـن                 

بية تختلـف   الضروري نتيجة لذلك أن تختلف الأنظار والرؤى، فالاجتهاد عملية نـس          
  باختلاف صاحبه، مهما كانت الأصول التي يبنى عليها واحدة 

       ولم ير الصحابة رضي االله عنهم أنهم ملزمون باتباع واحد بعينـه ثـم جـاء                
التابعون فساروا على هذا المنوال، وشهد هذا العصر حرية فقهية حقيقيـة، وجـديرا              

م عن تقليدهم، ويأمرونهم بالنيل مـن       بالذكر وجدنا أئمة هذه المدارس ينهون تلاميذه      
، وهـذا أن    ١المعين الأول مثل الإمام إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الإمام الشافعي          

دل فانه يدل على غلق باب الاجتهاد واقتصاره فقط ليس على اهله فحسب بل علـى                
  .الفقهاء المتأخرين للأسباب الاتي ذكرها

ي الشاهدة في ذلك انه في أوائـل القـرن       وينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة وه        
السادس ظهر اتجاه ينادي بغلق باب الاجتهاد للتعصب الذي ظهر في تلك العـصور              

البعض بالمنع من الخروج عن أقوال الأئمة المدونة في         . لمذاهب الأئمة، حتى صرح   
   ٢) غلق باب الاجتهاد(كتبهم وكتب أتباعهم، فأطلقوا تلك الدعوى 

                                                
اخْتَصَرْت ھَذَا الْكِتَابَ ١٩٩٨ – ١٤١٩ الطبعة الأولى –، طبعة دار الكتب العلمیة ٧مختصر المزني ص ) 1(

ھِ       - رَحِمَھُ اللَّھُ -مِنْ عِلْمِ مُحَمَّدِ بْنِ إدْرِیسَ الشَّافِعِيِّ    عَ إعْلَامِ نْ أَرَادَهُ مَ ى مَ ھُ عَلَ ھِ لِأُقَرِّبَ  وَمِنْ مَعْنَى قَوْلِ
 ھْیَھُ عَنْ تَقْلِیدِ ھِوَتَقْلِیدِ غَیْرِهِ لِیَنْظُرَ فِیھِ لِدِینِھِ وَیَحْتَاطَ فِیھِ لِنَفْسِھِنَ

سابقون          ) 2( ة ال ھ الأئم ا قال الف م اً تخ ستنبط أحكام حتى یقطعوا الطریق أمام من یجتھد في فھم النصوص وی
ة، وھي أن المق         ـ  وقبل أن أبدأ أود أن أبین نقطة في غایة الأھمی اد   "صود ب اب الاجتھ و  " إغلاق ب ھ

إغلاقھ على من یملك أدوات الاجتھاد لا على العوام، فالعوام ممنوعون من الاجتھاد منذ عھد النبوة، 
فلا ینبغي أن یُفھم من ذلك أنھا دعوة للجھال على اقتحام ما لیسوا لھ بأھل، بل محل الخلاف ھو منع 

 رأینا ابن عبد البر بعد أن ساق كلامًا كثیرًا عن ذم التقلید من ملك آلات الاجتھاد من الاجتھاد، ولذلك
یَّنُ     / یقول ا تَتَبَ وَھَذَا كُلُّھُ لِغَیْرِ الْعَامَّةِ؛ فَإِنَّ الْعَامَّةَ لَا بُدَّلَھَا مِنْ تَقْلِیدِ عُلَمَائِھَا عِنْدَ النَّازِلَةِ تَنْزِلُ بِھَا؛لِأَنَّھَا لَ

لِ            مَوْقِعَ الْحُجَّةِ وَلَا تَ    ا بِنَیْ ا إِلَّ ى أَعْلَاھَ بِیلَمِنْھَا إِلَ ا سَ اتٌ لَ مَ دَرَجَ أَنَّ الْعِلْ كَ؛ لِ مِ ذَلِ صِلُ لِعَدَمِ الْفَھْمِ إِلَى عِلْ
ا              فِ الْعُلَمَ مْ تَخْتَلِ مُ، وَلَ ھُ أَعْلَ ةِ، وَاللَّ بِ الْحُجَّ یْنَ طَلَ ةِ وَبَ یْنَ الْعَامَّ لُ بَ ذَا ھُوَالْحَائِ فَلِھَا، وَھَ ةَ  أَسْ ءُ أَنَّ الْعَامَّ

ر ج      / عَلَیْھَاتَقْلِیدَ عُلَمَائِھَا وَأَنَّھُمُ الْمُرَادُونَ    د الب ن عب ضلھ لاب م وف ان العل ق  – ٩٨٩ ص٢جامع بی  تحقی
  طبعة دار ابن الجوزي–حسن أبي الأشبال 



 

 ٥٦٩

لتي نتعلل بها على غلق بابا الأجتهاد الخوف من العبث بطرق           ومن الأمور ا     
لها أهميـة خاصـة     " مناهج الاستدلال " فلا شك أن قضية     " مناهج الاستدلال "تخريج  

أصـول  "لأنها تحفظ النصوص الشرعية من التلاعب بها، ولذلك وضع أئمتنا علـم             
 الشرعية فـالخروج    الذي يبين المنهج الواجب اتباعه في التعامل مع النصوص        " الفقه

عليها يعد خرقًا لإجماع السلف الذين لم يتعدوا هذه الطرائق والمناهج لـذلك أغلـق               
  .بعض العلماء باب الاجتهاد خوفًا من اللعب بهذه الأصول التي حفظت بها الشريعة

 والشاهد في ذلك ما أشار اليه ابن بدران الحنبلي وهو يلوم أهل مذهبه الذين                 
فعكف الناس عليـه     " ١وهجروا غيره، حيث يقول   " منتهى الإرادات  "عكفوا على متن  

وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين، كسلًا منهم ونسيانًا لمقاصد علماء هذا المـذهب              
 "الذي ذكرناها آنفًا

           فاذا كانوا مقصرين عن مجرد الأطـلاع، فكيـف سـيكون الحـال مـع               
غلق باب الإجتهاد عدم الإمتزاج بين الـسلطات        الإجتهاد؟  و من المبررات الداعية ل      

حيث أن في البداية كان القضاء من وظيفة الوالي نفسه أي الحاكم بـأمر المـسلمين                
ولذلك كان لابد من أن يكون رجل دين أي فقيه ومن هنا ولـد     ، وغير مفصول عنه      

الله صـلى ا -مبدأعدم فصل الدين عن الدولة والشاهد في ذلك ما قضي به رسـول االله  
 حيث كان القضاء من مهامه ولم يسنده لأحد ومن الملاحظ أن هذا أتخذ              -عليه وسلم 

مبدأ شرعي وتوارثه الولاة من بعده وبالتالي لا مشكله عندما كـان يجتهـد لقـضاء                
مسالة معروضه أمامه وجعل حلها بعد ذلك سابقة  لما بعدها لعلمـه لأمـور الـدين               

 .سول وسيد البشرية أجمعينوخاصة انه مؤهل لذلك مما ورثه من ر

ولو دققنا النظر في توحيد دور الوالي أي الحاكم والقاضي أو المجتهـد فـي         
عصور الإجتهاد التي كانت تاليه لعهد رسول االله لوجدنا أنه من ضمن أسباب أنتفـاء            
الرياء والشك في الأحكام بالمقارنة لما نحن عليه الآن إلا من رحمه ربـه وبـالطبع                

  .مم ذلك على الكل وهذا تسليما لحديث رسول االله ما زال الخير بأمتينحن لا نع

                                                
الة  – ٤٣٤المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص    ) 1( ة  – طبعة مؤسسة الرس ة   الطبع الثانی

١٩٨١ – ١٤٠١. 



 

 ٥٧٠

ولكن في عصورنا الحالية ومع عدم الأهتمام بتحصيل آلات الإجتهاد، صار              
الأمراء والقضاة من غير المجتهدين، وبهذا تخلف شرط من الـشروط التـي يجـب            

ن يكـون مـن أهـل       من شرائط الإمـام أ    ١توافرها فيهما قال إمام الحرمين الجويني     
  .الاجتهاد، بحيث لا يحتاج إلى أستفتاء غيره في الحوادث وهذا متفق عليه

ومع تجدد الحوادث التي تشهدها الدول أنفصل أهل القضاء والأجتهـاد عـن         
دور الحاكم مما جعل الحكام أو القضاة عندما تستجد لهم مسالة أو نازلـة يرجعـون                

المجتهد في بعض الأحوال موجه إلـى سياسـة         إلى أهل الاجتهاد الأمر الذي يجعل       
عامة قد يراه الحاكم هي المناسبة من وجهة نظره لحكمه تحـت شـعار المـصلحة                
المرسلة أو سدا لزريعة أو توجيه الحاكم بإعادة النظر في فتوى بحجة انهـا تتغيـر                

  .بتغير الزمان والمكان والحال
دئ أو مصادر الـشريعة     مما يجعل المجتهد يحيد إلى بعض الأحيان عن مبا           

توجيها لما طلب منه وكذلك القضاء ومن هنا يفتح البـاب أمـام إسـتبدال القـوانين             
الوضعية بالشريعة الإسلامية مما يوقعنا في خطر والشاهد على ذلك بعد الفتاوي التي             
صدرت في الآونة الأخيرة والتي يعجب لها العقل كإرضاع الكبير وغيرها وها نحن             

ض الدول تنادى بمبادئ شاذة تحت مظلة الحريات التـي تـدعيها فـي         اليوم نرى بع  
بعض الدول الإسلامية والتي كانت نابعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الـذي             

  . سبق وأن أشرنا اليه من خلال هذا للبحث
والمخرج الوحيد الذي ينقذنا من المصائب التي تتعرض لها أمتنا، المتمثلـة               

يعة عن حياة الناس تدريجيا   والذي فيه إنذار خطير لكل من تـسول            في تراجع الشر  
له نفسه بعدم الألتزام بالشروط الشرعية في المسائل التي تحتاج الى الاجتهاد هذا هو              

  .المخرج في رأيي

                                                
اد للجویني ص  ) 1( د          – ٤٢٦الإرش د الحمی نعم عب د الم ي عب د یوسف موسى و د عل ق د محم ة  – تحقی  طبع

 ١٩٥٠ – ١٣٦٩مكتبة الخانجي 



 

 ٥٧١

 للفقهاء المتقدمين وحـل محلـه الاجتهـاد         ١هو إغلاق باب الأجتهاد الفردي       
ات المجامع الفقهيـة والمؤسـسات الإسـلامية،        الجماعي في التفسير من خلال قرار     

كصرح الازهر الشريف لضمان استقلالها عـن الـسلطة أي الـسياسة باعتبارهـا              
مؤسسات دينية غير موجهة إلا من كتاب االله وسنة رسوله وهذا ايمانـا منـا بغنـى                 
الشريعة الإسلامية وبالميراث الشرعي الذي ورثوه عنها الفقهـاء المتقـدمون مـن             

رون فقد وجدوا رصيدا كبيرا من اجتهادات من قبلهم، ووجدوا فقها افتراضـيا             المتأخ
 غنيا بالأحكام قد وفى لهم بكثير من نوازلهم، 

أي تفسير النصوص واستخراجها مـن      " تفسير الأجتهاد   "والذي نقصده بلفظ       
مظانها حتى يسد على أهل الهوى باب التلاعب بالشريعة الإسـلامية وكـل اجتهـاد        

يري سيكون حجة للسابقة القضائية التي ولدت على يديه بمعنى انه يكون ملزمـا              تفس
فقط لأطراف الدعوى التي تم تفسيرها على أساس حجية الامر المقضي بـه والتـي               

  تثبت للحكم وحكم فيها 
          والخلاصة انه ليس في السوابق القضائية في الشريعة الإسـلامية حجيـة            

 لا يستطيع القاضي اللاحق مخالفت القاضي السابق في ذلـك           تجعلها من القوة بحيث   
الحكم فالحكم القضائي جزئي الأثر أي انه يختص بالواقعة التي صدر فيها وبأطراف             
النزاع فقط ولهذا لم يظهر للقضاء دور مستقل في الشريعة وهذا فيما يتعلـق حجيـة          

 .السوابق القضائية في التشريعات الإسلامية

  
  
  

                                                
 دمشق، والدار – طبعة دار القلم – ١١٥ – ١١٤الفقھ الإسلامي ومدارسھ للدكتور مصطفى الزرقاء ص) 1(

شامیة   ى –ال ة الأول روت، الطبع اء وإذا   / ١٩٩٥ – ١٤١٦  بی صطفى الزرق دكتور م ول ال ث یق حی
كانت المخاوف السابقة إذ ذاك من الاجتھاد الذي كان یمارسھ الأفراد قد أوجبت ذاك التدبیر الوقائي        
اتق الجماعة،             ى ع راد إل دة الأف ن عھ ھ م بإقفال بابھ، كما سبق بیانھ، فإن العلاج، فإن العلاج في نقل

ا       فیصبح الاجتھاد جماع   ان فردیً د أن ك نھم بع ا بی یًا یمارسھ فقھاء العصر الثقات بطریق الشورى فیم
ات العصور        . یمارسھ كل فقیھ بمفرده  ي حاج ھ أن یلب ن للفق اد، إذ لا یمك فبذلك تتحقق ثمرات الاجتھ

 .دونھ، وتنتفي محاذیر الاجتھاد الفردي التي دعت إلى إقفال بابھ
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  الخاتمة
  نتائج التي توصل اليها البحث ال

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلـق االله                
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ونحن ندلف إلى نهائيات هذا البحث نود أن نقف على بعض ما إستخلص من                 
، وفهمـه   ، يقه  دراسته؛ إذ إن هذا الموضوع إتصل بمصادرالشريعة في شروط تطب         

وأن الأمر متعلق بالأحكـام     ، والأخذ به، وتوجيه ذلك الفهم الوجهة التطبيقية لاسيما         
الفقهية المتعلقة بمصالح الناس كل هذا مقابل الأفكار المعاكسة المستمدة مـن بعـض          
النظم الغربية التي قد لا تتناسب مع تقنيننا المستمد من أحكـام الـشريعة الإسـلامية      

  .في نهاية المطاف أن أختم الدراسة بخلاصة لأهم ثمرات هذا البحثويطيب لي 
             هناك مظاهر أشارت إلى عدم إستقرار النظم الغربية المعتمدة على الـسابقة

ومن ثم لم تسلم السابقة القضائية من النقد فمنذ حوالي ثلاثين عاما يتم إنتقاد              
نية بـسبب   النظام التشريعي والنظام القضائي فـي الـدول الأنجلوسكـسو         

خضوعها للنخبة والعنصرية سواء بالنسبة إلى المحتوى الرسـمي للقـانون           
 .أولمناهج تطبيقه أو بالنسبة إلى لتكوين القضاء

              نرى أن ظروف ميلاد السوابق وإعتمادها وسيرها كانت له أسـبابه والتـي
نية منها الحاجة العاجلة لتحقيق توحيد الأحكام والمعرفة اليقينية للقواعد القانو         

وتوحيد الجهود المبذولة ومن جهة أخرى فإن إصدار التشريعات الخاصـة           
بدمج محاكم العدالة ومحاكم القانون القضائي العام اسـتوجب تقريـر مبـدأ       
السابقة القضائية، والذي نراه بإنتهاء هذه الأسباب تنتهي تأثير فرض وإلزام           

رشاد كما هو موجـود     السابقة على الأحكام ولا يبقى منها إلا الإستنارة والإ        
 . الآن في الأنظمة المؤيدة لذلك

              وجدنا أن المشرع الغربي وضع شرطا لإصباغ الـشرعية علـى الأحكـام
القضائية الصادرة وهو ألا تكون مخالفة لسابقة قضائية صادرة مـن قبـل              
الناظر فيما سبق يجد أنه كيف نخلع على حكم بالشرعية من عدمها لمجـرد             
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ضائية فهذا لا يجوز لأنه ربما لا يمكن عمليـاً تطبيقهـا       أنه مخالف لسابقة ق   
على الظروف الحادثة المستجدة، مالم تكن السوابق قد تعاقبـت وتطـورت            
تدريجياً مع الزمن ومع ذلك فإن السوابق القضائية القديمة جـداً ينبغـى أن              
تلغى بنفس الطريقة التى أنشات منها مثل القانون وهـذا بـالطبع يـصعب              

الناحية العملية أما بخصوص أن العبـرة فـى الأخـذ بالـسابقة          حدوثه من   
القضائية بحكمة القراروليس ألفاظه وصيغه وجدنا أنه أمر يصعب التـسليم           

 به قانون 

          عنـد الفقـه    من العيوب التي يمكـن أن نؤاخـذها فـي الحكـم القـضائي
 الانجلوسكسوني في حالة ما إذا أختلف فيه الفقه القضائي وإنقسم على نفسه            

ممـا   في الرأي لينشئ سابقة قضائية برأيي لا يمكن الإهتداء به على المـدد 
يصعب وجود معيار للأستناد بالسوابق والإنحياز لمفهوم رسوخ الفقه عليـه           

 .واستخدامه في قضايا أخري مماثلة

              يظل كم مقدر من السوابق القضائية أثيرة الأفكار المرجعية في ظل أنظمـة
ها فيها هو المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامـة    معينة كان معيار تطبيق   

هذا بالإضافة إلى وجودها في الخزانات أو على الأرفف أو الكتـب التـي              
تحتاج إلى جهد الباحثين في التصنيف والترشيح ما بين الموثق بالمرجعيـة            
الشرعية والغير مستند عليها اذ لابد من أن تتم فلترة كل السوابق وتـصنف              

 ة منها بهدف المنفع

        لذلك أوصي بعمل جمع جملة الفقه القضائي أي ما يسمى اليوم بفقه الـسوابق       
في مجلد تشريعي واحد بهدف تدريسه كتدريبات عمليه للطلبـة الحقـوقيين             القضائية

وللمعاهد القانونية التي تؤهل عمل المحاميين وكذلك للقضاة، لمعرفة كل فرد حقوقـه          
زه القانوني بناء على النصوص المقننة واضـحة المفـاهيم،   والتزاماته من خلال مرك  

ومن ثم تنظيم النظام القانوني بطريقة ديناميكية ليتفاعل بعضه ببعض بالشروط سالفة            
 . الذكر أو الدراسة من خلال الأسترشاد والتنوير
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              أيدنا النظام اللاتيني حيث نري أنه الأقرب إلى نظام الفقه الإسلامية لأننا في
 الذى نشهده الآن نحتاج الى والوجهة الواحـدة لنوافـذ إسـتخراج              العصر

الأحكام وإذا كان باب الإجتهاد أغلق في عهد الصحابة  رضوان االله علـيهم     
فهل من الصالح أن نفتحه الآن في ظل الظروف والتوترات الحالية ولـيس             
معنى ذلك إننا نؤيد الجمود والوقوف حجر عثرة أمـام النـوازل الحديثـة              

يفية وجود حلول لها ولكن مصادر الشريعة الإسلامية مليئة بكل الأحكـام    وك
يعلَم ما يلج في    وتعالى   وأعتقد أنه لا نازلة إلا ولها حكم في الشرع لقول االله          

 وهو الـرّحيم    ۚالْأَرضِ وما يخْرج منْها وما ينزِلُ من السّماء وما يعرج فيها            
 . دلالة على شمول القرآن في ذلك..غَفُورالْ

           نحن لا ننكر قيمة السوابق القضائية عند النظامين الأنجلوسكسونى واللاتيني
فإن السابقة القضائية معتبرة في النظامين، إلا أن النظام اللاتينـي يعتبرهـا             
للتنوير وللتفسير أحيانا، ولا يلزم بها، وكذلك تعتبر السوابق القضائية ممـا            
يحتج بها في الفقه الإسلامي، وإن كانت لا تصل إلى مرتبة الإلزام بعكـس              

 . النظام الانجلوسكسوني كما بينا

      وجدنا أن الأخذ بما جرى به العمل كانت له عيوبه بالرغم مـن أنـه إثـراء
فقهي وفكري كما أوضحنا وهذا مؤشر قوى على أن هذه العيوب قـد تمتـد    

على ذلك تراجع الفقه الانجلوسكـسونى مـن        إلى السوابق القضائية والدليل     
خلال ما أقره مجلس اللوردات الأعلى عن الزامية القاضي بالأخذ بالـسابقة            
القضائية ويزيد على ذلك مطالبة أهل قرطبة من القضاة من أجل الخـروج             

وشـهادة   من الخلاف، وتوحيد الاحكام  أن يحكم القاضي بقول إبن القاسـم 
ظرية ما جرى عليه العمل التي لم تحظى بحـسن          اللفيف كإحدى تطبيقات ن   

إعمال قواعد الفقه المالكي، ولا قواعد القانون الوضـعي، ممـا أدى إلـى              
اضطراب العمل القضائي وإرتباكه، بالرغم من أنها تمارس في صورة مـن     

 .صورها حتى اليوم كما سبق وإن وضحنا 
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        ذ لن نستفيد من شـرط      ستتبلور المشكلة عند تعدد الأحكام بتعدد النوازل وقتئ
معرفة محلية جريان العمل عاما كان أو خاصا من البلـدان، الأمـر الـذي         
سيحتم علينا فيما بعد الى توحيد أحكام جديدة قد تكون صالحة اليوم لحادثـة              
في زمن معين وغير صالحة في زمن آخر لنفس الحادثة وبالطبع سـيؤدى             

 .لقانونيةهذا كله الى التشويش في المرجعية الشرعية وا

                تبين لنا أان هناك أوجه شبه بين ما جرى عليه العمل والـسوابق القـضائية
فالأولى ذو صلة وثيقة بالسوابق القضائية ويظهر ذلك في أن الـسوابق مـا          
هي إلا أحكام جرى عليها العمل في المحاكم إلا أننـا نـستطيع أن نلـتمس             

 إذ أنه يشمل مـا عليـه   بينهما فرقا جوهريا يتمثل في ان ما عليه العمل اعم  
العمل في الاحكام القضائية وفى الإجراءات الشكلية المتبعة عند التداعي أما           
السوابق القضائية فهي أخص إذا هي ما جرى عليه العمل فـي حكـم مـن         

 .الأحكام القضائية

               الراجح لدينا القول الذي يرى أن ما جرى به العمل يجب احترامه والعمل به
ثناء، وأما السابقة فيستأنس بها ولا تلزم، لأن الإثنـين لا           مالم يكن طبق إست   

يعلو معاً إلى مرتبة النص والتقنين ولكن يمكن ان تكون هناك حالات فردية             
غير معممة على صورة إجتهاد فردى كان ينبغي مثلا ان يقـول القاضـي              

 ...... لخلو النص 

          بيـق شـهادة    السبب الداعي في عرضي لشهادة اللفيف كان لمعرفة مدى تط
اللفيف في قضية معروضة أمام القاضي وبني الحكم عليها ولو أعتبر هـذا             
الحكم سابقة لما بعده لأصبحت الأحكام تبنى على أساس الأعـراف وعلـى            
ماجرى عليه العمل مثل شهادة العامة وعملا فيها بالقول الضعيف الذي قـد             

 يغير خصائص الحكم ويخلق مجالا من الشك والريبه 

  ن العلاقة بين الشريعة والفقه هي علاقة عمـوم وخـصوص بيـد أن              بما أ
الشريعة أعم وأشمل من الفقه فكيف تكون المرجعية للحكم على أساس حكم            
قاضى سابق حتى ولو كان القاضي فقيها إذا فالـشريعة وهـي النـصوص              
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الموجودة في كتاب االله وسنة رسوله هي المرجعية الأساسـية لأنهـا أعـم              
 الفقيه وذلك لتجنب الوقوع في الخطاء حيـث أن القاضـي            وأشمل من رأى  

 بشر ووارد حتما الوقوع في خطا تطبيق نص أو تفسيره وفهمه

             إستنتجنا الشروط الواجب توافرها في الحكم ليعتد به كسابقة قضائية في الفقه
الإسلامي وهى تطبيق قاعدة الإجتهاد لا ينقض بمثله على الحكم سواء كان            

وأخيرا وجـدت   الثاني هو نفس القاضي الأول أو كان غيره   مصدر الاجتهاد 
تسبيب الأحكام القضائية   وذلك       من الشروط الواجب توافرها في الحكم        انه

من خلال أحكام، وقواعد الشريعة الإسلامية مرتكزاً للحكم القضائي الـذي           
الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية جزئي الأثـر أي         يشترط توافرها فيه    

نه يختص بالواقعة التي صدر فيها وبأطراف النزاع فقط ولهذا لـم يظهـر             ا
  .للقضاء دور مستقل في الشريعة

             ان النوازل والوقائع لا متناهية، والحاجة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة هي
حاجة مستمرة ودائمة إلى قيام الساعة، فلو بنيت السوابق على هذا الاسـاس       

رة للخلاف وبهذا سوف نتلافى المـشاكل المترتبـة   فهنا تكون ملزمة ولا عب 
على تباعد البلدان واختلافها والذي يحتّم تباين الأعراف والعادات المعتبـرة           
شرعاً عند التقاضي، فقد تكون السابقة مبنية على عرف في بلد لا يوجد في              

  .آخر

قـول إننـي    إلا أن أ   ها قد وصلنا الى الختام، وفي النهاية لا يخطر على بـالى                
وفق قلمـي   وبحمد االله عرضت رأيي المتواضع في موضوع البحث لعل االله قد يكون  

الى ما يرضاه، فما هذا إلا جهد مقل ولا ندعي فيه الكمال ولكن عذرنا أنا بذلنا فيـه                  
 قصارى جهدنا 

     " وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم          " 
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  اجعالمر
  :كتب المعاجم واللغة

المعجم الوسيط، لإبراهيم أنيس وآخرين، مجمع اللغة العربية القاهرة، بـدون            -
  تاريخ 

لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري بن منظور، دار احيـاء         -
 م١٩٩٧-١٤١٧التراث العربي بيروت، الطبعة الثانية 

رازي دار المكتبـة العلميـة   مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر عبد القادر ال  -
  م١٩٩٠بيروت الطبعة الاولى 

  عبد الفتاح مراد في معجم مراد القانوني والاقتصادي والتجاري -
عبد الواحد كـرم فـي      / حارثي سليمان فاروق في قاموس فاروق القانوني         -

  معجم المصطلحات القانونية
  : المراجع الفقهية

تقـديم  / كتور محمد ريـاض     أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للد       -
  م١٩٩٦الطبعة، الأولى بمطبعة النجاح الجديدة، سنة / محمد المنوني

 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للفقيه محمد بن الحـسن الحجـوي              -
، اعتنى به أيمن صالح شـعبان، الطبعـة الأولـى           ٢/٤٠٦الثعالبي الفاسي   

  لبنان م، دار الكتب العلمية بيروت١٩٩٥/  هـ ١٤١٦

القاضي عياض، مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، تحقيق محمد بن شريفة،            -
 م، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٠طبعة أولى 

 طبعة مؤسسة الرسالة    –المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران           -
 ١٩٨١ – ١٤٠١ الطبعة الثانية –

د علي عبد المنعم عبـد      / ى   تحقيق د محمد يوسف موس     –الإرشاد للجويني    -
  ١٩٥٠ – ١٣٦٩ طبعة مكتبة الخانجي –الحميد 

الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبد المجيد التركي، طبعة            -
  م، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت١٩٨٦/هـ ١٤٠٧أولى 



 

 ٥٧٨

أبو الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي         / إحكام الفصول في أحكام الأصول       -
الناشـر   / ١٤٠٩-١٩٨٩الطبعة الأولى   / د االله محمد الجبوري     تحقيق د عب  

  مؤسسة الرسالة
   ٤الإمام الشاطبي، الموافقات، نشر المطبعة التجارية القاهرة د ت، ج -

، الفتـاوى  ٣٣٣الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ للبعلي           -
 ٥/٥٥٦الكبرى لابن تيمية 

اصطلاح المذهب عنـد  ، د محمد إبراهيم  عملأو ما جرى به ال: الماجريات -
م، نشر دار البحوث والدراسات     ٢٠٠٠هـ ــ   ١٤٢١المالكية، طبعة أولى    

 الإسلامية دبي، الإمارات

 ٢٤٦ / ٦ العناية على الهداية للباترتى المطبوع مع فتح القدير  -

 – تحقيق حسن أبـي الأشـبال       – ٢جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج        -
 ار ابن الجوزيطبعة د

 ٢ ط١/٣٦٧، توصيف الأقضية؛ للباحث ٢/٧٨٧جامع بيان العلم وفضله  -

عبد الرحمن بن محمـد     : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، المؤلف       -
الأولـى  : الطبعة) / بدون ناشر: (الناشر/ بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي   

  هـ١٣٩٧-

 ٢/٢٦٥دي للامية الزقاق حاشية أبي الشتاء الصنهاجي على شرح التاو -

  ٣٣٧ حاشية المهدي الوزاني على شرح التاودي على للامية الزقَّاق  -

م، نشر دار العلم للملايـين  ١٩٨٧خير الدين الزركلي الأعلام، طبعة خامسة       -
  ٣بيروت، ج

م، ١٩٩٣شرح حدود ابن عرفة، تحقيق محمد ابو الأجفان، ــ طبعة أولى             -
 ١وت، جنشر دار الغرب الإسلامي بير

ابن عابدين، محمد أمين بن عمـر       : المؤلف/ رد المحتار على الدر المختار       -
/ بيـروت   -دار الفكـر  : الناشـر / بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي       

 م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة
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شمس الدين، محمد   : المؤلف/ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       -
دار عالم الكتب،   / الرياض  : / الناشر/ بيني الشافعي   بن أحمد الخطيب الشر   

 .م١٩٩٧، ٣ط 

 ١٩٩٨ – ١٤١٩ الطبعة الأولى –مختصر المزني، طبعة دار الكتب العلمية  -

محمد مخلوف، شجرة النور في طبقات المالكية، نشر دار الكتـب العلميـة،              -
 بدون تاريخ 

نـشر فـي    – ١٩٨٥-١٤٠٥ طبعة أولـى   –محمد القرافي، توشيخ الديباج      -
 مؤسسة الرسالة بيروت 

. / ٣٠٥ ــ   ٣٠٤محمد إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية، ص          -
الطبعـة الأولـى    / طبعة دار البحوث للدراسات الاسلامية واحياء التـراث         

 م٢٠٠٠-١٤٢١

 :الكتب الفقهية المعاصرة

العـدد  ألغلامي واثق محمد نذير، النظام القضائي في الإسلام، دراسات اسلامية            -
  م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١الثالث السنة الأولى سنة 

الـسنة   ، رابطة القـضاة  ، د أحمد أمغار، شهادة اللفيف و اعتمادها كحجة إثبات         -
   ١٩٨٦مارس  ، ١٦/١٧: عدد ، ٢٢

بحث تكميلـي   : شيخين بن محمد العبدلي السوابق القضائية دراسة نظرية تطبيقية         -
 هـ للطالب١٤٢٦في قسم الفقه المقارن 

 بن عبد الكريم الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى            عمر -
علماء المغرب، طبع تحت إشراف اللجنة المـشتركة لنـشر وإحيـاء التـراث              
الإسلامي، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،          

 .  م١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤مطبعة فضالة المحمدية، 

م العسرى نظرية الأخذ بما جرى به العمل في إطار المذهب المـالكي             عبد السلا  -
 م ١٩٩٦/ ١٤١٧مطبوعات وزارة الأوقاف بالمغرب 
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ه الموافق ل ١٤١٧د عبد الكريم العلوي المدغري درس من الدروس الحسنية سنة        -
 ما جرى به العمل نموذج من تراثنا:  تحت عنوان١٩٩٦

 باحث في مجال الفقـه      – القضائية اعداد  عبد العزيز سعد الدغيثر حجية السوابق      -
 ـ١٤٢٨ربيع الآخر   :  النشر سنة-والقضاء   مجلة العدل، العـدد    : دار النشر .  ه

 د٣٤

. عبد العزيز العلي النعيم، أصول الأحكام الشرعية ومبـادئ علـم الأنظمـة            / د -
 الطبعة الأولى 

مجلـة  -ومكانتهـا فـي الأحكـام        القضائية عبد االله بن محمد آل خنين السوابق       -
  هـ١٤٢١، في ذي الحجة ٨المحامي، العدد 

 دمـشق، والـدار   – طبعة دار القلم   –د مصطفى الزرقا الفقه الإسلامي ومدارسه      -
 ١٩٩٥ – ١٤١٦ بيروت، الطبعة الأولى –الشامية 

، الاشعاع  ، د محمد الربيعي موقف الفقـه و القضاء من اللفيفيات قديماً و حديثاً              -
  ١٩٩٧يناير ، عة السنة التاس ، ١٥: العدد 

 المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامـة  –محمد سلام مدكور   -
 ١٩٩٦ الطبعة الثانية – دار الكتاب الحديث –

مجلة رسالة التقريب المجمـع  )) النظام القضائي في الإسلام   «مخلص احمد ألجده     -
رة الثالثـة   العلمي للتقريب بـين المـذاهب الإسـلامية العـدد العاشـر، الـدو             

 ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦شوال
 

 -: الكتب القانونية

 قضاء النقض في المواد المدنية والتجاريـة فقـرة          –أحمد جلال الدين هلال     / د -
 – أسباب الطعـن بطريـق الـنقض         – نقلا عن الدكتور حلمي الحجاز       – ١٥٤

   ١٩٩لبنان الجزء الأول فقرة - طرابلس١ ط –توزيع المؤسسة الحديثة للكتاب 
 .م ٢٠٠٤تاريخ القانون المصري، الإسكندرية، : إبراهيم حسناحمد  -
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 الدار الغربية للطباعـة     ١ادم وهيب النداوي دور الحاكم المدني في الاثبات ط        / د -
 .١٩٧٦والنشر بغداد 

 ١، ج٢٠٠٠، دار النشر الحديثة، "المغرب عبر التاريخ"ابراهم حركات، /د -

، مجلة رابطـة القـضاة، يونيـو        "مايةالأوضاع القضائية بالمغرب قبل الح    "       و  
١٩٨٣ .  

، "الشرط الجزائي من خلال الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن       : "أحميدو أكري  -
    ١٩٩٤، سنة ١٠مقال منشور بمجلة الإشعاع، ال عدد

، مؤسـسة بنـشارة     " المحاماة –وكالة الخصام   "إبراهيم الزعيم ومحمد فركت،     /د -
  .  ١٩٩١للطباعة والنشر، 

ام عطا االله، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها كلية           بره/د -
 .العدد الأول) م١٩٧٠(الحقوق في جامعة الإسكندرية ـ السنة الخامسة عشرة 

، القـاهرة،   ) الآثار – الآليات   –الروافد  (تكوين النظام القانوني المصري الحديث       -
 م٢٠٠٥دار النهضة العربية، 

قاعدة السابقة القضائية فـالنظم القانونيـة الانجلوأمريكيـة        / د  حسن عبد الحمي  /د -
الناشـر  /كلية الحقوق جامعة عين شمس  / التطبيق المعاصر والاصول التاريخية     

 بدون تاريخ نشر /دار النهضة العربية 

 م١٩٧٩حمدي عبد الرحمن، فكرة القانون، القاهرة، دار الفكر العربي،  -

الدائر بين شراح القانون الإداري في كتاب القانون        خالد خليل الظاهر الخلاف     / د -
 دار المسيرة للطباعة والنشر: الناشر-٠١/٠١/١٩٩٨: تاريخ النشرالإداري، 

 خالد عبد االله عيد، مدخل لدراسة القانون، دار الأمان، بدون تاريخ/ د -

 الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، : سليمان مرقس -

 م١٩٩٩ة العامة للقانون، الإسكندرية، منشأة المعارف، سمير تناغوا، النظري -

 النشر، القـاهرة، دار     بيانات-سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري السعودي      -
  ١٩٥٢ / ١٣٧٢الفكر العربي 

 م،١٩٦١شفيق شحاتة، نظرية الالتزامات في القانون الروماني، القاهرة،  -
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ي، القاهرة، دار النهضة العربيـة،      صوفي أبو طالب، الوجيز في القانون الرومان       -
 م١٩٦٥

م، أصول  ١٩٥٩،  ٣عمر ممدوح مصطفي، القانون الروماني، دار المعارف، ط          -
 .١٩٦٣تاريخ القانون، الإسكندرية 

 ١٩٥٨، بغداد، تاريخ النشر ٢عبد الرحمن البزار، أصول القانون، ط/ د -

جتهـاد القـضائي   عباس قاسم مهدي الداقوقي القاضي في المحاكم العراقية الا    / م -
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي معززة بالتطبيقـات        – نطاقه   – حالاته   –مفهومة  
  ٢٠١٥الطبعة الأولى –القضائية 

موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في مـسائل          : "عبد المجيد غميجة   -
نونيـة  ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القا        "الأحوال الشخصية   

أكدال الرباط، السنة الجامعية    - جامعة محمد الخامس   –والاقتصادية والاجتماعية   
٢٠٠٠-١٩٩٩ 

عبد الرازق السنهوري الوسيط في شرح القانون المـدني الجديـد منـشورات             /د -
  الجزء الأولى٢٠٠٠ لبنان الطبعة الثالثة الجديدة –الحلبي الحقوقية بيروت 

مجلـة الملحـق   ، الزوجية بصفة اسـتثنائية  عبد العلي العبودي، سماع دعوى   /د -
  .١٩٩٣ماي  ، ٢٦: العدد ، القضائي 

 ١٤، جريدة الصباح ليـوم الخمـيس        "القضاء في تاريخ المغرب   "كريمة مصلي    -
 ٢٠١١يوليوز 

 فقه السوابق   – أستاذ القانون ملبورن ولاية فيكتوريا استراليا        –محمود تركي    -
  منتدى واحة المصرية  –القضائية 

 ١٩٧٢، بغداد  ، ١مالك دوهان الحسن، المدخل لدراسة القانون ج/ د  -

مصطفي الجمال، تجديد النظرية العامة للقانون، نحو توظيف أصـول الفقـه          -
، الإسكندرية، الفتح للطباعة والنـشر،      ١الإسلامي في بناء أصول القانون، ج     

 م ١٩٩٨
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م الإيديولوجي  المؤرخ المغربي بين الحقيقة التاريخية والوه     “ محمد منيب   / د -
مطبعـة  - ٧السلسلة التربوية رقـم     ”التاريخ المغربي بين الواقع والتزييف      “ 

 ٢٠٠١شروق اكادير، الطبعة الأولي، 

 الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات       –مصطفى عليوة فتح الباب     / م -
 – نشر دار الكتـب القانونيـة        – الكتاب الثاني صياغة وتفسير التشريعات       –

 .٢٠١٢ النشر  سنة–مصر 

مجيد حميد العنبكي المدخل الى دراسة النظام القانوني الإنكليزي منـشورات            -
 م١٩٩٠ –ه ١٤١١الدائرة القانونية في وزارة العدل العراقية بغداد 

نبيل إبراهيم سعد، تقنين نابليون التطور في ظـل الثبـات فـي مـصادر               /د -
جامعة بيـروت العربيـة     الالتزامات، أعمال الندوة التي عقدتها كلية الحقوق        

م ٢٠٠٤-١٨٠٤بمناسبة مائَتُي عام على إصدار التقنين المـدني الفرنـسي،           
 م٢٠٠٤بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 

هيام اسماعيل السحماوي، إيجار الرحم دراسة مقارنة، مطبعة دار الجامعة          /د -
 ٢٠١١الجديدة سنة النشر 

ن ومهمة الفقـه فـي دراسـة        هنري كابيتان، دور القضاء في تطوير القانو       -
 مـارس   ٢الاحكام ترجمة عباس الصراف منشور في مجلة القضاء العـدد           

 ١٩٥٧ونيسان 

  : المراجع الأجنبية
- j.R.Nolan et M.J. Connelly, Blacks Law Dictionary: 

Definitions of the Terms and Phrases of American and English 
Jurisprudence, Ancient and Modern, 5e ed., West Publishing, 
1979, P. 1059 

- S.Leader, Common Law, In: A.-J.Arnaud, dir., Dictionnaire 
encyclopedique de theorie et de sociologie du droit, Paris, 
L.G.D.J. 47 P.47, H.A. Hubbard, Le piocessus judiciaire du 
Common Law . Revue du Barreau, t. 28, 1968, Notel, p.p. 2- 11. 

- P.A. Crepeau, Dictionnaire de droit proit prive ET lexiques 
bilingues, Cowansville, Les Edition Yvon Blais Inc., 1991.  
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- J.A.jolowicz, La jurisprudence en droit anglais; apercu sur la regle 
duprecedent, In; Arch. Philos. Dr., t. 30, 1985,p.p. 105 ets.   

- D.Lluelles, Guide Canadien de references pour la redaction 
juridique, 4e ed., Montreal ,editions Themis  , 1992, L.P. 
PIGEON, redaction et interpretation des lois ,Quebec, Ministere 
des Communications, 3 e ed., 1986.  

- J.A.Jolowicz, La jurisprudence en droit anglais: Apercu sur la 
regle du precedent. In: Achiv. philos. DR., T.30, 1985, p. 105.  

- J, C.Gray, Nature and sources of Law, NEW York The 
MACMILLAN Co., 1931m p, 82.  

- R. David et c. jauffret- Spinosi, Les grands systemes de droit 
contemporains 9 eme ed. Op. cit., p. 432.  

- D Poirier. Sources de la Common Law, op. cit., p. 67. 
- HLevy- ullmann, le systeme juridique de l, Angieterre, t. I, op. cit, 

p.p 19 et s. Dpoirier, sources de la common Law, op. cit., p.p 53 et 
s: c.k. Allen law in the Making. 7e ed., oxford , clarendon press, 
1964 

- M.EL Shakankiri, La philosophie juridique de Jeremy Bentham, 
paris, L.G.D.,j 1970. 

- p. Wesley- smith , Theories of Adjudication and the status of stare 
Decisis,, in ; L GOLDSTEIN , DIR ., PRECEDENT IN LAW 
OXFORD , clarendon press 1987, p.p. 73 – 74 . 

- E. Campbell, dir., lectures on jurisprudence, London Murray 
1885, p.634.  

- K. Allen, law in the Making, e ed., Oxford, Clarendon press 1964, 
pp. 187- 188.  

- T.E.Lewis, The History of judiciai precedent …. 
(1930) 46 L.Q.Rev.p.p.207et s.p.p. 341 ET. (1931) 47 
L.Q.Rev.p.p.411et s( 1932)48 lq .rev  .p.p. 230 et s . 

  حكم مجلس اللوردات في قضية  -
- London street Tramways co. Ltd c.London country1898 A. C.375 

– Chambre des lords   
 : حكم الصادر في القضية -

Young c. Bristol Aeroplace co.ltd, 1946A.C. 163. 
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- H.A.Hubbard, le processus judiciaie du common law m1968,28, 
Revue du Barreaump.p 1-35, voir p. 4  

- W.S. Holdsworth. Sources and Literature of English Law,op. cit 
p.p69. and n 

- Blackstone, Commentaires…..op.cit. , t, I, p.85.  .  
- Blackstone. Commentaires ….op.cit. t. I, p. 270 (The making of 

the laws is entirely the work of a distinct part, the iegislative 
branch, of the sovereign power). 
Dicey, Droit ET opinion publique en Angleterre, trad francaise p. 
 .H. Levy ULLmann op.cit. p. 337 مشار اليه,153

- Dicey, Introduction to the study of the law of constitution, Chap. I 
(the nature of parliamentary sovereignty ), 
 

 ;, .H,LEVY- Ullmann, op. cit :                    مــشار إليهــا فــي
p.360,Note(1). 

- W.S. Holdsworth , A History …..OP.CIT., t,II, P 430ar.d n. 
ــضية  -  Attorney general for the                                    قـ

province of Ontario  
 .Fatehi (1984) 2R.C.S.536ضد       
- J.Vanderlinden , Histoire de la : 

 COmmmmon law, Quebec, Canada, les editions Yvon Blais Inc., 
1996 Avant – propos : G. Rouhette, , Le genre de Common law 
Bruxeiies, Bruyiant, 1995, p. 311.  

- R. David et c. jauffret- Spinosi, Les grands systemes de droit 
contemporains 9 eme ed. Op. cit., p. 432.  

- R.Alexy, ATheory of Legal Argumentation ….op. cit., p.  274 
- Boulanger, Jurisprudence, in: Encyclopedie Dalloz, Civ. lll. 
- Cuq (E.) ; Manuel des institutions juridiques des romains, paris 

1917 
- Elliot (C.), Eric (J.), Vernon (C.): French legal system, Second 

edition, Longman, 2006, p. 
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- Sir Frederick Pollok and Frederic William Maitland ، the History 
of English Law before the Time of Edward I. Second 
Edition،Cambridge ، Volume I. 

- Theodore F. T. Pluknett ، A Concise History of the Common 

Law. London 1948. 
- Edward Jenks. A Short History of English Law. London 1949 
- , T.1, P.3 et SS. Girard (P.F.) , Manuel élémentaire de droit 

romain, 2 Ed. , paris, 1901, P.15 et SS. May (g.) , Eléments de 
droit romain, 18ed. , 1932, P.25et SS. Giffard (E.) , Droit romain, 
paris, 1932 P. 14. Brühl (L.) , Répétitions écrites de droit romain, 
paris, 1936, p.13 et SS. Huvelin (P.) , Courses élémentaire de droit 
romain 2ed. , 1929. p. 22 et SS. Monier (E.): Manuel de droit 
romain, 5ed. , t.1 P.15. Petit (E.,) Traite élémentaire de droit 
romain, Paris, 1909; P. 15. Gaudemt (g.), Institution de l’antiquité, 
1998, P. 79. Schmidlin (B.)&Cannata, Droit prive romain, t.2, 
Bruxelles, 1984, P. 15 ET ss. 

                       د زكي مصطفي   -
                                         The Common law in the Sudan 

London, 1971   
- Jean D’Esme, « Ce Maroc que nous avons fait », Hachette 1955, 

page 264 
- R. Montaigne " "الثورة في المغرب" في كتابه  La révolution au Maroc  
 France Empire, 1953, page 187   دار النشر  -
- P. Deumier «création du droit et rédaction des arrêts par la cour de 

cassation » dalloz 2007,  p 56.  
- J.L. Evade: "la réduction des clauses pénales excessives. Propos 

de la loi du 09 juillet 1975 modifiant les arts. 1152 et 1231 du 
code civil sur la clause pénale", Gazette du palais, 9- 

- 10 juillet 1976, p: 5.  
- G. Hubrecht: "La revisibilité judiciaire des clauses pénales (loi 

n°75-597 du 9 juillet 1975),  
- Gazette du palais, 18-20 janvier 1976, p: 2.  

G. Paisant: "Dix ans d'application de la réforme des articles 1152 
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et1231 du code civil relative à la clause pénale", Revue 
trimestrielle de droit civil, n°4,1984-1985, p:647.  

  .Boulanger, Jurisprudence, in : Encyclopedie Dalloz , Civ . lllانظر  -
 J.A.Jolowicz, La Jurisprudence en droit anglais: Apercu sur انظـر    -

la regie du precedent, in Archiv . philos. Dr., T.30, 1985, p.105. 
 .H.A. Hubbard, Le processus judiciaire du common law , op. cانظر -

ــر -  Maher et p.l. waller , derham , maham , waller , anانظ
introduction to law op. cit. p. 169     

- J, baleyte, a. kurgansky, c, laroche et j. spindler, dictionnaire 
juridque, paris, editions de Navarre, 1977, p. 214 

 Dictionnaire petit Robert راجع  fictionحول معنى كلمة  -
  .F. Maher et p.l. Waller ….op.cit. p.169انظر -
- J.J. Eisenhower, four theories of precedent and its role in judicial 

decisions, (1988) 61 temp. L.Rev. 871: j. Evans, change in the 
doctrine of precedent during the nineteenth century, in: l. 
Goldstein. Dir., precedent in law, oxford, Clarendon press, 1987, 
pp. 35 ets.    

 Mcinnis ضد  Reineراجع الحكم في قضية  -
- (1973) , IO.R. (2E) , 1,P.11,13C.C.C.(2E) 225(C.A.).  
- B Dickson, the Role and function of judges, 1980, 14 l. soc. Gaz. 

138, p. 182.  
 R David et C. Jauffret – Spinosi, Les grands systemes de ;انظـر   -

droit contemporains, 9eme ed. Op. cit., p. 432.  
Ahumada Ruiz, María Angeles 
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  ملخص
يتناول هذا البحث دراسة وتحليل ومناقشة أثر السبب الأجنبي على الضمان في قانون             

الإماراتي، مع الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي باعتباره المصدر         المعاملات المدنية   
وذلك بهدف الوصول إلى مدى دقة وكفاية وعدالـة المعيـار           . التاريخي لهذا القانون  

الذي اتخذه المشرع الإماراتي في تحديد المسؤول عن الضمان عند وجـود الـسبب              
ة والفقه الإسلامي، للتوصـل  الأجنبي، ومدى توافق هذا المعيار مع النصوص القانوني     

إلى أفضل المعايير التي تحقق الحماية والعدالة في تحديد المسؤول عن هلاك الشيء             
محل الالتزام أو استحالة التنفيذ بسبب أجنبي، بالإضافة إلى توضـيح أثـر الـسياسة      

وقد توصل البحث إلـى أن      . التشريعية في تنظيم المسؤولية التقصيرية على الضمان      
التفرقة بين العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد غير مجد في            معيار  

كل الحالات ولا ينسجم مع نصوص القانون، أما معيار التفرقة بين حيازة الـضمان              
وحيازة الأمانة فهو معيار مقبول ودقيق وشـامل ومنطقـي وعـادل، وأن الـسياسة        

تحدد أثر السبب الأجنبي علـى الـضمان،        التشريعية في تنظيم المسؤولية التقصيرية      
وأن موقف المشرع في تنظيمه للمسؤولية التقصيرية يحتاج إلى مراجعة، لكي يتحقق            
التناسق والتناغم بين النصوص القانونية والهـدف منهـا، وغيرهـا مـن النتـائج               

  .والتوصيات
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Abstract 
 

This research studies, analyzes and discusses the impact of 
extraneous cause on reparation in the UAE Law on Civil 
Transactions, making reference to the provisions of Islamic 
jurisprudence, this being the historical source of the said law. It 
aims at determining the extent to which the criterion adopted by 
the UAE legislators, while deciding who is liable for reparation, 
when an extraneous cause is present, is accurate, sufficient and 
just. It seeks to explore the conformity of this criterion with the 
provisions of law and of Islamic jurisprudence, in order to reach 
the best criteria that lead to protection and justice in the course of 
deciding who is liable for the damage of the item in hand, or, 
otherwise deciding that performance is impossible due to an 
extraneous cause. It further explains the impact of the legislative 
policy, while regulating the tort liability, on reparation. The 
research concluded that: the differentiation between bilateral 
contracts and unilateral contracts is not effective in all cases and is 
inconsistent with the provisions of law; the differentiation 
between liability-based possession and trust-based possession is 
acceptable, accurate, comprehensive, logical and just; the 
legislative policy regarding the regulation of tort liability 
determines the impact of extraneous cause on reparation; and the 
regulation by the UAE legislators of tort liability needs 
reconsideration, in order to create harmony between the legal 
provisions and their objectives; these are in addition to other 
conclusions and recommendations.  

  



 

 ٥٩٧

  مقدمة
إن حماية أموال الناس وأبدانهم تتطلب مساءلة كل من يسبب ضرراً لهم، بحيث يلتزم              
محدث الضرر بضمان ما نتج عن فعله، وهذا ما نظّمه المشرع الإماراتي في العديد              
من النصوص في قانون المعاملات المدنية، التي سطّرت القواعد والأسـس الـلازم             

فقـد نظـم   . صيب أي شخص من جراء فعـل آخـر  توافرها لضمان الضرر الذي ي   
المسؤولية عن الفعل الضار والمسؤولية العقدية،      : المشرع المسؤولية المدنية بنوعيها   

ويتناول هذا  . محدداً أركانهما، كما نظم السبب الأجنبي باعتباره سبباً ينفي المسؤولية         
 حيـث تحديـد     البحث مناقشة وتحليل وتأصيل أثر السبب الأجنبي على الضمان، من         

الضامن في حالة وجود سبب أجنبي، والمعيار الذي استند إليه المـشرع فـي هـذا                
  .التحديد

وتتمثل مشكلة البحث في تحليل مدى دقة وكفاية وعدالة المعيار الذي اتخذه المـشرع         
في تحديد المسؤول عن الضمان عند وجود سبب أجنبي، ومدى توافق هذا المعيـار              

بالإضافة إلى الرجوع   . التي تضمنها قانون المعاملات المدنية    مع النصوص القانونية    
إلى الأحكام التي نظمها الفقه الإسلامي بهذا الخصوص، والمعيار الذي استند إليه في             
تحديد المسؤولية عن الضمان عند وجود السبب الأجنبي، علـى اعتبـار أن الفقـه               

مدنية، وصولاً إلـى توضـيح      الإسلامي يعتبر المصدر التاريخي لقانون المعاملات ال      
  .مدى الاتفاق أو الاختلاف بينهما

وتتمثل أهمية البحث في تحديد أفضل المعايير التي تحقق الحماية والعدالة بخصوص            
ومناقشة وتحليـل   . ضمان هلاك الشيء محل الالتزام أو استحالة التنفيذ بسبب أجنبي         

لخصوص، وموقفهم من الاتفـاق     آراء شراح القانون وفقهاء الشريعة الإسلامية بهذا ا       
بالإضافة إلـى تحديـد أثـر       . على خلاف أحكام الضمان عند وجود السبب الأجنبي       

السياسة التشريعية في تنظيم المسؤولية التقصيرية على الضمان، ومدى عدالة الاتجاه           
  .الذي اعتنقه المشرع الإماراتي

انون المعاملات المدنية   وسيعتمد البحث على المنهج التحليلي للنصوص الواردة في ق        
وآراء فقهاء القانون وفقهاء الشريعة الإسلامية، مع الرجوع إلـى أحكـام القـضاء              
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وفي البدايـة   . الإماراتي، وموقف التشريعات العربية الأخرى وفقاً لما يتطلبه البحث        
سأشرح ماهية كل من السبب الأجنبي والضمان باختصار تحقيقاً لأهـداف البحـث،             

ل في جوهر البحث المتعلق بمعايير تحديد المسؤول عن الضمان عنـد            ومن ثم الدخو  
  .وعليه ستكون خطة البحث على النحو الآتي. وجود السبب الأجنبي

  .ماهية السبب الأجنبي والضمان: تمهيد
  .أثر السبب الأجنبي على الضمان في المسؤولية العقدية: المبحث الأول
  . الضمان في المسؤولية التقصيريةأثر السبب الأجنبي على: المبحث الثاني
  .الاستبعاد الاتفاقي لأحكام الضمان: المبحث الثالث
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  تمهيد
  ماهية السبب الأجنبي والضمان

 :السبب الأجنبي: أولا

يتمثل السبب الأجنبي بوجود وقائع أو ظروف تكون هي السبب في إحداث الـضرر،            
ضرار والضرر، وبالتالي عـدم      بين فعل الإ   ١وهو يؤدي بذلك إلى نفي علاقة السببية      

قيام المسئولية وعدم التزام محدث الضرر بالضمان لانتفاء ركن من أركان المسئولية            
مـن قـانون    ) ٢٨٧( وتنص المادة    ٢.وهو علاقة السببية بين فعل الإضرار والضرر      

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا           : "المعاملات المدنية على أنه   
ه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتـضرر    يد له في  

ويتضح من هـذا    ". كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك           
النص أنه على محدث الضرر أن يثبت أن الضرر كان نتيجة سبب أجنبي لا يد لـه                 

فاء علاقة السببية بين فعـل الإضـرار        فيه، فإذا نجح في ذلك لا تقوم المسئولية لانت        
 ٣والضرر ولا يلزم مرتكب الفعل بالضمان، والسبب الأجنبي إما أن يكون قوة قاهرة            

                                                
1 It is a causal link between the breach and the plaintiff’s injury, or it is 
reasonable connection between the act or omission of the defendant and the 
damage which the plaintiff has suffered. This suggests that the cause must 
be proximate: Proximate cause is a major element of any negligence action. 
Beth Walston Dunham, Introduction to Law 333 (Thomson: New York, 
Fourth Edition, 2004); Ewan MacIntyre & Josephine Bisacre, Scottish 
Business Law  (Pearson: Harlow, First Edition, 2013), p. 82. 

د إدراك وإرادة وار وصف الخطأ، ولیس علاقة السببیة، وتبریر ذلك أن الفعل یصدر عن الشخص دون وجإلى أن السبب الأجنبي ینفي عن الفعل الض  یذھب رأي2

حقیقیة، وعلیھ لا یمكن أن ینسب خطأ إلى المدعى علیھ، علاوة على أن سلوك الشخص الذي یفاجأ بقوة قاھرة مثلاً لا یخرج عن سلوك الشخص العادي، لذلك لا ینسب لھ 

جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة : أبو ظبي(لمصادر غیر الإرادیة للالتزام في قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة محمد زھرة، ا. خطأ

  .٢٣١، ص)٢٠٠٣الأولى، 

، والذي یوسع من نطاق ما )Law of frustration( یعالج القانون الإنجلیزي القوة القاھرة تحت مسمى  3
والأساس ) technical performance( قوة قاھرة، حیث یدخل ضمنھا الأمور المتعلقة بالأداء الفني یعتبر

، وھذا على خلاف القانون الفرنسي )economic foundation of the contract(الاقتصادي للتعاقد 
من قبیل القوة ) physical or legal impossibility(الذي یعتبر تحقق الاستحالة المادیة أو القانونیة فقط 

  .القاھرة
The doctrine of frustration deals with situations where circumstances change 
after a contract has been made and this makes performance impossible, or 
at least significantly different from what was intended. Ewan McKendrick, 
Force Majeure and Frustration of Contract (Oxon: Informa Law from 
Routledge, Second Edition, 2013), 6.  Richard Stone & James Devenney, 
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 وقد استقى المشرع الإمـاراتي التنظـيم القـانوني    ١.أو فعل المضرور أو فعل الغير    
بباً لنفي  للسبب الأجنبي بأنواعه الثلاثة من الفقه الإسلامي، الذي يذهب الى اعتباره س           

  ٢.علاقة السببية بين الفعل والضرر
هـي مترادفـات    من الجدير بيانه أن القوة القاهرة والحادث الفجائي والآفة السماوية

لمفهوم واحد، لكن الفقه الإسلامي يستخدم اصطلاح الآفـة الـسماوية، والقـانونيين             
لواقعـة قـوة    وحتى تعتبـر ا ٣.يستخدمون اصطلاح القوة القاهرة أو الحادث الفجائي   

 وأن ٦ وأن يكون من المستحيل دفعهـا،      ٥ يجب أن يكون من المستحيل توقعها،      ٤قاهرة
 ٢.ألا يتسبب المدعى عليه في وقوعها و١تكون السبب الوحيد في إحداث الضرر،

                                                                                                                         
The Modern Law of Contract (Oxon: Routledge, Eleventh Edition, 2015), 
419. 

دث التي تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا وبین تغیر ویتضح من ذلك أن القانون الإنجلیزي یساوي بین الحوا
الظروف الاقتصادیة للتعاقد والتي تجعل تنفیذ الالتزام مرھقاً فقط ولیس مستحیلاً، بحیث یؤدي أي منھما إلى 

وھذا على خلاف القانون الفرنسي والقانون ). automatic termination( إنھاء العقد أوتوماتیكیا
لى حالة تغیر الظروف الاقتصادیة نظریة الحوادث الاستثنائیة التي تعطي للمحكمة الإماراتي الذي یطبق ع

صلاحیة تعدیل العقد إلى الحد المعقول بھدف التخفیف من حدة الإرھاق، دون أن یكون من شأن ذلك إنھاء 
لعقد والتصرف إیاد جاد الحق، المصادر الإرادیة للالتزام في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، ا. العقد

  . وما بعدھا٢٠٨، ص)٢٠١٤الآفاق المشرقة ناشرون، الطبعة الأولى، : الشارقة(الإنفرادي 
ویظھر أثر . ٥٣٣، )١٩٩٥دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، : القاھرة(جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام  1

قة السببیة بین فعل الإضرار والضرر بشكل ملحوظ في إطار المسئولیة العقدیة، القوة القاھرة في نفي علا
ومثال ذلك قیام حرب أو اضطرابات أو انتشار أمراض أو أوبئة أو نشوب حریق أو حالات سرقة أو 

زلازل أو فیضانات أو عواصف، فكل ھذه الأمور تعتبر قوة قاھرة یترتب علیھا نفي علاقة أو اضطرابات 
ة بین فعل الإضرار والضرر وعدم قیام المسئولیة، وبالتالي لا یُسأل المتعاقد الذي لم ینفذ التزامھ أو السببی

منشأة المعارف، الطبعة : الإسكندریة( مصادر الالتزام سمیر تناغو،. تأخر في تنفیذه بسبب وجود قوة قاھرة
  .٥٣٣الشرقاوي، المرجع السابق، صجمیل . ٢٠٥، ص)٢٠٠٥الأولى، 

نظر أقوال فقھاء الشریعة الإسلامیة والأمثلة على السبب الأجنبي وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ،  ا 2
  . وما بعدھا٦٧٩، ص)٢٠١٤دار الفكر، الطبعة الرابعة والثلاثون، : دمشق(الجزء التاسع 

 .٢٣٥ محمد زھرة، المرجع السابق، ص3
  شروط القوة القاھرة انظر  4

Adnan Amkhan,  Force Majeure and Impossibility of Performance in Arab 
Contract Law, Journal Arab Law Quarterly 6(3) (1991): 297-308. Ewan 
McKendrick, 24 et seq. 

 یقصد بذلك أن یستحیل استحالة مطلقة على الشخص العادي أن یتوقع حدوثھ، فالتوقع یقاس بمعیار 5
رة بعدم التوقع وقت وقوع الحادث في المسؤولیة عن الفعل الضار، أما في والعب. موضوعي ولیس شخصي

مصادر الالتزام الإرادیة في الشھابي إبراھیم الشرقاوي، . المسئولیة العقدیة فتكون العبرة بعدم التوقع وقت التعاقد
رقة ناشرون، الطبعة الآفاق المش: الشارقة(قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، العقد والتصرف الإنفرادي 

 .١٣٣ ص،)٢٠١٤الرابعة، 
 یقصد بالاستحالة الاستحالة المطلقة، ویقاس وجود الاستحالة في دفع الحادث بمعیار الشخص العادي في 6

ظل ظروف المدعى علیھ الظاھرة، وعلیھ یكفي أن یثبت المدعى علیھ أن الرجل العادي كان یستحیل علیھ 
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كذلك يعتبر فعل المضرور سبباً أجنبياً يؤدي إلى نفي علاقة السببية بين فعل المدعى              
وتفترض هذه  . ستغرق فعل المضرور فعل المدعى عليه      بشرط أن ي   ٣عليه والضرر، 

الصورة أن يكون الضرر نتج عن فعلين، فعل صادر من المضرور وفعل صادر من              
المدعى عليه في الدعوى التي رفعها المضرور يطلب التعويض، وحتى تنتفي علاقة            
السببية بين فعل المدعى عليه والضرر يجب أن يكون فعل المضرور قـد اسـتغرق               

عل المدعى عليه، ويحدث ذلك إذا كان فعل المضرور أشد من فعل المدعى عليه أو               ف
ومثال هذه الحالة أن يلقـي       ٤.إذا كان فعل المضرور هو الذي سبب فعل المدعى عليه         

شخص بنفسه أمام سيارة مسرعة بهدف الانتحار فيصاب أو يموت، فتنتفـي فـي هـذه                
  ٥.مسرع والضرر، ولا يتحمل السائق الضمانالحالة علاقة السببية بين فعل السائق ال

أخيراً يعتبر فعل الغير سبباً أجنبياً ينفي علاقة السببية بين فعل المدعى عليـه والـضرر                
فعـل  ) طغيان(ويؤدي إلى عدم قيام مسئولية المدعى عليه، ولكن يشترط لذلك استغراق            

إذا كان أشد منـه أو إذا       الغير لفعل المدعى عليه، وفعل الغير يستغرق فعل المدعى عليه           
وعليه فإن حالة فعل الغير تفترض وقوع فعـل     ٦.كان هو السبب في فعل المدعى عليه      

إضرار من المدعى عليه وفعل إضرار من الغير، ومن الأمثلة على ذلـك أن يقـوم                

                                                                                                                         
. ث أو أن یتغلب علیھ، حتى یتخلص من المسؤولیة عن تعویض المضرورفي ذات الظروف أن یتوقع الحاد

 .٢٢٢إیاد جاد الحق، المرجع السابق، ص
تعتبر القوة القاھرة سبباً للإعفاء من المسؤولیة ولیس التخفیف منھا، وھذا یعني أن تتسبب القوة القاھرة  1

 فعل المدعى علیھ في إحداث الضرر، وعلیھ إذا وجدت قوة قاھرة واشترك معھا. وحدھا في إحداث الضرر
فإن المدعى علیھ یسأل مسؤولیة كاملة عن تعویض الضرر، ولا مجال لتخفیف مسؤولیتھ وتحملھ جزءاً من 

 .٢٤٢محمد زھرة، المرجع السابق، ص. التعویض فقط
ة حتى ولو إذا تسبب المدعى علیھ في وقوع الحادث الذي سبب الضرر، فإن ھذا الحادث لا یعتبر قوة قاھر 2

ومثال ذلك أن یتسبب المدعى علیھ بفعلھ في جموح الحصان مما أدى إلى . كان غیر متوقع ولا یمكن دفعھ
إصابة الغیر بضرر، ففي ھذه الحالة یسأل المدعى علیھ عن تعویض المضرور حتى ولو كان فعل الحصان 

 .٢٤٤المرجع السابق، ص: زھرةمحمد . غیر متوقع ولا یمكن دفعھ
یجوز للقاضي أن ینقص مقدار الضمان أو لا : "من قانون المعاملات المدنیة على أنھ) ٢٩٠(المادة  تنص 3

 ".یحكم بالضمان، إذا كان المتضرر قد اشترك بفعلھ في أحداث الضرر أو زاد فیھ
: القاھرة(دیة ، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، المصادر غیر الإراحسام الدین الأھواني 4

  .٥٣٤الشرقاوي، ص. ٢٣٢، )١٩٩٨
  .٣٧٥ ص،)٢٠٠٦دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الأولى، : القاھرة(مصادر الالتزام رمضان أبو السعود،  5

 .٢٢٦ إیاد جاد الحق، المرجع السابق، ص6
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شخص بحفر حفرة عميقة مما أدى إلى وقوع سيارة مسرعة في هذه الحفرة وإصابة              
من (جة لوقوع السيارة في الحفرة، ففي هذه الحالة يتحمل الغير           أحد المارة بضرر نتي   

المسئولية كاملة لأن فعله يعتبر عمدياً تمثل بقيامه بحفر الحفرة، وهـو            ) حفر الحفرة 
 السائق الذي رفع عليه المـضرور       -الفعل الأصلي الذي يستغرق فعل المدعى عليه        

ببية بين فعل المدعى عليه وهـو      بحيث تنتفي علاقة الس    -الدعوى ليطالبه بالتعويض    
  ١.سائق السيارة المسرعة وبين الضرر ولا يسأل المدعى عليه

  :الضمان: ثانياً
 والالتزام، إلا أن المعنى المقصود في إطار        ٣ منها الكفالة  ٢يقصد بالضمان عدة معان،   

 ولـم  ٤.هذا البحث هو معنى الالتزام، أي الالتزام بتعويض الضرر الذي أصاب الغير   
 فـي المـادة   ٥عرف المشرع الإماراتي الضمان، بينما عرفته مجلة الأحكام العدليـة     ي
هو إعطاء مثل الشيء إن كان من الأشـياء المثليـة، أو            : الضمان: "بما يلي ) ٤١٦(

                                                
: القاھرة(لتزام بوجھ عام  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثالث، نظریة الا عبدالرزاق السنھوري،1

  .٥٠٦، )٢٠١١نھضة مصر، الطبعة الثالثة الجدیدة، 

 . وما بعدھا١١زھرة،المرجع السابق، ص محمد 2
3 A. James Barnes & Terry Dworkin & Eric Richards, Law for Business 
(Indiana: McGraw-Hill Higher Education, Seventh Edition, 2000), 220. 
Suhaimi Ab Rahman, ‘The Influence of Guarantees in the United Arab 

Emirates’, Journal Arab Law Quarterly 22(4) (2008): 341.  
معھد البحوث والدراسات العربیة، الطبعة الأولى، : القاھرة(علي الخفیف، الضمان في الفقھ الإسلامي  4

. ض مالي جبراً لضرر أصاب الغیر في مالھ أو في نفسھوعرفھ آخر بأنھ شغل الذمة بتعوی. ١١، ص)١٩٧١
أحمد موسى، ضمان المستأجر في الفقھ الإسلامي والقانون المدني الأردني، مجلة دراسات علوم الشریعة 

 .٤٨٠- ٤٦٣): ٢٠١١) (٢(٣٨والقانون 
عة الإسلامیة زمن  مجلة الأحكام العدلیة عبارة عن تقنین للمعاملات المدنیة تم وضعھ بجھود فقھاء الشری 5

 ھـ، بعدما أصبح التقنین ضرورة شرعیة لتحقیق العدالة، وكانت مطبقة على كل ١٢٩٣الدولة العثمانیة عام 
المناطق التي حكمتھا الدولة العثمانیة، وقد كُتبت باللغة التركیة ثم ترجمت إلى اللغة العربیة، ثم ألغتھا تركیا 

ناً مدنیاً على غرار القانون المدني السویسري مع بعض التعدیلات، بعد الحرب العالمیة الأولى ووضعت قانو
ثم بدأت الدول العربیة تلغیھا واحدة تلو الأخرى، واستبدلتھا بقانون مدني على غرار القوانین المدنیة الغربیة، 

التقنین في "غا، محمد الحسن الب. وقد تم استقاء أحكام ھذا التقنین من فقھ المذھب الحنفي في الشریعة الإسلامیة
  . وما بعدھا٩٨): ٢٠٠٩) (٢(٢٥، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة "مجلة الأحكام العدلیة

، )قطاع غزة والضفة الغربیة(من الجدیر بیانھ أن مجلة الأحكام العدلیة ما زالت مطبقة في فلسطین حتى الآن 
لت لجنة لإعداد مشروع لقانون مدني فلسطیني، وقد قامت وفي سبیل توحید وتطویر القوانین في فلسطین شُكِّ

بذلك فعلاً، واستقت أحكام ھذا المشروع من مجلة الأحكام العدلیة وغیرھا من التشریعات المطبقة في قطاع 
المذكرات الإیضاحیة لمشروع . غزة والضفة الغربیة وأحكام القضاء والتقنینات الحدیثة والشریعة الإسلامیة

  . وما بعدھا١، ص)٢٠٠٥دیوان الفتوى والتشریع، الطبعة الأولى، : غزة(المدني الفلسطیني القانون 
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 وقد شُرع الضمان بهدف المحافظة على أمـوال         ١".قيمته إن كان من الأشياء القيمية     
 حيـث يعتبـر الأثـر    ٣ق الردع الخاص والعام،  وتحقي ٢الناس وأنفسهم وجبر الضرر   

مـن  ) ٢٨٢( وذلك وفقاً للمادة     ٤المترتب على المسؤولية المدنية عند توافر شروطها،      
كل إضرار بالغير يلزم فاعلـه ولـو غيـر        : "قانون المعاملات المدنية التي جاء فيها     

  ".مميز بضمان الضرر
، والضمان العيني عبارة عـن  الضمان العيني والضمان بمقابل   : وللضمان نوعان هما  

إصلاح الضرر بشكل كامل من خلال إعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو رد الـشيء                
إلى مالكه، وهذا هو الأصل طالما كان ممكناً، وطلبه الدائن أو عرضه المدين، أمـا               

  ٥.الضمان بمقابل فهو غالباً ما يتمثل بالتعويض النقدي الذي يدفعه المدين للدائن
ان في القانون قد يكون مصدره العقد المبرم بين الطرفين، بحيث إذا أخل أحد              والضم

الطرفين بالتزاماته الناشئة عن العقد فإنه يضمن الضرر الذي يصيب الطرف الآخـر       

                                                
 الأشیاء المثلیة ھي التي تتماثل أو تتقارب آحادھا أو أجزاؤھا بحیث یقوم بعضھا مقام البعض الآخر في 1

و الكیل أو الوزن، ومثالھا الوفاء دون أي فرق یعتد بھ، وتقدر الأشیاء المثلیة في التعامل بالعد أو القیاس أ
أما الأشیاء القیمیة فھي ما تتفاوت . القماش من نوع واحد والحبوب من نوع واحد والقطن من نوع واحد

آحادھا في الصفات أو في القیمة تفاوتاً یعتد بھ بحیث لا یقوم بعضھا مقام البعض الآخر في الوفاء، ومثالھا 
منشأة المعارف، الطبعة : الاسكندریة(حسن كیره، المدخل إلى القانون . خال…عقار معین أو سیارة معینة أو حیوان

 .٧٢٠، ص)١٩٩٣الأولى، 
 .٦٦٤الزحیلي، المرجع السابق، ص وھبة 2

John Cooke, Law of Tort (Liverpool: Pearson Longman, 9th Edition, 2009), 
12. Dunham, 326. 

ف إلى وضع المتعاقد المضرور في نفس الحالة التي سیكون إن تعویض الأضرار في المسؤولیة العقدیة یھد
فیھا لو تم تنفیذ العقد، بینما تعویض الأضرار في المسؤولیة التقصیریة یھدف إلى وضع المضرور في نفس 

 .الحالة التي سیكون علیھا لو لم یرتكب الفعل الضار
Peter Van Wijck & Jan Kees Winters, The Principle of Full Compensation in 
Tort Law, European Journal of Law and Economics 11(3) (2001): 319-332. 
P. 330. MacIntyre & Bisacre, 78. 
3 Benjamin Ewing, The Structure of Tort Law, Revisited: The Problem of 
Corporate Responsibility, Journal of Tort Law 8(1-2) (2015): 1-28. 

 إن فكرة المسؤولیة القانونیة تعتبر وسیلة فعالة بشكل كبیر عندما ترتقي Jansenولتوضیح ھذا الھدف یقول 
  . بأخلاق الناس إلى مستوى الشعور بالمسؤولیة

Nils Jansen, ‘The Idea of Legal Responsibility’, Oxford Journal of Legal 
Studies 34(2) (2014): 252. 

 .٤٤٧مرجع السابق، صزھرة، ال محمد 4
دار : عمّان( في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي  أنور سلطان، مصادر الالتزام 5

  .٣٥٣، )٢٠١٦الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة التاسعة، 
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". المسؤولية العقديـة "إذا توافرت أركان المسؤولية، وتسمى المسؤولية في هذه الحالة       
سبب أحدهما ضرر للآخر فإنه يضمن، ويكون       وعند عدم وجود عقد بين الطرفين، و      

مسؤولاً عن تعويض المضرور، لأنه أخل بالالتزام العام الذي يقع على عاتق كافـة              
المسؤولية "الناس وهو الالتزام بعدم الإضرار بأحد، وتسمى المسؤولية في هذه الحالة            

  ١".عن الفعل الضار أو المسؤولية التقصيرية
ضـمان  : هذا الخصوص بين ثلاثة أنواع من الضمان، هـي        ويفرق الفقه الإسلامي ب   

 ويقصد بضمان العقد الضمان الذي ينـشأ فـي         ٢العقد وضمان اليد وضمان الإتلاف،    
حالة وجود عقد بين الطرفين بهدف تعويض مال تالف، ويقصد بضمان اليد الضمان             

مان الذي يترتب على وجود الشيء في يد غير المالك، ويقصد بضمان الإتلاف الـض          
الذي يترتب على ارتكاب فعل يسبب ضرراً لأي شخص في حالة عدم وجـود عقـد        

 ويتضح من ذلك أن كلاً من ضمان الإتلاف وضمان اليد يشيران إلى             ٣.بين الطرفين 
الضمان الذي يطلق عليه في القانون الضمان الناشئ عن المسؤولية عن الفعل الضار             

فيشير إلى الضمان الناشئ عـن المـسؤولية   ، أما ضمان العقد    "المسؤولية التقصيرية "
  ٤.العقدية

 
 

يوجد معياران بخصوص تحديد أثر السبب الأجنبي على الضمان في قـانون العقـد،       
وهما معيار التفرقة بين العقود الملزمة للجانبين والعقـود الملزمـة لجانـب واحـد،         

وسأتناول هذان المعياران بالـشرح  . معيار التفرقة بين عقود الضمان وعقود الأمانة     و
  .والتحليل والتأصيل، ومن ثم موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي

                                                
ل، مصادر عبد القادر العرعاري، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي، الجزء الأو  1

 وما ١٤، ص)١٩٩٨دار الأمان، الطبعة الأولى، : الرباط(الالتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولیة المدنیة 
  .بعدھا

Tort is a civil wrong by a party, other than breach of contract that results in 
injury to the private rights or interests of another party. Dunham, Ibid, p. 326. 

  . وما بعدھا٧١٦ وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص 2
  . وما بعدھا٢٩٨ أنور سلطان، المرجع السابق، ص 3
  .٧١٦ وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص 4
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  :التفرقة بين العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد: أولاً
لجانب واحد مـن أكثـر التقـسيمات        يعتبر تقسيم العقود إلى ملزمة للجانبين وملزمة        

 ١.أهمية، بل هو التقسيم الرئيسي للعقود من ناحية الالتزامات التي تنشأ عـن العقـد              
والعقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشأ التزامات متقابلة على عاتق طرفي العقـد،              

فهـو العقـد    أما العقد الملزم لجانب واحد ٢.الخ...ومثال ذلك عقد البيع وعقد الإيجار    
الذي ينشأ التزامات على عاتق أحد طرفي العقد، ومثال ذلك عقد الهبة وعقد الوديعة              

  ٣.الخ...بدون أجر وعقد الإعارة
في العقود  : "من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه      ) ٢٧٣/١(وتنص المادة   

، ينقضي الالتـزام   الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً         
ينقـضي  : "على أنه ) ٤٧٢(كما تنص المادة    ". المقابل له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه      

  ".الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه

                                                
1 Kubasek et al, Dynamic Business law (Ohio: McGraw-Hill Education, 
Custom Edition, 2010), 346. 
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جامعة : أبو ظبي( عبد الناصر العطار، مصادر الالتزام الارادیة في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي  3
ویعتبر عقد الإعارة عقد ملزم . ٢٤أبو السعود، . ٣٢، ص)٢٠٠٠، الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الثالثة

لجانب واحد ھو المستعیر فقط، أما المعیر فلا یقع على عاتقھ أي التزام، لأن عقد الإعارة یعتبر من العقود 
، لذلك لا )٨٥٠المادة (العینیة في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، أي من العقود التي لا تنعقد إلا بالتسلیم 

محل للقول بوجود التزام على المعیر بتسلیم الشيء المستعار للمستعیر، فالتسلیم ركن لانعقاد العقد، لذلك إذا لم 
یتم لا ینعقد العقد أصلاً، أما إذا تم التسلیم وتوافرت باقي الأركان الأخرى، یترتب على المستعیر التزام 

لاً العنایة التي یبذلھا في المحافظة على مالھ الخاص، كما یلتزم بالمحافظة على الشيء المستعار وصیانتھ باذ
، ویلتزم كذلك بالنفقات اللازمة لتنفیذ ھذه )٨٦١المادة (برد الشيء إلى المعیر في الوقت المتفق علیھ 

عبد الخالق حسن، الوجیز في شرح قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات ). ٨٦٢المادة (الالتزامات 
  .٢٤، ص)١٩٩٩كلیة شرطة دبي، الطبعة الأولى، (بیة المتحدة، الجزء الأول، مصادر الالتزام العر
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ويتضح من هذين النصين أن استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي تؤدي إلى انقـضاء              
 بهذا الخصوص إلـى أن      ١ويذهب فقهاء القانون  . فساخ العقد بقوة القانون   الالتزام وان 

استحالة التنفيذ بسبب أجنبي يضمنها المدين بالالتزام إذا كان العقد ملزمـاً للجـانبين،     
وتطبيقاً لذلك إذا اسـتحال  . ويضمنها الدائن بالالتزام إذا كان العقد ملزماً لجانب واحد        

بيع للمشتري بسبب أجنبي، بعد انعقاد العقد وقبل التسليم،         على البائع تسليم الشيء الم    
 أما في عقد    ٢.فإن البائع يتحمل تبعة الهلاك أو الاستحالة، لأنه مدين بالالتزام بالتسليم          

الوديعة بدون أجر إذا استحال على المودع لديه رد الشيء المودع للمـودع بـسبب               
 الاستحالة، لأنه دائن بالالتزام بـرد  أجنبي، فإن المودع هو من يتحمل تبعة الهلاك أو 

 وعليه فإن معيار التفرقة بين العقود الملزمة للجـانبين والعقـود الملزمـة              ٣.الشيء
لجانب واحد يتحدد على أساسه المسؤول عن الضمان عند استحالة تنفيـذ الالتـزام               

ائن بسبب أجنبي، حيث يكون الضمان على المدين بالالتزام في النوع الأول وعلى الد            
وفي العقود الملزمة لجانب واحد إذا قام الـدائن بإعـذار           . بالالتزام في النوع الثاني   

المدين للوفاء بالالتزام قبل تحقق الاستحالة، يترتب على ذلك انتقال المسؤولية عـن              
  ٤.هلاك الشيء بسبب أجنبي، بحيث يتحملها المدين بدلاً من الدائن

  :كورين سابقاً محل نظر للأسباب الآتيةوأعتقد أن هذا المعيار والنصين المذ
وضحت حكم استحالة تنفيذ الالتزام عندما يكون العقد ملزمـاً    ) ٢٧٣/١(إن المادة   ) أ(

للجانبين، ولم توضح الحكم عندما يكون العقد ملزماً لجانب واحد، وهذا يعتبر قصور             
قـط كـسبب    بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المادة القوة القـاهرة ف        . في النص القانوني  

 في حين أن السبب الأجنبي قد يكـون قـوة        ٥أجنبي يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام،     
                                                

منشأة : الإسكندریة(أحمد عبد الرحمن، البحوث القانونیة في مصادر الالتزام الإرادیة وغیر الإرادیة   1
ام، مصادر الالتزام فتحي عبداالله، شرح النظریة العامة للالتز. ٤٥، ص)٢٠٠٢المعارف، الطبعة الأولى، 

عبد . ٣١سمیر تناغو، المرجع السابق، ص. ٣٧، ص)٢٠٠١منشأة المعارف، الطبعة الأولى، : الإسكندریة(
  . ٩٩١الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص

2 Barnes & Dworkin & Richards, 321. 
  .٢٨ سلطان،  3
لجزء الثاني، أحكام الالتزامات، دراسة موازنة  یاسین الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، ا 4
  .٦٢٦، )٢٠١١دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، : عمّان(

إن تقدیر ما إذا كانت الواقعة المدعى بھا تعتبر قوة : " جاء في حكم لمحكمة النقض في إمارة أبو ظبي أنھ 5
ھا التقدیریة، ما دامت قد أقامت قضاءھا على أسباب قاھرة ھو تقدیر موضوعي تملكھ المحكمة في حدود سلطت
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 الأمر الذي يتطلـب إعطـاء       ١قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور كما سبق بيانه،         
نفس الحكم إذا كانت استحالة التنفيذ ناشئة عن أي حالة من الحالات الثلاثـة للـسبب           

  .الأجنبي
نصت على أن استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي تؤدي إلـى           ) ٤٧٢ (إن المادة ) ب(

انقضاء الالتزام، وذلك بدون التفرقة بين العقود الملزمة للجانبين والعقـود الملزمـة             
لذلك أعتقد أن هذه المادة لوحدها كفيلـة بتحقيـق الحكـم الـذي أراده        . لجانب واحد 

وبناء على هذه الملاحظـة والتـي       . بيالمشرع عند استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجن      
  .، لذلك لا لزوم لها)٢٧٣/١(سبقتها أستطيع القول بأنه لا توجد أيه أهمية للمادة 

إن اتخاذ التفرقة بين العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمـة لجانـب واحـد              ) ج(
قيـق  كمعيار لتحديد الضامن في حالة استحالة التنفيذ بسبب أجنبي هو معيار غيـر د             

فعقد الرهن الحيازي هو عقد ملزم للجانبين، فإذا هلك         . وغير مجد في بعض الحالات    
الشيء المرهون عند الدائن المرتهن بسبب أجنبي، فإن المدين الراهن يضمن ذلك أي             

من قانون المعاملات المدنية، وهـذا      ) ١٤٧٨/٢(يتحمل المسؤولية، وذلك وفقاً للمادة      
مذكور، لأن الدائن المرتهن هو المـدين بـالالتزام بـرد           الحكم ينسجم مع المعيار ال    

ولكن إذا كانت قيمة الشيء المرهون الذي هلك بسبب أجنبي أكبـر            . الشيء المرهون 
من مقدار الدين، فإن الدين ينقضي، وهذا يعني أن الدائن المرتهن تحمـل الـضمان               

 ـ    ك يـضمنه المـدين   بمقدار الدين، أما ما يزيد عن مقدار الدين من قيمة الشيء الهال
مـن قـانون    ) ١٤٧٨/٣(، وذلك وفقاً للمادة     )وهو دائن بالالتزام برد الشيء    (الراهن  

وهذا يعني أن المدين ضمن جزءاً والدائن ضمن جزءاً آخـر، أي     . المعاملات المدنية 
ويرجع السبب في ذلك إلى أن عقـد الـرهن الحيـازي        . توزع الضمان على الاثنين   

                                                                                                                         
مجموعة الأحكام والمبادئ القانونیة الصادرة عن . أ. ق٧ س ٢٠١٢ لسنة ٣٥٥، ٣٥٢الطعنان رقما ". سائغة

: أبو ظبي(محكمة النقض من دوائر المواد المدنیة والتجاریة والإداریة، السنة القضائیة السابعة، الجزء الثاني 
  .٥٩٩، )٢٠١٣اء، الطبعة الأولى، دائرة القض

الناقل البحري غیر مسؤول إذا رجع : " وتأكیداً لذلك جاء في حكم لمحكمة النقض في إمارة أبو ظبي أنھ 1
. أ. ق٦ س ٢٠١١ لسنة ١٠٢٢الطعنان رقم ". الضرر إلى القوة قاھرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر

 عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنیة والتجاریة والإداریة، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونیة الصادرة
  .١٥٩٧، )٢٠١٢دائرة القضاء، الطبعة الأولى، : أبو ظبي(السنة القضائیة السادسة، الجزء الرابع 
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 يعادل الدين، وعقد أمانة بما يزيد عن الـدين، بحيـث إذا             يعتبر عقد ضمان بقدر ما    
كانت قيمة الشيء المرهون أكبر من مقدار الدين، وهلك الشيء بسبب أجنبـي عنـد               
الدائن المرتهن، فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الهلاك بمقدار الدين فقط، أما ما يزيد              

سـبب الهـلاك أجنبيـاً، أي لا    عن هذا المقدار فيعتبر أمانة عنده لا يضمنها إذا كان  
 بالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق هذا المعيار يـؤدي إلـى            ١.يرجع إلى تعديه وتقصيره   

نتيجة غير مقبولة، تتمثل في أن يتحمل المالك مسؤولية هلاك الشيء بـسبب أجنبـي    
رغم أنه هلك وهو في حيازة غيره، حيث وفقاً لهذا المعيار ينقضي الالتزام لاستحالة              

  ٢. بسبب أجنبي، الأمر الذي يؤدي إلى تحمل المالك مسؤولية الهلاكتنفيذه
أن هذا المعيار الخاص بتحديد أثر السبب الأجنبـي    : يمكن أن أخلص إلى نتيجة وهي     

على الضمان يعتبر غير مجدياً في كل الحالات، كما أنه لا يتوافـق مـع نـصوص                 
لب البحث في معيار آخر هـو   الأمر الذي يتط٣.القانون ويؤدي إلى نتائج غير مقبولة   

  .معيار التفرقة بين حيازة الضمان وحيازة الأمانة، وهذا ما سنبحث فيه حالاً
  :التفرقة بين عقود الضمان وعقود الأمانة: ثانياً

يفرق الفقه الإسلامي بين عقود الضمان وعقود الأمانة بخصوص أثر السبب الأجنبي            
ل فيها حائز الشيء المـسؤولية عـن         وعقود الضمان هي التي يتحم     ٤.على الضمان 

، أمـا   ٥هلاكه حتى ولو كان سبب الهلاك أجنبياً، أي بدون تعد أو تقصير من الحائز             
عقود الأمانة فهي التي لا يتحمل فيها حائز الشيء المسؤولية عن هلاكـه إذا كـان                

 ٦.سبب الهلاك أجنبياً، أي أنه يضمن فقط إذا كان سبب الهلاك هو تعديه أو تقـصيره    

                                                
  .٧٣ جمیل الشرقاوي، المرجع السابق، ص 1
  .٩٩٢ عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص 2
میة التفرقة بین العقود الملزمة للجانبین والملزمة لجانب واحد، واعتبار ھذه التفرقة  في عدم أھ  انظر كذلك 3

  . غیر مفیدة ولا حاجة لھا
Stoljar, Ibid, 515-536. 

  .٣٨عبد الناصر العطار، المرجع السابق، ص. ٧٧١ وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص 4
نوري خاطر، & عدنان السرحان .  لا یجوز فعلھ ویقصد بالتعدي ارتكاب فعل دون وجھ حق، أو فعل ما 5

دار الثقافة للنشر : عمّان(شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة، الالتزامات، دراسة مقارنة 
أما التقصیر فیقصد بھ الإھمال في المحافظة على الشيء على . ٣٧٤، ص)٢٠١٦والتوزیع، الطبعة السادسة، 

  .الاتفاقخلاف ما یقضي بھ القانون أو 
  .١١٢-٨٠): ٢٠٠٣) (٢(١٩ أیمن عبد العال، فكرة ضمان العقد في الفقھ الإسلامي، مجلة جامعة دمشق  6
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وتقوم هذه التفرقة على أساس نوع حيازة الحائز للشيء، فقد تكون حيازة أمانة وقـد               
  ١.تكون حيازة ضمان وقد تكون حيازة مزدوجة

  : حيازة الأمانة-١
حيازة الأمانة هي حيازة الحائز للشيء بدون نية تملكه وإنما باعتبـاره نائبـاً عـن                

 ٢أجر والموهـوب لـه والوكيـل    المالك، ومثال ذلك المودع لديه والمستعير والمـست       
 حيث يحوز أي واحد من هؤلاء الشيء باعتباره أمينـاً،      ٤. في عقد الصلح   ٣والمصالِح

وبالتالي إذا هلك الشيء وهو في حيازته بسبب أجنبي فإنه لا يضمن، أي لا يتحمـل                
المسؤولية عن الهلاك وإنما يتحملها المالك، أما إذا كان سبب الهلاك هـو تعديـه أو              

 أي يتحمل المسؤولية عن الهـلاك ويلتـزم         ٥ره في المحافظة عليه فإنه يضمن،     تقصي

                                                
  .٧٩٥ وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص 1
 لأن المال الذي یقبضھ الوكیل لحساب موكلھ یعتبر في حكم الودیعة، فإذا ھلك عند الوكیل بتعدیھ أو  2

).  من قانون المعاملات المدنیة٩٣٧المادة ( إذا ھلك بسبب أجنبي فإنھ لا یضمن تقصیره، فإنھ یضمن، أما
مجموعة الأحكام والمبادئ القانونیة الصادرة عن . أ. ق٥ س٢٠١٠ لسنة ٥٣٣انظر في ذلك أیضاً الطعن رقم 

: أبو ظبي(الأول محكمة النقض من دوائر المواد المدنیة والتجاریة والإداریة، السنة القضائیة الخامسة، الجزء 
  .١٥٧، ص)٢٠١١دائرة القضاء، الطبعة الأولى، 

 في عقد الصلح إذا كان بدل الصلح منفعة، فإن الصلح یأخذ حكم الإیجار، بمعنى أنھ إذا كان شخص مدین  3
لبیت لآخر بمبلغ من النقود وتم الاتفاق على الصلح بأن ینتفع الدائن ببیت للمدین لمدة معینة، فإن حیازة الدائن ل

علي . تعتبر حیازة أمانة، فإذا ھلك بسبب أجنبي، فإنھ لا یضمن بإجماع مذاھب الشریعة الإسلامیة الأربعة
، )٢٠٠٣دار عالم الكتب، طبعة خاصة، : بیروت(حیدر، دُرر الحكام، شرح مجلة الأحكام، المجلد الرابع 

  .٧٩٤وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص. ٤١ص
بیت الأفكار الدولیة، الطبعة : عمّان(دایة المجتھد ونھایة المقتصد، الجزء الثاني  ابن رشد القرطبي، ب 4

دار إحیاء الكتب العربیة، : القاھرة(أحمد القرافي، الفروق، الجزء الثاني .  وما بعدھا٨٤٠، )٢٠٠٧الثالثة، 
فقھیة في تلخیص محمد بن جُزي الكلبي الغرناطي المالكي، القوانین ال. ٢٠٧، ص)١٩٩٨الطبعة الأولى، 
علي حیدر، دُرر الحكام، شرح . ٥٠٤، ص)ه١٤٢٥دار النفائس، الطبعة الأولى، : بیروت(مذھب المالكیة 

  .٢٦٩، ص)٢٠٠٣دار عالم الكتب، طبعة خاصة، : بیروت(مجلة الأحكام، المجلد الثاني 
حیدر، المجلد . ك للمؤجر فمثلاً إذا تعدى المستأجر على المأجور أو خالف أمر المؤجر فإنھ یضمن الھلا 5

وفي عقد الودیعة یلتزم المودع لدیھ بالمحافظة على الشيء المودع باذلاً العنایة التي یبذلھاً في . ٢٣٧الثاني، 
الزحیلي، . حفظ مالھ دون أن یكلف بأزید من عنایة الشخص العادي وفقاً لما یذھب إلیھ الفقھ الإسلامي

أما في . من قانون المعاملات المدنیة) ٩٦٧/١(ا الحكم في المادة وقد أخذ المشرع الإماراتي بھذ. ٨٥٢ص
القوانین الأخرى كالقانون المدني المصري، فیختلف الأمر وفقاً لما إذا كانت الودیعة بأجر أم بدون أجر، فإذا 

كانت كانت بأجر فعلى المودع لدیھ أن یبذل عنایة الشخص العادي في المحافظة على الشيء المودع، أما إذا 
بدون أجر فعلى المودع لدیھ أن یبذل العنایة التي یبذلھا في حفظ مالھ دون أن یكلف بأزید من عنایة الشخص 

  .من القانون المدني المصري) ٧٢٠(انظر المادة . العادي
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 ويتم الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص فـي تقـدير وجـود             ١.بتعويض المالك 
ويستند هذا الحكم على أساس أن التـزام الحـائز   . التعدي أو التقصير أو عدم وجوده   

بتحقيق نتيجة، وذلك عندما تكـون      برد الشيء إلى مالكه هو التزام ببذل عناية وليس          
حيازته حيازة أمانة، وبالتالي إذا هلك الشيء بتعديه أو تقصيره يكون سبب ذلك عدم              
بذله للعناية اللازمة للمحافظة على الشيء، لذلك فإنه يضمن ويتحمل المسؤولية تجاه            

يـة   أما إذا هلك الشيء بسبب أجنبي فإنه لا يعتبر مقـصراً فـي بـذل العنا            ٢المالك،
 الفقـه   ٣.المطلوبة منه، وعليه لا يضمن، أي لا يتحمـل المـسؤولية تجـاه المالـك              

الإسلامي يفترض وجود أمانة لدى الحائز في هذا النوع من العقود، لذلك إذا استهان              
الحائز بهذه الأمانة، الأمر الذي أدى إلى ضياعها أو تلفها، وجب عليـه أن يـضمن                

  ٤.ا إذا كانت من الأشياء المثلية أو من الأشياء القيميةللمالك مثلها أو قيمتها وفقاً لم
  : حيازة الضمان-٢

حيازة الضمان هي حيازة الحائز للشيء بنية تملكه أو لمصلحة نفسه، ومثـال ذلـك               
 والموهوب  ٦ والحائز بقصد التملك   ٥البائع قبل تسليم الشيء المبيع للمشتري والغاصب      

                                                
دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، : بیروت( أبي الحسن القدوري، مختصر القدوري في الفقھ الحنفي  1

عادل الشمري، قاعدة عدم ضمان الأمین في الفقھ الإسلامي، مجلة رسالة .  وما بعدھا١٣١ ص،)١٩٩٧
  . ٣١١القرطبي، المرجع السابق، ص. ١٣٩-١٢٧): ٢٠١٠) (٣(٢الحقوق 

ویقصد .  یذھب الفقھ الإسلامي إلى أن حیازة الحائز تنقلب من أمانة إلى ضمان في حالتي التعدي والتجھیل 2
ویقصد بالتجھیل . حائز بما لا یجوز فعلھ، كما لو قام المودع لدیھ بإتلاف الودیعة أو الانتفاع بھابالتعدي قیام ال

حالة موت الحائز دون أن یكون قد أخبر ورثتھ بالأمانة التي یحوزھا، حیث یعتبر ذلك بمثابة منع للأمانة عن 
 بذلك، وإذا غلب الظن على تعدي وتنقلب كذلك من حیازة أمانة إلى حیازة ضمان إذا قضي العرف. صاحبھا

الأمین وتقصیره في المحافظة على الأمانة، وإذا اقتضت المصلحة ضمان الأمانة كضمان الصناع لما لدیھم 
  . وما بعدھا١٣٢الشمري، ص. من أمانات

منشورات الحلبي : بیروت( عبد الرزاق السنھوري، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، الجزء السادس  3
  .١٨١، ص)١٩٩٨یة، الطبعة الثانیة الجدیدة، الحقوق

القرطبي، المرجع السابق، . ١٣٠الشمري، المرجع السابق، ص. ٧٩٥ وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص 4
  .٨٤٧ص

5 Any person who occupies or has control of premises is an occupier. 
MacIntyre & Bisacre, Ibid, p. 89. 
6 The theory of adverse possession is recognized as a means of obtaining 
title to property without consent or voluntary transfer by the owner when 
certain conditions are met. These conditions are: open and notorious 
possession, continuous possession, exclusive possession and adequate 
duration of possession. Dunham, 296 et seq. 
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لاء الـشيء بنيـة تملكـه أو لتحقيـق           والمقترض، حيث يحوز كل واحد من هؤ       ١له
 لذلك يضمن الحائز هلاك الشيء أياً كان سبب الهـلاك، بحيـث يلتـزم               ٢.مصلحته

الحائز بتعويض المالك عن هلاك الشيء سواء رجع الهلاك إلى فعل الحائز أو إلـى               
سبب أجنبي، وذلك بقيامه برد مثل الشيء إلى المالك إن كان من الأشياء المثليـة أو                

 ويستند هذا الحكم على أساس أن التـزام الحـائز           ٣. إن كان من الأشياء القيمية     قيمته
برد الشيء إلى مالكه هو التزام بتحقيق نتيجة في هذا النوع مـن العقـود، لـذلك لا               

  ٤.ينتفي الضمان حتى بالسبب الأجنبي
  ):الأمانة والضمان معاً( الحيازة المزدوجة الأثر -٣

هي الحيازة المزدوجة الأثر، أي التي تشتمل على الأمانة         يوجد نوع ثالث من الحيازة      
والضمان معاً، إلا أن الأصل فيها هو الأمانة، ومنها حيازة العامل في عقـد العمـل                

 ففي عقد العمل يختلف الحكم بحسب كـون         ٥.وحيازة الدائن المرتهن في عقد الرهن     
ص معـين،  العامل خاص أم عام، والعامل الخاص هو الذي يعمـل لمـصلحة شـخ        

كالخادم في المنزل والعامل في المحل التجاري، ونوع حيازته لأموال المالـك هـي              
حيازة أمانة، وبالتالي إذا هلك الشيء بسبب أجنبي فلا ضمان عليه، أما العامل العـام          

فهو الذي يعمل لعامة الناس، كالكواء والصانع والصباغ والحداد، ونـوع           ) المشترك(
هي حيازة أمانة وفقاً لكل مـن المـذهب الحنفـي والـشافعي             حيازته لأموال المالك    

والحنبلي في الشريعة الإسلامية، وعليه لا ضمان عليه إذا هلك المال عنـده بـسبب               

                                                
 والمقصود بذلك أن یقبض الموھوب لھ الشيء الموھوب بدون إذن الواھب، فتكون حیازتھ في ھذه الحالة  1

حیازة ضمان، ویلتزم برد الشيء الموھوب إن كان موجوداً أو مثلھ أو قیمتھ حسب ما إذا كان من الأشیاء 
قاسم الحمود، أحكام ضمان الھبة في الفقھ الإسلامي والقانون المدني الأردني، دراسة . و القیمیةالمثلیة أ

  .١٢٤-٩٥): ٢٠١٣) (١(١٠مقارنة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة 
  .١٨٣ عبد الرزاق السنھوري، مصادر الحق، المرجع السابق، ص 2
دار الكتب العلمیة، الطبعة : بیروت(صول الشرائع، الجزء الخامس  محمد الفناري، فصول البدائع في أ 3

دار المعرفة، الطبعة : بیروت(شمس الدین السرخسي، المبسوط، الجزء التاسع . ٢٤٨، )٢٠٠٦الأولى، 
المطبعة الكبرى : القاھرة(محمد الشوكاني، شرح فتح القدیر، الجزء الخامس . ١٤٤، ص)١٩٨٩الأولى، 

: القاھرة(أبي محمد البغدادي، مجمع الضمانات، المجلد الأول . ٢٠٠، ص)١٩٩٨الأولى، الأمیریة، الطبعة 
ابن جزي، المرجع السابق، .  وما بعدھا٢١٠، ص)١٩٩٩دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

  .٥٠٤ص
  .١٨١ عبد الرزاق السنھوري، مصادر الحق، المرجع السابق، ص 4
  .٣٨عبد الناصر العطار، المرجع السابق، ص.  وما بعدھا٧٨٥سابق، ص وھبة الزحیلي، المرجع ال 5
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 أما المذهب المالكي فيعتبر أن حيازة العامل المشترك هي حيـازة ضـمان،              ١أجنبي،
وفي عقد الـرهن     ٢.لذلك إذا هلك الشيء عنده بسبب أجنبي أو بتقصيره فإنه يضمن          

يذهب المذهب الحنفي إلى أن حيازة الدائن المرتهن للشيء المرهـون هـي حيـازة               
ضمان بمقدار الدين فقط، أما ما يزيد عن ذلك فهو أمانة عنده لا يضمنه حتـى لـو                  

 أما المذهب المالكي والشافعي والحنبلـي فيعتبـرون أن حيـازة            ٣هلك بسبب أجنبي،  
ن هي حيازة أمانة، بحيث إذا هلك الـشيء المرهـون           الدائن المرتهن للشيء المرهو   

   ٤.بسبب أجنبي فإنه الدائن المرتهن لا يضمن
يتضح مما تقدم أن الفقه الإسلامي يذهب إلى أن السبب الأجنبي ينفـي الـضمان إذا                
كانت حيازة الحائز حيازة أمانة، أما إذا كانت حيازته حيازة ضمان فلا تأثير للـسبب               

وبعبارة أخرى يتحمل الحـائز  . ن، ويلتزم الحائز بتعويض المالك    الأجنبي على الضما  
المسؤولية عن هلاك الشيء بسبب أجنبي إذا كانت حيازته حيازة ضـمان، أمـا إذا               

 ٥.كانت حيازة أمانة فإن المالك هو من يتحمل المسؤولية عن الهـلاك أو الاسـتحالة              
ا هلك الـشيء بتعديـه أو     وتتحول حيازة الحائز من حيازة أمانة إلى حيازة ضمان إذ         

  ٦.تقصيره، ويضمن في هذه الحالة
  :موقف قانون المعاملات المدنية: ثالثاً

تضمن قانون المعاملات المدنية الإماراتي بعض التطبيقات التي تعتمد على التفرقـة            
حيث جـاء فـي المـادة       . بين حيازة الضمان وحيازة الأمانة وتأثيرها على الضمان       

                                                
دار عالم الكتب، طبعة خاصة، : بیروت( علي حیدر، دُرر الحكام، شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول  1

محمد بن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، حاشیة ابن عابدین، المجلد الثاني عشر . ٤٥٣، )٢٠٠٣
السرخسي، . ٢٥٠الفناري، المرجع السابق، ص. ٤٧٤، ص)٢٠٠٣ار عالم الكتب، طبعة خاصة، د: الریاض(

  .٨٩الزحیلي، المرجع السابق، ص. ٢٠١الشوكاني، المرجع السابق، ص. ١٤٥المرجع السابق، ص
لى، دار إحیاء الكتب العربیة، الطبعة الأو: القاھرة( أبي البركات الدردیر، الشرح الكبیر، الجزء الثالث  2

الزحیلي، المرجع . ٨٤٢القرطبي، المرجع السابق، ص. ٢٠٥ابن جُزي، المرجع السابق، ص. ٤٢٤، )١٩٩٧
  .٧٨٩السابق، ص

  .١٦٧الفناري، المرجع السابق، ص. ١٦٥ علي حیدر، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص 3
ي، المرجع السابق، ابن جُز. ٢٠٧القرافي، المرجع السابق، ص. ٨٤٢ القرطبي، المرجع السابق، ص 4

  .٢١٣ص
  .١٨٢ السنھوري، مصادر الحق، المرجع السابق، ص 5
الشوكاني، المرجع السابق، . ٢٤٩الفناري، المرجع السابق، ص. ١٤٤ السرخسي، المرجع السابق، ص 6

  .٢٠١ص
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تحمل المسؤولية عن هلاك محل العقد بسبب أجنبي بعد انعقـاد           أن البائع ي  ) ٥٣١/١(
العقد وقبل التسليم، وهذا يعني أن المدين بالالتزام يتحمل المـسؤولية عـن الهـلاك               

 حيث تعتبر حيازة البائع حيازة ضمان رغـم أنـه           ١بسبب أجنبي في عقود الضمان،    
لتـزام بتـسليم الـشيء    يصبح غير مالك بعد انعقاد العقد، والسبب في ذلك أن عليه ا      
 ولكن إذا كان سـبب      ٢.المبيع للمشتري، وهو لم ينفذه، وهو التزام مكمل لنقل الملكية         

امتناع البائع عن تسليم الشيء المبيع للمشتري هو امتناع المشتري عن دفع الـثمن،              
فيكون من حق البائع حبس الشيء المبيع عنده، وتنقلب حيازة البـائع مـن حيـازة                 

زة أمانة، بحيث إذا هلك الشيء المبيع بسبب أجنبـي فـإن المـشتري    ضمان إلى حيا 
  ٣.يتحمل المسؤولية عن هذا الهلاك وليس البائع

إلا أن استعمال الحق في حبس الشيء لا يعتبر سبباً مطلقاً لتغير صفة الحيازة، حيث               
في عقد الرهن الحيازي يبقى الشيء المرهون أمانة عند الدائن المرتهن حتـى بعـد               

ول أجل الدين وعدم مباشرة الدائن الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع الشيء، بحيث            حل
لا يكون الدائن المرتهن مسؤولاً عن هلاك الشيء بسبب أجنبي، وهـذا مـا قررتـه          

لا مسؤولية علـى الـدائن      : "محكمة النقض في إمارة أبو ظبي في حكم لها جاء فيه          
ولها له القانون بطلـب التـصريح لـه مـن          المرتهن لعدم استعماله الرخصة التي خ     

المحكمة ببيع الشيء المرهون، عند حلول أجل الدين، وذلك اكتفاء منه بحبس الشيء             
  ٤".عن المدين حتى يقوم بوفاء الدين

أن المؤجر يتحمل المسؤولية عن هلاك المـأجور بـسبب       ) ٧٨٤/١(وجاء في المادة    
يتحمل المسؤولية عن هـلاك الـشيء       أن المعير   ) ٨٥٥(كما جاء في المادة     . أجنبي

المستعار بسبب أجنبي، وأن المستعير لا ضمان عليه طالما لـم يقـصر فـي حفـظ      
                                                

الفقھ  عبد السمیع أبو الخیر، أحكام الالتزام في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، دراسة مقارنة ب 1
  .٧٠٢، ص)٢٠٠٢مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة، : أبو ظبي(الإسلامي 

  .٦٢٩الجبوري، المرجع السابق، ص. ٩٩٣ السنھوري، الوسیط، المرجع السابق، ص 2
  .٩٩١ السنھوري، الوسیط، المرجع السابق، ص 3
نونیة الصادرة عن محكمة النقض مجموعة الأحكام والمبادئ القا. أ. ق٦ س ٢٠١٢ لسنة ٧٦٧ الطعن رقم  4

دائرة القضاء، : أبو ظبي(من دوائر المواد المدنیة والتجاریة والإداریة، السنة القضائیة السادسة، الجزء الأول 
كما جاء في نفس الحكم أن التزام الدائن المرتھن بالمحافظة على الشيء . ٥٤٠، ص)٢٠١٢الطبعة الأولى، 

  .قلت إلیھ حیازة الشيءالمرھون یتطلب أن یكون قد انت
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الوديعة، وهذا يعني أن المالك يتحمل المسؤولية عند هلاك الشيء بسبب أجنبي فـي              
. على أنه على اليد ما أخـذت حتـى تؤديـه   ) ٣٠٤( كما تنص المادة ١.عقود الأمانة 

ك أن من يحوز شيئاً مملوكاً للغير عليه أن يرده للمالك، سـواء كـان               والمقصود بذل 
الحائز غاصباً أو مستعيراً أو مستأجراً أو مودعاً لديه، ولا تبرأ ذمـة الحـائز مـن                 
المسؤولية إلا بعد قيامه برد الشيء إلى مالكه إذا كان الـشيء موجـوداً، وإذا هلـك       

  ٢. الأشياء المثلية أم من الأشياء القيميةفعليه رد مثله أو قيمته بحسب كون الشيء من
على أن من كانت عنده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها            ) ٣٠٩(وتنص المادة   

أي لم يخبـر ورثتـه   (أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلاً لها  
ي الـشيء   أنه إذا تسلّم المـشتر    ) ٥٦٣(كما جاء في المادة     . كان ضامناً لها  ) بالأمانة

المبيع بدون تحديد الثمن على أن يشتريه إن أعجبه، ثم هلك الشيء المبيع أو ضـاع                
بسبب أجنبي فلا ضمان على المشتري، وذلك على أساس أن حيازته في هذه الحالـة              

وقد استقى المشرع الإماراتي هذا النص من مجلة الأحكام العدليـة           . هي حيازة أمانة  
 جاء فيها مواد أخرى بهذا الخصوص، فقد جاء فـي           ، والتي )٢٩٨ و ٢٩٧المادتان  (

منها أن الأمانة غير مضمونة، بمعنى أنه إذا هلك شيء فـي حيـازة              ) ٧٦٨(المادة  
) ٢٩٩(شخص على سبيل الأمانة بسبب أجنبي فلا يضمن الحائز، كما جاء في المادة              

 الـشيء   منها أن المشتري إذا تسلم الشيء المبيع ليراه أو ليريه لشخص آخر، يكون            
وإذا كان عقد البيع باطـل فـإن        . أمانة عنده، فإذا هلك بسبب أجنبي فلا ضمان عليه        

 ٣.الشيء المبيع يكون أمانة عند المشتري، فإذا هلك بسبب أجنبي فلا ضـمان عليـه              
وجاء أيضاً في حكم لمحكمة النقض في إمارة أبو ظبي بخصوص عقـد العمـل أن                

لشيء المسلم له بسبب أجنبي فإنـه لا يـضمن،          العامل أمين، لذلك إذا هلك أو تلف ا       
  ٤.وإذا كان سبب الهلاك تعديه أو تقصيره فإنه يضمن

                                                
  .٧٠٣ أبو الخیر، المرجع السابق، ص 1
  .٨٣٦ الزحیلي، المرجع السابق، ص 2
  .٣٧٠ حیدر، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص 3
مجموعة الأحكام والمبادئ القانونیة الصادرة عن . أ. ق٥ س ٢٠١٠ لسنة ١٠٩١، ١٠٨٠ الطعنان رقما  4

: أبو ظبي(مدنیة والتجاریة والإداریة، السنة القضائیة السابعة، الجزء الأول محكمة النقض من دوائر المواد ال
  .٥٧٣، )٢٠١٣دائرة القضاء، الطبعة الأولى، 
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يتضح مما تقدم أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي تضمن بعض النصوص التـي             
توضح أثر السبب الأجنبي على الضمان، بالاعتماد على التفرقة بين حيازة الـضمان             

لك لا يمكن اعتباره تنظيماً متكاملاً كمـا جـاء فـي الفقـه              وحيازة الأمانة، ولكن ذ   
  .الإسلامي، بل هو مجرد تطبيقات على حالات معينة لا تشكل قاعدة عامة

القانون المدني العراقي انفرد من بين التشريعات العربية في اسـتقاء أحكـام الفقـه               
ا انتقـل   أنـه إذ  ) ٤٢٦(الإسلامي بشكل منظم بهذا الخصوص، حيث جاء في المادة          

الشيء إلى حيازة غير مالكه بعقد أو بدون عقد، ثم هلك بدون تعـد أو تقـصير، أي                  
بسبب أجنبي، فإن الحائز يضمن هذا الهلاك إذا كانت حيازته حيازة ضمان، أمـا إذا               

وعرف المـشرع العراقـي نـوعي       . كانت حيازة أمانة فإن المالك هو الذي يضمن       
 على أنه تكون حيازة الحائز حيازة ضـمان إذا          التي نصت ) ٤٢٧(الحيازة في المادة    

كانت الحيازة بنية التملك، وتكون حيازة أمانة إذا كانت الحيازة ليس بنية التملك وإنما              
باعتبار الحائز نائباً عن المالك، وتنقلب حيازة الأمانة إلى حيازة ضـمان إذا حـبس               

كما . تكن لديه نية التملك   الحائز الشيء عن مالكه دون حق أو أخذه بغير إذنه ولو لم             
على أنه إذا انتقلت ملكية الشيء بعقد من شخص لآخـر، فـإن             ) ٤٢٨(تنص المادة   

حيازة المالك القديم للشيء قبل التسليم تكون حيازة ضمان، وتنقلب إلى حيازة أمانـة              
إذا استعمل المالك القديم حقه في حبس الشيء عنده بسبب امتناع المالك الجديد عـن               

  .لتزاماته الناشئة عن العقد، كأن يمتنع المشتري عن دفع الثمن مثلاًتنفيذ ا
يتضح مما تقدم أن المشرع العراقي عالج حالة انتقال الشيء من يد مالكه إلى يد غير               

 حيث صاغ مفهوماً دقيقاً لحيـازة الـضمان   ١المالك، سواء تم ذلك بعقد أو بغير عقد،       
يء بسبب أجنبي في كل حالة، كما وضـح         وحيازة الأمانة، وحدد الضامن لهلاك الش     

وبـذلك يكـون    . الحالات التي تنقلب فيها حيازة الأمانة إلى حيازة ضمان والعكـس          
المشرع العراقي قد وضع تنظيماً خاصاً لحالة استحالة تنفيذ الالتزام بـسبب أجنبـي              
وأثر ذلك على الضمان، معتمداً على معيار التفرقة بين حيـازة الـضمان وحيـازة               

  . مانة الذي استقاه من الفقه الإسلاميالأ
                                                

  .٩٩٢ السنھوري، الوسیط، المرجع السابق، ص 1
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وأعتقد أن معيار التفرقة بين حيازة الضمان وحيازة الأمانة هو معيار مقبول ودقيـق              
  :وشامل ومنطقي وعادل، وذلك للأسباب الآتية

إن حائز الشيء إذا كان غير مالك له، وحازه بنية التملك، فمن المنطقي والعـدل               ) أ(
ك الشيء بسبب أجنبي، ففي هذه الحالة تكون الحيـازة          أن يتحمل المسؤولية عن هلا    

أما عندما لا تتوافر نية التملك لدى الحائز، فإنه يكـون أمينـاً علـى               . حيازة ضمان 
الشيء باعتباره نائباً عن المالك في المحافظة عليه وبذل العناية اللازمة لذلك، فـإذا              

.  المسؤولية عـن الهـلاك     هلك الشيء بسبب أجنبي، فإنه لا يضمن بل يتحمل المالك         
وفي هذه الحالة قد يكون للحائز مصلحة في حيازة الشيء وقد لا يكون له مـصلحة،                
فالمستأجر والمستعير أصحاب مصلحة في الانتفاع بالشيء واستعماله أمـا المـودع            

  . لديه في الوديعة بغير أجر فليس له مصلحة من حيازة الشيء
نه إذا كانت حيازة الشيء تحقق مصلحة الحائز        ويذهب رأي في الفقه الإسلامي إلى أ      

فالضمان عليه عند هلاك الشيء بسبب أجنبي، وإذا كانت تحقـق مـصلحة المالـك               
فالضمان عليه، وإذا كانت حيازة الشيء تحقق مصلحة الاثنين فالضامن هو صـاحب       

ن  وأعتقد أن هذا الرأي يصعب تطبيقه من الناحية العملية، فليس م           ١.المصلحة الأكبر 
السهل تحديد صاحب المصلحة الأكبر من حيازة الشيء، حيث قد تكون لكل منهمـا              
مصلحة في الحيازة تعتبر كبيرة بالنسبة لكليهما، ففي عقـد الإيجـار مـثلاً، توجـد                
مصلحة للمستأجر في الانتفاع بالمأجور وتوجد مصلحة للمؤجر في الحصول علـى            

ديد الضامن عند هـلاك الـشيء       الأجرة، ولا يمكن ترجيح مصلحة على أخرى لتح       
وعليه فإن معيار المصلحة لا يمكن الاستناد إليه في تحديد الـضامن،            . بسبب أجنبي 

لذلك أعتقد أن وجود مصلحة للحائز في حيازة الشيء لا يعتبر معياراً لتحديـد نـوع       
  .الحيازة

تـسم  إن الحالات التي تنقلب فيها صفة الحيازة من أمانة إلى ضمان أو العكس ت             ) ب(
بالمنطقية، حيث عندما يأخذ الحائز الشيء من مالكه بدون إذنه أو يمتنع عن رده لـه            
بدون حق، تتحول صفته من أمين إلى غاصب، الأمر الذي يقتضي تحميله المسؤولية             

                                                
  .٥٠٣ ابن جزي، المرجع السابق، ص 1
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وتطبيقاً لذلك جاء في حكم لمحكمة النقض في إمـارة  . عن هلاك الشيء بسبب أجنبي 
ر الشيء المؤجر في حيازته دون حق، كـان ملزمـاً           إذا أبقى المستأج  : "أبو ظبي أنه  

 ويفهم من هذا الحكـم أن حيـازة        ١".بأن يدفع للمؤجر أجرة المثل مع ضمان الضرر       
المستأجر تتحول من حيازة أمانة إلى حيازة ضمان، لأنه أصبح يحوز الشيء بـدون              

  .حق، فيأخذ حكم الغاصب
ه للمشتري بسبب إخلال المشتري     وعندما يحبس البائع الشيء عنده ويمتنع عن تسليم       

بالتزامه بدفع الثمن، فمن المنطقي أن تتحول صفة حيازة البائع من ضمان إلى أمانة،              
بحيث لا يضمن هلاك الشيء بسبب أجنبي، بل يضمن المشتري ذلـك، لأنـه أخـل             

  .بالتزاماته العقدية
 تحديد الـضامن    إن هذا المعيار يعتبر شاملاً ومجدياً لكل الحالات المتصورة في         ) ج(

  .عند استحالة التنفيذ بسبب أجنبي، سواء كان يوجد عقد بين الطرفين أم لا يوجد
 

 
إن توضيح أثر السبب الأجنبي على الضمان في نطاق المسؤولية التقصيرية يـرتبط             

 الأمر الـذي يتطلـب بيـان        ٢ذا النوع من المسؤولية،   بالسياسة التشريعية المتعلقة به   
الاتجاهان السائدان في تحديد أساس المسؤولية، وذلك وصولاً إلى التأصيل القـانوني            

  . لما تضمنه قانون المعاملات المدنية الإماراتي بهذا الخصوص
  
  
  

                                                
نیة الصادرة عن محكمة مجموعة الأحكام والمبادئ القانو. أ. ق٦ س ٢٠١١ لسنة ١٣٤٠ الطعن رقم  1

دائرة : أبو ظبي(النقض من دوائر المواد المدنیة والتجاریة والإداریة، السنة القضائیة السادسة، الجزء الأول 
  .٢٨٥، ص)٢٠١٢القضاء، الطبعة الأولى، 

2 The classic definition of a tort is: ‘Tortious liability arises from the breach of 
a duty primarily fixed by law; this duty is towards persons generally and its 
breach is redressable by an action for unliquidated damages’. Cees Van 
Dam, European Tort Law (Oxford: Oxford University Press, Second Edition, 
2013), 101. 



 

 ٦١٨

  :أساس المسؤولية التقصيرية: ولا
 إما على أساس النظرية الشخـصية أو       تقوم المسئولية التقصيرية في أي تشريع مدني      

 ووفقاً للنظرية الشخصية يعتبر الخطأ هو أساس المـسؤولية،          ١.النظرية الموضوعية 
ويرجع الفضل فـي    . بمعنى أن كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض         

منـه  ) ١٣٨٢(صياغة هذه القاعدة إلى القانون المدني الفرنسي، حيث جاء في المادة            
كل عمل أياً كان يوقع ضرراً بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن يقـوم                :" هأن

، وبموجب هذا النص فإن المسئولية التقصيرية تقوم علـى أسـاس فكـرة              "بتعويضه
 وعلاقـة   ٤ والـضرر  ٣الخطأ: ويجب لقيام المسؤولية توافر ثلاثة أركان هي       ٢الخطأ،

وتبعه العديد من    ٦تجاه المشرع المصري،   وسار بهذا الا   ٥.السببية بين الخطأ والضرر   
التشريعات العربية منها القانون المدني السوري، والقانون المدني الليبـي، والقـانون            
المدني الجزائري، والقانون المدني البحريني، والقانون المـدني القطـري، وقـانون            

  .الالتزامات والعقود المغربي

                                                
 كركن من أركان المسؤولیة التقصیریة في مشروع القانون المدني مدى لزوم الخطأ" إیاد جاد الحق،  1

  .٢٢٦-٢٠١): ٢٠١٢) (١(٢٠، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة "الفلسطیني، دراسة تحلیلیة
المرجع السابق، : عبد الودود یحیى.  وما بعدھا٨٦٣الوسیط، المرجع السابق، ص: عبد الرزاق السنھوري 2

  .٢٢٢تناغو، المرجع السابق، ص.  وما بعدھا٢١المرجع السابق، ص: عبداالله فتحي .٢٢٠ص
عز الدین . یقصد بالخطأ الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي یصدر عن تمییز وإدراك  3

القاھرة الحدیثة : القاھرة(الدناصوري، عبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء 
ومن أشھر تعریفات الخطأ تعریف الأستاذ الفرنسي بلانیول بأن . ٦١، ص)١٩٨٨ة، الطبعة الأولى، للطباع

إخلال بالتزام سابق، ویتمثل ھذا الالتزام السابق بالالتزام القانوني العام الذي یقع على عاتق الكافة ": الخطأ ھو
".بعدم الإضرار بالغیر  

Marcel Planiol, Etude Sur Responsabilite Civil, Revue Criitgue Legis et Juris, 
1905, p. 278. 

  .ویستوي أن یكون الضرر مالیاً أو جسدیاً، أو عقلیاً أو عاطفیاً، فالضرر قد یكون مادي أو معنوي  4
Dunham, Ibid, p. 336. 
5 ‘Causation’ means that the defendant’s breach must have been the 
‘effective cause’ of the claimant’s loss. Neil Andrews, Arbitration and 
Contract Law, Common Law Perspectives (Cambridge: Springer, 2016), p. 
294. 

كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من : "من القانون المدني المصري على أنھ) ١٦٣(حیث تنص المادة  6
یكون الشخص مسئولاً عن أعمالھ : "ن نفس القانون على أنھم) ١٦٤/١(، وتنص المادة "ارتكبھ بالتعویض

  ". غیر المشروعة متى صدرت منھ وھو ممیز
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 في الفقه الفرنسي يقيم المـسؤولية علـى   ثم ظهر في أواخر القرن التاسع عشر اتجاه    
فكرة الضرر، والذي بناء عليه لا يشترط لقيام المسؤولية التقـصيرية تـوافر ركـن              

 ويرجع السبب في ظهور هـذا الاتجـاه إلـى           ١.الخطأ بل يكفي توافر ركن الضرر     
الثورة الصناعية في فرنسا، وما أدت إليه من انتشار للـصناعات الحديثـة، وزيـادة      

خاطر الناتجة عن استخدام الآلات الميكانيكية، والتي من الممكن أن تصيب الغيـر         الم
 أو وجوده مع صعوبة إثباتـه  ٢بضرر دون وجود خطأ ينسب إلى المشروع الصناعي 

 علاوة على ارتفاع نسبة حوادث الطرق بسبب التطور الذي          ٣أو إثبات علاقة السببية،   
 الأمـر  ،تفاع حصيلة الضحايا بشكل كبيـر حدث في تلك الفترة في وسائل النقل، وار       

الذي يعني أن اشتراط ركن الخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية ومـن ثـم اسـتحقاق               
المضرور للتعويض عن الضرر قد يكون أمراً صعب المنال، لذلك وحماية لمصلحة            
المضرور وتحقيقاً للعدل لكون صاحب المشروع الصناعي يجني الكثير من المنـافع،       

على قاعدة الغرم بالغنم أقام هذا الاتجاه نظرية جديدة في المسؤولية التقصيرية             وبناء 
 والتي تكتفي بركن الـضرر لقيـام        ٤،)النظرية الموضوعية (هي نظرية تحمل التبعة     

                                                
1 Louis Josserand, De La responsabilite du fait des choses inanimees, Paris, 
1897, 276. Boris Stark, Essai d une theorie generale de la responsabilite 
civile consideree en sa double fonction de garantie et de peine prive these, 
Paris, 1947, p. 261. 

   وتعرّف بأنھا  ).strict liability( ویطلق الفقھ الأنجلو أمریكي على ھذه الحالة مسمى  2
Liability without fault, applied in situations where the intention of neglect of 
the party is immaterial. The mere performance of the act will result in liability. 
Cooke, 8. Dunham, 330. For strict liability to exist there must be a 
foreseeable risk of harm created by some aspect of the conduct or activity. 
Frank August Schubert, Introduction to Law and the Legal System (Boston: 
Wadsworth, Tenth Edition, 2012), 391.Wright, 68. 

  ھذا الموضوع انظر لمزید من التفاصیل حول
Joshua Getzler, Richard Epstein, Strict Liability, and the History of Torts, 
Journal of Tort law 3(1) (2010): 1-28. 
3 So the structure of tort litigation even more clearly restricts the extent to 
which tort law can function as an insurance mechanism. Ewing, Ibid, p. 6. 

 .substantive (Ewing, Ibid, p. 9 et seq( انظر في المسؤولیة الموضوعیة  4
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 وقد أخذ المشرع الفرنـسي      ١.المسؤولية حتى ولو كان الضرر يعود إلى سبب أجنبي        
  ٢.ملبهذه النظرية في نطاق ضيق كإصابات الع

) Assumption of risk( بهذا الخصوص إلى أن افتـراض الخطـر   ٣ويذهب رأي
يعتبر الأهم في هذا الاطار، ولكنه ليس الوحيد، حيث يتجه الفقـه الحـديث إلـى أن              

  ٤.وجود الخطر يفترض احتمال الضرر، وهذا بحد ذاته يعتبر كافياً لقيام المسؤولية
  :الإماراتي في تنظيم المسؤولية التقصيريةموقف قانون المعاملات المدنية : ثانياً

كـل إضـرار    : "من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه      ) ٢٨٢(تنص المادة   
ويتضح أن هذا النص لم يتـضمن  ". بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر    

 وضـرر  ٥ وجـود فعـل إضـرار    التقصيريةركن الخطأ بل اشترط لقيام المسؤولية       
 وقد جـاء فـي المـذكرة الإيـضاحية لقـانون            ٦ة سببية بين الفعل والضرر،    وعلاق

المعاملات المدنية أن المشرع أخذ بحكم الفقه الإسـلامي مـن حيـث عـدم ربـط                 

                                                
سة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقوانین المدنیة الوضعیة،  منذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات، درا1

. ٣٤٣، )١٩٩٦دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، : عمّان(الجزء الأول، مصادر الالتزام 
  .٢٢٣تناغو، المرجع السابق، ص. ٥٠١الشرقاوي، المرجع السابق، ص

ردني، الجزء الأول، مصادر الحقوق الشخصیة،  یاسین الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الأ 2
  .٥٠٧، ص)٢٠١١دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، : عمّان(دراسة موازنة 

3 Kenneth W. Simons, Victim Fault and Victim Strict Responsibility in Anglo-
American Tort Law, Journal of Tort Law 8(1-2) (2015): 29-66. 
4 John Oberdiek, Philosophical Issues in Tort Law, Philosophy Compass 
Journal 3(4) (2008): 734–748. 

 یقصد بفعل الإضرار مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصیر عن الحد الواجب الوصول إلیھ في  5
لقانون المعاملات المدني، الجزء الأول المذكرة الإیضاحیة . الفعل والامتناع عن الفعل مما یترتب علیھ ضرر

  .٤٠٧، ص)٢٠١٤دائرة القضاء، الطبعة الأولى، : أبو ظبي(
الأولى مباشرة والثانیة غیر مباشرة :  لتحقق العلاقة بین الفعل والضرر بین علاقتین الاماراتيیمیز المشرع 6
ضرار بالمباشرة إذا وقع الإتلاف على وعلیھ فإن الإضرار یكون بالمباشرة أو بالتسبب، ویكون الإ). بالتسبب(

الشيء نفسھ، ویكون بالتسبب عند القیام بفعل في شيء آخر فیؤدي ذلك إلى إتلاف الشيء، وفي الإضرار 
أما في الإضرار بالتسبب فیشترط لقیام مسؤولیة بالمباشرة لا یشترط لقیام مسؤولیة المباشر التعمد أو التعدي، 

أسماء أبو سرور، ركن الخطأ في المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة بین القانون . المتسبب التعمد أو التعدي
المدني المصري والقانون المدني الأردني، رسالة ماجستیر، قسم القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنیة، 

 الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة: عمّان(عبد القادر الفار، مصادر الالتزام . ٢٠٠٦نابلس، 
  .٣٠٥سلطان، المرجع السابق، ص. ١٨٧، ص)١٩٩٦
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 وليس على الخطأ الـذي يتطلـب تـوافر          ٢ وأقامها على الضرر   ١المسؤولية بالتمييز 
  ٣.التمييز لدى مرتكب الفعل لكل يسأل عن التعويض

لإسلامي لا يشترط أن يكون مرتكب الفعل الضار مميزاً حتـى يـسأل عـن               فالفقه ا 
فعـل  :  ويشترط لقيام المسؤولية التقصيرية وجود ثلاثـة أركـان هـي           ٤التعويض،

الإضرار والضرر وعلاقة السببية بينهما، كما يعتد الفقه الإسلامي بالسبب الأجنبـي            
والـضرر، وبالتـالي تنتفـي      ويعتبره سبباً ينفي علاقة السببية بين فعل الإضـرار          

  ٥.المسؤولية كما سبق بيانه
يتضح إذن أن قانون المعاملات المدنية استبدل ركن الخطأ الواجـب تـوافره لقيـام               
المسؤولية وفقاً للنظرية الشخصية بركن فعل الإضرار مع بقاء الأركان الأخرى كما            

طأ وركـن فعـل     ويتمثل وجه الاختلاف بين ركن الخ     ). الضرر وعلاقة السببية  (هي  
الإضرار في أنه يجب أن يتوافر في ركن الخطأ عنصران همـا العنـصر المـادي                

 أما في ركن فعل الإضرار فلا       ٦).التمييز(والعنصر المعنوي   ) الانحراف أو التعدي  (
                                                

 یكون الشخص ممیزاً عند بلوغھ سن السابعة من عمره غیر مصاب بالجنون أو العتھ، باعتبارھما عارضان 1
یعدمان التمییز لدى الإنسان، وعلیھ إذا كان الشخص مجنوناً أو معتوھاً أو سنھ أقل من سبع سنوات فإنھ یكون 

وقد استقى المشرع حكم مسؤولیة عدیم التمییز عن الضمان من الفقھ .  وما بعدھا٩٤اد الحق، ج. غیر ممیز
الإسلامي، الذي یذھب إلى أنھ في ضمان الأموال لا فرق بین العمد والخطأ، ولا بین الصغیر والكبیر، ولا بین 

 .٣٧٨السرحان، خاطر، المرجع السابق، ص. العاقل والمجنون
لى أن القول بأن المسؤولیة في الفقھ الإسلامي تقوم على فكرة الضرر قول غیر دقیق،  یذھب رأي وبحق إ 2

السرحان، خاطر، المرجع السابق، . حیث لا بد من وجود فعل إضرار أي عمل غیر مشروع نتج عنھ ضرر
  .٣٧٦ص

ي الأردني، وھذا ھو موقف كل من القانون المدن. ٤١٢المذكرة الإیضاحیة لقانون المعاملات المدنیة، ص 3
والقانون المدني الكویتي، وقانون المعاملات المدنیة السوداني، والقانون المدني الیمني، وكذلك مجلة الأحكام 

  .العدلیة
  انظر تفصیلاً.  وھذا ھو موقف القانون الإنجلیزي وغیره من القوانین في أوروبا4

Bertil Bengtsson & others, Tort and Insurance Law, Children in Tort Law, 
Part I: Children as Tortfeasors (WienNewYork: Springer, 2006), 152 et seq. 
Michael Stathopoulos, General Principles of Obligation Law (Athens: 
Sakkoulas, third edition, 1998), 292. Cooke, 20. 

 . وما بعدھا٦٩١ الزحیلي، المرجع السابق، ص5
6 The Anglo-American school did not adopt the element of wrong as general 
rule, since the purpose of tort law and all other areas of law is or should be 
the maximization of aggregate social welfare. So liability in tort law requires 
proof of a valid prima facie case and the absence of any complete defence. 
Every valid prima facie case must include the following elements: 1. A legally 
recognized injury to the plaintiff’s person or property; 2. Tortious conduct by 
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يشترط أن يتوافر هذان العنصران معاً، بل يكفي لقيام هذا الركن توافر عنصر وحيد              
لخطأ، أي الانحراف والتعدي عن الـسلوك المـألوف         هو العنصر المادي في ركن ا     

مـن قـانون    ) ٢٨٢(للشخص العادي، والذي يشكل ركن الفعل الذي تضمنته المادة          
  ١.المعاملات المدنية

وعليه فإن قانون المعاملات المدنية لم يأخذ بالنظرية الشخصية لأنه لم يـنص علـى         
كما لـم يأخـذ بالنظريـة       . ركن الخطأ واستبدله بركن آخر هو ركن فعل الإضرار        

الموضوعية لأنها تقيم المسؤولية على ركن وحيد هو ركن الـضرر، ولا تعتبـر أن               
في حين أن قانون المعاملات المدنية يقيم المسؤولية        . السبب الأجنبي ينفي المسؤولية   

على ثلاثة أركان كما سبق بيانه، ويعتد كذلك بالسبب الأجنبي الـذي ينفـي علاقـة                
فعل الإضرار والضرر، وبالتالي ينفي المـسؤولية، ولا يلتـزم محـدث            السببية بين   

  . الضرر أو القائم بالنشاط الذي سبب الضرر بالضمان

                                                                                                                         
the defendant; 3. Causation in fact of the legally recognized injury to the 
plaintiff by the tortious aspect of the defendant’s conduct; and 4. Attributable 
responsibility (so-called “proximate” or “legal” causation). Wright, Ibid, p. 65. 
“A no-fault scheme achieves administrative efficiency because it reduces 
payment to lawyers, adjusters and other third parties in the system; and it 
achieves loss distribution because it leaves fewer accident victims and other 
families without insurance payment”. Jeffrey O’Connell, Tort Versus No-
Fault: Compensation and Injury Prevention, 19(1) Accident Analysis & 
Prevention (1987), p. 63-71. “But, sometimes, it is necessary to prove a 
particular state of mind on the part of the defendant. This is described as a 
tort requiring an element of fault and, depending on the tort in question, the 
required state of mind may be intention, negligence or malice. Most torts 
require some element of fault; the few that do not are described as torts of 
strict liability”. Catherine Elliott & Frances Quinn, Tort law (Pearson: Harlow, 
Eighth Edition, 2011), p. 4. Negligence has grown to become the largest 
area of tort law. Emily Finch & Stefan Fafinski, Tort law (Pearson: Harlow, 
Third Edition, 2011), p. 3. The wrong constitutes the main requirement in the 
liability for negligence. Phil Harris, An Introduction to Law (Cambridge 
University Press: Cambridge, Seventh Edition, 2007), p. 250. 

ویتضح مما تقدم أن مفھوم الخطأ في النظام القانوني الأنجلو أمریكي یختلف عن مفھومھ في التشریعات 
د الخطأ بالحالة الذھنیة لدي مرتكب ففي الأول یرتبط وجو. العربیة التي اشترطتھ لقیام المسؤولیة التقصیریة

الفعل الضار، أما في الثانیة یرتبط وجود الخطأ بوجود التمییز لدى مرتكب الفعل الضار، والذي یعني أن 
  .یكون عمره سبع سنوات على الأقل وغیر مصاب بالجنون أو العتھ

 .٦٩١المرجع السابق، ص  الزحیلي،1
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وبذلك يكون المشرع قد اعتنق ما جاء في الفقه الإسلامي كما هو، وأعتقـد أن هـذا               
الموقف يحتاج إلى مراجعة، لكي يتحقق التناسق بين النصوص القانونيـة والهـدف             

عن أفعاله التي   ) كالمجنون والمعتوه (ها، فالمشرع عندما قرر مساءلة عديم التمييز        من
تلحق الضرر بالغير، كان يهدف إلى تحقيق الحماية القانونية للمضرور الذي لا ذنب             
له أن من أضر به غير مميز، بل يكون من حقه أن يحـصل علـى تعـويض عـن        

يتطلب تعزيزه وتكملته عـدم الاعتـداد       وبالتالي فإن هذا النهج     . الضرر الذي أصابه  
بالسبب الأجنبي، بحيث يستحق المضرور تعويضاً حتى ولو وجد سبب أجنبي، وهذا            
هو منطق النظرية الموضوعية التي سبق شرحها، والتي ساهم في ظهورها وجـود              

 بالإضافة إلـى    ١مخاطر جديدة نتيجة استعمال الآلات الميكانيكية ومعدات الصناعة،       
اهرة التأمين بمختلف أنواعه الأمر الذي يتطلب تعزيـز أشـكال الـضمان             انتشار ظ 

 علاوة على انتشار الأفكار الاجتماعيـة التـي تهـدف إلـى حمايـة               ٢الاجتماعي،
 على أساس أن الالتزام بالتعويض يعتبر بمثابة وسيلة لإعـادة التـوازن             ٣المضرور،

ط الـذي أدى إلـى      بين ذمة المضرور وذمة محدث الضرر أو المسؤول عن النـشا          
 فمثلاً إذا أتت الرياح بدخان يتصاعد مـن       ٥ ولا شك في عدالة هذا المنطق،      ٤الضرر،

                                                
1 The innovation offered by the economic approach is that it enables precise 
predictions about the incentive effects of causation doctrine. Such 
predictions may aid courts in analyzing the probable consequences of 
causation holdings. Keith N. Hylton, Information and Causation in Tort Law: 
Generalizing the Learned Hand Test for Causation Cases, Journal of Tort 
Law 7(1-2) (2014): 35-64, p. 64. 

2 Cooke, Ibid, p. 9.  
 :یوجد في إنجلترا ثلاثة أنظمة خاصة بتعویض ضحایا الحوادث، وھي

 Tort law, public insurance (social security) and private insurance. The 
largest part in compensation is now played by public insurance. Cooke, Ibid, 
p. 13. 

  .٢٨المرجع السابق، ص  العرعاري،3
، )١٩٦١مطبعة لجنة البیان العربي، الطبعة الأولى، : القاھرة(سلیمان مرقس، موجز أصول الالتزامات  4

  .٣٤٨ص
5 An opinion rightly sees that: “The structure of tort law substantially limits its 
domain, restricting the extent to which it can promote such goals as 
deterring wrongs and unduly risky conduct, insuring individuals against 
concentrated injuries and losses, and bringing about fairness in the 
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إحدى المصانع وأدى استنشاقه من قبل شخص ما إلى إصابته بأضرار فـي الجهـاز      
التنفسي، أليس من حقه أن يحصل على تعويض عن هـذا الـضرر مـن صـاحب                 

نبياً ينفي الضمان؟ لقد جاء منطـق النظريـة         المصنع؟ أم سيعتبر فعل الرياح سبباً أج      
الموضوعية ليجيب على ذلك بأن صاحب المصنع يضمن هذا الضرر، فكما يغنم من             

  ١.عمل المصنع عليه أن يغرم بما يسببه نشاط المصنع من أضرار للناس

 potential( وبحق إلى أنه على مرتكـب الفعـل الـضار المحتمـل     ٢ويذهب رأي

tortfeasor ( جه احتمال دفع تعويضات للمضرورين، بما يتناسب مع احتمـال      أن يوا
توافر علاقة السببية وفقاً لتقديرات إحصائية، وهذا يتطلب اعتماد المحاكم على نهـج             
أكثر تطوراً لتقرير قيام المسؤولية من عدمه، وذلك عندما لا يوجد يقين على تـوافر               

. دام الأدلة الإحـصائية والعلميـة     علاقة السببية، ويرتبط هذا النهج بالتوسع في استخ       
 corrective (٤ بهذا الخصوص إلـى أن العدالـة التـصحيحية   ٣ويضيف رأي آخر

justice(            جد ضرر مباشر، بغـضتتطلب حصول المضرور على تعويض طالما و 
  .النظر عن وجود خطأ من الفاعل أو ممارس النشاط

                                                                                                                         
allocation of risks, injuries, and losses (even those specific ones that are the 
consequences of human agency)”. Ewing, Ibid, p. 4. 

 طالما أن الضرر ھو أساس المسؤولیة وفقاً للنظریة الموضوعیة، فإنھ لا یجوز دفعھا ما دام الضرر قد وقع 1
: الإسكندریة(نبیل سعد، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام . طأ المسؤولمن جراء النشاط ولو بغیر خ

على ھذا الأساس یوجد اقتراح أن یتم استبدال . ٣٨٧ص، )٢٠٠٧دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الأولى، 
)traditional causation ( بـ)proportional causation( وذلك لتفادي احتمال عدم حصول ،

لى تعویض، حیث بمقتضى ھذا الاستبدال یحصل المضرور ولو على جزء من التعویض طالما المضرور ع
  انظر. توافرت عناصر المسؤولیة الأخرى

Mark F. Grady, Marginal Causation and Injurer Shirking, Journal of Tort Law 
7(1-2) (2014): 1-33. 
So the but-for test is only an inclusive, rather than exclusive, test for factual 
causation. Wright, Ibid, p. 70. 
2 Robert Young & Michael Faure & Paul Fenn, Causality and Causation in 
Tort Law, International Review of Law and Economics 24 (2004): 507–523. 
P. 521. 
3 Guido Calabresi, Toward A Unified Theory of Torts, Journal of Tort law 1(3) 
(2007): 1-9. 

   انظر في مفھوم العدالة التصحیحیة وما تتمیز بھ عن غیرھا من أشكال العدالة  4
Adam S. Zimmerman, The Corrective Justice State, Journal of Tort law 5 (1-
2) (2012): 189-225. 
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يرية، بحيث يـشترط لقيامهـا      وبناء على ما تقدم أقترح إعادة تنظيم المسؤولية التقص        
ركن وحيد هو ركن الضرر، بالإضافة إلى النص على اعتبار الـسبب الأجنبـي لا               

 ففـي هـذه     ١ المضرور هو الذي سبب الضرر لنفسه،      فعلينفي الضمان إلا إذا كان      
) ٢٨٧( الأمر الذي يتطلب تعديل المـادة  ٢الحالة الأخيرة يمكن القول بانتفاء الضمان،    

  .املات المدنيةمن قانون المع
ومن الجدير توضيحه بهذا الخصوص أن استخدام الوسائل المـشروعة فـي إطـار              

 حيـث  ٣ممارسة العمل التجاري من باب المنافسة بين التجار، لا يوجـب الـضمان،       
والذي يعني الفعل غيـر  " الإضرار"لفظ ) ٢٨٢(يلاحظ أن المشرع استخدم في المادة      
، لأن الجواز الـشرعي     ٤للضرر يوجب الضمان  المشروع، وعليه ليس كل فعل منتج       

ينافي الضمان، فقد ينتج ضرر اقتصادي لأحد التجار بفعل المنافسة المشروعة بـين             
التجار، وفي هذه الحالة لا تقوم المسؤولية المدنية طالما أن المنافسة لم تخـرج عـن       

ملات مـن قـانون المعـا   ) ١٠٤( وهذا ما جاء في المادة       ٥إطار الوسائل المشروعة،  
الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقـه اسـتعمالاً مـشروعاً لا      : "المدنية

 وعليه أعتقد أن إلحاق الضرر بالغير في غيـر     ٦".يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر      

                                                
 ویذھب رأي إلى أن  1

victim negligence is not truly parallel to injurer negligence, it sometimes 
captures a type of fault or deficiency on the part of the victim, in the sense 
that an actor who behaves in that way is not entitled to a full tort damage 
remedy. Simons, Ibid, p. 66. 

 والتي من  ’Sanctions for Victim's Conduct‘الفقھ الإنجلیزي على ھذه الحالة عبارة ویطلق  2
  .الممكن أن تؤدي إلى تخفیض المسؤولیة عن مرتكب الفعل الضار أو الإعفاء منھا

Peter Cane, The Anatomy of Tort Law (Oxford: Hart Publishing, 1997), 
p.101. 
3 Cooke, Ibid, p. 4. 

  .٣٧٦حان، خاطر، المرجع السابق، صالسر  4
إذا اشتغل أحد بصنعة أو : "من مجلة الأحكام العدلیة على ذلك، حیث جاء فیھا) ٩٦٥( وقد نصت المادة  5

تجارة في سوق فلیس للمشتغلین بھذه الصنعة أو التجارة أن یمنعوه من اشتغالھ بداعي أنھ یطرأ على ربحھم 
  ".نقص

  لى ھذه القاعدة عبارة  ویطلق الفقھ الإنجلیزي ع 6
‘no injury can be done to a willing person’, An obvious example is that of a 
boxer, who by entering a boxing match consents to being hit by an 
opponent. Elliott & Quinn, Ibid, p. 122. 
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مجال التنافس المشروع يوجب الضمان، حيث في هذه الحالة يعتبر اسـتعمال الحـق      
  .لفاعل أو ممارس النشاطتعسفاً يوجب قيام المسؤولية وتضمين ا

يمكن أن أخلص إلى أن اعتناق النظرية الشخصية في المسؤولية التقـصيرية يـؤدي         
إلى الاعتداد بالسبب الأجنبي كسبب ينفي الضمان، أما اعتناق النظرية الموضـوعية            
فيؤدي إلى عدم الاعتداد بالسبب الأجنبي، بحيث يلتزم الفاعل أو ممـارس النـشاط               

وعليه فإن السياسة التـشريعية لهـا       .  حتى ولو وجد سبب أجنبي     بتعويض المضرور 
  .تأثير واضح على أثر السبب الأجنبي على الضمان في نطاق المسؤولية التقصيرية

 
 

يقصد بالاستبعاد الاتفاقي لأحكام الضمان الاتفاق على خلاف الأحكام السابق بيانهـا            
وسأتناول تحليل هذه المسألة فـي      . من يتحمل المسؤولية عن استحالة تنفيذ الالتزام      في

  .كل من المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ثم موقف الفقه الإسلامي
  :مدى جواز الاتفاق في المسؤولية العقدية: أولاً

 يتعلـق  لم يتضمن قانون المعاملات المدنية نصاً صريحاً حول هـذه المـسألة فيمـا         
بالضمان الناشئ عن الاخلال بالالتزامات العقدية، ولكن يمكـن اسـتخلاص جـواز             

من قانون المعـاملات المدنيـة   ) ٣٨٣(الاتفاق مثل هذا الاتفاق من خلال نص المادة  
إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيـام            . ١: "التي جاء فيها  

نفيذ التزامه، فإنه يكون قد أوفى بالالتزام إذا بذل فـي           بإدارته أو توخي الحيطة في ت     
تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي وان لم يتحقق الغرض المقصود، هـذا               

وفي جميع الأحوال يبقـى المـدين      . ٢. ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك        
  ".مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم

أن المشرع الإماراتي أجاز الاتفاق علـى أن تكـون العنايـة            يتضح من هذا النص     
المطلوبة من المدين في تنفيذه لالتزامه أزيد من عناية الشخص العادي أو أقل، وفـي        
هذا تعديل لأحكام الضمان، وعليه فإنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي يجوز            

سؤولية العقدية سـواء بالتـشديد أو       الاتفاق على تعديل أحكام الضمان الناشئ عن الم       
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 ويرجع السبب في ذلك إلى أن المسئولية العقدية هـي جـزاء    ١بالتخفيف أو بالإعفاء،  
الإخلال بالتزام عقدي، بمعنى أن العقد هو وليد إرادة أطراف العقد، وعليه إذا كانـت   

مان هذه الإرادة هي التي أنشأت العقد، فمن باب أولى أن تملك تعـديل أحكـام الـض     
 بالإضافة إلى أن الاتفاق علـى       ٢المتعلق بالمسئولية المترتبة على الإخلال بهذا العقد،      

الإعفاء من الضمان أو تخفيفه في نطاق التعاقد يشجع حركة التـداول خاصـة فـي                
 وهذا يبين أن فكرة المسؤولية القانونية تعتبر تعبيراً عن فكـرة            ٣.المعاملات التجارية 
  ٤. الأمر الذي يفسر جواز تعديل أحكامها أو الإعفاء منهاالعدالة التصحيحية،

والتخفيف من الضمان في إطار المسؤولية العقدية يكون من خلال تخفيف مـسئولية             
المدين، ومثال ذلك الاتفاق على تحويل التزام المدين من التزام بتحقيق نتيجـة إلـى               

المطلوبة، ففي هذه الأحـوال     التزام ببذل عناية، أو الاتفاق على تخفيف درجة العناية          
يكون المدين موفياً بالتزامه إذا بذل العناية المطلوبة أو المتفق عليها حتى ولـو لـم                

 أما بالنسبة للإعفاء فيكون بالاتفاق على إعفاء المدين مـن ضـمان             ٥.تتحقق النتيجة 
 الضرر الناشئ عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جـسيم              
منه، وهذا يعني أنه إذا كان الإخلال بالالتزام التعاقدي ناشئاً عن غش أو خطأ جسيم               
من المدين، وكان يوجد اتفاق بين الدائن والمدين على إعفاء المدين من الضمان، فإن              
هذا الاتفاق لا يستفيد منه المدين في هذه الحالة، والغش يفيد تعمد المدين عدم تنفيـذ                

لجسيم هو الذي لا يقع حتى من الشخص المهمل ويتساوى مع الفعل            التزامه، والخطأ ا  
العمد، والقول بغير ما سبق يعني أن يكون التزام المدين معلقاً علـى شـرط إرادي                

 ومـن  ٦.محض، بحيث يكون للمدين أن ينفذ التزامه أو ألا ينفذه، وهو أمر غير جائز       
ن مسئولاً حتى ولو كان عـدم  صور تشديد الضمان أن يتم الاتفاق على أن يبقى المدي     

                                                
  .٢٣٠ الشرقاوي، المرجع السابق، ص 1
  .٤٠٦ السابق، ص سلطان، المرجع 2
  .٣٢٠ السرحان، خاطر، المرجع السابق، ص 3

4 Jansen, Ibid, p. 251. 
  .٢٢٨جاد الحق، المرجع السابق، ص 5
  .١٣٦تناغو، المرجع السابق، ص   6
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 وفي هذه الحالة يمثل الالتـزام نوعـاً مـن           ١تنفيذه للالتزام راجعاً إلى سبب أجنبي،     
 ٢.التأمين، حيث يؤمن الدائن عن عدم التنفيذ الراجع إلى سبب أجنبي

  :مدى جواز الاتفاق في المسؤولية التقصيرية: ثانياً
يقع بـاطلاً كـل شـرط       : "ية على أنه  من قانون المعاملات المدن   ) ٢٩٦(تنص المادة   

يتضح من هذا النص أنـه      ". يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار       
قبل قيام المسئولية التقصيرية لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من الضمان، وإذا وجـد              

الضمان، مثل هذا الاتفاق فإنه يقع باطلاً، وبمفهوم المخالفة يجوز الاتفاق على تشديد             
 على أن الاتفاق علـى التخفيـف مـن          ٣ويتفق شراح القانون  . ويعتبر اتفاقاً صحيحاً  

المسؤولية عن الضمان يأخذ حكم الاتفاق على الإعفاء، وبالتالي يقع باطلاً مثل هـذا              
الاتفاق، رغم أن النص السابق لم يتضمن هذا الحكم، وعليه أعتقد أن الأمر يتطلـب               

بحيث تتضمن كذلك النص على عدم جواز الاتفاق على التخفيف          تعديل المادة السابقة    
ومبرر هذا الحكم هو توفير الحماية للمضرور وضمان جبـر الـضرر        . من الضمان 

الذي أصابه من المسؤول، على اعتبار أن أحكام المسؤولية التقصيرية تتعلق بالنظام             
   ٤.العام، والقانون هو الذي يحدد أحكامها

ية التقصيرية فهو أمر جائز ولا يخالف النظام العام، لأن من شأنه            أما تشديد المسؤول  
وتتخذ صورة التشديد الاتفاق مثلاً على تحمل مرتكـب         . توفير حماية أكبر للمضرور   

. الفعل الضار للضمان حتى ولو نفى التقصير من جانبه أو أثبت وجود سبب أجنبـي              
 قانون المعاملات المدنية التي     من) ٢٨٧(المادة  وهذا ما قرره المشرع الإماراتي في       

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد لـه فيـه    : "تنص على أنه  
كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غيـر    

  ".ملزم بالضمان، ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك

                                                
1 Amkhan, Ibid, p. 307. 

  .٦٢٩المرجع السابق، ص  الجبوري، مصادر، 2
  .٩٨٠ السنھوري، الوسیط، المرجع السابق، ص 3
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م الضمان أن يتفق الجيران على أنه إذا ارتكب أحـدهم           ومن الأمثلة على تعديل أحكا    
فعلاً ضاراً أصاب الآخر بضرر فإنه يعفى من الضمان، أو يخفـض الـضمان مـن     
خلال إنقاص مبلغ التعويض عن حجم الضرر الحـادث، أو بالاتفـاق علـى مبلـغ                
تعويض معين مهما بلغ حجم الضرر، ومن الأمثلة على ذلك أيـضاً الاتفـاق بـين                

  ١.مصنع والملاك المجاورينصاحب 
ومن الجدير بيانه أنه بعد قيام المسئولية التقصيرية بتوافر أركانها، يجوز الاتفاق بين             
المضرور والمسئول على تعديل أحكام الضمان بالإعفـاء أو التخفيـف أو التـشديد،       

  ٢.حيث يعتبر ذلك صلحاً بين الطرفين وهو أمر جائز لا يمنعه القانون
  : الفقه الإسلامي من الاستبعاد الاتفاقيموقف: ثالثاً

 يوجد اختلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة في الشريعة الإسلامية، حيث يذهب كـل             
من المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي في الشريعة الإسلامية إلى عدم صحة اشتراط            
الضمان على ما لا يجب فيه الضمان، وعدم صحة اشتراط عدم الضمان علـى مـا                
يجب فيه الضمان، وذلك استناداً إلى أن مثل هذا الاشتراط يخالف مقتـضى العقـد،               

 وبناء عليه إذا تم الاتفاق علـى        ٣وأي شرط يخالف مقتضى العقد يكون غير صحيح،       
أن يتحمل الحائز حيازة أمانة المسؤولية عن هلاك الشيء بسبب أجنبـي فـإن هـذا                

 على ألا يتحمـل الحـائز حيـازة ضـمان           الاتفاق يقع باطلاً، وكذلك إذا تم الاتفاق      
 فمـثلاً إذا    ٤.المسؤولية عن هلاك الشيء بسبب أجنبي فإن هذا الاتفاق يقـع بـاطلاً            

اشترط المعير على المستعير في عقد العارية أن يتحمل المسؤولية عن هلاك الشيء              
لك المستعار بسبب أجنبي، فإن هذا الشرط يكون باطلاً ولا ينتج أي أثر قانوني، وكـذ    

الحال إذا اشترط البائع على المشتري في عقد البيع عدم تحمل الأول مسؤولية هلاك              

                                                
  .٢٩١ عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 1
  .٣٥٨ سلطان، المرجع السابق، ص 2
البغدادي، المرجع السابق، . ٤٧٣ابن عابدین، المرجع السابق، ص.  ٤٢٣ الدردیر، المرجع السابق، ص 3

  .٢٠٨القرطبي، المرجع السابق، ص. ٢١١ص
یم، شرط الضمان على المضارب في الفقھ الإسلامي والقانون المدني الأردني،  محمد السكر، عزات الغنان 4

  .٧١- ٥٣ص): ٢٠١٢) (١(٣٩مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون 
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الشيء بسبب أجنبي قبل تنفيذ التزامه بالتسليم، فإن هذا الشرط يكون بـاطلا لا أثـر                
   ١.له

بينما يذهب المذهب المالكي إلى صحة هذا الاشتراط، وذلك اسـتناداً إلـى حـديث                
  ٢".المسلمون عند شروطهم"لم الرسول صلى االله عليه وس

يتضح مما تقدم أن جمهور الفقهاء في الشريعة الإسلامية يعتبرون الأحكام المتعلقـة             
بحيازة الأمانة وحيازة الضمان قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام، لذلك لا يجوز الاتفاق             

لمـدين  على ما يخالفها، وهذا يعني أن الفقه الإسلامي لا يجيز الاتفاق على تحمـل ا              
بالالتزام المسؤولية عن السبب الأجنبي، على خلاف قانون المعاملات المدنية الـذي            
أجاز الاتفاق على تحمل المدين المسؤولية عن السبب الأجنبـي سـواء فـي نطـاق      

  .المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية
مانة يـدعو إلـى     وأعتقد أن ما يتميز به معيار التفرقة بين حيازة الضمان وحيازة الأ           

ضرورة النص على اعتبار الأحكام المتعلقة بحيازة الضمان وحيازة الأمانة متعلقـة            
بالنظام العام، أي اعتبارها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وفقاً لما جاء               
في الفقه الإسلامي، وذلك نظراً لما يحققه هذا المعيار من عدالة في تحديد المتحمـل               

لية عن الضمان، ولأن الاتفاق على مخالفة هذا المعيار فيه مخالفة لمقتـضى             للمسؤو
العقد، حيث إن إجازة الاتفاق على خلاف ما يقرره القانون يكون في المسائل الفرعية              

 وعليه أقترح على المشرع العراقي الـنص        ٣التي لا تعتبر من جوهر الحكم وبنيانه،      
ي الاقتداء بالمشرع العراقي في هذا التنظـيم  على ذلك، وأقترح على المشرع الإمارات   

القانوني المتكامل المستقى من الفقه الإسلامي المتعلق بتحديد المتحمل للـضمان فـي     
  .حالة وجود سبب أجنبي، مع النص على عدم جواز الاتفاق على خلاف هذه القواعد

                                                
  .٨٠١ الزحیلي، المرجع السابق، ص 1
ة دار الكلم الطیب، الطبع: بیروت( محمد الشوكاني، نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، الجزء الثالث  2

  .٥٧٠، ص)١٩٩٩الأولى، 
 لذلك فإن الشریعة الإسلامیة تحیط أحكام المعاملات بإجراءات الضبط والتحدید، وتطلب من المتعاقدین  3

عز الدین بن زغیبة، مقاصد . الوفاء بالتزاماتھما التعاقدیة وشروط العقد على ألا تنطوي على مخالفة لمقتضاه
، )٢٠٠١مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الطبعة الأولى، : يدب(الشریعة الخاصة بالتصرفات المالیة 
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  الخاتمة
ى معيار التفرقة بين    اتضح من البحث أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي نص عل         

العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد لتحديد المسؤول عن الـضمان            
عند وجود سبب أجنبي، بحيث يكون الضمان على المدين بالالتزام في العقود الملزمة             

وخلصت إلى أن هذا    . للجانبين وعلى الدائن بالالتزام في العقود الملزمة لجانب واحد        
ر يعتبر غير مجدياً في كل الحالات، كما أنه لا يتوافق مع نـصوص القـانون                المعيا

الأمـر الـذي   . ويؤدي إلى نتائج غير مقبولة، وفقاً للأسباب التي وضحتها في البحث      
تطلب البحث في معيار آخر هو معيار التفرقة بين عقود الضمان وعقود الأمانة التي              

 أن السبب الأجنبي ينفي الضمان إذا كانـت         نظمها الفقه الإسلامي، والتي اتضح منها     
حيازة الحائز حيازة أمانة، أما إذا كانت حيازته حيازة ضـمان فـلا تـأثير للـسبب                 

  .الأجنبي على الضمان
 وقد تضمن قانون المعاملات المدنية الإماراتي بعض النصوص التي توضـح أثـر             

زة الـضمان وحيـازة   السبب الأجنبي على الضمان، بالاعتماد على التفرقة بين حيـا   
الأمانة، ولكن ذلك لا يمكن اعتباره تنظيماً متكاملاً كما جاء في الفقه الإسلامي، بـل               

أمـا القـانون المـدني      . هو مجرد تطبيقات على حالات معينة لا تشكل قاعدة عامة         
العراقي فقد انفرد من بين التشريعات العربية في استقاء أحكام الفقه الإسلامي بـشكل       

وأعتقد أن معيار التفرقة بين حيازة الضمان وحيازة الأمانـة          . ا الخصوص منظم بهذ 
هو معيار مقبول ودقيق وشامل ومنطقي وعادل، وذلك للأسـباب التـي وردت فـي           

  .البحث
إن توضيح أثر السبب الأجنبي على الضمان في نطاق المسؤولية التقصيرية يـرتبط             

مسؤولية، حيـث إن اعتنـاق النظريـة        بالسياسة التشريعية المتعلقة بهذا النوع من ال      
الشخصية يؤدي إلى الاعتداد بالسبب الأجنبي كسبب ينفي الـضمان، أمـا اعتنـاق              
النظرية الموضوعية فيؤدي إلى عدم الاعتداد بالسبب الأجنبي، بحيث يلتزم الفاعل أو            

وعليه فإن الـسياسة    . ممارس النشاط بتعويض المضرور حتى ولو وجد سبب أجنبي        
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ة لها تأثير واضح على أثر السبب الأجنبـي علـى الـضمان فـي نطـاق                 التشريعي
  .المسؤولية التقصيرية

قانون المعاملات المدنية لم يأخذ بالنظرية الشخصية، لأنه لم ينص على ركن الخطـأ       
وكذلك لم يأخذ بالنظرية الموضـوعية      . واستبدله بركن آخر هو ركن فعل الإضرار      

حيد هو ركن الضرر ولا تعتبر السبب الأجنبي نافياً         لأنها تقيم المسؤولية على ركن و     
للضمان، في حين أن قانون المعاملات المدنية يقيم المسؤولية على ثلاثـة أركـان،              
ويعتبر السبب الأجنبي نافياً لعلاقة السببية بين فعل الإضرار والضرر، وبالتالي ينفي            

  .ي سبب الضرر بالضمانالمسؤولية، ولا يلتزم محدث الضرر أو القائم بالنشاط الذ
وعليه يمكن القول أن المشرع اعتنق ما جاء في الفقه الإسلامي كما هو بدون تغييـر        

وأعتقد أن هذا الموقف يحتاج إلى مراجعـة، لكـي          . في تنظيم المسؤولية التقصيرية   
يتحقق التناسق والتناغم بين النصوص القانونية والهدف منها، فالمشرع عندما قـرر            

عن أفعاله التي تلحق الضرر بالغير، كان       ) كالمجنون والمعتوه ( التمييز   مساءلة عديم 
يهدف إلى تحقيق الحماية القانونية للمضرور، الذي لا ذنب لـه أن مـن أضـر بـه      
شخص غير مميز، بل يكون من حقه أن يحصل على تعويض عن الـضرر الـذي                

عتداد بالسبب الأجنبي،   وبالتالي فإن هذا النهج يتطلب تعزيزه وتكملته عدم الا        . أصابه
بحيث يستحق المضرور تعويضاً حتى ولو وجد سبب أجنبـي، وهـذا هـو منطـق              
النظرية الموضوعية، والتي ساهم في ظهورها العديد من الأسباب كمـا جـاء فـي               

وبناء على ما تقدم أقترح إعادة تنظيم المسؤولية التقصيرية، بحيـث يـشترط    . البحث
رر، بالإضافة إلى النص على اعتبار السبب الأجنبي        لقيامها ركن وحيد هو ركن الض     

لا ينفي الضمان، إلا إذا كان خطأ المضرور هو الذي سبب الضرر لنفسه، ففي هـذه         
) ٢٨٧(الأمر الذي يتطلب تعديل المـادة       . الحالة الأخيرة يمكن القول بانتفاء الضمان     

  . من قانون المعاملات المدنية
اء في الـشريعة الإسـلامية يعتبـرون الأحكـام        واتضح من البحث أن جمهور الفقه     

المتعلقة بحيازة الأمانة وحيازة الضمان قواعد آمرة تتعلق بالنظـام العـام، لـذلك لا           
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يجوز الاتفاق على ما يخالفها، على خلاف قانون المعاملات المدنية الذي أجاز هـذا              
  . الاتفاق، سواء في نطاق المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية

وأعتقد أن ما يتميز به معيار التفرقة بين حيازة الضمان وحيازة الأمانة يـدعو إلـى                
ضرورة النص على اعتبار أحكامهما متعلقة بالنظام العام، أي اعتبارها قواعد آمـرة             
لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وفقاً لما جاء في الفقه الإسلامي، وذلك نظـراً لمـا          

 عدالة في تحديد المتحمل للمسؤولية عن الضمان، ولأن الاتفاق          يحققه هذا المعيار من   
حيث إن إجـازة الاتفـاق علـى        . على مخالفة هذا المعيار فيه مخالفة لمقتضى العقد       

خلاف ما يقرره القانون يكون في المسائل الفرعية التي لا تعتبر من جـوهر الحكـم             
ك، وأقترح على المـشرع     وبنيانه، وعليه أقترح على المشرع العراقي النص على ذل        

الإماراتي الاقتداء بالمشرع العراقي في هذا التنظيم القانوني المتكامل المـستقى مـن         
الفقه الإسلامي المتعلق بتحديد المتحمل للضمان في حالة وجود سبب أجنبـي، مـع              

  .النص على عدم جواز الاتفاق على خلاف هذه القواعد
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مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المـواد     .٤
: أبـو ظبـي   (المدنية والتجارية والإدارية، السنة القضائية السادسة، الجزء الأول         

  ).٢٠١٢دائرة القضاء، الطبعة الأولى، 
مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المـواد     .٥

: أبـو ظبـي  (المدنية والتجارية والإدارية، السنة القضائية السابعة، الجـزء الأول       
  ).٢٠١٣دائرة القضاء، الطبعة الأولى، 

 ـ   .٦ واد مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر الم
: أبـو ظبـي   (المدنية والتجارية والإدارية، السنة القضائية السادسة، الجزء الأول         

  ).٢٠١٢دائرة القضاء، الطبعة الأولى، 
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 :مقدمة 

ومن جانبنا  . صورة لإنكار العدالة  ) ٢(ظاهرة بطء التقاضي  ) ١(حديثاً، أعتبر القضاء  
التقاضـي علـي     مبـدأ    –) ٣(نضيف لإسباب هذه الظاهرة، قداسة المبادئ التقليدية      

 ذلك لإنحـصار العمـل بالعديـد مـن          –... درجتين، ثبات النزاع، استنفاد الولاية      
  .المنظومات الإجرائية داخل نطاق هذه المبادئ التلقينية المتوارثة

ومن أهم المنظومات الإجرائية التي مازالت في القانون المصري محـصور نطـاق             
لطعن بالاستئناف ، والتي يسيطر عليهـا       تطبيقها داخل سياج هذه المبادئ ، منظومة ا       

وهو ما يعرف بالوظيفـة التقليديـة       . كونه مجرد طريق لإصلاح قضاء أول درجة        
هذه الوظيفة أثبت الواقع العملي أن عمل الاستئناف كنظام اجرائـي فـي          . للاستئناف

ممثلـة  ). ٤(نطاقها عاجز عن تحقيق الغاية المرجوة منه كأشهر طرق الطعن قاطبة          
العدالة التي يصل إليها القاضـي العـادي فـي          . الغاية في تحقيق العدالة النسبية    هذه  

  .هذا من ناحية. نظره للنزاع العادي في الظروف العادية

                                                
)٢ (C.A. Meaux 22 mars 2017, N˚17/319.                                                     
الوسیط في : طلعت دویدار .د: انظر . والتي تعد عصب المشكلات في العملیة القضائیة في الوقت الراھن) ١(

  . وما بعدھا٤٢٩ ، دار الجامعة الجدیدة ص٢٠١٦ قانون المرافعات شرح
البطء في التقاضي الأسباب والحلول : محمد أبو العلا. د: انظر . وفي تعدد أسباب الظاھرة وحلولھا  

المشرع وظاھرة البطء في التقاضي، : محمد عبد النبي غانم . د.  وما یلیھا١٣ دار الجامعة الجدیدة ص٢٠١٥
 . وما یلیھا١٦ ص٢٠١٥نطا رسالة ط

في الدور الاصلاحي والتطویري : انظر . والتي تعد من أھم الأسباب لجمود القانون وھدمھ وعدم تطوره) ٣(
المنعقد بالكویت  في الفترة " القانون أداة للإصلاح والتطویر"للقانون ، أبحاث المؤتمر العلمي السنوي الرابع 

 كلمة العدد ٢٠١٧ن الكویتیة العالمیة ، العدد الثاني الجزء الأول مایو  مجلة كلیة القانو٢٠١٧ مایو ١٠،١١
  . وما بعدھا١٣ص

فالاستئناف أكثر طرق الطعن ولوجًا من الخصوم، وھو حلقة لابد من اجتیازھا للوصول إلى النقض، ) ٤(
ة الخصومة، وفي احضانھ یتم إظھار العدید من المسائل بھدف منع تعارض الأحكام ، والمحافظة على وحد

نطاق الطعن بالاستئناف ، الطبعة الأولى : نبیل عمر. د: انظر . ومعالجة حالات عدم التجزئة وتعدد الخصوم
فلسفة قانون المرافعات محاضرات ألقیت على طلبة . ١ وما بعدھا بند ١٠ دار الجامعة الجدیدة، ص١٩٩٩

  . وما یلیھا١ ص١٩٧٨/١٩٧٩الدكتوراه للعام الجامعي 
الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة  : أحمد فتحي سرور. د: جراءات الجنائیة انظر وفي الإ  

محمد فوزي . د: انظر .  وما یلیھا وفي القضاء الإداري ٤٩ دار النھضة العربیة، الكتاب الثاني ، ص٢٠١٦
  . ، دار النھضة العربیة ٢٠١٥الطعن بالاستئناف أمام القضاء الإداري : نویجي

- fréderic FERRAND : appel. Mars 1999. rép. Pr. Civ. Dalloz. P.4. No1etss. 
Et appel. Janvier 1993. pr. Civ. Dalloz. P.3. No1etss. 



 

 ٦٤٨

ومن ناحية أخرى، هذه الوظيفة لم تعد تتلائم مع متطلبات العصر الحـالي، وسـاعد               
 المتطلبات، ومرجـع    علي ذلك، طبيعة الاستئناف في ذاته، وقابليته للتطويع وفق هذه         
ظـاهرة إجرائيـة    ) ١(عدم ملائمة هذه الوظيفة مع متطلبات العصر، كون الخصومة        

حية، متصلة بالواقع، والنزاع يحيا بداخلها حياة نشطه متحركة، فهو ليس بمنجي عن             
  .ومن المسلمات أنه لا توجد قاعدة قانونية تستعصي علي التطور والتغيير. الظهور

الاستئناف في ذاته   ) ٢( للتطويع وفق متطلبات العصر، كُون طبيعة      وقابلية الاستئناف 
دائماً ما كان ينسلخ عن هدفه التاريخي كلما وصل المجتمع إلي درجة متقدمـة مـن                

وصلت به كطريق لإنهاء النزاع وهو ما يعبر عنه بالوظيفة الحديثة           . التنظيم والتدرج 
  ). ٣(للاستئناف

 بصورة شاملة، وهو مـا بـصر إليـه المـشرع            والاستئناف طريق لإنهاء النزاع     
الفرنسي، والذي عمل علي تطويع القواعد القانونية التي ينتظم هذا الطريق بـداخلها             

والتي بدأ بها هذا المشرع منذ عملية الإصلاح        . علي نحو يتلائم مع تفسيرات العصر     
 ٦نون   وما لحقه من تعديلات آخرها قـا       ١٩٧٥التي سبقت قانون المرافعات الحالي      

وجاءت نصوص هذا القانون تستجيب إلي رغبة المتقاضين في تحقيـق   . ٢٠١٧مايو  
وتمثلت هذه الاستجابة في نظام الاسـتئناف باتـساع         . سرعة الفصل في المنازعات   

وساعد في تحقيق ذلـك اعتنـاق المـشرع    . موضوعاً وأشخاصاً) ٤(نطاق خصومته 
ه كُون الأداة الفنية التي استخدمت      لمعايير مرنة تتفق ومتطلبات العصر، واستوت لدي      

  .في الاستئناف ، الأثر الناقل ، أو الأثر الساحب للموضوع، التصدي 
وإذا كان الأثر الناقل للاستئناف يعمل في نطاق محدود، حيث يترتـب عليـه نقـل                
النزاع التي فصلت محكمة أول درجة في موضوعه ، وفي حـدود مـا رفـع عنـه      

                                                
اختصام : أحمد صدقي. د. ٣٦٧ دار النھضة العربیة ص٢٠٠١مبادئ القضاء المدني : وجدي راغب. د) ١(

  .٤٤٣ ص١٩٩١قاھرة الغیر في الخصومة في قانون المرافعات ، رسالة ال
Miguet. (j) : immutobilite et. Évolution du litige. Thés. Toulouse. 1977, 
p.313ets No252ets. 

Normand. (j) : Le juge litige. Thés. L.G.D.I. Llle. 1965. p.43. No 44. 
  .٣٣، بند ١٤٥دیدة ص دار الجامعة الج٢٠١١شائبة الخطأ في الحكم الجنائي : محمد ذكي أبو عامر. د) ٢(
 . وما بعده٧في الوظیفة الحدیثة للاستئناف انظر فیما یلي بند ) ٣(

)٤                            ( Cass. Civ. 2e1 6 Juil 2017. Pourvoi. 16-19354. 
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رجة الثانية، لتصبح الأخيرة هي المختصة وحـدها ببحثـه          الاستئناف إلى محكمة الد   
لا تقف هـذه الأداة    ) ٢(فعلى العكس الأثر الساحب التصدي    ). ١(وتحقيقه والفصل فيه  

وإنما يرخص المشرع بهـا لهـذه       . عند الحدود التي نقل بها النزاع أمام ثان درجة          
يتها بشأنه طالمـا  المحكمة نظر موضوع النزاع التي لم تستنفد محكمة أول درجة ولا         

ذلك عندما يطعن أمام محكمة الاستئناف في حكم فرعي منهي لخـصومة  . مر عليها  
أول درجة، وتوافرت إحدي حالات وشروط تطبيق هذه الأداة استجابة لمبدأ الاقتصاد            
في الإجراءات ، متى اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وهو ما صادف اعتمادا ثابتًا مـن     

  . مرافعات ٨٩، ٥٦٨ا للمادتين جانب المشرع تطبيقً
أما المشرع المصري وأن كان مازال قيد الوظيفة التقليدية للاستئناف تقديسا للمبـادئ   
التقليدية المتوارثة التي تسيطر على هذا الطريق من طرق الطعن ، إلا أنه في الآونة               
الأخيرة سعى جاهدا نحو البحث عن وسـائل الاسـراع للفـصل فـي المنازعـات                

أو بمـا   . على قانون المرافعات  ) ٣(معروضة على ساحات المحاكم سواء بتعديلاته     ال
أدخله من تعديلات على نطاق الاستئناف، وردت هذه التعديلات الأخيرة في قـانون             

، ١/٢٠٠٠ من قانون الأحوال الشخصية      ٥٨/٢المرافعات أو في قوانين أخرى، مادة       
  .٢٠١٨ لسنة ١١ من قانون ٨٨، ١٧/١٩٩٩ من قانون التجارة ٥٦٥/١المادة 

وإذا كانت التعديلات التي اعتمدها المشرع على بعض مواد قانون المرافعات  تؤدي             
إلى سرعة الفصل في المنازعات المعروضة على المحـاكم، لكـن الأحكـام التـي               
صدرت ، وسوف تصدر فيها يشكل الغالبية العظمى منها أحكام غيـر فاصـلة فـي            

معنى أنها غير منهية للنزاع بين الخصوم على نحو يسكُن          ب. موضوع هذه المنازعات  
أما التعديلات التي أدخلها المـشرع علـى        ). ٤(المراكز الموضوعية المتنازع عليها   

                                                
 .في الأثر الناقل للاستئناف انظر فیما یلي ) ١(
 fréderique FERRAND : éxception ou principe général du droit: انظر ) ٢(

d'appel. Tilre 3- évocation. Dalloz repertaine de. Pr. Civ.2. No v. 2017. 
No995 et  appel 1999. prêt. P.84. No695.                                                  

المبسوط في قانون : فتحي والي. د: انظر . في القوانین المعدلة لقانون المرافعات والقوانین المكملة لھ) ٣(
 .٦ وما بعدھا بند ١٩ ، دار النھضة العربیة، الجزء الأول ، ص٢٠١٧القضاء المدني 

 ٢، ص٢٠٠٠النطاق الموضوعي لخصومة الاستئناف ، رسالة عین شمس : أسامة أنور جامع. د: انظر ) ٤(
 .وما بعدھا
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اعتبـرت بمثابـة    ) ١(نظام الاستئناف، وأن كانت قليلة، إلا أنها وباتفاق الفقه الحديث         
 أصبحت من حيـث مكانتهـا   ارهاصة تحول نحو الوظيفة الحديثة للاستئناف ، والتي     

تقف على مستوى الوظيفة التقليدية غاية الأمر أن نطاق تطبيقها جاء قاصـرا علـى               
الأثر الناقل للاستئناف دون التصدي رغم توافر مقومات الأخيـر وبعـض حـالات              

  .تطبيقها 
 وواظب علـى ذلـك      ١٩٤٩ لسنة   ٧٧فكرة التصدي، ومن وقت أن ألغيت بالقانون        

.  الحالي، والفقه والقضاء يعتبرها من المسلمات التي لا حاجـة بهـا    قانون المرافعات 
غير أن هذا لم يعد يغني عن الحقيقة التي تفرضها متطلبات العصر والحاجـة إلـى                
العدالة الناجزة، بمقتضى هذه الأداة من الأدوات الفنية للاستئناف ، والتـي يـرخص              

نزاع الذي مر على أول درجـة    بمقتضاها لمحكمة الدرجة الثانية من نظر موضوع ال       
مما يحد بمقتضى هـذه    . ، دون أن تستنفد ولايتها بشأنه، ودون العودة إليها مرة ثانية          

الفكرة من بطء التقاضي، الظاهرة التي لا نعفي منها المشرع والقضاء على مختلـف              
  .مستوياته بما فيه محكمة النقض

 الاستئناف، كأداة فنية مـن      فكرة التصدي أمام محكمة   :  تحديد موضوع الدراسة     -٢
أدواته، يواجه بها تأخير الفصل في نزاع مر على أول درجة، وصدرت الأخيرة فيه              
حكم منهي للخصومة أمامها، دون أن تستنفد ولايتها في موضوعه، وبدلاً من العودة             

كما أن في العودة ما قد يحملها على المضي فـي  . إليها مرة ثانية فتطول الاجراءات  
 تتفق مع الاتجاه الذي تضمنه حكم محكمة الاستئناف بالنسبة لموقف الخصوم            خطة لا 

ولمواجهـة هـذا وذاك، يمكـن لمحكمـة         . وفي الحالتين تتأذى العدالة   . في الدعوى 
الاستئناف نظر موضوع النزاع بكل تفريعاته وبحكم واحد متـى تـوافرت إحـدي              

 ـ        ستقبل صـاحب الكلمـة     حالات الفكرة وشروط تطبيقها، كمتطلب عصر، يعتبر الم
  .الأولى فيه

 وكمـا   –والفكرة رغم غياب النص عليها في القانون المـصري، إلا أن مقوماتهـا              
 باتت قائمة، ويعمل بها متي توافرت حالة من حـالات تطبيقهـا، وطلبهـا               –سنري  

                                                
 .٢٩بند : انظر فیما یلي) ١(
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الخصوم، وعدم النص عليها لا يمنع من تطبيقها طالما أن الواقع يقتضيها، ومتطلبات             
لزمها إعمالاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات، ويؤكد ذلك أن المشكلة لم تعد            العصر تست 

لحاجـة  ) ١(في مجرد وجود النص أو عدم وجوده، وإنما في مدي موائمـة الـنص             
ويساهم في فاعلية ذلك موائمة الأداة      . المجتمع من خلال ما يفرزه الواقع أمام القضاء       

 فنية من أدوات الاستئناف يواجه بها مطل        الإجرائية المستخدمة ، وفكرة التصدي أداة     
  .التقاضي وما يرتبه من ضرر للخصوم

ولم يعد يوجد شك في الفقه الإجرائي حول كٌون الوظيفة الحديثة للاستئناف  أصبحت              
تزاحم وظيفته التقليدية في القانون المصري، وتـسمح باتـساع نطـاق الخـصومة              

 الدرجة الثانية ولأول مرة طلباً جديدا       الاستئنافية موضوعاً وأشخاصا، فتنظر محكمة    
والوصول لهذه النتيجة أضحي معها العمل بفكـرة التـصدي          . بموضوعه وأشخاصه 

جائز متى توافرت مقوماتها، واستبعادها يعد موقف استبدادي تتحكم فيه مجرد مبادئ            
تقليـل  تقليدية متوارثة، سعي المشرع الفرنسي الذي تلقينا عنه هذه المبادئ بتقيدها وال           

، وعمـل علـى     )٢(منها وحصر نطاق تطبيقها لاعتبارات تتعلق بالسياسة التشريعية       
واعتمد فكرة التصدي جانبا    . تطويع منظومة الاستئناف بما يتلاءم  ومتطلبات العصر       

إلى جانب الأثر الناقل للاستئناف لتعمل هذه الفكرة خارج النطاق المحدود لهذا الأثر،             
  .الاستئناف بحسم النزاع برمتهوبمقتضاها رخص لمحكمة 

ويزيد من أهمية فكرة التصدي في القانون المصري وصلاحية تطبيقها أنهـا ليـست              
، كما أن العودة إليها أمر ليس بجديد ، حيث عاد المشرع إلى تطبيـق          )٣(بغريبة عنه 

 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧ من قانون التجارة ٥٦٥ مرافعات ملغي بموجب المادة  ٤١٢المادة  
 الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الـواقي  ٢٠١٨ لسنة ١١ من قانون ٨٨والمادة  

والإفلاس بجواز اعتراض الغير على حكم الافلاس لأول مرة في الاستئناف لتنظـر             

                                                
، دار النھضة العربیة ٢٠١٥كتابات في القضاء المدني والتحكیم : فتحي والي.  د:في ھذا المعني انظر) ١(

 . وما بعدھا٢٧٢، ص ١٧ وما بعدھا، بند ٢٢٨ص 
 .٨٦بند : انظر فیما یلي ) ٢(
 .٨٥بند : انظر فیما یلي ) ٣(



 

 ٦٥٢

ولم تخرج هذه العودة، عن كونها تلبية لمقتضيات        . طلبا جديدا بموضوعه وأشخاصه   
  .العصر

كونها من أكثـر الموضـوعات الاجرائيـة        ل) ١(فالفكرة في حاجة إلى دراسة متأنية     
وأن كانت دراسة مثل هذه ليست بالأمر الهين لغياب النصوص القانونية           ) ٢(حساسية

ولـذا تعتمـد علـى      . التي تنتظم بداخلها، وغياب المصادر التي يمكن الرجوع إليها        
 وتنتظم هذه الدراسـة فـي     . المقارنة بالقانون الفرنسي ، وما يتفق والقانون المصري       

فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي توضح فيه تطور وظيفة الاستئناف ، لكونه الوظيفـة             
والفصلين نتنـاول فـي الأول،      . الحديثة للاستئناف تعد الأساس الفني لفكرة التصدي      

والثـاني  . تحديد فكرة التصدي حالاتها وشروط تطبيقها وتميزها عما قد يختلط بهـا           
وضـوع الطلـب القـضائي أمـام محكمـة          استخدام فكرة التصدي وتأثيرها على م     

  .الاستئناف
 

 
طريق لإصلاح العيوب التـي تـشوب حكـم أول    : الأولى  :  وظيفتان للاستئناف  -٣

طريق لإنهاء النـزاع    : الثانية. درجة، وهو ما يعبر عنه بالمفهوم التقليدي للاستئناف       
هـاتين الوظيفتـان همـا مـا     . يث للاستئنافوهو ما عبر عنه بالمفهوم الحد    . برمته

: الثـاني . الوظيفة التقليديـة للاسـتئناف      : الأول  : نتعرض إليهما تباعا في مطلبين    
  .وظيفة الاستئناف الحديثة

 
 
 
 

                                                
ق للبحوث التقاضي على درجة واحدة وثلاث درجات في القانون اللبناني، مجلة الحقو: أحمد خلیل . د) ١(

. ٣١ بند ٥٩، ص١٩٩٤القانونیة والاقتصادیة ، تصدرھا كلیة الحقوق ، جامعة الإسكندریة ، العدد الأول 
أصول : نبیل عمر. د. ١٥٦ بد ٥٤٥ منشورات الحلبي الحقوقیة ص٢٠٠١اصول المحاكمات المدنیة 

 .٢٧٥ بند ٥٩٣ ، منشورات الحلبي الحقوقیة ص٢٠٠٨المحاكمات المدنیة 
 .٣ بند ١٤، دار الفكر والقانون ، ص٢٠٠٨التصدي في الإجراءات الجنائیة ، : سامح جابر البلتاجي . د) ٢(



 

 ٦٥٣

 
 

ويتمثـل  . لم يرضى به الخصوم     ) ١( الاستئناف وسيلة لإصلاح حكم أول درجة      -٤
التظلم من هذا الحكم، وعلى المتظلم أن يحدد مطاعنه التي تؤخذ على الحكم محل           في  

الطعن، وليس لقاضي الاستئناف المتظلم إليه إلا النظر فيما قدم لديـه، أي يجـب أن         
وهو ما  ). ٢(يتقيد بنطاق وحدود ما عرض عليه من مطاعن على الحكم محل الطعن           

و طعن في الحكم الصادر من محكمة أول        أن الاستئناف ه  ) ٣(عبر عنه البعض بقوله   
درجة لعدم عدالته، ولإصلاح عدم العدالة هذه يجب على قضاة الاستئناف أن يعرفوا             

وعلى محكمة الاسـتئناف أن     . ما إذا كانت محكمة أول درجة قد أصابت أم أخطأت           
فالصواب أو الخطأ لا يمكن أن يوجد إلا بصدد هـذه     . تقضي في حدود ما طلب منها     

فوحدة الطلب في الاستئناف وأمام محكمة أول درجة يعد شـرطًا ضروريا           . لباتالط
فالاستئنـاف وسيلة لإصلاح   . لقبول الطلبات المتقابلة من المستأنف والمستأنف ضده      

                                                
فیراقب سلامة القضاء الصادر من أول درجة أو . وقدیمًا كان یعھد لنظام الاستئناف بدور رقابي بحت) ١(

كان العكس، ویقتصر دور عدم سلامتھ من حیث  الواقع  والقانون، ویجیزه أن كان صحیحًا ولا یجیزه أن 
فلم یكن لھا الحق في إعادة الفصل في النزاع ، وكان الاستئناف مجردًا من : المحكمة الاستئنافیة على ذلك

. ومن الأثر الناقل أو الساحب وفقًا للمفھوم المعاصر لھذه الأفكار . الأثر الناقل وفقًا لمفھومھ كوسیلة للإصلاح
  .بحتةفكانت وظیفة الاستئناف رقابیة 

 الطبعة الأولى ١٩٩٩نطاق الطعن بالاستئناف : نبیل عمر. د: في الوظیفة الرقابیة للاستئناف انظر  
 ، الطبعة الثانیة، ٢٠٠٩نطاق القضیة في الاستئناف : علي تركي. د. ٤ بند ١٠، دار الجامعة الجدیدة ، ص
نطاق النزاع في الاستئناف : شحاتھمحمد نور . د.  وما بعده٥  وما بعدھا بند ١١دار النھضة العربیة ص

شائبة الخطأ في الحكم الجنائي : محمد زكي أبو عامر. د.  وما بعدھا١٢، دار النھضة العربیة ص١٩٨٨
.  وما بعده ٣٨ وما بعدھا بند ١٥٩ص MOREL (R.) Traite élémentaire de procedure. 

Civile 2eéd. Paris. 1949. p.98 ets. No 94ets. solus et PERROT droit 
judiciaire Prive. T.I. introduction notions Fondamentales organisation 
judiciaire éd 1961. p.633 ets   N579. FERRAND: appel 1999 prés. No 9ets.
 .  

 مجموعة الأحكام التي قررتھا محكمة النقض ٥/٦/١٩٩٠ق نقض ٦٥١/٦١طعن :      وفي تطبیق ذلك انظر
  .٨٣٥ ص٤٦المدنیة السنة الدائرة 

Cass. Civ. 17 Janv. 1873. D.1873-1-448. Cass. Civ.2 des 1901. 
D.P.1902.1.48. S. 1902.1.33. Civ.12 Fevr 1923. D.P.1924-1019 com.4 Janv. 

1958. D. 1958. 129. 
اسامة . د. ٣٣  بند١٦١، دار الجامعة الجدیدة ، ص٢٠٠٩مبدأ التقاضي على درجتین : أحمد ھندي. د) ٢(

 .٨، ص٢٠٠٠النطاق الموضوعي لخصومة الاستئناف، رسالة عین شمس، : أنور جامع
)٣ ( JAPIOT: Traité élementaire de procedure civile et commerciale 1935. 

p.677. No1058. Merel: op. cit. p.489 No633.                                            



 

 ٦٥٤

ولـذا أعـد النظــام    ). ١(حكم أول درجة أكثر مـن كونه وسيلة لنظر القـضيـة         
يفـة بحيث لا يخـرج بـه عـن هـذه           القانوني للطعن بالاستئـناف وفقًا لهذه الوظ     

  ).٢(الغايـة
 ووفقًا لهذا التصور تم تصميم النظام القانوني للاستئناف وفـق أدوات ووسـائل          - ٥

وطريقة عمل هذا النظام ترمـي  . فنية معينة يتم العمل بمقتضاها بشكل وترتيب معين     
ضاء الـسئ   هذه الغاية هي إصلاح الق    . في المقام الأول إلى التوصل إلى غاية معينة       

الصادر من قاضي أول درجة، ويتولد عن هذا النظام، أن الاستئناف يكون لـه أثـر                
  .هذا الأثر الذي يحكم مجموعة الآثار التي تتولد عن الطعن بالاستئناف). ٣(ناقل

ومقتضى هذا الأثر أن الاستئناف ينقل النزاع الذي كان منظـور أمـام قاضـي أول             
هذا النقل تحكمه قاعدة مزدوجة فلا ينقل مـن       ) ٤(درجة بحالته إلى قاضي ثان درجة     

                                                
 ١٩٢٧ مطبعة الاعتماد ٢قواعد المرافعات في القانونین الأھلي والمختلط ، ج: ماوي محمد العش) ١(

 ، دار المطبوعات الجامعیة ٢٠٠٧المرافعات المدنیة والتجاریة : أحمد أبو الوفا. د. ٨٩١ بند ٦٤١ص
المبسوط في : فتحي والي. د. ٧٤٣مبادئ القضاء المدني ص: وجدي راغب.د. ٦٢٠ وما بعدھا بند ٨٩٣ص

نظریة البطلان ، قام . ١٧٧ وما بعدھا بند ٥٢٦ ص٢، دار النھضة العربیة ج٢٠١٧قانون القضاء المدني 
: نبیل عمر. د. ٣٩٣ وما بعدھا بند ٧٤٤، دار النھضة العربیة ص١٩٩٧أحمد ماھر زغلول . بتحدیثھا د

  .١٠٧ وما بعدھا بند ٢١٧، دار الجامعة الجدیدة ص٢٠١٥الوسیط في الطعن بالاستئناف 
GLASSON (E.), Tissier. (A.) et MOREL (R.) Traité thearique et pratique 
d'organisation judiciaire de competence et de procedure civile. T. III. 1929. 
p.340 No 883. MOREL: op.cit., p.479. No 613. JAPIOT: op. cit. p.677. No 
1058. 

أسامة . د. ١٢٣ بند ١٢٥عوى الضمان الفرعیة ، دار النھضة العربیة، صد: أحمد ماھر زغلول . د) ٢(
  .الإشارة السابقة: أنور جامع 

 . وما بعده٢٣بند : في الأثر الناقل للاستئناف انظر فیما یلي ) ٣(
 ٢١٧الوسیط في الاستئناف، ص: نبیل عمر. د. ١٩٠ وما بعدھا بند ٥٦٥المبسوط ص: فتحي والي . د) ٤(

 دار الجامعة الجدیدة ، ٢٠١٧قانون المرافعات المدنیة والتجاریة : أحمد ھندي. د. ١٠٧بند وما بعدھا 
الوسیط في : طلعت دویدار . د. ٣٣ وما بعدھا بند ١٦١ مبدأ التقاضي على درجتین ص٣٠٦ بند ٦١٥ص

 VINCENT et Rusquc. les effets de l'appel quant a. ٧٤٤شرح قانون المرافعات ص
l'abjet du litige Goz.pal dact. 1974. p.401 MOTULSKY: Nouvelles reflexions 
sur L'effet devolutif de l'appel et l'évocation. J.C.P. 1958.1.1423. Raynaud. 

(P.) L'effet devolutif de l'appel et l'application d'une lois nouvelle aux 
instance en cause. J.C.P. 1942-1. Dactn. 291. No12..   

 ، ١١٦٢ ص٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/١١/١٩٩٩ق نقض ١٢٥٤/٦٨طعن : وفي تطبیق ذلك انظر 
طعن . ٣٣٤ ص٤٩ مجموعة الأحكام السنة – أحوال شخصیة – ١٩/٤/١٩٩٨ق نقض ٥١٤/٦٢طعن 
  .٤١٦ ص٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٩/٢/١٩٩٠نقض . ق ٢٦٥/٦٠

Coss- Civ. 5 mars. 1980 Bull – Civ. 11, No 50 . Civ. 29 moi 1979 Bull. Civ. 
11. No 163. Soc. 15. Nov . 1978 Bull. Civ. V. No 771.           



 

 ٦٥٥

النزاع  إلى قضاء ثان درجة إلا ما فصل من محكمـة أول درجـة، وتعـرض لـه            
وهو ما صادف اعتمادا ثابتًا من جانب المشرع المصري وفقًـا           ) ١(الخصوم بالطعن 

ر الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صـدو        « مرافعات   ٢٣٢للمادة  
والمشرع الفرنسي وفقًا للمادة    . » الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط       

الاستئناف يعيد طرح الشئ المحكوم فيه على محكمة        «على أن   ) ٢( مرافعات ٥٦١/١
  .»الدرجة الثانية

 وإعمال هذه القاعدة يؤدي إلى حظر إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمـة               -٦
لا تقبل الطلبات   « مرافعات   ٢٣٥لتي استهل بها المشرع المصري المادة       الاستئناف وا 

على أنه  ) ٤( مرافعات ٥٦٤وفقًا للمادة   ) ٣(والمشرع الفرنسي » الجديدة في الاستئناف  
  .»لا يستطيع الخصوم طرح ادعاءات جديدة أمام محكمة الاستئناف«

                                                
 وما ٣٤ وما بعدھا بند ١٦٤ص : مبدأ التقاضي : أحمد ھندي. د. الإشارة السابقة: أحمد ماھر زغلول. د) ١(

 وما بعدھا بند ٨٦٨ص . ون تاریخ ، ولا دار نشربد. الوسیط في قانون المرافعات: رمزي سیف. د. بعده
٦٨٣.  

:  والتي تنص علي أن٢٠١٧ مایو ٦وھي من النصوص التي أجري علیھا تعدیل بموجب قانون ) ٢(
"L'appel remel la chose jugée en question devant jurisdiction d'appel".   

 .Civ. 2 Mai 1984. Bull. Civ. 11.No 74 D.1984:  وفي تطبیق ذلك انظر   
IR.419. obs julien civ.5 Mars 1980 Bull. Civ.11 No50.                            

ففي القانون الفرنسي القدیم كانت ھذه القاعدة قویة وشبھ مطلقة . والتي كانت مستقرة لدیھ من فترة طویلة ) ٣(
. اف فیماعدا طلب الفوائد والتعویضات اللاحقةحیث لم یكن جائز إبداء أي طلب لأول مرة أمام محكمة الاستئن

 مرافعات على تحریم إبداء الطلبات ٤٦٤ ونصت صراحة في المادة ١٨٠٦وجاءت مجموعة نابلیون سنة 
الجدیدة أمام محكمة الدرجة الثانیة، ولكنھا استثنت من ذلك طلب المقاصة القضائیة والطلبات التي من شأنھا 

 .  وما بعدھا ٢٠٣مبدأ التقاضي على درجتین ص: أحمد ھندي. د: انظر . یة دعم الدفاع في الدعوى الأصل
MARTIN. (R) sur la notion de mayen. J.C.P. 1976. Dactr. No 2768 No5.        

                         
د وھو ما دفع بالبعض إلى وصف الاستئناف وفقًا لوظیفتھ التقلیدیة في ظل ھذه المجموعة بأنھ ول 

 : انظر . قدیمًا 
TISSIER (A.) le centenaire du code de procedure civ. R.T.D. Civ. 1906. 

p.625.                                                    
)٤ ( "les parties ne peuvent soumettre â la cour de nouvelles prétentions". 

: وفي تطبیق ذلك انظر   cass. civ. 17 Mai 1977 Bull. Civ.III. No216. 21 Févr 
1978. Bull. Civ.III. No87. Civ.19 Mai 1976 Bull. Civ.11. N162. Paris 15 déc 
1983 Gaz pal 1984. 2. 489. note Bertin.                               



 

 ٦٥٦

 الـذي يقتـضي   immutobilite du liligeوتستند هذه القاعدة إلى مبدأ ثبات النزاع 
تثبت النزاع على الحالة التـي عـرض بهـا علـى قـضاء أول               ) ١(في هذا المقام  

وحيث أن قضاء ثان درجة في هذا المقام يرمي إلى اصلاح قـضاء أول              ). ٢(درجة
درجة السئ ، لذلك يكون ضروريا تثبيت عناصر النزاع كما عرض على قضاء أول              

درجة أن يحكم الرقابة على القضاء الصادر       درجة ، وذلك حتى يستطيع قاضي ثاني        
 –بل لم يقتصر البعض على ثبات العناصر الأساسية للنـزاع  . من محكمة أول درجة   

وإنما ذهب في تشدده إلـى   .  أمام محكمة الاستئناف   –الأشخاص والموضوع والسبب    
نـع  ويقتضي هذا الثبات المطلق م  . القول بالثبات المطلق للنزاع في مرحلة الاستئناف      

تقديم أي عنصر جديد في الاستئناف يستوي في ذلك منع تقديم الطلبـات والوسـائل               
  ).٣(والأدلة والمستندات والحجج الجديدة

                                                
عدیل لاحق في عناصر ومضمونھ ھو تحدید نطاق الخصومة بالطلب الأصلي، بحیث یحظر إجراء أي ت) ١(

  :في مبدأ ثبات النزاع وحدوده ومداه انظر . ھذا الطلب ، موضوعھ، سببھ وأطرافھ بالصفة التي یتقاضون بھا
NORMAND : le juge et le litige préc, p.84 ets No91 ets. MIGUET : 
immutabilité et evolution du litige. Préc. P.25 ets. No16ets. 

فالنزاع یجب أن یكون ثابتًا .  یجري في مواجھة القاضي والخصوم سواء بسواءوثبات الطلب  
بالنسبة للخصوم لا یستطیعون التعدیل في أركانھ تجنبًا لاعاقة سیر الخصومة وتعقیدھا بطلبات جدیدة تقدم بعد 

وا قد استعدوا بدئھا واعمالاً لحق الدفاع الذي یقضي بعدم مفاجأة الخصوم بطلبات جدیدة تقدم بعد أن یكون
  .للدفاع في نطاق الطلب الأصلي وحده

لیس فقط احترامًا . ویكون ثابتًا أیضًا بالنسبة للقاضي الذي یلتزم بعدم الخروج عن اطاره الابتدائي   
. د: انظر . لحقوق الدفاع ، وإنما أیضًا اعمالاً لمبدأ سیادة الخصوم على الدعوى والتزامھ فیھا كما قدمت إلیھ

أحمد ماھر زغلول، المرجع . د. ٢٧٦ وما بعدھا بند ٥٨٠ ، الوسیط في الطعن بالاستئناف، صنبیل عمر
  .٨٩ وما بعدھا ص٩٠السابق، ص

NORMAND. Lic. Cit. MIGUET. Op. cit. p.26. No16. cass. soc. 31 Mai 1961, 
D. 1961. 184. civ. 23 fev. 1920 S. 1921.1.265. Paris. 2 fev. 1953. D. 1953. 
204. 

 ٣٧٨المرجع السابق، ص: علي تركي. د: انظر . في المفھوم التقلیدي لمبدأ ثبات النزاع وأساسھ ومداه ) ٢(
  .١٩٩وما بعدھا بند 

MOREL : op. cit. p.290. No351. NORMAND: Thé. P.87ets. No92. MIGUET: 
Thé. P.18ets No8. 

)٣( AZAED. (P.) l'immutabilite de la demand en droit judiciaire Français Thés. 
Paris 1936. p.13etss.  وما بعدھا بند ٣٧٩المرجع السابق، ص: علي تركي. د:  مشار إلیھ لدي 
٢٠٠.  



 

 ٦٥٧

 Double degree de) ١(كما تستند القاعدة أيضا إلى مبدأ التقاضي على درجتـين 

juridiction           ن  الذي يعطي الحق لكل متقاضي في نظر دعواه أمام محكمتين مختلفتي
لأن شـأن   . فلا يقبل أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف       . في الدرجة على التوالي   

هذا الطلب ينحرف بالاستئناف عن هدفه بأن يطرح بواسطته عناصـر غيـر التـي               
فطرح هذه العناصر المستجدة أمام قضاء ثان درجة تـؤدي          . نظرت في أول درجة     

ضاء ، فضلاً عما يتضمنه مـن       إلى حرمان المتقاضي من حقه في ازدواج درجة الق        
  ).٢(مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي

وتأسيس قاعدة حظر إبداء طلبات جديدة في الاستئناف على مبـدأي ثبـات النـزاع               
. والتقاضي على درجتين تبرر الوظيفة التقليدية للاستئناف ، وتحصر نطاقه داخلهـا           

جة الأولى، وجـب ألا     وطالما أن هذه الوظيفة مختصرة في اصلاح خطأ قضاة الدر         
إذ أنه يجـب أن  . يتناول بحثهم غير الطلبات التي كانت معروضة على هؤلاء القضاة     

يكون النزاع المطروح أمام محكمة ثان درجة هو نفس النـزاع المرفـوع لمحكمـة               
فالنزاع يعد ثابتًا لم يتعدى أي      ). ٣(الدرجة الأولى من حيث موضوعه والخصوم فيه      

  ).٤(عنصر من عناصره

                                                
مبدأ التقاضي على درجتین : أحمد ھندي. د: انظر . في الدراسة التفصیلیة لمبدأ التقاضي على درجتین ) ١(

 على درجة واحدة وعلى ثلاث درجات في القانون اللبناني ، مجلة التقاضي: أحمد خلیل. د. مشار إلیھ سابقًا
 وما بعدھا بند ٥٧٣الوسیط في الاستئناف، ص: نبیل عمر. د.  العدد الأول والثاني١٩٩٤حقوق اسكندریة 

٢٧٥ .  
 نقض ١٨/٢/٢٠٠١ق نقض ٨٦٠١/٦٣طعن . ٢٥/١٢/٢٠٠٣ق نقض ١٢٦٤/٧٢طعن : وفي تطبیق ذلك

  .٧٤٩ ص٢٤م السنة  مجموعة الأحكا١٥/٥/١٩٧٣
. د. ١٨٧ بند ٥٥٧، ص٢المبسوط، ج: فتحي والي. د. ٦٢١ بند ٨٩٤المرافعات ص: أحمد أبو الوفا. د) ٢(

فلسفة : نبیل عمر. د. ٧٥٠الوسیط ص: طلعت دویدار. د. ٣١٣ بند ٦٢٤قانون المرافعات ص: أحمد ھندي
  .١١٨، ص١٩٧٩، ١٩٧٨قانون المرافعات محاضرات ألقیت على طلبة الدكتوراه 

MIGUET: Thé p.28. No18. Morel: op. cit. p.98ets souls et Perrot: op. cit., 
p.492ets GLASSON, TISSIER et MOREL: op. cit. p.343. No883.      

قواعد المرافعات في : محمد وعبد الوھاب العشماوي. ٣٩ بند ٢٠٦مبدأ التقاضي ص: أحمد ھندي . د) ٣(
  . والمراجع المشارة لدیھ١٢٦٦ بند ٩١١ الجزء الثاني ص١٩٥٨مقارن التشریع المصري وال

)٤ (Cass. Civ. 12 Mai 1976. D. 1976. p.280. orléans 19 Nov. 1974. J.C.P. 
1976. IV. P.158.                                                                                        



 

 ٦٥٨

ولهذه الأسس وتلك المبررات تعلقت قاعدة حظر إبداء الطلبات الجديدة في الاستئناف            
 وفقًا للمـادة  ١٨٠٦) ١(سواء في ظل قانون المرافعات الفرنسي السابق   . بالنظام العام 

ومنها التشريع المصري في ظل قانون      ) ٢( أو العديد من التشريعات المعاصرة     ٤٦٤
 والتي واظب عليها في ظل القانون الحالي وفقًا         ٤١١دة  المرافعات الملغي تطبيقًا للما   

ولو من تلقاء نفـسها بعـدم       ) ٣(فتقضي محكمة الاستئناف  .  مرافعات ٢٣٥/١للمادة  
  ).٤(وإلا أمكن الطعن في حكمها بالنقض. قبول الطلبات الجديدة 

 
 

ضاء الصادر من أول درجة ، كانت سـببا          وظيفة الاستئناف كطريق لإصلاح الق     -٧
آليات ) ٥(ومرجع ذلك ومبناه  . في طول اجراءات التقاضي والشكوى من بطء العدالة       

                                                
في الفقھ التقلیدي وبعض أحكام القضاء الفرنسي القدیم تعلق قاعدة حظر الطلبات الجدیدة حیث یرى اتجاه ) ١(

 وما بعدھا بند ٤٤٥المرجع السابق، ص: علي تركي. د: انظر . في ھذا الاتجاه . في الاستئناف بالنظام العام 
٢٤٥.  

  :وفي تطبیق ذلك انظر   
Cass. Civ.12 Mars. 1889. S. 1891-513. Cos. Civ. 8 Nov. 1877. S. 1877. I. 
147. Cass. Civ.23. Avr. 1920. S. 1921 1.265. Civ. 5. Nov. 1947. D.C. 1942. 
158. 

ومع ذلك فبعض أحكام القضاء ترى حتى في ظل القانون القدیم أن الدفع بجدة الطلب أمام محكمة   
  : تلقاء نفسھا انظر الاستئناف لا تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم لا یمكنھا أن تثیره من

Coss. Civ. 25 act. 1968. Bull. Civ. 1968. 
والقاسم . ومن ھذه التشریعات ، الأسباني ، الانجلیزي ، النمساوي، الإیطالي ، الإماراتي، العماني) ٢(

المشترك لدي ھذه التشریعات أنھا تخول لمحكمة الاستئناف ولو من تلقاء نفسھا أن تقضي بعدم قبول الطلبات 
 والمراجع ٢١-١٦ بند ٢٨-٢٥المرجع السابق، ص: علي تركي. د: في موقف ھذه التشریعات انظر. الجدیدة

شرح قانون الاجراءات المدنیة والتجاریة : المؤلف: انظر. وفي التشریع العماني. والأحكام المشارة لدیھ
  .٣١٢ وما بعدھا بند ٧٠٦ ، دار الجامعة الجدیدة ص٢٠١٢

ق نقض ٢٨٨/٢٠طعن . ٢٨٠ ص١٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٥/٣/١٩٦٤ض ق نق١٢١/٢٨طعن ) ٣(
  .٦٨٠ ص٤ مجموعة الأحكام السنة ١٩/٣/١٩٥٣

 ٣٠/٥/١٩٩١ق نقض ٤٥٦/٦٨ طعن ٢٤/٦/١٩٩٩ق نقض ٨٦٠١/٦٣ طعن ٨/٢/٢٠٠١نقض ) ٤(
  .١٢٥١ ص٤٢ق مجموعة الأحكام السنة ٥٧٧٠/٥٨ق ، ٤٢٠٠/٥٨ق ، ١٧٢٥/٥٥الطعون أرقام 

 القانوني بما یحویھ من نظم وما یقوم علیھ من فلسفة، لم یعد یتسع أو یتوائم وما طرأ على كون الكیان) ٥(
نظرة إلى : محمد كمال عبد العزیز . المجتمع من عوامل عدیدة فكریة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

 ابریل ٢٤-٢٠اھرة الوثائق الأساسیة ، مؤتمر العدالة الأول، نادي القضاة ، الق. مشكلات العدالة في مصر 
المشرع وظاھرة البطء في التقاضي ، رسالة دكتوراه : محمد عبد النبي غانم.  مشار إلیھ لدي د٢٠ ص١٩٨٦

  . ٢٠ ص٢٠١٥، طنطا 



 

 ٦٥٩

وبمقتضى هذا وذاك اسبغ    . العمل داخل نظام الاستئناف والمبادئ التقليدية المحيطة به       
  .الفقه في جمهوره على كل ما يتعلق بالاستئناف صفة القواعد الآمرة

لتصور تناقض معه تصور آخر ظهر حديثًا لنظام الطعن بالاستئناف لا ينظـر             هذا ا 
وإنما يعتبر طريقاً لإنهاء    . إليه فقط باعتباره مجرد طريق لإصلاح قضاء أول درجة          

  .وحسم النزاع بإعطائه حلاً شاملاً وكاملاً لكل ما يتفرع عنه من مسائل
ليـه مـا أحدثتـه التحـولات         والتصور الحديث في مستهل تكونه لفت النظر إ        – ٨

الاجتماعية والاقتصادية والطفرة العلمية خلال الفترة السابقة من تأثيرها البالغ علـى            
في الوقت الحالي بزيادة تعقيدها وتشابكها، مرجعه ليس سـوء قـصد            ) ١(الخصومة

هذا المظهر المعقد والمتشابك قـد لا تكـشف عنـه           . الخصوم، وإنما هذه التحولات   
رجة ، مما يعني أن معطيات النزاع لا تكون قد اكتملت بعد، ومن ثم              خصومة أول د  

فلا تتوافر للقاضي النظرة الكاملة حول هذا النزاع، مما يـستلزم تمكـين الخـصوم               
  ).٢(بتكملة هذه المعطيات أمام محكمة ثان درجة

ويتكامل مع ما كشف عنه من تعقيدات للخـصومة نتيجـة التحـولات الاجتماعيـة               
حيث ). ٣(ة ، أن سرعة الفصل في النزاع لا يجب أن يتم بصورة جزئية             والاقتصادي

                                                
ومحلھا . والتي استجابت لھذا التأثیر كون الخصومة في ذاتھا ظاھرة اجتماعیة حیة تقبل الحركة والنشاط) ١(

فالنزاع قد یتولد عنھ . ط القانونیة غیر قابلة للحجز داخل اطار معین وثابت ھو رابطة أو مجموعة من الرواب
أو یرتبط بھ مجموعة من المنازعات قد تصل إلى حد اعطائھ وجھًا أو شكلاً جدیدًا أو ھو ما یعبر عنھ بتطور 

:  زغلولأحمد ماھر. د: انظر. والمنطق یقتضي تصفیة ھذا النزاع وكل ما یتفرع عنھ مرة واحدة. النزاع
إبراھیم نجیب .  وما بعدھا د٤٧٧مبادئ القضاء المدني ص: وجدي راغب. د. ٩٠ بند ٩١دعوى الضمان ص

الدفع : المؤلف .  وما بعده٢٣٨ وما بعدھا بند ٥٨٧ منشأة المعارف ص١القانون القضائي الخاص ج: سعد
  . وما بعده٥٦١ وما بعدھا بند ٥٦٧بإحالة الدعوى ، ص

NORMAND: Thé p.87ets No92ets MIGUET: Thé p.41ets No29ets Frederic 
FERRAND: appel préc No43ets. VINCENT et GUINCHARD : procedure 
civile 1994, 23e éd p.834 etss No 1424etss. VINSENT: les dimensions 
nouvelles de l'apple en matire civile. D.S.1973-1- chronique p. 180. LEGIER. 
(G.): L'intervention force en appel et l'évolution du litige – art 555 Nov. c. pr. 
Civ- D.S. 1978.11. chronique XXXI p.151ets No3ets. 

  .الإشارة السابقة : علي تركي . د) ٢(
 ما ینفي وحدة فلیس في ھذا أو ذاك. بل یبقى النزاع واحد رغم تشابك علاقاتھ بتعدد أطرافھ واتساع نطاقھ) ٣(

الخصومة المطروحة على المحكمة، وتجمیع أوصال تلك الخصومة التي یحرص القانون على تماسك أجزاء 
فالمشرع یحرص على وحدة ھذه الخصومة رغم اتساع نطاقھا سواء من حیث . بھا ولو اختلف عناصرھا

ع واحد أو منازعات مرتبطة، ذلك لأنھا تجمع بین طیاتھا نسیج واحد لنزا. الموضوع أو من حیث الأطراف
وكان حریًا أن تبقى متماسكة ، وذلك كلھ جمعًا لشتات المنازعات المتداخلة تیسیرًا للفصل فیھا جملة واحدة، 



 

 ٦٦٠

ولذا يتعين  . يؤدي ذلك فضلاً عن تقطيع أوصال النزاع عدم فعالية الحكم الصادر فيه           
أن يفهم المقصود بسرعة الفصل في النزاع، على أنه تصفية لموقف متنـازع فيـه،               

ين نفس الخـصوم، وبـصدد   وفي خلال مدة معقولة، بهدف تجنب تعدد الخصومات ب   
  ).١(ذات الموقف الذي قد يفصل فيه على عدة مرات

وكنتيجـة منطقـية لهــذه التحـولات ، حتمـا صاحـبها تحول فـي مفاهيــم            
) ٤(ودور القاضي ) ٣(والخصومة) ٢(الفقـه للمنظومـات الاجرائية ومنها الدعـوى    

تقليديـة المحيطـة بهـذه      كما صاحب هذه التحولات ، تحول في مفاهيم المبادئ ال         . 
                                                                                                                         

وتحقیقًا للعدالة الشاملة وتوقیًا من تضارب الأحكام لو كان ذلك على حساب بعض القواعد والمبادئ المتعلقة 
  .بالنظام العام
مبدأ وحدة الخصومة ونطاقھ في : الأنصاري النیداني. د: الخصومة ونطاقھ انظرفي مبدأ وحدة   

ارتباط الدعاوي والطلبات في قانون المرافعات : أحمد ھندي. د.  دار الجامعة الجدیدة١٩٩٨قانون المرافعات 
 الضمان دعوى: أحمد ماھر زغلول. د. فلسفة قانون المرافعات: نبیل عمر. د.  دار الجامعة الجدیدة١٩٩٥

  . وما یلیھ ٤٢٣ وما یلیھا بند ٤٣٩الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات ص: الفرعیة المؤلف 
FOURCADE (j.p) La connexite en procedure civile. Thés Paris 1938. 
NORMAND: The. Prec. MIGUET: The. Préc. 

نطاق الطعن بالاستئناف : نبیل عمر. د. ٢١٦ وما بعدھا بند ٣٩٣المرجع السابق، ص: علي تركي. د) ١(
  .١ بند ٨ص

. د: انظر. في تطور الدعوى واستقلال الحق فیھا عن الحق الموضوعي، أساس ھذا الاستقلال ومظاھره ) ٢(
 وما ٨٥ وما بعدھا بند ١٧٠أعمال القاضي التي تحوز الحجیة ، دار النھضة العربیة ص: أحمد ماھر زغلول

  . وما یلیھا ٤٣٨ظریة العمل القضائي ، صوجدي راغب، ن. بعده د
VINCENT (j) action . Ency. D. pr. Civ. 1975. P.I.N.I. solus et PERROT: op. 
cit. T. I. p.96ets No95. p.195 No 221. MOHAMED ABD EL KHALEK OMAR: 
la notion d'inecevabilité en droit judiciaire prive Thés. Paris 1967. p.91 
No189. 

في تطور مفھوم الخصومة من كونھا عملاً قانونیًا مركبًا ، إلى كونھا مركزًا قانونیًا ، إلى كونھا حالة ) ٣(
ومع كونھا . قانونیة ، إلى كونھا رابطة قانونیة، إلى كونھا لیست من ذلك، وإنما شكلاً اجرائیًا للعمل القضائي 

وجدي . د: في تفصیل ذلك انظر. شكل العمل القضائيشكلاً للعمل القضائي فالخصومة لیست الوحیدة ل
قانون : فتحي والي. د.  وما بعدھا٦٤٨ منشأة المعارف ص١٩٧٤النظریة العامة للعمل القضائي : راغب

  . وما یلیھا٤٢٤كتابات في القضاء المدني والتحكیم، ص. المرافعات في مائة عام
 ٢٠١١امتناع القاضي عن القضاء بعلمھ الشخصي : رنبیل عم. د: في تطور دور القاضي وحدوده انظر ) ٤(

 دار الجامعة ١٩٩٩التقدیر القضائي المستقبلي .  وما بعده٩٦ وما بعدھا بند ١٢٥، دار الجامعة الجدیدة ص
التمییز بین الواقع والقانون وتوزیع المھام الاجرائیة في الخصومة المدنیة على : عزمي عبد الفتاح. د. الجدیدة

:  كحل تأصلي لمشكلة منع تغییر أساس الادعاء ، مجلة المحامي الكویتیة ، السنة التاسعة الأعدادھذا الأساس
، دار النھضة العربیة ، ٢٠٠٢دور القاضي في الإثبات : سحر عبد الستار. د. ١٩٨٦دیسمبر / نوفمبر/ أكتوبر

  . وما یلیھ٢٤٤ وما یلیھا بند ٤٢١ص
NORMOND: Thé. P.25 ets No 29 ets. MIGUET: Thé. P.256ets No211ets. 
Hébraud: R.C. rit. Dip. 1965. p. 668 ets NORMAND: (j) principe directeurs du 
process office du juge fondement des prétentions litgieuses. J.C.P. pr. Civ. 
Fosc. 152. 
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المنظومات والتي سيطرت على نظام الاستئناف وحصرته في وظيفة اصلاح حكـم            
وانعكست هذه التحولات وتلك المفاهيم على المبادئ التقليديـة فأعطتهـا           . أول درجة 

 وكمـا   –هذه الفكرة تراجع معها     . لونًا جديدا، ومن هنا أصبحت الفكرة تطور النزاع       
كل ذلك ساعد في أن يعطي لنظام الاستئناف        . اضي على درجتين     مبدأ التق  –سنرى  

لونًا جديدا في أداء وظيفته واعتباره نظام وفق متطلبات العصر قـادر علـى إنهـاء         
النزاع بكل تفريعاته وأطواره ومستحدثاته التي تمت منذ صدور حكـم أول درجـة ،      

ومـن هنـا بـدأت     ). ١(كمبل والتي كانت قائمة قبل صدوره ولم يلتفت إليها هذا الح          
  .الوظيفة الحديثة للاستئناف تزاحم وظيفته التقليدية

وساعد في سرعة استجابة الاستئناف لهذه التحولات ، طبيعة الاستئناف في ذاتـه ،              
ينسلخ عن هدفه التاريخي كلما وصل المجتمع إلى درجة متقدمـة مـن       ) ٢(فهو دائما 

اجرائي يهدف إلى إنهاء النزاع فالمـستقبل       فتبرز له طبيعته كنظام     . التنظيم والتدرج 
صاحب الكلمة النهائية في تطور هذا النظام فضلاً عن ذلـك ، فالاسـتئناف كنظـام                
اجرائي في نهاية المطاف ما هو إلا مجموعة من الإجراءات صنعها المـشرع لكـي    

وإذا كان الحق الموضـوعي هـو ملـك خـاص      . تكون خادمة للحقوق الموضوعية   
 تكون الاجراءات لها هذه القوة التي يفتقدها مناط الحماية ، أي الحق             لصاحبه، فكيف 

  ).٣(الموضوعي الذي لا يتعلق أبدا بالنظام العام
 وإذا كانت القاعدة أن القانون يجـب أن يـساير هـذه التحـولات الاجتماعيـة                 –٩

والاقتصادية في نشأته وفي تطبيقه، ويتعين أن يتطور لملاءمة الحاجـات المتجـددة             
والاستئناف كأحد أنظمة هذا القانون، وباعتباره نظامـاً قانونيـاً        ) ٤(للعلاقات البشرية 

                                                
  .٦ بند ١٢نطاق الطعن بالاستئناف ، ص: نبیل عمر . د) ١(

PERROT et TISSOT: les effets de l'appel l'ouverture quant aux personnes 
Gaz pal 1974 – 1 Sam. P.408ets. jean – BAPTISTE – FANEST: l'irrevabilité 
des prétentions nouvelles en appel ou cau de l'econnomie processuelle. 
http://ide-Paris2-2016. 

  .٣٣ بند ١٤٥المرجع السابق، ص : محمد زكي أبو عامر. د) ٢(
  .٥ بند ١٢المرجع السابق ، ص: نبیل عمر . د) ٣(
 مشار إلیھ في ١٩٧٤محاضرات نحو نظرة جدیدة للدراسة القانونیة المقارنة : حمدي عبد الرحمن. د) ٤(

الأولى ،  الطبعة ٢٠٠٣تطور القانون : السید عبد الحمید فودة. د. ١١مؤلفھ الحقوق والمراكز القانونیة ص
كلمة . تجدید الفكر القانوني بشكل أعمق وأوسع : بدریة عبد االله العوضي. د. ١٠دار النھضة العربیة ص
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إجرائي يخدم الحقوق الناشئة عن هذه العلاقات استجاب لما أحدثته هذه التحولات في             
فكان لازما من وضع أفكار ودراسات تمهد الطريق للتعـديل فـي نظامـه              . وظيفته

الذي يحكم الوظيفة التقليديـة للاسـتئناف مـع وظيفتـه      القانوني لعدم ملائمة النظام     
وضع مثل هذه الأفكـار    ) ١(والطبيعي لا يقع على غير رجال الفكر القانوني       . الحديثة

  .وتلك الدراسات اللازمة لتوجيه المشرع واسترشاده لإجراء التعديل
قـشات  وأخذ بزمام المبادرة رجال الفكر القانوني في فرنسا، حيث قاموا بـإجراء منا            

موسعة حول الوظيفة الحديثة للاستئناف ، والتي بدأت بعقد ندوة حول طريق الطعـن     
 ومن هذه النـدوة انطلقـت       ١٩٦٣ عام   Aix-en-provenceبالاستئناف في جامعة    

والتي بعدها توالت الدراسات وأعـدت  ). ٢(الأفكار الأولية للوظيفة الحديثة للاستئناف 
جميعا إلى إعطاء الاسـتئناف أبعـادا جديـدة         سلسلة من مشروعات القوانين تهدف      

هذه الدراسات وتلك المشروعات وأن قوبلت بالتحفظ       . ليتمكن من شغل هذه الوظيفة      

                                                                                                                         
المنعقد بالكویت في الفترة من " القانون أداة للإصلاح والتطویر"العدد المؤتمر السنوي الرابع تحت عنوان 

 ١٣ ص٢٠١٧ العدد الثاني ، الجزء الأول مایو  مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة،٢٠١٧ مایو ١١ – ١٠
. مفھوم حكم القانون وسیادتھ أداة اصلاح وتطویر أم معول ھدم وجمود : لافي محمد دراكھ. د. وما بعدھا 

  . وما بعدھا٢٥٩عدد المؤتمر السابق ص
- VINCENT et RUSQUEC : les effets de l'appel quant a l'abjet du litige. Gaz 
Pal 1974 Doctrine – 49- p.401. 
- VINCENT : Les dimensions Nouvelles de l'appel préc p.180 No 5. 

وخاصة الفقھ، حیث أن دوره لم یعد یقتصر على شرح النصوص التشریعیة القائمة، بل أصبح دوره ) ١(
أھداف القاعدة الأھم یتمثل في توجیھ المشرع والقضاء إلى الأخذ بأنسب الحلول على نحو وبشكل یحقق 

القانونیة، ومدى انسجام ھذه القاعدة مع التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة التي تحدث في المجتمع تحقیقًا 
 وما بعدھا ٥٢٨ص. الدفع بإحالة الدعوى : المؤلف. لمصالح الأفراد، والتي یتعین أن یكون القانون مسایرًا لھا

  .٥٢١بند 
)٢ (Colloque sur "la voie d'appel" ANN, Fac – dr. Aix – en – province. 1963. 

cette per. VINCENT: les éffets de l'appel l'auverture quant a l'abjet du litige 
Gaz pal 1974 Dact P.408.                                                

وكانت من : ي سولس روجیھ بیروومن الفقھ الذي كان لھ دور بارز في ھذه الندوة الأستاذان ھنر  
بین أفكارھم ضرورة التطابق مع الواقع والاعتراف بأن الاستئناف یجب أن یسمح باستیفاء العناصر التي لم 

انظر . یشملھا ھذا الطعن حتى إذا ما توافرت أمكن حسم جمیع النزاع مرة واحدة أمام محكمة الدرجة الثانیة
  .١٧٠ ، صفلسفة قانون المرافعات: نبیل عمر.د

في توضیحھ لوظیفة الاستئناف الحدیثة كوسیلة لإنھاء النزاع، بأن ھذه الوظیفة " ھبرو"والأستاذ   
  :انظر . وأن اختلفت بشكل واضح عن الوظیفة التقلیدیة إلا أنھ لا تعارض بینھما

HEBRAUD : effet dévolutif et évocation. Ro. Pp. ou. Colloque d'Aix – en- 
province 1963 p.141etss. 
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والذي يرى بأن هذه الوظيفة يجب ألا تقوم على حساب دقة           ) ١(من جانب بعض الفقه   
. الأحكام وسلامة عدالتها ، وتجريد مبدأ التقاضي على درجتين من كـل مـضمونه             

والذي لا يقتصر بهذه الوظيفة علـى       ). ٢(فعلى العكس لقيت رواجا من جمهور الفقه      
مجرد اعطاء محكمة الاستئناف سلطة إنهاء ما قد يتسع به أمامهـا خـصومـة أول               
درجة موضوعا أو أشخاصا ، بل تتصدى للموضوع الذي طرح على أول درجــة              

  . حالات التصدي ولو لـم تستنفد به ولايتها متى توافرت حالة من
وكان لهذه الأفكار أنصار في الفقه المصري، والذي أخذ يروج لها وأعـد دراسـات              

وتبعـه وبـدون تـردد جمهـور        ) ٣(بشأنها وأخذ بزمام المبادرة العلامة نبيل عمر      
والذي لا ينظر إلى نظام الاستئناف على أنه مجرد اصلاح قضاء أول درجة             ) ٤(الفقه

ق لإتمام وحسم النزاع بإعطائه حلاً شاملاً وكاملاً لكـل مـا       ، وإنما يعتبر أيضا طري    
ذلك للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد يوما بعد يـوم والتـي    . يتفرع عنه 

فالزمان تغير والحياة تغيرت وأصـبح      . يتعين أن يسايرها النظام القانوني للاستئناف     
                                                

)١ ( VINCENT, les effets de L'appel l'auventure prec. P.404. VINCENT et 
Eusquec: les effets de l'appel quant a l'objet du litige Gaz. Pal. 1974 Dact. 
P.401. PERROT et tissot: les éffets de l'appet l'auverture quant aux 
personnes. Gaz. Pal 1974. Dact. P.408.                                             

)٢ ( HEBRAUD : préc. P.141. Motulsky : nouvelles réflexions sur l'effet 
dévoluitif de l'appel et l'evocation. J.C.P. 1958. I.No1432. Couchez, 
Longlade et lebeau: procedure civile . Dalloz 1998. p. 520 No1414ets. 
Fréderic FERRAND: appet. Dalloz rép. Pr. Civ.1999. p.8 No22ets fréderique 
FERRAND: appel Dalloz 1993. Rep. pr. Civ. N498etss. Maurice Loisel: 
emploi optimal de la notion d'évocation en procedure civile. J.c.p. Doct. 1971 
No2432 No2 GRANGER (R.): V. demande nouvelle. Rep. pr. Civ. 
Dallez.1re. de . T.I.N.95 LOBIN (Y.) V. demande nouvelle. Rep. pr, civ. 
Dallez No 81.                                         

 ، دار الجامعة الجدیدة، فلسفة قانون ٢٠٠٨سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف : انظر) ٣(
  .الوسیط في الطعن بالاستئناف، نطاق الطعن بالاستئناف ، مشار إلیھا سابقًا . ١٩٧٨/١٩٧٩لمرافعات ا
النطاق الموضوعي لخصومة : اسامة أنور جامع . د. نطاق القضیة في الاستئناف : علي تركي. د) ٤(

 دراسة تحلیلیة لشروط آثار الاستئناف الاستثنائي ،. نطاق النزاع في الاستئناف: محمد نور شحاتھ. الاستئناف 
قانون المرافعات مشار إلیھ : یوسف أبو زید. د. ، دار النھضة العربیة١٩٩٠الاستئناف كطریق لإبطال الحكم 

 ، ٢٠١٦التدخل في الدعوى المدنیة أمام القضاء حالاتھ آثاره ، قواعده وأحكامھ : رمضان علام. د. سابقًا
 وما یلیھا بند ١٥٧مبدأ التقاضي على درجتین، ص: أحمد ھندي. د. ھا وما بعد١٩٢مكتبة الوفاء القانونیة ص

، دار المطبوعات ٢٠٠٠خصومات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة : أحمد خلیل. د.  وما یلیھ٣٢
 وما ١٢٤ وما بعدھا بند ١٢٦دعوى الضمان الفرعیة ص: أحمد ماھر زغلول. د. ١٧١-١٦٣الجامعیة، ص

  . ١٠٧-١٠١ ، دار الجامعة الجدیدة ص٢٠٠٤الطعن في حكم الإفلاس : طلعت دویدار. د. بعده
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ونظام الاستئناف في النهاية نظام     . يحكم الزمن والحياة مبدأ الاقتصاد في الإجراءات      
اجرائي، لا يجوز بحال أن يشكل عقبة تحول دون تطبيق هذا المبدأ، ، مما يـستلزم                
التعديل في نطاقه وزيادة فعالية الأدوات الفنية التي تحكم هذا النظام وفق متطلبـات               

  .العصر
دعوى عنـد  لنظر موضوع ال) ١(كما أن في اتجاه محكمة النقض المصرية والفرنسية   

 إذا كان يستند علـى الأثـر        – عند قبول الدفع به      –إلغاء الحكم الصادر بعدم القبول      
 وبغض النظر وكما سنرى عن مدى سلامة هذا السند من عدمـه             –الناقل للاستئناف   

وبالدور .  فإن ذلك لا مرجع له إلا لكونه يمثل ارهاصة للوظيفة الحديثة للاستئناف            –
  . محكمة الاستئناف في انهاء النزاع وتصفيتها لهالجديد التي سوف تلعبه

إذا :  أثر الوظيفة الحديثة للاستئناف على كل من التشريع المصري والفرنـسي         -١٠
كانت الغاية من هذه الوظيفة هي إنهاء النزاع بكل تفريعاته وطوارئـه ومـستحدثاته              

لى تعديل فـي    فإن تحقيق هذه الغاية يحتاج إ     . التي تمت منذ صدور حكم أول درجة        
النظام القانوني التقليدي للاستئناف، بحيث يكون مهيئًا لإدراك هذه الغاية، وذلك بخلق            

  .أدوات جديدة، وإعادة النظر في المبادئ الراسخة المحيطة بهذا النظام
وأبرز معالم هذا التعديل وأكثرها أهمية ، هي اطلاق سلطة الأطراف والقاضي فـي              

ى تلك التي لم يسبق ابداؤها أمام قضاء أول درجة ، بل            طرح كل عناصر النزاع، حت    
والاعتراف للغير بالتدخل   . والتي كانت قائمة قبل صدوره ولم يلتفت إليها هذا القضاء         

لأول مرة أمام محكمة التصدي وإثارة كل المسائل المرتبطة بالنزاع أو المتفرعة عنه             
رائية الجديدة التي تـم التوصـل       وتلك التي تولدت نتيجة أعمال الأدوات الاج      . أمامها
أو على الكل اعطاء محكمة الاستئناف السلطة الكاملة في تصديها للموضـوع            . إليها

ونظره وفقًا للأثر الساحب ودون أن تكون أول درجة استنفدت ولايتها بـشأنه حالـة             
. الطعن في حكم أنهى خصومة هذا الموضوع أمام هذه المحكمة دون أن تفصل فيـه            

                                                
  .٣٤بند : انظر فیما یلي ) ١(
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فـي  : وأثر هذه الوظيفة وهو ما نتناولـه أولاً   ). ١(تشغيل الوظيفة الحديثة  ذلك بهدف   
  .في القانون الفرنسي: القانون المصري، ثانيا

تساند الوظيفة الحديثة للاستئناف وظيفته التقليدية وتقف على        :  القانون المصري  -١١
 محكمة  يترتب على الاستئناف نقل الدعوى بحالتها التي عرضت بها على         : مستواها  

ويحكم هـذا النقـل     .  مرافعات ٢٣٣،  ٢٣٢أول درجة إلى محكمة الاستئناف المواد       
النزاع لا يطرح أمام محكمة الدرجة الثانية إلا في حدود مـا رفـع    ) ٢(قاعدة أساسية 

واستنادا إلـى الوظيفـة     . عنه الاستئناف من الطلبات التي فصل فيها الحكم الابتدائي        
 ٢٣٣لمشرع بين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة مادة         التقليدية للاستئناف فرق ا   

وأجاز المشرع للأطـراف أن   .  مرافعات   ٢٣٥وبين الطلبات الجديدة مادة     . مرافعات
ما يقـدروه   ) ٣(يبدو أمام محكمة الاستئناف من الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة         

التي ) ٤(ما الطلبات الجديدة  أ. ضروريا لإقناع هذه المحكمة بأخطاء حكم أول درجة         
فالقاعدة يحظـر علـى الأطـراف تقـديمها         . لم تكن تحت نظر محكمة أول درجة        

وفي حالة اثارتها والتمسك بها تقضي المحكمة الاستئنافية بعدم قبولهـا           . والتمسك بها 
  ).٥( مرافعات٢٣٥/١ولو من تلقاء نفسها وفقًا للمادة 

 مرافعات حكمـا بمقتـضاه يحظـر    ٢٣٦/١كما حرص المشرع على تضمين المادة      
 وتدخلـه فـي     – وهو الذي لم يكن خصما في خصومة أول درجة           –اختصام الغير   

                                                
الألماني ، والبلجیكي ، والھولندي، والسمة المشتركة : وھو ما اعتمدتھ العدید من التشریعات المعاصرة ) ١(

في موقف ھذه . ظاھره لھذه التشریعات ھو اتساع القضیة في الاستئناف بھدف حسم النزاع في كل م
  . وما بعده والمراجع المشارة لدیھ٢٦ بند ٣٥-٣٣علي تركي، المرجع السابق، ص. د: التشریعات انظر 

.  وما یلیھ ٤٤ وما یلیھا بند ٦٠المرجع السابق ، ص: علي تركي. د: انظر . في نطاق القاعدة ومبناھا ) ٢(
المرجع : اسامة جامع . د.  وما یلیھ ٢٧٩ا یلیھا بند  وم٥٨٩الوسیط في الطعن بالاستئناف ص: نبیل عمر. د

 وما ٣٣ وما بعدھا بند ١٦١مبدأ التقاضي على درجتین ص: أحمد ھندي. د.  وما بعدھا١٠٠السابق، ص
  . ١٠٧ وما بعدھا بند ٢١٢ منشأة المعارف ص١٩٩٣المحاكمة والطعن في الأحكام : رمسیس بھنام. د. بعده

ق ٦٢/٦٩ طعن ١٧/١/٢٠٠٠ق نقض ٦٩ لسنة ٧٧ طعن ١٠/٢٠٠٠م٢٣نقض : وفي تطبیق ذلك انظر 
. ٦٤ رقم ٣٣٢ ص٤٨ق السنة ٦٧٤/٦٠ طعن ٢٤/٢/١٩٩٧ق نقض ٢٨٢٩/٥٨ طعن ١١/٦/١٩٩٨نقض 
التعلیق على قانون المرافعات : أحمد ھندي.  د١٤٠٢ ص٤٥ق السنة ١١٧٦/٦٠ طعن ١٧/١١/١٩٩٤نقض 
  .٣١٣ دار الجامعة الجدیدة اجزء الرابع ص٢٠٠٨

 ٥١بند : في إبداء الأدلة والدفوع وأوجھ الدفاع الجدیدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف انظر فیما یلي ) ٣(
  .وما بعده

  . والھوامش الملحقة بھ٥٢بند : في المقصود بالطلبات الجدیدة انظر فیما یلي ) ٤(
  .٥٢بند : انظر فیما یلي ) ٥(
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وفرق المشرع بين التـدخل الانـضمامي والاختـصامي أو          ) ١(خصومة الاستئناف 
وسمح بالتدخل الانضمامي في خصومة الاستئناف لمن يطلب الانـضمام          . الهجومي  

لأنه يعد أحد وجوه الدفاع الجديدة لما يرمي        ) ٣ (٢٣٦/٢دة  الما) ٢(إلى أحد الخصوم  
إليه من تدعيم الدفاع عن أحد الخصوم فـي الـدعوى وحظـر التـدخل الهجـومي       
والاختصام في خصومة الاستئناف ، لأنه ينتمي إلى طائفة الطلبـات الجديـدة فـي               

  ).٤(الاستئناف
ستئناف تتبلور في حظر كل مـن       للوظيفة التقليدية للا  ) ٥(وإذا كانت النتيجة الأساسية   

فإن المشرع استجاب   . الطلبات الجديدة، والتدخل الهجومي والاختصام في الاستئناف      
استثناءا للوظيفة الحديثة للاستئناف عندما وضع من استثناءات علـى هـذا الحظـر              

 من  ٥٨/٢والمادة  ) ٦( مرافعات ٢٣٥/٢/٣/٤وعدد فيها بصدد الطلبات تطبيقًا للمادة       
 من قـانون    ٥٦٥/١ وبصدد التدخل تطبيقًا للمادة      ١/٢٠٠٠الأحوال الشخصية   قانون  

للغير تقديم اعتراضه على حكم الافلاس ولأول مرة أمام المحكمـة التـي             «التجارة  
واعتماد المـشرع لهـذه     ). ٧( مرافعات ١١٨ إثبات ،    ٢٦والمادة  » تنظر الاستئناف 

حم وظيفته التقليدية كوسيلة لإصلاح     الاستثناءات يجعل الوظيفة الجديدة للاستئناف تزا     
  .قضاء أول درجة 

وفي تطور غير مسبوق من جانب المشرع أجاز للأطراف ابـداء طلبـات جديـدة               
لأول مرة أمام محكمـة الاسـتئناف       ) ١٠(وبأشخاصها) ٩(أو بموضوعها ) ٨(بسببها

                                                
 ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة ٥٦٥ مرافعات ، ١١٨ثبات ،  إ٢٦وتعتبر المكنة التي تنسبھا المواد ) ١(

  .٨٥بند : إلى المحكمة الاستئنافیة استثناء على مبدأ حظر التدخل ، انظر فیما یلي 
ق نقض ٢٣٦٣/٥٨طعن . ١٥٦ ص٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١١/١/١٩٩٦ق نقض ٢٠٩٠/٦٠طعن ) ٢(

 مجموعة الأحكام ١٤/٦/١٩٩٥ق نقض ٢٠٤٥/٦٤طعن . ٨١١ ص٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١٦/٥/١٩٩٦
  .٨٦٩ ص٤٦السنة 

  .٥٦بند : انظر فیما یلي ) ٣(
  .٨٥بند : انظر فیما یلي ) ٤(
  .١٢٧ بند ١٣١المرجع السابق، ص: أحمد ماھر زغلول . د) ٥(
  . وما بعده٦٢بند : انظر فیما یلي ) ٦(
  .٨٥بند : انظر فیما یلي ) ٧(
  .٥٧بند : انظر فیما یلي ) ٨(
  .٦٢بند : انظر فیما یلي ) ٩(
  .٨٥بند : انظر فیما یلي ) ١٠(
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 واعتراض الغير على حكم الافـلاس       ٢٠٠٠ لسنة   ١ من القانون    ٥٨/٢تطبيقًا للمادة   
 مـن  ٨٨ من قانون التجارة، مادة  ٥٦٥/١ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مادة        

 الخاص بإعادة الصلح الواقي والإفلاس ، ذلك لا يمثل مجـرد            ٢٠١٨ لسنة   ١قانون  
وإنما يمثل ارهاصة تحول من الوظيفة التقليديـة        . استثناء فحسب على قاعدة الحظر    

ونتيجـة  .  النزاع بشكل كامل وما يتفرع عنه    للاستئناف إلى الوظيفة الحديثة وتصفية    
ذلك لم تعد الوظيفة الحديثة مجرد كونها وظيفة تزحم الوظيفة التقليدية، وإنما تخطت             

  .بكثير مجرد هذا التزاحم الذي كان يقف بها لمجرد استثناءات على قاعدة الحظر
لا تقتـصر   وبإجراء هذه التعديلات فإن المشرع تحول نحو جعل وظيفة الاسـتئناف            
وتـضمن  . على إصلاح حكم أول درجة، وإنما تستهدف أيضا تصفية شاملة للنزاع            

قانون المرافعات الحالي والقوانين المكملة له محصلة هذا التطور باعتماده للوظيفـة            
الحديثة وأصبح النظام الاجرائي للاستئناف يستند إلـى الـوظيفتين معـا فأصـبحت      

وكلمـا تطـور    . فة التقليدية وتقف على نفس مـستواها      الوظيفة الحديثة تساند الوظي   
التشريع وأحدث تعديلات أصبحت الحاجة ماسة إليها لمواكبة تطلعات العصر علـى            

  .غرار المشرع الفرنسي 
وباعتماد المشرع للوظيفة الحديثة للاستئناف بإجراء تعديلاته في النظـام الاجرائـي            

ما صاحبه تعديل موازي فـي المبـادئ   للاستئناف ليتمكن من شغل هذه الوظيفة ، حت      
وإذا كانـت الفكـرة   . التقليدية المحيطة بالاستئناف كطريق اصلاح حكم أول درجـة        

وسـاهم  . أصبحت تطور النزاع فهذه الفكرة تراجع معها مبدأ التقاضي على درجتين         
في تراجعه كون المبدأ بوضعه المتوارث عليه بات جامدا مع مـا تتطلبـه حاجـات              

 الحديث، وما توضحه لنا ما آلت إليه العدالة من عدم استجابة لنداء العـصر               المجتمع
  .ومقتضيات التطور السريع الذي يشهده عالم اليوم

) ١( وإذا كان من المسلمات أن فكرة العدالة ثابتة لا تتغير من عصر إلي عصر              -١٢
) ١(خاصـة وأن هـذا التغيـر      . من زمن إلي زمن   )  ٢(فحتما وسائل العصر تتغير     

                                                
  .٢٧٢ وما بعدھا بند ٢٧٣الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف) ١(
، ص ٢، ج٢٠٠١وجدي راغب ؛ أحمد ماھر زغلول؛ یوسف یوسف أبوزید، شرح قانون المرافعات . د) ٢(

١١٩٦.  
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يفرض نفسه ولو لم يصاحبه تعديل في القواعد القانونية الـسارية، وإن كـان يكفيـه     
اتساع نطاقها أو الاخذ منها بأسلوب أو اتجاه معين من أجل المواءمة مع الأوضـاع               

  .يجب أن يساير هذه الأوضاع ويتطور لملاءمتها) ٢(والمعتمد أن القانون. الجديدة
لتقاضي علي درجتين، وكمبدأ قـانوني اسـتجاب        هذا التطور فرض نفسه علي مبدأ ا      

لهذا التطور، لأن الطبيعي أن القانون في مجموعة لابد وأن يستجيب إلي متطلبـات              
فالمبدأ ساهم بنفسه في هذا التطور، لأن حق الشخص في أن يتقاضى أمـام              . العصر

كمـا  ). ٣(درجتين لم يعد مستقراً في القضاء عموماً لا سيما الجنائي في أهم حالاتـه     
وعلي وجه مطلق أمام    ). ٤(أنه لم يعد مؤكداً في حالات عديدة أمام القضاء الإداري           

،  أما بصدد القضاء المدني ففضلاً عن أنه لـم يعـد يوجـد رأي                )٥(قضاء التحكيم 
فأصـبح المبـدأ بـالخروج      . بشأن تعلق المبدأ بالنظام العام أو عدم تعلقه       ) ٦(مؤحد

                                                                                                                         
  .٩طبع دار النھضة العربیة ص . دون تاریختطور القانون الدولي العام ب: مصطفي حسین سلامة. د) ١(
  .الإشارة السابقة: حمدي عبد الرحمن. د) ٢(
فالجنایات وھي أعظم الجرائم وأخطرھا تنظر أمام محكمة الجنایات، وھي تتكون من دوائر تشكل في كل ) ٣(

اف وأن كانت تقبل وما یصدر في ھذه الجرائم من أحكام لا تقبل الطعن بالاستئن. محكمة من محاكم الاستئناف
 وما ٧٤٢ منشأة المعارف، ص ١٩٩٤الإجراءات الجنائیة : محمد ذكي أبو عامر. الطعن بالنقض، انظر د

  . وما بعده٣٦٣بعدھا بند 
 ١٣، ١٢، ١١خلاف التصدي أمام محاكم الجنایات، الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض طبقاً للمواد   

. لتلك المحاكم، وھذه الدائرة من الفصل لأول مرة في بعض الجرائمإجراءات جنائیة، وما تجیزه ھذه المواد 
  . وما بعدھا٤٥٣ وما یلیھا، ص ٢٤٣التصدي في الإجراءات الجنائیة ص : سامح جابر البلتاجي. د: انظر

فجمیع الدعاوي المعروضة علي محكمة القضاء . فالكثیر  من الدعاوي الإداریة لا تنظر إلا مرة واحدة) ٤(
وكذلك أغلب المنازعات .  لأول مرة وھي طوائف عدیدة من المنازعات لا تعرض علي درجة ثانیةالإداري

فالأحكام الصادرة من محكمة . المعروضة علي المحاكم التأدیبیة لا تخضع لمبدأ التقاضي علي درجتین
. د: انظر. الإداریة العلیاالقضاء الإداري ولمحاكم التأدیبیة في ھذه المنازعات لا تقبل الطعن إلا أمام المحاكم 

القضاء الإداري : مصطفي أبو زید فھمي.  وما بعدھا؛ د١٤٤ ص ١٩٨٦سلیمان الطماوي، القضاء الإداري 
   وما بعدھا٢٨٣ ، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٥

: أحمد عمار.  ، دار النھضة العربیة، قارن د٢٠١٤التحكیم التجاري الدولي : محمود مختار البریري. د)  ٥(
  ..٢٠١٧التحكیم علي درجتین، رسالة، الإسكندریة 

یري تعلق مبدأ التقاضي علي درجتین بالنظام : فالمسألة أصبح یتنازعھا اتجاھین في الفقھ والقضاء الأول)  ٦(
یري عكس ذلك، ووفقاً للأخیر، أن عدم جواز التقاضي لدي محكمة الدرجة الثانیة لأول مرة لا : والثاني. العام

إما إذا مرت الدعوى علي أول . علقاً بالنظام العام إلا إذا رفعت الدعوى أمام ھذه المحكمة مباشرةیكون مت
درجة وانتقلت إلي محكمة ثان درجة، أو أضیف للدعوى طلبات جدیدة، فإن قبول ھذه الطلبات أو عدم قبولھا 

ل الدین أحمد السید عاطف، مدي كما. د. في عرض الاتجاھین وتأیید الأخیر، أنظر. لا یتعلق بالنظام العام
 وما ١٢٩ من ٢٠١١حجیة عدم القبول من الناحیتین الشكلیة ولموضوعیة في القضاء المدني، رسالة طنطا 

اختصام الغیر في الخصومة في قانون : أحمد صدقي محمود. بعدھا والمراجع وأحكام القضاء المشار لدیھ؛ د
  . وما بعدھا٣١٤المرافعات ص 
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ع وبنصوص صريحة وأمام درجتي التقاضي يـشكل        المتوالي عليه من جانب المشر    
  ).١(الاستثناء من الأصل في التقاضي

فبصدد ما أجيز طرحه ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف يجعل من التقاضي درجـة        
واحدة سواء بالإدعاء مباشرة أمام هذه المحكمة كجرائم الجلسات أو ما تنظره الدائرة             

من دعاوي تتجاوز قيمتها خمسة ملايـين جنيـه أو          الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية    
أم دعـاوي   .  من قانون المحاكم الاقتـصادية     ٦/٢تكون غير قابلة للتقدير وفقاً للمادة       

أو طلب تفسير ما وقـع فـي        .  مرافعات ١٤٩ مرافعات والمخاصمة    ١٥٣الرد مادة   
 ١٩٢الحكم من غموض أو ابهام بنفس الأوضاع المعتـادة لرفـع الـدعاوى مـادة                

.  تحكـيم  ٩واختصاصها بنظر مسائل التحكيم إذا كان تجارياً دولياً مادة          ) ٢(مرافعات
واختصاصها ولو  ). ٣( مرافعات ٢٣٥/٤وطلب التعويض عن الاستئناف الكيدي مادة       

، وبنظرها للـدعوى التـي      )٤(لأول مرة بنظر الطعن في قرار لجنة قبول المحامين        
  ).٥(تحال إليها للارتباط من أول درجة

صدد ما يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة ما طعن فيه أمامها              وب
 لـسنة   ١ من القانون    ٥٨/٢ مرافعات والمادة    ٣،  ٢٣٥/٢من أحكام أول درجة مادة      

 من قـانون التجـارة، أو     ٥٦٥/١ أو باعتراض الغير أمامها ولأول مرة مادة         ٢٠٠٠
 ٢١٨/١مادة  .  للعدالة ولإظهار الحقيقة   لاختصامه لأول مرة أمام هذه المحكمة تحقيقاً      

  ).٦(مرافعات لعمومية تطبيق هذا النص

                                                
 وما بعدھا ٥٢٥ص : المرجع السابق: المؤلف. ٧ وما بعدھا بند ٣٢ص : مبدأ التقاضي: نديأحمد ھ. د) ١(

  . وما بعده٥١٧بند 
 ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٢٦/١/١٩٩٤ق نقض . ٣٤/٦طعن : في عمومیة تطبیق النص انظر) ٢(

  /١٧/٢ق نقض ./ ٢٥٧
  .٢٦/٥/١٩٩٦ق نقض ١٠٤٩/٦٥طعن . ٢٨/١١/١٩٩٩ق نقض ٣٩٧١/٦٨طعن ) ٣(
أحمد . د: انظر. في الطعن علي القرار الصادر من لجنة قبول المحامین أمام محكمة الاستئناف ومیعاده) ٤(

  . ٢١ بند ٣٩ ص ١٩٩١ماھر زغلول، الدفاع المعاول الجزء الثاني 
نطاق الطعن : نبیل عمر. د: في مبررات جواز الإحالة للارتباط من أول إلي ثاني درجة انظر)  ٥(

، دار الجامعة الجدیدة ١٩٩٩التكامل الوظیفي والإجراءات الموازیة . ٤٩ وما بعدھا بند ٩٦اف ص بالاستئن
  .٥٢٦ وما بعدھا بند ٥٣١المرجع السابق ص : المؤلف. ٥٥ بند ٦٠ص 

  . وما بعده٨٥بند : فیما یلي: انظر)  ٦(
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أما بصدد الخروج علي المبدأ، وفي خصوص محكمة الدرجة الثانية بشأن ما إجـازه           
 مرافعات، كفيل هذا النص وحده أن يهدر هذه الدرجـة،           ٢١٩/٢المشرع وفقاً للمادة    

ز للخصوم الاتفاق مقدماً علي أن يكون       ويجعل التقاضي علي درجة واحدة، حيث يجي      
  ).١(حكم أول درجة نهائياً

. وترتيباً علي ذلك، فالخروج علي المبدأ وبصدد درجتي التقاضي يجيـزه المـشرع            
خاصة وأن المبدأ من صنعه، وخروجه عليه لا يعد إنكاراً له، وإنما يبرهن المـشرع            

كما . ارث والعمل علي مرونته   علي خروجه بالتقاضي من الحيز التقليدي للمبدأ المتو       
لا يمنع المشرع من جواز الخروج علي المبدأ حالة أن يوجد ما يبرر هذا الخـروج                

وأن كان في الخروج علي     . تحقيقاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات وحسن سير العدالة       
فالخروج علي هـذه القواعـد   . المبدأ ما يعد خروجاً علي قواعد الاختصاص النوعي       

  ) ٢ (. مرافعات٤٦/٢ى إجازة المشرع وفقاً للمادة هي الأخر
لا يتصور أن يعدل النظام القانوني للاستئناف ليتمكن مـن شـغل وظيفتـه              : وأخيراً
  . وظيفته التقليدية دون أن يلحقه التطور) ٣(ويظل اساس. الحديثة

الأصل الوظيفة الحديثـة للاسـتئناف ويزاحمـه الوظيفـة          :  القانون  الفرنسي   -١٣
الأفكار والدراسات التي سادت الفكر القـانوني حـول وظيفـة الاسـتئناف      : يديةالتقل

                                                
ط في الطعن بالاستئناف ص  الوسی: نبیل عمر. د: في نطاق الاتفاق المانع من الطعن وحدوده، انظر)   ١(

  . وما بعده٢٨ ومابعدھا بند ١٠٦
 وما ١٨٨وما بعدھا بند . ٢٠٥المرجع السابق ص : المؤلف : انظر. وفي حقیقة ھذا الاتفاق ومبناه  

  .بعده
MOREL: op. cit., p. 264 ets No 316, NORMAND: obs. R.T.D. Civ. 1981. P. 
674. No 1. 

  .١٧/٢/١٩٨٣ ق نقض ١١٩٥/٥٠ طعن ٢٧/٣/١٩٨٣ق، نقض ١٧٢٥/٥٠طعن : وفي تطبیق ذلك انظر
في إحالة المحكمة الجزئیة ما تختص بھ مع ما لا تختص بھ لعدم الإضرار بسیر العدالة إلي المحكمة ) ٢(

المرجع السابـق ص : المؤلف: أنظـر.  مرافعات فرنسي٣٨ مرافعات مصري، ٤٦/٢الابتدائیة تطبیقاً للمادة 
  . وما بعده٢٤٨، بند  وما بعدھا٢٦٤

GIVERDON: Compétence. ENCY. Dalloz. Pr. Civ. 1978, p. 14.                  
طعن . ٨٩ ص ٣١ مجموعة الأحكام السنة ٥/١/١٩٨٠ق، نقض ١١٠٤/٤٨طعن : وفي تطبیق ذلك انظر

 .٢٢٣ مجموعة الأحكام السنة   الرابعة ص ١٩٥٣/ ١٢//٣ق نقض ١٣٢/٢١
Cass. Civ. 18 avr. 1972. D. 1972 Somm 192. Paris. 6 Janv. 1993. Juris. Dala 
No 020015 . cette Per. BARRERE. Tribunel d'instance. Jur. Class. Pr. Civ. 
1995. Fasc. 307 No 152.            

   .٨انظر فیما سبق بند ) ٣(
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 إلـي أن    ١٩٧١، دفعت المشرع إلي أخذها في الاعتبار ابتداء من عـام            )١(الحديثة
 وما تلي ذلك من     ١٩٧٦أصدرت الأجزاء الأولي لقانون المرافعات الحالي في يناير         

د المشرع من خلالها إلي إصدار هذا       والتي تعم . ٢٠١٧ مايو   ٦تعديلات أخيرها في    
ولتحقيـق ذلـك تـم      . القانون مستجيباً إلي تطلبات المتقاضيين أنفسهم حول القضاء       

والتي اسـفرت نتـائج   ). ٢(الالتجاء إلي استطلاع آراء هؤلاء المتقاضيين بهذا الشأن      
هذا الاستطلاع إلي أن المتقاضيين يتطلعون إلي عدالة أفضل وقضاء مبـسط ونفقـه          

  .لأق
وكـان مـؤدي    . وتمثلت الاستجابة في مجال الاستئناف بالإعلام عن وظيفته الحديثة        

والبحث عن أدوات جديدة تسمح بتوسع نطـاق        . القيام بها تغيير في الأدوات القديمة     
والسماح . قبول الطلبات في الاستئناف، واعتناق معايير مرنة لفكرة الطلبات الجديدة           

وكذلـك السمـاح بالمرور   . اً لأول مرة في الاستئناف    باختصام الغير وتدخله هجومي   
علـي المبادئ التقليدية المحيطة بالوظيفة التقليدية للاستـئناف لدرجة أنه لـم يعـد            
يسمـح بها إلا في نطاق الاستثناء، وبعدم الإهدار الكلـي لمبـدأ التقاضـي علـي                

  ). ٣(درجتين

                                                
  . وما بعده٧انظر فیما سبق بند ) ١(
وذلك قبل » فرنسیة بتمویل إجراء تحقیق حول الفرنسیین والقضاء المدنيوعلیھ قامت وزارة العدل ال) ٢(

فقد كان من المتوقع أن . اصدار قانون المرافعات الحالي، وما أسفر عنھ التحقیق لم یكن مستغرباً أو مفاجئاً
ممن أجري معھم %  ٩٠.٤وكشفت النتائج عن أن . المتقاضین یتطلعون إلي عدالة أفضل وقضاء سریع

منھم إلي ضرورة % ٣٧ینتقدون ارتفاع النفقات كما أشار % ٧٥.٤قیق ینتقدون مبدأ بطء التقاضي، وأن التح
ممن شملھم ھذا التحقیق عن انتقادھم الشدید لتمسك % ٧٢التخلص من تعقیدات القضاء، وأخیراً اعرب 

  .القضاء بأنظمة لا تتفق مع روح العصر
Y.BARAQUIN: Les français et La Justice civile Documentation français 

1975. p. 140 ets 
  .   .٣٤ بند ٣١المرجع السابق، ص : علي تركي. د: مشار إلیھ لدي

)١ ( LOBIN: demande Nouvelle Préc. No 80. GRANGER: Préc N. 81 
.VINCENT et RUSQUEL: Les effect de L'appel Préc p. 403 . Vincent et 
Guinchard: Procéduie civle 1994 éd 23. Dalloz, p. 832 No 1422 ets. Cass. 
Civ. 29 act. 1990. J.c.p 1990 No 51 ets . PERROT et TISSOT: les effets de 
.L'appel L'ouverture Quant aux Personnes Gaz 1974. p. 410 Aude 
DORANGE: neforme  de Procédure D'appel Ies Nouveautés relatives a;a 
mise en état. LAMYDNE B.U. in 23-9-2017. p. 1.           
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تين، المحافظة علي الوظيفة التقليدية     ويؤكد عدم الإهدار الكلي لمبدأ التقاضي علي درج       
هـذه المحافظـة تظهـر وبـصورة واضـحة مـن         . وفي نطاق الاستثناء  . للاستئناف

، ٢٠١٧ مـايو    ٦الاصلاحات الذي أجراها المشرع على آثار الاستئناف بموجب قانون          
سواء فيما يتعلق بالأثر الناقل للاستئناف، أو الأثر الساحب للموضوع لتـولي محكمـة              

  .ئناف نظره تطبيقاً لفكرة التصدي رغم عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتهاالاست
واستـنادا إلى الوظيفة التقليديـة، فـإن القاعـدة أنـه لا يطـرح من أوجه النزاع            
أمام محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وفي حدود ما رفـع عنه               

الاستئنـاف يعـيد طرح الـشـئ     "فة بأن   الاستئناف فقـط، ويعـبر عن هذه الوظي     
ولهـذه  )."١( مرافعـات  ٥٦١/١مـادة   " المحكوم فيـه على محـكمة الدرجة الثانية     

مـادة  " المحكمة نظر الطلبات الأصلية وملحقاتها التي فصلت فيها محكمة أول درجة       
  ).٢( مرافعات٥٦٢/١

 ٥٦٤ناف مـادة    وإعمال هذه القاعدة يؤدي إلى حظر تقديم طلبات جديدة في الاسـتئ           
ولو كانت الطلبات الضمنية أو الكامنة في الطلبات الأصـلية أو فـي              ). ٣(مرافعات

). ٤( مرافعـات  ٥٦٦الدفوع السابق طرحها أمام أول درجة وفقاً للمستفاد من المادة           

                                                
 L'appel remet la chase jugée en" على أنھ ٢٠١٧ مایو ٦والتي تنص وفقاً لقانون )  ١(

question devant la jurisdiction d'appel".  
 .cass. Civ. 29 mai 1979 Bull. Civ. 11. No 163. cass. Civ:      وفي تطبیق ذلك انظر 

4 mars. 1980 Bull. Civ. 111. No 49. d. 1981. P. 147 obs. Julien.  
 :  تنص على أنھ٢٠١٧ مایو ٦والمادة وفقاً لتعدیل )  ٢(

"l'appel defére a la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique 
expressément et deceux qui'en dependent". 

  :ظر      ان
Natalie FRICERO: L'appel nouveau arrive: https://www.dalloz. Aclualite.Fr. 

19 avril 2018. Jean – doptiste – Forest. préc. 
  :      وفي تطبیق ذلك انظر

Civ. 13 janv. 2004. Bull. Civ. 11. No 3. D. 2004. IR. 537. j.c.p. 2004. No 
1400. 

  .١٣انظر فیما سبق بند )  ٣(
 فكرة الطلبات الضمنیة أو الكامنة في الطلبات الأصلیة ٢٠١٧ مایو ٦حیث ألغى المشرع بالقانون )  ٤(

   .٦٩بند : السابق طرحھا أمام أول درجة انظر فیما یلي
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 – ٥٦٣وإن كان يسمح للأطراف بتقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة تطبيقاً للمادة             
  ).١( مرافعات٥٦٥

 وما عاقبه من تعديلات تدخل المشرع ليضع مجموعـة مـن      ١٩٧٥موجب قانون   وب
النصوص تحد من نطاق قاعدة الحظر، والعمل على تمكـين الاسـتئناف مـن أداء               

والخروج مـن   ). ٢(وظيفته الحديثة والتي بدأها بعدم تعلق قاعدة الحظر بالنظام العام         
عن الطلبات التي قـدمت أمـام     دائرة هذا الحظر، وجواز تقديم طلبات جديدة تختلف         

  ).٣( مرافعات٥٦٥أول درجة من حيث عنصر السبب تغييراً أو إضافة مادة 
 مرافعات تقديم مجموعة من الطلبات الجديدة حـددتها فـي           ٥٦٤كما أجازت المادة    

طلب المقاصة القضائية، والطلب الذي يكون الهدف منه استبعاد إدعـاءات الخـصم             
إلى الحكم في المسائل المتولدة عن تدخل واختصام الغيـر          الطلب الذي يرمي    . الآخر

لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، والطلب الذي يهدف إلى الفـصل فـي المـسائل               
المتولدة عن اكتشاف واقعة مرتبطة بـالنزاع الأصـلي أثنـاء سـريان خـصومة               

  ).٤(الاستئناف
لأطراف النـزاع   " أجازت   ٢٠١٧ مايو   ٦ مرافعات بموجب تعديل     ٥٦٦وطبقاً للمادة   

أن يضيفوا إلى إدعاءاتهم الأصلية السابق لهم طرحها أمام أول درجة ما كان متعلقـاً            

                                                
  . وما بعده٥٦بند : انظر فیما یلي)  ١(

)٢  ( Civ. 6 juil 2017 Pourvoi. No 16 – 19354. Civ. 23 mars. 1983 Bull. Civ. 
111. No 82. Civ. 10 mai 1977 Bull. Civ. 1. No 220. P. 174. Civ. 20 avr. 1977 
Bull. Civ. 1. No 178. P. 139.                                           

)٣  ( "les prélentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux 
mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement 
juridique ets different".                                                  

  .  وما بعده٥٦بند :      في تفصیل ذلك انظر فیما یلي
  .٧٨بند : في تفصیل ذلك انظر فیما یلي)  ٤(
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قبـول دعـاوي    " مرافعات   ٥٦٧وتضيف المادة   ). ١"(بها أو ناتجاً عنها أو مكملاً لها      
  ).٢"(المدعي عليه التي تثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

ظيفة الحديثة للاستئناف وبصورة واضـحة مـن        ويظهر تأثير المشرع الفرنسي بالو    
 ٥٥٤حيث أجـازت المـادة      . جوازه لإدخال وتدخل الغير في الخصومة الاستئنافية      

قبول تدخل الغير هجومياً كان هذا التدخل أو انـضمامياً، متـي كـان              ) ٣(مرافعات
 مرافعات الحق في اختصام الغير لأول مـرة         ٥٥٥للمتدخل مصلحة، وتعطي المادة     

). ٤(ستئناف بقصد الحكم عليه، متي تم اختـصامه كنتيجـة لتطـور النـزاع             في الا 
Quand L'évolution du Litige  

 إلا أن المجال الذي ظهر ومن خلال التأثير الكامل للمـشرع الفرنـسي بالوظيفـة               
 مرافعات، من   ٥٦٨،  ٨٩ما أوجده هذا المشرع اعمالاً للمادتين       . الحديثة للاستئناف   

تئناف كأثر لتطويره، أداة يخول بمقتضاها لمحكمة الدرجـة الثانيـة          إعطاء نظام الاس  
السلطة كاملة بالمرور علي قاعدة استنفاد ولاية محكمة أول درجة، ضاربة عـرض             

وبالإطاحة بمبدأ التقاضـي    . الحائط بالأثر الناقل المحدود والمترتب علي رفع الطعن       
رة أمام محكمة الدرجة الثانيـة      وقاعدة تحريم الطلبات الجديدة لأول م     . علي درجتين 

هذه الأداة تسمح لمحكمة الاستئناف بنظر موضوع       ). ٥(وغيرها من المبادئ التقليدية   
                                                

  : تنص على أنھ٢٠١٧ مایو ٦والمادة بعد تعدیلھا بموجب قانون )  ١(
"les parties ne peuvent ajouter aux prétention soumises ou premier juge que 
les demandes qui en sont l'accessoire, la consequence au le comptément 
nécenssaire". 

  . وما بعده٧٤بند :       في تفصیل ذلك انظر فیما یلي
)٢                      ("les demandes reconventionnelles sont également".   

  .٧٥بند :       في تفصیل ذلك انظر فیما یلي
)٣  ( "Peuvent intervener en cause d'appel des dés lors qu'elles 4 ont intéret 

les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance 
au qui 4 ont figure en une autre qualité".                             

  . وما بعده٨٧بند :        في تفصیل ذلك انظر فیما یلي
  .٨٩بند : انظر فیما یلي)  ٤(
الاستئناف الاستثنائي : محمد نور شحاتھ . ؛ د٣٨ بند ٧٤٣الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د)  ٥(

  .١١٤ص ، دار النھضة العربیة ١٩٩٥
Fréderique FERRAND: l'évocation Préc. No 995. Joelle, JEGLO – BRUN: le 
decret 891 du 6 mai 2017. relative aux éxceptions d'incompetence. et â 
L'appel en matiere civile L'appel voie de reformation est – il arrive. 
hettp://www. Avoctats- boyonne. Arg. 3 Juill et 2017.  VINCENT. les 
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النزاع التي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها متي طعن في حكم هذه المحكمـة             
تعلق هذا الحكم بإجراء من إجراءات التحقيـق أو بمـسألة           . المنهي للخصومة أمامها  

خاصة وأن في التـزام محكمـة       . رائية أو بمسألة عدم القبول أو بوقف الخصومة       إج
الاستئناف بإعادة القضية إلي أول درجة فيما لم تستنفد به ولايتها، مصدراً للتـأخير               

ومن ثم يجب علي محكمة الاستئناف أن تكون لها السلطة الكاملة لموضوع            . والتعقيد
لنزاع مر علي أول درجة ولو كانـت اقتـصرت   النزاع من جميع جوانبه، طالما أن ا 

  )١(علي بعض الجوانب، فالاستئناف خصومة جديدة ومرحلة من مراحل النزاع
 L'évocationوالأداة الفنية التي أوجدها المشرع كأثر للاستئناف هي فكرة التصدي           

ا وأوجد لها الأدوات الإجرائية التي تعمل بمقتضاها محكمة الاستئناف ووفقاً لـسلطته           
التقديرية بسحب الموضوع التي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها والتصدي له             

  .بقصد إنهاؤه برمته مرة واحدة
وفكرة التصدي كأداة من أدوات الاستئناف، فضلاَ علي أنها تجد أساسها الفنـي فـي              
الوظيفة الحديثة للاستئناف، وفي الأدوات والمبادئ التي أوجدها المـشرع وأفرزهـا            

 في نصوص قانونيـة     – وكما سنري    –لواقع لتشغيل هذه الوظيفة، فأننا نجد أساسها        ا
كما أنها تتميز عما قد يختلط بها وكذلك حالاتها ، وشروط تطبيقها وأيـضاً               . معتمدة

تأثيرها علي موضوع الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف، فتؤدي إلـي اتـساع             
  .   ضه هذه الدراسةوهو ما تستعر. نطاقه موضوعاً وأشخاصاً
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  . وما بعده٤٨بند :  انظر فیما یلي) ١(
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. تحديد فكرة التصدي، تقتضي بيان ماهيتها ومبرراتها والأساس القانوني لها         :  تمهيد

والفكرة كأداة فنية من أدوات الاستئناف قد تختلط بغيرها من أدواته أو بمـا يطلـق                
. مما يقتضي تمييزها عما قد يختلط بهـا       . لتصدي أمام محكمة النقض   عليه مصطلح ا  

كما أن الفكرة تقتضي بيان حالاتها وشروط تطبيقها وهو ما نتعرض إليه تباعاً فـي               
  :مباحثين

  .تحديد فكرة التصدي وتمييزها عما قد يختلط بها: المبحث الأول
  .حالات التصدي وشروط تطبيقها: المبحث الثاني

 
 

 
 

رخصة تّخول لقاضي ثان درجـة حـين يرفـع إليـه طعنـاً            :  ماهية التصدي  -١٦
بالاستئناف في حكم فرعي صادر من أول درجة ، في آن يتنـاول النـزاع برمتـه                 

تعطـي  ) ١(هـذه الرخـصة  ). ١(ي الطعن والموضوعويحسمه بحكم واحد صادراً ف    
                                                

الأحكام الصادرة قبل : بو الوفاأحمد أ. ؛ د٨٩٥ بند ٦٤٤المرجع السابق ص : محمد العشماوي: انظر) ١(
الوسیط في : نبیل عمر. د. ٩٤ بند ١١١، دار المطبوعات الجامعیة ص ٢٠٠٧الفصل في الموضوع 

. ٢١٤ بند ٤٠٣، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠١٥، الوسیط في الطعن بالنقض ٣٨٠ بند ٧٤٣الاستئناف ص 
علي . د. ٢٦ بند ٢١٤الجامعة الجدیدة ص ، دار ١٩٩٧آثار أحكام محكمة النقض وقوتھا : أحمد ھندي. د

  .١٢٨المرجع السابق، ص : محمد نور شحاتھ. د. ٣٨ بند ٤٢المرجع السابق ص : تركي
Fredérique FERRAND: Lic cit. MAYRE: le nouvel appel du Jugement Sun La 
Competen. Gaz pal. Sepci. Dossier 25 Juil. 2017. p. 74. No 24. etr. P. 77 
No. 10. LOISEL: emploi aptional de la Notion d'évocation Préc. No 2432 No 
32 ets. Moutulsky: le rapport entre l'effet D'evolutif de l'appel et lévocation la 
jurisprudence récentes de la cour supreme. J.C.P. 1953- 10 No 1095. No 5. 
VINCENT et  GUINCHARD: op. cit., p. 843 NO 1439.  

  : وفي تطبیق ذلك انظر
 Cass. Com. 8avr 2008. No 06- 17- 478. Civ. 8ava, 2004, Bull. Civ, 11, No 
161, Civ, 30 Janv. 2003. Ball. Civ. 11. 21. D. 2003.  Somm. 1399. obs Julien. 



 

 ٦٧٧

لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن أمامها في حكم فرعي منهي لخصومة أول درجـة أن      
تمد سلطاتها لكل النزاع ضـاربة عرض الحائط بالأثر الناقـل المحـدود والمترتب           

  .علـي رفـع الطعن في الحكم الفرعـي
وتكون أصدرت حكم    ) ٢(رجة في الموضوع  فالتصدي لا يظهر إلا إذا لم تحكم أول د        

وبما للطعن من أثر ناقل، فهو      . فرعي منهي للخصومة أمامها، ويطعن في هذا الحكم       
ينقل الحكم في نطاق ما فصل فيه من مسألة فرعية، لتقوم محكمة الاستئناف بما لهـا         
الحق في التصـدي، وبما لـهذا الحق من أثر ساحب للموضوع بالفصل في المسألة             

  .الفرعية والموضوع معاً
هذا الحق وإن مثل مخالفة لمـبدأ الأثـر الناقـل للاسـتئناف، والإطاحـة بـبعض              

هـذا الاستـثناء يمثل حـق لمحكمة الدرجـة       ). ٤(فهو استثناء   ) ٣(المبادئ التقليدية 
الثانية بمقتضي نصوص قانونـية معتمدة ، كما أن الواقـع يقتـضيها لأنهـا مـن                

الما أن هذا الحـق لـن يقـود هـذه المحكمـة إلـي قــبول             متطلبات العصر، ط  
            أو . طلـبات تـقدم لأول مـرة أمامـها، بالمخالفة للحالات التـي تجـوز اسـتثناء

يقودها هذا الحق إلي أن تنظر طلبات تـدخل فـي الاختـصاص القاصـر لقـضاء                

                                                                                                                         
Civ. 14 Juin, 2001 No 99- 20 – 943: Civ 2 mai 1989. Bull. Civ. 1. No 174. 
Civ. 28 avr. 1980 Bull. Civ 11.No 87, Gaz pal, 1980. 20 489 Note Viatte.                  
  
Fréderique FERRAND: évocation Préc No 1019, Frederic. )٢ (  FERRAND: 
appel 1999. Préc. No 717 ets LOISEL: emploi aptmol de la       Notion 
evocation Préc No 2. Caucez, Pierre, LANGLANDE et LEBEAU:  Procedure 
Civile 1998. Dalloz. P. 523.  .   

)١ ( Fredérique FERRAN D: L'évocation Préc No 1020 et : appel Préc. P. 86. 
No 718. MEURISSEC. (R.): éffet dévolutif de L'appel ou evocation. D. 1953. 
Chron. p. 127. MOTUISKY: Lic. cit. MOREL: op. cit., p. 292. No 637. 
VINCENT, et Guinchard: op. cit. P. 843. No 1440. Cass. Civ. 5 oct. 1978.  
Bell. Civ. 11. No 216: D. 1980. 1.R. 374 abs. Julien.  

  . الوسیط في الطعن بالاستئناف الإشارة السابقة: نبیل عمر. د) ٣(
MOTULSKY: Lic. Cit. FERRAND: appel. Préc. No 718. 

   .٨٩٥ بند ٦٤٤المرجع السابق ص : محمد العشماوي) ٤(



 

 ٦٧٨

أو يقـودها  لنظر موضوع مما تحكم فيه محكمــة أول درجـة بـصفة     ) ١(آخـر
  ). ٢(ئيةنها

وترتيباً علي ذلـك، لا يعد تصدياً، إذا لم يمر النـزاع علي أول درجة، كان يرفـع               
أو أن تفصـل الأخـيرة بعـد آن تكـون محكمـة أول            ). ٣(مباشرة أمام ثان درجة   

ذلك بعـد أن تقـضي محكمة     ) ٤(درجة قد استنفدت ولايتـها بالحكم في الموضوع      
 ببطلانه لعيب فيه أو لعيب في الإجراءات الـسابقه       أو) ٥(الاستئناف بإلغاء هذا الحكم   

  ).٦(عليه
                                                

)١( VINCENT et Guinchard: op. cit., P. 845, No 1446 et. Cite Par Civ 17 Juill. 
1978. D. 1978. 1.R. obs. Julien. Lyon. 13 Juill 1977 J.C.P. 1978. 11. 1882. 
abc.  J.A .                                                                              

والاختصاص القاصر یعد ضرباً من الاختصاص النوعي، وھو استئثار نوع من المحاكم الجزئیة المختصة 
محاكم بنظر بعض المنازعات، مؤداه خروج ھذه المنازعات من اختصاص المحاكم العادیة، والتعھد بھا لھذه ال

المتخصصة، كالمحاكم التجاریة، قاضي التنفیذ، محاكم شئون العمال الجزئیة وغیرھا من ھذه المحاكم في 
  .مصر

وھذه المحاكم في فرنسا یطلق علیھا بالمحاكم الاستثنائیة كالمحاكم التجاریة ومجالس التحكیم العمالیة ولجان 
  .٢٨٩ بند ٢٩٩لة الدعوى ص الدفع بإحا: المؤلف: انظر. الضمان الاجتماعي وغیرھا

SINAY (H.) La Compétence exclusive. J.C. p. 1985 , doctr, 1451.   
لأنھ في ھذه الحالة إذا أجزنا لمحكمة الاستئناف حق نظر الموضوع والتصدي، نكون قد أبحنا عرض ) ١(

قد فصلت في موضوع لا وتكون محكمة الاستئناف . النزاع علي درجتین في الحالات التي لا یجوز فیھا ذلك
 .  ٨٩٧ بند ٦٤٨المرجع السابق ص : محمد العشماوي.د. تختص بھ

   .١١بند : انظر فیما سبق)  ٣(
ویقصد باستنفاد الولایة عدم مباشرة القاضي لوظیفتھ القضائیة أكثر من مرة واحدة بصدد المسألة )  ٤(

بالحكم في موضوعھا، ولا یمكن المساس بھ فالقاضي یستغرق جھده وسلطتھ في شأن ھذه المسألة . الواحدة 
في استنفاد . علي أي نحو أیاً كان بتعدیلھ إضافة أو حذفاً أو بإلغائھ أو العدول عنھ ولو كان باتفاق الخصوم

 الأعداد ٦١استنفاد ولایة القاضي المدني المحاماة السنة : محمود ھاشم. د: انظر. الولایة ومفترضھا وحدودھا
 ٢١١نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب. د. ٥ وما بعدھا بند ٣٦ ص ١٩٨١ار  الأصد٦، ٥، ٣،٤

 وما یلیھا ١٢مراجعة الأحكام بغیر طرق الطعن، دار النھضة العربیة ص : أحمد ماھر زغلول. د. وما بعدھا
ند  ب٤٦٨ منشورات الحلبي الحقوقیة ص ٢٠١١الحكم الشرطي : محمد سعید عبد الرحمن. د.  وما یلیھ٥بند 

٤٧٩  .  
GLASSON, TISSIER et MOREL: op. cit., T. 111.p. 83 No 766. MOREL: op. 
cit., p. 447 . No 570. BENABENT. (A.) Jugement. ENCYC. Dalloz. Pr. Civ. 
1979. p. 34. No 474 – 479. 

 وتلغي محكمة .كأن یصدر حكم أول درجة في الدفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة أو بسقوط الحق فیھا) ٥(
نقض . دون أن تعیده إلي أول درجة مرة ثانیة. الدرجة الثانیة ھذا الحكم، فیتعین علیھا أن تنظر الموضوع

 ٤التعلیق ج : أحمد ملیجي. د. ٧٥١ ص ٧ السنة ٢١/٦/١٩٥٦نقض . ١٣٨٤ ص ١٦ السنة ٣٠/١٢/١٩٦٥
  .٩٩٦ص 

 في موضوع الدعوى بحكم استئنافھ المحكوم إذا فصلت المحكمة الابتدائیة«وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ ) ٦(
علیھ، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل، فأن علیھا بعد تقدیر بطلان الحكم الابتدائي أن 

تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جدید تراعي فیھ أن تتفادى ما شاب الحكم الابتدائي من عیب، 



 

 ٦٧٩

) ١(هذا الحق بحسب نشأته التاريخية في فرنـسا       :   مبررات الحق في التصدي     -١٧
إلا أن هـذا    . ورغم زوال هذا الـسبب    . قصد  به زيادة اختصاصات المحاكم الملكية      

ه، والتـي بـدأها     الحق ما زال مستمر، بل أن المشرع الفرنسي وسع كثيراً من نطاق           
 وعبر التعديلات اللاحقة عليه بالترخيص لمحاكم الاستئناف        ١٩٥٨اعتبارا من تعديل    

من نظرها للنزاع برمته رغم عدم استنفاد ولاية محكمة أول درجة لموضوع النزاع،             
  .ورغم أن كل ما طرح أمام ثاني درجة هو حكم فرعي

نه حـول مبـرر بعينـه فـذهب     والحق في التصدي وعبر تطوره، لم يتفق الفقه بشأ       
بقوله بأن هذا الحق يجد مبرره في عدم المـساس بمـشاعر قـضاة أول               ) ٢(البعض

المطعون فيه بالاستئناف مـن جانـب محكمـة     . درجة إذا ما تم إلغاء الحكم الفرعي      
فإن مشاعر قضاة أول    . الدرجة الثانية، رغم بقاء الموضوع مطروحاً أمام أول درجة        

رة عليها باعتبارهم بشر حين ينظـرون الموضـوع، وربمـا           درجة لا يمكن السيط   
يخالفون اتجاه رأي محكمة الاستئناف الذي تكشف من إلغاء الحكم الفرعي من جانب             

إذا ما تمت إحالة النزاع إلي أول درجة أن تفصل فيـه          ) ٣(هذه المحكمة بحيث يتعذر   

                                                                                                                         
 إذا أقتصر علي مجرد تقدیر بطلان الحكم الابتدائي مادامت قد قضت ببطلان وإلا كان حكمھا مخالفاً للقانون

حكم محكمة أول درجة لعیب فیھ أو للبطلان في الإجراءات السابقة علیھ دون أن یصل البطلان إلي صحیفة 
 ق ٥٩ لسنة ٦٠ طعن ٢٦/١١/١٩٩١ ق وفي ٥٨ السنة ١٠٣٦ طعن ١/١٩٩٣/نقض » افتتاح الدعوى

 ١٧٦٣ طعن ١٢/١٢/١٩٩٣ ق وفي ٥٩ السنة ١٩٠٥ طعن ١٧/١١/١٩٩٣ ونقض .»أحوال شخصیة«
 ٤التعلیق علي قانون المرافعات ج: أحمد ھندي. د. ق٤٨ق لسنة ٥٦٠ طعن ٢/٤/١٩٨١وفي . ق٥٩لسنة 
  .٣١٨ص 

بخلاف لو أمتد البطلان إلي صحیفة افتتاح الدعوى أو إعلان المدعي علیھ بھذه الصحیفة، فإن ھذا البطلان 
 إلي زوال الخصومة، ومن ثم لا یكون ھناك محل لإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة، وإنما یتعین یؤدي

طعن . ٢٨/٢/١٩٩٠ ق، نقض ٣٢٤٩/٥٨طعن : انظر. أن تقف محكمة ثان درجة عند حد تقریر البطلان
ق نقض ٢١٠٢/٥٤طعن . ٢٦/٨/١٩٨٨نقض . ق ٣٩٤/٥١طعن . ١٦/٣/١٩٨٩ ق نقض ٢٢٢٣/٥١

٢٣/١١/١٩٨٥.     
. ٣٨٠ بند ٧٤٤الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د: في التطور التاریخي لفكرة التصدي انظر) ١(

  .٢ وما بعدھا بند ٨المرجع السابق، ص : سامح البلتاجي. د. ٢١٤ بند ٤٠٣الوسیط في النقض ص 
NORMAND: Thés Prés P. 121 ets No. 133 ets.    

 HEBRAUD: effet d'évocation ٨٩٥ بند ٦٤٤بق ص المرجع السا: محمد العشماوي. د) ٢(
Ropport ou colloque d' Aix – en Franence. Préc. P. 100..   

)٣ (Dumas: L'évolution de L'evocation en matier civile . Thes. Pennes. 1968. 
p. 50. . ٤٠٣الوسیط في الطعن بالنقض ص : نبیل عمر. مشار إلیھ لدي د.  



 

 ٦٨٠

دي ما قد يثيـره إلغـاء       تفا« بأنه  ) ١(وتطبيقاً لذلك قضي  . مرة ثانية بالحيدة اللازمة   
أو لضمان عدم خـروج محكمـة       » الغيظ«الحكم في نفس قاضي الدرجة الأولي من        

وترد المحكمة التي أصدرت هـذا الحكـم        » أول درجة علي رأي محكمة الاستئناف     
إن نسبة  الحمق إلي القاضي أمر يجب أن ينزه الشارع عن جعلـه حكمـه                «بقولها  

  .»للاستئناف
أعمال فكرة التصدي قد جاء في إطار فكرة اساسية يقوم عليـه         وحيث أن التوسع في     

النظام الجديد للاستئناف، والإعلام عن وظيفته الحديثة ممثلة في الاعتراف لمحكمـة            
الاستئناف بسلطات واسعة توخياً للسرعة في فض المنازعـات واقتـصاداً للوقـت             

فعامـل  ). ٢(ز القانونيـة  بما يؤدي إليه ذلك من استقرار في المراك       . والجهد والنفقات 
السرعة والانتهاء من النزاع برمته أمام محكمة ثان درجة ومرة واحدة يشكل مبـرر              

  .يعلو علي العديد من المبادئ التقليدية
 ١٩٧٥هذا الاعتراف وإن كان متصوراً قبل تعديل قانون المرافعات الفرنسي الحالي            

) ٣(م الفرعـي المطعـون فيـه      علي الحالات التي تلغي فيها محكمة الاستئناف الحك       
فبصدور هذا القانون أصبح نظر هذه المحكمة لموضوع النـزاع التـي لـم تـستنفد        
محكمة أول درجة ولايتها بشأنه حق لها، طالما أن هذا النزاع مر علـي المحكمـة                

هذا الحق في ظل هذا القانون لم يعد قاصراً علـي حالـة إلغـاء محكمـة                 . الأخيرة
عي، وإنما يمـتد ليشمـل حالـة تأييـدها لهذه الحكم اسـتجابة     الاستئناف للحكم الفر  

وإن كانت الحالة   ). ٤(لوظيفة الاستئناف الحديثة ولاعتبارات السرعة والعدالة الناجزة      
                                                

أحمد أبو .  مشار إلیھ لدي د٢٧٠ رقم ٥٢٨ ص ٦ عدد ١١ المحاماة السنة ١٧/٩/١٩٣٠بتدائیة طنطا الا) ١(
  .  .٩٥ بند ١١٢ ، دار المطبوعات الجامعیة ص ٢٠٠٧الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع : الوفا

المرجع : علي تركي. د. ١ حاشیة رقم ٧٥١نظریة البطلان ص : أحمد ماھر زغلول. فتحي والي؛ د. د) ٢(
 .٣٨ بند ٤٣السابق ص 

FERRAND: évacation. Préc . No 995. FERRAND: appel 1999. Préc 695. 
Cass. Civ. 1 Mars 1983. G.P. 1983. 171. abs. Guinchard .                  

)٢ ( MOURIC. LAISEL: emploi. Aplimol de La Notion d'évocation Préc No 17 
etss.                                                                                               

  .٣٨٠ بند ٧٤٤الوسیط في الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٤(
PERROT et TISSOT: Les effets de L'appel et quant aux personnes Gaz Pal 
1974. 1er Som. P. 410. Cass. Civ. 11 Juill. 1978. J.C.P. 1978. Iv. 291. Paris 
21 Mars. 1973. J. C. 1974. 1v. 275.  



 

 ٦٨١

 كشف التطبيق العملي عن صعوبات فـي تطبيقهـا وجههـا    – كما سنري   –الأخيرة  
اف وسـلطتها فـي      الذي حال بين محكمـة الاسـتئن       ٢٠١٧ مايو   ٦المشرع بقانون   

وان كان وسع من هذه السلطة بامتدادها لتـشمل  . التصدي حالة تأييدها للحكم الفرعي  
  .    حالة لو قضت المحكمة بإبطال الحكم الفرعي لسبب إجرائي

إذا كانت الفكرة تجد اساسها الفني في وظيفة        :  الأساس التشريعي لفكرة التصدي    -١٨
. أساسها التشريعي في نصوص قانونيـة معتمـدة       فالفكرة تجد   ) ١(الاستئناف الحديثة 

تضرب الفكرة بجـذورها فـي قـانون المرافعـات الأهلـي          : ففي القانون المصري  
 والتي كانت تسمح لمحكمة الاسـتئناف  ٣٧١/٤١٥، ٣٧٠/٤١٤والمختلط وفقاً للمواد  

بالتصدي والفصل في موضوع النزاع التي لم تستنفد محكمـة أول درجـة ولايتهـا               
 مختلط، والتي كانت تنص علي أن لمحكمة الاستئناف أن تطلب           ٤١٦لمادة  وا. بشأنه

القضية للحكم فيها كلما حكمت بإبطال حكم بناء علي كونه غير مستوفي للإجـراءات   
كما لو حكمت ببطلان الحكم لعدم سماع أقوال النيابة في الحالات التي يحتم             . القانونية

  )٢.(القانون فيها ذلك
 لاغياً الفكرة ولم يبقي منها إلا علي الحالـة          ١٩٤٩ لسنة   ٧٧فعات  وجاء قانون المرا  

الأخيرة وهي إذا رفع استئناف بهدف التوصل إلي إبطال حكم أول درجـة الـصادر               
فيها علي خلاف في قواعد الاختصاص وألغته محكمة الاستئناف، فيكون لها الحـق             

  ).٣(التصدي لحسم موضوع النزاع

                                                
وكان الحق في التصدي ثابتاً في التشریع الأھلي لكل محكمة استئنافیة، سواء كانت محكمة استئناف ) ١(

كمة الاستئناف ولكن في التشریع المختلط لا یملك ھذا الحق غیر مح. عالي، أم محكمة ابتدائیة بھیئة استئنافیة
 مرافعات ٧٣وكان لھذه المحكمة التصدي لموضوع النزاع بنفس الشروط التي كانت تنص علیھا المادة . ذاتھا

: وفي ھذه الشروط. ٨٩٧ وما بعدھا بند ٦٤٦المرجع السابق ص : محمد العشماوي. د: انظر. فرنسي قدیم
  .٩٦بند  وما بعدھا ١١٢المرجع السابق ص . أحمد أبو الوفا. د: انظر

LOISEL: Préc No 19 ets NORMAND: Thés Prés. P. 123 ets No 135. 
 مجلة التشریع والقضاء ١٩٢١ نوفمبر ١٥استئناف مختلط : في القضاء المصري: وفي تطبیق ذلك انظر

أحمد أبو . د. ٣٩٦ ص ٤٠ مجلة التشریع والقضاء السنة ١٩٢٨ یونیة ٥استئناف مختلط . ١١ ص ٣٤السنة 
  .١٩وفي القضاء الفرنسي انظر فیما یلي بند . الإشارة السابقة: الوفا

  .  .٩٨٩٦ بند ٦٦المرجع السابق ص : محمد العشماوي. د) ٢(
 ٢٦/٣/١٩٥٦نقض : وفي تطبیق ذلك أنظر. ١٢٣ بند ٢٣٤الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د)  ٣(

.  مشار إلیھا لدي د٩٢٥ ص ٣٨ماة السنة ، المحا٣/١٢/١٩٥٧القاھرة الابتدائیة في . ١١٠ ص ٣٥المحاماة 
  .١٣٧الاستئناف الاستثنائي ص : محمد نور شحاتھ



 

 ٦٨٢

 ألغيت الفكرة في مجملها، وعالج      ١٩٦٨ لسنة   ١٣حالي  وبصدور قانون المرافعات ال   
حالة قيام محكمة الاستئناف بإبطال حكم أول درجة الذي فصل في موضوع النـزاع،    
حيث تكون محكمة الاستئناف ملزمة بالفصل فـي النـزاع إعمـالاً للأثـر الناقـل                

كمـة أول   ولا تستطيع الإحالة إلـي مح     .  مرافعات ٢٢١وتطبيقاً للمادة   ) ١(للاستئناف
أما في أحوال عـدم     ). ٢(لأن الأخيرة تكون مادياً وواقعياً قد استنفدت ولايتها       . درجة

الاختصاص إذا طعن في حكم أول درجة بهدف إبطاله نظراً لصدوره مـن محكمـة          
فإن محكمة الاستئناف إذا قررت عدم الاختـصاص أقرنـت حكمهـا            . غير مختصة 

  ).٣( مرافعات١١٠ إعمالاً للمادة بالإحالة إلي المحكمة التي تراها مختصة
ويبرر الفقه سبب إلغاء فكرة التصدي، فضلاً عن كون القانون المصري الإجرائي ما             

فـإن  ). ٤(زال مخلصاً للمبادئ التقليدية السائدة في قانون المرافعات الفرنسي القـديم          
الطعـن  قانون المرافعات المصري الملغي وتبعه وبدون تردد القانون الحالي إلي منع     

المباشر في كثير من الأحكام الفرعية التي تصدر قبل الفصل في الموضوع فألغيـت              
  ).٥(الفكرة تبعاً لإلغاء الطعن في هذه الأحكام

تمـسكاً  ) ٦(وإذا كان إلغاء فكرة التصدي لقي قبولاً من جانب بعض الفقه الإجرائـي           
ففضلاً عـن خـروج     . بأهداب مبدأ التقاضي علي درجتين، فذلك لم يعد مجمعاً عليه         

                                                
. ٢٧/٣/١٩٨٤ق نقض ٩٥٠/٥٠طعن . ٢٦/١/١٩٨٤ ق نقض ٤٢٤/٥٣ طعن ١٥/٥/١٩٨٦نقض ) ١(

ق نقض ٤٨٩/٦١ طعن ٣١/١٢/١٩٩١ق نقض ٣٩٩/٥٠طعن . ١٨/١٨/١٩٨٤ق نقض ١٨٠٦/٥٠طعن 
الطعن بالاستئناف . أنور طلبھ. ق،  د٢٥٢/٣٧ طعن ٣١/١٢/١٩٧٤ق نقض ٧٩٩/٤٦، طعن ١٣/١١/١٩٨٠

ق ٤٢٨/٧١طعن .  وما بعدھا٤٦٣المركز القومي للإصدارات القانونیة ص . ٢٠٠٧والتماس إعادة النظر 
  . ١٣/٣/٢٠٠٣نقض 

 وما ٧٥٥المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. فتحي والي؛ د. د. الإشارة السابقة: نبیل عمر. د) ٢(
  .  .٣٩٧ بند بعدھا

طعن : وفي تطبیق ذلك انظر. ٣٠٨ وما بعدھا بند ٣١٦الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف)  ٣(
ق نقض ١٩٧٨/٥٣طعن . ٧٩٤ ث ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٥/٥/١٩٩٦ق نقض ١٦٠/١/٦١
 مجموعة الأحكام ٢٧/٤/١٩٨٨نقض . ق٣١٢/٥٧طعن . ٣٢٠ ص٣٩ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/٢/١٩٨٨

  .٣٧ ص٣٩السنة 
  . .١٢٤ بند ٢٣٥المرجع السابق ص : نبیل عمر. د: انظر) ٤(
المحاماة . ٤/٣/١٩٥٢ والحكم المشار إلیھ نقض ٦٩٠ بند ٨٧٥المرجع السابق ص : رمزي سیف. د) ٥(

  .١٣٢ ص ٣٤السنة 
 ٢المبسوط ج: فتحي والي.؛ د٣٩٦ بند ٧٥٥المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. فتحي والي؛ د. د) ٦(

الوسیط في : طلعت دویدار. ؛ د٣٠٨ بند ٦١٧قانون المرافعات ص : أحمد ھندي. ؛ د١٨٧ بند ٥٥٧ص 
  .   . وما بعدھا حاشیة٨٩٢المرافعات ص : أحمد أبو الوفا.  وما بعدھا؛ د٧٥٠شرح قانون المرافعات ص 



 

 ٦٨٣

المشرع المتوالي علي المبدأ علي نحو أصبح يشكل استثناء مما أصبح عليه التقاضي             
تحقيقاً  للوظيفة الحديثة للاستئناف، وما أحدثه المشرع من تعديلات لـيمكن            ) ١(حاليا

ينادي بفكرة  ) ٢(فإن البعض الآخر من الفقه الحديث     . الاستئناف من أداء هذه الوظيفة    
لكونها متطلب من متطلبات العصر، ولكون الوظيفة الحديثـة للاسـتئناف           التصدي،  

تقبلها، وتعمل علي تطبيقها، وتسعي بأدوات الاستئناف الحديثة إلي تمكـين محكمـة             
الدرجة الثانية من نظرها للنزاع التي لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتهـا بـشأنه ،               

  ).٣(طالما أن هذا النزاع مر علي هذه المحكمة
كما أن فكرة التصدي تجد مجالها والعمل علي تطبيقها فيما تـواترت عليـه أحكـام                

بالترخيص لمحكمة الاستئناف حالة الغاءها للحكم بعدم القبول مـن          ) ٤(قضاء النقض 
نظرها لموضوع النزاع رغم عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بـشأنه وذلـك              

التي تمنحه هذه الأحكـام لمحكمـة        عن الأساس المغلوط     - وكما سنري  –بالخروج  
  .الاستئناف بصدد هذه الحالة وفقاً للأثر الناقل للاستئناف

                                                
  . وما بعده ٧بند : انظر فیما سبق) ١(
 وما بعدھا بند ٧٤٦الوسیط في الاستئناف ص .  وما یلیھا١٢٦فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر. د) ٢(

 ٣٦ وما بعدھا بند ٨٢ وما بعدھا، ص ٢٦ وما بعدھا بند ٦٨نطاق الطعن بالاستئناف ص .  وما بعده٣٨٢
المرجع السابق ص : سامح البلتاجي. د. ١٣٩، ١٣٠المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د. وما بعده

یمكن لمحكمة «حیث یري سیادتھ بأنھ : أحمد ھندي، قرب د. المراجع المشار لدیھ و٢١٢ وما بعدھا بند ٤٠٧
الاستئناف أن تمارس التصدي في حالة إلغائھا لحكم أكتفي بالأمر بوقف الفصل في النزاع ، طالما آن 

ي الخصوم في الدعوى طلبوا ذلك من محكمة الاستئناف، فما یمنع علي الخصوم ھو فقط الالتجاء مباشرة إل
وفي تطبیق . ٥١ بند ٢٨٥مبدأ التقاضي علي درجتین ص » الدرجة الثانیة دون المرور علي الدرجة الأولي

   .١ حاشیة ٦٥الحكم المشار إلیھ ص : ذلك انظر
أنھ إذا لم تتناول المحكمة في قضائھا بعض الخصوم أو بعض «وفي ذلك تقول محكمة الاستئناف ) ٣(

د ارتكبت خطأ یتعین علي المحكمة الاستئنافیة تداركھ، مادام أن صاحب الطلبات الموضوعیة فأنھا تكون ق
الشأن لم یسلك السبیل الذي منحھ إیاه قانون المرافعات، والذي یخولھ الالتجاء إلي ذات المحكمة التي اصدرت 

كي علي تر. د.  مشار إلیھ لدي١٥٥٩ ص ٣٣ المحاماة السنة ٢٤/٤/١٩٥١استئناف القاھرة " الحكم المبتور
كما استقر قضاء النقض الدائرة الجنائیة علي ضرورة تصدي محكمة .   ٥٢ بند ٩٣المرجع السابق، ص 

 مجموعة ١٩٣٥ مارس ٤نقض . الاستئناف للموضوع ، ولو لم تكن محكمة أول درجة استنفدت ولایتھا
 ٩٠١ ص ١٨  مجموعة أحكام النقض السنة١٩٦٧ أكتوبر ٢نقض . ٤٣٦ ص ٣٤١ رقم ٣القواعد القانونیة ج

  . وما بعدھا  ٤٠٧سامح البلتاجي المرجع السابق ص .  مشار إلیھما لدي د١١٨١رقم 
  . وما بعده ٣٤انظر فیما یلي بند )  ٤(



 

 ٦٨٤

كذلك أجاز المشرع الطعن المباشر في بعض الأحكام التي تنهي بهـا خـصومة أول          
 فـي حالـة وقـف    – وكما سنري –) ١(درجة دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع   

ن تصدي محكمة الاستئناف لموضوع النزاع      الخصومة، حيث لا يوجد مانع يحول دو      
  .محل هذه الخصومة

غاية .  يفتح الطريق أمام فكرة التصدي     – وعما تكشفه هذه الدراسة      –كل ذلك وغيره    
ويقنن ما تواترت عليـه     . الأمر تحتاج إلي مشرع جسور يركن إلي ما ينادي به الفقه          

 التي لـم تـستنـفد      -أحكام قضاء النقض بمنحها لمحكمة الاستئناف نظر الموضوع       
 وذلك بسحبه والتصدي له وليس علـي أسـاس          –محكمة أول درجة ولايتها بشأنـه      

  ).  ٢(الأثر الناقل للاستئناف
حق التصدي التي تمارسه محكمة الاستئناف يجد أساسـه         :  في القانون الفرنسي   -١٩

لقـانون  ومبناه في نصوص قانونية معتمدة، سواء في ظل قانون المرافعات القديم أو ا        
الحالي وما أجري عليه من تعديلات، والتي من خلالها واظب المشرع علـي حـق               

) ٣( بعد تعديلها  ٤٧٣ففي القانون القديم نصت المادة      . محكمة الاستئناف في التصدي   
في حالة استئناف الأحكـام الـصادرة قبـل    « على أنه ١٩٤٢ لسنة ٢٣بالقانون رقم   

ستئنافية حالة إلغـاء الحكـم أن تتـصدى         الفصل في الموضوع تستطيع المحكمة الا     
. »للفصل في موضوع الدعوى بشرط أن تكون صـالحة للحكـم فيهـا موضـوعيا              

وإعمالاً لهذا النص تملك محكمة الدرجة الثانية التصدي لموضوع النزاع الـذي لـم              
تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بشأنه ، متى ألغـت محكمـة الاسـتئناف الحكـم                

بأن يكون الخصوم قـد أبـدوا       .  موضوع الدعوى صالحا للحكم فيه     المستأنف، وكان 
طلباتهم الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف، أو كانوا قـد              

                                                
 ٢١٢بل أن القضاء قد توسع في حالات الطعن ولم یعد یقصرھا علي الحالات المستثناة وفقاً للمادة ) ١(

ثم انظر .  ق٦٠٤/٧٢ في الطعن رقم ٢٨/٤/٢٠١٣ الحظر نقض مرافعات استناداًً إلي عدم توافر العلة من
  .فیما یلي

  . وما بعده٣٤بند : انظر فیما یلي) ٢(
إذا الغت المحكمة الاستئنافیة حكمًا تمھیدیًا ، وكانت الدعوى " قبل التعدیل على أنھ ٤٧٣وتنص المادة ) ٣(

.  الدعوى بحكم واحد صالحة للحكم في موضوعھا ، فیجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في Statuer en 
même temps sur le fond définitivement par un seul et même jugement 
Mourice Loisel: préc No17ets.                                                                                                   



 

 ٦٨٥

مكنوا من ابدائها، وبدون ذلك لا يتصور أن تكون الـدعوى صـالحة للحكـم فـي                 
  ).١(موضوعها

وبـصدور قـانون    .  في التصدي    وظل المشرع مواظبا على حق محكمة الاستئناف      
 ووفقًا للمادة الأولـى     ٨٩،  ٥٦٨وفقًا للمادتان   ) ٢(المرافعات الحالي، اعتمد هذا الحق    

وسع من سلطة محكمة الاستئناف في تصديها للنزاع التي لم تستنفد به محكمـة أول               
درجة ولايتها، يستوي في ذلك أن تكون محكمة الاستئناف ألغت الحكم المـستأنف أو        

عندما يطعن أمام محكمة الدرجة الثانية      «والتي نصت على أنه     ) ٣( العكس أيدته  على
بالاستئناف في حكم صادر باتخاذ إجراء من اجراءات التحقيق أو في حكـم صـادر               
بالفصل في مسألة إجرائية، وكانت هذه الأحكام قد أنهت الخصومة ، فـإن المحكمـة     

من النزاع ،والتي لم تفـصل فيهـا        تستطيع أن تتصدى لنظر جميع المسائل الأخرى        
محكمة أول درجة، إذا رآت أن حسـن سير العدالة يقتضي ذلك، ولها في سـبيله أن         

  ". تأمر باتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق
  )٤". (٥٦٧ إلي ٥٦٣، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥٥٤والتصدي لا يعرقـل أعمال المواد 

                                                
)١ ( Mourice Laisel: préc No 19 etss. NORMAND: Thé 128 ets No 193 ets. 

Cass. Soc. 30 juin 1950 Bull. Civ. P. 377, No 562. civ17 juil. 1958 Bull. Civ. 
P.359 No 518. Soc. 5 jonv. 1967. Bull. Civ. Iv. No 1. 7 Nov. 1968. Bull. Civ. 
No 490.                                                                   

 اجراءات جنائیة والتي ٥٢٠كما اعتمد المشرع الفرنسي الحق في التصدي لمحكمة الاستئناف وفقًا للمادة ) ٢(
نصت على أن لمحكمة الاستئناف سلطة التصدي والحكم في موضوع الدعوى في حالة ابطال الحكم الصادر 

  ".نص علیھا القانون ویترتب علیھا البطلانمن محكمة أول درجة لمخالفة أو إھمال الإجراءات التي ی
"si le jugement est annule pour violation ou omission non reporee de formes 

prescrites par lai peine de nullite, la cour evoque et statue sur le fond'. 
 وما بعده ٢١٣بعدھا بند  وما ٤١١المرجع السابق، ص: سامح البلتاجي . د: في تفصیل ذلك انظر   

. 
فالحق في التصدي یثبت لمحكمة الاستئناف متى توافرت شروطھ ، ویستوي بعد ذلك أن تكون أیدت ) ٣(

  .الحكم المطعون فیھ أو قضت بالغائھ 
Cass. civ. 21 déc. 1976. D. 1977. IR. 157. R.T.D. civ. 1977. 611. obs. 
NORMAND. 

)٤ (  Art. 568: Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ardonné 
une mesire d'instruction ou d'un jugement qui, Statuant sur une éxception de 
procédure , a mis Fina L'instance elle Peut évoquer les points Non jugés si 
elle estime de bonne Justice de donner â offaire une solution definitive , 
apnes avoin ordonné elle meme le cas echeant, une mesure d'instruction".                                                



 

 ٦٨٦

ها لحكم أول درجة لم يثيـر       وإذا كان تصدي محكمة الاستئناف للموضوع حالة إلغاء       
فعلي العكس أثير تصديها للموضوع حالـة تأييـدها         ) ١.(صعوبة في التطبيق العملي   

) ٢(للحكم الفرعي المطعون عليه صعوبات كشف عنها هذا التطبيـق بـين مؤيـداً               
لم يستقيم معها العمل، ولم تفلح الجهود المبذولة علي الصعيد الفقهـي            ) ٣(ومعارض  

فكان لازم من تدخل تـشريعي    . اجهة هذه الصعوبات والتغلب عليها    والقضائي في مو  
  .يواجه هذه الصعوبات ويزيل مواطن الخلل والقصور

 ٢٠١٧ مـايو    ٦ فـي    ٨٩١ بمقتضي قانون    ٥٦٨وعليه تدخل المشرع معدلاً للمادة      
 لا يخـول لمحكمـة الاسـتئناف التـصدي         ١١/٩/٢٠١٧وتطبيقاً له واعتباراً مـن      

وعلي المقابل وسع من    . ا قضت بتأييد الحكم الفرعي لأول درجة      لموضوع النزاع إذ  
سلطات هذه المحكمة في التصدي حالة إذا أبطلت هذا الحكم، بجانب حالة لو قـضت              

إذا ألغـت أو    « ) ٥( مرافعات علي أنه   ٥٦٨، واعتماداً لذلك نصت المادة      )٤(بإلغاءه  

                                                                                                                         
"L'évocation ne fait Par abstacle â L'application de orticles 554, 555 et 563, 
â 567. 

Cass. Civ. 21 avr. 2005. J.C.P. 2005. iv. 2345 Civ. 30 janv. 2003.)٢       (  
Bull. Civ. 11. No 21. D. 2003. Somm. 1399 obs. Jullien. J.c.p. 2003. iv. 1496 
Gaz pal. 10 – 11 oct. 2003. P. 10. obs. du. Rusquec. 8. Avr. 2004. Bull. 

Civ. 11. No 161. Civ. 8. Juin. 1979. Bull. Civ. 1979. 11. No 170. Gaz. Pal 
1979. 443. Note. Viatte.                   

  .انظر الأحكام المشار إلیھا في الھامش السابق) ٢(
 ص ٣٧ مجلة التشریع والقضاء السنة ١٩٢٥ مایو ٢٣استئناف مختلط :  في القضاء المصري انظر) ٣(

 ١٦استئناف مختلط . ١٦٤ ص ٣٢سنة ، مجلة التشریع والقضاء ال١٩٢٠ فبرایر ٢٥استئناف مختلط . ٤٤٧
المرجع السابق، ص : أحمد أبو الوفا. مشار لدي. ٨٦ ص ٦٠، مجلة التشریع والقضاء السنة ١٩٤٨مارس 

١١٣.  
 Com. 14 févr 1978 Bull. Civ. Iv. No 65. Com. 6 Mors: وفي القضاء الفرنسي انظر

1979. No 78. Bull. Civ. 1979 iv. No 91. D. 1979. IR. 478. obs. Jullin.               
                                                                                 

)٤( Lucie MAYER: L'abjet. et les effets de L'appel Gaz Pal. Speci. Possier 25 
Juillet 2017. p. 77 No 10. Aude DORANGE: Lic. Cit. Notalie FRICERO: 
L'oppel Nouveau est arrive Dalloz actualite 12 Mai 2017 . SHEHERAZADE 
Aqil: Conséquences sur L'effet dévolutif de L'appel: www. Appreudre Le 
drait. Fr Pr. Civ. Du 3 aoút 2017.                          

)٥( art. 568- Lorsque la cour d'appel infirme au annule un jugement qui ordo 
NNé une mesure d'instruction au qu'statuant sur une éxception de 
procédure a mis fin â L'instance elle peut évoquer les Points non Jugés si, 
elle estice de donner â L'affaine une solution une mesure d'instruction. 



 

 ٦٨٧

ءات التحقيق أو في دفـع  أبطلت محكمة الاستئناف حكم صادر باتخاذ إجراء من إجرا    
إجرائي، وكان منهياً للخصومة، فأن المحكمة تستطيع أن تتصدي لجميـع المـسائل             
الأخرى من النزاع، والتي لم تفصل فيها محكمة أول درجة إذا رأت أن حسن سـير                
العدالة يقتضي إنهاء النزاع، ولها في سبيل ذلك أن تأمر باتخاذ ما يلزم من إجراءات               

  ".التحقيق
  .٥٦٧ إلى ٥٦٣، ٥٥٥، ٥٥٤تصدي لا يعرقل إعمال المواد وال

كما اعتمد المشرع الفرنسي حق محكمة الاستئناف في التصدي إذا ما طعن أمامهـا              
 ٨٩ بهدف تحديد المحكمة المختصة تطبيقـاً للمـادة   le contérdit) ١(بالاعتراض

أمامهـا  إذا كانت محكمة الاسـتئناف المطعـون        ) "٢(مرافعات والتي تنص على أنه    
بهدف تحديد المحكمة المختصة هي ذاتها محكمة الاستئناف المختصة بالنسبة لمحكمة           
تراها مختصة بالنظر في النزاع المطروح أمامها، فمحكمـة الاسـتئناف يمكنهـا أن      
تتصدى لنظر الموضوع إذا رأت من حسن سير العدالة حسم النزاع حتى ولو استلزم              

  ".إجراءات التحقيقالأمر أن تأمر باتخاذ إجراء من 
فكرة التـصدي وواظـب علـي       ) ٣( وترتيباً علي ذلك اعتمد المشرع الفرنسي      -٢٠

العمل بها خلال تشريعاته الإجرائية المتتابعة، أما المشرع المصري ولو لـم يعتمـد              
الفكرة إلا أن اعتماده لوظيفة الاستئناف الحديثة والتعديلات التي أحدثها فـي نظامـه        

للطعن المباشر في بعض الأحكام الـصادرة قبـل الفـصل فـي             الإجرائي وجوازه   

                                                                                                                         
L'évocation ne fait Pas obstacle â L'application des articles 554, 555, et 563, 
á 567.                                                                

  .٣٨بند : في الطعن بالاعتراض انظر فیما یلي ) ١(
)٢ ( art. 89 Lorsque la cour est jurisdiction d'appel relativement a la 

jurisdiction qu'elle estime competente, elle peut évoquer fond si elle estime 
de bonne justice de donner à l'affoire une sotution définitive après avoir 
ardonné elle – meme, le cas êchéant, une mesure d'instruction".                                               

إذا استؤنف حكم نھائي یقضي برد الدعوى « ل والتي تنص علي أنھ .م.  أ٦٦٤/١واللبناني وفقاً للمادة ) ٣(
في فكرة . »لسبب لا یتعلق بالموضوع فعلي محكمة الاستئناف إذا فسخت ھذا الحكم أن تنظر في الموضوع

قانون أصول المحاكمات المدنیة : نبیل عمر. د:  المدنیة اللبناني انظرالتصدي في قانون أصول المحاكمات
 ٢٠٠١أصول المحاكمات المدنیة : أحمد خلیل. د.  وما بعدھا٥٩٢ منشورات الحلبي الحقوقیة ص ٢٠٠٨

التقاضي علي درجة واحدة وثلاث درجات في القانون .  وما بعدھا٥٤٤منشورات الحلبي الحقوقیة ص 
  . وما بعدھا٥٧، ص ١٩٩٤ الحقوق، العدد الأول والثاني اللبناني ، مجلة



 

 ٦٨٨

وتواتر أحكام القضاء علي جواز نظر محكمة الاستئناف للموضـوع          ) ١(الموضوع  
حالة إلغاء الحكم بعدم القبول، رغم عدم استنفاد ولاية محكمة أول درجة بشأن هـذا               

أصبح يفـرض   ، كل ذلك    )٢(الموضوع ، وما نادي به بعض الفقه للعمل بهذه الفكرة         
نفسه، ويخول لمحكمة الاستئناف رخصة التصدي، ولو لم يصاحبه في الوقت الراهن            
تعديل في القواعد القانونية السارية، ويكفي تطويعها وما يتفق مع ما يفـرزه الواقـع               
أمام القضاء ومتطلبات العصر، تمشياً مع الأوضاع الجديدة لوظيفة الاستئناف متـي            

 لأن – وفي حالات معينة تكشفها هذه الدراسـة  –الرخصة طلب الخصوم إعمال هذه  
دون المـرور علـي     ) ٣(الممنوع عليهم هو فقط الالتجاء مباشرة إلي الدرجة الثانية        

  .   إلي أن يرتكن المشرع لهذه الأفكار ويعتمد الفكرة وينص عليها–الدرجة الأولى 
 

 
فكرة التصدي كأداة من الأدوات الفنية للطعن بالاستئناف، قـد تخـتلط       : هيد   تم -٢١

كما أن الفكرة من حيـث تـسميتها        . بغيرها من هذه الأدوات، الأثر الناقل للاستئناف      
: نتناول في الأول    : في مطلبين . والهدف منها قد تختلط بالتصدي أمام محكمة النقض       

التصدي أمـام محكمتـي الاسـتئناف    : الثاني. فكرة التصدي والأثر الناقل للاستئناف  
  .والنقض

 
 

التصدي رخصة تخول لمحكمة الاستئناف حين يطعن أمامها في حكم          :  مقدمة   -٢٢
فرعي منهي لخصومة أول درجة أن تتناول الطعن والموضوع معـا، رغـم عـدم               

                                                
  .٤٤انظر فیما یلي بند ) ١(
  .٣٠انظر فیما یلي بند ) ٢(
بأن عدم جواز التقاضي لدي محكمة الدرجة الثانیة لأول مرة لا یكون من النظام «وتطبیقاً لذلك قضي ) ٣(

أما إذا كانت الدعوى قدمت في الأصل لمحكمة . ةالعام إلا إذا كانت الدعوى برمتھا مقدمة لتلك المحكمة مباشر
الدرجة الأولى وعند انتقالھا للدرجة الثانیة أضیف إلیھا طلب جدید یتفرع منھا ومن المحظور إبداؤه لأول مرة 

أمام تلك الدرجة الثانیة، فأن ھذا الطلب الجدید وعدم قبولھ لا یكون متعلقاً بالنظام العام، بل أنھ من قبیل 
 قضیة ١٩٣٥ ینایر ٣١نقض مدني »  الخاصة التي یملك الخصوم وحدھم فیھا أمر القبول وعدمھالمصالح

 وحكم ٣٣٧أحمد صدقي رسالة ص .  مشار إلیھ لدي د٥٩٨ ص ٢٢٦ مجموعة عمر ٤ س ٦٥رقم 
  . ١٠١٨ ص ٤٢٦ رقم ٢٢ المحاماة س ١٩٤١ إبریل ٦ استئناف مصر ٢٩٩الاستئناف المشار لدیھ ص 



 

 ٦٨٩

متى توافرت حالـة مـن حـالات        ). ١(تها للموضوع استنفاد محكمة أول درجة ولاي    
والغت أو أبطلت الحكم المطعون فيه، وذلـك تحقيقًـا          )  ٢(تطبيق هذه هذه الرخصة   

لحسن سير العدالة واقتصادا للإجراءات ، ومن ثم فلا يعد تصديا إذا كانت محكمـة               
ثان درجة  كما لا يعد تصديا إذا كانت محكمة        . أول درجة استنفدت ولايتها للموضوع    

وإنما نظرها للموضوع في هذه الحالة إذا ألغـت         . ملزمة بالفصل في هذا الموضوع    
الحكم المطعون فيه يتم وفقًا للأثر الناقل للاستئناف تطبيقًـا لمبـدأ التقاضـي علـى                

  .درجتين
هو ما عبر عنه المشرع المصري وفقًا للمـادة         :  ماهية الأثر الناقل للاستئناف      -٢٣

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور         " بأن   )٣( مرافعات ٢٣٢
والمشرع الفرنسي وفقًا للمـادة     ". الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط       

الاستئناف يعيد طرح الشئ المحكوم فيـه علـى محكمـة      "بأن  ) ٤( مرافعات ٥٦١/١
ات محكمة أول درجة إلى ثان درجة       فالأثر الناقل يتمثل في نقل سلط     ". الدرجة الثانية 

النظر من جديـد فـي تقـدير الوقـائع وتطبيـق            "بنفس حالته وبذات شروطه، ليتم      
) ٦(فالاسـتئناف يعـد ناقـــلاً     . وتصـدر حكما فاصلاً في الموضوع    ) ٥"(القانون

                                                
  . وما بعده١٦سبق بند انظر فیما ) ١(
  .٢٨انظر فیما یلي بند ) ٢(
تنظر المحكمة الاستئنافیة " والتي تنص على أنھ ٢٠٠٠ لسنة ١ من قانون الأحوال الشخصیة ٥٨والمادة ) ٣(

  ".الدعوى بحالتھا التي كانت علیھا قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنھ الاستئناف فقط
  : على النحو التالي ٢٠١٧ مایو ٦ الصادر في ٨٩١ادة وفقًا للقانون رقم حیث وردت صیاغة الم) ٤(

“L’appel remel la chase jugée en question devant la jurisdiction d’appel” 
  :انظر . وفي تطبیق ذلك  

Cass. Civ. 5 mars 1980 Bull. Civ. II. No50 soc. 15 Nov. 1978 Bull. Civ. V. 
No771. Civ.29 Mai 1979. Bull. Civ. II. No163. 

)٥                   ( “i lest statue à Nouveau en fait et en droit” art.561-2. 
STRICKLER (y.) appel en procedure civile. http://wwwconseil -elat. Fr. No 
4ets. 
: وفي تطبیق ذلك انظر   coss. Civ. 3Oct. 2002 Bull. Civ. II. No205. D.2002 
IR. 2916. J.c.p. 2002.IV. 2807 Gaz pal 30 Mars 1er Avr 2003. P.20. obs du 
rusquec.                                                                                

 – قد بدأ  أو امتناعھ إذا لم یكن–كما أن للاستئناف أثر وقف لتنفیذ الحكم، ویقصد بھ عدم السیر فیھ ) ٦(
خلال فترة مؤقتة ، ذلك لسبب من أسباب الوقف، یستوجب أو یجیز بقوة القانون أو بحكم المحكمة، أو باتفاق 

إذ یحمھ من مجرد الخضوع لإجراءات التنفیذ الجبري . الخصوم، وھو نظام یحمي في الأصل مصلحة المدین
كما . ضوع لھذه الاجراءات ھي قابلة للإلغاءبما ینطوي علیھ من وسائل قھر، أو على الأقل من استمرار الخ



 

 ٦٩٠

بمعنى أنه من اللحظة التي يرفع فيها، فإن الاختصاص بالنزاع يـسند إلـى قاضـي              
اد عرض النزاع بكل ما تضمنه من وسائل الواقع، تجـادل حولهـا             أعلى، وأمامه يع  

  .الخصوم، وصدر فيها حكم من أول درجة ، وتم الطعن فيه بالاستئناف
حيـث أنـه    ) ١(وعلى هذا النحو ، فالأثر الناقل للاستئناف يجب تحديد نطاقه بعناية          

بالاستئناف فالطعن  . يؤدي إلى نتائج هامة تتصل بسلطات ومكنات محكمة الاستئناف        
يصبح المدخل لاختصاص قاضي الاستئناف بـصورة ملزمـة، إذا يلتـزم بـالطعن           
المطروح أمامه، ولا يمكنه بحال أن يعيد إلى قاضي أول درجـة الـذي اسـتنفذت                

  .ولايته
: الأول: أمرين يرتبهما هذا الأثر   :  النتائج المترتبة على الأثر الناقل للاستئناف        -٢٤

التـزام  : الثـاني . ة ولايتها الأصلية والتكميلية على النـزاع     استنفاد محكمة أول درج   
  .محكمة الدرجة الثانية بنظرها للنزاع

تظـل هـذه   :  استنفاد محكمة أول درجة لولايتها الأصلية والتكميلية على النزاع           -١
فـإذا  . المحكمة محتفظة بولايتها الكاملة على النزاع ما لم تنطق بالحكم الحاسم لـه            

) ١(إنها تفقد ولايتها الأصلية بمجرد حسمها للنزاع وبه تستنفد ولايتهـا        ف) ٢(نطقت به 
                                                                                                                         
أن في وقف التنفیذ حمایة لمصلحة الدائن، إذ أنھ حینما یجري النفاذ المعجل، إنما یجریھ على مسئولیتھ، حیث 

في الدراسة التفصیلیة لوقف . یلتزم بتعویض الضرر الذي یصیب المدین المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك
: أحمد ماھر زغلول. د.  دار الجامعة الجدیدة ١٩٩٦طلبات وقف التنفیذ : أحمد خلیل. د: ظران. تنفیذ الأحكام 

  .آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، دار النھضة العربیة
مبدأ : أحمد ھندي. د.  وما بعده٢٧٩ وما بعدھا بند ٥٨٩الوسیط في الطعن بالاستئناف ص: نبیل عمر . د) ١(

 ٦٣ وما یلیھا بند ١٢٢المرجع السابق ص: علي تركي. د٣٣وما بعدھا بند  ١٦٢التقاضي على درجتین ص
 ٩٦المرجع السابق ، ص: أحمد فتحي سرور . د.  وما یلیھا ١٠٠رسالة ص: أسامة أنور جامع. وما یلیھ د

  . وما یلیھ ٦٠وما یلیھا بند 
Sheherazade Aqit: consequences sur l’effet dévalulif. WWW. Appreudre le 
droit. Fr. Pr. Civ. Du 3 a aût 2017. 
Frédéric FERRAND: appel: préc. P.75ets No625etss phillippe Duhamel: 
L’effet dévolutif de l’appel ou regard de l’acte d’appel et des ecritures des 
parties. https:www caurde cassation. Fr. Préc. 

  :وفي تطبیق ذلك انظر 
Cass. Soc. II. Act 1990 Gaz pal 1991.1. Panor. 66. 27 Nov. 1990 Boll. Civ. 

V. No596. Cass. Soc. 21 Juin 1984 Bull. Civ. V. No263. Gozpal 1984.2.327. 
كما لا یصیر حقًا للخصم الذي سیصدر . ولذا فإن الحكم لا یعتبر قد صدر بمجرد انقضاء المداولة فیھ) ٢(

 یجوز لكل قاضي إلى ما قبل النطق بالحكم أن یعدل عن رأیھ، ویطلب إعادة المداولة، على لمصلحتھ، ومن ثم
ویستنفد القاضي سلطتھ . عكس النطق بالحكم، یصبح قائمًا موجودًا، ویصیر حقًا للمحكوم لھ من ھذه اللحظة



 

 ٦٩١

) ٣(بتصحيح ما شاب الحكم من خطأ مادي      ) ٢(وأن ظـلت محتفظة بولايتها التكميلية    

                                                                                                                         
نظریة : أحمد أبو الوفا.د: انظر .  من وقت النطق بھ– كقاعدة –كما أن میعاد الطعن یبدأ . من ھذا التاریخ

: رمزي سیف. د.  وما بعده ٥٥٨ وما بعدھا بند ٧٧٢المرافعات ص. ٣٩ وما بعدھا بند ٧٢ص: الأحكام
الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشئ : أحمد السید صاوي. د. ٥٦٥ وما بعدھا بند ٦٩٤المرجع السابق، ص

  .٧ بند ٢٣ ، دار النھضة العربیة ص١٩٧١المحكوم فیھ 
BENABENT : jugement préc p.6ets No61ets fréderic. FERRAND: appel: 
1999. préc. No4etss. Fredéique FERRAND : jugement. Dalloz. No9etss. 
Couchoz, pierre Langlade et lebeau: procedure civile 1998. Dalloz. P.516. 
No1407.  

 ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٥/١٢/١٩٩٦ق نقض ٨٥٠/٦٠طعن : انظر : وفي تطبیق ذلك  
  .١١٥٥ ص٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٦/١١/١٩٩٥ق نقض ٢٧٧/٥٩طعن . ١٤٦٧ص

فمن آثار الحكم استنفاد القاضي لولایتھ بالفصل في موضوع الدعوى التي كانت معروضة علیھ، فلا ) ١(
یمكنھ من العودة للنزاع وفحصھ یمكنھ أن یفصل في النزاع بطریقة غیر مؤكدة أو احتمالیة أو افتراضیة حتى 

واعمال ھذا التأكید ، وعدم الافتراضیة یجد أساسھ . من جدید، سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على اتفاق الخصوم
 ذات الصفحة وفي لاصفحة التالیة ھامش ١ومبناه في قاعدة استنفاد الولایة انظر المراجع المشار إلیھا ھامش 

١.  
 المكتب الفني المستحدث ٢١/١٢/٢٠٠١ق نقض تجاري في ٥١/٦٧ن طع: وفي تطبیق ذلك انظر  

  .٤٩٣ ص٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١٤/٣/١٩٩٦ق نقض ١٥١٨/٥٩طعن . ٥٧ص
 لما لھا من ولایة –فالمحكمة التي أصدرت الحكم وحدھا التي تختص بنظر طلب تصحیحھ أو تفسیره ) ٢(

أن كان الحكم قابلاً للطعن فیھ، طالما أن الطعن لم یرفع  اختصاصًا نوعیًا ومحلیًا، حتى و-تكمیلیة أو تبعیة
فلیس لأي محكمة خلاف . بعد، وھي تفعل ذلك من تلقاء نفسھا، ودون توقف على طلب من أحد الخصوم

المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنظر طلب تصحیحھ أو تفسیره، سواء كانت أعلى درجة منھا أو في درجتھا 
مع مراعاة أن ذلك لا یعني ضرورة أن . م العام، وتلتزم بھا المحكمة من تلقاء نفسھا وھي قاعدة تتعلق بالنظا

فیكفي أن تنظره نفس المحكمة ، ولا یجب . ینظر طلب التصحیح أو التفسیر نفس القضاة الذین أصدروا الحكم
ئتھا، ولیس فقط رئیس أن ینظره نفس التشكیل ، ولكن دائمًا الذي یتولى التصحیح أو التفسیر المحكمة بكامل ھی

  .المحكمة وإلا كان التصحیح أو التفسیر باطلاً 
مراجعة الأحكام بغیر الطعن فیھا ، دار النھضة : أحمد ماھر زغلول. د: في تفصیل ذلك انظر   
: أحمد أبو الوفا.  د١٩ وما بعدھا بند ١٠١مبدأ التقاضي ص: أحمد ھندي. د.  وما یلیھا١٦٤العربیة ص

ق ١٧٧٣/٤٩طعن . ٢٨/١١/١٩٨٣ ق نقض ٣١١/٤٩طعن . ٣٧٧ وما بعدھا بند ٥٦٦ ص:نظریة الأحكام
نقض . ٢٦/١١/١٩٨١ق نقض ١٢٨/٤٨ طعن ٦/٥/١٩٨٢ق نقض ٦٤٩/٤٨ طعن ٩/١١/١٩٨٣نقض 

  .١٤٧٦ ص٣٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٢/٥/١٩٨٠
والفرنسي وفقًا . عات مراف١٩١/١وھو ما صادف اعتمادًا ثابتًا من جانب المشرع المصري وفقًا للمادة ) ٣(

  ..."یجوز تصحیح الأخطاء والاغلاط المادیة التي تؤثر في الحكم" مرافعات ٤٦٢/١للمادة 
“les érreurs et omissions matérielles qui effectent un jugeementt…” 

 والخطأ المادي ھو ذلك الخطأ الذي ینتج عن تعبیر غیر دقیق لفكر القاضي، ولیس خطأ حول الفكر  
وفضلاً عن كون خطأ مادي، یجب أن یكون ثابت ومؤثر في . نفسھ أنھ خطأ في الصیاغة أو في الأسلوب

: أحمد ھندي. د.  وما بعدھا١٥٠المرجع السابق ص: أحمد ماھر زغلول. د: في تفصیل ذلك انظر. الحكم
 . وما بعده١٥٠ وما بعدھا بند ٤٢٥ ص٢المبسوط ج: فتحي والي. د. ١٧ بند ٩٦-٨٣المرجع السابق ص

François MELIN : precisions sur le régime du renvoi et de la procedure en 
reclification d’erreur matérielle. Dalloz actualite. Pr. Civ. le 4 Avril. 2017. 
BERTIN: a propos de la rectification des jugements l’omissin de staluer et 
l’ultra petita Gaz pal 1984. Doct. 82. 



 

 ٦٩٢

كما أنها تظـل محتفظـة بـسلطاتها        ). ١(أو بتفسير ما ورد به من غموض أو ابهام        
إذا طعن عليـه، فـإن الـسلطات        ف. إلى أن يطعن على الحكم بالاستئناف     ) ٢(التبعية

التكميلية والتبعية هي الأخرى التي تتمتع بها محكمة أول درجة، باستثناء حالة اغفال             
تنتقل نتيجة استئناف الحكم إلـى محكمـة الدرجـة          ) ٣(الفصل في طلب موضوعي   

                                                                                                                         
. ٢/٤/١٩٩٧ق نقض ١٦٨٧/٦٥طعن . ٢٤/٣/٢٠٠١ق نقض ٣٩٩/٦٦طعن : وفي تطبیق ذلك 

 ٧ مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العلیا السنة ٤/٣/٢٠٠٧ نقض ٢٦٦/٢٠٠٦طعن مدني عماني رقم 
   .٤٠٥ص

Coss. Civ. 9 Oct. 1985. No84-13-730. Civ. 15 Janv. 2015- No14-10-054. 
والمشرع الفرنسي .  مرافعات١٩٢وھو ما صادف اعتمادًا ثابتًا من جانب المشرع المصري وفقًا للمادة ) ١(

المحكمة التي أصدرت الحكم ھي التي تتولى تفسیره، ما لم " مرافعات والتي تنص على أن ٤٦١/١وفقًا للمادة 
 il appartient à tout juge d’interpreter sa decision si elle“" یكن قد طعن علیھ بالاستئناف

N’est pas  frappée d’appel”.                                                                      
أحمد ھندي ، . د.  وما یلیھا١٩٨المرجع السابق، ص: أحمد ماھر زغلول. د: في تفصیل ذلك انظر  

  .بعده  وما ٢٠ وما بعدھا بند ١٠٥المرجع السابق ، ص
Auler. M.H. L’interpretation du jugement. Dalloz. Aelualite. L’inlerpretationn 
du jugement. 17 Septembre 2015. 

 في ١٠/١/٢٠٠٥نقض . ٢٦/١٠/٢٠٠٩ق نقض ٧٨ لسنة ٣٤٣٨طعن : وفي تطبیق ذلك انظر   
ق نقض ٢٠٨٤/٦٩، ٤٩١طعنان رقما . ٤٢٩المرجع السابق، ص: فتحي والي. د. ق٥٥٦٢/٦٤الطعن 

طعن تجاري . ٦٦٥ ص٤١ مجموعة الأحكام السنة ١٤/١١/١٩٩٠نقض . ق٣١٩٠/٥٨طعن . ١١/٧/٢٠٠٠
 مجموعة المبادئ والقواعد القانونیة التي قررتھا المحكمة ١٢/١٢/٢٠٠٧ نقض ٤١٠/٢٠٠٦عماني رقم 

  .٢٣٢ ص٢٠١٠ وحتى ٢٠٠١العلیا في الفترة 
Cass. Civ. 2déc 1992. No91-14-411. Bull. Civ. II. No295 com. 7 act. 1981. 
No79-16-416. Bull. civ. iv. No349. Civ. 16. Nov. 1982. No81-13- 817. Bull. 
civl. N0329. 

والقاعدة أن المحكمة التي تباشر اجراءات معینة ، تختص وحدھا بالمسائل المتفرعة عن ھذه الاجراءات ) ٢(
وتستثني ھذه المسائل من . ذه الإجراءات ، أو الفصل في نتائجھا، وذلك سواء كان موضوعھا ھو صحة ھ

قواعد الاختصاص الاصلي للمحاكم ، وذلك لأن ھذه المحكمة اقدر من غیرھا في نظرھا لھذه المسائل، 
. باعتبارھا مسائل متفرعة عن الاجراءات ن ویطبق ذلك أیًا كانت المحكمة ودرجتھا ولو كانت محكمة نقض

شرح قانون الاجراءات : المؤلف .  وما بعدھا ٣٢٥مبادئ ص: وجدي راغب. د:  انظر :في تفصیل ذلك
  . وما بعده٧٥ وما بعدھا بند ١٨١ص

GENIN – MERIC (R.) : prorogation de competence jur. class. pr. civ. 1991. 
Fasc. 212-1-2. Solus et PERROT: op. cit. T. 2. P.585ets. No536. 

 مرافعات والفرنسي وفقًا للمادة ١٩٣ادف اعتمادًا ثابتًا من جانب المشرع المصري وفقًا للمادة وھو ما ص) ٣(
 مرافعات ویتمثل ھذا الاعتماد وفقًا للتشریعین في العودة إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في الطلب ٤٦٣

نة، تتركز ھذه الشروط حول الموضوعي للفصل فیھ باعتبار أنھا لم تستنفد ولایتھا بصدده، وذلك لشروط معی
  .فكرة محددة، وھي أن الاغفال یكون كلیًا ولھذا الطلب وحدة 

وأساس ذلك ومبناه، ھو أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولایتھا بالفصل في ھذا الطلب صراحة أو   
ستئناف كما أن في تعرض محكمة الا. ضمنیًا، ومن ثم فلیس ھناك ثمة حكم یمكن أن یكون محلاً للاستئناف 

للطلب التي أغلفتھ محكمة أول درجة یشكل فضلاً عن كونھ طلب جدید یحظر على محكمة الاستئناف نظره، 
  .تفویت لدرجة من درجات التقاضي



 

 ٦٩٣

الثانية، تعلقت هذه السلطات بتصحيح الحكم أو بتفسيره أو بإجراء وقتي أو تبعي متى              
كما أن محكمة الدرجة الثانيـة وحـدها تخـتص    ). ١(لك بالحكم المطعون فيه تعلق ذ 

التي تقرر  ) ٣(وكذلك وحدها ) ٢(بالفصل فيما إذا كان النفاذ المعجل يجب أن يؤمر به         
وأيضا هي التـي تـأمر      . ما إذا كان الاستئناف بهدف المماطلة ، أو أنه غير صحيح          

كما أن لها سلطة تقدير مسألة قبول       ) ٤(تبالاستمرار في متابعة الإجراءات التي توقف     
فـالأثر الناقـل    ). ٥(المحكوم عليه للحكم الابتدائي أو تنازله عنه المانع من استئنافه         

للاستئناف على هذا النحو ينقل وبشكل كامل سلطات محكمة أول درجة التي كانـت              
الثانيـة،  لها على النزاع، وفي حدود ما استنفدت ولايتها بشأنه على محكمة الدرجـة      

  ).٦(ويشمل هذا النقل تلك السلطات في مجموعها، أصلية أو تكميلية أو تبعية

                                                                                                                         
أعمال القاضي .  وما بعدھا٢٨١المرجع السابق ص: أحمد ماھر زغلول. د: في تفصیل ذلك انظر   

 بند ١٥٥- ١٣١المرجع السابق، ص: أحمد ھندي. د. ا بعده وم١٩٤ وما بعدھا بند ٣٩٣التي تحوز الحجیة ص
: المرجع السابق: علي تركي. د. ٣٧٥ وما بعدھا بند ٥٥٤نظریة الأحكام ص: أحمد أبو الوفا. د.  وما بعده٢٤
  . وما بعدھا ١٢٨المرجع السابق ص: اسامة جامع. د.  وما بعده٥١ وما بعدھا بند ٨٩ص

BERTIN : préc. 
 في ١١/٥/٢٠٠٥نقض . ق٨٠ لسنة ٢٨٠ في الطعن رقم ١٧/١/٢٠١١نقض : وفي تطبیق ذلك 

ق نقض ٢٤٢٦/٦٧طعن . ١١/٢/٢٠٠١ق نقض ٣١٦٥/٦٣ق نقض ٥٩ لسنة ٥٥٥الطعن رقم 
 مجموعة أحكام المحكمة العلیا ٢٨/٦/٢٠١١ جلسة ٣١٥/٢٠١٠طعن تجاري عماني رقم . ٢٥/١١/١٩٩٨

. ٧٧٩ ص١١السنة  Cass. Soc. 7 dec. 2017 pourvoi. No16 – 20470 Note Mme 
Guyot. Cass. Civ 21 Oct. 2004. Bull. II. No463. Cass. Civ. 31 Mai 1978. 
J.c.p. 1978. IV.236.                                                                        

)١(                     GLASSON, Tissier, et MOREL: op. cit. T. 3 p.340 No883. 
التنفیذ : أحمد ھندي . د. ١ حاشیة رقم ٨٨٩المرجع السابق ، ص: محمد وعبد الوھاب العشماوي ) ٢(

  .١٢ وما بعدھا بند ٣١ دار الجامعة الجدیدة ص٢٠١٦الجبري 
لأن محكمة الاستئناف تستطیع أن تقدر دون غیرھا من المحاكم الأخرى، ما إذا كان الاستئناف المطروح ) ٣(

د قصد بھ الكید أو المماطلة أو لا، ومبلغ الضرر الذي لحق بالمستأنف علیھ، ومقدار ما یستحق من علیھا ق
: أحمد ھندي . د. ٦٥٥ بند ١١٠٦الوسیط في شرح قانون المرافعات ص: أحمد السید صاوي. د. تعویض 
  .١٨٨ بند ٥٦٣ ص٢ج. المبسوط: فتحي والي. د.  وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ٣٨٨ ص٤التعلیق ج

 ٤٧٥الوسیط في الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د: في الدراسة المتحركة لخصومة الاستئناف انظر ) ٤(
  .١٩ بند ٩٣ مكتبة ومطبعة الإشباع ص ١٩٩٣شطب الدعوى : أحمد ھندي .  وما یلیھ؛ د٢٣٦وما یلیھا بند 

  .المشار لدیھ والأحكام ٦٤ بند ١٢٩المرجع السابق ص : علي تركي. انظر د) ٥(
 ١٦٧مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. ؛ د١٩٣ وما بعدھا بند ٥٧٥المرجع السابق ص : فتحي والي. د) ٦(

: ؛ محمد وعبد الوھاب العشماوي٦٥٣ وما بعدھا بند ١٠٩٨المرجع السابق : أحمد السید صاوي. ؛ د٢٣بند 
  .١٢٤٢ بند ٨٨٨المرجع السابق ص 
طعن . ١٣/١/٢٠٠٣ ق نقض ٤٢٨/٧١طعن . ٢٥/٣/٢٠٠٤ ق نقض ٧٤١/٦٤طعن :      وفي تطبیق ذلك

ق نقض ١٧٩٤/٤٩ طعن ٢٢/١٢/١٩٨٦ ق نقض ١٨٠٦/٥١طعن . ١١/١٢/١٩٨٨ ق نقض ٦٨٣/٥٢
  .٧/٢/١٩٧٣ ق نقض ٢٢٥/٣٥ طعن ١/٣/١٩٨٥



 

 ٦٩٤

إذا كان سلب الولاية الكاملـة مـن   :  التزام محكمة الدرجة الثانية بنظرها للنزاع     – ٢
محكمة أول درجة فيما استنفدت ولايتها بشأنه على النزاع، هو الوجه السلبي لمبـدأ              

 فإن تأكيد اختصاص محكمة الدرجة الثانية بنظر هذا النـزاع           .الأثر الناقل للاستئناف  
والذي يحول بين   ). ١(هو الوجه الإيجابي لهذا المبدأ أو الطابع الإلزامي لهذه المحكمة         

ما تم نقله من سلطات لهذه المحكمة وبين عودة هذه السلطات كلها أو بعـضها إلـى                 
محكمة ثان درجة كأثر للطعـن،      فالنزاع الذي نقل إلى     . محكمة أول درجة مرة ثانية    
). ٣(لا كي تتخلى عنه لمصلحة قضاء آخر أياً كـان         ) ٢(كي تفصل فيه هذه المحكمة    

                                                
 وما بعدھا بند ٥٨٩المرجع السابق ص : نبیل عمر. د: في الطابع الإلزامي للأثر الناقل للاستئناف انظر) ١(

 .  وما بعدھا١٠٢المرجع السابق ص : علي تركي. ؛ د٢٧٩
Vincent et Guinchard: op. cit. P. 832 ets N. 1423 etss. Couchez, Langlade et 
Lebeau: op. cit. P. 517 N. 1409. Soraya AMRANI MEKKI: L'appel en matiere 
civil. Préc. P. 1110. N. 6 ets. Lucie MAYER: Le neuvel appel préc. P. 74. N. 
22 ets. Phillippe DUHAMEL : L'effet devolutif de l'appel préc. Fréderique 
FERRAND: evocation préc. N. 1020. Frederic FERRAND: appel préc. P. 86. 
N. 718. RAYNAUD: R.T.D. Civ. 1952. P. 119 ets. 

. ١١٦٢ ص ٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/١١/١٩٩٩ ق نقض ١٢٥/٦٨طعن :      وفي تطبیق ذلك انظر
 ق نقض ٦٧٤/٦٠طعن . ٤٦١ ص ٥٠ مجموعة الأحكام اسنة ٢٥/٣/١٩٩٩ ق نقض ١٣١٤/٦٧طعن 

 ٢٥/١/٢٠٠٩ نقض ٢٥١/٢٠٠٨ طعن مدني عماني رقم ٣٣٢ ص ٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٢٤/٢/١٩٩٧
 ٥/١١/٢٠٠٨ نقض ١٧٠/٢٠٠٨ رقم  طعن تجاري عماني٢٠٧ ص ٩مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة 

  .٣٧٧المجموعة اسابقة ص 
Coss. Com. 4 Janv. 2005. N. 03 – 11465. Civ. 10 Févr 2000 R.T.D. Civ. 
2000. 407 obs. Perrot. Civ. 15 janv. 2004. Bull. Civ. 11. N. 3. Pourvoin 10 – 
17. 734. Civ. 22 juin. 1999. Bull. I. N. 206. P. 134. Civ. 26. mai 1992. Bull. 
Civ. III. N. 216. Civ. 3 nov. 1983. J.C.P. 1984. ed. G. IV. 43. Civ. 28. sep. 
1979. J.C.P. 1980. IV. 53. 

قضاء محكمة الاستئناف ببطلان حكم أول درجة لعیب شابھ أو في الإجراءات "وتطبیقاً لذلك قضى بأن ) ٢(
وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتھا إلى محكمة أول دون أن یمتد إلى صحیفة الدعوى أثره، 

" أحوال شخصیة" ق ٥٩ لسنة ٦٠ طعن ٢٦/١١/١٩٩١ ق وفي ١٠٣٦/٥٨ طعن ٢٤/١/١٩٩٣درجة نقض 
 ق وفي ٥٩ لسنة ١٧٦٣ طعن ١٢/١٢/١٩٩٣وفي .  ق٥٩ لسنة ١٩٠٥ طعن ١٧/١١/١٩٩٣ونقض 

 ١/٦/١٩٦٦نقض مدني . ٣١٨ ص ٤ التعلیق ج: أحمد ھندي.  ق د٤٨ لسنة ٥٦٠ طعن ٢/٤/١٩٨١
  .١٢٩٦ ص ١٧مجموعة الأحكام السنة 

 ٦٢٢ مرافعات، ٣٦٦ – ٣٥٦وفي القانون الفرنسي تجوز الإحالة لمصلحة قضاء آخر وفقاً للمواد ) ٣(
إجراءات جنائیة متى توافر سبب من أسباب ھذه الإحالة، ممثلة في التشكك الشرعي والرد المقدم ضد عدة 

ویعمل القانون بھذا النوع من الإحالة سواء . ضائي واحد، والمحافظة على دواعي الأمن العامقضاه لتشكیل ق
 – ١١١ بند ١٣٣ – ١٢٠الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف: في تفصیل ذلك انظر. أمام أول أو ثان درجة

  . والمراجع والأحكام المشارة لدیھ١٢٣



 

 ٦٩٥

، مادامـت   )١(أو لكي تقتصر على نظر بعض أوجه النزاع دون الأوجـه الأخـرى            
فاختصاص محكمـة ثان درجـة على النـزاع       . محكمـة أول درجة قد فصلت فيه     

امي، حيث أنها تختص بقوة القانون بنظر هذا النزاع وفـي  الذي نقل إليها له طابع إلز 
  ).٢(حدود ما نقل إليها، ودون أن يكون لها بحال أي سلطة تقديرية في ذلك

:  أوجه الاختلاف أو المغايرة بين فكرة التصدي ومبدأ الأثر الناقل للاسـتئناف            – ٢٥
 فنيتين مـن الأدوات  رغم المقاربة بين الفكرة والمبدأ من حيث كونهما يشكلان أداتين        

يترتب على أي   ) ٣(الفنية التي توجد داخل النظام القانوني للطعن بالاستئناف، وما قد         
كما يمكنها بعـد    . منهما أن تقضي محكمة ثان درجة بإلغاء أو إبطال حكم أول درجة           

وأيـضاً  ). ٤(هذا الإلغاء أو تلك الإبطال أن تحيل النزاع إلـى قـضاء أول درجـة              
اتساع سلطات هذه المحكمة نتيجة تطـور وظيفـة الاسـتئناف إلا أن             اشتراكهما في   

الاختلاف والمغايرة بينهما هو الجوهر، وهو ما ظهر جلياً من خلال النتائج المترتبـة   
  ).٥(على المبدأ

فمن ناحية يعد أساس المبدأ ومبناه استنفاد ولاية محكمة أول درجة للنزاع حتى يخول              
في حين أن التصدي ألا     . اً لمبدأ التقاضي على درجتين    لمحكمة ثان درجة نظره تطبيق    

                                                
حالة اتفاق . ءً من النزاع إلى قضاء آخر، ذلك في حالتینومع ذلك یمكن لمحكمة الاستئناف أن تحیل جز) ١(

وكذلك . الخصوم على أن تبحث محكمة الاستئناف في جزءً فقط من دعواھم، وأن تحیل الباقي إلى قضاء آخر
في حالة عدم التجزئة بین النقطة محل النزاع في الاستئناف والمسائل التي لم یتم الفصل فیھا بعد أمام قضاء 

  .٣٤ وما بعدھا بند ١٦٨مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د. أول درجة
Vincent et Guinchard: op. cit. P. 834 ets N. 1425. Coss. Civ. 15 déc. 1943. 

D.A. 1944. 37. Soc. 20 juill. 1950. Gaz Pal. 1950. 2. 377. Montpellier 17 oct. 
1972. J.C.P. 1973. IV. 191. 

مجموعة أحكام " أحوال شخصیة "١٤/٤/١٩٦٠شارة السابقة والحكم المشار لدیھ نقض الإ: علي تركي. د) ٢(
  .٣٤ بند ١٦٨المرجع السابق ص : أحمد ھندي. ؛ د٢١٥ ص ١١النقض السنة 

الوسیط في : نبیل عمر. د: انظر. في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن المرفوع إلیھا) ٣(
: علي تركي.  وما یلیھا؛ د١١٧فلسفة قانون المرافعات ص .  وما یلیھ٢٦٦ند  وما یلیھا ب٥٤٩الاستئناف ص 

  . وما یلیھا١٣٦المرجع السابق ص : أسامة جامع.  وما بعده؛ د٧٠ وما بعدھا بند ١٣٧المرجع السابق ص 
Tony. Moussa: Bulletin d'information N. 620 du 10/61 2005 
https://www.Courdecassation.Fr.2005-1877N-No620-1936.  

)٤( Frederique FERRAND: évocation Préc. N. 1020. Frederic. FERRAND: 
appel. Préc. P. 86. N. 718.                                                   

المرجع السابق : حلمي الحجار، ھاني حلمي الحجار. ؛ د٤٠ بند ٤٦ع السابق ص المرج: علي تركي. د) ٥(
  .٩١١ وما بعدھا بند ٤١٦ص 



 

 ٦٩٦

تكون محكمة أول درجة نظرت الموضوع، ونظر محكمة الدرجة الثانية لـه بقـصد              
إنهاءه، ما هو إلا تحقيقاً لحسن سير العدالة واستجابة لمبدأ الاقتصاد في الإجـراءات              

  .والنفقات
رة والمبدأ مـن حيـث الأثـر    ومن ناحية أخرى، يظهر الاختلاف والمغايرة بين الفك       

هذا الأثر يبلغ مبلغ    . الناتج عن كل منهما بصدد سلطة محكمة الاستئناف على النزاع         
الإلزام، فيكون ذات طابع إلزامي بشأن المبدأ، إذ يوجب على محكمة الدرجة الثانيـة              

في حين أن هـذا الأثـر يفتقـد الـصفة           . وفي حدوده نظر النزاع المعروض عليها     
) ١(بشأن التصدي، ويكون لمحكمة الاستئناف السلطة التقديريـة، فيمكنهـا         الإلزامية  

أو على العكس تتصدي لموضوع النـزاع ولـو لـم           . رفضه رغم طلب الخصوم له    
  .يطلبه الخصوم، فالتصدي رخصة لمحكمة الاستئناف

ووفقاً لذلك يظهر الاختلاف والمغايرة بين مبدأ الأثر الناقل للاستئناف، علـى نحـو              
ووضع كل منهما موضعه السليم وفقاً لقواعده وأحكامـه       ) ٢(عدم الخلط بينهما  يوجب  

  .والأثر المترتب عليه
 

 
حينما تمارس هذه المحكمة رقابة     :  ماهية التصدي أمام محكمة النقض وحالاته      – ٢٦

) ١(قض الحكم المطعون فيه مع إحالة القـضية الإبطال، فقد ينتهي بها الأمر أما إلى ن  

                                                
  .٢١٤ بند ٤٠٣ص : الوسیط في الطعن بالنقض: نبیل عمر. د) ١(

Fréderique FERRAND: évocation préc. N. 1019. Frederic. FERRAND: appel 
préc. P. 86. N. 816. Tony – Moussa : Lic. Cit. 

  :وفي تطبیق ذلك
Coss. Com. 18 oct. 2011. N. 10 – 25 – 110. Civ. 23 sept. 2004. N. 10 – 21 – 
141. Bull. Civ. II. N. 409. 23 sept. 2002. Dr. et 2005. 33. obs. Fricero. Soc. 
17 févr. 1993. N. 89 – 43 – 502. Bull. Civ. V. N. 53. J.C.P. 1993. IV. 991. Civ. 
16 juin. 1992. J.C.P. 1992. IV. 26872. Com. 11 janv. 1991. N. 89. 19 – 551. 
Bull. Civ. IV. N. 213. Com. 5 janv. 1973. Gaz Pal 1973. I. Somm. 87. Civ. 22 
mai 1968. Bull. Civ. II. N. 143. civ. 2 mai. 1989. Bull. Civ. I. N. 174. Pourvoi. 
N. 87 – 17 – 705. 

)٢ ( Frederique FERRAND: évocation Préc. N. 1020. Ferderic FERRAND: 
appel. Préc. P. 86. N. 817.                                                   



 

 ٦٩٧

إلى قضاء الموضوع لإعادة الفصل فيه مرة ثانية مع احترام مـا قررتـه محكمـة                 
وقد ينتهي الأمر بها إلى نقض الحكـم        . النقض في المسألة القانونية، هذا هو الأصل      
) ٢(نـص عليهـا المـشرع المـصري       . مع التصدي في حالات استثنائية محصورة     

 مرافعات   ٢٦٩/٤فوفقاً للمادة   . بشأنها المذكرة الإيضاحية مصطلح التصدي    واعتمدت  
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضـوع صـالحاً              "

للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعـون فيـه               
  ".وجب عليها أيا كان سبب الطعن أن تحكم في الموضوع

بالتصدي أمام محكمة الـنقض، قيامهـا بـالحكم فـي           ) ٣(وتطبيقاً لهذا النص يقصد   
وهـو أمـر   . موضوع الدعوى الذي سبق عرضه والفصل فيه من محكمة الموضوع 
ما لم يكـن  ) ٤(وجوبي لا تملك محكمة النقض التنصل منه بحال متى توافرت حالاته      

                                                                                                                         
ومناط ھذه الإحالة ومضمونھا، تتمثل في كونھا مجرد إعادة لما سبق قفلھ نھائیاً بالحكم النھائي الذي طعن ) ١(

ذلك بقرار یصدر دائماً من محكمة النقض، لتجد ھذه الإعادة . بالنقض إلى المحكمة التي نقض حكمھافیھ 
أساسھا ومبناھا في ضرورة البحث عن حكم جدید یسكن المراكز القانونیة فیما تم نقضھ من الحكم المطعون 

 ھذا الحكم بحسب الأصل لن ویأتي ذلك في كون. فیھ، ووفقاً للمسألة القانونیة التي قررتھا محكمة النقض
والقضیة في نفس الوقت في حاجة ماسة إلى حكم یحدد مراكزھا الشخصیة بصفة . یصدر عن محكمة النقض

فكان الوصول إلى ھذه النھایة، أن اقتضت الحاجة ضرورة إحالة القضیة بعد نقض الحكم فیما تم . نھائیة
 ١٠٤ وما بعدھا بند ١١١ص : الدفع بإحالة الدعوى: فالمؤل: انظر. في الإحالة بعد النقض وكیفیتھا. نقضھ

  .وما بعده والمراجع والأحكام المشارة لدیھ
 رخص لمحكمة ٣/٧/١٩٦٧ الصادر في ٥٢٣ – ٦٧ من القانون ١٦/١والمشرع الفرنسي وفقاً للمادة ) ٢(

رة الثانیة أن النقض في ھیئة جمعیة عمومیة بعد النقض لأول مرة، أو في أي تشكیل آخر بعد النقض للم
وھو ما . تفصل في الموضوع دون إحالة، وذلك حیث یقتصر دورھا على مجرد تطبیق القانون على الوقائع

. ، ودون أن یستخدم مصطلح التصدي٦٢٧/٢اعتمده المشرع في ظل قانون المرافعات الحالي تطبیقاً للمادة 
النظام : الأنصاري النیداني. ؛ د٢١٨ بند  وما بعدھا٤١٠الوسیط في الطعن بالنقض ص : نبیل عمر. د: انظر

 ٩٤ وما بعدھا بند ٢٨٣ دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٢القانوني للخصومة أمام محكمة الإحالة بعد النقض 
. ؛ د٢٦ بند ٢١٥ دار الجامعة الجدیدة ص ١٩٩٧آثار أحكام محكمة النقض وقوتھا : أحمد ھندي. وما بعده؛ د

  . حاشیة١٥٦ الأحكام بعد تنفیذھا الطبعة الثانیة دار النھضة العربیة ص آثار إلغاء: أحمد ماھر زغلول
عاشور .  مشار إلیھ لدى د٩٠٤ بند ٨٠٧، ص ٤٤٠ بند ٣٩٢ص : طرق الطعن: عبد المنعم حسني) ٣(

 حاشیة رقم ٢٦٩ دار الفكر والقانون ص ٢٠٠٨النظام الإجرائي للطعن بالنقض في المواد المدنیة : مبروك
  .٢١٥ بند ٤٠٦المرجع السابق ص :  عمرنبیل. ؛ د١
یرى .  مرافعات٢٦٩/٤فإذا تنصلت المحكمة أو تصدت لغیر الحالات التي حصرھا المشرع في المادة ) ٤(

عاشور . د: في تفصیل ذلك انظر. البعض بأنھ یطعن في حكمھا بالالتماس، بینما یرى البعض بعدم جواز ذلك
  .٢٥٦ا بند  وما بعدھ٢٧٧المرجع السابق ص : مبروك



 

 ٦٩٨

أو دفــع   ) ٢(ختـصـاص أو لمخالفة قواعـد الا    ) ١(الطعـن لمصلحـة القانـون  
  ). ٣(ابتدائي معطل لسير الدعوى

والحالات الاستثنائية التي حصرها المشرع، وخول لمحكمة النقض حـال توافرهـا            
حالـة  : والثانية. التصدي للموضوع حالتين هما، حالة صلاحية الموضوع للفصل فيه        

  .النقض للمرة الثانية
 مرافعـات ورغـم    ٢٦٩/٤والتصدي بسبب صلاحية الموضوع للفصل فيـه مـادة          

. صراحة النص إلا أنه لم يوضح المقصود بصلاحية موضوع الدعوى للفـصل فيـه   
متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في       "ومع ذلك يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه        

 مرافعات، وهي تكون كذلك إذا كان الخصوم قد أبـدوا       ١٣١،  ١٣٠مادة  " موضوعها
أي أبدوا دفاعهم الختامي في الدعوى سـواء كـان ذلـك          أقوالهم وطلباتهم الختامية،    

بأن كانت الفرصة قد أتيحت لهـم لإبـداء هـذا           . حقيقة بالمرافعة أو الكتابة أو حكماً     
وقامت المحكمة التي صدرت الحكم المنقوض بتحقيق وتقـدير كـل هـذه           ) ٤(الدفاع

لأمـر أي   الوقائع، بحيث لا تحتاج تلك الوقائع إلى أي بحـث جديـد، ولا يحتمـل ا               

                                                
كما أنھا لا تحیل القضیة . لأن محكمة النقض بصدده لا تنظر أبداً الموضوع مھما كان صالحاً للفصل فیھ) ١(

فھي تكتفي بنقض الحكم، مع الإشارة إلى ما كان من المتعین . إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ
 ٧٢١المرجع السابق ص : فتحي والي. د.  القانونأن یكون علیھ الحكم المطعون فیھ لكي یستقیم مع صحیح

.  ق؛ د٧٥ لسنة ٦٧٢ في الطعن ١٠/١/٢٠١٢ والحكم المشار لدیھ نقض احوال شخصیة ٢٤٠وما بعدھا بند 
  .٦٤٥ وما بعدھا بند ٩٧٤المرافعات ص : أحمد أبو الوفا

فصل في مسألة الاختصاص، فإن محكمة النقض تقتصر على ال. فإذا تم نقض الحكم لمخالفة ھذه القواعد) ٢(
وإنما تعین فقط عند الاقتضاء ھذه المحكمة . فلا تتصدى لموضوع النزاع، كما لا تحیلھ إلى المحكمة المختصة

المرجع : المؤلف: انظر: في تفصیل ذلك .  مرافعات٢٦٩/١التي یجب التداعي إلیھا بإجراءات جدیدة مادة 
  . وما بعده١٠٧ وما بعدھا بند ١١٤السابق ص 

 ١٠٥٤ ص ٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٤/١١/١٩٩٩ ق نقض ٢٦٥/٦٣طعن : انظر:     وفي تطبیق ذلك
 ق نقض ٣٧٤٤/٦١طعن . ١٢٦٧ ص ٥٠ مجموعة الأحكام السنة ١٢/١٢/١٩٩٩ ق نقض ٤٥٥٣/٥٧طعن 

 مجموعة الأحكام ٧/٥/١٩٩٦ ق نقض ١٠٠/٦٥طعن . ٥٦٦ ص ٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٣٠/٣/١٩٩٧
  .٧٣٦ ص ٤٧السنة 

بعدم اختصاص محكمة المنصورة الاقتصادیة نوعیاً بنظرھا "قارن، حیث قضت محكمة النقض حدیثاً 
 في الطعن رقم ٢٠١٦ فبرایر ٢٢نقض مدني " للدعوى وبإحالتھا إلى محكمة المنصورة الابتدائیة للفصل فیھا

  .٧٠٣المرجع السابق ص : فتحي والي.  من مشار إلیھ لدى د٨٤ لسنة ١٠٢٤
  .٢١٥ بند ٤٠٧المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٣(
 ق ١٠٧٤/٥٧طعن . ٨/١/١٩٩٦ ق نقض ٤١٢٩/٦٢طعن . ٩/٤/١٩٩٧ ق نقض ٦٧٢٧/٥٦طعن ) ٤(

  .٣/١/١٩٩١ ق نقض ٢٠٣٥/٥٥ طعن ٢١/٥/١٩٩٢نقض 



 

 ٦٩٩

فيكون الموضوع مستكملاً لكافة العناصـر  ) ١(إضافـة إلى تلك الوقائع أو تغيير فيها  
فاختصاراً للوقت والجهد   . اللازمة للفصل ولا يحتاج إلى إجراءات أو تأكيدات واقعية        

والنفقات تتصدي محكمة النقض بعد نقضها للحكم لهذا الموضوع بتطبيـق القـانون             
وهو نفس ما اعتمده المشرع الفرنسي صراحة       ). ٢( هذا الحكم  على الوقائع الثابتة في   

 مرافعـات والتـي   ٦٢٧/٢والمـادة  .  من قانون التنظيم القضائي   ١٣١/٥وفقاً للمادة   
بتطبيق القاعدة  "صرحت لمحكمة النقض بأن تفصل في النزاع وتضع له نهاية، وذلك            

بصورة تامـة عـن طريـق       القانونية المناسبة على الوقائع التي تم تحقيقها وتقديرها         
  ).٣"(قضاة الموضوع

فإن محكمة النقض تفصل في الموضوع ولـو        . أما التصدي حالة الطعن للمرة الثانية     
ويكون الموضوع كذلك متى كان في حاجة إلى تحقيق أو إلى           . لم يكن صالحاً لنظره   

إثبات أو مرافعة، وأن كان أي من ذلك بحسب الأصـل لا تقـوم بـه إلا محكمـة                   
ع، فإن محكمة النقض تقوم به، لأنها في هذه الحالة لها جميع السلطات التي               الموضو

                                                
على أنھ من الصواب أن تتقبل محكمة النقض من الحكم المطعون فیھ حاصل فھم الواقع في الدعوى، إلا ) ١(

 كان ما أثبتھ الحكم یناقض أوراق المرافعات والمستندات المقدمة لھا، أو یرتكز على أدلة غیر مقبولة إذا
قانوناً، أو یكون الحكم في الدعوى على ما تمخضت إلیھ بحكم النقض مفتقراً إلى تحصیل فھم جدید، فإنھ 

ستندات بالحذف والتعدیل والزیادة یكون لھا عندئذ أن تصحح ذلك الفھم أو تكملھ على ضوء تلك الأوراق والم
وأن تستبدل بھ فھماً آخر، مادام ذلك مستطاعاً بأھون سعي وبمجرد إطلاعھا على قضیة الطعن الموجودة 

فإن احتاج الأمرإلى إجراءات جدیدة من اطلاع وتحقیق فإنھا تقضي . أمامھا وبغیر اتخاذ إجراءات أخرى
النقض : حامد فھمي، محمد حامد فھمي. صدرت الحكم المطعون فیھعندئذ بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أ

 والحكم المشار لدیھ نقض ٧٤١ مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ص ١٩٣٧في المواد المدنیة والتجاریة 
  .٣٥٦ رقم ٧٢٤ ص ١٢ المحاماة السنة ٣١/١٢/١٩٣١مدني 

 بند ٦٧١قانون المرافعات ص . ٢٧ھا بند  ومابعد٢١٦آثار أحكام محكمة النقض ص : أحمد ھندي. د) ٢(
الوسیط ص : أحمد السید صاوي. ؛ د٢١٩ وما بعدھا بند ٤١٣المرجع السابق ص : نبیل عمر. ؛ د٣٢٨

: كمال الدین عاطف.؛ د٢٣٥ وما بعدھا بند ٧٠٤ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي. ؛ د٧٦٠ بند ١٢٤٦
  . وما بعدھا١٤٤ دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٩یة المحاكم الاقتصاد: طلعت دویدار. ؛ د٣٤٤رسالــة، ص  

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیھ والقضاء مجدداً بتعدیل "    وتطبیقاً لذلك قضي 
الحكم المستأنف وذلك بالنزول بمبلغ التعویض إلى خمسة عشر ألف ریال وإلزام المطعون ضده بالمصاریف 

 مجموعة أحكام المحكمة ١٨/١٢/٢٠١٠ جلسة ٣٠٥/٢٠١٠ طعن مدني عماني رقم "ورد الكفالة للطاعنة
  .١٣٣ ص ١١ السنة ٣٠/٦/٢٠١١ وحتى ١/١٠/٢٠١٠العلیا في الفترة من 

)٣ ( "En ces cas, elle se pronance sur la charge des dépens afferents aux 
instances devant les du fond"                                                                   

  :      انظر
Vincent et Guinchard: op. cit., P. N. 1087 ets. Cass. Civ. 27 juin 2007. 06 – 
14329. Cass. Com. 11 fev. 1992. J.C.P. 1992. N. 13 



 

 ٧٠٠

بالمبدأ القانوني التي قررتـه     ) ١(على أن تتقيد  . لمحكمة الموضوع التي نقض حكمها    
في حكمها السابق بالنقض وتلتزم به، باعتباره حائزاً لقوة الأمر المقضي في حـدود              

  .المسائل التي بت فيها
. لقيد تعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل إصدار الحكـم المنقـوض  وما دون هذا ا  

ولمحكمة النقض أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى، تحصله حـرة مـن                
وعلـى  ) ٣(على أن تصديها للموضوع حالة الطعن للمرة الثانية       ) ٢(جميع عناصرها 

قد فصل  ) ٤(لمنقوضما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يتحقق إلا إذا كان الحكم ا            
 وعلى خلاف ما استقرت عليـه       –، ولو كان سبب الطعن بالنقض       )٥(في الموضوع 

  ).١( فـي المـرة الثانية غـير سـبب الطعـن في المـرة الأولـى–) ٦(أحكامه
                                                

 ٢٢٣مة النقض ص آثار أحكام محك: أحمد ھندي. ؛ د٢٣٥ بند ٧٠٦المرجع السابق ص : فتحي والي. د) ١(
؛ ٢٠٧ بند ٢٩٥المرجع السابق ص : الأنصاري النیداني.؛ د٣٢٨ بند ٦٧٢قانون المرافعات ص . ٢٨بند 

أحمد .؛ د٣٨٤ بند ٧٣٥المرجع السابق ص : ؛ حامد فھمي، محمد حامد فھمي٨٢٩ص : وجدي راغب.د
 وما بعدھا بند ٤٤٩بق ص المرجع السا: سامح البلتاجي. ؛ د٤٠٨ بند ٧٨١المرجع السابق ص : فتحي سرور

  .٦٧٦ ص ٢٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٤/٤/١٩٦٩ ق نقض ١٩٠/٣٥طعن . ٢٣٦
الإشارة : فتحي والي. ق مشار إلیھ لدى د٨١ لسنة ٧٥٩٥ في الطعن رقم ٢٠١٤ فبرایر ١٣نقض ) ٢(

  .السابقة
فإن المشرع خرج . مرةوإذا كانت محكمة النقض لا تتصدى لموضوع النزاع إلا بعد نقضھا للحكم لثاني ) ٣(

 إذا نقضت ٦٣ فوفقاً للمادة ٢٠٠٠ لسنة ١عن ذلك في قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة 
محكمة النقض لأول مرة الأحكام اصادرة بفسخ عقود الزواج أو ببطلانھا أو بالطلاق أو التطلیق، فإن علیھا 

 ٢٩/١/٢٠٠١نقض " أحوال شخصیة" ق ٦٦سنة  ل٦٤٠ طعن ١١/٦/٢٠٠١نقض . أن تفصل في الموضوع
  ".أحوال شخصیة" ق ٦٤٩/٦٥طعن 

     بخلاف ما لو قضت محكمة النقض بإثبات الطلاق دون القضاء بفسخ عقد الزواج أو ببطلانھ أو بالطلاق 
 ق ٣٧٥/٦٥ طعن ٢٢/٥/٢٠٠١نقض . أو بالتطلیق فیجب علیھا الإحالة، فیكون حكم النقض مع الإحالة

 من ١٢ویضیف البعض حالة النقض وفقاً للمادة . ٦٤٢ ص ٤التعلیق ج : أحمد ھندي. د". خصیةأحوال ش"
  . وما بعدھا١٦٠المحاكم الاقتصادیة ص : طلعت دویدار. د: انظر. قانون المحاكم الاقتصادیة

لنقض آثار أحكام ا: أحمد ھندي.؛ د٢٠٦ وما بعدھا بند ٢٩٤المرجع السابق ص : الأنصاري النیداني. د) ٤(
  . حاشیة١٥٦آثار إلغاء الأحكام ص : أحمد ماھر زغلول. ؛ د٢٨ بند ٢٢٤ص 

 ١٠٤٩ ص ٣١ مجموعة الأحكام السنة ١٧/٥/١٩٨٠ ق نقض ١١٦٤/٤٩طعن :      وفي تطبیق ذلك انظر
  .١٣٢٣ ص ١٧ مجموعة الأحكام السنة ٧/٦/١٩٦٦ ق نقض ٤٢٩/٣١طعن 

  . سابقاً مشار إلیھما٧/٦/١٩٦٦، نقض ١٧/٥/١٩٨٠نقض ) ٥(
 على قصر تصدیھا لموضوع النزاع ٢٠٠٧ لسنة ٧٦فقد جرى قضاء محكمة النقض قبل نفاذ القانون ) ٦(

حالة النقض للمرة الثانیة، إذا كان الطعن لھذه المرة ینصب على ذات ما طعن علیھ في المرة الأولى، وإلا 
 ٢٧/٢/٢٠٠٠نقض .  ق٦٩نة  لس١٠٩١ طعن ١١/١/٢٠٠١نقض : انظر. قضت بالإحالة بعد نقضھا للحكم

 ٢٠٩٠ طعن ١١/١/١٩٩٦ ق نقض ٦٢ لسنة ٨١٢ طعن ٢٨/١١/١٩٩٩ ق نقض ٦٨ لسنة ٤٨٩٩طعن 
 ٤٠ السنة ١٠/٥/١٩٨٩نقض . ١٠٨٥ ص ٤٥ السنة ٢١/٦/١٩٩٤نقض . ١٥٦ ص ٤٧ ق السنة ٦٠لسنة 
 ٤ق ج التعلی: أحمد ھندي . د. ١٧٧ ص ٣٦ ق السنة ٥٤ السنة ١٦٣٧ طعن ٣٠/١/١٩٨٥نقض . ٢٤٩ص 
 مجموعة أحكام المحكمة ٣١/١٢/٢٠١١ نقض ٢٦٤/٢٠١١طعن مدني عماني رقم .  وما بعدھا٦٤٤ص 



 

 ٧٠١

تنظر الموضـوع الـذي كـان       . ووفقاً لحالتي التصدي ومفهومه أمام محكمة النقض      
وتصديها للموضـوع فـي الحـالتين    . دى له سيحال إلى قضاء الموضوع إذا لم تتص      

ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين طرفيها أمام محكمة الموضـوع،            ) ٢(محله
ولذلك فإن الـنقض    . وإنما هو مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر في هذه الخصومة         

لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته من أسباب الطعن التي حكم بقبولهـا                
والمحكمة وهي تقوم بنظرها للموضـوع، يجـب أن         ). ٣(ني النقض على أساسها   وب

يكون الحكم التي تصدره في أي من حالتي التصدي مطابقاً لوجهة النظـر القانونيـة               
بحال العدول عن رأيهـا     ) ٥(فليس لها ). ٤(التي من أجلها نقضت الحكم المطعون فيه      

  .ذلكالسابق، كما لا يقبل من الخصوم أن يطلب منها 
رغـم وحـدة    :  اختلاف فكرة التصدي أمام محكمتـي الاسـتئناف والـنقض          – ٢٧

التي ترمي إليه الفكرة أمام المحكمتين، وهو الاقتـصاد فـي الإجـراءات            ) ٦(الهدف

                                                                                                                         
 المجموعة السنة ١٩/١٠/٢٠١١ نقض ١٠١٦/٢٠١٠ طعن مدني عماني رقم ٢٤٤ ص ١٢العلیا السنة 
  .١٠٩٢ العدد السابق ص ٩/١٠/٢٠١١ نقض ٦٧١/٢٠١٠ طعن مدني عماني رقم ٢١٨السابقة ص 

إنھ أیاً كان سبب الطعن بالنقض في المرة الثانیة، ولو كان غیر سبب الطعن في المرة الأولى، فإنھ ولھذا ف) ١(
فتحي . د.  ق٦٥ لسنة ٩٩٦٦ في الطعن ١١/٥/٢٠٠٨یجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع نقض 

  .الإشارة السابقة: والي
الوسیط في الطعن : نبیل عمر. بعده؛ د وما٢٢٨ وما بعدھا بند ٦٨٣المرجع السابق ص : فتحي والي. د) ٢(

المرجع : أسامة جامع. ؛ د٨١٦مبادئ ص : وجدي راغب.  وما بعده؛ د١٧ وما بعدھا بند ٣٤٥بالنقض ص 
 وما بعدھا والأحكام المشارة ١٦٤٦المرجع السابق ص :  وما بعدھا؛ محمد كمال عبد العزیز٨٣السابق ص 
  .٣٠/١٠/١٩٨٦ونفس المعنى نقض . ٧٣٩ – ٢٣ – م –نقض .  ق م١٤/٤٠ طعن ١٩/٤/١٩٧٢لدیھ نقض 

الطعن بطریق النقض لا تنتقل بھ الدعوى برمتھا إلى محكمة النقض كما ھو "وتطبیقاً لذلك قضي بأن ) ٣(
الشأن في الاستئناف إذا ھو طریق غیر عادي لم یجیزه قانون المرافعات في الأحكام النھائیة إلا لأسباب 

  "...أوردھا على سبیل الحصر
 ٢٦/٢/١٩٨٤ ق نقض ٣٢٤/٥٠، طعن ٢٦/١١/١٩٨٩ ق نقض ٢٦٢٤/٥٦ ق ، ٣١١/٥٢     طعنان رقما 

  .٥٤٠ ص ٣٥مجموعة الأحكام السنة 
لأن ما تنتھي إلیھ محكمة النقض برأي في المسألة القانونیة التي فصلت فیھا، إنما یفرض أتباعھ على ) ٤(

أو . سندت مھمة إعادة الفصل في النزاع إلى محكمة الإحالةجمیع المحاكم عند إعادة الفصل في النزاع سواء أ
تولت محكمة النقض نفسھا تلك المھمة في أي من حالتي التصدي حتى ولو صدر بعد ذلك ما یخالف ھذا 

 ٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/٣/١٩٩٩ ق نقض ١٣١٤/٦٧طعن : انظر . الرأي من الھیئة العامة للمحكمة
 ٢٥٤٦/٥٢ طعن ٦٠١ ص ٤٢ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٢/١٩٩١قض  ق ن١٥٣٩/٦٠طعن . ٤٦١ص 

  .٦٧١ ص ٤٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٦/٦/١٩٨٩ق نقض 
نقض مدني في . ١٤٩ جدول القضاء ص ٦٠ الأسبوعیة القضائیة السنة ١٨/٣/١٩٨٦نقض مدني في ) ٥(

. ٤٧ رقم ٧٣قض ص  ن– فھرس تحلیلي – ٢ مكرر فصل ٦ رقم ٩٥ جازیت دي بالیھ السنة ١٧/١١/١٩٧٤
  .٤ حاشیة رقم ٢٢٨آثار أحكام محكمة النقض ص : أحمد ھندي. د
  .٢١٦ بند ٤٠٨المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٦(



 

 ٧٠٢

كما أن الفكرة أمام المحكمتين تعد استثناء من الأصـل،          . وسرعة البت في الموضوع   
وأمام محكمـة الـنقض     . ة الدرجة الثانية  الذي يعد الأثر الناقل للاستئناف أمام محكم      

وما دون الهدف مـن     . إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض     ) ١(إحالة القضية 
 وكمـا   –الفكرة، وكونها استثناء تعد جد مختلفة الفكرة أمام المحكمتين لدرجة أنهـا             

 تعد نظام وأداة فنية أمام محكمة الاستئناف، ومجرد تسمية أمـام محكمـة              –سنرى  
ويظهر الاختلاف وبصورة واضحة من جملة أوجه مـن حيـث المفتـرض       . النقض

  .والمحل التي ترد عليه، وسلطة المحكمة عند تصديها لموضوع النزاع
فمفترض التصدي أمام محكمة النقض كون الحكم المنقوض قد فصل في الموضـوع             

ي الفصل فـي  واستنفدت المحكمة التي أصدرته به ولايتها، فإذا كان الحكم اقتصر عل       
في حين أن المفتـرض     . إجراء شكلي تخلف المفترض، ولا يمكن للمحكمة التصدي         

أمام محكمة الاستئناف، كون الطعن يتعلق بحكم فرعي إجرائي منهي لخـصومة أول    
درجة دون أن تكون استنفدت ولايتها في الموضوع، تعلق هذا الطعن بالاسـتئناف أم     

  .بالاعتراض
ليه التصدي أمام محكمة الاستئناف هو الخصومة المرددة بـين  أما المحل الذي يرد ع    

وأمام محكمة الـنقض هـو      . الطرفين، والتي لم تستنفد محكمة الموضوع به ولايتها       
فمـا طـرح أمامهـا لـيس        . مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر في هذه الخصومة       

  .كما أنها لا تفصل في موضوع لم يسبق حسمه. بموضوع
ة المحكمة، فضلا عن كون التصدي يعد رخصة لمحكمة الاستئناف          وفيما يتعلق بسلط  

لمحكمة النقض، وعند تصديها للموضوع يكون لها نفس        ) ٢(، فهو ذات طابع إلزامي    
  ). ٣(سلطات محكمة أول درجة سواء من حيث الواقع أو القانون

 وترتيباً علي ذلك، فإن ما تقوم به محكمة النقض عند نظرها للموضوع لا يعـد فـي         
وتـسمية  . صحيح النظر تصدياً، ولا علاقة له بفكرة التصدي إلا مجرد التسمية فقط           

                                                
المرجع السابق : نبیل عمر.  وما یلیھ؛ د٤٣ وما یلیھا بند ٦٤المرجع السابق ص : الأنصاري النیداني. د) ١(

  . وما بعده٢٢٤ وما بعدھا بند ٤١٩ص 
  .١٠٤٩ ص ٣١ مجموعة الأحكام السنة ١٨/٥/١٩٨٠نقض . ق١١٦٤/٤٦عن ط) ٢(
  .٢١٥ ص ٤٠ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٤/١٩٨٩نقض . ق٢٠٣٩/٥٧طعن ) ٣(



 

 ٧٠٣

لأن التصدي كنظام له أدواته الفنيـة       ). ١(المذكرة الإيضاحية له بالتصدي غير سليم     
بالطعن بالاسـتئناف، لا    ) ٢(وأهدافه خلق ونظم ليعمل به في النظام القانوني الخاص        

لنقض، كما لا يستقيم العمل به أمام هـذه المحكمـة،   يوجد ولا مجال له أمام محكمة ا   
لأن ما تقوم به هو إعمال المبدأ القانوني الصحيح علـي ذات وقـائع النـزاع التـي       
استخلصها الحكم المطعون فيه مستغني عن دور محكمة الإحالة، وتعمل هي وجهـة             

 . النظر القانونية التي ارتأت أنها هي الصواب
 

 
  : تمهيد-٢٨

متي كان الحكم المطعون  فيه حكماً موضوعياً وألغته محكمة الاستئناف فأنـه يفـتح         
أما لو كان حكماً فرعيـاً ولـم تـستنفد          . الطريق أمام اعمال الأثر الناقل للاستئناف       

محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع، وألغت أو ابطلت محكمة الاسـتئناف هـذا              
 لتنظـر   – التصدي   –حكم، فأنه يفتح الطريق أمام إعمال الأثر الساحب للموضوع          ال

هذه المحكمة جميع المسائل التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة، طالما مرت عليها              
  .هذه المسائل، وكان الحكم الفرعي المطعون فيه منهياً للخصومة أمامها

 مرافعـات  ٨٩، ٥٦٨ للمـادتين    ومحكمة الاستئناف تمارس حقها في التصدي تطبيقاً      
فرنسي متي توافرت حالة من حالاته ، ممثله هذه الحالات في كُون الحكم المطعـون              
فيه بالاستئناف صادراً باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، أو في دفع إجرائي منهي             
للخصومة أمام أول درجة، أو لكون هذا الحكم مطعوناً عليه بـالاعتراض، وتكـون              

وفي كل  . لاستئناف هي المختصة للمحكمة التي تراها المختصة لنظر النزاع        محكمة ا 
                                                

ومرجع ذلك ھو سوء استخدام المصطلح في غیر ما وضع لھ، والذي ھو یعد في النھایة أزمة مصطلح ) ١(
النظریة العامة : طلعت دویدار. د: أنظر. ي قانون المرافعاتفي أزمة المصطلح ف. یعاني منھ قانون المرافعات

  . وما بعدھا١٤، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠١٧للتنفیذ القضائي 
فإذا ما نقل من ھذا النظام ودمج في نظام آخر تختلف أدواتھ وأھدافھ، فحتماً یعمل بطریقة ردیئة، ولا ) ٢(

لأنھ وضع بطریقة تحكمیة داخل نظام لم یخلق لھ أصلا یحقق في عملھ الھدف الذي كان في ذھن مبتكره، 
 نظراً لتأثیر ھدف النظام ذاتھ علي أدواتھ الفنیة - وھو ما حدث في النقض -للمساھمة في تحقیق أھدافھ

  . والمرجع المشار لدیھ٢١٦ بند ٤٠٩المرجع السابق ص : نبیل عمر. د: انظر. وتحقیقھا لأھداف ھذا النظام
Roger PERROT: Linfluence de la echnique sur lébut des institutions 
juridique. P. 12. 



 

 ٧٠٤

ذلك يشترط لتطبيق هذه الحالات أن تلغي أو تبطل محكمة الاستئناف الحكم المطعون             
حالات ثلاثة وشـرطين يلـزم   . فيه، وأن تقتضي مصلحة العدالة انهاء النزاع برمته  

الأول : رض إليهما تباعـا فـي مطلبـين     توافرهما لتطبيق هذه الحالات، وهما ما نتع      
  .حالات التصدي، والثاني  شرطي تطبيق حالات التصدي

 
 

كٌون الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادراً باتخاذ إجراء  مـن          :  الحالة الأولي  -٢٩
وإذا كان هذا الحكم وبحسب الأصل ينـدرج ضـمن طائفـة          ) : ١(إجراءات التحقيق 

) ٢(والتي منعـت التـشريعات الحديثـة   . كام الصادرة قبل الفصل في الموضوع     الأح
                                                

وھو ذلك الحكم المتعلق بتھیئة الدعوي وإعدادھا للحكم فیھا، والذي یرمي إلي التحقیق من الوقائع ) ١(
حكام ویندرج ھذا الحكم ضمن طائفة الأ. القانونیة موضوع الإدعاءات المتبادلة بین الخصوم والتثبیت منھا

التي تأمر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق أو تتعلق بإجراءات الإثبات كالحكم بإحالة الدعوى إلي التحقیق 
وتصدر ھذه الأحكام أما بناء علي . الخ... أو الانتقال إلي المعاینة أو استجواب أحد الخصوم أو سماع شاھد

  .طلب الخصوم أو أحدھم، وإما من تلقاء نفس المحكمة
ه الطائفة من الأحكام جرى الفقھ التقلیدي والقضاء القدیم علي تقسیمھا إلي أحكام تمھیدیة وأحكام ھذ  
وراح الفقھ یمیز بین ما یعد تمھیدیاً وما یعد تحضیریا، نظراً لأن القانون المقارن القدیم كان یغایر . تحضیریة

 یجیز الطعن المباشر في الحكم التمھیدي دون في القواعد التي تحكم ھذین النوعین من الأحكام وأھمھا أنھ كان
  .التحضیري، وأن الأول یستنفد ولایة القضاء دون الثاني

ھذه المغایرة نتج عنھا سلبیات لم یستقیم معھا العمل، فجاء تطبیقھا مضطرباً بعیداً عن الانتظام   
عید الفقھي والقضائي في تذلیلھا وتخلف عنھا العدید من المشاكل التي لم تفلح الجھود المبذولة سواء علي الص

فأخذ بزمام المبادرة المشرع . والتغلب علیھا، فكان لازم من تدخل تشریعي یعالج مواطن الخلل والقصور
 لسنة ٧٧ وتبعھ وبدون تردد المشرع المصري بمقتضي القانون ٢٣/٥/١٩٤٢الفرنسي وأصدر قانون في 

م التمھیدي والتحضیري، والعمل علي دمج ھذه الأحكام في ، وذلك بإلغاء التفرقة التقلیدیة بین الحك١٩٤٩
  .  تنظیم واحد أطلق علیھ بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

وبھذا التنظیم خضعت كافة الأحكام المتعلقة بالتحقیق والإثبات لقواعد موحدة سواء فیما یتعلق   
القواعد  : المؤلف: انظر. في تفصیل ذلك. جیة للأحكامبتنظیم الطعن، أو فیما یتعلق بالفاعلیة الداخلیة والخار

والمراجع . ٥٨ -٥٤ بند ١٣٥ -١٢٤، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠١٦الإجرائیة للإثبات أمام المحكمین 
  .والأحكام المشار لدیھ

 مرافعات قدیم بمقتضي المرسوم المؤرخ في ٥٢٨حیث أدخل المشرع الفرنسي تعدیلاً علي المادة ) ٢(
.  والذي بمقتضاه ضیق من قابلیة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع للطعن المباشر٢٢/١٢/١٩٥٨

فالأحكام الصادرة بالتحقیق أو التي تصدر برفض الطلب المقدم لھذا الفرض لا یجوز استئنافھا إلا مع استئناف 
المرسوم المؤرخ في الحكم الصادر في الموضوع، ثم تحول ھذا الاستثناء إلي قاعدة عامة بمقتضي 

 مرافعات، ثم أكد المشرع علي ھذه القاعدة وعممھا علي كافة الأحكام الصادرة ٤٣ وفقاً للمادة ١٩/٩/١٩٧١
قبل الفصل في الموضوع والتي یندرج فیھا الأحكام المتعلقة بالتحقیق والإثبات لا تقبل الطعن المباشر استقلالاً 

في تفصیل ذلك .  مرافعات٦٠٨، ٦٠٦، ٥٤٥، ١٧٠، ١٥٠عن الحكم في الموضوع وفقاً للمواد 
:انظر Bosqust (y) Jugementes avant dire droit. Jur. Class. Pr. Civ 1989. Fasc, 
532. VINCENT et GUINCHARD: op. cit. p. 794 No 1342 et p. 795. No 1350. 
Cass. Civ. 10 Juill 1958. J.C.P. 1958. IV. 49. 



 

 ٧٠٥

فيها مع الحكم المنهي للخصومة كلها، ذلـك       الطعن فيها فور صدورها، وإنما يطعن         
إلا أن ). ٢(، وجاء قضاء النقض مؤكـدا علـى ذلـك    )١(لعدم تقطيع أوصال القضية   

تخاذ إجـراءات التحقيـق أو      عمومية هذه القاعدة وفي خصوص الأحكام الصادرة با       
أن ) ٤(ومفترضها) ٣(الإثبات كثيرا ما تصطدم بظاهرة الأحكام المركبة أو المختلطة        

يصدر حكم التحقيق أو الإثبات مدموجا في حكم آخر يتنـاول شـق مـن موضـوع      
  .الدعوى أو مسألة أخرى من المسائل المثارة في الخصومة

على القاعدة العامة التي تحظر الطعـن  وبصدد هذا الفرض ، خرج المشرع الفرنسي    
المباشر في الأحكام التي لا تنهي بها الخصومة، وفي ظل غياب إجماع القضاء على              

 الاسـتئناف   - المـشرع    -بشأن الطعن في الأحكام المختلطة، أجاز       ) ٥(رأي موحد 
                                                                                                                         

 كان یحظر الطعن المباشر في الأحكام الصادرة قبل الفصل في المصري الملغيوقانون المرافعات 
 بعدم الطعن علي استقلال في ٢١٢وجاء مؤكداً علي ذلك قانون المرافعات الحالي وفقاً للمادة . الموضوع

ثنائیة وذلك فیما عدا الحالات الاست. الأحكام الصادرة أثناء سیر الخصومة وقبل الحكم الختامي المنھي لھا
نظریة الأحكام في قانون : أحمد أبو الوفا. د: انظر. والتي لیس من بینھا الأحكام المتعلقة بالتحقیق والإثبات

نظریة الطعن : محمود مصطفي یونس. د. ٣٥٢ وما بعدھا بند ٥٢٨، دار الفكر العربي ص ٢٠١٢المرافعات 
 وما بعدھا ١٨٨دار النھضة العربیة ص . ٢٠٠١المباشر في الأحكام الصادرة في المواد المدنیة والتجاریة 

 . ٩٩بند 
أحمد .  د١٦٠ وما بعدھا بند ٤٦١ ص٢المبسوط ج: فتحي والي. د: انظر . في علة حظر الطعن ومداھا ) ١(

الدفع بإحالة الدعوى : المؤلف. ٥٩٥ بند ١٠٣٧السید صاوي ، الوسیط في شرح قانون المرافعات ص
محمود مصطفى . د. ٥٥ وما بعدھا بند ١٢٩القواعد الاجرائیة للإثبات ص. ٢، ١ وما بعدھا حاشیة ١٨٩ص

 مادة ١٢٨٠ص: محمد كمال عبد العزیز .  وما بعده٦١ وما بعدھا بند ١١٤المرجع السابق ص: یونس 
٢١٢.  

 ١١/١/١٩٩٨نقض " أحوال شخصیة"ق ٤٨٠٠/٦٤طعن . ١٤/٣/١٩٩٩ق نقض ٥١٨٨/٦٢طعن ) ٢(
ق نقض ٢٣٢/٦٠طعن . ١٧/٣/١٩٩٦ق نقض ٢١٠٦/٦١طعن . ٨٨ ص٤٩مجموعة الأحكام السنة 

 مجموعة الأحكام ١٢/٥/١٩٩٤ق نقض ١٦٨٢/٦٠طعن . ٩٣٤ ص٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٣٠/٥/١٩٩٤
  .١٢٧٦ ص٤٣ مجموعة الأحكام السنة ٦/١٢/١٩٩٢ق نقض ٥٦٠/٥٣طعن . ٨٢٩ ص٤٥السنة 

Cass. Civ. 16 déc. 1992. Bull. Civ.III. No 393. Soc. 11 Juin 1987. D. 1987 
358 Note. juilln Soc. 29. avil. 1981. Bull. Civ. 5. No350. D.S. 1982. 66. civ. 
10 juill. 1958. j.c.p. 1958. iv. 49. 

في الأحكام المختلطة ) ٣( jugements mixtes : انظر:  DURRY: "les jugement Mixtes 
R.T.D. civ 1960. NORMOND: jugements Mixtes autorite de la choise jugée. 
R.T.D. civ. 1978 jurisprudence française. P.187. PERROT (R.) jugement 
Mixte la notion de jugement Mixte susceptibled' un apell immedial. R.T.D. 
Civ. 1977. p.190.                     

  .٥٨ وما بعدھا بند ١٣٤حكمین صالقواعد الإجرائیة للإثبات أمام الم: المؤلف ) ٤(
في عدم إجماع القضاء الفرنسي على رأي موحد بشأن قابلیة أو عدم قابلیة الأحكام المختلطة للطعن ) ٥(

 وما ١٤٥ دار الجامعة الجدیدة ص١٩٩٩أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق : أحمد ھندي . د: انظر . المباشر 
 :  والأحكام المشارة لدیھ ١٥بعدھا بند 



 

 ٧٠٦

 )١( مرافعات ٥٤٤المباشر في هذه الأحكام رغم أنها لا تنهي الخصومة تطبيقًا للمادة            
) ٢(ولهذه الأحكام أنـصار فـي الفقـه       .  مرافعات ٥٦٨ووفقًا لمفهوم الموافقة للمادة     

فلا يصح استقلالاً الطعن    . المصري وتطبيقًا لذلك يطعن في الشقين معا        ) ٣(والقضاء
في الشق الصادر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، أو في الشق الصادر في جزء               

 طريق الطعن المباشر بالاستئناف ، وجب عليـه         ومتى اختار الخصم  . من الموضوع 
  ).٤(رفع الطعن خلال شهر من تاريخ إعلانه وإلا سقط الحق فيه

                                                                                                                         
frederic FERRAND: appel 1999. préc. P.14 No 52. 

                                            
)١( art. 544 "les jugements qui tranchent dans leur. dispositif une partie du 

principal un mésure d'instraction ou une mesure provisoine peuvent etre 
immediatement frappes d'appel comme le jugements qui tranchent tout le 
principol" .                                                                                  

 : انظر   
- Fréderic. FERRAND : appel préc. P.14 No51; TONY - MOUSSA : Bulletin 
d'information No620 du. 01/06/2005. 
 https://www.courdecossation.Fr.2005-1877/N-620-1936.  

  :في تطبیق ذلك انظر   
Cass. Civ. II. Janv.1995. D.1995. IR.41. Bull. Civ. II. No3. civ.21 juill 1993. 

j.c.p. 1993. iv.2412. soc. 11 déc. 1990. j.c.p. 1991. iv. 51. civ. 16 Nov. 1983. 
Bull. Civ.1983. 11. No178. pounvoi No82-14. 653. 

 ٤٧٦المرجع السابق، ص: فتحي والي. د. ٣٦٢ وما بعدھا بند ٥٣٨نظریة الأحكام ص: أحمد أبو الوفا. د) ٢(
 وما ٣٠٩مبدأ وحدة الخصومة ص: نصاري النیدانيالأ.الإشارة السابقة د: أحمد ھندي. د. ١٦١وما بعدھا بند 

: المؤلف  . ٦٩ وما بعدھا بند ١٣٠أعمال القاضي ص: أحمد ماھر زغلول . د.  وما بعده٢٠٤بعدھا بند 
 وما بعدھا ١٢٢المرجع السابق، ص: محمود مصطفى یونس. د. الإشارة السابقة : القواعد الإجرائیة للإثبات

  .٢١٢ مادة ١٢٩٤ص: زیز محمد كمال عبد الع. ٦٨بند 
ق ٢٤٨٨/٥٢ طعن ٥١٣٠/١٩٩١ق نقض ٥٧٧/٥٨ق ١٧٢٥/٥٥ق، ٢٢٧٧/٥٧ق، ١٧٢٤/٥٥الطعون ) ٣(

  .٤٩٣ ص٣٣  مجموعة الأحكام السنة ٦/٥/١٩٨٢ نقض ٢٢/١٢/١٩٨٨نقض 
فلیس للخصم بعد انقضاء ذلك المیعاد أن یطعن على الحكم بعد صدور الحكم المنھي للخصومة في میعاد ) ٤(

إذ الحكم الصادر قبل الحكم المنھي للخصومة یحوز قوة الأمر المقضي بإنقضاء .  المتعلق بھذا الحكمالطعن
. میعاد الطعن فیھ ویمنع على المحكمة معاودة النظر فیھا، لأن حجیة الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام

 ١٩٧٠ مارس ١٢نقض مدني . دیھ  وما بعدھا والأحكام المشارة ل٤٧٨المرجع السابق، ص: فتحي والي. د
. ق٨١ لسنة ٣٠٨٣ في الطعن رقم ٢٧/٢/٢٠١٢نقض تجاري . ٦٩-٤٢٥-٢١مجموعة النقض  Vincent 

et Guinchard: op. cit. P.813ets. No1383. coss. Civ. 21 juin. 1978. D. 1978. 1-
R-497 abs. Julien.  

در من محكمة أول درجة من أحكام غیر منھیة وإذا حدث وأخطأت محكمة الاستئناف وقبلت الطعن فیما ص
 مرافعات ، فإن حكم محكمة الاستئناف یكون ٢١٢للخصوم ولا یندرج ضمن حالات الاستثناء الواردة بالمادة 

إذ لا ینھض خطأ محكمة الاستئناف مبرر " فإذا طعن فیھ بالنقض قضت الأخیرة بعدم قبولھ . مخالفًا للقانون
 ٤الإشارة السابقة والأحكام المشارة لدیھ نقض مدني : فتحي والي . د" ي ھذا الخطألتجاریھا محكمة النقض ف

الدفع : المؤلف. ق٨٤/٤٥ في الطعن رقم ١٩٨٠ مارس ٣١ق نقض ١٤٥٥/٤٨ في الطعن رقم ١٩٨١مایو 



 

 ٧٠٧

وكان لغياب وحدة أحكام القضاء بشأن الطعن المباشر في الأحكام المختلطـة أثـره              
الذي امتد إلى تطبيقاتها ، ومنها تصدي محكمة الاستئناف للموضـوع إذا ألغـت أو               

في حين انتهـت    ). ١(لأحكام، فذهبت بعض الأحكام إلى عدم جواز ذلك       أبطلت هذه ا  
وسمحت لمحكمة الاستئناف استخدام سلطتها فـي  ) ٢(بعض الأحكام حديثًا إلى جوازه   

التصدي عند النظر في الطعن عن حكم قضي بإجراء تحقيق ، يكون الغـرض منـه         
قتصرت بحـق محكمـة     ولذا ا ) ٣(تنوير عقيدة المحكمة وتقديم الرأي الفني المطلوب      

الاستئناف في التصدي على حالة كون الحكم المطعون فيه صادرا بندب خبير تطبيقًا             
  ).٤( مرافعات٢٧٢للمادة 

حيث أجاز المشرع الطعن فـي      :  كون الحكم المطعون فيه صادراً بندب خبير         -٣٠
م الصادر  فلا يسري هذا الاستثناء على الحك     . هذا الحكم استثناء ووفقًا لضوابط معينة     

ولا في الحكـم الـصادر بـرفض        )٦(ولا باستبداله ) ٥(بتحديد أو تعديل مهمة الخبير    

                                                                                                                         
 مدني في ١٩استئناف إسكندریة دائرة . .  وما بعدھا والحكم المشار لدیھ١٩٣بإحالة الدعوى ص

  .ق١٢٨٠/٤٧استئناف رقم  ١١/٨/١٩٩٣
)١ ( coss. Civ.12 mars. 1980 Gaz pal 1980. 2. 455. note Votte 12 moi 1980 

Gaz pal 1981-2. pan 417. 27 aout 1981. j.c.p. 1981. iv. 245 Gaz pal 1981. 2. 
703. note votte . Lyon. 10 déc 1996. Gaz pal 1998. I. somm 76 note. H. 
Vray.                                                                                      

:  قارن  coss. Civ. 4 avr 1978 Bull. Civ. III. No144. D. 1978. IR. 365 abs. p. 
julien. Dison. 12 juill 1979 Gaz pal 1979 2. 654 Note viatte. 15 Nov. 1979. 
Gaz pal 1980-1. 137 note. j.v.                                               

)٢ ( cass. Com. 26 avril 2017 pourvoin. 14- 13554 juricaf 26-5-2017. cass. 
Civ. 28 juin 2006 N5-19. 156 Bull. Civ. II. No171 . D. 2006. IR. 2051. j.c.p. 
2006. iv. 2017. com. 15 juin 1982 iv. 303. civ. 16. Nov. 1983. Bull. Civ. II. 
No178. D.1984. IR.86.                                                        

)٣ ( Soraya Amrani MEKKI: l'appel en matiere civile en marche vers un 
nouvel équilibre procédural. La semaine juridique. Pr. 5 juin 2017. p.1114. 
No18.                                                                                            

)٤ ( art. 272: "la décision ordonnant l'exertise peut étre froppée d'appel 
independamment du jugement sur le fond".                                             

)٢)(٥ ( Paris 20 juin 1990 Bull. Ch. Avoites 1990. 3. 93. Paris 18 moi 1979. 
Bull. Ch. Avoués 1979. 3. 38. Paris . 18 janv. 1990. Bull. Ch. Avoués-1-21 . 

.٥١٢المرجع السابق، ص: سحر عبد الستار. مشار لھذه الأحكام لدي د  
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وذلك للحد من إسراف    . وإنما لهذا الطعن أثر قاصر على الحكم بندب الخبير        ) ١(ندبه
القضاء في اللجوء إلى ندب خبير دون أن تكون الواقعة الفنية تتطلب هـذا الإجـراء        

  ).٢(فقات والبطء في الإجراءاتالمعقد، ولتفادي كثرة الن
ويحصل الطعن المباشر بالاستئناف في الحكم الصادر بندب خبير بموجب طلب مـن         
الخصم المستأنف ، وبترخيص من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف متـى وجـدت             

وتخـضع هـذه    . مبررات قوية ، كأن يتعلق الأمر باعمال خبـرة جديـة وحقيقيـة            
وأمامه يكلف الخصم طالب الاسـتئناف      ). ٣(لأول للمحكمة المبررات لتقدير الرئيس ا   

خصمه بالحضور في ميعاد غايته شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيـه، وإلا              
أو لكونه مبني على أسـباب أو مبـررات   ). ٤(قضي بعدم قبول الطعن لفوات الميعاد 

  ).٥(غير جدية
لاستعجال، فإذا تبين له أن     وينظر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الطلب على وجه ا        

فـإذا  ). ٦(هناك أسباب تبرر الطعن حدد موعد آخر لنظر الاستئناف أمام المحكمـة           
قضت في الحكم المطعون فيه ورأت أنه من مصلحة العدالة إعطـاء القـضية حـلاً        

                                                
)١ (cass. Civ. 23. oct. 1991. Bull. Civ. No267. j.c.p. 1991-iv.447.                
: تأجیل الدعوى : طلعت دویدار. د. ٢٩١ بند ٥١٥، ٥٣٢سحر عبد الستار ، المرجع السابق، . د) ٢(

 .Soraya Amroni MERRI: Lic. Cit.  وما بعدھا٢١٢ص
)٣ ( fredérique FERRAND: évocation : 2017 préc No1001et No1004 et appel 

1993. préc. No669. Cédric. Tahri: Limites a la faculte d'évocation de la cour 
d'appel. Dalloz actualite. Editions. Dalloz 2017. cass civ.27 sep. 
2012.11.11762- note M. Taillefer. Cass. Soc. 17 fer 1993. D. 1993. IR. 65. 
Rennes. 23. fer. 1979. Gaz pal 1979. obs. Rusquec. Paris 27 Nov. 1985. 
Bull. Ch. Avoues 1986- 272.                                                          

)٤ ( cass. Civ. 21 juin 1978. D. 1978. I.R. 497 obs. Julien Soc. 14 moi 1987. 
j.c.p. 1987. IV.239. R.T.D. civ. 1987  p.600. obs. Perrot.             

كما لو تعلقت الخبرة بالبحث في مسائل قانونیة، وھو ما لا یجوز، لأنھ یعد بمثابة تفویض من القاضي ) ٥(
فلا یجوز ندب الخبیر لمسألة قانونیة، حیث أن نطاق الخبرة محصور . بالسلطة القضائیة وتخلي عن وظیفتھ 

المرجع السابق، :  سحر عبد الستار.د: في تقدیر الواقع ولیس تنویر القاضي في المسائل القانونیة انظر 
 . والأحكام المشارة إلیھا٥١٣ص

Grenoble 4 mars. 1975. Gaz pal 1975. 2-776. note. BARABIER. Paris. 20 
déc. 1989. Bull. Ch. Avoues 1990 - 1- 20. 

)٦ ( Art: 272 al3. "s'il fait droit a demande le premier président fixe le jour aû 
l'affaire sera exominée Par. La Cour".                                                 



 

 ٧٠٩

أمكنها إعمال سلطتها في التصدي اعمالاً للأثر الساحب للموضوع ووفقًـا           ) ١(نهائيا
بتصدي محكمة الاسـتئناف فـي      ) ٣(وتطبيقًا لذلك قضي  ). ٢(رافعات م ٥٦٨للمادة  

موضوع بدل تعويض لم تنظره محكمة أول درجة ، لأنه وجد أن أمر التحقيق الـذي       
أمر به الأخير كان الغرض منه هو تزويده بالوقائع التي تمكنه من تحديد قيمة حـق                

  .مهاالطاعنة في التعويض ، كما أنه أنهى إجراءات الخصومة أما
كون الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادرا في دفـع إجرائـي          :  الحالة الثانية    -٣١

إعمـال الأثـر    : منهي لخصومة أول درجة دون أن تستنفد ولايتها في الموضـوع            
 يوجب أن تكون السلطة المعتـرف بهـا لمحكمـة           - التصدي   -الساحب للموضوع   

 على محكمة أول درجة ولم      الاستئناف ، هي سلطة الفصل في موضوع سبق طرحه        
ومؤدي ذلك بأن يكون الطعـن المطـروح أمـام          ). ٤(تستنفد الأخيرة ولايتها بشأنه   

) ٥(محكمـة الدرجـة الثانية بصدد حكم إجرائي منـهي للخصومة أمام أول درجـة      
                                                

)١ ( Cass. Civ. I. mars. 1983. Gaz pal 1983. p.171. obs Guinchard. Paris. 30 
act. 1984. Bull. avovés 1984. 123. N 92.                                    

 civ. 23 : ة الاستئناف برفض الطعن أصبح التصدي غیر ممكن انظر بخلاف لو قضت محكم  
act. 1991. Bull. Civ. II. No267. 

)٢ ( Cédric. Tahri: limites à la faculté d'évocation de la cour d'appel Dalloz 
actualité éditions. Dalloz 2017 (httos://www.dalloz-actualite.Fr). CARATINL : 
L'articl 568 du code de procédure civile une modalité essentielle de 
l'indemnisation rapide des frais victimes d'accidints de la circulatim caz pal 
1984. I. Doctr. 130.                                                 

)٣( Coss. Civ. 27 Sept 2012. F.P. BN11-11-762. civ. 28 act. 2009 Bull. Civ. I. 
No212 Gaz pal. 27-23-janv 2010. p.31. obs. Lécuyer. Cass. Civ. 28. juin. 
2006 Bull. Civ. II. No171. R.T.D. civ. 2006. 828. obs. R. Perrot Dijon 12 juill 
1979 Gaz pal 1979-2. 654 note viatte.                   
Aussi. Dijon 15 Nov 1979 Gaz pal 1980-1. 137 Note j.V. 

                                .coss. Civ. 27 aût. 1981. j.c.p. 1981. iv. 245: قارن 
أصول المحاكمات المدنیة . ٦٨التقاضي على درجة واحدة وعلى ثلاث درجات المقال ص: أحمد خلیل. د) ٤(

  .٢٧٧ بند ٦٠٣محاكمات صقانون أصول ال: نبیل عمر.  د١٦٦ بند ٥٥٤ص
... الحكم النھائي ھو الذي یفصل في أصل النزاع"ك بأن . م.  أ٥٥٣وعرفھ القانون اللبناني وفقًا للمادة ) ٥(

  ".أو الذي یفصل في جھة من جھاتھ أو في دفع أو دفاع متعلق بھ ویكون نھائیًا لما فصل فیھ
وأما بصدور حكم . رض بحث الموضوعفالخصومة تنتھي أما بصدور حكم في الموضوع، وھو یفت  

وأما بصدور حكم بعدم قبول الدعوى . بعدم قانونیتھا أو بسقوطھا، وھو ما یعني أن سبب الإنھاء إجرائي
المبسوط : فتحي والي. د: انظر: في تفصیل ذلك. ودون البحث في الموضوع ، وبافتراض قانونیة الإجراءات

أحمد . د. الإشارة السابقة: نبیل عمر . د. الإشارات السابقة: یل أحمد خل. د. ١٦٠ وما بعدھا بند ٤٦٢ ص٢ج
مبدأ وحدة الخصومة : الأنصاري النیداني. د.  وما بعده٥٠٩ وما بعدھا بند ٨٩٥الوسیط ص: السید صاوي

  . وما بعدھا ٣١٦رسالة ص: كمال الدین أحمد عاطف . ٢٠١ بند ٣٠٢ص



 

 ٧١٠

وطعـن فيه مباشرة لانتهائية الإجـراءات التي صدر فيها، والتـي اسـتهلكها هـذا           
  ).١(على حسمها بشكل نهائيالحكم بصدوره، وعمل 

فالفرض كون الحكم المطعون فيه صادرا في دفع اجرائي، ومنهي للخـصومة أمـام         
أول درجة، ودون أن تكون قد فصلت في الموضوع، وليس لكونه مجرد حكـم مـن       

وهو ما صادف اعتمـادا ثابتًـا مـن         ) ٢(الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع     
فما يفترضه هذا النص هـو  ). ٣( مرافعات٥٦٨قًا للمادة جانب المشرع الفرنسي تطبي  

ولما كانت هذه الدفوع لا تقع تحـت  . كون الحكم صادر في دفع من الدفوع الإجرائية 
وحيث أن حق محكمة الاستئناف في التـصدي  ). ٤( مرافعات٧٣حصر تطبيقًا للمادة   

ن الحكم المطعون   فحدد المشرع نطاق إعماله على الحالات التي يكو       ). ٥(يعد استثناء 
كما لو كان صادرا ببطلان صـحيفة      ) ٦(فيه صادرا في دفع إجرائي منهي للخصومة      

                                                                                                                         
ق ٤٣٤/٦٦طعن . ١٥/١/٢٠٠١نقض " خصیةأحوال ش"ق ٣٨٩/٦٨طعن : وفي تطبیق ذلك انظر   

 مجموعة ٢٢/٢/١٩٩٦ق نقض ٨٥٢٩/٦٥طعن . ١٦٧ ص٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٢٩/١١/١٩٩٧نقض 
. ٣٤ ص٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١١/١/١٩٩٦ق نقض ٦١٣/٦١طعن . ١٦١٦ ص٤٧الأحكام السنة 

 ٢٨/٦/١٩٧٦ نقض ٢٠/٢/١٩٩٢ق نقض ٢٤٠٢/٥٦طعن . ٢٦/١/١٩٩٥ق نقض ١٨٣٤/٦٣طعن 
  .١٤٣٦ ص٢٧مجموعة الأحكام السنة 

  .١٧٦ وما بعدھا بند ١٩١الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف ) ١(
  .٢٢انظر فیما سبق بند ) ٢(

)٣ ( "au qui, statuant sur une éxception de procedure a mis fin a L'instance".  
أصول المحاكمات المدنیة حیث  من قانون ٦٦٤/١وھو ما اعتمده المشرع اللبناني وفقًا للمادة  

  ...".حكم نھائي یقضي برد الدعوى لسبب لا یتعلق بالموضوع"تفترض أن الذي استؤنف ھو 
)٤( Aat: 73. "Constitue une éxception de procédure tout mayen qui tend soit â 

faire déclarer la procédure irréguliere au éleinte, soit a en sus pendre le 
caurs".                                                                                     

ووفقًا لھذا النص یعتبر دفعًا اجرائیًا ، كل دفع یرمي إلى الحصول على تقریر قضائي بعدم انتظام   
ھجھ من قبلھ المشرع المصري وھو ذات النھج الذي انت. الإجراءات أو بانقضائھا أو حتى مجرد وقف سیرھا 

  .  مرافعات ١٠٨وفقًا للمادة 
 مجلة ١١/٢/٢٠٠٢ق نقض ٣٩١/٧٠طعن . ١٦/٢/٢٠١٣ق نقض ٣٥٧٩/٨١طعن : وفي تطبیق ذلك

 الموسوعة الذھبیة ٢٨/٦/١٩٨٨نقض . ق أحوال شخصیة ٢٣/٥٧طعن . ٩٧ العدد الثاني ص٢٠٠٣المحاماة 
  .٤٥٤ ص٦، الإصدار المدني ملحق 

Cam. 16 juill. 1985. Bull. Civ. Iv. No214. R.T.D. civ. 1986. 192. obs. Critique 
perrot. Soc. 19 juin 1980 Bull. Civ. V. No544. 

)٥ ( HEBRAUD: effet dévolutif et évocation, in "la voie d'appel colloque 
national judiciaire préc p.144.                                                                  

ومع اعتماد المشرع تحدید نطاق أعمال التصدي على الحالات التي یكون الحكم المطعون فیھا صادرًا في ) ٦(
دفع اجرائي منھي للخصومة ، إلا أن ذلك یعد توسع في ممارسة محكمة الاستئناف للتصدي عما كان علیھ 

 والذي اعتمد المشرع ھذا التوسع اعتبارًا من مرسوم ٤٧٣بیقًا للمادة العمل في ظل قانون المرافعات القدیم تط



 

 ٧١١

أو في  . الدعوى، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط ، أو لقيام ذات النزاع            
ففي كل ذلـك يعـد الحكـم        . دفع تأجيلي أو بعدم الاختصاص أو بانقضاء الخصومة       

نهي للخصومة أمام محكمـة أول درجـة، ممـا يتـوافر            صادر في دفع اجرائي وم    
  ).١(بمقتضاه حالة من حالات التصدي

 مرافعـات   ٥٦٨فالحق في التصدي التي تمارسه محكمة الاستئناف تطبيقًـا للمـادة            
فرنسي ، يستلزم في الحكم الفرعي المطعون فيه ، كونه حكم مركب من شقين، بـأن        

فلا يغني شق عن    . مة أمام أول درجة     يكون صادر في دفع اجرائي، ومنهي للخصو      
فلا يكفي أن يكون الحكم صادر في دفع اجرائي ولكنه غير منهي للخصومة،             . الآخر

وطعن فيه بالاستئناف لكونه صادر مع شق       ) ٢(كالحكم الصادر برفض الدفع بالتأجيل    
في الموضوع كحكم مختلط، وآلغت محكمة الاستئناف الشق القاضي برفض تأجيـل            

لأن رفـض   ). ٣( فلا يخول لهذه المحكمة أن تستعمل سلطتها في التـصدي          .الدعوى

                                                                                                                         
 MIGUET: Thé. P.563 ets No469:  انظر ١١٠ بمقتضى المادة ١٩٧٢ أغسطس ٢٨

Frderique FERRAND: évocation préc. No1006ets et appel. D. 1993 préc. 
No672. Frederic. FERRAND: appel D. 1999 préc No704.            

)١ (frderique FERRAND: évocation préc No1006 et apple 1993, préc 
No673ets. Vincent et Guinchard: op. cit. P.844ets No1445.                     

Mourice LAISEL: emploi optimal de la notion d'évocation. Préc No22et 35. 
Vincent et Rusquec. Les éffets de l'appel quant a l'objet ou litiqe. Préc. 
P.404. Vincent. Les effets de l'appel l'auverture quant a l'abjet du litige préc. 
P.405. 
CARATINI: l'article 568. une modalite essentielle denisation préc. P.130. 
Anne - lis lonné clément : les éxceptions de procedure dans le cadre du 
divorce: les éxceptions dilatoines et de nullite. Lic. cit. 

  :وفي تطبیق ذلك انظر 
Coss. Civ. 24 janv. 1979. Gaz pal 1979 pan. 198. Civ.25 act. 1978. j.c.p. 
1979. iv.2 Bull. No216. Dijon. 15 Nov. 1979 Gaz pal 1980. 137 note. J.v. civ 
24 janv 1979. Gaz pal 1979. 1. somm. 198. soc. 23. sept 2009. No 08-41. 
334. 

وقد صنفھ المشرع الفرنسي في تقنین المرافعات الحالي ضمن . فالتأجیل كما یثار بطلب قد یثار بدفع) ٢(
 وما ١٦صتأجیل الدعوى : طلعت دویدار . د: في تفصیل ذلك انظر. ١١٠-١٠٨الدفوع الإجرائیة في المواد 

  .بعدھا
)٣ ( coss. Civ. 23 act. 1992 147. obs. Grozo et Morel. Paris 30 act. 1984. Bull. 

Avoues. 1984. p.123. ROPPR. Coss. Civ. 1 mars 1983 . Gaz pal 1983. Pon. 
171. obs. Guinchord.                                                              

  .٤٤المرجع السابق، ص: علي تركي. لیھا لدي دمشار إ  
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كذلك إذا أنهى الحكم المطعون فيـه       . تأجيل الدعوى لا يترتب عليه إنهاء الخصومة        
الخصومة ، دون أن يكون صادر في دفع إجرائي كالحكم الوقتي، فلا يكـون محـلاً           

  ).١(لاستعمال محكمة الاستئناف سلطتها في التصدي
 مدى  جواز تطبيق فكرة التصدي  في حالتي الحكـم بعـدم القبـول ووقـف                  -٣٢

نطاق التصدي على النحو السابق هو ما اعتمده المشرع الفرنسي وفقًـا            : الخصومة  
 مرافعات بأن يكون الحكم المطعون فيه صادرا باتخاذ إجـراء           ٥٦٨لصراحة المادة   

ة أمـام أول درجـة دون أن   من إجراءات التحقيق أو في دفع إجرائي منهي للخصوم   
وحق محكمة الاستئناف بالتصدي لهذا الموضوع يعـد        . تستنفد ولايتها في الموضوع   

يجوز قياس الفرع على الفرع متى اتحدت       ) ٢(وعند الأصوليين . استثناء من الأصل    
وحيث أن نطاق التصدي وتطبيقه يتواجد في حالات غيـر التـي اعتمـدها              . العلة  

 الحكم الصادر في الدفع ليس متعلقًا بالإجراءات ، وإنما يتعلـق            المشرع، كما لو كان   
 أو لكونه يتعلق بالإطـار      - عدم القبول    -بشرط من الشروط المتعلقة بقبول الدعوى       

والحكم فـي الحـالتين ينهـي       . الخارجي للخصومة ، كما في حالة وقف الخصومة       
، كما أنه يقبل الطعن     الخصومة أمام أول درجة دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع         

فهل يمكن لمحكمة الدرجة الثانية إذ ألغت هذا الحكم أن تتصدى           . الفوري بالاستئناف   
مـسالتين نتعـرض    . للموضوع متى قدرت أن مصلحة العدالة تقتضي إنهاء النزاع          

  .إليهما تباعا الحكم بعدم القبول، والحكم بوقف الخصومة
  :الحكم بعدم القبول : أولاً 
الدعوى كظاهرة إجرائية ينظمها القـانون      :  مسألة عدم القبول والحكم فيها       - أ   -٣٣

وطبقًـا  ) ٣(الإجرائي لا يمكن بحثها وتحديد دورها ومضمونها بعيدا عن هذا القانون          
                                                

)١                      ( Cass. Civ. 17 dec. 2009. No 09-11-847 D. 2010. 157. 
وعند الأصولیین یجوز قیاس الفرع على الفرع متى توافرت شروط العلة كالإسكار فھو وصف یصلح ) ٢(

محمد أبو زھرة ، أصول الفقھ، دار / الامام: نظر في تفصیل ذلك ا. للتعدي إلى أصناف كثیرة فیصلح علة
الوسیط في المدخل لدراسة التشریع : ممدوح واعر عبد الرحمن. د.  وما بعدھا٢٢٥، ص٢٠١٥الفكر العربي 

  . وما بعدھا١٨٧، دار الكتاب الجامعي، ص٢٠١٥والفقھ الإسلامي 
والحق الذي یقرره ھذا القانون، عبارة والحقیقة إذا كانت الدعوى من وجھة نظر القانون الموضوعي، ) ٣(

عن وسیلة یستخدمھا صاحب الحق أو الحائز لحمایة حقھ أو حیازتھ، فإن ھذا لیس معناھا في القانون 
الاجرائي، وحتمًا لم تستقیم دراسة فكرة الدعوى، لأن معالجة ھذه الفكرة في إطار غیر إطارھا الأصلي أن 
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وهي مرحلة القبـول، وفيهـا      :   الأولي )١(لقواعده تمر الدعوى بمرحلتين أساسيتين    
ولقـد  . ع الموضوع الذي تطرحه ونظـره     يستلزم القانون توافر شروط لأمكان سما     

عنيت نصوص القانون الإجرائي بتحديد الشروط الواجب توافرها لكي تجتاز الدعوى           
فإذا تم ذلك انتقلت الدعوى إلي المرحلة الثانية، وهـي مرحلـة نظـر              . هذه المرحلة 

  .موضوعها والحكم فيه سواء بالاستجابة إلي طلبات المدعي أو علي العكس رفضها

                                                                                                                         
عثر في تطبیقھ، تعجز مفترضاتھ عن أن تترجم مركزًا واقعیًا ومنطقیًا تكون محصلة ھذه المعالجة نظامًا یت

إذ أن الدعوى في إطار ھذا القانون ھي محل . للدعوى یتفق مع قواعد القانون الاجرائي وتنظیماتھ المعتمدة 
من وھذا یعني أن . العمل القضائي رأى أنھا محل بحث وتحقیق من القاضي یؤكد في نھایتھا الحق أو ینفیھ

. یستخدم الدعوى قد یكون صاحب حق وقد لا یكون ولا یمكن التحقق من ھذا إلا بعد مباشرة الدعوى وتحقیقھا
أما قبل ذلك فإنھا مجرد ادعاء قانوني أمام القضاء قد یكون على أساس أو على غیر أساس، ومع ذلك یعترف 

  .بھا القانون الاجرائي ویلزم القضاء بالفصل فیھا
مبادئ .  وما یلیھا ٤٥١نظریة العمل القضائي، ص: وجدي راغب. د :  انظرفي تفصیل ذلك  

أعمال : أحمد ماھر زغلول. د. ٢٨ بند ١١٢دراسات في مركز الخصم ، المقال ص.  وما بعدھا ٩١ص
. د.  وما بعده٥٢ وما بعدھا بند ١١٩ ص١المبسوط ج: فتحي والي .د. ٩٥-٨٥ بند ١٨٥-١٧٠القاضي ص

 وما ٣٦ص: الدفع بعدم القبول. ١٦٢- ١٤١ بند ٢٨٩-٢٥٣ي الطعن بالاستئناف صالوسیط ف: نبیل عمر
أحمد السید . د. ٤٤ وما بعدھا بند ١٢٨ ص١قانون القضاء الخاص ج: إبراھیم نجیب سعد . د. ٢٣بعدھا بند 

 ٢٤٩ص: شرح قانون الإجراءات المدنیة : المؤلف.  وما بعده ٨٥ وما بعدھا بند ٢١٥الوسیط ، ص: صاوي
  .١١٦ا بعدھا بند وم

ABD, EL-KHALK, OMAR: Thé. P.91ets No 189. NABIL- OMAR: La couse de 
la demande en justiece Thé. Bordeaux 1977. p.230-238. solus et perrot: T.I. 
op. cit. p. 96. No 95 et p.195. No221. Vincent (j.): action Ency. D. pr. Civ. 
1975 p.1. No1. Roubier (p.) le droit et laction distinction entre l'action en 
contrfacon et l'action en con currence de layale R.T.D. civ. 1952. p.161. 

ومع التفرقة بین الدعوى كحق ارادي ، والحق الموضوعي الذي تحمیھ، إلا أن ھذه التفرقة لا تنفي وجود 
كان لا یشترط فیھا أن تكون وثیقة لحظة الإعلان الإرادي الأولي الصادر من ھذه الصلة وأن . الصلة بینھما

حیث . شخص استعمالاً لحقھ في الدعوى ، إلا أنھا في مرحلة تالیة تصل لدرجة الارتباط الوثیق بین الحقین
لھ تستند الدعوى إلى الحق لوجود ھدف مشترك ، ھو ضمان مال معین لصاحب الحق، من إضافة تأكید معین 

  .حجیتھ عند تنفیذه، یؤدي إلى انقضاء الحق الموضوعي 
. الإشارات السابقة : نبیل عمر. د.  وما بعدھا٦٠٩نظریة العمل القضائي ، ص: وجدي راغب . د: انظر 

: أحمد السید صاوي . د. ٥٧ وما بعدھا بند ١٢٥ ص١المبسوط ج: فتحي والي. د. الإشارة السابقة : المؤلف
  .٨١٩ وما بعدھا بند ٢١٩المرجع السابق، ص

MIGUET: Thé. P.49. No39. Vincent et Guinchard: op. cit. p.67. No65. 
 ١٩٤٧نظریة المصلحة في قانون المرافعات ، رسالة القاھرة ، طبعة : عبد المنعم الشرقاوي . د: قارن 

ة، النظام القضائي في عبد الحمید أبو ھیف ، المرافعات المدنیة والتجاری. ٣٢٣ بند ٣٣٦ ص٣٥ بند ٣٥ص
  .٤٠٤، ٤٠٣ بند ٣١٩ ص١ ، ج١٩٢١مصر ، الطبعة الثانیة، 

 ٥٦الدفع بعدم القبول ص : نبیل عمر. د.  وما بعدھا٤٥٨نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب. د) ١(
: كمال الدین عاطف. د. ٩٥ بند ١٨٦المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. د.  وما بعده٣٦وما بعدھا بند 

 بند ٤١٤، دار النھضة العربیة ص ١٩٧٧: علي الشیخ ، الحكم الضمني. د.  وما بعدھا٢٦٥رسالة ص 
٢٥٩.  
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ضوء هذا التحديد تتمثل الدعوى في كونها وسيلة في الحصول علـي الحمايـة              وفي  
 مرافعـات   ٣٠القضائية، سواء كان الشخص محقاً في دعواه أو غير محـق مـادة              

ومع كونها وسيلة فهي ليست متاحة لكل من يلجأ إلي القضاء، وإنمـا لمـن               . فرنسي
 لا تتيح لمـن يلجـأ إلـي         كما أنها وسيلة  . تتوافر فيه مجموعة من الشروط المحددة     

القضاء وتحديد مضمون الحكم وفرض رأيه الذاتي فـي التطبيـق القـانوني علـي               
القاضي، وإنما ترتب له فقط إمكان فحص المحكمة لموضوع دعـواه، وأن تـصدر              

ومن هذه الزواية تمثل الدعوى معياراً يضبط مباشرة المحـاكم لنـشاطها            . حكما فيه 
  .)١(هالقضائي ويحدد أحوال ممارست

. وعلي هذا النحو تتبلور الدعوى في كونها مكنه الحصول علي الحمايـة القـضائية             
 ، وتثبت له إذا توافـرت مجموعـة من        )٢(هـذه المكـنه تنـسب إلــي المدعي    

 تنطبق بشأن كافة الـدعاوي أو       )٤( سواء كانت عامة   )٣(الشروط التي يعينها القانون   
                                                

  .الإشارة السابقة: أحمد ماھر زغلول. د) ١(
إبراھیم . د. ٩٦ بند ١٨٧أعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. د. ٨٩مبادئ ص : وجدي راغب. د) ٢(

إن الدعوى لیست حق » ایھرنج«حیث یري العلامة : قارن. ٥٢  بند١٤٢المرجع السابق ص : نجیب سعد
 أن یباشر الدعوى التي – إذا ما اعتدي علي حقھ –وإنما واجب، فیري أنھ یتعین علي كل صاحب حق 

وواجب نحو المجتمع، لأن من مصلحة . فذلك واجب علي الإنسان نحو نفسھ لیدفع العدوان  عن حقھ. یملكھا
القانون، ولن یسود القانون إلا إذا باشر كل عضو من أعضاء المجتمع ما لھ من حقوق المجتمع أن یسود حكم 

  .لكي لا یفقد القانون فاعلیتھ
IHERING: La Lutte Peur le droit trad. Meutenaere. Prais. 1800. Cite. Por. 
Solus et Peaaat. Op. cit., p. 111. 

 وما ١٩٠أعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. د.  وما بعدھا١٠٦مبادئ ص : وجدي راغب. د) ٣(
  .٩٨بعدھا بند 

والتي ھي عبارة عن الخصائص الإیجابیة التي یتطلب القانون توافرھا في الدعوى لقبولھا والفصل في ) ٤(
وشرط الارتباط بالنسبة للطلبات العارضة التي . وتعبر جمیعاً عن المصلحة والصفة في الدعوى. موضوعھا

  .ومة الدعوى الأصلیةتثار في خص
. د. ٥٢ - ٤٧ بند ٥٦ – ٥٣رسالة ص : عبد المنعم الشرقاوي. د: في المصلحة والصفة انظر  

الصفة في العمل . عبد الحكیم عباس عكاشة. د.  وما بعدھا٤٩٢نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب
أحمد ماھر . د.  وما بعده٣٨  وما بعدھا بند٤٠ ص ١٩٩٠الإجرائي في قانون المرافعات رسالة، القاھرة، 

  .٨٧ بند ٨٩دعوى الضمان الفرعیة ص : زغلول
SOLUET PERROT: op. cit. p. 200 ets No 226 ets. LOBIN (y.) action en 
Justice. Jur. Class. Pr . Civ. 1987. Fasc. 126-2-p. 2 . No 2 ets. et. Fasc. 126-
3-p.2. ABO, El- KHALEK OMAR; thé p. 148 et. No3150.    

 ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٤/١٩٩٥ق نقض ٤٠٧٥/٦١، ٤٠٩٥الطعنان : وفي تطبیق ذلك انظر
ق ٤٣٤/٦٦طعن . ١٣٨٣ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ١٦/١١/١٩٩٤ ق نقض ٣١٠٣/٥٨طعن . ٧٣٠

ق نقض ٦٨٩٨/٦٦طعن . ١٦٠٧ ص ٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٢٩/١٢/١٩٩٧نقض .  أحوال شخصیة–
  .١٢٠٨ ص ٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٩/١١/١٩٩٧
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، وسواء كانت شروطاً    )٢(فع بطريقة معينة  أو علي أن تر   .  بدعاوى معينة  )١(خاصة
، لا يوجد الحق فـي الـدعوى إلا عنـد           )٣(إيجابية يتعين وجودها أو شروطاً سلبية     

  . )٤(أو تتعلق بالموضوع. وسواء كانت تتصل بالشكل والإجراءات. انتفائها
ويثبت للخصم المقام ضده الدعوى الحق في الدفع بعدم القبول عن طريـق آثارتـه               

والدفع بعدم القبول يتضمن علـي هـذا النحـو          ). ٥(روط قبولها أو بعضها   بتخلف ش 
الدفع الذي يرمي إلي إنكار سلطة المـدعي      ) ٦(فيعرف بأنه . إنكاراً للحق في الدعوى   

                                                                                                                         
كصلة في المراكز الموضوعیة المتنازع علیھا لدعویین أو أكثر یستدل علي ھذه : وفي الارتباط  

الصلة أما من علاقة الفرع بالأصل، أو بالرابطة الأصلیة للأشیاء المتنازع علیھا ولیس لطبیعتھا، توافقاً 
. وي محل المراكز الموضوعیة المرتبطة منعاً لتناقض الأحكام أو تكرارھاللحلول القضائیة التي تعطي للدعا

 والمراجع والأحكام ٢٤٦ – ٢٣١ بند ٢٦٣ – ٢٤٨المؤلف، الدفع بإحالة الدعوى ص : في تفصیل ذلك انظر
  . المشار لدیھ

تداء أو العمل كأن ترفع دعوى الحیازة خلال سنة من بدء الاع. ومثالھا المواعید الخاصة ببعض الدعاوي) ١(
وأن ترفع دعوى الشفعھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إعلان الرغبة في .  مدني٩٦٢، ٩٦١، ٩٥٨المواد 

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق .  مدني٩٤٣الأخذ بالشفعھ وإلا سقط الحق فیھا مادة 
مبادئ ص . وجدي راغب. د. الخ... ١٩٩١ لسنة ٦ معدلة بالقانون ٦٥العینیة إلا إذا أشھرت صحیفتھا مادة 

  . ١٢٠ بند ٢٦٤شرح قانون الإجراءات ص : المؤلف. ١٠٧
فإذا رفعت الدعوى بغیر الطریق الذي حدده القانون، كانت غیر مقبولة، كما في حالات طلب أمر لأداء ) ٢(

ء، مجلة العلوم الأوامر علي العرائض وأوامر الأدا: أحمد ماھر زغلول. د: انظر.  مرافعات٢٠١مادة 
. ١٢/١/٢٠٠٢ق نقض ٥٥٠٨/٧٠طعن . ٦٩، العدد الأول ص ١٩٩٤ ینایر ٣٦القانونیة والاقتصادیة السنة 

  .١٧/٤/١٩٩٦ق نقض ١٩٦٦/٦٤طعن 
أو . ١١٦وھو ما یسمي بموانع الدعوى ومثالھا عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في الموضوع مادة ) ٣(

. ١٧/٦/٢٠٠١ق نقض ٥٩٢١/٦٢طعن : انظر. ھناك مشارطة تحكیم بشأنھابالتقادم أو بالصلح أو إذا كانت 
ق أحوال ١١٦/٥٨طعن . ٣٢٤ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٩/٢/١٩٩٤ق نقض ٣٣١٨/٥٨طعن 

  .٣/٣/١٩٨٦ ق نقض ١٨٧٥/٥٠طعن . ٢٠٥ ص ٤٢ مجموعة الأحكام السنة ١٥/١/١٩٩١شخصیة نقض 
القبول في منع التعسف والذي یفترض وجود الحق ویرفض البعض ھذا التصنیف ویحصر سبب عدم ) ٤(

لذا فإن . بحیث یؤدي الحكم بعدم القبول إلي منع ھذا الاستعمال. الإجرائي المعیب بعیب یرجع إلي استعمالھ
والمصلحة مجرد معیار یمكن بمقتضاه التعرف . المنع ینصب علي استعمال الحق الإجرائي لا علي وجوده

 ١٩٩١مسئولیة الخصم عن الإجراءات : إبراھیم أمین النفیاوي. د. یس غیر ذلكعلي حالات عدم القبول ول
  . وما بعدھا٧٤٠الطبعة الأولي، ص 

ودون أن یقع علي عاتق الخصم الذي یتمسك بالدفع بعدم القبول واجب إثبات حدوث ضرر وقع لھ من ) ٥(
:  علي أنھ مرافعات فرنسي والتي تنص١٢٤جراء رفع الدعوى علیھ تطبیقاً للمادة  'Les Fins de NoN- 

recevoir doivent étre accueillies sans que les invoque ait a Justier d'un grief 
et ators méme que L'inrcevobilite ne résutterait d'aune disposition expresse'.                

 كون ذلك یعد تزایداً من جانب وفي اعتبار.   PERROT: obs. R.T.D. civ. 1978, 419: انظر
 .٢٦٦ وما بعدھا حاشیة رقم ١٩٢اعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. انظرد. المشرع

أحمد ماھر . د. ٤٩٨مبادئ ص : وجدي راغب. د. ٩٢ بند ١٣٤الدفع بعدم القبول ص : نبیل عمر. د) ٦(
 وما بعدھا ١٠٠ة القاضي المقال ص استنفاد ولای: محمود ھاشم. د. ٩٩ بند ١٩٣المرجع السابق ص : زغلول

، دار ٢٠١٢نظریة الدفوع في قانون المرافعات . ٢٠٤ بند ٢٢٨المرافعات ص : د أحمد أبو الوفا. ٩٩بند 
  .٤٥٨ بند ٨٣٥الفكر العربي، ص 



 

 ٧١٦

بمعني نفي صلاحيتها لأن تكون محلاً لعمل قضائي يفصل         ). ١(في استعمال الدعوى  
الحكم فيه قد يقتـضي حتمـاً       فبحث هذا الدفع و   . في موضوعها ولو تحسسه القاضي    

. التعرض للموضوع، ولكنه لا يعد تعرضاً هادفاً للفصل فـي ذات هـذا الموضـوع          
وإنما هو تعرض أولي، سطحي، يتحسس به القاضي تأسيس هذا الدفع مـن عدمـه               

وفي حالة الحكم به يؤدي إلي امتناع القاضي عن فحـص  ). ٢(حتي يمكنه الفصل فيه  
ويكفـل  . صومة المتعلقة بها دون الحكم في موضوعها      موضوع الدعوى، وإنهاء الخ   

هذا الدور معياراً سهلاً ومنضبطاً يمكن بواسطته تحديد نطاق الدفع بعدم القبول، كما             

                                                
ولم یعرف المشرع المصري الدفع بعدم القبول في النصوص المنظمة لھ، سواء في القانون الملغي أو ) ١(

الدفع « بأنھ ١٤٢وفقط جاء بمجموعة الأعمال التحضیریة للقانون الملغي تعلیقاً علي المادة . لحاليالقانون ا
الذي یرمي إلي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وھي الصفة والمصلحة والحق في رفع 

  .»الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقریره
 مرافعات بأنھ كل وسیلة ترمي إلي عدم قبول طلب ١٢٢بینما عرفھ المشرع الفرنسي وفقاً للمادة   

مثل عدم توافر الصفة والمصلحة، أو بسبب . الخصم دون بحث الموضوع بسبب عدم توافر الحق في الإدعاء
 Constitue une de non- recevoir tout"التقادم أو إنقضاء المیعاد أو حجیة الأمر المقضي

moyen qui Lend â faire déclarer L'adversaine irrecevable en sa demande., 
sans examen au fond, pour defaut de droir d'agir, tel le defaut de qualite, le 
défaut d'intérét, La presscription, le delai préfix, la chose jugée" .                 

ة وھي بصدد بحثھا في أھم شروط قبول الدعوى ، المصلحة أو الصفة، أنما تقتصر علي الفصل فالمحكم) ٢(
في مدي توافر الشرط، ولا تفصل في موضوع النزاع، وأن تعرضت لبحث بعض العناصر المتعلقة 

فھذا البحث لازم . فأن ذلك مرجعھ ارتباط شروط قبول الدعوى بالحق الموضوع إلي حد كبیر. بالموضوع
ولكن بحث ھذه العناصر شئ والفصل فیھا شئ . الباً حتي یستطیع القاضي أن یحكم في الدفع بعدم القبولغ

فبحث القاضي لھذه العناصر عند الفصل في مسألة عدم القبول یتم عن طریق تحسسھا من . آخر تماماً
شأن بحث القاضي . ادون أن یحسمھا القاضي بحكم منھي للنزاع، ودون أن یستنفد ولایتھ بشأنھ. الظاھر

وذلك لكي یحدد مسألة . لطبیعة العقل محل النزاع بحثاً سطحیاً لیعرف ھل ھو عقد عمل أو عقد تجاري
وأیضاً قاضي الأمور المستعجلة ببحثھ . اختصاصھ، والحكم في ھذه المسألة لا یعد بحال حكم في الموضوع

وبحثھ . اصھ، أو لكي یصدر حكماً مستعجلاًلبعض عناصر الواقع المتصل باصل الحق، أما لكي یحدد اختص
  .لمسألة اختصاصة أو صدوره حكم مستعجل لا یعد فصل في الموضوع

 وما ٣٤٢ وما بعده، ص ٨٤بند .  وما بعدھا١٢٣ص . الدفع بعدم القبول: نبیل عمر. د: انظر  
أ التقاضي علي مبد: أحمد ھندي. د. ٢٦ وما بعدھا بند ٦٧ نطاق الطعن بالاستئناف ص ٢١٢بعدھا بند 

  .  وما بعده٩٩ وما بعدھا بند ١٩٢إعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. د. ١٤ بند ٧٥ – ٧٢درجتین ص 
بأن تكلیف المستأجر بالوفاة بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء «وفي تطبیق ذلك قضي   

حق لھ في توجیھھ أثره عدم قبول خلو الدعوى منھ أو وقوعھ باطلاً أو صدوره ممن لا . للتأخیر في سدادھا
 ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٢/١/١٩٩٥ق نقض ١٧٩/٦١طعن . الدعوى دون أن تفصل في الموضوع

 ق ٣٥٤٩/٥٨طعن . ٨٣٢ ص ٤٤ مجموعة الأحكام السنة ١٤/٧/١٩٩٣ق نقض ٢٦٤٨/٥٩طعن . ١٤٨
 مجموعة ٢٤/٣/١٩٨٣ق نقض ٤٦١/٤٨ طعن ٦٦٩ ص ٤٤ مجموعة الأحكام السنة ١٦/٦/١٩٩٣نقض 

  .٧٤٦ ص ٣٤الأحكام السنة 



 

 ٧١٧

يضمن تمييزه عن غيره من الدفوع الموضوعية والإجرائية التي قد تتشابه في بعض             
  ).١(خصائصه وأحكامه

، )٢(قبول من ناحية عن الدفوع الموضـوعية      ووفقاً لهذا التصور يتميز الدفع بعدم ال      
إذا أنه يرمي إلي تجنب بحث الموضوع، فهو وسيلة لتجنب مناقشة الموضوع، فـلا              

، وإنمـا ينـازع فـي       )٣(يتناول الحق ذاته بالإنكار أو بالاحتجاج بأدائه أو بانقضائه        
إمكانية الحصول علي حكم بشأنه، ويرمي إلي منع المحكمة مـن نظـر الموضـوع             

والتـي  ) ٥(ومن ناحية أخرى، يتميز هذا الدفع عن الدفوع الإجرائية). ٤(فصل فيه وال
ينحصر دورها وتأثيرها المباشر في إجراءات الخصومة ذاتها، حيث تتناولهـا هـذه             

في حين أن الدفع بعدم القبول يتجه إلي موضوع هـذه       . الدفوع في انتظامها وصحتها   
لأن يكون محلاً للنـشاط القـضائي عـن         الإجراءات يحاول أن ينفي عنه الصلاحية       

طريق إثبات تخلف بعض الشروط التي يتطلبها القانون للأعتراف للمدعي بحق نظر            

                                                
أحمد . د: انظر. في التشابھ والمغایرة بین خصائص وأحكام الدفع بعدم القبول وغیره من الدفوع الأخر) ١(

 ١٩٢الدفع بعدم القبول ص : نبیل عمر. د. ١٠٤ – ١٠٠ بند ٢٠٥ – ١٩٤اعمال القاضي ص : ماھر زغلول
شرح قانون الإجراءات : المؤلف. ٥٠٤ – ٥٠٠مبادئ ص :  راغبوجدي. د.  وما بعده٢٢٣وما یلیھا بند 

  .١٨٦ وما بعدھا بند ٣٧٨ص 
ABO, EL – KHALEK- OMAR. Thé. P. 60 etss. No 131 etss, Soluset 
PERROT. T. 2. op . cit., p. 291 ets No 315. 

ید واقعھ تؤثر في وجوده والتي بھا یعترض الخصم علي الحق المطلوب حمایتھ، عن طریق إنكار أو تأك) ٢(
ولذا كان الدفع الموضوعي ھو الوجھ المقابل للدعوى والحكم الصادر فیھ یحوز . أو استحقاقھ أو مقداره

 ٦٣٩المرجع السابق، ص : إبراھیم نجیب سعد. د. ٣ بند ١٧ص . نظریة الدفوع: أحمد أبو الوفا. د. الحجیة
.٢٥٥بند  MOREL: op. cit., p. 49. No46. CORNN(G.) et Foyer (J.): Procédure 

civil 1996. p. 368. No 84 VINCNT, GUINCHARD. Et Mont AGNIER et 
VARINARD: op. cit.p. 674. No791. Coss. Civ. 12. Janv. 1994. D. 1994. p. 
442. Note, Mossip.                                          

الدفع : نبیل عمر. د. ٤٩٩مبادئ ص : وجدي راغب. د. ٣٥ بند ١٠٤ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. د) ٣(
  .٩١ بند ١٣٣بعدم القبول ص 

ABD, EL- KHALEK OMAR: Thés. P. 69. No 148.    
  .١٨٦ بند ٣٨١شرح قانون الإجراءات، ص : المؤلف. ٩٢ بند ١٣٤المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٤(

بول حكماً في الشكل لا یعد فاصلاً في الموضوع ولذا فھو الحكم بعدم الق«وتطبیقاً لذلك قضي بأن   
 جلسة ٨٠٣/٢٠١٢طعن مدني عماني رقم » لا یحوز الحجیة التي تترتب علي القضاء في الموضوع

 ٣٠/٦/٢٠١٤ حتي ١/١٠/٢٠١٢ في الفترة من ١٤، ١٣ مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ١١/٢/٢٠١٣
  .١٢١ص 

ن بھا الخصم  ویطعن بمقتضاھا في صحة الإجراءات ، دون أن یتعرض لأصل وھي الدفوع التي یستعیی) ٥(
 ٣٣بإحالة الدعوى ص . المؤلف: انظر. الحق الذي یزعمھ خصمھ فیتفادي بھا مؤقتاً الحكم بطلبات خصمھ

  . وما بعدھا والمراجع والأحكام المشار لدیھ



 

 ٧١٨

فالتفرقة بين الدفوع الإجرائية والدفع بعدم القبول،       . موضوع دعواه وصدور حكم فيه    
  ).١(هي في الواقع تفرقة بين إجراءات الخصومة وموضوع هذه الإجراءات

لحتمية لذلك ، كون الدفع بعدم القبول يحتل مكاناً وسطاً متميزاً بين الـدفوع    والنتيجة ا 
فهو وأن كان يقترب منهما في بعض المواضع        . الموضوعية والدفـوع الإجـرائيـة  

ويشترك معهما في بعض الأحكام الخاصة، إلا أنه يظل مع ذلك متميـزاً عنهمـا لا                
الطبيعة الذاتية اسـتقلال الـدفع بعـدم        ، وتفرض هذه    )٢(يختلط بهما أو يندمج فيهما    

وهو ما صادف اعتمـاداً ثابتـاً مـن         . القبول بنظام خاص يتفق ومفترضاته الخاصة     
 أو فـي  ١٤٢مـادة  . جانب المشرع المصري سواء في ظل قانون المرافعات الملغي 

قانون المرافعـات  ) ٣( وتبعه وبعد تردد١١٥ظل قانون المرافعات الحالي وفقاً للمادة   
  .١٢٦ -١٢٢رنسي الحالي وفقاً للمادة الف

                                                
 وما ١٩٥ص : المرجع السابق:  زغلولأحمد ماھر. د. ٩٢ بند ١٣٥المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ١(

  .٤٨٩نظریة العمل القضائي ص . مبادئ الإشارة السابقة: وجدي راغب. د. ١٠٠بعدھا بند 
وإنما ھو . یجتمع فیھ خصائص الدفع الإجرائي والدفع الموضوعي. فالدفع بعدم القبول لیس دفعاً مختلطاً) ٢(

افعات، إذ یوجھ إلي الحمایة القضائیة المطلوبة بھدف أنكار طائفة مستقلة من الدفوع الموجودة في قانون المر
  .حق طالبھا فیھا

: مبادئ : وجدي راغب. د.١٠٤ - ١٠٠ بند ١٦٠ - ١٥٢المرجع لاسابق ص : نبیل عمر. د: انظر  
 ٧٠مبدأ التقاضي علي درجتین ص : أحمد ھندي. د. الإشارة السابقة: الإشارة السابقة، نظریة العمل القضائي

. د. ٩٩ وما بعدھا بند ١٠١المقال ص : محمود ھاشم. د. الإشارة السابقة: أحمد ماھر زغلول. د. ١٤بند 
  . ٢٧٣ وما بعدھا، ص ١٤٠رسالة ص : كمال الدین عاطف

ABD, EL- KHALEK OMAR: Thés. P. 69. No 69. No. 148. 
  . ٢قارن المرجع المشار إلیھا الصفحة التالیة حاشیة رقم 

 من قبیل الدفوع ١٩٣٥ أكتوبر ٣٠لمشرع الفرنسي الدفع بعدم القبول في ظل قانون حیث أعتبر ا) ٣(
جمیع الدفوع الإجرائیة والدفوع المتعلقة بالبطلان « مرافعات والتي نصت علي أن ١٩٢الإجرائیة وفقاً للمادة 

وكان . »م في الموضوعوالدفوع بعدم القبول وكل الدفوع المذكورة في المواد السابقة یتعین إبداؤھا قبل الكلا
والتي ظل . ھدف المشرع من إدراج الدفع بعدم القبول منھ ما یتعلق بالموضوع ومنھ ما یتعلق بالإجراءات

 بمقتضي القانون السالف ، إلي أن صدر قانون ١٩٢الوضع ساریاً بمقتضي ھذه التفرقة حتي بعد تعدیل المادة 
 وما ١٩٣٥ أكتوبر ٣٠موقف الفقھ والقضاء الفرنسي قبل قانون في . المرافعات الحالي وأعتبره دفعاً مستقلاً

: بعده انظر MOREL: op. cit., p. 56. No 52. Solus et PERROT: op. cit., p. 297 No 
319. Cass. civ. 6. Juin 1962. J.C.P. 1963. 11. 13191. No te Motulsky. R. T. 
D. Civ. 1963. p. 600 Note. Hébraud. Cass. civ. 30 Nov. 1962. Goz Pal 1963. 
110. Cass Com. 14. Juin 1950. D. 1950. 534.                                                                                                  



 

 ٧١٩

ووفقـاً لتنظيمـات    . ومع اعتماد استقلال الدفع بعدم القبول، وتميزه بأحكام خاصة به         
يري بأنه دفـع موضـوعي،    ) ٢(، مدعماً بأحكام القضاء   )١(قائمة، مازال بعض الفقه   

، )٣(والـبعض . وحكم أول درجة بعدم القبول يستنفد ولايتها في موضـوع النـزاع           
ف من ذلك ويري بالتمييز بين عدم القبول لتخلف شرط إجرائي، وهو عدم قبول               يخف

وعدم قبول موضوعي والحكم بـه      ). ٤(إجرائي لا تستنفد المحكمة بالحكم به ولايتها      
مـما أدي هـذا أو ذاك إلـي الخلـط بين الدفــع بعـدم            ). ٥(حكم في الموضوع  

 ـ     ية، والعـودة مـرة أخـرى    القبول وغـيره من الدفـوع الموضوعيـة والإجرائ
إلي سابـق التنظـيمات القائمة والتي قررت له طابعاً خاصاً وتنظيماً مميـزاً عـن              

                                                
: یفرمزي س. د.  وما بعده٣٨١ ما بعدھا بند ٤١٢نظریة المصلحة ص : عبد المنعم الشرقاوي. د) ١(

 ١٩٨٦الدفع بعدم قبول الدعوى رسالة الإسكندریة، : أحمد حشیش. د. ٤٠٢ بند ٤٧٠المرجع السابق، ص 
  .٤٢٢ص 

ق ٨٥٢٩/٦٥ طعن ١٦٦٨ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٣١/١٢/١٩٩٦ق نقض ٤٥٠٥/٦٥طعن ) ٢(
  مجموعة٧/٣/١٩٩٤ق نقض ٦١٥/٥٧طعن . ١٦١٦ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١٩٩٦/ ٢٢/١٢نقض 

. ١٨٠٨ ص ٤١ مجموعة الأحكام السنة ٢١/٣/١٩٩٠ق نقض ٤١٢/٥٥طعن . ٤٧٠ ص ٤٥الأحكام السنة 
نقض . ٧/٥/١٩٧٩ق نقض ٧٥٨/٤٨ طعن ٢٥/٣/١٩٨٥ق نقض ٥٣/،١٤٩٨، ١٤٧٤، ٥٢٣طعون أرقام 

 ص ١٨ مجموعة الأحكام السنة ٢٢/٦/١٩٦٧ ١ نقض٢٨٨ ص ٢٥ مجموعة الأحكام السنة ٥/٢/١٩٧٤
 مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ٩/١٠/٢٠١٠ نقض ٢٠١٠ لسنة ٣٠٨اني رقم طعن مدني عم. ١٣٣٩

  .٦٨ ص ١١
. د. ٤ وما بعدھا بند ١٨ص :نظریة البطلان. ٣٥ وما بعدھا بند ١٠٠ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. د) ٣(

لحكم وطرق العیوب المبطلة ل: الإنصاري النیداني. د. ٢٦٠ بند ٦٥٦إبراھیم نجیب سعد، المرجع السابق ص 
  . وما بعدھا٤٥٣، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٩التمسك بھا 
ق نقض ٣٧٨/٦٣طعن . ٢٢/٦/٢٠٠٤ق نقض ٣٣٩٢/٦٤طعن : وفي تطبیق ذلك انظر  

طعن . ١٤/٧/١٩٩٣نقض . ق٢٦٤٨/٥٩طعن . ٢٨/٥/١٩٩٨ق نقض ١٢٠٤/٦٠طعن . ١٢/٦/٢٠٠٠
  .١٦/٦/١٩٩٣ق نقض ٣٥٤٩/٥٨

المبسوط ص : فتحي والي. ق مشار إلیھ لدي د٧٥٩٣/٧٤لطعن رقم  في ا٢٠١٤ إبریل ٢٨نقض مدني ) ٤(
 ١٣/٢/٢٠٠٠ق نقض ٤٨٧٢/٦٢طعن . ١٣/١/٢٠٠٠ق نقض ١١٠٨/٦٩، ٨٢٩الطعنان . ٢ حاشیة ١٠٥

 ١٦/٦/١٩٩٣ق نقض ٣٥٤٩/٥٨طعن . ٢٥٣رسالة ص : غیر منشور مشار إلیھما لدي كمال الدین عاطف
 ٤٤ مجموعة الأحكام السنة ١٤/٧/١٩٩٣ق نقض ٢٦٤٨/٥٩طعن . ٦٩٩ ص ٤٤مجموعة الأحكام لسنة 

طعون أرقام . ٨٢٦ ص ٤٤ مجموعة الأحكام السنة ٢٠/٦/١٩٩٣ق نقض ٥٢٦٧/٦٢طعن . ٨٣٢ص 
  .٢٥/٣/١٩٨٥نقض . ق١٤٩٨/٥٣، ٥٢٣،١٤٧٤

طعن . ٢٩/١٢/١٩٩٧نقض . ١٢٠٧ق ص ٤٨ق السنة ٦٧٩٨/٦٦ طعن ٩/١١/١٩٩٧نقض ) ٥(
ق ٨٥٢٩/٦٥طعن . ٢٢/١٢/١٩٩٦نقض . ٢٩٨ رقم ٢ عدد  ص ٤٨ السنة – أحوال شخصیة –ق ٤٣٤/٦٦

 رقم ١٨٠٨ ص ٤١ق السنة ٤١٢/٥٥طعن . ٢١/٣/١٩٩٠نقض . ٢٩٦ رقم ٢ عدد ١٦١٦ق ص ٤٧السنة 
 مادة ٤٧١، ٤٧٠ ص ٢ ، دار الجامعة الجدیدة ج٢٠٠٨التعلیق علي قانون المرافعات : أحمد ھندي. د. ١٣٥
الطعن . ١٦/٦/١٩٩٣ق جلسة ٥٨ السمة ٣٥٤٩رقم الطعن . ٢٥/٢/١٩٨٥ق جلسة ٤٠٦/٥٤طعن . ١١٥
ق، ٣٢٥/٦٥الطعن رقم . ١٩/١/٢٠٠٠ق، جلسة ٨٢/٦٩الطعن رقم . ٣/٥/١٩٩٥ق جلسة ٧٩٦/٥٨رقم 

  . وما بعدھا٢٧٤رسالة ص :  غیر منشور مشار إلیھا لدي كمال الدین عاطف١٤/٣/٢٠٠١جلسة 
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وتبعاً لهذا الخلط جاءت أحــكام القـضـاء متخــبطة          . غيره من الدفوع الأخري   
  .، وبدوره في نطاق القضية في الاستئناف )٢(، وبعـيدة عن الانتظام)١(ومتضاربة

بعدم القبول ينهي الخصومة أمام أول درجة دون أن تفـصل فـي              الحكم   - ب   -٣٤
ويقبل الطعن المباشر بالاستئناف، ويتحدد نطاق الأخير بالمـسألة التـي           : الموضوع

فصل فيها الحكم، وهي مسألة عدم القبول، أياً كان مضمونه، إذ يظل موضوع النزاع              
فع بعدم القبـول، وهـو مـا    قائـماً دون أن يفصل فيه تطبيقـاً للتنظيم التشريعي للد        

علـي عكـس    . ، في ظل قانون المرافعات الحـالي      )٣(استقر عليه القضاء الفرنسي   

                                                
ع بعدم القبول لعدم سلوك طریق الاعتراض بل ظھر التضارب بشأن المسألة الواحدة، فتارة یضع الدف) ١(

أمام ھیئة معینة في مصاف الدفوع الشكلیة ، ویعتبر من إجراءات الخصومة لا یستنفد ولایة محكمة أول 
 عیر منشور لدي كمال الدین عاطف رسالة ص ٢٣/٣/١٩٨٣ق جلسة ٤٩ لسنة ٣٦٧الطعن رقم . درجة
نقض . ٢٥٧ ص ٢ عدد ٧٢٦ ص ٤٤ق من السنة ٥٢٦٧/٦٢ طعن ٢٠/٦/١٩٩٣نقض . ١٤٥
طعن . ٨/٢/١٩٨٩نقض . ٢٧٦ رقم ٢ عدد ٨٢٢ ق ص ٤٤ق السنة ٢٦٤٨/٥٩ طعن ١٤/٧/١٩٩٣
  . وما بعدھا٤٧٣المرجع السابق، ص : أحمد ھندي.  لدي د٧ ص ٤٠ق لسنة ١٨/٥٠

وتارة ثانیة یعتبر عدم اللجوء إلي جھة معینة قبل رفع الدعوى قضاء تستنفد بھ محكمة أول درجة   
. الإشارة السابقة:  غیر منشور لدي كمال الدین عاطف٢١/١١/١٩٨٢ق جلسة ٦٩٧/٥٢طعن رقم . لایتھاو

  . مشار إلیھا سابق٢١/٣/١٩٩٠، نقض ٢٢/١١/١٩٩٦نقض 
وتارة ثالثة، یعتبر عدم اللجوء إلي جھة معینة قبل رفع الدعوى تكون الدعوي غیر مقبولة دون   

إذا رفعت الدعوى مباشرة إلي المحكمة في «وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ . الافصاح عن طبیعة الدفع بعدم القبول
نقض مدني . منازعة من المنازعات التي یجب فیھا الالتجاء إلي التوفیق فإن الدعوي تكون غیر مقبولة

وأخیراً ، قضت محكمة النقض بأنھ لا تثریب .  ق ٨٢ لسنة ٢٢٦٧ و ٨٠٢في الطعنین رقمي . ١٢/٨/٢٠١٤
ة إذا لم تحكم بعدم القبول اذا رفعت الیھا الدعوى مباشرة دون اللجوء أولاً للجھة التي یتعین علي المحكم
وقضت المحكمة في نظر الدعوى، مادام الخصم لجأ إلي لجنة التوفیق قبل صدور الحكم المنھي . الالتجاء إلیھا

وذلك تحقیقاً . م المحكمةللخصومة ونظرت اللجنة العلیا وأصدرت توصیتھا والدعوى مازالت منظورة أما
ق مشار إلیھما ٤٤٧١/٧٥نقض رقم . للھدف من القانون، وھو تخفیف الأعباء عن كاھل القاضي والمتقاضین

  . وما بعدھا٧٣٢ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. لدي د
المرجع السابق ص : كمال الدین عاطف. د: أنظر. في موقف القضاء المصري المتضارب وتطبیقاتھ) ٢(

١٤٨ - ١٣٩.  
حیث كشفت الأحكام التي صدرت في ظل قانون المرافعات الحالي عن عدم إجراء تفرقة في الدفع بعدم ) ٣(

القبول، وأخذت أحكام القضاء تطبق علیھ أحكامھ الخاصة، وأصبحت تمیزه عن الدفع الموضوعي، فلا یعد 
 لا یطرح علي محكمة الدرجة الفصل في مسألة عدم القبول لیس فصلاً في الموضوع، ومن ثم فإن استئنافھ

  :أنظر. الثانیة إلا مسألة عدم القبول، كما أنھ لا یعد دفعاً إجرائیاً
Cass- Civ 18 mai 1978. R.T.D. civ 1978. p. 438. abs Perrot. Civ. 10 mars 
1977 Gaz Pal. 1978- 103 Note Viotte – Civ. 9 moi 1978. Bull. Civ 1978. No 
177. Civ. 12,Janv. 1994. D. 1994. 449. Note Mossip. Paris – 2 Juill. 1992. 
Bull. A vaues 1993. 1.12. obs. Crit. Cass. Civ. 1 feve 1987. J.C.P. 1987. iv. 
129. 

  .١٧٨المرجع السابق ص : علي تركي. مشار لھذه الأحكام لدي د
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أما فـي الغالب   ) ١(القضاء المصري لم يلقي قبول ما سبق إلا في القليل من أحكامه           
، وسـمح لمحكمـة     )٢(منها مزج بين مسألة عدم القبول والفصل فـي الموضـوع          

 بعدم القـبول الـصـادر مــن أول درجـة أن تنظـر             الاستئناف إذا ألغت الحكم   
، فهـذا   )٤(بحـال وفقـاً للأثـر الناقل للاسـتئناف     ) ٣(وهو ما لايستقيم  . الموضوع

الأثر لا يمكن أن يمتد إلي موضوع الدعوى إذ أن هذا الموضوع لـم يفـصل فيـه                  
لحالة وبالتالي لا يمكن القول بأن نظر محكمة الاستئناف للموضـوع في هذه ا           . بحكم

من تلقاء نفسها ، لكونــه      يعد من الحالات التي يميز فيها القانـون للمحكمة أعماله          

                                                
اً ھو ما یعبر عنھ بالصفة، وھي صلاحیة بأن المصلحة في الدعوى بشروطھا قانون«وتطبیقاً لذلك قضي ) ١(

كل من طرفیھا في توجیھ الطلب منھ وإلیھ، مما یقتضي من المحكمة اتصالاً بموضوع الدعوى للتحقق من 
 وإنما یكفي أن تكون فرصة التحقق – لأن ذلك لا یتبین إلا بعد بحث الموضوع –وجود المصلحة محققھ فعلاً 

طعن رقم . تكون للمدعي شبھة حق حتي تكون دعواه جدیرة بالقبولومن ثم یكفي لقبول الدعوى أن . 
قضت . ١ حاشیة ١٤٣المرجع السابق ص : كمال الدین عاطف.  لدي د٨/٥/٢٠٠١ق جلسة ٢٥٧٩/٧٠

الحكم بعدم قبول الدعوى حكم في الشكل لا یعد فاصلاً «المحكمة العلیا العمانیة حدیثاً في بعض أحكامھا بأن 
للمدعي إقامة دعوى جدیدة بذات الحق بعد زوال سبب عدم القبول ولا یمكن التمسك في الموضوع، ویحق 

، ١٣ مجموعة الأحكام السنة١١/٢/٢٠١٣ جلسة ٨٠٣/٢٠١٢طعن مدني رقم . بحجیة الأمر المقضي فیھ
  .١٢١، ص ١٤

 ١٩٤٩نة  لس٧٧وھذه الأحكام تستلھم في ھذا حلولاً وتخریجات لقضاء قدیم وسابق علي صدور القانون ) ٢(
وھي حلول وتخریجات كانت لھا دوافعھا، كما كانت لھا أسانیدھا التي كفلت توافقھا مع قواعد وأحكام النظام 

أحمد . أنظر د. في موقف القضاء القدیم والأسانید التي استندت إلیھا أحكامھ. القانوني التي صدرت في ظلھ
  .ع والأحكام المشارة لدیھ والمراج٨٥ بند ١٧٦ – ١٧٠ماھر زغلول، أعمال القاضي ص 

ویفقد ھذا القضاء محلھ كما تنھار أسانیده بزوال التنظیم القانوني الذي صدر في ظلھ، وتبني   
المشرع في قانون المرافعات الملغي والحالي تنظیماً مختلفاً یفرد للدفع بعدم القبول مكاناً مستقلاً ومتمیزاً 

بالتأكید علي استقلالھ في مواجھة . ١٩٤٩ لسنة ٧٧الملغي حرصت المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات 
ویتغیر التنظیم القانوني بفقد القضاء القدیم حجیتھ، ویتعین العدول عنھ إلي . الدفوع الموضوعیة والإجرائیة

المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. د: أنظر. قضاء یستقیم مضمونھ مع التنظیم القانوني المستحدث
مبادئ : وجدي راغب. د. ٤ وما بعدھا بند ١٩نظریة الدفوع، ص : أحمد أبو الوفا. د. ٣١٤قم  حاشیة ر٢١٢
  .وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ. ١٣٩رسالة ص : كمال الدین عاطف. د.  حاشیة٥٠٤ص 

 وما ٣١١الدفع بعدم القبول ص : نبیل عمر. د. ٣٤٦ بند ٥١٢ص : نظریة الأحكام: أحمد أبو الوفا. د) ٣(
: وجدي راغب . د. ٢٦٨ وما بعدھا بند ٥٥٢الوسیط في الطعن بالاستئناف ص .  وما بعده١٩٦بعدھا بند 

مبدأ التقاضي : أحمد ھندي. د. ١٠٩ بند ٢١١المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. د. ٥٠٤مبادئ ص 
كمال الدین . د. ٨٦ وما بعدھا بند ١٩٢المرجع السابق ص : علي التركي. د. ١٤ وما بعدھا بند ٧٥ص 

  . وما بعدھا١٣٢رسالة ص : عاطف
والتي بمقتضاه سوَّغت محكمة النقض لمحكمة الاستئناف نظر الموضوع بما للاستئناف من أثر ناقل ) ٤(

فكانھا قد أحلت الأثر الناقل التي تملكھ محل الأثر الساحب التي لا تملكھ في التصدي لنظر النزاع برمتھ ولم 
: نبیل عمر. د. ي ملكھا المشرع الفرنسي حینما أراد ھدم نظام الاستئناف بشكلھ التقلیديتملك ھذه الجرأة الت

  .٢٦ بند ٦٦نطاق الطعن بالاستئناف ص 
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وإنما يعد نظر هذه المحكمة للموضوع وفقاً للأثر الناقل         ). ١(مما يدخـل في سلطتها   
مبنياً عن سهو أو علي غلـط فـي تحديـد           . للاستئناف قضاء بما لم يطلبه الخصوم     

 مرافعـات   ٢٤١/٥، مادة   )٣(ه بالتماس إعادة النظر   ، يطعن علي  )٢(موضوع القضية 
  .مصري

فإن سـبيل   . أما إذا أصدرت هذه المحكمة هذا القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص           
الطعن في الحكم في هذه الحالة هو النقض وليس الالتماس ، لأنـه لا جـدوى مـن                  

نظر الموضـوع   ، وإذا كان لا يستقيم لمحكمة الاستئناف        )٤(الالتماس في هذه الحالة   
                                                

ومن أمثلة الحالات التي تدخل في سلطة محكمة الاستئناف وتقضي بھا ولو لم یطلبھا الخصوم قضائھا ) ١(
والحكم بعدم قبول الاستئناف بعدم رفعھ في المیعاد . ختصةبعدم الاختصاص المحلي والإحالة إلي المحكمة الم

أو اعتبار الأحكام التي سبق صدورھا في القضیة ما لم تكن قد قبلت . أو لرفعھ ممن لیست لھ صفھ في رفعھ
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتیاطي یستتبع . صراحة مستأنفة باستئناف الحكم المنھي للخصومة

وعلي وجھ العموم في جمیع الأحوال .  مرافعات٢٢٩ الحكم الصادر في الطلب الأصلي مادة حتماً استئناف
. انظر د. التي یخول فیھا القانون للمحكمة اتخاذ إجراء معین من تلقاء نفسھا كالمسائل المتعلقة بالنظام العام

 وما بعدھا بند ٢٥٦ص ، دار الجامعة الجدیدة ٢٠١٥الوسیط في الطعن بالتماس إعادة النظر : نبیل عمر
٢٢١.  

Fréderic. FERRAND: applt 1999 préc. P. 13- No 47 ets. 
 ص ٥٠ مجموعة الأحكام السنة ٤/٢/١٩٩٩ق نقض ٢٠٣٤/٦٢طعن : وفي تطبیق ذلك انظر   

 ٢١/٢/١٩٩٣نقض . ٤١٢ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٢٣/٢/١٩٩٤ق نقض ٥٩٥/٥٩طعن . ١٨٢
. ٢٦/١/١٩٨٩نقض .  ق٢٦٤٤/٥٦ ق، ٣١١/٥٢الطعنان رقما . ٦٦٢ ص ٤٤مجموعة الأحكام السنة 

. ١٠٤٥ ص ٣٨١ مجموعة الأحكام السنة ٣/٢/١٩٨٧نقض . ق١٠٩٣/٥٣ق، ١٥٨٩/٥٥الطعنان رقما 
  .١٥٣٧ ص ٢٦ مجموعة الأحكام السنة ٣/١٢/١٩٧٥نقض 

  .٧٨٢مبادئ ص : وجدي راغب. د.  وما بعده٢١٧ بند ٢٥المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٢(
ففي حكم قضي بأنھ یكفي أن تكون طلبات  الخصوم مذكورة في عریضة الدعوي الابتدائیة وأن لم تذكر ) ٣(

وكان موضوع الدعوي أن شخصاً رفع دعوي ضد آخرین، وطلب . صراحة في عریضة الدعوي الاستئنافیة
نف المدعي علیھ الحكم فاستأ. فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي. الحكم علیھم بالتضامن بمبلغ من المال

ولكن المحكمة ألغت . وطلب إلغاؤه والقضاء لھ علي الخصوم بالدین دون أن یطلب الحكم علیھم بالتضامن
الحكم وقضت بالدین وبالتضامن، فالتمس المحكوم علیھم بإعادة النظر في الدعوى بحجة أن المحكمة 

ن فحكمت المحكمة برفض الالتماس بدعوى أن الاستئنافیة قضت علیھم بما لم یطلبھ الخصـوم وھو التضام
بني . طلـبات الخصوم إنما تحدد في عریضة الدعوى الابتـدائیة، ولأن الاستئنـاف یعید الدعوى بحالتھا الأولي

  .٢ السنة ٢٧٦ المحاماة ص ٩/٣/١٩٢١سویف الاستئنافیة 
كون بدرجة التقاضي التي إلا أنھ ما یجب ملاحظتھ أن العبرة في تحدید طلبات الخصوم الختامیة ی  

قدم إلیھا الطلبات ، وعلي ذلك فإذا ما صدر حكم أول درجة، ثم طعن فیھ بالاستئناف، فتكون الطلبات الختامیة 
  .في ھذا الفرض ھي ما ترد في صحیفة الاستئناف نفسھا

، وبناء في الحكم السابق فأن عدم الإشارة إلي التضامن في صحیفة الاستئناف یعد تنازلاً عن طلبھ  
المرجع السابق ص : نبیل عمر. د. علي ذلك، فإذا حكمت المحكمة الاستئنافیة بالتضامن جاز الطعن بالالتماس

  . وما بعدھا والأحكام المشار لدیھ٢٥٢
Coss. Civ. 24- 2-21874. D. 1874-1-233.  

كم المشار لدیھ ، والح٦٧٤ بند ١١٣٦الوسیط في شرح قانون المرافعات ص : أحمد السید صاوي. د) ٤(
  . ٢٣ق ١٢٢١ ص ٢٧ مجموعة النقض ١٩٧٦ مایو ٢٧نقض مدني 



 

 ٧٢٣

إلا أنه ذلك لا يؤخذ علي      . عن إلغاءها للحكم بعدم القبول وفقاً للأثر الناقل للاستئناف        
عمومه بشأن فكرة التصدي سواء في التشريعات التي نصت علي الفكرة واعتمـدتها،    

  .أو التي لم تنص عليها
 ومؤدي ذلك في التشريعات التي نصت علي فكرة التصدي وخاصة الفرنـسي،             -٣٥

والذي أعتمد لأعمال الفكرة، كون الحكم الفرعي المطعون فيه منهي للخصومة أمـام           
أول درجة دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع، هذا الحكم بحسب الأصل يـستوي              
فيه أن يكون منهي للخصومة لسبب إجرائي، أو لتخلف شرط مـن شـروط قبـول                

دون الفصل فـي موضـوع   الدعوى، لأنه في الحالتين حكم فرعي ومنهي للخصومة   
وهو ما صادف قبول الفقه والقضاء الفرنسي قبل تعديل قـانون المرافعـات             . النزاع

إلي أن صدر قانون المرافعات الحـالي الـذي حـسم          ). ١( وبعده ١٩٣٥السابق عام   
بمقتضاه طبيعة الدفع بعدم القبول وأعتبره دفع مستقل عن غيره من الدفوع الأخرى،             

  .١٢٦ إلي ١٢٢ائية تطبيقاً للمواد موضوعية كانت أو إجر
والطريف أن المشرع الفرنسي في ظل القانون الحالي لم يسمح لمحكمة الاسـتئناف             

 التـصدي   - وإلغاءها للحكـم     -عند الطعن أمامها في الأحكام الصادرة بعدم القبول         
للموضوع، بينما أجاز لها ذلك عندما يكون الحكم المطعون فيه صـادر فـي دفـع                

                                                
فإذا . ومبرر قبول ذلك ومبناه أن القضاء كان یفرق بین عدم القبول الموضوعي وعدم القبول الإجرائي) ١(

استؤنف الحكم الصادر في عدم القبول الموضوعي، وھي بطبیعتھ من طائفة الدفوع الموضوعیة، یخول 
 الاستئناف نظر الموضوع برمتھ استناداً إلي الأثر الناقل للاستئناف، لاستنفاد محكمة أول درجة لمحكمة

فأن الأثر الناقل . أما إذا استؤنف الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول الإجرائي. ولایتھا في الموضوع
م، ویكون لھا أما إعادة القضیة للاستئناف لا یخول لمحكمة الدرجة الثانیة نظر الموضوع في حالة إلغاء الحك

: علي تركي. د: انظر. إلي محكمة أول درجة وإما أن تستعمل سلطتھا في التصدي إذا توافرت مفترضاتھ
التقاضي علي درجة واحدة وعلي ثلاث درجات المقال : أحمد خلیل. د.  وما بعدھا١٧١المرجع السابق ص 

أصول : نبیل عمر. د. ٣ وما بعدھا حاشیة رقم ٥٦٢أصول المحاكمات المدنیة ص . ٦٢ حاشیة رقم ٧٧ص 
  .٢ حاشیة رقم ٦١٠المحاكمات اللبناني ص 

-coss. Civ. 27 Juil. 1896. S. 1867-1-56. 17 avri 1866 5. 1866:وفي تطبیق ذلك انظر
1-284. 27 avril 1875. S. 1875-1-623. coss- req. 25 act. 1905. 5.1906-1-640.  

                                                                                 
بأن الحالات التي تضمنتھا «وفي مصر في ظل القانون الأھلي والمختلط قضت بھ المحاكم، حیث قضي 

 مختلط وما بعدھا غیر واردة في سبیل الحصر، وأن لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع إذا ٤١٤المادة 
 ١٨٨٣ إبریل ٢٦، استئناف مختلط »م قضي بعدم قبول الدعوى ما دام الموضوع صالحاً للحكمرفع إلیھا حك
 مج ١٩٢٢ فبرایر ٢، ٢٣٧ ص ٣٣ ٢ مج ١٩٢١ ماري ٢٤ قارن استئناف مختلط ١١٣ ص ٨مج رسمیة 

  . ٢ حاشیة رقم ٦٤٥المرجع السابق ص : محمد العشماوي.  مشار لھذه الأحكام لدي د١٤٩ ص ٣٤ ٢
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وربما كان  .  مرافعات ٥٦٨نهي للخصومة دون الحكم في موضوعها، مادة        إجرائي م 
الأوفق إذا أراد المشرع أن يختار بين الحكمين أن يختار التصدي في الحالة الأولـي               
دون الثانية، نظراً لأن الفصل في الدفع بعدم القبول كثيراً ما يضطر معـه القاضـي                

 وجـوده   - إن لم ينعـدم      –ندر  التعرض للموضوع دون الفصل فيه وهو اضطرار ي       
  ).١(عند الفصل في الدفع الإجرائي

ورغم اختلاف الحكمين لاختلاف الدفع الذي يصدر فيه كل حكم من حيـث طبيعتـه         
، إلا أن نطاق التصدي فيهما واحد، هو كونهما حكمـاً فرعيـاً منهـي                )٢(وأحكامه

 المحل الـذي    وطالما توافر . للخصومة أمام أول درجة دون أن تفصل في الموضوع        
يرد عليه التصدي رتب أثره، وأجاز لمحكمة الاستئناف استعمال سلطتها بشأنه عنـد             
إلغاءها للحكم محل الطعن، يستوي في هذا الحكم أن يكون أنهي خصومة أول درجة              

وهو ما صـادف اعتمـاداً   . لسبب إجرائي، أو لتخلف شرط من شروط قبول الدعوى 
 من قانون أصول المحاكمات     ٦٦٤/١وفقاً للمادة   ). ٣(ثابتاً من جانب المشرع اللبناني    

حكم نهائي يرد الدعوى لسبب لا      «المدنية التي تفترض في الحكم الذي استؤنف كونه         
  .»يتعلق بالموضوع

 أما بشأن التشريعات التي لم تعتمد فكرة التصدي ومنها المصري، والذي ألغي             -٣٦
 في حين تواترت أحكام قضاء النقض       ،)٤(الفكرة منذ صدور قانون المرافعات الحالي     

علي منح محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم بعدم القبول، نظرت موضـوع النـزاع              
، رغم أن هذه الأحكام لم تـسلم        )٥(وحسمته بشكل نهائي وفقاً للأثر الناقل للاستئناف      

كما لم يقبل فكرة التصدي مبرراً رفـضه        ) ١(وهو ما لا يقبله الفقه    ) ٦(من التضارب 

                                                
  .. الإشارة السابقة: نبیل عمر. د. الإشارات السابقة: مد خلیلأح. د) ١(
  . ٢٦انظر فیما سبق بند ) ٢(
أحمد . د: انظر. في تصدي محكمة الاستئناف للموضوع إذا ألغت الحكم بعدم القبول في القانون اللبناني) ٣(

نبیل . د.  وما بعده١٦٧ وما بعدھا بند ٥٥٥أصول المحاكمات ص . ٤٢ وما بعدھا بند ٦٨خلیل، المقال ص 
المرجع : ھاني حلمي الحجار. حلمي الحجار؛ د. د. ٢٧٧ وما بعدھا بند ٦٠٣المرجع السابق ص : عمر

  . وما بعده٩٩ وما بعدھا بند ٤١٥ ص ٢السابق ج
  . ١٨انظر فیما سبق بند ) ٤(
   .٢٣انظر فیما یلي  بند ) ٥(
  . ٣٣انظر فما سبق بند ) ٦(
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لفكرة لمخالفتها لجملة مبادئ أساسية في التقاضي ممثله في الخروج علـي قواعـد              ل
الاختصاص النوعي، ومبدأ التقاضي علي درجتين، وقاعدة حظـر إبـداء الطلبـات             
. الجديدة في الاستئناف، وهي في مجملها تتعلق بالنظام العام لا يجوز الخروج عليها            

 ٢٣٤ريعياً مـا ورد بـنص المـادة         لهذا الرفض سـنداً تـش     ) ٢(كما يلتمس البعض  
علي المحكمة إذا ألغت الحكم الـصادر فـي الطــلب           «والذي يوجب   ) ٣(مرافعات

  .»الأصلي أن تعـيد القضية إلي محكمة أول درجـة لتفصل في الطلبات الاحتياطية
) ٤(وفي تصورنا أن هذا الخروج في جملته هو ما أصبح ينادي بـه الفقـه الحـديث     

وبات الكـلام عنـه     ) ٦(وأوجده المشرع وبنصوص صريحة   ) ٥(وساهم فيه القضاء  
قديماً لا يتماشي مع الوظيفة الحديثة للاستئناف التي ساهم في وجودها كل من الفقـه               

  .والقضاء والتشريع
ففيما يتعلق بالخروج علي قواعد الاختصاص النوعي، أوجده المشرع لـيس بـصدد             

علي المحكمة الجزئيـة إحالـة   الاختصاص النوعي فحسب بل والقيمي، حيث أوجب       
الطلب التي تختص به مع الطلب التي لا تختص به إلي المحكمـة الابتدائيـة لعـدم                 
الإضرار بسير العدالة، رغم عدم اختصاص المحكمة الابتدائية لا نوعيـاً ولا قيميـاً            
                                                                                                                         

 وما ٣٥ وما بعدھا بند ٦١اضي علي درجة واحدة وعلي ثلاث درجات، المقال ص التق: أحمد خلیل. د). ١(
أعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. د.  وما بعده١٦٠ وما بعدھا بند ٥٤٨بعده، أصول المحاكمات ص 

نظرة الدفوع ص . ٢٠٩ وما بعدھا بند ٢٣٦المرافعات ص : أحمد أبو الوفا. د. ١١٠ وما بعدھا بند ٢١٣
  .٥٠٤مبادئ ص : وجدي راغب. د.  وما بعده٤٨٩ا بعدھا بند  وم٨٩١

  .. الإشارات السابقة: أحمد خلیل. د) ٢(
إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم « إجراءات  جنائیة ویقضي بأنھ ٤١٩/٢وكذلك بنص المادة ) ٣(

فیة بإلغاء الاختصاص أو بقبول دفع فرعي  یترتب علیھ منع السیر في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنا
الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى فأنھ یجب علیھا أن تعید القضیة لمحكمة 

وما اعتمده المشرع ھو ما أصاب صحیح القانون لأن التصدي لا یجوز » أول درجة للحكم في موضوعھا
تي تعلق الدفع بعدم الاختصاص متي استنفدت محكمة أول درجة ولایتھا في الموضوع كما أنھ لا یجوز م

فإن قضاء النقض الجنائي قد استقر علي ضرورة تصدي المحكمة . ومع اعتماد ذلك. لوجود محكمة مختصة
الحالة . الاستئنافیة لموضوع النزاع في حالتین لم تستنفد فیھما محكمة أول درجة ولایتھا في الموضوع

الحكم : الثانیة. ئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكنتصدي المحكمة الاستئنافیة عند نظر است: الأولي
 رقم ٣ مجموعة القواعد القانونیة ج١٩٣٥ مارس ٤نقض . الصادر بانقضاء الدعوى الجنائیة بمضي المدة

في تفصیل . ٩٠١ ص ١١٨١ رقم ١٨ مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٧ أكتوبر ٢نقض . ٤٣٦ ص ٣٤١
  . والمرجع المشار لدیھ٢١٢ بند ٤١٠ - ٤٠٧جع السابق ص المر: سامح البلتاجي. د: ذلك انظر

  . ١٨انظر فیما سبق بند ) ٤(
  .١٩انظر فیما سبق بند ) ٥(
  .١٩انظر فیما سبق بند ) ٦(
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 مرافعـات   ٤٦/٢بالطلب الأصلي التي تختص به المحكمة الجزئية تطبيقـاً للمـادة            
  .رافعات فرنسي م٣٨مصري، 

) ١(ومبرر خروج المشرع علي قواعد الاختصاص هو عدم الإضرار بسير العدالـة           
وهو ذاته المبرر الذي افترضه المشرع الفرنسي لأعمال فكرة التصدي تطبيقاً للمـادة    

ومن ثم فمتي وجد هذا المبرر، وقـدرت محكمـة الاسـتئناف أنـه     .  مرافعات ٥٦٨
ع وفقاً للأثر الساحب وليس وفقاً للأثـر الناقـل،   يقتضي إنهاء النزاع نظرت الموضو 

لأن جوهر ومناط الأخير يكون فيما استنفدت أول درجة ولايتها بـشأنه، وحيـث أن             
أول درجة لم تستنفد ولايتها للموضوع، فيكون نظره والفصل فيه من جانب محكمـة              

ودون أن  .  وليس الأثر الناقل   - التصدي   -الاستئناف متى قررت وفقاً للأثر الساحب       
افتئيات علي قواعد الاختصاص لخروج المشرع نفسه علـي         ) ٢(يكون في خروجها  

  .هذه القواعد
وفيما يتعلق بالخروج علي مبدأ التقاضي علي درجتين لم يعد يشكل عقبـه للخـروج         
            المتكرر من جانب المشرع وبنصوص صريحة علي نحو أصبح يشكل المبدأ استثناء

صبح المشرع يبارك الخروج علي المبدأ، كلما وجد مـا       من الأصل في التقاضي بل أ     

                                                
فعدم الإضرار بسیر العدالة ھو الذي أملي علي المحكمة الجزئیة ضرورة إحالة الطلب العارض أو ) ١(

وھو نفسھ الذي أدي إلي إحالة الطلب الأصلي ھو الآخر . لقواعد العامةالمرتبط إلي المحكمة المختصة وفقاً ل
إلي محكمة الطلب الأول رغم عدم اختصاصھا بھ نوعیاً وقیمیاً، فتصیر مختصة بالتبعیة لاختصاصھا بالطلب 

. وبارك الفقھ في مجموعھ وبدون تردد والقضاء كذلك. العارض، ومن ثم فقاضي الفرع یصبح قاضیاً للأصل
 وما بعده من المراجع ٢٥٤ وما بعدھا بند ٢٧٠الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف: انظر.  تفصیل ذلكفي

  .والأحكام المشار لدیھ
تحقیقاً للعدالة الشاملة وتوقیاً من تضارب الأحكام ولو كان علي ... علي المحاكم «وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ 

تي في الأصل من النظام العام علي نحو ما أوجبتھ حساب بعض قواعد الاختصاص النوعي والقیمي، وال
.  مرافعات علي المحكمة الجزئیة من التخلي عن الحكم في الطلب الأصلي الداخل في اختصاصھا٤٦المادة 

إذا كان من شأن فصلھ عن الطلب العارض أو المرتبط یضر بسیر العدالة، ویوجب علیھا إحالة الدعوى 
 مجموعة الأحكام ٥/١/١٩٨٠ق نقض ١١٠٤/٤٨طعن » یة لتحكم فیھا بحكم واحدبرمتھا إلي المحكمة الابتدائ

  .٤٥٣ حكم رقم ١٠٦٨ ص ٦ ع٣٥ المحاماة السنة ٣٢السنة 
Paris 6 Janv. 1993. Juris. Data No 0200/5 cette per . BARRERE: tribunel 
d'instance. Jur. Class. Pr. Civ. 1995 . Facc. 307 No 152. Cass. Civ. 18. avr. 
1972. D. 1972. somm, 192.  

ولا یتصور الاحتجاج بأن خروج المشرع علي قواعد الاختصاص داخل نطاق درجة التقاضي الواحدة، ) ٢(
ولیس علي درجتین، لأن خروجھ في النھایة ھو علي قواعد الاختصاص، وھي قواعد تتعلق بالنظام العام 

  .  ینسواء علي نطاق الدرجة الواحدة أو الدرجت
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وكان مـن صـور هـذا       ). ١(يبرره تماشياً مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية      
الخروج نظر النزاع برمته ولأول مرة أمام محكمة الاسـتئناف ونظرهـا لطلبـات              

ة  أحوال شخـصي   ٥٨/٢ مرافعات،   ٣،٤،  ٢/ ٢٣٥بسببها وموضوعها تطبيقاً للمواد     
  .٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون ٨٨، . من قانون التجارة٥٦٥

 مرافعات، ففضلاً عن مخالفتـه لمـا اسـتقر عليـه            ٢٣٤وفيما يتعلق بنص المادة     
في ظل القانون السابق لا يعد إلا تطبيقاً لمبدأ التقاضـي علـى درجتـين           ) ٢(القضاء

 المرافعـات الحـالي     والتمسك بأهدابه التقليدية حيث تقول المذكرة الإيضاحية لقانون       
فرؤي أن من مصلحة العدالة أن تعيد محكمة الدرجة الثانية وجوباً الطلب الاحتياطي             "

وحيث أن المشرع خـرج     ) ٣"(في هذه الحالة إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيه        
عن المبدأ في الغالب من تطبيقاته ليمكن محكمة الاستئناف من أداء وظيفتها الحديثة،             

فيكون من المنطقي إذا رأت محكمة الاستئناف أن        ) ٤(رع بنفسه في ذلك   وساهم المش 
مصلحة العدالة، وتحقيقاً لحسن سيرها إنهاء النزاع أمكنها ذلك والتصدي له وإنهـاؤه            

  .بشكل كامل
وإذا كانت أحكام النقض المصري تواترت علي منح محكمة الاستئناف هذه المكنة إذا             

).   ٥( للأثر الناقل للاستئناف، وهو ما لـم نـسلم بـه           ألغت الحكم بعدم القبول تطبيقاً    
إلا أنها تشكل إرهاصة تحول لوظيفة الاستئناف       ). ٦(فضلاً عن تضارب هذه الأحكام    

ومـن ناحيـة أخـرى إذا    . الحديثة، ولذا يحمد لها علي هذا التحول، هذا من ناحيـة     
 التـصدي  -وضوع هذه المكنة لمحكمة الاستئناف تطبيقاً للأثر الساحب للم  ) ٧(خولت

                                                
  .١١انظر فیما سبق بند ) ١(
رفع الاستئناف من المحكوم علیھ في الطلب الأصلي یستتبع اعتبار الطلب "وتطبیقاً لذلك قضي بأن ) ٢(

الاحتیاطي الذي لم تكن محكمة أول درجة بحاجة إلى الفصل فیھ مطروحاً على المحكمة الاستئنافیة، وذلك بلا 
، نقض ٥١٨ ص ١٦ السنة ٢٩/٤/١٩٦٥نقض " ستأنف علیھحاجة إلى رفع استئناف بشأن من الم

: أحمد ملیجي.؛ د٥٧١ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي.  مشار إلیھما لدى د٣٠٨ ص ١٤ السنة ١٤/٣/١٩٦٢
  . ١٠٩٤ ص ٤ ج ٢٠٠٥التعلیق على قانون المرافعات 

  .١٥٥٢المرجع السابق ص : انظر محمد كمال عبد العزیز) ٣(
  .١١انظر فیما سبق بند ) ٤(
  .٣٤انظر فیما سبق بند ) ٥(
  . والھوامش الملحقة بھ٣٣في ھذه الأحكام انظر فیما سبق بند ) ٦(
فبدلاً من إلغاء الحكم الفرعي، . وھو ما تراه محكمة النقض وترید بمقتضاه الإسراع في مجال العدالة) ٧(

ثانیة بالطعن من جدید حاولت والعودة لأول درجة ثم إصدار حكمھا الأول، ثم العودة إلي محكمة الدرجة ال
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، يقتـضي   )١( متي قدرت هذه المحكمة أن حسن سير العدالة وعدم الإضرار بهـا            -
إنهاء النزاع وطلب الخصوم ذلك، لأن الممنوع عليهم فقط الالتجاء مباشرة إلي هـذه              

وطعن علـي حكمهـا الفرعـي       . فالنزاع متي مر علي محكمة أول درجة      . المحكمة
تنفد ولايتها في الموضوع، وطلب الخصوم مـن        المنهي للخصومة أمامها دون أن تس     

محكمة الاستئناف نظر هذا الموضوع، وقدرت هذه المحكمـة أن مـصلحة العدالـة             
تقتضي إنهاء النزاع، وألغت أو أبطلت الحكم المطعون فيه أمكنها سحب الموضـوع             

من القانون وهو تخفيف الأعباء عن      ) ٢(ذلك كله تحقيقاً للهدف   . وحسمه بشكل نهائي  
  .اهل القاضي والمتقاضينك

يؤدي  إلي إمكانية تطهير الخـصومة أول بـأول مـن الأعمـال              ) ٣(مثل هذا الحل  
وكـان  . فإذا وجد حكم منهي للخصومة أمام أول درجـة        . الإجرائية المعيبة التي بها   

من الأفضل في ظل الوظيفة الجديدة له       . مصيره الإلغاء، إذا ما طعن فيه بالاستئناف      
ه به تصفية النزاع بشكل نهائي وحكم واحد أمـام محكمـة الدرجـة              والمهمة المنوط 

فإذا ما ألغت الحكم المطعون فيه جاز لها التصدي لنظر موضـوع الـدعوى              . الثانية
  .برمته

والحكم بالوقف ايـاً    : كون الحكم  المطعون فيه صادراً بوقف الخصومة       :  ثانيا -٣٧
 معينة، هي عدم صـلاحية الـدعوى   يعد حكماً قضائياً قطعياً في مسألة   ) ٤(كان سببه 

                                                                                                                         
.  فھي تغتنم الفرصة وتنظر الموضوع إذا ألغتھ- الدرجة الثانیة -الاختصار ، بالطعن الفرعي فیما تم أمامھا 

  .٢٦ بند ٦٧نطاق الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د
  . وما بعده٤٤انظر فیما یلي بند ) ١(
  . وما بعده٢٦انظر فیما سبق بند .  في تحقیق العدالةوفي تحولات محكمة النقض وسعیھا نحو الإسراع) ٢(
، دار ٢٠١١الارتباط الإجرائي في قانون المرافعات . ٢٦ بند ٦٨المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٣(

  . وما بعده١١٢ وما بعدھا بند ١٥٥الجامعة الجدیدة ص 
لقاضي أو إرادة الخصوم أو نص فوقف الخصومة تتعدد أسبابھ لتعدد مصدره، فقد یكون مصدره إرادة ا) ٤(

فالوقف الذي یكون مصدره إرادة القاضي ھو . لذلك تعددت أنواع الوقف تبعاً لاختلاف ھذه المصادر. القانون
 ١٦٢والوقف الذي یكون مصدره القانون ھو الوقف القانوني مادة .  مرافعات١٢٩، ٩٩الوقف القضائي مادة 

والوقف الذي یكون مصدره إرادة الأفراد ھو الوقف . ریة العلیا من قانون المحكمة الدستو٣١/٣مرافعات 
  :في تطبیق ذلك انظر.  مرافعات١٢٨الاتفاقي مادة 

 ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٢٣/٦/١٩٩٥ ق نقض ٨٢٤٩/٦٤طعن . ٢٦/٥/١٩٩٦ق نقض ٣٣٧/٥٩طعن 
طعن . ٥٦١ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/١/١٩٩٤ق نقض ٣٠٢٥/٥٩طعن . ٩١١ص 

ق نقض ٢١١٩/٥٣طعن . ٧٢١ ص ٤٣ مجموعة الأحكام السنة ٢٤/٥/١٩٩٢نقض . ق٢٢٥٧/٥٦
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لأجل معين أو حتي حـدوث الواقعـة التـي          ) ١(بالحالة المطروحة بها للفصل فيها    
ويـستنفد  . ومن ثم يحسم المسألة حول عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها         ). ٢(حددها

، وينسب إليها ويرتب آثاره القانونية استناداً إلى هذه         )٣(ولاية المحكمة التي أصدرته   
فإذا صدر الحكم بالوقف رغم عدم توافر مفترضاته، كما لو قضت المحكمـة         . ةالصف

أو بدون سماع المدعي    ). ٤(بالوقف الجزائي نتيجة إهمال المدعي عليه دون المدعي       
                                                                                                                         

 مجموعة الأحكام ٢٤/٤/١٩٨٣ق نقض ٢٦٧/٤٣طعن . ٧١٤ ص ٤٢ مجموعة الأحكام السنة ١٤/٣/١٩٩١
  .١٦٤٦ ص ٣١ مجموعة الأحكام السنة ٢/٦/١٩٨٠نقض . ق٣٣٢/٤٨طعن . ١٠٣٧ ص ٣٤السنة 

، أما أن یكون مصدره نص القانون أو أن یكون مصدره قرار القاضي ووقف الخصومة في القانون الفرنسي
حینما یوقف الخصومة انتظاراً للفصل في مسألة أولیة لازمة للفصل في الخصومة الأصلیة، أو شطب 

 مرافعات ٣٧٧وھو ما صادف اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع تطبیقاً للمادة . الخصومة باستبعادھا من الرول
فیما عدا الحالات التي ینص علیھا القانون، توقف الخصومة بقرار وقف الفصل أو « علي أنھ والتي تنص

  .»شطب الخصومة
ولا یوجد نص في القانون الفرنسي یجیز الوقف الاتفاقي، كما ھو الحال في القانون المصري، ولذا ثار 

عض أجازه حیث قسم الوقف إلي الخلاف في الفقھ الفرنسي حول جواز الوقف الاتفاقي، فالبعض أنكره والب
مبدأ وحدة : الأنصاري النیداني: د: انظر. نوعین وقف الفصل، والشطب، والشطب قد یكون جزائیاً أو اتفاقیاً

  .١ حاشیة رقم ٢٥٨الخصومة ص 
Jean- Mare- DESPAQUIS: Incident dinstance. Lexis 360. 10 mors 2016 p. 5 
ets. CLOUDE BASNARD: les incidents d'instance. Ch. 6. sect. 3 portail du 
droit sociolin 31- 3- 2014. 

  .٩٧ بند ٩٧المقال ص : محمود ھاشم. د). ١(
حیث استھلت المادة الأولي بالقول بأنھ فیما عدا الحالات .  مرافعات فرنسي٣٧٨، ٣٧٧تطبیقاً للمادتین ) ٢(

  .فصل في الدعوىالتي ینص علیھا القانون تقف الخصومة بقرار وقف ال
"En déhars de cas aû la lai le prévait est suspendue par la decision qui 

sursoit a staluer radie L'affaire au ardonne son retroit du rôle". 
ونصت المادة الثانیة، على أن قرار الوقف یوقف سیر الخصومة لأجل معین أو حتى حدوث الواقعة التي 

  .حددھا
"La décision de sursis suspend le cours de L'instance Pour le lemps au 
jusqu'a la survenance d'événement qu'elle determine"  

  .Claude Basnard: Préc:                                                               انظر 
تظل محصورة داخل نطاق . ة باعتبار صفتھ القطعیةوالفاعلیة التي یرتبھا الحكم بوقف الخصوم) ٣(

الخصومة الذي صدر فیھا، ولا یرتب أثره إلا في مواجھة المحكمة التي أصدرتھ دون غیرھا من المحاكم، 
ویعبر عن ھذه الفاعلیة بالنسبة لھذه المحكمة بالقول أن المحكمة قد استنفدت ولایتھا بالنسبة لمسألة عدم 

لة المطروحة بھا للفصل فیھا ھي مسألة إجرائیة، وعلى نحو یحول بینھا وبین معاودة صلاحیة الدعوى بالحا
أما خارج ھذا النطاق فإن ھذا الحكم یتجرد من فاعلیتھ، . البحث في ھذه المسألة على أیة وجھ وفي أیة صورة

لدعوى التي فلیست لھ فاعلیة في أیة إجراءات قضائیة أخرى تتعلق بذات الموضوع الذي تطرحھ خصومة ا
صدر فیھا ھذا الحكم بشانھا، كما أنھا لا تقید من سلطة المحاكم الأخرى في خصوص المسائل التي قطعت، 

ومرجع ذلك ومبناه . تتملك ھذه المحاكم نظر المسألة والقضاء فیھا على نحو یخالف ما قضي بھ ھذا الحكم
أعمال : أحمد ماھر زغلول. د: انظر . مقضيعدم حیازة الحكم بوقف الخصومة أیا كان سببھ لحجیة الأمر ال

  .١٠١وأیضاً المراجع المشار إلیھا ص .  وما بعده٨١ وما بعدھا بند ١٦٣القاضي ص 
حیث یجب لتحقیق الوقف الجزائي أن یكون ھناك تقصیر من المدعي سواء كان ذلك عن إھمال أو عنت، ) ٤(

علان خصمھ، ولكن لا یقوم بذلك على الرغم من فقد تكلف المحكمة المدعي بإ. ویظھر ذلك في عدة أحوال
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أو ). ٢(أو قضت بالوقف الاتفاقي دون تحـقق اتــفاق جميـع الخـصوم           ) ١(عليه
أو لمدة  ) ٤(قبل التجزئة ولـو كان موضـوع الدعـوى ي    ) ٣(وكلائهم في الخصومة  

أو قضت المحكمة بالوقف التعليقـي بـشأن        ) ٥(تزيد عن المدة المحـددة في القانون     

                                                                                                                         
أو تؤجل المحكمة الدعوى لتقدیم . أو تكلفة المحكمة بإدخال خصم جدید في الدعوى فیمتنع. تكرار التأجیل

: جمال العنیزي. د: انظر . المدعي مستندات معینة قاطعة في الدعوى، ولكن یتخلف عن تقدیم ھذه المستندات
الطبعة الثانیة دار النھضة العربیة ص . ركود الخصومة: أحمد ملیجي. ما بعدھا؛ د و٢٤٨المرجع السابق ص 

  .  وما بعدھا١٥٠٧المرافعات الإداریة منشأة المعارف ص :  وما بعدھا؛ حمدي یاسین عكاشة٤٤
. ٩١١ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٢٢/٦/١٩٩٥ ق نقض ٨٢٤٩/٦٤طعن : وفي تطبیق ذلك انظر

 ص ٣٢ مجموعة القواعد القانونیة السنة ٢١١/٢٨ الطعن رقم ٢٧/١٢/١٩٨٦لعلیا في المحكمة الإداریة ا
٥١٢.  

أما لو سمعت المحكمة المدعي علیھ تحققت الغایة من سماعھ، حتى ولو اعترض على الوقف، لأن القول ) ١(
وقد .  علیھبغیر ذلك یعني شل سلطة المحكمة في أعمال الجزاء نفاذاً لأمر أصدرتھ لمجرد اعتراض المدعي

تكون مصلحة المدعي علیھ في الاعتراض غیر مشروعة، كما في حالة صدور آمر إلى المدعي لمصلحة 
العدالة، یرى المدعي علیھ أنھ ضار بھ، ولیس من المقبول تعلیق استعمال المحكمة لسلطتھا على إرادة 

ى طلب المدعي علیھ، ولكنھ لم المدعي علیھ، ولو أراد المشرع ھذا، لنص على ذلك وعلق توقیع الجزاء عل
الأنصاري . ؛ د١١٦ وما بعدھا بند ٣١٣ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي. د: انظر. یتطلب سوى سماع أقوالھ

حیث :  قارن ٤٣٩ بند ٧٩١الوسیط ص : أحمد السید صاوي. ؛ د١٨٧ بند ٢٦٢المرجع السابق ص : النیداني
 بالوقف وإثبات موافقتھ من مقتضیات الحكم بالوقف یرى البعض أن سماع أقوال المدعي علیھ قبل الحكم

  .٤٦٩ بند ٥٧٧المرجع السابق ص : رمزي سیف. الجزائي؛ د
فالإرادة المجتمعة للخصوم في الوقف الاتفاقي تشكل مفترضاً أساسیاً للحكم الصادر بالوقف، ویرتب ) ٢(

ھذا المفترض في أي وقت لاحق بعد فإذا غاب . كما یؤكد فاعلیتھ في ظل وجود ھذا المفترض. الحكم آثاره
صدور الحكم وأثناء فترة الوقف فقد الحكم أساس وجوده ولا یعد ھناك محل لأعمال مقتضاه أو التمسك 

بفاعلیتھ، وترتیباً علىذلك یجب أن یتم الاتفاق على الوقف بإرادة الخصوم مجتمعة، لأن تطلب ھذاالاتفاق 
من المحتمل أن یكون طلب الوقف مقصوداً بھ الإضرار بالخصم یعتبر من مقتضیات حسن سیر العدالة، إذ 

مبادئ : وجدي راغب. د: انظر. الآخر والتأثیر على مركزه القانوني لو أجیز تحقق الوقف بالإرادة المنفردة
. الإشارة السابقة؛ د: محمود ھاشم.؛ د١٧٧ بند ١٥٩المرجع السابق ص : أحمد ماھر زغلول. ؛ د٦٤٦ص 

.  وما بعدھا؛ د٣٦ركود الخصومة ص : أحمد ملیجي. ؛ د٤٥٩ بند ٣٢٦مرجع السابق ص ال: فتحي والي
  . ومابعدھا١١١المرجع السابق ص : جمال العنیزي

 ١٩٣ ومابعدھا بند ٢١٠الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف: انظر.     وفي مظاھر الوقف الاتفاقي وحقیقتھ
  . وما بعده

 ص ٣التعلیق ج : أحمد ھندي.  قاعدة د٦٣٠سنة الجزء الأول  ٢٥ مجموعة الـ ١٧/٣/١٩٥٥نقض ) ٣(
١٠٧.  

قارن، حیث یرى البعض أن حالة تعدد الخصوم وطالب أحد المدعین مع المدعي علیھ وقف الخصومة ) ٤(
كذلك الحال . وقفاً جزائیاً، فمن الواجب إجابة ھذا الطلب متى كان موضوع الخصومة یقبل التجزئة بطبیعتھ

لوقف المدعي مع أحد المدعي علیھم، وذلك لأن الخصومة تقبل التجزئة كقاعدة عامة إن لم ینص إذا طالب با
: رمزي سیف.  حاشیة رقم أ؛ د٥٩٥المرافعات المدنیة ص : أحمد أبو الوفا . د. المشرع على ما یخالف ذلك

  . الإشارة السابقة:الأنصاري النیداني. د: انظر . وفي نقد ھذا الرأي. ٤٨٥ بند ٥٩٣المرجع السابق ص 
 مرافعات، وحتى لا یؤدي الوقف ١٢٨حیث حدد المشرع مدة الوقف بما لا یجاوز ثلاث أشھر مادة ) ٥(

فإذا أجابت المحكمة الخصوم لمدة تزید عما نص علیھ . الاتفاقي إلى تأیید المنازعات، وھو ما تأباه العدالة
  .القانون تكون أخطأت في تطبیقھ
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) ٣(أو قضت بها رغم عدم جديتها     ) ٢(تدخل في صميم اختصاصها   ) ١(مسـألة أولية 
أو لعدم وجود صلة ارتباط بينها وبين الدعوى الأصلية أو بالرغم من أن هذه المسألة               

أو على العموم قضت المحكمة بالوقف فـي  ). ٤(ن حسمها بحكم قطعيسبق للقضاء أ 
ففي كل ذلك يعـد قـرار       ). ٥(غير الحالات التي يوجب القانون فيها وقف الخصومة       

                                                
ة ھي ما یعترض بھا سیر الخصومة الأصلیة، ویكون الفصل فیھا آمراً لازماً للفصل في والمسألة الأولی) ١(

الدفع : المؤلف. ھذه الخصومة في حین أن محكمة ھذه الخصومة لا تختص بھا، كما لا یمكنھا الفصل فیھا
ي قانون ارتباط الدعاوي والطلبات ف: أحمد ھندي. د.  وما بعده٩٠ وما بعدھا بند ٩٤بإحالة الدعوى ص 

المرجع :  وما بعده؛ حمدي یاسین عكاشة٨٥ وما بعدھا بند ٢٥٤ دار الجامعة الجدیدة ص ١٩٩٥المرافعات 
   ومابعدھا،١٥٠٨السابق ص 

 HAFIZA, EL-HADDAD: le probleme des question préolables en droit 
international prive Thé. Nice. 1984.P.5. BERR : (j.) L'insertion dans les 
procés français du méconisme europeén des questions prejudicielles J.C.P. 
1967. N. 2060. 

 مرافعات أن تكون المسألة الأولیة التي یثیرھا أحد ١٢٩ویعد مناط الحكم بوقف السیر في الدعوى طبقاً للمادة 
 طعن ١٦/٥/١٩٩٥ ق نقض ٣٥٥٧/٦٠طعن . الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظیفي أو النوعي

 ق نقض ٦٦١/٦٠طعن . ١٥٤ ص ٢ ع ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٧/٣/١٩٩٤ ق نقض ٨٣/٦٠
  ٣٤ ص ٣ ع ٤٠ مجموعة الأحكام السنة ٧/١١/١٩٨٩ ق نقض ١٦٦٥/٥٧ طعن ٢١/٥/١٩٩٢

Cass. Civ. 5 juill. 1993. Bull. Civ. I – N. 262. Civ. 2 juill 1991 J.C.P. 1992 IV. 
345. Civ. 19 juin. 1985.D.1985.426. Note. SARGO. 

. ٢٣/١١/١٩٦٨ ق جلسة ١١٩١/١٢طعن . ١٥/١١/١٩٦٤ ق جلسة ٩٢٨/٨طعن : وفي القضاء الإداري
:  حمدي یاسین عكاشة٢٩/١٢/١٩٩٠ق جلسة ٣٣ /١٠٣٥طعن . ١٦/٥/١٩٧١ ق جلسة ٤٣٢/١٢طعن 

  . ومابعدھا١٥١٠المرجع السابق ص 
م اختصاص المحكمة المطروح أمامھا الخصومة الأصلیة یسمى بالمسألة الفرعیة لأن ما یدخل في صمی) ٢(

والمسألة الفرعیة ھي مسألة لا تثیر نزاعاً قائماً بذاتھ، كما لا یستلزم الفصل . وھي تختلف عن المسألة الأولیة
 الأصلیة، فیھا وقف الخصومة الأصلیة، لأن الفصل فیھا لا یكون من جانب محكمة خلاف محكمة الخصومة

فإذا رفعت . لامتداد اختصاص ھذه المحكمة لنظرھا، ودون أن یعد تجاوزاً من جانبھا لمسألة الاختصاص
فھذا بحث یدخل في صمیم الدعوى، لأن . دعوى بصحة ونفاذ عقد بیع فطلب آخر الحكم بأنھ مالك لھذا العقار

 وقف الخصومة حتى یفصل في مسألة الحكم بالصحة والنفاذ، یتوقف على سلامة ھذا الدفاع، فلا یسوغ
في . الملكیة، حتى ولو كان مدعي الملكیة لیس طرفاً في العقد، بل من الغیر الذي یضره الحكم الذي یصدر

 الإشارة السابقة؛ : أحمد ھندي. ؛ د٩٣ بند ٩٧المؤلف، المرجع السابق ص : تفصیل ذلك، انظر 
HAFIZA, EL – HADDAD, Thé. P. 5 – 6. BERR Lic. Cit. Solus et Perrot : op. 
cit. t. 2 P. 506. N. 455. MOREL op. cit. P. 236.N. 275.                                                                        

نقض . ١٥٤٩ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٧/١٢/١٩٩٤ ق نقض ٨٣/٦٠طعن :      وفي تطبیق ذلك
 مجموعة الأحكام السنة الثالثة ص ٨/٥/١٩٥٢نقض . ٧٨٦ ص ٣٢الأحكام السنة  مجموعة ١٢/٣/١٩٨١

١٠٤٦.  
 ق نقض ٧٠/٧٣طعن . ٦٤٩مبادئ ص : وجدي راغب. ؛ د٩٥ بند ٩٩المرجع السابق ص : المؤلف) ٣(

  .١٤٠١ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٧/١٢/١٩٩٥ ق نقض ٢٤٢٧/٦٢طعن . ١٤/٦/٢٠٠٦
Cass. Civ 23. mai. 1989. J.C.P. 1990.11.2.1460.Note Parieani. 

  .٣٣٨ ص ٣٠مجموعة الأحكام السنة . ٢٤/١/١٩٧٩ ق نقض ٢٠٣/٤٤طعن ) ٤(
 سلطة ١٦ مرافعات، ١٢٩فالقانون ینص على حالات معینة یوجب فیھا وقف الخصومة الأصلیة المواد ) ٥(

. جراءات جنائیة مصري إ٤٥٦، ٢٦٥/١ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، ٢٩ إثبات، ١٠٢قضائیة 
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التـي  ) ١(المحكمة بالوقف شابه الخطأ في تطبيق القانون بشأن المـسألة الإجرائيـة           
فيه ) ٣(يجوز الطعن ودون أن يتجاوزها إلى موضوع الدعوى مما        ) ٢(حسمها الحكم 

 مرافعـات   ٥٤٤ مرافعـات مـصري      ٢١٢استقلالاً توصلاً إلى إلغائه تطبيقاً للمادة       
  .فرنسي

وكون الحكم الصادر بالوقف أياً كان سببه فاصل فـي مـسألة إجرائيـة، ومنهـي                
للخصومة أمام أول درجة بشأن الإجراءات التي صدر فيها، وقابـل للطعـن فـور               

كمة الاستئناف توافرت حالـة التـصدي التـي اعتمادهـا     فإذا ألغته مح  ). ٤(صدوره
متـى  ) ٥( مرافعات،  وهو يخول لهذه المحكمـة   ٥٦٨المشرع الفرنسي تطبيقاً للمادة     

حسمت موضوعه متى طلـب منهـا       . قدرت أن مصلحة العدالة تقتضي إنهاء النزاع      

                                                                                                                         
: المؤلف: في تفصیل ذلك انظر .  إجراءات جنائیة فرنسي٢١٤ من قانون التنظیم القضائي الفرنسي ٣١٢/٢

 .  ومابعدھا٩٨المرجع السابق ص 
Solus et Perrot: op. cit., P.520 ets N. 469 ets. BERR : Préc. J. C. P. N. 2060.                                  

فھو مطالب سواء من تلقاء نفسھ إذا تعلق الأمر بالنظام . والتي طرحت على القاضي وقطع فیھا برأیھ) ١(
العام أو بناء على طلب الخصوم أن یحسم مسألة معینة وھي عدم صلاحیة الدعوى بالحالة المطروحة بھا 

  .حقة بھ والھوامش المل٢٦للفصل فیھا انظر فیما سبق بند 
جمال . د: انظر: في نطاق الوقف. والمحل الذي یرد علیھ أیاً كان سببھ ھي الأعمال أو الحقوق الإجرائیة) ٢(

فكرة الإعفاء . المؤلف: انظر . وفي الأعمال والحقوق الإجرائیة.  وما بعدھا٤٥المرجع السابق ص : العنیزي
  .  وما یلیھ٤ وما یلیھا بند ١٦من الجزاء الإجرائي ص 

ومبرر جواز الطعن الفوري ومبناه، ھو أنھ إذا وقفت الخصومة تنفیذاً لھذا الحكم، فإن ضرراً حالاً ) ٣(
 –ومن ناحیة أخرى، فإن الخصومة الواقفة لا یمكن أن تنتھي . یصیب الخصوم من ھذا الحكم ھذا من ناحیة

لب الحمایة القضائیة من ھذه  بحكم فاصل في الدعوى، ومن غیر المعقول حرمان الخصم طا–مادام الوقف 
: فتحي والي. د. الحمایة بإلزامھ بانتظار نھایة الخصومة دون تحقیق ھدفھا لكي یمكنھ الطعن في حكم الوقف

نظریة الأحكام : أحمد أبو الوفا . ؛ د٧٢٨مبادئ ص : وجدي راغب. د. ١٦١ بند ٤٧١ ص ٢المبسوط ج 
: محمود مصطفى یونس. ؛ د٣١٠ بند ٧٠٣ص شرح قانون الإجراءات : ؛ المؤلف٣٤٧ بند ٥٢٣ص 

  .٨٢ بند ١٥٩المرجع السابق ص 
Jean – MORC. DESPAQUIS: Préc. P. 6. Cass. Civ. 30 Sept. 1998. No – 96 
– 19 – 404. Juris. Dato. No 1998 – 003634. C.A. Limoges. 24 mai 2005. No 
10/2005 juris. Dato No 2005 – 286249.  

وص القرار الصادر بالوقف الاتفاقي لم تفلح المحاولة التي بذلت من جانب بعض الفقھ لإدراجھ وفي خص) ٤(
المرجع السابق : أحمد أبو الوفا . د. ضمن أعمال الإدارة القضائیة، ومن ثم لا یجوز الطعن فیھ بأي طریق

المرجع السابق : یزمحمد كمال عبد العز. وفي تأیید ذلك. ٤٥٩ بند ٥٩٦المرافعات ص . ٢٥٣ بند ٤١٤ص 
. وفي عدم صحة ھذا التصور لعدم دقة أساسھ. ٨١ بند ١٥٨ص : محمود مصطفى یونس. ؛ د١٣٠١ص 
 ١٥٨ص . أعمال القاضي: أحمد ماھر زغلول. ؛ د٩٧ وما بعدھا بند ٩٦المقال ص : محمود ھاشم. د: انظر

  .١٠٧٨حاشیة رقم 
  .٥١ند  ب٢٨٥مبدأ التقاضي على درجتین ص : أحمد ھندي. د) ٥(
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حكمـة  الخصوم لأنه يمكنهم ذلك، لأن الممنوع عليهم هو طلب النزاع مباشرة أمام م            
  . الدرجة الثانية

وهـي دفـوع    ) ١(ويؤكد ما سبق أن المشــرع الفرنسي يعــتبر الدفوع التأجيلية        
نــوع من وقف الخصـومة تطبيــقاً لـصـراحة المـادتــين         ) ٢(إجــرائية

إلي أنـه   ) ٥(يؤيدها الفقه ) ٤(وتواتــرت أحكام القضاء  ) ٣( مرافعـات ١١٠،  ١٠٨

                                                
أي استھلاك جزء من وقت العدالة لاستیفاء . ویقصد بالتأجیل تعطیل السیر في الخصومة إلى أجل معین) ١(

ركود : أحمد ملیجي. ؛ د١٤تأجیل الدعوى ص : طلعت دویدار. د. مقتضیات جاھزّیة الدعوى للحكم
  .١٦السابق ص المرجع : جمال العنیزي. ؛ د١٧ دار النھضة العربیة ص ٢الخصومة المدنیة ط 

ANNE – Lise Lonné – Clemont : les éxcepetions de procedure dans le codre 
du divorce : les éxceptions dilatoires et de nullite. Lagbd.arg. 24 – 1 – 2017.  

الأول حیث تناول المشرع في قانون المرافعات الحالي في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب ) ٢(
دفعاً إجرائیاً كل دفع یرمي إلى الحصول على تقریر " بأنھ یعتبر ٧٣الدفوع الإجرائیة، التي عرفھا وفقاً للمادة 

  .٢٦في النص انظر فیما سبق بند " قضائي بعدم انتظام الإجراءات أو بإنقضائھا أو حتى مجرد وقف سیرھا
، ١٠٨وفرق بین التأجیل الوجودي مادة . تأجیلیة     وفي المبحث الثالث من ھذا الفصل تناول الدفوع ال

  .ANNE – Lise Lonné – Clement: Préc: انظر. ١١٠، ١٠٩والتأجیل الجوازي مادة 
یجب على " على أنھ ١٠٨حیث تحدث المشرع وفقاً للمادتین عن وقف الخصومة، حیث نص في المادة ) ٣(

                                    "…le juge doit suspendre L'instance"القاضي وقف الخصومة 
                                             

  . نص على أنھ یجوز للقاضي وقف الخصومة في أحوال معینة١١٠     وفي المادة 
"le juge pout egalement suspendre L'intance…". 

  :انظر
ANNE – lise Lonné – Clement: Prec. Hebroud: obs R.T.D. Civ. 1952. P. 536 
etss                                                      

 : وفي تطبیق ذلك انظر 
Cass. Civ. 22 mars. 2012. N. 11 – 13 – 430. Coss. Civ. 24 mars 2005. N. 03 
– 14. 197. Soc. 4 oct. 1989. Bull. Civ. V. N. 565. Civ. 28 avr. 1982. Bull. Civ. 
I. N. 152. Paris. Ard. 22 oct. 1987 Bull. Ch. A voués. 1987. 4. 195.                                                                                

)٤ ( Coss . Soc. 24. avr. 1975. Bull. V. N. 207. Civ. 25. mars. 1985. Gaz. Pal 
1985. Pan. 197. obs. Groze et Morel. Aix. 5 act. 1976. d. 1977. 475. Note 
juline. Coss. Civ. 21. avr. 2005. J. C. P. 2005. iv. 2345.         

  .٤٤المرجع السابق ص : علي تركي . مشار لھذه الأحكام لدى د
)٥ ( ANNE – Lise Lonné – Clement: Lic. Cit. Frederique FERRAND: Domaine 

de L'evocation 2017 préc N. 1007 ets CARTINI: L'article 568. Gaz Pal. Préc. 
P. 403. Maurice Loisel: emploi optimal de La notion d'évocation préc. N. 22                                                       

 الصادرة بتأجیل نظر الدعوى على أن حیث یرى البعض بعدم سلامة تبریر جواز التصدي في الأحكام: قارن 
 مرافعات التي نفترض لجواز ٥٦٨محكمة أول درجة لم تستنفد ولایتھا، وھو ما یخالف ما نصت علیھ المادة 

علي . د. التصدي أن یكون الحكم صادراً في دفع إجرائي، ولیس لكون محكمة أول درجة لم تستنفد ولایتھا
  .الإشارة السابقة: تركي

نسلم بھ، لأن الدفوع التأجیلیة تناولھا المشرع الفرنسي ضمن الدفوع الإجرائیة، وتخضع في وھو ما لم 
وخاصة قاعدة وجوب التمسك بالدفع الإجرائي قبل التعرض . تنظیمھا التشریعي للقواعد العامة لھذه الدفوع
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م الصادر بتأجيل الدعوى أمكنها التـصدي للمـسائل    إذا ألغت محكمة الاستئناف الحك    
وإذا كان قرار المحكمة بتأجيل الدعوى نوع مـن  . التي لم تنظرها محكمة أول درجة     

إذا ما ألغته محكمة    ) ١(وقف الخصومة فقرار المحكمة بوقف الخصومة دون رفضه       
ن ، متي طلب منها الخصوم ذلك وقـدرت أ        )٢(الاستئناف أمكنها التصدي للموضوع   
بأن محكمة الاستـئناف   ) ٣(وتطبيقاً لذلك قضي  . مصلحة العدالة تقتضي إنهاء النزاع    

  .إذا ألغت قرار الوقف أمكنها التصدي لموضوع الـنزاع
وفي تصورنا توافر هذه الحالة لا يحول العمل به في القانون المـصري حائـل، لأن          

سوف يأتي تقـديرها    محكمة أول درجة متى أخطأت في تقديرها لمسألة الوقف حتماً           
فبدلاً من الانتظار لصدور حكم فـي الموضـوع وتلغيـه محكمـة          . للموضوع خطأ 

فيمكنها التصدي لهذا الموضـوع إذا      . الاستئناف وتنظره وفقاً للأثر الناقل للاستئناف     
ما ألغت الحكم الصادر بالوقف وطلب الخصوم ذلك وقدرت هذه المحكمة أن مصلحة             

  .زاعالعدالة تقتضي إنهاء الن
كون الحكم الفرعي المطروح أمام محكمة الاسـتئناف مطعونـاً    :  الحالة الثالثة  – ٣٨

إذا فـصلت محكمـة أول درجـة فـي مـسألة      : Le conterditعليه بالاعتراض 

                                                                                                                         
في . ة ھذا من ناحیةفالدفع بالتأجیل دفع إجرائي، وما یصدر فیھ من قرار منھي لمسألة إجرائی. للموضوع

 .  وما یلیھا٢٢المرجع السابق ص : طلعت دویدار. د: تفصیل ذلك انظر 
ANNE – Lise Lonne – Clement. Prec .  

. ومن ناحیة أخرى، أن شرط التصدي ومناطھ ألا تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولایتھا في الموضوع
  :انظر

Motulsky : Les rapports entre L'éffet préc. J. C. P. 1953 – 1 – 1095. et 
Nouvelles reflexions sur l'effet. Préc. J. C. P. 1958. 11. N. 1423. 

 ق، ١١٠٥/٥٥ طعن ١٦/٣/١٩٨٨فلا یمتد الطعن المباشر إلى الحكم الصادر برفض الوقف نقض ) ١(
الإشارة : زیز محمد كمال عبد الع١٠٤٤ – ٢٠نقض . م٢١/٥/١٩٥٣ ق نقض ٣٨٥/٤٠ طعن ٢٨/٣/١٩٨٣

  . السابقة
)٢ ( Soc. 24 avr. 1975. Bull. Civ. 1975. V. N. 207. Aix – en – Provence. 5 act. 

1976. D. 1977. 475. Note juien. Civ. 25 mars. 1985. D. 1985. IR. 467 obs. 
Julien. G. P. 1985. I. Pan. 197 obs. CROZE et MOREL. Civ. 14 شct. 1992. 
Bull. Civ. 1992. III. N. 266 نظریة : أحمد ماھر زغلول. فتحي والي؛ د. مشار لھذه الأحكام لدى د. 

.   وما بعدھا٧٥٢البطلان ص   
)٣  (Cass. Civ. 23 mars. 1997. Bull. II. N. 69. Pouvoin. 95 – 11 – 441 .  



 

 ٧٣٥

فإنه لايطعن على الحكم الصادر في هذه المسألة إلا         ) ١(الاختصاص دون الموضوع  
تاً من جانب المشرع الفرنسي حيث      وهو ما صادف اعتماداً ثاب    ) ٢(بطريق الاعتراض 

إذا قضت محكمة أول درجة فـي مـسألة         ) "٣( مرافعات على أنه   ٨٠/١تنص المادة   
الاختصاص دون الفصل في موضوع النزاع، فإن هذا الحكم لا يمكن الطعن عليه إلا            
بطريق الاعتراض حتى ولو حسمت مسألة تتعلق بالموضوع متـى كـان حـسمها              

  ".ا بمسألة الاختصاصضرورياً، نظراً لتعلقه
استثناء من حالات الخبرة، فإن طريـق      ) "٤(ونصت المادة في فقراتها الثانية على أنه      

الطعن بالاعتراض يكون الواجب الاتباع، إذا قضت محكمة أول درجة فـي مـسألة              
                                                

 الحكم لا یتم الطعن أما إذا فصلت محكمة أول درجة في مسألة الاختصاص والموضوع معاً، فإن ھذا) ١(
أو في . علیھ إلا بالاستئناف، یستوي في ذلك أن یكون ما قضي بھ الحكم قد صدر ابتدائیاً من حیث الموضوع

ووفقاً لذلك إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم أول . مسألة الاختصاص فقط أو صدر انتھائیاً من حیث الموضوع
  . ئنافدرجة نظرت الموضوع وفقاً للأثر الناقل للاست

 .Cass. Civ. 28 mai 1986 Gaz Pal 1986 – 2 – Panor. 202: وفي تطبیق ذلك انظر 
Com. 26 act. 1976. Bull. Civ. IV. N. 269. Paris. 1 – act. 1986. Gaz Pal. 1987. 

I. Somm. 32. Paris. 16 janv. 1981. J.C.P. 1982. IV. 223  
و الطریق الوحید للطعن في مسألة الاختصاص إذا ما فصلت حیث اعتبر المشرع الفرنسي الاعتراض ھ) ٢(

فقبل ھذا العام كان طریق الطعن . ١٩٥٨فیھا محكمة أول درجة مستقلة عن الموضوع وذلك اعتباراً من عام 
  . على الحكم الصادر في ھذه المسألة ھو الاستئناف

 MOREL: op. cit. P. 256N 304. BLANC. (E.) et VIATTE (j.) Nouve:     انظر 
code de procedure civile commente dans l'ardre des articles. Avocats 1982. 

P. 94 ets. Art. 80.                                                          
:  انظر١٩٥٨     واعتباراً من عام  Solus et Perrot. Op. cit., T. 11. P. 755 etss. N. 755 

etss. Cass. Civ. 10 Juill. 2003. D. 2003. Civ. 10 Juin 2009. AJDI 2009. 814 
Cass. Soc. 15 dec. 1999. D. 2000. 27. Paris 24 Nov. 2009 – AJDI 2010. 152.                                                                     

)٣( Ant. 80 – 1 "Larsque le juge se pronance sur la compétence sans statue 
sur le fand du litige ne peut être attaque que par la voie du contredit quand 
bien méme le juge audit. Tranché la question de fond don’t dépend la 
compétence".                                                                            

  :وفي تطبیقات ذلك انظر 
 Cass. Civ. 2 févr 1972. Bull. Civ. II. N. 33. Soc. 24 avr. 1975. Bull. Civ. V. N. 
205. Soc. 5 juin. 1962. Bull. Civ. V. N. 532. R.T.D. Civ. 1963. 787 obs. 
Hébraud. Paris. 14 janv. 1972. J.C.P. 1972. II. 17242. Conncl cornadeau. 

)٤ ( art. 80 – 2. "sous réserve des regles parliculieres á L'expertise la 
decision ne peut pareillement être attaquée du chef de la competénce que 
par la voie du conteredit larsque le juge se preonance sur la compétence et 
ardonne une mesure d'instruction au une mesure provisione" .                                                                                            
:     انظر  Cass . Civ. 14 dec. 1992. d. 1993. Somm. 183. obs julien Bull. Civ. 

II. N. 311.                                                                                      
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             متعلقة بالاختصاص، ولو اتخذت بصددها إجراء من إجراءات التحقيـق أو إجـراء
لك متى قضت محكمة أول درجة في مسألة الاختصاص وحدها ولو           وتطبيقاً لذ . وقتياً

كـان  . تحسست الموضوع أو اتخذت إجراء وقتياً أو إجراء تحقيـق بهـذه المـسألة           
لما لهذا الطريق من طباع     ). ١(الطريق الوحيد للطعن على هذا الحكم هو الاعتراض       

ا يتعلق بمشاكل   يهدف المشرع بمقتضاها إلى سرعة إنهاء م      ) ٢(محددة وسمات مميزة  
  .الاختصاص وفي وقت قريب

ويترتب على فصل المحكمة في مسألة الاختصاص وحدها وقف الخـصومة حتـى             
 L'instance est suspendue مرافعات ٨١ينقضي ميعاد الاعتراض تطبيقاً للمادة 

jusqu' l'éxpiration du délai pourformer contredit .    ويـتم الوقـف فـي

                                                
فإذا أخطأ الخصم في سلوك طریق الطعن بالاعتراض وسلك محلھ الطعن بالاستئناف كان الخطأ سبباً ) ١(

  .لعدم قبول طعنھ بالاعتراض
Solus et perrot: op. cit., P. 865. N. 826. NORMAND: appel au contérdit la 

sonction du mauvois choix. R.T.d. Civ. 1983. P. 588. N. 3. 
بخلاف لو حدث العكس وكان الطریق الواجب الاتباع ھو الطعن بالاستئناف وطعن بالاعتراض، فإن الخطأ 

 Ellen'en demeure pas moins.  مرافعات٩١/١في سلوك الطریق لا یحول دون نظر الطعن مادة 
saisie . في ھذا الصدد إعطاء الطعن التكییف القانوني السلیم، شریطة أن غایة الأمر أنھ یتعین على المحكمة

  .یكون میعاد الطعن مازال مفتوحاً، ومن ثم تنظره محكمة الطعن وفقاً لقواعد أحكام الطعن بالاستئناف
SOHM – BOURGEOIS: Préc P. 28. N. 224. Civ. 10 dec. 1980. Bull. Civ. II. 
N. 261. Soc. 9 juin. 1982. ibid. V. N. 378. Paris 17 oct. 1972. D. 1973. 464. 

Note. Giverdon. R.T.D. Civ. 1973. 811. obs. Hébraud. 
ومع اعتماد الاعتراض كطریق للطعن في مسألة الاختصاص، إلا أنھ لا یطعن بھذا الطریق في بعض 

یتعلق بطبیعة المنازعة، ومنھا ما ومن ھذه الحالات ما . الحالات، وإنما یطعن فیھا بالطریق العادي الاستئناف
  .یتعلق بطبیعة القرار التي تصدره المحكمة

المسائل المتعلقة بالطلاق والانفصال الجسماني : ومثال الأولى Matiere de divorce au 
déseparation de corps. GIVERDON : Ency. Dalloz pr. Civ. 1979. P. 10. N. 
92.                                                                                      

 .Civ. 6 juill. 1966. J. C:  انظر juridiction et rangéreوالمسائل المتعلقة بالاختصاص الدولي 
P. 1967. II. N. 14860. R.T.D. Civ. 1966. P. 846. N. 6. obs. Hebraud.               

                                                                            
 .NORMAND: obs: انظر. les ordonnance de référeالمسائل المستعجلة : ومثال الثانیة

R.T.D. Civ. 1983. P. 781                                  .  
 : والمسائل الإداریة 

Solus et PERROT: op. cit., P. 776 etss (administrative).  N. 737. Paris 17 
oct. 1972. et du. 24. Janv. 1973. R.T.D. Civ. 1973. 811 obs. Hébroud.                                                     

)٢ .                                          ( Solus et Perrot: op. cit., P. 776. N. 737 
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الخصومة، ولو كان الاعتـراض رفـع مـن إحـداهما دون            مواجهة جميع أطراف    
  . Éffet suspencif). ٢(لما للاعتراض من أثر واقف) ١(الآخرين

ويقدم الاعتراض إلى محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم في            
وذلـك  ). ٤( مرافعـات  ٨٢/١مادة  ) ٣(غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره      

لقاعدة العامة بشأن ميعاد الطعن بالاستئناف وهو شهر يبدأ مـن تـاريخ             استثناء من ا  
ويقـوم  ) ٦(ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وإلا كان غير مقبول        ) ٥(إعلان الحكم 

قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض بإعلان الخصوم بـصـورة            
  ٨٣/١منـه بخطـاب مسجـل بعلم الوصول مادة 

Por lettre recommonadée avec demande d'avis de reception.  
ويرفع ملف القضية مشتملاً على الاعتراض المقدم مع صورة الحكم المطعون فيـه             

 إلى قلم كتاب محكمة الاسـتئناف، والتـي   éffet devalutif) ٧(لما له من أثر ناقل

                                                
م في مسألة الاختصاص، وقدم اعتراض على ھذا الحكم من قبل أحد أو بعض الخصوم أو فإذا صدر حك) ١(

ضد أحد أو بعض الخصوم، فإن ھذا الحكم یكون كل لا یتجزأ بالنسبة لجمیع الخصوم، ومن ثم فلا یجوز 
وز لبعض الخصوم التمسك بحیازة الحكم بعدم الاختصاص بقوة الأمر المقضي بالنسبة لھم فقط، كما لا یج

ولھذا توقف الخصومة بالنسبة . إخراجھم من خصومة الاعتراض المقدمة من قبل أحد الخصوم في ھذا الحكم
 Paris 22 juin et 29 juin 1962. لجمیع الخصوم، ولیس بالنسبة للمعترض أو المعترض ضده فقط

sam. Jur. 1962. 11. 12848. note. R. L. R. T. D. civ. 1963. 155 obs. 
HEBRAUD. Cette per. Solus et Perrt: op. cit. P. 801. VASSEUR obs. R.T.D. 

Civ. 1950. 439. HEBRAUD: obs – R. T. D. Civ. 1962. P. 172.                         
                                                       

)٢                       (Solus et Perrot : op. cit., P. 800 ets N. 762.                       
فإذا فوت الخصم میعاد الاعتراض، فلا یجوز لھ بعد ذلك الطعن في ھذا الحكم مع الحكم الصادر في ) ٣(

  .٣٧ مرافعات انظر فیما سبق بند ٨٠الموضوع مادة 
)٤ (Fréderic FERRAND : appel. D. 1999. Préc. P. 60 N. 489. Coss. Soc. 21 

mars. 1995. Cah. Prud'homaux. N. 9. 1995. P. 159. Soc. 11 dec. 1992. Bull. 
1992. V. N. 928.                                                                     

)٥(Coss. Civ. 6 dec. 1989. J.C.P. 1990. 11 21471. Note Cadie                   t  
)٦ (Coss. Soc. 19 juin. 1980. Bull. Civ. V. N. 544. 3 mars 1983. J.C.P. 1983. 

ed. G. iv. P. 156. Coss. Civ. 23 Nov. 1985. Gaz Pal 1986. 2. 417 Note. S. G. 
cette Por. SOHM – BOURGEOIS  Compétence. Jur class. Pr. Civ. 1991. 

Fasc. 213. 1. N. 183.                                                        
)٧ (Solus et Perrot : op. cit., P. 800 N. 764. M. VERGUIN et APAJH: le 

contredit protail du droit social. http://www.portail-droit-social-fn/:pageid=798 
                                                                              

Lucie MAYER: le nouvel appel préc. P. 73. N. 14. 
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  مرافعات في الجلسة التي حـددها القاضـي مـصدر   ٨٣تفصل في الاعتراض مادة    
 ٨٤/١وهي غالباً ما تكون في أقرب وقـت ممكـن مـادة             . الحكم محل الاعتراض  

والتي أخطر بها الخصوم بخطاب مـصحوب  ) ١(مرافعات من وقت تقديم الاعتراض    
ويتعين على الخصوم تأييد مـا أبـدوه مـن          ) ٢( مرافعات ٨٤/٢بعلم الوصول مادة    

لف القضية مـادة     التي تودع م   argumentation بالحجج   observationsملاحظات  
  ).٣( مرافعات٨٥

وتفصل محكمة الاستئناف في موضوع الاعتراض، وما أبداه الخصوم من ملاحظات           
فإذا رأت المحكمة أن محكمة أول درجـة المـصدرة          ). ٤(بشأن مسألة الاختصاص  

فإن محكمة الطعن تأمر بإعـادة  . للحكم محل الاعتراض هي المختصة بنظر الدعوى   
أما إذا رأت أنها غير مختصة، فإنها تحدد المحكمـة        ). ٥( نظرها الدعوى إليها لتتولى  

ويفرض قرار محكمة   . التي تراها مختصة بنظر الدعوى، وتأمر بإحالة الدعوى إليها        
مـع  ) ٦( مرافعـات  ٨٦الطعن بالإحالة على كل من الخصوم ومحكمة الإحالة مادة          

  ).٧( مرافعات٩٦/١مراعاة ما تنص عليه المادة 
 لمحكمة الطعن أن المحكمة المختصة التي حددتها بالحكم في الاعتراض           فإذا ما تبين  

هي محكمة تابعة لها في الاختصاص، أمكن لمحكمة الطعـن فـي هـذه الحالـة أن         
تتصدى لموضوع النزاع وهو ما صادف اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع وفقاً للمـادة         

                                                
)١                      (Coss. Civ. 29 fevr. 1984. Bull. Civ. II. N. 39.                    
)٢ (Soraya, Amrani – MEKKI : L'oppel en matiere civile la semaine juridique 

préc. N. 18. P. 1114. N. 18. Coss. Civ. 13. mai 1985. Bull. 1985. 11. N. 98.   
                                                                          

)٣(Cass. Civ. 24 juin 1975. Bull. Civ. I. N. 209. R.T.D. Civ. 1975. 773 obs. 
Normand. Civ. 16 ovn. 1982. Bull. Civ. II. N. 53.                            

)٤ (CES. MOTIFS: les contredit pred. P. 10/12 ets. Solus et Perrot: op. cit., 
p. 809 ets. N. 774. GIVERDON : Procédure de reglement préc. P. 166 ets. 

N. 81 ets.                                                                                
)٥        (                                               GIVERDON : Préc. P. 167. N. 86   
)٦ (Coss. Com. 6 mai 1974. Bull. Civ. IV. N. 145. Goz Pol. 1974. 2. somme 

202. 18 juin 1986. d. 1987. Somm. 229. obs. Juilien.                   
)٧ (Coss. Civ. 22. Janv. 1980 D. 1981. IR. 208. Civ. 6 déc. 1988. Bull. Civ. II. 

N. 265.                                                                                           
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بـأن  ) ٢(فقاً لهذا النص  ومناطه و ). ١( مرافعات متى توافرت مفترضات التصدي     ٨٩
تكون محكمة أول درجة قد تعرضت للموضـوع ولـو بمجـرد مناقـشة متبادلـة                

discussion controdaine . ًوأن تكون الدعوى مهيأة لتلقي حكماً نهائياdecision 

definitife  أو على الكل متى كان التـصدي للموضـوع ضـرورياً           .  حسماً للنزاع
درجة الثانية ذلك ولو لم يطلب التصدي أحـد مـن     لمصلحة العدالة وقدرت محكمة ال    

  ).٣(الخصوم
وإذا كان تصدي محكمة الاستئناف للموضوع يستلزم فضلاً عن توافر هذه الحالة من             

ومن الشروط التي اعتمدها    .  مرافعات ٨٩حالات التصدي، تحقق شروطه وفقاً للمادة       
 هو أن تلغـي أو  -سنري وكما   –وتعد من الأهمية بمكان     ) ٤(المشرع الفرنسي حديثاً  

فلا يجوز لهـذه المحكمـة أن   . تبطل محكمة الاستئناف الحكم الفرعي المطعون عليه  
 infirme au annuleتتصدى لموضوع النزاع إلا إذا ألغت أو أبطلت هـذا الحكـم   

وحيث أن ما اعتمده المـشرع وفقـاً لهـذه          ). ٥( مرافعات ٥٦٨وفقاً لصراحة المادة    
                                                

)١ (Lucie MAYER : le nouvel appel du jugement sur la compétence préc. P. 
74. SORAYA, AMRANI – MEKKI : L'appel en Matiere civile préc. P. 1114. N. 

18. Solus et Perrot : op. cit. P. 812 ets N. 772 ets. VINCENT et RESQUES: 
les effets de l'appel. Préc. P. 403. ets. SOHM – BOURGEOIS: Prec. P. 27 N. 

214 ets. GIVERDON : Le procedure réglement. Préc. P. 167. N. 90 etss. 
NORMAND: obs. R.T.D. Civ. 1977. P. 611. Frederic. FERRAND: appel. D. 
1999. Préc. P. 85. N. 707 etss. Frederique FERRAND: évocation Préc. N. 

1009 ets Couchoz, Pierre Longlade et Lebeau: op. cit. P. 523. N. 1425.           
 Civ. 7 jin. 2006. N. 04 – 16 – 251. Bull. Civ. II. N. 146. Dr. et Potr: وفي تطبیق ذلك

2007. 116. obs. Amrani – MEKKI. Civ. 14. Juin. 2001. N. 99 – 20. 943. Soc. 
17 fevr 1993. N. 89. – 43 502. Bull. Civ. V. N. 53. J.C.P. 1993. iv. 991. Civ. 2 
mai 1989. Bull. Civ. I. N. 174. Civ. 23. Bull. Civ. III. N. 156. d. 1974. IR. 157.  

                                                  
)٢ (Coss. Civ. 2 dec. 1975. R.T.D. Civ. 1977. 611, obs. NORMAND           

 مرافعات أن یكون موضوع الدعوى صالحاً للفصل فیھ، وھو ما كانت تشترطھ ٨٩ودون أن تشترط المادة 
  :ن قانون المرافعات القدیم، لأن ھذا الشرط كان یحد كثیراً من رخصة التصدي انظر م٤٧٣المادة 

Solus et Perrot : op. cit., P. 810. N. 774. FERRAND: évocation. Préc. N. 
1018. 

)٣                   (Cass. Civ. 16 juill. 1992. Bull. Civ. 11. N. 206.                    
  .٣٩انظر فیما یلي بند . ٢٠١٧ مایو ٦ الصادر في ٨٩١اً للقانون ذلك وفق) ٤(
إذا ألغت أو أبطلت محكمة " فإن المفترض الوارد بالمتن ٢٠١٧ مایو ٦ في ٨٩١أما قبل صدور القانون ) ٥(

 وبناء على ذلك لم یكن أمام محكمة الاستئناف.  مرافعات٥٦٨، ولا بالمادة ٨٩لم یظھر لھا بالمادة " الاستئناف
 لكي تقوم بأعمال حقھا في la bonne, justiceإلا أعمال سلطتھا التقدیریة المبینة على مصلحة العدالة 



 

 ٧٤٠

. رياً للتصدي بجانب ما تقتضيه مصلحة العدالة لانهاء النزاع        المادة يمثل شرطاً جوه   
 مرافعات لم يرد بها ما نصت عليه المادة السابقة، فيكون وفقاً لما             ٨٩وبما أن المادة    
، لا تستطيع محكمة الاستئناف التصدي لموضوع النزاع تطبيقـاً          ٥٦٨تقتضيه المادة   

. الحكم الصادر في مسألة الاختصاص     إلا إذا ألغت أو أبطلت هذه المحكمة         ٨٩للمادة  
 وهو متى ألغت أو أبطلت      ٥٦٨ ما ورد  بنص المادة       ٨٩ومن ثم فيطبق بشأن المادة      

محكمة الاستئناف الحكم الصادر في مسألة الاختصاص أمكنها ممارسة حقهـا فـي             
ذلك لأن سلطة محكمة الدرجة الثانية بشأن التصدي سواء الوارد بنص           ). ١(التصدي
متـى  ) ٣(وهو أن التصدي رخصة لهذه المحكمة) ٢( واحدة٥٦٨ أو المادة   ٨٩المادة  

كمـا أن ممارسـة هـذه       . توافرت حالة من حالات التصدي وتحققت شروط تطبيقها       
، ٥٥٥،  ٥٥٤تطبيق المواد   ) ٤( لا يعرقل  ٨٩المحكمة لحقها في التصدي وفقاً للمادة       

 ٥٦٨،  ٨٩ا بين المادتين     مرافعات لم  ٥٦٨/٢تطبيقاً للمادة   ) ٥( مرافعات ٥٦٧،  ٥٦٣
  .من تكامل بشأن حالات التصدي وشروط تطبيقها

                                                                                                                         
 الوسیط في الطعن بالاستئناف ٦٨فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر. د. التصدي ونظر الموضوع بأكملھ

  .٣٩٤ بند ٧٥٨ص 
 إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في مسألة  مرافعات التي نصت على أنھ٧٩وقیاساً على المادة ) ١(

فإن محكمة . الاختصاص، وكانت محكمة الاستئناف ھي المحكمة المختصة للمحكمة التي تراھا مختصة
. الاستئناف تلتزم بالفصل في موضوع النزاع دون إحالة إلى المحكمة المختصة تطبیقاً للأثر الناقل للاستئناف

لمحكمة الاستئناف نظر الموضوع في ھذا الفرض إلا إذا ألغت الحكم الصادر في مسالة فوفقاً لذلك لا یمكن 
  .٣٢بند : الاختصاص انظر فیما یلي

  :وفي تطبیق ذلك انظر
Coss. Soc. 11 oct. 1990. Gaz Pal 1991. 1. Panor. 66. 27 Nov. 1990. Boll. 

Civ. V. N. 596. Coss. Soc. 21. Juin. 1984. Bull. Civ. V. N. 263. Gaz Pal. 
1984. 2. 327.              

ومن ثم یعد غیر صحیح ما ذھب إلیھ البعض بقولھ أن سلطة محكمة الاستئناف تكون أقل حالة تصدیھا ) ٢(
 مرافعات لأن سلطة ٥٦٨ مرافعات عنھ حالة تصدیھا للموضوع وفقاً للمادة ٨٩للموضوع وفقاً للمادة 

  :انظر. صديالمحكمة واحدة بشأن رخصة الت
MEUNIER : les éxceptions din compétence a prés le decret du 20 juillet 

1972. Dalloz 1974. chr. 213. 
  .٥٠بند : انظر فیما یلي) ٣(
)٤ (VINCENT: les dimensions. Prec. P. 187. GESICA AUBE: le contredit et 

plus géneralement, le regles de competence. In 14  mai 2017. http://www-
gesica.arg/la-reforme -de -la-procedure.d'appel-21.           

  . وما بعده٨٦بند : انظر فیما یلي) ٥(



 

 ٧٤١

وعند تصدي محكمة الاستئناف لموضوع النزاع حالة أن تلغي الحكم الـصادر فـي              
مسألة الاختصاص فإنها تدعوا الخصوم لتعيين وكيل للدعوى في المدة التي تحددها،            

رات الصادرة من القضاء الـذي      وذلك متى كانت القواعد المطبقة على استئناف القرا       
 ٩٠/١صدر فيه الحكم المطعون فيه بالاعتراض يفرض هذا التعيين تطبيقـاً للمـادة             

  ).١(مرافعات
 والذي اعتمده المشرع الفرنسي علـى       contreditوالتصدي الناشئ عن الاعتراض     

 النحو الفائت لا يعمل به في القانون المصري، ففضلاً عن أن هذا النظام من الطعـن             
غير معمول به، وإن أجاز المشرع الطعن المباشر بالاستئناف في الحكـم الـصادر              

فإن هذا الطعـن يوقــف     ) ٢( مرافعات ٢١٢بعدم الاختصاص والإحالة وفقاً للمادة      
خصومة الدعوى المحالة بقوة القانون أمام المحكمة المحال إليهـا الدعوى، إلـى أن            

 لحكم أول درجـة زال الأثـر الواقـف          يصـدر الحكم في الطعن، فإن صدر مؤيداً      
أمـا إذا   ). ٤(وتسـتأنف محكمة الإحالـة نظرها لموضوع الدعـوى     ) ٣(للخصومة

 ١١٠محكمـة الاستئناف هذا الحكم فإنهـا تلــتزم بمقتـضي المــادة             ) ٥(ألغت
  ).١(مرافعات بتحديد المحكمة المختصة التي تحال إليها الدعوى

                                                
)١ (Coss. Civ. 7 oct. 1981. Bull. Civ. II. N. 179 . وفي حالة إذا لم یعین أي من الخصوم ھذا

 یمكنھا ولو من تلقاء نفسھا شطب الدعوى بقرار مسبب لا الوكیل، فلمحكمة الاستئناف التي تنظر الاعتراض
 ٩٠/٢ویخطر الخصوم بصورة من ھذا القرار على مواطنھم بخطاب عادي تطبیقاً للمادة . یقبل الطعن

  .مرافعات
 ق نقض ٦١٠/٦٤طعن . ٣٨٠ ص ٤٨ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٢/١٩٩٧ ق نقض ٢٢٦٨/٦٣طعن ) ٢(
 مجموعة الأحكام ٢١/١٢/١٩٩٥ ق نقض ٣٥/٥٧ طعن ٣٠٨ ص ٤٧نة  مجموعة الأحكام الس٦/٢/١٩٩٦

  .٦٢٤ ص ٤٦ مجموعة الأحكام اسنة ٢/٢/١٩٩٥ ق نقض ٦٣٠٥/٦٣ طعن ٢٤٢٨ ص ٤٦السنة 
تحدید : أولھما: ھذا التعجیل لا یتم إلا بإجرائین. وزوال الأثر الواقف للخصومة یكون بتعجلھا من الوقف) ٣(

 الخصم بھذه الجلسة قبل إنقضاء سنة من تاریخ صدور الحكم النھائي في إعلان: وثانیھما. جلسة لنظرھا
ولا عبرة بتاریخ إیداع صحیفة التعجیل قلم الكتاب، وإنما یتعین أن یتم . المسألة التي وقفت لسببھا الخصومة

 مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٣/١٩٨٩ ق نقض ٢٠٧٥/٢١١٢/٥٢طعن . إعلانھا إعلاناً صحیحاً في المیعاد
  .٤٧ ص ٢ ع ٢٠٠٢ المحاماة ٦/٦/٢٠٠١ ق نقض ١٦٧٢/٧٠طعن . ٨٧٣ ص ٤٠

  . وما بعده٦١٨ وما بعدھا بند ٦٢٦الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف) ٤(
فقد یتصور أن تقول محكمة الطعن أن الحكم بعدم الاختصاص صحیحاً، لكن قرار الإحالة المقترن بھ ) ٥(

وھنا تحدد محكمة الطعن المحكمة المختصة . لیھا الدعوىغیر صحیح لعدم اختصاص المحكمة المحال إ
وتعد ھذه الحالة إحدى صور . لتحال إلیھا الدعوى من جانب المحكمة التي كانت أحیلت إلیھا الدعوى أولاً

  .١٧٩ بند ١٩٦المرجع السابق، ص : انظر المؤلف. الإحالة بعد الإحالة
طعن . ٨٩٤ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١٥/٥/١٩٩٦ ق نقض ١٨٦٠/٦١طعن : وفي تطبیق ذلك انظر 

 ق نقض ٣٥/٥٧طعن . ٦٣٣ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٧/٤/١٩٩٦ ق نقض ١٠٠٦/٦٠



 

 ٧٤٢

 
 

أن تلغي أو تبطل محكمة الاسـتئناف الحكـم المطعـون فيـه            :  الشرط الأول  – ٣٩
 مرافعات والتي كانت قبـل تعـديلها        ٥٦٨تطبيقاً للمادة   : بالاستئناف أو بالاعتراض  

 تخول لمحكمة الاستئناف متى طعن      ٢٠١٧ مايو   ٦ الصادر في    ٨٩١بموجب القانون   
ل درجـة دون الفـصل فـي الموضـوع،          أمامها في حكم فرعي منهي لخصومة أو      

يستوي في ذلك أن تكون ألغت هذا الحكم أو على العكـس قـضت              . التصدي لنظره 
كما يستوي أن يكون تصديها للموضوع وفقاً للمادة السابقة أم وفقاً للمـادة             ) ٢(بتأييده

وإن ) ٣( مرافعات لأن المادتين قبل التعديل الأخير جاءتا خالية من كلمـة إلغـاء           ٨٩
 شرط إلغاء الحكم المطعون فيه أمراً تقتضيه القواعد التي تحكم النشاط القضائي             كان

فإن تصديها للموضوع حالة تأييدها للحكم المطعون فيـه كـشف عنـه             ) ٤(في ذاته 
ولمواجهته، تدخل المـشرع بالتعـديل      ). ٥(صعوبات لم يستقيم معها التطبيق العملي     

عنـدما تلغـي أو تبطـل محكمـة     "هـا   عبارت٥٦٨السابق وبمقتضاه استهلت المادة     

                                                                                                                         
 مجموعة ١٢/٢/١٩٩٥ ق نقض ١٣٤٥/٦١طعن . ١٤٣٦ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٢١/١٢/١٩٩٥

  .٣٣١ ص ١٨لیا السنة  مجموعة مبادئ المحكمة الع١١/٥/١٩٧٤إداریة علیا . ٣٨٨ ص ٤٦الأحكام اسنة 
وقد تقول محكمة الطعن أن الحكم بعدم الاختصاص صحیحاً، ولكن اقترانھ بالإحالة غیر صحیح لتعلق 

موضوع الدعوى بعمل من أعمال السیادة أو بحصانة الأشخاص المعتمدین دولیاً، وھنا تلغي ھذه المحكمة 
 وما بعدھا ١٤٢المرجع السابق ص : المؤلف. تكنقرار الإحالة، وتعتبر الدعوى أمام محكمة الإحالة كأن لم 

  . والأحكام المشار لدیھ١٣٥بند 
المرجع السابق ص : الؤلف: انظر. في تحدید المحكمة المحال إلیھا الدعوى وإحالة الدعوى إلیھا بحالتھا) ١(

  . وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ٦٠٢ وما بعدھا بند ٦٠٩
  .٦٢یھا ص انظر في الأحكام المشار إل) ٢(
ولم یكن أمام محكمة الاستئناف إلا إعمال سلطتھا التقدیریة المبنیة على مصلحة العدالة، لكي تقوم بأعمال ) ٣(

  .انظر فیما سبق. حقھا في التصدي ونظر الموضوع بأكملھ
 –لذا قیل . فالمنطق یفرض دائماً بحث صحة الوسیلة ومشروعیتھا قبل التعرض لما تحتویھ من طلبات) ٤(

وفي تصورنا أن صحة ما یترتب على ھذا التقدیر، .  أنھ لا یوجد عمل قضائي دون أن یسبقھ تقدیر–وبحق 
. د: انظر. یتوقف على صحة التقدیر ذاتھ، باعتباره انعكاساً لما یترتب علیھ، ومتى صح، صح البنیان كلھ

 دار الجامعة ٢٠١٤قدیریة سلطة القاضي الت: نبیل عمر. ؛ د٣٥١نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب
الدفع بإحالة : المؤلف. ٧٤ بند ١٤٥أعمال القاضي ص : أحمد ماھر زغلول. ؛ د٤٤١ بند ٥١٠الجدیدة ص 
 والنتیجة المترتبة على عدم مراعاة ذلك، أنھ یضع القضاء أحیاناً في حرج شدید، ١٢٧ بند ١٣٦الدعوى ص 

الاختصاص والموضوع في قضاء : أحمد مسلم. د. میؤدي إلى اللبس في التعرف على حقیقة مراكز الخصو
  .٩ بند ١٨ ص ١٩٦٠ العدد الأول مارس ٣٠الأمور المستعجلة، مجلة القانون والاقتصاد السنة 

  .٤٣انظر فیما یلي بند ) ٥(



 

 ٧٤٣

تستطيع أن تتصدي لجميع المسائل الأخرى من النزاع التي لـم  .... الاستئناف الحكم   
  ...".تفصل فيها محكمة أول درجة 

ووفقاً لهذا التعديل أورد المشرع شرطاً جوهرياً، تقتضيه القواعد التي تحكم النـشاط             
وهو أن محكمـة الاسـتئناف لا      . العمليويستقيم بمقتضاه التطبيق    . القضائي في ذاته  

يمكنها ممارسة سلطتها في التصدي ولو توافرت حالاته إلا بتحقق هذا الشرط وهـو              
 مرافعـات اسـتهلت     ٥٦٨وحيث أن المادة    . إذا ألغت أو أبطلت الحكم المطعون فيه      

، مما يدل على عمومية تطبيق هذا الشرط بشأن حـالات           »إذا ألغيت «عبارتها بكلمة   
  ).١( مرافعات٨٩ي، فيطبق أيضاً بشأن حالته التي تناولها المادة التصد

وترتيباً على ذلك، لا يستقيم في تصورنا تصدي محكمة الاستئناف للموضوع التي لم             
تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، إلا إذا ألغت أو أبطلت الحكم الفرعي المطعون               

ففي الحالتين يتعين أن    . بالاعتراضعليه، يستوي أن يكون طعن عليه بالاستئناف أو         
). ٢(تلغي أو تبطل محكمة الاستئناف هذا الحكم لكي تمارس سلطتها فـي التـصدي             

حالة أن تلغي محكمة الاسـتئناف الحكـم        : الأولى: وهو ما نتعرض إليه في مسألتين     
حالة أن تبطل محكمة الاستئناف الحكـم الفرعـي         : والثانية. الفرعي المطعون عليه  

  . عليهالمطعون
شرطاً :  محكمة الاستئناف الحكم المطعون عليه     Infirmeحالة أن تلغي    :  أولاً   – ٤٠

، القواعـد   )٣( مرافعـات  ٥٦٨يوجده فضلاً عن النص عليه صراحة تطبيقاً للمـادة          

                                                
  .٣٨انظر فیما سبق بند ) ١(
كمة الاستئناف وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ إذا رفع استئناف عن حكم تمھیدي وحكم تحضیري وأیدت مح) ٢(

الحكم الأول وقررت عدم قبول الاستئناف المرفوع عن الحكم الثاني فلا یجوز التصدي لموضوع الدعوى 
 فبرایر ٢٥ استئناف مختلط ٣٣٧ ص ٣٧ مجلة التشریع والقضاء السنة ١٩٢٥ مایو ٢٣استئناف مختلط "

الأحكام الصادرة قبل : د أبو الوفا أحم.  مشار إلیھما لدى د١٦٤ ص ٣٢ مجلة التشریع والقضاء السنة ١٩٢٠
  .١١٣الفصل في الموضوع ص 

)٣ (Larsque la coure d'appel infirme كما اعتمد المشرع اللبناني المفترض الوارد بالمتن ونص 
إذا استؤنف حكم نھائي یقضي برد الدعوى لسبب لا یتعلق بالموضوع فعلى . "م. م.  أ٦٦٤/١علیھ وفقاً للمادة 

التقاضي على : أحمد خلیل. د: في تفصیل ذلك انظر" تئناف إذا فسختھ أن تنظر في الموضوعمحكمة الاس
 ٥٦٣أصول المحاكمات المدنیة ص . ٤٩ وما بعدھا بند ٧٧المقال ص . درجة واحدة وثلاث درجات

 حلمي الحجار،. ؛ د٢٧٧ وما بعدھا بند ٦١٠قانون أصول المحاكمات ص : نبیل عمر. ؛ د١٧٥ومابعدھا بند 
 ٤١٥ منشورات الحلبي الحقوقیة ص ٢ ج ٢٠١٨الوسیط في أصول المحاكمات المدنیة : ھاني حلمي الحجار

  .٩٠٩ومابعدھا بند 
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فالموضوع الـذي تطرحـه الـدعوى لا        . العامة التي تحكم النشاط القضائي في ذاته      
: الأول: إلا إذا تحقق القاضي أولاً من أمـرين       يجوز ولا يستحق النظر والفصل فيه       

شـروط  : والثـاني . هو قانونية إجراءات الخصومة ومتابعتها خلال تطور مراحلهـا      
قبول الدعوى أو الطعن، أي صلاحيته للنظر فيه فإذا أصدرت محكمـة أول درجـة               

وطعـن علـى هـذا الحكـم        . حكماً بعدم قانونية الإجراءات أو بعدم قبول الدعوى       
تئناف أو الاعتراض، فإن على محكمة الاستئناف بعد أن تتحقـق مـن صـحة               بالاس

أن تنظر أولاً، فيما إذا كان قـضاة أول  ) ١(إجراءات الاستئناف أو الاعتراض وقبوله  
إذ لو تبين أن إجراءات الخصومة أمـام أول      . درجة كانوا محقين فيما قضوا به أم لا       

 أو لكونها قضت بعدم الاختـصاص       .درجة أو شروط قبول الدعوى لم تكن متوافرة       
دون إحالة لتعلق موضوع الدعوى بعمل من أعمال السيادة، فإنه لا يكون ثمة خطـأ               

وأن الموضوع لم يكن بالفعل جديراً بـأن يكـون          . يمكن نسبته إلى قضاء أول درجة     
  .محلاً لنشاط قضائي

م الـصادر   كذلك لو تعلق الحكم المطعون عليه بإجراء من إجراءات التحقيق كـالحك           
للموضوع وفقـاً   ) ٢(بالخبرة، وأيدته محكمة الاستئناف ولم تلغيه، فلا يمكنها التصدي        

 مرافعات، ولا يكون أمام هذه المحكمـة إلا أن تـأمر بإعـادة              ٥٦٨لصراحة المادة   
ومحكمـة الاسـتئناف    ) ٣(القضية إلى محكمة أول درجة لتتولى نظرها والفصل فيها        

وطالما تخلـف شـرط   . سلطتها في التصدي اختياريةبحسب الأصل يمكنها ذلك لأن      
  .إلغاء الحكم المطعون فيه أعادت القضية إلى محكمة أول درجة

                                                
الوسیط في الطعن : نبیل عمر. د. ٤٦٢ وما بعدھا بند ٦٩٢نظریة الأحكام ص : أحمد أبو الوفا. د) ١(

  .٢٦٧ وما بعدھا بند ٥٤٩بالاستئناف ص 
Frederic FERRAND: appel. Préc. P. 40 ets N. 297 etss. 

. ٢٩/٦/١٩٩٧نقض .  ق٥٦٣٥/٦٦طعن . ٢٤/٦/١٩٩٨ ق نقض ٨٩٤/٦٧طعن : وفي تطبیق ذلك انظر
  .٥٥١ ص ١٧ مجموعة الأحكام السنة ١٠/٣/١٩٦٦نقض 

Coss. Soc. 21 juill. 1986. Gaz Pal. 1987. 1. Somm 275 obs. Guinchord. Et 
Moussa. CA. Paris. 19 act. 1983. Bull. Avoues 1983. N. 87 – 88. P. 70. 

)٢ (Coss. Civ. 27 out 1981. J.C.P. 1981. IV. 275 Civ. 12 mars 1980. Gaz Pal 
1980. 445. Note Viotte.                                                                      

)٣ (Coss. Civ. 14 dec. 1976. Bull. Civ. III. N. 459. Com. 6 mai 1979. Bull. Civ. 
IV. N. 145. Gaz. Pal. 1974. 2. somme 202.                             
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إذ تبين لهـا    . وعلى العكس من تأييد محكمة الاستئناف للحكم الفرعي المطعون عليه         
. ليظل موضوع النزاع مطروحاً أمامهـا     ) ١(أن هذا الحكم ليس صائباً قضت بإلغاؤه      

قدرت هذه المحكمة أن إحدي حالات التصدي متوافرة، وأن مصلحة العدالـة            فإذا ما   
تقتضي إنهاء النزاع تصدت محكمة الاستئناف للموضوع والفصل فيـه علـى نحـو         

  .كامل
والمشرع إذ يقيد سلطة محكمة الاستئناف في التصدي، بإلغاءها للحكم المطعون فذلك            

قاضي على درجتين  ليظل محافظاً علـى  يتحقق بمقتضاه، عدم الإهدار الكلي لمبدأ الت 
 ٥٦٦ – ٥٦٣ ،   ٥٦٢/١ ،   ٥٦١/١ما تبقى من هذا المبدأ وفقـاً لـصراحة المـواد            

  .ويجعل من التصدي مهما توسع المشرع في تطبيقاته مجرد استثناء. مرافعات
 محكمة الاستئناف الحكـم الفرعـي المطعـون    annuleحالة أن تبطل   :  ثانياً   – ٤١
  ):٢(عليه

ثم في ظل التعديل الـذي  . ١٩٧٥للمسألة في ظل قانون المرافعات الفرنسي      نتعرض  
  .٢٠١٧ مايو ٦ الصادر في ٨٩١لحق بالقانون 

 من مشكلة إبطال حكم أول درجـة أمـام محكمـة            ١٩٧٥  موقف قانون     – ١ –٤٢
للاسـتئناف كوسـيلة    «) ٣( مرافعات علي أن   ٥٦٢/٢حيث تنص المادة    : الاستئناف

                                                
ص . الوسیط في الطعن بالاستئناف: نبیل عمر. د: في إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المطعون فیھ انظر ) ١(

المقال الإشارة : أحمد خلیل.  الإشارة السابقة؛ د:قانون أصول المحاكمات اللبناني. ٢٦٨ ومابعدھا بند ٥٥٢
  .أصول المحاكمات الإشارة السابقة. السابقة

والبطلان الذي یمكن التمسك بھ بطریق الاستئناف، ھو البطلان الذي یشوب الحكم المستأنف أو یشوب ) ٢(
البطلان أمام محكمة أول ویكون ذلك إما لكون المستأنف لم یتمسك ب. أحد الأعمال الإجرائیة السابقة علیھ

وإما لكون المستأنف قد سبق لھ التمسك بالبطلان أمام أول درجة . درجة ولم یصحح البطلان بأي طریق
ورفض القاضي الدفع، فیكون للمستأنف التمسك بالبطلان ولو كان تحقق سبب من أسباب التصحیح مادام ھذا 

فتحي . د: في تفصیل ذلك انظر .  لا یرجع إلى إرادتھالسبب قد حدث بعد تمسك البطلان أمام أول درجة وكان
  .٣٩٧ ومابعدھا بند ٧٥٥نظریة البطلان ص : أحمد ماھر زغلول. والي، د

Frederic. FERRAND: appel D. 1999. P. 80 N. 669 ets. BARRET: L'appel – 
Nullite R.T.D. Civ. 1990. P. 199.   

)٣ ("La dévolution No s'opére pour le tout que lorsque l'oppel n'est pas limite 
â certains chefs, lorsqu'il tend a l'annulation du jugement au si l'objet du 

litige est indivisible".                                                               
 :BARRET: l'appel - Nullite RT.D. Civ. 1990. préc. P. 199. PERDRIAU: انظر 

pour une limitation des." Appel - Nullite" Gaz Pal 1996. 1. doctr 204.              
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كامل الحكم المطعون فيه بسبب بطلانه في الموضوع أو بنائه علي           للإبطال أثر ناقل ل   
حـد للجـدل    ) ١(وظاهر النص يوحي بأن المشرع وضع بمقتـضاه       . »إجراء باطل 

بصدد تحديد نطاق الأثـر الناقـل       ) ٢(الفقهي والقضائي الذي استمر ردحاً من الزمن      
نص يدل علي أن    وما أتي به هذا ال    . للاستئناف وتمييزه عن نطاق الحق في التصدي      

إبطال حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف يخول لهذه المحكمـة إمكانيـة تنـاول             
موضوع النزاع وحسمه وفقاً للأثر الناقل للاستئناف، ويستبعد كل إمكانية لاسـتخدام            

  .الحق في التصدي
فإن هذا الوضـع علـي مـستوي    . وإذا كان هذا هو الوضع الظاهر للنص التشريعي 

فضلاً عن تعطيـل النـصوص المنظمـة لفكـرة          ). ٣(لتشريعية القضائية   السياسة ا 
ممثله من ناحية، في أن ذلك يساهم في عدم         ) ٤( لا يخلو من جملة مخاطر     -التصدي  

ومن ناحية ثانيـة  ). ٥(فعالية الجزاء الإجرائي المقرر لعدم الصحة التي تشوب الحكم       
                                                

)١(Frederic. FERRAND: Préc. BARRET. Préc P. 199. PERDRIAN: Préc. P. 
204.                                                                                                    

حیث سبق النص الوارد بالمتن محاولات فقھیة وقضائیة خصبھ، حول كون الاستئناف كوسیلة للإبطال ) ٢(
. د: الفقھ والقضاء الفرنسي انظرفي محاولات . یكون لھ اثر ناقل أم یخول لمحكمة الاستئناف رخصة التصدي

 - ١١٤بند . ٢٣٥ -٢٢٥الوسیط في الاستئناف ص . ١٣٧ -١٢٦فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر
  . والمراجع والأحكام المشار إلیھما١٢٧ - ١١٢الاستئناف الاستثنائي ص : محمد نور شحاتھ. د. ١٢٤

عكس فحسب علي كیفیة تصمیم الأعمال الإجرائیة، حیث أن وظیفة العمل الإجرائي والغایة منھ لا تن) ٣(
ولا شك أن الفن القانوني یھدف إلي . وإنما تؤثر ایضاً علي كیفیة اختیار الجزاء الإجرائي، وعلي آلیة أعمالھ

. تنظیم الأعمال الإجرائیة بشكل یجعلھا مھیئة لتحقیق الوظیفة التي تؤدي بھا ھذه الأعمال داخل الخصومة
لوظیفة الإجرائیة للأعمال الإجرائیة بشكل سلس قلیل النفقات سریع الخطى نحو الحصول علي وكلما تحققت ا

الحمایة القضائیة، كلما كان ذلك یتوقف علي السیاسة التشریعیة التي یعتنقھا المشرع بشأن العمل الإجرائي 
دراسة في :  نبیل عمر. د: انظر. الخ. والغایة منھ والجزاء المترتب علي مخالفتھ وسلطة القاضي بشأنھ

، دار ٢٠١٦السیاسیة التشریعیة والقضائیة لأعمال الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 
  . وما یلیھا٧فكرة الإعفاء من الجزاء الإجرائي ص : المؤلف.  وما یلیھا٣الجامعة الجدیدة ص 

الوسیط في الطعن .  وما بعدھا١٣٨المرافعات ص فلسفة قانون : نبیل عمر. د: أنظر. في ھذه المخاطر) ٤(
 وما ١١٤المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د.  وما بعده٢٦، وما بعـدھا بند ٢٣٦بالاستئـناف ص 

  .بعدھا
فالقواعد المتعلقة بشكل الأحكام القضائیة، والإجراءات المنظمة لكیفیة إصدار ھذه الأحكام وفقاً لأعمالھ ) ٥(

مرافعات سوف یكون بلا جزاء، نظراً لأن محكمة الاستئناف لن تتوقف عند حد الأبطال فقط،  ٥٦٢/٢المادة 
وبناء علي ذلك سیفلت كثیرا من . وإنما سوف تمتد سلطتھا إلي ابعد من ذلك، وتفصل في موضوع النزاع

ومة مرة ثانیة حالات البطلان من الجزاء، لأن ھذا الجزاء لكي یوقع فلابد بعد أبطال الحكم أن ترجع الخص
أمام محكمة أول درجة، مما یترتب علي ذلك، عدم توافق الأثر الناقل للاستئناف مع الغایة من الاستئناف 

 بند ٢٣٦، الوسیط في الاستئناف ص ١٣٨فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر.د.كوسیلة لأبطال الحكم
، دار ٢٠١٦ الإجرائیة في قانون المرافعات عدم فاعلیة الجزاءات. والمراجع والأحكام المشار لدیھ. ١٢٦

  . وما بعدھا١١٨المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د. ١٦٢ وما بعدھا بند ٢١٤الجامعة الجدیدة ص 
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ومـن  ). ١(طال حكم أول درجـة    يترك فراغاً قضائياً فيما يتعلق بالموضوع حالة إب       
يشكل اعتداء علي الإرادة الحرة للخصوم في اتخاذ أو علي العكس عـدم    : ناحية ثالثة 

 يـشكل اعتـداء     ٥٦٢/٢وأخيراً أن الوضع الظاهر للمـادة       ). ٢(اتخاذ موقف معين  
صارخاً علي القاعدة التي تعني أن الاستئناف لا يطرح علي محكمة الدرجة الثانيـة              

  ). ٣( عنه الاستئناف فقطإلا ما رفع
وللحيوله دون تفاقم هذه المخاطر كانت محاولات الفقه والقضاء، والتي تمثلـت فـي              
التفرقة بين البطلان لعيب ذاتي في الحكم، وبين الـبطلان الـذي يعيـب إجـراءات           

يخول لمحكمة الاستئناف الفـصل فـي موضـوع الطلـب           : والأولي). ٤(الخصومة
  ).٥( مرافعات٥٦٢/٢ن اثر ناقل تطبيقاً للمادة القضائي بما للاستئناف م

                                                
فموضوع مثل ھذا . فقضاء محكمة الاستئناف بأبطال حكم أول درجة یترك فراغاً فیما یتعلق بالموضوع) ١(

والحاصل أن حكم أول . نھ لكي یفصل فیھ، لأبد وأن یتم ذلك بقضاء صحیحالحكم یعتبر وكأنھ لم یفصل فیھ لأ
ویرجع ذلك أن أول درجة بھذا القضاء وأن كانت قد تم استنفاد ولایتھا، فأن ھذا الاستئناف لم . درجة باطل

: بیل عمرن. د: انظر. یقع صحیحاً، بما یؤدي إلي الإنكار الكلي للأثر الناقل للاستئناف كطریق لأبطال الحكم
 والمراجع المشار ١٢٦ وما بعدھا بند ٢٣٦الوسیط في الاستئناف ص . ١٣٩فلسفة قانون المرافعات ص 

  . وما بعدھا١١٦المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د. لدیھ
 - الإصدار -  موسوعة الفكھاني - ق ١٥٦٧/٤٨ طعن ٢١/١١/١٩٨٣نقض : وفي تطبیق ذلك انظر  

  .١٨٤مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د. ٢١٥ قاعدة رقم ١٢٢ ص -  ٦ ملحق - المدني 
 مرافعات یجعل تقیید  الاستئناف القاصر علي أبطال حكم أول درجة ٥٦٢/٢فالأعمال الظاھر للمادة ) ٢(

فمحكمة الاستئناف . فالطاعن الأول یطلب أبطال حكم أول درجة، لن یجدیھ ھذا التقیید في شئ. عدیم الأثر
: نبیل عمر. د. ب القضائي وتفضل فیھ رغم ما طلب منھا ھو أبطال حكم أول درجةتتناول موضوع الطل

  . وما بعدھا١٢٢المرجع السابق ص : محمـد نـور شحاتھ. د. الإشارات السابقـة
 مرافعات یجبر الخصم علي مناقشة موضوع الطلب أمام محكمة ٥٦٢/٢ومن ثم فالحل الوارد بالمادة ) ٣(

ومعني ذلك، أن القاعدة التقلیدیة التي تعني أن الاستئناف لا . ع عنھ ھو استئنافاً مقیداًالاستئناف رغم أن ما رف
یطرح علي محكمة الدرجة الثانیة إلا ما رفع عنھ الاستئناف من قضاء أول درجة سوف لا تجد مجالاً 

  .الإشارات السابقة: نبیل عمر.د: لأعمالھا
: في تطبیق ذلك انظر) ٤( coss. Civ. 9 Juill. 1981. R.T.D. civ. 1982. 973. obs. Perrot. 

22, Nov. 1984. Gaz pal 1985. Pan. 83. obs. Guinchard.             
)٥ ( coss. Civ. 12 Nov. 1985. j.c.p. 1986. iv. 37. civ. 8 juin. 1983. Gaz pal 

1983. pan. 265. abs. Guinchard. 15 fevr. 1983. D. 1983. I.R. 393 obs. Julien. 
Com. 25. fev. 1981. D. 1981. I.R. 368. Paris. 22. act. 1979. D. 1980. I.R. 
373.                                                                                          
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والتي لا يكون فيهـا البطلان إلا نتيجة لعيب في إجراءات الخـصـومة            : أما الثانية 
 لا يوجـد  - ووفقاً لهذه المحاولات -فقط، دون أن يكون بطلاناً خاصاً بالحكم فهـنا      

 ).١( مرافعات٥٦٢/٢مجالاً لأعمال المادة 

قة، رفض القضاء الفرنسي الأثر الناقل للاستئناف كطريق لإبطـال          وتطبيقاً لهذه التفر  
الحكم المطعون فيه إذا كان مبنيا علي إجراء باطل كالعيب الـذي يـشوب صـحيفة              

ومن ثم لا يكون إمام محكمة الاستئناف بعد التحقق من ذلـك            ). ٢(افتتاح الخصومة   
نهاية عدم احترام المـادة     والذي يمثل في ال   . إلا إعادة القضية إلي محكمة أول درجة      

. فلم يكن أمام القضاء إلا أن استمر علـي أعمـال هـذه المـادة              .  مرافعات ٥٦٢/٢
ومؤداها أن الاستئناف كوسيلة للإبطال يكون له أثر ناقل حتي في الحالة التي يكـون              
فيها الحكم مبنيا علي إجراءات باطلة ، وهو ما يؤدي، فضلاً عن التنـاقض وعـدم                

مـن أدوات   ).  ٣(حكام تعطيل لرخصة التصدي، والتي تعد أداة فنيـة        التوافق في الأ  
  .الاستئناف اعتمدها المشرع وبنصوص صريحة

والحقيقة أن المحاولات السابقة والجهود المبذولـة سـواء علـي الـصعيد الفقهـي               
 ٥٦٢/٢والقضائي لم تسفر إلا عن تبني أحد مسلكين الأول أما أعمال نـص المـادة           

ثم أعمال الأثر الناقل للاستئناف كطريق للإبطـال بـشكل عامـاً    علي عمومه، ومن   
ومن ثم يرتب ذات المخاطر     . وشاملاً، وتفصل محكمة الاستئناف في موضوع النزاع      

والثاني أما التحرر من الـنص ،       .  والتي بذلت من أجلها هذه المحاولات      - السابقة   –
، وإبطاله مـن ثـان      وذلك تأسيساً علي ضمان حقوق الدفاع في خصومة أول درجة         

 ٥٦٢/٢درجة، تعيده إلي أول درجة، وهو ما يشكل في النهاية عدم احتـرام المـادة          
  .والاختيار بين المسلكين في غاية الصعوبة

                                                
)١ ( com. 5 moi et 25. Nov. 1980. R.T.D. civ. 1981. 697 abs. Perrot 24 mars. 

1980 D. 1980. I.R. 373. obs. Julien. 25. févr. 1981. R.T.D. civ. 1981. 906. 
obs. Perrot. 15. févr. 1983. D.1983. I.R. obs. Julien. 21. moi. 1985. j.c.p. 
1985. iv. 268.                                                                 

  . إلیھا الھامش السابقانظر في الأحكام المشار) ٢(
  . وما بعده١٦انظر فیما سبق بند ) ٣(
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أن مثل هذه الحلول لا تترجم سوء العقبات التـي تـصادفها محكمـة       ) ١(وفي الواقع 
وعـدم إمكانيـة    . رافعات م ٥٦٢/٢وأمام جمود المبدأ التي تقرره المادة       . الاستئناف

كما أن أحكام القضاء لم تقبـل مثـل هـذه        . استشفاف التميز السابق من سياق النص     
الحلول إلا بتحفظ، وهو السبب الذي من أجله يبدو أن هذه الأحكام تفتقر في مجملهـا             

  .إلي عدم التوافق، بتناقضها وعدم وحدتها
هة هذه العقبات، والحيلولة    موطن هذه المشكلة ووضع محاولته لمواج     )٢(لمس البعض 

ممثلة هذه المحاولة في إمكانيـة اسـتبدال        . دون تفاقم عدم توافق الأحكام وتناقضها     
الأثر الناقل للاستئناف كطريق للإبطال برخصة التصدي، في الحالات التـي يبطـل             

وهو نفـس الحـل     . فيها الحكم المستأنف لأسباب تتعلق بالإجراءات دون الموضوع       
، )٣(٤٧٣مد في ظل قانون المرافعات الفرنسي القديم تطبيقـاً للمـادة            الذي كان معت  

وهو ما حاول المـشرع اعتمـاده       . ، مرافعات ٥٦٢/٢وعطل بموجب أعمال المادة     
 مرافعات بموجب القانون    ٥٦٨،  ٥٦٢/٢وبشكل واضح يمنع اللبس، بتعديله للمادتين       

 والقصور الذي نجم    ، ليواجه بمقتضاه مواطن الخلل    ٢٠١٧ مايو   ٦ الصادر في    ٨٩١
 قبل تعديلها، والذي كان من أهم مـواطن هـذا           ٥٦٢/٢عنه التطبيق الحرفي للمادة     

  .الخلل أنها كانت تستبعد رخصة التصدي حالة إبطال الحكم ولو لسبب إجرائي
 من مشكلة إبطـال حكـم       ٢٠١٧ مايو   ٦ الصادر في    ٨٩١موقف قانون   :  ثانياً -٤٣

) ٤( مرافعات علـي أن ٥٦٢/٢حيث نصت المادة : أول درجة أمام محكمة الاستئناف  
الأثر الناقل للاستئناف لا ينقل النزاع برمته إلي محكمة الدرجة الثانية إلا إذا كـان               «

                                                
  .١٢٧المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د) ١(
نبیل . د. والمراجع والأحكام المشار لدیھ.  وما بعدھا١٢٨المرجع السابق ص : محمد نور شحاتھ. د) ٢(

  .لمشار لدیھ وما بعدھا والمراجع والأحكام ا١٥٥فلسفة قانون المرافعات ص : عمر
في حالة استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل « تنص في فقرتھا الأول علي أنھ ٥٦٢حیث كانت المادة ) ٣(

كما نصت في فقرتھا الثانیة . ي الموضوع تستطیع المحكمة حالة إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الدعوى
حكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع سواء محكمة الاستئناف یمكنھا التصدي في حالة أبطال الأ«علي أن 

  :انظر. »لعیب إجرائي أو لأي سبب آخر
Maurice LAISEL: emploi a ptimal de La Notion d'évocation. Préc. No 17 etss. 
MOTULSKY: Les rapports entre L'effet dévolutif de L'appel. Préc. J.C.P. 
1953. 1- 10995. et. Nouvelle reflex Sur L'éffet devolutif de L'apple et 
L'évocation Prév. J.C.P. 1958. 1. No 1423. 

  . ١٩انظر فیما سبق بند ) ٤(
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الاستئناف يرمي إلي إبطال حكم أول درجة أو كان موضـوع النـزاع غيـر قابـل           
ي أن البطلان   والنص وفقاً لصراحته ورد واضحاً لا يدعوا مجالاً للتأويل ف         . »للتجزئة

ويلحق بهذا النوع من البطلان حالـة كـون   . الوارد به هو البطلان لسبب موضوعي   
  .موضوع النزاع غير قابل للتجزئة

، ويقصد به الـبطلان لعيـب غيـر         )١(وفيما يتعلق بإبطال الحكم لسبب موضوعي     
فكلمة موضوعي لا تعني المضمون فقط، بل تشمل كل مـا لا يـدخل فـي       . إجرائي
  ).١(الإجراء

                                                
حیث تناول .  مرافعات ١٢١ إلى ١١٧وھو ما نظمھ المشرع الفرنسي دون المصري في نصوص المواد ) ١(

 تخلف سلطة -٢. أھلیة الاختصام عدم توافر -١:  صور العیوب الموضوعیة ممثلة في ١١٧في المادة 
الخصم أو سلطة شخص یظھر في الإجراءات ممثلاً قانونیًا للشخص المعنوي أو لشخص طبیعي ناقص 

فتحي والي، . د: انظر"  تخلف أھلیة أو سلطة شخص یكفل التمثیل القانوني للخصم أمام القضاء- ٣. الأھلیة
  .٢٤٧-٢٤٠ بند ٤٣٣-٤١٧نظریة البطلان ص: أحمد ماھر زغلول

Tomosin (D.) Nullite des acts de procedure. Jur. Class. Du. Pr. Civ. 1990-
1994. Fasc. 138-3. p. 4 etss No 6 ets. ANNE - Lise - Lonné - Clément: les 
éxceptions de procédure dans le cadre du divonce: les éxceptions dilatoires 
et de Nullite. Lag b d. arg PN 24-1-2017. 

فنصت على أن .  الوقت الذي یجوز فیھ إبداء الدفع بالبطلان لعیوب موضوعیة١١٨وتناولت المادة   
الدفع بالبطلان لعدم مراعاة القواعد الموضوعیة المتعلقة بالأعمال الإجرائیة یجوز إثارتھ في أي حالة كانت "

  ". كان التأخیر مقصودًا منھ المماطلةعلیھا الإجراءات ویجوز للقاضي أن یحكم بالتعویض إذا
"les exceptions de Nullité fondées sur l'inobservation des régles de fond 
relatives aux actes de procedure peuvent etre proposeés en tout etat de 
cause souf la possibilité pour le juge de condamner a des dommages - 
intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans, une intention diatoire, de les 
soulever plus tat". 
: انظر   Cornu et Foyer : op. cit. p.556 ets cass. Civ 27 Juin 2002 Bull. 
Civ. II. No149. cass. Civ . 15. Jauv. 1991. j.c.p. 1991. Iv. 95.                 
 على جواز التمسك بالبطلان لعیب موضوعي دون حاجة إلى إثبات أي ضرر، ١١٩دة ونصت الما 
 Les éxceptions de Nullité"كما یجوز التمسك بھ دون حاجة إلى وجود نص صریح یقرر البطلان 
fondées sur l'inobservation des régles de fond relatives aux actes de 
procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à 
justifier d'un grief et alors même que la nullite ne résulterait d'aucune 
disposition expresse" cass. Civ. 3 Oct. 1991. j.c.p.1991. IV.416.                                              

حیث نصت . ارة البطلان لعیب موضوعي من تلقاء نفس المحكمة حالات إث١٢٠وتناولت المادة   
البطلان للعیب الموضوعي المتعلق بالنظام العام یجب على المحكمة إثارتھ والقضاء بھ من تلقاء "على أن 

  ".كما أن للقاضي من تلقاء نفسھ أن یقضي بالبطلان الموضوعي المتعلق بانعدام أھلیة الاختصام. نفسھا
"Les éxceptions de Nullité fondées sur l'inobservation des régles de fond 
relatives aux actes de procedure doivent être relevées d'office lorsqu'elles 
ont un caracrére d'ordre public". 
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 ويكـون الحكـم باطـلاً لوجـود  عـيب موضوعـي إذا تخلف أحـد الـشروط             
، أو )٣(كـما لـو وجـد عيـباً في إرادة القاضـي       ). ٢(الموضوعيـة لصحة الحكم  
  ).٥(، أو العيب في التسبيب)٤(بمحـل الحكم أو بمضمونه

                                                                                                                         
"le juge peut relever d'office la Nullité pour défaut de capacite d'ester en 
justice" Cornu et Foyer: lic. Cit. 

لا یجوز الحكم " إمكانیة البطلان لعیب موضوعي ، فنصت على أنھ ١٢١وأخیرًا عالجت المادة   
  " بالبطلان لعیب موضوعي إذا أمكن تصحیح العیب لحظة الحكم في الدعوى

"Les exceptions de Nullité fondees sur l'inobservation des regles de fond 
relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office la rsqu'elles 
ont un caractére d'ordre public". 
"le juge peut relever d'office la Nullite pour dé faut de capacité d'ester en 
juslice". 

 ، دار الجامعة الجدیدة ، ٢٠٠٥التمسك بالبطلان في قانون المرافعات : أحمد ھندي . د: انظر   
  .والمراجع والأحكام المشارة لدیھ. ١٠ وما بعدھا بند ٦٤ص

فتحي والي، أحمد ماھر .د: انظر .  وفي عدم وجود تنظیم تشریعي في مصر للبطلان لعیب موضوعي-
بھا العیوب المبطلة للحكم وطرق التمسك : الأنصاري النیداني.د. ٢٣٦ بند ٤١١المرجع السابق ص: زغلول
  . وما بعدھا ١٥٦ دار الجامعة الجدیدة ص٢٠٠٩

  .الإشارة السابقة: فتحي والي، أحمد ماھر زغلول . د) ١(
الأنصاري . د. ٢٣٨ وما بعدھا بند ٤١٤فتحي والي، أحمد ماھر زغلول ك المرجع السابق، ص. د) ٢(

  .١٠ وما بعدھا بند ٦٠المرجع السابق ص: أحمد ھندي . د.  وما بعدھا١٣٤المرجع السابق ص: النیداني
ANNe - Lise Lonné - clément : les exceptions préc 24 Janv 2017. Tomosin: 

préc. P.4 ets No6ets. 
في العیوب التي تصیب إرادة القاضي ومدى تأثیر ھذه العیوب في صحة الحكم، ومنھا الغلط في الواقع ) ٣(

 ٢٥٨ وما بعدھا بند ٤٤٦المرجع السابق، ص: ماھر زغلولفتحي والي، أحمد . د: انظر . والقانون، التدلیس
المرجع : الأنصاري البنداني . د.  حاشیة ١٨فكرة الإعفاء من الجزاء الاجرائي ص: المؤلف . وما بعده

  . وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ١٣٥السابق، ص
 والأحكام المشارة ١٤٠ص: یدانيالأنصاري الن. د: انظر . في بطلان الحكم للتجھیل بمحلھ أو مضمونھ ) ٤(

  .لدیھ
یشترط لصحة سبب الحكم مجموعة من الشروط ، فإذا تخلف أحد ھذه الشروط كان الحكم باطلاً لعدم ) ٥(

كفایة أسباب الحكم الواقعیة، ومخالفتھ للثابت في الأوراق ، وعدم الرد على الدفوع، وعدم الرد على أوجھ 
نطاق رقابة النقض على قاضي الموضوع في : أحمد السید صاوي. ظر دان: الدفاع الجوھریة في تفصیل ذلك

: الأنصاري النیداني . د.  وما یلیھ٩٥ وما یلیھا بند ١٥٧المواد المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة ص
أحمد فتحي .  د١٥٤- ١٥٠ بند ١٦٧-١٥٨الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف. ١٥٥- ١٤٢المرجع السابق ، ص

نبیل . د.  وما یلیھ ٢٤٧ وما یلیھا بند ٤٥٩وسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الكتاب الثاني صال: سرور
  .  وما بعدھا٨٤ دار الجامعة الجدیدة ص٢٠٠٨دراسة في قانون المرافعات : عمر

MARTIN: le fait et le droit ou les porties et le juge. Préc. No 3etss. ANDRE 
PERDRIAU: les dispositifs implicites de jugementes. J.c.p. 1988. Doctr 
No3352. No1-7. 

طعن  . ٢٠ ص٢ ع٢٠٠٢ المحاماة ١١/٥/٢٠٠١ق نقض ٤٣٥٣/٦٣طعن : انظر . في تطبیق ذلك
 أحوال شخصیة -ق ٣١/٦٦طعن . ٨٩، ٨٨ العدد الثاني ص٢٠٠٢ المحاماة ٢٣/٣/٢٠٠٠ق نقض ٧٧/٦٩

 ٢٥/١١/٢٠٠١ نقض -  أحوال شخصیة -ق ٨٩/٦٦طعن . ستحدث  المكتب الفني الم٢٥/١١/٢٠٠٠نقض 
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عيـار  ، وتتمثـل وفقـاً للم     )١(أما فيما يتعلق بموضوع النزاع غير قابـل للتجزئـة         
فالنزاع بسبب عدم تجزئته لا يكون قـابلاً إلا لحـل        . في وحدة الحل  ) ٢(الموضوعي

وتتحقق وحدة الحل هذه إذا كان هناك اسـتحالة مطلقـة للتنفيـذ المتعاصـر               . وحيد
للقرارين اللذين سيصدران إذا لم يحقق للطلبين ولم يفصل فيهما عن طريـق نفـس               

ففي حالـة عـدم التجزئـة إذا تعـدد          ). ٤(، ولو كانت محكمة استئناف    )٣(المحكمة
الأطراف فأن الاستئناف المرفوع من أحدهم يحدث آثاره بالنسبة للأطراف الآخـرين       

والاستئناف المرفوع ضد واحـد مـن   . الذين لم ينضموا لخصومة الطعن بالاستئناف    
هؤلاء الأطراف لا يكون مقبولاً إلا إذا أدعي جميع الأطراف إلي هذه الخصومة مادة            

فالغاية التي يهـدف إليهـا   ). ٦( مرافعات مصري٢١٨/٢فرنسي  ) ٥( مرافعات ٥٣٣
                                                                                                                         

طعن  . ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٨/٥/١٩٩٤ق نقض ١٢٠٠/٦٠طعن . المكتب الفني المستحدث
   .٤٤ مجموعة الأحكام السنة ٦/٦/١٩٩٣ق نقض ٨١٦/٥٩

Cass. Com.12 fovr 1985 Bull. Civ. Iv. No59. p.50. Cass. Civ. 19 juin 1983. 
Bull. Civ. II. No118. p.83. 

 مرافعات تشترط عدم التجزئة، وعدم التجزئة علي خلاف صلة الارتباط ٥٦٢/٢فوفقًا لصراحة المادة  ) ١(
في التفرقة بین عدم التجزئة، وعلاقة . وعلاقة التبعیة وعلاقة السببیة، فلا یكفي أي من ھذا أو ذاك أو تلك

  .٢٤٠ وما بعدھا بند ٢٥٥بإحالة الدعوى ص الدفع : المؤلف: انظر. التبعیة والارتباط
وأن كانت محكمة النقض الفرنسیة ذھبت في بعض أحكامھا إلي أن علاقة الارتباط تكفي لتجمیع أوصال 

. ٤٦ رقم ٣٣ ص ٣ ج١٩٧٢ المجموعة المدنیة ٢٥/٢/١٩٧٢نقض مدني في . القضیة أمام محكمة الاستئناف
  .١٧٠ وما بعدھا بند ٥٢٩ والطلبات ص ارتباط الدعاوي: أحمد ھندي. مشار إلیھ د

فمعیار . فلم تفلح المعاییر الإجرائیة التي سادت القضاء الفرنسي لفترات طویلة، كما أن الفقھ لم یقتنع بھا) ٢(
فھو معیار غیر قانوني، .  لا یصلح لتحدید عدم التجزئة- ویصدق علي معیار وحدة الطلبات -وحدة الھدف 

ثم أن قبول ھذا الحل یؤدي إلي طمس الممیز الأساسي . ید وتغلب علیھ الصنعةكما أنھ معیار صعب لتحد
وھذا . لحالة عدم التجزئة، والذي یعتمد بصفة اساسیة علي الصیغة الواحدة أو الطابع الموحد لموضوع النزاع

. د: أنظر. دھافي المعاییر الإجرائیة لفكرة عدم التجزئة ونق. المعیار، ھو معیار ذاتي متعلق بموضوع النزاع
 وما ٢١ص . فلسفة قانون المرافعات : نبیل عمر. د. ٢٧ بند ٨٨ -٨٦المرجع السابق، ص: أحمد ھندي

  .بعدھا
NORMAND: obs. R.T.D. civ. 1984. p. 556. 

المرجع السابق ص : علي تركي. د.  وما بعده٢٧ وما بعدھا بند ٨٨المرجع السابق ص : أحمد ھندي. د) ٣(
  .  وما بعده١٠٩بند  وما بعدھا ٢٤١

  . وما یلیھا٢٤فلسفة قا نون المرافعات ص : نبیل عمر. د) ٤(
Fréderic FERRAND: appel 1999.préc p. 81. No 672 etss. Fréderique 
FERRAND: appel. 1993. Préc. P. 53 ets. No 641 etss.  

  .٢٧المرجع السابق ص : نبیل عمر. د: انظر: في تفصیل ذلك) ٥(
Fréderic FERRAND: Lic. Cut., 

والتي تنص علي أنھ إذا كان الحكم صادراً في موضوع غیر قابل للتجزئة، أو التزام بالتضامن، أو في ) ٦(
دعوى یوجب القانون فیھا اختصام أشخاص معینین جاز لمن فوت الطعن من المحكوم علیھم أو قبل الحكم أن 

 من أحد زملائھ منضماً إلیھ في طلباتھ، فأن لم یفصل أمرت یطعن فیھ أثناء نظر الطعن المرفوع في المیعاد



 

 ٧٥٣

التشريعيين حالة عدم التجزئة هي إعادة تكوين النـزاع الـسابق حـسمه أمـام أول                
  ).١(درجة

وترتيباً علي ذلك، إذا كان الحكم ذاته مصاباً بالبطلان، وطعن فيه بالاستئناف بهـدف     
الاستئناف بإبطاله لسبب موضـوعي، أو رفـع        التوصل إلي ابطاله، وقضت محكمة      

فالاستئناف في الحالتين يكون لـه      . استئناف جزئي عن موضوع غير قابل للتجزئة        
أثرا ناقلاً عاما يتناول كل الموضوع السابق طرحه أمام محكمـة أول درجـة وفقًـا                

وتفـصل  .  مرافعات مصري  ٢١٨/٢). ٢( مرافعات فرنسي  ٥٦٢/٢لصراحة المادة   
. لاستئناف في كل موضوع النزاع الذي لم يرفع عنه في حقيقتـه اسـتئنافًا               محكمة ا 

أو رفع مـن    ) ٣(فالاستئناف المرفوع كان مقصورا على طلب ابطال حكم أول درجة         
ولمواجهـة هـذا أو     ) ٤(بعض الخصوم دون البعض في موضوع غير قابل للتجزئة        

ذا النزاع وتفصل فيه     على إعادة تجميع أوصال ه     ٢١٨/٢،  ٥٦٢/٢ذاك تعمل المادة    

                                                                                                                         
وإذا رفع الطعن علي أحد المحكوم لھم في المیعاد وجب اختصام . المحكمة الطاعن باختصامھ في الطعن

  .الإشارة السابقة: نبیل عمر. د/ أنظر. الباقین ولو بعد فواتھ بالنسبة الیھم
 ١٠٩٣  طعن ٥/٨/٢٠٠١نقض . ق٣٧١٣/٦٤ن  طع١٠/٦/٢٠٠١نقض : وفي تطبیق ذلك انظر  

نقض . ٢ عدد ٩٤٧ ص ٤٥ السنة ٢/٦/١٩٩٤نقض . ق١١٨٩/٧٠ طعن ٨/٧/٢٠٠١نقض . ق٧٠لسنة 
 طعن ٢٧/٩/١٩٩٩نقض . ق٣٢٧/٦٩، ٢٦١ طعنان ٣/١٢/٢٠٠١نقض . ٥٠٥ ص ٤٥ السنة ١٧/٣/١٩٩٤

قض ن. ق٧٥٠١/٦٥طعن . ١٩/١/١٩٩٧ق نقض ٨٣٤/٦٨طعن . ١٨/٤/١٩٩٩نقض . ق٣٤٧٤/٦٤
نقض . ١٨٧ رقم ٢ عدد ٩٥٢ ص ٤٦السنة . ٦/٧/١٩٩٥نقض . ق١٥٨٤/٦٠طعن . ٢٣/٥/١١٩٦
  .١٦٠ ص ٤التعلیق ج: أحمد ھندي. د. » أحوال شخصیة«ق ١٩٥/٦٠طعن  . ٢٦/٤/١٩٩٤

Coss. Ch. Mixte 9 févr 1971. J.C.P. 1971.11.16753. coss. Soc. 30 Juin 1950 
Bull. Civ. 111. No 562. 20 Juill 1950. D. 1951 Somm.1. Goz Pol. 1950.2.377. 
CA Mont Pellier 17 oct. 1992 J.C.P. 1973. 1v. 191. 

  . وما بعدھا٤٠المرجع السابق ص: نبیل عمر. د) ١(
)٢(   fréderic FERRAND: appel. 1999. Préc. P.78ets No661etss Roynaud. 

Obs. R.T.D. Civ. 1973. 816 MIGUET: Thé préc p. 560 ets No460.        
  .١٢٧ بند ٢٣٨الوسیط في الطعن بالاستئناف ص: نبیل عمر. د) ٣(
: ارتباط الدعاوي والطلبات : أحمد ھندي . د.  وما بعدھا ٤٠فلسفة قانون المرافعات ص: نبیل عمر. د) ٤(

  .١٦٩ وما بعدھا بند ٥٢٣، ص٢٨بند .  وما بعدھا ٨٨ص



 

 ٧٥٤

لـبطلان  ) ٢(ويضاف إلى ذلك حالة بطلان الحكم     ). ١(محكمة الاستئناف بحكم واحد   
  ).٣( مرافعات مصري٢٢١/١الإجراءات التي أثرت فيه تطبيقًا للمادة 

وخارج هذا النطاق ، يستبعد اعمال الأثر الناقل للاستئناف ، ومن ثم استبعاد اعمـال              
ي إذا ما تعلق البطلان بإجراءات الخصومة، أما لوجود          مرافعات فرنس  ٥٦٢/٢المادة  

فقـد  . هذا الخطأ يوجد ولو لم ينسب أي خطأ شخصي للقاضي         . خطأ في الإجراءات    
). ٤(يكون راجعا إلى عدم قيام أحد الخصوم بعمل إجرائي يلزم القيام به قبل الحكـم              

ئناف هـذا   وعنـدما تبطـل محكمـة الاسـت       ) ٥(وأما القيام بهذا العمل بشكل معيب     
أو في مـسألة    ) ٧(كما لو كان صادرا باتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق        ). ٦(الحكم

، كما لو قضت محكمة أول درجة ببطلان صحيفة الدعوى بناء على دفع             )٨(اجرائية
فـي  ) ٩(إجرائي ، أو في مسألة عدم القبول، بعدم القبول، أو قضت بوقف الخصومة            

ويكون .  مرافعات ٥٦٨ مرافعات وتطبق المادة     ٥٦٢/٢كل ذلك يستبعد أعمال المادة      
لمحكمة الاستئناف متى توافرت حالة من حالات التصدي، وألغت الحكم، وقدرت أن            
مصلحة العدالة تقتضي انهاء النزاع برمته، تصدت للموضوع التي لـم تـستنفد بـه             

التي يبطل فيهـا الحكـم المـستأنف        ) ١١(فالحالات). ١٠(محكمة أول درجة ولايتها   
                                                

)١ ( Coss. Com. 18 avr. 1989. Bull. Civ. IV. No110. R.T.D. civ. 1990. 149 obs. 
Crit. R. perrot. Coss. Civ. 27 fevr. 1985. Bull. Civ. IV. No338. Coss. Soc. 30 
Juin. 1950. Montpellier. 17 Oct. 1972. Préc.                     

  . وما بعده٤٥٥ بند  وما بعدھا٨٤٨نظریة البطلان ، ص: فتحي والي، أحمد ماھر زغلول . د) ٢(
 ٢٧/١١/١٩٨٨نقض  . ٤ رقم ٣٧ ص٣٥ السنة ٢٧/٤/١٩٨٨نقض " ھیئة عامة"ق ٣١٢/٥٧طعن ) ٣(

  .٢١٧ ص٤التعلیق ج: أحمد ھندي . ق د٥٩٤/٥١طعن . ٨/٥/١٩٨٥ق نقض ١٤٠٦/٥٦طعن 
  .١٥٥ بند ٤٤٩ ص٢المبسوط ، ج: فتحي والي. د) ٤(
 وما یلیھا ١٦فكرة الاعفاء من الجزاء الاجرائي ص: لمؤلف ا: في العیب الاجرائي صوره وتقدیره انظر ) ٥(

العیوب المبطلة للحكم : الأنصاري النیداني. د: انظر .  وما یلیھ وفي صور بطلان الحكم لعیب اجرائي ٤بند 
  . وما یلیھا ٢٣٥ص

  . وما بعده٢٢یستوي في ھذا الحكم أن یكون مطعونًا علیھ بالاستئناف أو بالاعتراض انظر فیما سبق بند ) ٦(
  .٢٩انظر فیما سبق بند ) ٧(
  .٣١انظر فیما سبق بند ) ٨(
  .٣٠انظر فیما سبق بند ) ٩(

)١٠ ( cass. Civ. 24 jainv. 1979 Gaz pal 1979. Pan. P.198. soc. 5 Nov. 1980 
j.c.p. ann.55.1981 p.29.                                                                            

 . وما بعدھا ١٣٩المرجع السابق، ص: محمد نور شحاتھ . د) ١١(
Frederique FERRAND: évocation préc. No997etss. Frederic. FERRAND: 
appel 1999. Préc. P.89ets No697 etss. LUCIE – MAYER: le, nouvel appel du 
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يعد تعرض محكمة الاستئناف لموضوع النزاع تـصديا        . لأسباب تتعلق بالإجراءات    
 اجراءات جنائية فرنسي والمـادة      ٥٢٠ مرافعات   ٨٩،  ٥٦٨له وفقًا لصراحة المادة     

 اجراءات جنائية مصري والتي تعطي لمحكمة الاستئناف إذا رأت أن هنـاك           ٤١٩/١
ة أول درجة فـي موضـوعه أن        بطلان في الإجراءات أو الحكم التي فصلت محكم       

تحكم في الدعوى وحكم محكمة الاستئناف في الدعوى يعد تصديا لموضوع النـزاع             
  ).١(وفقًا لمفهوم التصدي موضوع الدراسة

فـي ظـل قـانون      : أن تقتضي مصلحة العدالة إنهاء النـزاع        :  الشرط الثاني  -٤٤
ع النـزاع جـاهزا   المرافعات الفرنسي السابق، كان يشترط للتصدي أن يكون موضو   

بمعنى أن تكون القضية قد استوفت اجراءات التحقيق والإثبات         . ٤٧٣للحكم فيه مادة    
هذا الشرط اختفـى فـي ظـل قـانون          ). ٢(وجاهزة لتلقي الحكم الحاسم لكل النزاع     

وأجاز المشرع لمحكمة الاسـتئناف التـصدي لموضـوع    . ١٩٧٥المرافعات الحالي  
مة أول درجة ولايتها، ولو كان غير جاهزا للنظر فيـه،  النزاع التي لم تستنفد به محك  

غاية الأمر أن تقتضي مصلحة العدالة إنهـاء        . واحتاج إلى اجراءات تحقيق أو إثبات     
 ٦ الصادر في    ٨٩١وهو ما واظب عليه هذا القانون بموجب تعديله رقم          . هذا النزاع 
. هـاء النـزاع   ممثلاً هذا الشرط في أن تقتضي مصلحة العدالة إن        . ٢٠١٧مايو   “is 

elle estime de bonne justice de donner a l’affaire une solution dé 
finitive”.  

مـع مبـادئ    ) ٣(تعد هذه القواعد  :  قواعد العدالة مصدر  من مصادر القانون         -٤٥
القانون الطبيعي المصدر الرسمي الاحتياطي الأخير من مصادر القانون المـصري،           
                                                                                                                         
jugement sur la competence préc p.74. No24. LOISEL : emploi optmal de la 
notion d’évocation préc. No22ets Raynoud: obs. R.T.D. civ. 1970. P.416.                                                  

. د: في تفصیل ذلك انظر. وھو ما یختلف عن مفھوم التصدي في مرحلتي التحقیق الابتدائي والمحاكمة ) ١(
  . وما بعده٢١٠ وما بعدھا بند ٤٠٣رجع السابق، صالم: سامح البلتاجي 

)٢ ( “autres tribunaux d’appel pourront statuer en meme temps sur. Le fond 
définitivement par un sul et meme jugement” Maurice Loisel: emploi optimal 
de la notion d’évocation préc. No19 etss. Aude DORANGE: reforme de la 
procédure d’appel préc.                                

 ٢٩وكان یمكن الاكتفاء بھذه القواعد دون مبادئ القانون الطبیعي ، كما كانت علیھ الحال في نص المادة ) ٣(
ة بمبادئ إلا أن المشرع في القانون الحالي الحق قواعد العدال. من لائحة ترتیب المحاكم الوطنیة التي ألغیت 

لكن الجامع المشترك بینھما ھو مبدأ المساواة في معاملة . القانون الطبیعي ، مما یدل على استقلالھما
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اضي أن يلجأ إليه لاستخلاص حكم المسألة المعروضة عليه حين          الذي يتعين على الق   
 مـدني  ١/٢لا يجد لها حكما في التشريع أو العرف أو الـشريعة الإسـلامية مـادة          

  .مصري
بأنها المساواة الحسابية المطلقة والتطبيق الكامـل       ) ١(وتُعرف مبادئ القانون الطبيعي   

الـذي  ) ٢(أو هو القانون الطبيعي   . رىللقانون دون تمييز أو تقريب بين واقعة أو أخ        
فالعـدل يقتـضي إطاعـة      . يجب أن توضع على أساسه القوانين عن إرادة المشرع        

ألا ينتقص من الشخص من اتصفه      ) ٣(أو هو في تصورنا   . القوانين التي تسنها الدولة   
أما فكرة العدالة فهي شعور يختلف بحسب البلاد والأشخاص أكثر من كونهـا             . عدلاً

فهي . ولهذا فهي لا يقتصر دورها على أن تكون مصدرا للقانون           . ابتة محددة فكرة ث 
تحقيق التوازن الدقيق لنتائج النشاط الإنساني وفي نفس الوقت التطلع نحـو            ) ٤(تعني

  .هذا التوازن والبحث عنه
فـي  ) ٥(وإحالة القاضي إلى مبدأ العدل أو القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، تعنـي            

وة المشرع له إلى الاجتهاد برأيه لاستخلاص المسألة المعروضة عليه مـن      الواقع دع 
فهـذه الإحالـة    . المبادئ القانونية العامة، لكي يقطع عليه سبيل النكول عن القـضاء          

ليست إحالة لقواعد محددة ، كما هو الحال في الإحالة إلى العـرف وإلـى مبـادئ                 

                                                                                                                         
المخاطبین بأحكام القانون، وأن كانت المساواة التي یقوم علیھا مبدأ العدل أو القانون الطبیعي ھي مساواة 

تي تقوم علیھا قواعد العدالة ھي مساواة مجسمة واقعیة فالمساواة ال. جامدة ، تبني على أساس الغالب في الحیاة
ولذا كانت مبادئ القانون الطبیعي في ذاتھا مختلفة . تقوم على أساس التماثل في المعاملة للحالات المتماثلة 

: انظر . عن قواعد العدالة والتي بصددھا وضعت القواعد الأخیرة بمرونتھا لتعالج جمود مبادئ الأول
  .٢٥٨ بند ٢٧٣فع بإحالة الدعوى صالد: المؤلف

. في صعوبة وضع تعریف جامع مانع للقانون الطبیعي وقواعد العدالة، وفي محاولة وضع تعریفات لھما) ١(
حسام الدین . د. ٢١٧، ٢١٦ ، دار الفكر العربي، ص١٩٧٩فكرة القانون : حمدي عبد الرحمن. د: انظر

 ١٩٩٦نظریة الالتزام بدون ناشر طبعة .  المدخل للقانون–أصول القانون : الأھواني ، حمدي عبد الرحمن
 ١٩٠ ص٥٩/١٩٦٠الطبعة الثانیة دار المعارف بمصر . أصول القانون: حسن كیره. د. ٢٢٨ بند ١٩٥ص
قاعدة لا تحكم دون سماع : إبراھیم نجیب سعد. د. ٣٤٧نظریة العمل القضائي ص: وجدي راغب. د . ٨٦بند 

  . وما بعدھا ٥ ص١٩٨١الخصوم، منشأة المعارف 
  .٤٨ بند ١٣٣ منشأة المعارف ص١٩٨٦النظریة العامة للقانون : سمیر عبد السید تناغو . د) ٢(
  .٢٥٨ بند ٢٧٣الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف ) ٣(
  .٣٠٣ بند ٢٨٧نظریة العقد الدولي الطلیق، دار النھضة العربیة ص: أحمد عبد الكریم سلامة. د) ٤(
الوسیط في الطعن بالنقض : نبیل عمر. د. ٤٧ بند ٨١رقابة محكمة النقض ص:  صاويأحمد السید. د) ٥(

  .٦١ بند ١٣٧ص
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إلى روح القانون كي يـستلهم منهـا        وإنما رجوعا بالقاضي    ). ١(الشريعة الإسلامية 
ولذا فكل من هذه المبادئ وتلك القواعد تساهم بدورها فـي تطـور القاعـدة               . الحل

بجانب مبادئ القانون الطبيعي أو العدل في       ) ٢(القانونية ، مما يؤكد أن قواعد العدالة      
عـين  ذاته يعدا عنصرا جوهريا في القاعدة القانونية موضوعية كانت أو اجرائيـة يت            

  .مراعاتها
ومصدر هذا التأكيد يستدل عليه من التفرقة بين مبادئ القانون أو العدل فـي ذاتـه،                

إلى تحقيق العدل، إلا أن العـدل       ) ٣(فالقانون وأن كان وجوبا يهدف    . وقواعد العدالة 
من حيث ارتباطه بالأخلاق يعد فكرة جامدة لا تراعي ظروف وملابسات كل واقعـة             

واعد العدالة لتراعي تلك الظروف وفق كل واقعة وملابساتها لتعد          فتأتي ق . على حدة   
  .مكملة بمرونتها لتطبيق فكرة العدل في ذاته

 والذي ينص على أن     – العدل في ذاته     –) ٤(فالقانون الموضوعي يأخذ بالمبدأ العادل    
 ١٤٧مـادة   " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين          "

ولكن قد تحدث ظروف استثنائية طارئة تجعل تنفيذ التـزام المـدين            . مدني مصري   
 وأن كـان  – العقد شريعة المتعاقـدين  –وبالتالي يكون التمسك بالمبدأ العادل  . مرهقًا

يتفق مع المنطق إلا أن به الشئ الكثير من التشدد الذي لا يتلاءم مع هذة الظـروف                 
ولذا نص  . لتراعي تلك الظروف الواقعية   ) ٥(عد العدالة فتأتي قوا . الاستثنائية الطارئة 

                                                
فاعتبار التشریع المصدر الأصلي العام للقانون أصبح مع كمال الصیغة وغزارة الإنتاج لایداع مجالاً ) ١(

ئ الشریعة كمصدر یلي العرف ومن باب أولى، فإن الالتجاء إلى مباد. كبیرًا للالتجاء إلى العرف كمصدر یلیھ
وأن كان المشرع في الآونة الأخیرة ینبھ إلى خطورة غزو القانون الفرنسي وسیطرتھ . سیكون نادر الحدوث

على التشریعات الوطنیة وضرورة الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة كمصدر تستقي من أحكامھا 
 مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع فنصت الدساتیر المصریة المتعاقبة على أن. القوانین

  .٤٦ وما بعدھا بند ٧٩المرجع السابق، ص: أحمد السید صاوي.د: انظر. ولیست مجرد مصدر من مصادره
تمثل لدي الإنسان شعور داخلي بالإحساس بالعدالة ، حیث تلفقت الشرائع على مختلف العصور والأزمان ) ٢(

فایز محمد . د: في تفصیل ذلك انظر. اطارًا جوھریًا ینبغي أن یقاس بھ كل شئھذه الفكرة وشكلت عندھا 
. اطلالة تاریخیة على دور القاضي والتنظیم القضائي في مصر الفرعونیة وفي بلاد ما بین النھرین : حسین

 منشورات الحلبي ٢٠١٠جامعة بیروت العربیة، " دور القاضي في الخصومة"ورق عمل منشور بمؤتمر 
  . وما بعدھا٣٠ ص١قوقیة جالح

  . وما بعدھا١٣٨ ، دار الجامعة الجدیدة ، ص٢٠٠٩نظریة القانون : محمد حسین منصور. د) ٣(
النظریة العامة للالتزام، مصادر : محمد حسین منصور. د. ١١ بند ٢٦، ٢٥أصول ص: حسن كیرة . د) ٤(

  . وما بعدھا٣٧١ دار الجامعة الجدیدة ص٢٠٠٦الإلتزام 
  .٣٧٠المرجع السابق، ص: مد حسین منصور مح. د) ٥(
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ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب             "المشرع  
على حدوثها أن الالتزام التعاقدي وأن لم يصبح مستحيلاً وصار مرهقًا للمدين يهـدده    

 بين مصلحة الطرفين أن     بخسارة فادحة ، جاز للقاضي وتبعا للظروف وبعد الموازنة        
  ".يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك

يأخذ بالمبدأ العادل ، والذي ينص علـى أنـه إذا طعـن             ) ١(وفي القانون الاجرائي  
في حكم صادر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيـق أو فـي            ) ٢(بالاستئناف المباشر 

أو طعـن   . حكم بعدم القبول أو في الحكـم بوقـف الخـصومة          دفع اجرائي أو في ال    
وألغـت أو أبطلـت     . بالاعتراض في مسألة الاختصاص دون الحكم في الموضـوع        

محكمة الاستئناف الحكم الفرعي المطعون فيه، وتأمر بإعادة القضية إلى محكمة أول            
.  فرنسي    مرافعات ٨٩،  ٥٦٨درجة لتستنفد ولايتها في الموضوع تطبيقًا لنص المادة         

ووفقًـا  . وبالتالي يمكن التمسك بذلك   . وهذا ما يقتضيه المبدأ العادل أو العدل في ذاته        
لهذا المبدأ تفصل محكمة الاستئناف في الحكم الفرعي المطعون فيه وحـده، وتـأمر              

إلا أن مثل ذلك قد لا يتلاءم مع ما تقتضيه مـصلحة            . بإعادة القضية إلى أول درجة      
وترى محكمـة الاسـتئناف   . يقًا لحسن سيرها أو لعدم الاضرار بها سواء تحق . العدالة

فتفصل في الطعن والموضوع بحكم واحـد       . تقديرا لهذه المصلحة إنهاء النزاع برمته     
. ، لأن الفصل في الطعن وحده، وإعادة القضية إلى أول درجة قد تضار به العدالـة               

 تقتضي إنهاء النزاع تحقيقًا     ومن ثم فمتى قدرت محكمة الاستئناف أن مصلحة العدالة        
لحسن سيرها وعدم الاضرار بها فصلت في الطعن وتصدت للموضوع بحكم واحـد             

  . مرافعات فرنسي٥٦٨، ٨٩تطبيقًا للمادة 
 إذا كانت فكرة العدالة تعـد أحـد الأسـس    bonne justice:  مصلحة العدالة -٤٦

 حسن سيرها وعدم الاضـرار      فالغاية من هذه الفكرة، هي    . المثالية للقاعدة القانونية    

                                                
الدفع : المؤلف: انظر: في التطبیقات المتعددة لمبدأ العدل في ذاتھ وقواعد العدالة في القانون الاجرائي) ١(

  .٢٦١ وما بعدھا بند ٢٧٥بإحالة الدعوى ص
  . وما بعده٢١انظر فیما سبق بند ) ٢(
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لكونهما غاية كـل    ) ٢(من أكثر المصطلحات غموضا وإبهاما    ) ١(بها، والمصطلحين 
نظام قانوني ومن ثم القضائي لأن الأخير هـو وسـيلة اخـراج الأول إلـى حيـز                  

فكان لهذة الغاية الدور البارز في نطاق العملين القانوني والقضائي معـا            ) ٣(الوجود
  .لأخير وعلى وجه التحديد في نطاق القضية المدنيةوخاصة في شأن ا

وعلى سبيل المثال ، يخول المـشرع  . فاعمالاً لمصلحة العدالة وتحقيقًا لحسن سيرها       
 مرافعات لمحكمة الاستئناف متى ألغت أو أبطلت        ٥٦٨،  ٨٩الفرنسي تطبيقًا للمادتين    

ها محكمة أول درجة    الحكم الفرعي المطعون فيه نظر المسائل الأخرى التي لم تنظر         
، رغم ما يشكله نظر محكمة الدرجة الثانية لهذه المسائل من خـروج علـى مبـدأ                 
التقاضي على درجتين وقواعد الاختصاص النوعي تطبيقًا لوظيفـة هـذه المحكمـة             

ولكن كان من شأن تطور هذه الوظيفة وتدخل المشرع لتعـديل النظـام            ). ٤(التقليدية

                                                
انظر المراجع المشارة إلیھا ، ص . القانون الموضوعي في . في القانون الموضوعي والاجرائي معًا ) ١(

 بند ٢٦٣عدم فعالیة الجزاءات الاجرائیة ، ص: نبیل عمر. د: انظر . وفي القانون الاجرائي. ٢ حاشیة ١٥٦
٢١١.  

GENIN – MERIC. (M.) : prorgation de compétence. Jur. Class. Pr. Civ. 1991. 
Fasc. 212-2-No24. 

 المشرع المصطلحات الغامضة جائز في السیاسة التشریعیة ، بل قد یكون استخدامھ لھذه واستخدام) ٢(
وترجیحھ . المصطلحات عن قصد، لكي یعطي القاضي سلطات واسعة لمواجھة ما قد یصعب التأكید بشأنھ

ي لموقف على آخر ومنھا حالة تقدیره لمصلحة العدالة تقتضي أو لا تقتضي إنھاء النزاع ومن ثم لقاض
الاستئناف التصدي للموضوع التي لم تستنفد أول درجة ولایتھا بشأنھ أو على العكس عدم تصدیھ لھذا 

. ٤ وما بعدھا حاشیة رقم ١٨٣انظر فیما یلي ص . شأن استخدام المشرع لفكرة الاقتراض . الموضوع
 وما بعده، وفي نظریة ٥٦ واستخدامھ لفكرة الغایة لقبول الطلبات الجدیدة في الاستئناف انظر فیما یلي بند

دراسة في السیاسة التشریعیة والقضائیة لأعمال الجزاء الاجرائي : نبیل عمر. د: انظر . الجزاء الاجرائي
فكرة الاعفاء من الجزاء الاجرائي رغم بقاء العیب مشار إلیھ سابقًا : المؤلف.  دار الجامعة الجدیدة٢٠١٦

ز أساسًا بأنھا لا تكشف مضمونھا الحقیقي أي أنھا لا تدل بطریق والصیاغة الغامضة، وكما یرى البعض تتمی
ھذه الصیاغة تتخذ من . مباشر على حقیقة الإرادة التي تستخدم ھذه الصیاغة الغامضة كوسیلة للتعبیر

الغموض والشك الذي یحیط بالغایة التي تعمل ھذه الصیاغة على تحقیقھا سندًا وأساسًا یخول للإرادة أن تصل 
: انظر. ا ترید الوصول إلیھ من غایات بطریقة قانونیة وأن كان ذلك في حقیقة الأمر یعد مخالفًا للقانون إلى م

PERROT: L’influence de la technique sur le lut des instilutions these Paris 
1947, p.146 ، دار ٢٠٠٨سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف ، : نبیل عمر.  مشار إلیھ لدي د

. ١٧٤الجامعة الجدیدة ، ص  
فإن الوصول إلى الحل العادل لا یكون إلا من . فرغم أن القواعد الموضوعیة ھي أساس العدل القضائي) ٣(

ووضعھ موضع التطبیق العملي، . خلال القواعد الاجرائیة ، فھي وسیلة تحقیقھ واخراجھ إلى حیز الوجود
ي، وھي التي تبین حدود سلطتھ ووسائل الإلتجاء إلیھ، وتیسیر سبل تحقیق وذلك لأنھا أداة تنظیم النشاط القضائ

  .المراكز المتنازع علیھا، واصدار القرار المناسب بشأنھا والإلزام بھ
  . وما بعده٤انظر فیما سبق بند ) ٤(
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والتـي بـدورها مكنـت محكمـة     ) ١(ة لوظيفته الحديثـة القانوني للاستئناف استجاب 
. الاستئناف من نظر المسائل التي لم تنظرها محكمة أول درجة طالما مـرت عليهـا           

ونظر محكمة الاستئناف لهذه المسائل ما هو إلا تمكينًا من أداء وظيفتها على الوجـه               
  .الأكمل تحقيقًا لحسن سير العدالة 

مح المشرع الاجرائي وبنصوص صريحة تعديل نطـاق      وتحقيقًا لحسن سير العدالة س    
 ٥٥٥،  ٥٥٤المواد  ) ٢(القضية ولأول مرة في الاستئناف ، سواء من حيث أشخاصها         

 من قانون التجارة    ٥٦٥/١ ،   ٢٠١٨ لسنة   ١١ من القانون    ٨٨مرافعات فرنسي، مادة    
 مرافعـات  ٥٦٧،  ٥٦٦،  ٥٦٥،  ٥٦٤المـواد   ) ٣(أو من حيث موضوعها   . المصري
 مرافعات، وفي   ٤،  ٣،  ٢٣٥/٢ من قانون الأحوال الشخصية المصري       ٥٨/٢فرنسي  

أي من الحالتين قد يصاحب تعديل نطاق القضية من حيث أشخاصها تعديلاً من حيث              
واقدام المشرع الاجرائي علـى ذلـك، ونـصه عليـه           . الموضوع والعكس بالعكس  

حقيقًا لحسن سير   صراحة ما هو إلا بقصد الكشف عن حقيقة النزاع وتجميع أوصاله ت           
  ). ٤(العدالة

وعلى الوجه المقابل لحسن سير العدالة، الاضرار بها، متى وجدت في مظهـر مـن            
فعدم قيام محكمة الاستئناف عنـدما تلغـي أو تبطـل الحكـم             . مظاهر الاضرار بها  

الفرعي المطعون فيه، بنظر المسائل التي لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها وفقًـا              
كما لو كـان مـن شـأن        .  مرافعات فرنسي قد تضار به العدالة      ٥٦٨،  ٨٩للمادتين  

وإعادة القضية إلى أول درجة لاستنفاد      . الفصل في الحكم الفرعي المطعون فيه وحده      
ولايتها يؤثر في قدرة الخصوم على السير في دعواهم على النحـو التـي تقتـضيه                

جة في تحقيقها فيمـا هـو       أو في قدرة محكمة الاستئناف أو محكمة أول در        . العدالة

                                                
  . وما بعده٧انظر فیما سبق بند ) ١(
  . وما بعده٨٥بند : انظر فیما یلي) ٢(
  . وما بعده٦٢بند : انظر فیما یلي) ٣(
)٤ (Lyon 2 avr 1974 Gaz pal 1974-2-samm. 255.                                          
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كـل مـن الطعـن أو    ) ١(مطروح أمامها سواء الطعن أو الموضوع، لعـدم كفايـة       
  .الموضوع على حدة لتحقيق الغاية منه

من مجرد لو أن الفصل بـين       ) ٢(والضرر التي قد تصاب به العدالة يمكن أن يتحقق        
ديمها بمناسـبة  الطعن والموضوع يحول بين الخصم وبين تقديمه لأدلة كان بإمكانه تق       

والتـي  . تصدي محكمة الدرجة الثانية للموضوع والفصل فيه مع الطعن بحكم واحد          
الموضوع أو تؤدي إلى إلغاء أو ابطال الحكـم  ) ٣(كانت من شأن هذه الأدلة أن تخدم     

أو أن الفصل بين الموضوع والطعن يعوق الخـصم فـي آن            . الفرعي المطعون فيه  
من أدلة أو أوجه دفاع يسمح بها القانون، والتي مـن           يقدم للقضاء جميع ما تحت يده       

أو كان من شأن هذا الفصل يعوق       ). ٤(شأن تقديمها أمام محكمتين يؤدي إلى تناقضها      
لأن فـي دحـض     ). ٥(الخصم الأخر في قيامه لدحض ما قام الخصم الأول بإثباتـه          

مـن حقـوق   الخصم الآخر ما يقوم به الخصم الأول بإثباته في القضية لهو فرع هام       
  .الدفاع، مما يشكل أي من هذا أو ذاك اخلالاً بمراعاة هذه الحقوق

كما أن الضرر التي قد تصاب به العدالة ، قد يتحقق من مجرد لو أن الفـصل بـين                   
الطعن في الحكم الفرعي، والموضوع التي لم تستنفد به محكمة أول درجة يؤثر فـي         

، أو على محكمة أول درجـة فـي         قدرة محكمة الطعن في تحقيقها للطعن على حدة       
نظرها للموضوع على حدة حالة عودته إليها، لما بين كل من الطعن والموضوع من              

كما لو كان من شأن هذا الفصل يمنـع القاضـي مـن أن يـأمر                ). ٦(تكامل وظيفي 
                                                

سقوط وتصاعد وانتقال وتحول : نبیل عمر. د. ٢٦٤ بند ٢٧٩المرجع السابق، ص: المؤلف: نفس المعنى ) ١(
  . وما بعده ٤٠  وما بعدھا بند٦٤ ص١٩٩٩المراكز الاجرائیة في قانون المرافعات 

: المؤلف: انظر . في الأضرار التي تصاب بھ العدالة ومحاولة ارساء ضابط للإضرار بسیر العدالة) ٢(
  .٢٦٩-٢٦٣ بند ٢٨٢-٢٧٧المرجع السابق ص

قاعدة لا : إبراھیم نجیب سعد. د. ٩٥دراسات في مركز الخصم ص: وجدي راغب . في نفس المعنى د) ٣(
  .١٢٨ ص٢٤ المحاماة السنة ٢٤/١٢/١٩٤٢نقض مدني . ٢٠تحكم ص

  .٢١ بند ٨٤ ص١٩٤٧قواعد وآثار فقھیة رومانیة : عبد العزیز فھمي: انظر . حول تناقض الأدلة ) ٤(
لأن القانون وأن كان یفرض عبء الإثبات بالنسبة لواقعة معینة على أحد الخصوم، فإنھ یعترف بنفس ) ٥(

. لخصم الأخر في إثبات العكس ما قام بإثباتھ الخصم الأول ، دالحق في الإثبات وعلى نفس الواقعة بالنسبة ل
  .٢٠٢المقال ص: وجدي راغب

والتكامل الوظیفي ھو اشتراك أكثر من عمل اجرائي أو حق اجرائي أو منظومة اجرائیة في انتاج أثر ) ٦(
وانتاج ھذا الأثر . هداخل الخصومة المدنیة، بحیث لا یستطیع أي منھا منفردًا إنتاج ھذا الأثر وحد. قانوني

الناتج عن التكامل یؤدي إلى تفعیل الاجراءات أي جعلھا فعالة ، لأنھ یمكن استخدامھا بشكل أكثر مما خلقت 
فتضیف إلى ذلك فعالیة للأعمال الاجرائیة، . لھ بصفة أساسیة، وجعلھا صالحة مع غیرھا لتولید آثار أخرى
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أو لمعاينة على الطبيعة    .  إثبات مصري  ١٠٦بحضور أحد الخصوم للاستجواب مادة      
 إثبـات  ١٣١ مما يحول إلى الوصـول إلـى الحقيقـة مـادة     كان يتطلبها الموضوع 

أو أن هذا الفصل يحول بين القاضي سواء قاضي الطعن أو الموضوع فـي      . مصري
أو أن هذا الفصل يؤدي إلى تنـاقض        .  إثبات مصري  ١٣٥قدرته في ندب خبير مادة      

و الأدلة التي تقدم من أجل دحض الحكم الصادر في الطعن أو لإثبات الموضـوع، أ              
وحتما هذا التناقض أو ذاك قد يؤدي إلى تناقض الأحكـام           ) ١(تناقض تقارير الخبراء  

)٢.(  
قاضي الاستئناف، سواء تحقيقًـا     ) ٣(وترتيبا على ذلك فمصلحة العدالة، والتي يقدرها      

لحسن سيرها، أو لعدم الاضرار بها، هي التي أمليت على القاضـي إنهـاء النـزاع                
 ٥٦٨،  ٨٩ن والموضوع معا بحكم واحد تطبيقًا للمادتين        برمته بتصديه لكل من الطع    

مع ملاحظة أنه يتعين على القاضي عند تقـديره لاسـتنباط حكـم        . مرافعات فرنسي 
القانون من قواعد العدالة تحقيقًا لحسن سيرها وعدم الاضرار بها أن يصدر تقـديره              

  .حسب وقائع وظروف كل قضية على حدة) ٤(على اعتبارات موضوعية
                                                                                                                         

في فكرة التكامل الوظیفي ونطاقھا في . لاقتصادیة للإجراءاتوتحمیھا من الھدر الاجرائي وزیادة الكلفة ا
 ٢٠٠١التكامل الوظیفي للأعمال الاجرائیة والاجراءات الموازنة : : نبیل عمر. د: انظر . قانون المرافعات

  . وما یلیھا١١دار الجامعة الجدیدة ص
بیر الفني في الخصومة رسالة دور الخ. علي الشحات الحدیدي. د: انظر . في تناقض تقاریر الخبراء ) ١(

  .٢٢٢ بند ٣٦٩ ص١٩٨٩المنصورة، طبعة 
 دار المطبوعات ١٩٩٨التعارض بین الأحكام القضائیة : أحمد خلیل . د: في تناقض الأحكام انظر ) ٢(

ق نقض ٣٣٢٥/٦٠ طعن ٧٣ ص٢ ع٢٠٠١ المحاماة ٧/٣/٢٠٠ق نقض ٣٠٣٨/٦١طعن . الجامعیة 
  .٣٥١ ص٤٧  مجموعة الأحكام السنة١٨/٢/١٩٩٦

NORMAND. Obs. R.T.D. Civ.1978. p.917 ets coss. Soc. 12déc 1990 Bull. 
Civ. V.No653. cass. Civ. 2re 23. Janv. 1991. Bull. Civ.II. No25. 

  :في تقدیر محكمة الاستئناف لمصلحة العدالة انظر ) ٣(
Civ. 3e 25 avr. 1974. D. 1974. I.R. 157. Paris 12 Juill 1978 j.c.p. 1979. II. 
19042. Note. J.A.: Civ. 2re 8 Juin 1979. G. P. 1979. 443. Note VIATTE. Civ. 
3e 1 Mars. 1983. G.P. 1983. Pan. 171. Obs. GUINCHARD. Civ. 2 Mai 1989. 
Bull. Civ. 1989. I.No 174. 

  .١ حاشیة ٧٥٣ابق ، صالمرجع الس: فتحي والي، أحمد ماھر زغلول . مشار لھذه الأحكام لدي د  
الوسیط في شرح قانون المرافعات  . ٤٨ وما بعدھا بند ٨٢المرجع السابق، ص: أحمد السید صاوي. د) ٤(

سلطة . الإشارة السابقة: الوسیط في الطعن بالنقض: نبیل عمر. د.  وما بعده٧٠٨ وما بعدھا بند ١١٨٠ص
دعوى الضمان الفرعیة :  أحمد ماھر زغلول.د.  وما بعده٩٧ وما بعدھا بند ١١٥القاضي التقدیریة ص

.  وما بعده د١٥٠ وما بعده بند ١٥٠ وما بعدھا بند ١٥٨الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف. ١٣٨ بند ١٤٢ص
طعن : وفي تطبیق ذلك.  وما بعده ٣٢٥ وما بعدھا بند ٦٣٧المرجع السابق ص: أحمد فتحي سرور
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ذا كان من الصعوبة بمكان وضع ضابط بعينه يتقيد بمقتضاه القاضي عند تقـديره              وإ
لمصلحة العدالة، ذلك لمرونة فكرة العدالة في ذاتها، ومن ثم مرونة تقدير مـصلحتها          

ومع ذلك يمكن وضع ضابط استرشادي لقاضي الاستئناف يستعين بمقتـضاه عنـد         . 
هـذا  . مال مكنـة التـصدي مـن عدمـه        تقديره لمصلحة العدالة، ليقرر وفقًا له اع      

يتمثل في حالة عدم قدرة كل من الطعن والموضوع على حـده ليحقـق              ) ١(الضابط
فكل منهما يضيف بعناصـره     . الهدف منه بشكل مستقل لما بينهما من تكامل وظيفي        

إلى عناصر الأخر مما يؤدي إلى تركيز القضية لوحدة الحكم في الطعن والموضوع             
غاية الأمر أن يأتي تقدير القاضي لمصلحة العدالة مبنيا على أسباب           . معا بحكم واحد  

  ).٢(سائغة ليمكن محكمة النقض من فرض رقابتها عليه
) ٣(وذلك على عكس ما جرى عليه قضاء محكمة النقض الفرنسية، فوفقًا لتطبيقاتهـا            

ن علـى أسـاس أ    . أن مخالفة قواعد العدالة لا تصلح سببا للطعن في الحكم بالنقض          
رقابتها تقتصر على مخالفة القانون المكتوب ، على أن هـذه المحكمـة تـضع فـي         
اعتبارها هذه القواعد وهي تمارس مهمتها في الرقابة على تفسير القانون، فمن هـذه              

 ).٤(القواعد تستوحي التفسير الملائم

  
  
  
  

                                                                                                                         
 ١٣/٦/٢٠٠٠ق نقض ٣٧٨/٦٣طعن . ٥٥ ص٢ ع٢٠٠٢ المحاماة ٢٩/٥/٢٠٠١ق نقض ٥٦١٨/٦٣

 ٨٢ ص١ ع٢٠٠١ المحاماة ٢٤/٤/٢٠٠٠ق نقض ١١٠/٦٩طعن .  وما بعدھا٨٢ ص١ ع٢٠٠١المحاماة 
 ق نقض ٢٣١٩/٥٨طعن . ٣٤٩ ص٤٥ مجموعة الأحكام السنة ١٤/١٢/١٩٩٤ق نقض ١٩٠٢/٦٢طعن 

  .٣٧١ ص٤٥ مجموعة الأحكام السنة ١٧/١٢/١٩٩٤
 وما ٢٧٧الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف: انظر .  بسیر العدالةفي محاولة وضع ضابط للإضرار) ١(

  . وما بعده٢٦٣بعدھا بند 
  . ونفس الاشارات ١انظر المراجع المشار إلیھا حاشیة ) ٢(

)٣ ( coss. Civ. 4 avr 1978. J.c.p. 1978. Iv. 186. Civ. 18. janv. 1949 Bull. Civ. I. 
No 22. Civ. 13 Nov. 1933 D. D. 35. 5. Civ. 23. Oct. 1918. D.P. 1919.1.9.                                                                                                  

  .الإشارة السابقة: نطاق  رقابة النقض: أحمد السید صاوي. مشار لھذه الأحكام لدي د  
  .الإشارة السابقة : أحمد السید صاوي. د) ٤(
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محكمة الاستئناف عندما تمارس حقها في التصدي، يكـون لهـا    :  تمهيد وتقسيم  -٤٧

ذات السلطات التي كانت لأول درجة علي النزاع التي لم تستنفد ولايتها بشأنه مـادة               
 مرافعات فرنسي بمقتضى هذا الحق يكون لهذه المحكمة أن تمد يديها إلي كـل               ٥٦١

وضوع أمام أول درجة، لتنظـره والطعـن بقـصد    النزاع وفي حدود ما طرح من م      
  .إنهاؤه مرة واحدة وبحكم واحد، دون العودة  مرة ثانية إلي محكمة أول درجة

بالإضافة إلي ذلك، لا يحول ممارسة محكمة الاستئناف لحقهـا فـي التـصدي دون               
إعمال حالات الخروج علي قاعدة حظر إبداء الطلبـات الجديـدة فـي الاسـتئناف،               

ة هذه الحالات في جواز إبداء طلبات جديدة بموضـوعها وأشخاصـها لأول             والمتمثل
فتصدي هذه المحكمة لموضوع النزاع التي لم تـستنفد         . مرة أمام محكمة الاستئناف     

تطـرح  ). ١(محكمة أول درجة به ولايتها، قد يسمح بإبداء طلبات أو ادعاءات جديدة           
للنزاع قد يجذب إليها أشخاص من      كما أن تصديها    . لأول مرة أمام محكمة الاستئناف    

. الغير، فيظهر أمامها ولأول مرة أشخاص لم يظهروا ولم يمثلوا أمـام أول درجـة              
وكل من هذا وذاك صادف اعتماداً ثابتاً من جانب المـشرع، حيـث تـنص المـادة               

 ٥٦٧ إلـي  ١٥٦٣، ٥٥٥، ٥٥٤التصدي لا يعرقل أعمال المواد   « مرافعات   ٥٦٨/٢
  .»مرافعات
لذلك يكون لمحكمة الاستئناف وهي بصدد تصديها لموضوع النـزاع نفـس            وتطبيقاً  

كما أن تـصدي    . السلطات التي كانت لأول درجة، لتصدر حكمها في هذا الموضوع         

                                                
واستخدام المشرع الفرنسي لمصطلح الإدعاء بدلاً من مصطلح الطلب الذي استخدمھ المشرع المصري ) ١(

 وإنما فقط لاعتبارات السیاسة التشریعیة قصد بھا N'est pas fandomentaleلیس لفارق جوھري 
الطلب الذي یعني عن » أي تصرف قانوني یحتویھ الطلب«المشرع الفرنسي دقة قانونیة أكثر بتمییز الإدعاء 

العمل المادي المختلف، كما أن الإدعاء یشیر إلي كل الخصوم، المدعي والمدعي علیھ والمتدخل، فقد یصدر 
  :انظر. لھا وعاء عن أي منھم

Vincent et Guinchard: op, cit. p. 837 No 1428. et Jugement cite par. Civ. 26. 
mai 1992 R.T.D. civ. 1993. 190. obs. Perrot. 
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هذه المحكمة للموضوع يمتد ليشمل كل تفريعاته، فقد يسمح أمامهـا بإبـداء طلبـات       
. نتعرض إليهما تباعـاً     جديدة ، كما قد يجذب أمامها أشخاصا من الغير في مبحثين            

تـأثير فكـرة    : الثـاني . استخدام فكرة التصدي وسلطات محكمة الاسـتئناف      : الأول
  .التصدي علي موضوع الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف

 
 

) ١(ي في الفقـه   ذهب رأ :  خصومة الاستئناف مرحلة جديدة من مراحل النزاع       -٤٨
والسبب في ذلك   . خصومة ثاني درجة تعتبر هي بعينها خصومة أول درجة        «إلي أن   

يرجع إلي أن ذات الطلب القضائي يعاد طرحه من خلال الحكم الصادر فيـه أمـام                
فموضوع هذا الطلب وسببه وأطرافه بصفاتهم القانونية، وهي        . محكمة الدرجة الثانية  

للإدعاء الكامن في هذا الطلب، هي التي يعـاد طرحهـا   التي تشكل العناصر المكونة  
علي موجب التركيز النهائي الذي تم لها أمام محكمة أول درجة، وعلي أساس ما هو               

ومحكمة الاستئناف إذ تنظر ذات هـذا       . وارد في الطلبات الختامية أمام هذه المحكمة      
فأنهـا تنظـر تلـك      الطلب في حدود ما نقل إليها بمقتضي الأثر الناقل للاسـتئناف،            

العناصر الموجودة في الطلب القضائي في ضوء مبدأ ثبات النزاع، وما يقتضيه مبدأ             
فالخـصومة  . »التقاضي علي درجتين من تحريم إبداء طلبات جديدة في الاسـتئناف          

  .واحدة أمام محكمتي أول وثاني درجة
أحـدي  وبعد آن أكد علي ذلك صاحب هذا التصور في أكثر من موضع، اعترف في          

خـصومة  «وأيضا بأنهـا    ). ٢(هـذه المواضع لخصومـة الطعن ببعض الاستقلال     
ووفـقاً لمفهوم المخالفـة لهذا التصور تعد خصومة ثاني درجة ليـست           » )٣(جديدة

ليست مجرد استمرار لخـصومة أول      ) ٤(كما أنها . هي بعينـها خصومة أول درجة    
                                                

 فلسفة قانون المرافعات ص ١٦٧ وما بعدھا بند ٢٩٨الوسیط في الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د) ١(
 وما ١٥١ ، دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٨سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف .  وما بعدھا٤٥

  . وما بعده١٢٦بعدھا بند 
  . ٣٠٥ وما بعدھا بند ٣٥٢ص : دة النظرالوسیط في الطعن بالتماس إعا: نبیل عمر. د) ٢(
  .١٧٩ بند ٣٥٧الوسیط في الطعن بالنقض ص : نبیل عمر. د) ٣(
: أحمد ملیجي. د. ١٢٦٦ بند ٩١١ ص ٢قواعد المرافعات ج: محمد وعبد الوھاب العشماوي: قارن) ٤(

  .٩٧٤ ص ٤التعلیق علي قانون المرافعات ج
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 مجرد مرحلة ثانيـة أتاحهـا       أن يكون الاستئناف  ) ١(لأنه من غير المتصور   . درجة
القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولي ليعاود الدفاع عن حقه أو مركزه القـانوني              

  .الذي لم يرتضي الحكم الصادر في شأنه
ومؤدي ذلك، أنه إذا كانت خصـومة الاستئـناف ليست بعينها خصومة أول درجة،            

حال منبتة الصلة عنهـا، لأن      كما أنها ليست مجرد مرحلة منـها، فهي كذلك ليست ب         
ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قــبل        «الاستئـناف بتعبير المشرع المصري     

وبتعــبير المـشرع الفـرنـسي      .  مرافعـات ٢٣٢مادة  . »صدور الحكم المستأنف  
مـادة  » الاستئناف يعيد طرح الشئ المحكوم فيـه علي محكمـة الدرجـة الثانيـة            «

، )٣(»نفس النزاع من جديد   « تنظره محكمة الاستئناف هو      فما). ٢( مرافعات ٥٦١/١
.  التفــرقة بـين الخـصومة والنـزاع     – في هذا المقام     -إلا أن ما يتعين مراعاته      

وفقـاً لتصورها العام هي مجموعة مركبه ومتتـابعة مـن الأعمـال           ) ٤(فالخصومة
 ـ    . الإجرائية وتكون الشكل للعمل الإجرائي     ا عمـل   هـذه المجموعة من حيث كونه

، لا يمكن بحال أن تختلط بـالنزاع        )١(ومن حيث نظـامها القانوني   ). ٥(تتابعي واحد 

                                                
 بند ١١٥٨ ص ٢شرح قانون المرافعات ج: یوسف أبو زید. أحمد ماھر زغلول، د. وجدي راغب، د. د)  ١(

١٨٥ .  
  . وما بعده٧انظر فیما سبق بند ) ٢(
 بند ٨٠١المرافعات، ص : أحمد أبو الوفا. د. ١٨٦ وما بعدھا بند ٥٥٣ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. د) ٣(

لمراجع السابقة، ونفس ا: نبیل عمر. د. ٧٤٣الوسیط في شرح قانون المرافعات ص : طلعت دویدار. د. ٥٧٢
  . الإشارات

، ٦٦٨ ص ١المبسوط ج: فتحي والي. د. ١٦٦ بند ٢٩٧الوسیط في الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٤(
مجموعة « وفیھ عرفت محكمة النقض الخصومة بأنھا ٣١/١/١٩٨٠ق نقض ١٤٥١/٤٨طعن . ٣١٠بند 

: مشار إلیھ لدي المؤلف» تم بھا تحقیقھ والفصل فیھالأعمال الإجرائیة التي یطرح بھا الادعاء علي القضاء وی
  .٢ حاشیة رقم ١٤الدفع بإحالة الدعوي ص 

ھذا النظام یتكون من عدة الأعمال یقوم ببعضھا الخصوم وممثلوھم، ویقوم بالبعض الأخر القاضي ) ٥(
ل منھا مفترضاً للعمل وأعوانھ، وھذه الأعمال تتابع فیما بینھا تتابعاً زمنیاً ومنطقیاً، بحیث یبدو كل عم

ھذا الأثر النھائي ھو ما . اللاحق، وھذه الأعمال أن أنتجت آثار خاصة بھا، فأنھا كلھا تجتمع لإنتاج أثر نھائي
ھذه الآثار تعتبر أثراً مباشراً للحكم القضائي ولكنھا أیضا .  من آثار- وھو الحكم-ینتجھ العمل النھائي منھا 

ذلك أن الحكم لا یوجد ولا ینتج آثره بغیر أعمال الخصومة .  سبق الحكم من أعمالتعتبر آثاراً غیر مباشرة لما
مناھج البحث في قانون . ٣١٠ وما بعدھا بند ٦٦٨ ص ١المبسوط ج: فتحي والي. د: انظر. السابقة علیھ

  وما٧٥نظریة البطلان، ص . ٢٠ وما بعدھا بند ٢٣٥المرافعات كتابات في القضاء المدني والتحكیم ص 
  .٢٣بعدھا بند 

قارن، حیث یرى البعض بأن الخصومة مجموعة من الأعمال القانونیة تتتابع زمنیاً لتحقیق غایة واحدة، ھي 
الحصول على حكم من القاضي، ولكن ینبغي أن تكون عملاً قانونیاً لتباین الھدف من كل عمل فیھا، ویرى 



 

 ٧٦٧

ولكـن لمـا كـان      . حول الحق أو المركز الموضوعي والذي حسم بحكم أول درجة         
 مجموعـة   - مرة أخرى    -فالمفترض أن تنفتح    . طريق الطعن في هذا الحكم جائزاً     

ئناف الأداة الفنيـة التـي تتولـد منهـا      من الأعمال الإجرائية، تعتبر صحيفة الاسـت      
. المجموعة المتتابعة من هذه الأعمال، الهدف منها هو إبطـال الحكـم أو إلغـاءه                  

فخصومة الاستئناف ليست هي ذات خصومة أول درجة ولا كونهما خصومة واحـدة    
  .تنظر علي مرحلتين، رغم وحدة النزاع فيهما

يفـتح درجـة    ) ٢(تئناف كنظام قانوني  وحيث أن النزاع في الخصومتين واحد، والاس      
فالمنطقي أن آلية أداءه حسم النزاع تختلـف مـن خـلال نظـامين            . جديدة للتقاضي 

دون أن يؤدي هذا الاخـتلاف إلـي الاسـتقلال التـام بـين              ). ٣(قانونيين مختلفين 
فلا تعد خصومة الاستئناف مستقلة     ). ٤(وغالبية الفقه تؤيدها هذا النظر    . الخصومتين

وتبـدو  . عن خصومة أول درجة، وإنما هي مرحلة جديدة من مراحل النـزاع           تماماً  
ولذلك كان طبيعي أن ينطبـق علـي    . العلاقة الوثيقة بين الخصومتين في موضوعها     

                                                                                                                         
أي یعتبر شكلاً لھ، كما یرى أن العمل القانوني ھو أنھا تعتبر كوحدة، وسیلة أو أداة لتكوین عمل القاضي، 

  . العمل القضائي وأن الخصومة لیست شكلاً في العمل
  .٣٧٣، مبادئ ص ٦٤٩نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب. د

ABO. EL - KHLEK, OMAR: Thés Préc. P. 92 No199. VINCENT, 
GUINCHARD et MONTAGNIER et VARINARD: op. cit., p. 701. No 833. 

 وما یلیھا؛ ٣٠٧قانون المرافعات ص : أحمد ھندي.  وما یلیھا؛ د٣٦٣مبادئ ص : وجدي راغب. د) ١(
  . وما یلیھ٢٠٠ وما بعدھا بند ٤٠٧شرح قانون الإجراءات المدنیة ص : المؤلف

)٢( RAYANUD (P.) L'effet devolutif de L'appel et L'application d'une lois 
Nouvelle aux instance ou cause. J.C.P. 1942. Doctrine No 291 No 12. 

وأساس ھذا الاختلاف ومبناه یرجع إلي الأخذ في الاعتبار لبعض العناصر الشكلیة، والتي تجد تبریرھا ) ٣(
كما أن إجراءات رفع . في أن محكمة الاستئناف تختلف عن محكمة أول درجة من حیث التشكیل والأجراءات

 عن إجراءات رفع الدعوي، وأن سلطات القاضي والخصوم أمام محكمة أول درجة تختلف عن الطعن تختلف
ومن جھة أخري فأن الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة ھو حكم نھائي . سلطاتھم أمام محكمة الاستئناف

 وطرق وطرف الطعن تختلف عن آثار حكم أول درجة. في جمیع حالاتھ، ولھ آثار متعلقة بقوتھ التنفیذیة
  :أنظر. الطعن التي یقبلھا

PERROT. (R.) L'appel provoque d' Aix- en- Provence. 1963. p. 110.  
. د.  وما بعدھا٧٤٣المرجع السابق ص : طلعت دویدار. د. ١٨٤ بند ٥٥٢المبسوط ص : فتحي والي. د) ٤(

اسامة . ؛ د٣٢٠ بند ٧١٩شرح قانون الإجراءات ص : المؤلف. ٧٦٠، ٧٥٢مبادئ ص : وجدي راغب
  .الإشارة السابقة: أحمد ابو الوفا. د.  وما بعدھا٣٧المرجع السابق ص : جامع

PERROT: Proc . Lic. Cit. et. L'effet de L'appel quant aux personne. Prév. P. 
414. Tissot: Les éffets de L'appel: L'auverture quant aux Personnes Prév. P. 
410. Hébraud: effet devolutif et évacation in calloque d' Aix- en- Provence 
1963. p. 147.  



 

 ٧٦٨

 مرافعـات  ٢٤٠خصومة الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي مادة     
 علاقة استقلال نـسبي،     إلا أنها ومع ذلك   ). ٢( مرافعات فرنسي  ٥٦١/٢) ١(مصري

ولذلك كان طبيعيا أيضاً أن يحتفظ المشرع لخصومة الاستئناف بقواعد خاصـة بهـا          
تبررها أما اعتبارات فنية بحته مستمدة من طابع هذه الخصومة أو اعتبارات سياسية             

  ) .٣(تشريعية
هذا النظر هو ما أيدته محكمة النقض، إذ قضت بأن الخصومة في الاستئناف تعتبـر               

النظر إلي إجراءات رفعها والسير فيها مستقلة عن خصومــة أول درجة ومتميزة            ب
فمــا يجـــري على إحداهــما من بطلان أو صحـة لا يكـون له أثر            . عنها

ويؤكد ذلك أيضـاً كون الخصومة في الاستئناف تعتبر في مجـال           ) ٤(على الأخرى 
أو ) ١(، أو إنقضائها  )٧(هاأو ترك ) ٦(أو وقفها ) ٥(تطبيق أحكام سقـوط الخصـومة   

                                                
. د. ٥٤٢ ص ١٧ مجموعة الأحكام السنة ١٠/٣/١٩٦٦نقض . ١٩/٤/١٩٨٩ ق نقض ١٠٠/٥٧طعن ) ١(

  . وما بعدھا٤٣٣ ص ٤التعلیق ج : أحمد ھندي
)٢ ( civ 3 act. 2002 Bull. Civ. 11. No 205. D. 2002 IR. 2916. J.C.P. 2002 iv. 

2807 30 mars 2003. p. 29 abs Rusquec.                                               
  .الإشارة السابقة: طلعت دویدار. د) ٣(
.  الإشارة السابقة٢المبسوط ج : فتحي والي.  ق د٥٣ لسنة ١٢٠١ في الطعن ١٤/١٢/١٩٨٩نقض مدني ) ٤(

التعلیق : أحمد ھندي. الإشارة السابقة؛ د: أسامة جامع. ؛ د١٩٠ ص ١ج  ٣١ السنة ٢٣/٤/١٩٨٠نقض مدني 
 مجموعة الأحكام المحكمة العلیا ١٥/١١/٢٠٠٦ جلسة ٢٩٧/٢٠٠٦طعن تجاري عماني رقم . ٢٩٣ ص ٤ج 

  .٦٦٩ ص ٧السنة 
 مستقلة عن -  في مجال تطبیق سقوط الخصومة -وقضي تطبیقاًَ لذلك بأن الخصومة في الاستئناف ) ٥(
لخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتمیزة عنھا، مما یجري على إحداھا من إمكان الوقف ا

ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذت في شق النزاع المطروح على . والسقوط لا یكون لھ أثر على الأخرى
 وقف سیرھا أمام المحكمة الابتدائیة لا تحول دون سقوط الخصومة في الاستئناف المرفوع على شق آخر متى

 مجموعة الأحكام السنة ١٠/٣/١٩٦٦نقض "محكمة الاستئناف بفعل المستأنف أو امتناعھ مدة تزید على سنة 
  ".٥٤٢ ص ١٧

وقضي تطبیقاً لذلك بأن طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف إلغاء قرار لجنة القبول فیما تضمنھ من ) ٦(
لمحكمة الابتدائیة، توقف الفصل فیھ على البت في الشق الآخر من رفض قیده بجدول المحامین المقبولین أمام ا

مؤداه التزام محكمة . الطعن المنصب على ما تضمنھ القرار من نقل اسمھ إلى جدول المحامین غیر المشتغلین
طعن "الاستئناف بوقف السیر في الدعوى لحین الفصل من الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض في ھذا الشق 

  .١٣/٢/١٩٨٣ ق نقض ٤١٦/٥٢طعن . ١/٢/١٩٩٥ ق نقض ٧٨٣٨/٦٣
وقضي تطبیقاً لذلك بأن ترك المستأنف الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف علیھم في غیر موضوع غیر ) ٧(

قابل للتجزئة یعتبر تاركاً لھا بالنسبة للباقین في المركز القانوني موضوع النزاع الذي لا یحتمل الفصل فیھ 
وجب على المحكمة أعمال أثر الترك على ھذا النحو من تلقاء نفسھا باعتبارھا المھیمنة غیر حل واحد بما ی

 ٥٩٠/٤٤، طعن ٢٨/١١/١٩٨٣ ق نقض ٧٦١/٤٨طعن . على إجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام
  .٢٦/١/١٩٨٣ق نقض 



 

 ٧٦٩

فما يجري على إحداها من أحكام بـشأن        . مستقلة عن خصومة أول درجة    ) ٢(شطبها
  .هذه العوارض، لا يكون له أثر على الأخرى

يقدم الاستئناف بالشكل نفسه الذي تقـدم       :  طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف     - ٤٩
يداع صحيفة مشتملة علـى بيـان   أي بإ. به المطالبة القضائية أمام محكمة أول درجة      

). ٣( مرافعـات  ٢٣٠الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبـات مـادة          
ثم بعد ذلك تعلن هذه الصحيفة إلـى المـستأنف          ) ٤(وبهذا الإيداع يتم رفع الاستئناف    

ضده مع تكليفه بالحضور، وذلك وفقاً لنفس القواعد ومراعاة نفـس المواعيـد التـي       
، وبـالإعلان تنعقـد     )٥(علان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجـة       يخضع لها إ  

المـستأنف ضـده أمـام محكمـة        ) ٦(كما أنها تنعقد بحـضور    . خصومة الاستئناف 
  .الاستئناف

 مرافعات يجب أن يقوم قلم الكتاب بطلب ضـم ملـف الـدعوى      ٢٣١وتطبيقاً للمادة   
وعلى قلم كتـاب المحكمـة      . نافالابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي رفع فيه الاستئ        

التي أصدرت الحكم المستأنف إرسال ملف الدعـوى إلى المحكمة الاستئنافية خـلال          
  ).٧(المدة المحددة وفقاً لهذا النص

                                                                                                                         
عتبار الحكم المستأنف نھائیاً وقضي تطبیقاً لذلك بأن الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف یترتب علیھ ا) ١(

طعن . من تاریخ انقضاء میعاد استئنافھ أو من تاریخ الحكم بالإنقضاء، إذا كان میعاد الاستئناف لم ینقضي بعد
  .١٥/٢/١٩٧٦ ق نقض ٢٨٠/٤٣

  .٤ وما بعدھا بند ١٨شطب الدعوى ص : أحمد ھندي. د) ٢(
: أحمد ھندي. د.  ق٦٣ لسنة ١٨٦٥  طعن٢٧/٦/٢٠٠٠نقض .  ق ٦٠٩/٦٥ طعن ١٤/١/٢٠٠٢نقض ) ٣(

  . وما بعدھا٢٨٧ ص ٤التعلیق ج 
 ٢٦/٦/١٩٩٥ ق نقض ٥٨٠/٦٠طعن . ١٧/٤/١٩٩٤ ق نقض ٦٠٢٩/٦٢، ٦١٥٨، ٦١١٤طعون ) ٤(
  .١٣/٥/١٩٩٣ ق نقض ١٢٨/٥٨طعن . ١٥/٢/١٩٩٤ ق نقض ١٢٧٧/٦٥طعن " ھیئة عامة"
 ق نقض ٢٩١/٥٦طعن . ٢٧/٣/١٩٨٦ ق نقض ١٨١٧/٥١طعن . ٥/٢/١٩٨٠ ق نقض ٧٢٧/٤٥طعن ) ٥(
١/١/١٩٩٢.  
  .٦/١/١٩٩٤ ق نقض ٤٩٤٦/٦٣طعن . ١٧/١١/١٩٩٤ ق نقض ١١٧٦/٦٠طعن ) ٦(
وكل ما یجب على محكمة الاستئناف الحكم على . ودون أن یترتب على عدم ضم الملف بطلان أو سقوط) ٧(

ون إلى مائتي جنیھ بحكم الموظف الذي أھمل في طلب ضم الملف أو في إرسالھ في المیعاد بغرامة من عشر
  . مرافعات٢٣١/٢غیر قابل للطعن مادة 

فإن أغفلت محكمة الاستئناف ضم تحقیقات .     ما لم یكن طلب ضم الأوراق بناء على طلب أحد الخصوم
نقض . كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف كان حكمھا معیباً لمخالفتھ الأثر الناقل للاستئناف

  .٣٠٩المرجع السابق ص : أحمد ھندي. د.  ق٦٣ لسنة ٨٤١٩  طعن٢١/١/٢٠٠٣



 

 ٧٧٠

لا يكون المستأنف في حاجة إلـى أن يـسحب أو يقـدم مـستندات               ) ١(وبهذا الضم 
لك كله يضم بواسـطة     ومذكرات سبق تقديمها أمام أول درجة إذ أن الملف الحاوي لذ          

قلم الكتاب، كما أنه ليس من الضروري تقديم صورة رسمية أو أكثـر مـن الحكـم                 
المستأنف، إذ أن الملف حاوي لهذا الحكم يضم من تلقاء نفس قلم الكتاب وبأمر مـن                

  .القانون ذاته
) ٢(ووفقاً لذلك، يعد ضم ملف الدعوى الابتدائية إلى محكمة الاستئناف هو الوسـيلة            

رائية المادية التي تحقق الأثر الناقل للاستئناف، وهو وحده ينقل الدعوى بحالتهـا   الإج
. التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاسـتئناف فقـط       

كمـا  . أي أنه لا ينقل إلى محكمة ثاني درجة إلا ما فصل فيه من محكمة أول درجة               
ثانية إلا ما حدث طعن بالنسبة له من الحكم الصادر          أنه لا ينقل إلى محكمة الدرجة ال      

وطبقاً للأثر الناقل للاستئناف فإن محكمة الدرجة الثانية تملك         . من محكمة أول درجة   
الحكم في الموضوع الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة وفي حدود ما رفـع            

والتـي بمقتـضاه   والذي يحدد وفقاً له نطاق القضية في الاسـتئناف          . عنه الاستئناف 
يكون لمحكمة الاستئناف السلطة الكاملة التي كانت لمحكمة أول درجة لنظر القـضية       

  ).٣(من جديد على ما عرض على محكمة أول درجة وما لم يعرض عليها
هذا الأثر الناقل المحدود للاستئناف بعد طرحه للدعوى بحالتها أمام محكمة الدرجـة             

هذا الأثر عرض الحائط وتمد يدها إلى كل النـزاع،    هذه المحكمة قد تضرب ب    . الثانية
حكم فرعي إجرائي منهي لخـصومة أول درجـة      ) ٤(إذا ما كان الحكم المطعون فيه     

محكمة الدرجة الثانيـة    ) ٥(وألغت أو أبطلت  . دون أن تستنفد ولايتها بشأن الموضوع     
تـه وفقـاً   هذا الحكم واقتضت مصلحة العدالة انهاء النزاع، أمكنها نظر النـزاع برم          

  . التصدي –للأثر الساحب للموضوع 

                                                
  .١٢٥٥ بند ٩٠١ ص ٢محمد وعبد الوھاب العشماوي ج ) ١(
  .٧٦١مبادئ ص : وجدي راغب. د) ٢(
  . وما بعده٢٣في الأثر الناقل للاستئناف ونتائجھ انظر فیما سبق بند ) ٣(
  .٣١انظر فیما سبق بند ) ٤(
  .٣٩انظر فیما سبق بند ) ٥(
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هذه الرخـصة متـى     :  السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف ورخصة التصدي      – ٥٠
خضع استخدامها أو على العكـس      ) ١(توافرت مقوماتها من حالات وشروط تطبيقها     

هـذه الـسلطة يـسيطر عليهـا     . عدم استخدامها لكامل سلطة هذه المحكمة التقديرية      
لتوازن الذي يتعين مراعاته بين الحفاظ على مبدأ التقاضي علـى درجتـين   ضرورة ا 

ووفقـاً  ). ٢(مع مراعاة ظروف هذا النزاع في مجمل عناصره       . وسرعة إنهاء النزاع  
وحيث إنها لا تستخدمها، فيتعين     . لذلك، للمحكمة السلطة في ألا تستخدم تلك الرخصة       

المحكمـة اسـتخدامها   ) ٣(ا إذا قررتأم. عليها أن تحيل النزاع إلى قضاة أول درجة 
لهذه الرخصة، فإنها تستطيع أن تتقدم خطوة للأمام، ويمتد الطعن إلى كل ما طـرح               
على قضاة أول درجة ليشمل ما فصل وما لم يفصل فيه لتفصل في النـزاع برمتـه                 

المحكمـة  ) ٤(بحكم واحد في الطعن والموضوع وفي ذات الحكم، على أن تراعـي           
نزاع وإصدارها لهذا الحكم مبدأ المواجهة الذي يظل كـصمام أمـان            حالة تصديها لل  

  .لكي يكفل للخصوم الفرص المتساوية لإبداء أقوالهم وسماع إدعاءاتهم ودفوعهم
وتصدي محكمة الاستئناف لموضوع النزاع التي لم تستنفد به أول درجـة ولايتهـا،              

 ـ     ه، قـد يعنـي أن هـذه    ودون أن يكون المستأنف قد تناوله في استئنافه أو اعتراض
ولكن الواقع أن وضع    . المحكمة وضعت يديها على هذا الموضوع دون طلب الطاعن        

محكمة الاستئناف يديها على الموضوع ومراعاتها لمبدأ المواجهة فضلاً عن طلـب            
 يجد سنده في نصوص قانونية معتمـدة مرتبطـة          – عند غياب النص     –الخصوم له   

  ).٥(وع ذاته، بل تشكل جوهر هذا الأثربالتصدي أو الأثر الساحب للموض

                                                
  . وما بعده٢١في مفترضات التصدي انظر فیما سبق بند ) ١(

)٢ ( Frederique FERRAND: évacation Préc. N. 1021; Frederic FERRAND: 
appel Préc. N. 718.                                                         

  .١ حاشیة رقم ٥٠الأحكام المشار إلیھا ص :     وفي تطبیق ذلك انظر
  .١٢٨الاستئناف الاستثنائي ص : محمد نور شحاتھ. د) ٣(

RAYNAUD: R.T.D. Civ. 1952. P. 119 ets Moutulsky: le rapport entre l'éffet 
devolutif préc. N. 5. Tony – Moussa : Bulletin d'information. N. 620 du 10/60. 
2005. Lic. Cit. Civ. 2 mai 1989. Bull. Civ. I. N. 174. Pourvoi. N. 87 – 17 – 
705. civ. 14 juin 2001. Pourvoi. N. 99 – 20 – 943.  

)٤.             ( Vincent: les dimensions nouvelles de l'appel préc. P. 187 ets 
  .٩١٠ وما بعدھا بند ٤١٥المرجع السابق ص : حلمي وھاني الحجار. د) ٥(
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هذه النصوص هي التي شكلت الأساس التشريعي لفكرة التصدي لـدى التـشريعات             
 أصول  ٦٦٤ مرافعات فرنسي،    ٨٩،  ٥٦٨التي اعتمدت الفكرة وواظبت عليها المواد       

وهي التي رخصت لمحكمة الدرجة الثانية حالة أن تقرر استخدامها          . محاكمات لبناني 
بمد يديها للموضوع الذي لم ينقله إليها الأثر الناقل المحدود للاستئناف والتـي             للفكرة  

لم تستنفد به أول درجة ولايتها وامتد إليه الطعن افتراضاً أو حيلة من المشرع يلوي                
به عن قصد الواقع الماثل أمامه، فيقلب الأمور رأساً على عقـب ويفتـرض وجـود         

 الطعن إلى كل ما طـرح علـى محكمـة أول            الموضوع أمام محكمة الاستئناف بمد    
يدعمه ضم ملف   ) ١(هذا الافتراض . درجة لتفصل في الطعن والموضوع بحكم واحد      

 مرافعات مصري، ومكنـة     ٢٣٠الدعوى الابتدائية إلى ملف الاستئناف تطبيقاً للمادة        
ة محكمة الاستئناف من طلبها لأي مستند في القضية يمكنها من حسم النزاع وفقاً للماد           

  . قانون مختلط٤١٦

                                                
لجأ إلیھ المشرع الإجرائي للمحافظة على الإجراءات وتحقیق فعالیتھا یعد إحدى وسائل تطور القانون، ی) ١(

ویوجھ المشرع بفكرة الافتراض واستخدامھا الصعوبات الفنیة التي تتعلق بصیاغة . داخل الخصومة المدنیة
ذه والھدف العام من ھ. بعض القواعد الإجرائیة أو الصعوبات الواقعیة التي تتعلق بتطبیق أحكام ھذه القواعد

الفكرة ھو محاولة اقتراب المشرع من الواقع والحقیقة عندما یعز علیھ الیقین أو یصعب التأكید ومثال ذلك 
افتراض التنازل عن الحق في الطعن في حالة قبول الحكم من المحكوم علیھ، وھو ما یترتب علیھ عدم جواز 

 افتراض حضور الخصوم جلسة . مرافعات مصري٢١١الطعن المرفوع والامتناع عن نظر موضوعھ مادة 
النطق بالحكم، ومن ثم عدم جواز إثارة البطلان المتعلق بالنطق بالحكم أو بعلانیتھ، إذ لم یتم التمسك بھ لحظة 

  .إلخ...  مرافعات فرنسي ٤٥٨النطق بالحكم مادة 
. نون المرافعاتوفكرة الافتراض فضلاً على أننا نصادفھا في مختلف المنظومات الإجرائیة التي یحتویھا قا

فالمشرع نفسھ یقننھا ویستغلھا ویلبسھا ثوب الشرعیة، ویؤید من استخدامھا العدید من الآثار الإجرائیة 
  .والموضوعیة

فإن الفكرة تجبر المشرع على استخدامھا كحیلة . وبغض النظر عن كثرة استخدامھا في القانون الإجرائي
مة المدنیة، كافتراض توافر أھلیة التقاضي للمجنون والمعتوه، قانونیة لمواجھة الواقع الإجرائي في الخصو

وذلك بجواز اتخاذ الإجراءات في مواجھتھم، بل وفي مواجھة الخصم المتوفي لحفظ میعاد الطعن مادة 
  . مرافعات مصري٢١٧/٢

ي فكرة الافتراض ف: محمد الصاوي مصطفى. د: انظر. في فكرة الافتراض، مصدرھا وشروطھا وتطبیقاتھا
عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة : نبیل عمر.  الطبعة الأولى دار النھضة العربیة؛ د١٩٩٨قانون المرافعات 

  . ومابعدھا٢٧٨ دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠١٦
فكرة : محمد فتحي عطیة.  وما بعده؛ د١٦ وما بعدھا بند ٥٧فكرة الإعفاء من الجزاء الإجرائي ص : المؤلف

  .٢٠١٥لمرافعات رسالة الإسكندریة الافتراض في قانون ا
NORMAND : Thés préc. P. 193 etss. N. 204 ets. MIGUET: Thés préc. P. 14 

ets. 
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ويدعم ذلك أيضاً، أن النصوص السابقة والتي تـشكل الأسـاس التـشريعي لفكـرة               
اعتمدها المشرع ليمكن الاستئناف من القيام      ) ١(التصدي، تشترك مع نصوص أخرى    

بوظيفته الحديثة، عن طريق إعطاؤه كافة الأدوات الإجرائية التي تكفـل لـه القيـام               
ي من بينهـا التـرخيص لمحكمـة الاسـتئناف بالتـصدي            بالعديد من الوظائف والت   

للموضوع التي لم تنظره أول درجة طالما مر عليها، ذلك لوحدة الغاية من اسـتعمال            
 والتي شـكلت    –هذه الرخصة مع الغاية التي تهدف إليها الوظيفة الحديثة للاستئناف           

ي إنهـاء النـزاع      ممثلة هذه الغاية ف    –) ٢(هذه الوظيفة الأساس الفني لفكرة التصدي     
  .برمته مرة واحدة دون حاجة إلى تكرار العودة إلى محكمة الدرجة الأولى

 يمتـد نطـاق تطبيقهـا خـارج         – وكما انتهينا من قبل      –وإذا كانت فكرة التصدي     
النصوص السابقة، كما في حالتي الحكم الصادر بوقف الخصومة، والـصادر بعـدم             

جة ولايتها في الموضـوع بإصـدارها لهـذا      القبول، والتي لم تستنفد محكمة أول در      
لقاضي الاستئناف حالة   ) ٣(ومع ذلك سمحت محكمة النقض المصرية     . الحكم أو ذاك  

إلغاء الحكم بعدم القبول نظر الموضوع، وذلك لمجرد اعتقاد هذه المحكمة أن لجـوء              
قاضي أول درجة إلى بعض العناصر الموضوعية التي كـان فحـصها ضـروري              

 فصل في الموضوع، في حـين  – المصلحة أو الصفة –ع بعدم القبول للفصل في الدف 
كان تعرضها لهذه العناصر لا يتجاوز كونه مجرد استشفاف لها حتـى تـتمكن مـن      

  .الفصل في الدفع باعتباره مسألة أولية يتعين اجتيازها قبل الفصل في الموضوع
 محكمة الـنقض    هذا الاستشفاف للعناصر الموضوعية من جانب أول درجة اعتبرته        

استنفاد للولاية، سوغت وفقاً له لمحكمة ثاني درجة نظر الموضوع بمـا للاسـتئناف            
من أثر ناقل، فكأنها حلت هذا الأثر التي تملكه محل الأثر الساحب التـي لا تملكـه،                 

فالأثر . وهو حلول قائم على أساس مغلوط لاختلاف النظام القانوني وأحكامه لكل أثر           
طاق إعماله قاصر على ما استنفدت فيه محكمة أول درجة ولايتهـا            الناقل جوهره ون  

                                                
  . وما بعده١٩انظر فیما سبق بند ) ١(
  . وما بعده٧انظر فیما سبق بند ) ٢(
  . وما بعده٣٢انظر فیما سبق بند ) ٣(
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في حين أن الأثر الساحب جوهره ومناط إعماله إذا لم تستنفد محكمـة أول درجـة                
  .ولايتها للموضوع على أن يكون مر عليها

وفي هذه الحالة، يعد ترخيص محكمة النقض لقاضي الاستئناف نظر الموضوع التي            
مسموع الكلمة هي حيلـة     ) ١(ل درجة به ولايتها، وكما يقول فقه      لم تستنفد محكمة أو   

أو افتراض وإصطناع لأن هذه المحكمة لم تملك الجرأة التي ملكها المشرع الفرنسي             
حينما أراد هدم نظام الاستئناف بشكله التقليدي دون أن يقرر أن في ذلك هدم للدرجة               

  .الأولى من درجتي التقاضي
لنقض هذه المساعي والتي شكلت إرهاصة تحول نحو الأخذ         ومع ذلك يحمد لمحكمة ا    

كي تعدل نظرتها لفكـرة التـصدي فـي         ) ٢(بالوظيفة الحديثة للاستئناف وبادرة أمل    
كونها أداة هدم لمبدأ التقاضي على درجتين، ويكون ترخيصها لقاضي الاستئناف من            

 ـ   –نظره لموضوع النزاع حالة إلغاء الحكم بعـدم القبـول            م بوقـف    وشـأنه الحك
 ليس وفقاً للأثر الناقل الذي ينتهي دوره عند الحكم بالإلغـاء، وإنمـا      –) ٣(الخصومة

 باعتباره أداة من الأدوات الفنية لنظـام الاسـتئناف          – التصدي   –وفقاً للأثر الساحب    
تسعى بدورها وأدواتها داخل هذا النظام لتمكنه من القيام بوظيفته الجديـدة والغايـة              

  .نهاء النزاع التي هي الغاية من التصديمنها ممثلة في إ
متى قـــررت المحكمـــة     :  التصدي والسلطة الكاملة لمحكمة الاستئناف     – ٥١

ممارســة حقهــا فـي التصدي امتد الطعن إلى النـزاع فـي مجملـه، ويعـد               
مطروح أمامـها كـل ما طرح أمام أول درجة، لتمـارس سـلطتها علـى الحكـم                

 هذه السلطة عند مراقبة سلامة الإجراءات التي صــدر      والموضـوع معاً، فلا تقف   
فيها الحكم المطعون عليه، سواء بالاستئناف أو الاعتراض، وإنما تجـاوز ذلك وتمد            

وتلتـزم  . يديها إلى كل ما طرح على أول درجة، وفي حدود ما كان مطروح عليهـا      

                                                
  .وما بعدھا ٦٦نطاق الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د) ١(
وكلنا أمل أن ینص المشرع المصري "والتي عبر عنھا البعض وھو بصدد حدیثھ عن التصدي بقولھ ) ٢(

  .١٣٠المرجع السابق، ص : محمد نور شحاتھ. د". على ذلك في المستقبل
  . وما بعده٣٢انظر فیما سبق بند ) ٣(
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 محكمـة أول    بنظره من جميع جوانبه من حيث الواقـع والقانون شأنها في ذلك شأن           
  ).٢(ويكون لها نفس سلطات هذه المحكمة) ١(درجة

ويترتب على السلطة الكاملة التي تتمتع بها محكمة الاستئناف على النـزاع إعمـالاً              
  : بعض النتائج ممثلة في الآتي– التصدي –للأثر الساحب للموضوع 

 تعـد  التي أجريت أمام محكمـة أول درجـة  :  بالنسبة لإجراءات التحقيق – ١ – ٥٢
كما أن لهـا  . مطروحة بنفس القوة أمام محكمة ثاني درجة، ويكون لها سلطة تطبيقها          

إعطاء واقعة معينة تكييفاً مغايراً لذلك الذي أعطته أول درجـة، أو رفـض إجـراء            
  .كما أن لها أن تأمر بإجراءات تحقيق جديدة. تحقيق معين

تحقيق مطـروح بـنفس   ومؤدى ذلك، يعد كل ما طرح أمام أول درجة من إجراءات      
القوة أمام محكمة الاستئناف، ولهذا فإن الإيمان التي حلفت في أول درجة تبقى لهـا               
نفس الفاعلية، والإقرارات القضائية أمام أول درجة تعتبر أمام ثاني درجة إقـرارات             

وبصفة عامة تعتبر جميع إجراءات التحقيق المقدمة أمام أول درجة مقدمـة            . قضائية

                                                
)١ ( Meurisse: éffet dévolutif de l'appel évocation plentidue de juridication Gaz 

Pal 1950 – 1 – Dactrine P. 3. Solus et Perrot : op. cit., T. 2. P. 811 ets. N. 
775. Frederique FERRAND: évocation prec. N. 1022. et appel 1993. préc. P. 
57 N. 688. Frederic. FERRAND: appel préc. P. 86. N. 720. Loisel : omploi 
aptimal de la nation d'evocation préc. N. 38. STRICKLER : Prec. N. 8.                                                  
: في تطبیق ذلك انظر  Cass Civ. 23. Sept. 2004. Bull. Civ. II. N. 409. J.C.P. 2004. 

IV. 3060. Dr. et . P. proc 2005. 33. note Fricone. Civ. 18 mars 2003. Bull. 
Civ. N. 78. J.C.P. 2003.1. 140. N. 22. obs. R. Morlin. Soc. 17 fevr 1993. N. 
89 – 42. 502. Bull. Civ. V. N. 53. J.C.P. 1993. IV. 991.                                                                                                  

یتم " على أنھ ٢٠١٧ مایو ٦ الصادر في ٨٩١ مرافعات فرنسي معدلة بالقانون ٥٦١/٢ص المادة حیث تن) ٢(
النظر في تقدیر الوقائع وتطبیق القانون وفقاً للشروط والضوابط المحددة في البابین الأول والثاني من ھذا 

  ".التقنین
art. 561–2. Nov. il est statué á nouveau en fait at en droit dans les conditions 
et limites déterminées aux livres premier et deuxieme du present code". 

 : وفي تطبیق ذلك انظر 
Coss. Civ. 3 oct. 2002. Bull. Civ. II. N. 205. D. 2002. IR. 2916. J.C.P. 2002 
IV. 2807 Procedures 2002 comm 225. Note perrot. Gza Pal 30 mars lne avr 
2003. P. 29. abs. Rusquec Soc. 5 janv. 1967. Bull. Civ. IV. N. 1. civ. 19 avr. 
1972. Bull. Civ. III. N. 244. 
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ولها أن تعتمد عليها متى رأت أنها حققت الغايـة،          ). ١(محكمة ثاني درجة  أيضاً أمام   
وأن فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم بإجراءات تحقيق جديدة، فلا تثريـب              
على محكمة الاستئناف إن هي لم تستجيب لطلب أي من الخصوم بندب خبير، طالما              

وما يكفي لتكوين عقيدتها فيمـا هـو   وجدت في الأوراق ما يغنيها عن ذلك الإجراء،      
  .هذا من ناحية) ٢(مطلوب إحالته للخبير

ومن ناحية ثانية، لمحكمة الاستئناف السلطة في ألا تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرتـه      
فلها أن تراجع أقوال الشهود في التحقيـق الـذي أجرتـه هـذه              . محكمة أول درجة  

و كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول       المحكمة، وتستخلص منها ما تطمئن إليه، ول      
، كما يمكن لمحكمة الاستئناف عدم الأخذ بشهادة الشهود، وذلك خلافاً لمـا             )٣(درجة

ذهبت إليه محكمة أول درجة، ومن ثم لا يسوغ النعي على ما قضت به بعدم الأخـذ                 
 ـ      دعوى بأقوال شاهد استمعت إليه محكمة أول درجة نفاذ للحكم الصادر منها بإحالة ال

دليـل اسـتهلك   ) ٥(وأيضاً لها ألا تقبل ) ٤(إلى التحقيق والتي ألغته محكمة الاستئناف     
أمام أول درجة، أو تنازل عنه الخصم، فلا تقبل توجيه يمين إلى خصم إذا كـان قـد     

  .سبق توجيهه إليه في أول درجة، أياً كان موقفه عندئذ
                                                

 في ١٢/١٢/١٩٨٨ والحكم المشار لدیھ نقض مدني ١٨٦ بند ٥٥٤ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي. د) ١(
الأسباب الجدیدة في : أبو صیام فكري .؛ د٧٦٢مبادئ ص : وجدي راغب. د.  ق٥٣ لسنة ٣٥٣الطعن 

  . وما بعدھا٩٨ دار النھضة العربیة ص ٢٠٠٥النقض المدني 
Frederique FERRAND: évocation préc. N. 1021 et appel préc. P. 57 N. 667. 

  .١٥/٢/١٩٩٨ ق نقض ١٣٤١/٦٢طعن : انظر :      وفي تطبیق ذلك
Cass. Civ. 12 mars 1980. Gaz Pal. 1980. 2. 455. Note Viatte. 27 avr. 1981. 
ibid. 1981. 2. 703. Note. Viatte. Com. 15 juin 1982. Bull. Civ. Iv. N. 229. Civ. 
4 avr. 1978. D. 1978. IR. 365. obs. Julien Civ. 8 juin 1979. Bull. Civ. III. N. 
125. 

 ١٢/٢/١٩٦٩شارة لدیھ نقض مصري الأحكام الم.  وما بعدھا١٢٤المرجع السابق ص : علي تركي. د) ٢(
طعن . ٢٠٠٨ لسنة ٩٥ في الطعن رقم ٩/٦/٢٠٠٨تمییز دبي في . ٢٤٩ ص ٢٠مجموعة أحكام النقض س 

  .٨٢ ص ١٢ رقم ١٩٩١ لسنة ١ مجموعة الأحكام ع ٢٧/١/١٩٩١تجاري تمییز دبي في 
 ١٩ مجموعة النقض ١٩٦٩و الإشارة السابقة والأحكام المشارة لدیھ نقض مدني أول مای: فتحي والي. د) ٣(
 مجموعة ٢٢/٤/١٩٧١الإشارة السابقة والأحكام المشارة لدیھ نقض مدني : علي تركي. ؛ د١٣٧ – ٩٢٤ –

 ٢٦ مجموعة أحكام النقض السنة ١٢/١١/١٩٧٥" أحوال شخصیة"نقض . ٥٤٠ ص ٢٢أحكام النقض السنة 
  .٤٤٦ ص ٣٠ مجموعة أحكام النقض السنة ٢٤/٥/١٩٧٩نقض مدني . ١٦٧٤ص 

 مجموعة أحكام النقض السنة ٢٤/٤/١٩٧٣نقض مدني . ٦٤ بند ١٢٨المرجع السابق ص : علي تركي. د) ٤(
  .٦٦٧ ص ٢٤

  .١٨٦ بند ٥٥٥المرجع السابق ص : فتحي والي. د) ٥(



 

 ٧٧٧

جديدة تقـدر أنهـا ضـرورية       وأخيراً لمحكمة الاستئناف أن تأمر بإجراءات تحقيق        
وهو ما صادف اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع وفقاً لـصراحة           ) ١(للفصل في النزاع  

فيكـون  . Une mesure d'instruction مرافعـات فرنـسي   ٥٦٨/٢، ٨٩المـادة  
للمحكمة سلطة الإحالة إلى التحقيق، وندب الخبراء والانتقال لمحل النزاع، والأمـر             

ستجوابهم، وتوجيه اليمين، وغير ذلك مـن طـرق الإثبـات           باستحضار الخصوم لا  
، بل هي تلتزم باستعمال هذه السلطات للوصول إلى الحقيقة، فتخطـئ إذا          )٢(المختلفة

واكتفت في أمر يقوم علـى التقـدير        . حجبت نفسها عن تمحيص تقدير أدلة الدعوى      
ول درجة دون    بتأييد رأي محكمة أ    – كالمضاهاة أو تقدير أقوال الشهود       –الشخصي  

أن تقوم هي به، ولو رأت أن استخلاص محكمـة أول درجـة اسـتخلاص سـائغ                 
  ).٣(وسليم

وللخصوم أيضاً نفس الحقوق التي كانت لهم أمام المحكمة الابتدائية، ولهم دائمـاً أن              
يركنوا إلى وسائل إثبات ومستندات جديدة لم يسبق لهم إبـداؤها أمـام أول درجـة،                

لب الاصلي، أي السماح له بإنتاج كل آثـاره أتـاح المـشرع          فللوصول إلى تفتح الط   
 مرافعات فرنسي من تبرير إدعـاءاتهم       ٥٦٣للخصوم عدة طرق منها ما جاء بالمادة        

والحـق  ). ٤(المعروضة على محكمة أول درجة بإتاحة تقديم مستندات وأوراق جديدة 
 فـي التمـسك   )١(، كما يستتبع أيـضاً الحـق  )٥(في تقديم ذلك لا يثير أدنى صعوبة  

                                                
)١ ( Frederique FERRAND: évocation. Préc. N. 1021 et. Appel. Préc. N. 719. 

MEURISSE: Préc. P. 3. Frederic. FERRAND: appel. Préc. N. 695. Strickler: 
Préc. N. 8.                                                                

)٢ ( Coss. Civ. 23 oct. 1991. Goz Pal 1992. Somm. 146 obs. Ferrand et 
Moussa. Civ. 6 oct. 1971. D. 1972. 74 R.T.D. Civ. 1972. 445. obs. Roynoud. 
Soc. 6 fer. 1985. J.C.P. 1985. iv. 148. Soc. 6 fer. 1985. J.C.P. 1985. IV. 335.                                                                       

)٣ ( Vicnent, et Rusquec: les effets de l'appel quant a l'abjet préc. P. 402. 
Vicnent : Les éffets de l'appel lauverture quant al'objet du litige. Préc. P. 
408. Soc. 6 mai 1985. J.C.P. 1985. iv. N. 148. Civ. 20 mars 1973. Bull. Civ. 
II. N. 107. Civ. 25 oct. 1991. Bull. Civ. II. N. 265.                

)٤ ( Vincent et Rusquec: Les éffets de L'appel quant a L'ajbet du lilige préc. 
P. 402. Vicnent: les dimensions nouvelle de l'appel préc. P. 180. N. 524. 
aude DORANGE: reforme de la procedure d'appel préc.           

)٥ ( Civ. 20 mars 1973. Bull. N. 107. 25 janv. 1978. J.C.P. 1978. iv. 99. Civ. 6 
oct. 1971. D. 1972. 74. Rev. trim. 1972. 445. obs. Raynaud. Soc. 6 fevr. 



 

 ٧٧٨

 –بظروف وقائع لم يحدث التمسك بها أمام أول درجة، على الا تتضمن هذه الوقائع                
  . مرافعات فرنسي٥٦٤ طلباً جديداً إلا في حدود ما نصت عليه المادة –وكما سنرى 

أو الوسائل بتعبير المشرع الفرنسي التـي       :  بالنسبة للدفوع وأوجه الدفاع    – ٢ – ٥٣
درجة تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف وبقوة القـانون         قدمت أمام محكمة أول     

 مرافعات مصري، ونظر هذه المحكمة للنزاع على أساس ما قـدم          ٢٣١تطبيقاً للمادة   
 مرافعـات   ٥٦٣ مرافعات مـصري،     ٢٣٣فيه من هذه الدفوع أو ذاك تطبيقاً للمادة         

ئل الجديـدة   كما أنه ووفقاً لصراحة هذه النصوص تعد أوجه الدفع والوسـا          . فرنسي
  .مقبولة أمام محكمة الاستئناف

ومؤدى ذلك أن كل ما كان قد أبداه الخصوم أمام أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع                 
، سواء كانت   )٢(أو وسائل أو أسانيد وأسباب ولو كان أبدى منها على سبيل الاحتياط           

ل، هذه المحكمة قد عرضت لها أم لم تعرض، وسواء كانت فصلت فيها أو لم تفـص               
وسواء كان فصلها فيها في ذات الحكم المطعون فيه أم بحكم سابق عليه، فينقل إلـى                

  .محكمة الدرجة الثانية ضمن ملف الدعوى الابتدائيـة ليضم إلى ملف الاستئناف
وإذا كان ذلك بالنسبة لأوجه الدفاع والدفوع التي سبقت أن أبداها الطالب أمام محكمة              

طعون ضده لا يلزم أن يرفع استئنافاً أو اعتراضاً بشأنها،          أول درجة، فإنه بالنسبة للم    
وأن يعاود التمسك أمام محكمة الاستئناف بما كان قد أبداه أمام محكمة أول درجة من              

أو حـضر دون أن     ) ٣(ولو تغيب . أوجه الدفاع أو دفوع أو يردده مرة أخرى أمامها        
ثاني درجة وفقـاً لـصراحة      يبدي دفاعه إذ تعتبر مطروحة بقوة القانون أمام محكمة          

                                                                                                                         
1985. J.C.P. 1985. iv. 148. cette. Préc. Vicnent et Guinchard: op. cit., P. 837.                                                                   
  

 العدد ٥٠ السنة ١٩٧٠قاضي تغییره المحاماة المقصود بسبب الدعوى الممتنع على ال: ھشام صادق. د) ١(
  .٢٢٦الخامس ص 

Cass. Civ. 8 juin 1979. Gaz Pal. 1979.443. Note Viatte. 
نقض . ١٦٤٠ ص ٢٩ مجموعة الأحكام السنة ٣٠/١٠/١٩٧٨ ق نقض ١٢٩١/٤٧طعن ) ٢(

  .١٢٨٨ ص ٢٦ مجموعة الأحكام السنة ١١/١١/١٩٧٥
 ١٢/٥/١٩٧٩ ق نقض ٩٣٧/٤٥طعن . ١٨٦ بند ٥٥٥ ص ٢ المرجع السابق ج: فتحي والي. د) ٣(

  .٣٢٨ ص ٣٠مجموعة الأحكام السنة 
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وعلى فرض تقاعس قلم كتاب محكمة الاستئناف طلب ضم         ) ١( مرافعات ٢٣١المادة  
فإنـه  . ملف الدعوى الابتدائية أو أهمل قلم كتاب المحكمة الابتدائية في إرسال الملف           

متى قررت محكمة الاستئناف تصديها للنزاع، فإن الطعن الذي طرح أمامها يمتد إلى             
فوع وأوجه الدفاع عرضت أو لم تعرض على أول درجة فصلت فيهـا أم            كل هذه الد  

لم تفصل، ما لم يتنازل المطعون ضده عن التمسك بشئ من هذه الدفوع صـراحة أو          
). ٣(وتقدير هذا النزول مسألة واقع تستقل بتقـديره محكمـة الاسـتئناف          ). ٢(ضمنياً

ون ضده الذي أبداه أمام أول      ونتيجة لذلك إذا غفلت محكمة الدرجة الثانية دفاع المطع        
كـذلك  ). ٤(درجة، فإن ذلك يكون سبباً للنعي عليه، حتى ولو عاود التمسك به أمامها          

لا يقبل من المطعون ضده النعي على الحكم المطعون فيه تناوله أوجه دفاعه كطلـب   
الدعوى للتحقيق إستجابة لما كان قد طلب أمام أول درجة، إستناداً إلى أنه لم يعـاود                

  ).٥(التمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف، طالما أنه لم يتنازل عن هذا الطلب
أو ) ٦(أما بالنسبة للأوجه المتعلقة بالنظام العام كالدفع بعـدم الاختـصاص الـولائي          

، فتعتبر مطروحة دائماً على محكمـة      )٧(الاختصاص النوعي القاصر لمحكمة أخرى    
 تلقاء نفسها ولو لم يعرض له الخصوم فـي  وعليها أن تقضي فيها من  . الدرجة الثانية 

صحيفة الطعن أو في مذكرات دفاعهم، إذ لا يرد عليه القبـول أو التنـازل ويجـوز      
  ).٨(الدفع بشأنه ولو لأول مرة أمام محكمة النقض

                                                
 ق ٤٤ لسنة ٣٢٠ طعن ٢٩/٣/١٩٧٨وفي . ٦٧٦ ص ٢٧ ق السنة ٥٩٨/٤١ طعن ١٧/٣/١٩٧٦نقض ) ١(

  .٣٠٩ ص ٤التعلیق ج : أحمد ھندي. د. ٩٠٠ ص ٢٩السنة 
 ق ٤٦ لسنة ١٥٩ في الطعن ١١/٢/١٩٨٠نقض .  ق٥٠ لسنة ١٩٨١ في الطعن ٣١/٣/١٩٨٥نقض ) ٢(

  .١٠٦٢ ص ٤التعلیق ج : أحمد ملیجي.د. ٢٣٩ ص ٢٢ السنة ٢/٣/١٩٧١نقض 
  .١٠٦٢المرجع السابق ص : أحمد ملیجي. د. ٨٨٣ ص ١٦ مجموعة الأحكام السنة ٢٠/٦/١٩٦٥نقض ) ٣(
  .١١٤٨ ص ٢١ مجموعة الأحكام السنة ١٤/١١/١٩٧٠ ق نقض ١٩٩/٣٦طعن ) ٤(
  .١٨٦٠ ص ٢٨ مجموعة الأحكام السنة ٢١/١٢/١٩٧٧ق نقض  ٨٩٣/٤٣طعن ) ٥(
 ق ٣٧٢٩/٦٠طعن . ١٤٤٤ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ١/١٢/١٩٩٦ ق نقض ٢٦٩١/٦٠طعن ) ٦(

  .٦٢٨ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٤/٤/١٩٩٦نقض 
)٧ ( Lyon. 13 Juill 1977. J.C.P. 1978. 11. 18825. obs. Julien cette per. Vincent 

et Guinchard: op. cit. P. 845.                                                     
)٨ ( Cass. Civ. 27 juin 2002. Bull. Civ. 11. N. 149. Cass. Civ. 20 oct. 1986. D. 

1987. Somm. Com. 299. obs Julien. Cass. Com. 20 1992. D. 1993. Somm. 
184. obs. Julien.                                                             



 

 ٧٨٠

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للنصوص السابقة، ما يعد جديداً من هذه الـدفوع وأوجـه               
قبل ولو طرح لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لكونهـا          ي) ٢(أو الوسائل ) ١(الدفاع

درجة من درجات التقاضي لا تقيد حرية الخصوم في تدارك ما يكون قد فاتهم مـن                
فيكون للخصوم الحق في إبداء ما يشاء من ذلـك ولـو            ) ٣(كل ذلك أمام أول درجة    

أو يكـون   ) ٤(اطالما لم يسقط الحق في إبداءه     . لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية     
أو على الكل ينطوي الدفع أو أوجـه        ) ٥(القصد منها المماطلة أو إطالة أمد التقاضي      

  .الدفاع على طلب جديد
ومبرر قبول أوجه الدفاع والدفوع والوسـائل الجديـدة لأول مـرة أمـام محكمـة                

فإن حـق الـدفاع ومقتـضيات    ) ٦(الاستئناف، فضلاً عن كونها لا تعد طلبات جديدة 
لا تغير في موضـوع     ) ٨(فأوجه الدفاع ). ٧( والنصوص القانونية تقتضي ذلك    العدالة

النزاع ولا في سببه ولا في الخصوم أو صفاتهم، كما أنها لا تقدم جديـداً فـي هـذا            

                                                
وأوجھ .... یجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم لھا " مرافعات مصري ٢٣٣مادة ) ١(

  .٢٤٥ ص ٤٢ مجموعة الأحكام السنة ٢٠/١/١٩٩١ ق نقض ٢١٧٣/٥٢طعن ..." دفاع جدیدة 
)٢ ( art. 563. "Pour justifier en appel les pretentions qu'elles avalent soumises 

au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux….".                                                                                
  .١٠٥٧ ص ٤التعلیق ج : أحمد ملیجي.  ق د٥٢٥/٤٩ الطعن ٧/٦/١٩٨٠نقض ) ٣(
. ؛ د٦٥٦ بند ١١٠٩الوسیط ص : أحمد السید صاوي.  وما بعدھا؛ د٧٦٩مبادئ ص : وجدي راغب. د) ٤(

 مبدأ التقاضي على ٣١٢ بند ٦٢٤قانون المرافعات ص : أحمد ھندي.؛ د٧٤٩الوسیط ص : طلعت دویدار
  .  وما یلیھ١٧٩ وما یلیھا بند ٣٢٦المرجع السابق ص : علي تركي. ؛ د١٣٧ وما بعدھا بند ١٩٤درجتین ص 

 ٦٩٧ ص ٢٨ مجموعة الأحكام السنة ١٦/٣/١٩٧٧ ق نقض ٥١٧/٤٣طعن : انظر.     وفي تطبیق ذلك
  .٢٢٠ مجموعة أحكام المحكمة العلیا ص ٥/١٢/٢٠١٠ نقض ٢٧٥/٢٠١٠طعن مدني عماني 

Civ. 8 juin 1979. J.C.P. 1979. iv. 261. 
 ق والذي ذھب إلي أنھ عن الدفع ٥لسنة  ١٠٦ القضیة ٨/٢/١٩٧٠نقض استئناف بني سویف في ) ٥(

بالجھالة، فإن المحكمة ترى أنھ غیر جدي، لأن المستأنف بصفتھ لم یبد ھذا الدفع أمام محكمة أول درجة 
 الذي یستفاد منھ أنھ لم ینازع في ١٩٦٦ لسنة ٥٢واقتصر دفاعھ على الدفع بسقوط الحق طبقاً للقانون رقم 

دیونیة، فإثارتھ لھذا الدفع أمام محكمة الدرجة الثانیة ما ھو إلا من قبیل صحة توقیع المورث على سند الم
مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. مشار إلیھ لدى د. المماطلة وإطالة أمد التقاضي، ومن ثم یتعین الالتفات عنھ

  .٥ حاشیة رقم ١٩٤
)٦ (Cass. Civ. 2e 1 déc 2016. N. de pourvai. 15. 27143 .لب الجدیدوفي مفھوم الط .

  . والھوامش الملحقة بھ٥٢بند : انظر فیما یلي
 ٥/٢/١٩٧٤ والأحكام المشارة لدیھ نقض مدني ١٧٧، ١٧٦ بند ٣٢٥المرجع السابق ص : علي تركي. د) ٧(

 ص ٣٠ مجموعة أحكام النقض س ١٦/٢/١٩٧٩نقض مدني . ٤٢٨، ص ٢٥مجموعة أحكام النقض س 
٢٢٠.  

  .٣٧ بند ١٨٩المرجع السابق ص : أحمد ھندي. لسابقة دالإشارة ا: طلعت دویدار . د) ٨(
Vicnent et Rusquec : les effets de l'appel quant al'abjet au litige préc. P. 402. 
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وإنما تعني الحجج التي يستند إليها الخصوم في تأييد         . الموضوع بالزيادة أو النقصان   
فالخصوم بمقتضاها يؤكدوا أو ينفوا ذات      . بما يدعونه، دون أن يغير بها من المطلو       

كما أن الدفوع الموضـوعية     ). ١(النزاع السابق طرحه على أول درجة وفي حدوده       
والإجرائية والدفع بعدم القبول المطعون ضده تكون مقبولة أمام ثاني درجة طالمـا لا   

  ).٢(تضيف جديد على موضوع الطلب الأصلي
تمكنوا من تأييد إدعاءاتهم التي سبق أن طرحوها        وفي القانون الفرنسي للخصوم كي ي     

) ٣( مرافعـات والوسـائل الجديـدة   ٥٦٣أمام أول درجة التمسك بوسائل جديدة مادة      
عبارة عن وقائع وحججاً مقدمة لأول مرة أمام محكمـة الاسـتئناف اسـتناداً إلـى                

 وبـين  ومن ثم فالتفرقة واضحة بينهـا   . الإدعاءات التي سبق تقديمها أمام أول درجة      
الطلبات الجديدة، التي تكون عبارة عن إدعاءات تطرح لأول مـرة أمـام محكمـة               

تلك الطلبات التي لا تتحدد فقط عن طريق محلها، وإنما أيـضاً عـن             . الدرجة الثانية 
فيكون الطلب جديداً إذا غير في أساس وهدف الإدعاء بإحلال أسـاس            . طريق سببها 

ديدة لا تعدل في موضوع الإدعـاء ولا فـي          في حين أن الوسيلة الج    . أو هدف آخر  
                                                

بأن الإدعاء بتزویر الأوراق المقدمة في الدعوى یجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف "وتطبیقاً لذلك قضي ) ١(
لة التزویر لیست في حقیقتھا إلا دفاعاً موضوعیاً منصباً على مستندات الدعوى  إثبات، لأن مسأ٤٩/١مادة 

 ١٩٤٧ نوفمبر ٦نقض مدني " ولیست من قبیل الطلبات الجدیدة التي یمتنع تقدیمھا لأول مرة في الاستئناف
 . ق مشار إلیھما لدى د٨ السنة ٩٩ طعن ١٩٣٩ إبریل ١٦ ق، وأیضاً نقض مدني ١٦ لسنة ١٠٠طعن رقم 

 ١١/٤/١٩٩٣ ق نقض ١٤٣٨/٥٨طعن : وانظر.  وما بعدھا١١٠٩المرجع السابق ص : أحمد السید صاوي
  .٥٩ ص ٢ ع ٤٤مجموعة الأحكام السنة 

، نقض ١١٤٢ ص ٢٩ مجموعة الأحكام السنة ٣٠/١٠/١٩٧٨نقض : في تطبیق ذلك انظر) ٢(
  .١٣٨٨ ص ٢٦ مجموعة الأحكام السنة ١١/١٢/١٩٧٥

Cass. Com. 10 juin. 1986. J.C.P. 1986. iv. 244. Cass. Com. 20 oct. 1992. D. 
1993. Somm. 184. obs. Julien. Civ. 16 déc. 2004. Bull. Civ. II. N. 525. civ. 10 
janv. 1968. Bull. Civ. I. N. 10. 

)٣ ( STRICKLER: Préc N. 8. Aude, DORANGE: reforme, de la procedure 
d'appel: les nouveautés relatives a mise en etat: https://www. aclualites - 
dudroit.Fr.24mai2017.  Jean – baptiste – Forest : L'irrecevabitie des 
Prétentions nouvelles en appel au coeur d'economie processuelle préc. N. 1. 
Tony – Moussa : Bulletin d'information N. 620 du 10/6/2005. https: // 
www.coundecassation.Fr/2005-1877.N620-19361.  MARTIN (R.) sur la 
nation de mayen J.C.P. 1976. Dactrinen 2778 N. 4 et le fait et le droit au les 
parties et le juge préc N. 48. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 837 ets. N. 
1430. Cass. Civ. 12 janv. 1983. D. 1983. 211. Note. Larroumet. Com. 4 mai 
1993. Bull. Civ. iv. N. 171                     
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سببه ولا في صفة خصومه، ولا حتى بالتبعية في مضمون الطلب، لكنها فقـط قـد                
أداة لبلوغ غاية معينة هي الحكم بزعم واقـع         ) ١(فهي تعني كونها  . تمثل باعثاً جديداً  

كل ما يمكن أن يفيد في تبريـر إدعـاءات الخـصوم دون          ) ٢(فالوسيلة هي . وقانون
عديلها ولو في عنصر من عناصرها، ومن ثم فقد تمثل طرق إثبات جديدة، أو حتـى    ت

  .طرق جديدة لإنقضاء الالتزام
ودون أن يكون في تقديمها تعـدي   ) ٣(ووفقاً لذلك، يكون للخصوم تقديم وسائل جديدة      

على مبدأ التقاضي على درجتين، لأن موضوع الإدعاء لا يتغيـر، وإن كـان مـن                
لأن ذلك ما يقتـضيه الاسـتئناف بوجـه         ) ٤(ببه لاختلاطه بالوسيلة  الممكن تغيير س  

                                                
)١( MARTIN : sur la nation de mayen préc N. 11. et le fait et le droit au les 

parties et le juge préc. Lic. Cit.                                                   
)٢.                                                       ( Vincent et Guinchard : Lic. Cit 

)٣ ( Cass.Civ. 28 oct. 1929. 323. J.C.P. 1952. II. 7009. Paris. 12. Juill 1974. 
Gaz Pal 1974. 848. Civ. 2e ll déc 1975. D. 1976. I.R. 54. Soc. 9 mai 1978. 
J.C.P. 1978. iv. 207 cette pérc. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 837. Civ. 25 
oct. 1991. Bull. Civ. II. N. 265. Civ. 11 mars 1998. Bull. Civ. 11. N. 77. Civ. 4 
mars 2004. N. 02 – 12. 141. Bull. Civ. 11 N. 84. D. 2004. 1204. obs. Fricero. 
Civ. 23 sep. 2004. Bull. N. 409. Pourvoin N. 02 – 21. 141                                                                        
  

 إلا أن فكرة الوسیلة تقترب من فعلى الرغم من وضوح التفرقة بین الطلب الجدید، والوسیلة الجدیدة،) ٤(
أدى ھذا التقارب إلى الخلط بین الفكرتین لدرجة صعوبة التفرقة بینھما لعدم . فكرة أخرى ھي فكرة السبب

فمن یطالب أمام محكمة الاستئناف . وجود ضابط بعینھ للتفرقة بین الفكرتین خاصة في التطبیق العملي
لفسخ بسبب تطرفات تدلیسیة یعتبر قد قدم طلباً جدیداً لتعدیلھ بالبطلان ویكون قد طلب أمام أول درجة با

لكن ذلك الذي یطالب أمام الاستئناف بحق المرور بسبب الحبس بعد طلب ذلك أمام أول درجة على . السبب
كذلك الحال حین یطلب تعدیل تكییف تصرف ھبة إلى . أساس الارتفاق یكون مغیر للوسیلة فقط دون السبب

  . إبراء
.  وما یلیھا١٨٧سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف ص : نبیل عمر. د:  في تفصیل ذلك انظر    

أساس الإدعاء أمام : عزمي عبد الفتاح.  وما یلیھ د٢٨١ وما یلیھا بند ٥٩٢الوسیط في الطعن بالاستئناف ص 
اقع والقانون وتوزیع المھام التمییز بین الو.  وما یلیھا٦٤ دار النھضة العربیة ص ١٩٩١القضاء المدني 

الإجرائیة في الخصومة المدنیة على ھذا الأساس كحل تأصیلي لمشكلة منع تغییر أساس الإدعاء مجلة 
المرجع السابق : علي تركي. د. ١٩٨٦دیسمبر / نوفمبر / أكتوبر : المحامي الكویتیة السنة التاسعة الأعداد

  . وما یلیھ١٢٢ وما یلیھا بند ٢٦٦ص 
NORMAND: Thése P. 134 etss N. 146 etss. BENABENT (A.) les moyens 
réléve en secret par les juge. J.C.P. 1977. 1. 2849. MARTIN : le fait et le 
droit ou les parties et le juge. Préc. N. 17 – 24 et 49. et sur la nation de 
mayen prec. N. 4. Vicnent : les effets de l'appel l'ouverture quant a l'abjet du 
litige préc. P. 405. Vincent et Guinchard : op. cit., P. 837 ets. N. 1430.  
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 ٥٦٨/٢ تطبيقـاً للمـادة      – موضوع الدراسة    –كما تقتضيه فكرة التصدي     ). ١(عام
 الاسـتئناف  –مرافعات لكونها أداة فنية من أدواته، وتهدف إلى ما تهدف إليه وظيفته      

  ).٢( الحديثة في إنهاء النزاع وسرعة حسمه–
وسائل الجديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف حق للخـصوم وهـو حـق              فتقديم ال 

. يقتضيه القانون فلهم تقديم وسائل جديدة تعلقت هذه الوسـائل بـالواقع أو القـانون              
فالوسيلة تقـوم   . ووسائل الوقائع تمثل أساس إدعاء الخصوم، إنها تثير وسيلة القانون         

ة للتطبيق عليها ويعرضها الخـصوم علـى        حيث تجد الوقائع، القاعدة القانونية القابل     
. القاضي الذي من سلطته أن يتحقق من مدى سلامة وملاءمة القاعدة القانونيـة لهـا              

ليس للقاضي أن يثير وسيلة واقع أو قانون من تلقاء نفـسه، وإنمـا فقـط الوسـيلة                  
 ـ. فللخصوم فقط اختلاق الوسائل وخلط الواقع بالقانون      ). ٣(القانونية البحتة  يلة والوس

تحدد اللحظة الرئيسية لتكوين الحكم، دونها لا يمكن أن يكـون هنـاك اسـتدراك أو               
  ).٤(استنتاج، الذي يؤدي إلى الحكم

وإذا كان القاضي ملزم بألا يضيف على وسائل الخصوم، وإنما يعـرض علـيهم أن               
حيث يجـب علـى    . يبدوا الوسائل الكافية لتسبيب القرار وإلا كان الطلب غير مقبول         

                                                
فالوسائل الجدیدة لیست سوى طرق جدیدة تتصل بنفس الطلب القضائي الذي طرح على أول درجة وامتد ) ١(

  :انظر. النزاع بشأن أمام ثاني درجة
RAYNAUD: L'effet devolutif de l'appel et l'application d'une lois nouvelle aux 
instance préc. N. 20. 

)٢ ( Natalie Fricero : L'appel nouveau est arrive. Préc. Joelle JEGLOT – 
BRUN: Le decret N. 891 du 6 mai 2017 préc.                                    
CARATIN.. L'art. 568 une modalite essentielle de l'indeminisation rapide des 
victime d'accidents prec. P 130. Civ. 1 mars 1983. Gaz Pal 1983. Pan 171. 
obs. Guinchard. 

سبب الطلب القضائي : نبیل عمر.د. في الوسائل القانونیة البحتة وكیفیة إثارة القاضي لھا من تلقاء نفسھ) ٣(
  . وما بعدھا٢٦٤ص . أساس الادعاء: عزمي عبد الفتاح. د: انظر.  وما بعده٢٢٠عدھا بند  وما ب٢٤٣ص 

MARTIN: le fait et le droit ou les porties préc N. 48 ets et sur la nation de 
mayen préc. N. 8. 

التزام : ي تركيعل.  وما بعدھا؛ د٣٢التمییز بین الواقع والقانون المقال ص : عزمي عبد الفتاح. د) ٤(
 وما ٢٩٣رسالة ص : أحمد صدقي.  وما بعده؛ د٩ وما بعدھا بند ١٠ ص ٢٠١٣القاضي بالفصل في النزاع 

  . بعدھا
MARTIN : sur la nation de moyen préc N. 8 et le fait et le droit ou les parties 
et le juge. Préc. N. 48 et 52. 
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صم أن يخاطب القاضي بلغة القانون كي يساعده على حل النزاع، ولـذا اسـتلزم           الخ
يجب أن يـتم مـن      " تسبيب الحكم "شأن  " لتسبيب الإدعاء "القانون الاستعانة بمحامي،    

 La "motivation de la pretention sur la). ١(رجل قانون وبصورة مكتوبـة 

modele de la motivation" du jugement .ل الجديدة يجوز للخـصوم  فالوسائ
إبدائها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو تعلقت بوقـائع لاحقـة علـى الحكـم                

ولا يجوز لهذه المحكمـة رفـضها بحـال    . المطعون عليه بالاستئناف أو الاعتراض  
  . مرافعات٥٦٤طالما لا تنطوي على طلب جديد بالمخالفة للمادة 

ينتج عـن الـسلطة الكاملـة لمحكمـة     : جمله بالنسبة لإنهاء النزاع في م  – ٣ – ٥٤
الاستئناف على النزاع وفقاً للأثر الساحب للموضوع، أن تنظره من جميـع جوانبـه              
الواقعية والقانونية، لتصدر حكماً في الطعن والموضوع معـاً، ودون أن تتقيـد بمـا        
تكون قد تعرضت له أول درجة من الموضوع، كما لو فصلت في شق منه مع الحكم                

وتـصدت محكمـة الاسـتئناف      . ادر بندب خبير، الحكم المختلط وطعن فيهمـا       الص
للموضوع برمته، فلا قيد على سلطتها بشأن ما تكون أول درجة قد تعرضت له مـن      

كما تستطيع محكمة الدرجة الثانية أن تقبل طلب أو دليل أو دفـع أو              . هذا الموضوع 
 أي من ذلك ولـو كانـت   أو على العكس لها رفض . دفاع رفضته محكمة أول درجة    

. أول درجة قبلته، بل ولو كانت استندت إليه فيمـا تعرضـت لـه مـن الموضـوع       
محكمة الدرجة الثانية إذا حجبت نفسها عن سلطتها بمقولة أنها لا تملـك             ) ٢(فتخطئ

كمـا أن   . التعقيب على ما قبلته أو تعرضت له أو على العكس رفضته أول درجـة             
ل إصدار حكم ينهي النـزاع برمتـه، لـه أن يـدعو       لقاضي الاستئناف وهو في سبي    

الخصوم لتزويده بالتوضيحات القانونية التي يقدر أنها ضرورية لإنهاء النزاع وهـو            
                                                

 الطبعة الأولى ٢٠٠٧لغة الحكم القضائي .  دار الكتب القانونیة٢٠١٠نون لغة القا: سعید أحمد بیومي. د) ١(
  .دار النھضة العربیة

MARTIN : le fait et le droit ou les parties et le juge préc. N. 51. 
 : وفي تطبیق ذلك

Cass. Soc. 11 mai 2005. J.C.P. 2005. iv. 2426. Cass. Civ. 29. Nov. 2001. 
Bull. Civ. 2001. 11. N. 180. Civ. 14.  fevr. 1985. J.C.P. 1988. 11. 2130. Civ. 
19 mai 1976. J.C.P. 1976. iv. 229.   

  .١٠٣٦ ص ١٦ مجموعة الأحكام السنة ١١/١١/١٩٦٥نقض ) ٢(



 

 ٧٨٥

). ١( مرافعـات فرنـسي    ١٣ما صادف اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع تطبيقاً للمادة          
ون  مـن القـان    ٤وكذلك له تبصرة الخصوم بما يتطلبه حسن سير الـدعوى مـادة             

). ٢( المتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في مـصر          ١/٢٠٠٠
وذلك كله لتقوية الاهتمام بفكرة التعاون بين القاضي والخصوم ومعاونوهم من أجـل             

) ٣(فيتحقق بذلك الاقتصاد الإجرائي أو بما أسـماه الـبعض         . عدم إطالة أمد القضية   
  .L'economie judiciaireبالاقتصاد القضائي 

وبتصدى محكمة الاستئناف للنزاع تنهي موضوعه بكل تفريعاته، وبحكم واحد منهي           
هذا الحكم يكون غير قابل للطعن بالطريق العادي، وإن كان يقبـل           . للنزاع في جملته  

الطعن بالطريق غير العادي، كما أن هذا الحكم ينفذ تنفيذاً عادياً، ومن ثـم لا نكـون          
بصدد الأحكام التي تصدرها محكمـة الاسـتئناف        ) ٤(معجلبحاجة إلى فكرة النفاذ ال    

  .عند ممارسة حقها في التصدي
  
  
  
  

                                                
)١ ( "le juge peut inviter les parties á faurnir les explications de droit qu'il 

estime nécessaire a la solution du lilige" .                                            
عزمي . د: انظر . في نطاق تطبیق ھذا النص وتبریره، ومنح القانون الرخصة الواردة بالنص لكافة القضاة

  . وما بعدھا٢٥٤أساس الإدعاء أمام القضاء المدني ص : عبد الفتاح
 .Cass. Civ. 12 nov. 2006. Bull. Civ. 2006. 11. N. 174. Civ:      وفي تطبیق ذلك انظر

4 déc. 1973. Bull. Civ. 1. N. 336  
 تبصرة الخصوم في مواجھتھم بما یتطلبھ حسن سیر –یكون للمحكمة في إطار تھیئة الدعوى للحكم ) "٢(

  . وما بعدھا١٣٨خصوصیات التقاضي ص : أحمد خلیل. د: انظر .... العدالة 
)٣ ( Motulsky (H): la caure de la demande dans la delimitation de l'office du 

juge. D. 1964. chron. P. 253. Frederique FERRAND: évocation prec. N. 
1031 ets.                                                                                  

 .Civ. 14 févr. 1989 Bull. Civ. I. N. 83. 13 déc. 1989 Bull:     وفي تطبیق ذلك انظر 
Civ. 1. N. 393. Civ. 4 Nov. 1988. D. 1989. 609.                         

في آثار التحولات التي حدثت في نطاق الطعن بالاستئناف على وظیفة ھذه المحكمة وتأثیر ھذه التحولات ) ٤(
 وإرادة ودور القاضي وعلى طبیعة الأحكام الصادرة من ھذه في وظیفة الاستئناف على إرادة الخصوم

نطاق الطعن : نبیل عمر. د: انظر . المحكمة في إندثار بعض الأفكار وإزدھار أفكار إجرائیة أخرى
  . وما بعده٣٦ وما بعدھا بند ٨٢بالاستئناف ص 
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ممارسة محكمة الاستئناف لحقها في التصدي قد يجـذب إليهـا      :  تمهيد وتقسيم  – ٥٢

ة تطرح لأول مرة أمام هذه المحكمة إعمالاً للمـواد  أشخاص من الغير، وطلبات جديد 
 مـن قـانون   ٢٣٦، ٢٣٥ مرافعات فرنسي، والمـواد  ٥٦٧ إلى ٥٦٤، ٥٥٥،  ٥٥٤

 مـن   ٨٨ المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية،      ١/٢٠٠٠ من القانون    ٥٨المرافعات،  
هذه المواد تعالج تدخل    :  من قانون التجارة المصري    ٥٦٥ ،   ٢٠١٨ لسنة   ١١القانون  

اختصام الغير وكذلك الطلبات أو الإدعاء الجديدة التي تطرح لأول مرة أمام محكمة             و
  . مرافعات فرنسي٥٦٨/٢الاستئناف تطبيقاً للمادة 

 أن كل هذه الأعمال تشكل تطوراً غير محدد المعـالم           – وكما سنرى    –ومؤدى ذلك   
لوبة لإعمال هذه   هذا التطور يكون محكوماً بالشروط المط     . للنظام القانوني للاستئناف  

هذا النظام وعلى خلاف صـور تطـوره        . النصوص والواردة في صلب هذه المواد     
. يعمل على إعادة تكوين موضوع النزاع بجميع تعريفاته بقصد إنهاؤه مـرة واحـدة             

إستجابة لضرورة هامة، هذه الضرورة هي الإسراع في حل النزاع، وتغليبها علـى             
م هذا النظام تحقيقاً للوظيفة الحديثة للاستئناف، والتي        المبادئ التقليدية التي كانت تحك    

تمارسها محكمة الدرجة الثانية من خلال الأدوات الفنية لهذا النظام والتي تعد إحـدى         
 شـأن   –هذه الأدوات فكرة التصدي، والتي تعمل عند ممارسة محكمة الاستئناف لها            

أيضاً طلبات أو إدعـاءات      على جذب أشخاص من الغير، و      –الأثر الناقل للاستئناف    
فتؤثر هذه الفكرة بجذبها لهؤلاء الأشخاص وتلك       . تطبيقاً للنصوص السابقة  ) ١(جديدة

                                                
رافعات، والمشرع  م٢٣٥وعلى الرغم من استخدام المشرع المصري لمصطلح الطلب الجدید مادة ) ١(

 مرافعات، إلا أن أي من التشریعین لم یعرف المصطلح الذي ٥٦٤الفرنسي لمصطلح الإدعاء الجدید مادة 
  .استخدمھ، كما أن الرأي لم یتفق حول تحدید معیار لھذا الطلب أو تلك الإدعاء

 الأشخاص والمحل – ھو الطلب الذي یختلف في أحد عناصره:      ویقصد بالطلب الجدید في الفقھ المصري
فكل طلب لا .  عن الطلب الذي كان مطروحاً أمام أول درجة قبل إصدارھا الحكم في القضیة–والسبب 

بمعنى أنھ كان من الممكن أن یرفع بالطلب . یتطابق مع الطلب الأصلي في جمیع ھذه العناصر یعتبر جدیداً
الموضوع وحدة السبب وحدة الخصوم ولما كانت حجیة الأمر المقضي مشروطة بوحدة . دعوى جدیدة

فإن الطلب الذي یبدي أمام محكمة الاستئناف یعتبر جدیداً بالنسبة . بصفاتھم التي اختصموا بھا في الدعوى
للطلب الذي أبدى أمام الدرجة الأولى، إذا اختلف عنھ في الموضوع أو في السبب أو في الخصوم خاصة في 
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الطلبات على موضوع الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف ، فيؤدي ذلـك إلـى               
اتساع الخصومة أمام هذه المحكمة لتحكم في مجمل النزاع بكل تعريفاته ومرة واحدة             

. وهو ما نتعرض إليه تباعـا فـي مطلبـين         . والطعن معا بحكم واحد   في الموضوع   
تأثير التصدي على موضوع الطلب القضائي وقبـول طلبـات جديـدة أمـام          : الأول

تأثير التصدي على موضوع الطلـب القـضائي لتـدخل          : الثاني. محكمة الاستئناف 
  .واختصام الغير أمام محكمة الاستئناف 

  

                                                                                                                         
والقضاء لا یختلف عن الفقھ في ذلك، وإن كان یخرج اختلاف السبب . صفاتھم التي اختصموا بھا في الدعوى

ویستقر على أن الطلب یعتبر جدیداً إذا كان یزید أو یختلف عن . عن دائرة الحظر التزاماً بنصوص القانون
  .الطلب السابق أبدوه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم

المبسوط ج : فتحي والي. ؛ د٦٨٣ بند ٨٦٩ المرجع السابق ص :رمزي سیف. د:      في تفصیل ذلك انظر
؛ الوسیط ١٠٢ وما بعدھا بند ١٢٦سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر.؛ د١٦٧ وما بعدھا بند ٥٥٧ ص ٢

. ٤٠ بند ٢١٠مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي.  وما بعده؛ د٢٨٠ وما بعدھا بند ٥٩١في الاستئناف ص 
أحمد . ؛ د٧٥١الوسیط ص : طلعت دویدار . ؛ د١٦٣ وما بعدھا بند ٤٩٣ ارتباط الدعاوي والطلبات ص

المرافعات : أحمد أبو الوفا. ؛ د٧٦٧مباد ص : وجدي راغب. ؛ د٦٥٤ بند ١١٠١الوسیط ص : السید صاوي
  .٣٢٤ بند ٧٣٢شرح قانون الإجراءات ص : ؛ المؤلف٦٢١ بند ٨٩٨ص 

 طعن ١١/١٢/٢٠٠٥ ق نقض ٧٢٠٠/٧٤، ٧١٥٩، ٧١٠٨الطعون أرقام :     وفي تطبیق ذلك انظر
 ق نقض ٢٧٨٦/٦٠طعن . ١٨/٢/١٩٩٨ ق نقض ١٦١٢/٦١ طعن ٢٥/١١/١٩٩٩ ق نقض ٤٣٠٣/٦٢

 طعن تجاري ٢٩/٦/١٩٩٣ ق نقض ١٢٢/٥٩طعن . ٢١/٤/١٩٩٦ ق نقض ١٩٩٥/٦١ طعن ١٢/١/١٩٩٧
  .٥٨٨ ص ٧ مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ١٨/١٠/٢٠٠٦ نقض ١٦٩/٢٠٠٦عماني 

   أما المشرع الفرنسي، وإن لم یعرف الإدعاء الجدید إلا أنھ اتبع نھجاً معیناً، حیث اعتبر التغییر في أساس   
بحیث یمكن القول أن الإدعاء یصبح جدیداً إذا غیر الخصوم . الإدعاء لا یضفي صفة الجدة على الطلب

ضوعھ أو اختلفت صفات الخصوم فیھ، بمعنى أن الإدعاء یكون جدیداً إذا اختلف مو. صفاتھم أو محل الطلب
  .  مرافعات٥٦٥أما مجرد اختلاف أساس الإدعاء لا یشكل طلباً جدیداً، إذا تم وفق شروط معینة مادة 

  .     انظر فیما یلي
ومحل الإدعاء أو موضوعھ ینفرد بتحدیده الخصوم، فھم الذین یحددونھ والقاضي لا یمكنھ بحال أن یفصل 

كما لا یمكنھ أن یعدل حدود ھذا النزاع، وإنما یتحرك فقط داخل ھذا . ذي رسمھ الخصومخارج حدود النزاع ال
  :انظر. كما أن الخصوم لا یمكنھم تعدیل ھذا الموضوع في الاستئناف. الإطار إلى أن یصدر حكمھ

Vincent et Guinchard: op. it., P. 837. N. 1428. CORNU et FOYER: op. cit., P. 
610. MARTIN : le fait et le droit au les parties prec. N. 25 ets. BAPTISTE 
FOREST (J.) L'irrecevabilite des pretentions nouvelles en appel. Le petit 
juriste Fr. 15 Novembre 2014. 

  :في تطبیق ذلك انظر
Cass. Com. 18 janv. 1984. Gaz Pal. 1984. 1. Pan. Jur. 1972. Note 
Guinchard Bull. Civ. IV. N. 23. Civ. 27 mars. 1974. Bull. Civ. P. 90. Soc. 5 
feir. 1975. Bull. Civ. P. 49. 

المرجع السابق ص : علي تركي.د: انظر . وحول عدم الاتفاق على معیار واحد للطلب الجدید في الاستئناف
  . والأحكام والمراجع المشارة لدیھ٢٤٧ – ٢٢١ بند ٤٤٠ – ٣٩٨
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السماح باستعمال أساس قانوني جديـد، وقبـول الطلبـات العارضـة            :  تمهيد   -٥٦

الإضافية والمقابلة ، والادعاءات الناشئة عن حدوث أو اكتشاف واقعة جديـدة لأول             
  : على النحو التالي مسائل أربعة نتعرض إليها تباعا. مرة في الاستئناف

  :أولا 
  لأول مرة أمام محكمة التصدي السماح باستعمال أساس قانوني جديد

 مرافعات، والفرنسي بالمـادة     ٢٣٥بعد أن اعتمد المشرع المصري في صدر المادة         
عاد المـشرعين  ). ١( مرافعات قاعدة حظر إبداء الطلبات الجديدة في الاستئناف  ٥٦٥

وكذلك يجـوز   " على أنه    ٢٣٥/٣فنصت المادة   . ستثناءات  وأوردا على هذه القاعدة ا    
 ٥٦٥والمادة  ". مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه          

الادعاءات لا تكون جديدة طالما كانت ترمي إلى نفس الغايات التي كانـت             "على أن   
   ).٢"(يمعروضة أمام الدرجة الأولى حتى ولو اختلفا في الأساس القانون

                                                
   .٦نظر فیما سبق بند ا) ١(

)٢ ( Art 565 “les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent 
aux méme fins que celles soumises au premier juge meme si leur 
fondement juridique est different”.                                                  

  :انظر :  ذلك وفي تطبیق  
Cass. Com. 11 Avril 2018, 16 – 20972. Civ. 25 Sept 2002. Bull. Civ. 11. 
No169. J.c.p. 2002. Iv. 2726. 



 

 ٧٨٩

مجموعة الوقائع المادية المولـدة للحـق       ) ١( والسبب كعنصر في الدعوى هو     -٥٧
دون أن يدخل في هيكله الوقائع القانونية ولا التكييـف القـانوني الـذي              . المدعي به 

وتكيفـه  . وإنما يتولى القاضي تكييفها أو إعادة تكييفها      . يقترحه الخصوم لهذه الوقائع   
دون السبب، مادام لـم يغيـر فـي      ) ٢(ديلاً للوسائل القانونية  أو إعادة التكييف يعد تع    

) ٣( مـن تلقـاء نفـسه    مجموعة الوقائع المعروضة عليه، وهو ما لا يملكه القاضي
فطلب الزوجة التطليق للضرر أمام أول درجة، تعد الوقائع المولدة للحق فيها، هـي              

ت الطلب التي طلبـت     واقعة الضرر، وطلبها التطليق للهجر أمام ثان درجة ، هو ذا          

                                                
 ٥٩٨الوسیط في الاستئناف ص.  وما بعده ٧٠ وما بعدھا بند ٨٨سبب الطلب القضائي ص: نبیل عمر. د) ١(

: فتحي والي. د. ٣٣٥ وما بعدھا ، ص٨٠دعاء صأساس الا: عزمي عبد الفتاح. د. ٢٨٧بند . وما بعدھا 
 وما ١٣٦ وما بعدھا بند ٢٨٠المرجع السابق ص: علي تركي. د. ٧٥ وما بعدھا بند ١٧٨ ص١المبسوط ج

وجدي . د. ٢٢٥ بند ٢٤٠الدفع بإحالة الدعوى ص: المؤلف . ٢٥٠المرجع السابق، ص: أسامة جامع. د. بعده
ارتباط : أحمد ھندي . د. ٢٢٩ وما بعدھا بند ٥٦٤ ص١سعد جإبراھیم نجیب . د. ٩٥مبادئ ص: راغب

المقصود بسبب الدعوى الممتنع على : ھشام صادق . د. ١٦٣ وما بعدھا بند ٤٩٨الدعاوي والطلبات ص
محمد محمود . د. ٩٥  وما یلیھا خاصة ص٧٦ العدد الخامس ص٥٠ السنة ١٩٧٠القاضي تغییره ، المحاماة 

 وما بعدھا خاصة ٥٠٤ ص١٩٨٢ للتكییف القانوني للدعوى ، دار الفكر العربي النظریة العامة: إبراھیم 
٥١٤.  

MOTULSKY : la cause de la demende. D. 1964. Chnon. P.237. NORMAND: 
Thé préc . p.166 No174. 

 مجموعة ٢٦/٥/١٩٩٤نقض . ق ١٤٥١/٥٩، ١١٥٣، ٩٥٦طعون : وفي تطبیق ذلك انظر   
. ١١٠١ ص٤٣ مجموعة الأحكام السنة ٢/١١/١٩٩٢ق نقض ٢٧٧/٥٨طعن . ٨٧٦ ص٤٥الأحكام السنة 

ق نقض ٣٢١/٥٣طعن . ١٥١١ ص٤٢ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/٩/١٩٩١ق نقض ١٩٣٨/٥٤طعن 
 مجموعة الأحكام ١٦/٢/١٩٨٧ق نقض ١٩٣٤/٥١طعن . ٣٥٠ ص٤٢ مجموعة الأحكام السنة ٢٠/٢/١٩٩١

 مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ٩/١/٢٠١١ض  نق١٤٦/٢٠١٠ طعن تجاري عماني ٢٥٠ ص٣٨السنة 
  .٤٢١ ص١١

Coss. Civ. 19 Juin 1984 Gaz pal 1984. Pan. 87 abs. piédelievre. Civ.8 Sep. 
2011. No09-13086. 

  قارن ما یراه البعض في كون السبب واقعة قانونیة   
FORUCADE : Thé préc. P.27. No22. MOREL: op. cit., p.287.  

نظریة . ٣١٦ وما بعدھا بند ٣٨٠المرافعات ص: أحمد أبو الوفا. د. كونھ تصرف قانوني أو   
  :انظر. أو كونھ مجموعة من الوقائع المكیفة قانونًا. ١٠٩ بند ٢١٣الدفوع ص

MIGUET: Thés. Préc p.51. No41. MARTIN: le fait et le droit au les parties 
préc  No17.                                                                         

 مجموعة ١٧/١/١٩٩٣ ق نقض ٨٣١/٥٨طعن . فالتكییف أو إعادة التكییف لا یغیر في سبب الدعوى) ٢(
  .٢٨٨ ص ٤٤الأحكام السنة 

Coss. Civ. 19 mars. 1985- J.C.P. 1985. Iv. 197. 
أحوال "  ق ٥٣/٦٠ ، طعن ٤٦١ ص ٤٤لسنة  مجموعة الأحكام ا١/٢/١٩٩٣ق نقض ٤٧٦٦/٦١ طعن  )٣(

 .١٦٦ ص ٤٤ مجموعة الأحكام السنة ٢٠/٤/١٩٩٣نقض " شخصیة
Cass. Civ. 10 oct. 1960 J.C.P. 1961. 11. 11981 Note Esmein. 
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لأن بحث واقعة الضرر تتضمن حتما      )  ١(فيه التطليق للضرر من حيث وحدة السبب      
بحث عناصر وقائع الضرر، والتي من بينها الهجر، فالطلبين تتـضمنا ذات الوقـائع           

  .المولدة للحق المدعي به
فع بوسائل   ووفقاً لذلك يظل السبب بوحدته قائماً في الطلبين ولو كان الطلب الثاني ر            

) ٤(قانونية جديدة لم يرفع بها الطلب الأول، أو لوحدة الغـرض  ) ٣(أو حجج ) ٢(دفاع
فوحدة هذه الوقـائع  . في الطلبين دون أن تتغير الوقائع المولدة للحق المدعي به فيهما       

، ولو أختلف أحدهما عن الآخر مـن حيـث          )٥(تكشف عن وحدة السبب في الطلبين     
والسبب علي هذا النحو    . رض أو الوسائل أو الحجج القانونية     التكييف أو الأدلة أو الغ    

في تحديد معـالم الـشئ المطلـوب حمايتـه مـن الناحيـة              ) ٦(يشترك مع المحل  
 –الموضوعية، لكون هذا الشئ لا يتحدد فقط بتحديد ما يطلبه المدعي مـن القـضاء    

مـدي وحدتـه   ، والذي عليه يتحدد   )٧( وإنما ايضاً بتحديد سبب هذه الحماية      –المحل  
                                                

 نقض ١٨٨ ص ٤٢، مجموعة الأحكام السنة ١٥/١/١٩٩١ نقض – أحوال شخصیة –ق ٨٥/٥٨ طعن  )١(
  .٩٢٦ ص ٢٣لسنة ، مجموعة الأحكام ا١٦/٥/١٩٧٢

Cass. Civ. 14 mars. 1928. Gaz Pal 1928 – 1. 748.  
  .٥٣ ص ١٥ مجموعة الأحكام السنة ٩/١/١٩٦٤نقض  )٢(

Cass. Civ. 10 juill. 1970. J.C.P. ed avoues 1970. iv. 5795. 
ره عثر المدین فاعترض الأخیر على الدین، وادعي الوفاء وأثناء نظ. كما لو رفع دائن دعواه على مدینھ) ٣(

فالسبب متحد في الدعویین وأن اختلفت الحجج . على الورقة الدالة على الوفاء، فرفع دعوى بھذه الواقعة
 ١٢١٧ بند ٢٧٥ ص - المحاماة الجدول العشري الأول ١٤/٢/١٩٢١استئناف مصر الأھلیة . القانونیة فیھما

 ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٢٦/٥/١٩٩٤ ق نقض ١٤٥١/٥٩، ١١٥٣، ٩٥٦الطعون أرقام . ١١٢حكم 
٨٧٦.  

كما لو رفع شخص دعوى شفعة لسبب الجوار عن قطعة أرض خوفاً من كون المشتري سیبني علیھا دار ) ٤(
تضایقھ فحكم لھ، فإنھ لا یصح للمشتري أن یطلب العدول عن الحكم لأن الشفیع عدل عن البناء، وسیجعل 

بني سویف .  والأحكام المشارة لدیھ٣ حاشیة رقم ٢٤٢ص : عوىالدفع بإحالة الد: المؤلف. الأرض بستاناً
 الموسوعة ١٥/٤/١٩٤٣ ق نقض ٢٨/١٢طعن . ٧٤ - ٢٣٧ - ٢ المحاماة ١٤/١٢/١٩٢١الاستئنافیة في 

  .١١٠٥ بند ٤٠٤ ص ١الذھبیة الإصدار المدني ج 
  . وما بعدھا١٨٧سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر. د) ٥(

NORMAND: Thés. P. 217 N. 223. PERROT: Chase jugee. Préc. P. 17 N. 
173. ets. 

فقد یتحد المحل في الطلبین ویتحد . واشتراك السبب مع المحل لا ینفي التمییز القائم بینھما في الطلبین) ٦(
السبب ومع ذلك لا یكون الطلب الثاني ھو ذات الطلب الأول، ومن ثم ما یصدر في إحداھما من حكم لا یكون 

 مجموعة الأحكام التي تصدرھا ھذه ٢٨/٢/١٩٦٥الإداریة العلیا . یة في مواجھة ما یصدر في الآخرلھ حج
. ٢٤٠الدفع بإحالة الدعوى المرجع السابق ص :  مشار إلیھ لدى المؤلف١٣٣٧المحكمة السنة الخامسة ص 

  . وما بعدھا٨٧أساس الإدعاء ص : عزمي عبد الفتاح. د
 وما بعدھا بند ٢٣٩المرجع السابق ص : المؤلف . ٧٥ بند ١٧٧ ص ١ المبسوط ج: فتحي والي. د) ٧(

  . وما بعدھا٤٢٨المرجع السابق ص : فكري أبو صیام. ؛ د٢٢٤



 

 ٧٩١

فيعد .  أو علي العكس اختلافه يختلف الموضوع تبعاً له        – المحل   –بصدد الموضوع   
في سبب الطلب القضائي يتـضمن      ) ١(لأن كل تغيير  . الطلب جديد بسببه وموضوعه   

وبالتالي نكـون إزاء طلـب      . حتماً تغييراً مقابلاً وموازياً له في موضوع هذا الطلب        
  ).٢(احدجديد بسببه وبموضوعه في آن و

 ٢٣٥/٣ وبتطبيق هذه النتيجة علي ما أعتمده المشرع المصري وفقـاً للمـادة              -٥٨
 المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية من جـواز        ١/٢٠٠٠ من القانون    ٥٨/٢مرافعات  

تغيير سبب الطلب القضائي أو الإضافة إليه مع بقاء الموضوع الأصلي علـي حالـة     
مصطلح السبب في أكثـر مـن       ) ٣( لاستعمال يؤدي إلي نتائج لا يستقيم معها العمل      

ولاختلاطـه بوسـائل    ) ٤(موضوع للدلالة علي أشياء مختلفـة ولغمـوض معنـاه           
مـده المـشرع    ). ٦(علي نحو يتعذر التميز بينهما من الناحيـة القانونيـة         ) ٥(الدفاع

  مرافعات مننأعت٢٣٥/٢المصري وفقاً للمادة 

                                                                                                                         
CADIET (L) Litispendance Ency. Dalloz pr. Civ. 1995. N. 7 etss. Jacques 
PELLERIN, MARIA et GUERRE: La nouvelle procedure d'appel du décret N. 
2017 - 891 préc. 81. N. 16. 

 بند ٦٠٩ - ٦٠١الوسیط في الاستئناف ص . ١٠٨ بند ١٣٣سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر. د) ١(
:  وما بعده؛ المؤلف ١٦٣ وما بعدھا بند ٥٠٠ارتباط الدعاوي والطلبات ص : أحمد ھندي.  وما بعده؛ د٢٨٩

 وما ٣٣٤أساس الإدعاء ص : عزمي عبد الفتاح.  وما بعده؛ د٢٢٥ بند ٢٤٣ - ٢٣٩المرجع السابق ص 
 وما ٢٦٠المرجع السابق ص : أسامة جامع. ؛ د١٥٣ بند ٣٠٠المرجع السابق ص : علي تركي. بعدھا؛ د

  .بعدھا
  . وما بعده٦٢انظر فیما یلي بند ) ٢(
المرجع : حعزمي عبد الفتا. د: في المواضع التي استخدم فیھا السبب للدلالة على معاني مختلفة انظر) ٣(

  . وما بعدھا٣٣٨ وما بعدھا، ص ٧٣السابق ص 
MARTIN : le fait et le droit au les parties. Prec. N. 21 ets. 

إذا رفعت دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان، وانحصرت وظیفة "وفي تطبیق ذلك قضي بأنھ 
فضھ یقتصر قضاءھا على ھذا الرفض ولا وھي حیث انتھت إلى ر.... المحكمة في بحث ھذا السبب وحده 

یتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد، ومن ثم فإن حكمھا برفض ھذا السبب لا یمنع الخصوم من رفع دعوى 
 ١٧ مجموعة الأحكام السنة ٢١/٤/١٩٦٦جدیدة بطلب بطلان العقد ذاتھ لسبب آخر من أسباب البطلان نقض 

  .٨٩٩ص 
Cass. Com. 22 sept. 1983. Gaz Pal 1984. Pan. Jur. 33 Note Guinchard. 

 دار النھضة العربیة ١٩٧١الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشئ المحكوم فیھ : أحمد السید صاوي. د) ٤(
  .٤٣ بند ٧٩ص 

  . من ذات الصفحة١في اختلاط السبب بالوسیلة انظر المراجع المشار إلیھا سابقاً حاشیة رقم ) ٥(
  .٦٥٥ بند ١١٠٤الوسیط في شرح قانون المرافعات ص : يأحمد السید صاو. د) ٦(



 

 ٧٩٢

الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمـة       مما اضطر المشرع إلي جواز تغيير السبب أو         
وهو بذاته ما نقل عـن المـشرع        . الاستئناف مع بقاء الموضوع الأصلي علي حاله      

وعاني منه ذات المـشرع فـي   ) ١( مرافعات ٤٦٤ وفقاً للمادة    ١٨٠٧الفرنسي القديم   
، إلـي أن صـدر      )٢(١٩٣٥ظل هذا القانون، وحتي بعد تعديله بالقانون الصادر في          

 والذي بمقتـضاه  ١٩٧٥ والذي يعد جزء من قانون المرافعات الحالي      ١٩٧١مرسوم  
 le المشرع مصطلح السبب بمصطلح أساس الإدعـاء  ) ٣(وللأسباب السابقة استبدل

fondement Juridiqu   وردده ١٢/٣  واستخدامه في ظل هذا القانون فـي المـادة 
  . مرافعات٥٦٥تطبيقاً للمادة 

                                                
والتي كانت تحظر إبداء الطلبات الجدیدة في الاستئناف، واستثناء جواز تقدیم بعض الطلبات لأول مرة ) ١(

أمام محكمة الدرجة الثانیة كطلب المقاصة القضائیة، وكان الطلب یعد جدید إذا اختلف مع الطلب الأصلي في 
كما كان مسموحاً بإبداء الوسائل الجدیدة وتقدیم الحجج ولأول مرة في الاستئناف، . المكونة لھأحد العناصر 

ومرجع ذلك ومبناه تعلق قاعدة الحظر بالنظام . وأیضاً كانت ھناك محاولات للأخذ بفكرة الطلبات الاحتمالیة
  .لأحكام المشارة لدیھ والمراجع وا١١٣ -  ١٠٨سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر . د: انظر . العام

MIGUET: Thés P. 100 ets N. 88. 
 حیث أضیف إلیھا فقرة ثالثة تسمح للخصوم بتغییر سبب ٤٦٤ عدلت المادة ١٩٣٥وبعد صدور قانون ) ٢(

أن ینشأ الطلب الجدید بسببھ عن ذات : الأول: الطلب القضائي لأول مرة أمام الاستئناف متى توافر شرطین
. أن یھدف الطلب الجدید إلى ذات الغایات التي یھدف إلیھا الطلب الأصلي: الثاني. ةالطلب الأصلي مباشر

 - ١١٣المرجع السابق ص : نبیل عمر. د: انظر . وبصدد الشرطین لم یتفق الرأي ولا أحكام القضاء بشأنھما
  . والمراجع والأحكام المشارة لدیھ١١٥

MIGUET: Thés P. 103 ets. N. 90. 
ة استبدال مصطلح السبب بأساس الإدعاء لم یتوحد الرأي بشأنھا، حیث اعتبرھا البعض أنھ كما أن فكر) ٣(

. مجرد استبدال مصطلح بمصطلح دون أن یحل المصطلح الجدید أي من المشاكل التي یثیره المصطلح القدیم
  .MIGUET: préc. P. 51 N. 41. ١٠٣ بند ١٢٨المرجع السابق ص : نبیل عمر . د: انظر

البعض یرى بأن ھذا الاستبدال ترك فراغ قانوني، ویقترح سد ھذا الفراغ عن طریق الوسیلة      و Une 
certaine marge d'appreciation au meme d'option : انظر   
MARTIN : le fait et le droit au les parties préc N. 35 ets. 

  : انظر .      وفي تأیید البعض لھذا الاستبدال
Blanc (E.) les principes géneraux de la nouvelle procédure civile J.C.P. 1973 
- 1. 2559 

      ومبرر ھذا الاستبدال ومبناه، ھو أن المشرع یستخدم مصطلحات فنیة غیر دقیقة للتعبیر عن أفكار 
رع أن ذلك ورأي المش. قانونیة في منتھى الدقة، فینتج عن استخدامھا غموض وإبھام، وھذا أمر یجب تجنبھ

ینطبق على اصطلاح السبب حیث أصبح مدلولھ لا یتسق في استعمالاتھ المختلفة، مما دعي إلى ضرورة 
الوسیط في : نبیل عمر. د: انظر . التخلي عنھ واستبدالھ بمصطلح أكثر مرونة وأفضل میزة ھو أساس الإدعاء

  .المرجع المشار لدیھ و٢٨٩المرجع السابق ص : علي تركي . ؛ د٢٩٢ بند ٦٠٦الاستئناف ص 
Motulsky: proegoméne pour un futur code procédure civile. D. 1972. Chron. 

P. 91. 



 

 ٧٩٣

أجاز المشرع للقاضي ولو من تلقاء نفـسه أن يثيـر            مرافعات   ١٢/٣وتطبيقاً للمادة   
). ١(وسائل القانون  البحتة أياً كانت الوسائل القانونية التـي تمـسك بهـا الخـصوم            

وبالتالي فـالمعني الـذي     . هو مرادف للوسائل القانونية البحتة    ) ٢(فالأساس القانوني 
جب ان يكون هـو      مرافعات، ي  ٥٦٥يعطي لفكرة الأساس القانوني الواردة في المادة        

فيكون المشرع قصد  . ١٢/٣بعينه المعني الذي يعطي لهذا المصطلح في نطاق المادة          
بالطلبات الجديدة في الاستئناف تلك الطلبات التي تستخدم كأداة فنية لطـرح وسـائل              

واستخدام هذه الطلبات بعيداً عن فكرة السبب       . الدفاع القانونية أمام محكمة الاستئناف    
علي ازدهار الخصومة القضائية، وبـدورها يمكـن هـذه          ) ٣(يعمل كذلك وتعقيدتها،  

  .المحكمة من أن تتفهم بطريقة أكثر شمولية للمراكز القانونية المتنازع عليها
 قـصد   - وبحق –) ٤( وفي تصورنا لا يخرج عن كل ذلك، وكما يري البعض          -٥٩

 ـ            ام محكمـة   المشرع المصري من جوازه لأبداء طلبات جديدة بسببها لأول مـرة أم
  .٢٠٠٠ لسنة ١ من القانون ٥٨/٢ مرافعات والمادة ٢٣٥/٣الاستئناف تطبيقاً للمادة 

 أحـوال  ٥٨/١ مرافعـات والمـادة   ٢٣٥/٣ومؤدي عدم خروج ما تضمنته المـادة        
هـو أن   .  مرافعات ٥٦٥شخصية مصري عن ما قصده المشرع الفرنسي وفقاً للمادة          

وهو بـصدد  ) ٥(ي باب الأحكام العامةالمشرع المصري لم يستخدم مصطلح السبب ف    

                                                
)١ ( "Il peut relever d'affice le mayens de pur droit quel que soit le fondement 

juridique invoqué par les parties".                                      
:     أنظر    Normand: Principe directeurs du procés office du juge fondement 

des prétentions litigieuses. Jur - class. Pr. Civ. Fasc. 152. N. 37. Civ. 27 juin 
1990 Bull. Civ. II. N. 154. Civ. 30 Nov. 1985. Bull. Civ. 11. N. 23.                                                                         

 وما ١٣٥؛ سبب الطلب القضائي ص ٢٩٢ وما بعدھا بند ٦٠٥الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر . د) ٢(
  .١٤٠ بند ١٦٤ وما بعده خاصة ص ١١١بعدھا بند 

Motulsky: La cause de la demande préc. P. 237 ets. Normand : Thés. P. 168 
ets. N. 176. et Principe directeure préc. Lic. Cit. Frederique FERRAND : 
évocation. Préc. N. 1031 etss. 

)٣               ( Vincent : Les dimension nouvelles de l'appel. Préc. P. 180 
 وما ٦٠٧ص ؛ الوسیط في الاستئناف ١٠٢ وما بعدھا بند ١٢٦سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر. د) ٤(

  .٣٣٥عزمي عبد الفتاح اساس الإدعاء ص . ؛ د٢٩٣بعدھا بند 
حیث خلا قانون المرافعات المصري من باب تمھیدي یتناول تنظیم الأفكار الأساسیة في القانون ) ٥(

الإجرائي كأساس الإدعاء والمحل والواقع والقانون والمواجھة، الإثبات ویحدد دور القاضي ودور الخصوم 
  .المسائل على النحو القائم في قانون المرافعات الفرنسيفي ھذه 



 

 ٧٩٤

لكن استخدام  المصطلح عنـدما أجـاز        . بيان العناصر الموضوعية للطلب القضائي    
  .  مرافعات٢٣٥/٣تغيير السبب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمادة 

وكما رأينا لغموض هذا المصطلح، وكثر استعمال معانيه، واختلاطه الـشديد بفكـرة       
بالسبب في نطاق هذه المادة وبالنظر إلي سلطة القاضي         ) ١(فيكون المقصود . الوسيلة

وإنما المقـصود بـه هـو    . ليس هو مجموعة الوقائع المادية المولدة للحق المدعم به       
الأساس القانوني ووسائل القانون، لأنها هي فحسب التي يباشـر القاضـي وظائفـه              

لاح السبب في هذا السياق غيـر  بشأنها سواء كانت واجبات أم سلطات، ولذلك فاصط       
  .سليم من الناحية الفنية

وترتيباً علي ذلك، فكون السبب مجموعة من الوقائع المادية المولدة للحق المدعي به             
، وإلا صاحبه تعديل في موضوع الطلـب  )٢(لا يمكن تعديله لأول مرة في الاستئناف 

، )٣(كمة الاسـتئناف ويصبح الطلب جديد بسببه وموضوعه وهو ما لا يجوز أمام مح       
 مرافعـات   ٥٦٥وإنما ما يمكن تعديله، وكما يتضح عنه قصد المشرع وفقاً للمـادة             

                                                                                                                         
 ما یسمى ببیانات صحیفة -     وعندما عالج المشرع المصري العناصر الموضوعیة في الطلب القضائي 

 مرافعات ولم یذكر شیئاً عن السبب، وعلیھ یكون خلو ٦٣ فقد ذكر المحل طلبات المدعي مادة - الدعوى 
ب في باب الأحكام العامة مقصوداً من المشرع، ومن ثم لا یستدعي وجود الخلاف التشریع من مصطلح السب

  .الدائر حول وجود السبب أو على العكس عدم وجوده
      كما خلا التشریع المصري كذلك من أي تحدید تشریعي لوظیفة القاضي ودور الخصوم في مجال كل من 

اقضت أحكامھ في ھذا الشأن إلى أن أخذت تتجھ نحو وجھة الواقع والقانون، حیث ترك الأمر للقضاء الذي تن
  .النظر الصحیحة

التمییز بین الواقع .  وما بعدھا٣٣٤أساس الإدعاء ص : عزمي عبد الفتاح . د:       في تفصیل ذلك انظر
والقانون وتوزیع المھام الإجرائیة في الخصومة المدنیة على ھذا الأساس كحل تأصیلي لمشكلة منع تغییر 

 وما ١٣ ص ١٩٨٦دیسمبر / نوفمبر / الأعداد أكتوبر . السنة التاسعة. مجلة المحامي الكویتیة. أساس الإدعاء
  . وما بعده١٢٧ وما بعدھا بند ١٥٢سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر . یلیھا؛ د

MARTIN : le fait et le droit au les parties préc. 
. الإشارة السابقة؛ د: سبب الطلب القضائي. ٢٩٢ بند ٦٠٧ناف ص الوسیط في الاستئ: نبیل عمر . د) ١(

  .٣٣٥أساس الإدعاء ص : عزمي عبد الفتاح
مما یمتنع على القاضي تغییر سبب الدعوى بما یتضمن امتناعھ من تغییر وقائع الدعوى كما تمسك بھا ) ٢(

أما بالنسبة للقانون فعلى . دنیةالخصوم، وذلك تطبیقاً لمبدأ سیادة الخصوم وحیاد القاضي في الدعوى الم
ولیس لھ أن یطبق . القاضي أن یطبقھ من تلقاء نفسھ دون التقید بتحدید الخصوم للإطار القانوني لدعواھم

  . ومابعدھا٧٦المقال ص : ھشام صادق. د. قاعدة لم یتمسك الخصوم بالعناصر الواقعیة اللازمة لتطبیقھا
  .١٦٤ بند ٥٠٣ارتباط الدعاوي والطلبات ص : حمد ھنديأ. قارن د. ٥٧انظر فیما سبق بند ) ٣(



 

 ٧٩٥

 مرافعات مصري هو وسائل الدفاع القانونية دون أن يعد هذا تقـديماً       ٢٣٥/٣فرنسي  
  .    وذلك متي توافر مبرر هذا التعديل) ١(لطلباً جديداً 

داء طلبات جديدة لأول مرة في الاستئناف ولو        ومبرر هذا التعديل ومبناه، أنه يجوز إب      
اختلفت في أساسها القانوني عن الطلب الاصلي، طالما كانت ترمي إلي نفس الغايات             

واشتراط تطـابق الغايـة     .  مرافعات ٥٦٥التي كانت معروضة أمام أول درجة مادة        
ايـة  فلا يمكن القول بأن استهداف نفس الغ      ) ٢(أمر يتعلق بالدعوى وليس بالموضوع    

 مـصطلح   ٥٦٥المشرع من نص المادة     ) ٣(لذا استبعد . يعني تماماً وحدة الموضوع   
كما أنـه  .  وإن كان مصطلح يصعب تعريفهFinالموضوع، واستخدم مصطلح الغاية     

 إلا أن الغاية فيهما     – الموضوع   –يوجد صعوبات جمة حينما نريد تميزه عن المحل         
  .متحدة

 يعد أمر في غايـة      – ما يسمى بغايات الطلب      – ومحاولة تعريف فكرة الغاية      – ٦٠
 وهي أفكار السبب،    –فكرة مفقودة وسط أفكار أخرى شبيهة بها        ) ٤(الصعوبة لكونها 

 وإذا ما حاولنا وضع أي من هـذه الأفكـار فـي قوالـب     –المحل، الهدف، الإدعاء   
جامدة، فإننا نخلق صعوبات جديدة ونغرق في جدل كبير دون مكنة الخـروج منـه               

 فهي غموض   –" ترمي إلى نفس الغايات   "ول عملية، فمن الخير عدم تفسير عبارة        بحل

                                                
  .١١٤ بند ١٣٨سبب الطلب القضائي ص . ٢٩٢ بند ٦٠٧الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ١(

  .     والمراجع المشارة لدیھ
Rusquec et Perrot: les conclusions d'appel et immutabilite litige la technique 
des conclusions d'appel Gaz Pal. 1975. P. 3 ets. 

لأن الموضوع لا یمكن تقدیره فقط من ناحیة المسمى الذي یسمى بھ أو التكییف الذي یتكیف بھ، بل لابد ) ٢(
نبیل . د. لتقدیر موضوع الطلب من النظر إلیھ من زاویة النظام القانوني الذي یحكمھ ویرتب آثاره القانونیة

  .١٢٢ بند ١٤٧ سبب الطلب القضائي ص: عمر
MIGUET :  Thés. P. 64 ets N. 53. Fréderic FERRAND: appel 1999. préc. P. 
88. N. 727. 

  .١٣٩ بند ١٦٣سبب الطلب القضائي ص : نبیل عمر . د) ٣(
  .١٣٩ بند ١٦٦المرجع السابق ص : نبیل عمر . د) ٤(

PERROT (R.) abs R.T.D. Civ. 1977. année 55. P. 628. Baptiste Forest (J.) 
L'irrecevabilite des prétentions nouvelles en appel. Le petitjurste, Fr. 15 Nov. 
2014. ARCHER et GARREOU: focus sur la recevabilite des demandes 
nouvelles en appel. gbvFd – avocatsaux conseils. Com. / actualites / 3 mars 
2017.  
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وإنما يترك تقديرها للقاضي    . أتى به المشرع الفرنسي عن قصد لتحقيق مآرب كثيرة        
  .وحسب تسلسله الهرمي

أما عن صعوبة التمييز بين المحل والغاية رغم ما بين الفكرتين من صـلة قويـة إلا        
. الغاية تكون أكثر إتساعاً وذات صبغة شخصية أكثر مـن المحـل           أنهما مختلفتان، ف  

 بالمعنى القـانوني     –فيمكن أن يستنتج أن محل الإدعاء مختلف عن الإدعاء الأصلي           
 "au sens de droit sur l'aquelle elle parte" –حول الإدعاء الذي يرمي إليـه  

) ١(تي يبحث عنها مقدم الطلبات    إلا أن للفكرتين غاية متحدة تفهم باعتبارها النتيجة ال        
ممثلة في النتيجة الاقتصادية التي يسعى إليها المتقاضي أو الميزة التـي يأمـل فـي                

ففكرة غاية الطلب القـضائي تـدور حـول    ). ٢(الحصول عليها من موضوع الطلب   
فالطلب يهدف إلى نفس غايات طلب سابق       . فكرة النتيجة التي يهدف إليها هذا الطلب      

تج عنه إدعاءات جديدة، طالما كان هذا الطلب الجديـد متـصل بالطلـب              حتى ولو ن  
ويمكن القول أن نتيجة ما قد تحققت من طلب جديد وأن هذا الطلـب يعتبـر           . السابق

  ). ٣(متصلاً بالطلب السابق إذا لم يوجد أي تشويه للإدعاءات السابقة
 فكرة المحل، هو ما ذهب      هذا التفسير الموسع لفكرة الغاية باعتبارها أكثر اتساعاً من        

فالإدعـاءات طالمـا    ). ١(واستقر عليه قضاء النقض الفرنـسي     ) ٤(إليه الفقه الغالب  
                                                

)١ ( Vincent et Guinchard: op. cit., P. 839. N. 1431. Frederique FERRAND: 
évocation. Préc. N. 1028. Frederic FERRAND: appet 1999. préc. P. 86 N. 
722.                                                                    

)٢ (Baptiste Forest: Lic. Cit. .مرافعات من ٥٦٥ا وفقاً لنص المادة فالغایات یمكن الكشف عنھ 
فالمتقاضون لا یبحثون في الواقع إلا . خلال وجھة نظر المتقاضي لأن ذلك یتضمن تقدیر للغایات التي ینشدھا

فالقانون لیس وسیلة تحقیق غایة ولكن یقدم طرقاً عدة للوصول إلى ھذه . عن مزایا ملموسة مادیة ومعنویة
دعاء من وجھة نظر المتقاضي لا یمكن إلا أن تكون النتیجة المرجوة من قبل مقدم فغایات الإ. الغایات العملیة

وعلى ذلك فالإدعاء لا یعد جدیداً متى كان الھدف ھو ذاتھ في خصومة ثاني درجة بغض النظر عن . الطلب
  .طریقة التعبیر عنھ أو الطرق القانونیة المستعملة لبلوغھ

PATARIN : le probléme de l'equvalence juridique des resultats. P. 21. 
  .٢٥٥المرجع السابق ص : أسامة جامع. مشار إلیھ لدى د

)٣ ( Giverdon: appel pretention nouvelles juriscilosseur procédure civil Fasc. 
717 – 2. No. 62. cete per. Vincent et Guinchard: Lic. Cit. Frederique 
FERRAND: évocation préc. N. 1028.                                     

)٤ ( Vincent et Guinchard: Lic. Cit. Boplisle, Farust: Préc. Lic. Cit. Giverdon : 
Lic cit. Frederique FERRAND: evocation. Lic. Cit. Couchez, Pierre Langlade 
et lebeau: op. cit. P. 521 N. 1417.              
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ترمي إلى نفس غايات الطلب الأصلي، فإنها لا تكون جديدة ولو اختلفت في أساسـها           
وفي تصورنا أن ذلك هو ما لا يخـرج   .  مرافعات فرنسي  ٥٦٥القانوني تطبيقاً للمادة    

 مرافعات، ولو كان منطوق الـنص       ٢٣٥/٣شرع المصري وفقاً للمادة     عنه قصد الم  
يتكلم عن السبب مع بقاء الطلب الأصلي لأن مصطلح السبب غير دقيـق فـي هـذا           

  ).٢(السياق
فوحدة الغاية أو وحدة النتيجة بين الإدعاء الجديد والطلب الأصلي، هي شرط قبـول              

ب التعويض عن تفويـت الفرصـة       بأن طل ) ٣(وتطبيقاً لذلك قضي  . مثل هذا الإدعاء  
أمام ثان درجة يرمي إلى نفس الغايات من الطلب الـذي طـرح أمـام أول درجـة                 

استبدال الخبيـر   ) ٤(وطلب. بمسؤولية مديرون الشركة لانتهاكاتهم للقوانين واللوائح     
) ٥(وطلـب . لإخلاله بواجباته أمام أول درجة لا تمنع من طلب رده أمام ثان درجـة  

أمام محكمة الاستئناف بعد طلب حلها لأخطاء المساهمين أمـام أول           فسخ عقد شركة    
. درجة، يعد طلباً مقبولاً لأن طلب الفسخ يرمي إلى نفس غايات طلب حـل الـشركة     

وطلب رد المال إلى التركة نظراً للتأجير بسعر منخفض يرمي إلى نفس غاية الطلب              
تأمين الاجتمـاعي بتحديـد     وطلب هيئة ال  . برد المال لأن التصرف يمثل هبة مستترة      

رقماً أعلى للضرر الذي لحق المجني عليه يرمي إلى نفس الغاية من الطلـب الـذي                
وطلب فسخ عقد يرمي إلى نفس الغايات التي        . طرح أمام أول درجة بسداد مستحقاته     

يرمي إليها طلب دفع أجر المعاش الأصـلي، لأن الطلـب بـأجر المعـاش يـشكل             
  ).٦(تعويضاً

                                                                                                                         
)١( Civ. 4 mars. 2004. N. 02 – 12 – 141 Bull. Civ. 11. N. 84. D. 2004. 1204 

obs. Fricero.                                                                              
  .٥٧انظر فیما سبق بند ) ٢(

)٣ ( Cass. Com. 20 déc. 2017 – 16 – 20887 Note France. Civ. I. fevr. 2018. 
17 – 10045. Note France.                                                                   

)٤                       ( Cass. Civ. 15 mars. 1979. Bull. Civ. 1979. 11. N. 87. 
)٥           ( Cass. Civ. 3 oct. 1984. J.C.P. 1985. N. 42. N. 2047 Note J.P. 

)٦ ( Cour. d'appel de paris. Le 20 octobre 1972. et cour d'appel de Grenable 
6 fevrier. 1973. et cour. d'appel de, caen le 23. fevrier. 1973. cete per. 
Vincent et du Rusquec: les effets de l'appel préc. P. 402.      



 

 ٧٩٨

 طلب تكملة الثمن عن القدر الزائد في المبيع أمـام أول درجـة، ثـم          )١(وقضي بأن 
طلب قيمة هذا القدر الزائد في المبيع أمام الاستئناف على أساس أن المـشتري قـد                
اغتصبه لا يعد تغييراً لموضوع الطلب الأصلي التي رفعت به الـدعوى أمـام أول               

. وأن تغير وسـيلة المطالبـة بـه       درجة، مادام القدر الزائد المطالبة بقيمته لم يتغير         
إضافة سبب الهدم إلى طلب الإخلاء لدى محكمة ثان درجة لا يعتبر            ) ٢(وقضي بأن 

وقضي بجواز طرح الدفاع الموضوع بعدم المديونية ابتداء أمـام          . تقديماً لطلب جديد  
محكمة الاستئناف وعليها بحثه بعد دعوى الحساب بإنشغال ذمة طرفيهـا أمـام أول              

 ففي كل ذلك ما يبديه الطاعن من أسس تبرر طلبه، اعتبارها أوجه دفـاع               ).٣(درجة
  ).٤(في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف

 وعلى عكس ذلك إذا كانت الإدعاءات الجديدة لا ترمي إلى نفس غايات الطلب              –٦١
 ـ             ه كنـا   الأصلي، وإنما ترمي إلى تعديل في الوقائع المادية المولدة للحق المـدعي ب

فالإدعاء بالتزوير أمام ثـاني درجـة لا       . بصدد طلب جديد يختلف بسببه وموضوعه     
، وطلب تخفـيض    )٥(يهدف إلى ذات غايات التعويض عن المنافسة غير المشروعة        

وطلـب تنفيـذ    ). ٦(ثمن عقار لا يرمي إلى ذات غايات طلب بطلان بيع هذا العقار           
 إلى ذات غايات طلب إصـلاح حـائط         أعمال تعلية مدخنة وإزالة التعديات لا يرمي      

وطلب التعويض النهائي أمام ثاني درجة، بعد طلب التعويض المؤقـت           ). ٧(مشترك
  ).٨(أمام أول درجة

                                                
  .١١٦ص  ١٨ مجموعة الأحكام السنة ١٧/١/١٩٦٧نقض ) ١(
 ص ١١ مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ٩/١/٢٠١١ جلسة ١٤٦/٢٠١٠طعن إیجارات عماني ) ٢(

٤٢١.  
  .١٢٠٦ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٢٨/١٠/١٩٩٦ ق نقض ٥٤٢٦/٦٥طعن ) ٣(
.  ق١٤٣٨/٥٨ طعن ٦٨٥ ص ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٢١/٤/١٩٩٦ ق نقض ١٩٩٥/٦١طعن ) ٤(

  .٥٩ ص ٢ ع ٤٤عة الأحكام السنة  مجمو١١/٤/١٩٩٣نقض 
Civ. 22 fev. 2012 N. 11 – 10082. Civ. 28 mai 2008. N. 07 – 13 – 266. Civ. 19 
avr. 1988. Gaz Pal 1988. 858. Note Massip. 

)٥ ( Cass. Com. 22 sept. 1983. Bull. Civ. 1983. iv. N. 236. Com. 18 janv. 
1984. Bull. Civ. 1984. iv. N. 23.                                                           

)٦ ( Cass. Civ. 12 mai 1979. Bull. Civ. III. N. 110 com. 29 mai 2011 N. 09. 71. 
990.                                                                                       

)٧                        ( Cass. Civ. 29 fev. 1968. Bull. Civ. 1968. 111. N. 63. 
  .١٣٨٠ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٤/١٢/١٩٩٥ ق نقض ٣٢٦/٥٩طعن ) ٨(



 

 ٧٩٩

وطلب فسخ عقد الإيجار في الاستئناف وطرد المستأجر إلى سبب آخر خلاف عـدم              
قيمـة  وطلب الحكم بالتعويض عن     ). ١(سداد الأجرة الذي استند إليه أمام أول درجة       

الأرض التي نزعت ملكيتها لأول مرة في الاستئناف، لا يهدف إلـى نفـس غايـات             
، )٢(طلب تثبيت هذه الملكية وإزالة ما عليها من مباني الذي طلبت أمام أول درجـة              

وطلب الطاعنة أمام ثاني درجة بالتعويض المعادل للقيمة الحقيقيـة لحـصتها محـل         
يهدف إلى نفس غايات طلبهـا أمـام أول درجـة    النزاع إذا ما استحال ردها عيناً لا     

وطلب تغيير تاريخ سـريان الفوائـد لـدى محكمـة           ). ٣(ببطلان عقد بيع المشتري   
  ).٤(الاستئناف عما كان سابقاً بمثابة الطلب الجديد

 مرافعـات   ٥٦٥ومن خلال التحليل السابق للمـادة       ) ٥(وترتيباً على ذلك يمكن القول    
وفي ضوء أعمال محكمـة     .  أحوال شخصية  ٥٨/٢ت   مرافعا ٢٣٥/٣فرنسي والمادة   

الاستئناف لفكرة التصدي، أن الذي يمكن تعديله لأول مرة أمام هذه المحكمـة هـي               
وسائل الدفاع القانونية متى كان الإدعاء الجديد يهدف إلـى نفـس غايـات الطلـب                

لقضاء وفي مختلف الحالات التي قبل فيها ا      . الأصلي، ولو اختلفا في الأساس القانوني     
الإدعاءات أو الطلبات الجديدة لوحدة النتيجة أو الغاية، نجد هذه الوحدة تتحقـق مـن        
مسلك الطاعن أو المطعون ضده في كسب دعواه والتي لم تفصل فـي موضـوعها               
محكمة أول درجة ذلك بكل الوسائل القانونية، والقضاء قد أبدى مرونـة فـي هـذا                

ون فيها فكرة وحدة الغاية غير واضـحة        الصدد، حيث قرر قبول إدعاءات جديدة تك      
ولكن في كل مرة يكون الهدف مـن إبـداء طلبـات جديـدة فـي       ). ٦(بصورة تامة 

                                                
)١                       ( Cass. Civ. 16 mai 1976. Bull. Civ. 1974. 111. N. 204. 

 ص ٥٠الأحكام السنة  مجموعة ٢٤/١١/١٩٩٩ ق نقض ٧٧٩١/٦٦، ٧٥٨٠ ق، ٥٩٨٥/٦٤طعون ) ٢(
١١٣٩.  

 مجموعة الأحكام السنة ٢١/٤/١٩٩٦ ق نقض ١٩٩٥/٦١طعن . ٦/١/١٩٩٩ ق نقض ٩٣٩/٦٧طعن ) ٣(
  .٦٨٥ ص ٤٧

  . مشار إلیھ سابقا١٦٩/٢٠٠٦ًطعن تجاري عماني ) ٤(
سبب الطلب القضائي ص .  وما بعده٢٩٢ وما بعدھا بند ٦٠٧الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر . د) ٥(

  .٤٥ وما بعدھا بند ٢٤٧مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي.د.  وما یلیھ١٤٠ وما یلیھا بند ١٦٤
)٦ ( Civ. 10 fer. 2018. 17. 10045. Com. 20 dec. 2017. 16. 20887. Civ. 10 mai 

2005. N. 021412. 10 mars. 2004. N. 02 – 15062. Bull. Civ. 11. N. 99. Civ. 
fer. 1999. N. 96. 21291. Bull. Civ. 1. N. 33. Civ. 24 avr. 1981. J.C.P. 1981. 



 

 ٨٠٠

الاستئناف متعارضة مع ما أبدى أمام أول درجة ومر عليها يكـون الطلـب غيـر                
  ).١(مقبول

  قبول الطلبات العارضة الإضافية لأول أمام محكمة التصدي  : ثانياً
ومع ذلـك يجـوز أن   « مرافعات مصري علي أنه     ٢٣٥/٢المادة  تنص  :  تمهيد -٦٢

يضاف إلي الطلب الأصلي الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تـستحق   
بعد تقديم الطلبات الختامية أمام أول درجة، وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هـذه               

 للمحكمـة أن تحكـم    يجـوز «والمادة في فقرتها الرابعة تنص علي أنـه         . »الطلبات
 مـن القـانون     ٥٨/٢والمـادة   . »بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيـد        

يجوز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف بشرط أن تكـون          « تنص علي أنه     ١/٢٠٠٠
 مرافعـات   ٥٦٦والمادة  . »...مكملة للطلبات الأصلية أو مرتبة عليها أو متصلة بها          

لا يمكن لإطـراف  « تنص علي أنه ٢٠١٧ مايو   ٦ قانون   فرنسي بعد تعديلها بموجب   
النزاع الإضافة إلي الادعاءات التي عرضت أمام أول درجة إلا تلـك التـي تعتبـر             

والنصوص في مجملها وإن اختلفت في الصياغة       . »ملحقة بها أو ناتجة أو مكملة لها      
ضوابط الـواردة   تجيز إبداء الطلبات الإضافية لأول مرة أمام محكمة التصدي وفقاً لل          

  .في صلب هذه المواد
 والطلبات العارضة الإضافية وأن قصد بها ما يعدل ويضيف بمقتضاها الخصم            -٦٣

، فهي أمام محكمة    )٢( مرافعات فرنسي  ٦٥في إدعاءاته السابقة أمام أول درجة مادة        
ثان درجة، يعدل أو يضاف بمقتضاها الادعاءات التي طرحت أمام أول درجة فهـي              

                                                                                                                         
IV. 235. 18. oct. 1979. J.C.P. 1981. 11. 19574. Note Boucon et dambra. Civ. 
12 janv. 1977. D. 1977. I.R. 227 obs. julien.                                                                                   

)١ ( Civ. 20 janv. 2010. N. 09 – 65275. Bull. Civ. 111. N. 14. Civ. 8 sep. 2011. 
N. 09 – 13086. Bull. Civ. 11. N. 163. Civ. 12 mars 2009. N. 08 – 11. 925. 
Civ. 13 fevr. 2008. N. 06 – 22. 093. Bull. Civ. 1. N. 28. Com. 18 janv. 1984. 
Coz Pal. 1984. Pan. 147. obs. Guinchard. Civ. 19 déc. 1977. R.T.D. Civ. 
1978. 738. obs. Perrot.                                     

)٢ ( "Constitue une demande additionnelle la demande par la quelle une 
partie modifie ses prétentions anterieures".                                             

 Cass. Civ. 21 juin 1981. Bull. 11. 910. T.G.I. Paris 10:      وفي تطبیق ذلك انظر
mars. 1980. quot. jur. 26 fevr. 1981.                                                 



 

 ٨٠١

 مـن قـانون الأحـوال       ٥٨/٢ملحقاً أو ناتجاً أو مكملاً لهذه الإدعاءات مادة         ما يعد   
وهو ما يعني أن المشرع يجيز التقـدم        .  مرافعات فرنسي  ٥٦٦الشخصية المصري،   

الذي لم يكن قد تقـدم      ) ١(فالخصم. بطلبات عارضة إضافية لأول مرة في الاستئناف      
 خصمه، فإنه يتمتع بـسلطة      أمام أول درجة بطلبات عارضة، أو اكتفي برفض طلب        

أن يضيفوا إلى الطلبـات     ) ٢(فللخصوم. التقدم لأول مرة في الاستئناف بهذه الطلبات      
التي عرضت أمام أول درجة تلك الطلبات التي تعتبر ملحقة بها أو ناتجة أو مكملـة                

نظراً لكون هذه الطلبات تمثل إمتداداً لذات الإدعاءات الأصلية، ويتضمن مجرد           . لها
طالبة بتوابع هذه الإدعاءات التي استحقت بصورة لاحقة علي الحكم المطعون فيه            الم

  .أياً كان طبيعية موضوعي أو إجرائي
ولكي تُقبل الطلبات العارضة أمام محكمة التصدي، يجب أن يكون هناك صلة كافيـة            

هذه الصلة تعد قيد جوهري وشرط أساسي لقبول هذه         . بينها وبين الإدعاءات الأصلية   
لطلبات بصفة عامة سواء أمام أول أو ثاني درجـة، وبـصددها وضـع المـشرع                ا

 ٢١٤الفرنسي في باب الأحكام العامة قاعدة اعتمدها ونـص عليهـا وفقـاً للمـادة                
لا تقبل الطلبات العارضة إلا إذا كانت تربطها بالإدعـاءات الأصـلية           «) ٣(مرافعات

لطلبات العارضة الإضافية   وأكد المشرع على هذه الصلة في خصوص ا       . صلة كافية 

                                                
)١ ( ROUSSE (J.P.) les demandes reconventiomnelles formés pour. La 

premiere fais en appel Gaz Pal. 1976 2. dact. P. 619. Baptiste Forest (J.) 
l'irrecevabilite des pretentions nouvelles en appel. https : //wwww. 
lepetitjuriste: Fr/15nouvembre2014 Fréderic FERRAND: appel 1999 préc P. 
24. N. 138 et P. 86. N. 722. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 842. N. 1436. 
Civ. 13 mai 1985. Gaz Pal. 1985. Pan. 257 obs. Croze et Morel.                                                                                            

 وما یلیھا ٦١٠الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. ؛ د٤٧ بند ٢٥٥مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د) ٢(
علي . ؛ د١٦٩خصوصیات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة ص : أحمد خلیل.  وما یلیھ؛ د٢٩٥بند 

 وما ٢٣٦رجع السابق ص الم: أسامة جامع.  وما بعده؛ د٢٦٢ وما بعدھا بند ٤٥٨المرجع السابق ص : تركي
  .یلیھا

)٣ ( "…. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes 
incidents lonsque celles – ci se rattachent aux prétentions originoines par un 
lien suffisant".                                                                            
:      وفي تطبیق ذلك انظر  Soc. 26 fevr. 1985. Gaz Pal. 1985. 2 somm. 189. obs. 

Guinchard et Moussa. Civ. 8 juill 1976. Bull. Civ. 11. N. 239.       



 

 ٨٠٢

الطلبات الإضافية لا يمكن أن تقبل إلا إذا كانـت          ... « ) ١( مرافعات ٧٠وفقاً للمادة   
) ٢(هذه الصلة هي الارتبـاط، وضـابطه      . »تتصل بالإدعاءات الأصلية بصلة كافية    

وجود صلة في المراكز الموضوعية المتنازع عليها يستدل علي هذا الضابط بـصدد             
) ٣(رضة وقبولها لأول مرة في الاستئناف، بأن تكون هذه الطلبات ترمي          الطلبات العا 

لذات الغاية التي يهدف إليها الإدعاء الأصلي، وإلا فإنها تعد طلبات جديـدة بـسببها               
  .وموضوعها لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التصدي

داء وترتيباً علي ذلك، فكل من المشرع المصري والفرنسي يعطي للخصم الحق في إب            
فمن تقدم بطلب اصلي أمام أول درجـة أن         . طلبات إضافية لأول مرة في الاستئناف     

يضيف إليه طلبات عارضة، وحيث أن الطلب الأصلي لم تـستنفد بـه أول درجـة                
ولايتها، ومارست بشأنه محكمة ثان درجة سلطتها في التصدي، فيكون لمـن فاتـه              

فحـق  . كها لأول مرة في الاستئناف    إبداء هذه الطلبات أمام أول درجة الحق في تدار        
بالطلبات العارضة لا يقتصر علي أول درجة، وإنما يمتـد إلـي الدرجـة              ) ٤(التقدم

خاصـة وأن المـشرع أراد      . الثانية لوحدة النزاع في خصومتي أول وثاني درجـة        
بتصدي محكمة الاستئناف للنزاع إنهاؤه في مجمله وبكل تفريعاته دون العودة مـرة             

  .ول درجةثانية إلي أ

                                                
)١ ( "….. ne sont recevables que si elles se rattachent aux pretentions 

originoines par un lien suffisant". Civ. 18 févr. 1981. Gaz Pal. 1981. 2. 
Panor. 248. Civ. 14 mars 1978. Bull. Civ. 1. N. 437.                         

: المؤلف: انظر . في الاتجاھات المختلفة التي قیل بھا في ضابط الارتباط والرد علیھا والراجح منھا) ٢(
  . وما بعده٥٦٣ بند ٥٧٣ – ٥٧٠، ص ٢٤٦ – ٢٣١ بند ٢٦٣ – ٢٤٨الدفع بإحالة الدعوى ص 

 ٢٥٩المرجع السابق ص : أحمد ھندي. ؛ د٢٩٩ وما بعدھا بند ٦١٦المرجع السابق ص : نبیل عمر. د) ٣(
  .٤٧بند 

MIGUET: Thé préc. P. 140 N. 122. et demande additionnelle jur. Class. Pr. 
Civ. 1995. Fasc. 127. N. 17 solus et parrot: op. cit., T. 111. N. 1029. Civ. 3 
mai 1972. Bull. Civ. 111. N. 279. 25 mai 1972. Bull. Civ. 111. N. 399. Civ. 6 
juin. 1978. Bull. Civ. 1. N. 214. Com. 30 nov. 1982. Bull. Civ. iv. N. 389. 
Com. 9 oct. 1984. Gaz. Pal. 1985. Pan. 19 obs. Guinchard:  

)٤ ( Cass. Civ. 17 juill 1978. D. 1978. I.R. 497 obs. Jullieu. Civ. 27 mars 1979. 
et 29 mai 1979. D. 1979. I.R. 473. obs. Jullieu. R.T.D. Civ. 1980. 624. obs. 
Perrot. Civ. 16 janv. 1980. R.T.D. Civ. 1980. 624 obs. Perrot.                                                                                               



 

 ٨٠٣

قبول الطلبات العارضة الإضافية هو ما نتعرض إليه تباعاً في القانون المصري ثـم              
  :في القانون الفرنسي علي النحو التالي

 جـواز طلـب     -أ:  المطالبة بتوابع الطلب الأصلي في القانون المـصري        -١ -٦٤
افعات كل   مر ٢٣٥/٢الملحقات وما يتبع الطلب الأصلي وما يندرج فيه تطبيقاً للمادة           

. هذه الطلبات تعد إضافة أو تعديل للطلب الأصلي وليست التقـدم بطلبـات جديـدة              
وبمناسبته أصدرت حكـم أنهـي      . وحيث أن الطلب الأصلي عرض علي أول درجة       

الخصومة أمامها دون أن تستنفد ولايتها بشأن موضوع هذا الطلب وقررت محكمـة             
فيكـون  . قاً للأثر الساحب للموضوع   الاستئناف تصديها للطعن والموضوع معاً  تطبي      

طرح هذه الطلبات فضلاً عن النص عليها مما يقتضيها هذا الأثر لأن المطالبة بهـذه               
الطلبات أمام أول درجة يترتب عليه تقطيع أوصال القضية وتضارب الأحكام، وهـو             

مبدأ الاقتصاد في الإجراءات ويتنافى مع ما هو مقرر من أن حكم ثان             ) ١(ما يخالف 
  .والتي تعد الغاية من فكرة التصدي. رجة يجب أن يتضمن حماية قضائية شاملةد

 مرافعات كل دين دوري متجـدد،  ٢٣٥/٢ ومن صور الملحقات الواردة بالمادة     -٦٥
الفوائد والأجور والمرتبات حيث تعتبر هذه الطلبات تابعة للطلب الأصلي، فهي فقـط          

 عرضها لأول مرة في الاستئناف طلباً       تعدل في مقداره أو تضيف إليه، ودون أن يعد        
إذ أن لها جذور في النزاع الذي مر علي أول درجة، ومن ثم فهي لا تمثل                ) ٢(جديداً

سوي نمو لهذه الجذور وازدهار لخصومة الاسـتئناف التـي تمتـد بحكـم وظيفـة               
  ).٣(الاستئناف الحديثة لتشمل النزاع بكل تفريعاته

                                                
 وما بعدھا ٦١٦المرجع السابق ص : نبیل عمر. ؛ د١٨٨ بند ٥٦٢ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي . د) ١(

رمزي . ؛ د٧٥٣الوسیط ص : طلعت دویدار . ؛ د٤١ بند ٢١٩المرجع السابق ص : أحمد ھندي. ؛ د٢٩٩بند 
  .٦٨٥ بند ٨٧١ص المرجع السابق : سیف

 ٤التعلیق على قانون المرافعات ج : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د١١٢٦ ص ٤التعلیق ج : أحمد ملیجي . د) ٢(
طعن إیجارات عماني رقم . ٣٦٤ ق ص ٤٢٨/٦١ طعن ١٠/١٢/١٩٩٧والحكم المشار لدیھ نقض . ٣٨٦ص 
  .٤٠٤ ص ١٠ مجموعة أحكام المحكمة العلیا السنة ٧٦٥/٢٠٠٩

)٣ ( Vincent : les dimensions, nouvelles préc. P. 179. L'ÉGIER (G.) 
L'intervention forcée en appel et évolution du litige art. 555. Nouv. C. pr. Civ. 
D.S. 1978. I. P. 152.                                                                 



 

 ٨٠٤

سائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم آخر طلبـات   ويأخذ حكم الدين الدوري المتجدد      
من ملحقـات  ) ٢(كأجرة الأعيان المؤجرة، كما تعتبر أقساط الثمن     ).١(أمام أول درجة  
وايضاً يأخذ حكم هذه الملحقات الطلبـات المندمجـة فـي الطلـب             . الطلب الأصلي 

  .الأصلي والموضحة له
ضاء في الطلب الأصلي بمثابـة     في الطلب الأصلي إذا كان الق     ) ٣(ويعد طلب مندمجاً  

 وطلب تسليم العقـار  - طلب أصلي    -كطلب فسخ عقد بيع عقار    ) ٤(قضاء في الآخر  
والطلبات المتعلقة بشطب التـسجيلات وإلغـاء كافـة الآثـار           ). ٥(- طلب مندمج  -

المترتبة علي عقد البيع واعتبارها كأن لم تكن تعتبر مندمجة فـي الطلـب الأصـلي       
فالطلبات المندمجة علي هـذا     ). ٦(إلغائه لصوريته صورية مطلقة   ببطلان عقد البيع و   

النحو يجوز أثارتها والتمسك بها لأول مرة في الاستئناف حالة تـصديها لموضـوع              
النزاع، لأن هذه الطلبات لا تعد من الطلبات الجديدة المحظور إبداءها لأول مرة فـي    

  ).  ٧(الاستئناف
 إذا قصد به توضيح مرماه ببيانـه وتحديـد          كما يعد الطلب موضحاً للطلب الأصلي     

مثل هذا الطلب لا يعد طلباً جديداً، ويكون مقبول ولو لأول مـرة فـي     . المطلوب فيه 

                                                
مرافعات من الملحقات والتوابع إنما جاء علي سبل المثال لا الحصر، لأن  ٢٣٥/٢لأن ما ذكرتھ المادة ) ١(

المشرع عطف علیھا بعبارة سائر الملحقات، مما یقطع بجواز أن یضاف إلي الطلب الأصلي الذي كان مقدماً 
  . لسابقةالإشارة ا. التعلیق: أحمد ھندي. د. وطلبھ أمام الاستئناف. للمحكمة أول درجة وما یعتبره من ملحقاتھ

كما لو رجع البائع علي المشتري بتنفیذ عقد البیع وإلزامھ بما حل من أقساط بحیث إذا قضي لھ بذلك، ) ٢(
. واستأنف المشتري الحكم، جاز للبائع أن یطلب الاستئناف بما حل من أقساط باعتبارھا من ملحقات الثمن

  .١٠٢١المرجع السابق ص : أنظر أنور طلبھ
  :أنظر فیما یلي. ج علي خلاف الطلب الضمني أو الاحتماليوالطلب المندم) ٣(
 ٢مبدأ التقاضي . ٦٨٥ ص ١التعلیق ج: أحمد ھندي. د. ٣١١ بند ٢٧٠المرافعات ص : احمد أبو الوفا. د) ٤(

  .٢٤٣ بند ٥٤٨المبسوط ج ص : فتحي والي. د. ٤١ وما بعدھا بند ٢٢١
الإشارة : فتحي والي. ق مشار إلیھ لدي د٧٦ لسنة ١٥٠١٦ في الطعن رقم ٢٥/٥/٢٠٠٨نقض مدني ) ٥(

  .السابقة
  .١٦٧٣ ص ٢٦ مجموعة الأحكام السنة ٢٤/١٢/١٩٧٥ق نقض ٢٩٤/٤٠طعن ) ٦(
فإذا لم یستتبع الطلب المندمج نفس مصیر الطلب الأصلي وثار نزاع . الإشارة السابقة: أحمد أبو الوفا. د) ٧(

 عن الطلب الأصلي كطلب بطلان الاتفاق علي إنھاء حول الطلب المندمج في ذاتھ، أصبح طلباً مستقلاً
. فطلب التصفیة لا یعتبر مندمجاً في طلب البطلان، بل ھو طلب مستقل عنھ . الشركة، وطلب تصفیة الشركة

  .الإشارة السابقة. التعلیق: أحمد ھندي. د. ١٨٤٠ ص ٣١ السنة ٢٣/٦/١٩٨٠نقض 



 

 ٨٠٥

وكذلك تقبل الطلبات المقصود بها اتخاذ إجراءات تحفظية كطلب تعين          ). ١(الاستئناف
ختـصاص  وأيضا الطلبات المستعجلة أو الوقتيـة لا      ).  ٢(حارس أو تقدير نفقة وقتية    

  ).٣(بهذه الطلبات علي سبيل التبعية. محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع
والقيد الجوهري الذي يرد علي إرادة الخصوم لإثارة هذه الطلبات والتمسك بها لأول             
مرة أمام محكمة التصدي، هو أن تكون الملحقات محل هذه الطلبات قد استحقت بعـد     

 مرافعات وهو ما صادف اعتماد ثابت       ٢٣٥/٢تقديم آخر طلبات أمام أول درجة مادة        
أما تعليق قبول المطالبة بهذه الملحقـات علـي أن يكـون            . من جانب الفقه والقضاء   

إلا أنه لم يصادف إجمـاع      ) ٤(طولب بها أمام أول درجة وهو ما استقر عليه القضاء         

                                                
م أمام محكمة الدرجة الأولي بإلزام خصومھ بالمبلغ موضوع إذا كان قد تقد«وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ ) ١(

الدعوى، وھو دین في ذمة مورثھم دون أن یضمن طلباتھ بطلب إلزامھم بھذا  المبلغ من تركھ مورثھم، ثم 
جاء بعد ذلك أمام الدرجة الثانیة وأضاف في صحیفة الاستئناف إلزامھم بدفع ھذا المبلغ من تركھ المورث، 

لب لا یكون إلا بیاناً وتحدیداً لطلبھ الأصلي، ولا یعتبر من الطلبات الجدیدة التي لا یقبل إبداوھا فأن ھذا الط
لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، خاصة أنھ ثبتت من صحیفتي الدعوي الابتدائیة وتعدیل الطلبات أمام أول 

داء بوصفھم ورثة المدین وأنھ وما ورد في المذكرة المقدمة من المستأنف أنھ أختصم خصومة ابت. درجة
ق من الموسوعة الذھبیة للفكھاني ص ٤٩ لسنة ٢٣٦نقض رقم . یطلب إلزامھم بدفع المبلغ من تركھ المورث

  . ٢ حاشیة رقم ٢٢٤مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي.  مشار إلیھا لدي د٩٤٥ رقم ٥٠١
 طلباً جدیداً، وإنما موضحاً لطلب وقضي بأن المطالبة بدفع الدین لأول مرة أمام الاستئناف ولا یعد  

  .صحة توقیع حجز فاللمدین لدي الغیر الذي ابدي أمام أول درجة
Poris. 23 act. 1986 Bull. Avoués 1987. 2. 60. 

الادعاء الوارد في أحد بنود الطلب الأصلي لا یكون طلباً جدیداً أمام محكمة الدرجة «وقضي بأن  
فإذا قامت . ت المقدمة أمام محكمة الاستئناف علي تحدید وتوضیح ھذا الادعاءالثانیة إذا ما اقتصرت المذكرا

ھذه المذكرات بتحدید رقم المبلغ المطلوب حتي وأن قامت بزیادتھ أو بإنقاصھ، فأن مثل ھذا التحدید لا یشكل 
  .طلباً جدیداً أمام محكمة الدرجة الثانیة

Cass. Soc. 16 Juin 1966 Bull. Civ. P. 502 No 501. D. 1967. 162. 
 رقم ٢٧٢ - ١ - ١٩٨٤ -ق المدونة الذھبیة، عبد المنعم حسني ٧٦٤/٤٨ الطعن رقم ١٥/٥/١٩٨٣نقض  ) ٢(

  .٢ رقم ٢٢٤مبد التقاضي ص : أحمد ھندي.  مشار إلیھ لدي د٤١٠
Seine 5 déc. 1942. D. 1984. 34. No te Fréj availle. 

كمة استئناف بنظر الطلبات المستعجلة التي ترفع إلیھا في اختصاص محكمة الموضوع ولو كانت مح) ٣(
 منشأة المعارف ١٩٦٧مناط الاختصاص والحكم في الدعاوي المستعجلة : أمینة النمر. د: انظر. لأول مرة

   .٧٦٩مبادئ ص : وجدي راغب. د. ١٣٨ وما بعدھا بند ٢١٨ص 
Couchez, pierre langlade et lebeau: op. cit., p. 539 ets No 1466 ets. 

  .٣/٢/١٩٨٥ق نقض ٣٣٢/٥١طعن . ١٨/٢/١٩٨٦ق نقض ١٣٦٠/٥٢      طعن 
ق نقض ٨٧٧/٤٤طعن . ٢٨/٤/١٩٨٥ق نقض ١١٦/٥٠طعن . ١٠/١٢/١٩٩٧ق نمقض ٤٢٨/٦١طعن ) ٤(

  .١٠/٥/١٩٦٦ق نقض ٢٤٤/٣١طعن . ٢/٢/١٩٧٢ق نقض ٤٤٤/٣٥طعن . ٢٨/١٢/١٩٨٠
علي . د: انظر. ستبعدت ھذا القید في الفقھ والقضاء الفرنسيقارن آراء الفقھ وأحكام القضاء الفرنسي التي ا

 .١ حاشیة رقم ٤٧٨المرجع السابق ص : تركي



 

 ٨٠٦

  إلي أنه لا محل لاشتراط أن يكـون الـدين  - وبحق -) ١(الفقه، حيث أتجه البعض  
بمثلها أمام أول درجة حتى يمكـن       . الدوري المتجدد وسائر الملحقات قد تم المطالبة      

  .طلبها لأول مرة في الاستئناف
 لم يتطلب سوي أن تكـون هـذه         ٢٣٥/٢ومبرر هذا الاتجاه ومبناه، أن نص المادة        

وأن هذا التعبير يختلف عن     . الملحقات استحقت بعد تقديم آخر طلبات أمام أول درجة        
ارة التي استعملها المشرع بالنسبة للتعويضات، والتي سبق وأن طولب بها أمـام             العب

وأن ) ٢(خاصـة . ومن ثم لا محل لاشتراط ما لـم يـشترطه المـشرع           . أول درجة 
الملحقات التي يجيز النص تقديمها لأول مرة في الاستئناف هي ذات طبيعة مستمرة،             

ستأنف سيرها أمام الدرجة الثانيـة      وأن هذه الاستمرارية توقف أمام أول درجة، ثم ت        
  .عندما تتصدى للنزاع وتنظره

  ومقتضي ذلك، أن محكمة أول درجة عند إصدارها للحكم الذي أنهـي الخـصومة              
دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع توقف أمامها تقديم الطلبـات التابعـة للطلـب               

الحكم والموضـوع   وعند نظر محكمة الاستئناف للطعن المرفوع بشأن هذا         . الأصلي
معاً تطبيقاً لفكرة التصدي، فأن خاصية تقديم الطلبات التابعة للطلب الأصـلي تعـود              
مرة ثانية لتستأنف استمراريتها أمام محكمة الاستئناف ولو لم يكن الخصم قد طولـب        
بها أمام أول درجة، طالما أن هذه الطلبات قد استحقت بعد تقديم آخر طلبات قـدمت                

  .  ، كما أنه كان من الجائز قبولها أمام هذه المحكمةأمام أول درجة
وفي  تطور غير مسبوق لم يقتصر فيه المشرع المصري علي مجرد الملحقات التي              

 مرافعات، وإنما أجاز تقـديم طلبـات ولأول مـرة فـي             ٢٣٥/٢أوردها وفقاً للمادة    
ل بـذاتها   أن تـشك  ) ٣(الاستئناف، قد لا تكون بالضرورة من الملحقات، وإنما يمكن        

طلباً مستقلاًَ طالما كان جائز تقديمه أمام أول درجة، وهي الطلبات المكملة للطلبـات              
                                                

 ٤٦١المرجع السابق ص : علي تركي. د:  حاشیة وفي تأیید ذلك انظر٥٣٦المبسوط ص : فتحي والي. د) ١(
 ١١٠٥الوسیط ص : صاويأحمد السید . د. ٤١ بند ٢٢٠مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د.  قارن ٢٦٣بند 
  .٦٥٥بند 

  .١٠٢٢المرجع السابق ص : أنور طلبھ) ٢(
محمود مصطفي . د. ١٦٩خصوصیات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة ص : أحمد خلیل. د) ٣(

  .١٢٢ وما بعدھا بند ٢٤٠تیسیر إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة ص : یونس



 

 ٨٠٧

 واعتمـاد   ١/٢٠٠٠ من القانون    ٥٨١/٢الأصلية والمترتبة عليها والمتصلة بها مادة       
 يمثل إرهاطة تحول نحو الأخـذ بالوظيفـة الحديثـة           - وكما رأينا    -المشرع لذلك   

 وكمـا  -ما اعتمده المشرع الفرنسي بشأن الطلبات الإضافية       ، والأخذ ب  )١(للاستئناف
  . مرافعات٥٦٦ لأول مرة في الاستئناف تطبيقاً للمادة -سنري 

 ٢٣٥/٢يضيف المشرع المصري وفقاً للمادة      :  المطالبة بزيادة التعويضات   - ب -٦٦
ويفترض طلـب  . بعد تقديم الطلب الأصلي» طلب ما يزيد من التعويضات  «مرافعات  

يزيد من التعويضات أن يكون الطلب الأصلي هو التعويض، فيطلب أمام محكمـة            ما  
الاستئناف حالة تصديها لهذا الطلب ما يطرأ عليه من زيادة نتيجة تفاقم الضرر الذي              
حدث عن نفس الواقعة التي طولب بالتعويض عنها أمام أول درجة، لتفصل محكمـة              

لا .   زيـادة أمـام هـذه المحكمـة        الاستئناف في طلب التعويض وما طرأ عليه من       
التعويض أو زيادته لأول مرة في الاستئناف إلي واقعة جديدة حـدثت بعـد       ) ٢(طلب

الزيادة عن نفس الواقعة دون بيان مـا        ) ٣(إنهاء خصومة أول درجة، أو لكون طلب      
يبرر هذه الزيادة أمام الاستئناف بأنها نتيجة لتفاقم الضرر، لكون الطلب في الحـالتين   

 يمر علي أول درجة مما يعد بمثابة نزاع جديد يطرح لأول مـرة أمـام محكمـة                  لم
  .مفترضات التصدي) ٤(الاستئناف مما يتخلف معه أحدي

ومبرر هذا الاستثناء ومبناه، أن طلب ما يزيد من التعويـضات بعـد خـصومة أول           
 درجة، وتصدي محكمة الاستئناف لموضوع النزاع يمتد ليشمل ما يطرأ من زيـادة،            

ودون أن تعد هذه الزيادة طلباً جديد يحظر        ). ٥(نتيجة لتفاقم الضرر وتغيير الظروف    
                                                

  .ھا وما بعد٧انظر فیما سبق بند ) ١(
 بند ٥٦٣ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. د. ٣٠٠ بند ٦١٨الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٢(

: أنور طلبھ. د.  وما بعدھا٣٨٧ ص ٤التعلیق ج. ٤١ بند ٢٢٥مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د. ١٨٨
  .ق٧٢ لسنة ٣٤٧٥ طعن ٤/١/٢٠٠٤ والحكم المشار لدیھ نقض ١٠٢٣المرجع السابق ص 

طعن . ١٢٢٥ ص ٣١ مجموعة الأحكام السنة ٢٨/٤/١٩٨٠ق نقض ١٢٣٥/٤٧، ١٢٢٧عنان رقما ط) ٣(
ق نقض ٤٨٥/٦١، ٤٨٩٨طعنان . ١٨٨ ص ٣٤ مجموعة الأحكام السنة ١٢/١/١٩٨٣ق نقض ٩٣٤/٤٩
٢٨/٧/١٩٩٣.  

  .١٦انظر فیما سبق بند . في ضرورة أن یكون النزاع قد مر علي أول درجة) ٤(
كان علیھ وقت وقوعھ، وقد ینتقص، وقد یبقي الضرر علي ما ھو علیھ، ولكن قد فالضرر قد یزید عما ) ٥(

ترفع الأسعار ارتفاعاً كبیراً، ولذا فأن تقدیر التعویض یقوم علي أساس وبشأن مراكز متمدد في الزمان وقابلھ 
 وما ٢٥٢ند  ومایلیھا ب٣٣٨الحكم الشرطي ص : محمد سعید عبد الرحمن. د: انظر. في تفصیل ذلك. للتغییر 

  . وما بعده٩٢ وما بعدھا بند ١٤٤الشروط الموضوعیة ص : أحمد السید صاوي. د. یلیھ



 

 ٨٠٨

إنسان إصابة خطيرة يحتمل أن تتـرك بـه         ) ١(كما في إصابة  . قبوله أمام الاستئناف  
في أنه كلما كان الضرر متغيـراً تعـين         ) ٢(والمقرر. عاهة أو أن تفضي إلي موته     

ندما وقع، بل كما صار إليه عند الحكـم، ممـا           علي القاضي النظر فيه لا كما كان ع       
يوجب علي محكمة الاستئناف عند تصديها لموضوع النزاع تصفيته بـشكل نهـائي،       

للتعويض الكامل الجابر للضرر منذ نشوء النزاع وحتى إصدار قـضائها    ) ٣(بتقديرها
ده فيه مراعية كل العناصر التي استجدت بعد تقديم آخر طلبات أمام أول درجة مـستن   

  .في ذلك للأدلة التي توافرت لديها
 ـ-٦٧ يضاف هذا الطلب إلـي سـائر       :  طلب التعويض عن الاستئناف الكيدي     - ج

وهو طلب وإن كان في     .  مرافعات ٢٣٥/٤الملحقات التي أوردها المشرع وفقاً للمادة       
لكن بما لاشك فيه أنه يعتبر مرتبطـاً        ) ٤(صحيح النظر يعد جديداً لسببه وموضوعه     

وفكرة الارتباط إذ هي التي تبرر طـرح        .  الأصلي المطروح أمام الاستئناف    بالطلب
حتى يمكـن قبولـه     )  ٥(ولكن هذا الطلب  . طلب التعويض لأول  مرة في الاستئناف      

يجب أن ينبني علي أساس رفع الاستئناف الكيدي تعلق ذلك بالاستئناف الأصـلي أو              
ي أو إجرائي أم بصدد إجـراء       المقابل وأياً كانت طبيعة الحكم محل الطعن موضوع       

  .من إجراءات التحقيق، ودون أن يرتبط هذا القبول بواقعة الخسارة أو يترتب عليها
 يعـد أحـد    ٢٣٥/٤ومؤدي ذلك، أن جـواز طلـب التعويـض وفقـاً لنص المادة          

 مرافعات لا يترتب قبولـه     ١٨٨القاعـدة العامـة التي وردت بالمادة      ) ٦(تطبيـقات

                                                
أو إذا ترفع دعوى ریع عن غصب عقار، ویعتبر الریع بمثابة تعویض لصاحب العقار المغتصب مقابل ) ١(

: أنور طلبھ.  د.انظر. ما حرم من ثماره، بما یجوز طلب ما یستجد منھ بعد تقدیم آخر طلبات أول درجة
  .١٠٢٣المرجع السابق ص 

  .١١٢٨المرجع السابق ص : أحمد ملیجي.  لدي د٧٨٣ ص ٨ السنة ١٤/١١/١٩٥٧نقض ) ٢(
  .٣٨٨ ص ٤ج: التعلیق: أحمد ھندي. د) ٣(
وذلك لأن ھذا الطلب لم یكن من المتصور طرحھ أمام أول درجة، لأن الضرر المطلوب التعویض عنھ ) ٤(

الوسیط في الطعن : نبیل عمر. د. الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من أول درجةلم یحدث إلا بسبب 
  .٢٧٧المرجع السابق ص : أسامة جامع. د. ٣٠١ بند ٦١٩بالاستئناف ص 

مبدأ : أحمد ھندي. د. ١٨٨ بند ٥٦٣ ص ٢المبسوط ج: فتحي والي. د. الإشارة السابقة: نبیل عمر. د) ٥(
. د. ٢٦٨ بند ٤٦٦المرجع السابق ص : علي تركي. د. ٣٨٨ ص ٤لیق جالتع. ٤١ بند ٢٢٧التقاضي ص 

  .٦٦٥ بند ١١٠٦المرجع السابق ص : أحمد السید صاوي
 عدد خاص بمناسبة ١٩٨٣الإساءة في المجال الإجرائي، مجلة القانون والاقتصاد : عبد الباسط جمیعي. د) ٦(

 -١١٦ص : نظریة الأحكام : أحمد أبو الوفا. د. ھا وما بعد٢١١العید المئوي لكلیة الحقوق جامعة القاھرة ص 



 

 ٨٠٩

) ١(لخسـارة، وإنـما يحتاج الأمر إلي الكشـف عــن الغــرض         علي واقعـة ا  
 ٢٣٥/٤بمعني أن ما ورد بالمـادة       ). ٢(الذي استهدفـه المسـتأنف مـن استئنافـه    

ومـن  .  مرافعات، والمادة الخامسة من القانون المدني١٨٨مرافعات في ضوء المادة     
 ـ) ٣( يخضع ٢٣٥/٤ثم فإن الطلب الذي يجوز قبوله وفقاً للمادة          ي تقـدير قبولـه     ف

، )٤(ومن تطبيقات ذلك، معاودة الخصم تمسكه بأدلة سبق رفضها        . لقاضي الاستئناف 
أو إصراره وعناده علي التمسك بها رغم ضعف موقفه الواضح، كمـا لـو تمـسك                

) . ٥(الخصم بالخبرة، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بقبولها             
 فـي رفـع اسـتئنافه الفرعـي هـو التـسويف أو       أو كان القصد من تأخير الخصم 

، متـي  )٨(، فهذه الطلبـات وغيرهـا  )٧( مرافعات فرنسي ٥٥٠/٢مادة  ) ٦(المماطلة
قصد بها الكيد من رفع الاستئناف، فأنها لا تعد من الطلبات المحظـور قبولهـا لأول      

  .مرة في الاستئناف

                                                                                                                         
. د. ٢٦٦، الطبعة الأولي ص ١٩٩١مسئولیة الخصم عن الإجراءات : إبراھیم النفیاوي. د. ٦٤ -٦٠ بند ١٣١

  .١٠٢٦المرجع السابق ص : أنور طلبھ
جوب إیراد مساءلة الخصم عن الإضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي، و«وتطبیقاً لذلك قضي بأن ) ١(

طعن » الحكم العناصر الواقعیة والظروف التي یصبح استخلاص نیة الانحراف والكید منھا استخلاصاً سائغاً
  .٩/١١/١٩٩٦ق نقض ١٠٠٥٩/٦٤ طعن ٢٩/٦/١٩٩٧ق نقض ١١٨٦٥/٦٥

یجوز الحكم للمستأنف علیھ بالتعویض إذا لم یكن الغرض في الاستئناف سوي «وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ ) ٢(
إبراھیم .  مشار إلیھ لدي د٣٨٩ ص ١٥ - المحاماة -١٩٣٤ فبرایر ١٤استئناف مختلط » عطیل الإجراءاتت

  .النفیاوي، الإشارة السابقة
ق نقض ٦٤ لسنة ١٠٠٥٩ طعن ٩/١/١٩٩٦ق، نقض ٦١ لسنة ٣٩٠٨ طعن ١٠/٥/١٩٩٧نقض ) ٣(

 لسنة ٨٨٢عن  ط٢٨/٢/١٩٨٥ جزاءا، نقض ٦٠٠ ص ٤١ ق السنة ٥٧ لسنة ٧١ طعن ٢٥/١٢/١٩٩٠
  .٥٣٤ ص ٣التعلیق ج: أحمد ھندي. ق لدي د٥١

)٤ ( Coss. Civ. G Janv. 1981. J.C.P. 1981. iv. No100.                                    
)٥.                                   ( Cass. Civ. 8 mars 1978. J.C.P. 1978. iv. 152 

)٦     ( Civ. 23 Nov. 1994. Bull. Civ. III. N. 197. Gaz Pal 1995. I. Pan. 65.  
حیث أجازت المادة الواردة بالمتن للقاضي أن یحكم بالتعویضات على الخصم الذي یحجم عن رفع ) ٧(

  :انظر. استئنافھ الفرعي في الحال وبقصد التسویف
Frederic. FERRAND : appel prec. No. 314. Civ. 21 jull. 1986. J.C.P. 1986. iv. 
300. Civ. 20 janv. 1977. Bull. Civ. II. No. 14. D. 1977. IR. 225. obs. Julien 
Civ. 8 nov. 1976. J.C.P. 1976. IV. 392. 8 dec. 1982. Gaz Pal 1983. Pan. 133. 
obs. Guinchard. 

 -٢٥٦ابق ص المرجع الس: إبراھیم النفیاوي. د" انظر. في صور التعسف  عن استعمال الحق في الطعن) ٨(
٢٦٧.   
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 ٥٦٦ وفقـاً للمـادة    المطالبة بتوابع الطلب الأصلي في القانون الفرنـسي     -٢ - ٦٨
لا يمكـن   « علـي أنـه      ٢٠١٧ مـايو    ٦والتي تنص وفقاً لتعديلها بقانون      . مرافعات

لأطراف النزاع أن يضيفوا إلي الإدعاءات التي عرضت علي أول درجة ، إلا تلـك               
وما أتي به النص وفقاً للتعديل الجديـد   . »التي تعتبر ملحقة بها أو ناتجة أو مكملة لها        

وأقتـصر علـي   . الطلبات الاحتمالية أو الكامنة في الطلبات الأصلية      هو اختفاء فكرة    
ممثلـه فـي الطلبـات      . الطلبات العارضة الإضافية التي تعد امتداد للطلب الأصلي       

 -أ: وهو ما نتعرض إليه تباعاً في     . الملحقة أو الناتجة أو المكملة للإدعاءات الأصلية      
 قبول الطلبات الملحقة أو الناتجـة       -ب. اختفاء فكرة الطلبات الضمنية أو الاحتمالية       

  .أو المكملة للادعاءات الأصلية
 الـصادر   ٨٩١ اختفاء فكرة الطلبات الضمنية أو الاحتمالية في ظل القانون           - أ -٦٩
في قانون  ) ١(رغم اعتماد المشرع لفكرة هذه الطلبات لأول مرة       : ٢٠١٧ مايو   ٦في  

                                                
وفكرة الطلبات الضمنیة أو الاحتمالیة من خلق القضاء الفرنسي القدیم، حیث درج علي تطبیقھا منذ قانون ) ١(

 لمواجھة التغلب علي جمود بعض المبادئ التقلیدیة، مبدأ ثبات النزاع وقداسة مبدأ ١٨٠٧المرافعات القدیم 
قابل السماد الذي أضیف إلي الأرض لأول مرة أمام التقاضي علي درجتین، قضي بأن طلب التعویض م

وقضي . محكمة الاستئناف یندرج ضمناً في طلب التعویض مقابل التحسین والنفقات التي قدمت أمام القضاء
بأن الخصم الذي یطلب أمام أول درجة منع الطرف الآخر من استغلال البراءة الممنوحة لھ بموجب العقد 

وقضي بأن .  الاستئناف طلب فسخ الاتفاق، مثل ھذا الطلب كامن في الطلب الأصليالمبرم بینھما، یمكنھ في
  :انظر. من یطلب المتأخرات المستحقة عن الریع أو الدخل یطلب ضمنیاً تقدیر وجود الریع أو الدخل

Cass. req 30 mai 1837. jur. Gén. No. 118. req. 16 mars 1887. D. 1887. 1 - 
No. 372. Civ. 12. avril. 1875. D. P. 1875. 1. 311. Civ. 5 mars 1892. D. P. 
1893. 1. 276. Com. 3 aut 1891. D. P. 1895. 11. s. 1898. 1. 518. Civ. 11 mai 
1909. D. P. 1909. 1. 419. Req. 3 janv. 1912. s. 1913. 1. 131. cette per. 
NORMAND: the préc. P. 112. 

لفكرة، وفي ظل غیاب الضابط الذي یمكن الاستناد إلیھ لقبول ھذه الطلبات تدخل ولغلو القضاء في تطبیقھ ل
 ودون أن یعتمد فكرة - مرافعات، حیث أجاز للخصوم ٤٦٤ بتعدیل المادة ١٩٣٥المشرع بموجب قانون 

إلا ان القضاء ظل یطبق الفكرة .  تغییر سبب الطلب القضائي لأول مرة في الاستئناف - الطلبات الضمنیة 
لتحقیق غایة ھي إنھاء النزاع في مجملھ أمام محكمة الاستئناف، ولو أقتضي الأمر تقدیم طلبات جدیدة 

بموضوعھا طالما استلھمتھا ضمنیاً الطلبات الأصلیة، ومن تطبیقات القضاء، قضت المحكمة في الطلب 
یھ بالمطالبة بحق الضمني بحق المرور الناشئ عن حالة الاحتباس بعد رفضھا للطلب الصریح المدعي ف

  .  الملكیة
Cass. civ. 6 Janv. 1959. Bull. No 877 cette per NORMAND: préc. p. 112 No 
120. 

وقضي بقبول الإدعاء بشأن إصلاح عیوب البناء التي لم یتم التحقیق منھا أو لم تكتشف إلا بعد إیداع تقدیر 
لمعماري والمقاول قد أقیمت في عبارات واسعة جداً الخبیر طالما أن دعوى المسئولیة العقدیة ضد المھندس ا

للحصول علي تعویض كامل عن كل العیوب في العقارات المطلوبة، وأن الإشارة إلي إعلان الخبرة الذي 
  .أمرت بھ المحكمة معجلاً لا یقتصر موضوع الإدعاء فقط علي العیوب المذكورة في تقدیر الخبرة 
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يطرحه الاسـتئناف مـن أجـزاء     وعبر عنها بمصطلح ما     ١٩٧٥المرافعات الحالي   
أو بمـصطلح الطلبـات الكامنـة أو        ). ١(٥٦٢/١وفقـاً للمـادة     » ضـمنيا «الحكم  

الأطـراف أمـام محكمـة      « والتي نصت علي أن      ٥٦٦، تطبيقاً للمادة    )٢(الاحتمالية
الاستئناف يستطيعون توضيح إدعاءاتهم الكامنة في الطلبات والدفوع المطروحة أمام          

ا أورده النص بخصوص هذه الطلبات لتكـون مقبولـة لأول           وكل م ) ٣(»أول درجة 
، أن تكـون هــذه الطلبـات        )٤(مرة في الاستئناف ووفـقاً لما اعتمده القـضـاء       

  .والدفوع قد قدمت بين نفس الخصوم أمام أول درجـة
وفكرة الطلبات الاحتمالية ومنذ أن طبقها القضاء الفرنسي القديم، وتلقاها بعض الفقـه      

ذ يروج لها إلي أن اعتمدها المشرع في قانون المرافعات الحالي أثـارت             بالقبول وأخ 
والجدل في مقدمته أن القضاء والفقه لم يتفقا علـي معيـار            ) ٥(العديد من الصعوبات  

فقضاء . موحد يمكن الاستناد إليه كضابط لقبول هذه الطلبات لأول مرة في الاستئناف           
ية أو الاحتمالية وأجتهـد فـي إقـرار         الموضوع أظهر ترحيبه لفكرة الطلبات الضمن     

) ٦(اختصاصه بنظره لهذه الطلبات ما دامت موجودة في الطلب الـصريح، فقـضي            
بالامتيازات والفوائد الناتجة عن الزواج الظني التي لم يطلبها الخصوم صراحة مـن             
المحكمة، في حين أن الإدعاء الأصلي والصريح واردا علي طلب الوصـاية علـي              
                                                                                                                         
Cass, civ. 21 mars 1974. Bull. Civ, 1974. 11. No 108. civ. 24. avr. 1950. D. 
1950. 450. 

  .٧٣انظر فیما یلي بند ) ١(
فالطلبات . ویعد مصطلح الطلبات الاحتمالیة أو الكامنة أكثر اتساعاً من مصطلح الطلبات الضمنیة) ٢(

ي بدایة النزاع، ومن ثم الاحتمالیة تعني اتساعا للطلب الأصلي وامتداداً  لھ علي نحو لم یكن الخصم یتوقعھ ف
فھذه الطلبات قد لا یتم الكشف عنھا إلا أثناء سیر الخصومة، ولذا فتظھر ضروریاتھا لتجمیع تفریعات النزاع 

  :أنظر. والفصل فیھا مرة واحدة
NORMAND: Thés. P. 110 No118. 

  . ٧٤بند : انظر فیما یلي) ٣(
)٤ ( Civ. 27 mars 1974. Bull. P. 90. Civ. 1re 13 Nov. 1974. J.C.P. 1976. 11. 

18242. Note Couchez. Soc. 5 fevr. 1975. Bull. P. 49. Com. 18 janv. 1985. 
Gaz Pal 1983. Pan. 175. obs. Guinchard. Paris. 15 dec. 1983. Gaz Pal. 27 
juill. 1984. Note Bertin. Com. 9 oct. 1984. Gaz Pal. 1985. Pan. 19 obs. 
Guinchard. Cette Per. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 842                                                                                                           

  .٧٣في ھذه الصعوبات انظر فیما یلي بند ) ٥(
)٦( Trib. Civ Blide 31 déc 1931. D. P. 1932. 2. 113. et Alger 1er fév 1933 D. 

P. 1934. 2. 104. cette per . NORMAND: Thé. P. 111. No35.              
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بمنح بدل الـسكن التعويـضي المـشترك مـن محكمـة            )١(وقضي. رالأولاد القص 
برد الأموال المقـسمة لأول     ) ٢(وقضي. الاستئناف بعد طلب الطلاق أمام أول درجة      

بـدفع الـدين   ) ٣(وقضي. مرة في الاستئناف بعد طلب إجراء القسمة أمام أول درجة 
غير أمـام أول    لأول مرة في الاستئناف بعد طلب صحة توقيع حجز ما للمدين لدي ال            

  .درجة ، لأن الأخير ينطوي ضمنياً علي الأول
وقضت محكمة الاستئناف بإبطال قرار تشكيل المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، ثم           
قضت في ذات الوقت بإبطال جميع الإجراءات التي قام هذا المجلس باتخاذها رغـم              

لك لأن بطلان هـذا     وذ) ٤(أن الطلب الأخير لم يطلب من محكمة الاستئناف صراحة        
) ٦(وقـضي ). ٥(الإجراءات كان ضروري لتعلقها بالطلب المطروح علي المحكمـة        

بأن الطلب المقدم أمام محكمة الاستئناف بهدف الحصول علي حكم بإصلاح الـضرر    
الذي كان محله منقولات وملابس وفقد المنفعة، مثل الطلب الذي يرفـع مـن أحـد                

ات، يعتبر مقبول أمام محكمـة الاسـتئناف نظـراً       الملاك المشتركين في ملكية الطبق    
لكونه طلباً احتمالياً، إذ يعد بمثابة تكمله للطلب الصريح الذي طرح أمام أول درجة،               

  .والذي كان يرمي إلي الحصول علي تفويض نتيجة لسوء تشيد المبني
بل أن قضاء الموضوع ذهب إلي أبعد من ذلك، وتجاهل الفصل في الطلب الأصـلي               

، وقضي في الطلب الاحتمالي الموجود بين طيات الطلب الصريح فقضت محكمة            كلياً
الاستئناف للطاعن بحق المرور الناشئ عن حالة الاحتباس، بعد مطالبته بحق الملكية            

  ).  ٧(وذلك لأن الطلب بحق الملكية ينطوي ضمنياً علي حق المرور. أمام أول درجة

                                                
)١( Paris. 10 mai 2007- R. G. No6100548.                                                    
)٢ ( Paris 26 Janv. 1906. D-P. 1907. 2. 373.                                                  
)٣ ( Paris. 23 act. 1986. Bull. Avoués 1987- 2- 60.                                       
)٤( Paris 30 NoV. 1961. J.C.P. 1962. iv. Éd. A. 3989, ops J.A. et. R.T. 1962. 

397 obs Raynaud cette per. Normand. Thés p. 111.                       
)٥( NORMAND: Préc p. 111. No 120.                                                           
)٦( Cour de pau 25 act. 1973. cette per. VINCENT et RUSQUEC: les effets  

de L'appel quant a L'abjet au Litige préc p. 403.                           
)٧( La Cour d'appel a pu Lui reconnaitne Seulement un droit de passage 

fandé sur L'ctat d' enclave. En 6 janv. 1959. Bull. No 877 cett per. 
NORMAND: préc p. 112. No 120.                                                           
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رة الطلبات الاحتمالية ومواظبته علـي   وبالرغم من تحمس قضاء الموضوع لفك     -٧٠
، إلا أن هذا التطبيق أفتقد فـي مجملـه     )١(تطبيقها ، كما في الأحكام السابقة وغيرها      

ولذا جـاءت أحكـام هـذا       . إلي الضابط الذي يمكن الاستناد إليه لقبول هذه الطلبات        
 فبرايـر   ٢فـي   » جرينوبـل «القضاء مترددة في مواضع أخرى، فمحكمة استئناف        

 اعتبرت أن الطلب الرامي إلي الحصول علي مبالغ إضافية يعتبر طلباً جديداً،             ١٩٧٣
علي الرغم من أن الطلب الذي قدم أمام أول درجة كان يرمي فقط إلـي الحـصول                 

   . )٢(علي أجزاء من المبالغ المتأخرة
 أن  impossible قررت أنه من المستحيل      ١٩٧٣ أكتوبر   ١٧في  » بواتييه«ومحكمة  

خصومة الاستئناف طلب يرمي إلي حصول علي نفقـة أو علـي النفقـة              يطرح في   
الوقتية ، في حين أن الطلبات التي كانت مطروحة أمام أول درجة كانت ترمي فقـط                
إلي التوصل إلي حكم بالتصديق علي حالة التصفية الخاصة بأموال المـدين والتـي              

  . )٣(Surseoin ástatuerطولب فيها  بتأجيل الحكم 
ضاء الموضوع ظهر وبصورة واضحة، وهو بصدد اختياره للمعيار الواجب          وتردد ق 

ففـي حكـم صـادر مـن     . إتباعه لقبول الطلبات الاحتمالية لأول مرة في الاستئناف 
تري أن المعيار الواجب الإتباع بصدد هذه الطلبات هو معيار دقيـق            » رن«محكمة  

 بالنظام العام لا يمكـن  وقضت هذه المحكمة بأن البطلان حتى المتعلق     . وغير واضح 
طرحه أمام محكمة الاستئناف إذا كان هذا البطلان لا ينـتج مباشـرة عـن الطلـب         

                                                                                                                         
ق بالمرور كان متضمناً في الطلب الأصلي المتعلق بحق وبشأن ھذا الحكم تقول محكمة النقض أن حق الارتفا

وھو من الأحكام التي أیدت فیھ محكمة النقض فكرة . الملكیة وكان موجوداً من قبل ضمن إدعاءات الخصوم
  :الطلبات الاحتمالیة انظر

NORMAND: op. cit., p. 113 No 121.                                                         
  :في تطبیقات قضاء الموضوع لفكرة الطلبات الاحتمالیة انظر) ١(

NORMANDL Thé p. 111 ets No 120.. 
)٢( Cour de Grenoble 2 fev. 1973. Cette per. VINCNT et Pusquec. Les effets 

de L'appel quant at abjet du Lilige préc. P. 402.                            
)٣( Cour de poitiers 17 act. 1973. deméme cour de paris 18 juin 1973. Gaz 

pal 1973-2-825 et cour d'appel Rennes 12 aur 1973. cette per. VINCENT et 
RUSQUEC: préc p. 403.                                                    
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الأصلي، وكان طلب البطلان هذا يشكل موضوعاً للنزاع مستقل عن النـزاع الـذي              
  ).١(حسمه من قبل قاضي أول درجة

انـب قـضاء    ووفقاً لذلك فإن فكرة الطلبات الاحتمالية وأن لقيت استحـساناً مـن ج            
، ومنـذ   )٢(فأن محكمة النقض  . الموضوع في جل أحكامه، وإن تردد في القليل منها        

أن طٌبقت هذه الفكرة أوردت تحفظها علي قضاء الموضوع، وتمثـل جـوهر هـذا               
التحفظ في ضرورة أن يكون الطلب الاحتمالي قد خضع للمناقشة الحـضورية بـين              

 القليـل منهـا بقبـول الطلبـات         ، ولذا جاءت أحكام قضاء النقض فـي       )٣(الخصوم
، وفـي جـل أحكامهـا بعـدم قبـول هـذه             )٤(الاحتمالية لأول مرة في الاستئناف    

، حـيث قضت صراحة بعدم قبول الطلبات       )٦(، وأكدت علي ذلك حديثاً      )٥(الطلبات
  .الاحتمالية لافتقارها إلي المعيار الواضح لقبولها

                                                
)١                                 ( Rennes. 6- 5- 1957.D. 1957. Sommoire. P. 144. 

              .١٨٢، فلسفة قانون المرافعات ص ٦٧٩الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. مشار إلیھ لدي د
                       

 : في موقف قضاء النقض وتحفظھ علي فكرة الطلبات الاحتمالیة انظر) ٢(
NORMAND: thés [. 112 ets No 121. 

یث قضت محكمة النقض برفض منح أحد الخصوم مزایا الزواج الظني علي أساس أن ھذا الطلبات لم ح) ٣(
  .تكن محل مناقشة حضوریة أمام قضاء الموضوع

Civ 1er 15 áct. 1958. Bull - No432. p. 347. cette per. Normard préc p. 113. 
  .١ حاشیة رقم ٢٣٤انظر في الأحكام المشار إلیھا ص ) ٤(

)٥ ( Civ. 7 sept. 2011. No 09 - 13 - 086. Civ. 4 juin 2002 Bull. Civ. 1 - N. 155. 
Com. 18 jan. 1983. Bull. Civ. Avaués No 21. Civ. 10 juin. 1998. N. 96. 20. 
034. Civ. 4 Nov. 1964. Bull. Civ. 11. N. 679. Civ. 24 juin 1963. Bull. Civ. I. N. 
340.                                                                        

)٦ ( Civ. 2re 5oct. 2017. N. 16 - 22. 353. Civ. 1re 28. juin 2012 N. 11. 19 - 
265. D. 2012. 1736. ibid. 2013. 40 obs. P. Brun. Et o Gout.                
https://actu.dalloz.eludiant.Fr/27oct2017.  
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،  وأخذ يروج لها لم يتفق من جانبـه          )١( أما الفقه الإجرائي الذي أعتمد الفكرة      -٧١
، تكون الطلبات الاحتمالية مقبولـة      )٢(علي معيار موحد لقبولها، فذهب البعض بقوله      

أي تعديل  ) ٣(ولم تحدث . متى خضعت للمناقشة الحضورية التي تترجم حقوق الدفاع       
بأن هذه الطلبات تقبل متـي      ) ٤(ويري البعض . في سبب الطلب القضائي وموضوعه    

تهدف إلي ذات الغاية المطلوبة في الطلب الأصلي دون إضافة أو تعـديل فـي   كانت  
وحالت أن تهدف هذه الطلبات إلي ذات الهدف من الطلب الأصلي، فأنها            . هذا الطلب 

ويـسند  . يمكن أن تؤدي إلي وظيفة هامة في حسم النزاع برمتـه أمـام الاسـتئناف       
اء الأصلي، ويقع علي الخـصم      قبولها علي واقعة موجودة من قبل الإدع      ) ٥(البعض

عند أثارتها والتمسك بها إثبات وجود هذه الواقعة، ومن ثم يتوقف قبول هذه الطلبات              
) ٦(ومتى قوبلـت . أو علي العكس عدم قبولها علي نجاح أو عدم نجاح إثبات الواقعة          

الطلبات الاحتمالية اعتبرت وسيلة فنية لإعطاء محكمة الاستئناف كل المكنات التـي            
  .ول لها حسم الطلب القضائي وبشكل نهائيتخ
 وإزاء تردد قضاء الموضوع بصدد تطبيقه لفكرة الطلبات الاحتمالية، وتحفـظ            -٧٢

وعدم أتفاق  . قضاء النقض علي قبولها، وقضاؤه حديثاً برفضها وعدم قبولها صراحة         

                                                
وللفكرة أنصار في الفقھ المصري، حیث یرى البعض أن ھذه الفكرة من الممكن أن تعمل في إطار ) ١(

ویستند إلى الحجة المستمدة من أن النزاع عن . خصومة الاستئناف بذات الضوابط التي تعمل بھا في فرنسا
فإذا ما حدث طعن في مثل ھذا .  خضع من قبل لأول فحص بواسطة قاضي أول درجةطریق الاستئناف قد

: انظر . الحكم فإنھ ینتقل إلى محكمة الدرجة الثانیة، حاملاً معھ كل الاحتمالات الكامنة في ھذا الطلب الأصلي
 وما ١٨٨؛ فلسفة قانون المرافعات ص ٣٢٥ بند ٦٨٥الوسیط في الطعن بالاستئناف ص : نبیل عمر. د

.  وما بعده؛ د١١٢ وما بعدھا بند ١٧٢ دار النھضة العربیة ص ١٩٩٧الحكم الضمني : علي الشیخ. بعدھا؛ د
: فكري أبو صیام. وما بعدھا والمراجع والأحكام المشارة لدیھ د٣٠٦المرجع السابق ص : أسامة جامع

  .عدھا وما ب٨٤ دار النھضة العربیة ص ٢٠٠٥الأسباب الجدیدة في النقض المدني 
)٢ ( NORMAND: Thé P. 113 No 121. OMAR: La cause de la demande en 

justiece. Thés Bordeaux 1977. P. 350 ets.                                             
  . وما بعدھا١٧٧      مشار إلیھ في مؤلفھ فلسفة قانون المرافعات ص 

 .١٨٨؛ فلسفة قانون المرافعات ص ٣٢٦ بند ٦٨٥ف ص الوسیط في الاستئنا: نبیل عمر . د) ٣(
)٤ ( GULLARD et LANDRY: les conclusions d'appel. Gaz Pal 1975. P. 16 ets.                                                                                                      

  .٦٧٧وسیط في الاستئناف ص ال: نبیل عمر.       مشار إلیھ لدى د
)٥ ( Vincent et Guinchard: op. cit., P. 842. No 1436. Vincent : les dimensions 

Nouvelles. Préc. P. 187 ets.                                                
  .الإشارة السابقة: فلسفة قانون المرافعات. الإشارة السابقة: الوسیط في الاستئناف : نبیل عمر. د) ٦(
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مـن  ) ١(الفقه المروج لها حول معيار موحد لقبولها والتمسك بها، وتحذير الـبعض           
، وهجوم البعض عليها    )٢(أعمالها، وعدم الخلط بينها وبين ما هو محكوم فيه ضمنيا         

بـأن هـذه   ) ٤(وما يراه البعض الآخـر ). ٣(لكونها مجرد صنعه يجب الابتعاد عنها    
 مرافعـات،   ٥٦٧الفكرة تغني عنها فكرة الطلبات المقابلة المنصوص عليها بالمـادة           

في حـين أن    . الجد فيها مؤكدة  ) ٥(لا تكون لكون الطلبات الاحتمالية مجرد افتراض      
تقوم علي وجود صلة قوية بينها وبين الطلـب الأصـلي وهـي             ) ٦(الطلبات المقابلة 

  .مقبولة لأول مرة في الاستئناف
                                                

)١ ( MELNESCO (C.) études sur l'autarite de la ehose jugee en matére civile 
Thé paris 1913. No 206. MOUTLSKY: Art. Préc D.H. 1968. chron. I. No 28 
ets.                                                                                  

آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا دار النھضة العربیة الطبعة الثانیة : أحمد ماھر زغلول. مشار إلیھما لدى د     
  .٤٤٩ أعمال القاضي التي تحوز الحجیة ص ١٠١ حاشیة رقم ٣٢٨ص 

ھا  مقضیاً ب- في ذاتھا - فالافتراضات والمقدمات المنطقیة للحلول الواردة في المنطوق الصریح لا تعتبر ) ٢(
وإذا كان ما یعد طلباً ضمنیاً أو احتمالیاً . ضمنیاً، فلیس كل ما ھو ضمني أو احتمالي یعتبر مقضیاً بھ ضمنیاً

فعلى العكس الأحكام الضمنیة رغم اعتراض البعض أضحت ظاھرة تستعصي في . یثیر الإنكار والمجادلة
لقضاء متى توافرت مفترضات ھذه وجودھا على الإنكار والمجادلة، لصمودھا واستمرارھا في الفقھ وا

  .الظاھرة
 دار النھضة ١٩٩٧الحكم الضمني : علي الشیخ. د: انظر:      في ظاھرة الأحكام الضمنیة ومفترضاتھا

آثار .  وما یلیھ٢٢٨ وما یلیھا بند ٤٤١أعمال القاضي التي تحوز الحجیة ص : أحمد ماھر زغلول. العربیة د
 وما بعدھا بند ١٧١الدفع بإحالة الدعوى ص : المؤلف.  وما بعده٢١٢بند  وما بعدھا ٣٢٥إلغاء الأحكام ص 

  . وما بعده والمراجع المشارة لدیھ١٥٩
 ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٢/٦/١٩٩٦ ق نقض ٣٥٥/٦٥طعن :      وفي تطبیق ھذه الأحكام انظر

 ق ٣٥٥٧/٦١طعن . ٤٧٨ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ١٣/٣/١٩٩٦ ق نقض ١٣١٢/٦١طعن . ٩٥٤
 مجموعة ٤/٤/١٩٩٣ ق نقض ١٥٠١/٥٦ طعن ٧٨٤ ص ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٦/٥/١٩٥٥نقض 

  .٢٥٨ ص ٤١ مجموعة الأحكام السنة ٢٥/١/١٩٩٠ ق نقض ٧٤/٥٧طعن . ١٤٠٩ ص ٤٤الأحكام السنة 
Cass. Civ. 29 mars. 1995. Bull. Civ. No 111. Com 28. juin 1988. J.C.P. 1988. 
11. 21072 obs. Perdriau. Civ. 16 avr. 1982. Bull. Civ. No 54. Lyon. 2 Nov. 
1978. D. 1978. 498 obs. Julien. 

الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشئ المحكوم فیھ مشار إلیھا سابقاً ص : أحمد السید صاوي. د:      قارن 
  .٣٨ -  ٣٣ بند ٧١ - ٥٨

MIGUET: Thés P. 235. No 192. 
ج بعض الطلبات من الإدعاءات الأصلیة المطروحة على المحكمة بمقولة أن ھذه الطلبات تعتبر فاستخرا) ٣(

موجودة بصفة احتمالیة أو ضمنیة في ھذه الإدعاءات ما ھو إلا صنعة أي وسیلة مصطنعة تشوه الحقیقة یجب 
لوسیط في ا: نبیل عمر.  مشار إلیھ لدى دHEBRAUD: R.T.D. Civ. 1963. P. 142. الابتعاد عنھا

  .٣١٨ بند ٦٧٤الاستئناف ص 
)٤ ( GUY MARRAN: les demandes Nouvelles apres le decret du 6 mai 2017.  

https://www.village-justice.com.24Nov.2017                          
)٥                                    ( GRANGER : demande Nouvelle préc. No 70. 

 .٨١انظر فیما یلي بند ) ٦(
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 والمشرع هو الآخر بتنظيمه لفكرة الطلبات الاحتمالية أو الكامنة وفقـاً لـنص              -٧٣
وإنما كل ما أورده بـشأن جـواز        ). ١( مرافعات لم يضع ضابطاً لقبولها     ٥٦٦المادة  

). ٢(طرحها لأول مرة في الاستئناف أن تكون قد قدمت بين نفس خصوم أول درجة             
ولغياب هذا الضابط لم يستطيع هذا التنظيم أن يستقيم فـي العمـل فجـاء تطبيقـه                 
مضطرباً بعيداً عن الانتظام، وتخلف عنه العديد من المشاكل التي لم تفلـح الجهـود               

  . سواء علي الصعيد الفقهي والقضائي في تذليلها والتغلب عليهاالمبذولة
وظلت عقبة رغم كل الجهود المبذولة مسألة وجود ضابط معين يمكن الارتكان إليـه             

أن يعد طلباً احتمالياً    ) ٣(لما يعد أو لا يعد طلباً ضمنياً أو احتماليا، لأنه لا يمكن بحال            
م أصلاً علي المحكمة، كما لا يعد كذلك في         أو كامناً في الأصل ما لم يطرحه الخصو       

ولعـدم  . خصوص طلب طرحه الخصوم ولم يكن محلاً لبحث من جانـب المحكمـة   
وإنما جاءت كل المعايير التي قيل بها في        . وجود معيار موضوعي لبيان هذا أو ذاك      

). ٤(شأن فكرة الطلبات الاحتمالية مجرد معايير غائية ذات الفكرة غموضاً وإبهامـا           
فاتجـاه المحكمـة   . قوم بالفكرة علي مجرد الافتراض والتخمين لا القطع واليقـين         وت

بالنسبة لطلب الاحتمالي الذي يستشف من الطلب الأصلي يظل مجـرد احتمـال قـد      
يصدق أو لا يصـدق، وحتى لو صادف الاحتمال محله، فـإن المحكمـة قـد تجـد      

                                                
 أو بشأن قبول الطلبات ٧٨ مرافعات انظر فیما سبق بند ٥٦٥شأن الضابط الذي وضعھ في المادة ) ١(

 . وما بعده٦٢العارضة في عمومھا انظر فیما سبق بند 
 .٦٣انظر فیما سبق بند ) ٢(
وغالباً ما . ناصر الحكم الصادرویكفي في الدلالة على بحث المحكمة لمسألة ما مجرد الإشارة إلیھا في ع) ٣(

ترد ھذه الإشارة في حیثیات الحكم وأسبابھ، وفي ذلك تقول أحكام المحاكم الأھلیة أن الحكم الضمني یستفاد 
اسئتناف أھلي . ٤٦ - ٢٦٢ - ١ - المحاماة - ٢٧/١٠/١٩٢٠جزئي أھلي . من مقارنة أسباب الحكم بمنطوقھ

أحمد ماھر .  مشار إلیھا لدى د٥٧٧ - ١٠ المحاماة ١٠/١٢/١٩٢٩، ٨٦ - ١٩٢٠ المجموعة ٢٧/١/١٩٢٠
 .٢١٤ وما بعدھا بند ٢٢٩آثار إلغاء الأحكام ص : زغلول

والغایة لا یمكن أن تكشف عن مصدرھا، لأنھا لیست سوى النتیجة التي ینبغي أن یحققھا العمل، ولذا ) ٤(
د بالنسبة لأي مشروع ولو كان غیر فھي خاصة بالمستقبل ولا یمكن أن تؤثر في جوھره، كما أنھا توج

والمعاییر .  أن الغایة مسألة لا قانونیة أو میتافیزیقیة بالنسبة للإجراءات القضائیة-  وبحق -قانوني، ولذا قیل 
الغائیة وحدھا تصلح فقط لتصنیف الأعمال القانونیة من وجھة نظر اجتماعیة، حتى أن ھذه المعاییر قد فشلت 

  :ضائیة انظرفي تعریف الأعمال الق
Enrico - ALLOKIO: soggiopolemice sullo giurisdiziane volontaria sulla 
dattrina dolle giurisdizion omilona 1959. P. 3 - 56. 

  . وما بعدھا٢٨نظریة العمل القضائي ص : وجدي راغب.     مشار إلیھ لدى د
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اتجاً أو مكملاً لطلـب أصـلي       نفسـها أن ما انتـهت إليه هو مجرد طلباً ملحقاً أو ن          
  .وليس طلباً احتمالياً

وفضلاً عن ذلك، وما قد يصطدم بالقاعدة التي أوردها المشرع الفرنسي فـي بـاب               
فـأن إعمـال    ). ١( مرافعات ٢١٤الأحكام العامة لقبول الطلبات العارضة وفقاً للمادة        

التـي قـد لا     ،  )٢(فكرة الطلبات الاحتمالية يؤدي إلي وجود العديد من الـصعوبات         
فالفكرة تسند في الواقع إلي إرادة الخصوم طلبات        .  يستطيع مواجهتها والتغلب عليها   

                قد تكون من الجائز أنهم لم يفكروا في عرضها علي القضاء، كما أنها تشكل اعتـداء
موجهاً إلي مبدأ التقاضي علي درجتين، فالطلب الاحتمالي أو الكـامن فـي الطلـب               

 في حالة الطعن لأول مرة أمام محكمـة الدرجـة الثانيـة     الأصلي سوف يتم عرضه   
. طارحاً أمامها آنذاك طلباً جديد بسببه وموضوعه، وهو ما يخالف نظام الاسـتئناف            

وأيضاً تشكل الفكرة مخالفة لمبدأ المواجهة، وذلك في الحالات التي قد لا تسنح فيهـا               
  .لب الجديدالفرصة للخصوم لمناقشة الادعاءات التي يتضمنها هذا الط

فإذا تكشفت هذه السلبيات ، سواء علي المستوي القضائي أو الفقهـي أو التـشريعي،               
فأنه كان متوقعاً  تدخلاً تشريعيا يعيد فيه المشرع تقييم تنظيماته ويعالج مواطن الخلل              

الذي بمقتضاه ابتكر القضاء فكـرة الطلبـات        ) ٣(ومن منطلق الهدف  . والقصور فيها 
، ١٩٧٥ك الغاية التي من أجلها المشرع أعتمد الفكرة فـي قـانون             وكذل. الاحتمالية

وفي سياق كل من هذا الهدف وتلك الغاية تـدخل          . ممثله هذه الغاية في إنهاء النزاع     
 لاغياً فكرة الطلبـات الـضمنية أو    ٢٠١٧ مايو   ٦ في   ٨٩١المشرع بموجب القانون    

  .الاحتمالية أو الكامنة في الطلب الأصلي
 ٥٦٢/١مـن المـادة     » أجزاء الحكـم الـضمنية    «القانون اختفت عبارة    ووفقاً لهذا   

الطلبات الاحتمالية أو الكامنـة الموجـودة فـي         «كما أختفي مصطلح    ). ٤(مرافعات
                                                

 .٦٣انظر فیما سبق بند ) ١(
 فلسفة ٣١٦ وما بعدھا بند ٦٧١الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر.  د:حول ھذه الصعوبات انظر ) ٢(

 . وما بعدھا١٧٦قانون المرافعات ص 
 .١ حاشیة رقم ٢٣٢انظر فیما سبق ص ) ٣(
لا یطرح الاستئناف علي محكمة الدرجة «والمادة قبل تعدیلھا بالقانون الوارد بالمتن كانت تنص علي أنھ ) ٤(

  .»م التي یطعن علیھا صراحة أو ضمنیاً وما یتعلق بتلك الأجزاءالثانیة سوي أجزاء الحك



 

 ٨١٩

، وإتمامـاً   )١( مرافعات ٥٦٦الطلبات والدفوع المعروضة أمام أول درجة وفقاً للمادة         
شرع قصر سـلطة محكمـة      ، الم ٢٠١٧ مايو   ٦لعملية الإصلاح التي أتي بها قانون       

علـي  ) ٢( مرافعـات  ٥٦٨/١الاستئناف حالة تصديها لموضوع النزاع وفقاً للمـادة         
حالتي إلغاء أو إبطال الحكم الصادر في إجراء من إجراءات التحقيـق أو فـي دفـع       

ومن ثم فمحور هذه الإصلاحات هو المحافظة       . إجرائي دون حالة تأييدها لهذا الحكم     
كمحكمة ثاني درجة، وهو المتبقي في القانون الفرنـسي مـن   علي محكمة الاستئناف  

مبدأ التقاضي علي درجتين بعد أن أخرج هذا القانون تلك المبدأ مـن نطـاق فكـرة               
  . النظام العـام

                                                                                                                         
«L'apper Né defére â la cour que La Comnaissance des chefs de jugement 
quil critique expressement ou implicitement et de ceux qui en dépendnt». 
:     انظر   
Fredénic FERRAND: appel 1999 préc. P. 77 No 646 ets. 
VINCENT et Guinchard: op. cit., p. 834. No. 1424. MOREL: op. cit. P. 490. 
Com. 22 mai 1985. J.C.P. 1985. iv. 268. Civ. 22 Nov. 1984. Bull. Civ. 11. No 
173. Civ. 13 Nov. 1961. J.C.P. 1961. 11. 1246. Note. J.A. Civ. 29 mars. 
1944. J.C.P. 1944. 111. 2637. 

لا یطرح الاستئناف «:  علي النحو التالي٢٠١٧ مایو ٦ في ٨٩١وأصبح النص بعد تعدیلھ بالقانون   
  .»علي محكمة الدرجة الثانیة سوء أجزاء الحكم التي یطعن علیھا صراحة وما یتعلق بتلك الأجزاء

"L'appel défére á la cour la comnaissance des chefs de jugement qu'il 
critique expressément et de ceux quien…". 

یمكن للخصوم ولأول مرة في الاستئناف القیام بتوضیح «والمادة قبل تعدیلھا كانت تنص علي أنھ )  ١(
  .»الإدعاءات الكامنة في الطلبات أو الدفوع المطروحة أمام أول درجة

"les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement 
comprises dans les demandes et defenses soumises au premier juge". 
:      وفي تطبیق ذلك انظر Civ. 4 juin 2002 Bull. Civ. 1. No 155. D. 2002 IR 2122. 

J.C.P. 2002 11. 10025. Note Rusquec. Civ. 26 Nov. 2003. Bull. Civ. 111. No 
204. J.C.P. 2004. IV. 1141.                                               

لا یمكن لأطراف النزاع الإضافة إلى الإدعاءات التي عرضت " بعد تعدیلھا تنص على أنھ ٥٦٦     والمادة 
  ".أمام أول درجة إلا تلك التي تعتبر ملحقة بھا أو ناتجة عنھا أو مكملة لھا

"les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge 
que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence au le 
comptement nécessaire". 

 - Natalie Fricera: L'appel nouveau est arrive préc. Joelle JEGLOT: انظر 
BRUN : le décret No 891 du 6 mai 2017. Lic. Cit.                             

  .٤٠انظر فیما سبق بند ) ٢(



 

 ٨٢٠

 قبول الطلبات الملحقة أو الناتجة أو المكملة للطلب الأصـلي لأول مـرة   – ب  – ٧٤
لا يمكـن  "ت، حيث تنص علـى أنـه        مرافعا ٥٦٦وفقاً للمادة   : أمام محكمة التصدي  

لأطراف النزاع الإضافة إلى الإدعاءات التي عرضت أمام أول درجة إلا تلك التـي              
والمصطلحات الثلاثة التـي اسـتخدمها   . تعتبر ملحقة بها أو ناتجة عنها أو مكملة لها     

مـصطلحات أكثـر   " الملحقة بها والناتجة عنها والمكملة لها"المشرع وفقاً لهذا النص     
  . مرافعات قديم٤٦٤مومية واتساعاً مما كان يستخدمها بالمادة ع

هذه المصطلحات المرنة خرج المشرع بمقتضاها من ناحية عن القيود التـي كانـت              
بكل ) ٢(ومن ناحية أخرى، فتح بمقتضاها الباب للمطالبة      ). ١(تستلزمها المادة السابقة  

 المنهي للخصومة أمامهـا  –التوابع علاوة على ما يكون موجود بعد حكم أول درجة           
 بل ما يوجد منها قبل صحيفة افتتاح خصومة         –دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع       

أول درجة ولو اختلفت المطالبة بهذه التوابع عن الطلب الأصلي في الأساس القانوني             
بـين هـذا الطلب والمطالـبة بتـلك التوابـع، حتـى ولـو          ) ٣(متى وجدت الصلة  

المتبعة للكشـف عـن هـذه الصلة من طلب إلى آخر، بل ولـو      ) ٤(لةاختلفت الوسي 
  ).٥(اشترط لكل وسـيلة شروط لإعمالها تختلف عن الوسيلة الأخرى

، )٦( ويقصد بالملحقات، كل ما يضاف إلى الطلب الأصلي دون أن يـستغرقه            – ٧٥
فيكـون للملحقـات نفـس النظـام        ) ١(وهو ما يعني أن الملحقات تأخذ حكم الأصل       

                                                
 مرافعات استبعد تعبیر الفوائد والأجور ٥٦٦ وتطبیقاً للمادة ١٩٧٥فالمشرع الفرنسي بموجب قانون ) ١(

 ٥٦٦كما أن ظاھر المادة . ٤٦٤والمرتبات وطلب ما یزید من التعویضات والتي كان منصوص علیھا بالمادة 
 علیھ الفقھ واستقر علیھ القضاء من قیود، سواء ما تعلق منھا بأن تكون الملحقات مستحقة بعد استبعد ما درج

. كما استبعد تقید المطالبة بھا، أن تكون أثیرت أو تم التمسك بھا أمام أول درجة. صدور حكم أول درجة
.  كان أفصح عنھا النصفالمصطلحات الثلاثة الواردة بالنص غیر مقید طلبھا والتمسك بھا بوقت زمني وإلا

 .٢٧٩ وما بعدھا بند ٤٧٧المرجع السابق ص : علي تركي . د: في تفصیل ذلك انظر 
  :في تطبیق ذلك انظر) ٢(

Cass. Civ. 18 janv. 1978 J.C.P. 1978. IV. 91. 4 oct. 1978. Bull. 200. Civ. 17 
juill. 1978. D. 1978. IR. 497 obs Julien. Civ. 24 Nov. 1982. Gaz Pal. 1983. 
Pon. 98. obs. Guinchard. 

 .٦٣انظر فیما سبق بند ) ٣(
  .٣٣٦ بند ٦٩٣؛ الوسیط في الاستئناف ص ٢٠٨فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر. د) ٤(

Vincent et Guinchard: op. cit., P. 841. him. No 8. 
 . وما بعده٨٢انظر فیما یلي بند ) ٥(
 .٢١٤نطاق النزاع في الاستئناف ص : محمد نور شحاتھ. د) ٦(



 

 ٨٢١

لقانوني الذي للطلب الملحق به، كذلك يكون لها نفس النظام الإجرائي، حتى يكـون              ا
من الملائم الفصل في الملحقات والطلب الأصلي معاً لوحدة الخصومة وتحقيقاً لمبـدأ          

وعلى ذلك فإن الطلب بالملحقات الجديدة، والتـي تنـصب          . الاقتصاد في الإجراءات  
) ٢(ها تكون مقبـولة لأول مرة في الاسـتئناف       على ما أثير أمام أول درجة ومر علي       

  .لتفصل محكمة الدرجـة الثانية إعمالاً لفكرة التصدي في الطلب الأصلي وملحقاتـه
ومبرر قبول الملحقات الجديدة ونظر محكمة الاستئناف للطلب الأصلي وملحقاته يعد           

مـن البدايـة   تطبيقاً لقاعدة الفرع يتبع الأصلي، لكون الصلة في الفرع تعـد قائمـة           
وفضلاً عن جـواز طلـب      . لاتصال الطلبات الفرعية أياً كان نوعها بالطلب الأصلي       

فهـذه  ). ٣(الفوائد والأجور والمرتبات وزيادة التعويضات كملحقات للطلب الأصـلي        
) ٤(الملحقات قد تشكل بذاتها طلباً مستقلاً، كما لو كان جائز تقديمه أمام أول درجـة              

ية أو الوقتيـة أو الطلبـات المـستعجلة لأول مـرة فـي              كطلب الإجراءات التحفظ  
تبعاً للطلب الأصلي الذي طرح أمـام أول درجـة، لتنظـر محكمـة        ). ٥(الاستئناف

  .الاستئناف الطلبين معاً
بقبول طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشهرة لأول         ) ٦(وتطبيقاً لذلك قضي  

 بالتعويض عـن إعمـال الإصـلاح        مرة في الاستئناف بعد المطالبة أمام أول درجة       
فسخ البيع لأول مرة في الاسـتئناف، رغـم أن الطلـب        ) ٧(وبقبول طلب . والضمان

الأصلي كان وارداً على بطلان المزايدة لوحدة الأعباء التي كانت مفروضـة علـى              
                                                                                                                         

فإعمالاً للاصطلاح اللغوي والمقابلة في اللغة الجاریة، یعد المصطلح اللغوي للكلمة ملحق ھو ما یجئ ) ١(
" أساسي"أو " أصلي"بعد شئ یسبقھ والمقابلة في اللغة الجاریة بین اصطلاح ملحقات من ناحیة ومصطلح 

ابلة بالأصلي، وھكذا لا یمكن تعریف الملحقات إلا بالنظر إلى الأصلي، مق" التبعي"تفھم الملحقات على أنھا 
 .٢٧٧ بند ٤٧٩المرجع السابق ص : علي تركي. د: انظر . فالملحقات یجب أن تأخذ حكم الاصل

)٢( Fréderique FERRAND: évocation préc. No 1024. Lucie MAYER : L'objet 
et les effets de l'appel préc. P. 76 ets. No 9 etts. LOISEL : emploi optimal de 
la nation d'évocation préc. No 29 ets.             

 . وما بعده٦٤انظر فیما سبق بند ) ٣(
محمود مصطفى . ؛ د١٦٩خصوصیات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة ص : أحمد خلیل . د) ٤(

 .١٢٢ وما بعدھا بند ٢٣٨لشخصیة ص تیسیر إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال ا: یونس
 .٥١انظر فیما سبق بند ) ٥(
)٦ (Cass. Civ. 6 fev. 1978. Gaz Pal 1979. Pan. P. 111. Civ. 1 fev. 2006. No 

05 – 13 – 291. Bull. Civ. 11. No 28.                                                        
)٧     ( Rennes 2 avril. 1973. Cite. Par. Vincent et Rusquec: préc. P. 403. 



 

 ٨٢٢

. الراسي عليه المزاد مع الأعباء التي كانت مفروضة على المتملك للاستفادة بالمنفعة           
التعويض لأول مرة في الاستئناف كأحد ملحقات طلب التطليق أمام          ) ١(بوبقبول طل 

بنفقات المأكل كأحد ملحقات طلب التطليق أمـام أول         ) ٢(أول درجة، وكذلك المطالبة   
علـى عكـس   . من الطلبات التي تعد من ملحقات الطلب الأصلي      ) ٣(درجة، وغيرها 

نود العقـد بعـد طلـب       ذلك لا يعد من ملحقات الطلب الأصلي طلب تطبيق بعض ب          
  ).٤(إبطاله، أو طلب تخفيض الثمن بعد طلب فسخه

بالطلبات الناتجة، هي كل طلب يعد نتيجة قانونية عادية للإدعـاء           ) ٥( ويقصد – ٧٦
ففي الأحوال التي يطلب فيها أمـام أول درجـة، مـثلاً بإبطـال            . أو الدفاع الأصلي  

عي معين رداً علـى هـذا       تصرف قانوني معين، أو يدفع المدعي عليه بدفع موضو        
الطلب، فيمكن لمن طلب بإبطال التصرف أو من رد عليه بدفع عند تصدي محكمـة               

أمامها ولأول مرة بما قد يعد نتيجة       ) ٦(الاستئناف لهذا الطلب أو تلك الدفع أن يطلب       
الدائن ) ٧(لهذا الطلب أو تلك الدفع إذا أجابته المحكمة إلى طلبه أو دفعه، كأن يطلب              

كمة الاستئناف بما استحق له في ذمة مدينه منذ آخر طلبات قدمت أمـام أول             أمام مح 
لأول مرة في الاستئناف بالتعويض عن الأضـرار الماليـة          ) ٨(درجة، أو أن يطالب   

والتجارية وتعويضات التأخير كملحقات ناتجة عن طلب التعويض عن الضرر الناتج           

                                                
)١ ( Cass. Civ. 1 juin 1983. Gaz Pal 1983. Pan. 288. Paris 10 mai 2007. R. G. 

No 06100648.                                                                                   
)٢             (Versailles 17 mai 1985. D. 1987. Somm. 273. Note Grostiere.  

)٣ ( Civ. 13 juin 1985. Bull. Civ. 11. No 121. 9 janv. 1991 Bull. Civ. 11. No 11 
31 mai 2000 Bull. Civ. 11. No 92. J.C.P. 2000. 11. 10425 Note Briere.                                                                       

)٤ (Com. 29 mars. 2011. No 9 – 71. 9908 No 10 – 12. 046. Civ. 20 janv. 
2010. No 09 – 65272.                                                                              

.  وما بعدھا؛ د٢٠٩نون المرافعات ص ؛ فلسفة قا٣٣٧ بند ٦٩٤الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٥(
  .٢٧١المرجع السابق ص : أسامة جامع. ؛ د٢٧٩ بند ٤٨٢المرجع السابق ص : علي تركي

Natalie FRICERO : L'appel nouveau est arrive. Lic cit. Frederic FERRAND: 
appet. Prec. P. 86. No 722. 

)٦ ( Cass. Civ. 24 juin 2004. Bull. Civ. 11. No 309. D. 2004. I.R. 2082. R.T.D. 
Civ. 2004. 554. obs. Perrot. J.C.P. iv. 2728.                               

)٧ ( C. A. Grenoble 2 oct. 1973. Cite par. Vincent et Rusquec. Préc. P. 403. 
MAYER: préc. No 9.                                                                     

)٨        ( Cass. Civ. 8 mars 2007. No 05 – 21 – 627. Bull. Civ. 11. No 58. 



 

 ٨٢٣

الحائز حسن النية باسـترداد     ) ١(أو أن يطلب  . عن سقوط جزء من بناء تحت الإنشاء      
فهذا الطلب يعد نتيجة مترتبة     . النفقات التي قام بالإنفاق بها على الأرض محل النزاع        

عـن  ) ٢(أو بـالتعويض . على دفاعه في الدعوى المقامة ضده باسترداد هذه الأرض   
  .فوات فرصة التأجير كنتيجة للتأخير في تسليم الوحدات المحجوزة

لمكملة، فيقصد بها كل ما يضاف إلى الطلب الأصلي حتى يكون            أما الطلبات ا   – ٧٧
ويكون الطلب مكملاً للطلب الأصلي إذا كانت طبيعة المحل في الطلبـين            ). ٣(كاملاً

مماثلة، بحيث كان من الممكن أن يندمجا معاً في طلب واحد إذا مـا تحقـق سـبب                  
المكمل لأول مـرة    ويكفي لقبول الطلب    ). ٤(الطلب المكمل وقت رفع الطلب الأصلي     

) ٦(بينه وبين الطلب الأصلي، وكانت هذه الصلة      ) ٥(في الاستئناف متى وجدت صلة    
 ٥٦٦ولـذا سـمحت المـادة    ). ٧(في حدود احترام موضوع وسبب الطلب الأخيـر       

مرافعات للخصوم ولو لأول مرة في الاستئناف إبداء كل مـا يعـد مكمـلاً للطلـب            
از طلب زيادة التعويض لفقدان الـدخل لأول        بجو) ١(وتطبيقاً لذلك قضي  ) ٨(الأصلي

                                                
)١ ( Cass. Civ. 12 mars 1986. J.C.P. 1986. iv. 143. Civ. 13 Nov. 1974. J.C.P. 

1976. 11. 18242. Note Couchez.                                               
  .٤٨٣المرجع السابق ص : علي تركي. لیھ لدى د     مشار إ

)٢ (Cass. Civ. 3e 28 fev. 2018 Pourvoi No 16 – 1 – 17950. Civ. 3e 12 avril. 
2018, 17 – 14581.                                                                              

أما . لأول یندمج في الشئ إذ أنھ ما یتم بھ الشئفا. ومصطلح المكمل یختلف عن مصطلح الإضافي) ٣(
 .٢٨٠ بند ٤٨٤المرجع السابق ص : علي تركي. د: انظر . الثاني، فیظل خارج الشئ

. وتماثل الدعویین أو الطلبین أو تشابھھما لا یمنع من إزدواجھما، ولو كانا یرمي إلى أثر قانوني واحد) ٤(
 والمراجع والأحكام ٢٢٧ وما بعدھا بند ٢٤٢ي قانون المرافعات ص الدفع بإحالة الدعوى ف: المؤلف : انظر 

 . المشارة لدیھ
 .٦٣انظر فیما سبق بند ) ٥(

)٦                  ( Cass. Civ. 20 mars. 1989. Bull. Civ. 111. P. 78. No 119. 
وجود في وقائع ودون أن یستلزم أن یكون الطلب المكمل لھ ذات طبیعة الطلب الأصلي، أو لكونھ م) ٧(

في الاتجاھات المختلفة التي . الطلب الأخیر، أو لكون الطلب المكمل یھدف إلى ذات الغایة من الطلب الأصلي
الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د: انظر. قیل بھا في ضابط الصلة بین الطلب المكمل والطلب الأصلي

؛ فلسفة قانون المرافعات ص ١٣٤ بند ١٥٨ي ص  وما بعده؛ سبب الطلب القضائ٣٣٠ وما بعدھا بند ٦٨٧
  . وما بعدھا٢٠٢

Vincent et Guinchard: op. cit., P. 841 No 1435. 
  :في تطبیق ذلك انظر) ٨(

Cass. Civ. 29 avr. 2002 Bull. Civ. IV. No 75. D. 2002. A.J. 1674. obs. A. 
Lienhard. AIDI 2002. Gol. Note. Le corre. Civ. 3 mai 1990. Bull. Civ. 11. No 
72. Civ. 21. juin 1977. Bull. Civ. I. No 288. 



 

 ٨٢٤

مرة في الاستئناف، رغم أن الطلب الذي طرح أمام أول درجة كان يتعلق بالتعويض              
المقدم لأول مرة في الاستئناف بإلزام الخصم بالقيـام         ) ٢(والطلب. عن حادث مرور  

 ـ            ة للقيـام   بإعمال الإصلاح يعد طلباً مكملاً للطلب المقدم أمام أول درجة بتقرير كفال
بأن طلب مبلغ من الأموال يتعلق بأعمال الصيانة للملكيـة          ) ٣(بهذه الأعمال، وقضي  

المشتركة ولأول مرة في الاستئناف يعد من مكملات الطلب الأصـلي بـدفع أعبـاء         
  .الملكية المشتركة الذي طرح أمام أول درجة

جـوز للخـصم    وترتيباً على ذلك، أن كافة الطلبات العارضة الإضافية التي كـان ي           
إثارتها والتمسك بها أمام أول درجة، ولم يتمكن من إبدائها، لإنهـاء خـصومة أول               

 إثارتها والتمـسك    – الخصم   –درجة دون أن تستنفد ولايتها بموضوع النزاع يمكنه         
بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف حالة تصديها لموضوع هذا النزاع، متى كانـت              

 ٥٦٦الأصلي أو ناتجة عنه أو مكملة له تطبيقـاً للمـادة            هذه الطلبات ملحقة بالطلب     
  ).٥( مرافعات٥٦٨/٢إعمالاً للمادة ) ٤(مرافعات

  ثالثاً
  قبول الطلبات المقابلة لأول مرة أمام محكمة التصدي

                                                                                                                         
)١ ( Cass. Civ. 16 mai 2013. No 12 – 13859. Note. A. Bascoulergue Douai 5 

mars. 1953. Gaz Pal. 1953. 2. 55. Montpellier 25. Nov. 1941. A. S. obs. au. 
J.C.P. 1947. 11. 3500.                                                               

)٢                                 ( Cass. Civ. 21 avril 1982. Bull. Civ. 11. No 61. 
)٣ ( Cass. Civ. 15 oct. 1975. D. 1976. P. 57 Concl. De M. L'avacat general. 

Paucot Note Giverdon. .الإشارة السابقة. وسیط في الاستئنافال: نبیل عمر.  مشار إلیھ لدى د  
)٤ ( Cass. Civ. 8 avr. 1999. Bull. Civ. 111. No 85. D. Affaires 1999. 979. obs. 

Y.A. De frenois 2000. 583. obs. Duplon – Miellet.                     
)٥ ( Frederique FERRAND: évocation. Préc. No 1024. Couchez, Pierre 

Langlade et Lebeau: op. cit. P. 525. No 1429. Cass. Civ. 17 juill 1976. D. 
1978. I.R. 497 obs. julion. Civ. 11. juill. 1978. J.C.P. 1978. IV. 291. Bull. Civ. 
1. No 261.                                                                  



 

 ٨٢٥

 مـستأنف أو    –يقصد بها كل ما يبدئه المـدعي عليـه          ) ١( والطلبات المقابلة  – ٧٨
. أكثر من مجرد رفض إدعاءات خصمه      بقصد الحصول على ميزة      –مستأنف ضده   

وسيلة دفاع ترمي إلى رفض طلب هذا الخـصم،         ) ٢(فهذه الطلبات فضلاً عن كونها    
يسـتوي فمن له هـذا  . فهي تحقق ميزة مستقلة لمن له الحق في إثارتها والتمسك بها         

كونه هو المستأنف ضده في مواجهـة المـستأنف أو          ) ٣(الحق ووفقاً للاتجاه الحديث   
لأن المستأنف ضده عند تقديمه لطلب مقابل يعد مستأنفاً ومن اتخـذ            . العكسالعكس ب 

في مواجهتـه مستأنف ضده، وله بهذه الصفة تقديم طلب مقابل لطلـب المـستأنف              
  .عليه
الطلبات المقابلة لأول مرة أمام محكمة التصدي سواء أبديت هذه الطلبـات            ) ٤(وتقبل

 ٥٦٤ رد الإدعـاء الأصـلي مـادة         في صورتيها التقليديـة المقاصـة أو طلبـات        

                                                
الطلب الذي بواسطتھ یدعي المدعي علیھ " فرنسي الطلب المقابل بأنھ  مرافعات٦٤وعرفت المادة ) ١(

  .الأصلي للحصول على میزة أكثر من مجرد رفض إدعاء خصمھ
"Constitute une demande reconventionelle la demande par laquelle le 
défendeur ariginaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet 
de la prétention de son adversaire".                          

 .Paris 15 fevr. 1968. J.C.P. éd A. 1969. IV. 5428. R.T.D:       في تطبیق ذلك انظر
Civ. 1969. 373. obs. Hébraud.                                                    

 ١إبراھیم نجیب سعد ج .؛ د٤٨١مبادئ ص : وجدي راغب. مقابلة انظر دفي طبیعة ومزایا الطلبات ال) ٢(
 دار الفكر ١٩٨٤النظریة العامة للطلبات العارضة : محمد محمود إبراھیم. ؛ د٢٤٩ وما بعدھا بند ٦٢٠ص 

  .٢٧٨العربي ص 
DESDEVISES (Y.) : demande reconventionnelle. Ency. Dalloz 1979. No 2 
ets. MOREL: op. cit. P. 294. No 357. 

وذلك لأن الأخیر عند تقدیمھ . حیث یجیز للمدعي الأصلي أن یتقدم بطلب مقابل في مواجھة المدعي علیھ) ٣(
طلباً مقابلاً یعد مدعیاً، ویكون الأول في مركز المدعي علیھ، فلھ بھذه الصفة تقدیم طلب مقابل لدعوى المدعي 

  .علیھ
لا تحكم "قاعدة : إبراھیم نجیب سعد. ؛ د٢٦ وما بعدھا بند ٧٨ ص ٢سوط ج المب: فتحي والي. د:      انظر 

وجدي . ؛ د٥٦٥ بند ٥٧٤الدفع بإحالة الدعوى ص :  وما بعدھا؛ المؤلف٢١ص " دون سماع الخصوم
علي .  وما بعدھا؛ د٣٨٣المرجع السابق ص : محمد محمود إبراھیم. ؛ د٤٨٢المرجع السابق ص : راغب
  .٢٨٤ بند ٤٨٩بق ص المرجع السا: تركي

MIGUET: Thé préc P. 210. No 166. Solus et Perrot: op. cit. T. 3 P. 878. No 
1032. CADIET: droit. op. cit. P. 417. No 803.   

)٤ ( Natalie FRICERO: L'appel nouveau est arrive 19 avril 2018. Lic. Cit. Guy 
Narran les demandes nouvelles après le decret du 6 mai 2017. préc. 
Strickler: préc. No 8. Baptiste Forest: L'irrecevabilite des pretentions 
Nauvelles en appel 15 Nov. 2016. Lic. Cit. Frederique FERRAND: évocation 
préc. 1027.                                                         



 

 ٨٢٦

أم أبديت بصفة عامة دون تحديدها بنوع معين من هذه الطلبـات مـادة           ) ١(مرافعات
  . مرافعات٥٦٧
رغم أن النص لم يفـصح      ) ٢( مرافعات ٥٦٤ والمقاصة المقصودة وفقاً للمادة      – ٧٩

 دفاع  عن نوعها، هي المقاصة القضائية، وليست القانونية، لأن الأخيرة لكونها وسيلة          
موضوعي يجوز إثارتها والتمسك بها كدفع موضوعي في أية حالـة كانـت عليهـا               

أما المقاصة القضائية فهي طلب عارض وليس دفعـاً         ). ٣(ولأول مرة في الاستئناف   
وتعطـي  ) ٤(موضوعياً يبدي بالطريق الذي رسمه القانون لإبداء الطلبات العارضـة       

كانية أن يعرض على قضاء الاسـتئناف   للخصم الذي يتمسك بالمقاصة إم   ٥٦٤المادة  
ولو لأول مرة إدعاءاً جديداً ولو لم يكن هناك ارتباط من حيث الموضوع أو الـسبب                
بين الدينين محل التداعي، غاية الأمر أن تكون المقاصة مبداه بالمقابل لطلب الخصم             

  ).٥(الآخر

                                                
القضاء الذي یفصل في موضوع عمالي یختص " من قانون العمل على أن ٥١٦/٢لمادة كما تنص ا) ١(

" بالفصل في كل الطلبات بالمقاصة التي بطبیعتھا، تدخل في اختصاصھ، حتى إذا قدمت في قضیة الاستئناف
  .٥ حاشیة ٢٥١مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي.مشار إلیھ لدى د

)٢ ( "les parties ne peuvent soumettre a la cour de Nouvelles pretentions si 
ce n'est pour apposer compensation...".                                                

 .Civ. 14 janv. 1987. Gaz Pal 1987. 2 somm 334. obs:      وفي تطبیق ذلك انظر
Croze et Morel.                                                                            

فمتى توافرت شروط المقاصة القانونیة وتم التمسك بھا، فإنھا تقع بحكم القانون، ویتعین على القاضي أن ) ٣(
فھي تقع منذ الوقت الذي یصبح فیھ . یحكم بھا، وحكم القاضي یعد كاشفاً عن وقوع المقاصة ولیس منشئ لھا

مؤدى ذلك أن وقوع المقاصة بقوة القانون یتم . ، وینقضي الدینان منذ ذلك الحینالدینان صالحین للمقاصة
محمد حسین . د: انظر . وقت إنقضاء الدینین بھا، وھو وقت صلاحیتھما للمقاصة لا وقت التمسك بھا

مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د٥٢٩ دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠٠٦أحكام الالتزام : منصور
 .٤٦ بند ٢٥١

Vincent et Guinchard: op. cit., P. 840 ets No 1432. 
 ٣/١٢/١٩٦٤نقض . ٧٢٧ ص ٣٢ مجموعة الأحكام السنة ٢/٣/١٩٨١نقض :      وفي تطبیق ذلك انظر

 . ١١٣٤ ص ١٢مجموعة الأحكام السنة 
Cass. Civ. 9 dec. 1965. Bull. Civ. 1. 1965. P. 691. 

 ٢٤٩قانون المرافعات ص : أحمد ھندي. ؛ د١٧٨ وما بعدھا بند ١٩٧لمرافعات ص ا: أحمد أبو الوفا. د) ٤(
 .١٣٦بند 

)٥                                  ( Cass. Civ. 19 mai 1976. Bull. Civ. 1. No 180. 



 

 ٨٢٧

بدى بالمقابـل   وجواز إبداء طلب المقاصة ولو لأول مرة أمام محكمة التصدي متى أ           
) ٢(وقضي تطبيقاً لـذلك   ) ١(لطلب الخصم الآخر، هو ما تواترت عليه أحكام القضاء        

بأن طلب صاحب العمل الذي يدعي أن المبلغ المستحق عليه للمقاول يجب أن يخصم              
منه ما يقابل العمل المبين في الصفقة المبرمة بينهما، ولكن تم تنفيـذه عـن طريـق               

لطلب يرمي إلى إبداء مقاصة رداً علـى طلـب الخـصم          مقاول آخر، حيث أن هذا ا     
  .بالقيام بتلك الأعمال

 أما طلبات رد الإدعاء الأصلي، وهي الطلبات التي لا يقتصر فيهـا الخـصم               – ٨٠
على مجرد رفض إدعاءات خصمه كلياً أو جزئياً لكونها غير قائمة على أساس مادة               

أو لمجـرد   ). ٤( وما بعـدها   ٧٣أو لمجرد تعطيل السير فيها مادة       ) ٣( مرافعات ٧١
، أو لمجـرد إبـداء      )٥( وما بعدها  ١٢٢إنكار حق طالبها في الحماية القضائية مادة        

وإنما هي طلبات يرمي بهـا الخـصم إلـى اسـتبعاد            ). ٦(٥٦٣وسائل جديدة مادة    
إدعاءات خصمه كلياً أو جزئياً، فهي لا تعد طلبات جديدة مرفوعة في هذه الحالة، بل               

متى كان الهـدف  ) ٧( مرافعات٥٦٤بولة لأول مرة في الاستئناف مادة  هي طلبات مق  
  ).٢(كلياً أو جزئياً ) ١(الأساسي منها هو هدم الإدعاء الأصلي

                                                
)١ ( Cass. Civ. 14 Nov. 1995. Gaz Pal 1995. Pan. 50. Civ. 13 mars 1985. ibid. 

1985. 1. Pan. 196. obs. H. Croze et C. Morel. J.C.P. 1985. iv. 185. Civ. 10 
Nov. 1982. Gaz Pal 1982. 1. Pan 98. obs. S. Guinchard. 19 déc. 1983. ibid. 
1984. 1. Pan. 147.                                                    

)٢                             ( Cass. Civ. 10 mai 1977. Bull. Civ. 1977. iv. 196. 
وتطبیقاً لذلك قضي بأن الدفاع المستمد من بطلان العمل أو الإجراء الذي یستند إلیھ الطلب یشكل وسیلة ) ٣(

  .دفاع موضوعي یقبل دائماً
Cass. Civ. 16 déc. 2004. Bull. Civ. 11. No 525. D. 2005. I.R. 311. J.C.P. 
2005. iv. 1228. 

: انظر ) ٤( Anne - Lise. Lonné - Clément: les éxception de pracedure. Lagbd. 
Arg. 24 jan. 2017. préc.                                                             

  . وما بعده٣٣انظر فیما سبق بند ) ٥(
  .  وما بعده٥٢انظر فیما سبق بند ) ٦(

)٧ ( "les parties ne peuvent soumettre a la cour de Nouvelles Pretentions si 
ce n'est pour opposer ….. faire econte les pretention adverses".          

  :     وفي تطبیق ذلك انظر
Civ. 17 juin 1976. Bull. Civ. 1. No 223. 10 janv. 1978. Bull. Civ. 1. No 11. 20 
mars. 1989. Gaz Pal 1989. 1. Pan. 94. Civ. 3 fev. 1983. Bull. Civ. 11. No 28. 



 

 ٨٢٨

 الـذي  Droit de la defense) ٣(ومبرر قبول هذه الطلبات ومبناه هو حق الـدفاع 
ن الوسـائل   أن يثير م  ) ٥(ووفقاً لما تواترت عليه أحكام القضاء     ). ٤(يبرر لكل خصم  

التي يمكن أن تفيده في استبعاد إدعاءات خصمه ولو اتخذت شكل الطلب الجديد لأول              
على غيره من المبـادئ الأخـرى فـي    ) ٦(مرة في الاستئناف وذلك لسمو هذا الحق 

                                                                                                                         
Gaz Pal 1983. 1. Pan. 170 obs. Guinchard. Civ. 12 Nov. 1987. Gaz Pal. 
1987. 2 Pan. 289. 

وتطبیقاً لذلك قضي بقبول طلب الخصم لأول مرة في الاستئناف بملكیتھ للأرض محل النزاع على أساس ) ١(
  . بمنعھ من المرور من قطعة الأرض المشتركة إلى ملكیتھ الخاصةالتقادم المكسب رداً على طلب خصمھ

Cass. Civ. 2e 23 fevr. 2017. F. P. B. No 16 - 12. 859. D. oct. du 20 avril et 12 
avril 2018. 17. 14581. Civ. 18 jan. 1978. Bull. Civ. 241. 

ئناف الحصول على مقابل شغل العین رداً وتطبیقاً لذلك قضي بأن للمؤجر أن یطلب لأول مرة في الاست) ٢(
  .على طلب المستأجر بتجدید عقد الإیجار

Cass. Civ. 8 mai 1933. D. H. 1933. 363. Dans le meme sens. Cass. Com. 23 
juill. 1952. Bull. Civ. 111. 214. 

  .٤٩٥علي تركي ص .     مشار إلیھ لدى د
:     وفي تطبیق ذلك أیضاً انظر Civ. 6 oût 1912. D. P. 1912. 1. 542. Com. 30 oct. 

1973. D. 1974. 1. R. 26. 4 Nov. 1974. Bull. No 274. Civ. 13 Nov. 1974. 
J.C.P. 1976. 11. 18242. obs. Couchez. Cite. Par. Vincent et Guinchard: op. 
cit. P. 841.                                                                        

، لأن اصطلاح الحریة لیس مرادفاً لمصطلح liberté de la defenseولیس مجرد حریة الدفاع ) ٣(
فالحریة تتعلق فقط باستعمال الحق، وھي تعني بالنسبة للحق استعمال الحق أو عدم استعمالھ، وعدم . الحق

وحق الدفاع وإن . لتعسف في استعمالھتقریر مسئولیة صاحب الحق إذا استخدم حقھ بشكل لا ینطوي على ا
كان من وجھة نظر الفن القانوني شكلاً من الأشكال الإجرائیة، فإنھ لا ینبغي النظر إلیھ كشكل إجرائي 

محض، لأنھ بحكم سیادتھ على كل خصومة أمام القضاء یصبح عنصراً من عناصر القانون وإن لم ینص علیھ 
  .ن سیر العدالةبالاسم نظراً لكونھ لازمة ضروریة لحس

دار النھضة . واجب القاضي في تحقیق مبدأ المواجھة: عزمي عبد الفتاح. د:      في تفصیل ذلك انظر
وجدي . د.  وما بعدھا١٠٥التمییز بین الواقع والقانون المقال ص .  وما بعدھا١٠ص . ٩٢/١٩٩٣العربیة 
 ١٨السنة . العدد الأول. ١٩٧٦ادیة ینایر مجلة العلوم القانونیة والاقتص. دراسات في مركز الخصم: راغب
فتحي والي، أحمد ماھر .قاعدة لا تحكم الإشارة السابقة؛ د: إبراھیم نجیب سعد.  وما بعدھا؛ د١٨٤ص 

  . وما بعدھا٧٧ وما بعدھا بند ١٥٨نظریة البطلان ص : زغلول
مدعیین ومدعي علیھم من وتطبیقاً لذلك قضي بأن موضوع القسمة، الخصوم فیھ یكونون على التوالي ) ٤(

ناحیة في تحدید الطرف الإیجابي والطرف السلبي وفي تحدید حقوقھم والطلب المقدم لأول مرة في الاستئناف 
  . مرافعات٥٦٤التي تتصل بنفس أسس التصفیة، تكون لھا طابع الدفاع ولا تكون ممنوع وفقاً للمادة 

Cass. Civ. 5 juill 1967. Bull. Civ. 1967. 1. 185. 
)٥ ( Civ. 17 janv. 1978. J.C.P. 1979. 11. 19063. obs. Couchez. Civ. 4 mars 

1980. D. 1981. 1. R. 147. obs. Julien. 10 Nov. 1982. Gaz Pal 1983. Pan. 98. 
obs. Guinchard. 19 déc. 1983. Gaz Pal. 1984. Pan. 147 obs. Guinchard. Cite 
par. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 841. No 3.         

  . ونفس الإشارات٤انظر المراجع المشار إلیھا في الصفحة السابقة حاشیة ) ٦(



 

 ٨٢٩

للطعن بالنقض في الحكـم   سبباً) ١(كما أن مخالفة هذا الحق تصلح. قانون المرافعات
  .لمخالفته القانون

لـم يعـد    : ل الطلبات المقابلة بصفة عامة لأول مرة أمام محكمة التصدي          قبو - ٨١
يقصر قانون المرافعات الحالي قبول هذه الطلبات على المقاصة القضائية، وطلبـات            
رد الإدعاء الأصلي، وإنما أورد قاعدة عامة، يبيح بمقتضاها قبول كل ما يمثل دفاعاً              

تماداً ثابتاً من جانب المـشرع وفقـاً   ضد هجوم الخصم الآخر، هذا القبول صادف اع       
الطلبات المقابلة تكون مقبولـة دائمـاً   "حيث نصت على أن    ) ٢( مرافعات ٥٦٧للمادة  

  ".في الاستئناف
ومع اعتماد المشرع لهذه الطلبات وقبوله لها صراحة ولأول مرة فـي الاسـتئناف،              

محكمة الاسـتئناف   أهمها كونها تتيح ل   ) ٣(فضلاً عن ما تحققه هذه الطلبات من مزايا       
 رغـم تحمـسه لفكـرة      -) ٤(يتحفظ البعض . إعطاء النزاع حلاً واحداً بكل تفريعاته     

 على إمكان تقديمها لأول مرة في الاستئناف وما يؤديـه هـذا             -) ٥(الطلبات المقابلة 
. القبول إلى حرمان الخصم الذي قُدم في مواجهته من ضمان التقاضي على درجتـين   

 الحق في الدفاع وهـو  - وكما رأينا - أن هذه الطلبات يبررها ورداً على هذا التحفظ 
كمـا أن إبـداء الطلـب المقابـل فـي         . حق يسمو على مبدأ التقاضي على درجتين      

مواجهته، لا يوجد مانع يحول بينه وبين إبداؤه هو الآخر طلب مقابل رداً علـى مـا                
ال أسوأ حالاً مـن     لا يكون موقفه في جميع الأحو     ) ٦(وعلى الكل . أبدى في مواجهته  

                                                
تحقیق مبدأ : عزمي عبد الفتاح. ؛ د٩٧ وما بعدھا بند ١٩٧ص . نظریة الأحكام: أحمد أبو الوفا. د) ١(

  . وما بعده٦٥عدھا بند  وما ب١٢٩الوسیط في الطعن بالنقض ص : نبیل عمر. ؛ د١١المواجھة ص 
)٢( "les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel".  

:      انظر  Rousse (J.P.) : les demandes reconventionnelles formees pour la 
premiere foisen appel Gaz Pal du 2 Nov. 1976. doct. P. 619. Jacques. 
PELLERIN, MARIA et GUERRE: La Nouvelle procédure d'appel du décret 
No 2017. 891. préc. P. 81 No 16 ets. MIGUET: Thesé préc P. 179 ets. No 
144 etss. Couchez, Pierre Langlade et Lobeau: op. cit. P. 523. No 1425. No 
1429.                                                                 

  . والھوامش الملحقة بھ٦٩حول ھذه المزایا انظر المراجع المشار إلیھا بند ) ٣(
)٤ ( DESDEVISES: Préc No 10. Vincent: les dimensions nouvelle préc. P. 

180. Vincent et Rusquec. Préc. P. 403.                                                  
)٥         (                         Vincent et Gonchard: op. cit. P. 842. No 1437. 

)٦                                                                       ( Rousse: préc. P. 619. 
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 مرافعـات،  ٥٥٥موقف الغير الذي يتم اختصامه لأول مرة في الاستئناف وفقاً للمادة    
  ).١(واختصامه يبرر له تقديم طلبات مقابلة متى اقتضى تطور النزاع ذلك

والقيد الذي أورده المشرع لقبول هذه الطلبات هو أن توجد صلة كافية بينهـا وبـين                
 مرافعات بـالرغم مـن      ٥٦٧ة وإن لم تفصح عنها المادة       الطلب الأصلي، هذه الصل   

عمومية قبول هذه الطلبات إلا أن المشرع اعتمد هذه الصلة ونص عليها فـي بـاب                
 مرافعـات  ٧٠الأحكام العامة، فأورد مبدأ عاماً لقبول الطلبات المقابلة وفقـاً للمـادة         

ا كانـت تتـصل     الطلبات المقابلـة لا يمكـن أن تقبـل إلا إذ          "والتي تنص على أن     
هذه الصلة تجد مصدرها في علاقـة الفـرع         ). ٢"(بالإدعاءات الأصلية بصفة كافية   

بالأصل أو بالرابطة الأصلية للأشياء المتنازع عليها، لتحقق وحـدة التجـانس بـين              
للحـق محـل    ) ٣(الطلب الأصلي والمقابل لما في قبول الطلب الأخير من انعكـاس          

طوره، فيستلزم وجـود الصلـة الكافـية بـين       الطلب الأصلي، مـما يـؤدي إلى ت     
وتطبيقاً لذلك قضي بقبول طلب الخصم بملكيته للأرض محل النـزاع           ). ٤(الطلـبين

على أساس التقادم المكسب لأول مرة في الاستئناف لوجود صلة كافيـة بـين هـذا                
الطلب والطلب الأصلي رغم تعلقه بحق المرور على أحـد قطعتـي الأرض محـل               

                                                
  . وما بعده٨٧انظر فیما یلي بند ) ١(
)٢ ("les demandes reconventionnelles …. Ne sont recevables que si elles se 

rattachent aux pretentions originaires par un lien suffisant".            
 .Cass. Civ. 30 juin 1999. Bull. Civ. 111. No 151. D. 2000:      وفي تطبیق ذلك انظر

559. Note. M. EANCEL. Civ. 13 déc. 1988. J.C.P. 1989. iv. 59. 13 mai 1985. 
Gaz Pal 1985. 2. Pan 257 obs. Croze et MOREL. Paris 25 mars 1987. Bull. 

Ch. Avoues 1987. 3 126. Civ. 29 mai 1979. Bull. Civ. 11. No 162. R.T.D. Civ. 
1980. 624. obs. R. Perrot.                       

)٣ (Mehdi – Kebin: Appel : appréciation du nouveaté d'un demande 
reconventionnella. Dalloz actualite édition de 20 avril 2018 préc. Frédric 

FEERAND: appel 1999 préc. P. 87. No 725. ROUSSE: Lic. Cit. Miguet: Thé. 
Préc. P. 180. No 144 et P. 213. No 170 ets.             

ئناف وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ لا یمثل دفاعاً ضد فإذا تخلفت ھذه الصلة فإن الطلب لا یقبل في الاست) ٤(
الدعوى الأصلیة طلب إسترداد كامل قیمة الإیجارات التي دفعت والتعویض عن الأضرار المقدم بصورة 

 - Cass. Civ. 3e 12 avril 2018. 17عارضة ضد طلب فسخ عقد بیع الشقة لعدم سداد كامل الثمن 
الدعوى الأصلیة طلب تنفیذ أعمال تعلیة مدخنة وإزالة التعدیات  وقضي بأنھ لا یمثل دفاعاً ضد .1105

 .Cass. Civ. 6 Nov. 1968 Bull. Civ. المقدمة بصورة عارضة ضد طلب إصلاح حائط مشترك
1968. 111. 63.                                                                   



 

 ٨٣١

علـى ذات   ) ٢(واستقر قضاء الـنقض   ). ١( مرافعات ٥٦٧،  ٧٠بيقاً للمادة   النزاع تط 
عليه محاكم الاستئناف وهي بصدد تصديها لموضوع النـزاع،         ) ٣(كما تجري . الحل

  .طالما لا يقودها التصدي إلى نظر طلب يدخل في الاختصاص القاصر لقضاء آخر
  رابعاً

  قبول الإدعاءات الناشئة عن حدوث أو اكتشاف واقعة
  لأول مرة أمام محكمة التصدي

 مرافعات على أن الخصوم لا يمكنهم طرح إدعاءات جديدة          ٥٦٤ تنص المادة    - ٨٢
ناشـئة عـن حـدوث أو اكتـشاف        ..... في الاستئناف ما لم تكن هذه الإدعـاءات         

 Survenance d'un Faitووفقاً للنص يتكلم المشرع عن واقعـة حديثـة   ). ٤(واقعة
وعن واقعة قديمة كانت موجـودة      .  الاستئناف للموضوع  ظهرت أثناء تصدي محكمة   

أثناء قيام النزاع أمام أول درجة ولكنها كانت خافية على الخـصوم وكـشفت أمـام                
  .Revelation d'un Faut)٥(محكمة التصدي أي واقعة مكتشفة

ويقصد بالواقعة في صورتيها حدث معين أيا كان هذا الحدث، وكان من شـأن هـذا                
 في حقوق الخصوم، فإن لهم أن يتقدموا بإدعاءاتهم المترتبة على هذا            الحدث أن يؤثر  

                                                
)١ (Cass. Civ. 23 FEVR 2017. f.p + B.No 16-12- 859.                             
)٢ (Cass. Civ. 10 juill 2003. Bull. Civ. 11. No 231. J.C.P. 2003. IV. 2569. Gaz 

Pal 9 - 10 Juill 2004. P. 8. obs. Du Rusquec 17 Jull. 1978. D. 1978. IR. 497. 
obs. Julien. Civ. 11. Juill. 1978. Bull. Civ. 1. No 261.   

)٣                     (Lyan 13 juill. 1977. J.C.P. 1978. 11. 18825. obs. J.A.  
)٤ ("au de la survenance au de la revelation d'un Fait" Vincent: les 

dimensions nouvelles préc. P. 179. Vincent et Du Rusquec. préc. P. 403. 
Jacques PELLERIN, MARIA et GURRES. La nouvelle procedure d'appel 
préc. P. 81. No 17. Cass. Civ. 5 mai 1999. Bull. Civ. 111. No 102. Civ. 27 

mars. 1974. Bull. Civ. No 108.                                
ي، ھذه والواقعة حدیثة أو مكتشفة على عكس الواقعة الجدیدة التي توجد خارج أي علاقة بالنزاع الأصل) ٥(

الواقعة كان من الممكن أن توجد بغض النظر عن مضمون الحكم المطعون فیھ، وبغض النظر عن مضمون 
  . ١٣٧ بند ٢٤٥رسالة ص : صلاح عبد الصادق. الإدعاء الأصلي في الواقعة الجدیدة انظر د

MIGUET : Thé préc. P. 351 ets No 285. Cass. Civ. 2e 16 mars. 2017. 16. 
14801. Cass. Civ. 11 avril 2018. 16 - 20972. 

الوسیط في الاستئناف : نبیل عمر. د: انظر. كما تختلف الواقعة المكتشفة في صورتیھا عن الطلبات الاحتمالیة
  .٢٨٧ص : أسامة جامع. ؛ د٣٠٣ بند ٦٤٩ص 



 

 ٨٣٢

الحدث، سواء لتأسيس إدعاء أحداهما أو على العكس لدحض إدعاء الآخر، ولو كانت             
  ).١(هذه الإدعاءات جديدة لأول مرة أمام محكمة التصدي

أمام أول   والواقعة الحديثة، تتمثل في حدث لم يكن له وجود أثناء طرح النزاع              - ٨٣
درجة وحتى تاريخ أصدرها للحكم المنهي للخصومة أمامها، دون أن تستنفد ولايتهـا          
في موضوع النزاع، وكشفت هذه الواقعة مادية كانت أو قانونية أثناء تصدي محكمة             

أو لإبرام  ) ٢(الاستئناف لهذا الموضوع بمناسبة اتخاذها لإجراء من إجراءات التحقيق        
هاء خصومة أول درجة وأثناء تصدي محكمـة الاسـتئناف          عقد تأمين لاحق على إن    

أو لإصدار أحكام قضائية أخرى أثناء هـذا التـصدي، وبـصدد            . لموضوع النزاع 
أو لـرفض المـدين    ) ٣(أو لصدور قانون جديد   . دعاوي مماثلة للنزاع محل التصدي    

عـة  القضاء بالدين بعد تعهده للدائن أمام أول درجة بالسداد، ففي كل ذلك حـدث واق              
حالـة تـصديها لموضـوع    ). ٤(تبرر إبداء إدعاءات جديدة أمام محكمة الاسـتئناف  

  .النزاع
هـذه  ) ٥(وكل ما يشترط لقبول هذه الواقعة ولو ترتب عليها إدعاءات جديدة أن تعمل        

في إعطـاء الطلـب   ) ٦( فتساهمeclairage du litigeالواقعة على توضيح النزاع 

                                                
اءاتھم حتى یمكن فالأحداث أو الوقائع التي قد تؤثر على النزاع توجب إتاحة الفرصة للخصوم لتعدیل إدع) ١(

 وما ٦٤٣الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د. لمحكمة الاستئناف أن تفصل في النزاع بصورة شاملة
مبدأ التقاضي على درجتین ص : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د١٩٠؛ فلسفة قانون المرافعات ص ٣٠٣بعدھا بند 

 ٢٨٠المرجع السابق ص : أسامة جامع. ؛ د٢٩٧ بند ٥٠٦المرجع السابق ص : علي تركي. ؛ د٤٩ بند ٢٦٢
  .وما بعدھا

)٢                                   (Paris 25 mars 1985. Bull. Avaués 1985. 57.  
: أحمد صدقي.  والأحكام المشارة لدیھ؛ د٢٩٧ وما بعدھا بند ٥٠٧المرجع السابق ص : علي تركي. د) ٣(

  . لدیھ وما بعدھا والأحكام المشارة٢٤٢رسالة ص 
MIGUET: Thé préc. P. 428 ets No 335 ets. Couchez, Pierre - Langlade et 

Lebeau: op. cit., P. 523. No 1423. 
)٤ (Cass. Civ. 5 mai 1999. Bull. Civ. 111. No 102. Civ. 27 mars 1974. Bull. 

Civ. 1. 108. Paris. 3e ch. 17 avr. 1975. Gaz Pal 1975. 2. 442. Paris 10 juill 
1976. Gaz Pal . 1979. 1. Somm. 132. 11 janv. 1975. 1975. Gaz Pal. 1975. 1. 

413.                                                                     
  .الإشارة السابقة: علي تركي. د) ٥(

LEGIER (G.): L'intervention forcee en appel et L'évalution du litige cart. 555. 
Nouv. C. P. Civ. D. S. 1978. 1. P. 156. No 29. 

  .٣٠٣ بند ٦٤٩الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٦(



 

 ٨٣٣

) ١(وأن توجد صـلة   . دهار أمام محكمة التصدي   الأصلي كل إمكانيات التطور والاز    
فإذا حدثت هذه الواقعة أثناء تـصدي محكمـة         . مباشرة بين هذه الواقعة وذلك النزاع     

الاستئناف للموضوع، وتبين لهذه المحكمة بعد تقديرها للواقعة إنها لا تتصل بالإدعاء            
  ).٢(الأصلي بصلة كافية، فإن هذه الواقعة تكون غير مقبولة

ما الواقعة المكتشفة فهي واقعة موجودة من قبل في طيات النزاع الذي طرح              أ - ٨٤
أمام أول درجة، ولم تكتشف إلا أثناء تصدي محكمة الاستئناف لهذا النزاع، كما لـو               
كان الطلب محل هذا النزاع يتعلق بتثبيت ملكية على عقار وقضت هـذه المحكمـة               

ة الاسـتئناف وقـررت تـصديها       بندب خبير، وطعن على هذا الحكم، وألغته محكم       
لموضوع النزاع، وأثناء سير الخصومة أمامها أحيلـت الـدعوى للتحقيـق لإثبـات           

وتقدم من يشهد على الملكية للمستأنف وآثار في شهادته أن العقار محمل            . عناصرها
فإن واقعة الرهن تعد واقعة مكتشفة لم تكن معروفة للمستأنف مـن            . بالرهن لآخرين 
حق في طرح طلب بطلان الرهن لوقوعه على عقـار غيـر مملـوك              قبل، تعطيه ال  

 هذا الطلب أو يكتشف المؤمن أمام محكمـة الاسـتئناف           - المستأنف عليه    -لراهن  
خطأ ارتكبه أحد مستخدميه عندما يكون هذا الخطأ قد دفع المؤمن له إلى الاعتقاد بأن           

يق على العقـد أثنـاء   وقضي بأن واقعة التصد) ٣(الخطر المؤمن ضده لم تتم تغطيته  
  ).٤(سير خصومة الاستئناف تبرر طلب الادعاء الجديد بها

يعطي لمعنى الاكتشاف   ) ٥(هذه الواقعة لم يتفق الفقه بشأنها على رأي موحد فالبعض         
مفهوماً واسعاً، ويرى بأن الواقعة تكون مكتشفة متى كانت موجودة في طيات النزاع             

                                                
  .٤٩ بند ٢٦٣مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د) ١(

LEGIER: Préc. P. 156. No 28. Lucie MAYER: L'objet et les effets de L'appel. 
Préc. P. 77 No 10 ets. 

)٢                              (PERROT et Tissot : les effets d'appel préc P. 410. 
وتطبیقاً لذلك قضي بعدم قبول طلب استرداد كامل الإیجارات لأول مرة في الاستئناف لعدم وجود صلة بین 

  .ھذا الطلب، والإدعاء الأصلي بفسخ عقد البیع لعدم سداد كامل الثمن
Cass. Civ. 12 avril 2018 - 17 - 11015. Com. 11 avril 2018 - 16 - 20972. Com. 

9 oct. 1984. J.C.P. 1985. No 50. 
)٣(Paris. 5 déc. 1975 . Gaz Pal 1976 - 1 - 184. Cite. Par.  Legier :  Lic. Cit.    

                                                                                                   
)٤ (Soc. 16 fev. 1986. Bull. 1986. iv. No 37.                                               
)٥                   (Vincent : les dimensions nouvelles del'appel préc. P. 180.  



 

 ٨٣٤

مام هذه المحكمة يستوي في عدم تقديمها إهمال        الذي طرح أمام أول درجة ولم تقدم أ       
مفهوماً ضيقاً لمعنـى    ) ٢(بينما يعطي البعض الآخر   ) ١(الخصم أو تعمده عدم تقديمها    

الاكتشاف، ويرى بأن الواقعة وإن كان يجب أن تكون موجودة بين طيـات النـزاع               
خصم الذي طرح أمام أول درجة، ولكن يتعين أن تكون غير معروفة للخصوم ولا لل             

الذي آثارها ومتى تم اكتشافها أمام محكمـة الاسـتئناف جـاز إثارتهـا والتمـسك                
  .بالإدعاءات الجديدة المتولدة عنها ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة

. ويعتمد القضاء المفهوم الضيق للواقعة المكتشفة وتعامل معها بحذر وحرص شديدين          
ستلزم أن تكون الواقعة غير معروفـة  فتعامل وهو بصدد تطبيقه لهذه الواقعة بحذر، ف   

وتطبيقاً . للخصوم ولا للخصم الذي آثارها وإلا كان الإدعاء المبني عليها غير مقبول           
بأن الزوجة لا يمكن أن تطلب تعويـضات ونفقـة لأول مـرة فـي               ) ٣(لذلك قضي 

 الاستئناف مستندة إلى اكتشافها حالة خيانة الزوج، طالما أن هذه الحالة كانت معروفة            
بأنه لا يجوز للمستأنف    ) ٤(وقضي. لها حتى قبل التحقيق الذي أفشى فيه الزوج ذلك        

الإدعاء على مباشر الإجراءات بضمان التعويضات للخطأ فـي إعلانـه لـصحيفة             
  .الاستئناف مما ترتب عليه بطلان هذه الصحيفة

 ٥٦٤ كما تعامل القضاء مع الواقعة المكتشفة بحرص شديد، ويميل في تطبيقه للمادة            
فاشترط فضلاً عن كون الواقعة غير معروفة مـن جانـب           ) ٥(مرافعات إلى التشدد  

                                                
  .٢٩٧ بند ٥٠٨ابق ص المرجع الس: علي تركي. د: وفي الرد على ھذا الاتجاه انظر ) ١(
)٢ (Lobin : Demande nouvelle préc. No 130. PERROT et TISSOT: les effets 

de l'appel préc. P. 408. LEGLER: préc P. 156. No 28. Jean - bapliste - 
Forest : L'irrecevabilite de prelentions nouvelles en appel préc. Vincent et 

Guinchard: op. cit.  P. 841. No 1435.                            
 .Com. 6 juille 2010. No 09 - 15 - 671. et du. 25 oct. 2011:     وفي تطبیق ذلك انظر 

No 10 - 21- 383. Civ. 17 janv. 1978. J.C.P. 1978. 11. 1903. obs. Couchez.    
                                                                                            

)٣ (Paitiers 16 janv. 1973. et Paris 23 oct. 1973 et Grenoble 11 oct. 1972. 
cite Par. Vincent et Rusquec: les effets de L'appel quant a l'abjet du Litige 

Préc. P. 403. Civ. 2 juin 1978 Gaz Pal 1979. 1. 27. Note Viatte.  
)٤ (Reims. 16 oct. 1973. Cite Par. Perrot et Tissot: Préc. P. 410. Civ. 2 avr. 

1979. J.C.P. 1979. I.V. 197.                                                        
  .٤٩ بند ٢٦٥المرجع السابق ص : أحمد ھندي. د) ٥(

Vincent et Du Rusquec: Préc. P. 403. 



 

 ٨٣٥

وذلـك  ). ١(الخصوم، أن تكون هناك صلة بين هذه الواقعة والإدعـاءات الأصـلية           
للمحافظة على محكمة التصدي كمحكمة ثاني درجة، وهي الـسياسة التـي انتهجهـا     

  ).٢(٢٠١٧ مايو ٦ في ٨٩١مرسوم المشرع في تعديله الأخير لقانون المرافعات بال
 

 
 

:  المشرع المصري ومشكلة تدخل واختصام الغير لأول مرة فـي الاسـتئناف            - ٨٥
 ـ              تـدخلاً  ) ٣(ةحيث يجيز تدخل الغير الذي لم يكن طرفاً فـي خـصومة أول درج

ومبرر ذلك كـون  .  مرافعات٢٣٦/٢انضمامياً لأول مرة في الاستئناف تطبيقاً للمادة     
كما أن تدخله لا يضيف جديداً للطعن،       . المتدخل انضمامياً لا يطالب بحق ذاتي لنفسه      
يستوي في المتدخل أن ينضم إلـى  ) ٤(وإنما هو يتدخل لتأييد أحد الخصوم ومساعدته     

  .تأنف ضدهالمستأنف أو المس
. والنص السابق يستبعد تماماً التدخل الأصلي أو الهجومي لأول مرة في الاسـتئناف            

ومبرر الاستبعاد ومبناه أن التدخل الأصلي حيث يسمح به ما يؤدي إلى طرح طلبات              
جديدة ليس فقط بأشخاصها بل بموضوعها وسببها، وهـو محظـور أمـام محكمـة               

                                                
.  وما بعدھا؛ د١٩٨؛ فلسفة قانون المرافعات ص ٣٠٣ بند ٦٥٠الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ١(

  .٢٩٨ وما بعدھا بند ٥١١المرجع السابق ص : علي تركي
  .٥١انظر فیما سبق بند ) ٢(
عد من الغیر أما الغیر الذي كان طرفاً في الخصومة الأصلیة، ولم یكن مستأنفاً أو مستأنفاً علیھ، وھو ما ی) ٣(

فقط بالنسبة لخصومة الاستئناف، فھذا یجوز تدخلھ أو إدخالھ في الاستئناف، طالما وجد حق الاستئناف لھ أو 
فإذا سقط حق الاستئناف سواء بسبب فوات میعاد الطعن، أو قبول الحكم، فإنھ لا یجوز تدخلھ أو . في مواجھتھ

  . مرافعات٢١٨ددتھا المادة إدخالھ، وذلك إلا في الحالات الاستثنائیة التي ح
: نبیل عمر.  وما یلیھا؛ د٣٢١مبدأ وحدة الخصومة ص : الأنصاري النیداني. د:      في تفصیل ذلك انظر

  .٣٤١ وما بعدھا بند ٦٩٩ وما یلیھا؛ الوسیط في الاستئناف ص ١٠فلسفة قانون المرافعات ص 
 ٢ ع ٤٦ مجموعة الأحكام السنة ٦/٧/١٩٩٥ ق نقض ٧٣٦/٦١، ٦٣٤طعنان :     وفي تطبیق ذلك انظر

 ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ١٤/٢/١٩٩٤ ق نقض ١٤٥١/٥٦، ١١٥٣، ٩٥٦ الطعون أرقام ٩٥٢ص 
 ص ١٤، ١٣ أحكام المحكمة العلیا السنة ١٤/١١/٢٠١٢، نقض ٩٧/٢٠١٢طعن عماني تجاري . ٨٧٦
٥٤٩.  

 نطاق الأثر للاستئناف من حیث ویترتب على التدخل الانضمامي أمام محكمة الاستئناف اتساع) ٤(
فالمتدخل بقبول تدخلھ یصیر خصماً في الاستئناف، ولیس للمتدخل انضمامیاً أن یتخذ موقفاً . الأشخاص

یتعارض مع موقف الخصم التي تدخل إلى جانبھ، كما لا یجوز لھ أن یبدي طلبات تختلف عن طلبات من 
الوسیط في : نبیل عمر. د: انظر. ول مرة في الاستئنافانضم إلیھ وإلا كان تدخلھ اختصامیاً غیر جائز لأ

  .٦٨٩ بند ٨٧٣المرجع السابق ص : رمزي سیف. ؛ د٣٤٤ -  ٣٣٩ بند ٧٠٤ - ٦٩٦الاستئناف ص 



 

 ٨٣٦

 ٢٣٥بـات الجديـدة فـي الاسـتئناف مـادة           الاستئناف إعمالاً لقاعدة حظـر الطل     
  ).١(مرافعات

وما اعتمده المشرع بقبوله للتدخل الانضمامي واسـتبعاده للتـدخل الهجـومي، وإن             
كمـا  . إلا أن المشرع خرج على اعتماده باستثناءات      ). ٢(تواترت عليه أحكام القضاء   

 – كمـا سـنرى   –فالفقه الحديث . أن هذا الاعتماد لم يعد مجمع عليه من جانب الفقه 
  .يجيز التدخل الهجومي، بل واختصام الغير لأول مرة في الاستئناف

 إثبـات   ٢٦المـادة   .  مرافعـات  ٢٣٦والاستثناءات التي أوردها المشرع على المادة       
تجـاوز إدخال الغير تقديمه للمستند الذي تحت يـده، وقـدم طلبـاً فــي               ) ٣(حالة

وهنـا  . صـوم طلباً في مواجهتـه    مواجهة أي من خصـوم الدعوى أو قدم أحد الخ        
يأخذ الغير المتدخـل صفة الخصم في الدعـوى، ويكون لـه ما لخصـوم الدعوى            

  ).٤(من حقوق وعليه ما عليهم من التزامات
 مرافعات، لكونها   ١١٨اختصام الغير لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة مادة        ) ٥(وحالة

ير مخصص، بل إن الاعتبارات     وردت بصفة عامة، وبالتالي لا يجوز تخصيصها بغ       
التي أدت إلى هذه المادة تعلو على الاحترام الواجب لقاعدة التقاضي على درجتـين،              

  .وعليه يعمل بها أمام درجتي التقاضي
                                                

  . وما بعده ٤انظر فیما سبق بند ) ١(
 ق نقض ١١٨٢/٥٥ طعن ٣٠/٧/١٩٩٢ ق نقض ٦٩٨/٥٧طعن : في قبول التدخل الانضمامي انظر) ٢(

 مجموعة ١٦/٥/١٩٩١ ق نقض ١٠٤٩/٥٣طعن . ١٩٩٥ ص ٤٢مجموعة الأحكام السنة  ٢٩/١٢/١٩٩١
  .١١٤٥ ص ٤٢الأحكام السنة 

 مجموعة الأحكام السنة ١١/٦/١٩٩٦ ق نقض ١٦٨٩/٦٠طعن : انظر.     وفي عدم قبول التدخل الھجومي
اني طعن تجاري عم. ٤٧ مجموعة الأحكام السنة ٢٦/٣/١٩٩٦ ق نقض ٩٠١/٦١ طعن ٩٣٣ ثم ص ٤٧

  .٥٠١ ص ١٠ أحكام المحكمة العلیا السنة ١٠/٥/٢٠١٠ نقض ٦٠٢/٢٠٠٩
المرجع السباق ص : أحمد صدقي. ؛ د٣٦٣ وما بعدھا بند ٧٢٤الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٣(

  . وما بعدھا والمراجع المشارة لدیھ٣٢٣
 ٨٣دعوى الضمان ص : ر زغلولأحمد ماھ. ؛ د١٨٩ بند ٥٦٤ ص ٢المبسوط ج : فتحي والي. د:      قارن

  .٨٣وما بعدھا بند 
 مجموعة ٢٢/٦/١٩٩٥ ق نقض ٦٤٧/٦١طعن .  وما بعدھا١٨٨المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ٤(

 مجموعة ٣٠/٧/١٩٩٢ ق نقض ٧٠٢/٥٩، ٦٣٢، ٣١٥طعون أرقام . ٩٠٧ ص ٢ ع ٤٦الأحكام السنة 
 ص ٤٢ مجموعة الأحكام السنة ١٦/٥/١٩٩١ ق نقض ٢٢٠١/٥٤طعن . ١٠١٧ ص ٤٣الأحكام السنة 

١١٤٥.  
ارتباط الدعاوي والطلبات : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د٣٢٦المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق. د) ٥(

  .١٥٠ وما بعدھا بند ٤٥٠ص 



 

 ٨٣٧

 ٥٦٥/١وحالة اعتراض الغير على حكم الإفلاس أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمـادة      
، والـذي  ٢٠١٨ لسنة  ١١لقانون   من ا  ٨٨والمادة  )  ١(١٧/١٩٩٩من قانون التجارة    

تدخل في الاستئناف، حيث أن إجراءاتـه هـي نفـس           ) ٢(يعد هذا الاعتراض بمثابة   
يقبل من المدين ولكـن فقـط إذا        ) ٣(هذا الاعتراض . إجراءات التدخل في الاستئناف   

مـن غيـر   ) ٥(كما يقبل من كل ذوي مصلحة). ٤(كان الحكم بالنسبة له صدر غيابياً 
راحة النص، ويعتبر كذلك كل شخص لم يكن طرفاً فـي دعـوى             الخصوم طبقاً لص  

ومن ثم فلا يكون المدين في هذه    . الإفلاس، ومع ذلك يؤثر الحكم بالإفلاس في حقوقه       
الحالة، ولا لغير صاحب المصلحة من غير الخصوم منـضماً إلـى أحـد خـصوم                

ليه فلا يكـون    الاستئناف، وإنما تدخل هذا أو ذاك مطالباً بالمحافظة على حقوقه، وع          

                                                
یجوز لكل ذي مصلحة من غیر الخصوم أن یعترض على حكم شھر الإفلاس أمام "والتي تنص على أنھ ) ١(

صدرتھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ نشره في الصحف ما لم یكن قد طعن علیھ بالاستئناف المحكمة التي أ
  ".فیرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف

  . وما بعدھا١٠١الطعن في حكم الإفلاس ص : طلعت دویدار. د: في تفصیل ذلك انظر) ٢(
ب الإفلاس، لأنھ ھو المدعي ویكون الحكم ولكن لا یتصور صدور الاعتراض من جانب الدائن طال) ٣(

 ٨٢بالنسبة إلیھ حضوریاً دائماً، لأن غیاب المدعي لا یجعل الحكم غیابیاً بالنسبة إلیھ بأي صورة وفقاً للمادة 
  .١١٧٥ ص ٤٥ مجموعة الأحكام السنة ٧/٧/١٩٩٤ ق نقض ٧٨٦٦/٦٣طعن . مرافعات

ف، وھو لا یدخل في نطاق ذوي المصلحة من غیر الخصوم      فالدائن لا یكون لھ إلا أن یطعن بالاستئنا
الذین لھم أن یعارضوا في الحكم، لأن ھؤلاء ھم الذین لم یكونوا طرفاً في الدعوى، كما أن الاعتراض لا یقبل 

من النیابة العامة التي طلبت شھر الإفلاس، لأنھا بھذا الطلب تكون خصماً في الدعوى، ولا یكون لھا سوى 
الإفلاس في قانون التجارة الجدید : علي جمال الدین عوض. د: انظر. لحكم الصادر برفض طلبھااستئناف ا

أحكام الإفلاس في : حسین الماحي. قارن د. ١٣١ بند ١٣٩ دار النھضة العربیة الطبعة الثانیة ص ٢٠١٠
  .٢٠٥ دار النھضة العربیة الطبعة الأولى ص ٢٠٠٠قانون التجارة الجدید 

 كذلك إذا صدر من تلقاء نفس المحكمة، أو بناء على طلب النیابة العامة، إذا أعلن المدین وھو یعتبر) ٤(
علي جمال الدین . د: انظر. بالدعوى فلم یحضر الجلسة الأولى وحكم في الدعوى، لكونھا صالحة للحكم فیھا

  .١٢٩ بند ١٣٨المرجع السابق ص : عوض
 المفلس، لأن التصرف یتعرض للبطلان متى شھر إفلاس ویدخل في ذلك، مثلاً، من دخل في تصرف مع) ٥(

وشركة الأشخاص إذا شھر . المدین وغطتھ فترة الریبة، فیكون لھ مصلحة في إلغاء الحكم إبقاء على التصرف
والشریك المتضامن إذا شھر إفلاس . إفلاس شریك فیھا لأن ھذا الحكم یؤدي في الأصل إلى إنحلال الشركة

وإذا شھر إفلاس المدین وعینت المحكمة أمین التفلیسة وشھر نفس .  یؤدي إلى إفلاسھ ھوالشركة لأن إفلاسھا
المدین من محكمة أخرى جاز للسندیك أن یطعن في ھذا الحكم الجدید لأنھ یمثل جماعة الدائنین ولھم مصلحة 

: میحة القلیوبيس. ؛ د١٣٢ بند ١٤٠المرجع السابق ص : علي جمال الدین عوض. د. في إلغاء الحكم الثاني
المرجع : حسین الماحي.؛ د١٤٢ دار النھضة العربیة الطبعة الأولى ص ٢٠٠٣المؤجر في أحكام الإفلاس 

  .٢٠٥السابق ص 
: فتحي أنور عزت. ٢٢/٥/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٢ لسنة ٦١٣ ، ٦٠٩الطعنان رقما :      وفي تطبیق ذلك انظر

 الطبعة ٢٠١٠جاریة والتكنولوجیة أمام المحاكم الاقتصادیة أحكام ومبادئ القانون للمنازعات الاستثماریة والت
  .٨٩٦الأولى ص 



 

 ٨٣٨

 تدخل هجومي يطالـب     - في تصورنا    -وإنما هو   ) ١(تدخله مجرد تدخل انضمامي   
 ٤١٢وهو ما كان يجيزه المشرع وفقاً للمادة        ) ٢(فيه المتدخل بحق له يطلب الحكم به      

والعـودة بهـذا    .  من قانون التجـارة    ٥٦٥مرافعات ملغي وعاد إليه بموجب المادة       
قيقة إرهاصة تحـول نحـو وظيفـة الاسـتئناف          إلى الماضي هو في الح    ) ٣(النص

  .على ضوء ما انتهى إليه الوضع في القانون الفرنسي) ٤(الجديدة
 من قانون التجـارة،     ٥٦٥ مرافعات،   ١١٨ إثبات،   ٢٦وترتيباً على ذلك، تعد المواد      

 مرافعات، بـل  ٢٣٦على المادة ) ٥(بمثابة استثناءات. ٢٠١٨لسنة ١١ من قانون  ٨٨
ما لـم  "تثناءات بتطبيقاتها على هذه المادة إعمالاً للعبارة الواردة بها  وتفرض هذه الاس  

  ".ينص القانون على خلاف ذلك
كان يتعين على المشرع أن يوضح ماهيتها أو على الأقل يبـين            ) ٦(هذه الاستثناءات 

حدودها وهو بصدد نصه على الاستثناءات الواردة على قاعدة حظر اختصام الغيـر             
وإعمـالاً لهـذه    ). ٧( مرافعـات  ٢٣٥لما فعل فـي نـص المـادة         في الاستئناف مث  

الاستثناءات والتي بات تطبيقها تفرضه متطلبات العصر ولو لم يصاحبها حالياً تعديلاً            

                                                
حیث یرى البعض بأن اعتراض الغیر على حكم الإفلاس أمام محكمة الاستئناف یجعلھ في مركز ) ١(

: طلعت دویدار. د: انظر. المتدخل الانضمامي، ویكتسب بالتالي المركز القانوني الإجرائي لھذا التدخل
  . وما بعدھا١٤٢السابق ص المرجع 

وذلك استثناء بالنسبة لمن یجوز لھ الاعتراض على الحكم، وما دام المشرع یجیز لبعض الأشخاص ) ٢(
الخارجین عن الخصومة أن یعترضوا على الحكم الصادر فیھا، ومادام ھذا جائز سواء كان الحكم المراد 

تئناف، فمن غیر المعقول أن یمنع ھؤلاء الأشخاص الاعتراض علیھ صادراً من محكمة ابتدائیة أم محكمة اس
المرجع السابق : رمزي سیف. د. من التدخل الاختصامي في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانیة

  .١٣٣ وما بعدھا بند ٢٦٠المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق.؛ د٦٨٩ بند ٨٧٣ص 
 إلى الماضي تلبیة لمقتضیات المستقبل، فإن ذلك ینسجم  وإن كان عودة١ / ٥٦٥والواقع أن نص المادة ) ٣(

تماماً مع السیاسة التشریعیة العامة السائدة في القانون الحدیث من حیث الحرص على قیمة الوقت وسرعة 
  .١٠٦المرجع السابق ص: طلعت دویدار. د. حسم النزاع سواء على مستوى أول أو ثاني درجة

  .ده وما بع٧انظر فیما سبق بند ) ٤(
لقد عدل المشرع المصري "ویؤكد على ذلك ما ورد بالمذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات الحالي بقولھا ) ٥(

 من قانون المرافعات الملغي تعدیل قصد بھ ٤١٢ من نص المادة ١٩٦٨ لسنة ١٣بموجب قانون المرافعات 
"  الغیر لأول مرة أمام محكمة الاستئنافمواجھة الحالات التي یبیح فیھا القانون على سبیل الاستثناء اختصام

  . وما بعدھا٣٣١المرجع السابق ص : أحمد صدقي. مشار إلیھ لدى د
  . وما بعدھا٣٣٢المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ٦(
  . وما بعده٥٢انظر فیما سبق بند .  مرافعات٢٣٥في الاستثناءات الواردة على المادة ) ٧(



 

 ٨٣٩

، تدخل واختصام الغير لأول مـرة فـي         )١(في النصوص القائمة، يقبل الفقه الحديث     
ساعد على تجميـع كـل      لأن كل من التدخل والاختصام ي     . الاستئناف، كما ينادي به   

عناصر النزاع أمام محكمة ثاني درجة، فتكون أكثر قـدرة علـى سـرعة إنجـازه                
والفصل فيه بحكم واحد في مواجهة جميع أشخاصه مما يوفر الوقت والجهد والنفقات             

  .ويمنع من تعارض الأحكام أو تكرارها
لغير لأول مـرة    وإذا كانت الاستثناءات السابقة في مجملها لا تمنع تدخل واختصام ا          

هو الآخـر   ) ٢(فإن قضاء النقض  . في الاستئناف فضلاً عن قبول الفقه ومناداته بذلك       
هذا القبول في تصورنا يصبح أكثر حاجة، حالة تـصدي     . لا يمنعه وإن لم يصرح به     

محكمة الاستئناف لموضوع النزاع التي لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بـشأنه             
وفي الغالب لا يكـون     . اع أمامها دون الفصل في موضوعه     لإنهاء خصومة هذا النز   

وحتى يمكن تجميع كافة عناصره أمام محكمة       . هذا النزاع قد كشف عن كافة أطرافه      
فيجوز تدخل واختصام الغير أمام هذه المحكمة متى كان للمتدخل مـصلحة           . التصدي

بهـا الغيـر أو   من تدخله، ووجدت صلة بين الإدعاء الأصلي والإدعاءات التي يتقدم   
تتخذ في مواجهته وتطور النزاع على نحو يصبح اختصام الغير ضـرورة للفـصل              

ذلك كله حتى لا تتشعب خصومة الاستئناف وتتسع لتشمل إدعاءات بعيدة عـن             . فيه
  .الإدعاء الأصلي

                                                
 وما بعده؛ فلسفة قانون المرافعات ص ٩ وما بعدھا بند ١٨بالاستئناف ص نطاق الطعن : نبیل عمر. د) ١(

أسامة . ؛ د١٣٥ - ١٣١ بند ٢٦٤ - ٢٥٤المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق.  وما بعدھا؛ د٢٠١
 وما ٣٣١المرجع السابق ص : أحمد صدقي. ؛ د٣٤٥ وما بعدھا خاصة ص ٣١٣المرجع السابق ص : جامع

حمایة الغیر في قانون المرافعات رسالة القاھرة : بشندي عبد العظیم أحمد. ارة لدیھ؛ دبعدھا والمراجع المش
  .٣٧٩ ص ١٩٩٠

. وطعن في الحكم بعدم قبول تدخلھ بالاستئناف. كما لو قضت محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الغیر) ٢(
 ق نقض ١٢٣٦/٦٥ طعن :في تطبیق ذلك انظر . أن یتدخل في الاستئناف المرفوع من الخصوم الأصلیین

 ص ٤ مجموعة الأحكام السنة ٢٧/٣/١٩٩١ نقض ١٣/٦/١٩٩٦ ق نقض ١٠١٨٧/٦٤طعن . ٢٦/٥/١٩٩٧
  .٥٨ ص ٣٩ مجموعة الأحكام السنة ٧/١/١٩٨٨ ق ٩٧٨/٥١، ٩٥٦طعنان رقما . ٨٣٠

Com. 29 janv. 1980. Bull. Civ. 1980. iv. No 46. Civ. 13 mars 1984. Gaz Pal 
1984. Pan 216. obs. Guinchard. Civ. 6 janv. 1988. J.C.P. 1988. 11. 2. 

21089. obs. Cadiet. 
ومما لا شك فیھ أنھ یعد تدخل لأول مرة في الاستئناف، إذ أنھ لم یكن طرفاً في خصومة أول درجة لأنھا 

صلاح . د. ا بشأنھكما أن حكمھا بعدم قبول تدخلھ لم تستنفد ولایتھ. رفضت تدخلھ، وبالتالي لم یعد خصماً فیھا
  .١٣٢ بند ٢٥٩المرجع السابق ص : عبد الصادق



 

 ٨٤٠

 وعلى عكس المشرع المصري المشرع الفرنسي الذي سلك مـسلكاً مغـايراً             - ٨٦
دخل واختصام الغير لأول مرة في الاستئناف تطبيقاً للمـواد          تماماً حيث أجاز قبول ت    

 مرافعات متى توافرت شروط القبول الواردة فـي صـلب هـذه          ٥٦٤،  ٥٥٥،  ٥٥٤
ومبرر هذا الجواز ومبناه هو اختلاف نظرة هذا المـشرع عـن نظيـره              ). ١(المواد

  .المصري لمبدأ التقاضي على درجتين ولوظيفة الاستئناف
نـصت المـادة    : لغير واختصامه لأول مرة أمام محكمة التصدي       قبول تدخل ا   - ٨٧

 ٥٦٤،  ٥٥٥،  ٥٥٤ مرافعات على أن التصدي لا يعرقـل إعمـال المـواد             ٥٦٨/٢
يمكـن أن يتـدخل فـي    " على أنـه  ٥٥٤وبصدد التدخل نصت المادة    ). ٢(مرافعات

خصومة الاستئناف طالما كانت لهم مصلحة في ذلك، الأشخاص الذين لـم يكونـوا              
فالنص ). ٣"(اً ولم يمثلوا في خصومة أول درجة أو ظهروا فيها بصفة أخرى           خصوم

يبيح لأي شخص من الغير لم يكن خصماً في أول درجة أو لم يمثل فيهـا، بـل لـو       
ولم يـشترط   . ظهر أمام هذه المحكمة بصفة أخرى أن يتدخل في خصومة الاستئناف          

بجانب ما تـشترطه    . ميلذلك سوى شرط المصلحة أيا كان تدخله انضمامي أو هجو         
                                                

  :انظر. في تدخل الغیر واختصامھ لأول مرة في الاستئناف) ١(
M. CEDRAS: L'intervention forcee d'un cause d'appel et L'évolution du 

Litige. https://www.cour.de.cassation.Fr/2005-1877No620-19361.  
Gillis (Y.) L'intervention en appel et L'évolution du Litige Gaz Pal 1993. P. 

1254. LEGIER (G.) L'intervention forcee préc. P. 151. Vincent: Les 
dimension nouvelles prec. P. 182. Frederic FERRAND: appel. Préc. P. 50 
ets. No 398 etss. PERROT et TISSOT: les effets de l'appel. Préc. P. 408. 
PERROT. L'effet de l'appel quant aux personnes Gaz Pal 1974. dact. P. 

411. Vincent et Guinchard: op. cit. P. 806 etss. No 1367 - 1370. CADIET: 
droit judiciaire op. cit. P. 634 No. 1225 etss. 

 .Cass. Civ. 15 janv. 2004. Bull. Civ. 11. No 6. D. 2004. P :      وفي تطبیق ذلك انظر
539. R.T.D. Civ. 2004. 350 obs Perrot. J.C.P. 2004. iv. 1443. Soc. 9 juin 

2004. No 01 - 43. 803 - 0 - 40 - 670. Civ. 29 mars. 1979. Bull. Civ. 11. No 
105. R.T.D. Civ. 1980. P. 424. obs. Perrot. Lyon. 2 avr. 1974. J.C.P. 1975. 

iv. P. 12. Pou. 2 mai 1973. J.C.P. 1973. 11. 175.                                             
                                                           

)٢ ("L'évocation ne fait pas obstacte a l'application des articles 554, 555 et 
563 á 567".                                                                                             

)٣ ("Peuvent intervenir en cause d'appel des lars qu'elles y ont intérêt les 
personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en premiere instance au 

qui des ont figure en une autre qualite".                                              



 

 ٨٤١

القاعدة العامة في التدخل من ضرورة أن تربطه بإدعاءات الخصوم بصلة كافية مادة             
التدخل لأول مرة أمام محكمة التـصدي سـواء كـان           ) ٢(فيقبل). ١( مرافعات ٣٢٥

تدخلاً انضمامياً أو تبعياً حالة أن يتدخل شخص من الغيـر لتأييـد إدعـاءات أحـد                 
أو تدخلاً أصلياً أو هجومياً عندما يبـدي المتـدخل          . افعات مر ٣٣٠/١الخصوم مادة   

  . مرافعات٣٢٩/١إدعاءات جديدة لمصلحته مادة 
ولا يثير التدخل الانضمامي أمام محكمة التصدي أدنى مشكلة لأن المتدخل لا يبـدي              

لذا لم يـشترط    . طلبات أو إدعاءات جديدة، وإنما يقتصر على تأييد إدعاءات خصمه         
أما الصلة بـين    .  مرافعات ٣٣٠/٢وافر المصلحة لدى المتدخل مادة      المشرع سوى ت  

ومفترضها هـو أن  . تعد مفترضة) ٣(تدخله وبين الإدعاء الأصلي وكما يرى البعض     
المتدخل يعمل لا لحساب نفسه، وإنما يعمل لحساب من تدخل بجانبـه، ومـن ثـم لا     

  .يتوقف قبول تدخله على اشتراط توافر هذه الصفة
أن البحث في مركز المتدخل انضمامياً ومركز من تـدخل بجانبـه            ) ٤(وفي تصورنا 

هذه العلاقة هي علاقة التبعيـة  . يكشف عن علاقة هي أوثق من مجرد صلة الارتباط  
accession         ويؤكـدها أن   .  تكشف عنها وحدة الطلب بين المتدخل ومن تدخل بجانبه

. تـدخل انـضمامياً   حسم المركز الموضوعي للخصم الأصلي يعد حسماً لمركـز الم         

                                                
)١ (L'intervention n'est recéivable que si elle se rottachent aux pretention des 

parties par un lien suffisant".                                                             
  :     وفي تطبیق ذلك انظر

Civ. 29 mars 1979. R.T.D. Civ. 1980. 424. obs. Perrot. 11 mars. 1981. 
R.T.D. Civ. 1981. 907 obs. Perrot. 

)٢ (Frederique FERRAND: évocation. Préc. No 1024. Frederic FERRAND: 
appel. Préc. P. 87 No 724. PELLERIN, MARIA et GUERRE: La nouvelle 

procedure d'appel. Prec. P. 81 No 17 ets. STRICKLER: préc. No 8. Vincent 
et Guinchard: op. cit. P. 845. No 1446. M. Cedros. L'intervention Lic. Cit. 

Couchez, Pierre Langlade et Lebeau: op. cit., P. 525. No 1429. CADIET: op. 
cit., P. 642. No 1244.                                                                                        

        
 وما بعدھا بند ١٨٦المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق. ؛ د٥٧٦مبادئ ص : وجدي راغب. د) ٣(

٩٩.  
  . وما بعدھا٥٨٣ الدفع بإحالة الدعوى، ص :المؤلف ) ٤(



 

 ٨٤٢

بأن الخصم الثالث إذا كان تدخله في الدعوى هو لتأييد طلبات           ) ١(وتطبيقاً لذلك قضي  
من انضم إليه من الخصوم فتدخله كطلب عارض يعد دعوى تبعية على العكس مـن           

 مـع الإدعـاء   - بحسب الأصل -فالمتدخل انضمامياً مرتبط بقوة     . المتدخل الأصلي 
 يشترط لتدخله خلاف شرط المـصلحة الـواردة بالمـادة    الأصلي دون حاجة إلى أن   

  . مرافعات٥٥٤
سواء ) ٢( أما المتدخل الأصلي أو الهجومي قد يتولد عن تدخله إدعاءات جديدة           - ٨٨

هذه الإدعاءات يشترط لقبولها فضلاً عن شـرط المـصلحة أن           . قدمت منه أو ضده   
منه مباشـرة   ) ٤(بأن تستقي . كافية بينها وبين الإدعاء الأصلي    ) ٣(تكون هناك رابطة  

 مرافعات لعمومية تطبيقها بشأن الطلبات      ٥٦٤أو تهدف إلى نفس غاياته تطبيقاً للمادة        
العارضة تعلقت باتساع نطاق خصومة الاستئناف موضوعاً أو أشخاصاً وإلا كانـت            

وتخضع هذه الإدعاءات في تقديرها والـصلة بينهـا       ). ٥(هذه الإدعاءات غير مقبولة   
ولكنهـا لا تقـضي     ) ٦(عاء الأصلي وقبولها لمطلق سلطة محكمة التصدي      وبين الإد 

بعدم قبول التدخل من تلقاء نفسها لتعلقه بحق الخصوم، ولهم أن يتمسكوا بـه عـن                 
  ).٧(طريق الدفع بعدم القبول

                                                
  .٣١ رقم ٥٨ ص ١١ المحاماة السنة ٢١/٥/١٩٣٠استئناف أھلي ) ١(
كما لو تدخل بقصد صدور الحكم في . وقد لا یتولد عن تدخل الغیر تدخلاً أصلیاً تقدیم إدعاءات جدیدة) ٢(

د الأمر في ھذه الحالة سوى حرمان ولا یع.  مرافعات، دون أن یطالب ھذا الغیر بشئ٣٣١/٢مواجھتھ مادة 
  :انظر. ھذا الغیر من حق اعتراض الخارج عن الخصومة، وعدم تمتعھ بالأثر السلبي للشئ المحكوم فیھ

Boyer: les effets des jugements a l'egard des tines R.T.D. Civ. 1951. P. 163. 
RAYNAUD: obs. R.T.D. Civ. 1952. P. 402 المرجع السابق : علي تركي . د مشار إلیھما لدى

  .٥١٤ص 
)٣                 (Vincnent et Rusquec: les effets d'appel préc. P. 403 No C.  
  .٥٠ بند ٢٦٩مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د) ٤(

FERRAND: évocation. Prec. No 1025 ets. 
)٥ (Civ. 22 juin 1994. No 92 - 11655. Com 14 nov. 1977 Bull. Civ. Iv. No 254. 

Civ. 11. juin 1975. Bull. Civ. 1975. 11. P. 140. CA. Paris 3 avr. 1987. Bull. 
Avoues 1987. 2. 83. CA. Aix. 19 juill 1974. D. 1975. 375 Note. julien.             

                                                                                 
)٦ (Civ. 1er fevr 1978. et Civ. 1re 8 fevr. 1978. D. 1979. I. r. 509 obs. Julien. 

Civ. 22 mai 1975. J.C.P. 1976. 11. 18346. obs. Randoux. Aix 19 juill 1974. d. 
1975. 375. Note. Jullien Civ. 9 nov. 1976. D. 1977. I.r. 95. Cite par. Vincent 

et Guinchard: op. cit., P. 807.                       
  .٩٥انظر فیما یلي بند ) ٧(



 

 ٨٤٣

فما يعرضه المتدخل من إدعاءات أمام محكمة التصدي يجـب أن يكـون متـصلاً                
 نفس غايات هذا الإدعـاء، أو يـستنتج مـن هـذا             بالإدعاء الأصلي، بأن يرمي إلى    

 ٥٦٣وتكون هذه الإدعاءات كذلك إذا كانت لا تخرج عما تسمح به المـواد             . الإدعاء
ولا يغير من ذلك حتى ولو اختلفت الإدعاءات التي يتقدم بهـا  ) ١( مرافعات٥٦٧إلى  

 بأتعابه عن   كما لو تدخل الغير مطالباً    . المتدخل سبباً وموضوعاً عن الإدعاء الأصلي     
الواقعة محل الرابطة الأصلية للأشياء المتنازع عليها، والـذي توسـط فيهـا بـين               

مـستقي  ) ٣(أو كانـت هذه الإدعاءات عبارة عن دفاعاً      ). ٢(طرفـي هـذه الرابطة  
شخص في الاستئناف مؤكداً أن طلـب       ) ٤(مباشرة من الإدعاء الأصلي، كأن يتدخل     

 يوجه إلى أي من الخصوم الآخرين، وأنه اعتـرض          الوفاء من الدائن موجه إليه ولم     
) ٥(وقضي"على هذا الطلب الذي يرمي إلى تقرير مديونيته لإجراء مقاصة بعد ذلك              

بأن للبنك الدائن مصلحة في التدخل في خصومة الـبطلان التـي تتعلـق بـالرهن                
  .العقاري

نـصت  :  أما بخصوص اختصام الغير وقبوله لأول مرة أمام محكمة التصدي          - ٨٩
يمكن اختصام أي شخص من الغيـر أمـام محكمـة          " مرافعات على أنه     ٥٥٥المادة  

وكل مـا  ). ٦"(الاستئناف إذا كان ذلك الاختصام من شأنه أن يساهم في تطور النزاع          

                                                
  . وما بعده٥٢انظر فیما سبق بند ) ١(
وتطبیقاً لذلك قضي بأنھ یجوز تدخل السمسار الذي قام بالتوسط بین طرفي عقد البدل في القضیة ) ٢(

 وقبلت المحكمة تدخلھ على أساس أن المرفوعة بین طرفي ھذا العقد بشأن صحتھ، والذي طلب تدخلھ بأتعابھ،
استئناف مختلط في . ھذه الأتعاب اتفق علیھا في طلب العقد محل الرابطة الأصلیة للأشیاء المتنازع علیھا

  .٢٨٦ ص ٣٣ مجلة التشریع والقضاء السنة ٢٦/٤/١٩٣١
  .٥٠ بند ٢٧٠مبدأ التقاضي على درجتین ص : أحمد ھندي. د) ٣(

FERRAND: évocation prec. No 1027. 
 مشار ٢٧٣ ص ١٩٨٦ جدول القضاء ٤٤٠ رقم ٦٠ الأسبوعیة القضائیة السنة ٩/٧/١٩٨٦نقض مدني ) ٤(

  .الإشارة السابقة: أحمد ھندي. إلیھ لدى د
)٥                       (Cass. Civ. 22 mai 1975 Bull. Civ. 1975. 111. P. 134.  
)٦ ("Ces mémes personnes peuvent être appeleés devant la cour méme aux 

Fins de condamnation quand l'evolution du litige implique leur anise en 
cause.                                                                                

 .Civ. 8 mars 2006 D. 2006. IR. 1247. J.C.P. 2006. IV:     وفي تطبیق ذلك انظر
1746. 30 oct. 2006. Bull. Civ. I. No 447. Civ. 7 juin 2006 Bull. Civ. 11. No 

146. D. 2006. IR. 1840.                                                



 

 ٨٤٤

اشترطه المشرع لجواز اختصام الغير حتى بهدف الحكم عليه عندما يستلـزم ذلـك             
  .تطور النزاع

والتي استخدمها المشرع عـن     ) ١(طلحات الغامضة ومصطلح تطور النزاع من المص    
قصد ليمكن محكمـة الاستئناف مـن القيام بوظيفـتها الحديثـة، والفـصـل فـي            

ولذا تعددت محـاولات    . مجمل النزاع بكـل تفريعاتـه مرة واحـدة وبحكم واحـد       
. كما أن القضاء لم يعتنق تفسـيراً موحداً بـشأنه        . بشأن هـذا المصطلح  ) ٢(الفقـه

لفكـرة تطور النزاع وعلى    ) ٣(فذهـبت بعض الأحكام إلى اعتناق مفهـوم واسـع      
إلـى أن اسـتقر     ) ٤(العكس ذهبت بعض الأحكام إلى اعتناق مفهـوماً ضيقاً للفكرة        

                                                
  .٣٦٧ بند ٧٢٨، ص ٣٥٠ بند ٧٠٩الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ١(

LÉGIER: L'intervention Forcee préc. P. 155 No 23. PERROT: L'effet de 
L'oppel quant aux personnes préc. P. 414. MIGUET: Thés. Préc. P. 240 ets. 

No 197. Civ. 10 mai 1977. Bull. Civ. 1977. 1. No 220. P. 174. d. 1977. I.R. 
410. Note jullin.  

 ٢٨٠ - ٢٦٤المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د: انظر : في الدراسة التفصیلیة لھذه المحاولات) ٢(
 وما بعدھــا؛ الوسیط في ٨٠فلسفة قانون المرافعات ص : نبیل عمر. د. والمراجع والأحكام المشارة لدیھ

 .  وما بعــده٣٥٠ وما بعدھا بند ٧٠٩الاستئناف ص 
MIGUET: Thés préc. P. 239 etss. No 195 ets 

مادام ھذا الاختصام . لحكم علیھ ولو لم یكن ھناك أي تطور للنزاعفقضت بقبول اختصام الغیر بھدف ا) ٣(
وجاء تفسیر ھذا القضاء للفكرة بما أن . مفیداً وضروریاً ومرغوباً فیھ لحل النزاع، وحقوق الدفاع روعت

وبالتالي .  مرافعات تجعل من تطور النزاع الشرط الوحید لإمكانیة اختصام شخص من الغیر٥٥٥روح المادة 
كما لا یعوق تطبیقھ الإھمال أو النسیان . یمكن لأي واقعة أو أي خطأ أن یشكل عقبة أمام إعمال ھذا النصفلا 

فروح النص یتحدث عن ضرورة تجمیع عناصر أمام محكمة . العمدي أمام أول درجة باختصام ھذا الغیر
  :درجتین انظرالاستئناف والفصل فیھ بحكم واحد وبسرعة وھو ما یعلو على مبدأ التقاضي على 

CA. Pau 2 mai 1973 Cit Par Perrot et Tissot. Les effets de l'appel préc. P. 
410. J.C.P. 1973. 11. 17512. arléans 29 Nov. 1973. J.C.P. 1974. IV. 6414. 

P. 174. obs. J.A. Cite par LÉGIER préc. P. 155. 20. 
.  وما بعدھا؛ د٢٣٧المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د:  انظر.وفي نقد المفھوم الواسع لفكرة تطور النزاع

  .٣٥٣ بند ٧١٢الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر
MIGUET: Thés préc. P. 232 ets No 189 ets. 

وقضت بأنھ متى كانت جمیع عناصر النزاع معروفة للخصوم ولم یطرأ علیھا أي تعدیل في معطیات ) ٤(
وتطبیقاً لذلك قضي برفض اختصام المحضر الذي اختصمھ المستأنف . ر للنزاعالنزاع، فلا نكون بصدد تطو

وبنى . في دعوى لكي یكون ضامناً لجمیع النتائج المترتبة على الخطأ في الإعلان، والذي سبق وتم تصحیحھ
. المستأنف طلب اختصام المحضر لإرتكابھ خطأ شخص في عملیة الإعلان، مما أدى إلى بطلان الاستئناف

بررت محكمة الاستئناف رفضھا لاختصام الغیر، لأنھ لا یوجد أي تطور للنزاع، بل إن اختصام المحضر و
  .یشكل دعوى جدیدة تختلف تماماً عن الإدعاء الأصلي المتعلق بالحیازة

AC. Reims. 16 oct. 1973. et AC. Chambery 30 oct. 1972. Cite Par. Perrot et 
Tissot. Lic. Cit. Paris. 11. Janv. 1975. Gaz Pal 1975. 1. 413. 5 déc. 1975. 

Gaz Pal 1976. 1. 184. 15 oct. 1975. Gaz Pal 1976. Somm. 104. J.C.P. 1976. 



 

 ٨٤٥

بقصد المحافظة على محكمة الاستئناف كمحكمة ثان درجة إلـى          ) ١(قضـاء النقض 
مح باختصام الغير متى تطـور       مرافعات، والتي تس   ٥٥٥اعتناق مفهوم ضيق للمادة     

  . النزاع
كما أنهـا  . وكون فكرة تطور النزاع هي المبرر لاختصام الغير أمام محكمة التصدي          

تعد الأساس فيما يتعلق بالتعديلات أو التغيير الذي يصيب موضوع العمل القـضائي             
ه وأيضاً الفكرة هي التي تشكل الحدود التي يتم فـي نطاقهـا هـذ        . أمام هذه المحكمة  

. هذه الفكرة يستلزم وجودها اكتشاف واقعة أو حدوث عنـصر جديـد         ). ٢(التغييرات
من هذا الاكتشاف يوضع أمام محكمة التصدي، النزاع من زاويـة جديـدة وغيـر                

ممـا  ) ٤(بأن تحدث الفكرة للنزاع تحول في معطياته الواقعية أو القانونية         ) ٣(مرتقبة
رجة ليأخـذ بعـداً جديـداً أمـام هـذه           يؤدي إلى نمو النزاع عما طرح أمام أول د        

  ).٥(المحكمة

                                                                                                                         
iv. 6612. 17 avr. 1975. Gaz Pal 1975. 2. 442. 10 juill. 1976. Gaz Pal. 1977. 
1. Somm. 132. Paris. 20 Nov. 1986. Bull. Avoues 1986. 125. Lyon. 28. avr. 

1976. D. 1977. 20. R.T.D. Civ. 1977. 192. obs. Perrot. 6 juill. 1976. J.C.P. 
1977. 11. 18561. 

)١ (Cass. Civ. 26 oct. 2017 Pouvoin - 16 - 18434 - Civ. 7 juin 2006 Pourvoi. 
No 04 - 16251. Bull. Civ. 11. No 146. P. 139. Civ. 13 mars 1996. J.C.P. 

1996. IV. 1055. Com. 7 juin 1983. Gaz Pal. 1983. Pan. 270. obs. Gunichard. 
Civ. 15 juin 1982. R.T.D. Civ. 1983. 394. obs. Perrot. Civ. 28 mars. Et 10 

mai 1977. D. 1977. I.R. 409. obs. Julien. Civ. 3 mars 1976. Gaz Pal. 1976. 1. 
338.                                               

فتؤدي إلى إیجاد نوع . وفي كل ذلك تستطیع رابطة الحق الموضوعي أن تؤثر على المراكز الإجرائیة) ٢(
من تطور النزاع تخول لصاحب المصلحة تقدیم طلب بھدف اختصام الغیر لیحكم علیھ بشئ ما لأول مرة في 

؛ الارتباط ٣٦٦ بند ٧٢٧، ص ٣٥٩ بند ٧٢١ستئناف ص الوسیط في الا: نبیل عمر. د: انظر. الاستئناف
الدفع : ؛ المؤلف ١٦٢ وما بعدھا بند ٢٠٨ دار الجامعة الجدیدة ص ٢٠١١الإجرائي في قانون المرافعات 

  . وما بعده٢٤١ ومابعدھا بند ٢٥٩بإحالة الدعوى ص 
BOULANGER (J.) : usage et abus de la nation d'indisibilite des actes 

jurdiques. R.T.D. Civ. 1950. P. 1. Vincent:les effets de l'appel l'auverture 
quant l'abjet du litige Gaz Pal. Jurisp. 1974. P. 408. 

)٣                 (Vincent: Lic. Cit. et les dimensions nouvelles prec. P. 182.  
)٤ (Civ. 28 mars. 1977 Bull. Civ. 1. No 162. P. 126. D. 1977. I.R. 410 Note 

julien. Amiens 16 oct. 1975. Gaz Pal. 1976. 1. Somm. 104. CA. Aix. 19 Nov. 
1975. Gaz. Pal. 1976. 1. Somm. 178.                              

)٥ (PERROT: L'effet de L'appel quant aux personnes préc. P. 414 N.XV.       
                                                                                           



 

 ٨٤٦

ولكي يتحقق هذا التطور، ويبيح اختصام الغير أمام محكمة التصدي، لا بد من توافر              
في ظهور عنصراً أو واقعة جديدة لـم تكـن معروفـة    ) ١(شروط يلزم تحققها ممثلة 

لواقعـة  وأن توجد علاقة مباشرة بـين ا      . للخصوم أثناء طرح النزاع أمام أول درجة      
وأن تـؤدي الواقعـة أو العنـصر       . والعنصر الجديد وبين موضوع الإدعاء الأصلي     

  .الجديد إلى حدوث تطور حقيقي للنزاع
يعني بـه حـدوث     .  وأول هذه الشروط وأهمها ظهور واقعة أو عنصر جديد         - ٩١

فلا يمكن أن يستدعي شـخص مـن        . تحول أو تغيير في معطيات أو عناصر النزاع       
رة أمام محكمة الاستئناف إلا إذا حدث بصورة لاحقة علـى خـصومة             الغير لأول م  

  ).٢(أول درجة عنصراً معدلاً لعناصر النزاع الأساسية مما يستدعي اختصامه
. هذا التعديل يعطي للنزاع وجهاً لم يكن متوقعاً بحسب المجـرى العـادي للأمـور              

 ـ            ون الجديـد هـو     يستوي في هذا العنصر أو تلك الواقعة أن تكون مكتشفة، بأن يك
من نمو في عناصر    ) ٤(أو ينتج هذا التطور   ) ٣(اكتشافها، أو كون هذه الواقعة جديدة     

  .القانون
وكون الكشف عن الواقعة هو الجديد، يحدث حالة أن تكون الواقعة المدعي بها، قـد               
نتجت خلال سير خصومة التصدي، وتم الكشف عنها من الأوراق التي طرحت فـي           

أي أن الواقعـة كانـت      . ن إجراءات التحقيق التي اتبعت فيهـا      هذه الخصومة، أو م   

                                                
صلاح . ؛ د٢٦٣ -  ٢٦٨المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د: انظر. في الدراسة التفصیلیة لھذه الشروط) ١(

ستئناف ص الوسیط في الا: نبیل عمر.  وما بعده؛ د١٣٧ بند ٢٥٠ - ٢٤٣المرجع السابق ص : عبد الصادق
  . وما بعده٣٥٩ وما بعدھا بند ٧٢٠

LÉGIER: Préc. P. 155 ets. No 25 etss. Frédéric FERRAND: appel. Préc. P. 
53 ets No 435 etss. 

)٢ (PERROT et TISSOT: les effets de L'appel préc. P. 410. LÉGIER: préc. P. 
156 No 28 ets.                                                                               

 مرافعات والتي ٥٦٤التي تحدث عنھا المشرع في نھایة المادة " حدوث أو اكتشاف واقعة"مع مراعاة أن ) ٣(
تبیح التقدم بإدعاءات جدیدة ناشئة عن ذلك لا تكون مطابقة لفكرة ظھور أو اكتشاف واقعة خاصة بتطور 

ذلك أن الفكرة الأولى تفترض .  وجعلھ مبرراً لاختصام الغیر٥٥٥رع في المادة النزاع الذي عالجھ المش
بینما الفكرة الثانیة تستلزم التدخل . طلبات جدیدة في الاستئناف ضد أشخاص أو خصوم ممثلین في أول درجة

أ التقاضي مبد: أحمد ھندي. د. الجبري في الاستئناف لأشخاص لیسوا أطرافاً ولا ممثلین في الدرجة الأولى
  .١٥٥ رقم ٢ النشرة المدنیة ١٥/٦/١٩٨٢ والحكم المشار لدیھ نقض مدني ٥٠ وما بعدھا بند ٢٧٢ص 

)٤ (Fréderic FERRAND: appel. Préc. P. 54. No 439 LEGIER: préc. P. 156. 
No 27. MIGUET: Thés préc. P. 439. No 356.                                  



 

 ٨٤٧

وكشفت عنها الأوراق التي طرحت     ) ١(موجودة أصلاً ضمن الواقعة الأصلية للنزاع     
أمام محكمة الاستئناف أو تولدت من إجراءات التحقيق التـي اتخـذت أمـام هـذه                

عدلة فـي معطيـات   فما يتولد عن هذا أو تلك يعد هو الواقعة المكتشفة والم   . المحكمة
ومن ثم تؤدي هذه الواقعة إلى إمكانية طرح مجموعة طلبات أمـام محكمـة              . النزاع

كما لو تولد   ). ٢(الاستئناف، ومنها طلب إدخال الغير، أو منه ضد أحد طرفي النزاع          
عن الواقعة اكتشاف انتحال شخـصية صـاحب الـصفة الحقيقيـة فـي الإدعـاء                

يقات الشرطة التي لم يكن في الإمكان تقـديمها         أو تم الحصول على تحق    ). ٣(الأصلي
أو تحقق العلم بعقد التأمين في تـاريخ لاحـق          ) ٤(أثناء طرح النزاع أمام أول درجة     

فكل هذه الوقائع عند اكتـشافها أمـام محكمـة          ). ٥(على إنهاء خصومة أول درجة    
عمـال  التصدي، تعد بمثابة تحول في معطيات النزاع، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى إ            

 مرافعات ومن ثم اختصام الغير صاحب الصفة الحقيقية في النـزاع، أو             ٥٥٥المادة  
فحيث تطرأ ظروف جديدة تعدل في      . ما تكشف عنه تحقيقات الشرطة أو عقد التأمين       

معطيات النزاع يجوز اختصام الغير ولـو بهـدف الحكـم عليـه لأول مـرة فـي                 
  ).١(وهي بصدد تصديها لموضوع النزاع) ٦(الاستئناف

                                                
)١ (LEGIER: préc. P. 155. No 25. M. CEDRAS: L'intervention Forcee. Lic. 

Cit. MIGUET: Thés P. 349. No 207. Vincent et Rusquec. L'effets de L'appel. 
Préc. P. 403. PERROT. L'effets de L'appel préc. P. 415. Fréderic 

FERRAND: appel. Préc. P. 54 No. 437.                                     
)٢ (Frediric FERRAND: préc. No 437. Vincent : les dimensions nouvelles 

préc. P. 182. Civ. 14 déc. 1977. Bull. Civ. 1111. No 448 Gaz Pal 1978. 1. 
Panor. 83. Com. 6 Nov. 1974. Gaz Pal 1985. 1. Panor. 91. obs. Guinchard.  

                                                                                         
)٣(CA Lyon. 28 avr. 1976. D. 1977. 20 Cite Par LÉGIER  Préc. P. 155. No 

25.                                                                                               
 بأن الحصول على محاضر تحقیقات الشرطة أمام محكمة الاستئناف، والتي لم یكن وتطبیقاً لذلك قضي) ٤(

  .بالإمكان تقدیمھا أمام محكمة أول درجة تبرر اختصام الغیر
Cass. Civ. 27 oct. 1981. Bull. Civ. 1981. 1. No 313. Cite par FERRAND: 

appel préc. P. 54. No 437. CA. Aix. 19 Nov. 1975. Gaz Pal 1976. 1. Somm. 
1. 78.  

)٥(Cass. Civ. 10 déc. 1991. J.C.P. 1992. IV. 253. CA. Paris. 6 fevr. 1986. 
Bull. Avoues. No 98. P. 60.                                                                 

)٦ (Vincent et Guinchard: op. cit. P. 802. No 1370. Civ. 30 juin 1982. Bull. 
Civ. 1982. 11. No 99. Lyon 2 mai 1974. J.C.P. 1974. iv. 6454 obs. J.A. 



 

 ٨٤٨

وعلى عكس ذلك إذا كانت الواقعة المكتشفة في مقدرة الخصم إثارتها والتمسك بهـا              
أو كان في مقدوره إدخال الغير أمام هـذه  . أثناء كون النزاع مطروح أمام أول درجة   

فإن كل مـن هـذا أو   . وحتى تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة أمامها   . المحكمة
فلا يكون من شأنه أن يغير من الوضع القـانوني  ذاك لو حدث أمام محكمة التصدي،      

ونتيجة ذلك تعـد الواقعـة      ). ٢(لمراكز الخصوم ولا في غيرها من معطيات النزاع       
المكتشفة كانت معروفة أثناء طرح النزاع أمام أول درجة، مما يتعين استبعادها مـن              

  .ينطاق الوقائع التي يمكن اعتبارها وقائع مكتشفة أثناء سير خصومة التصد
ويحدث ذلـك   .  ويمكن أن ينشأ تطور النزاع نتيجة حدوث واقعة جديدة حقيقية          - ٩٢

بعد إنهاء خصومة أول درجة إذ ينتج عنصر جديد أو واقعة جديدة معدلة لمعطيـات               
، ذلك عندما لا تظهـر الحاجـة إلـى          )٣(النزاع، وتعطي له وصفاً جديداً أو مفاجئاً      

. على أثر العنصر الجديد أو الواقعة الجديـدة       اختصام الغير إلا أمام محكمة التصدي       
هذا العنصر أو تلك الواقعة قد تحدث نتيجة تغيير في موقـف أحـد ذوي الـشأن أو             

والتغيير في الفرضـين سـيكون      . كنتيجة للتغيير في المركز القانوني لأحد الخصوم      
  . مرافعات٥٥٥تطوراً للنزاع، ويصادف اعتماد ومقصود المادة 

دث نتيجة تغيير في موقف أحد ذوي الشأن تجعل اختصام شـخص         والفرض الذي يح  
من الغير أمام محكمة التصدي أمر مرغوب فيه وضـرورياً لحـل النـزاع بجميـع      

فحالة توقف المدين عن سداد بقية الأقساط أمام        . تفريعاته وفي مواجهة جميع أطرافه    
ر اختـصامه لأول    ويمثل واقعة جديدة تبـر    . محكمة الاستئناف يعد تغييراً في موقفه     

                                                                                                                         
R.T.D. Civ. 1975. 159 obs. Perrot. Paris. 11 janv. 1975. Gaz Pal. 1975. 413. 

                                                                                         
)١       (                          Fréderic FERRAND: évocation. Préc. No 1026.  
)٢ (Civ. 3 juin 2004. Bull. Civ. 2004. 111. No 113. Com. 5 mars 1996 Gaz Pal 

1996. 2. 264. juris. Data No 000769.                                                  
)٣ (Abou - Zeid (y.) les Porrties a l'instance d'appel en matere civil. Thés. 

Pennes 1980. P. 368 ets. No 427. المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق .  مشار إلیھ لدى د
٢٤٥.Fréderic. FERRANDF: appel. Préc. P. 54. No 436 et 438.                        

                                                                



 

 ٨٤٩

بأن العدول عن الوعد بالبيع أمـام  ) ٢(وتطبيقاًَ لذلك قضي). ١(مرة أمام هذه المحكمة  
  .محكمة الاستئناف تبرر اختصام الغير

أما الفرض التي تنشأ الواقعة الجديدة فيه نتيجة تغيير في المركـز القـانوني لأحـد                
مة التصدي، فيحدث هـذا  الخصوم، فذلك حالة حدوث تغيير في هذا المركز أمام محك  

كما لو تمسك المستأنف ضده لأول مرة في الاسـتئناف بـأن            . التغيير تطوراً للنزاع  
هـذا التطـور   . شخصاً من الغير قد تقاضي ليس كوكيل عنه ولكن بصفته الشخصية         

). ٣(أحدث تعديلاً في المركز القانوني للمستأنف ضده تبـرر اختـصام هـذا الغيـر     
بأن السماح لأحد الخصوم أن يحمل صاحب المصنع الضمان         ) ٤(وتطبيقاً لذلك قضي  

عن مسؤوليته المستحقة عليه والناجمة عن الإخلال الطارئ على العقارات المجاورة           
من جراء تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المصنع قبل إنهاء خصومة أول درجـة، يعـد                

  .ة الاستئنافتطوراً للنزاع يسمح بإدخال شركة التأمين لأول مرة أمام محكم
 وكذلك يمكن أن يتطور النزاع لا كنتيجة حدوث عنصر جديداً أو واقعة جديدة              - ٩٣

فحدوث رؤيـة   . حدوث تعديل في المعطيات القانونية للنزاع     ) ٥(وإنما نتيجة . فحسب

                                                
وتطبیقاً لذلك قضي بأن توقف المدین عن سداد بقیة الأقساط أمام محكمة الاستئناف یعد واقعة جدیدة ) ١(

  .وتسمح باختصام الغیر أمام ھذه المحكمة. یترتب علیھا تطور النزاع
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)٤ (Cass. Civ. 15 mars 1978. Bull. Civ. No 110. R.T.D. Civ. 1979. 203 obs. 
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  . وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ٢٤٢المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ٥(
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قانونية جديدة، قد تجعل من الضروري اختصام الغيـر لأول مـرة أمـام محكمـة                
أو عدلت هذه المحكمة في العناصر القانونية       ). ١(كما لو صدر قانون جديد    . التصدي

). ٢(للنزاع، كأن تعدل في تكييفها للواقعة من حادثة مرور إلى حادثة عمل أو العكس             
فالرؤية القانونية الجديدة مفترض قد يحدث تعديلاً في المعطيات القانونية للنزاع يبرر            

ت اختصام الغيـر لأول     لا يطبق في كافة حالا    ) ٣(وإن كان مفترض  . اختصام الغير 
  .مرة أمام محكمة التصدي

وعلى النحو السابق، سواء كان الكشف عن الواقعة هو الجديـد، أو كانـت الواقعـة           
فإن هذا التطور يجـب أن ينـشأ عـن    . جديدة، أو تطور النزاع لرؤية قانونية جديدة   

عاً لم  أي يعطي النزاع هيئة أو وض     . هذا العنصر يجب أن يكون مفاجئاً     . عنصر جديد 
  ).٤(يكن متوقعاً وفقاً للمجرى العادي للأمور

ولا يكفي توافر الجدة مادية كانت أو قانونية في العنصر فحسب، وإنما يجب أن يقوم               
فـلا  . بل يجب أن تحدد هذه الفترة المؤقتة      . العنصر أو يكتشف فـي فـترة محـددة     

ف إلا في اللحظة التي     يمكن أن يبرر هذا العنصر اختصام الغير أمام محكمة الاستئنا         
، وحالة تصدي محكمـة     )٥(يقـوم أو يكشف فيها بعد إنهـاء خصـومة أول درجة        

  .الاستئـناف لموضوع النزاع

                                                
  :كما لو صدر قانون جدید ینص على تحسین مركز المجني علیھم في حوادث السیر انظر) ١(

La Loi. No 85 - 677 du 5. juill. 1985. D. 1985. 371. rect. 588. Cite Par. 
Fréderic. FERRAND: Lic. Cit. 

  :      وفي تطبیق ذلك انظر
Cass. Civ. 15 janv. 1985. d. 1985. IR. 265. obs. Julien. 1985. 2. Panor. 172. 

obs. Croze et Morel. 
  .الإشارة السابقة والأحكام المشارة لدیھ: أحمد صدقي. د) ٢(

FERRAND: Lic. Cit. 
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مبدأ : أحمد ھندي.  وما بعدھا والأحكام المشارة لدیھ؛ د٢٤٦المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ٤(

  .٥٠ بند ٢٧٥التقاضي على درجتین ص 
LÉGIER: préc. P. 156. No 30 PERROT et TISSOT: préc. P. 410. Civ. 28 

mars. 1977. Préc. Civ. 21 déc. 1976. Bull. Civ. 111. No 473. P. 361. Paris 17 
avr. 1975. 10 juill. 1976. Aix. 3 fevr. 1976. Cite. Par. LÉGIER: préc. No 29. 

  .٣٦٠ وما بعدھا بند ٧٢١الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٥(
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أو كـان   . ونتيجة لذلك، إذا كان العنصر معروفاً أثناء طرح النزاع أمام أول درجـة            
مام محكمة  فلا يقبل اختصامه بحال أ    . بإمكان الخصم اختصام الغير أمام هذه المحكمة      

، حتى ولو برر الخصم اختصام الغير على أسـاس مبـدأ حـسن سـير          )١(التصدي
لأن المبدأ وإن كان هدفاً مطلوباً ومرغوباً فيه إلا أن مـضمونه المـرن،              ) ٢(العدالة

، حالـة تـصديها   )٣(يصعب أن يعد الأساس لاختصام الغير لأول مرة في الاستئناف 
  .لموضوع النزاع

إذ أن هـذا    . أن توجد رابطة بين تطور النزاع واختصام الغير       :  ويشترط ثانياً  - ٩٤
ومقتـضى  . منطقية لتغييـر معطيـات النـزاع   ) ٤(الاختصام يجب أن يظهر كنتيجة  

وأثناء سـير   . ، أن النزاع القضائي ينصب أساساً على علاقة حق موضوعي         )٥(ذلك
 خـصومة  الإجراءات القضائية قد تنشأ الحاجة إلى اختصام شخص من الغير داخـل        

بمعنى أن يكـون    . هذه الحاجة تجد أساسها في رابطة الحق الموضوعي       . الاستئناف
هذا الغير طرفاً في هذه الرابطة، ولكنه لم يمثل أمام أول درجة، أو على الأقـل قـد                

وبناء على هـذه الرابطـة      . يكون هذا الغير على صلة ما برابطة الحق الموضوعي        
دي إلى تطور النزاع، ولصلة هذه الرابطة بهـذا         الموضوعية والتي هي في الواقع تؤ     

  .الغير، يصبح اختصامه أمام محكمة التصدي بهدف الحكم عليه ضرورة ملحة
فإذا ظهرت الواقعة الجديدة خلال الخصومة، وأمكن أن تزود خصومة أخرى بأساس            

فمـثلاً عنـدما يرتكـب      . مختلف، فإنه لا يمكن القول حقيقة أن هناك تطوراً للنزاع         
محضر خطأ في إعلان صحيفة الاستئناف، ويعيد هذه الصحيفة بعد انتهاء المهـل،             ال

                                                
  .٨٥انظر فیما سبق بند ) ١(
)٢ (CA. Pau. 12 janv. 1973. Cite Par. Perrot et Tissot: les effets de l'appel. 
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ة انظر وفي مرونة مبدأ حسن سیر العدال. ١٢٨ بند ٢٤٩المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق. د) ٣(

  . وما بعده٤٤فیما سبق بند 
المرجع السابق ص : صلاح عبد الصادق. ؛ د٣٥٩ بند ٧٢٠الوسیط في الاستئناف ص : نبیل عمر. د) ٤(

مبدأ : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د٢٥٧المرجع السابق ص : أحمد صدقي. ؛ د١٢٨ وما بعدھا بند ٢٤٩
  .٥٠ بند ٢٧٦التقاضي ص 

Perrot et Tissot: préc. P. 410. LÉGIER: préc. P. 156. No 30. FERRAND: 
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  . والھوامش الملحقة بھ ونفس الإشارات٣٣انظر المراجع المشارة إلیھا بند ) ٥(
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فإن المستأنف عليه لا يمكنه أن يختصم في الدعوى المحضر لـضمان الأضـرار،              
  ).١(للحكم عليه بالتعويضات، لأنه يتقاضى حينئذ في خصومة مختلفة تماماً 

بـأن  ) ٢( حقيقي في النزاع    وأخيراً، يجب أن يؤدي العنصر الجديد إلى تطور        - ٩٥
يضيف هذا العنصر على النزاع رؤية جديدة تجعل اختـصام الغيـر أمـام محكمـة       

أي يجب أن يكون التطور مـستلزماً اختـصام هـذا           . التصدي ضرورة لحل النزاع   
هذا الاختصام يجب إذن أن يبدو كما لو كان تابعاً بـصورة منطقيـة لتغييـر                . الغير

لمؤمن له، المسؤول عن التعويض، أن الخطـر قـد تـم          معطيات النزاع، فاكتشاف ا   
  ).٣(تغطيته تماماً عن طريق شركته، يستلزم تدخل هذه الشركة

فإذا كان العنصر الجديد لا يعطي رؤية جديدة تجعل من اختصام الغير أمام محكمـة               
التصدي ضرورياً لحل النزاع، وإنما مجرد تعديل في التفاصيل أو في الوسـائل، أو              

ائع الجديدة التي ليس لها أهمية كافية، لا يؤدي أي من ذلك إلى تطور حقيقي               في الوق 
فمجـرد قـرار محكمـة     .  مرافعـات  ٥٥٥في النزاع بالمعنى المقصود في المـادة        

ومجرد اختلاف الوسائل المثارة أمـام هـذه        ) ٤(الاستئناف تصديها لموضوع النزاع   
مجرد واقعـة الحـضور فـي       أو ل ) ٥(المحكمة عن تلك التي أثيرت أمام أول درجة       

كل ذلك لا يعدل فـي معطيـات        ). ٦(خصومة الاستئناف بعد الغياب أمام أول درجة      

                                                
)١ (Reims 16 oct. 1973. Cite Par. Perrot et Tissot : Préc. P. 410. LEGIER: 

préc. P. 156. No 28. Civ. 11 juill. 1978. Bull. Civ. 1. No 261. Cite Par. 
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  .٥٠ بند ٢٧٥المرجع السابق ص : أحمد ھندي.  وما بعدھا؛ د٢٥٩المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ٢(
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Pal. 1976. 1. 389. Civ. 4 oct. 1977. Bull. Civ. 1. No 351. Cite Par. 
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النزاع، ولا يضيف جديداً له، ومن ثم لا يعد تطوراً للنزاع، وعليه يفتقد معه مبـرر                
  .اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة التصدي

النحو السابق، مسألة تـستقل بـه       وتحقق قيام تطور النزاع حالة توافر معطياته على         
فحيث لا يتحقق أمامها مثل هذا التطور، فإن اختصام الغير يكـون            . محكمة التصدي 

ولكن هذه المحكمة لا يمكنها أن تقضي بعدم قبول طلب اختصام الغيـر             . غير مقبول 
من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يثيره ويتمسك به أحد الخصوم عن طريق الدفع بعـد                

 مرافعات ليس سوى تطبيقـاً      ٥٥٥ومرجع ذلك ومبناه أن ما جاء بالمادة        ). ١(القبول
من تطبيقات قاعدة عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وهذه القاعدة لا تتعلـق              

  ).٢(بالنظام العام
ووفقاً لذلك، يجعل المشرع اختصام الغير أمام محكمة التصدي من سلطات الخصوم،            

ومـا علـى هـذه    . وهم من يتمسكون بعدم قبول اختصامه     هم من يختصمون الغير،     
فـإذا تخلفـت    . المحكمة إلا التحقق من توافر مفهوم تطور النزاع المبرر للاختصام         

 أمكن لهذه المحكمة أن تقـضي بعـدم       - على نحو ما رأينا      -مقتضيات هذا المفهوم    
أنه ) ٣(وهذا يعني . قبول طلب الاختصام طالما تمسك الخصم صاحب المصلحة بذلك        

طالما أن المحكمة لا تملك أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول طلب اختصام الغيـر                
متى كان تطور النزاع لا يستلزمه، فإنها من باب أولى لا تملك من تلقـاء نفـسها أن    

  .تحكم باختصام الغير ولو كان تطور النزاع يستلزم ذلك
  

                                                
)١ (Cass. Civ. 23 oct. 1991. Bull. Civ. 11. No 278. Civ. 22 mars 1983. Bull. 

Civ. 111. No 82. 23 oct. 1984. J.C.P. 1985. IV. 1. Com. 17 avr. 1980. Bull. 
Civ. Iv. No 148. R.T.D. Civ. 1980. 426. obs. Perrot. Civ. 13 juin 1979. Bull. 

Civ. 1. No 181.                                                        
  .٨٩انظر فیما سبق بند ) ٢(
  .١٥١ بند ٤٥٤ارتباط الدعاوي والطلبات ص . ٥٠ بند ٢٧٩مبدأ التقاضي ص : أحمد ھندي. د) ٣(

Fréderic FERRAND: appel. Préc. P. 55 No 445 ets PERROT: L'effet de 
l'appel quant aux personnes préc. P. 415. 

  :     وفي تطبیق ذلك انظر
Cass. Civ. 5 oct. 1983. Gaz Pal. 1984. 1. Somm. 44. Bull. Civ. 11. No 159. 

R.T.D. Civ. 1984. 358 obs. Normand. 
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  خاتمــة
نا إجمال أهم النتـائج والتوصـيات التـي    وبعد أن استوت الدراسة على عودها، يمكن 

  :إنتهت إليها
فكرة التصدي أمام محكمة الاستئناف أداة فنية من أدواته يرخص بمقتـضاها لهـذه              
المحكمة بعدم الوقوف عند حدود الأثر الناقل للاستئناف، والسماح لها بنظر موضوع            

لعـودة إليهـا مـرة    النزاع الذي مر على أول درجة ولم تستنفد ولايتها بشأنه، دون ا     
ثانية، متى توافرت مقومات الفكرة من حالات وشروط لازمة لتطبيقها، مما يحد بهذا             

  . التطبيق من ظاهرة بطء التقاضي التي أصبحت تمثل صورة لإنكار العدالة
والفكرة وإن افتقدت إلى الأساس التشريعي في قانون المرافعات المصري الحالي، إلا            

 من تطبيقها، لكونها أداة فنية داخل نظام الاستئناف تقتـضيها       أن غياب النص لا يمنع    
متطلبات العصر تحقيقاً للعدالة الناجزة، مما يتعين عدم تعطيل العمـل بهـا لمجـرد               

  .الإرتكان لمبادئ تقليدية متوارثة
ورغم غياب النص إلا أن فكرة التصدي تجد لها اساساً فنياً في الآليات التي أدخلهـا                

ظام الاستئناف إعمالاً لوظيفته الحديثة والتـي تـوافر معهـا للفكـرة          المشرع على ن  
مقوماتها ومبررات تطبيقها، مما جعلها صالحة للتطبيق متى طلبهـا الخـصوم، لأن             

  .الممنوع عليهم هو رفع النزاع مباشرة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
 ـ           ة عـن القـانون     ويزيد من أهمية الفكرة وصلاحيتها للتطبيق، أنهـا ليـست بغريب

المصري، كما أن العودة اليها أمر ليس بجديد، حيث عاد المشرع إلى تطبيق المـادة               
 ٨٨ والمادة   ١٧/١٩٩٩ من قانون التجارة     ٥٦٥ مرافعات ملغي بموجب  المادة       ٤١٢

 بجواز اعتراض الغير على حكم الإفلاس لأول مرة أمام      ٢٠١٨ لسنة   ١١من القانون   
نظر طلباً جديداً بموضوعه وأشخاصه ولم تخرج هذه العودة         محكمة الدرجة الثانية، لت   

ففكرة التصدي باتت متطلـب عـصري تحقيقـاً         . عن كونها تلبية لمقتضيات العصر    
لفكرة العدالة الناجزة، والحد من ظاهرة بطء التقاضي غاية الأمر تحتاج إلى مـشرع             

  .حديثجسور يقنن ما يفرزه الواقع أمام القضاء وما ينادي به الفقه ال
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ولأهمية فكرة التصدي ودورها في تلبية متطلبات العصر تحقيقـاً للعدالـة النـاجزة              
 ٥٦٨ ،   ٨٩صادف وجودها اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع الفرنسي تطبيقاً للمـاده            

 مـايو  ٦مرافعات، بل زاد من أهمية الفكرة ودورها بالإصلاح التشريعي الصادر في  
الاستئناف تعديلات منها أن المشرع حد من سلطة         والذي أدخل على منظومة      ٢٠١٧

محكمة الدرجة الثانية عند ممارسة حقها في التصدي إذا أيـدت حكـم أول درجـة                
على العكـس  . الفرعي المنهي للخصومة أمامها دون أن يستنفد ولايتها في الموضوع    

 وسع المشرع من هذه السلطة، فأضيف إلي حالة الغاء هذا الحكم، حالـة إذا قـضت               
المحكمة بإبطال الحكم لعيب إجرائي يستوي أن يكـون طعـن عليـه بالاسـتئناف               

 .وبالاعتراض 

وبتحديد الدراسة لفكرة التصدي ومبرراته وأساسها الفني والقانوني حـددت نطاقهـا            
لتمارسها محكمة الدرجة الثانية، كأداة فنية من أدوات النظام القـانوني للاسـتئناف،             

. يرها من ادوات هذا النظام، مبدأ الأثر الناقـل للاسـتئناف  ودون ان تختلط الفكرة بغ   
فالفكرة والمبدأ وإن كانا يشكلان أداتين مـن الأدوات الفنيـة لهـذا النظـام، إلا أن                 

وتظهر المغايرة من خلال الأساسـي والأثـر   . الاختلاف والمغايرة بينهم هو الجوهر   
د ولايـة محكمـة أول درجـة        فإذا كان أساس المبدأ هو استنفا     . الناتج عن كل منهما   

للنزاع حتى يمكن لمحكمة الاستئناف نظره وفي حدود ما إستنفدت بـه محكمـة أول            
فأساس التصدي ومبناه ألا تكـون      . درجة ولايتها إعمالا لمبدأ التقاضي علي درجتين      

محكمه أول درجه استنفدت ولايتها للموضوع وتصدى محكمة الاسـتئناف لمـا لـم              
 درجة ولايتها بقصد إنهاء النزاع، ما هو إلا تحقيقـاً لمـصلحة   تستنفد به محكمة أول   

العدالة، سواء لحسن سيرها أو لعدم الإضرار بها، وإستجابة لمبـدأ الاقتـصاد  فـي      
أما الأثر الناتج عن إعمال المبدأ والفكرة يكون ذو طابع إلزامي بـشأن              . الإجراءات

د نظر النزاع المعروض عليهـا      المبدأ، إذ يجب على محكمة الدرجة الثانية وفي حدو        
في حين أن هذا الأثر يفتقد الصفة الالزامية بشأن الفكرة، ويكون لمحكمة الاسـتئناف           
السلطة التقديرية الكاملة، فيمكنها التصدي لموضوع النزاع ولو لم يطلبه الخصوم أو            

  .على العكس رفضه ولو طالبوه



 

 ٨٥٦

تصدى محكمة الـنقض  . لتسميةكما تختلف فكرة التصدي عما يشتبه معها في مجرد ا  
فما تقوم به هذه المحكمة لا يعد تصدياً ولا علاقة له بـالفكرة إلا مجـرد         . للموضوع

التسمية فقط، ولمجرد التعبير به من قبل المذكرة الايضاحية لقانون المرافعـات، لأن             
التصدي كنظام له أدواته الفنية وأهداف خلق ونظم ليعمل به فـي النظـام القـانوني                

خاص بالطعن بالاستئناف، لا يوجد ولا مجال له أمام محكمة النقض، كما لا يستقيم              ال
العمل به أمام هذه المحكمة، لأن ما تقوم به هو إعمال المبدأ القانوني الصحيح علـى                
ذات وقائع النزاع التى استخلصها الحكم المطعون فيه، فتستغني عـن دور محكمـة              

  .ية التي إرتأت أنها الصوابالإحالة وتعمل وجهة النظر القانون
وبعد أن حددت الدراسة فكرة التصدي ببيان ماهيتها ومبرراتها وأساسـها وميزاتهـا             

  :عما قد يختلط بها، كشفت عن حالات الفكرة وانتهت إلى أنه يوجدها حالات ثلاث
كون الحكم المطعون فيه بالاستئناف صـادراً باتخـاذ إجـراء مـن             : الحالة الأول   
حقيق، وهي تلك الأحكام المتعلقة بتهيئة الدعوى للحكم فيها، وإن كانـت            إجراءات الت 

القاعدة، أن الأحكام الصادرة باتخاذ هذه الإجراءات غير قابلة للطعن المباشر، إلا أن             
المشرع الفرنسي خرج عن هذه القاعدة بصدد ظاهرة الأحكام المركبة أو المختلطـة             

 ومفهـوم   ٥٤٤هذه الظاهرة تطبيقاً للماده     وأجاز الطعن في الحكم الذي يندرج تحت        
 مرافعات، وإن كان المشرع حد من هذا الخروج وقـصر هـذا             ٥٦٨الموافقة للمادة   

الجواز على الحكم الصادر بندب خبير دون تجديد أو تعديل مهمتـه أو باسـتبداله أو      
برفض ندبه، فإذا ألغت أو أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الـصادر بنـدب الخبيـر               

ولما كـان لهـذه     . كنها التصدي لموضوع النزاع إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك        أم
كما أن القضاء خرج عن حالات الطعن       . الظاهرة أنصار فى الفقه والقضاء المصري     

فالحكم بندب خبير لا يحـول      .  مرافعات وأجاز الطعن في غيرها     ٢١٢المباشر مادة   
  .الة من حالات العمل بفكرة التصدي ومن ثم تعد ح. حائل من قابليتة للطعن المباشر

كون الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادراً في دفع إجرائـي منهـي          : الحالة الثانية   
لخصومة أول درجة، فلا يكفي أن يكون مجرد حكـم صـادر قبـل الفـصل فـى                  
الموضوع، وإنما يجب أن يكون حكم صادر فى دفع إجرائي ومنهي لخـصومة أول              
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فلا يكفي أن يكـون الحكـم    . قين، لا يغني إحداهما عن الآخردرجة، فهو حكم ذي ش  
صادر فى دفع إجرائي دون أن يكون منهي للخصومة، أو منهي للخـصومة دون أن               

. الحكم الصادر برفض الـدفع بالتأجيـل  : ومثال الأول . يكون صادر في دفع إجرائي    
در فـى دفـع     فالحكم المطعون فيه يجب أن يكون صـا       . الحكم الوقتي : ومثال الثاني 

  . إجرائي منهي لخصومة أول درجة
هذه الحالة وكما كشفت الدراسة عنها يستوي فيها أن يكون الحكم الفرعـي الـصادر         

 عـدم  –في الدفع لمسألة تتعلق بالإجراءات أو تتعلق بشرط من شروط قبول الدعوى  
صوره فالحكم في   .  أو تتعلق بالإطار الخارجي للخصومة كما في حالة وقفها         -القبول

الثلاثة ينهي خصومة أول درجه دون أن تستنفد ولايتها في الموضوع ويقبل الطعـن            
  .الفوري وتعد حالة للتصدي

كون الحكم الفرعي المطروح أمام محكمة الاستئناف مطعـون عليـه           : الحالة الثالثة   
بالاعتراض، وهو طريق الطعن الوحيد فى القانون الفرنسي على الحكم الفاصل فـي             

لاختصاص دون الموضوع، ولو حسمت المحكمـة بـشأنه مـسألة تتعلـق             مسألة ا 
 ٨٠/١بالموضوع، متى كان حسمها ضرورياً نظراً لتعلقها بمسألة الاختصاص مـادة    

فإذا تبين لمحكمة الطعن أن المحكمة المختصة التي حددتها بـالحكم فـي             . مرافعات
طعن أن تتـصدى    الاعتراض هي محكمة تابعة لها فى الاختصاص، أمكن لمحكمة ال         

والطعن بالاعتراض، ولـو لـم ينظمـه        .  مرافعات ٨٩لموضوع النزاع وفقاً للماده     
المشرع المصري، ولكنه حرص على تبديد مكونات المضار التي قد تنشأ عن مسالة             
الاختصاص وعدمه في مستهل تكونها، وذلك عن طريق العديد من الوسائل الفنيـة،             

دون ظهور مضار هذه المسألة، ويأتي في مقدمة        والتي تعمل كضمانات وقائية تحول      
هذه الوسائل إحالة الدعوى بحالتها من المحكمة غير المختصة إلي المحكمة المختصة            

ومن ثم فلا محل للتصدي الناشئ عن إلغاء أو إبطـال الحكـم             .  مرافعات ١١٠مادة  
  .المطعون فيه بالاعتراض في القانون المصرى

الات التصدي، وحصرت تطبيقها علي الحالات التـي        وبعد أن وقفت الدراسة علي ح     
تناولتها، مضت قدماً في بيان شروط تطبيق هذه الحالات، ممثلة هذه الـشروط فـي               
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 ٥٦٨شرطين صادف بهما اعتماداً ثابتاً من جانب المشرع الفرنـسي وفقـاً للمـادة               
  . مرافعات

. ون فيه دون تأييده   أن تلغي أو تبطل محكمة الاستئناف الحكم المطع       :  الشرط الأول   
 ووفقاً لذلك أورد المـشرع شـرطاً جوهريـاً          ٢٠١٧مايو  ٦وهذا ما استحدثه قانون     

تقتضيه القواعد التي تحكم النشاط القضائي في ذاتـه، ويـستقيم بمقتـضاه التطبيـق         
العلمي، وهو أن محكمة الاستئناف لا يمكنها ممارسة حقها في التصدي ولو توافرت             

 ألغت أو أبطلت الحكم المطعون فيه، وهو ما استهلت به المـادة             أحدي حالاته إلا إذا   
 مرافعات عباراتها بهذا الشرط، مما يدل على عمومية تطبيقه بـشأن حـالات              ٥٦٨

التصدي، ولو تعلقت بحالة الاعتراض، كما أنه يتماشى مع فلسفة الإصلاح التشريعي            
  .حكمة ثاني درجةوفقاً للقانون السابق بالمحافظة على محكمة الاستئناف كم

أن تقتضي مصلحة العدالة إنهاء النزاع، ويقدرها قاضي الاستئناف في          : الشرط الثاني 
ومـصلحة  . أي من صورتيها، سواء تحقيقاً لحسن سيرها أو لعـدم الإضـرار بهـا             

العدالة، هى التي أملت على القاضي إنهاء النزاع بتصديه لكل من الطعن والموضوع             
حسن سير العدالـة أو عـدم الإضـرار بهـا مـن أكثـر               ولكون  . معا بحكم واحد  

المصطلحات غموضاً وإبهاماً لأنهما غاية كل نظام قانوني أو قـضائي، فكـان مـن           
  .الصعب وضع ضابط بعينه يمكن للقاضي الإستناد إليه في تقديره 

ومع ذلك كشفت الدراسة عن ضابط ولو كان إسترشادي يستعين القاضـي بمقتـضاه         
هـذا  . حة العدالة ليقرر وفقاً له إعمال فكرة التصدي مـن عـدمها           عند تقديره لمصل  

الضابط يتمثل في عدم قدرة كل من الطعن والموضوع على حده ليحقق الهدف منـه               
فكل منهما يضيف بعناصره إلى عناصر      . بشكل مستقل، لما بينهما من تكامل وظيفي      

موضوع معـاً بحكـم   الآخر مما يؤدي إلى تركيز القضيه لوحدة الحكم فى الطعن وال        
واحد، غاية الأمر أن يأتي تقدير القاضي لمصلحة العدالة مبيناً على أسـباب سـائغة               

  . ليمكن محكمة النقض من فرض رقابتها
وبوقوف الدراسة علي تحديدها لفكرة التصدي، وتميزها عما يخـتلط بهـا، وبيانهـا              

مة الاسـتئناف   لحالات وشروط تطبيقها، مضت الدراسة لتوضح كيفية استخدام محك        
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للفكرة وسلطات هذه المحكمة بشأنها، كما كشفت عن مدى تأثير الفكرة على موضوع             
الطلب القضائي أمام هذه المحكمة بجذبها لإشخاص من الغير وطلبات جديدة تطـرح            

  .لأول مرة أمام محكمة التصدي 
، فإذا  وإستخدام محكمة الاستئناف لحقها في التصدي يخضع لمطلق سلطاتها التقديرية         

ما قررت تصديها لموضوع النزاع كان لها على النزاع ذات السلطات التـي كانـت               
لأول درجة، دون أن تقف بسلطاتها عند حدود الأثر الناقل المحدود للاسـتئناف بـل           
يمتد الطعن أمامها إلى كل ما طرح على قضاة أول درجة ليشمل ما فصل ومـا لـم                 

قعية والقانونية لتنهي هـذا النـزاع برمتـه         يفصل فيه، لتفصل فى جميع جوانبه الوا      
  .وبحكم واحد

وإمتداد الطعن إلى ما لا ينقله الأثر الناقل للإستئناف ولم تستنفد محكمة أول درجة به               
ولايتها، فإن ذلك فضلاً عن أنه يجد أساسه ومبناه في نصوص قانونية معتمدة المواد              

 وفى طلب الخصوم حالة      أصول محاكمات لبناني،   ٦٦٤ مرافعات فرنسي    ٥٦٨،  ٩٨
غياب النص، فإن هذا الامتداد يعد إفتراض أو حيلة من المشرع يلوي به عن قـصد                
الواقع الماثل أمامه فيقلب الأمور رأساً على عقب، ويفترض وجود موضوع النـزاع             
وفي حدود ما طرح به لدى أول درجة أمام محكمة التصدي لتمد يديها لكل موضوع               

هـذا  .  ينقل إليها، لتفصل في الطعن والموضوع معاً بحكم واحـد النزاع ما نقل أو لم 
 ٣٢٠الإفتراض يدعمه ضم ملف الدعوى الإبتدائية إلـى ملـف الاسـتئناف مـادة               

كما يمكن لمحكمة التصدي طلب أي مستند ليمكنها من الفصل في           . مرافعات مصري 
وإنهاء النزاع   قانون مختلط مصري، وذلك كله إقتصاداّ للإجراءات         ٤١٦النزاع مادة   
  .مرة واحدة

وبتصدي محكمة الاستئناف للنزاع تنهي موضوعه بكل تفريعاته وبحكم واحد منهـي            
للنزاع في جملته، هذا الحكم يكون غير قابل للطعن بالطريق العادي ، وإن كان يقبل               

كما ان الحكم ينفذ تنفيذاً عادياً ومن ثـم لا نكـون          . الطعن بطرق الطعن غير العادية    
 إلى فكرة النفاذ المعجل بصدد ما تصدره محكمة الاستئناف من أحكـام عنـد               بحاجة

  .ممارسة حقها في التصدي
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كما أن فى ممارسة محكمة الاستئاف لحقها في التصدي غالباً ما قـد يجـذب إليهـا                 
أشخاصاً من الغير وكذلك طلبات جديدة تطرح ولإول مرة أمام هذه المحكمة إعمـالا            

 ٢٣٧ إلـى    ٢٣٥/٢٣٣ مرافعـات فرنـسي      ٥٦٧ الـى    ٥٦٤،  ٥٥٥،  ٥٥٤للمواد  
 مـن   ٨٨ من قانون التجارة المـصري       ٥٦٥ ،   ١/٢٠٠٠ من القانون    ٥٨مرافعات    

 الخاصة بهيكله الصلح الواقي والإفلاس، تعالج هـذه المـواد    ٢٠١٨ لسنة   ١١قانون  
تدخل وإختصام الغير وكذلك الطلبات والإدعاءات الجديدة التي تطرح لأول مره فـي       

  .  مرافعات فرنسي ٥٦٨تئناف تطبيقاً للماده الاس
هذا التدخل وذاك الاختصام وكذلك الطلبات الجديدة إعمالاً للنصوص السابقة تـشكل            

هذا التطـور يكـون محكومـاً بالـشروط       . تطور للنظام القانوني للإستئناف وأدواته    
 المطلوبة لإعمال هذه النصوص والواردة في صلب هذه المواد، وأحـسن المـشرع            

 باستبعاده من بين هذه النصوص فكـرة        ٢٠١٧ مايو ٦الفرنسي صنعاً بموجب قانون     
الطلبات الاحتمالية أو الضمنية لصعوبة وضع ضابط لقبولها، وما قـد ينـتج عـن                
إعمالها من صعوبة فى التطبيق العملي، ووجود طلبات محظور قبولها لأول مرة فى             

  .الاستئناف
ى خلاف صور تطوره يعمل علـى إعـادة تكـوين      والنظام القانوني للاستئناف وعل   

موضوع النزاع بكل تفريعاته بقصد إنهاؤه مرة واحدة، استجابة لضرورة هامة، هـذه    
الضرورة، هي الإسراع في حل النزاع وعن طريق أداة فنية من أدوات هذا النظـام،       

  .هذه الأداة هي التصدي
فإنه يتبقى مع ذلك    .  لهذة الدراسة  وإذا كانت النتائج المتقدمة تشكل المحصلة الاجمالية      

نتيجه لا تقل في الأهمية تأخذ صورة توصية تضاف إلى التوصيات التي نـادى بهـا    
بشأن النظام القانوني للطعن بالاستئناف واتساع نطـاق خـصومته،          ) ١(الفقه الحديث 

ونهيب بالمشرع في ضوئها إجراء تعديل تشريعي يتناول نصوص قانون المرافعـات         
  . ة بهذا النظام وخصومتهالمتعلق

                                                
   . وما بعدھا٣٤٥المرجع السابق ص : أحمد صدقي. د) ١(
  .٥٢٥-٥٢١المرجع السابق ص : علي تركي. د
  . وما بعدھا٣٤٥المرجع السابق ص : أسامة انور جامع . د
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هذه التوصية تتمثل في إضافة مادة  جديدة للفصل الثاني من الباب الثاني عشر مـن                
إذا ألغت أو أبطلت محكمـة الاسـتئناف حكـم          " مكرر   ٢٣٢قانون المرافعات، مادة    

صادر بإتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو في دفـع إجرائـي لا يتعلـق بمـسألة        
ع بعدم القبول وكان منهيا للخصومة فإن المحكمة تـستطيع أن           الاختصاص أو في دف   

تتصدى لجميع المسائل الأخرى من النزاع والتي لم تفصل فيها محكمة أول درجـة               
إذا رأت إن مصلحة العدالة تقتضي إنهاء النزاع ولها في سبيل ذلك أن تأمر بإتخـاذ                

  ". ما يلزم من إجراءات التحقيق
  ". مرافعات ٢٣٧  الى ٢٣٥ ، ٢٣٣لموادوالتصدي لا يعرقل إعمال ا
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  المراجـــع
  :باللغة العربية : أولاً 

  : المؤلفات العامة -١
، منـشأة   ١٩٧٤الجـزء الأول    . القانون القـضائي الخـاص    : إبراهيم نجيب سعد  . د

 .المعارف 

 .، دار المطبوعات الجامعية٢٠٠٧المرافعات المدنية والتجارية : أحمد أبو الوفا . د

الوسيط في شرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة           : أحمد السيد صاوي    . د
 .، دار النهضة العربية٢٠١١

 . منشورات الحلبي الحقوقية٢٠٠١أصول المحاكمات المدنية، : أحمد خليل . د

 ٢٠١٦ثاني  الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، الكتاب ال       : أحمد فتحي سرور  . د
 .، دار النهضة العربية 

 ، ٢٠٠٥الموسوعة الشاملة في التعليق علـى قـانون المرافعـات    : أحمد مليجي  . د
 .الطبعة الرابعة ، طبعة نادي القضاة

 ، دار الجامعة الجديدة     ٢٠١٧قانون المرافعات المدنية والتجارية     : أحمد هنـدي   . د
. 

 ، دار   ٢٠٠٨ أجـزاء    ٤قـانون المرافعـات     التعليق على   ........................: 
 .الجامعة الجديدة 

الوسيط في أصـول المحاكمـات المدنيـة        : حلمي الحجار ، هاني حلمي الحجار     . د
 .، منشورات الحلبي الحقوقية٢ج٢٠١٨

الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بدون تاريخ ودار          : رمزي سيف   . د
 .نشر

 .، دار الجامعة الجديدة ٢٠١٦ط في قانون المرافعات الوسي: طلعت دويدار. د

 ٢٠١٢شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العمـاني  : علي أبو عطية هيكل    . د
 .، دار الجامعة الجديدة 
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 جـزءين، دار النهـضة      ٢٠١٧المبسوط في قانون القضاء المدني      : فتحي والي   . د
 .العربية 

، مطبعـة   ١٩٢٧ت في القانونين الأهلي والمختلط      قواعد المرافعا : محمد العشماوي   
 .الاعتماد 

قواعد المرافعات في التشريع المـصري المقـارن        : محمد وعبد الوهاب العشماوي     
 .، الجزء الثاني، المطبعة النموذجية١٩٥٨

 .١٩٩٥تقنين المرافعات ، الجزء الأول ، : محمد كمال عبد العزيز. أ

 .، منشورات الحلبي الحقوقية٢٠٠٨كمات المدنية قانون أصول المحا: نبيل عمر . د

 .، دار النهضة العربية٢٠٠١مبادئ القضاء المدني، : وجدي راغب . د

شرح قـانون المرافعـات     : وجدي راغب ، أحمد ماهر زغلول، يوسف أبو زيد          . د
 .٢٠٠٠المدنية والتجارية 

  : المؤلفات الخاصة -٢
 . الطبعة الأولى١٩٩١خصم عن الإجراءات مسؤولية ال: إبراهيم أمين النفياوي.  د-

 منـشأة   ١٩٨١قاعدة لا تحكـم دون سـماع الخـصوم          : إبراهيم نجيب سعد    .  د -
 .المعارف

، دار  ٢٠٠٧الأحكام الصادرة قبل الفـصل فـي الموضـوع          : أحمد أبو الوفا    .  د -
 .المطبوعات الجامعية 

 ، دار   ٢٠١٢مرافعـات   نظرية الأحكام في قـانون ال      ......................... : -
  .الفكر العربي

، دار الفكـر    ٢٠١٢نظرية الدفوع في قانون المرافعات       ........................ : -
 .العربي

 .نطاق رقابة محكمة النقض، دار النهضة العربية: أحمد السيد صاوي .  د-

 .١٩٨٦الدفع بعدم قبول الدعوى رسالة الإسكندرية : أحمد حشيش .  د-

 دار  ٢٠٠٠خصوصيات التقاضي في مسائل الأحوال الشخـصية        : د خليل   أحم.  د -
 .المطبوعات الجامعية



 

 ٨٦٤

اختصام الغير في الخصومة في قـانون المرافعـات ، رسـالة            : أحمد صدقي   .  د -
 .١٩٩١القاهرة 

  .مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها ، دار النهضة العربية :  أحمد ماهر زغلول.  د-
 ، دار   ١٩٩٠أعمال القاضي التي تحوز الحجيـة       ..............:  ................-

 .النهضة العربية

 .دعوى الضمان الفرعية، دار النهضة العربية ..............................: -

، دار  ١٩٩٥ارتباط الدعاوي والطلبات في قـانون المرافعـات         :  أحمد هندي   .  د -
 .الجامعة الجديدة

 ، دار   ٢٠٠٥التمسك بالبطلان في قـانون المرافعـات        .... :   ..................-
  .الجامعة الجديدة 

 ، دار الجامعـة     ٢٠٠٩مبدأ التقاضي علـى درجتـين        ....................... : -
 .الجديدة 

النطاق الموضوعي لخصومة الاسـتئناف ، رسـالة عـين    : أسامة أنور جامع    .  د -
 .٢٠٠٠شمس، 

 ،  ٢٠٠٩العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها       : ني  الأنصاري حسن النيدا  .  د -
  .دار الجامعة الجديدة

مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعـات          ........................... : -
 . ، دار الجامعة الجديدة ١٩٩٨

النظام القانوني للخصومة أمام محكمة الإحالة بعـد         ............................ : -
  . ، دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٢لنقض ا

 ، المركز القـومي     ٢٠٠٧الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر      : أنور طلبة   .  أ -
 .للإصدارات القانونية 

وقف الخصومة المدنية في القانون الكويتي والمقـارن        : جمال مبارك العنيزي    .  د -
 . ، دار الفتح للطباعة ٢٠٠٦

 .المرافعات الإدارية، منشأة المعارف : حمدي ياسين عكاشة .  د-



 

 ٨٦٥

 ، دار النهـضة     ١٩٩١أساس الإدعاء أمام القضاء المدني      : عزمي عبد الفتاح    .  د -
  .العربية 

واجب القاضـي فـي تحقـق مبـدا المواجهـة            .............................. : -
  .، دار النهضة العربية ٩٣/١٩٩٣
 . ، دار النهضة العربية٢٠٠٩اف نطاق القضية في الاستئن: علي تركي .  د-

 ، دار الفكـر     ٢٠٠٨التصدي في الإجراءات الجنائيـة      : سامح جابر البلتاجي    .  د -
 .القانوني 

، دار النهضة العربيـة  ٢٠٠٢دور القاضي في الإثبات   : سحر عبد الستار أمام     .  د -
. 

نظرية الخصم العارض فـي قـانون المرافعـات،    : صلاح أحمد عبد الصادق  .  د -
 .١٩٨٦رسالة عين شمس 

  . ، دار الجامعة الجديدة٢٠٠٤الطعن في حكم الإفلاس : طلعت دويدار .  د-
 . ، منشأة المعارف ٢٠٠٣تأجيل الدعوى  ......................... :  -

 دار  ٢٠٠٨النظام الإجرائي للطعن بالنقض في المواد المدنية        : عاشور مبروك   .  د -
 .الفكر القانوني 

نظرية المصلحة في قانون المرافعات، رسالة القـاهرة،        : المنعم الشرقاوي   عبد  .  د -
 .١٩٤٧طبعة 

، دار ٢٠٠٧الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعـات  : علي أبو عطية هيكل   .  د -
  .المطبوعات الجامعية 

القواعد الإجرائية للإثبات أمـام المحكمـين        ................................... : -
  . دار الجامعة الجديدة ٢٠١٦

فكرة الإعفاء من الجزاء الإجرائي رغم بقـاء         .................................. : -
 .، دار الجامعة الجديدة ٢٠١٧العيب 

  . ، دار النهضة العربية ١٩٩٧الحكم الضمني : علي الشيخ .  د-
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 ، دار   ٢٠١٠الإفلاس في قـانون التجـارة الجديـد         : علي جمال الدين عوض   .  د -
 .النهضة العربية 

 ، دار النهـضة     ٢٠١٥كتابات في قانون القضاء المدني والتحكيم       : فتحي والي   .  د -
  .العربية 

أحمـد  . نظرية البطلان في قانون المرافعات قام بتحديثها د        .................... : -
  .، دار النهضة العربية ١٩٩٧: ماهر زغلول 

مدى حجية عدم القبـول مـن النـاحيتين الـشكلية           : كمال الدين أحمد عاطف     .  د -
 .٢٠١١والموضوعية، رسالة طنطا 

، دار الجامعـة  ٢٠١١شائبة الخطأ في الحكم الجنـائي   : محمد زكي أبو عامر     .  د -
 .الجديدة 

 .، دار النهضة العربية ١٩٩٨نطاق النزاع في الاستئناف : محمد نور شحاته .  د-

ــتثنائي ...:  ............................- ــتئناف الاس ــضة ١٩٩٥الاس ، دار النه
  .العربية

نظرية الطعن المباشر في الأحكام الصادرة في المواد        : محمود مصطفى يونس    .  د -
 .، دار النهضة العربية ٢٠٠١المدنية والتجارية ، 

نطاق الطعن بالاستئناف في القانون المصري والفرنسي       : نبيل اسماعيل عمر      .  د -
  .لجامعة الجديدة  دار ا١٩٩٩

 ١٩٨١الدفع بعدم القبـول ونظامـه الاجرائـي          ............................... : -
  .منشأة المعارف 

 ، دار   ٢٠١٥الوسيط في الطعـن بالاسـتئناف        ............................... : -
 .الجامعة الجديدة 

تمـاس إعـادة النظـر      الوسيط في الطعـن بال     ................................ : -
  .، دار الجامعة الجديدة ٢٠١٥

ــالنقض  ............................... : -  ، دار ٢٠١٥الوســيط فــي الطعــن ب
  .الجامعة الجديدة 



 

 ٨٦٧

سبب الطلب القضائي أمام محكمـة الاسـتئناف         ............................... : -
  . ، دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٨

  .١٩٧٨/١٩٧٩فلسفة قانون المرافعات ............... :  .................-
 ،  ١٩٧٤النظرية العامة للعمل القضائي في قـانون المرافعـات          : وجدي راغب   . د

 .منشأة المعارف 

  : المقالات -٣
التقاضي على درجة واحدة وعلى ثلاث درجات في القانون اللبناني،          : أحمد خليل   . د

 .١٩٩٤اني مجلة الحقوق ، العدد الأول والث

الاختصاص والموضوع في قضاء الأمور المستعجلة، مجلة القانون        : أحمد مسلم   . د
 .١٩٦٠ العدد الأول مارس ٣٠والاقتصاد، السنة 

التمييز بين الواقع والقانون وتوزيـع المهـام الإجرائيـة فـي     : عزمي عبد الفتاح . د
 أكتـوبر ونـوفمبر     الخصومة المدنية، مجلة المحامي الكويتية السنة التاسـعة عـدد         

 .١٩٨٦وديسمبر 

إطلالة تاريخية على دور القاضي والتنظـيم القـضائي فـي           : فايز محمد حسين    . د
دور القاضي  "ورقة عمل منشور بمؤتمر     . مصر الفرعونية وفي بلاد ما بين النهرين      

 . منشورات الحلبي الحقوقية ٢٠١٠جامعة بيروت العربية " في الخصومة

، ٤، ٣ الأعـداد  ٦١فاد ولاية القاضي المدني ، المحاماة السنة استن: محمود هاشم  . د
 .١٩٨١ لسنة ٦، ٥

المقصود بسبب الدعوى الممتنع على القاضي تغييـره، المحامـاة          : هشام صادق   . د
 . ، العدد الخامس٥٠ السنة ١٩٧٠

دراسات في مركز الخصم ، مجلة العلوم القانونية والاقتـصادية          : وجدي راغب   . د
 . ، العدد الأول السنة الثامنة عشر١٩٧٦يناير 

  : الدوريات ومجموعات الأحكام -٤
 .المحاماة وتصدرها نقابة المحامين ، القاهرة 

 .مجلة الحقوق ، تصدرها كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 
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 .مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، تصدرها كلية الحقوق جامعة عين شمس

 .صدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة مجلة القانون والاقتصاد، ت

 .مجلة المحامي الكويتية 

 .مجموعة أحكام النقض يصدرها المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية

 .مجموعة أحكام المحكمة العليا العمانية
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  المقدمة
  :الاجراء القضائي الصحيح والاجراء القضائي الباطل 

 موضوعية وشكلية بحيث اذا راعي الاجـراء        للإجراء القضائي ضوابط ومقتضيات   
هذه المقتضيات، أضحي اجراء صحيحاً، ورتب أثاره القانونية، وبمفهوم المخالفـة اذا   
صدر الاجراء بالمخالفة لتلك المقتضيات، كان إجراء معيباً، ولا تترتب عليـه أثـاره      

 ـ        ١التي حددها القانون   ي حـددها   ، فالإجراء الباطل هو اجراء خالف المقتـضيات الت
القانون مخالفة تفضي لعدم ترتيب أثاره القانونية لو أنه تم صحيحاً، وهذه المقتضيات             
قد تكون مقتضيات موضوعية، وهي الإرادة والمحل والسبب، كصدور الاجراء مـن           

  . ٢خصم لم تنعقد له الأهلية الإجرائية، وقد تكون مقتضيات شكلية
   :أليات الحد من بطلان الإجراءات القضائية

التمسك ببطلان الاجراءات القضائية لمخالفتها للمقتضيات الموضوعية والشكلية علي         
اطلاقها قد يؤدي لنتائج تتنافي مع العدالة تأسيسا علي أن المشرع ينظم الاجـراءات              
القضائية ويحدد لها أشكال معينة، إلا أن هذه الاجراءات وهذه الشكليات ليست هـدفاً              

سيلة لتحقيق هدف الخصومة القضائية القـائم علـي حمايـة    في ذاتها، وإنما مجرد و    
وعليه، الحكم بالبطلان علي كل مخالفة اجرائية ولـو كانـت           . ٣الحقوق الموضوعية 

  . ضئيلة قد يهدر الحقوق الموضوعية التي تقررت الإجراءات أصلا لحمايتها
  

اجـراءات  لذلك تتعدد الاليات التي تعول عليها المحكمة للحد من التمـسك بـبطلان             
التقاضي ضمانا لصحة الحكم الصادر في الدعوي، وعدم اثارة الطعون التي تؤسـس        
علي عدم صحة الإجراءات، والتي تنال من هذا الحكم، وبعض هذه الاليـات يـنص             

 مـن   ٢٣عليها القانون، كألية تصحيح الإجراء الباطل، والمنصوص عليها في المادة           

                                                
علي /، د٣٩٩، ص٢٤٦، دار النھضة العربیة، بند ٢٠٠٩فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، / د 1

 ٢٧٠، ص٧٦، بند٢٠١٢بركات، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة،
 ٢٧١، ص٧٦علي بركات، مرجع سابق ، بند/، د٤٠٠، ص٢٤٦فتحي والي، مرجع سابق، بند / د 2
 ٢٧١، ص٧٦علي بركات، مرجع سابق، بند/ د 3
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 من  ٢٤/١اء الباطل، والتي نصت عليها المادة       ، وألية تحول الاجر   ١قانون المرافعات 
  .٢قانون المرافعات، وغيرها من الوسائل الأخري التي ينص عليها قانون المرافعات

والبعض الأخر من هذه الاليات ينص عليه قانون أخـر غيـر قـانون المرافعـات،              
ا وتضطلع محكمة النقض بمهمة ايضاح مفهومه ونطاق تطبيقه وكيفية إعماله اسـتناد           

إلي أنها المحكمة الأعلي درجة في القضاء، والتي تضطلع بمهمـة تبنـي القواعـد               
. والمبادئ القانونية في المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها القـضاء العـادي           

الأصل في الإجراءات أنهـا  " ومن ذلك، قرينة صحة الإجراءات القضائية، ووفقا لها     
الأصل فـي   " أو   ٣"إقامة الدليل على ذلك   روعيت صحيحة، وعلى من يدعى مخالفتها       

الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلـسة              
  .٤" إلا بطريق الطعن بالتزوير-أو في الحكم 

  :موضوع الدراسة 
يتناول الباحث في هذه الدراسة أحد الأليات المعول عليها للحد من بطلان الاجراءات             

 ألية قرينة صحة الاجراءات، و التي ورد النص عليها بالفقرة الثانيـة        القضائية، وهي 
 ١٩٥٩ لـسنة    ٥٧ من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض رقـم          ٣٠من المادة   

الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوي، ومـع هـذا              "بقولها  
 أهملت أو خولفت ما لم      فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد         

تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فـلا                

                                                
ذلك في  یجوز تصحیح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن یتم"  علي أنھ ٢٣ تنص المادة  1

ددت المحكمة میعادا مقرر في القانون ح المیعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم یكن للإجراء میعاد
نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات /، د"من تاریخ تصحیحھ مناسبا لتصحیحھ ولا یعتد بالإجراء إلا

 ١٨الإجرائیة، بدون سنة نشر، منشأة المعارف، الاسكندریة، ص
إنھ یكون إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فیھ عناصر إجراء أخر ف" مرافعات علي أنھ ٢٤/١تنص المادة   2

 ".صحیحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٨/١١/٢٠٠٠ق، جلسة ٨٦ لسنة ٦٩١طعن مدني رقم   3

 :المصریة 
، منشور علي الموقع الالكتروني ٢٤/٥/١٩٨٤ق، جلسة ٤٨ لسنة ١٠٨٨أیضا، انظر الطعن المدني رقم 

أن تكون قد روعیت و  الأصل في الإجراءات" ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن لمحكمة النقض المصریة
 ".على من یدعى أنھا خولفت أن یقیم الدلیل على ما یدعیھ

أحمد أبوالوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة،  الطبعة الخامسة عشر، منشأة المعارف الاسكندریة، بند / د 4
 ٤٩٨، ص٣٩٧
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وهو ما أخذت بـه محكمـة       . ١"يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير         
النقض في العديد من الأحكام الصادرة عنها، فالأصل العام أن الاجراءات القـضائية             

  .يقم الدليل علي عكس ذلكصحيحة مالم 
  :أهمية موضوع الدراسة 

لموضوع قرينة صحة الاجراءات القضائية أهمية، تتجلي مظاهرهـا مـن نـاحيتين             
  :أحدهما أهمية نظرية، والأخري أهمية عملية، وذلك علي النحو الأتي 

بيان مفهوم قاعدة الأصل في الاجراءات أنها روعيت مـن  : أولا ـ الأهمية النظرية  
 التعريف بها، وأساس هذه القرينة، وموقف كل من القـانون والفقـه والقـضاء           حيث

منها، وتمييزها عن غيرها من المصطلحات الأخري، وطبيعتها، والخصائص التـي           
  .تتميز بها، وعناصرها

  
علاوة علي بيان نطاق هذه القاعدة من حيث بيان التطبيقات القضائية التـي ذكرتهـا               

يها سواء التطبيقات المتعلقة بمرحلة الخصومة حتي صدور        محكمة النقض للتدليل عل   
  .الحكم، ونظيرتها المتعلقة بمرحلة ما بعد صدور الحكم

لموضوع الدراسة أهمية عملية تتجلي مظاهرها في بيـان  : ثانيا ـ الأهمية العملية  
كيفية تقديم الدليل علي عدم صحة الاجراءات، وخاصة أن محكمة الـنقض أقامـت              

ة بين حالة عدم نص القانون علي ذكر الاجراء في محرر، وحالة الـنص              تفرقة هام 
علي عكس ذلك، فقد يرد ذكر الاجراء القضائي في محضر الجلسة، أو ورقة الحكـم         
المنهي للدعوي، وهو ما يستتبع مباشرة اجراءات الطعن بالتزوير لتقديم الدليل علـي            

 ـ        ول الادعـاءات لعـدم اتبـاع       عدم اتباع الاجراءات، وإلا تقضي المحكمة بعدم قب
  .الاجراءات التي رسمها القانون

  :أسباب اختيار موضوع الدراسة 
  :يرجع اختيار الباحث لموضوع قرينة صحة الاجراءات لعدة أسباب، منها 

                                                
 بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة وقانون حالات وإجراءات ٢٠٠٧ لسنة ٧٤القانون رقم   1

 ٢٠٠٧الطعن أمام محكمة النقض، دخل حیز التنفیذ في الأول من أكتوبر 
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ـ ايضاح دور هذه القرينة في الحفاظ علي صحة الاجراءات، والحد من التمـسك              ١
التي ينص عليها قانون المرافعـات، كأليـة       ببطلانها، والذي لا يقل عن دور الاليات        

، وألية تـصحيح الاجـراءات      ) مرافعات ٢٠المادة  (تحقق الغاية من الاجراء الباطل      
  .١) مرافعات٢٤المادة (، وألية تحول الاجراء الباطل ) مرافعات٢٣المادة (الباطلة 

ن ـ بيان الصعوبات العملية التي تعترض الخصم لاثبات عكس هـذه القرينـة، لأ             ٢
تقديم الخصم الدليل علي بطلان الاجراء قد يصطدم بـبعض الـصعوبات العمليـة،              
كصعوبة تحقق الغاية من الاجراء الباطل، وصعوبة الدفع الـشكلي غيـر المتعلـق              

  .بالنظام العام
ـ ندرة المراجع العلمية التي تناولت قاعدة الأصل في الاجراءات أنهـا روعيـت،            ٣

 القاعدة إلا في حدود بيان المقصود منها وكيفية اثبات          فلا تتعرض هذه المؤلفات لهذه    
  . العكس في ضوء أحكام محكمة النقض المستقرة في هذا الشأن

  :منهج الدراسة 
دراسة هذا الموضوع تعتمد علي المنهج التأصيلي كمحاولة لرد تطبيقات قرينة صحة            

 كمحاولة لتحليل   الاجراءات لأصل واحد، هذا من ناحية أولي، وعلي المنهج التحليلي         
  . الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض في هذا الخصوص من ناحية أخري

  :خطة الدراسة 
  :تنقسم خطة الدراسة لفصلين، ويسبقهم مبحث تمهيدي

  مبحث تمهيدي ـ ماهية قرينة صحة الاجراءات
  المطلب الأول ـ مفهوم قرينة صحة الإجراءات

  صحة الإجراءاتالفرع الأول ـ المقصود بقرينة

 الفرع الثاني ـ أهمية قرينة صحة الإجراءات وخصائصها 

  المطلب الثاني ـ تطبيقات قرينة الصحة في فروع القانون الأخري
 الفرع الأول ـ التطبيقات المعمول بها في القانون المدني

                                                
محمد ابراھیم، تعلیق علي حكم محكمة النقض في عدم الغلو في الشكل، المجلة القانونیة والاقتصادیة ، / د 1

 ١٢١، ص١٩٩٠، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق
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  الفرع الثاني ـ التطبيقات المعمول بها في قانون الاثبات
  ت المعمول بها في القانون الجنائيالفرع الثالث ـ التطبيقا

  
  الفصل الأول ـ نطاق قرينة صحة الاجراءات

  المبحث الأول ـ تطبيقات قرينة الصحة أمام محاكم القضاء المدني
 المطلب الأول ـ اجراءات رفع ونظر الدعوي

  المطلب الثاني ـ اجراءات صدور الحكم في الدعوي
  المطلب الثالث ـ اجراءات الطعن علي الحكم

  المطلب الرابع ـ اجراءات التنفيذ الجبري للحكم
المطلب الخامس ـ مدي سريان قرينة الصحة علي الاجـراء المنعـدم والاجـراء      

  التنظيمي
  المبحث الثاني ـ تطبيقات قرينة الصحة أمام المحاكم المتخصصة وغيرها

 المطلب الأول ـ تطبيقات قرينة صحة الإجراءات أمام محاكم الأسرة

  لثاني ـ تطبيقات قرينة صحة الإجراءات أمام المحاكم الاقتصاديةالمطلب ا
  المطلب الثالث ـ تطبيقات قرينة صحة الإجراءات أمام القضاء الجنائي

  الفصل الثاني ـ نقض قرينة صحة الاجراءات
  المبحث الأول ـ الإجراءات الثابتة بمحضر الجلسة أو الحكم

 بتة بمحضر الجلسةالمطلب الأول ـ الإجراءات القضائية الثا

  المطلب الثاني ـ الإجراءات القضائية الثابتة بالحكم
 المطلب الثالث ـ الطعن بالتزوير

  المبحث الثاني ـ الإجراءات غير الثابتة بمحضر الجلسة أو الحكم
  المطلب الأول ـ إقامة الدليل علي المخالفة الإجرائية

  المطلب الثاني ـ سلطة المحكمة في بحث الدليل
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  :تمهيد وتقسيم 
في نطاق القضايا والمنازعات غير الجنائية، يستند قضاء محكمة النقض علي قاعـدة           
الأصل في الاجراءات أنها روعيت لاثبات صـحة الاجـراءات، وضـمان ترتيـب           

فهوم قرينـة   الإجراء القضائي لأثاره التي حددها القانون، وهو ما يستلزم التعرض لم          
صحة الاجراءات من حيث بيان التعريف بها، والخصائص التي تتميز بها، والأثـار             
المترتبة علي الأخذ بها في نطاق الاجراءات القضائية، وما هو أساس هـذه القرينـة          
القضائية، وموقف التشريعات المختلفة منها، وهو ما سيكون موضوع المطلب الاول           

  .من هذا المبحث
  .ول في المطللب الثاني تطبيقات قرينة الصحة في فروع القانون الأخريبينما نتنا

  المطلب الأول ـ مفهوم قرينة صحة الإجراءات
  المطلب الثاني ـ تطبيقات قرينة الصحة في فروع القانون الأخري

 
 

  :تمهيد وتقسيم 
ات عديدة، منها تحديـد المقـصود بهـذه         لبيان مفهوم قرينة صحة الاجراءات مقوم     

القرينة القضائية، والأساس الذي تنهض عليه، علاوة علي الأثار المترتبة علي إعمال            
هذه القرينة في نطاق الاجراءات القضائية، وهو ما سيكون محل دراسة الفرع الأول             

هـا،  بينما نخصص الفرع الثاني لبيان خصائص هذه القرينة وأهميت        . من هذا المبحث  
  .وموقف التشريعات المقارنة منها

  الفرع الأول ـ المقصود بقرينة صحة الإجراءات
  الفرع الثاني ـ أهمية قرينة صحة الإجراءات وخصائصها 
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عـام، مفـاداه أن    يقصد بهذه القرينة أن صحة الاجراءات القضائية تـستند لأصـل            

الاجراءات التي قام بها الخصوم، أو التي صدرت عن المحكمة، أو التـي قـام بهـا       
أعوان المحكمة صحيحة، وترتب أثارها القانونية، أي أن الاجراءات القضائية تمـت            

                                                
عملیة استنباط عقلي من أمارات مستمدة من ظروف الحال أو الواقع بقصد تكوین عقیدة " القرینة ھي  1

أسامة الملیجي، نظام الإثبات والمقارنة بین الإثبات في المواد المدنیة وبین الإثبات في /، انظر د"القاضي
سید أحمد محمود، إقامة الدلیل أمام /، د١٢٠ص، ١٠٨، بند٢٠١٣المواد الجنائیة، دار النھضة العربیة، 

  ١٣٠، بدون دار نشر، ص٢٠٠٦القضاء المدني، الطبعة الأولي 
والقرینة وسیلة من وسائل الإثبات غیر المباشرة، لكونھا استنباط أمر مجھول من أمر معلوم بعملیة استنتاج 

واقعة لا دلیل علیھا من واقعة قام الدلیل عقلیھ تتفق مع المنطق السلیم والخبرة الإنسانیة، أو ھي استنتاج 
  .علیھا

 القرائن كأحد وسائل الإثبات في نطاق المسائل المدنیة ١٩٦٨ لسنة ٢٥ونظمت أحكام قانون الإثبات رقم 
القرینة القانونیة تغنى من قررت "  علي أن ٩٩ حیث تنص المادة ١٠٠، ٩٩والتجاریة، وذلك بالمواد 

 من طرق الإثبات، على أنھ یجوز نقض ھذه القرینة بالدلیل العكسى ما لم لمصلحتھ عن أیة طریقة أخرى
یترك لتقدیر القاضى استنباط كل قرینة لم یقررھا القانون،  " ١٠٠وتقرر المادة ". یوجد نص یقضى بغیر ذلك

  .ولا یجوز الإثبات بھذه القرائن إلا فى الأحوال التى یجوز فیھا الإثبات بشھادة الشھود
القرائن .قرائن قاطعة وقرائن غیر قاطعة: قانونیة وقضائیة، والقرائن القانونیة نوعان: نوعانالقرائن 
لم ینص علیھا القانون، بل ترك أمر استخلاصھا للقاضي، وضابط التمییز بینھما یرجع لمصدر : القضائیة

أما . حالة تكون القرینة قانونیةالقرینة، فإذا نص القانون علي القرینة في مسألة ما أیا كانت طبیعتھا، في ھذه ال
  .اذا استقرت القرینة بأحكام القضاء، ففي ھذه الحالة تعد القرینة قضائیة

وفي كافة الأحوال، تقبل القرینة اثبات العكس سواء كانت قرینة قضائیة أم قرینة قانونیة ما لم ینص القانون 
  .علي غیر ذلك

قانونیة مفادھا اعتبار  قرینة  من قانون الإثبات١٣مادة تضع ال"وتطبیقا لذلك، قضت محكمة النقض بأنھ 
 حجة بالقدر الذي تكون فیھ مطابقة للأصل متى تبین - خطیة كانت أو ضوئیة - الصورة الرسمیة من الحكم 

عدم وجوده والتي یختلف مفھومھا ونطاق تطبیقھا عن الإجراءات التي استنھا الشارع في شأن الأحكام 
فیذ الجائز تنفیذھا جبرا ذلك أن ھذا الحكم لا یقدم للتنفیذ باعتباره دلیل كتابي على وجود المزیلة بصیغة التن

الحق المطلوب اقتضاؤه وإنما كشرط ضروري للتنفیذ یكتمل بھ مقومات وجود السند التنفیذي وصحة 
كتروني ، منشور علي الموقع الال١١/٧/١٩٩٨ق، جلسة ٦٧ لسنة ١٢٧٨طعن مدني رقم ". إجراءات التنفیذ

  :لمحكمة النقض المصریة 
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Case
s.aspx 

 -المقرر " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ١٧/٥/١٩٩٨ق، جلسة ٦٢ لسنة ٢٥٢٢أیضا، الطعن المدني رقم 
 قرینة انون المدني أن المشرع قد وضع من الق١٣٧، ١٣٦ أن مؤدى نص المادتین -في قضاء محكمة النقض 

فإن ذكر فإنھ یعتبر . قانونیة یفترض بمقتضاھا أن للدین سبباً مشروعاً ولو لم یذكر ھذا السبب في سند الدین
وإن ادعى المدین أن السبب المذكور في السند غیر صحیح ، السبب الحقیقي الذي قبل المدین أن یلتزم من أجلھ

 ".لیھ أن یقیم الدلیل على ذلكأو أنھ سبب صوري كان ع
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وفقا لنص القانون المنظم لها، وتمت علي نحـو صـحيح، وتـضمنت المقتـضيات               
  .الموضوعية والشكلية اللازمة

 أن هذه القرينة الإجرائية تقبل اثبات العكس، شأنها في ذلك شأن سـائر القـرائن                إلا
باعتبارها أحد طرق الاثبات المنصوص عليها قانونا، أي يجوز لكل ذي مـصلحة أن    

  .يقدم الدليل علي بطلان الاجراءات، أو علي أن هذه الاجراءات قد اهملت أو خولفت
ها أن الأصل في الإجراءات أنها روعيـت،   وهو ما عبرت عنه محكمة النقض بقضائ      

أو أن الأصل في الإجراءات الصحة، ومن يدعي العكس، يتحمل عبء اثبات ذلـك              
بكافة طرق الإثبات، ما لم يكن الاجراء ورد في محضر الجلسة أو الحكـم الـصادر        

 .١في الدعوي، فيكون طريق اثبات العكس دعوي التزوير

 من قانون حالات واجراءات الطعـن       ٣٠ من المادة    وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية     
الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فـي        " بقولها   ١٩٥٩ لسنة   ٥٧بالنقض رقم   

أثناء نظر الدعوي، ومع هذا فلصاحب الـشأن أن يثبـت بكافـة الطـرق أن تلـك                  
الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة في محـضر الجلـسة أو فـي                 

ذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عـدم اتباعهـا إلا بطريـق        الحكم، فإ 
  .٢"الطعن بالتزوير

  :أساس قرينة صحة الإجراءات 
يقصد بأساس قرينة صحة الاجراءات المصدر الذي ترجع إليه هذه القرينة، فالقرينـة      

 إذا لـم  قد تكون قرينة قانونية إذا كان القانون ينص عليها، وقد تكون قرينة قـضائية     
ينص القانون عليها، بل ترك أمر استخلاصها للقاضي في ضوء ظـروف الـدعوي              

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٨/١١/٢٠٠٠ق، جلسة ٨٦ لسنة ٦٩١ طعن مدني رقم  1

 :المصریة 
، منشور علي الموقع الالكتروني ٢٤/٥/١٩٨٤ق، جلسة ٤٨ لسنة ١٠٨٨أیضا، انظر الطعن المدني رقم 

الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعیت و " بأن لمحكمة النقض المصریة، وفیھ قضت محكمة النقض 
 ".على من یدعى أنھا خولفت أن یقیم الدلیل على ما یدعیھ

 لسنة ٧٤القانون رقم  أجري المشرع المصري تعدیلات كثیرة لھذا النص، كان أخرھا التعدیل الصادر ب 2
ات الطعن أمام محكمة النقض،  بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة وقانون حالات وإجراء٢٠٠٧

 مایو ٣١ تابع، الصادر في ٢٢، الجریدة الرسمیة العدد ٢٠٠٧والذي دخل حیز التنفیذ في الأول من أكتوبر 
٢٠٠٧ 
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وملابساتها، وهو ما ينطبق علي قرينة صحة الإجراءات؛ لأن أساس هـذه القرينـة              
  .يتباين تبعا لطبيعة المسألة القانونية، وما إذا كانت مسألة جنائية أم مسألة غير جنائية

فإن أساس قرينة صحة الإجراءات نص القانون، وهو نص         فإذا كانت المسألة جنائية،     
 ٥٧ من قانون حالات واجراءات الطعن بـالنقض رقـم           ٣٠الفقرة الثانية من المادة     

، وذلـك فـي     )الفقرة السادسة  (٢٠٠٧ لسنة   ٧٤ المستبدلة بالقانون رقم     ١٩٥٩لسنة  
  .الباب الثاني المعنون بالطعن في المواد الجنائية

 حصرت الإجراءات التي تعـد صـحيحة        ٣٠/٢عبارة نص المادة    وجدير بالذكر أن    
مالم يثبت العكس في الإجراءات المتصلة بنظر الدعوي، وهي الإجـراءات المتبعـة           
أمام المحكمة المختصة، أي اجراءات تحقيق الـدعوي والفـصل فيهـا، وبمفهـوم              

 ـ           ت تتـصل  المخالفة، لا تمتد هذه القرينة الإجرائية لتشمل اجراءات أخري ولـو كان
بذات الدعوي، كإجراءات رفع وتحريك الدعوي، والاجراءات المتبعة لتنفيـذ الحكـم    

  .الفاصل في الدعوي الجنائية، والإجراءات المتبعة لرفع الطعن علي هذا الحكم
إلا أن محكمة النقض وسعت من نطاق هذه القرينة الإجرائية، وتبنت قاعدة الأصـل              

عة الإجراء القضائي، وأيا كانت طبيعة المرحلـة        في الإجراءات الصحة أيا كانت طبي     
التي تمر بها الدعوي، يستوي في ذلك اجراءات رفع وتحريـك الـدعوي الجنائيـة               
بمعرفة النيابة العامة، واجراءات نظر وتحقيق الدعوي الجنائيـة بمعرفـة المحكمـة     

 ـ          ن الجنائية المختصة، واجراءات اصدار الحكم، واجراءات الطعن عليه بطرق الطع
  .المنصوص عليها في القانون

 الأصـل فـي الإجـراءات    من المقرر أن"وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه 

الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت منها الا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان              
الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بإذن التفتـيش مـن أن الأسـتاذ                 

فإن . رئيس النيابة له في ذلك    ....... د أصدره بناء على انتداب الأستاذ       ق........... 
  .١"الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره

                                                
، الجزء الأول، ٤٧، المكتب الفني س١٧/١٢/١٩٩٦ق، جلسة ٦٤ لسنة ٢٥٦٤٩ طعن جنائي رقم  1

 ١٣٦٢ص
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الـصحة وأن   الأصل في الإجراءات من المقرر أن"أيضا، قضت محكمة النقض بأنه 
 كـل   المحقق يباشر أعمال وظيفته في حدود اختصاصه وكان النعى بإنكار تحريـر           

محضر الضبط وإذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليه واردا في            
حقيقته على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته فإنه لا يعيـب المحـررين ـ بفـرض     

  .١"صحته ـ ما دام موقعاً على كل منهما فعلاً
حـوال  أما إذا كانت المسألة غير جنائية، كالمسائل المدنية والتجارية والعماليـة والا           

الشخصية وغيرها، فلم يورد قانون المرافعات المنظم للطعن بالنقض ـ مـن حيـث    
حالاته واجراءات رفع الطعن ونظره والفـصل فيـه ـ أي إشـارة لهـذه القاعـدة       
الأصولية علي الرغم من أهميتها في اثبات صـحة الاجـراءات القـضائية، إلا أن               

ة الأصولية في نطاق المسائل غير      محكمة النقض جرت أحكامها علي تبني هذه القاعد       
الجنائية، وأوردت تطبيقاتها في المراحل المتعاقبة للدعوي غير الجنائية سواء مرحلة           
رفع وقيد صحيفة الدعوي بقلم كتاب المحكمة، مروراً بمرحلة نظر وتحقيق الـدعوي     

يذه بمعرفة المحكمة المختصة، وانتهاءا بمرحلة الحكم المنهي للدعوي، واجراءات تنف         
  .جبراً

فإذا أخذ المشرع المصري بهذه القرينة في نطاق المسائل الجنائية، ولم ينص عليهـا              
في نطاق المسائل غير الجنائية، إلا أن محكمة النقض لا تدع فرصة إلا وتؤكد علـي   

أي أن أسـاس  . أن الأصل أن الإجراءات روعيت ما لم يقم الدليل علي غيـر ذلـك            
اق الدعاوي غير الجنائية أحكام محكمة النقض التـي         قرينة صحة الإجراءات في نط    

                                                
، الجزء الأول، ٤٧، المكتب الفني س١١/١٢/١٩٩٦ق، جلسة ٦٤ لسنة ١٦٤٠٤ طعن جنائي رقم  1

لما كان ما یثیره "، وفیھ قضت ١٧/١٠/١٩٩٦، أیضا انظر حكم محكمة النقض الصادر بجلسة ١٣٠٨ص
الطاعنھ بشأن استعانة وكیل انیابة المحقق بكاتب تحقیق دون أن یفصح عن ھویتھ أو الإسباب التى دعتھ إلى 

الصحة ویجوز في حالة الضرورة ندب كاتب التحقیق المختص  اءاتالأصل في الإجر ندبھ ، مردوداً بأن
لتدوین محضر التحقیق ، وخلو محضر التحقیق من بیان الظروف التى دعت النیابة إلى ندب غیر الكاتب 
المختص لا ینفى قیام الضرورة إلى ندب غیره وتقدیر ھذه الضرورة موكول لسلطة التحقیق تحت اشراف 

 كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقیق على ھذا الإجراء ، وكانت الطاعنة لا تدعى محكمة الموضوع ومتى
أن محضر التحقیق لم یتضمن بیانا بھویة الكاتب أو أن ما ورد بھذا المحضر یخالف الحقیقة فإن معناھا في 

، مكتب فني س ١٧/١٠/١٩٩٦ق، جلسة ٦٤ لسنة ٢٠٣٣٦، طعن جنائي رقم "ھذا الصدد یكون غیر قویم
 ١٠٤٧، الجزء الاول، ص٤٧
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ترسي المبادئ والقواعد القانونية واجبة التطبيق، وهو مـا يطلـق عليـه الأسـاس               
  .القضائي لقرينة صحة الإجراءات

 فى قضاء هذه المحكمـة أن       -من المقرر   " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه       
ن يدعى مخالفتها اقامة الدليل على ذلك،       الأصل فى الاجراءات أنها روعيت وعلى م      

ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو بمسودته من بيانات الا بطريـق                
الطعن التزوير، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بعـد              
المداولة فلا يجدى الطاعنة الادعاء بخلاف ذلك طالمـا لـم تـسلك سـبيل الطعـن         

  .١"بالتزوير
 فـي   -المقرر  " ، فقضت بأن    ١٤/٢/٢٠١٣وهو ذات ما جاء به حكمها الصادر في         

 وما بعدها من قانون ١٦٦ أن كل ما أوجبه القانون في المادة         -قضاء محكمة النقض    
 صحة الإجراءات المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة ، وأن الأصل هو

 .٢"الدليل على ما يدعيهوعلى ما يدعى أنها خولفت إقامة 

من المبادئ الأصـيلة فـي النظـام القـضائي أن           "  كما قضت محكمة النقض بأنه      
المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة و أن الخصوم إذا طلبوا من المحكمـة               
الإستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم فـي الـدفاع،              

                                                
 ق، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ٦٢ لسنة ٥٠٢٥، الطعن رقم ١٩٩٩ فبرایر سنة ١٤جلسة   1

 :النقض المصریة 
إذ "، وفیھ قضت محكمة النقض بأنھ ١٠/٦/١٩٨٢ق، جلسة ٥١ لسنة ١٥٥٨أنظر أیضا، الطعن المدني رقم 

ى الطاعن بطلب تعدیل قرار لجنة تحدید الإیجارات إلى كان الثابت أن محكمة أول درجة قد ضمت دعو
 ٤٩ من القانون ١٨و لما كانت المادة  دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء لیصدر فیھا حكم واحد ،

 قد نصت على أن یلحق بتشكیل المحكمة الإبتدائیة التى تنظر الطعون على قرارات لجان تحدیده ١٩٧٧لسنة 
ى أو مدنى ، فإن ورود اسم ھذا المھندس في دیباجة الحكم الإبتدائى ضمن تشكیل ھیئة الأجرة مھندس معمار

المحكمة لا یعدو أن یكون إلتزاماً بنص المادة المشار إلیھا و لا یدل في حد ذاتھ على أنھ قد إشترك في 
جرة في دعوى المداولة أو أنھ حضرھا في دعوى الإخلاء أو في المسائل الأولیة السابقة على تقدیر الأ

الأصل  الطاعن ، بل أن الثابت في صدر مدونات الحكم الإبتدائى أن المداولة تمت وفقاً للقانون ، ھذا إلى أن
 ".أنھا روعیت ، و لیس في الأوراق ما یدل على خلاف ذلك في الإجراءات

حكمة ، منشور علي الموقع الالكتروني لم١٤/٢/٢٠١٣ق، جلسة ٧٨ لسنة ١٠١٦٦ طعن مدني رقم  2
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 ٨٨٨

اءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم           والأصل في الإجر  
  .١"دليله

وجدير بالذكر أن الأساس القضائي لقرينة صحة الإجراءات هو الأصل لهذه القاعـدة        
الإجرائية سواء كان مجال تطبيقها المسائل الجنائية أو المسائل غير الجنائية اسـتناداً             

 والقواعد القانونية التـي تـسهم فـي فـض           لدور محكمة النقض في إرساء المبادئ     
المنازعات والقضايا، فقد أخذت محكمة النقض بقرينة صحة الاجراءات قبل صـدور          

، والذي نص علي هذه     ١٩٥٩ لسنة   ٥٧قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض رقم       
 علي النحو السابق ايـضاحه، فعلـي سـبيل          ٣٠القرينة في الفقرة الثانية من المادة       

 الأصل في إجراءات"، قضت محكمة النقض بأن ١٩٥٨ ديسمبر ١٥، بجلسة المثال

المحاكمة اعتبار أنها روعيت، فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المـتهم غيـر مـدون            
بالتفصيل في محضر الجلسة، و إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمـر فـي                

إن هو لم يفعل فليس له      محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به، ف          
  .٢"أن يثير ذلك أمام محكمة النقض

ثم، يأتي دور المشرع المصري لتقنين هذه المبادئ والقواعـد القانونيـة المـستقرة              
قضائيا لتصبح نصوص قانونية ملزمة لكافة المحاكم التابعة لقضاء الدولة، وبصرف           

  .النظر عن الدرجة التي تتبعها
  :فلسفة قرينة صحة الإجراءات

تستند قرينة صحة الإجراءات علي فلسفة خاصة بهـا، مفاداهـا أن اثبـات صـحة                
 :اجراءات التقاضي ينهض علي دعامتين، هما 

 الأصل العام أن الاجراءات تمت صحيحة، أي أن القاعدة في نطاق            :الدعامة الاولي   
ولـيس  الاجراءات القضائية أن الاجراء وقع فعلاً هذا من ناحية أولي، ووقع صحيحاً     

فالأوراق المثبتة لإجراءات المرافعات متعددة، فمنها مـا    . باطلاً هذا من ناحية أخري    

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٩/٥/١٩٨٤ق، جلسة ٤٩ لسنة ١٩٢٥ طعن مدني رقم  1
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 ٨٨٩

يخص المرحلة السابقة علي رفع الدعوي كالإنذارات والتنبيهات، ومنها ما ترفع بـه             
الدعوي كصحيفة افتتاح الدعوي وصحيفة الطعن، ومنها مـا يـصدر أثنـاء سـير               

الخبراء، ومنهـا مـا تختـتم بـه الخـصومة           الخصومة كمحاضر التحقيق وتقارير     
  .كالأحكام، ومنها ما يباشره الخصوم بعد انتهاء الخصومة كإعلان الحكم

وعلي الرغم من تنوع الأوراق القضائية، إلا أنه يجمعها خاصية أنها أوراق شـكلية،           
  .وخاصية أنها محررات رسمية

التي يتطلبها القـانون،     تحرر ورقة المرافعات وفقا للأوضاع       : أـ خاصية الشكلية    
ويجب أن تتضمن البيانات التي ينص عليها القانون بحيث يجب أن تدل الورقة بذاتها              
علي استكمالها لشروط صحتها، فلا يجوز تكملة النقص الوارد في بيان من بيانـات              

 .١الورقة بدليل أخر يستمد من ورقة أخري

موظـف عـام مخـتص،     تحرر ورقة المرافعات بواسطة :ب ـ خاصية الرسمية  
وبالتالي تكون حجة بما أثبته فيها من بيانات عن أمور باشرها بنفسه أو وقعت أمامه               

  .٢من ذوي الشأن، فلا يجوز إثبات ما ينافيها إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير
أيضا، القاعدة العامة هي قانونية الشكل، أي أنه يجب أن يتم العمل الاجرائـي وفقـا                

وإذا لـم   . ٣ددها القانون، وليس وفقا للوسيلة التي يختارها من يقوم به         للوسيلة التي يح  
يحدد المشرع شكل العمل الاجرائي، فلا يعني ذلك عدم الالتزام بـه، وإنمـا يتـرك              
تحديد هذا الشكل وفقا للقواعد المستقرة عملا في مثل هذه الأحوال، وفي ضـوء مـا        

  .٤يقتضيه مضمون العمل الاجرائي
لازم لصحة العمل الاجرائي، وليس لاثبات القيام بهذا العمل، ولهذا اذا           كما أن الشكل    

فعلـي  . كان العمل معيباً بعيب شكلي، فلا يجوز تكملة هذا النقص عن طريق الاثبات      
سبيل المثال، اذا لم يبين المحضر في ورقة الاعلان قيامه باجراءات الاعلان التـي              

                                                
، ٣٤٦،بند ٢٠١٠مرافعات المدنیة والتجاریة، طبعة أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون ال/د1

 ٥٥٠ص
 ٥٥٢، ص٣٤٧أحمد السید صاوي، مرجع سابق، بند /د2
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 ٨٩٠

الة الامر إلي التحقيق لاثبات أنه قد قـام         ينص عليها قانون المرافعات، فلا يجوز اح      
  .١فعلا بهذه الاجراءات

 اثبات عدم مباشرة الاجراء، أو اثبات مباشرته علـي نحـو غيـر              :الدعامة الثانية   
صحيح، ويفترض ذلك أن الخصم يدعي عدم القيام بالإجراء أو يدعي أن الاجراء تم              

مييزاً بين الاجراء الثابـت     وقد أجرت محكمة النقض ت    . علي نحو غير صحيح قانوناً    
بمحضر الجلسة أو بالحكم، وبين الاجراء غير الثابت بأحدهما من حيث طريق اثبات             

  .عدم القيام بالإجراء أو القيام به علي نحو غير صحيح
فإذا كان الاجراء ثابت بمحضر الجلسة او بالحكم، فإنه لا يقبل اثبات عدم القيام بـه                

ق الطعن بالتزوير علي أساس أن المدعي ينـال مـن           أو اثبات عدم صحته إلا بطري     
أما إذا لم يكن الاجراء ثابت بمحضر الجلسة أو بالحكم، فإنـه            . صحة محرر رسمي  

  .٢يجوز للخصم اثبات ما يدعيه بكافة طرق الاثبات المنصوص عليها قانوناً
 ولا يجوز الأخذ بقرينة صحة الإجراءات إذا كان القانون يتطلب أن تتـضمن أوراق             
الإجراءات بيانات معينة ، وإلا كانت باطلة يستوي في ذلك أن يكون هـذا الإجـراء             
صحيفة دعوي أم ورقة إعلان أم محضر جلسة أم محضر تحقيق أم النسخة الأصلية              

، ففي مثل هذه الأحوال، يجب أن تتضمن ورقة الإجراء البيانات والخطـوات             ٣للحكم
عيت، أي لا يجوز القول بـأن الـشكل أو         التي يفرضها القانون، ولا يفترض أنها رو      

  .٤الإجراء تم احترامه أو مراعاته إلا بإثباته في المحرر علي نحو ما أراده المشرع
لذلك، خلو الورقة الإجرائية من بيان يفيد احترام الشكل أو البيان الذي تطلبه المشرع              

مراعاته علي مـن  يعد دليلاً علي عدم مراعاة هذا الشكل أو البيان، ويقع عبء اثبات  
قام بالعمل أو الإجراء القضائي، فعلي سبيل المثال، بيانات محـضر إعـلان أوراق              

                                                
 ٣٥٨، ص٢٢٥فتحي والي، مرجع سابق، بند /د  1
، دار النھضة ١٩٩٨محمد الصاوي مصطفي، فكرة الافتراض في قانون المرافعات، الطبعة الأولي، / د 2
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 ٨٩١

المحضرين، والخطوات التي قام بها المحضر لتسليم ورقة الاعـلان لجهـة الإدارة،           
 مرافعات تؤكد علي أنه إذا لم يجد المحضر أحدا في موطن المعلن إليه             ١١/٣فالمادة  

وز تسليم الإعلان إليه أو امتنع من وجده عن استلام الإعـلان            أو وجد شخصاً لا يج    
أو عن ذكر اسمه أو صفته أو امتنع عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام                
الصورة، فإنه يجب علي المحضر أن يثبت كل ذلك في محضر، ثم ينتقل بعـد ذلـك     

ن جميع الخطوات التـي     إلي جهة الإدارة لتسليم صورة الإعلان في نفس اليوم، وبيا         
اتبعها المحضر في سبيل اتمام الاعلان، وإثبات ذلك في أصل الاعـلان وصـورته،         

  .١ويترتب علي اغفاله بطلان الإعلان
أيضا، بيان كافة اجراءات الاثبات في محضر، كمحـضر التحقيـق أو المعاينـة أو               

طـار  الاستجواب أو سماع الشاهد، وهو ما أخذت به محكمة النقض بخـصوص إخ            
الخبير للخصوم بالجلسة المحددة لمباشرة المأمورية المـسندة، فلـم يوجـب قـانون            
الاثبات إرفاق الخبير إيصال الخطابات الموصي عليها بمحضر الأعمال التي يقـوم            

  .بها طالما أنه أثبت اخطار الخصوم بهذا المحضر
 إذ كـان    الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و      " وعليه، قضت محكمة النقض بأن      

الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطـر الطـرفين    يبين من الحكم المطعون فيه أن
عليها و كان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق  بالجلسة المحددة بإخطارات موصى

كان إغفال إرفاق هذا الإيـصال لا ينفـى واقعـة     إيصال الخطاب الموصى عليه و
عون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمـال الخبيـر   المط الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم
  .٢" يكون قد إلتزم صحيح القانون

ففي مثل هذه الأحوال، لا يجوز للمحكمة التعويل علي أي اجـراء مـن اجـراءات                
الاثبات ما لم يكن ثابتاً في محضر، فإذا كانت المحكمة مثلا قد أجرت معاينـة ولـم                 

  .ي ما توصلت إليه من خلال المعاينةتثبتها في محضر، فلا يجوز لها أن تعتد عل

                                                
 ما بعدھا، ٧٢، ص٧، دار الجامعة الجدیدة، اسكندریة، بند١٩٩٩أحمد ھندي، الإعلان القضائي، / د1
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 ٨٩٢

وبالنسبة لسماع الشهود، لا يجوز أن تعتمد المحكمة علي الشهادة ما لم تكن ثابتة في               
محضر، وبالتالي لا يجوز أن تورد أقوال الشهود في ورقة الحكم دون أن يكون لهـا          

كما لا يجوز للمحكمة أن تعتمد علي شـهادة واردة فـي            . أصل في محضر التحقيق   
   .١مذكرة أحد الخصوم دون أن تكون واردة في محضر التحقيق

 
 

  :أهمية قرينة صحة الإجراءات أولا ـ 
لقرينة أن الاجراءات سليمة ولم يشوبها أي مخالفة أو عيب اجرائي أهميـة كبيـرة،               

ل أهميتها بالنسبة للخصوم أطراف     تتجلي مظاهرها من عدة جوانب، فعلي سبيل المثا       
الدعوي، وأهميتها بالنسبة للمحكمة التي تنظر الدعوي، وأهميتها بالنـسبة لمحكمـة            

  :الطعن سواء كانت محكمة الاستئناف أم محكمة النقض، وذلك علي النحو الأتي 
  :ـ أهمية قرينة صحة الاجراءات بالنسبة للخصوم ١

تجنب الجزاء المترتب علي عـدم القيـام         تضمن قرينة صحة الإجراءات للخصوم      
بالإجراء، أو القيام به علي نحو معيب، وبالتالي تفادي أثار هذا الجزاء يـستوي فـي      

  .٢ذلك جزاء البطلان أم سقوط الحق في الإجراء
أيضا، تضمن قرينة أن الاجراءات صحيحة التوفيق بين حماية الحقوق الموضوعية،           

ئي المترتب علي عدم مراعاة الشكل المنصوص عليهـا    والأثار السلبية للجزاء الإجرا   
في قانون المرافعات، وخاصة أن غالبيـة الأشـكال الإجرائيـة مقـررة لمـصلحة               

فلا يجـوز أن تمتـد   . ٣الخصوم، ولا تستهدف المصلحة العامة إلا في أضيق الحدود       
ة الأثار السلبية للجزاء الإجرائي لتنال من الحمايـة المقـررة للحقـوق الموضـوعي             

المطلوب حمايتها عن طريق القضاء المختص؛ لأن حماية الحقوق الموضوعية تسبق           
الاجراءات المنظمة لهذه الحماية بحيث اذا وقع تعارض بين حماية الحق الموضوعي            

                                                
 ١٧١ ص ١ع  ٤٤ س ١٩٩٣/٠١/٠٧ جلسة ٥٨ لسنة ٢٤٣٤الطعن رقم   1
 ٧٣٠لقضائي الخاص، الجزء الأول، بدون سنة نشر، منشأة المعارف، صإبراھیم نجیب سعد، القانون ا/ د 2
 ٨٦، دار الفكر العربي، ص١٩٧٨وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنیة، الطبعة الأولي / د 3



 

 ٨٩٣

وضرورة احترام الاجراء الشكلي، فإنه تغلب حماية الحق الموضوعي علي احتـرام            
  .١الشكل

 السلبية للجـزاء الإجرائـي عنـد حـد الحقـوق            علاوة علي ذلك، لا تقتصر الأثار     
الموضوعية المطلوب حمايتها، وإنما قد تمتد لتنال اجراءات أخري تم اتخاذها علـي             
نحو صحيح، فعلي سبيل المثال الحكم ببطلان صحيفة الدعوي، أو بسقوط الخصومة            

كـانوا  أو بتقادمها أو اعتبارها كأن لم تكن قد يؤدي إلي عودة الخصوم للحالة التـي                
لذلك، التنظيم  . ٢عليها قبل رفع الدعوي، وهو ما لا يجوز التسليم به علي نحو مطلق            

الإجرائي السليم هو الذي يوازن بين الإجراءات وأشكالها من ناحية، والغاية منها من             
ناحية أخري ضماناً لعدم تعطيل سير الخصومة وعدم رد الحقوق لأصحابها، وهو ما             

الإجرائي، وعدم المغالاة في التطبيق غير الـصحيح للجـزاء          يستلزم سلامة التنظيم    
  .٣الإجرائي والأثار المترتبة عليه

  :ـ أهمية قرينة صحة الإجراءات بالنسبة للمحكمة التي تنظر الدعوي ٢
تبرز أهمية قرينة صحة الاجراءات بالنسبة للمحكمة التي تنظر الدعوي مـن حيـث              

ر سير الخصومة حتي صدور الحكم المنهي لهـا،  الاعتبارات العملية المتعلقة باستمرا 
فالغاية من رفع وتحريك الدعاوي هي الحصول علي الحمايـة القـضائية للحقـوق              

وهو ما يقتـضي  . والمراكز القانونية المتنازع عليها من خلال حكم قضائي يؤكد ذلك       
استمرار سير الخصومة أمام المحكمة التي تنظرها، وعدم تعطيل الفصل فيهـا لأي             

  .٤مخالفة اجرائية لم يقدم الخصم دليلا علي ثبوتها
علاوة علي الاعتبارات العملية القائمة علي انتظام سير الخصومة، واعتبارات العدالة           
التي تستوجب عدم تعطيل حصول الخصم علي الحماية القضائية لحقوقـه المتنـازع             

  .عليها لمجرد مخالفة اجرائية لم يثبت الدليل عليها
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 ٨٩٤

  :رينة صحة الإجراءات بالنسبة لمحكمة الطعن ـ أهمية ق٣
يترتب علي تطبيق قرينة صحة الاجراءات مـالم يثبـت بكافـة الطـرق أن تلـك                 
الإجراءات قد أهملت أو خولفت حصر نطاق أوجه الطعن التي يمكن تصويبها نحـو              
الحكم المطعون عليه؛ لأنه لا يكفي لقبول ادعاء الخـصم بعـدم مباشـرة المحكمـة          

مجرداً، وإنما يتعين أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، مالم يكـن الإجـراء              للإجراء  
  .١ثابت في محضر الجلسة أو الحكم، فلا سبيل أمام الطاعن سوي الطعن بالتزوير

فالأسباب التي قد يستند إليها الطاعن لتبرير طعنه علي الحكم قد تكون أسباب ترجـع     
وي، بحيث اذا ذكـر فـي صـحيفة         لشكل الاجراءات، وأسباب ترجع لموضوع الدع     

الطعن أسباب شكلية ولم يقدم عليها دليلاً، أضحت ادعاءات غير مؤيدة بالـدليل، ولا              
أيضا، يجب علي الطاعن أن يتمسك بالمخالفة الإجرائيـة         . تلتفت إليها محكمة الطعن   

أولا أمام محكمة أول درجة، وقبل الكلام في موضوع الدعوي وإلا سقط الحق فيمـا               
الـدفع بعـدم    " مرافعات، والتي تنص علـي أن        ١٠٨د منها تطبيقا لحكم المادة      لم يب 

المتعلقة بالإجراءات يجب إبـداؤها   وسائر الدفوع............. الاختصاص المحلي 
أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيمـا   معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى

  ".لم يبد منها
  :ة الاجراءات ثانيا ـ خصائص قرينة صح

  :أولا ـ تفادي الحكم بالجزاء الإجرائي المتعلق بالعمل الإجرائي 
غاية قاعدة أن الإجراءات روعيت ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك هـو الحـد مـن        
الجزاءات الإجرائية المترتبة علي عدم مراعاة المقتضيات الموضـوعية والـشكلية            

ن نطلق عليـه تفـادي الحكـم بـالجزاء     وهو ما يمكن أ . الخاصة بالإجراء القضائي  
الاجرائي، والذي قد يكون البطلان، وقد يكون سـقوط الحـق فـي القيـام بالعمـل            

  .الاجرائي
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أما البطلان، فهو تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني بحيـث يـؤدي لعـدم           
 تخلـف  ترتيب أثاره القانونية التي كان يرتبها لو كان صحيحاً، وهو ما يثبت في حالة    

أمـا سـقوط   . ١أحد المقتضيات الموضوعية أو الشكلية اللازمة لتمام العمل الإجرائي      
الحق في اتخاذ الإجراء، فهو عدم القيام بالإجراء بسبب عدم مراعاة الحـدود التـي               
قررها المشرع للقيام به؛ استنادا إلي أن المشرع لا يترك للخـصوم مكنـة مباشـرة             

  .٢ينة لمباشرتهاالإجراءات دون صياغة حدود مع
وهو ما يختلف عن الجزاء الإجرائي المتعلق بالخصومة القضائية، والـذي بـدوره             
ينقسم من حيث أثاره إلي جزاءات اجرائية يترتب عليها تعطيل السير في الخصومة،             
كالشطب والوقف الجزائي، وجزاءات تؤدي لانقضاء الخصومة، كإنقضاء الخصومة         

بحيث يترتب عليه بطلان هذه الـصحيفة، والحكـم      لوجود عيب في صحيفة الدعوي      
بعدم الاختصاص لرفع الدعوي أمام محكمة غير مختصة قانوناً، وسقوط الخـصومة            
لعدم السير في الخصومة نتيجة إهمال المدعي السير فيها لمدة ستة أشهر من تـاريخ               
 أخر اجراء صحيح فيها، واعتبار الخصومة كأن لم تكن بحالاته المنـصوص عليهـا      

ففي هذه الحـالات الأخيـرة، لا       . ٣قانونا، أو التي يترك أمر تقديرها لسلطة المحكمة       
تهدف قاعدة الأصل أن الاجراءات صحيحة إلي تفادي الحكم بمثل هـذه الجـزاءات              

  .التي تتعلق بالخصومة القضائية كوحدة واحدة
  :ثانيا ـ اثبات الإجراء في محضر الجلسة أو الحكم ليس شرطاً لصحته 

 يعد اثبات الإجراء في محضر الجلسة أو في الحكم شرطاً لصحته؛ لأنـه تعتبـر                لا
جميع اجراءات الدعوي قد اتخذت علي وجهها الصحيح ولو لـم تكـن ثابتـة فـي                 

فلا يقبل الطعن علي الحكم تأسيسا علي أنه لم يذكر في محضر            . ٤المحضر أو الحكم  
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 الدعوي كانت علنية، فـالفرض  الجلسة أو أن الحكم الصادر لم يذكر أن جلسات نظر     
أنها كانت كذلك، ومن يدعي خلاف ذلك، أي يدعي أن نظر الـدعوي جـري فـي                 
جلسات عقدت في غرفة المشورة، وبالمخالفة للأحوال التي يجوز فيها ذلك، يجب أن             

  .يقيم الدليل
مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر       " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن       

ة لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلـسة كانـت         العلاني
لأن الأصل في الإجراءات المتعلقـة بالـشكل اعتبـار أنهـا     . سرية من غير مقتض 

روعيت أثناء الدعوى ولصاحب الشأن أن يثبت بكافـة الطـرق القانونيـة أن تلـك                
  .١"الإجراءات قد أهملت أو خولفت

علي الحكم اذا لم يشير محضر الجلسة أو الحكم المطعون عليه           كذلك، لا يقبل الطعن     
أن الشهود حلفوا اليمين قبل أداء الشهادة؛ لأنه الفرض أنهم قد حلفوها، ويقع عـبء               
الإثبات علي الخصم الذي يدعي عكس ذلك، أن يدعي أن الشهود لم يحلفـوا اليمـين     

  .قبل أداء الشهادة
  :ثالثا ـ موقف التشريعات العربية 

أخذت التشريعات العربية بقاعدة أن الأصل في الاجراءات صحيحة مالم يقم الـدليل             
علي غير ذلك، فعلي سبيل المثال القانون البحريني، والقـانون اليمنـي، والقـانون               

  :الكويتي، والقانون السوري، وذلك علي النحو الاتي 
 :موقف المشرع البحريني 

جراءات، وذلك بموجب الفقرة الثانية من      نص المشرع البحريني علي قرينة صحة الإ      
" ، فقـررت أن  ١٩٨٩ لـسنة  ٨ من قانون محكمة التمييز البحرينية رقـم    ٢٧المادة  

الأصــل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومـع ذلـك فلـصاحب              
الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكـن                

ي محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز              مذكورة ف 
  ".إثبات عدم اتباعها إلا بالادعاء بالتزوير
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 ٨٩٧

" وهو ما قضت به محكمة التمييز البحرينية بخصوص ورقة الاعلان، فقررت أنـه              
 الـذى يرفـق بملـف الـدعوى     - دون الصورة  -إذا كان أصل الإعلان هو وحده       

أوراقها، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوى فإن           بإعتباره من   
إعمال هذا النظر مشروط بأن تكون الورقة التى يقدمها المعلن إليه تأييدا لدفاعه هـى   
صورة الإعلان التى قام المحضر بتسليمها إليه، وهذه مسألة أولية لازمه للفصل فـى      

موضوع أن تتحقق منها ويقع عبء الإثبات       صحة الإعلان أو بطلانه وعلى محكمة ال      
على المعلن إليه إذ من المقرر أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ويقـع عـبء                

  .١"إثبات العكس على من يدعيه
  :موقف المشرع الكويتي 

نص المشرع الكويتي علي قرينة صحة الإجراءات في قانون حالات الطعن بالتمييز            
لكل مـن  " منه، والتي قررت أنه ٨، وذلك في المادة     ١٩٧٢ لسنة   ٤٠وإجراءاته رقم   

، الأصل اعتبار أن الاجراءات قد روعيت       ..............النيابة العامة والمحكوم عليه   
أثناء الدعوي ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الاجراءات قـد        

 في الحكـم، فـإذا   أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا  
ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز اثبـات عـدم اتباعهـا إلا بطريـق الطعـن                  

  ".بالتزوير
  :موقف المشرع الإماراتي 

 من قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمـة الاتحاديـة   ٢٠تنص المادة   
م عليـه   لكل مـن النيابـة العامـة والمحكـو        "  علي أنه    ١٩٧٨ لسنة   ١٧العليا رقم   

وللطاعن ان يثبـت بكافـة الطـرق ان    .............. والمسئول عن الحقوق المدنية   
الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في               
الحكم المطعون فيه فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعهـا الا           

  ".بطريق الطعن بالتزوير
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  :وقف المشرع اليمني م
 من قانون الإجراءات الجنائية اليمني علي قرينـة         ٤٣٥تنص الفقرة الثانية من المادة      

الأصل أن الإجراءات قـد روعيـت أثنـاء نظـر          " صحة الإجراءات، وذلك بقولها     
الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن              

، وذلك كله بعد النص علي الحالات التي يجوز         "ثبات أنها أهملت  يثبت بكافة طرق الإ   
الطعن فيها بالنقض، والقائمة علي ما إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفـة               
القانون أو خطأ في تطبيقه، أو إذا وقع بطلان في الحكـم أو إذا وقـع بطـلان فـي      

  ).٤٣٥/١المادة (الإجراءات أثر في الحكم 
 

 

  :تمهيد وتقسيم 
قرينة صحة الإجراءات ليست هي القرينة الوحيدة في التنظيم القانوني، فالمشرع أخذ            
بهذه القرينة في شتي فروع القانون دون استثناء، فعلي سبيل المثال، قاعدة الأصـل              

اً، وقاعدة الأصل في التعاقد حسن النية في        براءة ذمة المدين، وقاعدة أن العقد صحيح      
القانون المدني، وقاعدة الأصل صحة المحررات، وقاعـدة الأصـل أن اجـراءات             
الاثبات روعيت في نطاق قانون الاثبات، وقاعدة أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في              

  .نطاق القانون الجنائي، وغيرها من فروع القانون الأخري
  بيقات المعمول بها في القانون المدنيالفرع الأول ـ التط

  الفرع الثاني ـ التطبيقات المعمول بها في قانون الاثبات
  الفرع الثالث ـ التطبيقات المعمول بها في القانون الجنائي

 
 

  :أولا ـ قاعدة الأصل براءة الذمة 
ذمة المدين من الدين، وذلك حتي يثبت انشغالها بهذا الدين          تفترض هذه القاعدة براءة     

بناء علي دليل مقدم من الدائن تطبيقا للقاعدة الأصولية التي تقرر أن البينة علي مـن              



 

 ٨٩٩

وهو ذات ما قررته المادة الأولي من قانون الإثبـات          . يدعي، واليمين علي من أنكر    
  .١"ثبات التخلص منهعلي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدين إ"بنصها 

ويقصد بهذه القاعدة أنه لا حق دون دليل، فالأصل أن الذمة لا تشغلها الديون، وعلي               
من يدعي خلاف ذلك أن يقدم الدليل، ويترتب علي ذلك نتيجة هامة، مفاداها أن مـن               
يدعي حقاً قبل شخص أخر، يقع عليه الالتزام بإقامة الدليل علي وجود هـذا الحـق،               

الأصـل  " الخصم الاخر بأدائه، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بـأن  وعلي التزام 
هو براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع الإثبات علي عاتق من يدعي مـا يخـالف               

  .٢"الثابت أصلاً، مدعيـا كان أو مدعي عليه
ويترتب علي هذه القاعدة اعفاء المدعي عليه من عبء الاثبات اذا توقف دفاعه عند               

شغال ذمته بالالتزام، وبالتالي براءة ذمة هذا الشخص الذي التزم الـصمت أو        انكار ان 
الانكار المجرد، ولا يعني تمسك المدعي عليه بالإنكـار عـدم اثباتـه لأي طلبـات                
بمحضر الجلسة؛ لأنه عادة ما تفسر محاكم الموضوع ذلك بأنه تسليم مـن المـدعي               

الحكم بما يدعيـه المـدعي لعـدم     عليه بطلبات المدعي، وإنما يجب عليه طلب عدم         
وجود دليل، أو عدم قبول الدعوي لخلوها من المستندات، وهو ما اخذت به محكمـة               

لا يعفي المنكر من الإثبات إلا إذا       "، فقضت   ١٠/٦/٢٠٠٠النقض بحكمها الصادر في     
كان إنكارا مجرداً فلا يجيب علي الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحـد          

رها المدعاة وأدعي من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما              عناص
  .٣"يخالفه

                                                
، وما ٣١، منشأة المعارف الاسكندریة، ص١٩٨٧أحمد أبوالوفا، التعلیق علي نصوص قانون الاثبات، / د 1

 بعدھا
، مشار إلیھ علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ١٥/٢/٢٠٠٤  جلسة-  قضائیة٧٢ سنة ١٤٢٢الطعن  2

 :المصریة 
لما كان : "، وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض ١٠/٦/٢٠٠٠ جلسة -قضائیة ٦٩ سنة ٨٥٥الطعن رقم   3

المطعون علیھ قد أنكر علي البنك الطاعن حصول التنبیھ بالوفاء ، وكان ھذا الأخیر وھو الذي یباشر 
ومطالبا بأن یقیم الدلیل علي ما . ت قد أدعي حصول ھذا النبیھ فإنھ بذلك یسیر مدعیا بھذا الإدعاء الإجراءا

یدعیھ بغض النظر عما إذا كان ھو المدعي أصلا في الدعوى أو المدعي علیھ فیھا ، وتكون مطالبتھ بتقدیم 
وفي ھذا الصدد قضت ) ١٩/٦/١٩٩٩ جلسة - قضائیة ٦٨ سنة ٢٢٩طعن رقم " ( ھذا الدلیل لا خطأ فیھا

من المقرر أن علي صاحب الدفع إثبات دفعة ، ومن ثم علي من یتمسك بالتقادم الثلاثي : "محكمة النقض 
"( لدعوى ضمان المقاول لعیوب البناء أن یثبت انكشاف العیب في وقت معین ومضي المدة المذكورة بعدئذ

 )٢٧/١١/١٩٩٠ جلسة -ق٦٠ سنة ١٤٩طعن رقم 



 

 ٩٠٠

  :ثانيا ـ قاعدة الأصل في التعاقد حسن النية 
لما كان الأصل في الانسان براءة الذمة من الديون أو الالتزامات، فإنه يعـد حـسن                

 مـن   ٩٦٥مـادة   النية في التعاقد الأصل أيضا، وهو ما أشارت إليه صراحة نص ال           
 يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهـل أنـه       -١" القانون المدني، والتي ذكرت     

 فـإذا كـان     -٢. يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الحق ناشئاً عن خطأ جسيم            
وحسن النية يفترض دائما ما لم يقـم      -٣الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله،        

  .١"الدليل على العكس
ن يدعي سوء النية، يقع عليه عبء اثبات ذلك لما يمثل ادعائه خلافاً للأصل العام               وم

الذي نصت عليه المادة السابقة، والقائم علي افتراض حسن النيـة، وتطبيقـا لـذلك               
لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متي كـان حـسن           "قضت محكمة النقض بأن     

 علم له بالعقد المستتر وعلـي مـن يـدعي        النية والمفروض أن الدائن حسن النية لا      
  .٢"عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه

  :ثالثا ـ قاعدة الأصل أن العقد صحيحاً 
الأصل العام صحة العقد، ويقصد بذلك أن العقد يتضمن أركانه الجوهرية والـشروط             
التي نص عليها القانون علي نحو سليم، ويترتب علي ذلك أن الأصل العـام سـلامة           

من العيوب، وعلي من يدعي أن ارادته معيبة بغلط أو إكـراه أو تـدليس أو                الإرادة  
  .استغلال أن يثبت ما يدعيه

أيضا، الأصل العام كمال أهلية المتعاقد، أي أن الشخص بالغ الرشـد، ولـم تـسلب                
أهليته بحكم القانون، وعلي من يدعي خلاف ذلك يتحمل عبء الاثبات، وتطبيقا لذلك             

 من القانون المدني تنص علي أن كل التزام لم          ١٢٧المادة  "أن  قضت محكمة النقض ب   
يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل علي غير ذلـك                  

                                                
 ، وما بعدھا٣١بوالوفا، التعلیق علي نصوص قانون الاثبات، مرجع سابق، صأحمد أ/ د 1
حسن "، وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض ١١/٥/١٩٩٧ جلسة - قضائیة ٦٣ سنة ٢٨٦ الطعن رقم  2

 - ویقع علي المدین . النیة مفترض في الحامل الذي یتلقي الورقة بمقتضى تظھیر ناقل للملكیة أو تظھر تأمیني
 -  ق ٣٤ لسنة ٨١الطعن رقم ". (  عبء نقض ھذه القرینة بالدلیل العكس- دعي سوء نیة ھذا الحامل إذا ا

 )١٥/٦/١٩٦٧جلسة 



 

 ٩٠١

ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل علي ما يخـالف            
أن للالتـزام سـببا أخـر       ذلك فإذا قام الدليل علي صوريه السبب فعلي من يـدعي            

مشروعا أن يثبت ما يدعيه ومؤدي ذلك أن القانون وضع قرينـة قانونيـة يفتـرض             
بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب، فإن ذكر في العقـد فإنـه                 
يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله فإذا ادعـي المـدين عـدم                 

 عبء إثبات ذلك يقع علي عاتقه، أما إذا كان دفاعه مقـصورا             مشروعية السبب فإن  
علي أن السبب المذكورة بالعقد هو سبب صوري فعليه أن يقـدم للمحكمـة الـدليل                
القانوني علي هذه الصورية، وبذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا أخـر مـشروعا             

  .١"إلي عاتق المتمسك به
 

 

  :أولا ـ قاعدة الأصل أن اجراءات الإثبات روعيت 
تجري اجراءات الإثبات وفقا لما ينص عليه قانون الإثبـات فـي المـسائل المدنيـة        
والتجارية أيا كان طريق الاثبات المتبع في الدعوي، يستوي في ذلك الاثبـات عبـر               

و غيرها من الاليات التي حددها قانون       الكتابة أو شهادة الشهود أو اليمين أو الخبرة، أ        
الاثبات في المسائل المدنية والتجارية، ولا يكفي التنظيم القانوني لاجراءات الاثبـات            
لضمان صحتها من الناحية القانونية، وإنما استقر قضاء محكمة النقض علـي تبنـي              

  .دعويقاعدة الأصل في اجراءات الاثبات أنها روعيت، أي أنها طبقت فعلا علي ال
ومع ذلك، يقع علي من يدعي أنها خولفت عبء اثبات ما يدعيه، كما لا يجوز لهـذا                 
الخصم أن يجحد ما أثبته الحكم من اجراءات تتعلق بالاثبـات إلا بطريـق الطعـن                

الأصل في الإجراءات أن تكـون      " بالتزوير، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن        

                                                
مؤدي نص : "ق، وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض ٢١ سنة ٤٠٦ طعن رقم ٢/٤/١٩٥٣ جلسة  1

یفترض بمقتضاھا أن للعقد  من القانون المدني أن المشرع قد وضع بھما قرینة قانونیة ١٢٧ ، ١٢٦المادتین 
سببا مشروعا ولم یذكر ھذا السبب فإن ذكر في العقد فإنھ یعتبر السبب الحقیقي الذي قبل المدین أن یلتزم من 
أجلھ، وإن ادعي المدین صوریة السبب المذكور في العقد كان علیھ أن یقدم الدلیل القانوني علي ھذه الصوریة 

 -ق ٢٦ سنة ٨٦الطعن رقم " ( سببا أخر مشروعا علي عاتق المتمسك بھومن ثم ینتقل عبء إثبات أن للعقد
 )٢٧/١٢/١٩٦٢جلسة 



 

 ٩٠٢

قامة الدليل علي ما يدعيه، كما لا يجوز له         قد روعيت وعلي من يدعي أنها خولفت إ       
أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وإذ كانت الثابت بمحضر الجلسة أمـام               

 - مندوبي وزارة العمل ووزارة الـصناعة  -هيئة التحكيم أن كلا من عضوي الهيئة      
 -ررت الهيئـة  قد أديا اليمين القانونية ، وأن طرفي النزاع صمما علي طلباتهما ، وق     

 النطق  -في غيبة مندوبي أصحاب العمل والنابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع            
بالحكم بالجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، وكانت الطاعنة لم تقدم دلـيلا               
علي عدم انتداب مندوبي وزارة العمل ووزارة الصناعة ، ولا يجوز لها أن تجحد ما               

ة من حلفها اليمين القانونية ولا بالطعن بالتزوير فإن النعي علـي            ثبت بمحضر الجلس  
  .١"القرار المطعون فيه يكون علي غير أساس

 :ثانيا ـ قاعدة الأصل صحة المحررات 

وفقا لهذه القاعدة، الأصل العام أن المحررات والمستندات التـي يقـدمها الخـصوم              
ة من المدعي رافع الدعوي،     صحيحة، يستوي في ذلك المحررات والمستندات المقدم      

أو التي يقدمها المدعي عليه رداً علي ادعاءات خصمه، ويستوي في ذلك المحررات             

                                                
ما اشترطتھ : ، وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض ٢/٦/١٩٧٩ جلسة -  ق ٤٠ سنة ١٠٧ الطعن رقم  1

عة  من أن یؤدي عضوا ھیئة التحكیم وزارتي العمل والصنا١٩٥٩ لسنة ٩١ من قانون العمل رقم ٢٠١المادة 
الیمین المبینة بھا أمام رئیسھا یقتضي أن یتم الحلف قبل مباشرتھما العمل في الھیئة وإذا كان ھذا الإجراء 
یصح إثباتھ بمحضر جلسة أول نزاع یعرض علي الھیئة ، وإذا كان ھذا الإجراء یصح إثباتھ بمحضر جلسة 

كل نزاع تال ، كما یصح أن یفرد لھ أول نزاع یعرض علي الھیئة دون ما حاجة إلي تكرار إثباتھ بمحضر 
محضر خاص قائم بذاتھ، وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعیت وعلي من یدعي أنھا خولفت إقامة 
الدلیل علیما یدعیھ ، وكانت الطاعنة لم تقدم سوي محاضر الجلسات التي نظر فیھا ھذا النزاع وھي لا تكفي 

 العمل والصناعة في الھیئة لم یؤدیا تلك الیمین ، فإن نعیھا یكون بذاتھا للتدلیل علي أن عضوي وزارتي
 جلسة -  ق٣٧ لسنة ٤٨٤الطعن رقم (، )٩/٤/١٩٧٤ جلسة -  ق٣٧ لسنة ٤٨٠الطعن رقم ".(مجردا عن الدلیل

٢٣/٢/١٩٧٤(  
 أن الشارع ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨٠ من قانون الحجز الإداري رقم ٢٩مفاد نص المادة "كما قضت محكمة النقض 

إن أوجب أن تتضمن صورة الحجز التي تعلن إلي المحجوز علیھ بتاریخ إعلان محضر الحجز إلي و
المحجوز لدیھ إلا أنھ لم یوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلن إلي المحجوز علیھ دلیل إعلانھا إلي 

لحجز إلي المحجوز لدیھ في خلال المیعاد المقرر قانونا وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر ا
المحجوز لدیھ وإعلان المحجوز علیھ بصورة من ذلك المحضر وھي تختلف عن الإجراءات المنصوص 
علیھا في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلي الحجز إلي المحجوز علیھ بكتاب موصى 

لي فإن السبیل الوحید لإثبات علیھ مصحوب لعلم الوصول في قوة الإعلان الذي یتم بالطرق القانونیة وبالتا
 جلسة -ق ٤٨ سنة ١١٢٦الطعن رقم " ( حصول ذلك الإعلان ھو تقدیم علم الوصول الدال علیھ

٢٨/١٢/١٩٧٩( 



 

 ٩٠٣

الرسمية، ويقصد بها المحررات المحـررة بواسـطة موظـف عـام مخـتص، أو               
  .المحررات العرفية التي يحررها ذوي الشأن

المستند المقـدم فـي     أيضا، الأصل العام صحة الأسباب التي يستند إليها المحرر أو           
الدعوي بواسطة الخصوم، ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك، وتطبيقا لـذلك قـضت               

مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولـو لـم           "محكمة النقض بأن    
يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن لـه                

يقم الدليل علي غير ذلك ويقع عبء الإثبات علـي مـن يـدعي         سببا مشروعا، مالم    
  .١"انعدام السبب

 
 

  :قاعدة المتهم برئ حتي تثبت ادانته 
الأصل العام براءة المتهم، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التـى تقيمهـا               

وتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التى نـسبتها  النيابة العامة وتبلغ ق   
إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها، وبغير ذلك              

  . ٢لا ينهدم أصل البراءة، إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة
في  المتهم برئ حتى تثبت إدانته "ستور بقولها من الد٦٧وهو  ما نصت عليه المادة 

ومفاد هذا النص الدستورى  ،" محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه
أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عـاتق النيابـة العامـة                 

يل على براءته، كمـا لا  فعليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم بتقديم أى دل  
يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عـبء الإثبـات علـى     

  .٣عاتق المتهم

                                                
ق، مشار إلیھ علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة ٢١ سنة ١٩٩ طعن رقم ٨/٤/١٩٥٤جلسة   1
: 

 لسنة ١٧٢٥١، الطعن رقم ٦١ق  ٤٥٤ص  ٥٥ س ٢٠٠٤/٠٤/٢٨ جلسة ٧٠ لسنة ٣٠٣٤٢الطعن رقم   2
 ٢٠٠٩/٠٤/٠٤ جلسة ٦٦

 لسنة ١٧٢٥١، الطعن رقم ٦١ق  ٤٥٤ص  ٥٥ س ٢٠٠٤/٠٤/٢٨ جلسة ٧٠ لسنة ٣٠٣٤٢ الطعن رقم  3
 ٢٠٠٩/٠٤/٠٤ جلسة ٦٦



 

 ٩٠٤

لما كان من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية        " كما قضت محكمة النقض بأنه      
ن كل مـتهم   أ-المتعاقبة من الحق في المحاكمة المنصفة   تطبيقًا لما كفلته الدساتير      –

بحكم نهائي في محاكمة قانونية عادلة تُكفـل   يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته       
الإعـلان العـالمي لحقـوق     له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وهو حق نص عليه          

الـدول   الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة ، كما أنه مبدأ استقر تطبيقه فـي               
وتقع في إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهوما          الديمقراطية ،   

تختلف فيه الأمم المتحضرة ، وذلك أيا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر             للعدالة لا   
قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الـدفاع عـن             ولقد  . عن درجة خطورتها    

ئة الاجتماعية التي لا يـضيرها تبرئـة      الهي نفسه وأصبح حقًا مقدسا يعلو على حقوق        
  .١"مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برىء

  

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢٠١٥/٠١/٢٤ جلسة ٨٤ لسنة ٢٠٢٣٨الطعن رقم   1

 :المصریة 



 

 ٩٠٥

 
 

  :تمهيد وتقسيم 
نطاق قرينة صحة الإجراءات واسع، ويمتد ليشمل الـصور المختلفـة للإجـراءات             

 والاجراءات المتبعة لصدور    القضائية يستوي في ذلك اجراءات رفع ونظر الدعوي،       
الحكم في الدعوي، والإجراءات المتبعة للطعن علي هـذا الحكـم سـواء بطريـق               

  .الاستئناف، أم بطريق النقض
أيضا، لقرينة صحة الاجراءات تطبيقات تتعلق بإجراءات التنفيذ الجبـري للأحكـام            

د ومخاصـمة   والسندات التنفيذية الأخري، فضلا عن الاجراءات المتعلقة بمسألتي ر        
  . القاضي

كذلك، لهذه القرينة تطبيقات تتعلق بالإجراءات المتبعة أمـام المحـاكم المتخصـصة           
، أو المحـاكم    ٢٠٠٤ لـسنة    ١٠سواء كانت محاكم الأسرة المنشأة بالقـانون رقـم          

علاوة علي التطبيقات المتعلقـة     . ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٠الاقتصادية المنشاة بالقانون رقم     
  .جنائيةبإجراءات الدعوي ال

  المبحث الأول ـ تطبيقات قرينة الصحة أمام محاكم القضاء المدني
  المبحث الثاني ـ تطبيقات قرينة الصحة أمام المحاكم المتخصصة وغيرها

 
 

  :تمهيد وتقسيم 
ضاء المدني إلي أربـع فئـات       تنقسم تطبيقات قرينة الصحة الإجرائية أمام محاكم الق       

رئيسية وفقا لطبيعة المرحلة القضائية التي تمر بها الدعوي، وطبيعـة الإجـراءات              
المتعلقة بها، فهناك مرحلة اجراءات رفع وتحريك ونظر الدعوي القضائية، ومرحلة           
اجراءات صدور الحكم في الدعوي، ومرحلة اجراءات الطعن علي الحكم، ومرحلـة            

  .ذ الجبري للحكم، وذلك علي النحو الأتياجراءات التنفي
  



 

 ٩٠٦

  المطلب الأول ـ اجراءات رفع ونظر الدعوي
  المطلب الثاني ـ اجراءات صدور الحكم في الدعوي

  المطلب الثالث ـ اجراءات الطعن علي الحكم
  المطلب الرابع ـ اجراءات التنفيذ الجبري للحكم

ء المنعـدم والاجـراء   المطلب الخامس ـ مدي سريان قرينة الصحة علي الاجـرا  
  التنظيمي

 
 

لقاعدة الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت تطبيقات فـي مرحلـة رفـع ونظـر                
الدعوي، سواء ما يتعلق منها بتحرير صحيفة الـدعوي، وإيـداعها قلـم الكتـاب،               

 ـ  ة ـ أثنـاء هـذه    وإعلانها عبر قلم المحضرين، كما يقع علي عاتق هيئـة المحكم
المرحلة ـ العديد من الالتزامات، كالتزام المحكمة بالإطلاع علي المستندات المقدمة  
من الخصوم، والالتزام بإبلاغ النيابة العامة بملف الدعوي، والالتزام بتمكين الخصوم           
من إبداء أوجه الدفاع، والالتزام بتمكينهم من المرافعة الـشفوية، والالتـزام بنظـر              

 في جلسة علنية، والالتزام بإجراء المرافعة باللغة العربية، والالتزام بتحليف           الدعوي
  .١الخبير يميناً قبل مباشرة العمل المسند إليه

فإذا لم يورد محضر الجلسة أو ورقة الحكم بيان يؤكد وفاء المحكمة بهذه الالتزامات،             
 أن الاجراءات قـد     فلا يعني ذلك أن المحكمة لم تراعي هذه الإجراءات تأسيسا علي          

  .روعيت، وأن المحكمة قد وفت بهذه الالتزامات، مالم يقدم دليل علي خلاف ذلك
 :ئية بصحيفة دعوي تودع قلم الكتابالأصل في الاجراءات أن تكون المطالبة القضا

الأصل العام ـ في نطاق الالية المتبعة لاقتضاء الحقوق ـ أن ترفع دعوي وتـودع    
مختصة استناداً إلي أن هذا الاجراء هو الطريق العادي لحصول          بقلم كتاب المحكمة ال   

المتقاضي علي الحماية القضائية لحقوقه المتنازع عليها، أي بواسطة دعـوي ترفـع             
 ٦٣إلي المحكمة بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب متضمنة البيانات الواردة بالمـادة             

                                                
 ٢١٤الانصاري النیداني، العیوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بھا، مرجع سابق، ص/د  1



 

 ٩٠٧

 فلا يجوز للخصم أن يلجأ    .١من قانون المرافعات ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك         
لطريق أخر لانهاء النزاع القائم سواء كان طريق الأمر علـي عريـضة أو طريـق         
أوامر الأداء؛ لأن قانون المرافعات أورد حالات استصدار الأمر علي عريضة علـي     

  .٢سبيل الحصر بحيث لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها
 وضع قـانون المرافعـات شـروط يجـب توافرهـا            أما بالنسبة لأوامر الأداء، فقد    

لاستصدار أمر أداء، يأتي في مقدمتها أن يكون الدين نقدي أو منقول معين بالذات أو               
وبالتالي، في غير هذه الأحوال، يجب علي صاحب        . المقدار، وأن يكون ثابت بالكتابة    

انوني لرفـع   الشأن أن يلجأ لطريق الدعوي اذا وقع اعتداء علي حقوقه أو مركزه الق            
  .هذا الاعتداء بحكم قضائي ملزم لاطرافه

لما كان القانون وعلى ما جـرى بـه   " وهو ما أخذت به محكمة النقض، فقضت بأنه   
جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامهـا        ) محكمة النقض (قضاء هذه المحكمة    

ولـيس   اببما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكت
  . ٣"بطريق آخر

  :أولا ـ فيما يتعلق بتحرير صحيفة الدعوي وإعلانها 
 الأصل أن المحام الذي وقع علي صحيفة الدعوي هو من المحـامين المقبـولين            ـ١

للمرافعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوي، وعليه لا يجوز الإدعاء ببطلان صـحيفة             
وتطبيقا لذلك، قضت محكمـة     . ٤ مقروء الدعوي نظراً لأن توقيع المحامي توقيع غير      

/ ......... إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأسـتاذ          " النقض بأنه   
فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعـن أسـفل         ، المحامي المقبول أمام محكمة النقض    

                                                
، الجزء الأول، رقم ٤٥، مجموعة المكتب الفني السنة ٣/١/١٩٩٤ق، جلسة ٥٧ لسنة ٣٣٩ طعن مدني رقم  1

 ٦٩، ص١٧القاعدة 
 ٨٤أمینة النمر، الدعوي واجراءاتھا، بدون سنة نشر، منشأة المعارف، ص/ د 2
ق، الجزء ٥٢، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٨/١١/٢٠٠١ق، جلسة ٦٣ لسنة ٤٤٨٧طعن مدني رقم   3

ق، جلسة ٤١ لسنة ٥٠، أیضا في نفس المعني، طعن مدني رقم ١٢٣٣، ص٢٣٨الثاني، رقم القاعدة 
، قضت محكمة النقض بأنھ ١٢٢٦، ص٢٣٤، رقم القاعدة ٢٦، مجموعة المكتب الفني السنة ١٩/٦/١٩٧٥

التى تتخذ أمامھا بما فیھا  الأصل في الإجراءات قضاء ھذه المحكمة على أن القانون قد جعلجرى "
 ".المعارضة في تقدیر المصروفات أن تكون بصحیفة تودع قلم الكتاب ، و لیس بأى طریق آخر

بیة، ، دار النھضة العر٢٠٠٧سید أحمد محمود، دور المحامي في المنظومة القضائیة، الطبعة الأولي / د 4
 ١٠٩ص



 

 ٩٠٨

بما يكـون الـدفع     ، ومفترضا صدوره منه  ، يكون منسوبا إليه  " وكيل الطاعنة "عبارة  
توقيع محامي الطاعنة على صـحيفته غيـر    لدفع ببطلان الطعن على سند من أنا(

  .١"على غير أساس) مقروء ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه بصفته
                                                

، الجزء ٥٣، مجموعة المكتب الفني السنة ١٨/١٢/٢٠٠٢ق، جلسة ٧٠ لسنة ٢٠٣٢ طعن مدني رقم  1
 من قانون المحاماة ٥٨النص في المادة " ، قارن حكم محكمة النقض، والذي قررت فیھ أن ١١٩٦الثاني، ص

 الأداء للمحاكم الابتدائیة لا یجوز تقدیم صحف الدعاوى وطلبات أوامر.....  على أنھ ١٩٨٣ لسنة ١٧رقم 
ویقع باطلاً كل إجراء یتم ..... والإداریة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامین المقررین أمامھا على الأقل 

بالمخالفة لأحكام ھذه المادة ، یدل علىان المشرع قصد من توقیع المحامى على صحف الدعاوى رعایة 
ات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحریر صحف الدعاوى من الصالح العام وتحقیق الصالح الخاص في ذ

شأنھ مراعاة أحكام القانون في تحریرھا وبذلك تنقطع المنازعات التى كثیراً ما تنشب بسبب قیام من لا خبرة 
لھ بممارسة ھذه الشئون ذات الطبیعة القانونیة بما یعود بالضرر على ذوى الشأن ، مما مفاده أن توقیع 

 على الصحیفة یتحقق بھ الغرض الذى قصد الیھ المشرع لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المحامى
فإنھا تكون باطلة ولا یغیر من ذلك أنھ ذكر أن المدعى  توقیع محام صحیفة افتتاح الدعوى أنھا قد خلت من

ا وإذ لم یلتزم الحكم المطعون فیھ اتخذ مكتب أحد المحامین محلاً مختاراً لھ أو لصق طابع نقابة المحامین علیھ
ق، جلسة ٦٣ لسنة ١٦٣طعن مدني رقم " ھذا النظر فإنھ یكون قد خالف القانون بما یوجب نقضھ

، أیضا حكم ٦٦٤، ص١٢٩، الجزء الأول، رقم القاعدة ٤٨، مجموعة المكتب الفني لسنة ٢١/٤/١٩٩٧
، ٤٨، مجموعة المكتب الفني السنة ٩/٣/١٩٩٧ق، جلسة ٦١ لسنة ٣٨٦٧الدائرة المدنیة في الطعن رقم 

 مرافعات ــ وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه ٢٥٣مفاد المادة " ، وفیھ ٤٧١، ص٩٠الجزء الأول القاعدة رقم 
المحكمة ــ أن المشرع أوجب على الخصوم ان ینیبوا عنھم محامین مقبولین أمام محكمة النقض في القیام 

في ذلك أن ھذه المحكمة لا تنظر الا المسائل القانونیة فلا یصح أن بالإجراءات والمراقبة أمامھا والحكمة 
یتولى تقدیم الطعن الیھا أو التوقیع علیھا والمرافعة فیھا الا المحامون المؤھلون لبحث مسائل القانون ویترتب 

خلا مما على مخالفة ھذا الحكم بطلان الطعن لما كان ذلك وكان البین من الأوراق أن أصل صحیفة الطعن قد 
یفید أن من وقع علیھ محام مقبول أمام محكمة النقض إذ ذیل أصل الصحیفة بتوقیع غیر مقروء ولم یشر فیھا 

 الى اسم من وقعھا وأنھ محام مقبول أمام ھذه المحكمة فإن الطعن یكون باطلاً ولا یغیر من ذلك أن الغایة من
لم تتحقق على ھذه الصورة لأن ھذا التوقیع ھو مقبول أمام محكمة النقض على صحیفة الطعن  توقیع محام

أیضا حكم الدائرة الجنائیة ". وحده الذى یضمن جدیة الطعن وكتابة أسبابھ على النحو الذى یتطلبھ القانون
، ٥٣، مجموعة المكتب الفني السنة ١٥/١٠/٢٠٠٢ق، جلسة ٦٥ لسنة ١٥٦٦١الصادرة في الطعن رقم 

لما كان المحكوم علیھ وأن قرر بالطعن في الحكم بطریق النقض " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٩٦١ص
المحامي في حین أنھ في ذلك التاریخ ......  موقعة من الأستاذ ١٨/٧/١٩٩٥وأودعت أسباب الطعن بتاریخ 

 وذلك وفق ما ٢٤/٧/١٩٩٨كان محامیا بالإدارة القانونیة ببنك الاستثمار العربي إذ انتھت خدمتھ بتاریخ 
 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام ٣٤ھ كتاب نقابة المحامین، لما كان ذلك وكانت المادة أفصح عن

 بعد أن نصت على وجوب التقریر بالطعن بالنقض ١٩٥٩ لسنة ٥٧محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 
 بالنسبة إلى وإیداع أسبابھ في أجل غایتھ ستون یوما من تاریخ النطق بالحكم أوجبت في فقرتھا الأخیرة

الطعون المرفوعة من غیر النیابة العامة أن یوقع أسبابھا محام مقبول أمام محكمة النقض وبھذا التنصیص 
على الوجوب یكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلیة من أوراق الإجراءات التي یجب أن 

 بتعدیل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧تحمل بذاتھا مقوماتھا، ولما كان القانون رقم 
 قد استبدل في مادتھ الأولى ١٨/١٠/١٩٨٤ المعمول بھ من تاریخ نشره في ١٩٨٣ لسنة ١٧بالقانون رقم 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات " النص الآتي ١٩٨٣ لسنة ١٧بنص المادة الثامنة من القانون رقم 
حامي الإدارات القانونیة للھیئات وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفیة أن المدنیة والتجاریة لا یجوز لم

وھذا النص یدل على أن الشارع قد " یزاولوا أعمال المحاماة لغیر الجھة التي یعملون بھا وإلا كان العمل باطل
ون العمل وضع شرطا لصحة العمل الذي یقوم بھ المحامي الذي یعمل بالجھات الواردة بالنص ھو أن یك

قاصر على الجھة التي یعمل بھا ورتب جزا على مخالفتھ بطلان العمل ومن ثم یكون التوقیع على مذكرة 



 

 ٩٠٩

الأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه إلى أن يثبت         "أيضا، قضت محكمة النقض بأن      
/ .....  الأسـتاذ  صدرت عن خلاف ذلك، فإذا كان البين من صحيفة الاستئناف أنها

المحامى بصفته وكيلاً عن المستأنف بصفته مما مفاده أن التوقيع له، ويكـون الـدفع        
المبدى من الطاعنين لتزييلها بتوقيع غير مقروء وكأنها        ( ببطلان صحيفة الاستئناف    

  .١)"على غير أساس توقيع محام خالية من
ضرين، وأنه المحـضر     الأصل أن من قام بإعلان صحيفة الدعوي هو من المح          ـ٢

المختص بالإعلان، وعليه لا يجوز الإدعاء بأن اسم المحضر أو توقيعه مكتوب بخط             
غير مقروء، أو أنه جري إغفاله كلياً مالم يثبت أن من قام بالإعلان هو مـن غيـر                  

  .٢المحضرين وذلك عبر اتباع اجراءات الطعن بالتزوير
المحـضرين  "  بـأن    ٢٠١٥ريـل    أب ٢٦وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بجلسة       

وحدهم هم المنوط بهم القيام بالإعلان والأصل أنهم ملزمـون بمباشـرة إجـراءات              
الإعلان بمجرد طلبه من المعلن طالما توافر في ورقة الإعلان الإجراءات المعتـادة             

. ٣"قانوناً ودون تدخل أو متابعة من جانب المعلن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك              
إذ كان يبين من أصل ورقة      "  بأنه   ١٤/٦/٢٠٠٧ت محكمة النقض بجلسة     أيضا، قض 

الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم  اسم المحضر إعلان الطعن أنه ورد فيها
                                                                                                                         

أسباب طعن المحكوم علیھ باطلا لخروجھ عن دائرة التخصیص التي حددھا قانون المحاماة وتكون ورقة 
یجب أن یكون موقعا علیھا من  وھي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي -الأسباب بحالتھا 

 ورقة عدیمة الأثر في الخصومة وتكون لغوا لا قیمة لھا، وإذا كان الثابت أن ورقة -صاحب الشأن فیھا 
مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات  توقیع محام الأسباب قد صدرت من غیر ذي صفة وبقیت غفلا من
 ".لا وھو ما یتعین التقریر بھمیعاد الطعن فإن الطعن یكون مفصحا عن عدم قبولھ شك

، القاعدة رقم ٥٥، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٤/٣/٢٠٠٤ق، جلسة ٧٣ لسنة ٣١٩ طعن مدني رقم  1
 ١٩٨٣ لسنة ١٧ من القانون رقم ٥٨الفقرة الثالثة من المادة " ، أیضا قضت محكمة النقض بأن ٣٣٧، ص٦٢

مقرر أمام المحكمة الابتدائیة على الأقل على الصحف  متوقیع محا بشأن إصدار قانون المحاماة، وإن أوجبت
وأوامر الأداء التي تقدم إلیھا، إلا أنھا لم تشترط لھذا التوقیع شكلا معینا، وكان الأصل بالنسبة للتوقیع ھو 

، ٢١/٥/٢٠٠١ق، جلسة ٦٦ لسنة ٥٤٧طعن مدني رقم " افتراض صدوره ممن نسب إلیھ حتى یثبت العكس
 ٦٩٣، ص١٤٢، الجزء الاول، القاعدة رقم ٥٢فني، السنة مجموعة المكتب ال

طلعت دویدار، الاعلان القضائي بین قیمة الوقت في الدعوي ومبدأ سلطان الارادة في الخصومة، منشأة / د 2
الانصاري النیداني، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولي، /، د٣٦، ص٢٠٠٣المعارف، 

أحمد ماھر زغلول، قواعد الإعلان القضائي واتجاھات تطویرھا في /، د٢٢٠، ص، بدون دار نشر٢٠١٦
 ١، ص٢٦/٥/١٩٩٢النظام القانوني السعودي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، نشر 

، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢٦/٤/٢٠١٥ق، جلسة ٨٤ لسنة ٣٧٠٧ طعن مدني رقم  3
 :المصریة 



 

 ٩١٠

ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة مـن قـانون                
لتى يعمل بها في ورقة الإعلان      المرافعات من بيان اسم المحضــر والمحكمــة ا      
وضوحاً كافياً في خـصوص   ، ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح

لم يدع  ) المعلن إليه   ( ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه             
  .١"أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين

لاستلام هـو الـشخص الـذي تـسلم          الأصل أن من وقع علي أصل الإعلان با        ـ٣
الإعلان، ولو كان التوقيع غير مقروء طالما أن المحضر ذكر اسمه وصفته في تسلم              

 في قضاء محكمـة  -المقرر  "ورقة الإعلان، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن         
فإنه غير ملـزم  ، المراد إعلانه الشخص  أنه متى انتقل المحضر إلى موطن-النقض 

ولا يجدي الطاعنة من بعد التعلل      ،  صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان       بالتحقق من 
بعد وصول الإعلان إليها أو الادعاء بأن الصفة التي قررهـا مـن تخاطـب معـه                 

  .٢"غير صحيحة تسلم الإعلان المحضر أو
 الأصل أن صورة ورقة الإعلان تتطابق مع الأصـل ضـمانا لـصحة اجـراء       ـ٤

ورقة أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوي وتـسلم إليـه،          الإعلان، وصورة الإعلان    
. بينما أصل الإعلان وحده الذي يرفق بملف الدعوي علي أساس أنه أحـد أوراقهـا              

                                                
، مجموعة المكتب الفني السنة ١٤/٦/٢٠٠٧ق، جلسة ٦٢ لسنة ٣٢١٢ الدوائر العمالیة رقم  طعن مدني 1

، قارن حكم محكمة النقض الذي قرر أنھ إذا كانت صورة إعلان تقریر الطعن ٥٤٤، ص٩٤، رقم القاعدة ٥٨
كمة التى والمح قد خلت من تاریخ الیوم والشھر والسنة والساعة اللائى حصل فیھا الإعلان واسم المحضر

یعمل بھا واسم الشخص الذى سلمت إلیھ ورقة الإعلان وتوقیع المحضر علیھا مع أن ھذه البیانات جوھریة 
 ، ٢٤فانھ یترتب على عدم مراعاتھا البطلان وفقا لنص المادتین  لصحة الورقة باعتبارھا محررا رسمیا ،

، مجموعة المكتب الفني ٢٤/٦/١٩٥٤ق، جلسة ٢١ لسنة ٢٢٧ من قانون المرافعات، طعن مدني رقم ٤٣١
 ٩٨٤، ص١٥٢السنة الخامسة، رقم القاعدة 

، الجزء الاول، ٤٩، مجموعة المكتب الفني السنة ٣٠/٣/١٩٩٨ق، جلسة ٦٣ لسنة ٣٢٦ طعن مدني رقم  2
المحضر غیر مكلف بالتحقق "، أیضا انظر حكم محكمة النقض، وفیھ قضت بأن ٢٨٣، ص٧٠القاعدة رقم 

م إلیھ لاستلام الإعلان ممن ورد بیانھم في المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن ھذا من صفة من یتقد
الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانھ كما أن الإخطار غیر لازم إلا في حالة تسلیم صورة الإعلان إلى 

ى ما یقضي بھ نص المادة جھة الإدارة في حالة امتناع من ورد بیانھم في المادة العاشرة عن استلامھا عل
الحادیة عشرة من قانون المرافعات التي لا توجب على المحضر إرفاق إیصال الخطاب الموصى علیھ بأصل 

وغایة ما تتطلبھ أن یرسل المحضر الإخطار في المیعاد المنصوص علیھ فیھا وأن یثبت في محضر  الإعلان
، مجموعة ١٣/٣/١٩٧٧ق، جلسة ٤٦ لسنة ١٢٢٣قم طعن جنائي ر" قیامھ بإرسال ھذا الإخطار في المیعاد

 ٣٥٣، الجزء الأول، ص٢٨المكتب الفني السنة 



 

 ٩١١

وتتوقف صحة اجراءات الإعلان علي تطابق صورة الاعلان بورقة الأصل، وعلـي         
المحكمة أن تتحقق من هذا التطابق، وذلك للفصل في مـسألة صـحة الإعـلان أو                

  .١بطلانه
ووفقا لقاعدة أن الأصل في الاجراءات أنها روعيت، صورة ورقة الاعلان يجب أن              

إذا كـان   "تكون متطابقة مع الأصل، وهو ما أخذت به محكمة النقض، فقضت بـأن              
 الذى يرفق بملف الدعوى بإعتباره مـن        - دون الصورة    -أصل الإعلان هو وحده     

خطار المعلن إليه بالدعوى فإن إعمال هـذا    أوراقها، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإ      
النظر مشروط بأن تكون الورقة التى يقدمها المعلن إليه تأييداً لدفاعه هـى صـورة               
الإعلان التى قام المحضر بتسليمها إليه، وهذه مسألة أولية لازمه للفصل في صـحة              

 علـى  الإعلان أو بطلانه وعلى محكمة الموضوع أن تتحقق منها ويقع عبء الإثبات    
أنها روعيت ويقع عـبء إثبـات    الأصل في الإجراءات المعلن إليه إذ من المقرر أن

  .٢"العكس على من يدعيه
  :ثانيا ـ التزام المحكمة بالإطلاع علي المستندات المقدمة من الخصوم 

يجب علي المحكمة أن تتطلع علي المستندات التي يقدمها الخـصوم فـي الـدعوي،            
في حكمها بحيث اذا ثبت أن المحكمة لم تتطلع علـي مـستند             والتي قد تعتمد عليها     

المقـرر  " ، وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن        ٣معين، فإن حكمها يكون باطلاً    
في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمـسك        

 لها مـن الدلالـة   بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون   
فأنه يكون معيباً بالقصور، وكان الثابت أن الطـاعنين قـدما لمحكمـة الموضـوع               
وللخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صـحة دفـاعهم             

                                                
نبیل اسماعیل عمر، إعلان الأوراق القضائیة، دراسة تحلیلیة وعملیة لقانون المرافعات والفقھ والقضاء / د 1

  وما بعدھا٥٤، ص٢٨، بند١٩٨١المصري والفرنسي، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٧/٣/١٩٩١ق، جلسة ٥٣ لسنة ١٠٢طعن مدني رقم   2

 :المصریة 
 ٧٣٣ ابراھیم نجیب سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، بدون سنة نشر، منشأة المعارف، ص 3



 

 ٩١٢

الوارد بسبب النعى وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات ولا يبين منه              
  .١"ليها، فإنه يكون معيباً بالقصورأنه فحصها أو إطلع ع

ولا ينال من ذلك القول بأن محكمة الموضوع تحظي بسلطة الأخذ بما تطمـئن إليـه        
من الادلة وإطراح ما عداه دون الحاجة للرد استقلالا علي ما لم تأخذ به؛ لأن ذلـك                 

، وهو ما قضت بـه  ٢محله أن تكون قد اطلعت علي تلك الاوراق وأخضعتها لتقديرها 
المقرر ـــــ فـي قـضاء محكمـة        " بقولها   ٩/٩/٢٠١٤حكمة النقض بجلسة    م

النقض ـــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهـم             
المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها  الأدلة الواقع في الدعوى من

تطبيق ما ينبغى مـن أحكـام   تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى         
القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليهـا تقـديماً صـحيحاً مـن الأوراق                 
والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة مـا              

  .٣"يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً
 إن الحكم يجب    -المحكمة   في قضاء هذه     -المقرر"أيضا، قضت محكمة النقض بأن      

أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلـة التـى                 

                                                
، الجزء الأول، ٤٢، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٨/٢/١٩٩١ق، جلسة ٦٠ لسنة ٦٤١ طعن مدني رقم  1

مفاد نص " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ١٠/١/٢٠١٢، قارن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة ٩٣٩ص
 أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض -  من قانـون المرافعات ١٦٨المـادة 

 خصم دفاعھ وحجزت المحكمة الخصوم على الوجھ المنصوص علیھ في قانون المرافعات واستوفى كل
، الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بھا ولم یبقَّ لھم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذى تُصرح بھ المحكمة 

فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضیة للحكم دون أن یكون مصرحاً لھ بتقدیم مستندات 
فإذا عولت علیھ في ، كان على المحكمة أن تلتفت عن ھذا المستند الطرف الآخر علیھ  إطلاع ودون أن یثبت

 قررت ٢٠١٠ من مایو سنة ٣لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنھ بتاریخ . قضائھا كان حكمھا باطلاً 
 وصرحت للخصوم بتقدیم مذكرات في ٢٠١٠ من مایو ٣٠محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة 

 مذكرة أرفق بھا حافظة مستندات - ٢٠١٠ من مایو ٨ خلالھا بتاریخ -ع المطعون ضده أود، عشرة أیام 
طویت على إنذار موجھ من المطعون ضده للطاعن مرفق بھ مذكرة اعتراضات وصورة ضوئیة من تقریر 

وإذ أسس ،  ق اقتصادیة دون أن یكون مصرحاً بتقدیم مستندات ١لسنة ... الخبیر المودع في الدعوى رقم 
 من ٢الحكم المطعون فیھ قضاءه ببطلان قرارات الجمعیة العمومیة للشركة الطاعنة الصادرة بتاریخ 

ق، ٨٠ لسنة ١٣٥٢٨طعن مدني رقم " فإنھ یكون معیباً المستندات  اعتماداً على ھذه٢٠٠٧أغسطس سنة 
 ،١١٩، ص١٦، القاعدة رقم ٦٣، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٠١٢ ینایر ١٠جلسة 

 ٢١٦الانصاري النیداني، مرجع سابق، ص/ د 2
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ٩/٩/٢٠١٤ق، جلسة ٧٥ لسنة ٥٧٣ طعن أحوال شخصیة رقم  3

 النقض المصریة 



 

 ٩١٣

وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها      . قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه        
بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيره، والقول بـأن لمحكـه        

لأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للـرد             الموضوع سلطة ا  
استقلالا على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخـضعتها                
لتقديرها كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونـت              

لأوراق وأن يكـون مـا   منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح مـن ا    
استخلصته منها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التى خلصت إليها حتـى يتـأتى لمحكمـة               

  .١"النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم
وعليه، تلتزم المحكمة بالإطلاع علي كافة المستندات والأوراق المقدمـة إليهـا فـي       

لا يمكن التحقق مـن مـدي       الدعوي، ولو كانت غير منتجة في تكوين عقيدتها؛ لأنه          
، إلا أن المحكمـة     ٢تأثير هذه الأوراق والمستندات في عقيدتها إلا بعد الإطلاع عليها         

غير ملتزمة بأن تذكر في ورقة الحكم أنها اطلعت علي هذه الأوراق والمستندات، بل              
لا يلزم أن تذكر ذلك في محاضر الجلسات؛ لأن الإطلاع علي المستندات ليس اجراء              

راءات الجلسة حتي يلزم إثباته في محضرها أو بورقة الحكم أو بـأي ورقـة               من اج 
  .٣أخري من أوراق الدعوي

المقرر ـ وعلى ما جرى به قـضاء هـذه    " وهو ما قضت به محكمة النقض بقولها 
المحكمة ـ أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فـلا   

                                                
، الجزء الاول، ٤٣، مجموعة المكتب الفني السنة ١٥/٣/١٩٩٢ق، جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٦ طعن مدني رقم  1

، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٢٠١٤ أكتوبر ١١قض الصادر بجلسة ، أیضا انظر حكم محكمة الن٤٥٢ص
التي تستند إلیھا المحكمة وبیان مؤادھا في الحكم بیاناً كافیاً ، فلا یكفي  الأدلة من المقرر أنھ یجب إیراد" 

قعة مجرد الإشارة إلیھا ، بل یجب سرد مضمون الدلیل وذكر مؤداه بطریقة وافیة یبین منھا مدى تأییده للوا
ق، ٨٤ لسنة ١١٢٥٣، طعن جنائي رقم "التي أقرھا الحكم الأدلة كما اقتنعت بھا المحكمة ومبلغ اتفاقھ مع باقي

  ، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة١١/١٠/٢٠١٤جلسة 
ـــ أن المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـ" ، وفیھ قضت بأن ١/٧/٢٠١٤قارن حكم محكمة النقض بجلسة 

المقدمة فیھا والمفاضلة بینھا  الأدلة لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصیل فھم الواقع في الدعوى وبحث
أو قول أثاروه ما  وھى غیر ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالھم وحججھم وترد استقلالاً على كل حجة

الضمنـى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، دام في قیام الحقیقة التى اقتنعت بھا وأوردت دلیلھا الرد 
ولھا أن تعتمد على القرینة المستقاه من تحقیقات أجریت بمعرفة النیابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا 

 :، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة "رقابة علیھا في ذلك متى كان استخلاصھا سائغاً
 ٢١٧لنیداني، مرجع سابق، صالانصاري ا/ د 2
 ٢١٧الانصاري النیداني، مرجع سابق، ص/د  3



 

 ٩١٤

التى يلزم إثباتها في  إجراءات الجلسة  عليها إجراء منيعتبر الأمر بضمها والاطلاع
  .١"محضرها أو في مدونات حكمها

  :ثالثا ـ التزام المحكمة بتمكين الخصوم من إبداء أوجه الدفاع 
في نطاق المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها جهة القـضاء العـادي، تلتـزم              

ء في صورة مرافعـة شـفوية أم   المحكمة بتمكين الخصوم من إبداء أوجه الدفاع سوا 
بمذكرات مكتوبة، وأنه اذا طلب الخصوم من المحكمة سماع مرافعتهم، ولم تمكـنهم             

، إلا أن محكمة النقض تؤكد علي أنه        ٢من ذلك، فإنها تكون قد أخلت بحقهم في الدفاع        
 أمر كفله القانون لأطـراف      - بما في ذلك المرافعة الشفوية       -لئن كان حق الدفاع     " 

اع في الدعوى إلا أن ذلك لا يحول بين المحكمة و بين تنظيم هذا الحـق علـى                  النز
وجه يصونه و لا يكلف المحكمة من أمرها رهقاً و حسبها في ذلك أن تفسح للخصوم               
المدى المعقول لتمكينهم من الدفاع دون غلو أو إسـراف فـي التأجيـل أو تكـرار                 

  .٣"ضيات الدفاع فيهاالإستماع إليهم أو خروج عن موضوع الدعوى و مقت
                                                

، الجزء الأول، رقم ٤٤، مجموعة المكتب الفني السنة ٤/٢/١٩٩٣ق، جلسة ٥٩ لسنة ٢٢٠ طعن مدني رقم  1
، مجموعة المكتب الفني ٦/٥/١٩٨٤ق، جلسة ٥٠ لسنة ٨٥٢، أیضا الطعن المدني رقم ٥٠٢، ص٨٤القاعدة 
من المقرر في " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ١١٨١، ص٢٢٦الجزء الاول ، رقم القاعدة ، ٣٥السنة 

قضاء ھذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزویرھا لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا یعتبر الأمر 
مدونات التى یلزم إثباتھ في محضرھا و بالأحرى في  إجراءات الجلسة بضمھا و الإطلاع علیھا إجراء من

، ٣٣، مجموعة المكتب الفني السنة ١٤/١٢/١٩٨٢ق، جلسة ٤٩ لسنة ١٠٢١، أیضا الطعن رقم "حكمھا
من المقرر أن الأوراق المدعى " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ١١٥٣، ص٢٠٨الجزء الثاني، رقم القاعدة 

إجراءات  ع علیھا إجراء منبتزویرھا لا تعدو أن تكون من أوراق القضیة فلا یعتبر الأمر بضمھا و الإطلا
و بالأحرى في مدونات حكمھا ، و لما كان الحكم المطعون فیھ قد أورد  التى یلزم إثباتھ في محضرھا الجلسة

في أسبابھ أن الختم الوارد في السند منسوباً إلى المطعون ضدھا قد إصطنع في تاریخ لاحق للتاریخ المعطى 
 فحصھ ، و كان ھذا الإجراء مما لا یلزم إثباتھ بمحضر الجلسة أو بأى للسند مما یفید إطلاع المحكمة علیھ و

محضر آخر أو بمدونات الحكم ، و كان الأصل في الإجراءات أنھا روعیت و على من یدعى خلاف ذلك أن 
ن و كان الطاعن لم یقدم الدلیل على أن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزویره فإن نعیھ بذلك یكو. یثبتھ 

 ".على غیر أساس
 ، وما بعدھا٤٧١، ص٢٨٢فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند/ د 2
، الجزء الأول، ٣٨، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٩/٣/١٩٨٧ق، جلسة ٥١ لسنة ١٢٣٦ طعن مدني رقم  3

، ١٢/٤/٢٠٠٨در بجلسة ، أیضا انظر في نفس المعني حكم محكمة النقض الصا٤٧٨، ص١٠٦القاعدة رقم 
 في –المقرر " ، وفیھ قضت ٤١٤، ص٥٩ق، مجموعة المكتب الفني السنة ٧٤ لسنة ٨٢٢طعن مدني رقم 

في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فیھا بتقدیم  المرافعة  أنھ إذا عُنَ لخصم بعد قفل باب-قضاء محكمة النقض 
تندات استكمالاً لدفاعھ السابق الذى أبداه قبل حجز القضیة مذكرات أن یبدى دفـاعاً، أو یقـدم أوراقــاً أو مس

فإن واجب  في الدعوى تمكیناً لخصمھ من الرد على ھذا الدفاع المرافعة للحكم ، وطلب إعادة فتح باب
 أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعـھ -مدى جدیة الطلب  وھى في معرض التحقق من - المحكمة

بما إذا كان یتسم بالجدیة ، أم قصد بھ عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضى ، فإذا بھ توطئة للتقریر 



 

 ٩١٥

كذلك، لا يجب علي المحكمة أن تثبت في حكمها أو في محاضر الجلسات أنهـا قـد                 
مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم؛ لأن الأصل أن الاجراءات قـد روعيـت، وعلـي            

من " المتمسك بعدم تمام ذلك أن يقدم دليله، وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن               
من إثبات دفاع الخصم إذ إن كان يهمه  محضر الجلسة م خلوالمقرر أنه لا يعيب الحك

تدوينه أن يطلب صراحه إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعـى أن المحكمـة    
صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل               

الطاعنة لم تذهب   عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإذ كانت             
بأنها طلبت أن تثبت بمحضر جلسة المحاكمة دفاعهـا أو أنهـا تقـدمت     إلى الادعاء

بطلب سجلت فيه على المحكمة مصادرة حقها في الدفاع ، وكانت أسباب الطعن قـد               
خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هـذا الـصدد ، فـإن          

  .١"هذا الصدد لا يكون له محلمنعى الطاعنة على الحكم في 
أنه خلا من طلب  محضر الجلسة لما كان البين من"أيضا، قضت محكمة النقض بأنه 

 وكـان مـن     – خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعـنهم         –سماع شهود الإثبات    
المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ، وأن محضر جلـسة المحاكمـة يكتـسب        

دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانونى، فإن مـا            حجيته بما ورد به ما      
ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له               

  .٢"محل
  

                                                                                                                         
 تغییر وجھ الرأى في الحكم ، فإنھا تكون -  إذا صح -ما ارتأتھ متسماً بالجدیة بأن كان دفاعاً جوھریاً من شأنھ 

في الدعوى تحقیقاً لمبدأ  افعةالمر ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب
المعتبر أصلاً من أصول المرافعات والذى یمتد إلى  المواجھة بین الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع

أیضا طعن مدني رقم ". كل العناصر التى تشكل تأثیراً على ضمیر القاضى ، ویؤدى إلى حسن سیر العدالة
 ٢٢٥، ص٤٤، القاعدة رقم ٥٥المكتب الفني السنة ، مجموعة ٢٥/٢/٢٠٠٤ق، جلسة ٧٢ لسنة ٢٤٨٠

، أیضا في ٦٥، مجموعة المكتب الفني السنة ٣/٩/٢٠١٤ق، جلسة ٨٤ لسنة ١٨٠٨٧ طعن جنائي رقم  1
، وفیھ ٦٥، مجموعة المكتب الفني السنة ١/١/٢٠١٤ق، جلسة ٨٢ لسنة ٦٤٧٥نفس المعني، طعن جنائي رقم 

 الطاعنین لم یزعم بأن المحكمة قد منعتھ من إبداء دفاعھ ، فإنھ لا لما كان أي من"قضت محكمة النقض بأنھ 
من إثبات دفاعھ كاملاً ، إذ كان علیھ إن كان یھمھ تدوینھ أن یطلب صراحة  محضر الجلسة یعیب الحكم خلو

 ". إثباتھ في المحضر ، ومن ثم یكون النعي على الحكم في ھذا الصدد غیر مقبول
 ٥٨، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٥/٣/٢٠٠٧ق، جلسة ٦٧لسنة  ٢٠٦٤٠ طعن جنائي رقم  2



 

 ٩١٦

 :رابعا ـ الأصل أن تجري الاجراءات باللغة العربية 

 ـ       ة الأصل أن تجري اجراءات سير نظر الدعوي باللغة الرسمية للدولـة، وهـي اللغ
العربية مالم يتعذر علي المحكمة مباشرة الاجراءات دون الاسـتعانة بوسـيط يقـوم           

لمـا  " بالترجمة أو يطلب منها الخصم ذلك، وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه             
اللغـة   كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة ــــــــ وهـى  

تي التحقيق أو المحاكمة مباشـرة  ـــــــ ما لم يتعذر على إحدى سلط العربية
إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المـتهم ذلـك              
ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيـق أن تكـون الجهـة                
القائمة به قد استعانت بوسيط تولى ترجمة أقوال المجنى عليه ووالدته إلى العربية إذ              

  .١"هو متعلق بظروف التحقيق ومقتضياته خاضع دائما لتقدير من يباشره
فلا يجوز أن تجري المرافعة بلغة أخري غير اللغة العربية، وهو التزام عـام علـي             
القاضي والمتقاضي علي السواء سواء في مرحلة اجراءات التقاضي أو الاثبـات أو             

غير اللغة العربية وجب علـي      إصدار الأحكام بحيث اذا جرت المرافعة بلغة أخري         
ويخضع طلـب الخـصم بالاسـتعانة       . ٢المحكمة الاستعانة بوسيط يضطلع بالترجمة    

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ١٠/١٠/٢٠١٣ق، جلسة ٨٢ لسنة ٤٠٧٥ طعن جنائي رقم  1

، ٢٥/٣/٢٠٠٧ق، جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٦٤٠النقض المصریة، أیضا في نفس المعني انظر الطعن الجنائي رقم 
لما كان الأصل أن تجري المحاكمة باللغة " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأنھ ٥٨مجموعة المكتب الفني السنة 

ما لم یتعذر على إحدى سلطتي التحقیق أو المحاكمة مباشرة إجراءات  اللغة العربیة الرسمیة للدولة وھي
 فإنھ لا –التحقیق دون الاستعانة بوسیط یقوم بالترجمة أو یطلب منھا المتھم ذلك ویكون طلبھ خاضعاً لتقدیرھا 

یعیب إجراءات التحقیق أن تكون الجھة القائمة بھ قد استعانت بمترجم كي یتولى أعمال الترجمة ، إذ ھو 
متعلق بظروفھ ومقتضیاتھ خاضع دائماً لتقدیر من یباشره ، وكان رد الحكم على دفع الطاعن في ھذا 

أیضا انظر ". علیھ یكون غیر سدیدالخصوص كافیاً ویستقم بھ ما خلص إلیھ اطراحھ ، فإن منعى الطاعن 
، الجزء ٤٦، مجموعة المكتب الفني السنة ١٩/١/١٩٩٥ق، جلسة ٦٣ لسنة ١٠٠١٥الطعن الجنائي رقم 

، مجموعة المكتب الفني ٢٤/١٢/١٩٩٢ق، جلسة ٦١ لسنة ٥٨٢٢، أیضا الطعن الجنائي رقم ٢١١الأول، ص
 ١٢٢٢، ص١٩٠، الجزء الاول، رقم القاعدة ٤٣السنة 

  ٢٢٠الانصاري النیداني، مرجع سابق، ص/ د 2
، مجموعة المكتب ١٦/١/١٩٩٤ق، جلسة ٥٩ لسنة ٢٣٣٣انظر حكم الدائرة المدنیة الصادر في الطعن رقم 

النص في المادة " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ١٥٨، ص٣٤، الجزء الأول، رقم القاعدة ٤٥الفني السنة 
 منھ على ١٦٥وفى المادة ..." لغتھا الرسمیة  ن الدولة واللغة العربیةالإسلام دی" الثانیة من الدستور على أن 

السلطة القضائیة مستقلة، وتتولاھا المحاكم على إختلاف انواعھا ودرجاتھا ن وتصدر أحكامھا وفق " أن 
اللغة  لغة المحاكم ھى"  على أن ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائیة رقم ١٩وفى المادة " القانون

 -" لعربیة، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشھود الذین یجھلونھا بواسطة مترجم بعد حلف الیمین ا
من السمات الجوھریة والمقومات الأساسیة التى تنھض علیھا نظام  اللغة العربیة یدل على أن المشرع عد



 

 ٩١٧

بوسيط يقوم بالترجمة للسلطة التقديرية للمحكمة، فقد توافق علي هذا الطلب وتـأمر             
بالاستعانة بمترجم للأوراق والأقوال التي يدلي بها الخصوم أو غيرهم بلغة أجنبيـة،             

 هيئة المحكمة هذا الطلب وفقا لما يتبـين لهـا مـن أوراق ومـستندات                وقد ترفض 
  .الدعوي، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض

ومع ذلك، لا يجب علي المحكمة أن تذكر في الحكم أو محضر الجلسة أن المرافعـة                
جرت باللغة العربية، لأن الأصل أن الاجراءات تمت باللغة العربية مالم يقم الـدليل              

لي غير ذلك، فاذا خلا محضر الجلسة مما ينبئ عن حاجة المحكمة أو الطاعن إلي               ع
  .١تعيين مترجم، فإن النعي علي الحكم بالمخالفة لحقوق الدفاع لا يكون سديد

                                                                                                                         
زام بھا دون أیھ لغة أخرى كوسیلة الدولة، مما یوجب على الجماعة بأسرھا حكومة وشعبا بحسب الأصل الإلت

وحرص المشرع على تقنین ھذا الحكم . للخطاب والتعبیر في جمیع المعاملات وشتى المجالات على إختلافھا
ھى المعتبره أمام المحاكم  اللغة العربیة في مجال القضاء بإیجاد نص صریح جلى المعنى قاطع الدلالة في أن

وقد . السواء فیما یتعلق بإجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام یلتزم بھا المتقاضى والقاضى على 
اللغة  عالج ھذا النص الحالة التى یتحدث فیھا الخصوم أو الشھود بلغة أجنبیة فأوجب ترجمة أقوالھ إلى

ین العربیة، وحكمھ یجرى كذلك على سائر المحررات المدونھ بلغة أجنبیة التى یتساند إلیھا الخصوم فیتع
لقبول ھذه المحررات أن تكون مصحوبھ بترجمة عربیة لھا لذات العلھ،وتحقیقا للغایة التى تستھدفھا المشرع 

بإعتبارھا اللغة الرسمیة للدولة وإحدى الركائز لإعمال سیادتھا وبسط  اللغة العربیة من الإلتزام بإستخدام
ا أو الإنتقاص من شأنھا على أیة صورة كانت، سلطانھا على أراضیھا مما یحتم على الجمیع عدم التفریط فیھ

 من قانون السلطة القضائیة بھذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة ١٩والقاعدة التى قننتھا المادة 
فیترتب على مخالفتھا البطلان المطلق، ومن ثم یجوز للخصوم التمسك بھذا البطلان كما . بالنظام العام 

وإذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر .  تلقاء نفسھا في أیة حالة كانت علیھا الدعوى إثارتھ من للمحكمة
حین استند في قضائھ بالزام الشركة الطاعنة بتحریر عقد لإیجار للمطعون ضده الأول عن الشقة موضوع 

ا ذھب إلیھ من النزاع إلى عقد إیجارھا الأصلى الذى قدمھ الأخیر متخذا منھ ركیزه أقام علیھ قضاءه فیم
صدور ھذا العقد من المالك السابق للعقار الكائن بھ الشقة للمطعون ضده الثانى الذى تنازل عنھا للمطعون 
ضده الأول بإعتبارھا مكتبا للمحاماه على الرغم من كونھ محررا باللغة الفرنسیة دون تقدیم ترجمة عربیة 

 ".قد خالف القانون بما یوجب نقضھلبیاناتھ ونصوصھ التى عول علیھا الحكم فإنھ یكون 
، الجزء الاول، ٣٠، مجموعة المكتب الفني السنة ١٧/١٠/١٩٧٩ق، جلسة ٤٩ لسنة ٦٩٨ طعن جنائي رقم  1

الأصل أن الإجراءات قد روعیت، كما أن الأصل أن تجرى " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٧٦٢ص
ما لم یتعذر على المحكمة مباشرة الإجراءات دون  اللغة العربیة المحاكمات باللغة الرسمیة للدولة وھي

الاستعانة بوسیط یقوم بالترجمة أو یطلب منھا المتھم ذلك ویكون طلبھ خاضعا لتقدیرھا وإذ خلا محضر 
إلى ذلك، فإن ھذا النعي  الجلسة مما ینبئ عن حاجة المحكمة أو الطاعن الذي وجھ ألفاظ الإھانة باللغة العربیة

  ".یكون غیر سدید
، ٥٧، مجموعة المكتب الفني السنة ١٤/٣/٢٠٠٦ق، جلسة ٦٢ لسنة ٣٨٨٨قارن الطعن المدني رقم 

أن عدم ترجمة المستندات  -  في قضاء محكمة النقض- المقرر " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٢٤٩ص
 لقانون السلطة یجعل حكمھا مخالفاً اللغة العربیة التى تقیم المحكمة علیھا قضاءھا من اللغة الأجنبیة إلى

، إلا أنھ لا تشترط الرسمیة في ھذه الترجمة إلا حیث لا  اللغة العربیة القضائیة الذى یقرر أن لغة المحاكم ھى
 ١٤٩٧أیضا الطعن المدني رقم ". یسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفیة المقدمة للمستند ویتنازعون في أمرھا

، ٢٧٩، الجزء الأول، رقم القاعدة ٤٤الفني السنة ، مجموعة المكتب ١٩/٧/١٩٩٣ق، جلسة ٥٥لسنة 
 ٨٥٠ص



 

 ٩١٨

  :خامسا ـ الأصل أن الخبير حلف اليمين القانونية قبل مباشرة عمله
اذا كـان   "دنية والتجاريـة،     من قانون الاثبات في المسائل الم      ١٣٩وفقا لنص المادة    

–الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضـى الأمـور الوقتيـه        
 يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانه وإلا كـان       –وبغير ضروره لحضور الخصوم     

  ".العمل باطلاً
إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقـع لا بمـا   " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه   

الذى ناط به أداء المأمورية، و كان البين مـن   الخبير يضفيه الحكم من وصف على
أنه مرفق به كتاب موجه إليـه مـن محكمـة القـاهرة      الخبير الإطلاع على تقرير

و الإطلاع  الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين
قد سجل إنتقاله  الخبير ، و كان محضر أعمالعلى ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير

الذى عهد إليه الحكـم   الخبير ، فإن ذلك يدل على أن حلف اليمين إلى مقر المحكمة و
أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين في المادة الأولى من المرسـوم              

  .١"١٩٥٢ لسنة ٩٦بقانون رقم 
حاضر الجلسات أو في ورقة الحكم أن الخبير        إلا أن القانون لم يوجب أن يدون في م        

قد حلف اليمين، مما يجب معه تطبيق قاعدة الأصل أن الاجراءات قد روعيـت، أي               
الأصل أن الخبير قد حلف اليمين، ولو لم يوجد بيان يفيد ذلك، طالم لم يقـدم دليـل                  

صـل  الأ أن" علي أنه لم يحلف اليمين، وهو ما أخذت به محكمة النقض، فقضت بأن 

                                                
، الجزء الأول، رقم ٢٨، مجموعة المكتب الفني السنة ٩/٢/١٩٧٧ق، جلسة ٤٣ لسنة ٧٤ طعن مدني رقم  1

 من قانون ١٣٩مفاد نص المادة " ، كما أكدت محكمة النقض في ذات الطعن علي أن ٤١٣، ص٨٠القاعدة 
الذى لا یكون إسمھ مقیداً بجدول الخبراء أن یحلف أمام  الخبیر أنھ یجب على ١٩٦٨ لسنة ٢٥الإثبات رقم 

عن أداء  الخبیر القاضى المختص یمیناً قبل مباشرتھ المأموریة التى ندب لھا ، و رتب المشرع على تخلف
خصوم و إن كان مقرراً لصالح ال الخبیر من جانب حلف الیمین الیمین بطلان ما یقوم بھ من عمل ، غیر أن

جمیعاً إلا أنھ إجراء غیر متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا یجوز للمحكمة أن تقضى بھ إذا جاوزه صراحة أو 
بما یفید إعتباره صحیحاً عملاً بالقاعدة العامة  الخبیر ضمناً ، و من قبیل الإجازة الضمنیة الرد على تقریر

ما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائیة  من قانون الإثبات ، ل٢٢المنصوص علیھا في المادة 
المنتدب تقریره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فیھا  الخبیر المرفقة بملف الطعن بالنقض إنھ بعد أن أودع

على إبداء إعتراضاتھ على ھذین التقریرین من الناحیة الموضوعیة دون أن یشیر في أیھما من قریب أو بعید 
الیمین القانونیة ، و كان ھذا السلوك منھ یفید نزولھ عن  الخبیر ھ من بطلان ناشئ عن عدم تأدیةإلى ما خال

حقھ في التمسك بالبطلان المدعى أیاً كان وجھ الرأى فیھ ، فإنھ لا یحق لھ إثارتھ سواء أمام محكمة الإستئناف 
 ".أو أمام محكمة النقض



 

 ٩١٩

المتعلقة بالشكل كتحليف الخبراء اليمين على إبداء رأيهم بالذمة إعمالاً  أن الإجراءات
 من قانون الإجراءات الجنائية قد روعيت ولم يقدم المتهم دليلاً ما يثبت أن              ٨٦للمادة  

أعضاء اللجنة سالفة الذكر لم يحلفوا اليمين القانونية قبل إبداء رأيها ومن ثم يـضحى          
لمتهم في هذا الخصوص على أسـاس غيـر سـليم مـن القـانون خليقـاً       ما يثيره ا  
  .١"بالرفض

 :سادسا ـ الأصل أن الخبير أخطر الخصوم بالحضور

على الخبير ان   "  علي أنه    ١٩٦٨ لسنة   ٢٥ من قانون الاثبات رقم      ١٤٦تنص المادة   
المادة يحدد بدء عمله تاريخا لا يجوز الخمس عشرة يوما التالية للتكليف المذكور فى              

 وعليه ان يدعو الخصومة بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على              ١٣٨
الاقل يخبرهم فيها قبل التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع              

  .ويومه وساعته 
وفى حالاته الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة ايـام               

ة بتاريخ التكليف المذكر على الاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل            التالي
قبل الاجتماع الاول باربعة وعشرين ساعة على الاقـل وفـى حـالات الاسـتعجال        
القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعـوة الخـصوم              

 الخصوم بطـلان عمـل      باشارة برقية للحضور فى الحال، ويترتب على عدم دعوة        
يجب على الخبير ان يباشـر      "  من ذات القانون علي أنه       ١٤٧، وتنص المادة    "الخبير

  ".اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح
وفقا لنص المادتين السابقتين، يجب علي الخبير أن يثبت بمحضر أعمالـه إخطـاره              

المكلف بها قضائياً، وذلك بموجـب كتـب مـسجلة    للطرفين لجلسات مباشرة المهمة    
ترسل لهم، وتخبرهم بمكان أول اجتماع ويومه وساعته، إلا أنه لا يقع علـي عـاتق               
الخبير إلتزام بإرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه المرسل للخصم بملف الـدعوي؛            

أن لأن إغفال الخبير إرفاق هذا الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار فـي ذاتهـا ذلـك                 

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢٢/١/١٩٧٨ق، جلسة ٤٧ لسنة ٩٤٠طعن جنائي رقم  1

 المصریة



 

 ٩٢٠

المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصـى عليهـا التـى              
  .يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها

أيضا، ووفقا لقاعدة الأصل أن الاجرائات قد روعيت، الأصـل أن الخبيـر أخطـر               
الخصوم بالحضور أمامه مالم يقدم صاحب المصلحة الدليل علـي عـدم الإخطـار،           

ي محكمة النقض أن نعي الطاعن علي الحكم المطعون عليـه بـالبطلان،             وعليه تر 
والقائم علي تمسكه بالدفع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوتها للحضور أمامـه قبـل              

  .١مباشرة المأمورية، يكون في غير محله
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ        " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن       

فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر   مدونات الحكم المطعونكان يبين من
و حـضر  " الطـاعن "فلم يحضر المستأنف  ... ...،  ... ...،  ... ... الطرفين لجلسات
أن الطاعن يتعمد عـدم الحـضور   ... و قرر بجلسة" ضده المطعون"المستأنف ضده 

خبير إرفاق إيـصال الخطـاب   الدعوى ، وكان إغفال ال بالجلسات لتعطيل الفصل فى
للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لـم   الموصى عليه المرسل

إرفاق إيصالات الإخطار الموصى عليها التى يرسـلها للخـصوم    يوجب على الخبير
  .٢"بالبطلان على تقرير الخبير على غير أساس ومن ثم يكون النعى

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٥/٥/١٩٨١ق، جلسة ٥٠ لسنة ٧٣١ نقض مدني رقم  1

 :المصریة 
 – ١ جزء رقم – ٣١ مكتب فنى – ٢١/٤/١٩٨٠ جلسھ – ق ٤٧ لسنھ ١٣٣٩ طعن رقم – نقض مدنى  2

، قضت محكمة النقض بأن ١٠/٤/٢٠٠٤ق، جلسة ٦٤ لسنة ٥٠٤٨مدني رقم ، أیضا الطعن ال١١٧٣صفحھ 
أنھا روعیت وقد خلت الأوراق مما یفید عدم إخطار الخبیر الطاعنین  الأصل في الإجراءات إذ كان" 

المدخل ھو الحائز لعین النزاع ورتبت على  للحضور حال مباشرتھ لمأموریتھ وانتھت المحكمة أن الخصم
وبمنع ) دعوى الطاعنین بتمكینھما من عین النزاع ومنع التعرض لھما فیھا ( ض الدعوى ذلك القضاء برف

باعتماده على تقریر ( تعرضھما في حیازتھ فإنھ یكون قد انتھى إلى نتیجة صحیحة ومن ثم فإن النعى علیھ 
  ".أساسیكون على غیر ) الخبیر رغم ما شابھ من بطلان لمباشرتھ المأموریة دون إخطار الطاعنین 

الأصل في "، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ١٥/٥/١٩٩٥ق، جلسة ٥٨ لسنة ١٢٥٩أیضا، طعن مدني رقم 
أنھا روعیت وإذ كان یبین من الحكم المطعون فیھ أن الثابت من تقریر الخبیر ومحاضر أعمالھ أنھ  الإجراءات

إرفاق إیصال الخطاب الموصى أخطر الخصوم بتاریخ مباشرتھ المأموریة فلم یحضرا وكان إغفال الخبیر 
علیھ المرسل للطاعن لا ینفى واقعة الإخطار في ذاتھا ذلك أن المشرع لم یوجب على الخبیر إرفاق إیصالات 
الإخطارات الموصى علیھا التى یرسلھا للخصوم أو ذكر ارقامھا وتواریخھا ومن ثم یكون النعى على تقریر 

  ".الخبیر بالبطلان على غیر أساس
الأصل في "، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٢٩/١/١٩٩٢ق، جلسة ٥٤ لسنة ٦٨٣عن مدني رقم أیضا، ط

أنھا روعیت وكان الثابت من التقاریر المقدمة أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبیر  الإجراءات



 

 ٩٢١

 :اجراء المرافعة في الدعوي 

عد سماع المحكمة لمرافعة الخصوم في الدعوي أحد الاجراءات الأصيلة والجوهرية           ي
التي يجب علي المحكمة أن تكفل للخصوم القيام بها نظراً لتعلقها بمبـدأ المواجهـة               
واحترام حقوق الدفاع، أي يجب علي المحكمة أن تسمع وجهة نظر المدعي والمدعي             

، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بـأن  ١عليه في موضوع النزاع المعروض عليها  
بين الخصوم باعتبارهـا   المواجهة المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها" 

بتمام إجراءاتها وإعلاناتهـا   المواجهة ركناً من أركان التقاضى لا يقوم إلا بتحقق هذه
 والتصدى  وفق صحيح القانون فإذا انعدمت يمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها          

  .٢"لها والفصل في موضوعها وإصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض
وقد تجري هذه المرافعة شفاهة في الجلسة شريطة حضور الخصوم، وقـد تجـري              
بمذكرات مكتوبة شريطة اعلانها للخصوم وتمكينهم من الـرد عليهـا، ولا يجـوز              

انت طريقة المرافعـة، وإلا     للمحكمة أن تخل بحق الخصوم في اجراء المرافعة أيا ك         
  .كان حكمها باطلاً لعدم مراعاة حقوق الدفاع

                                                                                                                         
ات الموصى قد وجھ إلى الطاعنین كتبا مسجلة وكان المشرع لم یوجب على الخبیر إرفاق إیصالات الخطاب

 ".علیھا ولم یقدم الطاعنون ما یثبت عدم وصول خطابات الخبیر إلیھم بما یخص النعى على غیر أساس
سید أحمد محمود، /، د٤٧٣، ص٢٨٢فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند/ د 1

 ٣٧دور المرافعة في المنظومة القضائیة، بدون سنة نشر، وبدون دار نشر، ص
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ١٨/٤/٢٠١٢ق، جلسة ٧١ لسنة ٤١٨٨ طعن مدني رقم  2

، وفیھ قضت ٢٧/٥/٢٠١٠ق، جلسة ٧٦ لسنة ٧٦٧، في نفس المعني، انظر الطعن التجاري رقم :المصریة 
 – الخصومة  من قانون المرافعات أن شرط قیام٦٨ ، ٦٧ ، ٦٣مؤدى نصوص المواد " محكمة النقض بأن 

 ھو الربط بین طرفیھا المتخاصمین في ساحة القضاء بالمثول فیھا حقیقة –كما نظمھا قانون المرافعات 
بین دعوى المدعى ودفاع المدعى  المواجھة بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور مع ھذا لا تقوم

 إلا بإعلان المدعى علیھ –لى ما أوجبھ القانون  ع–التى لا تتأتى  المواجھة علیھ لیفصل بینھما القضاء ، تلك
لما . للحضور أمام القاضى في التاریخ المحدد لنظر الدعوى لیحق لھ الفصل في خصومة ومعقودة بین یدیھ 

كان ذلك ، فإنھ ما لم یتحقق الإعلان ـ على ھذا النحو ـ فلا تكون ثمة خصومة ، فإذا قضى فیھا القاضى رغم 
ق، جلسة ٧٦ لسنة ١٨٢٤٩، وفي نفس المعني الطعن المدني رقم "داً على غیر محلذلك كان قضاؤه وار

 في -المقرر " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٤٣٠، ص٥٩، مجموعة المكتب الفني السنة ١٣/٤/٢٠٠٨
كمــا  المواجھة بین الخصوم ، و أن ھذه المواجھة  أن العبرة في انعقاد الخصومة بتمام–قضاء محكمة النقض 

 ٦٨تتم بإعلان المدعى علیھ بصحیفة افتتاح الدعوى إعلاناً صحیحاً فإنھ یكفى و وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 
 حضور المدعى علیھ بالجلسة و لو لم یسبق ١٩٩٢ لسنة ٢٣من قانون المرافعات و المضافة بالقانون رقم 

 ".إعلانھ بصحیفتھا أو شاب إجراءات إعلانھا البطلان



 

 ٩٢٢

وقد أخذت محكمة النقض بقرينة صحة الاجراءات في هذا الخصوص علـي النحـو             
  :الأتي 

ـ الأصل أن المحكمة سمعت مرافعة الخصوم، أي أتاحت للمدعي عرض طلباتـه             ١
 للمـدعي عليـه سـماع هـذه         الجوهرية وتقديم المستندات الدالة علي ذلك، وأتاحت      

الطلبات والرد عليها، وهو ما يطلق عليه احترام حقوق الدفاع، وقـد جـرت عـادة                
في الحكـم   ) المدعي والمدعي عليه  (المحاكم أن تثبت اجراء سماع مرافعة الخصوم        

الصادر عنها، وهو ما يعني أنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم مـن تمـام    
  .بالطعن بالتزويرهذا الإجراء إلا 

. أنها روعيـت  الأصل في الإجراءات"وهو ما أخذت به محكمة النقض، فقضت بأن 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير وسماع مرافعـة الخـصوم فـلا        
يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بـالطعن بـالتزوير                

قدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد وردت في ديباجـة        ولا ي . وهو ما لم يفعله   
الحكم المطبوع، ما دام أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه من كاتبها               

 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقـراره مـا ورد بـه مـن              ٣١٢طبقاً للمادة   
  .١"بيانات

اً، أي لم تقع مخالفة للقواعد والمبادئ       ـ الأصل العام أن اجراء المرافعة تم صحيح       ٢
المنظمة لاجراء المرافعة، كعدم مخالفة المحكمة لمبدأ المواجهـة واحتـرام حقـوق             

من المبـادئ   " ، فقضت بأن    ٩/٥/١٩٨٤الدفاع، وهو ما جاء به حكمها الصادر في         
الأصيلة في النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبـة و أن               
الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الإستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم مـن ذلـك فإنهـا       

                                                
، الجزء ٢٠، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٢/١٢/١٩٦٩ق، جلسة ٣٩ لسنة ١٢٠٠ائي رقم  طعن جن 1

ق، جلسة ٣٥ لسنة ١٢٤٥، أیضا في نفس المعني انظر الطعن الجنائي رقم ١٤٣٨الثالث، ص
، وفیھ قضت ٧٢٤، ص١٣٧، الجزء الثالث، القاعدة رقم ١٦، مجموعة المكتب الفني السنة ١٩/١٠/١٩٦٥

فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد أثبت تلاوة . الأصل في إجراءات المحاكمة أنھا روعیت  " محكمة النقض بأن
فلا یجوز للطاعن أن یجحد ما أثبتھ الحكم من تمام ھذه الإجراءات  سماع مرافعة الخصوم تقریر التلخیص و

 ".إلا بالطعن بالتزویر



 

 ٩٢٣

أنهـا روعيـت وعلـى     الأصل في الإجراءات تكون قد أخلت بحقهم في الدفاع ، و
  .١"المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله
  :التزام المحكمة بالرد علي الدفاع الجوهري 

مييز بـين الـدفاع الجـوهري، والـدفاع غيـر           جرت عادة محكمة النقض علي الت     
الجوهري، وذكرت أن الدفاع الجوهري هو الدفاع الذي تلتزم محكمـة الموضـوع             
، بمواجهته وإبداء الرأي فيه، ويترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي فـي الـدعوى        
 ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقـررة      
في القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره فـي   

أي أنـه الـدفاع الجـدي المؤيـد بالمـستندات       . ٢أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه    
والأوراق، والذي يجب علي المحكمة متي عرض عليها هذا الدفاع أن تـرد عليـه،               

  .٣تسبيب، فضلا عن الإخلال بحق الدفاعوإلا حكمها يكون معيباً بالقصور في ال
وهذا علي خلاف الدفاع غير الجوهري، وهو الدفاع العاري عن الدليل المؤيـد لـه،        
والذي لا يجب علي المحكمة أن ترد عليه حال تمسك الخصم به أمامها، فلا تثريـب                

                                                
، الجزء الأول، ٣٥مكتب الفني السنة ، مجموعة ال٩/٥/١٩٨٤ق، جلسة ٤٩ لسنة ١٩٢٥ طعن مدني رقم  1

 ١٢٢٨، ص٢٣٥القاعدة رقم 
، الجزء ٥٢، مجموعة المكتب الفني السنة ١٨/١٠/٢٠٠١ق، جلسة ٦٥ لسنة ٤١٢٧ طعن مدني رقم  2

، ٢٩/٣/١٩٩٨ق، جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٤، أیضا الطعن المدني رقم ١٠٤١، ص٢٠٣الثاني، القاعدة رقم 
، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٢٧٨، ص٦٩لجزء الأول، القاعدة ، ا٤٩مجموعة المكتب الفني السنة 

الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصیلھ وبحثھ وتحقیقھ والرد علیھ ھو الدفاع الذي یقدمھ  الدفاع الجوھري"
 ".الخصم مؤیداً بدلیلھ أو یطلب تمكینھ من التدلیل علیھ

، وتطبیقا لذلك، ٦٥ة المكتب الفني النسة ، مجموع٥/٦/٢٠١٤ق، جلسة ٨٣ لسنة ١٤٧٦٤ طعن جنائي رقم  3
الدفاع الجوھري ھو الذي یترتب علیھ ـ لو صح ـ تغییر وجھ الرأي في الدعوى " قضت محكمة النقض بأن 

فتلتزم المحكمة أن تحققھ بلوغاً إلى غایة الأمر فیھ دون تعلق ذلك على ما یبدیھ المتھم تأییداً لدفاعھ، أو ترد 
، ٢١٤ ص٢٣ مجموعة القواعد القانونیة س٢١/١/١٩٧٢نقض ". ؤدي إلى إطراحھعلیھ بأسباب سائغة ت

طلب ندب خبیر لتحقیق دفاع جوھري ھو من الطلبات الھامة لتعلقھ بتحقیق " أیضا، قضت محكمة النقض بأن 
م الدعوى لإظھار وجھ الحق فیھا فإذا لم تر المحكمة إجابة لعدم حاجة الدعوى إلیھ وجب الرد علیھ في الحك

 مجموعة ٢٢/٥/١٩٥١نقض ".(بما یبرر رفضھ، فإذا ھي لم تفعل كان حكمھا معیباً لقصوره في البیان
ق، جلسة ٨١ لسنة ٨٠٧٣، أیضا الطعن الجنائي رقم )١١٨٣ ص٤٣٢ رقم ٢القواعد القانونیة س

 :، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة٤/٤/٢٠١٢



 

 ٩٢٤

، ولا يعد سكوت محكمة الموضـوع       ١علي المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الدفاع       
  .٢ أن تتناوله في حكمها إخلالاً بحق الدفاع، ولا قصوراً في حكمهاعنه دون

وقد أخذت محكمة النقض بقاعدة الأصل في الإجراءات أنها روعيـت فيمـا يتعلـق             
بالتزام المحكمة بالرد علي الدفاع الجوهري فحسب، فالأصل أن محكمة الموضـوع            

 ـ          لال الأسـباب التـي     ردت علي الدفاع الجوهري المؤيد بالدليل عليه، وذلك من خ
، ١٩٨٣ ينـاير  ١٠يتضمنها الحكم الصادر عنها، وهو ما ورد بحكمها الصادر فـي       

لما كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يدعى أنها خولفـت              " فقضت  
ما  الدليل على ذلك ، و كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الإستئناف أو لهذه المحكمة إقامة

على  - صدور الحكم المستأنف دون تلاوة تقرير مأمور التفليسةيؤيد ما تمسك به من 
على محكمـة   خلاف ما ورد فى مدوناته فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل ولا تثريب

المحكمـة بـالرد    الإستئناف إن هى أعرضت عن هذا الدفاع إذ أن الدفاع الذى تلتزم
  .٣"عليه هو الدفاع الجوهرى الجدى المؤيد بما يعززه

  :صل أن المحامي المترافع عن الخصم مقبول المرافعة أمام درجة المحكمة الأ
ضماناً لاحترام حقوق الدفاع، يجب علي محكمة الموضوع أن تؤجل نظر الـدعوي             
اذا طلب أحد الخصوم ذلك من أجل حضور محاميه طالما أن المحكمة لـم تنتـدب                 

                                                
، القاعدة رقم ٤٩، مجموعة المكتب الفني السنة ١٣/٤/١٩٩٨ق، جلسة ٦٧ة  لسن١٦١٣٧ طعن جنائي رقم  1

فیما تلتزم  الدفاع الجوھري من المقرر أنھ یشترط في"، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٥٦٣، ص٧٣
المحكمة بالالتفات إلیھ والرد علیھ ، أن یكون مع جوھریتھ جدیاً وأن یشھد لھ الواقع ویسانده ، أما إذا كان 

اً من دلیلھ فلا تثریب على المحكمة إن ھي التفتت عنھ لما ارتأتھ من عدم جدیتھ وعدم استناده إلى واقع عاری
بظاھره ، ولا یعیب حكمھا خلوه من الرد علیھ وحسبھ أن یورد الأدلة المنتجة التي صحت لدیة على ما 

ق، جلسة ٦٣ لسنة ١٧٥أیضا الطعن المدني رقم ". استخلصھ من وقوع الجریمة المسندة إلى الطاعن
، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٨٠٧، الجزء الاول، ص٤٨، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٦/٥/١٩٩٧

المنتج في الدعوى، فإن عدم رد الحكم  الدفاع الجوھري الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقیقھ أو الرد علیھ ھو"
 أن أثبت دعواھا بأقوال شاھدیھا التي اطمأنت بعد المطعون فیھ على طلب الطاعن استحلاف المطعون ضدھا

لا یعیبھ إذ لا یستند ھذا الدفاع إلى سند صحیح ولا یؤثر في النتیجة السلیمة التي انتھى إلیھا  إلیھا محكمة
 ".الحكم

، ١٢١، القاعدة ٣٤، مجموعة المكتب الفني السنة ٣/٥/١٩٨٣ق، جلسة ٥٢ لسنة ٦٧٤٥ طعن جنائي رقم  2
 ٦١٢ص
، ١ رقم الجزء ٣٤ مكتب فنى – ١/١٩٨٣ / ١٠ ق ، جلسھ ٤٩ لسنھ ٣٦٠دنى، طعن رقم نقض م  3

 ١٥١ص



 

 ٩٢٥

دة الأصل أن الاجراءات    ، وأخذت محكمة النقض بقاع    ١محامي للدفاع عنه هذا الخصم    
قد روعيت، وذلك بافتراض صحة الإجراءات المتعلقة بدرجة قيـد المحـامي أمـام              
المحكمة التي يترافع أمامها، أي أن المحامي المترافع عن الخصم يفترض أنه مقبول             
للمرافعة أمام درجة المحكمة التي تنظر الدعوي ما لم يثبت بالدليل أنه غيـر مقيـد                

  . هذه المحكمةللمرافعة أمام
لما كان   " ٢٠١٤ فبراير   ١٠وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بحكمها الصادر في         

الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه طلب مـن المحكمـة أجـلاً               
لحضور محاميه فأجابته المحكمة إلي ذلك غير أنه لم يحضر فطلب من المحكمـة أن    

ومكنته من الإطلاع علي القـضية      ...... ك المحامي تندب له من يدافع عنه فندبت لذل      
وأفسحت له الأجل الذي طلبه للاستعداد ثم ترافع وأبدي ما عن له من أوجه الـدفاع                

  .فاستوفي المحكوم عليه بذلك حقه في الدفاع
ولا يقدح في ذلك ما يبين من كتاب نيابة النقض المرفق من أن المحامي سالف الذكر                

يده بنقابة المحامين لوجود أكثر من اسم يتشابه مع اسمه، لمـا            لم يستدل علي درجة ق    
ولما كان المحامي الذي حضر     . هو مقرر من أن الأصل في الاجراءات أنها روعيت        

مع المحكوم عليه وترافع عنه لم يثبت أنه غير مقيد أمام المحاكم الابتدائية، ومن ثـم               
  .٢"حيح القانونفإن اجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد تما وفق ص

                                                
، الجزء ٢٥، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٩/٤/١٩٧٤ق، جلسة ٤٤ لسنة ٣٨٦ انظر الطعن الجنائي رقم  1

تھم من المقرر أنھ إذا لم یحضر المحامي الموكل عن الم"، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٤٣٨الأول، ص
وندبت المحكمة محامیاً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا یعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم یبد أي اعتراض 

ولما كان . على ھذا الإجراء ولم یتمسك أمام المحكمة بطلب تأجیل نظر الدعوى حتى یحضر محامیھ الموكل
المحامي ... ... ... والده قد وكل لھ الأستاذ الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر في بدایتھا أن 

وأنھ طالما أن ھذا المحامي لم یحضر فإنھ یكتفي بالمحامي المنتدب مدافعاً عنھ وقد ترافع ھذا الأخیر في 
الدعوى على الوجھ المبین بمحضر الجلسة ولم یرد بھذا المحضر أن الطاعن اعترض على حضور المحامي 

الموكل، فإن ما یثیره في ھذا الشأن لا یكون لھ محل ولا وجھ  یل لحضور المحاميطلب التأج المنتدب أو أنھ
لما یتحدى بھ الطاعن من أن المحامي المنتدب لم یكن ملماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتھم أو 

 ھعدم استعداده أمر موكول إلى تقدیره ھو حسبما یوحي بھ ضمیره واجتھاده وتقالید مھنت
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢٠١٤ فبرایر ١٠ ق، جلسة ٨٣ لسنة ٣١ الطعن رقم  2

الأصل  من المقرر أن" ، ٢٠/١٢/٢٠١٢ق، الصادر بجلسة ٨١ لسنة ٤٥٦المصریة، أیضا انظر الطعن رقم 
وكان الطاعن لم یقدم أنھـا قـد روعیت وعلى من یدعى أنھا خولفت إقامة الدلیل على ذلك ،  في الإجراءات

دلیلاً على أن المحامى الذى حضر معھ وتولى الدفاع عنھ في الجنایة التى دین بھا غیر مقبول للمرافعة أمام 
المحاكم الابتدائیة كما یبین من كتاب نقابة المحامین إلى نیابة النقض والمرفق بملف الطعن أنھ تعذر الاستدلال 



 

 ٩٢٦

  :الأصل أن اجراءات سماع الشهود صحيحة 
سماع المحكمة لشهادة الشهود أحد اجراءات الاثبات التي نظمها قانون الاثبات رقـم             

، وذلك في نطاق المسائل المدنيـة والتجاريـة،         )٩٨-٦٠( بالمواد   ١٩٦٨ لسنة   ٢٥
دمـة إليـه، ومنهـا      والتي يملك قاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المق         

شهادة الشهود، والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ، واستخلاص مـا يـراه             
متفقاً مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام قد                
أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلـى               

المقـرر ـ فـي    "، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن ١خلص إليهاالنتيجة التى 
                                                                                                                         

وجود اسمھ كاملاً أو رقم قیده فإن ما یدعیھ الطاعن الثالث في ھذا الصدد على درجة قید المحامى وذلك لعدم 
الأصل  من المقرر ان"، ١٧/١٠/٢٠١٢ق، جلسة ٧٤ لسنة ٥٣٠٣، أیضا الطعن رقم "یكون على غیر سنده

أنھا قد روعیت وعلى من یدعى أنھا قد خولفت إقامة الدلیل على ذلك، وكان الطاعن لم یقدم  في الإجراءات
 على أن المحامیین الموكلین منھ والحاضرین معھ واللذین تولیا الدفاع عنھ في الجنایة التى دین بھا غیر دلیلاً

أیضا ". مقبولین للمرافعة أمام المحاكمة الابتدائیة ، فإن ما یدعیھ الطاعن في ھذا الصدد یكون على غیر سند
الأصل في  من المقرر أن" قض ، قضت محكمة الن٢٦/١/٢٠٠٤ق، جلسة ٧٣ لسنة ١٦١٢١الطعن رقم 
أنھا قد روعیت وعلى من یدعى أنھا قد خولفت إقامة الدلیل على ذلك وكان الطاعن لم یقدم دلیلاً  الإجراءات

الموكل من قبلھ وحضر معھ أمام محكمة الجنایات وتولى الدفاع عنھ في الجنایة التى ....... على أن المحامى 
أیضا ".  الابتدائیة ، فإن ما یدعیھ الطاعن في ھذا الصدد یكون على غیر سنددین بھا غیر مقبول أمام المحاكم

لما كان البین من مطالعة " ، قضت محكمة النقض بأن ٧/١٢/٢٠٠٥ق، جلسة ٧٤ لسنة ٥٠٦١٤الطعن رقم 
 وتقدم.... المحامى حضر مع الطاعن منذ فجر التداعى بجلسة .... محاضر الجلسات أمام المحكمة أن الأستاذ 

بطلباتھ للمحكمة ، ثم أناب عنھ في الحضور محام آخر بالجلسات اللاحقة ، وبجلسة المرافعة الختامیة حضر 
، وفیھا تناول في دفاعھ أقوال الشھود ومن استمعت المحكمة إلیھم وكافة الإجراءات ....المحامى الأصیل 

كمة إعادة إجراء مما اتخذ ، فإن التى تمت في الجلسات التى أناب فیھا زمیلھ ، دون أن یطلب من المح
المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وینحسر البطلان عن إجراءاتھا ، لما ھو مقرر من أن 
واجب المحامى یقضى علیھ الاستمرار في الوقوف إلى جانب موكلھ حتى انتھاء المحاكمة فإذا تغیب المحامى 

 بفرض –متھم أو أناب عنھ محام غیر مقبول أمام تلك المحكمة مع ال باختیاره لأى سبب كان عن الحضور
 الأصل في الإجراءات  فللمحكمة قانوناً أن تستمر في نظر الدعوى في غیابھ ، ھذا فضلاً عن أن–صحتھ 

 ". أنھا روعیت وعلى من یدعى أنھا قد خولفت إقامة الدلیل على ما یدعیھ وھو ما لم یأت بھ الطاعن
 لما كان"، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٥/١/١٩٩٨ق، جلسة ٦٥ لسنة ١٩٨٣٢ائي رقم أیضا، الطعن الجن

أنھا قد روعیت وعلى من یدعى أنھا قد خولفت إقامة الدلیل على ذلك ، وكان الطاعن  الأصل في الإجراءات
ى الدفاع عنھ الذى ندبتھ محكمة الجنایات وحضر معھ أمامھا وتول............ لم یقدم دلیلا على أن المحامى 

كما یبین من كتاب نقابة المحامین إلى . في الجنایة التى دین بھا غیر مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائیة 
نیابة النقض والمرفق بملف الطعن أنھ تعذر الاستدلال على درجة قید المحامى وذاك لعدم وجود اسمھ كاملا 

  ".الصدد یكون على سندفإن ما یدعیھ الطاعن في ھذا . أو رقم قیده 
 :منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة 

، الطعن ٦٤، ص٥٥، مجموعة المكتب الفني ١٤/١٢/٢٠٠٤ق، جلسة ٧٠ لسنة ٣٢ الطعن المدني رقم  1
 الجزء الأول، القاعدة رقم ٥٤، مجموعة المكتب الفني السنة ١٢/٣/٢٠٠٣ق، جلسة ٧٢ لسنة ٧٢٥المدني 

أن محكمة الموضوع ، وإن  في قضاء محكمة النقض المقرر" ، وفیھ قضت محكمة النقض بأنھ ٤٦٢، ص٨١
كانت غیر ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما یطلبونھ من إحالة الدعوى إلى التحقیق ، لإثبات ما یجوز إثباتھ 



 

 ٩٢٧

قضاء محكمة النقض ـ أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً للحكم هو الذي يجـري    
 وما بعدها من قـانون      ٦٨وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة          

مام المحكمة ذاتهـا بمعرفـة      الاثبات، تلك الاحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أ        
قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلي غير ذلـك مـن الـضمانات                
المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلي الحقيقة، أما ما يجريه الخبير مـن               
سماع شهود ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقـاً بـالمعني                

 مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي بـه الخبيـر فـي أداء                المقصود إذ أنه  
المهمة، ولا يجوز الاعتماد علي أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة             
قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها، وإنما يتعين أن تكون مضافة إلي قرائن              

  .١"ت إليها المحكمةأخري تؤدي في مجموعها إلي النتيجة التي انته
الأصل أن المحكمة التي قررت نظر الدعوي قد سمعت شـهادة الـشهود، والثابتـة               
بمحضر جلسة المرافعة، مالم يقوم الدليل علي أن المحكمـة نظـرت الـدعوي دون          
سماع الشهود، وذلك بطريق الطعن بالتزوير، فإذا كان الثابت أن الطاعن لـم يـسلك    

عكس ما ورد بمحضر جلسة المرافعة، فإن الـزعم         هذا الطريق في خصوص إثبات      
بأن المحكمة قررت نظر الدعوي دون سماع الشهود يكون مغاير للواقـع، ويكـون              

  .٢غير مقبول

                                                                                                                         
نفس المعني . "، إلا أنھا ملزمة إذا رفضت ھذا الطلب أن تبین في حكمھا ما یسوغ رفضھ بشھادة الشھود

، الجزء الأول، ٥٢، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٠/٦/٢٠٠١ق، جلسة ٧٠ لسنة ١٥٦٠الطعن المدني رقم 
 ٩٤٧، ص١٨٤القاعدة رقم 

، الجزء الاول، ٥٣، مجموعة المكتب الفني السنة ١٦/٤/٢٠٠٢ق، جلسة ٦٩ لسنة ١٠٠٨ طعن مدني رقم  1
، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٢/٦/٢٠٠٠ق، جلسة ٦٩ة  لسن٩٨٧، أیضا انظر الطعن المدني رقم ٥٤٧ص
 من ٦٢لما كانت المادة " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأنھ ٨٣٧، ص١٥٦، الجزء الثاني، القاعدة رقم ٥١

فیما كان یجب إثباتھ بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت  جوز الإثبات بشھادة الشھود" قانون الإثبات تنص على أن 
ابة تصدر من الخصم ویكون من شأنھا أن تجعل وجود التصرف المدعي قریب الاحتمال وكل كت. بالكتابة

ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت ما للكتابة من قوة في الإثبات متى " تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة
 -  ھناك ورقة مكتوبة أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون أكملھ الخصم بشھادة الشھود

 ولم یتطلب المشرع بیانات معینة في الورقة لاعتبارھا مبدأ ثبوت بالكتابة - أیاً كان شكلھا أو الغرض منھا 
فیكفي أن تكون صادرة من الخصم ویحتج علیھ بھا وأن تجعل الواقعة المراد إثباتھا مرجحة الحصول وقریبة 

 ". الاحتمال
، القاعدة رقم ٤٢، مجموعة المكتب الفني السنة ٩/١٢/١٩٩١ق، جلسة ٦٠ لسنة ١٠٩٧١ طعن جنائي رقم  2

 ١٣٠٧، ص١٨١



 

 ٩٢٨

  :الأصل أن اجراءات تقديم المذكرات صحيحة 
احتراماً لمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، يجوز للخصوم في الدعوي تقـديم مـذكرات             

وجه الدفاع والدفوع الجوهرية، والتي يجب علـي المحكمـة أن           بطلباتهم الختامية وأ  
تطلع عليها وصولا للحكم الصحيح في الدعوي، وتنظم المحكمة الإجراءات الخاصة           
بتقديم الخصوم لهذه المذكرات سواء قبل قفل باب المرافعة في الدعوي، أو بعد قفـل               

  . المحكمةباب المرافعة إذا صرحت للخصوم بتقديم هذه المذكرات لهيئة
فإذا قدم أحد الخصوم مذكرة لهيئة المحكمة أثناء الجلسات التي تعقدها لسماع الدعوي             
وخلال المواعيد المحدد لهم، فإنه يجب إطلاع الخصم الأخر عليها ومنحه أجلا للرد             
عليها، وتلتزم المحكمة بالرد علي ما قد تتضمنه هذه المذكرات من طلبـات وأوجـه              

 أما إذا قررت المحكمة قفل بـاب المرافعـة فـي الـدعوي،              دفاع ودفوع جوهرية،  
أو طلب، و أن من حق المحكمـة أن   مذكرة فالأصل أنه ليس لأى من الخصوم تقديم

فـي   قفـل بـاب المرافعـة    تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد
  .١الدعوى، ولا تلتزم بالرد على ما تتضمنه من طلبات

ح المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات خلال مواعيد محددة، وقبـل          ومع ذلك، فقد تصر   
الجلسة المحددة للنطق بالحكم، فإنه لا يجوز لها قبول مذكرات أو مستندات من أحـد               

  .الخصوم إلا إذا أطلع عليها الخصم الأخر، وأتاحت له فرصة الرد عليها
وإذا صرحت  "رافعات   من قانون الم   ١٧١وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة         

تحديـد ميعـاد    المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها
بإيداعها قلم الكتاب من أصل  للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ، أو

وصورة إضافية تـرد للمـودع    وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم، بحسب الأحوال ،
  ".والصور وتاريخ ذلك ا من قلم الكتاب باستلام الأصلبعد التأشير عليه

الشارع رأى حماية لحـق الـدفاع منـع         " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن       
 لأحد الخصوم أو وكيله -في الدعوى  قفل باب المرافعة  بعد-المحاكم من الاستماع 

                                                
، الجزء الأول، ٣٦، مجموعة المكتب الفني السنة ١٢/٣/١٩٨٥ق، جلسة ٥٠ لسنة ١٩١٤ طعن مدني رقم  1

 ٣٨٠، ص٨٣القاعدة رقم 



 

 ٩٢٩

 دون كما حظر عليها قبول أوراق أو مذكرات من أحـد الخـصوم           ، في غيبة خصمه  
فإنه إذا صدر الحكم في الدعوى ولـم يـستند          ، وبالتالي، إطْلاع الخصم الآخر عليها   

إلى أقوال أو أوراق أو مذكرات تمت مـن جانـب أحـد             ، إطلاقاً من قريب أو بعيد    
ودون حصولها في مواجهته فإن الإجراءات لا       ، الخصوم في غفلة من الخصم الآخر     

الدعوى على مذكرات أو مستندات أو أوراق أو        أما إذا اعتمد الحكم في      ، تكون باطلة 
فـإن هـذا   ، دفاع جديد قدم في غفلة من الخصم الآخر ودون حصوله في مواجهتـه      

  .١الحكم يكون قد بني على إجراءات باطلة
أيضا، قد يبدي الخصم ـ بعد قفل باب المرافعة أو أثناء المدة المصرح فيها بتقـديم   

أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبـل  مذكرات ـ دفاعاً أو يقدم أوراقاً  
حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوي تمكيناً لخصمه مـن              

مدى جديـة   وهى في معرض التحقق من - الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة
ريـر بمـا إذا    أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتق           -الطلب  

كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضى ، فإذا                
 تغيير وجـه    - إذا صح    -ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه           

                                                
، الجزء الأول، ٥٠نة ، مجموعة المكتب الفني الس١٥/٣/٢٠٠٥ق، جلسة ٤٥ لسنة ٧٣٦٥ طعن جنائي رقم  1

، منشور علي الموقع ١٠/٥/٢٠١٢ق، جلسة ٨١ لسنة ٤٣١٠، أیضا انظر الطعن المدني رقم ٧٦٥ص
 أنھ لا یجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة - في قضاء محكمة النقض -المقرر " الالكتروني لمحكمة النقض 

ات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم  من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكر١٦٨
الأخر علیھا وإلا كان العمل باطلاً ، ولا یسوغ الخروج على ھذه القاعدة التى تعد أصلاً من أصول المرافعات 
أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للخصوم بتقدیم مذكراتھم بطریق الإیداع خلال فترة حجز 

 ١٩٩٢ لسنة ٢٣ من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم ١٧١ثانیة من المادة الدعوى للحكم إعمالاً للفقرة ال
إذ لیس من شأن ھذا التنظیم الذى استحدثھ المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقصد بھ 
كفالة المساواة بین طرفى الخصومة وتحقیق الیسر لھما في عرض دفاعھما أن یغیر من قواعد أساسیة 
وضعت كفالة لحق التقاضى وعدم تجھیل الخصومة على من كان طرفاً فیھا ، وھو ما جلتھ المذكرة 
الإیضاحیة لمشروع ذلك القانون تعلیقاً على ھذه الفقرة حین أوردت القول بأنھا قد أوجبت على المحكمة في 

تبادلھا سواء بالإعلان أو حالة ما إذا صرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحدید طریقة 
بالإیداع وتحدید میعاد للمدعى یقدم فیھ مذكرتھ یعقبھ میعاد آخر للمدعى علیھ لتقدیم مذكرة الرد على مذكرة 

بما یمتنع معھ تحدید موعد واحد لتقدیم المذكرات لمن یشاء ، كما أوجبت في حالة الإیداع بقلم الكتاب  المدعى
بقدر عدد الخصوم أو وكلائھم بحسب الأحوال وصورة إضافیة یؤشر أن تكون المذكرة من أصل وصور 

وتاریخ الإیداع مع ختمھا بداھة بخاتم المحكمة وردھا ......... علیھا قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور 
صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائھم بحسب الأحوال بعد توقیعھم على  للمودع ویقوم قلم الكتاب بتسلیم

 ". بالاستلامالأصل



 

 ٩٣٠

الرأى في الحكم ، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مـستندات                
المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون          وبإعادة فتح باب    

قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً من أصول المرافعات والـذى يمتـد إلـى كـل                 
  .١العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة

جـراءات المتعلقـة    وقد أخذت محكمة النقض بقرينة صحة الاجراءات في نطاق الا         
بالمذكرات المقدمة بواسطة الخصوم، وهو مـا جـاء بـه حكمهـا الـصادر فـي                 

 كانـت الجلـسة   ١٩٨٤/١٢/١إذ كان الثابت أن جلسة "، فقضت بأن    ١٢/١٢/١٩٩١
أنها روعيـت ولـم يقـدم     الأصل في الإجراءات الأولى التى نظر فيها الطعن وكان

إليها قدمت بطريق آخر ينال مـن صـحة         الطاعن دليلاً على أن المذكرة التى أشار        
إجراءات تقديمها فإنه لا على الحكم أن هو أعتد بما جاء فيها من دفاع ويكون النعى                

  .٢"عليه بهذا الوجه على غير أساس
  :الأصل أن الدعوي نظرت في جلسة علنية 

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة مـن         " مرافعات علي أن     ١٠١تنص المادة   
علي طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة علي النظام العـام   قاء نفسها أو بناءتل

                                                
، أیضا ٤١٤، ص٥٩، مجموعة المكتب الفني السنة ١٢/٤/٢٠٠٨ق، جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢ طعن مدني رقم  1

، الجزء الأول، ٥٤، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٢/٤/٢٠٠٣ق، جلسة ٧٢ لسنة ٢٩١١الطعن المدني رقم 
في  قفل باب المرافعة دإذا عن لخصم بع" ، وفیھ قضت محكمة النقض بأنھ ٧٢٢، ص١٢٣القاعدة رقم 

الدعوى أو أثناء المدة المصرح فیھا بتقدیم مذكرات أن یبدى دفاعا ، أو یقدم أوراقا أو مستندات استكمالا 
لدفاعھ السابق الذى أبداه قبل حجز القضیة للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكیناً لخصمھ 

 أن تطلع – وھى في معرض التحقق من مدى جدیة الطلب –لمحكمة من الرد على ھذا الدفاع ، فإن واجب ا
على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعھ بھ توطئة للتقریر بما إذا كان یتسم بالجدیة ، أم قصد بھ عرقلة الفصل 

 إذا صح –في الدعوى ، وإطالة أمد التقاضى، فإذا ما رأت أنھ یتسم بالجدیة بأن كان دفاعا جوھریا من شأنھ 
تغیر وجھ الرأى في الحكم ، فإنھا تكون ملزمة بقبولھ وما رافقھ من أوراق أو مستندات تحقیقا لمبدأ  –

المواجھة بین الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا ھاما من أصول المرافعات والذى یمتد 
قارن الطعن المدني  ".  العدالةإلى كل العناصر التى تشكل تأثیرا على ضمیر القاضى ، ویؤدى إلى حسن سیر

، ٦٣٨، ص١١٠، القاعدة رقم ٥٨، مجموعة المكتب الفني السنة ٢/٧/٢٠٠٧ق، جلسة ٧٠ لسنة ٧٧٤رقم 
إن   أنھ لا تثریب على محكمة الموضوع- في قضاء محكمة النقض -المقرر " وفیھ قضت محكمة النقض بأن 

قفل باب  و التصریح بتقدیم مستندات متى كان قدم إلیھا بعدھى لم تجب الطلب المقدم إلیھا بفتح باب المرافعة أ
في الدعوى ، إذ تصبح إجابة ھذا الطلب من الإطلاقات التى لا یعاب على المحكمة عدم الاستجابة  المرافعة

 ".إلیھا
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ١٢/١٢/١٩٩٤ق، جلسة ٥٦ لسنة ٤١٠ طعن مدني رقم  2

 :المصریة 



 

 ٩٣١

، فالأصل العام أن المحكمـة عقـدت جلـساتها    "أو لحرمة الأسرة أو مراعاة للآداب
بصفة علنية بحيث إذا ثبت أن مرافعة الخصوم قد أجريت في غرفة المشورة، أو في               

  .فيها ذلك، فإن الحكم يكون باطلاًجلسة علنية، وفي غير الأحوال التي يجوز 
ينطـق  "  مرافعات، والتي قـررت أن       ١٧٤وهذا علي خلاف ما نصت عليه المادة        

القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ويكون النطق به علانية             
، أي أن جلسة النطق بالحكم تكون علنية، وبصرف النظـر عمـا إذا     "وإلا كان باطلاً  

  . جلسات نظر الدعوي والتحقيق فيها علنية أم سريةكانت
 ١/١٧١ ، ١٠٢ ، ١٠١النص في المـواد    " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن       

يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنيـة وأن تجـرى    قانون المرافعات من
مـدعيين   المرافعة فيها علناً وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علنـاً 

وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتـضيات   ومدعى عليهم
دفاعهم وتعقبه بعد إنتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها فـي ذات الجلـسة أو تأجيـل              
إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الـدعوى       

لما فيها من ضـمان   علانية الجلسات اعدة الأصلية، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه الق
قـانون   مـن  ١٠١المـادة   حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في

 مـن  ١٦٩المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة  المرافعات
 بهـا   لتكون بعيدة عن إمكان العبـث      ١٩٧١دستور جمهورية مصر العربية في سنة       

ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتـصلة بالنظـام            
  .١"العامة التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها

وإذا كانت قاعدة علنية الجلسات من النظام العام بحيث لا يجـوز مخالفتهـا، إلا أن                
كمة أن تذكر هذا البيان في محضر الجلـسة أو  المشرع المصري لم يوجب علي المح   

في ورقة الحكم، ولذلك إذا خلا كل من الحكم ومحضر الجلسة مما يفيد نظر الدعوي               

                                                
، الجزء الثاني، ٤٨، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٠/١١/١٩٩٧ق، جلسة ٦٣ لسنة ٧٥٨٨ طعن مدني رقم 1

 ١٢٧٣، ص٢٣٦القاعدة رقم 



 

 ٩٣٢

في جلسة علنية، فإن ذلك لا يؤدي لبطلان الحكم تأسيسا علي قاعـدة الأصـل فـي                 
  .١الاجراءات أنها روعيت مالم يقوم الدليل علي عكس ذلك

مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر       " حكمة النقض بأن    وتطبيقا لذلك، قضت م   
العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلـسة كانـت         

لأن الأصل في الإجراءات المتعلقـة بالـشكل اعتبـار أنهـا     . سرية من غير مقتض 
 أن تلـك    روعيت أثناء الدعوى ولصاحب الشأن أن يثبت بكافـة الطـرق القانونيـة            

  .٢"الإجراءات قد أهملت أو خولفت
وإذا ثبت بمحاضر الجلسات أن اجراءات نظر الدعوي كانت علنيـة، فـلا يجـوز               
الإدعاء بما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير، وبالتالي لا يقبل من الخـصم الـدفع أو          

زوير الطعن بأن هذه الاجراءات كانت غير علنية مادام لم يباشر اجراءات الطعن بالت            
فيما دون بمحاضر الجلسات، ولا ينال مما سبق تقييد دخول قاعة الجلسة بناء علـي               
تصاريح؛ لعدم منافاة ذلك لعلانية الجلسات، وإنما المقصود منها تنظيم دخول الجلسة            

  .فحسب، وليس عقد الجلسة بصفة سرية
لمـا  " بأن   ٢٠١٥ أبريل   ١٤وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بحكمها الصادر في         

كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات المحاكمة كانت علنية ، وكان الأصـل       
في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محـضر    
الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قولـه أن إجـراءات          

لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون         المحاكمة كانت غير علنية ما دام       
بمحضر جلسات المحاكمة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غيـر سـديد ،        
ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ؛ لأن ذلك                

  .٣"لا يتنافى مع العلانية ؛ إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول
                                                

 ، وما بعدھا٢٢٢الانصاري النیداني، مرجع سابق، ص/ د 1
 ٢٨٢ ص٢٤١ ق١، مجموعة القواعد القانونیة ج٢٥/٤/١٩٢٩ جلسة  2
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ١٤/٤/٢٠١٥جلسة ، ٨٤ لسنة ١٨٦٣٧ طعن جنائي رقم  3

لما كان "، قضت محكمة النقض ٥/٤/٢٠٠٤ق، جلسة ٦٨ لسنة ١٠٨٠٣المصریة، أیضا الطعن الجنائي رقم 
الحكم المطعون فیھ قد أثبت في دیباجتھ النطق بھ علنا ، أى تلاوتھ ، وھو ما عبر عنھ المشرع في المادة 

ینطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقھ ، أو بتلاوة منطوقھ مع أسبابھ ویكون " لمرافعات بقولھ  من قانون ا١٧٤



 

 ٩٣٣

وعادة ما تشير محاضر الجلسات إلي عقد الجلسات بصفة علانية تماشياً مع القاعـدة              
العامة في هذا الشأن، إلا أن محكمة النقض تعتبر أن غياب هذه الاشارة يحمل الدلالة               
علي عقد الجلسات في غرفة المشورة، ولا ينال من ذلـك أن تكـون الـدعوى قـد                  

اف في جلسات علنية طالما أنها عرضـت       طرحت أمام محكمتى أول درجة و الإستئن      
أخيراً في جلسة منعقدة في غرفة المشورة و نظرت فيها و قررتـا حجزهـا للحكـم           

  .١فيها
  :الاستثناءات 

 يجوز للمحكمة عقد الجلسات بصفة سرية، وذلك في الأحوال التي يحددها القـانون،             
أو لحرمة الأسـرة   دابكالحالات المتعلقة بالمحافظة علي النظام العام أو مراعاة للآ

 مرافعات، وذلك بموجب قرار صادر من       ١٧١تطبيقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة       
المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب من أحد الخصوم، وفي هذه الأحوال              
الاستثنائية، يكون الأصل العام عقد الجلسة بصفة سرية ما لم يقم الدليل علي عكـس               

  .ذلك
 لم يشترط المشرع المصري أن يكون بيان نظر الدعوي في غرفة المـشورة              أيضا،

مذكور في محضر الجلسة أو في الحكم، فخلو المحضر من هذا البيان لا يبطل الحكم               
  .مالم يقدم الطاعن دليلاً علي مخالفة المحكمة لقاعدة سرية الجلسات

بي علي المحكمة بضرورة    وتنقسم هذه الاستثناءات لنوعين، النوع الأول استثناء وجو       
عقد جلسات بصفة سرية، والنوع الثاني استثناء جوازي للمحكمة بعقد جلسات نظـر             

  :الدعوي بصفة سرية، وذلك علي النحو الأتي 
                                                                                                                         

الصحة ولا یجوز الإدعاء بما یخالف ما أثبت  الأصل في الإجراءات النطق بھ علانیة وإلا كان باطلاً ، وكان
الطاعن فإن ما یجادل فیھ من منھا سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزویر وھو مالم یفعلھ 

  ".عدم تلاوة الحكم یكون غیر قویم ولا یعتد بھ
لما كان " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأنھ ٦/٥/١٩٩٧ق، جلسة ٦٥ لسنة ٦٢٧٦أیضا، طعن جنائي رقم 

الثابت بمحضر المحاكمة إن الدعوى نظرت بجلسة سریة، إلا أن الثابت بالحكم المطعون فیھ إنھ صدر علناً، 
الصحة ولا یجوز الادعاء بما یخالف ما ثبت منھا، سواء في محضر الجلسة أو  الأصل في الإجراءات انوك

في الحكم إلا بالطعن بالتزویر، فإنھ لا یقبل من الطاعن قولھ إن الحكم صدر بجلسة غیر علنیة ما دام لم یتخذ 
 ".من جانبھ إجراء الطعن بالتزویر فیما دون بالحكم

، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢٧/١/١٩٨٧ق، جلسة ٥٥ لسنة ٦٤  طعن مدني رقم 1
 :المصریة 



 

 ٩٣٤

  :الاستثناء الأول ـ واجب نظر دعاوي الأحوال الشخصية في جلسات سرية 
الخـاص بتنظـيم     ٢٠٠٠ لـسنة    ١ مرافعات قبل إلغائها بالقانون رقـم        ٨٧١المادة  

تنظـر  " اجراءات التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية كانت تنص علي أن            
المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابـة العامـة              

 مرافعات قبل الغائها بذات القانون      ٨٧٨، كما كانت تنص المادة      "وتصدر حكمها علنا  
رفة المشورة على وجه الـسرعة وتبـع المحكمـة          ينظر الاستئناف فى غ   " علي أن   

  .١"٨٧١الاستئنافية فى نظره الإجراءات المبينة فى المادة 

                                                
 من الكتاب الرابع من ٨٧٨ ، ٨٧١مفاد المادتین " وتطبیقا لھاتین المادتین، قضت محكمة النقض بأن 109

ة مشورة، وقد قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة فى غرف
 الذى أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات، بأنھ ١٩٥١لسنة ١٢٦أفصحت المذكرة الإیضاحیة للقانون 

 ینظر المحكمة الطلب
فى غرفة مشورة تتوافر بذلك السریة الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك، مما مفاده أنھ یقصد بغرفة 

ر لأن قضایا الأحوال الشخصیة تدور حول حالة الشخص وأھلیتھ ونظام المشورة عقد الجلسة سریة بالنظ
الأسرة ، وھى كلھا مسائل یجب أن تعرض فى أضیق نطاق وألا تلوك الألسن ما یدور فیھا، ولذا إقتضت 
 إرادة المشرع وجوب نظرھا فى غیر

لعام فإنھ یترتب على مخالفتھ علانیة، ولما كان ھذا الإجراء یتعلق بنظم التقاضى الأساسیة ویتصل بالنظام ا
یؤید ھذا النظر أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنیة وأن تجرى . بطلان الأحكام الصادرة فى ھذه الدعاوى

المرافعة فیھا علناً، ولما لھذه القاعدة الأصلیة من أھمیة بالغة ولما فیھا من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم 
 یكتف المشرع

 من قانون المرافعات الواردة فى الأحكام العامة بل ضمنھا دساتیر الدولة ١٠١مادة بالنص علیھا فى ال
 لتكون بعیدة عن إمكان  1971 من دستور جمھوریة مصر العربیة فى سنة١٦٩المتعاقبة و آخرھا المادة 

 تعتبر من العبث بھا، فإذا ما عنى المشرع بإیراد وجوب السریة فى أحوال معینة فإنھا فى حدود ھذا النطاق
القواعد الأساسیة فى المرافعات التى تصم الحكم عند تخلفھا بالبطلان دون حاجة إلى النص علیھ صراحة ، 

 یظاھر ھذا .  من قانون المرافعات٢٠ودون إمكان القول فى شأنھا بتحقیق الغایة من الإجراء فى معنى المادة 
 رابع من قانون الواردتین فى الكتاب ال٧٨٠ ، ٨٦٩القول أن المادتین 

المرافعات و اللتین أبقى علیھما قانون المرافعات الحالى رسما طریقاً لرفع الدعوى فى مسائل الأحوال 
 وما بعدھا ، فلا ٦٣الشخصیة للأجانب یخالف الطریق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص علیھا فى المادة 

ب إعلانھا إلى المدعى علیھ على نماذج خاصة تعلن عریضة الدعوى فیھا إلى الخصم وإذا یتولى قلم الكتا
 روعى الإقتصار فیھا على ذكر

لما كان ما تقدم وكان النزاع فى الدعوى . موجز الطلب إمعاناً فى السریة وحفاظاً على الحرمات والأسرار 
یدور حول ثبوت نسب صغیرة تدعى زوجة مصریة ثبوت لأب كویتى الجنسیة ، وبھذه المثابة یتعلق ھذا 

لنزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصیة للأجانب مما كان یوجب عقد الجلسة سریة ، و كان الثابت من ا
  ".محاضر الجلسات أن الإستئناف نظر فى جلسات علنیة فإن الحكم یكون مشوباً بالبطلان

   :، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة٨/٢/١٩٧٨ق، جلسة ٤٦ لسنة ١٤طعن رقم 
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ١٦/١/١٩٩٠ق، جلسة ٥٨ لسنة ٢٣أیضا، الطعن المدني رقم 

 النقض المصریة



 

 ٩٣٥

للمحكمـة أن   " ، بقولهـا    ٢٠٠٠ لسنة   ١ من قانون    ٥وهو ما أكدت عليه نص المادة       
 مراعاة لاعتبارات النظام العـام او    -تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية       

غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متي كانـت ممثلـة    في -الاداب  
  ".في الدعوي وتنطق بالاحكام والقرارات في جلسة علنية

تعقد "  علي أن    ٢٠٠٤ لسنة   ١٠ من قانون محاكم الأسرة رقم       ١٠أيضا، تنص المادة    
جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عـن أمـاكن انعقـاد              

وتزود بما يلزم من المسائل التـي تتناسـب مـع طبيعـة             ، جلسات المحاكم الأخرى  
المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى            

  ..............".أقوالهم
وهو ما يبرره خصوصية منازعات الأحوال الشخصية بحيث يجـب نظـر دعـاوي       

ية، فلا يجوز نظرها بحضور غير أطراف النـزاع         الأحوال الشخصية في غير علان    
حفاظاً علي أسرار الأسرة، وضمان عدم اطلاع الغير عليها، أي نظر الدعاوي فـي              
غرفة المشورة، فالدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة           

 لأنها تدور حول الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض فـي            ، مشورة
  .أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها

 ٨٧٨،  ٨٧١إلا أنه يجب أن يصدر الحكم بجلسة علنية، وهو ما أكدت عليه المـواد               
، ٢٠٠٤ لسنة   ١٠من قانون المرافعات قبل إلغائهم بصدور قانون محاكم الأسرة رقم           

وقد أخذت محكمة النقض بقرينة صحة الإجراءات فيمـا يتعلـق بـسرية الجلـسات       
المخصصة لنظر دعاوي الأحوال الشخصية، وهو ما جاء به حكمها الـصادر فـي              

 أن الدعاوى المتعلقـة  - في قضاء محكمة النقض  -المقرر  " ، فقضت   ١٣/٣/٢٠٠٤
بالأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيهـا علنـاً               

 - المنطبق على الدعوى     -  من قانون المرافعات   ٨٧٨ ،   ٨٧١وذلك عملاً بالمادتين    
 لمـا كـان   ٠أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك  الأصل في الإجراءات وأن

ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة التى تداولت فيها الـدعوى               



 

 ٩٣٦

ودارت فيها المرافعة أنها قد خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية مما مفـاده أن               
  .١" رت في غرفة مشورة ولم تقدم الطاعنة الدليل على خلاف ذلكالدعوى نظ

  :الاستثناء الثاني ـ جواز نظر الطعون الضريبية في جلسات سرية 
حفاظا علي أسرار الممول الشخصية وبياناته المالية، تتميز المنازعات الضريبية بأن           

يبية قد تـؤثر    فعلانية جلسات نظر المنازعات الضر    . جلسات الفصل فيها تكون سرية    
                                                

، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢٠٠٤ مارس ١٣ق، جلسة ٦٦ لسنة ٤٨ طعن مدني رقم  1
  :المصریة 

 في قضاء -المقرر "ضت محكمة النقض ، ق٤/٢/٢٠٠٢ق، جلسة ٦٥ لسنة ٤١٢أیضا، الطعن المدني رقم 
أنھا روعیت ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك وأن خلو محاضر  الأصل في الإجراءات  أن-ھذه المحكمة 

 أن الدعوى نظرت في غرفة -الجلسات التي تمت بھا المرافعة من الإشارة إلى انعقادھا في علانیة مفاده 
 یخل بالسریة المطلوبة في نظر الدعوى طالما لم تدر فیھا مرافعة مشورة وأن انعقاد أیة جلسات في علانیة لا
لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتي أول . بشأن مسألة من مسائل الأحوال الشخصیة

وثاني درجة أنھا قد خلت من الإشارة إلى انعقاد الجلسات أمامھما في علانیة مما مفاده أن الدعوى الماثلة 
  ". غیر علانیةنظرت في

 في قضاء -المقرر " ، وفیھ قضت محكمة النقض ١٩/٦/٢٠٠١ق، جلسة ٦٧ لسنة ١٣٣أیضا، الطعن رقم 
لأنھا تدور ،  أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة یتعین نظرھا في غرفة مشورة-ھذه المحكمة 

، ألا تلوك الألسن ما یدور حولھاحول الشخص ونظام الأسرة وكلھا مسائل یجب أن تعرض في أضیق نطاق و
 وكان،  من قانون المرافعات٨٧٨، ٨٧١، ١٧٤وذلك إعمالا لنصوص المواد ، على أن یصدر الحكم علنا

وكان البین من محضر ، لما كان ذلك. أنھا روعیت ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك الأصل في الإجراءات
ما یفید انعقادھا في علانیة مما مفاده انعقادھا في غرفة  أمام محكمة الاستئناف أنھ خلا م١٣/١/١٩٩٧جلسة 

وكان الثابت من النسخة الأصلیة للحكم المطعون فیھ ، مشورة وإذ لم تقدم الطاعنة الدلیل على خلاف ذلك
 التي تم النطق فیھا بالحكم من أنھا انعقدت في ٥/٢/١٩٩٧فإن ما تضمنھ محضر جلسة ، صدوره في علانیة

  ".یعدو أن یكون خطأ مادیا لا یرتب البطلانغرفة مشورة لا 
 في -المقرر "، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٢١/٥/٢٠٠١، جلسة ٦٦ لسنة ٥٤٧أیضا، الطعن المدني رقم 

 المنطبق - من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ٨٧٨، ٨٧١ أن مفاد نص المادتین - قضاء محكمة النقض 
 الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة في غرفة مشورة،  أن المشرع أوجب نظر-على الدعوى 

ومؤدى ھذا أن یكون نظر ھذه الدعاوى في جلسات سریة لأنھا تدور حول حالة الشخص وأھلیتھ ونظام 
الأسرة وھي كلھا مسائل یجب أن تعرض في أضیق نطاق ولا تلوك الألسن ما یدور حولھا؛ لما كان ذلك 

 سات محكمة أول درجة أنھا قد خلت من الإشارة على انعقادھا في علانیة، وكانوكان البین من محاضر جل
أنھا روعیت، فإن ھذه الجلسات تكون قد عقدت في غرفة مشورة، ولا یغیر من ذلك أن  الأصل في الإجراءات

 حرر على نموذج مطبوع یفید أن الجلسة عقدت في علانیة إذ أنھ لم تدر فیھا ١٤/١/١٩٩٦محضر جلسة 
  ".افعة من أي من الطرفین تتناول مسألة من مسائل الأحوال الشخصیةمر

 -من المقرر "، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ١٥/٢/١٩٩٤ق، جلسة ٦٠ لسنة ٥٦أیضا، الطعن المدني رقم 
 ان الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة یتعین نظرھا في غرفة مشورة ، -في قضاء محكمة النقض 

حول حالة الشخص ونظام الأسرة وكلھا مسائل یجب أن تعرض في أضیق نطاق وألا تلوك الألسن لأنھا تدور 
 من قانون ١٧٤،٨٧١،٨٧٨فیھا علنا ، وذلك إعمالا لنصوص المواد  ما یدور حولھا ، على أن یصدر الحكم

كان ذلك وكان لما . أنھا روعیت ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك  الأصل في الإجراءات المرافعات ، وكان
البین من محاضر الجلسات التى نظرت فیھا الدعوى أمام محكمتى الموضوع أنھا خلت من الإشارة إلى 
انعقادھا في علانیة، مما مفاده أن المدعى نظرت وترافع فیھا الطرفان في غرفة مشورة بما یحقق السریة التى 

 تم النطق بالحكم في علانیة على نحو ما حرص علیھا المشرع عند نظر دعاوى الأحوال الشخصیة ، وإنما
 ".ھو ثابت بنسختھ الأصلیة، وھو ما یتفق وصحیح القانون



 

 ٩٣٧

علي أعمال الممول وسمعته التجارية، أو تؤدي لتشويه هـذه الـسمعة، وهـز ثقـة                
المتعاملين معهم، وخاصة أن السمعة التجارية لبعض الممولين تعـد مـن أهـم مـا            

  .يعولون عليه لنجاح أنشطتهم التجارية ومشاريعهم الصناعية
اعـاة نظـر الـدعاوي    عـدم مر " وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها        

المتعلقة بهذه المنازعات في جلسات سرية يترتب علـي مخالفتـه بطـلان الأحكـام       
الصادرة في الدعاوي؛ نظراً لأن هذا الأجراء يتعلق بنظم التقاضي الأساسية المتصلة            

يجوز نظر الدعاوي التي    "، أيضا قضت محكمة النقض المصرية بأنه        ١"بالنظام العام 
 عليه في جلسات سرية، إلا أنه يجب أن يكون النطق بالحكم في             ترفع من الممول أو   

  .٢"جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً
، فقررت المـادة    ٢٠٠٥ لسنة   ٩١وهو ما نص عليه قانون الضريبة علي الدخل رقم          

وبالنسبة لضرورة سرية جلـسات نظـر   ". جلسات لجان الطعن سرية تكون " ١٢٢
الدعاوى التى ترفع مـن الممـول أو عليـه      " ١٢٥دة  الدعاوي الضريبية، تنص الما   

، "فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه الـسرعة  يجوز للمحكمة نظرها
، فقـد كانـت     ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩٤وهو ما كانت تنص عليه المادة       

  .الدعاوي التي ترفع من الممول أو عليه تنظر في جلسة سرية
النقض بقاعدة أن الأصل في الاجراءات أنها روعيت فـي نطـاق   وقد أخذت محكمة    

اجراء نظر الدعاوي الضريبية في جلسات سرية، وذلك بموجب الحكم الصادر عنها            
 ٩٤لما كان المشرع قد أوجب في المادة        " ، فقضت بأنه    ١٩٨٤ مارس   ١٩في جلسة   

 عليـه فـي      نظر الدعاوى التى ترفع من الممول أو       ١٩٣٩ سنة   ١٤من القانون رقم    
أنها  الأصل في الإجراءات جلسة سرية إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن

روعيت و على من يتمسك بمخالفتها أن يقدم الدليل على ذلك و المنـاط فـي هـذا                  
الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بمـا يـرد بمحـضر               

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ١٩٧٧ مایو ٥ ق، جلسة ٤١ لسنة ٦٦٨ الطعن رقم  1

 المصریة 
روني لمحكمة النقض ، منشور علي الموقع الالكت١٩٩٦ دیسمبر ٥ق، جلسة ٦٠ لسنة ٨٥٠ الطعن رقم  2

 المصریة



 

 ٩٣٨

كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيـه و     لما كان ذلك و     . الجلسة في خصوصه    
من محاضر الجلسات المودع صورها ملف الطعن أنها قد خلت مما يـشير إلـى أن                
الدعوى قد نظرت في جلسة علنية و كان من المقرر أن خلو الحكم من الإشارة إلـى        

  .١"سرية الجلسة لا يبطله فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس
  :لثالث ـ التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوي الاستثناء ا

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم مـن الأمـر    "  مرافعات علي أنه     ١٩٠تنص المادة   
السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو  المشار إليه فى المادة

لأيـام التاليـة   كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية ا بتقرير فى قلم
الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظـر   لاعلان

 التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحـدد  فيه

، فالتظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوي ينظر في غرفة المشورة، وليس            "بثلاثة أيام 
  .في جلسة علنية

  :صل أن إجراءات دعوي المخاصمة صحيحة الأ
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتـاب        "  مرافعات علي أن     ٤٩٥تنص المادة   

محكمة الاستئناف التابع لها القاضي او عضو النيابة يوقعه الطالب، او من يوكله في              
توكيلا خاصا وعلى الطالب عند التقرير ان يـودع خمـسمائة جنيـه علـى سـبيل              

  .......".لةالكفا
طبقت محكمة النقض قرينة صحة الاجراءات علي الاجـراءات المتعلقـة بـدعوي             
مخاصمة القاضي، وخاصة الاجراء الخاص بتوقيع التقريـر المـودع قلـم كتـاب              
المحكمة، والذي يجب توقيعه من الطرف المخاصم أو ممن يوكله في ذلـك تـوكيلاً               

  .خاصاً
 ،  ٤٩٥النص في المادتين    " ، فقضت   ٧/٨/١٩٩٧وهو ما جاء به حكمها الصادر في        

 من قانون المرافعات مؤداه أن دعوى المخاصمة التـى ترفـع ضـد أحـد                ٢/٤٩٦

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ١٩/٣/١٩٨٤ق، جلسة ٤٩ لسنة ٣٦ طعن مدني رقم  1

 :المصریة 



 

 ٩٣٩

مستشارى محكمة النقض تكون بتقرير يودع قلم كتاب هذه المحكمة يوقعه المخاصـم      
أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً وإذ كانت الدعوى قد رفعت بتقرير موقـع مـن                 

المحامى بصفته وكيلاً عن المخاصم وقد خلت الأوراق ممـا يـدحض            . ...الأستاذ  
الأصـل   حصول هذا التوقيع أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض، وكان

  .١"أنها روعيت فإن الدفع يكون على غير أساس في الإجراءات
  :الأصل أن اجراءات رد القاضي صحيحة 
مة التي يتبعهـا القاضـي المطلـوب رده،    يحصل الرد بتقرير يودع بقلم كتاب المحك    

ويجـب أن   . ويوقع من الطالب نفسه، أو من وكيله بتوكيل خاص يرفـق بـالتقرير            
يشتمل طلب الرد علي أسبابه، وأن يرفق به ما قد يؤيده من أوراق ومستندات عمـلا          

  . مرافعات١٥٣/١بحكم المادة 
وي المطلوب رد القاضـي     ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في الدع           

فإذا لـم يقـم     .  مرافعات ١٥١/١عن نظرها، وإلا سقط الحق فيه تطبيقا لنص المادة          
سبب الرد أو لم يعلم به الخصم إلا بعد الكلام في الموضوع، كان له الحق في طلـب    

  ). مرافعات١٥١الفقرة الثالثة من المادة ( الرد 
ولا يقبـل   . ل باب المرافعة في الدعوي    وفي كافة الأحوال، لا يقبل طلب الرد بعد قف        

  .٢طلب الرد ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوي
ويجب علي قلم كتاب المحكمة رفع التقرير بالرد إلي رئيسها مرفقا به بيان بما قـدم                

وعلـي  . من طلبات رد في الدعوي وما تم فيها، وذلك خلال أربع وعشرين سـاعة             
المطلوب رده علي التقرير فورا، وأن يرسل صـورة منـه       الرئيس أن يطلع القاضي     

وعلي القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة علـي وقـائع الـرد             . إلي النيابة العامة  
  .وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه

وقد طبقت محكمة النقض قرينة صحة الاجـراءات علـي اجـراءات رد القاضـي،      
اضي بطلب رده، وهو ما جاء به حكمهـا الـصادر       وخاصة الاجراء الخاص بعلم الق    
                                                

، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٧/٨/١٩٩٧ق، جلسة ٦٦ لسنة ٨٥٦٩ طعن مدني رقم  1
 :المصریة 

 ٢٣٩وجدي راغب، مرجع سابق، ص /  د 2



 

 ٩٤٠

لما كان الثابـت مـن الأوراق أن        "، وفيه قضت محكمة النقض بأنه       ٨/٤/١٩٩٧في  
 قـررت حجزهـا     ١٤/٥/١٩٨٨المحكمة الاستئنافية بعد أن نظرت القضية بجلـسة         

 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخـصوم فـي           ٢٥/٦/١٩٨٨للحكم لجلسة   
لطاعن رد أعضاء الدائرة بموجب التقرير بذلك في قلـم الكتـاب            أسبوعين ثم طلب ا   

 أى بعد حجز القضية للحكم وأقفال باب المرافعة في الـدعوى            ٢١/٦/١٩٨٨بتاريخ  
ولم يثبت أن طلب الرد قد عرض على رئيس المحكمة الابتدائية كما لـم يثبـت أن                 

 ـ          اً بحـصول هـذا     أعضاء الدائرة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه قد أحيطوا علم
الأصـل فـي     لما كان ذلك وكـان - ولم يدع الطاعن ذلك بأسباب طعنه -التقرير 

الصحة فإن الحكم في الدعوى قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصـدرته   الإجراءات
علماً بحصول التقرير بطلب ردهم يكون قد صدر صحيحاً في القانون ويكون النعـى              

ن لصدوره من هيئة محجوبة عـن نظـر الـدعوى         على الحكم المطعون فيه بالبطلا    
  .١"الجنائية على غير سند ويتعين رفضه

أيضا، اذا خلت الأوراق مما يدل علي أن الحكم المطعون عليه قد صدر قبل الحكـم                
برفض طلب رد هيئة المحكمة، فإن النعي علي الحكم بالبطلان يكون علي غير سند               

  .٢ويتعين رفضه من المحكمة المطعون أمامها
 

 
أيضا، لقاعدة الأصل أن الاجراءات روعيت تطبيقات في نطاق اجـراءات وقواعـد             
صدور الحكم في الدعوي، فعلي سبيل المثال الأصل أن المداولـة قـد تمـت طبقـاً      

شترك فيها  للقانون، والأصل أنها قد تمت بين القضاة الذين سمعوا المرافعة، وأنه لم ي            
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 ٩٤١

غيرهم، وأنها قد حصلت سراً، وأن العدد الذي اشترك في المداولة كان وتراً، وأنهـا             
  .١قد حصلت بينهم مجتمعين

والأصل أن المحكمة نطقت بالحكم في جلسة علنية، وأن القاضي الذي نطق بـالحكم              
  :لأتيهو أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، وذلك علي النحو ا

  :أولا ـ الأصل أن المداولة قد جرت علي الوجه المقرر في القانون 
 مرافعات علي أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غيـر القـضاة              ١٦٧تنص المادة   

الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلاً؛ لأن الرأي الذي سيدلي بـه القاضـي               
، فإذا تغير   ٢جراءات التحقيق في الدعوي   لحظة المداولة في الحكم هو نتيجة متابعته إ       

أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب كإحالته للمعاش أو نقله أو رده أو وفاته،               
يجب فتح باب المرافعة من جديد، وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديـدة،             

 مرافعات علي   ١٧٠أيضا، تنص المادة    . ٣إلا أنه يحدث عملاً إعادة الطلبات الختامية      
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكـم فـإذا حـصل               "أنه  

  ".لأحدهـم مـانع وجب أن يوقع مسودة الحكم
فطبقا لما سبق، لا يعد تضمين الحكم بيان بأنه صدر بعد المداولة من البيانات التـي                

 وجوب صـدور الحكـم   فرضها قانون المرافعات، وكل ما فرضه القانون الأخير هو 
 من قانون المرافعات التي حـددت البيانـات         ١٧٨بعد المداولة، كما خلا نص المادة       

  .٤التي يجب أن يتضمنها الحكم من النص علي وجوب اثبات هذا البيان
وعليه، الأصل أن المداولة قد جرت علي الوجه المقرر قانوناً، أي لم يـشترك فـي                

ا المرافعة، وعلي من يدعي مخالفة المحكمة لـذلك،         المداولة غير القضاة الذين سمعو    
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 ٩٤٢

 فبرايـر   ١٤، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بجلسة        ١إقامة الدليل علي ما يدعيه    
 فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الاجـراءات أنهـا   -المقرر  من"  بأنه ١٩٩٩

ن يجحد يدعى مخالفتها اقامة الدليل على ذلك، ولا يجوز للخصم أ من روعيت وعلى
 الحكم أو بمسودته من بيانات الا بطريق الطعن التزوير، وكان الثابت بورقة ما أثبت

 الطاعنـة  النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بعد المداولة فلا يجـدى  من

  .٢"الادعاء بخلاف ذلك طالما لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير
نائية علي وجـوب إثبـات تمـام         اجراءات ج  ٣١٠علاوة علي ذلك، لم تنص المادة       

 مرافعـات، والتـي حـددت       ١٧٨المداولة في الحكم، وهو ذات ما أخذت به المادة          
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم، ولم تشر لبيان تمام المداولة، وتطبيقا لذلك              

 من قـانون الإجـراءات   ٣١٠من المقرر أن نص المادة " قضت محكمة النقض بأنه    
لتي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ، قد خلـت مـن وجـوب     الجنائية ا 

إثبات تمام المداولة ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون لـه محـل ، هـذا                   
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه تمـام        ...... فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة       

وز الادعاء بما يخالف ما ثبت الصحة ولا يج الأصل في الإجراءات المداولة ، وكان
منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهـو مـا لـم يفعلـه                  

  .٣"الطاعنون
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ى كان الثابت أن محكمة أول درجة قد ضمت دعوى الطاعن بطلب تعدیل قرار لجنة تحدید الإیجارات إل
 ٤٩ من القانون ١٨و لما كانت المادة  دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء لیصدر فیھا حكم واحد ،

 قد نصت على أن یلحق بتشكیل المحكمة الإبتدائیة التى تنظر الطعون على قرارات لجان تحدیده ١٩٧٧لسنة 
لحكم الإبتدائى ضمن تشكیل ھیئة الأجرة مھندس معمارى أو مدنى ، فإن ورود اسم ھذا المھندس في دیباجة ا

المحكمة لا یعدو أن یكون إلتزاماً بنص المادة المشار إلیھا و لا یدل في حد ذاتھ على أنھ قد إشترك في 
المداولة أو أنھ حضرھا في دعوى الإخلاء أو في المسائل الأولیة السابقة على تقدیر الأجرة في دعوى 

الأصل  الحكم الإبتدائى أن المداولة تمت وفقاً للقانون ، ھذا إلى أنالطاعن ، بل أن الثابت في صدر مدونات 
 ".أنھا روعیت ، و لیس في الأوراق ما یدل على خلاف ذلك في الإجراءات
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 ٩٤٣

 فـي   -المقرر  " ، قضت بأن    ١٤/٢/٢٠١٣وهو ذات ما جاء به حكمها الصادر في         
 وما بعدها من قانون ١٦٦ أن كل ما أوجبه القانون في المادة         -قضاء محكمة النقض    

 صحة الإجراءات افعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة، وأن الأصل هوالمر

  .١"وعلى ما يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه
ثانيا ـ الأصل أن المداولة جرت بعد قفل باب المرافعة وبعد انقضاء الأجل المحـدد   

  :لتقديم المذكرات 
د قفل باب المرافعـة فـي الـدعوي،         لتمام صحة المداولة قانوناً، يلزم أن تجري بع       

وانقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات، وهو ما يضمن اطلاع هيئة المحكمة علـي             
كافة دفوع الخصوم وأوجه دفاعهم، ولذلك اذا ثبت أن المداولة تمت بين القضاة قبـل       
 قفل باب المرافعة أو قبل انقضاء الأجل المحدد للخصوم لتقديم المذكرات، فإن الحكم            

  .٢يكون باطلاً لإخلاله بحقوق الدفاع
بيد أن قانون المرافعات لم يوجب علي المحكمة أن تورد بيانا في الحكم لتؤكد فيه أن                
المداولة تمت بعد قفل باب المرافعة، أو بعد انقضاء الأجل المحدد لإيداع المذكرات،             

عـد قفـل بـاب      فخلو الحكم من هذا البيان لا يبطله؛ لأن الأصل أن المداولة تمت ب            
  .المرافعة، وبعد انقضاء الأجل المحدد لإيداع المذكرات

ومع ذلك، إذا قدم أحد الخصوم دليلاً علي عكس ذلك، فإن الحكم يكون باطلاً، فـإذا                
ثبت أن مسودة الحكم قد اودعت قبل قفل باب المرافعة، أو قبل انقضاء الأجل المحدد               

لمداولة تمت علي نحو يخالف القانون مما       لإيداع المذكرات، ففي هذه الحالة ثبت أن ا       
  .٣يؤدي لبطلان الحكم

وتذهب محكمة النقض إلي أنه إذا ثبت أن الخصم لم يودع أي مذكرات خلال الأجـل   
المحدد او أنه أودع مذكرة لم تتضمن أي دفاع جديد قد يتغير به وجـه الـرأي فـي        
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 ٩٤٤

لإيداع المذكرات لا يبطل    الدعوي، فإن إيداع مسودة الحكم قبل انقضاء الأجل المحدد          
  .١الحكم لعدم إخلاله بحقوق الدفاع

  :ثالثا ـ الأصل أن المداولة قد جرت سراً 
 مرافعات، تكون المداولة في الأحكـام سـراً بـين القـضاة             ١٦٦وفقا لنص المادة    

مجتمعين، فإذا جرت بينهم علي نحو علني، فإن ذلك يؤدي لبطلان الحكم الـصادر،              
افعات لم يوجب علي هيئة المحكمة أن تورد بيانا يؤكـد علـي أن              إلا أن قانون المر   

المداولة تمت سراً؛ لأن الأصل أنها جرت علي هذا النحو مالم يقم الدليل علي عكس               
ذلك بحيث إذا تمكن الطاعن من اثبات أن المداولة كانت في العلن، فإن ذلك يـؤدي                

  .٢لبطلان الحكم
  : الحكم هي التي سمعت المرافعة رابعا ـ الأصل أن الهيئة التي أصدرت

لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القـضاة         "  مرافعات علي أنه     ١٦٧تنص المادة   
"  مرافعات علي أنه     ١٧٠، وتنص المادة    "الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً      

 يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهـم            
  ".مـانع وجب أن يوقع مسودة الحكم

طبقا لنص المادتين السابقتين، الأصل العام أن الحكم صدر عـن ذات الهيئـة التـي             
سمعت المرافعة، فإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به، فإنه يتعـين              
أن يوقع علي مسودته شريطة أن يحل غيره محله وقت النطق به مـصحوباً بإثبـات       

  .حكمذلك في ال
إلا أن قانون المرافعات لم يوجب ذكر بيانا في محضر الجلسة أو في الحكم يفيـد أن              
الهيئة التي أصدرت الحكم هي التي سمعت المرافعة في الدعوي التي صدرت فيهـا              
ذات الحكم، وعليه الأصل أن الاجراءات روعيت، أي أن الهيئة التي أصدرت الحكم             

يجوز للطاعن أن يقدم الدليل علـي أن تـشكيل          هي التي سمعت المرافعة، ومع ذلك       
الهيئة التي أصدرت الحكم يغاير التشكيل الذي نظر الدعوي وتولي التحقيـق فيهـا،              
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 ٩٤٥

وذلك بكافة طرق الاثبات مالم يكن هذا الاجراء ثابت في محـضر الجلـسة أو فـي             
  .الحكم، فلا يجوز النيل منه إلا بطريق الطعن بالتزوير

، فقـضت بـأن   ٢٨/١١/١٩٩٠ النقض بحكمها الصادر في وهو ما أخذت به محكمة    
 مـن قـانون     ١٧٨ ،   ١٧٠ ،   ١٦٧المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد         "

المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعـة و               
سودته إذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على م            

الأصـل فـي    على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم و أن
أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن  الإجراءات

يقدم دليله و أن المناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم و يكمـل بمـا                 
  .١"يرد بمحضر الجلسة في خصوصه

  :امسا ـ الأصل أن الحكم صدر من الهيئة المبينة أسماؤها بمحضر الجلسة خ
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر من الهيئة المبينة أسماؤها بمحـضر              
الجلسة، وكانت هذه الهيئة ليس من بينها أحد القضاة الذين نظروا الدعوي بجلـستين              

  .٢ة الهيئة لنظرهاسابقتين وأجلت فيها نظر الدعوي لعدم صلاحي
وكان محضر الجلسة التي نظرت فيها المحكمة الدعوي موضوعاً لا يـدل علـي أن          
أحد أعضائها كان من بين القضاة الذين اشتركوا في تأجيل الدعوي لعـدم صـلاحية         
هيئة المحكمة، فإن الاجراءات تمت صحيحة، ولا يجوز للطاعن أن يتمسك بوقـوع             

  .٣طعن بالتزويرمخالفة اجرائية إلا بطريق ال
وبالنسبة لبيانات الحكم، وخاصة بيان اسم المحكمة ومكان انعقادها، فقد أكدت محكمة            
النقض علي أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتـب علـي               
اغفالها بطلان الحكم مادام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصـدرته، وتطبيقـا لـذلك      
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 ٩٤٦

 بإنشاء محاكم   ١٩٨٠ لسنة   ١٠٥ت المادة الرابعة من القانون رقم       لما كان "قضت بأنه   
أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد في كل مدينة بهـا محكمـة                 
ابتدائية، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة              

اف القاهرة وهو ما يكفي بياناً لاسـم      العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة استئن      
المحكمة ومكان انعقادها، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة انعقدت في جهة أخرى             

الأصـل فـي    على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة، وكـان مـن المقـرر أن   
المحاكمة أنها روعيت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال اسم المحكمة وبيان  إجراءات

انعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانـات              مكان  
الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي               

  .١"أصدرته
  :سادسا ـ الأصل أن تشكيل هيئة المحكمة وتراً 

تـشكيل المحـاكم   قد تتألف هيئة المحكمة من قاضي فرد، كما هو معمول بـه فـي           
الجزئية ومحاكم التنفيذ، وقد تتألف هيئة المحكمة من أكثر من قاضي واحد، كالمحاكم             
الابتدائية ومحاكم الاستئناف العالي، والدوائر الابتدائية والاستئنافية التابعة للمحـاكم          
الاقتصادية، ودوائر محاكم الأسرة، وغيرها من المحاكم، وفي هذه الحالـة الأخيـرة            

أن يكون عدد أعضاء هيئة المحكمة وتراً، أي عدد إحادي، فلا يجوز أن تتألف              يجب  
هيئة المحكمة من عدد زوجي ضماناً للوصول للأغلبية التي يصدر بها الحكم حـال              

  .إجراء المداولة عليه
والأصل العام أن تشكيل هيئة المحكمة في مثل هذه الأحوال وتراً مالم يقـم الـدليل                

ن يضم عدد زوجي من القضاة بالمخالفة للقـانون، وقـد أخـذت             علي أن تشكيلها كا   
محكمة النقض بقاعدة أن الأصل في الاجراءات أنها روعيت في نطاق تشكيل هيئـة              
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 ٩٤٧

المحكمة، وذلك من خلال افتراض أن عدد أعضاء هيئة المحكمة وتراً إلي أن يقـوم               
 ـ" الدليل علي عكس ذلك، وتطبيقا لذلك قضت محكمة الـنقض بـأن              ل فـي   الأص

و علـى مـن    و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها قد روعيـت  - الإجراءات
يدعى أنها قد خولفت أقامة الدليل على ما يدعيه، و كان الطاعن لم يقدم إلى محكمـة          
الموضوع الدليل على أن المحكمين الذين أشتركوا في المداولة و أصدار الحكـم لـم        

وضوع غير ملزمة بالرد على دفـاع لـم يقـدم     يكن عددهم وتراً و كانت محكمة الم      
  .١"الخصم دليله فإن النعى يكون على غير أساس

الثابت من الحكم المطعون فيـه أن الهيئـة التـي         " أيضا، قضت محكمة النقض بأن      
أصدرته كانت مشكلة من أثنين من مستشاري محكمة استئناف أسيوط وعضو ثالـث             

فإن تشكيل المحكمـة التـي أصـدرت    . ئيةهو رئيس المحكمة بمحكمة أسيوط الابتدا    
 مـن قـانون     ٣٧٢الحكم يكون صحيحاً ولا يحاج في هذا الشأن بما خولته المـادة             

الإجراءات الجنائية لوزير العدل من أن يندب أحد رؤسـاء المحـاكم الابتدائيـة أو               
وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فـي هـذه            

فإن هذا محله على ما نصت عليه المادة المذكورة أن يكون الندب لحـضور        -المادة  
دور أو أكثر من أدوار انعقاد تلك المحكمة الأمر الذي لا يدعيه الطاعن ولم يقم على                

التي يتطلبها القانون قـد   الأصل أن الإجراءات  وإذ كان-حصوله دليل في الأوراق 
لمطعون فيه من بطلان تـشكيل المحكمـة   روعيت فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم ا  

  .٢"يكون بلا سند في القانون
الأصـل فـي    "، فقررت   ١٣/١٢/١٩٣٧وهو ذات ما قضت به بحكمها الصادر في         

قد روعيت أثناء الدعوى ما لم يقم صاحب  الإجراءات المتعلقة بالشكل الأحكام اعتبار
إذا لم تكن مذكورة فـي      وهذا  . الشأن بإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت        

فإذا كان الثابت بالحكم المطعـون فيـه أن المحكمـة          . محضر الجلسة ولا في الحكم    
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 ٩٤٨

انعقدت بحضور اثنين من المستشارين وأحد قضاة المحكمة الابتدائية بطريق الندب،           
  .١"فهذا كاف لاعتبار المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً

  :وي للمرافعة إعلان قرار المحكمة بإعادة الدع
يعقب سماع المحكمة لطلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم الجوهرية، وتحقيـق           
ملف الدعوي، صدور قرار بقفل باب المرافعـة وحجـز الـدعوي للحكـم، إلا أن                
المحكمة قد تري من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب من أحدالخصوم إعـادة الـدعوي    

 الـدعوي المعروضـة عليهـا، وإذا قـررت          للمرافعة لاستكمال تكوين عقيدتها في    
المحكمة ذلك، فإنه يجب اعلان الخصوم بالجلسة المحددة لاعادة الدعوي للمرافعـة            

  .ضماناً لاحترام مبدأ المواجهة وعدم الإخلال بحقوق الدفاع
لذلك، يفترض صحة الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم حال عـدم حـضورهم اذا         

الدعوي للمرافعة، وبالتالي لا يترتب البطلان علي عـدم         قررت هيئة المحكمة إعادة     
الإعلان لمن لم يحضر من الخصوم في مثل هذه الأحوال اسـتناداً لقرينـة صـحة                
اجراءات اعلانهم ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك، أي أن الخصم قد الدليل علي عدم                

  .إعلانه بقرار إعادة الدعوي للمرافعة
  :ب ومنطوق الحكم عقب النطق به سابعا ـ الأصل إيداع أسبا

مسودة الحكم هي الورقة التي تشتمل علي منطوق الحكم وأسـبابه، وتحمـل توقيـع            
ورقـة مـن   " جميع القضاة الذين أصدروا الحكم، وقد عرفتها محكمة النقض بأنهـا            

أوراق المرافعات ـ وهي ورقة رسمية ـ تشتمل علي منطوقه وأسبابه، كما تـشتمل    
اة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها الذي هو في الأصل يـوم النطـق             علي توقيع القض  

، وتحرر هذه المسودة بخط القاضي، وبأي قلم، ويجوز أن تنطوي علي شـطب              ٢"به
  .أو تحشير أو إضافة
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 مرافعات ايداع مسودة الحكم ملف القضية عند النطق بـالحكم،           ١٧٥وتوجب المادة   
جرت المداولة قبل النطق بالحكم، وتحفـظ       ويضمن هذا الايداع أن هيئة المحكمة قد أ       

مسودة الحكم المشتملة علي منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطي منها صور، ولكـن             
 ١٧٧للخصوم الاطلاع عليها لحين تحرير نسخة الحكم الأصلية عملا بحكم المـادة             

  .مرافعات
من ويسري حكم قرينة صحة الإجراءات علي ايداع المحكمة لمسودة الحكـم المتـض        

الأصل "الأسباب والمنطوق، وهو ما قضت به المحكمة العليا بسلطنة عمان، فذكرت            
في الإجراءات أنها روعيت، كما أن الشكلية في العمل الإجرائي مقررة لصحة العمل             
الإجرائي لا لإثباته، ولذلك وعلى الرغم من خلو المحضر مما يفيـد بعـدم إيـداع                

 من قانون الإجـراءات     ١٧٠ه وفقاً لنص المادة     منطوق الحكم أو أسبابه بعد النطق ب      
  .١"، فإن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إيداعهما٢٠٠٢المدنية والتجارية 

  :ثامنا ـ بيانات الحكم 
يجب أن يبين فى الحكـم المحكمـة التـى          "  مرافعات علي أنه     ١٧٨/١تنص المادة   

 ـ أصدرته وتاريخ إصداره ادة تجاريـة أو مـسألة   ومكانه وما إذا كان صادراً فى م
القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا فـى الحكـم وحـضروا     مستعجلة، وأسماء

النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية أن كان، وأسماء الخصوم وألقـابهم   تلاوته وعضو
  . وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم وصفاتهم

 ، ثم طلبات الخصوم ،كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى

أسـباب   وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك
  ".الحكم ومنطوقه

في نطاق بيانات الحكم، أخذت محكمة النقض بقاعدة الأصل في الإجراءات أنها تمت             
احية صحيحة من ناحيتين، الأولي البيانات التي يوجب القانون أن يتضمنها الحكم، الن           
  :الثانية البيانات التي لا يوجب القانون أن يتضمنها الحكم، وذلك علي النحو الأتي 
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 ٩٥٠

  : ـ بالنسبة للبيانات التي يوجب القانون أن يتضمنها الحكم ١
 مرافعات، ومـن هـذه   ١٧٨وهي البيانات التي أشارت إليها الفقرة الأولي من المادة          

 الذي انتهت إليه المحكمة في الخـصومة  البيانات منطوق الحكم، وهو الرأي القضائي    
المعروضة عليها، وهو ما تتلوه في الجلسة العلنية المخصصة للنطق بـالحكم، فـإذا              
كان الطاعن يدعي أن الحكم قد خلا من منطوقه، فإنه يجب عليه اتباع طريق الطعن               

 ـ              مه بالتزوير لاثبات ذلك، وإلا كان إدعائه غير مقبول لعدم اتباع الطريق الـذي رس
  .القانون

 الأصل في الإجراءات من المقرر أن"وهو ما أخذت به محكمة النقض، فقضت بأنه 

الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو الحكـم إلا                
بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين قولهما أن الحكم خلا من منطوقه               

نبهما اجراء الطعن بـالتزوير فيمـا دون بـالحكم ومحـضر            ما دام لم يتخذا من جا     
  .١"الجلسة

 مرافعـات،  ١٧٨/١أيضا، يعد تاريخ صدور الحكم أحد البيانات التي حددتها المـادة     
ويثبت هذا البيان في الحكم الصادر استناداً لكونه أحد بياناته أو يثبت فـي محاضـر                

لمحكمة تاريخ صدور الحكم مـن  الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجري فيها، وتحدد ا    
خلال محاضر الجلسات عبر قرارها بحجز الدعوي للحكم في جلـسة تاليـة بحيـث       

  .يكون تاريخ هذه الجلسة هو تاريخ صدور الحكم في الدعوي
وقد أخذت محكمة النقض بقاعدة الأصل في الاجراءات أنها روعيت لاثبات تـاريخ             

تاريخ الثابت في الحكم، وهو ما جـاء     صدور الحكم من خلال محاضر الجلسات أو ال       
أنهـا   الأصل في الإجـراءات "، فقضت بأن ١٩٩١ فبراير ٢٧به حكمها الصادر في 

روعيت وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات مـا              
  .٢"يجرى فيها
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 ٩٥١

  : ـ بالنسبة للبيانات التي لا يوجب القانون أن يتضمنها الحكم ٢
مة النقض بقرينة صحة الاجراءات في حالة البيانات التـي لـم يوجـب               أخذت محك 

القانون أن يتضمنها الحكم، ففي مثل هذه الأحوال لا يدعي الطاعن أن الحكم خـالي               
من البيانات التي نص عليها القانون، وإنما يدعي خلوه من بيانات لم يـنص عليهـا                

ن بشأن خلو الحكم من بيانات لم       القانون، لذلك تري محكمة النقض أن ما ينعاه الطاع        
يوجب القانون أن يتضمنها لا يكون سديداً، ولا يرقي للادعاءات التي تنال من قاعدة              

  .الأصل في الاجراءات أنها روعيت ولو أقام الطاعن الدليل علي وقوعها
أن تكـون قـد    الأصل فـي الإجـراءات  " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن 

و لما كان الطـاعن     . يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك        روعيت ، و على من      
لا يدعى في طعنه مخالفة هذه الإجراءات ، فإن ما ينعاه بشأن خلو الحكم من بيانات                

  .١"لم يوجب القانون أن يتضمنها لا يكون سديداً
  :الأصل أن النطق بالحكم كان في جلسة علانية 

القاضي بالحكم بتلاوة منطوقـه أو بـتلاوة        ينطق  "  مرافعات   ١٧٤وفقا لنص المادة    
يجب علي هيئـة  ". منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً     

المحكمة أن تنطق بالحكم في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً عملا بحكم المـادة               
وضـة   مرافعات، فلا يكفي أن تتوصل هيئة المحكمة لرأي في الـدعوي المعر            ١٧٤

  .٢عليها، أو يوقع أعضاء الهيئة علي منطوق الحكم، وإنما يجب النطق بالحكم
ويقصد بالنطق بالحكم تلاوة منطوقه أو تلاوة منطوقه مصحوباً بالأسباب في جلـسة             

وفي كافة الاحوال، يجب النطق بالحكم في جلسة علنية حتـي ولـو كانـت                . علنية
عتبارات تتعلق بالنظام العام أو بحرمة      المحكمة تعقد جلسات المرافعة بصفة سرية لا      

  .٣الأسرة

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢/٦/١٩٦٩ق، جلسة ٣٩ لسنة ٢٠٩ طعن جنائي رقم  1

 : المصریة 
 ٣٨٠، ص٢٣٣محمود محمد ھاشم، قانون القضاء المدني، الجزء الثاني، مرجع سابق، بند / د 2
 ٣٨٠، ص٢٣٣محمود محمد ھاشم، مرجع سابق، بند / د 3



 

 ٩٥٢

وقد أخذت محكمة النقض بقاعدة الأصل في الاجراءات الصحة في نطاق الاجراءات            
المتعلقة بالنطق بالحكم في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً، وهو مـا جـاء بـه                 

  مـن قـانون    ١٧٤النص في المادة    "، فقضت   ١٩٩١ مارس   ١٢حكمها الصادر في    
المرافعات على أنه، ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بـتلاوة منطوقـه مـع       

 على أن المشرع رتب     -أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً، يدل           
البطلان جزاء على عدم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه في جلسة              

الأصـل فـي    مقرر في قـضاء هـذه المحكمـة أن   لما كان ذلك وكان من ال. علنية
أنها روعيت ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك وكان الثابت من محـضر   الإجراءات

التى نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد في غرفة مشورة ممـا              . . . جلسة  
وره مفاده إنعقادها في علانية، وإن تضمين النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صـد        

  .١"في غرفة مشوره، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يرتب البطلان
كما تعتبر محكمة النقض أن تضمين نسخة الحكم الأصلية أن الحكم صدر في غرفـة   
المشورة لا يعدو سوي خطأ مادي لا يرقي للمخالفات التي تنال من صـحة الحكـم،                

  .وتؤدي لبطلانه
  :تاسعا ـ طلب تصحيح الحكم 

 مرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمهـا مـن   ١٩١دة  تنص الما 
أخطاء مادية بحتة، كتابية كانت أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفـسها أو               
بناء على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح             

ولا يلزم أن يقوم بالتـصحيح  على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة،      
  .نفس القضاة الذين أصدروا الحكم

ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة نطـاق تـصحيح             
الأخطاء المادية البحتة، علي سبيل المثال إذا تضمن قرارها تغييـراً فـى مـضمون           

القـضية، وذلـك    الحكم، أو اذا كان يستند لأوراق ومستندات جديدة ليست فى ملف            

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ١٢/٣/١٩٩١ق، جلسة ٥٩ لسنة ٢٠٨ طعن مدني رقم  1

 :المصریة 



 

 ٩٥٣

بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح، ويبدأ ميعاد الطعن مـن تـاريخ              
  . صدور قرار التصحيح أو إعلانه، بحسب الظروف

أما القرار الصادر من المحكمة برفض طلب التصحيح، فلا يجوز الطعن فيه إلا مـع     
  .١الطعن فى الحكم موضوع التصحيح

ة صحة الإجراءات في هذا الخصوص، وكـان ذلـك   وقد أخذت محكمة النقض بقرين    
بمناسبة قيام رئيس الجلسة بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم، ودون الاستعانة بكاتب            

الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، وعلى         " الجلسة، فقد قضت بأن     
. ١٩٥٩ لسنة   ٥٧ من القانون    ٣٠المادة  . صاحب الشأن إثبات إنها أهملت أو خولفت      

عـدم  . إثارة الطاعن أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم           
  .٢"ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك. قبوله

 
 

  :أولا ـ الأصل أن إجراءات إعلان الطعن صحيحة 
ص الخـصم أو فـى      يكون إعلان الطعن لشخ   " مرافعات علي أنه     ٢١٤تنص المادة   

وإذا كـان   . موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم          
موطنـه   المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتـاح الـدعوى  

  ". الأصلي، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة
يوجب قانون المرافعات علي هيئة المحكمـة أن         مرافعات، لم    ٢١٤وفقا لنص المادة    

تذكر في محضر الجلسة أو في الحكم الصادر عنها أن صحيفة الطعن جري إعلانها              
، وعليه إذا لم يرد بيان يؤكد علي تمام هذا الإعـلان            ٣لشخص الخصم أو في موطنه    

                                                
أسامة الملیجي، الأحكام والأوامر وطرق الطعن علیھا في ضوء قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار /د  1

 ١٧٠،  ص٢١٨، بند٢٠١٣ضة العربیة، النھ
 ٣١٣ ص ١ع  ٤٨ س ١٩٩٧/٠٣/١٠ جلسة ٦٠ لسنة ١٢٥٢٢الطعن رقم   2
إعلان   من قانون المرافعات أن یكون٢١٤/١مفاد نص المادة " تطبیقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن   3

نھ المذكرة  وعلى ما أفصحت ع-والمقصود بالموطن .... لشخص الخصم أو في موطنھ الأصلي الطعن
 ھو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني، وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن -الإیضاحیة 

 جلسة ٦٩ لسنة ٢٠٤٩الطعن رقم . (دون وصف توحید المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات
 )١٦٦ق  ٨٣١ ص ١ع  ٥٢ س ٢٠٠١/٠٦/٠٦



 

 ٩٥٤

للمطعون ضده، فالأصل أن اجراءات إعلان الطعن صحيحة مالم يقـدم المطعـون             
دليلاً علي عدم هذا الإعلان، أو أن هذا الإعلان لم يجري وفقا لما حددته المادة               ضده  
  . مرافعات٢١٤

 مـن قـانون     ٢١٤مؤدى نـص المـادة      " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن       
في الموطن المختار لا يكـون إلا فـي إحـدى حـالتين      إعلان الطعن المرافعات أن

 يكون في إحدى حالتين أولاهما إذا كان المـوطن    أولاهما إذا كان الموطن المختار لا     
المختار للمطعون ضده مبينا في ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليـه              
هو المدعى ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى مواطنه الأصلى، فـي غيـر                

 مـا  في الموطن المختار لأن الأصـل وعلـى   إعلان الطعن هاتين الحالتين لا يصح
 إعـلان الطعـن   جرى به جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن يكون

  .١"لشخص الخصم أو في موطنه الأصلى
  :ثانيا ـ بيانات صحيفة الطعن بالاستئناف 

يرفع الاستئناف بصحيفة تـودع قلـم كتـاب         "  مرافعات علي أن     ٢٣٠تنص المادة   
وضاع المقررة لرفع الـدعوى ويجـب ان   الاستئناف وفقاً للأ المحكمة المرفوع إليها
بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا  تشتمل الصحيفة على

  ".كانت باطلة
وفقا لنص المادة السابق، يرفع الطعن بالاستئناف بموجب صحيفة طعن تـودع قلـم              

ة علي بيانـات  كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، ويجب أن تشتمل هذه الصحيف   
معينة كبيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات التي يتقـدم بهـا             

  .٢الطاعن

                                                
، أیضا في نفس ٤٨ق  ٢٤٣ ص ١ع  ٤٦ س ١٩٩٥/٠١/٢٥ جلسة ٦٣  لسنة٥٠٦٤طعن مدني رقم   1

 من ٢١٤ وعلى ما جرى بھ نص الفقرة الأولى من المادة -إن الأصل " المعني، قضت محكمة النقض بأن 
في الموطن المختار لا  إعلان الطعن لشخص أو في موطنھ، وأن إعلان الطعن  أن یكون- قانون المرافعات 

 الموطن مبینا في ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون ضده ھو المدعى ولم یكن قد بین یكون إلا إذا كان ھذا
في الموطن  إعلان الطعن في صحیفة افتتاح الدعوى موطنھ الأصلى، وفى غیر ھاتین الحالتین لا یصح

 ).١٤٨٥ ص ٢ع  ٤٣ س ١٩٩٢/١٢/٣١ جلسة ٥٧ لسنة ٢٥٠٧الطعن رقم (المختار 
 ٦٣٨، ص٣٨٩، بند٢٠٠٢نون المرافعات، دار الجامعة الجدید، أحمد ھندي، أصول قا/ د 2



 

 ٩٥٥

من قـانون   230 من المقرر إعمالا للمادة" وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن 
أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتـاب المحكمـة المرفـوع إليهـا      المرافعات

ا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان           الاستئناف وفق 
  .١"الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة

 مرافعات لم توجب علي هيئة المحكمة أن تـذكر فـي محـضر              ٢٣٠إلا أن المادة    
ة أودعت قلـم  الجلسة أو الحكم بيانا يتضمن أن الاستئناف جري رفعه بموجب صحيف      

كتاب المحكمة المختصة، ومتضمنة البيانات التي حددتها المادة السابقة؛ لأن الأصـل            
  .٢أن اجراءات الطعن بالاستئناف صحيحة مالم يقم الدليل علي عكس ذلك

  :ثالثا ـ اجراءات الطعن بالنقض 
حدد قانون المرافعات الإجراءات المتبعة للطعن بالنقض بداية من اجـراءات رفـع             
الطعن، ومرورا بنظره بواسطة محكمة النقض، وانتهاءاً بالحكم الصادر سواء بقبول           

                                                
، أیضا في نفس المعني، ٢٥٣ق  ٧٠٧ ص ١ع  ٤٤ س ١٩٩٣/٠٦/١٧ جلسة ٥٩ لسنة ١٣٨٠الطعن رقم   1

أن إجراءات رفع الإستئناف  من قانون المرافعات 230 المقرر و إعمالاً للمادة" قضت محكمة النقض بأن 
 أن الدعوى ترفع - في قضاء ھذه المحكمة -ة لرفع الدعوى ، و كان المقرر تخضع لذات الأوضاع المقرر

 من ذات القانون بإیداع صحیفتھا قلم الكتاب حیث یتمثل علم المحكمة بھا و تنعقد الخصومة ٦٣وفقاً للمادة 
ة بإعتباره فیھا بتمام المواجھة بین طرفیھا ، و أنھ و لئن كان المشرع قدعنى بتنظیم إجراءات إعلان الصحیف

الوسیلة المثلى لإتمام المواجھة ، إلا أنھ في ذات الوقت یأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجھة و بالتالى 
إنعقاد الخصومة بغیر الإعلان بل أنھ إعتد بالعلم الیقینى كوسیلة لإنعقاد الخصومة في حالات كثیرة منھا ما 

ت من جواز توجیھ الطلبات العارضة و جواز التدخل  من قانون المرافعا١٢٦ ، ١٢٣نصت علیھ المادتان 
 من ذات ٢٣٧إنضمامیاً أو ھجومیاً شفاھة بالجلسة في حضور الخصم بغیر إعلان ، و ما أجازتھ المادة 

القانون بشأن رفع الإستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغیر إعلان ، ھذا إلى أنھ من غیر المقبول أن یعتد 
 الخصومة بالعلم الحكمى في الحالات التى تسلم فیھا ورقة الإعلان لغیر الشخص المراد المشرع بإنعقاد

إعلانھ ، و لا یعتد بعلمھ الیقینى ، و بالتالى فإنھ یتعین القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجھة بین طرفیھا 
الخصم أمام القضاء و متابعة سواء تحققت تلك المواجھة بالإعلان أو بالعلم الیقینى الذى یتمثل في حضور 

السیر في الدعوى و إبداؤه دفاعھ فیھا في الشكل و الموضوع على نحو یدل على إحاطتھ بموضوعھا و 
بالطلبات فیھا و بمركزه القانونى بین أطراف الخصومة و لما كان البین من الأوراق أنھ و إن كانت صحیفة 

إلا أنھ و إزاء مثولھ أمام المحكمة و مناقشة الحاضر معھ  - المستأنف علیھ -الإستئناف لم تعلن للطاعن 
موضوع الإستئناف و إبدائھ ما عنى لھ من دفوع و أوجھ دفاع یدل على إحاطتھ بموضوع الإستئناف و 

 ١٧٣٢الطعن رقم " (بالطلبات فیھ ، فإن خصومة الإستئناف تكون قد إنعقدت و یكون النعى على غیر أساس
 )٦٤٧ ص ١ع  ٤٠ س ١٩٨٩/٠٢/٢٧ جلسة ٥٢لسنة 

 ٥٢ لسنة ٢٤٠٣، الطعن رقم ٦٤٧ ص ١ع  ٤٠ س ١٩٨٩/٠٢/٢٧ جلسة ٥٢ لسنة ١٧٣٢الطعن رقم   2
 س ١٩٨٢/٠٦/٢٢ جلسة ٥٠ لسنة ٢٠٥٤، الطعن رقم ٧٨ق  ٣٥٧ ص ١ع  ٣٧ س ١٩٨٦/٠٣/٢٥جلسة 

 ١٤٤ق  ٨٠٧ ص ١ع  ٣٣



 

 ٩٥٦

الطعن أو رفضه، ومن هذه الاجراءات، اجراء المعارضة في تقـدير المـصروفات،        
  . والذي يقدم بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وليس بأي طريق أخر

 ١٩٤٤ لـسنة    ٩٠  من القـانون رقـم     ١٧وهو ما أشارت إليه صراحة نص المادة        
" الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي نصت على أنه             

، ..........يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسـوم الـصادر بهـا الأمـر              
وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير او بتقرير في قلـم الكتـاب    

  .......... ".لتاريخ إعلان الأمر في ثمانية الأيام التالية 
وحيث أن الطعن أقيم على سـبب واحـد         "وهو ما أخذت به محكمة النقض، فقضت        

ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفى بيان              
 ٦٣ذلك يقول أنه سلك في تظلمه الأصل العام فى رفع الدعاوى المقرر بنص المادة               

ون المرافعات وأقامه بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفقاً لـصحيح القـانون وإذ             من قان 
خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول تظلمه             

 .فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

 مـن قـانون المرافعـات أن     ٦٣وحيث إن هذا النعى سديد ذلك إن مفاد نص المادة           
فى رفع الدعاوى أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وقـد أفـصح              الأصل  

"  عـن أنـه      ١٩٦٨ لسنة   ١٣المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم        
ولئن كانت التشريعات الموضوعية هى مـوطن العـدل بمـضمونه وفحـواه فـإن               

لـى والأخيـرة    التشريعات الإجرائية هى آلية الطريق وأداة ذلـك أن الرسـالة الأو           
للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطيه ذلولا لعدل سـهل المنـال مـأمون               
الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون بـه حقـاً أو يـرد بـاطلاً          

وأنه تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً لـسبل التقاضـي رأى المـشرع توحيـد             ........" 
في رفع الدعاوى والطعون واختار في هـذا الـشأن          الطريق الذي يسلكه المتقاضي     

لما كان ذلـك    . اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب           
 بالرسـوم القـضائية     ١٩٤٤ لـسنة    ٩٠ من القانون رقم     ١٧وكان النص في المادة     

مقـدار  يجوز لذى الشأن أن يعارض فى  " ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه        



 

 ٩٥٧

،وتحصل المعارضة أمام المحضر عنـد إعـلان        ..........الرسوم الصادر بها الأمر   
أمر التقدير او بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتـاريخ إعـلان الأمـر                 

مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقـدير             .......... " 
لطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين       الرسوم القضائية بهذا ا   

 مـن قـانون     ٦٣دون أن يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذى أورده فى المادة             
المرافعات بحسبانه هو الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون ومتى تحقق ذلك فإنه             

د إعلان أمـر التقـدير أو     يستوى فى واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عن         
بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتـاب                 

 صحيفة انطوت على بيانات استهدف منها رفع        –فى الميعاد المقرر بدلاً من التقرير       
تظلمه إلى المحكمة المختصة للقضاء له بتعديل التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكـم               

دائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وأن أسبع علـى الـدعوى تكييفهـا الـصحيح               الابت
واعتبرها منازعة في مقدار الرسوم إلا أنه قضى بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت             
قلم الكتاب وليس بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير فإنـه       

  .١"يكون قد اخطأ في تطبيق القانون
مانا لعدم بطلان اجراء المعارضة، أخـذت محكمـة الـنقض بقرينـة صـحة               وض

 أن القانون   - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر  "الاجراءات في هذا المقام، مؤكداً أن       
التي تتخذ أمامها بما فيهـا المعارضـة فـي تقـدير      الأصل في الإجراءات قد جعل

  .٢"أي طريق آخرالمصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب، وليس ب
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 المصریة
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٨/٥/٢٠٠٢ق، جلسة ٦٢ لسنة ١٤٨ طعن مدني رقم  2

  المصریة 
لما كان " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٢٨/١١/٢٠٠١ق، جلسة ٦٣ لسنة ٤٤٨٧أیضا، طعن مدني رقم 

التي تتخذ أمامھا  الأصل في الإجراءات جعل) محكمة النقض(مة القانون وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحك
 ".دع قلم الكتاب ولیس بطریق آخربما فیھا المعارضة في تقدیر المصروفات أن تكون بصحیفة تو



 

 ٩٥٨

  :رابعا ـ توقيع محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض علي صحيفة الطعن
يرفع الطعن بصحيفة تـودع     " مرافعات علي أن     ٢٥٣تنص الفقرة الأولي من المادة      

أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام  قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى
  ....."....مقبول أمام محكمة النقض

ولم يورد قانون المرافعات التزاماً علي هيئة المحكمة بأن تذكر في محضر الجلـسة              
أو الحكم الصادر بياناً يؤكد علي أن توقيع المحامي علي صـحيفة الطعـن مقبـول                
المرافعة أمامها؛ لأن الأصل أن هذا التوقيع منسوب لمحامي مقبول للمرافعـة أمـام              

  .ل علي غير ذلكمحكمة النقض مالم يقدم الدلي
  من قانون المرافعات٢٥٣إذ كانت المادة " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن 

أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لـم     
تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامى على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح             

وقيع هو إفتراض صدوره مما نُسب إليه حتى يثبت العكـس،           وكان الأصل بالنسبة للت   
المحامى ..... لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ             

المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، ومن ثـم يكـون               
  .١" على خلاف ذلكالتوقيع المزيل به الصحيفة صادراً عنه خاصة وأنه لم يقم دليل

  :خامسا ـ تقديم الدليل علي وجه الطعن 
يحدد قانون المرافعات أوجه الطعن التي يجوز للطـاعن أن يـستند إليهـا للطعـن                

، ٢٤٨بالنقض، وهي الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله علي النحو الذي بينته المواد              
لمنصوص عليهـا   ، ولا يكفي أن يؤسس الطاعن طعنه علي أحد أوجه الطعن ا           ٢٤٩

قانوناً، بل يجب أن يقيم الدليل علي تحقق وجه الطعن؛ لأنه لا يقبـل وجـه الطعـن            
المفتقر للدليل عليه، وهو ما يؤكد علي أن تقديم الدليل علـي وجـه الطعـن أحـد                  

                                                
، ٧١٩، ص٥٧، مجموعة المكتب الفني السنة ١٩/١١/٢٠٠٦ق، جلسة ٧٦ لسنة ١٨١٧ طعن مدني رقم  1

  من قانون المرافعات٢٥٣النص في الفقرة الأولى من المادة "  بأن وفي نفس المعني قضت محكمة النقض
وإن أوجبت أن یرفع الطعن بصحیفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون 

ة فیھ ویوقعھا محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنھا لم تشترط لھذا التوقیع شكلاً معیناً وكان الأصل بالنسب
 جلسة ٧٣ لسنة ٦٤٢٥الطعن رقم . (للتوقیع ھو افتراض صدوره ممن نسب إلیھ حتى یثبت العكس 

 )٣٨ق  ٢١٩ص  ٥٦ س ٢٠٠٥/٠٢/٢٤



 

 ٩٥٩

الاجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض بحيث يناط بالخصوم تقديم الدليل علي مـا             
  . المواعيد التي حددها القانونيتمسكون به من أوجه طعن في

أيضا، أخذت محكمة النقض بقاعدة الأصل في الاجراءات أنها روعيت فـي نطـاق              
الاجراءات المتعلقة بتقديم الدليل علي وجه الطعن بالنقض، وهو ما جاء بـه حكمهـا     

 أن  – في قضاء هذه المحكمـة       –المقرر  "، فقضت بأن    ٢٠١٣ يناير   ١٤الصادر في   
اءات أنها روعيت، وأن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فـي           الأصل في الإجر  

الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من              
أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، لما كان ذلك، ولئن كان الطاعن قد قدم           

فيهـا محكمـة أول    والتي قـررت  ١١/١١/١٩٩٧صورة رسمية من محضر جلسة    
 ٢٣/١٠/١٩٩٧درجة حجز الدعوى للحكم إلا أنه لم يقدم صورة من محضر جلـسة      

والتي ورد فيها التقرير للوقوف عما إذا كانت قد أخطرت الخصوم من عدمه، كما لم               
يقدم رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من الحكم المحاج به حتى تستطيع المحكمـة              

 الطاعنة، بما يكون النعي سالف الـذكر بـشقيه       الوقوف على صحة الدفع المبدى من     
  .١"على غير أساس

 
 

الإجـراءات المتبعـة    ) ٤٨٦-٢٧٤المواد  (ينظم قانون المرافعات في الكتاب الثاني       
للتنفيذ الجبري للحكم القضائي، وسائر السندات التنفيذية الأخري بداية من اجـراءات            

حجز سواء كان حجز تنفيذي أم حجز تحفظي، مروراً بـإجراءات البيـع الجبـري      ال
للمال المحجوز عليه، وانتهاءاً بالإجراءات المتبعة لتوزيع حصيلة البيع الجبري علي           
الحاجزين، علاوة علي الإجراءات المتبعة لتحريك ورفع منازعة التنفيذ يستوي فـي            

  .٢أم منازعة التنفيذ الموضوعية) في التنفيذالإشكال (ذلك منازعة التنفيذ الوقتية 
                                                

، منشور علي الموقع ٢٠١٣-١- ١٤ تاریخ الجلسة - قضائیة ٨٠ لسنة - ٦٧٩٦ الطعن رقم - النقض المدني  1
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 ١٧، ص٦، بند٢٠١٢، دار النھضة العربیة، )٢٠٠٧ لسنة ٧٦قانون (التشریعیة 



 

 ٩٦٠

ولا شك أن اجراءات التنفيذ الجبري شأنها شأن اجـراءات رفـع ونظـر الـدعوي                
القضائية تخضع لذات القواعد الإجرائية المنظمة للقيام بها، كقاعدة أن الأصـل فـي              
 الاجراءات أنها صحيحة، أي أن الأصل العام أن اجراءات التنفيذ الجبري صـحيحة            

  .مالم يقوم الدليل علي غير ذلك
  :أولا ـ الأصل أن اجراءات الحجز القضائي صحيحة 

للحجز القضائي اجراءات تتباين تبعاً لطبيعة المال محل الحجز، وما إذا كان منقـول              
أم عقار، ووفقا للغرض من الحجز، وما إذا كان الغرض التحفظ علي المـال خـشية     

غرض بيع المال وتوزيـع حـصيلة البيـع علـي           ، أو ال  )الحجوز التحفظية (تهريبه  
  ).الحجوز التنفيذية(الحاجزين 

وقد حدد قانون المرافعات الإجراءات المتبعة في كل حجـز قـضائي، كـإجراءات              
الحجز التنفيذي علي المنقول، واجراءات الحجز التنفيذي علي العقـار، واجـراءات            

  .ز ماللمدين لدي الغيرالحجز التحفظي علي المنقول لدي المدين، واجراءات حج
والأصل العام أن اجراءات الحجز أيا كان نوعه صـحيحة، أي أنهـا تمـت وفقـا                 
للإجراءات التي حددها القانون مالم يقدم الخصم الدليل علي غير ذلك، وذلـك عـن               
طريق منازعة تنفيذ في اجراءات الحجز؛ لأنه الطريق الوحيـد للاعتـراض علـي              

  .اجراءات الحجوز القضائية
علي سبيل المثال، في نطاق اجراءات الحجز التنفيذي علي المنقول لـدي المـدين،              ف

الأصل أن معاون التنفيذ انتقل للمكان حيث توجد المنقولات مالم يقوم الـدليل علـي               
غير ذلك، والأصل أن معاون التنفيذ حرر محضر حجز متضمناً كافة البيانات التـي              

فعات مالم يقوم الدليل علي غير ذلك، أيـضا   من قانون المرا  ٣٥٣نصت عليها المادة    
الأصل العام أن إعلان المدين بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء صحيح مالم يقدم هـذا              
المدين الدليل علي أن هذا الإعلان أو التكليف بالوفاء لم يجري أصلا، أو تـم علـي               

  .نحو غير صحيح



 

 ٩٦١

لكاً للمدين المحجوز عليه، ومـن   كما أن الأصل العام أن المنقولات المحجوز عليها م        
يدعي غير ذلك يتحمل عبء اثبات ذلك، وذلك بمناسبة دعوي اسـترداد المنقـولات              

  .١المحجوزة
كذلك، في نطاق الحجوز التحفظية الأصل أن اجراءات توقيـع الحجـز التحفظـي              
صحيحة مالم يقدم الدليل علي غير ذلك، فالأصل صدور الأذن بتوقيع هذا الحجز من              

  .ضي المختص بإصداره مالم يثبت غير ذلكالقا
وفي نطاق الحجوز العقارية، الأصل أن اجراءات اعلان تنبيه نزع الملكية للمـدين،             

  .وتسجيله في الشهر العقار صحيحة مالم يقوم الدليل علي غير ذلك
  :ثانيا ـ الأصل أن اجراءات البيع الجبري صحيحة   

 المتبعة للبيع الجبري للمال المحجوز عليـه        أيضا، ينظم قانون المرافعات الإجراءات    
استناداً إلي أن الغاية من مباشرة اجراءات التنفيذ الجبري، والقائمة علـي حـصول              
الحاجز علي حقه الثابت في ذمة المحجوز عليه، ويقسم قانون المرافعات اجـراءات             

ل اجـراءات   البيع الجبري وفقا لطبيعة المال المراد بيعه جبراً لنوعين، النـوع الأو           
  .٢البيع الجبري للمنقول، والنوع الثاني اجراءات البيع الجبري للعقار

والأصل العام أن اجراءات البيع الجبري للمنقول أو العقار صحيحة، أي تمت وفقـا              
لصحيح القانون، إلا أنه يجوز للمحجوز عليه أن يقيم الدليل علي غير ذلك، أي تقديم               

  .الجبري تخالف القانونالدليل علي أن اجراءات البيع 
ويكون إقامة الدليل علي غير ذلك سواء في صورة منازعة في التنفيذ اعتراضاً علي              
اجراءات البيع الجبري للمنقول، أو في صورة الاعتراض علي قائمة شـروط بيـع              

  .العقار
  

                                                
، ٢٥٣، بند٢٠١٢أسامة الملیجي، موضوعات مختارة في خصومة تنفیذ الأحكام، دار النھضة العربیة، / د 1

 ٣١٩ص
أحمد ھندي، التنفیذ الجبري علي ضوء قانون المرافعات وتعدیلاتھ بالقانون / انظر اجراءات بیع المنقول، د 2

، وما بعدھا، أیضا، اجراءات بیع العقار، ٣١٧، ص١٠٨، بند٢٠١٦، دار الجامعة الجدیدة، ٢٠٠٧ لسنة ٧٦
  وما بعدھا٤٧٥، ص١٥٢نفس المؤلف، بند



 

 ٩٦٢

  :ثالثا ـ الأصل أن اجراءات المنازعة في التنفيذ صحيحة 
ن تبعا لما يريده المدعي من تحريك منازعة التنفيذ إلـي   تنقسم منازعات التنفيذ لنوعي 

ومنازعات التنفيذ الموضوعية، فإذا كان     ) الإشكال في التنفيذ  (منازعات التنفيذ الوقتية    
المدعي يريد وقف التنفيذ مؤقتاً، كانت منازعة التنفيذ منازعة وقتيـة، أمـا إذا كـان         

ذ أو بطلانها، كانت منازعة التنفيذ      المدعي يريد الوصول للحكم بصحة اجراءات التنفي      
  .١منازعة موضوعية

ويضع قانون المرافعات الاجراءات المتبعة لرفع وتحريك المنازعة التنفيذيـة سـواء        
في صورة دعوي قضائية ترفع بالطرق العادية والمعتادة في رفع الدعاوي، أم فـي              

  .صورة تقديم اشكال في التنفيذ شفاهة امام المحضر
ة الاجراء المتبع لتحريـك المنازعـة التنفيذيـة، فالأصـل العـام أن              أيا كان صور  

الاجراءات صحيحة مالم يقوم الدليل علي غير ذلك، فعلي سبيل المثال تقديم الـدليل              
علي أن منازعة التنفيذ الموضوعية تم تحريكها شفاهة أمام المحـضر، وبالمخالفـة             

  .ات التنفيذ الوقتية وحدهالقانون المرافعات الذي يقصر هذا الطريق علي منازع
 

 
  علي الاجراء المنعدم والاجراء التنظيمي

 :أولا ـ مدي سريان قرينة صحة الإجراءات علي الإجراء المنعدم 

الإجراء المنعدم هو كل إجراء معيب تصل فيه المخالفة حداً جسيماً بحيث ينتفي معها              
، فعلي سبيل المثال الأحكام الصادرة      ٢ان وجوده، فيصبح بدون وجود قانوني     أحد أرك 

، أو بدون توقيعه،    ) مرافعات ١٤٧/٢المادة  (من غير قاضٍ أو من قاضٍ غير صالح         
أو الصادرة من هيئة تتشكل من قاضيين بدلا من ثلاثة قـضاة، أو الـصادرة علـي                 

عدمة لأنها فقدت ركنـاً مـن       شخص متوفي قبل رفع الدعوي عليه، فهذه الأحكام من        

                                                
 ٧٨٨ات المدنیة للتنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، مرجع سابق، صأسامة الملیجي، الإجراء/ د 1
خیري البتانوني، نظریة الانعدام الإجرائي في قانون المرافعات، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة /د 2

 ١٦، ص٦، بند٢٠١٢



 

 ٩٦٣

أن يصدر الحكم من محكمة تتبع جهة قضائية، وأن يصدر فـي خـصومة،            (أركانها  
  ).وأن يكون مكتوباً

فمثل هذه الأحكام لا تعد أحكاماً في نظر القانون، ولا تخضع لقواعـد الطعـن فـي                 
الأحكام، فيجوز رفع دعوي أصلية ببطلان الحكم المنعـدم، كمـا يجـوز التمـسك               

نعدام عن طريق الدفع ببطلانه في أي دعوي يجري التمسك فيها بالحكم أو عـن               بالا
  .١طريق المنازعة في تنفيذه، فالحكم في هذه الأحوال يتجرد من أركانه الأساسية

والإجراء المنعدم ليس له وجود قانوني، بينما الإجراء الباطل له وجود قانوني ولكنه             
ناً من أركان وجوده، بينما الإجراء الباطل يفقـد         معيب؛ لأن الإجراء المنعدم يفقد رك     

شرطاً من شروط صحته، وهو ما يوجب التمييـز بـين مقومـات وجـود الحكـم                 
  .٢ومقتضيات الصحة

إذا كان نطاق قاعدة الأصل أن الإجراءات صحيحة واسـع، ويمتـد ليـشمل كافـة                
هذه القاعـدة تـشمل   التطبيقات المشار إليها سلفاً، إلا أنه يثور التساؤل عما إذا كانت            

الإجراء المنعدم أم لا، فهل يجوز التمسك بصحة الإجراء المنعدم مالم يقـوم الـدليل              
  علي العكس؟

إذا كانت غاية قرينة صحة الإجراءات هي الإبقاء علي الإجراء القـضائي الباطـل              
منتجاً لأثاره مالم يقوم الدليل علي غير ذلك، فإن الإجراء القـضائي المنعـدم يظـل             

  .جاً لأثاره القانونية أيضا مالم يقوم الدليل علي غير ذلكمنت
أي أن الأصل أن الحكم صدر عن شخص يعد قاضياً مالم يقوم الـدليل علـي غيـر       
ذلك، والأصل أن الحكم صدر عن قاضي لم يتوافر بشأنه سبب مـن أسـباب عـدم                 

لقاضي مالم  الصلاحية مالم يقوم الدليل علي غير ذلك، الأصل أن الحكم يحمل توقيع ا            
يقوم الدليل علي غير ذلك، والأصل أن الحكم صدر عن هيئة المحكمة مشكلة تشكيلاً              

  .صحيحاً مالم يقوم الدليل علي غير ذلك
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 ٩٦٤

أيضا، يجوز للخصم صاحب المصلحة تقديم دليله علي انعدام الإجراء سـواء عـن              
ه فـي أي  طريق رفع دعوي أصلية ببطلان الحكم المنعدم، أوعن طريق الدفع ببطلان         

  .دعوي يجري التمسك فيها بالحكم أو عن طريق المنازعة في تنفيذه
  :مدي سريان قرينة صحة الإجراءات علي الإجراءات التنظيمية 

الإجراء التنظيمي هو كل إجراء يقصد به تنظيم سير العمـل القـضائي، وضـمان               
يعـاد  ، وهو مـا يقتـرب مـن الم        ١تيسيره، ولا يترتب جزاء البطلان علي مخالفته      

التنظيمي، وهو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم، فلا يترتـب جـزاء علـى عـدم                 
الامتثال له، فعلي سبيل المثال لا يترتب عدم إرفاق المدعي بصحيفة دعـواه جميـع               

 مرافعات علي أنـه لا يجـوز   ٩٨المستندات المؤيدة لها أي بطلان، كما تنص المادة  
د يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجـاوز          تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واح      

  .فترة التأجيل ثلاثة أسابيع
لا تطبق قرينة صحة الإجراءات علي الإجراءات التنظيمية؛ لأنه لا يترتب بطـلان              
علي عدم مخالفتها للقول بأن الأصل أن الإجراء التنظيمي صحيح مالم يقوم الـدليل              

جراء باطل، فلا أثر لهذا الـبطلان  علي غير ذلك، ولو أثبت صاحب الشأن أن هذا الإ 
علي اجراءات الدعوي، ولا يرتب أي أثار كتلك التـي يرتبهـا الإجـراءات غيـر                

  .التنظيمية إذا ثبت بطلانها بعد ذلك
وبالتالي، لا يجوز الدفع ببطلان الإجراء التنظيمي، ولو كان التمسك بهذا الدفع سابق             

لا يجوز الطعـن علـي الحكـم        علي التمسك بأي دفع موضوعي في الدعوي، كما         
لمخالفة المحكمة لإجراء تنظيمي، ولو كان هذا الإجراء ثابت في الحكم أو محـضر              
الجلسة، وطُعن بالتزوير عليه، ففي مثل هذه الأحوال لا جدوي من التمسك بـبطلان              

  .الإجراء التنظيمي
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 ٩٦٥

 
 

  :مهيد وتقسيم ت
يتبع القضاء العادي محاكم متخصصة، أسند إليها المشرع مهمة الفصل في دعـاوي             
ومنازعات معينة تبعا لإجراءات قد تختلف عن نظيرها المتبع أمام سـائر المحـاكم              
العادية، فعلي سبيل المثال تختص محاكم الأسرة بمهمـة الفـصل فـي منازعـات               

 لـسنة   ١٠ من قانون محـاكم الأسـرة رقـم          ٣المادة  (ودعاوي الأحوال الشخصية    
، ووفقا لإجراءات معينة، كإجراء عرض الـدعوي علـي مكتـب تـسوية              )٢٠٠٤

 مـن قـانون     ٨-٥المـواد   (المنازعات الأسرية قبل عرضها علي الدائرة المختصة        
  .١)محاكم الأسرة

شرع ، فقد أسند الم   ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٠أيضا، المحاكم الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم       
لها مهمة الفصل في الدعاوي والمنازعات الاقتصادية المشار إليها بالمادتين الرابعـة            
والسادسة من هذا القانون وفقا لإجراءات معينة، كإجراء تحـضير الـدعوي غيـر              

  .٢ من ذات القانون٨الجنائية المنصوص عليه بالمادة 
فـي نطـاق    وقد أخذت محكمة النقض المصرية بقاعدة أن الاجـراءات صـحيحة            

الاجراءات المتبعة أمام القضاء المتخصص يستوي في ذلك قضاء محاكم الأسرة، أم            
  .قضاء المحاكم الاقتصادية

أيضا، طبقت محكمة النقض ذات القاعدة علي الإجراءات المتبعـة أمـام المحـاكم              
  .الجنائية، وهو ما سنوضحه في هذا المبحث علي النحو الأتي 

  رينة صحة الإجراءات أمام محاكم الأسرةالمطلب الأول ـ تطبيقات ق
  المطلب الثاني ـ تطبيقات قرينة صحة الإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية

                                                
بنظر جمیع مسائل ، تختص محاكم الأسرة دون غیرھا" من قانون محاكم الأسرة علي أنھ ٣ تنص المادة  1

صیة التي ینعقد الاختصاص بھا للمحاكم الجزئیة والابتدائیة طبقا لأحكام قانون تنظیم بعض الأحوال الشخ
  .........".٢٠٠ لسنة ١أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصیة الصادر بالقانون رقم 

ة لتحضیر تنشأ بكل محكمة اقتصادیة ھیئ"  من قانون المحاكم الاقتصادیة علي أنھ ٨تنص المادة   2
وتختص ھیئة التحضیر بالتحقق من استیفاء .............. المنازعات والدعاوي التي تختص بھا ھذه المحكمة

مستندات المنازعات والدعاوي ودراسة ھذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافھا، وإعداد مذكرة 
 .......".بطلبات الخصومة وأسانیدھم



 

 ٩٦٦

  المطلب الثالث ـ تطبيقات قرينة صحة الإجراءات أمام القضاء الجنائي
 

 
  : الأسرة صحيحاً أولا ـ الأصل أن تشكيل محكمة

تؤلـف  "  علـي أنـه      ٢٠٠٤ لسنة   ١٠ من قانون محاكم الأسرة رقم       ٢تنص المادة   
محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقـل بدرجـة رئـيس المحكمـة           

مـن هـذا    " ١٠"الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة          
يين الاجتمـاعيين والاخـر مـن الاخـصائيين         القانون خبيران أحدهما من الاخصائ    

وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من      . النفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء      
المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقـل بدرجـة رئـيس بمحـاكم              

ار ويعين الخبيـران المـش    . الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين       
اليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع               

  ".وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال
 وفقا لهذا النص، تتألف الدائرة الابتدائية من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علـي الأقـل               

دائرة الاسـتئنافية مـن ثلاثـة مـن         بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية، بينما تتألف ال      
المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقـل بدرجـة رئـيس بمحـاكم              

  .الاستئناف
إلا أن قانون محاكم الأسرة لم يوجب علي هيئة المحكمة أن تذكر الدرجة الوظيفيـة               
للقاضي سواء في محضر الجلسة أو في الحكم المنهـي للـدعوي؛ فبيـان الدرجـة                

  .ية للقاضي ليس من البيانات اللازمة لمحضر الجلسة أو الحكمالوظيف
ومع ذلك، الأصل أن هيئة المحكمة تم تشكيلها علي نحـو صـحيح تطبيقـا لقاعـدة       
الأصل أن الاجراءات صحيحة، مالم يقم الدليل علي غير ذلك، أي أن الطاعن قـدم               

وظيفية المنـصوص   الدليل علي أن هيئة المحكمة لم تتألف من قضاة بذات الدرجة ال           
  . من قانون محاكم الأسرة٢عليها في المادة 



 

 ٩٦٧

 مرافعـات، والتـي     ١٧٨ولا ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولي من المـادة             
توجب أن يتضمن الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة؛ نظرا لتبـاين مـسألة              

  .أسماء القضاة عن مسألة الدرجة الوظيفية لهم
  : سبق عرض النزاع علي مكتب التسوية ثانيا ـ الأصل
فـي غيـر دعـاوي الأحـوال       "  من قانون محاكم الأسرة علي أنـه         ٦تنص المادة   

. والـدعاوي المـستعجلة ومنازعـات التنفيـذ       . الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح     
والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشأن احدي مسائل الأحـوال              

ختص بها محاكم الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النـزاع إلـي مكتـب              الشخصية التي ت  
تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النـزاع           
وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمـادي فيـه             

  ".ظا علي كيان الأسرةوتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفا
لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلـي        "  من ذات القانون علي أنه       ٩كما تنص المادة    

في المسائل التي يجوز فيها الـصلح  . محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها  
دون تقديم طلب التسوية إلي مكتـب تـسوية المنازعـات الأسـرية             " ٦"طبقاً للمادة   
وللمحكمـة أن   ". ٨"ولي مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المـادة          المختص ليت 

تأمر بإحالة الدعوي إلي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقـاً لأحكـام هـذا               
  ".وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوي. القانون

 وفقا لنص المادتين السابقتين، يجب عرض دعاوي ومنازعات الأحـوال الشخـصية           
أولا علي مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل عرضها علـي الـدائرة المختـصة              
بنظرها بحيث يجب علي الأخيرة أن تأمر بإحالة الدعوي للمكتب المخـتص للقيـام              
بمهمة التسوية بدلا من القضاء بعدم القبول، إلا أن قانون محاكم الأسرة لـم يوجـب              

حضر الجلسة أو في الحكم يؤكـد علـي   علي هيئة المحكمة أن تذكر بيانا سواء في م 
  .سبق عرض النزاع علي مكتب تسوية المنازعات الأسرية



 

 ٩٦٨

ومع ذلك، لا يعني عدم ذكر هذا البيان عدم سبق عـرض النـزاع علـي المكتـب                  
المختص؛ إعمالا لقاعدة أن الأصل أن الدعوي سبق عرضها علي المكتب المخـتص        

  .مالم يقم الدليل علي غير ذلك
   :١صل نظر الدعوي في غير علانيةثالثا ـ الأ

  :رابعا ـ الأصل أن المحكمة عرضت الصلح في دعوي التطليق 
 بـشأن تنظـيم بعـض أوضـاع         ٢٠٠٠ لـسنة    ١ من القانون رقم     ١٨تنص المادة   

تلتـزم المحكمـة فـي      " واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن         
خصوم ويعد من تخلف عن حضور      دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي ال       

جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفي دعاوي الطلاق والتطليق              
لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز               
عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مـرتين علـي الاقـل               

  ".دة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوماتفصل بينهما م
وفقا للنص السابق، تلتزم محكمة الاسرة بعرض الصلح علي طرفي دعوي التطليق؛            
لأنه اجراء وجوبي يترتب علي عدم القيام به بطلان الحكم، فلا تملك المحكمـة إزاء               

 التزام المحكمـة  هذا الإجراء أدني سلطة تقديرية للحكم به من عدمه، وما يعضد ذلك     
بأن تورد بمحضر الجلسة ما يدل علي قيامها بالسعي للصلح بين الـزوجين، وبيـان              
الدور الذي قامت به في هذا الخصوص، وعليه لا يكفي اثبات أن المحكمة عرضـت          
الصلح، وإنما يتعين أن يتضمن الحكم قيام المحكمة بالسعي للصلح، وبيان ما صـدر              

  .عنها في هذا السبيل
النص علي المحكمة عند نظر الاعتـراض  " يقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن      وتطب

سواء تضمن طلباً بالتطليق أو أقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعـة              
أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوي وهو إجراء وجوبياً يترتب علي إغفاله بطلان             

قترن الاعتراض بطلب التطليق وجب     الحكم، فإذا ثبت للمحكمة أن للخصمان أبناء وأ       

                                                
 ٥٥ تفادیا للتكرار، أنظر ص  1



 

 ٩٦٩

عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عـن    
 .ثلاثين يوماً ولا تزيد علي ستين يوماً 

ويتعين علي المحكمة أن تضمن محاضر جلساتها ما يدل علي قيامها بالسعي للصلح              
 في هذا الخصوص فلا يكفي إثبات       بين الزوجين وبيان الدور الذي قامت به المحكمة       

أن المحكمة عرضت الصلح وإنما يتعين كما تقدم أن يتضمن الحكم قيـام المحكمـة               
بالسعي للصلح وبيان ما اتخذته في هذا السبيل إلا أنه يتعـين الإشـارة أيـضاً إلـي       
وجوب إعمال القاعدة القائلة بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن علي مـن              

وشرط عرض الصلح علي أطراف الـدعوي       .  مراعاتها إثبات ما يدعيه      يدعي عدم 
من الإجراءات الوجوبية التي يتعين علي المحكمة القيام بها وإثبات حصولها بمحضر            
الجلسة وإلا كان الحكم باطلاً ، إلا أنه إذا أقترن طلب الاعتراض بطلب تطليق فـلا                

 إلي الحكـم بـالتطليق أمـا إذا         موجب لاتخاذ إجراء عرض الصلح إلا حال الانتهاء       
قضت المحكمة برفض طلب التطليق فلا يبطل الحكم ثبوت تخلـف المحكمـة عـن               
عرض الصلح باعتبار أن هدف المشرع من ذلك الإجراء هو الحيلولـة دون فـصم               

  .١"عري الزوجية
  :خامسا ـ الأصل تبصير المحكمة للخصوم 

في اطار تهيئـة  -يكون للمحكمة " ٢٠٠٠ لسنة ١ من القانون رقم ٤وفقا لنص المادة    
تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم          -الدعوي للحكم 

اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين ويـتم النـدب مـن قـوائم الاخـصائيين                 
الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينـات              

 ".لاجتماعيةوالشئون ا

وفقا لنص المادة السابقة، تلتزم المحكمة بتبصير الخصوم بما يتطلبـه حـسن سـير               
الدعوي، ومنحهم أجلا لتقديم التقرير، وذلك خلال مدة أسبوعين، إلا أن القـانون لـم    
يلزم المحكمة بذكر بيان يؤكد قيامها بالتبصير سواء في محـضر الجلـسة أو فـي                

                                                
 ٢٠١٢/٠٧/١٠ جلسة ٧٣ لسنة ٣٠٨الطعن رقم   1
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، وللطاعن  ٤لمحكمة بصرت الخصوم وفقا لحكم المادة       الحكم، ومع ذلك الأصل أن ا     
  .أن يقيم الدليل علي عدم قيام المحكمة بواجبها المنصوص عليه قانوناً

  المطلب الثاني 
  تطبيقات قرينة صحة الإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية

  :الأصل أن تشكيل المحكمة الاقتصادية صحيحاً أولا ـ 
 بإنشاء المحاكم الاقتصادية تـشكيل      ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٠ون  حددت المادة الثانية من قان    

تشكل كـل دائـرة مـن الـدوائر         " الدوائر الابتدائية والاستئنافية، فنصت علي أنه       
الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتشكل كل دائرة مـن   

يكون أحـدهم علـي الأقـل    الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف     
  ".بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف

وفقا لنص المادة السابقة، تتشكل الدوائر الابتدائية من ثلاثة من الرؤسـاء بالمحـاكم              
الابتدائية وهو تشكيل خاص يخالف التشكيل العادي للمحاكم الجزئية والابتدائية قصد           

ة بما يتناسـب مـع أهميـة        به ضمان تمتع قضاة هذه المحاكم بقسط وافر من الخبر         
، إلا أن قانون المحاكم الأقتصادية لم يوجب علـي          ١وجسامة الأنزعة التي نيطت بها    

المحكمة أن تذكر في محضر الجلسة أو في الحكم الصادر بيانا يؤكد علـي تـشكيل                
الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية من القضاة الوارد ذكرهم في المادة الثانيـة مـن ذات              

  .نالقانو
ومع ذلك، الأصل أن تشكيل الدائرة الابتدائية صحيحاً، أي يتضمن ثلاثة من الرؤساء             
بالمحاكم الابتدائية مالم يقدم الطاعن دليلا علي أن الدائرة لم تتشكل علي النحو الوارد              
ذكره في المادة الثانية، وهو ذات ما يسري أثره علي تشكيل الدائرة الاستئنافية مـن               

محاكم الاستئناف علي أن يكون أحدهم علي الأقـل بدرجـة رئـيس       ثلاثة قضاة من    
بمحكمة الاستئناف، فالأصل أن تشكيل الدائرة الاستئنافية صحيحاً مالم يقـوم الـدليل          

  .علي غير ذلك

                                                
 تقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادیة ، مضبطة 1
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 ٨ثانيا ـ الأصل سبق عرض الدعوي علي هيئة التحضير المشار إليها في المـادة   
:  

 في نطاق الاجراءات المتبعـة أمـام        أخذت محكمة النقض بقرينة صحة الإجراءات     
المحاكم الاقتصادية، وخاصة اجراء تحضير الدعاوي غير الجنائيـة، والمنـصوص           

تنشأ بكل محكمـة اقتـصادية      "  من هذا القانون، والتي تنص علي أن         ٨عليه بالمادة   
هيئة لتحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيمـا عـدا            

  ........".لجنائية والدعاوي المستأنفةالدعاوي ا
مفاد نص المادة   " ، فقضت بأن    ٢٠١٣ فبراير   ٢٠وهو ما جاء به حكمها الصادر في        

 بإصدار قانون المحـاكم الاقتـصادية أن        ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٠الثامنة من القانون رقم     
المشرع أنشأ هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى في مرحلة تسبق طـرح موضـوع      

لى دوائر المحكمة الاقتصادية لنظره والفصل فيه، وأنه متى تـم تحـضير             النزاع ع 
القضية فصارت صالحة للمرافعة في موضوعها، فإن قاضى التحضير يحيلهـا إلـى        
إحدى دوائر المحكمة ويحدد لها جلسة فيها أمامها ما لم تكن الجلسة محددة من قبـل،   

قتصادية أن تورد في حكمها مـا       وأنه لم يرد بهذا القانون ما يوجب على المحكمة الا         
يفيد سبق عرض النزاع على هيئة التحضير قبل طرحه عليها، ومن ثم فإن على من               
يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم الدليل على عدم مرور الدعوى بمرحلة التحضير، ذلك             
أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفـت إقامـة         

لى ذلك، وإذ لم تٌقدم النيابة الدليل على أن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل              الدليل ع 
في النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير ، فإن الدفع المبـدى منهـا بـالبطلان      

  .١"يكون على غير أساس
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لأصل في الإجـراءات أنهـا صـحيحة فـي نطـاق            أخذت محكمة النقض بقاعدة ا    
الإجراءات المتبعة أمام القضاء الجنائي، وذلك في العديد من الأحكام الصادرة عنها،            
فعلي سبيل المثال الأصل أن جلسات المحاكمة كانت علنية، الأصـل صـدور الأذن              
بالتفتيش ممن يملك إصداره، الأصل حضور المتهم جلسات نظر الـدعوي، الأصـل        

ال المتهم عن الفعل المسند إليه، الأصل سماع المحكمة لشهادة الشهود، الأصل أن            سؤ
  :المحكمة أمرت بفض الأحراز في حضور المتهم ومحاميه، وذلك علي النحو الأتي 

  :أولا ـ الأصل أن جلسات نظر المحاكمة الجنائية علنية 
اضر الجلـسات أن    لما كان الثابت من مح    " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه       

الـصحة ولا يجـوز    الأصل في الإجراءات إجراءات المحاكمة كانت علنية ، وكان
الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلـسة أو الحكـم إلا بـالطعن                 
بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن إجراءات المحاكمة كانت غير علنية مـا                

اء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمـة ،          دام لم يتخذ من جانبه إجر     
ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد ، ولا يغير من ذلـك مـا يثيـره       
الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ؛ لأن ذلك لا يتنافى مع العلانيـة ؛ إذ    

  .١"إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول
  :لجلسات أمام محكمة الأحداث ثانيا ـ الأصل سرية ا

لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام  "  من قانون الطفل على أنه١٢٦تنص المادة 
محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيـز          

مما مفاده أن سرية جلسات المحاكمـة فـي   ..... " له المحكمة الحضور بإذن خاص     
وص أمام محكمة الأحداث فقط دون محكمة الجنايات التى تمت المحاكمة           نطاق مخص 

  .أمامها
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البين من محاضر جلـسات المحاكمـة أن        " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن       
 مـن   ١٢٦المدافع عن المتهم الطاعن لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المـادة             

وكان نص المادة المـشار  ،  روعيت أنها الأصل في الإجراءات وكان، قانون الطفل 
إليها قد حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم يـنص علـى جعـل                 
الجلسات سرية بإطلاق ولا يدعى الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة              

ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بمحاضر الجلـسات والأحكـام   ، الحضور قد حضر    
أصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى          عن علانية الجلسات ك   

  .١"ومن ثم فإن النعى على الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون يكون على غير سند، 
  :ثالثا ـ الأصل صدور الأذن بالتفتيش ممن يملك إصداره 

لما كان الحكم المطعـون فيـه قـد         " وهو ما أخذت به محكمة النقض، فقضت بأنه         
ى الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لتجهليه وخلوه من بيان            عرض إل 

لمـا  : " اختصاص وكيل النيابة المكاني وتوقيعه بتوقيع غير مقروء ورد عليه بقوله            
كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ولم يوجب القانون ذكر الاختصاص              

بة مصدره إذ العبرة في الاختصاص المكـاني لهـذا          المكاني مقروناً باسم وكيل النيا    
الأصل  الأخير إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة، وكان

حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، وكـان الثابـت    في الإجراءات
كيل النيابـة علـى   و... من مطالعة إذن التفتيش أنه صدر معنوناً باسم السيد الأستاذ          

ذات محضر التحري الذي طلب محرره الإذن بضبط المتهمـين وتفتيـشهما حـال              
وأذن مصدر الإذن بذلك حال ترددهما علـى دائـرة          .... ترددهما على دائرة مركز     

  .٢....."المركز
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  :رابعا ـ الأصل تلاوة رئيس المحكمة لتقرير التلخيص 
لما كان الثابت من الاطلاع على ديباجـة        " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه       

الأصل  الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى بمعرفة رئيس المحكمة ، وكان
الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محـضر   في الإجراءات

 ـ              ه لا  الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان فقدان تقرير التلخيص بعـد تلاوت
يبطل الإجراءات بعد صحة ، فإن ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يـودع                

 مـن قـانون   ٤١١ملف الدعوى بما يبطل الحكم لابتنائه على مخالفة حكـم المـادة         
فضلاً عن أنه لما كان الثابت مـن محـضر          . الإجراءات الجنائية لا يكون له محل       

 ما تضمنه تقرير التلخيص من بيان فـلا        جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على      
يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان                
عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة ، أن يوضحها في دفاعه ،                 

  .١"ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد
  :راءات ندب كاتب للتحقيق صحيحة خامسا ـ الأصل أن اج

لما كان ما يثيره الطاعنه بشأن استعانة وكيل انيابة المحقق          " قضت محكمة النقض بأنه     
 بكاتب تحقيق دون أن يفصح عن هويته أو الإسباب التى دعته إلى ندبه ، مردوداً بـأن 

 ـ الأصل في الإجراءات تص الصحة ويجوز في حالة الضرورة ندب كاتب التحقيق المخ
لتدوين محضر التحقيق ، وخلو محضر التحقيق من بيان الظروف التى دعت النيابة إلى     
ندب غير الكاتب المختص لا ينفى قيام الضرورة إلى ندب غيره وتقدير هذه الضرورة              
موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد أقـرت             

كانت الطاعنة لا تدعى أن محـضر التحقيـق لـم       سلطة التحقيق على هذا الإجراء ، و      
يتضمن بيانا بهوية الكاتب أو أن ما ورد بهذا المحضر يخالف الحقيقة فإن معناها فـي                

  .٢"هذا الصدد يكون غير قويم
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  :سادسا ـ الأصل اختصاص مأموري الضبط القضائي بتنفيذ إذن التفتيش 
قانون لم يشترط شكلا معينـا      لما كان ال  " وفي هذا الشأن، قضت محكمة النقض بأنه        

لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا وحـددا بالنـسبة         
إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختـصا مكانيـا              
بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه ، فإنه لا يعيـب الإذن عـدم                

لمأذون له بإجراء التفتيش ، ولا يقدح في صـحة التفتـيش أن ينفـذه أى         تعيين اسم ا  
. واحد من مأمورى الضبط القضائي المختصين ما دام الإذن لم يعين مأمورا بعينـه               

حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فإن  الأصل في الإجراءات وكان
فع ببطلان إذن التفتيش يكون قـد       الحكم المطعون فيه إذ استند إلى ذلك في رفض الد         

  .١"وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد
  :سابعا ـ الأصل حضور المتهم جلسات نظر الدعوي الجنائية 

الصحة ولا يجـوز   الأصل في الإجراءات" وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن 
جلسة أو في الحكم المطعون فيـه إلا بطريـق   الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر ال      

بالتزوير، وكان الطاعن يسلك هذا السبيل في شأن مـا أثبـت بمحاضـر جلـسات                
 الطـاعن   -المحاكمة المطعون فيه من عدم حضوره وحضور المتهم الثـانى فقـط             

  .٢"فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول_ الثانى 
  :م عن الفعل المسند إليه ثامنا ـ الأصل سؤال المته

 الأصل فـي الإجـراءات   من المقرر أن"وهو ما أخذت به محكمة النقض، فقضت 

الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم               
إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هـذا الـسبيل فـي                 

لسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطـاعن عـن الفعـل     خصوص ما أثبت بمحضر ج    

                                                
ء  الجز٤٧، مجموعة المكتب الفني السنة ١٥/٥/١٩٩٦ق، جلسة ٦٤ لسنة ١١٢٧٩ طعن جنائي رقم  1

، ١٢/١١/١٩٨٧ق، جلسة ٥٧ لسنة ٢٨٥٣، أیضا في نفس المعني الطعن الجنائي رقم ٦٥٠الأول، ص
 ٩٤٨، الجزء الثاني، ص٣٨مجموعة المكتب الفني السنة 

، القاعدة رقم ٤٥، مجموعة المكتب الفني السنة ٦/١٢/١٩٩٤ق، جلسة ٦٣ لسنة ٥٨٩٩ طعن جنائي رقم  2
 ١٠٩٢، ص١٧٢



 

 ٩٧٦

تهمة الإشتراك في   "المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه             
يكون غير مقبول هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عـن              "جريمة الزنا 

لا يترتب البطلان علـى  الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة و      
  .١"مخالفته

  :تاسعا ـ الأصل سماع المحكمة لشهادة الشهود 
الـصحة و لا   الأصل في الإجراءات لما كان"وهو ما قضت به محكمة النقض بقولها 

يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلـسة أو الحكـم إلا بطريـق الطعـن       
ك هذا السبيل في خـصوص مـا أثبـت          بالتزوير ، و كان الثابت أن الطاعن لم يسل        

بمحضر جلسة المرافعة من إكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لشهود الإثبـات          
، فإن الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى دون سماع الشهود مغـاير للواقـع و                

  .٢"يكون غير مقبول
  :محاميهعاشراً ـ الأصل أن المحكمة أمرت بفض الأحراز في حضور المتهم و

 الأصـل فـي الإجـراءات    من المقرر أن"وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن 

 سواء في محضر الجلـسة أو فـي         -الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت         
 إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل              -الحكم  

ة الأخيرة من أن المحكمة أمرت بفـض    في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافع      
الحرز في مواجهة الطاعن ومحاميه ودون اعتراض منهما، فإن الزعم بأن المحكمة             

  .٣"لم تقم بهذا الإجراء يكون غير مقبول
  
  

                                                
، الجزء الأول، ٤٤، مجموعة المكتب الفني السنة ١٦/٩/١٩٩٣ق، جلسة ٦٢لسنة  ٦٦٥٦ طعن جنائي رقم  1

، مجموعة ١٠/٣/١٩٨٠ق، جلسة ٤٩ لسنة ١٣٠٠، أیضا في نفس المعني الطعن الجنائي رقم ٧٢٦ص
 ٣٥٤، ص٦٥، القاعدة ٣١المكتب الفني السنة 

، القاعدة رقم ٤٢ني السنة ، مجموعة المكتب الف٩/١٢/١٩٩١ق، جلسة ٦٠ لسنة ١٠٩٧١ طعن جنائي رقم  2
، ٢٧/١٠/١٩٨٥ق، جلسة ٥٥ لسنة ٢٤٥٥، أیضا في نفس المعني الطعن الجنائي رقم ١٣٠٧، ص١٨١

 ٩٣٥، ص١٧٠، القاعدة رقم ٣٦مجموعة المكتب الفني السنة 
، الجزء الأول، ٤١، مجموعة المكتب الفني السنة ٥/٢/١٩٩٠ق، جلسة ٦٩ لسنة ١٥٠٦٩ طعن جنائي رقم  3

 ٢٦٧ص



 

 ٩٧٧

 
 

  :تمهيد وتقسيم 
حكـم لنـوعين،    تنقسم الإجراءات القضائية من حيث ثبوتها في محضر الجلسة أو ال          

النوع الأول الإجراءات الثابتة بمحضر الجلسة أو الحكم، والنوع الثاني الإجـراءات            
وتتباين ألية إثبات عدم صحة هذه الإجـراءات     . غير الثابتة بمحضر الجلسة أو الحكم     

وفقا لما إذا كانت مدونة في محضر الجلسة أو الحكم، أم لم تدون في هذا المحـضر                 
  .أو الحكم

ن الإجراء ثابت بمحضر الجلسة أو الحكم، فلا يجوز إثبات عـدم صـحته إلا            فإذا كا 
بطريق الطعن بالتزوير، أما إذا لم يكن الإجراء ثابت بمحضر الجلـسة أو الحكـم،               

  :فيجوز إثبات عدم صحته بأي طريق من طرق الإثبات، وذلك علي النحو الأتي 
   الحكمالمبحث الأول ـ الإجراءات الثابتة بمحضر الجلسة أو

  المبحث الثاني ـ الإجراءات غير الثابتة بمحضر الجلسة أو الحكم
 

 
  :تمهيد وتقسيم 

لم يورد قانون المرافعات بيانا بالإجراءات التي يجب ذكرها في محضر الجلسة علي             
 ومـا بعـدها حـددت البيانـات         ١٧٦غرار التنظيم القانوني لبيانات الحكم، فالمواد       

التي يجب علي المحكمة إيراد ذكرها في الحكم الصادر عنها، كالبيـان            ) الإجراءات(
الخاص بأسماء القضاة الذين نظروا الدعوي، والبيـان الخـاص بوقـائع الـدعوي              
والأسباب، والبيان الخاص بتوقيع رئيس المحكمة علـي نـسخة الحكـم الأصـلية،              

  .ت الأخريوغيرها من البيانا
التي قد يرد ذكرها في ورقة      ) الإجراءات(وهو ما يوجب التعرض بالدراسة للبيانات       

محضر الجلسة، ونظيرها الواجب إيراده في ورقة الحكم القضائي، وذلك علي النحو            
  :الأتي



 

 ٩٧٨

  المطلب الأول ـ الإجراءات القضائية الثابتة بمحضر الجلسة
  لثابتة بالحكمالمطلب الثاني ـ الإجراءات القضائية ا

  المطلب الثالث ـ الطعن بالتزوير
 

 
  :ماهية محضر الجلسة 

محضر الجلسة هو الورقة التي يجري تحريرها بمعرفة موظف عام مختص يطلـق             
فـة  ، أو كاتب الجلسة، وتتضمن هـذه الورقـة كا         )السكرتير(عليه تعبير أمين السر     

الوقائع التي تجري في الجلسات التي تعقدها المحكمة لسماع ونظر الدعاوي بداية من             
الجلسة الأولي حتي تاريخ الجلسة المحددة لصدور الحكم المنهي للـدعوي، والأوراق   
التي قدمت لهيئة المحكمة، وما يكون قد صدر عنها من قرارات، وبـصرف النظـر            

ت المحكمة انعقادها بصفة سرية، فلا يمنع سـرية      عما إذا كانت الجلسة علنية أم قرر      
  .١الجلسات حضور أمين السر لتدوين وقائع هذه الجلسات في ورقة محضر الجلسة

يجب أن يحضر مع القاضـي فـي        " من قانون المرافعات تنص علي أنه        ٢٥فالمادة  
الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا            

، ولذلك، محضر الجلسة ورقة رسمية نظـراً لتحريرهـا بمعرفـة            "ن العمل باطلا  كا
موظف عام مختص، ويجري توقيعها من رئيس الدائرة وأمـين الـسر، ولا يجـوز               

  .الإدعاء بمخالفة الثابت بها إلا بطريق الإدعاء بالتزوير
  :دور محضر الجلسة بوجه عام   

لسة من اجراءات، كمـسألة حـضور       لمحضر الجلسة دور لاثبات ما يجري في الج       
وغياب الخصوم، والأوراق التي تقدم لهيئة المحكمة، والإجراءات أو القرارات التـي         

وهو ما أبانـت    . تأمر بها هيئة المحكمة، ومسألة علانية الجلسات المنعقدة من عدمه         
الأصل في   أن- في قضاء هذه المحكمة -المقرر " عنه محكمة النقض، فقضت بأن 

أنها روعيت وعلي من يدعي أنها خولفت إقامـة الـدليل، وأن محاضـر     اءاتالإجر
                                                

 ١٩٨٠/٢/١٤ ق ، جلسة ٤٩ لسنة ١٦٢٨ الطعن رقم  1



 

 ٩٧٩

 ٢٩/٤/١٩٩٥الجلسات أعدت لإثبات ما يجري فيها، وكان البين من محضر جلـسة             
أمام محكمة الاستئناف عدم مثول الطاعن أو وكيله بها ولم يقدم الطاعن دليلاً علـى               

  .١"ر أساسخلاف ذلك، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غي
المقرر ـ وعلى ما جرى به قـضاء هـذه    " وهو ما قضت به محكمة النقض بقولها 

المحكمة ـ أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فـلا   
التى يلزم إثباتها في  إجراءات الجلسة يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من

  .٢"محضرها أو في مدونات حكمها
من المقرر أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعـدو         "أيضا، قضت محكمة النقض بأن      

أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليهـا إجـراء مـن        
إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمهـا ، و               

بابه أن الختم الوارد فى السند منسوباً إلى        لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أس        
المطعون ضدها قد إصطنع فى تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد إطـلاع              
المحكمة عليه و فحصه، و كان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحـضر الجلـسة أو     
 بأى محضر آخر أو بمدونات الحكم، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيـت و              

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢٠٠٠ فبرایر ٧ق، جلسة ٦٥ لسنة ٣٨٦ طعن مدني رقم  1

 :المصریة
، الجزء الأول، رقم ٤٤، مجموعة المكتب الفني السنة ٤/٢/١٩٩٣ق، جلسة ٥٩ لسنة ٢٢٠ طعن مدني رقم  2

، مجموعة المكتب الفني ٦/٥/١٩٨٤ق، جلسة ٥٠ لسنة ٨٥٢ا الطعن المدني رقم ، أیض٥٠٢، ص٨٤القاعدة 
من المقرر في " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ١١٨١، ص٢٢٦، الجزء الاول ، رقم القاعدة ٣٥السنة 

قضاء ھذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزویرھا لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا یعتبر الأمر 
التى یلزم إثباتھ في محضرھا و بالأحرى في مدونات  إجراءات الجلسة الإطلاع علیھا إجراء منبضمھا و 

، ٣٣، مجموعة المكتب الفني السنة ١٤/١٢/١٩٨٢ق، جلسة ٤٩ لسنة ١٠٢١، أیضا الطعن رقم "حكمھا
المدعى من المقرر أن الأوراق " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ١١٥٣، ص٢٠٨الجزء الثاني، رقم القاعدة 

إجراءات  بتزویرھا لا تعدو أن تكون من أوراق القضیة فلا یعتبر الأمر بضمھا و الإطلاع علیھا إجراء من
و بالأحرى في مدونات حكمھا ، و لما كان الحكم المطعون فیھ قد أورد  التى یلزم إثباتھ في محضرھا الجلسة

ضدھا قد إصطنع في تاریخ لاحق للتاریخ المعطى في أسبابھ أن الختم الوارد في السند منسوباً إلى المطعون 
للسند مما یفید إطلاع المحكمة علیھ و فحصھ ، و كان ھذا الإجراء مما لا یلزم إثباتھ بمحضر الجلسة أو بأى 
محضر آخر أو بمدونات الحكم ، و كان الأصل في الإجراءات أنھا روعیت و على من یدعى خلاف ذلك أن 

 یقدم الدلیل على أن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزویره فإن نعیھ بذلك یكون و كان الطاعن لم. یثبتھ 
 ".على غیر أساس



 

 ٩٨٠

و كان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمة         . على من يدعى خلاف ذلك أن يثبته        
  .١"لم تطلع على السند المدعى بتزويره فإن نعيه بذلك يكون على غير أساس

  :ـ دور محضر الجلسة في كشف الأخطاء المادية 
 ـ       ازت قد تشوب ورقة الحكم بعض الأخطاء المادية أو الأخطاء الكتابيـة، والتـي أج

تتولى المحكمة تصحيح مـا     " من قانون المرافعات تصحيحها، فذكرت       ١٩١/١المادة  
أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقـاء   يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية
غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هـذا   نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من
  ".هو ورئيس الجلسة عهالتصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوق

  
فقد يكون لمحضر الجلسة دوراً في كشف هذه الأخطـاء الماديـة، ومعاونـة هيئـة             
المحكمة في تصحيحها، فعلي سبيل المثال بيان حضور الخصوم الجلسات، وخاصـة            

فقد يثبت محـضر الجلـسة أن       . جلسة النطق بالحكم لتحديد لحظة بدء ميعاد الطعن       
النطق بالحكم، كما حضر محام وأبدي دفاعه عنـه  الطاعن حضر بشخصه في جلسة     

بالجلسة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه وقد تم توصيفه بأنه حضوري يكون قـد              
، ولا ينال من ذلك ما ورد بديباجة الحكم بأن الطاعن لم يحضر             ٢أصاب حقيقة الواقع  

جلسة النطق بالحكم، إذ لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مـادي كـشف عنـه محـضر                  
  .٣الجلسة

  

                                                
، الجزء ٣٣، مجموعة المكتب الفني السنة ١٤/١٢/١٩٨٢ق، جلسة ٤٩ لسنة ١٠٢١ طعن مدني رقم  1

لفني السنة ، مجموعة المكتب ا٤/٢/١٩٩٣ق، جلسة ٥٩ لسنة ٢٢٠، أیضا طعن مدني رقم ١١٥٣الثاني، ص
المقرر ـ وعلى ما جرى بھ "، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٥٠٢، ص٨٤، الجزء الأول، رقم القاعدة ٤٤

فلا یعتبر الأمر  أوراق القضیة قضاء ھذه المحكمة ـ أن الأوراق المدعى بتزویرھا لا تعدو أن تكون من
، " في محضرھا أو في مدونات حكمھابضمھا والاطلاع علیھا إجراء من إجراءات الجلسة التى یلزم إثباتھا

، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٣/٣/١٩٧٢ق، جلسة ٣٧ لسنة ٢١٢أیضا في نفس المعني الطعن المدني رقم 
 ٤٣٩، ص٧٠، الجزء الأول، رقم القاعدة ٢٣

، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة ٢/٦/١٩٦٩ق، جلسة ٣٩ لسنة ٦٤٩ طعن رقم  2
: 

، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة ٢/٦/١٩٦٩ق، جلسة ٣٩ لسنة ٦٤٩طعن رقم   3
: 



 

 ٩٨١

  :خصائص محضر الجلسة  
  :ـ محضر الجلسة وحدة واحدة ١

محضر الجلسة وحدة واحدة لا فرق بين المتن والهامش من حيث ما يثبته أمين السر               
من بيانات في هامش المحضر، فقد تشتمل هذه البيانات علي تعديل للبيانـات الثابتـة        

يثبته أمين الـسر فـي هـامش        بمتن المحضر، أو تصحيحاً لها، وبناء علي ذلك، ما          
المحضر يكون صحيحاً، وبصرف النظر عن توقيع القاضي عليه من عدمـه، فـإذا              
كان يلزم توقيع رئيس الدائرة وأمين السر علي محضر الجلسة، فإنه لا يلزم توقيـع               

  .١القاضي علي ما يثبته أمين السر في هامش المحضر
مش المحضر بمثابة تصحيح لما دونه      علاوة علي ذلك، يعد ما يثبته أمين السر في ها         

من خطأ في متن ذات المحضر، ودون الحاجة لتوقيع القاضي علي هـذا التـصحيح              
طالما ما أجراه أمين السر من تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركاً لسهو وقع منـه،               
وإذا كان عدم توقيع القاضي علي محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان، فإنه مـن               

ي لا يجوز النعي بالبطلان علي تصحيح أمين السر لمحـضر الجلـسة دون              باب أول 
  .٢الرجوع لرئيس الدائرة

أيضا، لا يجوز اثبات ما يخالف الوارد بهامش المحضر إلا بطريق الطعن بـالتزوير             
شأنه في ذلك شأن البيانات الوارده في متن ذات المحضر استنادا إلي وحدة الشخص              

  .٣محضر، وهو أمين السرالقائم علي تحرير هذا ال
  :ـ حجية محضر الجلسة ٢

لمحضر الجلسة حجية بما ورد فيه من بيانات شأنه في ذلك شأن الحجية التي تثبـت                
للبيانات التي يشتمل عليها الحكم القضائي طالما لم يجر تصحيحاً لما اشـتمل عليـه               

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ٢٠/٣/١٩٧٢ق، جلسة ٤٢ لسنة ٥٧الدائرة الجنائیة طعن رقم  1
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 ٩٨٢

، وتحـول   ، إلا أن حجية الحكم القضائي صفة تثبت لـه         ١المحضر بالطريق القانوني  
دون تجديد ذات النزاع مرة أخري أمام ذات المحكمة القـضائية أو أمـام محكمـة                
أخري، وإلا تم الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها، أما حجية محـضر    
الجلسة فهي ذات الحجية التي تثبت للبيانات التي يتضمنها أي محرر رسمي، وهـي              

ة موظف عام مخـتص، وبالتـالي لا يجـوز          المحررات التي يجري تحريرها بمعرف    
  .الإدعاء بمخالفة بيانات محضر الجلسة أو انكارها إلا بطريق الطعن بالتزوير

أنه خـلا   محضر الجلسة لما كان البين من" وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن 
 وكان  – خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم        –من طلب سماع شهود الإثبات      

المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ، وأن محضر جلسة المحاكمة يكتـسب       من  
حجيته بما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانونى ، فإن مـا       
ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له               

  .٢"محل
كان البين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة        لما  " كما قضت ذات المحكمة بأنه      

لمـا  . أول درجة أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المنقولات موضوع الدعوى              
كان ذلك ، وكان الطاعن وإن لم يعاود إثارة هذا الدفاع أمام المحكمة الاسـتئنافية إلا              

طوراً بـأوراق   أنه وقد أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية ، أصبح واقعـاً مـس            
الدعوى ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه ، وكان هذا الـدفاع علـى                
الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيـث          
إذا صح لتغير وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن بفحـواه وتقـسطه                 

ه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن حكمها يكـون معيبـاً بالقـصور               حقه وتعنى بتحقق  
  .٣"فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢/٦/١٩٦٩ق، جلسة ٣٩ لسنة ٦٤٩ طعن جنائي رقم  1
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 ٩٨٣

  :ـ يكون التدوين بمحضر الجلسة بناء علي طلب الخصوم ٣
يجوز للخصم أن يطلب من هيئة المحكمة أن تثبت ما يهمه من طلبات وأوجه دفـاع                

 ١٧٨، وهذا علي خلاف الحكـم الـذي حـددت المـادة             ودفوع في محضر الجلسة   
مرافعات البيانات التي يجب علي المحكمة أن تثبتها فيه، فلا يجوز للخصم أن يطلب              
من المحكمة أن تثبت ما يهمه في الحكم الصادر عنها؛ لأن هذا الحكـم هـو قـرار                  

أحـد  ، فإذا كـان يهـم       ١المحكمة المبين لوجه نظرها في الدعوي المعروضة عليها       
الخصوم اجراء ما، ويريد اثباته بمحضر الجلسة، فهو الذي عليه أن يطلب صـراحة              
اثباته به، فلا تقرر المحكمة اثبات هذا الاجراء بمحضر الجلسة مـن تلقـاء نفـسها،         

  .وإنما يكون بناء علي طلب من الخصم صاحب المصلحة في ذلك
 مسألة عـدم تـدوين دفاعـه        وبالتالي إذا لم يفعل الخصم ذلك، فلا يجوز له أن يثير          

بالتفصيل في محضر الجلسة أمام المحكمة الأعلي درجة، ومن ثم لا يقبل منه القـول      
، ٢بأن المحكمة لم تمكن الدفاع عن الطاعن من اثبات تمسكه بسماع شـهود الاثبـات       

ولذلك ترفض محكمة النقض الطعون القائمة علي اغفال المحكمة المطعـون علـي             
الخصوم بالتفصيل في محضر الجلسة اذا ثبت عدم طلب الخـصم  حكمها تدوين دفاع    

ذلك، وهو ما تطلق عليه محكمة النقض أنه لا يعيب الحكم أن يكون دفـاع الخـصم                
  .٣غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة

 كذلك، الطلبات العارضة والدفوع الموضوعية والإجرائية والدفع بعدم القبول التـي           
دون أن يقدم بها مذكرة مكتوبة، لا يجوز للمحكمة أن تعـول            تقدم شفاهة في الجلسة     

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢١/٢/١٩٦٦ق، جلسة ٣٦ لسنة ٩٣ طعن جنائي رقم  1

 :المصریة 
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٣/٦/١٩٦٣ق، جلسة ٣٣ لسنة ٣٢ طعن جنائي رقم  2

  المصریة
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ١٥/١٢/١٩٥٨ق، جلسة ٢٨ لسنة ١٣٠٠أیضا، طعن جنائي رقم 

  :النقض المصریة 
 روعیت، فلا یعیب الحكم أن یكون دفاع المتھم غیر المحاكمة اعتبار أنھا الأصل في إجراءات" وفیھ، قضت 
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 ٩٨٤

عليها في حكمها إلا إذا أثبت في محضر الجلسة، فإذا أبدي الخصم شفاهة في الجلسة               
دفعا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ولم يثبت هذا الدفع فـي محـضر                

، فـلا يجـوز     الجلسة كما لم يتمسك به في مذكرة مكتوبة أو في صـحيفة مودعـة             
للمحكمة بحث هذا الدفع أو التعويل عليه لأن الأوراق خلت مما يفيد تمسك الخـصم               

  .بهذا الدفع
وتبرز أهمية الاثبات في محضر الجلسة من حيث تمكين الخصم مـن الالمـام بمـا                
أغفلت المحكمة الرد عليه، وبالتالي بيان ما إذا أخلت المحكمة بحقوق الـدفاع مـن               

لطعن علي الحكم لاخلال المحكمة بحقوق الدفاع يتوقف علي طلـب           إلا أن ا  . ١عدمه
الخصم صراحة اثبات ما يهمه في محضر الجلسة، فالاثبات في محضر الجلـسة لا              
يجري بقرار المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما لابد أن يكون رداً علي طلب تقـدم بـه                 

  .الخصم
نه لا يعيب الحكم خلو محضر      من المقرر أ  " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه       

الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحه إثباتـه فـي     
حجـز   هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبـل 

أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفـة فـي طلـب     الدعوى للحكم
بأنها طلبـت أن   حكم ، وإذ كانت الطاعنة لم تذهب إلى الادعاءمكتوب قبل صدور ال

تثبت بمحضر جلسة المحاكمة دفاعها أو أنها تقدمت بطلب سجلت فيه على المحكمـة      
مصادرة حقها في الدفاع ، وكانت أسباب الطعن قد خلت البتة من أية إشـارة إلـى                 

ة على الحكم في هذا     سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد ، فإن منعى الطاعن          
  .٢"الصدد لا يكون له محل
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 ٩٨٥

وبناء عليه، على الطاعنين إن كان يهمهم ما أدعوا به من مصادره حقهم في الـدفاع               
أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يـسجلوا   قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم

 أمام محكمـة    عليها هذه المخالفة فيطلب صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد           
النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعى علـى               

  .١الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله
  :ورقة الحكم تكمل ورقة محضر الجلسة 

استقرت محكمة النقض في قضائها الصادر عنها علي أن ورقة الحكم الـصادر فـي      
ة في شأن اثبات اجراءات نظر الـدعوي سـواء    الدعوي تعتبر متممة لمحضر الجلس    

تلك التي يقوم بها الخصوم أم تأمر بها هيئة المحكمة، أي أن ورقة محضر الجلـسة                
هي الورقة التي يجب الرجوع إليها أولا لاثبات اجراءات نظر الدعوي تأسيساً علـي            

 المحكمة  وظيفتها الجوهرية القائمة علي اثبات ما يجري من وقائع وقرارات تأمر بها           
  .أثناء نظرها للدعوي حتي صدور الحكم المنهي لها

وإذا تبين أن محضر الجلسة أغفل ذكر أحد الوقائع أو الاجراءات التي أمـرت بهـا                
المحكمة، فإنه يجب الرجوع في مثل هذه الأحوال لحكم المحكمة المنهي للدعوي، فلا             

ي بيانات تتعلق بالإجراء    يجوز الرجوع لورقة الحكم إلا إذا خلا محضر الجلسة من أ          
، فقضت  ٣/٣/١٩٨٨القضائي، وهو ما أخذت به محكمة النقض بحكمها الصادر في           

من المقرر أن ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبـات إجـراءات              " بأن  
أنها روعيت و من ثم فلا يجوز للطـاعن أن   الأصل في الإجراءات المحاكمة، و أن

 تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هـو مـا لـم              يجحد ما أثبته الحكم من    
  .٢"يفعله

                                                                                                                         
 لسنة ٦٠٩٦٨الطعن رقم . (ت الرد یكون على غیر أساس لنظرھا أمام دائرة أخرى أو التأجیل لاتخاذ إجراءا

ق، جلسة ٨٢ لسنة ٦٤٧٥، أیضا الطعن الجنائي رقم ٦٧ق  ٥١٤ص  ٤٩ س ١٩٩٨/٠٤/١٢ جلسة ٥٩
 ٦٥، مجموعة المكتب الفني السنة ١/١/٢٠١٤
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ة من لما كان ما یثیره الطاعن عن خلو جلسة المحاكمة الإستئنافی" النقض المصریة، وفیھ قضت المحكمة بأنھ 



 

 ٩٨٦

أيضا، إذا أثبت الحكم تمام الاجراء، فإن عدم الإشارة بمحضر الجلسة لتلاوة أقـوال              
الشاهد لا يبرر في حد ذاته القول ببطلان الاجراءات طالما أن الخصم لم يجحد مـا                

ن الإجراءات التي لم يثبتهـا محـضر        ، وهو ما يعني أ    ١أثبته الحكم بالطعن بالتزوير   
الجلسة وأثبتها الحكم، لا يجوز اثبات عكسها إلا بالادعاء بالتزوير، وبمفهوم المخالفة            
الإجراءات التي أثبتها محضر الجلسة ولم يثبتها الحكم، لا يجوز الادعاء بما يخالفهـا     

حضر الجلسة  إلا بطريق الطعن بالتزوير، فليس بالضرورة أن يثبت كل من الحكم وم           
كافة الإجراءات التي باشرها الخصوم أو أمرت بها المحكمة، وإن كل لا يوجـد مـا         

  .يمنع ذلك
  :التعارض بين ورقة الحكم ومحضر الجلسة 

قد يقع تعارض بين ورقة الحكم ومحضر الجلسة، وذلك فيما يتعلق بالبيانـات التـي               
 ـ         ي تنظرهـا المحكمـة، أو    يتضمنها كل منهما سواء كانت بيانات تتعلق بالدعوي الت

بيانات تتعلق بالخصوم أطراف هذه الدعوي، أو بيانات تتعلق بالأوراق والمـستندات            
المقدمة منهم لهيئة المحكمة، أو بيانات تتعلق بالإجراءات التـي أمـرت بهـا هيئـة          
المحكمة، وهو ما قد يؤدي لتضارب بين ورقة الحكم ومحضر الجلـسة ممـا يثيـر                

ا يقدم علي الأخر، فهل ورقة الحكم الصادرة عن هيئة المحكمة           التساؤل عن أي منهم   
، أم يحـدث    )أمـين الـسر   (تقدم علي محضر الجلسة المحرر بواسطة كاتب الجلسة         

  العكس؟
أجابت محكمة النقض علي هذا التساؤل، وقررت أنه اذا تعارضـت ورقـة الحكـم               

ا، فإن العبرة بما أثبته     ومحضر الجلسة فيما يتعلق بالبيانات التي قد يتضمنها كل منهم         

                                                                                                                         
إثبات تلاوة تقریر التلخیص مردوداً بما ھو مقرر من أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن 

أنھا روعیت و من ثم فإنھ لا یجوز للطاعن أن یجحد ما أثبتھ  الأصل في الإجراءات أن إجراءات المحاكمة
فعلھ فیكون ما یثیره في ھذا الصدد غیر الحكم من تلاوة تقریر التلخیص إلا بالطعن بالتزویر و ھو ما لم ی

  ".مقبول
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ٧/١١/١٩٧٧ق، جلسة ٤٧ لسنة ٦٥١أیضا، الطعن الجنائي رقم 

من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن "النقض، وفیھ قضت محكمة النقض بأن 
أنھا روعیت، فلا یجوز للطاعن أن یجحد ما أثبتھ  ل في الإجراءاتالأص إثبات إجراءات المحاكمة، وكان

 ".الحكم من تلاوة تقریر التلخیص إلا بالطعن بالتزویر وھو ما لم یفعلھ
 ، منشور علي الموقع الالكتروني ١٦/١٢/١٩٦٨ق، جلسة ٣٨ لسنة ١٩٢٣ طعن جنائي رقم  1



 

 ٩٨٧

، فقـضت بـأن   ١٠/٧/١٩٩٤الحكم من بيانات، وهو ماجاء به حكمها الصادر فـي          
أنها روعيت صـحيحه   الأصل في الإجراءات  أن-المقرر في قضاء محكمة النقض "

وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك وأنه عند قيام تعارض بين ما أثبـت                
  .١"ة بما أثبت بالحكمبمحضر الجلسة فإن العبر

 ويجوز تبرير موقف محكمة النقض القائم علي تقديم ما أثبته الحكم من بيانات علـي      
ما أثبته محضر الجلسة بأن ورقة الحكم أحد أوراق المرافعات التي يجري تحريرهـا        
بواسطة هيئة المحكمة التي نظرت الدعوي وقررت حجزها للحكم، وأجرت مداولـة            

ل طبيعة القرار الصادر فيها، وهذا علي خلاف ورقة محضر الجلسة           سليمة قانوناً حو  
ليـدون  ) كاتب الجلسة (التي يتولي تحريرها موظف عام بالمحكمة يدعي أمين السر          

فيه كل ما يقع من اجراءات أثناء الجلسة وما قد تـأمر بـه المحكمـة مـن اثبـات                 
  .للاجراءات، ويوقعه أمين السر ورئيس الدائرة

ورقة الحكم حجية الأمر المقضي التي تحول دون تجديد ذات النـزاع            أيضا، تكتسب   
مرة أخري امام ذات المحكمة أو أمام محكمة أخري، وإلا تقـضي المحكمـة بعـدم                
جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وهذا علي خلاف ورقة محضر الجلسة التـي              

تحول دون النيـل    لا تكتسب ذات الحجية، وإن كان يضفي عليها طابع الرسمية التي            
  .من هذه الورقة إلا بالطعن بالتزوير

  :الدور المكمل لمحضر الجلسة 
قد يكون لمحضر الجلسة دوراً مكملاً للبيانات التي قد لا تتضمنها ورقة الحكم، كبيان              
مكان المحكمة التي أصدرت الحكم، فهذا البيان ـ وعلي ما جري به قضاء محكمـة   

 بعد بيان اسم المحكمة التي أصدرته، ومن ثم فـإن  النقض ـ ليس له أهمية جوهرية 
  .٢عدم ذكر ذلك المكان في ورقة الحكم لا يترتب عليه البطلان

أيضا، قد يكمل محضر الجلسة ورقة الحكم بخصوص بيان دائـرة المحكمـة التـي               
أصدرت الحكم؛ لأنه إذا كان لا يعيب ورقة الحكم عدم بيان الدائرة التي أصدرته، إذ               

                                                
ر علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ، منشو١٠/٧/١٩٩٤ق، جلسة ٦٠ لسنة ٢٠٩٦ طعن مدني رقم  1
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 ٩٨٨

أنه التجهيل بالحكم، ويكون الدفع ببطلان الطعن لخلو الصحيفة مـن هـذا     ليس من ش  
  .١البيان في غير محله متي ذكر محضر الجلسة هذا البيان

  :إثبات تاريخ الحكم 
الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبـات مـا              

 مـن قـانون     ٣٤٤يجري فيها، وخاصة أن المشرع قد حرص بالنص فـي المـادة             
المرافعات السابق علي أنه في حالة تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية تعـين المحكمـة               

، وتطبيقا لذلك قـضت     ٢اليوم مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر         
 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف       ٢٢٧المقرر وفقا للمادة    "محكمة النقض بأن    
 مـن ذات  ٢١٣ينص القانون علي غير ذلك، وأن النص في المادة       أربعون يوماً مالم    

القانون يدل علي أن المشرع قد حمل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام مـن               
تاريخ صدورها واستثني من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المـذكورة علـي              

الجلسات التـي   سبيل الحصر وأن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر            
  .٣"أعدت لإثبات ما يجري فيها

إلا أن محكمة النقض قضت بأن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صـحته               
ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بـأى دليـل غيـر                 

لمـا كـان قـضاء هـذه     " أو بأى طريق من طرق الإثبات، فقضت بأنه  مستمد منه
قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجـب أن تحمـل               المحكمة  

تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، وإذ كانت هذه              
الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به بناء على             

حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى       الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع       
أصل صحيح شاهد بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه ، وإذ كان الحكم الابتـدائى             
منطوقه المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره ، فإنه يكـون               

لمطعون فيـه قـد    باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهرى ، وإذ كان الحكم الاستئنافى ا           
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 ٩٨٩

أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها ، فإنه يكون بـاطلاً                
كذلك لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بنى على الباطل فهو باطل ، ولا يقدح فـي                

قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم ، لأنـه إذا كـان    محضر الجلسة ذلك أن يكون
يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة ، إلا أنـه مـن     الجلسةمحضر الأصل أن

المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده             
أو بـأى   فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منـه 

أمام محكمة الـنقض  طريق من طرق الإثبات ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان        
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيـه يكـون   ، عند إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن   

  .١"باطلاً
 

 
تتكون ورقة الحكم من مسودة الحكم ونسخته الأصلية، وتشتمل كل منهما علي بيانات             

  :تمل عليها الورقة الأخري، وذلك علي النحو الأتي قد تختلف عن البيانات التي تش
  :أولا ـ مسودة الحكم 

مسودة الحكم هي ورقة تحضير الحكم الصادر في الدعوي، وتكتب عقب الانتهاء من             
المداولة، وقبل النطق بالحكم، وتشتمل علي أسباب الحكم ومنطوقه وتوقيـع القـضاة             

اضي الذي أصدر الحكم أو بخط أحد       ، ويجب تحرير المسودة بخط الق     ٢الذين أصدروه 
أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويجوز أن يشترك جميع أعضاء الهيئـة فـي تحريـر               

  .٣المسودة
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ويجري تحرير المسودة بأي قلم سواء كان قلم رصاص أم جاف أم حبر، ويجوز أن               
تتضمن المسودة علي حذف وشطب وكشط وتحشير وتعديل طالما جري كـل ذلـك              

  .١يئة المحكمة التي أصدرت الحكمبمعرفة أعضاء ه
  :ويجب أن تتضمن مسودة الحكم البيانات الأتية 

  :ـ بيان الأسباب و المنطوق ١
يجب أن تتضمن مسودة الحكم علي أسبابه ومنطوقه، وذلك كـدليل علـي حـصول               
المداولة بين القضاة، فالمداولة لا تكون بصدد منطوق فحسب، وإنما بصدد المنطوق            

، فعدم اشتمال المسودة علي أسباب الحكم يعني أنه لـم تـتم المداولـة             والأسباب معاً 
  .٢بخصوص الأسباب، وهو ما يؤدي إلي بطلان الحكم

  :ـ بيان توقيع أعضاء الهيئة ٢
يجب إيداع مسودة الحكم مشتملة علي أسبابه موقعاً عليها من جميع أعـضاء الهيئـة        

ة أم في جلـسة أخـري غيـر      التي أصدرته سواء صدر الحكم عقب المرافعة مباشر       
جلسة المرافعة، فلا يكفي أن يوقع المسودة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو أحـد       

  .٣أعضائها أو بعضهم، بل يجب أن تحمل المسودة توقيع أعضاء الهيئة جميعهم
  :ثانيا ـ نسخة الحكم الأصلية 

ة الحكـم    مرافعات البيانات التي يجب أن تـشتمل عليهـا نـسخ           ١٧٨حددت المادة   
  :الأصلية، وهي 

، والمادة التي صـدر     ـ بيان المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ ومكان اصداره        ١
فيها تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فـي          

  .الحكم وحضروا تلاوته
 ـ أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وحـضورهم وغيـابهم،           ٢

  .وأسماء وكلائهم إن كانوا
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، وما قدموه من دفاع ودفوع وما استندوا إليه من أدلـة            ـ طلبات الخصوم المقدمة   ٣
  .واقعية وحجج قانونية

وإذا اغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات، يجوز الرجوع لذات المحكمة للفصل            
يـز الرجـوع     مرافعات تج  ١٩٣فيه، ودون التقيد بمواعيد الطعن في الحكم، فالمادة         

لذات المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيما أغلفت الفصل فيه عن سهو أو غلط،              
  .ودون تحديد ميعاد لذلك

إلا أنه يجب التقيد بحكم القواعد العامة في هذا الخصوص، ومنها مـا تـنص عليـه         
 مرافعات، والتي تقرر سقوط الخصومة بإنقضاء سنة من أخـر إجـراء             ١٣٤المادة  

  .١راءات التقاضي فيهاصحيح من إج
 إذا كانت قد تدخلت في الخصومة، واسم عضو النيابة الـذي            ـ رأي النيابة العامة   ٤

  .أبدي رأيه
وقد أكدت محكمة النقض علي أن إيراد صفة أمين السر أمـام أسـم وكيـل النيابـة        

  .بديباجة الحكم خطأ مادي، لا يترتب عليه النعي ببطلان الحكم
ن مطالعة كافة محاضر الجلسات أمام محكمـة أول درجـة   إذ كان الثابت م   " فقضت  

....... تمثيل النيابة فيها بما في ذلك تاريخ جلسة النطق بالحكم بحـضور الأسـتاذ               
وكيل النيابة، ولا ينال من ذلك ورود خطأ مادي بديباجة الحكم عند إعـداده بـإيراد                

بما يترتـب عليـه أن      صفة أمين السر أمام اسم وكيل النيابة الثابت بمحضر الجلسة           
  .٢"يكون النعي ببطلان الحكم علي غير أساس

 وهي الحيثيات والأسانيد القانونية والأدلة الواقعية التـي أسـست   :ـ أسباب الحكم  ٥
  . مرافعات١٧٦عليها المحكمة حكمها، والإ كان باطلاً تطبيقا لحكم المادة 
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 ٩٩٢

ة لاثبات وجود أو عدم وجود      والأدلة الواقعية هي الأسباب التي استندت إليها المحكم       
" ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بـأن         ١الواقعة أو الوقائع الأساسية في الدعوي     

المشرع ألزم المحاكم بكتابة أسباب الحكم لكي يحمل بذاته آيـات صـحته وينطـق               
بعدالته ومطابقته للقانون فيطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قـد ألمـت بالواقعـة               

عليها ويسرت للخصوم علي السواء سبل وصـول الحقـوق لأصـحابها            المطروحة  
  .٢"فمكنتهم من تقديم أدلتهم واستخلصت منها ما تؤدي إليه

المقرر أنه يتعين لسلامة الحكم أن يـورد فـي أسـبابه الـدفوع        " كذلك، قضت بأن    
الشكلية وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخري والرد عليها أيا كـان حظهـا مـن               

 أو الخطأ وإلا كان ذلك مشوباً بالبطلان وذلك علي هدي ممـا تقـضي بـه       الصواب
  .٣" من قانون المرافعات١٧٨المادة 

فقـرة أخيـرة   /١٧٨المادة (والقصور في بيان الأسباب الواقعية يفضي لبطلان الحكم  
؛ لأنه يجب أن تكون واضحة وكافية لتكوين عقيدة القاضـي بالواقعـة أو              )مرافعات

سية في الحكم، فإذا كانت غير ذلك، يشوب الحكم قصور فـي التـسبيب       الوقائع الأسا 
. ، أما القصور في الأسباب القانونية لا يؤدي إلـي بطـلان الحكـم             ٤يفضي لبطلانه 

فالأسباب القانونية هي التي تبين القاعدة القانونية أو المبدأ القانوني الذي يصدر الحكم             
  . ٥لتي يستند إليها الحكمتطبيقا له، وتشتمل علي الحجج القانونية ا

ولذلك، القصور في بيانها لا يؤدي لبطلان الحكم؛ لأن العبرة بالنتيجة التـي توصـل       
إليها الحكم في منطوقه، فإذا كانت تتفق مع القانون، كان الحكـم صـحيحاً، أمـا إذا             

  .٦كانت غير ذلك، كان الحكم باطلا لمخالفته للقانون
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 ٩٩٣

ضائي الذي انتهت إليه المحكمة فـي الخـصومة        وهو الرأي الق   :ـ منطوق الحكم    ٦
  .المعروضة عليها، وهو ما تتلوه في الجلسة العلنية المخصصة للنطق بالحكم

 يجب توقيع رئيس الجلسة وكاتبها علـي ورقـة          :ـ توقيع رئيس الجلسة وكاتبها    ٧
  .الحكم لتحوز الصفة الرسمية، لذلك يبطل الحكم الذي يفتقد لتوقيع أحدهما

 محضر الجلسة بعض هذه البيانات كبيان المحكمة التي أصدرت الحكـم            وقد يتضمن 
وتاريخ ومكان اصداره، وبيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل مـنهم،            
وحضورهم وغيابهم، وأسماء وكلائهم إن كانوا، وبيان طلبات الخصوم المقدمة، وما           

ية وحجج قانونية، وهو ما يعني      قدموه من دفاع ودفوع وما استندوا إليه من أدلة واقع         
اشتراك ورقة الحكم وورقة محضر الجلسة في بعض البيانات، مما يثير التساؤل عن             
العلاقة بين الورقتين للتأكد من إيراد هذه البيانات، وما هي الورقة التـي يجـب أن                

  يرجع إليها الخصوم أولا؟
قـة الحكـم أولا     أجابت محكمة النقض المصرية علي ذلك مقرراً ضرورة فحص ور         

للتأكد من البيانات التي يجب أن تتضمنها، علي أن يكمل الحكم بما يـرد بمحـضر                 
، ٢٨/١١/١٩٩٠الجلسة، وهو ما أخذت به محكمة النقض بحكمهـا الـصادر فـي              

 ١٧٨ ،   ١٧٠ ،   ١٦٧المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المـواد          "فقضت بأن   
لحكم صادراً من ذات الهيئة التـى سـمعت   من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون ا    

المرافعة و إذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقـع                
 على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم و أن

أنها روعيت و على المتمسك بعدم حـصول المداولـة علـى     الأصل في الإجراءات
سليم أن يقدم دليله و أن المناط في هذا الخصوص هـو بالبيانـات المثبتـة                وجهها ال 

  .١"بالحكم و يكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه
 مـن  ٩٤لما كان المشرع قد أوجب فـي المـادة       " أيضا، قضت محكمة النقض بأنه      

 نظر الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه في جلـسة       ١٩٣٩ سنة   ١٤القانون رقم   

                                                
موقع الالكتروني لمحكمة ، منشور علي ال٢٨/١١/١٩٩٠ق، جلسة ٥٦ لسنة ٤٨٢ الطعن المدني رقم  1

 :النقض المصریة 



 

 ٩٩٤

أنهـا   الأصل فـي الإجـراءات   ة إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنسري
روعيت و على من يتمسك بمخالفتها أن يقدم الدليل على ذلك و المنـاط فـي هـذا                  
الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بمـا يـرد بمحـضر               

نات الحكم المطعون فيـه و  لما كان ذلك و كان الثابت من بيا       . الجلسة في خصوصه    
من محاضر الجلسات المودع صورها ملف الطعن أنها قد خلت مما يـشير إلـى أن                
الدعوى قد نظرت في جلسة علنية و كان من المقرر أن خلو الحكم من الإشارة إلـى        

 .١"سرية الجلسة لا يبطله فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس
 
 

ورد مصطلح الطعن بالتزوير في أكثر من موضع تشريعي، فعلـي سـبيل المثـال               
الطعن بالتزوير للنيل من حجية المحررات الرسمية بإعتبارها أحد طرق الاثبات فـي   

، فقـد  ١٩٦٨ لـسنة  ٢٥المسائل المدنية والتجارية المنصوص عليها في القانون رقم    
 ٤٩قانون الاثبات، وذلك بالمواد مـن       تناول المشرع المصري الإدعاء بالتزوير في       

، ويقصد به الإدعاء بالتزوير المدني وليس الجنائي، فكل منهما يرفع مـستقل        ٥٩إلي  
عن الأخر، علي أن رفع الدعوي الجنائية يوجب علي المحكمة المدنية إرجاء الحكـم         

  .٢في الدعوي المدنية لحين الفصل في الدعوي الجنائية
ءات التي تهدف لاثبات التزوير في الأوراق الرسـمية أو          ويقصد به مجموعة الإجرا   

العرفية لهدم القوة الإثباتيه لهذه الأوراق، والاصل العام أن الإدعاء بـالتزوير هـو               
الطريق الوحيد للمساس بصحة المحررات الرسمية، أما بالنسبة لـلأوراق العرفيـة،            

  .لإدعاء بتزويرهافيكفي لمن يحتج عليه بها أن ينكرها دون اللجوء للقضاء ل
كما لا يملك الإدعاء بالتزوير إلا طرفي الخصومة فقط الممثلـين فـي الـدعوي أو                
خلفائهم،  أي من كان طرفا في الورقة بنفسه أو من خلال من يمثله قانوناً، فلا يقبـل       
الطعن ممن كان خارج الخصومة وقاصداً الطعن بالتزوير من خـلال التـدخل فـي       

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ١٩/٣/١٩٨٤ق، جلسة ٤٩ لسنة ٣٦ طعن مدني رقم  1

 :المصریة 
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 ٩٩٥

 اثبات، يجوز للمحكمه ولـولم يـدع امامهـا          ٥٨حكم المادة   خصومة قائمة، ووفقا ل   
ان تحكم برد أي محرر وبطلانه اذا ظهر بها بجـلاء  –بالتزوير بالاجراءات المتقدمه   

ويجب عليها فى هذه الحاله ان تبين فى        . من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور       
  .حكمها الظروف والقرائن التى تبنيت منها ذلك

زوير قد يتم أثناء سير الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر، ويسمي فـي             والإدعاء بالت 
يكون الادعاء  " اثبات علي أنه     ٤٩هذه الحالة بدعوي التزوير الفرعية، وتنص المادة        

بالتزوير فى ايه حاله تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبـين فـى هـذا                 
ان باطلا، ويجـب ان يعلـن مـدعى         التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا ك       

التزوير خصمه فى الثمانيه ايام التاليه للتقرير بمذكره يبين فيهـا شـواهد التزويـر               
  .١"واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه

وقد يكون ادعاء التزوير ابتداء في صورة طلب أصلي، ويسمي فـي هـذه الحالـة                
الأصلية، فقد أجاز المشرع لمن يدعى التزويـر أن يرفـع دعـوى             بدعوي التزوير   

تزوير أصلية قبل أن يتمسك بالورقة في مواجهته وذلـك بـالطرق المعتـادة لرفـع         
الدعوى ويطلب فيها إثبات تزويرها طبقا للأوضاع التى نص عليها القانون لإثبـات             

حكم فيها القواعد   صحة الورقة أو تزويرها وتراعى المحكمة في هذه الدعوى وفى ال          
المنصوص عليها في شأن الإدعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمـل             
بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية ، فإنه لا يشترط في هذه الـدعوى التقريـر            

في قلم الكتاب ولا إعلان مذكرة شواهد التزوير لمـا ينتفيـان مـع     بالطعن بالتزوير
ا دعوى مبتدأة ، وليست دعوى تزوير فرعية إذ إن مـا تـضمنته        طبيعتها حالة كونه  

 من قانون المرافعات ذلك أن فـي    ٦٣صحيفة الدعوى من بيانات نصت عليها المادة        
بيان وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيده ما يبين مواضع التزوير والشواهد عليه            

 ـ وطريقة تحقيقها بما يغنى عن التقرير بالطعن بالتزوير ي قلـم الكتـاب وإعـلان    ف
  .٢شواهده

                                                
 ٧٠دون دار نشر، ص، ب٢٠٠٦سید أحمد محمود، إقامة الدلیل أمام القضاء المدني، الطبعة الأولي / د 1
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 ٩٩٦

ويجوز التمسك بالإدعاء بالتزوير أمام محكمة الاستئناف ولو لأول مرة؛ لأنـه يعـد              
بمثابة دفع موضوعي يتناول مستندات الدعوي، ولا يعد في ذلـك اخـلال بقاعـدة               
التقاضي علي درجتين، ولما كان الإدعاء بالتزوير بمثابة طلب عارض، فـلا يقبـل              

 بعد قفل بال المرافعة بالدعوي، وتختص به محكمة الموضوع في جميع            هذه الإدعاء 
  .الأحوال أيا كانت قيمة الحق الثابت في المحرر المدعي تزويره

إذ كان الطاعنون قد قدموا إلـى محكمـة         " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه       
وصورة رسمية  صورة رسمية من عقد البيع ، البطاقة العائلية         ( الاستئناف مستندات   

وتمسكوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على         ) من توكيل عام    
أصول هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات بمقولة أنها              
صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون أن يكلـف               

ى الجهات التى بها أصـول هـذه المـستندات لإجـراء            الخبير المختص بالانتقال إل   
المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالـة ممـا يعيبـه              

  .١"بالإخلال بحق الدفاع
ويتم الإدعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقريـر كـل مواضـع                

قـرر لمـصلحة المـدعي عليـه     التزوير المدعى بها والا كان باطلا، وهو بطلان م    
بالتزوير، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وعلي الخصم أن يتمسك بـه قبـل                

  .الكلام في الموضوع
 اثبات، يجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فـى          ٤٩ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة      

ات التحقيق التـى    الثمانيه ايام التاليه للتقرير بمذكره يبين فيها شواهد التزوير واجراء         
  .يطلب اثباته بها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه
  :الإدعاء بالتزوير في نطاق الدعوي الجنائية 

أيضا، أجاز قانون الإجراءات الجنائية الإدعاء بالتزوير في نطـاق الـدعاوي التـي            
تنظرها محاكم القضاء الجنائي، وذلك بإجراءات دعوي التزوير الفرعية المنـصوص    

                                                
 ١٣٨ق  ٧٥٥ص  ٥٥ س ٢٠٠٤/١١/٢٢ جلسة ٦٤ لسنة ٥٤٥٩الطعن رقم   1



 

 ٩٩٧

 من قانون الإجراءات الجنائيـة تـنص        ٢٩٥، فالمادة   ٢٩٩١ إلي   ٢٩٥بالمواد  عليها  
للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كان عليها الـدعوى أن يطعنـوا   "علي أن   

  ".بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمه فيها
ب أن تعـين  ويحصل الطعن بتقرير قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويج    

، وتقرر المادة   )٢٩٦المادة  (فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها         
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فـي تحقيـق            " علي أنه    ٢٩٧

الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقـف علـى الورقـة              
مة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك           المطعون فيها، تحقق المحك   

أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في               
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مـزورة تفـصل فـي      . الادعاء بالتزوير 

وفى حالة عدم وجود تزوير     . يهاالدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ف       
  ".تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية

على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الـدفاع   فالطعن بالتزوير
وألا تحيلـه   الطعن بـالتزوير  التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها

امة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعـن     للنيابة الع 
غير جدي وأن الدلائل عليه واهية ولأن الأصل أن المحكمة لها كامل الـسلطة فـي                

  .٢تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث
                                                

 ٣٨٤، ص١٩٩٧أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائیة، دار النھضة العربیة، / الدكتور 1
" یضا قضت محكمة النقض بأنھ ، أ٧٣٨ص  ٥٢ س ٢٠٠١/١٠/١٨جلسة  ٦٩لسنة  ٧٥٤٩ الطعن رقم  2

على ورقة من أوراق الدعوى ھو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدیر محكمة  الطعن بالتزویر لما كان
لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدیر القوة التدلیلیة لعناصر . الموضوع التي لا تلتزم بإجابتھ

لأعلى في كل ما تستطیع أن تفصل فیھ بنفسھا أو الدعوى المطروحة على بساط البحث وھي الخبیر ا
بالاستعانة بخبیر یخضع رأیھ لتقدیرھا مادامت المسألة المطروحة لیست من المسائل الفنیة البحتة التي لا 

إنما ھو  الطعن بالتزویر وأن طلب المتھم تمكینھ من، تستطیع المحكمة بنفسھا أن تشق طریقھا لإبداء رأي فیھا
إلا أن ذلك مشروط بأن . یل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إلیھمن قبیل التأج

وكان الحكم المطعون فیھ لم ، لما كان ذلك. تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء
ى بحیث إن صح ھذا یعرض لطلب التأجیل رغم تعلقھ بتحقیق دفاع جوھري یتصل بالدلیل المقدم في الدعو

فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمھا لھذا الدفاع وأن تمحصھ وأن تبین ، الدفاع تغیر وجھ الرأي فیھا
أما وأنھا لم تفعل والتفتت عنھ كلیة مقتصرة على تأیید الحكم ، العلة في عدم إجابتھ إن ھي رأت اطراحھ

 ٣٥٦الطعن رقم . (یباً بما یبطلھ ویوجب نقضھ والإعادةفإن الحكم المطعون فیھ یكون مع، المستأنف لأسبابھ
 ) ٣٨٣ص  ٥٢ س ٢٠٠١/٠٣/٢٧جلسة  ٦٥لسنة 



 

 ٩٩٨

ها أو بعضها، تـأمر     إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كل     "  علي أنه    ٢٩٩وتنص المادة   
المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحـرر بـذلك             

  ".محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه
 :مدي جواز الطعن بالتزوير علي الأحكام ومحاضر الجلسات

الإدعاء بالتزوير هو طريق الطعن الوحيد للمساس بقيمة الأوراق الرسـمية، والتـي             
م القضائية، فالحكم القضائي يجوز الطعن عليه بالتزوير سـواء بطريقـة            منها الأحكا 

فرعية أم بطريقة أصلية، فعلي سبيل المثال التمسك بتزوبـر المنطـوق، والأسـباب         
المرتبطة به ارتباطا وثيقاً، كما يمكن الإدعاء بالتزوير علـي مـسودة الحكـم ومـا               

  .تتضمنه من بيانات
ه التي يتمتع بها الحكم القضائي دون جواز الطعـن          ولا تحول حجية الأمر المقضي ب     

عليه بالتزوير؛ لأن الحجية لا تثبت إلا لحكم بالمعني الفني لكلمـة حكـم، والحكـم                
  .١المزور لا يعد حكماً

من المقرر أن الطعن بالنقض هو منـاط     " وفي هذا الشأن، قضت محكمة النقض بأن        
ى عليها الطعن في الميعاد الذي حـدده        اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التي بن       

القانون هو شرط لقبوله، وأنهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر              
أو يغني عنه، مما يستوجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شـروط صـحته               
الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، وأن تكون أسباب الطعـن واضـحة              

الطعـن   ولما كان الطاعن لم يثر في أسباب طعنه بالنقض إلى سلوك طريق. ددةمح
في الحكم، إلا على سبيل الاحتمال، فيكون هذا السبب مشوباً بالإيهام وعـدم   بالتزوير

 سعيه يوم نظـر     - وهو يدعي بمثول هذا السبب منذ الحكم         -التحديد، ولا يقبل منه     
داع الأسباب، إلى رفع هـذه الـشائبة أو         طعنه ومن بعد مضي الأجل المضروب لإي      

  .٢"الطعن بالتزوير تقديم دليل على طعنه وبإجراء خارج عنه، بسلوك طريق

                                                
، ٢٣، ص٧، دار النھضة العربیة، بند١٩٩٧عید القصاص، الإدعاء بالتزویر أمام القضاء المدني، / د 1

 ٢ھامش 
 ١١٤ق  ٥١٨ ص ٢ع  ٢٣ س ١٩٧٢/٠٤/٠٣ جلسة ٤١ لسنة ١٥٤٢الطعن رقم   2
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ولا يحول الطعن بتزوير الحكم قابليتـه للطعـن عليـه بالاسـتئناف؛ لأن الطعـن                
بالاستئناف يفترض صدور الحكم المطعون عليه صحيحاً، أما وقـد صـدر الحكـم              

طعن عليه بالتزوير، ودون الحاجة للإنتظار للطعن عليـه بطـرق   مزور، فإن يقبل ال   
  .١الطعن المقررة قانوناً

 وهو ذات ما ينطبق علي محاضر الجلسات التي يحررهـا كاتـب الجلـسة، فهـي                
محررات رسمية لا يجوز النيل من حجيتها إلا بالطعن بالتزوير عليها سـواء أمـام               

دفع يقدم لهـذه المحكمـة أثنـاء نظرهـا         المحكمة التابع لها هذا الموظف من خلال        
للدعوي، وهو ما يمكن تصوره في حالة الإجراءات المتعلقة بنظر وتحقيق الـدعوي،     
كإجراء رفع وقيد الدعوي في قلم الكتاب، واجراء سماع المحكمة للخصوم، واجـراء      

  .٢إطلاع المحكمة علي المذكرات المقدمة من الخصوم
حضر الجلسة أمام المحكمة الأعلي درجة، وذلـك        كما يجوز الطعن بالتزوير علي م     

بمناسبة مباشرة أحد طرق الطعن المنصوص عليها في قـانون المرافعـات سـواء              
الطعن بالاستئناف أم الطعن بالنقض، وهو ما يمكن تصور فـي حالـة الإجـراءات               
المتعلقة بالحكم الصادر عن المحكمة المختصة، كإجراء المداولة قبل صدور الحكـم،         

  .اجراء صدور الحكم بجلسة علنيةأو 
كما يجوز الإدعاء بتزوير محضر الجلسة في أي حالة تكون عليها الدعوي شـريطة              

  .٣التمسك بذلك قبل قفل باب المرافعة في الدعوي
  :المحكمة المختصة بنظر دعوي التزوير 

حق ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة ال      " مرافعات   ٣٧/١٠وفقا لنص المادة    
تتحدد المحكمـة  " المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها 

المختصة بنظر دعوي التزوير بقيمة الحق الثابت فـي الورقـة المطلـوب الحكـم               
بتزويرها بحيث تكون المحكمة الجزئية هي المحكمة المختصة إذا كان الحق الثابـت             

، وتكون المحكمة الابتدائيـة هـي المحكمـة         بالورقة لا يزيد عن أربعين ألف جنية      
                                                

 ٢٥، منشأة المعارف، اسكندریة، ص١٩٩٧دالحكم فودة، الطعن بالتزویر، الطبعة الثالثة، عب/ د 1
 ٣٢عبدالحكم فودة، الطعن بالتزویر، مرجع سابق، ص/ د 2
 ٣٢عبدالحكم فودة، الطعن بالتزویر، مرجع سابق،ص/ د 3
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المختصة إذا كان الحق الثابت بالورقة يزيد علي أربعين ألف جنية، وتقتصر مهمـة              
المحكمة علي القضاء بصحة المحرر أو تزويره، ودون البحث فـي الحـق الثابـت               
بالورقة، فدورها ينحصر في الحكم بصلاحية الورقة كدليل في اثبات الحق أو عـدم              

  .١حيتهاصلا
ويعد الحكم الصادر في دعوي التزوير حكم منهي للخصومة، ويقبل الطعـن عليـه              

  .٢بطرق الطعن المقررة قانوناً في هذا الشأن
  :الخيار للخصم ولا يتوقف علي قرار من المحكمة 

الطعن بالتزوير رخصة نص عليها القانون، وليس واجب علـي الخـصم مباشـرة              
سألة الطعن بالتزوير للتقدير الشخصي للخـصم، ودون        اجراءاته، أي يترك القانون م    

الحاجة لقرار من المحكمة بذلك، وعليه للخصم الحق في الطعن بـالتزوير، أو عـدم    
الطعن حسب ما يتراءي له في ضوء ظروف وملابسات الدعوي، فقد يري الخـصم              
عدم الطعن بالتزوير لعدم توافر شروط قبوله، والتي نصت عليهـا أحكـام قـانون               
الاجراءات الجنائية، وقد تنعقد هذه الشروط، ومع ذلك لا يطعـن بـالتزوير لانتفـاء        

وقد يري الطعن بالتزوير علي محضر الجلسة أو        . المصلحة التي تعود عليه من ذلك     
الحكم علي الرغم من عدم توافر الشروط والاوضاع التي تسمح بقبول هـذا الطعـن      

  .من المحكمة المختصة بنظره
صم الطعن بالتزوير علي محضر الجلسة أو الحكم، فلا يتوقف ذلك علي            ولو قرر الخ  

قرار من المحكمة المختصة بذلك، فصدور هذا القرار ليس شـرطاً لقبـول الطعـن               
، ١٩٩٤ يوليـه    ١٠بالتزوير، وهو ما قررته محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة          

سودته من بيانات إلا     يجحد ما أثبت بالحكم أو بم      -لا يجوز للخصم أن     " فقضت بأن   
بطريق الطعن عليهما بالتزوير وفقا للإجراءات التي ينص عليهـا القـانون، وهـو              

                                                
 ١٧٩، ص١٢٣ند، دار النھضة العربیة، ب٢٠٠٢سحر عبدالستار إمام، دور القاضي في الاثبات، / د 1
 ١٧٨، ص١٢٣سحر عبدالستار إمام، مرجع سابق، بند/ د 2
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رخصة قررها المشرع له إن شاء إستعملها دون حاجة إلى الترخيص له بـذلك مـن    
  .١"المحكمة

  :أثر عدم اتباع طريق الطعن بالتزوير 
 الجلسة أو الحكم الـصادر إلا       لا يقبل الادعاء بمخالفة الإجراءات الثابتة في محضر       

بطريق الطعن بالتزوير علي النحو السابق ايضاحه، وبالتـالي لا يجـوز اتبـاع أي               
طريق أخر من طرق الاثبات في مثل هذه الأحوال، وهو ما يؤكد علـي أن طريـق                 
الطعن بالتزوير في مثل هذه الأحوال من النظام العام، والـذي لا يجـوز للخـصوم               

  .يجوز للمحكمة أن تقبل دليل اثبات أخر في هذه الأحوالمخالفته، كما لا 
وهذا علي خلاف ما اذا كان الإجراء غير ثابت في محضر الجلسة أو الحكم، فيجوز               
. للمدعي أن يثبت العكس عبر كافة طرق الاثبات بما فيها طريق الطعـن بـالتزوير              

ء بمخالفـة   لذلك، يترتب علي عدم اتباع طريق دعوي التزوير عدم قبـول الإدعـا            
الإجراءات التي تظل سليمة وفقا للأصل العام الذي يقرر أن الإجراءات روعيت مـا              

  .لم يقم الدليل علي عكس ذلك
أي أن ما يجادل الطاعن فيه من عدم القيام بالإجراء، وبغير طريق الطعن بـالتزوير             

اءات يعد ـ وفقا لتعبير محكمة النقض ـ غير قويم ولا يعتد به للنيل من صحة اجر  
التقاضي أو صحة اجراءات الحكم، وهو ما أخذت به محكمة النقض بحكمها الصادر             

 فى قـضاء هـذه المحكمـة أن    -المقرر  من" ، فقضت بأنه ١٩٩٩ فبراير ١٤في 
يدعى مخالفتها اقامة الدليل على ذلـك،   من الأصل فى الاجراءات أنها روعيت وعلى

كم أو بمسودته من بيانات الا بطريـق  الح بورقة ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت
النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بعـد   من الطعن التزوير، وكان الثابت

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ١٠/٧/١٩٩٤ق، جلسة ٦٠ لسنة ٢٠٩٦ طعن مدني رقم  1

  :المصریة 
 



 

 ١٠٠٢

الادعاء بخلاف ذلك طالمـا لـم تـسلك سـبيل الطعـن       الطاعنة المداولة فلا يجدى
  .١"بالتزوير

 ـ              ت فعلي سبيل المثال، إذا ثبت بمحاضر الجلسات أن اجراءات نظـر الـدعوي كان
علنية، فلا يجوز الإدعاء بما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير، وبالتالي لا يقبل مـن               

                                                
 ق، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ٦٢ لسنة ٥٠٢٥، الطعن رقم ١٩٩٩ فبرایر سنة ١٤جلسة   1

  :لمصریة النقض ا
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ٩/١٠/١٩٩٦ق، جلسة ٦٤ لسنة ١٨٩٥٣أیضا، طعن جنائي رقم 

الصحة ولا یجوز  الأصل في الإجراءات من المقرر أن" النقض المصریة، وفیھ قضت محكمة النقض بأنھ 
 بالتزویر ، وإذ كانت ورقة الادعاء بما یخالف ما یثبت منھا سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن

الحكم المطعون فیھ قد أثبت في نھایتھا أنھ صدر وتلى علنا فلا یقبل من الطاعن الأول قولھ إن الحكم صدر 
بجلسة غیر علنیة مادام لم یتخذ من جانبھ إجراء الطعن بالتزویر فیما ورد بالحكم ویكون ما ورده في طعنھ 

  ". في ھذا الصدد غیر مقبول
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ١٤/١/١٩٨٨ق، جلسة ٥٧ لسنة ٤٢٤٨طعن الجنائي رقم أیضا، ال

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و الحكم "النقض المصریة، وفیھ قضت محكمة النقض بأن 
المداولة المطعون فیھ أن أعضاء المحكمة الذین أصدروه ھم الذین سمعوا المرافعة و أن الحكم قد صدر بعد 

الأصل في  قانوناً ، بما مؤداه و مفھومھ أخذ رأى القضاة الذین أصدروه ھذا فضلاً عن أن من المقرر أن
الصحة و لا یجوز الإدعاء بما یخالف ما یثبت منھا سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن  الإجراءات

در دون إتمام المداولة ما دام لم یتخذ من جانبھ بالتزویر و من ثم فإنھ لا یقبل من الطاعن قولھ أن الحكم ص
 إجراء الطعن بالتزویر فیما دون بالحكم و محضر الجلسة و یكون ما ورد في طعنھ في ھذا الصدد غیر سدید

."  
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ٢٧/١٢/١٩٨٧ق، جلسة ٥٧ لسنة ٣٨٦١الطعن الجنائي رقم أیضا، 

لما كان الثابت من الحكم المطعون فیھ ومن محضر جلستھ أنھ "ضت المحكمة بأنھ النقض المصریة، وفیھ ق
الصحة ولا یجوز الإدعاء بما یخالف ما یثبت منھا سواء في محضر  الأصل في الإجراءات صدر علناً، وكان

لنیة مادام الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزویر فإنھ لا یقبل من الطاعن قولھ أن الحكم صدر في جلسة غیر ع
لم یتخذ من جانبھ إجراء الطعن بالتزویر فیما دون بالحكم ومحضر الجلسة ویكون ما ورد في طعنھ في ھذا 

  ".الصدد غیر سدید
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ٢٧/١٠/١٩٨٧ق، جلسة ٥٤ لسنة ٥٨٧٩أیضا، طعن جنائي رقم 
عتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات من المقرر أن ورقة الحكم ت"النقض، وفیھ قضت بأن 

أنھا روعیت فلا یجوز للطاعن أن یجحد ما أثبتھ الحكم من طلب النیابة  الأصل في الإجراءات المحاكمة وكان
  ". بالتزویر وھو ما لم یفعلھ فإن منعاه في ھذا الشأن یكون غیر سدید-العامة تطبیق مواد الاتھام إلا بالطعن 

، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ٢٢/٢/١٩٨٧ق، جلسة ٥٦ لسنة ٣٧٤٧جنائي رقم أیضا، طعن 
لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن "النقض المصریة، وفیھ قضت محكمة النقض بأن 

التلخیص أنھا روعیت ومتى أثبت الحكم تلاوة تقریر  الأصل في الإجراءات إثبات إجراءات المحاكمة، وكان
  ".فلا یجوز للطاعن أن یجحد ما أثبتھ الحكم من تمام ھذا الإجراء إلا بالطعن بالتزویر وھو ما لم یفعلھ

لما كان "، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٢٨/١/١٩٧٩ق، جلسة ٤٨ لسنة ١٦٣٥أیضا، الطعن الجنائي رقم 
ي ألاستئنافي تلاوة تقریر التلخیص على الثابت في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافیة وفي ورقة الحكم الغیاب

الصحة ولا یجوز الادعاء بما یخالف ما أثبت فیھا  الأصل في الإجراءات خلاف ما یزعمھ الطاعن، وكان
سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزویر وھو ما لم یفعلھ الطاعن فإن ما یجادل فیھ من عدم 

 ". قویم ولا یعتد بھتلاوة تقریر التلخیص یكون غیر



 

 ١٠٠٣

الخصم الدفع أو الطعن بأن هذه الاجراءات كانت غير علنية مادام لم يباشر اجراءات              
  .١الطعن بالتزوير فيما دون بمحاضر الجلسات

لمـا  " بأن   ٢٠١٥ أبريل   ١٤وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بحكمها الصادر في         
كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات المحاكمة كانت علنية ، وكان الأصـل       
في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محـضر    
الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قولـه أن إجـراءات          

ة ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون            المحاكمة كانت غير علني   
بمحضر جلسات المحاكمة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غيـر سـديد ،        
ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ؛ لأن ذلك                

  .٢"لدخوللا يتنافى مع العلانية ؛ إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم ا
الأصل في  لما كان" ، فقضت ٧/٣/٢٠٠٢وهو ما سبق أن أيدته بحكمها الصادر في 

الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سـواء فـي محـضر     الإجراءات
الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فلا يقبل النعي بأن الدعوى نظرت فـي     

ليهما لم يتخذا إجراءات الطعن بالتزوير فيمـا دون      جلسة غير علنية مادام المحكوم ع     
  .٣"في محاضر الجلسات
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 المصریة
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  المصریة،
لما كان " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ١١/٧/١٩٩٩ق، جلسة ٦٣ لسنة ٢٣٢٩٨أیضا، طعن جنائي رقم 

البین من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافیة أن الطاعن حضر أولى جلسات نظر الاستئناف المعقودة بتاریخ 
 ثم مدت ١٩٩١ من دیسمبر سنة ٢٦رت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة فقر. ١٩٩١ من نوفمبر سنة ٢٨

 وفیھا قضت حضوریا للطاعن بقبول الاستئناف شكلا وفي ١٩٩٢ من ینایر سنة ٢٣أجل الحكم لجلسة 
الموضوع برفضھ وتأیید الحكم المستأنف، فإن ما ذھبت إلیھ المحكمة من وصف حكمھا بأنھ حضوري 

د صادف صحیح القانون، وإذ عارض في ھذا الحكم الاستئنافي الحضوري فقد قضت بالنسبة للطاعن یكون ق
المحكمة بعدم جواز معارضتھ ـ وھو نظر صائب في القانون ، إذ المعارضة لا یغیر من ذلك ما یدعیھ 

 الصحة، ولا یجوز الادعاء الأصل في الإجراءات الطاعن بأسباب طعنھ من مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن
بما یخالف الثابت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فیھ إلا بطریق الطعن بالتزویر، وكان الطاعن لم 
یسلك ھذا السبیل في شأن ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكم الاستئنافیة والحكم الاستئنافي الحضوري من 

  ".ن مقبولا، فإن ما یثیره في ھذا الشأن لا یكو١٩٩١ من نوفمبر سنة ٢٨حضوره بجلسة 



 

 ١٠٠٤

فلا تقبل محكمة النقض الطعن علي الحكم استنادا لعقد الجلسة فـي غيـر علانيـة                 
بالمخالفة لما هو ثابت في محضر الجلسة طالما أن الطاعن لـم يحـرك اجـراءات                

  .الطعن بالتزوير فيما دون في محضر الجلسة
ذا كان الثابت من الاطلاع علي مفردات الـدعوي أنـه قـد تحـدد لنظـر                 أيضا، إ 

، ووقع الطاعن ببـصمة ابهامـه علـي         ٢٧/١٢/١٩٧٦المعارضة الاستئنافية جلسة    
تقرير المعارضة الاستئنافية بما يفيد علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضـته،            

 ٧/١٢/١٩٦٩عارضته جلسة   فإنه لا يقبل من الطاعن ادعاؤه بأنه كان محدداً لنظر م          
  .١ مادام لم يسلك الطعن بالتزوير علي تقرير المعارضة٢٧/١٢/١٩٦٩ثم عدلت إلي 

وإذا لم يطعن بالتزوير علي ما ورد بالحكم أو محضر الجلسة، فـلا يقبـل الادعـاء       
بالبطلان لمخالفة اجراءات التقاضي، فإنه من باب أولي لا يكون النعي علي الحكـم              

 اذا كانت الأوراق المقدمة من الطاعن خالية مما يدل علي عدم القيـام           بالبطلان سديد 
و علـى   - الأصل في الإجراءات"بالإجراء، وهو ما قضت به محكمة النقض بقولها 

 أنها قد روعيت ، و إذ كانت الأوراق المقدمة من           -ما جرى به قضاء هذه المحكمة       

                                                                                                                         
من " ، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٣١/٧/١٩٩٦ق، جلسة ٦٣ لسنة ٢٧٤٩١أیضا، طعن جنائي رقم 

أنھا روعیت ، ولا یجوز الادعاء بما یخالف ما أثبت منھا سواء بمحضر  الأصل في الإجراءات المقرر أن
 من تلاوة تقریر التلخیص وجوده الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزویر وكان مفاد أثبت بالحكم المطعون فیھ

  ".عند تلاوتھ فإن ما یثیره الطاعن في ھذا الشأن یكون غیر سدید
من "، وفیھ قضت محكمة النقض بأن ٢٤/١/١٩٩٦ق، جلسة ٦٢ لسنة ٢٣٧١٣أیضا، طعن جنائي رقم 

ر الجلسة الصحة ولا یجوز الادعاء بما یخالف ما ثبت منھا سواء في محض الأصل في الإجراءات المقرر أن
أو الحكم إلا بالطعن بالتزویر فإنھ لا یقبل من الطاعن قولھ أن المحكمة أعدت الحكم مسبقاً قبل سماع المرافعة 

  ".في الدعوى مادام لم یتخذ من جانبھ إجراء الطعن بالتزویر فیما دون فیھما في ھذا الشأن
الأصل " ت محكمة النقض بأن ، وفیھ قض٥/١٠/١٩٩٣ق، جلسة ٥٩ لسنة ١٨٠٩٥أیضا، طعن جنائي رقم 

الصحة، ولا یجوز الإدعاء بما یخالف ما أثبت منھا سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا  في الإجراءات
  ".بالطعن بالتزویر

، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ١٢/١١/١٩٨٩ق، جلسة ٥٩ لسنة ٨٢٣أیضا، طعن جنائي رقم 
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 النقض المصریة
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ١٤/١/١٩٧٩ق، جلسة ٤٨ لسنة ١٥٥١ الطعن الجنائي رقم  1

 :النقض المصریة 



 

 ١٠٠٥

ن أعضاء الهيئة على النحو الـذى  الطاعنة خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً م 
  .١"أثبته الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد

ففي مثل هذه الأحوال، لم يطعن الخصم بالتزوير فحسب، وإنما لم يقدم الدليل علـي               
وقوع المخالفة الاجرائية، وبالتالي التمسك ببطلان الحكم لعدم اتباع الاجراءات التـي         

وبناء علي ذلك، تعد اجراءات الطعـن بـالتزوير مـن الاجـراءات          . ا القانون حدده
المتعلقة بالنظام العام، والتي لا يجوز للخصم مخالفتها، كما يجوز لمحكمة الطعن أن             

  .تقضي بها من تلقاء نفسها، ولو كانت هذه المحكمة محكمة النقض
الادعاءات طالمـا لـم   علاوة علي ذلك، لم تفرق محكمة النقض في جزاء عدم قبول         

يسلك الطاعن طريق الطعن بالتزوير بـين الاجـراءات المتعلقـة بالنظـام العـام،               
والاجراءات غير المتعلقة بالنظام العام، فلا تقبل محكمة النقض الادعاءات المتعلقـة            
بإجراءات من النظام العام طالما أن الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير، كإجراء             

  .عاد الطعن، وكيفية احتساب هذه الميعادالمتعلق بمي
كذلك، الإجراء الخاص بعلانية الجلسات، قررت محكمة النقض أنـه لا يقبـل مـن               
الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية طالما أنه لم يتخذ من جانبـه اجـراء     

، وهو ما يعنـي تغليـب قـضاء         ٢الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة      
النقض للاعتبارات المتعلقة بالطعن بالتزوير علي نظيرها الخاص بالمخالفات         محكمة  

  .التي قد تنال من صحة اجراءات ذات طابع النظام العام
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 :المصریة 
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  :المصریة 
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ١٠/١/١٩٧٧ق، جلسة ٤٦ لسنة ٨٣٤أیضا، طعن جنائي رقم 

 النقض المصریة



 

 ١٠٠٦

 
 

  :تقسيم 
  :تنقسم دراسة هذا المبحث لمطلبين، هما 

  يل علي المخالفة الإجرائيةالمطلب الأول ـ إقامة الدل
  المطلب الثاني ـ سلطة المحكمة في بحث الدليل
 

 
  :أولا ـ أليات التمسك بالمخالفة الإجرائية 

لم يحدد قانون تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض الاليات التي يجوز للخصم أن             
المخالفة الإجرائية، فهل يجوز التمسك بها في صورة طلب أصـلي       يستند إليها لإثارة    

، أم في صورة طعـن    )شكلي(أم في صورة طلب عارض أم في صورة دفع اجرائي           
  علي الحكم ؟

الحقيقة أن محكمة النقض لم تجب علي هذا التساؤل، وتنحصر الأحكـام الـصادرة              
 تمت صحيحة، ويقع عبء     عنها في التأكيد علي قاعدة أن الأصل في الإجراءات أنها         

إثبات العكس علي من يدعي ذلك مالم يكن الإجراء ثابت في محضر الجلسة أو فـي                
  .الحكم، فيجب اثبات المخالفة الإجرائية عبر طريق الطعن بالتزوير

إلا أن الأجابة علي هذا التساؤل تقتضي التمييز بين الصور المختلفة للمخالفات التـي             
ك مخالفات تتعلق بإجراءات رفـع وتحريـك الـدعوي،          قد تشوب الإجراءات، فهنا   

ومخالفات تتعلق بإجراءات نظر الدعوي، ومخالفات تتعلق بإجراءات اصدار الحكـم           
  .المنهي للدعوي

وبناء علي هذا التقسيم، تتحدد طبيعة الألية التي يجوز الاستناد إليها للتمسك بالمخالفة             
ي تنـال مـن اجـرءات رفـع وتحريـك      الإجرائية، فعلي سبيل المثال المخالفات الت  

الدعوي، كإجراءات تحرير وقيد صحيفة الدعوي بقلم الكتـاب، واجـراءات اعـلان     



 

 ١٠٠٧

المدعي عليه وتكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوي، يجـوز التمـسك             
  .بالمخالفة الإجرائية من خلال ألية الدفع الشكلي وفقا للقواعد العامة لقانون المرافعات

 كان الإجراء يتعلق بالنظام العام، فإنه يجوز التمسك بالدفع الشكلي في أي وقت،              وإذا
ولا يتقيد بترتيب معين عند التمسك به، ويحق لكل ذي مصلحة التمسك به، وليس له               
ميعاد يسقط بفواته، ويجوز التمسك به أمام محكمة الدرجة الأولي، وأمـام محكمـة              

، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالدفع المتعلق        الدرجة الثانية، وأمام محكمة النقض    
بالنظام العام، ولا يسقط الدفع بالكلام في الموضوع أو بإبداء الدفع بعدم القبـول، ولا           

  .بالدفوع الموضوعية
أما المخالفات التي تنال من صحة اجراءات نظر الدعوي واجراءات الحكم الـصادر             

لشكلي أو ألية الطعن علـي الحكـم أمـام          فيها، فيجوز للخصم أن يستند لألية الدفع ا       
المحكمة الأعلي درجة، فعلي سبيل المثال اجراء نظر الدعوي فـي جلـسة سـرية               
بالمخالفة للأحوال التي يجوز فيها ذلك يعد تطبيقاً لمخالفة تنال من اجـراءات نظـر               
الدعوي، يجوز للخصم أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوي في غرفة المـشورة، كمـا               

  . يطعن علي الحكم علي أساس ذات المخالفةيجوز أن
وبالنسبة للمخالفات التي تنال من الحكم المنهي للدعوي، كعدم ذكر البيانات الواجـب             
كتابتها في الحكم، أو صدور الحكم بناء علي مداولة غير سليمة، فلا طريـق أمـام                

عـن  الخصم للتمسك بالمخالفة الإجرائية إلا طريق الطعن علـي الحكـم سـواء الط             
  .بالاستئناف أم الطعن بالنقض، ووفقا للشروط والأوضاع التي تجيز ذلك

  :شرط المصلحة 
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لـصاحبه فيـه            "  مرافعات علي أن     ٣تنص المادة   

، لا يجوز للخصم التمسك بالمخالفة الإجرائية سواء فـي      "مصلحة قائمة يقرها القانون   
افرت المصلحة في ذلك، وبالأوصـاف التـي حـددها      صورة دفع أو طعن إلا إذا تو      

النص المشار إليه، وهي المصلحة القانونية، والقائمة، والمباشرة، وبالتـالي إذا ثبـت        
عدم تحقق شرط المصلحة في الدفع أو الطعن الذي يتمسك بهمـا صـاحب الـشأن،          



 

 ١٠٠٨

لقـة  فيجب القضاء بعدم قبولهم لانتفاء هذا الشرط الذي يعد إحـدي الـشروط المتع             
  .بالنظام العام

 أنـه   – في قضاء محكمة النقض      –المقرر  "وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه       
لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة ، وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيـره مـن                   

 المصلحة  أن– في قضاء محكمة النقض –المقرر "، كما قضت بأنه ١"دفوع أو دفاع

ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بـين          هى مناط الدفع والدعوى ،      
أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة مـن اختـصام              

  .٢"المدعى عليه للحكم عليه بطلباته
 :ثانيا ـ التزام الخصم بتقديم الدليل علي عدم صحة الإجراءات 

ة الاجرائية نتيجة لقاعدة الأصـل       يعد التزام الخصم بتقديم الدليل علي وقوع المخالف       
أن الاجراءات قد روعيت أو تمت صحيحة، فإذا كان أحد الخصوم يـدعي مخالفـة               
المحكمة لأحد الاجراءات التي نص عليها قانون المرافعات، فلا يكفي مجرد الإدعاء            

  .للحكم بعدم صحة الإجراء، وإنما يجب تقديم الدليل علي ذلك
 من الطاعن لا تدل علي عدم حصول المداولة بين أعضاء           فإذا كانت الأوراق المقدمة   

هيئة المحكمة علي النحو الثابت بالحكم المطعون فيه، فإن النعي علي الحكم بالبطلان             
، ويترك للمحكمة التي تنظر الطعـن مـسألة تقـدير           ٣بهذا الوجه لا يكون غير سديد     

لاجراءات التـي يقـوم   الدليل المقدم من الطاعن علي ثبوت بطلان الحكم أو بطلان ا         
  .عليها طالما كان تقديرها قائم علي أسباب سائغة

وهو ما يعني أنه يقع علي الخصم صاحب المصلحة التزام بتقديم الـدليل علـي مـا               
يدعيه من مخالفات قد تشوب اجراءات التقاضي استنادا إلي أنه يدعي خلاف الأصل             

جراءات صحيحة مالم يقم الـدليل      العام القائم علي أنها الإجراءات روعيت أو أن الإ        
علي خلاف ذلك، يستوي في ذلك أن يكون هذا الخصم المدعي أو المدعي عليـه أو                

                                                
 ٦٠ س ٢٠٠٩/٠١/١٣ جلسة ٧٧ لسنة ١١٦٨٩الطعن رقم   1
 ٢٥٥ص  ٥٩ س ٢٠٠٨/٠٢/٢٦ جلسة ٧٥ لسنة ٧٢٩٧الطعن رقم   2
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الخصم المتدخل في الدعوي سواء تدخل انضمامي أو تـدخل اختـصامي أو جـري        
اختصام الغير، فالضابط المعول عليه في هذا الشأن هو كل خصم صاحب مـصلحة              

  . المخالفة الإجرائيةفي تقديم الدليل علي تحقق
وبالتالي، ليس علي المحكمة التي تنظر الدعوي التزام بإيـضاح الأسـباب المؤيـدة              
لصحة الاجراءات التي تمت في الدعوي المنظورة أمامها، أو التأكيد علي ذلك أثنـاء          

  .ذكر حيثيات الحكم المنهي للدعوي
قض للخصم أن يقدم ما     من قانون حالات واجراءات الطعن بالن      ٣٠كما أجازت المادة    

يشاء من أدلة لاثبات هذه المخالفة الإجرائية طالما أن الإجراء لم يثبت بموجب الحكم              
الصادر أو في محضر الجلسة؛ لأنه في هذه الحالة ينحصر طريق الاثبات في دعوي              
التزوير الفرعية، ففي مثل هذه الأحوال، اذا كان المشرع قيد نطاق طرق الاثبـات،              

 طريق واحد، إلا أن ذلك لا يعني إعفاء الخصم من إقامة الدليل علـي               وحصرها في 
وقوع المخالفة الإجرائية، وبالتالي إذا لم يقدم هذا الخصم الدليل علـي وقـوع هـذه               
المخالفة، فإنه يترتب علي ذلك عدم قبول إدعائه تماشياً مع القاعدة العامة التي تـشدد       

أن مجرد الإدعاء بالمخالفـة الإجرائيـة       علي أن الإجراءات روعيت، وهو ما يعني        
ليس كافياً لدحض هذا الأصل العام، وترتب محكمة النقض علي عدم تقديم هذا الدليل              

  .عدم قبول الإدعاء، والالتفات عنه
الأصل أن الإجراءات قـد روعيـت       " وهو ما أخذت به محكمة النقض، فقضت بأن         

 من  ٣٠المادة  .  أهملت أو خولفت   أثناء نظر الدعوى، وعلى صاحب الشأن إثبات إنها       
إثارة الطاعن أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ         . ١٩٥٩ لسنة   ٥٧القانون  

  .١"ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك. عدم قبوله. في منطوق الحكم
 :عبء الاثبات 

ينتقل عبء الاثبات علي من يدعي العكس، أي يتحمـل الخـصم الـذي يـدعي أن                 
فالخـصم  . م يقع أصلا، أو أن الإجراء لم يجري علي النحو الصحيح قانوناً           الإجراء ل 
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الذي يدفع ببطلان الإجراء، أو يطعن علي الحكم لعدم مراعاة الإجراءات التي نـص            
عليها القانون هو الذي يتحمل عبء اثبات ذلك؛ لأنه يدعي خلاف الوضـع الظـاهر           

  . صحيحة وتتفق مع القانونالقائم علي أن الإجراءات تمت، أو أن الإجراءات
وبالتالي، اذا لم يثبت هذا الخصم المخالفة الإجرائية، فإنه يتعين الحكم برفض الـدفع،    
أو عدم قبول الطعن علي الحكم لصحة الإجراءات المتبعـة أثنـاء نظـر الـدعوي                
والفصل فيها، فلا يقع البطلان بقوة القانون، وإنما يجب أن يـصدر بـه حكـم مـن           

  .ء البطلان المتعلق بالنظام العام أم البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصةالمحكمة سوا
والأصل العام أن تحكم المحكمة بالبطلان حينما تنعقد موجبـات الحكـم بـه، إلا أن            
قانون المرافعات قد يخول القاضي المختص سلطة تقديرية في الحكـم بـالبطلان أو              

  .١معدم الحكم به إذا كان لا يتعلق بالنظام العا
وبالنسبة لأثار البطلان، يظل الإجراء المعيب منتجاً لأثاره سواء كان البطلان وجوبياً            

فإذا حكم ببطلانه اعتبر كأن لم يكن وزالت جميـع          . أم جوازياً إلي أن يحكم ببطلانه     
أثاره، إلا أنه لا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه تطبيقـا              

 مرافعات، فبطلان إعلان الحكم لا يؤثر علـي صـحة           ٢٤ن المادة    م ٣لحكم الفقرة   
  .٢صحيفة الدعوي

أما الإجراءات اللاحقة علي الإجراء الباطل، فالقاعدة أنها تبطل كأثر لبطلان الإجراء            
السابق عليها بشرط أن ترتبط الإجراءات اللاحقة بالإجراء الباطل بحيث يعتبر العمل            

لعمل اللاحق عليه، فالحكم ببطلان صحيفة الـدعوي        السابق الذي بطل شرط لصحة ا     
  .٣يستتبع بطلان إجراءات الخصومة اللاحقة عليها

  :ثالثا ـ التزام المحكمة بالرد علي التمسك بوقوع المخالفة الإجرائية 
إذا تمسك الخصم بعدم صحة الإجراءات القضائية، فإن التزام المحكمة بـالرد علـي           

هذا الخصم الدليل علي ما يدعيه، أم لم يقدم هذا الـدليل،         ذلك يتوقف علي ما إذا أقام       
  :وذلك علي النحو الأتي 

                                                
 ٦٥١، ص٣٩٩أحمد السید صاوي، مرجع سابق، بند /د1
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  : ـ اقامة الخصم الدليل علي ما يدعيه ١
تلتزم المحكمة بالرد علي ما يدعيه الخصم من مخالفات اجرائية إذا كانت ادعاءاتـه              

م الصادرة  مؤيدة بالدليل، وهو ما أشارت إليه صراحة محكمة النقض في كافة الأحكا           
، مالم يقم الدليل علي عكـس       .......الأصل أن الإجراءات    " عنها، فأشارت إلي أن     

  :، ويستند التزام المحكمة بالرد علي ما يدعيه الخصم إلي العديد من المبررات "ذلك
أولا ـ احترام حقوق الدفاع، ينشأ التزام المحكمة بالرد علي ما يدعيه أحد الخـصوم   

ة كنتيجة لضرورة احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يتعلـق  من مخالفات اجرائي 
به من ضرورة احترام حقوق الدفاع، فلا يجوز للمحكمة الإخـلال بحقـوق الـدفاع               

  .للخصوم لما يمثل ذلك أحد الأصول العامة للتقاضي
ثانيا ـ يعد عدم رد المحكمة علي هذه الادعاءات قصوراً فـي التـسبيب، واخـلالاً     

دفاع مما يجيز فتح باب الطعن علي الحكم أمام المحكمة الأعلـي درجـة،              بحقوق ال 
 أن  - في قـضاء محكمـة الـنقض         -من المقرر   "وعليه تقضي محكمة النقض بأنه      

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هـذا         
لحكم إذ يعتبـر ذلـك الإغفـال        الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها ا        
  .١"قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه

                                                
، أیضا في ذات المعني، ١٤٢ق  ٨٠٨ص  ٥٦ س ٢٠٠٥/١١/١٧ جلسة ٧٤ لسنة ١٠٧٠ الطعن رقم  1

إذ كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه بالإخلاء بالتأسیس على احتسابھ مقدار "قضت محكمة النقض بأنھ 
عقد  وفق الأجرة الاتفاقیة الواردة ب١٩٩٧ لسنة ٦الزیادة في أجرة العین محل النزاع المقررة بالقانون رقم 

، الإیجار دون أن یعنى ببحث دفاع الطاعنین الجوھري بشأن مدى مطابقة ھذه الأجرة بالأجرة القانونیة
وطلبھما ندب خبیر في الدعوى لبیان تاریخ إنشاء المبنى وصولا إلى حقیقة مقدار الأجرة التي یلتزمان بھا 

فإنھ یكون فضلاً عن خطئھ في ، الدعوىعن الفترة محل النزاع ومدى صحة التكلیف بالوفاء السابق على رفع 
 جلسة ٧٠ لسنة ٢٢١٨الطعن رقم ) .تطبیق القانون مشوبا بالإخلال بحق الدافع والقصور في التسبیب

 أن إغفال الحكم - في قضاء محكمة النقض -، أیضا المقرر )١٨٦ق  ٩٥٩ ص ١ع  ٥٢ س ٢٠٠١/٠٦/٢٠
 كان ھذا الدفاع جوھریاً ومؤثراً في النتیجة التي انتھت بحث دفاع أبداه الخصم یترتب علیھ بطلان الحكم إذا

 ١٧٦٧الطعن رقم . (إلیھا المحكمة، إذ یعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعیة بما یقتضي بطلانھ
 - المقرر "، أیضا قضت محكمة النقض بأن )١٧٣ق  ٨٧٦ ص ١ع  ٥٢ س ٢٠٠١/٠٦/١٤ جلسة ٧٠لسنة 

 أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم یترتب علیھ بطلانھ إذا كان ھذا الدفاع -  في قضاء محكمة النقض
الطعن . (جوھریاً ومؤثراً في النتیجة التى انتھى إلیھا إذ یعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعیة 

 ). ٤٣ص  ٥٧ س ٢٠٠٦/٠١/٠٥ جلسة ٦٥ لسنة ١٠٢١رقم 



 

 ١٠١٢

والتزام المحكمة بالرد علي ادعاءات الخصوم المؤيدة بالدليل عليها التزام عام يـشمل   
كافة الصور التي قد يأخذها هذا الإدعاء، يستوي في ذلك صورة الطلب الأصـلي أو              

  .ي أو وجه الطعن علي الحكم الصادرالطلب العارض أو الدفع الشكل
ولا يكفي للحكم ببطلان الإجراء تقديم الخصم للدليل علي ثبوت المخالفة الاجرائيـة،             
وإنما يلزم أن يكون هذا الدليل كافي للتدليل علي ثبوت هذه المخالفة، وهو ما يتـرك                

ؤها أمر تقديره للمحكمة المختصة وفقا لظروف كل حالة علي حدة طالما كان قـضا             
قائم أسباب معقولة، فقد يقدم الخصم صاحب المصلحة دليلا علي المخالفة الاجرائية،            
إلا أن هذا الدليل لا يكفي لاثبات وقوع هذه المخالفة، فمحكمة النقض سـاوت بـين                
حالة عدم تقديم الخصم دليلا علي المخالفة الاجرائية، وحالة عدم كافية الـدليل ذاتـه      

رائية من حيث الأثار المترتبة علي ذلك، فكلاهمـا ينـدرجا           علي ثبوت المخالفة الاج   
  .تحت نعي الخصم علي المخالفة الاجرائية بأنه نعي مجرد عن الدليل

أن تكـون قـد    الأصل فـي الإجـراءات  "  وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن 
روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، و كانت الطاعنـة                

 تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هـى لا تكفـى بـذاتها                  لم
للتدليل على أن عضوى وزارتى العمل و الصناعة في الهيئة لم يؤديا تلـك اليمـين،           

  .١"فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل
  : ـ عدم اقامة الخصم الدليل علي ما يدعيه ٢

الفة الإجرائية، إلا أنه لم يقدم الدليل علـي       في هذه الحالة، يتمسك الخصم بوقوع المخ      
ما يدعيه، أي أن الخصم يدعي بوجود مخالفة اجرائية علي نحو مجرد، ودون التقدم              
بالدليل عليه، ففي مثل هذه الأحوال، لا يجب علي المحكمة أن ترد علي هذا الإدعاء،              

 ـ           ات عنـه، ودون    لأنه إدعاء مجرد، ولا يدعمه الدليل مما يجوز معه للمحكمة الالتف
  .الرد عليه
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ولا يعد عدم رد هيئة المحكمة علي مثل هذه الادعاءات العارية من الـدليل اخـلالا                
بحقوق الدفاع، ولا يعد قصوراً في التسبيب؛ لن المحكمة لم تتعرض لادعاء لو صح              

إذ "وتطبيقا لذلك، قضت محكمة الـنقض بأنـه         . قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي      
أن محكمة أول درجة قد ضمت دعوى الطاعن بطلب تعديل قرار لجنـة             كان الثابت   

تحديد الإيجارات إلى دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء ليصدر فيها حكـم             
 قد نصت على أن يلحـق  ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ١٨و لما كانت المادة  واحد ،

 ـ         ان تحديـده الأجـرة    بتشكيل المحكمة الإبتدائية التى تنظر الطعون على قرارات لج
مهندس معمارى أو مدنى ، فإن ورود اسم هذا المهندس في ديباجة الحكم الإبتـدائى               
ضمن تشكيل هيئة المحكمة لا يعدو أن يكون إلتزاماً بنص المادة المشار إليهـا و لا                
يدل في حد ذاته على أنه قد إشترك في المداولة أو أنه حضرها في دعوى الإخـلاء                 

لأولية السابقة على تقدير الأجرة في دعوى الطاعن ، بل أن الثابـت             أو في المسائل ا   
الأصل  في صدر مدونات الحكم الإبتدائى أن المداولة تمت وفقاً للقانون ، هذا إلى أن

  .١"أنها روعيت ، و ليس في الأوراق ما يدل على خلاف ذلك في الإجراءات
أو الدفع غيـر جـدي، أو       وهو ما تطلق عليه محكمة النقض بالدفع غير الجوهري،          

الدفع غير مؤيد بالمستندات، ويستوي في ذلك أن يكون الاجراء ثابت فـي محـضر               
الجلسة أو الحكم، أو لم يكن كذلك، فإذا كان الاجراء ثابت في محـضر الجلـسة أو                 
الحكم، وطعن الخصم بالتزوير مدعياً وقوع مخالفة اجرائية، ولم يقـدم المـستندات             

وتطبيقا لـذلك،   . لك، فيجوز للمحكمة الالتفات علي هذه الادعاءات      والادلة المؤيدة لذ  
من المقرر أن الأوراق المـدعى بتزويرهـا لا تعـدو أن       "قضت محكمة النقض بأن     

تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطـلاع عليهـا إجـراء مـن                 
ات حكمهـا ، و  و بالأحرى في مدون إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته في محضرها

لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الختم الوارد في السند منسوباً إلى                
المطعون ضدها قد إصطنع في تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد إطـلاع              

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ١٠/٦/١٩٨٢ق، جلسة ٥١ لسنة ١٥٥٨الطعن المدني رقم   1
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المحكمة عليه و فحصه ، و كان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحضر الجلـسة أو                 
أنها روعيـت و   الأصل في الإجراءات  بمدونات الحكم ، و كانبأى محضر آخر أو

و كان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمة         . على من يدعى خلاف ذلك أن يثبته        
  .١"لم تطلع على السند المدعى بتزويره فإن نعيه بذلك يكون على غير أساس

ي تطلق عليه، والدفاع    والعبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية الت         
الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه لو               

ومن ثم لا يعيب الحكم بالقصور التفاته عـن         . ٢محص تغير وجه الرأي في الدعوي     
الرد علي الدفاع طالما لا يشكل دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجـه الـرأي فـي                  

و تعرض له الحكم، وعلي ذلك فإن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبـداه              الدعوي فيما ل  
الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة               
التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هـذه                  

فاع قصوراً في أسباب الحكـم الواقعيـة بمـا      النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الد       
  .٣ مرافعات١٧٨يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 

أيضا، إذا كان الطعن بالتزوير، فالمحكمة تلتزم بالرد علي هذا الطعن بموجب حكـم              
يستوي في ذلك حالة اقامة الخصم الدليل علي ما يدعيه، أو حالة عدم اقامة الخـصم                

يل علي ما يدعيه؛ لأن هذا الطعن يستوجب صدور حكم فيه، وهذا علـي عكـس      الدل
الاجراءات الأخري التي لا تثبت في محضر الجلـسة أو الحكـم، فيجـوز للخـصم       

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ١٤/١٢/١٩٨٢ق، جلسة ٤٩ لسنة ١٠٢١ طعن مدني، رقم  1
 :نقض المصریة ال

 ١٥٠٥، ص٢٩، السنة ٢١/٦/١٩٧٨ق، جلسة ٤٤ لسنة ٥٧٠ الطعن رقم  2
، أنظر في ذات المعني، حكم ٦٩٧ ص٢٨، السنة ١٦/٣/١٩٧٧ق، جلسة ٤٣ لسنة ٥١٧ الطعن رقم  3

من المقرر أنھ یشترط في الدفاع الجوھري كیما تلتزم المحكمة بالالتفات إلیھ والرد علیھ أن "محكمة النقض 
أما إذا لم . ون مع جوھریتھ جدیاً لا ینفك مقدمھ عن التمسك بھ والإصرار علیھ وأن یشھد لھ الواقع ویساندهیك

یصر علیھ وكان عاریاً من دلیلھ فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنھ دون أن تتناولھ في حكمھا ولا 
ا كان ذلك وكان الطاعن لم یصر أمام محكمة لم. ولا قصوراً في حكمھا یعتبر سكوتھا عنھ إخلالاً بحق الدفاع

أمامھا  المرافعة حتى إقفال باب......... أول درجة على التمسك بدفاعھ الخاص بتزویر التوكیل الخاص رقم
ولم یثر ھذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة فإنھ یعد متنازلاً عنھ ویضحى دفاعاً غیر جدي لم یقدم دلیلھ ولم 

الشبھة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إلیھا المحكمة ولیس لھ من بعد أن ینعى علیھا یقصد بھ سوى إثارة 
ق، جلسة ٦٠ لسنة ٤٢٨١، طعن جنائي رقم "قعودھا عن إجراء لم یطلب منھا أو سكوتھا عن الرد علیھ

 ١٢٢، الجزء الأول، ص٤٨، مجموعة المكتب الفني السنة ٢٠/١/١٩٩٧



 

 ١٠١٥

التمسك بوقوع المخالفة الاجرائية في صورة دفع شكلي أو طعـن امـام المحكمـة                
  .الأعلي درجة، والتمسك بالمخالفة في صيحفة الطعن

ت في صورة طلب أو دفع ولم يقدم وفقا للشروط والأوضاع التـي يحـددها               فإذا كان 
القانون فإنه يكون غير مقبول، فعلي سبيل المثال الطلب العارض المقدم بعد قفل باب              
المرافعة يكون غير مقبول، أو الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام، والذي قدمـه              

تقديم دفع بعدم القبول، ففي مثـل هـذه         الخصم بعد الحديث في موضوع الدعوي أو        
الأحوال، لا يقبل الطلب العارض أو الدفع الشكلي لعدم اتباع الاجراءات التي رسمها             

  .القانون في مثل هذه الأحوال
أما إذا كان التمسك بالمخالفة الاجرائية في شكل طعن، فإنه تحكمه القواعـد العامـة               

ات، والتي تتباين تبعا لما إذا كان طعـن  للطعن، والمنصوص عليها في قانون المرافع    
  .بالاستئناف أم طعن بالنقض

  :التمييز بين الإدعاء المؤيد بالدليل، والإدعاء غير المؤيد بالدليل 
جرت عادة محكمة النقض علي التمييز بين الإدعاء المؤيد بالـدليل، ونظيـره غيـر        

لتزامها بالرد عليـه فـي      المؤيد بالدليل من حيث مدي قبول المحكمة لهذا الإدعاء وا         
  .متن الأسباب التي يتضمنها الحكم الفاصل في الدعوي

الإدعاء المؤيد بالدليل هو الإدعاء الذي يتمسك به الخـصم أمـام هيئـة المحكمـة                
مصحوباً بالدليل الذي يدعمه بحيث يجب علي المحكمة حال تقديمه بحثه والرد عليه             

ا مشوباً بالقصور في التـسبيب وقـابلاً    سواء قررت قبوله أم رفضه، وإلا كان حكمه       
  .للإلغاء حال الطعن عليه

بينما الإدعاء غير المؤيد بالدليل، فهو الإدعاء الذي يتمسك به الخصم أيضا أمام هيئة              
المحكمة ودون تقديم دليل يدعمه بحيث لا يجب علي المحكمة بحثه والرد عليه، بـل               

كون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب،      يجوز لها الالتفات عنه، واذا فعلت ذلك لا ي        
وهو ما جاء به حكم محكمة النقض الصادر        . وغير عرضة للإلغاء حال الطعن عليه     

وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحـامى         " ، فقضت   ٢٠١٢ ديسمبر   ٢٠بجلسة  
 الذى حضر معه وتولى الدفاع عنه في الجناية التى دين بها غير مقبول للمرافعة أمام              



 

 ١٠١٦

المحاكم الابتدائية كما يبين من كتاب نقابة المحامين إلى نيابة النقض والمرفق بملـف         
الطعن أنه تعذر الاستدلال على درجة قيد المحامى وذلك لعدم وجود اسمه كـاملاً أو            

  .١"رقم قيده فإن ما يدعيه الطاعن الثالث في هذا الصدد يكون على غير سنده
  :عدم الرد علي الدفاع الجوهري 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطـلان الحكـم إذا كـان دفاعـاً                 
جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في              
أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذ طرح علي المحكمة دفاع كـان        

لدعوي فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدي جديته حتـي           عليها أن تنظر في أثره في ا      
إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها فإن هي لـم               

  .٢تفعل كان حكمها قاصراً
ويجب في الدفع أن يقدم إلي المحكمة بطريقة صحيحة وقانونية، ويجـب أن يبـدي               

ن هذا الدفع معيناً تعييناً نافياً للجهالة،       الدفع بطريقة صريحة وواضحة، ويجب أن يكو      
وليس قول مرسل، كما يجب أن يبدي الدفع بطريقة جازمة، ويجب أن يكون الـدفع               
مقترناً بالدليل علي صحته، وأن يكون مطلوباً مـن المحكمـة تحقيقـه، وأن يطلـب      

فقـا  الخصم من المحكمة تمكينه من التدليل عليه، ووفقا للشروط المقررة قانونـاً وو            
للمستقر عليه في قضاء محكمة النقض، ويجب أن يكون الدفع من شأنه تغيير وجـه               

 .٣الرأي في الدعوي

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢٠/١٢/٢٠١٢لسة ق، ج٨١ لسنة ٤٥٦ طعن جنائي رقم  1

وكان الطاعن "، قضت محكمة النقض ٢٦/١/٢٠٠٤ق، جلسة ٧٣ لسنة ١٦١٢١المصریة، أیضا الطعن رقم 
الموكل من قبلھ وحضر معھ أمام محكمة الجنایات وتولى الدفاع عنھ في ....... لم یقدم دلیلاً على أن المحامى 

 دین بھا غیر مقبول أمام المحاكم الابتدائیة ، فإن ما یدعیھ الطاعن في ھذا الصدد یكون على غیر الجنایة التى
 ".سند

 ١٢٣٩، ص٢٤، السنة ٨/١٢/١٩٧٣ق، جلسة ٣٨ لسنة ٢٢٥ طعن رقم  2
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع " تطبیقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن  3

 إدارى الغردقة كما قدمت صورة ضوئیة من ٢٠٠٢ لسنة ١٦٤٥الادارى رقم  المحضر ة منصورة ضوئی
 بتطلیقھا من ٢٨/٦/٢٠٠٣ شرعى الإسماعیلیة بتاریخ ٢٠٠٢ لسنة ٩٧الحكم الصادر في الدعوى رقم 

عن المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتمسكت بدلالة ھذین المستندین في عدم ثبوت نشوزھا وبأحقیتھا للنفقة 
الفترة السابقة على الطلاق ولم یمحص الحكم ھذا الدفاع رغم تحصیلھ لھ ولم یرد علیھ برد سائغ رغم أنھ 

ق، جلسة ٧٥ لسنة ٤٣٠، الطعن رقم "دفاع جوھرى قد یتغیر بھ وجھ الرأى في الدعوى بما یعیبھ
١٣/٣/٢٠١٢ 



 

 ١٠١٧

  :وبناء عليه، لا علي المحكمة إن هي لم ترد علي الدفع في الأحوال الأتية 
إذا أبدي خلال فترة حجز الدعوي للحكـم دون التـصريح بمـذكرات مـن               .١

 .المحكمة

د خلال فترة حجز الدعوي للحكـم مـع التـصريح     إذا قدم بعد الميعاد المحد     .٢
 .بمذكرات

إذا تطلب القانون أن يبدي الدفع في شكل معين لم يقم به مقدم الدفع، كما هو                 .٣
 .حال طلب المقاصة القضائية

 .إذا لم يقدم الدفع بطريقة صحيحة بحيث يلقي انتباه المحكمة .٤

 أن يبدي الدفع في قول مرسل لا ينبئ عن تمسكه به .٥

 ن الدفع عارياً من الدليلإذا كا .٦

  .إذا كان الدفع غير مؤثر في وجه الرأي في الدعوي .٧
 أنـه  - في قضاء محكمة النقض     –المقرر  " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن       

في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقـديم   المرافعة إذا عن لخصم بعد قفل باب
وراقــاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه الـسابق    مذكرات أن يبدى دفـاعاً، أو يقـدم أ      

فـي الـدعوى    المرافعـة  الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم ، وطلب إعادة فتح باب
وهـى فـي معـرض     - فإن واجب المحكمة تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع

 أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعـه بـه  -مدى جدية الطلب  التحقق من
توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفـصل فـي الـدعوى                  
وإطالة أمد التقاضى ، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شـأنه             

 تغيير وجه الرأى في الحكم ، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب              - إذا صح    -
في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهـة   المرافعة ة فتح بابمن أوراق أو مستندات وبإعاد

المعتبر أصلاً من أصـول المرافعـات    بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع



 

 ١٠١٨

والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى ، ويـؤدى إلـى                
  .١"حسن سير العدالة

 
 

  :أولا ـ سلطة المحكمة في تقدير الدليل 
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه وبحث دلالتها والموازنة            
بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقـع الحـال فـي                 

لي أسباب  الدعوي دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام قد أقام قضاءه ع             
سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التـي خلـص                

  .إليها
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوي      "وهو ما قضت به محكمة النقض بقولها        

واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متي أقامت قضائها علي             
لمحكمـة الموضـوع    "، أيضا قضت ذات المحكمة بـأن        ٢"ملهأسباب سائغة تكفي لح   

السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي والترجيح بين البيانات وتقـدير الأدلـة ولا               
رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد علي واقعة بلا سند، وحسبها أن تبـين الحقيقـة                 

فإذا أخذت بتقرير   . ٣"ملهالتي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها علي أسباب سائغة تكفي لح          
الخبير المقدم في الدعوي وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي              

                                                
، في ٤١٤، ص٥٩ني السنة ، مجموعة المكتب الف١٢/٤/٢٠٠٨ق، جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٢ طعن مدني رقم  1

 أنھ وإن كان طلب إعادة الدعوى -  في قضاء محكمة النقض - المقرر "ذات المعني، قضت محكمة النقض بأن 
للمرافعة لیس حقاً للخصوم یتحتم إجابتھم إلیھ بل ھو متروك لتقدیر محكمة الموضوع إلا أنھ إذا قدم الخصم 

فیھا  المرافعة ق الذى أبداه قبل حجز الدعوى للحكم وطلب فتح بابأوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعـھ الساب
فإن واجب المحكمـة أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعھ بھ توطئة للتقریر بما إذا كان یتسم 

عاً بالجدیـة أم قصد بھ عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضى فإذا ما ارتأتھ متسماً بالجدیـة بأن كان دفا
 في الدعوى المرافعة جوھریاً فإنھا تكون ملزمة بقبول ما أرفق بالطلب من أوراق ومستندات وبإعادة فتح باب

، "المعتبر أصلاً ھاماً من أصول المرافعات لتحقیق المواجھة بین الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع
، القاعدة رقم ٥٥مكتب الفني السنة ، مجموعة ال٢٥/٢/٢٠٠٤ق، جلسة ٧٢ لسنة ٢٤٨٠الطعن المدني رقم 

 ٢٢٥، ص٤٤
 ٣٢٠، ص٤٨، السنة ٢٣/٢/١٩٩٧ق، جلسة ٦٠ لسنة ٤٠١٠ طعن رقم  2
 ٩٨٩، ص٤٨، السة ٢٤/٦/١٩٩٧ق، جلسة ٦٣ لسنة ١٩٤ الطعن رقم  3



 

 ١٠١٩

إلي النتيجة التي انتهي إليها بحيث لا تصلح رداً علي دفـاع جـوهري تمـسك بـه                  
  .١"الخصم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور

ما تطمئن إليه من الأدلة وإطـراح       إلا أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ ب        
ما عداه دون حاجة للرد استقلالا علي ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت علـي                  
تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها، كما يتعين علي محكمة الموضوع أن تفصح عـن             
مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح مـن             

ق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلي النتيجة التي خلـصت إليهـا    الأورا
  .٢حتي يتأتي لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها علي سداد الحكم

  :ثانيا ـ سلطة المحكمة في إجراء تحقيق في الدعوي 
لما كان الإثبات يتناول مسائل موضوعية، فإنه يدخل في سلطة محكمة الموضوع في             

م الواقع في الدعوي، ولا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متـي أقامـت              تحصيل فه 
قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها من أوراق ومستندات وما يستخلصه منها مـن             
أدلة أو قرائن فلا التزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل علي دفاعهم أو لفت نظرهم إلـي      

لتها الدعوي إلي التحقيـق أو إصـدار        مقتضيات هذا الدفاع ولا يعاب عليها عدم إحا       
حكم الاستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها وحتـي تـصح                
بمقتضي تقديرها، ولمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما            

  .٣رأت أنها ليس في حاجة إليه
لموضوع، فالأصل أن   أيضا، يخضع طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لتقدير محكمة ا         

طلب إحالة الدعوي للتحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالـة، بـل     
هو متروك لمحكمة الموضوع، فلها أن ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقـدير     
متي رأت أنه لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر لظروف الدعوي، ومن ثم فلا                 

محكمة من بعد إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوي للتحقيق طالما قد           تثريب علي ال  
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 ١٠٢٠

إلا . ١وجدت في أوراق الدعوي ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضـوعها           
أن محكمة النقض قضت بأن طلب إحالة الدعوي للتحقيـق لإثبـات أو نفـي دفـاع             

  .٢إجابتهجوهري بوسيلة من وسائل الإثبات يتعين علي محكمة الموضوع 
  :ثالثا ـ إثبات الخصم للمخالفة الإجرائية   

قد ينجح الخصم في تقديم الدليل علي وقوع المخالفة الإجرائية، أي إقامته للدليل علي              
بطلان الإجراء القضائي مما يجب معه أن تقضي المحكمـة بهـذا الـبطلان، إلا أن        

 أخري للحد مـن هـذا       ثبوت هذا البطلان لا يحول دون تدخل قانون المرافعات مرة         
  .البطلان من خلال أليات الحد من بطلان الإجراء الباطل

وعليه، يتعين التمييز بين قرينة صحة الإجراءات، ووسائل الحد من بطلان الإجـراء       
القضائي، فالقرينة تفترض أن الإجراء صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونيـة مـالم يقـوم          

 من بطلان الإجـراء القـضائي تفتـرض أن          الدليل علي غير ذلك، أما وسائل الحد      
الإجراء باطلاً، ومع ذلك يتدخل المشرع للحد من هذا البطلان وتضييق نطاقـه مـن    

 .خلال أليات يتبناها في هذا الشأن

ولذلك، لا يتصور التعرض لهذه الأليات إلا إذا أقام الخصم صاحب الـشأن الـدليل               
جراءات، وهو ما يعني أن أليات الحد       علي بطلان الإجراء بالمخالفة لقرينة صحة الإ      

  .من البطلان تأتي كمرحلة تالية علي تقديم الخصم للدليل علي بطلان الإجراء
وبناء عليه، قد لا تقرر المحكمة البطلان علي الرغم من اقامة الخصم الدليل عليه اذا               

ل قاعدة  فعلي سبيل المثا  . انعقدت الشروط اللازمة لإتباع أحد أليات الحد من البطلان        
لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء، ومفاد هذه القاعدة أن الشكل الإجرائي لـيس             
مطلوب لذاته، بل ينص عليه القانون لتحقيق غاية معينة، فإذا تحققت هذه الغاية يجب              

  .ألا يقض ببطلان الإجراء ولو نص القانون صراحة علي هذا البطلان
الغاية من الإجراء، يجب الحكم ببطلان الإجراء حتي        وبمفهوم المخالفة، إذا لم تتحقق      
"  مرافعات، فقررت    ٢٠وهو ما نصت عليه المادة      . ١ولو لم ينص المشرع علي ذلك     
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 ١٠٢١

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شـابه عيـب لـم                 
ثبت تحقـق    ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا         .تتحقق بسببه الغاية من الإجراء    

  ".الغاية من الإجراء
 من تقنين المرافعـات     ٢٠النص في المادة    " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن       

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة علي بطلانـه أو إذا شـابه              " علي أن   
عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم الـنص عليـه إذا                

يدل علي أن الأساس في تقرير البطلان هـو تحقـق           " ق الغاية من الإجراء   ثبت تحق 
الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص علي الـبطلان أو عـدم                 
النص عليه وذلك أيا كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الـشكل    

  .٢"صلحة العامةبالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية للم
فعلي سبيل المثال، الإعلان إجراء قضائي يراد به إيصال واقعة معينة لعلم المعلـن               
إليه، بيد أن وصول الإعلان لعلم المعلن إليه، وإن تحققت به الغاية كإجراء لا يكفـي           
للتسليم بصحته، وإنما ينبغي أن يصل لعلم المعلن إليه مستوفياً للأوضـاع والبيانـات      

 عليها القانون، وإلا كان باطلاً، ومع ذلك لا تقضي المحكمة بـالبطلان إذا              التي ينص 
ثبت أن النقص أو الخطأ الذي شاب الشكل أو البيان المطلوب لم يترتب عليه تخلـف              

  .٣الغاية منه
أيضا، النقص أو الخطأ في اسم المعلن أو المعلن إليه أو في لقبه أو فـي وظيفتـه لا         

ما أنه لم يؤدي هذا النقص أو الخطأ للتـشكيك فـي حقيقـة              يترتب عليه البطلان طال   
الخصم المعلن أو المعلن إليه، ويغني توقيع المحضر عن عدم ذكر اسمه للتثبت مـن            
أن الاعلان قد جري علي يد موظف عام مختص بإجرائه، وهذا علي خلاف حالـة               

ريخ الذي جري   عدم ذكر تاريخ الإعلان الذي يؤدي لبطلان الإعلان إذا كان بيان التا           

                                                                                                                         
 ٦٣٥، ص٣٩٣أحمد السید صاوي، مرجع سابق، بند /د1

، المستحدث من المبادئ التي قررتھا الدوائر ٢٢/٣/٢٠١١ق، جلسة ٧٥ لسنة ٢٢١، ١٤٥ الطعنان رقما  2
ي الموقع ، منشور عل٢٠١٢ لغایة أخر دیسمبر ٢٠٠٣ سنوات من ینایر ١٠المدنیة في مواد المرافعات في 

 الالكتروني لمحكمة النقض المصریة
 ٦٤٢، ص٣٩٥أحمد السید صاوي، مرجع سابق، بند /د3



 

 ١٠٢٢

فيه الإعلان يهدف لتحقيق غاية معينة في الإعلان، كما لو كان إعلان يبدأ به ميعـاد          
  .طعن

وهو ما يستوجب أن يبحث القاضي كل حالة علي حدة، وما إذا كانـت الغايـة مـن                
فـإذا  . الشكل أو البيان المطلوب قد تحققت أم لا، حتي ولو تعلق الشكل بالنظام العام             

 من الشكل، فإنه لا يحكم بالبطلان حتي ولو كان الشكل الـذي تخلـف               تحققت الغاية 
 مرافعات، والذي لم يفـرق بـين        ٢٠يتعلق بالنظام العام استناداً لعمومية نص المادة        

  .١الشكل الذي يتعلق بالنظام العام، ونظيره الخاص بالمصلحة الخاصة لأحد الخصوم
 لما إذا كان البطلان منصوص عليـه       ويتباين مسلك الخصم في التمسك بالبطلان تبعاً      

قانوناً، أم غير ذلك، فإذا كان البطلان منصوص عليه قانوناً، أي أن القـانون يـنص            
صراحة علي البطلان في حالة ثبوت المخالفة الإجرائية، فإنه يجب علـي الخـصم              
صاحب المصلحة أن يثبت حصول المخالفة التي تستوجب الحكم بالبطلان، أما إذا لم             

القانون علي البطلان، فإنه يجب أن يثبت الخصم صاحب المصلحة أن الإجراء            ينص  
 مـن  ٢٠يعتريه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الشكل تطبيقا لحكم المـادة           

  .قانون المرافعات
في ضوء ما سبق، يثور التساؤل عن مدي جواز التمـسك بالمخالفـة الاجرائيـة اذا         

ل يجوز الادعاء بوجود المخالفة الاجرائية علي الـرغم  تحققت الغاية من الاجراء، فه   
من تحقق الغاية من الاجراء، أم لا يجوز ذلك طالما تحققت الغاية من الاجراء تطبيقا               

 مرافعات؟ فعلي سبيل المثـال، اذا شـاب إعـلان أوراق التكليـف              ٢٠لنص المادة   
ظر الـدعوي ممـا     بالحضور مخالفة اجرائية، وحضر المعلن إليه الجلسة المحددة لن        

ترتب عليه تصحيح هذا البطلان، فهل يجوز لهذا الخصم التمـسك بـالبطلان علـي           
أساس أن الاجراءات لم تتم علي نحو صحيح، أم لا يجوز له ذلك علي أساس تحقـق       

  . مرافعات٢٠الغاية من الاجراء المشار إليها بنص المادة 
باطل قد تؤدي لعدم جدوي اقامـة  مما لا شك فيه أن قاعدة تحقق الغاية من الإجراء ال 

الخصم الدليل علي عدم صحة الاجراء، وهو ما يعني أن المحكمة لا تملـك الحكـم                
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بالبطلان علي الرغم من تحقق موجبات القضاء به، والمقدمة من الخـصم صـاحب              
المصلحة اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء الباطل، أي أن قاعدة تحقق الغايـة مـن                

 تمثل قيد علي تقديم الخصم الدليل علي وقـوع المخالفـة الإجرائيـة       الاجراء الباطل 
  .بحيث لا تقضي المحكمة بالبطلان إلا اذا ثبت عدم تحقق الغاية من الاجراء الباطل

وبمفهوم المخالفة، يجب علي المحكمة أن تقضي بالبطلان اذا توافر شـرطان، همـا              
فة الاجرائية، الـشرط الثـاني ألا    الشرط الأول تقديم الخصم الدليل علي وقوع المخال       

وتقدير مدي توافر هذه الـشروط يتـرك للـسلطة          . تتحقق الغاية من الاجراء الباطل    
التقديرية لمحكمة الموضوع، وذلك وفقا لظروف كل دعوي علي حدة، والملابـسات            

  .المحيطة بها
  :الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام 

م وقوع مخالفة اجرائية، وأقام الدليل علي ذلك، إلا         في هذه الحالة، يدعي أحد الخصو     
أن هذه المخالفة لا تتعلق بالنظام العام، وإنما تمس مصلحة خاصة بأحـد الخـصوم،           
وهو ما يعني أن التمسك بها يسقط الحق فيه بالكلام في الموضوع، وهو مـا يطلـق               

والذي يجب التمسك به    عليه الفقه الاجرائي بالدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام،          
  .١قبل أي دفع موضوعي، أو دفع بعدم القبول

لذا، يثور التساؤل عن مدي سلطة المحكمة بالقضاء بالبطلان اذا قدم إليهـا الخـصم               
الدليل علي المخالفة الاجرائية غير المتعلقة بالنظام العام، فهل تملك ذلك، أم لا يجوز              

 يسقط الحق في التمسك بها بـالكلام فـي          لها ذلك علي أساس أن المخالفة الاجرائية      
  الموضوع؟

لم تميز محكمة النقض في القضاء الصادر عنها بـين المخالفـات الاجرائيـة غيـر         
المتعلقة بالنظام العام أو نظيرتها المتعلقة بالنظام العام من حيث سريان قاعدة الأصل             

بيعـة الـدفوع   في الاجراءات أنها تمت مالم يقم الدليل علي عكـس ذلـك، إلا أن ط      
الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام تقيد سلطة المحكمة في القضاء بالبطلان اذا ثبـت              
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أن المخالفة الاجرائية كانت تشكل دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام، ولم يتمسك به              
الخصم في الميعاد المناسب، وعلي الرغم من اقامة الخصم الدليل علي وقـوع هـذه            

  .رائيةالمخالفة الاج
والقول بغير ذلك قد يسمح للخصم سيئ النية بإهـدار الاجـراءات ووقـت وجهـد                
المحكمة التي فصلت في الدعوي، لأنه كان يملك الفرصة المناسـبة للـدفع الـشكلي     
بوقوع المخالفة الاجرائية، ومع ذلك تحدث في موضوع الدعوي مما أسقط الحق في             

ك بذات المخالفة الاجرائية عن طريق اقامة       التمسك بالدفع الشكلي، ثم يجوز له التمس      
فعلي سبيل المثـال تـنص المـادة    الدليل علي وقوعها استناداً لعدم تمام الاجراءات،       

 مرافعات علي أنه إذا كان الدفع يستند إلي عدم اختصاص المحكمـة محليـا،               ١٠٨
قواعـد  يجب ابداءه قبل إثارة أي دفع بعدم القبول أو دفع موضوعي استناداً إلـي أن       

الاختصاص المحلي لا تتعلق بالنظام العام، أما لو كـان الـدفع مبنيـاً علـي عـدم              
اختصاص المحكمة ولائيا أو نوعيا أو قيمياً بالدعوي التي تنظرها، فيجوز للخـصم              
التمسك به في أي حالة تكون عليها الدعوي، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها               

  . مرافعات١٠٩تطبيقا لنص المادة 
قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم تتعلـق      " وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن       

 من قانون المرافعات لأنها تستهدف تحقيـق مـصلحة          ١٠٩بالنظام العام طبقاً للمادة     
، فإذا كانت المحكمـة     ١"عامة هي حسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين        

ا، فلا يجوز للخصم بعد ذلـك أن يطعـن       التي نظرت الدعوي غير مختصة محلياً به      
علي الحكم علي أساس مخالفة قواعد الاختصاص المحلي، ولو أقام الدليل علي ذلك؛             
لأنه إذا كان هذا الدليل ينال من القاعدة الأصـولية القائمـة علـي أن الأصـل أن                  

 ١٠٨الاجراءات روعيت، إلا أن هذا الدليل يصطدم بالقاعدة التي نصت عليها المادة             
مرافعات، والتي تقرر أنه يجب ابداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبـل إثـارة أي       
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دفع بعدم القبول أو دفع موضوعي استناداً إلي أن قواعـد الاختـصاص المحلـي لا            
  .تتعلق بالنظام العام

الصحة وأنهـا قـد    الأصل في الإجراءات"وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض بأن 
 وأنه لما كان الطاعنان لم يتمـسكا أمـام          - على خلاف ذلك     روعيت ما لم يقم دليل    

محكمة الموضوع بأن أمراً لم يصدر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة             
  .١"الجنايات، فإنه لا يجوز لهما إثارة ذلك، والدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

  :العبرة بحقيقة الواقع 
و عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع، ولذلك مجرد عـدم          العبرة فى مخالفة الإجراءات أ    

الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطـأ                
إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل، بل يجب علـى مـن        

وهـو مـا    ون،  يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القـان           
 مـن قـانون     ٢٢٩إن الشارع فى المادة     " قضت به محكمة التمييز الكويتية، فقررت       

تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هـو إعتبـار أنهـا                
 قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء           – على إختلاف أهميتها     –جميعاً  

تلك الإجراءات قد أهملت أو     الحق فى أن يثبت أن      ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من       
خولفت فى الواقع، وذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحـضر الجلـسة أو               
بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتهـا      

 أن تكون العبرة    و هذا يلزم عنه   . سوى أن يطعن بالتزوير فى المحضر أو فى الحكم        
ولذلك، فإن مجـرد عـدم      . فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع        

الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطـأ                
إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل، بل يجب علـى مـن        

  .٢"الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانونيدعى المخالفة أن يقيم 
  

                                                
، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ٢/٢/١٩٧٦ جلسة ق،٤٥ لسنة ١٦١٠ طعن جنائي رقم  1

 :المصریة 
 ، منشور علي الموقع الالكتروني لقوانین الشرق١٩/١١/٢٠٠١، جلسة ١٠٤٦ طعن  2
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  الخاتمة والتوصيات 
في ثلاثة فـصول رئيـسية، كـان        " قرينة الصحة الإجرائية  "تناول الباحث موضوع    

نطاق قرينـة   "موضوع الفصل الأول ماهية قرينة صحة الاجراءات، والفصل الثاني          
  ".جراءاتنقض قرينة صحة الا"، والفصل الثالث "صحة الاجراءات

وتنقسم دراسة الفصل الأول لمبحثين، كان مفهوم قرينة صحة الاجراءات موضـوع            
المبحث الأول من حيث المقصود بهذه القرينة، والتمييز بينهـا وبـين غيرهـا مـن             
المصطلحات الأخري، بينما كانت المفترضات اللازمة لقرينـة صـحة الاجـراءات            

  .موضوع المبحث الثاني
 بعنوان نطاق قرينة صحة الاجـراءات، ويـشمل المبحـث الأول،            أما الفصل الثاني  

تطبيقات قرينة الصحة أمام محاكم القضاء المدني، أما المبحـث الثـاني، فيتـضمن              
  .تطبيقات قرينة الصحة أمام المحاكم المتخصصة وغيرها

نطاق قرينة صحة الاجراءات واسع، ويمتد ليشمل الصور المختلفة         وجدير بالذكر أن    
ءات القضائية يستوي في ذلك الإجـراءات الجوهريـة أو الإجـراءات غيـر      للإجرا

الجوهرية، فلا ينحصر نطاق هذه القرينة علي الاجراءات الجوهرية فحسب، فمحكمة           
النقض ساوت بين الاجراء الجوهري ونظيره غير الجوهري من حيث قاعدة الأصل            

عـدة الاجـراءات غيـر      في الاجراءات أنها صحيحة، فلم تستبعد من نطاق هذه القا         
الجوهرية، وهو ما يبرره فلسفة قرينة صحة الاجراءات، والقائمة علي عـدم جـواز        
النيل من الاجراءات القضائية لمخالفة اجرائية لم يقم الدليل علي ثبوتهـا، وبالتـالي              
ضمان صحة الحكم الصادر يستوي في ذلك الاجراء الجوهري الذي لا غني عنـه،              

  .ونظيره غير الجوهري
 ويقصد بالإجراء الجوهري كل اجراء يلزم القيام به علي النحو الذي يحدده القانون،             
بحيث عدم القيام به أو القيام به علي نحو غير صحيح يؤدي لعدم تحقق الغاية منـه،                 
وبالتالي بطلان الاجراء، فإذا كانت الغاية من الاجراء الحفاظ علي مصالح الخـصوم      

و المصلحة العامة القائمة علي حسن سير مرفق القـضاء،  واحترام حقهم في الدفاع، أ 
  . فإن الاجراء يكون جوهرياً
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فعلي سبيل المثال، اجراء توقيع محام مقبول للمرافعة علي صـحيفة الـدعوي فـي               
مرحلة رفع وتحريك الدعوي، اجراء اعلان صحيفة الدعوي للمدعي عليه وتكليفـه            

 نظر الدعوي فـي علانيـة، واجـراء         بالحضور في الجلسة المحددة لنظرها، اجراء     
توقيع مسودة الحكم من أعضاء المحكمة الذين اشتركوا في سماع الدعوي والمداولـة      
بخصوص الحكم الصادر، ففي هذه الأحوال يعد الاجراء جوهري لأن عدم القيام بـه        

  . مرافعات٢٠يؤدي لبطلان الاجراء لعدم تحقق الغاية منه تطبيقا لحكم المادة 
راء غير الجوهري، فهو كل اجراء لا يؤدي لبطلانه عدم القيام به أو القيـام               أما الاج 

به علي نحو غير صحيح قانوناً، وهو ما تطلق عليه محكمـة الـنقض الاجـراءات                
التنظيمية التي لا يؤدي مخالفتها لأي بطلان، أي أنه اذا كان غرض الاجراء مجـرد              

ي أو تـسهيل مهمـة القاضـي لنظـر          مراعاة اعتبارات الملائمة أو التنظيم الاجرائ     
الدعوي والفصل فيها، فإن الاجراء يكون غير جوهري، ولا يترتب علـي مخالفتـه              
البطلان، فعلي سبيل المثال، الاجراءات المتعلقة بترتيب سير الجلسات، المناداة علي            
الشهود لسماع شهادتهم، تأجيل الجلسات، وغيرها من الاجراءات التي تعدها محكمـة    

  . من قبيل الاجراءات التنظيمي التي لا يترتب علي مخالفتها أي بطلانالنقض
جدير بالذكر أنه لا أثر لموضوع الدعوي علي تطبيق قاعدة الأصل في الاجراءات             و

أنها روعيت، فنطاق هذه القاعدة عام ويشمل كافـة أنـواع الـدعاوي والمنازعـات        
، )الـدعاوي الجنائيـة   (المدنية  يستوي في ذلك المنازعات المدنية أو المنازعات غير         

وهو ما يمكن أن نطلق عليه النطاق العام لقاعدة الأصل في الاجراءات أنها روعيت،              
فقضاء محكمة النقض المستقر في هذا الشأن لم يفرق بين الطعـون بـالنقض فـي                
المسائل الجنائية أو الطعون بالنقض في المسائل غير الجنائيـة، كالمـسائل المدنيـة              

 التجارية، ومسائل الأحوال الشخصية، ولم تكتفي محكمة الـنقض بتطبيـق            والمسائل
هذه القاعدة علي ماسبق، بل أكدت عليها في نطاق الاجراءات التي تتسم بها بعـض               

  .المحاكم المتخصصة، كالمحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة
لي وحـدة   ويرجع النطاق الواسع والعام لقاعدة الأصل في الاجراءات أنها روعيت إ          

التنظيم الاجرائي للدعوي، وبصرف النظر عـن موضـوعها، فالـدعاوي المدنيـة             
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والدعاوي الجنائية تتلاقي اجراءاتها من حيث اجراءات رفـع الـدعوي واجـراءات         
نظرها وتحقيقها من هيئة المحكمة، واجراءات اصدار الحكم المنهي لها، واجـراءات            

  .الطعن عليه أمام المحكمة الأعلي درجة
نقض قرينة صحة الاجراءات، ينقسم إلي المبحث الأول الإجراءات         ما الفصل الثالث    أ

الثابتة بمحضر الجلسة أو الحكم، المبحث الثاني الإجراءات غيـر الثابتـة بمحـضر          
الجلسة أو الحكم، وتدور دراسة هذا الفصل حول أن الأصل أن البطلان لا يقع بقـوة           

كمة بناء علـي تمـسك صـاحب المـصلحة          القانون، وإنما يجب أن تقضي به المح      
والصفة بذلك، أو من تلقاء نفسها اذا كان يتعلق بالنظام العام، فالإجراء المعيب يبقـي       
منتجاً لكل أثاره إلي أن يصدر حكم ببطلانه، ويجـري التمـسك بـبطلان صـحيفة                
الدعوي أو أي إجراء في الخصومة بدفع شكلي وفقا للشروط والأوضاع المشار إليها             

 من قانون المرافعات، وإذا كان البطلان واردا علي حكـم، فـإن             ١٠٨ص المادة   بن
التمسك ببطلانه يحصل عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونـا، وأمـام         
المحكمة الأعلي درجة، فإذا انقضي ميعاد الطعن دون ولوجه زال عن الحكم أو عن              

  .يبهالاجراءات السابقة عليه كل المخالفات التي تع
 

ويتعين التمييز بين فرضين بخصوص إقامة الدليل علي وقوع المخالفة الإجرائيـة أو      
عدم القيام بالإجراء، الفرض الأول عدم تقديم الدليل علي وقوع المخالفة الإجرائيـة،             

  .يتعين علي المحكمة المختصة رفض الإدعاء أو الدفع أو الطعن
قوع المخالفة الإجرائية، تحظي المحكمـة      الفرض الثاني إذا قدم الخصم الدليل علي و       

المختصة بسلطة تقديرية لقبول هذا الدليل من عدمه، فقد تقبل الدليل وتقضي ببطلان             
 .الإجراء، وقد لا تقبل الدليل لعدم كفايته متي كان تقديرها لذلك سائغاً ومقبولا

لدليل علي أن   أي أن الخصم يقيم الدليل علي أن الإجراء لم يجري أصلا، أو أن يقيم ا              
الإجراء تم علي نحو غير صحيح، وفي الحالة الأولي يتعين التمييز بين سقوط الحق              
في الإجراء وعدم سقوط الحق في الإجراء، أما في الحالة الثانيـة للحكـم بـبطلان                
الإجراء، يتعين مراعاة قواعد الحد من أثار البطلان، وهي قاعدة تحقق الغايـة مـن               
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فع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام، وتحول الإجراء الباطـل،          الإجراء الباطل، والد  
  .وانتقاص البطلان

  :التوصيات  
الأصل "أوصي المشرع المصري بأن يورد نص في قانون المرافعات يؤكد علي أن             

اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوي، ومع هذا فلصاحب الـشأن              
لإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكـن مـذكورة   أن يثبت بكافة الطرق أن تلك ا   

في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبـات                
  ".عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير

وهو ما يعد تأكيدا لقضاء محكمة النقض المستقر في هذا الشأن، وعلي غرار نـص               
  .وحالات الطعن بالنقض المتعلقة بالطعون الجنائية من قانون اجراءات ٣٠المادة 

  
وتعود الفائدة من هذا النص إلي حسم ما قد يثور من خلاف فقهي وقـضائي حـول                 
نطاق تطبيق هذه القاعدة، أي الخلاف الذي قد يقع بمناسبة تحديد المسائل الاجرائيـة              

رافعـات هـو    التي تشملها هذه القرينة الإجرائية من عدمه، وخاصة أن قـانون الم           
الشريعة العامة للقوانين الاجرائية، فلا يتصور النص علي وسائل للحـد مـن أثـار               
البطلان، ودون أن يكون أحدها قاعدة أن الاجراءات صحيحة مالم يقوم الدليل علـي              

  .غير ذلك
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  المراجع
  :أولا ـ الكتب العامة والمتخصصة 

 ٢٠٠٣دار النهضة العربية، أبراهيم النفياوي، مسئولية الخصم عن الاجراءات، /د

إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، بـدون سـنة نـشر،              /د
  منشأة المعارف

، بدون سنة نشر، منـشأة      ١٢أحمد أبوالوفا، المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة        /د
  المعارف

 عـشر، منـشأة     أحمد أبوالوفا، المرافعات المدنية والتجارية،  الطبعـة الخامـسة         /د
  المعارف الاسكندرية،

أحمد أبوالوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الطبعة الثامنة،           /د
 بدون سنة نشر

، منـشأة المعـارف     ١٩٨٧أحمد أبوالوفا، التعليق علي نصوص قانون الاثبـات،         /د
  الاسكندرية

  شأة المعارف، اسكندريةأحمد أبوالوفا، نظرية الأحكام، الطبعة السادسة، من/د
أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة، طبعـة     /د

٢٠١٠  
  ١٩٩٧أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، /د
أحمد ماهر زغلول، أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي، بـدون سـنة       /د

  لعربيةنشر، دار النهضة ا
أحمد ماهر زغلول، قواعد الإعلان القضائي واتجاهـات تطويرهـا فـي النظـام              /د

  ١، ص٢٦/٥/١٩٩٢القانوني السعودي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، نشر 
  ٢٠٠٢أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، دار الجامعة الجديد، /د
  جديدة، اسكندرية، دار الجامعة ال١٩٩٩أحمد هندي، الإعلان القضائي، /د
، دار الجامعة الجديدة،    ٢٠٠٥أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات،        /د

  اسكندرية
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 ٧٦أحمد هندي، التنفيذ الجبري علي ضوء قانون المرافعات وتعديلاتـه بالقـانون             /د
  ٢٠١٦، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٧لسنة 

الإثبات في المواد المدنية وبين الإثبات      أسامة المليجي، نظام الإثبات والمقارنة بين       /د
  ٢٠١٣في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، 

أسامة المليجي، الأحكام والأوامر وطرق الطعن عليها في ضوء قانون المرافعـات        /د
  ٢٠١٣المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 

انون المرافعات المـصري    أسامة المليجي، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في ق       /د
، دار النهـضة العربيـة،      )٢٠٠٧ لـسنة    ٧٦قانون  (وفقا لأخر التعديلات التشريعية     

٢٠١٢  
أسامة المليجي، موضوعات مختارة في خـصومة تنفيـذ الأحكـام، دار النهـضة         /د

  ٢٠١٢العربية، 
الانصاري النبداني، القاضي والجزاء الإجرائي في قـانون المرافعـات، الطبعـة            /د

 ، بدون دار نشر١٩٩٩لي، الأو

، ٢٠١٦الانصاري النيداني، قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الأولـي،          /د
  بدون دار نشر

  أمينة النمر، الدعوي واجراءاتها، بدون سنة نشر، منشأة المعارف/د
أيمن أحمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، رسالة دكتوراه، كليـة            /د

  ٢٠٠٣ ـ جامعة الاسكندرية ، الحقوق
حمد سليمان الرشيدي، النظرية العامة للجزاء الإجرائي فـي قـانون المرافعـات،            /د

  ٢٠١٢رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة، 
خيري البتانوني، نظرية الانعدام الإجرائي في قـانون المرافعـات، دار النهـضة             /د

  ٢٠١٢العربية، الطبعة الثانية 
  ، دار النهضة العربية٢٠٠٢ عبدالستار إمام، دور القاضي في الاثبات، سحر/د
، ٢٠٠٧سيد أحمد محمود، دور المحامي في المنظومة القضائية، الطبعة الأولـي            /د

  دار النهضة العربية



 

 ١٠٣٢

سيد أحمد محمود، دور المرافعة في المنظومة القضائية، بدون سنة نشر، وبـدون             /د
  دار نشر

، بـدون   ٢٠٠٦قامة الدليل أمام القضاء المدني، الطبعة الأولي        سيد أحمد محمود، إ   /د
  دار نشر

، منـشأة المعـارف،     ١٩٩٧عبدالحكم فودة، الطعن بـالتزوير، الطبعـة الثالثـة،          /د
  اسكندرية

  ، دار النهضة العربية١٩٩٧عيد القصاص، الإدعاء بالتزوير أمام القضاء المدني، /د
لضبط قواعد التأجيل بين قيمة الوقت فـي        طلعت دويدار، تأجيل الدعوي، محاولة      /د

  الدعوي والحق في الدفاع، بدون سنة نشر، منشأة المعارف
طلعت دويدار، الاعلان القضائي بين قيمة الوقت في الدعوي ومبدأ سلطان الارادة            /د

  ٢٠٠٣في الخصومة، منشأة المعارف، 
 ـ        /د ة، دار النهـضة    علي بركات، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاري

  ٢٠١٢العربية،
  ، دار النهضة العربية٢٠٠٩فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، /د
محمد الصاوي مصطفي، فكرة الافتراض في قانون المرافعات، الطبعـة الأولـي،            /د

  ، دار النهضة العربية١٩٩٨
المجلـة  محمد ابراهيم، تعليق علي حكم محكمة النقض في عدم الغلو في الـشكل،             /د

  ١٢١، ص١٩٩٠القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 
، دار النهـضة    ١٩٨٩محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، الجزء الثـاني،          /د

  العربية
محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقـا لأحـدث التعـديلات             /د

، ٢٠١١تار، الجزء الثاني، الطبعة الرابعـة،       فوزية عبدالس /التشريعية، تنقيح الدكتور  
  دار النهضة العربية

نبيل اسماعيل عمر، عدم فعالية الجزاءات الإجرائية، بدون سـنة نـشر، منـشأة              /د
  المعارف، الاسكندرية،



 

 ١٠٣٣

نبيل اسماعيل عمر، إعلان الأوراق القضائية، دراسة تحليليـة وعمليـة لقـانون             /د
  ١٩٨١والفرنسي، منشأة المعارف، الاسكندرية، المرافعات والفقه والقضاء المصري 

  ، دار الفكر العربي١٩٧٨وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنية، الطبعة الأولي /د
ثانيا ـ مجموعات أحكام محكمة النقض الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض  

  ـ القسم المدني
  :ثالثا ـ تقارير ومواقع الكترونية 

 من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الـشئون          تقرير اللجنة المشتركة  
الاقتصادية ، مضبطة مجلس الشعب، الفصل التشريعي التاسع، دور الانعقاد العـادي           

 الثالث

  
  موقع محكمة النقض المصرية علي شبكة الانترنت

  موقع قوانين الشرق



  
  

 
 
 
 
 
 

 
  

    
 
  
  

  خيري عبد الفتاح السيد البتانوني. د
  استاذ مساعد قانون المرافعات 

   جـامعـة أسـوان-وكيـل كلية الحقـوق
  محامٍ بالنقض ومحكم دولي ووسيط قانوني

 
  

  
  
  
  





  بسم االله الرحمن الرحيم
ه وحكَما من أَهلها  وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما من أَهل :يقول االله تعالى

  ).٣٥( سورة النساء آية  إِن يريدا إِصلَاحا يوفِّق اللَّه بينَهما إِن اللَّه كَان عليما خَبِيرا
 لاَّ خَير في كَثيرٍ من نَّجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة أَو معـروف أَو :  ويقول تعالى

 حٍ بين النَّاسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتَغَاء مرضات اللّه فَسوفَ نُؤْتيه أَجراً عظيمـاً               إِصلاَ
  ).١١٤(سورة النساء آية 

إِنَّمـا  ...   و إِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما : ويقول االله تعالي
 سورة الحجـرات    خْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون         الْمؤْمنُون إِ 

  ).١٠ – ٩(آية 
 فَلاَ وربك لاَ يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بيـنَهم ثُـم لاَ             : ويقول عز وجل  

مجاً مرح ي أَنفُسهِمواْ فجِديماً يلواْ تَسلِّمسيتَ ويا قَض ٦٥( سورة النساء آية.(  
 ... لاَ جنَاْح علَيهِما أَن يصلحا بينَهما صلْحاً والصلْح خَير  ...  :ويقول تعالي
  ).١٢٨(سورة النساء آية 

نَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمـتُم   إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَما: ويقول تبارك وتعالى
  ).٥٨( سورة النساء آية بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ

  
إني رأيت  ((واعتذر عما قد يكون من نقص أو قصور بـقول العماد الأصفهاني            

أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غدة لو غير هذا لكان أحسن ولو زيـد        
لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمـل وهـذا مـن         كذا  

: العماد الأصفهاني  (.))أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر         
  ).معجم الأدباء، مقدمة



 

 ١٠٣٨



  
  
  
  

  إهـــــداء
  

   :إلي
    مصـــر الحبيبـــة التـي فـي خاطـــري

  ــرار    أرواح شهـــداء مصــــر الأب
         والـدي     إخـوتي     زوجتي     أصدقائي

   الأمل والمني... وابنتي يمنى، وابني يـس ، ابني محمود
                                   رمز عرفان وتقدير                



 

 ١٠٤٠

  مـقـدمـــة
 : عـلاقـة التحكيـم الإلكتروني بوسائل الاتصـالات الإلكترونيـة الحديثة       -١

 عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعلت وسائل الاتـصالات الإلكترونيـة      في
الحديثة كل دول العالم بلا حدود جغرافية رغم بعد المسافات واختلاف التوقيت، وهي             

أو الـصوتية   ...،)الفـاكس (الكتابية، كالبرق، والتلكس، والبريد المصور    : كثيرة فمنها 
أو مـسموعة مرئيـة كالتلفـاز       ...ل، والراديـو  كالهاتف العادي، والمرئي، والمحمو   

. )١(...أو وسائل كتابية صوتية مرئيـة كالإنترنـت، والفيـديوكونفرانس       ... والفيديو
، )القـانون المعلومـاتي   (وللتفاعل معها كان لابد من سن نظرية قانونية للمعلوماتية          

 ـ          صالات، والاعتراف التشريعي بالكتابة والتوقيع الإلكتروني، وتطـوير قطـاع الات
وإصــدار التــشريعات اللازمــة لحمايــة أمــن وتوثيــق وتــصديق المعلومــات 

ظهور نظم قانونية جديـدة كالتجـارة الإلكترونيـة،         ل؛ وذلك نتيجة    )٢(...الإلكترونية
فكل شيء أصبح   ... والدليل الإلكتروني، والتقاضي الإلكتروني، والتحكيم الإلكتروني     

جارة الإلكترونية بطريقة إلكترونية تتفـق      ويتم فض منازعات الت   . )٣( E.إلكتروني  
مع طبيعتها وبنفس الآلية التي تمت بها عن طريق مراكز، وهيئات متخصـصة فـي      

  .)٤(فض المنازعات إلكترونيا بإحدي الوسائل البديلة
                                                

محمد حسام محمود لطفي، استخدام وسائل الاتصال الحدیثة في التفاوض على العقود وإبرامھا، . د)1(
محمد عبد الظاھر حسین، الاتجاھات الحدیثة في حمایة برامج .د. وما بعدھا٢م، ص١٩٩٣القاھرة

خلیل صابات، .د.  ومابعدھا٥م، ص٢٠٠١/ ٢٠٠٠الكمبیوتر المعلوماتیة، دار النھضة العربیة بالقاھرة 
  .١١- ٩م، ص٢٠٠١، مكتبة الأنجلو المصریة بالقاھرة ٩وسائل الاتصال وتطورھا، ط

محمد .د. ٢٩٣م، ص٢٠٠٨دیونیة، منشأة المعارف الإسكندریة عدلي أمیر خالد، فض منازعات الم. د)2(
سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین 

محمد صابر الدمیري، دور الحاسب الآلي في تیسیر إجراءات .د. ٣٦٣ ـ ٣٦٢م، ص٢٠٠٥شمس 
 .٤٠م، ص٢٠١٤سكندریة التقاضي، منشأة المعارف بالإ

سید أحمد محمود، إلكترونیة القضاء والقضاء الإلكتروني وإلكترونیة التحكیم والتحكیم الإلكتروني، دار . د)3(
السید محمد السید عمران، الطبیعة القانونیة لعقود .د.  ومابعدھا٣م، ص٢٠١٥الفكر والقانون بالمنصورة 

  . وما بعدھا٩م، ص١٩٩٢كندریة المعلومات، مؤسسة الثقافة الجامعیة بالإس
. ١٥م، ص٢٠٠٥، دار النھضة العربیة بالقاھرة ٤إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، ط.د) 4(

، ٤٠، دار النھضة العربیة بالقاھرة، بند١أحمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، ط .د
 لتسویة منازعات التجارة الدولیة، دار النھضة العربیة أحمد مخلوف، اتفاق التحكیم كأسلوب.د. ٦٧ص

 وما ٩السید محمد السید عمران، الطبیعة القانونیة لعقود المعلومات، ص.د .٦٥م، ص٢٠٠١بالقاھرة 
محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب .د. ٢٩٣عدلي أمیر خالد، فض منازعات المدیونیة، ص.د. بعدھا

محمد أبو العینین، مقدمة في حسم منازعات التجارة الإلكترونیة، .د. ٣٦٣-٣٦٢الحمایة القانونیة، ص



 

 ١٠٤١

 وبعد أن وقر في أذهان الناس أن خير وسيلة لإماتة حق طرحه علـي القـضاء؛               
النظم الودية البديلة   قد ترعرعت   ، ف لأحكام القضائية لبطء التقاضي وعدم فاعلية تنفيذ ا     

التحكيــم  : بثوبها القشيب وأخذت بها كثير مـن دول العـالم، ومـن هـذه الـنظم       
arbitrageĽ  والوساطــة ،La Médiation ،  والتـوفيــقLa Conciliation ،

ــصلـح  ـــة ، La Transactionوال ـــوالـمـفـاوض  Laاوض أو الـتـف

Négociationــشــارة ، والاسـت ـــات La Consultationــ ، والمحاكمـ
ــصغـرة  ــات   Mini-Trialالم ــسـوية المطالب ـــس ت  Disputes، ومجال

adjudication board  Le...  غير أن نجاح الوسائل البديلة مرهـون بزيادة وعـي
وثقافـة أفراد المجتمع بأهميتها، وتفعيل دور الدولة من الناحية التشريعية والقضائية،           

جيد للكوادر الوطنية عالية الخبـرة والمهـارة باعتبـاره واجبـاً وطنيـاً              والإعداد ال 
 وهذه الوسائل لها علاقـة وطيـدة بالثقافـة والتقاليـد والعـادات              .وضرورة قومية 

  .)١(الاجتماعية لكل بلد

                                                                                                                         
 ١٣ - ١٢مؤتمر الجوانب القانونیة للتجارة الإلكترونیة ووسائل حسم المنازعات، جامعة الدول العربیة

  .٢م، ص٢٠٠٢ینایر
ھضة العربیة ، دار الن١أحمد عبدالكریم سلامة، النظریة العامة للنظم الودیة لتسویة المنازعات، ط . د)١(

محمد عبد المجید إسماعیل، عقود الأشغال الدولیة والتحكیم . د.  وما بعدھا١٠م، ص ٢٠١٣بالقاھرة 
أحمد فوزي عبدالمنعم، وسائل .د. ٣٢٤ -  ٣٢٢م، ص ٢٠٠٣فیھا، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 

الدولي، تصدرھا الجمعیة فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، المجلة المصریة للقانون 
  .٥٢٣م،  ص ٢٠٠٥، ٦١المصریة للقانون الدولي، مجلد 

-Gilles Eymery; La médiation dans le monde…Gaz. Pal 28-30 Nov. 1999; 
P. 7. 
-Élodie-Anne Télé maque; la médiation en propriété intellectuelle; 
Gaz.Pal.9-11mars2008; doct.; P.8. 
-B. Blohorn-Brenneur; Conciliation amiable composition et mediation 
judiciaire dans les conflits individuels du travail; La pratique Grenobloise; 
Rév. arb. 1999; N. 4; P. 788. 
-B. Oppett; Les modes alternatifs des règlement des différends de la vie 
économique; chronique justices; 1995; P. 55. 
-J. El Hakim; Les modes alternatifs des règlement des conftits dans les 
droits des contrats; Rév. Int. Dr. Com. 1997; P. 351. 
-G. Cornu; Les modes alternatifs des règlement de Règlement des conftits; 
Rév. Int. Dr. Com. 1997; N. 2; P. 316. 



 

 ١٠٤٢

 الـذي يعتبـر     -بالتحكيم الإلكترونـي    ويتم تسوية منازعات التجارة الإلكترونية      
 الذي يتطلب وجود اتفـاق تحكـيم، ونظـام          -لافتراضي  السلطة القضـائية للعالم ا   

إجرائي خاص يتناسب مع طبيعته، حيث يبدأ باتفـاق، ويمـر بـإجراءات، وينتهـي         
المنازعـات التـي    ويعتبر التحكيم الإلكتروني وسيلة واعـدة وأكيدة لحل         .)١(بحكم

ناعية كالمنازعات المدنية، والبيئية، والملكيـة الفكريـة والـص        يجوز فيها الصلـح    
والرياضية، وأسماء نطاق وعناوين المواقع الإلكترونية وأمن المعلومات، والمنافـسة          

 ومنازعـات   ، ومنازعات التجـارة الإلكترونيـة،     وعقود المستهلك غير المشروعة،   
وذلـك لتـوافر الخبـرة،      ؛  )٢(...القرصنة أو السطو الإلكتروني للعلامات التجارية     

 والتحكـيم   .)٣(...اد في الجهد والوقت والإجراءات    والثقة، والأمان التقني، والاقتص   
الإلكتروني هو اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، على تـسوية           
كل أو بعض منازعاتهم القابلة للتحكيم الإلكتروني التي نشأت أو ستنشأ بيـنهم، عـن        

                                                
أحمد شرف الدین، تسویة المنازعات إلكترونیاً، بحث ضمن فعالیات المؤتمر الذي نظمھ مركز القاھرة . د)1(

محسن .وضمن أعمال مھداه لروح د. ١م، ص٢٠٠٢الإقلیمي للتحكیم بالتعاون مع جامعة الدولة العربیة 
  .م٢٠٠٢شفیق، دار النھضة العربیة بالقاھرة 

م، ص ٢٠٠٣منصور، المسئولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة محمد حسین .د) 2(
شریف محمد غنام، حمایة العلامات التجاریة عبر الإنترنت في .د.  ومابعدھا٤١٧ومابعدھا، ص٢٦٤

 ٣، ع٢٨جامعة الكویت، س/ علاقتھا بالعنوان الإلكتروني، مجلة الحقوق، تصدرھا كلیة الحقوق 
عصام عبدالفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة .د.  وما بعدھا٤٠٢م، ص٢٠٠٤سبتمبر

محمود عبدالرحیم الدیب، الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة في مجال .د. ١٨٤م، ص ٢٠٠٩بالإسكندریة 
  .٧١م، ص٢٠٠٥الحاسب الآلي والإنترنت، دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة 

م، ٢٠١٦، دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة "دراسة إجرائیة"أحمـد عوض ھنـدي، التحكیـم .د) ٣(
؛ حكـم التحكیم الالكتروني، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، تصدرھا حقوق ٢٩١، ص٧١بند

ونیة لمعاملات محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القان.د .٤٨، ص٣، بند٢م، ع٢٠٠٩إسكندریة
محمود عبدالرحیم .د.  ومابعدھا١٥م، ص ٢٠٠٥التجارة الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس 

  .٧١الدیب، الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة، ص 
-Ahmed Mikalalah; La Résolution par ľarbitrage électronique des litiges 

relatifs à ľinternet; thèse Strasbourg Ш 2004; N.2; P.8 ets. 
التوجیھ : وقـد أقـرت التشریعـات الوطنیة والدولیة حجیـة كـل مـن المحـرر والتوقیـع الإلكتروني منھا

وقانون الأونسترال . م١٩٩٩ دیسمبر ١٣م الصادر في ١٩٩٩ /٩٣الأوربي للتوقیعات الالكترونیة رقم 
وقانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة . م٢٠٠١النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة 

وقانون التوقیع . م٢٠٠٠مارس ١٣م الصادر في ٢٣٠/٢٠٠٠والتشریع الفرنسي رقم . م١٩٩٦
م بشأن تنظیم ٢٠٠٤ لسنة ١٥م، والقانون المصري رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٤الإلكتروني المصري رقم 

 لسنة ٨٣والقانون التونسي رقم . نولوجیا المعلوماتالتوقیع الإلكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تك
م بشأن ٢٠٠١ لسنة ٨٥والقانون الأردني رقم . م الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة٢٠٠٠

. م الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونیة٢٠٠٢ لسنة ٢والقانون الإماراتي رقم . المعاملات الإلكترونیة
 ...م٢٠٠٢عاملات والتجارة الإلكترونیة لسنة وقانون البحرین الخاص بالم
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ي وضـمانات  طريق هيئة تحكيم إلكتروني من اختيـارهم، تطبـق القـانون الاتفـاق     
ويجـوز أن يكـون اتفـاق التحكـيم        . )١(التقاضي، لإصدار حكم تحكيم إلكترونـي     

الإلكتروني سابقاً على قيام النزاع كشرط تحكيم أو لاحقـاً بعد قيام النزاع كمشارطة             
 .تحكيم أو في شكل إحالـة ترد في العقـد الأصلي إلى وثيقة كشرط تحكيم بالاحالة             

فع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفـاق تحكـيم إلكترونـي أن    ويجب على المحكمة التي ير    
تحكم بعدم قبول الدعوى القضائية إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه آي طلـب أو          
دفاع في الدعوى، ولا يحول رفع الدعوي القضائية دون البدء في إجراءات التحكـيم              

 .)٢()تحكيم مصري ١٣م (أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم الإلكتروني 

وظهرت عدة مراكـز متخصصة في مجال فض المنازعات إلكترونيـا كمراكـز            
تسوية إلكترونية للمنازعـات عـن طريـق التحكيــم، والمفاوضـة، والتوفيـق،              

لذا تعد لوائح تلك المراكز مصدرا لقواعد وأسس التحكيم الإلكترونـي           ... والوساطة،
دولية تنظم قواعـد وإجـراءات التحكـيم        في ظل غياب تشريعات وطنية، واتفاقيات       

الإلكتروني، وبمجرد الدخول لأي موقع من تلك المراكز أو الهيئات على الإنترنـت             

                                                
نبیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة . د)1(

، دار النھضة العربیة ٣محمود مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، ط.د. ٣، ص١م، بند٢٠١١
، ١أحمد عبد الكریم سلامة، قانون التحكیم التجاري الدولي والداخلي، ط.د. ٥، ص١م، بند٢٠١٠بالقاھرة 

خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم الإلكتروني في .د. ١٩-١٨، ص٤م، بند٢٠٠٤دارالنھضة العربیة بالقاھرة 
دستوریة علیا . ٢٤٨م، ص٢٠٠٩عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة 

دستوریة علیا .  م١٩٩٥ینایر١٢، ٢ق، الجریدة الرسمیة ع١٥ لسنة ١٣ رقم ف، القضیة١٧/١٢/١٩٩٤
دستوریة علیا . م١٩٩٩یولیو١٥، ٢٨ع ، ق، الجریدة الرسمیة٢٠ لسنة ١٠٤ف، القضیة رقم ٣/٧/١٩٩٩
إداریة علیا . م٢٠٠١ ینایر١٨، ٣ع، ق، الجریدة الرسمیة١٨ لسنة ٦٥ف، القضیة رقم ٦/١/٢٠٠١

  .٦٩١ص، ٦٨س، مج،  ق٣٠ لسنة ٨٨٦طعن رقم ، ف١٨/١/١٩٩٤
سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري .د. ومابعدھا٢، ص١أحمد ھندي، التحكیم، بند.د) 2(

ھشام خالد، أولیات التحكیم التجاري . د.٨م، ص٢٠٠٤الإلكتروني، دار النھضة العربیة بالقاھرة 
ازع القوانین في عقود التجارة الدولیة، سامي مصطفى فرحان، تن.د. وما بعدھا ٣١ف، ص٢٠٠٤الدولي،

 لسنة ٧٦٧م، طعن رقم ٢٧/٥/٢٠١٠نقض مدني . ١٧٨ -١٧٢م، ص٢٠٠٦رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس
  ق،  ٧٦

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.as
px  

-Jean Vincent et Sarge Gunchard; Procédure Civile; Dalloz 1994; P. 961. 
-Philippe Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman; Traité de L'arbitrage 

commercial international; Litec;1996; N. 7; P. 11. 
-Bruno oppotit; La clause arbitale  par  rférénce; Rév.arb.1990; P.550 ets. 
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نجد الوسائل أو الخدمات التي تقدمها، وآلية تقديم كل خدمة، سـواء أكانـت خدمـة                
يــق  التحكيم الإلكتروني أو الوساطة الإلكترونية أو المفاوضة الإلكترونية أو التـوف         

ويلاحظ أن الطابع العالمي لـشبكات الاتـصال        ... الإلكتروني أو الصلح الإلكتروني   
الإلكترونية يـؤدي إلـى استبعاد القواعد التقليدية للاختصاص التشريعي والقـضائي       

 )ICANN (هيئـة الأيكـان  : ومن هذه المراكز. لحسم منازعات التجارة الإلكترونية 
org.icann.www      الوايبو(، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية( org.wipo.www ،

، cybertribunal Le (org.cybertribunal.www (ونظام المحكمة الفـضائية   
، وجمعية : MagistrateVirtual( www.vmag.org ( ونظام القاضي الافتراضي

 American Arbitration Association-www.aaa.com التحكيم الأمريكيـة 

(AAA)  ــاريس ــة بب ــارة الدولي ــة التج ــة لغرف ــيم التابع ــة التحك :  ، ومحكم
www.iccnetcase.org....)١.(  

ويوجد في موقع مركز التسوية الإلكترونية للمنازعات أمانــة عامــة تتلقـى             
ــ  ... المنازعات إلكترونيا ـ طلب تحكيم، طلب وساطة، طلب توفيـق  طلبات فض

والتي يقوم المدعي بإرسالها بعد ملء نموذج الطلب المعد سلفًا على الموقـع بـشبكة        
اتفاق طرفي النزاع على حل النزاع بإحـدى الوسـائل البديلـة            : الإنترنت مرفقًا به  

كترونية والورقية عبر جهـاز الماسـح   إلكترونيا، والطلبات، والأدلة، والمستندات الإل   
Scanner       وتقوم أمانـة المركز بإخطار المدعي عليه ودعوته للمـشاركة، وتقـديم ،

ثم يقوم المركز بإعداد صـفحة للنـزاع        ... واختيار محكمه  طلباته وأدلته ومستنداته،  
 Net Cass, Webملف خصومة التحكيم الإلكتروني (على موقعه بشبكة الإنترنت 

                                                
ائي بمنازعات التجارة الإلكترونیة، النشر الذھبي للطباعة، أحمد شرف الدین، جھات الاختصاص القض. د)1(

رامي محمد علوان، المنازعات حول العلامات التجاریة وأسماء مواقع . ٧٢م، ص٢٠٠٣القاھرة 
م، ٢٠٠٥، ینایر ٢٢جامعة الإمارات، ع/ الإنترنت، مجلة الشریعة والقانون، تصدرھا كلیة القانون

اھیم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي خالد ممدوح إبر.د. ومابعدھا٣٠٨ص
عبد المنعم زمزم، قانون التحكیم الإلكتروني، دار النھضة العربیة .د. ٢٠-١٩م، ص٢٠٠٦بالإسكندریة

ھند الطوخي السید، التحكیم في عقود التجارة الإلكترونیة، رسالة .د. ٣٥، ص٣١م، بند٢٠٠٩بالقاھرة 
مجدي عبدالغني خلیف، أوجھ الرقابة علي آلیة التحكیم .د. ١٤٣، صم٢٠١٠دكتوراه، حقوق عین شمس 

  . ومابعدھا٢٨م، ص ٢٠١٦الإلكتروني، رسالة دكتوراه، حقوق إسكندریة 
-Vincent Tilman; Arbitage et nouvelles technologies: Alternative 

Cyberdispute Rèsolution, Révue Ubiquite; 1999; N. 2; P.51- 53. 
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File, Ecaf, Case Cite, (   يتسم بالخصوصية والسرية يودع بـه جميـع الأوراق
والمستندات، ويزود طرفي النزاع، وهيئة الفصل في موضوع النـزاع بكلمـة سـر              

)(Password          لدخول الموقع واستعراض النزاع، ويقوم قلم السكرتارية بدور المنسق 
ني، وإعلان الأطراف بجميـع     الإداري والفني لتنظيم ملف خصومة التحكيم الإلكترو      

الأوراق والإخطارات والملفات والرسائل عبر العنوان البريدي الإلكتروني باعتبـاره          
، وتقوم هيئة التحكـيم الإلكترونـي       التحكيم الإلكتروني  الموطن الافتراضي لأطراف  

بتوضيح آلية سير خصومة التحكيم الإلكتروني لطرفي النزاع، وكيفية عقد الجلـسات          
لإجراءات في وثيقـة التحكيـم الإلكتروني الموقع عليها من هيئـة التحكـيم            وسير ا 

  .)١(وطرفي النزاع
وتبدأ خصومة التحكيم الإلكتروني بسماع الادعاء، والدفاع، والـدفوع، وفحـص           

 وتحرير محضر جلسة يرسـل إلـى        ... والنفي المستندات، والطلبات، وأدلة الإثبات   
اءته والتوقيع عليه إلكترونيا، ثم يعيده إلى موقـع         طرفي النزاع بصورة إلكترونية لقر    

 ويتم تبادل الإعلانات مع سكرتارية المركز وهيئة التحكيم         .)٢(القضية على الإنترنت  
الإلكتروني والأطراف من خلال نماذج معدة سلفاً على موقع القضية ليـتم تعبئتهـا              

وقد يـتم نظـر     . )٣()ية من لائحة المحكمة الفضائ    ٤م(وإرسالها بالبريد الإلكتروني    
النزاع والفصل فيه دون عقد جلسة مرافعة شفوية اكتفاء بما قدمـه الخـصوم مـن                

 للأطراف عبـر    - كموطن حكمي إفتراضي   -مستندات ومذكرات بالبريد الإلكتروني     
                                                

حسام أسامة محمد شعبان، الاختصاص .د. ٤أحمد شرف الدین، تسویة المنازعات إلكترونیًـا، ص. د)1(
الدولي للمحاكم وھیئات التحكیم في منازعات التجارة الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، حقوق إسكندریة 

ي، مجلة نور حمد الحجایا، التحكیم الإلكترون.مصلح أحمد الطراونة، د.د.  وما بعدھا١٨١م، ص٢٠٠٨
  . وما بعدھا٢٣٢م، ص٢٠٠٥، ینایر ١،ع٢الحقوق، تصدرھا كلیة حقوق البحرین،ج

-Eric A.Caprioli; arbitrage et médiation dans le commerce électronique 
(Lèxpérience du cyber Tribunal); Rév. arb. 1999; N. 2; P. 225. 

بلال عبد المطلب بدوي، التحكیم .د. ٤٩، ص ٣ند أحمـد ھنـدي، حكـم التحكیم الالكتروني، ب.د) 2(
الإلكتروني كوسیلة لتسویة منازعات التجارة الإلكترونیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، تصدرھا 

  .٩١ ـ ٩٠م، ص ٢٠٠٦، ١، ع ٤٨حقوق عین شمس، س 
-Philippe Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman; Traité de L'arbitrage 

commercial international;  Litec 1996; N. 7; P. 11.  
محمد نور شحاتة، النشأة الاتفاقیة للسلطات .د. ٥٠، ص٣أحمـد ھنـدي، حكـم التحكیم الالكتروني، بند .د) 3(

بلال عبد المطلب بدوي، .د. وما بعدھا١٤، ص١٩٩٣القضائیة للمحكمین، دارالنھضة العربیة بالقاھرة 
  .٩١- ٩٠، صالتحكیم الإلكتروني
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أ من قواعد الإجـراءات التكميليـة       /٩م(الإنترنت مالم يتفق الخصوم علي غير ذلك        
 مـن لائحـة     ٢١/١أ من لائحة تحكيم الوايبو، و م      /٥٣ة، وم لجمعية التحكيم الأمريكي  
 وليس مـن الـضروري أن       ). من قواعد الأونستيرال   ١٧/٣المحكمة الفضائية، و م     

يقوم بعمل محضر الجلسة كاتب جلسة؛ لأنه لا يعد شكلا جوهرياً أو إجراء أساسـياً               
وتـستمر  ... )١(وإنما قد يقوم به المحكم نفسه أو أحد الأطراف أو شخص من الغير            

إجراءات خصومة التحكيم الإلكتروني لتنتهي بصدور حكـم وتقيـده علـى الموقـع         
  .)٢(...الشبكي للقضية وإعلانه للأطراف

وعلي ذلك يتطلـب التحكيم الإلكتروني تعديل التشريعـات الوطنيـة والدوليــة          
لكترونـي،  بما يسمح باستخدام الملفات الإلكترونية الرقمية في عمليـة التحكيــم الإ      

وإعداد فني وتقني متقدم، وتوفير الكفاءات البشرية اللازمة من فنيـين متخصـصين             
وإنشاء مراكز تحكـيم متخصـصة ومعتمـدة بمواقـع          ... ومبرمجين وكتبة وإدارة  

إلكترونية مجهزة، وتنمية الوعي الإلكتروني والتقني لدي القـائمين عليـه، وتـوفير             
سجل إلكتروني يحوي قاعدة البيانات لكل دعوي       الأجهزة والمعدات اللازمة، وإنشاء     

ويستخرج من هذا السجل برنامج ملف الدعوي، والاعتـراف التـشريعي بمـساواة             
التوقيع الإلكتروني بالتوقيع التقليدي، ومساواة المحررات الإلكترونيـة بـالمحررات          

 ـ           ق الورقية، والاعتراف بحجية كل من المحرر والتوقيع الإلكتروني، وضـمان التحق
من شخصية الموقع علي المحرر الإلكتروني، وصياغة التشريعات اللازمة لحمايـة           

                                                
 ٤٢٢م، بند ٢٠٠٩محمود مصطفي یونس، المرجع في أصول التحكیم، دار النھضة العربیة بالقاھرة . د)1(

  .٣٥٥-٣٥٤ومابعده، ص 
محمد أبو العینین، مقدمة في حسم منازعات التجارة الإلكترونیة، مؤتمر الجوانب القانونیة للتجارة .  د)2(

أحمد شرف .د. ٢م، ص٢٠٠٢ینایر١٣-١٢معة الدول العربیة الإلكترونیة ووسائل حسم المنازعات، جا
الدین، جھات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الإلكترونیة، النسر الذھبي للطباعة، القاھرة 

الصلح، الوساطة ( إبراھیم أحمد إبراھیم، تسویة المنازعات القضائیة بالطرق البدیلة .د. ٣٨م، ص ٢٠٠٣
دمة للدورة التي عقدھا مركز الدراسات القانونیة والاقتصادیة حول إجراءات ، ورقة عمل مق)والتوفیق 

 / ١٢ / ٢٢ -  ١٨تسویة وفض المنازعات  القضائیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، في الفترة من 
إیناس الخالدي، مدى ملائمة قواعد التحكیم الحالیة لحسم منازعات التجارة .د. ٦م، ص ٢٠٠٥

محمد إبراھیم أبو الھیجاء، التحكیم .د. ٦٦م، ص٢٠٠٩، یولیو ١٢ة التحكیم العربي، ع الإلكترونیة، مجل
 .٥٨م، ص ٢٠٠٢بواسطة الإنترنت، دار الثقافة للنشر، الأردن 
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أمن وسلامة المحررات الإلكترونية، وأخذ الاحتياطات اللازمـة لـسلامة وتلافـي            
  .)١(أخطاء الأجهزة والمعدات وأنظمة التشغيل والبرامج الإلكترونية

وصل  إليـه أعـضاء هيئـة        ويعتبر حكم التحكيم الإلكتروني انعكاساً لمحصلة مات      
التحكيم الإلكتروني من قرار حاسم نابع من ضميرهم لتـسوية النـزاع القـائم بـين           
أطراف التحكيم الإلكتروني، بعد انتهاء هيئـة التحكـيم الإلكترونـي مـن التحـري       

ويتعين علي الأطراف القيـام     ... والتقصي والاستماع لدفاع ودفوع كل طرف وأدلته      
الإلكتروني بحسن نية لما له من قوة ملزمـة و حجيـة بالنـسبة              بتنفيذ حكم التحكيم    

  .لطرفي النزاع في حدود المسألة التي فصل فيها
أصبحت الأجهزة الإلكترونية   :  التحكيـم الإلكتروني، وإلكترونيـة التحكيـم    -٢

أجهـزة  ... الحديثة كالفاكس، والتلكس، والكمبيوتر، والإنترنت، والبريد الإلكترونـي       
لقضاء، وللطرق الودية البديلة لفض المنازعات في تجميع القوانين واللـوائح           معاونة ل 

والأحكام القضائية والآراء الـفقهية، وتخزين وحفظ ملفات القـضايا، والإعلانـات،           
وهنـا يثـار تساؤل عما إذا كان يـشترط        ... وتبادل المذكرات والمستندات، والإثبات   

 الإلكترونية لاعتباره تحكيماً إلكترونيـاً أم يكفـي         إتمام التحكيـم بأكمله عبر الوسائل    
استعمال الوسائل الإلكترونية في أي مرحلة من مراحله؟ وفي الجـواب علـى هـذا               

   :اختلـف الفقهـاء في ذلك، فانقسموا فريقين: التساؤل نقول

                                                
فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علماً وعملاً، منشأة المعارف بالإسكندریة . د)١(

أحمـد ھنـدي، التقاضي الإلكتروني، دار الجامعـة الجدیدة بالإسكندریة .د. ٥٥٣، ص٣٠٤م، بند ٢٠١٤
أسامة أحمد شوقي الملیجي، استخدام مستخرجات التقنیات العلمیة .د.  وما بعدھا١٨، ص٨م، بند ٢٠١٤

حازم محمد . ١٣٩م، ص ٢٠٠٠الحدیثة وأثره علي قواعد الإثبات المدني، دار النھضة العربیة بالقاھرة 
 ٥٣ص م، ٢٠١٠شرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عَمان ال

محمود مختار عبد المغیث محمد، استخدام تكنولوجیا المعلومات لتیسیر إجراءات التقاضي .د. وما بعدھا
عواض، خصوصیة یوسف سید .د.  وما بعدھا٩٨م، ص ٢٠١٣المدني، دار النھضة العربیة بالقاھرة 

 وما ٣٣٤م، ص ٢٠١٢ حقوق عین شمس - القضاء عبر الوسائل الإلكتروني، رسالة دكتوراه
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة "المفھوم والتطبیق " صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونیة .د.بعدھا

في، المحكمة محمد محمد الأل.د. ١٧٦ -١٧٥م، ص ٢٠١٢، العدد الأول ٢٨والقانونیة، المجلد 
الإدارة العامة " الإلكترونیة بین الواقع والمأمول، بحث مقدم في مؤتمر الحكومة الالكترونیة السادس 

  :م، منشور علي٢٠٠٧دیسمبر١٢-٩بدبي خلال الفترة  من " الجدیدة والحكومة الإلكترونیة
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan029801.
pdf  
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التحكيـم يعتبر إلكترونيا سواء تم     : يرى أن ) الإتجاه الموسع (فريق الإتجاه الأول    
مله عبر وسائل إلكترونية كالبريد الإلكترونـي أو الفيـديو كـونفراس أم اقتـصر         بأك

استعمال الوسائل الإلكترونية على بعض مراحله، أيا كانت تلك المرحلة وإتمام بـاقي             
المراحل الأخرى بوسائل تقليدية كالتليفون أو الفاكس، كما أنه قد يتخلله عقد جلـسات              

يا، بمعنى أن التحكيـم الإلكتروني قد لا يجـرى         في حضور الطرفين وتواجدهما ماد    
دائما باستخدام شبكة الإنترنت، فقد يتم بأكملـه أو بعـض مراحلـه إلكترونيـاً وفي            

  .)١(مراحل أخرى بالطرق التقليدية
 التحكيـم لا يكون إلكترونيا إلا      يرى أن ) الإتجاه الثاني المضيق  (وفـريق آخـر 

لاتصالات الإلكترونية، و يـستخدم فـي كافـة مراحلـه     إذا تم بأكملـه عبر وسائل ا    
وإجراءاته وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت منذ الاتفاق عليه ومرورا بإجراءاته،          

وسند هذا الرأي هو أن القول بعكس ذلك يجعـل مـن أي             . وانتهاء بصدور حكم فيه   
 ـ           صر الحاضـر مـن     تحكيـم تحكيماً إلكترونيا؛ إذ لا يخلو أي تحكيـم الآن في الع

استعمال وسائل الاتصال الحديثة في أي مرحلة من مراحله، فمن الممكـن اسـتخدام              
وسائط نقل المعلومات الحديثة في بعض إجراءات عمليـة التحكيــم التقليـدي دون            
تحويله إلى تحكيـم إلكترونـي كـالإعلان بـالــبريد الإلكترونـي، أو إرســال              

كـمــا أن مـراكــز     ... بالـفـاكــس مـستندات بالــبريد الإلكترونـي أو       
ومؤسسات فض المنازعات تستخدم وسائل الاتصال الحديثـة فـي بعـض مراحـل              
التحكيـم التقليدي دون أن تضفي عليه وصف تحكيــم إلكترونـي مادامـت تعقـد              

                                                
حازم حسن .د. ٤٩، ص٣؛ حكـم التحكیم الالكتروني، بند٢٩٣، ص٧١أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند. د)1(

جمعة، اتفاق التحكیم الإلكتروني وطرق الإثبات عبر وسائل الاتصال الحدیثة، المؤتمر العلمي الأول حول 
سامي عبد الباقي أبو .د. ٦٩م، ص٢٠٠٣الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة، دبي ـ إبریل

إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، دار النھضة العربیة .د. ٢٠صالح، التحكیم التجاري الإلكتروني، ص 
عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني، دار .د. ٣٩، ص )٣( ھامش ٣١م، ص٢٠٠٩بالقاھرة 

توجان فیصل الشریدة، ماھیة وإجراءات التحكیم .د. ٤١م، ص٢٠٠٩الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة 
كوسیلة لفضل منازعات التجارة الإلكترونیة، بحث مقدم للمؤتمر ) التحكیم عبر الإنترنت(الإلكتروني 

خالد ممدوح .د. ١٠٩٢م، ص٢٠٠٨السنوي السادس عشر لكلیة القانون بجامعة الإمارات، إبریل 
م، ص ٢٠٠٨تجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي بالإٍسكندریة إبراھیم، التحكیم الإلكتروني في عقود ال

فیصل محمد  كمال عبد العزیز، الحمایة القانونیة لعقود التجارة الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، .د. ٢٧٩
  .٧٤٥م، ص ٢٠٠٨حقوق القاھرة 
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جلسات التحكيـم التقليدي بحضور طرفيـه وتواجدهمـا تواجـدا ماديا، واستعمـال         
  .)١(يع التقليديالورق العادي، والتوق

وعلي ذلك لا يمكن لجهاز الكمبيوتر القيام بدور أصلي بديل عن القضاء، أو أحـد     
حيث لا يوجد جهاز إلكترونـي      الطرق الودية البديلة لفض المنازعات كقاعدة عامة،        

لكـن يمكـن    يفصل بذاته في النزاع بدلاً من القاضي أو المحكم الشخص الطبيعي، و           
 الكمبيوتر بدور بديلي استشاري علي سبيل الاستثناء في بعض          مستقبلاً أن يقوم جهاز   

فتكـون  ...القضايا التي تستند إلي حسابات مالية مثل قضايا البنوك والنفقة والميـراث           
القواعد القانونية الحسابية مجمعة ومخزنة علي الكمبيوتر كي يعطي الحـل القـانوني           

 الأمـان التقنـي التكنولـوجي،       وذلك بعد تـوافر   ...للقضية الحسابية المطروحة عليه   
والأمان القانوني التشريعي لاعتبار الأجهزة الإلكترونية الحديثـة معاونـة للقـضاء            

  .)٢(وللطرق الودية البديلة في إقامة العـدل بين الناس
يتـدخل العنـصر    ) الحاسب الآلـي محكمـاً     (التحكيم إلكترونياً وعلي ذلك يكون    

 إذا تم بأكملـه عبـر       -ر وإدخال البيانات فقط     البشري كمشغل لتشغيل جهاز الكمبيوت    
وسائل الاتصالات الإلكترونية من بدايته حتي صدور حكم التحكيم بمحكم آلـي، فـلا          
يوجد فيه أوراق أو مكاتبات أو حضور جسدي لأطراف النزاع، حيث يكون المحكـم              

وإجراءاتـه  بمعنى أن التحكيـم الإلكتروني يستخدم في كافة مراحله    . جهازاً إلكترونياً 
وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة كالإنترنت منذ الاتفاق عليه ومرورا بإجراءاتـه،           

أي أنـه يـتم تقـديم خدمـة التحكيــم           . وانتهاء بصدور قرار تسوية إلكتروني فيه     
الإلكتروني عبر قنوات ووسائط إلكترونية، حيث تجري الإجراءات بطرق إلكترونيـة           

ية من خلال موقع أحد مراكز تسوية المنازعات إلكترونيـا          على الموقع الشبكي للقض   
والتي تقدم خدمة التحكيـم الإلكتروني بداية مـن مـلء نمـوذج طلـب التحكيــم                

                                                
 تصدرھا كلیة الحقوق نور حمد الحجا یا، التحكیم الإلكتروني، مجلة الحقوق،. مصلح أحمد الطراونھ، د. د)1(

آلاء یعقوب ألنعیمي، الإطار القانوني لاتفاق .د. ٢٠٧م، ص ٢٠٠٥، ینایر ١، ع ٢جامعة ا لبحرین، ج 
التحكیم التجاري (التحكیم الإلكتروني، المؤتمر السنوي السادس عشر لكلیة القانون بجامعة الإمارات 

 .٩٧٧، ص )الدولي
اء والقضاء الإلكتروني وإلكترونیة التحكیم والتحكیم الإلكتروني، دار سید أحمد محمود، إلكترونیة القض. د)2(

 . وما بعدھا٣م، ص ٢٠١٥الفكر والقانون بالمنصورة 
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الإلكتروني، ومرورا بالإجراءات التي تتم في شكل إلكتروني وانتهاء بـصدور حكـم          
  .)١(...تحكيم، وقيده على الموقع الشبكي للقضية وإعلانه للأطراف

 هي استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كالإنترنت فـي         إلكترونية التحكيم بينما  
خدمة بعض مراحل عملية التحكيم للقيام بدور مساعد ومعاون في بعـض إجـراءات            
عملية التحكيم كسماع شاهد أو خبير عبر الإنترنـت أو تبـادل المـذكرات بالبريـد                

 لـه موقـع   - شخص طبيعي - لمحكـم   حيث يتم اختيار طرفي النزاع    ...الإلكتروني
إلكتروني علي الإنترنت لفض النزاع أو اختيار مركز تحكيم له موقع إلكتروني علـي         

وعلي ذلك يعتبر نظام التحكيم الإلكتروني هو الصورة الكاملة         . الإنترنت لحسم النزاع  
  .)٢(لنظام إلكترونية التحكيم

( ر حكم التحكـيم الإلكترونـي        عدم الاهتمام بدراسة النظام الإجرائي لإصدا      -٣
النظـام الإجرائـي   (لم تف الدراسات التي تناولـت موضـوع    ): مشكلـة البحـث   

بدراسة كافة زواياه، فمازال محل بحث وتردد ولم        ) لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني   
يصل الفقه بشأنه إلي يقين كامل، وهذا ليس قصوراً من الباحثين الذين اجتهدوا قـدر               

لكن جدة الموضوع هي الباعث على صعوبته، وتحتـاج لمـن ينيـره مـن        طاقتهم،  
الباحثين بقدر أكبر من العناء والجهد لأجل البحث العلمي وخدمـة البـشرية، ولعـل      
البحث فيه ما زال يعاني معاناة أشبه بخطوات الطفـل الأولـى لحداثـة الموضـوع          

يها التحكيـم الإلكترونـي  وتطوره السريع، خاصة وأن التقنيات الحديثة التي يستند عل  
تقنيات تسبق في تطورها أية دراسة، بالاضافة إلي عدم وجـود تطبيقـات تحكيميـة       
إلكترونية، وهنا تكمن صعـوبـات البحـث حيث يكون على الباحـث دائمـاً فـي              
المجال القانوني أن يسهـم بوضع أطر عامـة أمـام المشـرع بمـا يعينـه علـى               

                                                
یوسف سید عواض، خصوصیة القضاء عبر الوسائل الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس . د)1(

ترونیة التحكیم، رسالة دكتوراه، جمال الدین مبروك موسي علي، إلك.د.  ومابعدھا٣١٣م، ص ٢٠١٢
 . وما بعدھا١٢م، ص ٢٠١٥حقوق عین شمس 

فاروق محمد أحمد الأباصیري، عقود .د. ٤أحمد شرف الدین، تسویة المنازعات إلكترونیاً، ص . د)2(
-٣٨م، ص٢٠٠٢الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة 

آلاء یعقوب .د. ٢٠٧نور حمد الحجایا، التحكیم الإلكتروني، ص . أحمد الطراونھ، دمصلح.د. ٣٩
  .٩٧٧ألنعیمي، الإطار القانوني لاتفاق التحكیم الإلكتروني، ص
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 ـ    ة الدوام والاستمرار والإحاطة بما قد ينشأ مـن         وضـع تشريعات تكون لهـا صف
منازعات أو يجد من تفسيرات لأطول فترة زمنية ممكنة، وهو الأمر العـسير فـي                

  .مجال دراستنا
ولعل من أبرز صعوبات البحث التي تصادف الباحث هي جدة موضوع إصـدار             

، وندرة أحكام   حكم التحكيم الإلكتروني، وقلة الدراسات القانونية المتخصصة المقارنة       
القضاء بشأنه، وعدم نشر الكثير من أعمال مراكز التحكيم الإلكتروني، التي تتنـاول             
موضوع تلك الدراسة؛ وذلك نظراً لأنه أمر حديث العهد نتج عن التطور التقني فـي               

بالإضافة إلي الإصطدام بـالواقع العملـي       . مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات   
 متكامل ينظم آلية التحكيم الإلكتروني كاملة، كما لا توجد أحكـام  حيث لا يوجد قانون  

تحكيم إلكتروني منشورة مما يعد حجر عثرة يعترض سبيل تأصيل النظام الإجرائـي             
لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني، وقلة المراجع التي تناولت فكرة النظام الإجرائـي            

 أمان البيئة الإلكترونية خاصـة      لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني بشكل علمي، وعدم      
في دول العالم الثالث مهما اتخذت من وسائل الحماية والأمن والأمان للتحقـق مـن               
شخصية أطراف وهيئة التحكيم الإلكتروني، ومحاولات العبث والتزوير من قراصنة          
ولصوص شبكة الإنترنت، وإشكالية إبرام اتفاق تحكيم الكتروني عبر الإنترنـت دون            

 مادي بين أطرافه ودون التحقق من شخصيتهم، وامتناع أحد أطراف التحكـيم             إلتقاء
الإلكتروني عن اختيار محكمه والمـشاركة فـي إجـراءات التحكـيم الإلكترونـي،          
وصعوبة مراقبة عمل المحكم في التحكيم الإلكتروني إذ قد يرد علي عملـه الغـش               

المـساعد للقـضاء فـي    والخطأ والنسيان والغلط، وصعوبة فرض الدور الرقـابي و  
  ...التحكيم الإلكتروني،

ويجتهد الباحث مدفوعاً برغبة ملحة في التعرف علي آلية إصدار حكم التحكـيم             
الإلكتروني في محاولة للإسهام بوضع أنموذج أو صياغة مثلى لفكرة إصـدار حكـم        

 ـ             ي التحكيم الإلكتروني، ليسهل بعد ذلك تأطيرها وتقنينها بما يتناسـب وأهميتهـا الت
أصبحت ملحة في حياتنا اليومية؛ وذلك لتقديم إفادة علمية وتطبيقية للمجتمع القـانوني     

  .بشكل خاص وللمجتمع الإنساني بشكل عام
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 : سبب اختيـار مـوضـوع البحـث وأهميتـه وهـدفـه وتـسـاؤلاتـه        -٤
، )النظام الإجرائي لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني     (تم التركيز على دراسة موضوع      

جلي جـوانبه وسبرأغواره نظراً لأهميته العلمية والعملية، وتوضيح آثـاره وبيـان            ل
مدي وكيفية الاستفادة منه، وسـد ثغـرة بالمكتبة القانونية العربية في هذا موضوع؛            
لأنه لم ينل ما يستحقه من العناية والاهتمام، وهي في أشد الحاجـة إليـه، وليكـون                 

انوني العظيم، وهادياً ومعيناً لكل مشتغل بالقـانون        مساهمة ولو يسيرة في الصرح الق     
وكما ترجع أهمية هذا البحث إلي ارتباطه بالتجارة الإلكترونيـة          . والقضاء والمحاماة 

التي أصبحت تفرض نفسها علي مجتمعنا الوطني والدولي، ووسائل فض المنازعات           
 ـ          . الناشئة عنها  رة ويتجلي هــدف هـذا البحـث فـي محـاولــة خلــق فكـ

متطـورة ذات طـابـع إجـرائـي عـن آليـة إصدار حكم التحكيم الإلكترونـي           
كوسيلة ودية بديلة عن القضاء لفض منازعـات التجـارة الإلكترونيـة باعتبـار أن              
التطـور هـدفُ مرتَجي لا نهـاية لـه، وتطلعـاً لمستقبل أفضـل؛ لضمان حماية           

  .الحقوق والمحافظة علي المراكز القانونية
مـا هـو مفهــوم حكـم التحكـيم          : ثير هذا الموضوع عدة تساؤلات منهـا      وي

الإلكتروني، وماهي أنواعه، وطبيعته القانونيـة، ونطاقــه، وتنظيمـه التـشريعي،        
وجهود مراكز التحكيـم الإلكتروني، وتكييفه القانوني؟ وما هي واجبات هيئة التحكيم           

، وعوارضها، وقفـل بـاب      الإلكتروني خلال مرحلة اصداره، وكيفية سير خصومته      
المرافعة فيها وحجزها للحكم، والمداولة فيها، وكيفية صدوره، وكيفية النطـق بـه،             
وكتابة مسودته، وكتابته، واللغة التي يكتب بها، وبياناته، وسريته وعدم نشره، وكيفية            
تسليم نسخة من أصله، وإيداعه ومرفقاته لدي المحكمة القضائية المختصة، وكيفيـة            

ه، وماهي آثاره، وهل يمتع بحجية الأمر المقضي، وهل تـستنفد ولايـة هيئـة               إعلان
التحكيم الإلكتروني بالنطق به، وما هي سلطتها في تفسير ما وقع فيه من غموض أو               
إبهام، وفي تصحيح ما وقع فيه من أخطاء مادية بحته، والفصل فيما أغفلت الفـصل               

روني بالقوة التنفيذية؟ وهل يمكن وقفها،      فيه من طلبات؟ وهل يمتع حكم التحكيم الإلكت       
وهل يمكن سقوطها؟ وماهي آليات التنفيذ الذاتي المباشر وغير المباشرة لحكم التحكيم            
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الإلكتروني؟ وهل يخضع حكم التحكيم الإلكتروني لقواعد دعوي البطلان الأصـلية،           
  وجزاء الانعدام الإجرائي؟

الأفكار المتعلقة بالبحث،   من أجل عرض    :  منهـجـيــة البحـث وخطتـه   -٥
وإبراز إشكالياته، وبسبب أهمية الموضوع ، وحتي يمكـن التغلـب علـي تحـديات        
وصعوبات البحث، فقد تم اتباع عدة مناهج علمية لتتكامل فيما بينهـا فـي محاولـة                

المنهـج الوصفي الاسـتنباطي التحليلـي   : لفحص جميع جوانب الموضوع، ألا وهي   
ن التشريعات وأحكام القضـاء والآراء الفقهيـة المختلفـة،       التأصيلي المقــارن بي  

النظام الإجرائـي   (لـتوصيـف وتحليـل وتفسيـر وتأصيـل واستنباط نتائج لفكرة        
بهدف التوصـل إلـي أفـضل الحلـول الممكنـة      ) لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني 

ر، وأوجـه    بعد إبراز المحاسن والمساوئ، وأوجه النقص والقصو       -والترجيح بينها   
 من أجل تطوير أحكام القانون الوطني علي ضوء أحكام الدراسـة           -القوة والضعف   

المقـارنـة، للإسهام في معالجة أي قصـور تشـريعي بما لا يدع مجـالاً لوجـود      
ويتحدد موضوع البحث فـي النظـام الإجرائـي         . ثغرات قانونية أو نقص تشريعي    

ه العمـل الختـامي لخـصومة التحكـيم         لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني باعتبـار     
الإلكتروني الصادر عن هيئة التحكيم الإلكتروني في المنازعات المدنيـة والتجاريـة            

وسنتناول كافة أحكامه القانونية بتحديد مفهومـه، وبيـان         . الداخلية والدولية الخاصة  
أنواعـه،  تكييفه القانوني، والتمييز بينه وبين غيره من النظم القانونيـة المـشابهة، و            

والتزامات هيئة التحكيم الإلكتروني عند إصداره، ثم النظام الإجرائي لكيفية إصداره،           
  ...وتكوينه، وآثاره الإجرائية

النظـام الإجرائـي    ( وبناء على ذلك سوف نتناول بالدراسة والبحث موضـوع          
يسبقهما مبحث تمهيـدي، ويعقبهمـا      في فصلين   ) لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني     

  :مة، وذلك على النحو التاليخات
  .مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني :المبحث التمهيدي، ويتناول 

  :قواعد إصدار حكم التحكيم الإلكتروني، ويتضمن مبحثين: الفصل الأول 
  :الاستعداد لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني، ويتضمن مطلبين: المبحث الأول 
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  .لكتروني في مرحلة إصدار الحكمسلطة هيئة التحكيم الإ: المطلب الأول 
  .الإجراءات التمهيدية لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني: المطلب الثاني 
  :تكوين و إصدار حكم التحكيم الإلكتروني، ويتضمن مطلبين: المبحث الثاني 

  .تكـوين حكم التحكيم الإلكتروني: المطلب الأول     
  .ترونيإصـدار حكم التحكيم الإلك: المطلب الثاني     

  :آثار صدور حكم التحكيم الإلكتروني و تنفيذه، ويتضمن مبحثين: الفصل الثاني 
  :آثـار صدور حكم التحكيم الإلكتروني، ويتضمن مطلبين: المبحث الأول 

  .تمتع حكم التحكيم الإلكتروني بحجية الأمر المقضي: المطلب الأول   
  .لكترونياستنفاد ولاية هيئة التحكيم الإ: المطلب الثاني   

  :تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، ويتضمن مطلبين: المبحث الثاني 
  .القوة التنفيذية لحكم التحكيم الإلكتروني: المطلب الأول   
  .آليات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني: المطلب الثاني   

خلاصة ما إنتهي إليه البحث وأهم ما توصلنا إليه مـن           وتتضمن  : الخـاتـمــة  
   .وتوصياتنتائج 

  :وذلك بالتفصيل المناسب على النحو الآتي 
 وعلى  االله تعالى  قصد السبيل
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يقصد بالحكم لغةً ؛ القضاء مطلقاً  :   في اللغة: ـ تعريف حكم التحكيم الإلكتروني ٦
: ، فالحكْم بالضم  )بضم الحاء، وبفتحها  (كُم  وهو مصدر للفعل حكَم يح    ... أو القضاء بالعدل  

القضاء، يقال حكَم بينهم يحكُم أي قضي، وحكم وفصل بين المتنازعين بحكم أي قـضي               
والتحكيم في اللغة مصدر حكم يقال حكَّمت فلانـاً فـي          . بينهم، ويقال حكم له وحكم عليه     

. مال فلان، إذا أجاز فيه حكمـه مالي تحكيماً، أي فوضت إليه الحكم، ويقال استحكم فلان   
أمروه أن يحكم في الأمر، أي جعلوه حكماً فيما بينهم، واحتكمـوا أو             : وحكموه فيما بينهم  
إذا رفعوا أمرهم إليه، وحكم فلان في الشيء أو الأمر يعني جعلـه             : تحاكموا إلى الحاكم  

. )١( حكِّموك فيما شَـجر بيـنَهم   فَلاَ وربك لاَ يؤْمنُون حتَّى يحكماً، ومنه قوله تعالى
وإِن خفْـتُم   : الحكم، ومنه قوله تعالى: ويطلق على من يختار للفصل بين المتخاصمين

ومن اختاره الطرفان للتحاكم    .  )٢(شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها          
أما الخصم صاحب النزاع فيسمى؛ محتَكماً، بكـسر        .  أو محكَّماً وحاكماً   حكَماَ: إليه يسمى 

ويتضح مما سبق أن التحكيم فـي معنـاه      . )٣(الكاف أو محكّماً؛ بتشديد الكاف مع الكسر      
اللغوي يفيد إطلاق اليد في الشرع أو تفويض الأمر للغير أي التفويض في الحكم أوطلب               

  .إليهالحكم ممن يتم الاحتكام 
القرار الصادر عن محكمة في منازعة معروضـة        : يقصد بالحكم : وفي الاصطلاح 

عليها بإجراءات خصومة منعقدة أمامها في موضوع الخصومة برمته، أو فـي شـق     
ولم يرد نص تشريعي في قانون التحكيم المصري        . )٤(منه أوفي مسألة متفرعة عنه    

والفرنسي بأنـه قـرار مكتـوب      لتعريف حكم التحكيم، وعرفه بعض الفقه المصري        
                                                

 .٦٥أیة :  سورة النساء)1(
 .٣٥أیة :   سورة النساء)2(
المصباح المنیر . ٣٢- ٣١ص، ٥ لسان العرب لابن منظور، المؤسسة المصریة للتألیف والنشر بالقاھرة، ج)3(

المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، . ٢٢٦، ص٣، ط٢- ١للفیومي، المطبعة الأمیریة بمصر، ج
 .٩٨، ص٥- ٤ھـ،ج١٣٩٨القاموس المحیط للفیروز أبادي، دار بیروت .١٦٥ص

عارف ، منشأة الم٦أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ط. د)4(
حمزة أحمد حداد، حكم التحكیم وشروط صحتھ، بحث مقدم .د. ٣٤، ص١١م، بند١٩٨٩بالاسكندریة 

محمد سلیم العوا، .د. ٣م، ص٢٠٠٨لدورة التحكیم بغرفة التحكیم العربیة للعقود الھندسیة الإنشائیة بدمشق 
  .٧٩ص م، ٢٠٠٥، أغسطس ٩حكم التحكیم في القوانین العربیة، مجلة التحكیم العربي، ع
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صادرمن هيئة التحكيم الإلكتروني بمقتضي سلطتها فاصلاً فـي نـزاع إجرائـي أو              
كمـا  . )١(موضوعي كلـه أو في جـزء منه بعد مداولة سرية بين جميع أعضاءها           

عرفته محكمة استئناف باريس بأنه قرار هيئة التحكيم الإلكتروني الذي يفصل بـشكل    
لياً أو جزئياً في النـزاع المعـروض عليهـا بـشأن مـسألة              نهائي قطعي وحاسم ك   

  .)٢(موضوعية أو إجرائية تنتهي بها خصومة التحكيم الإلكتروني
وحكم التحكيم الإلكتروني هو قضاء مكتوب صادر عن هيئة التحكيم الإلكترونـي            
بالقول الفصل في المسائل الإجرائية أو الموضوعية كلها أو بعضها فـي خـصومة              

وإذن مقومـات حكـم     . الإلكتروني المعروضة عليها بعد مداولة سرية بينهم      التحكيم  
صدوره مكتوباً ومسبباً وحاسماً فـي خـصومة مـستكملة          : التحكيم الإلكتروني هي  

لمقوماتها أطرافاً ومحلاً وسبباً، وموقعاً من هيئة تحكيم إلكتروني مختصة بما لها من             
ه يكون لحكـم التحكـيم الإلكترونـي        سلطة تحكيمية ومشكلة تشكيلاً صحيحاً، وعلي     

إرادة (الإرادة للقـائم بـه      : باعتباره عملاً قانونياً مقتضيات أو أركان موضوعية هي       
وجـود خـصومة    : ، والسبب، وأركان شـكلية هـي      )المحكوم به (، والمحل   )المحكم

هيئة : تحكيمية إلكترونية، وورقة حكم تحكيم إلكتروني مكتوبة، وأركان شخصية هي         
ويستمد حكم التحكيم الإلكتروني قوته الملزمة التي تجعل الخـصوم       . وخصومتحكيم،  

                                                
، دار النھضة العربیة " سید أحمد محمود، نظام التحكیم.د. ٢٨٣، ص٢٤٠نبیل عمر، التحكیم، بند . د)1(

، دار النھضة العربیة بالقاھرة ٢عید محمد القصاص، حكم التحكیم، ط.د. ٢٤٠م، ص٢٠٠٥بالقاھرة 
حاتھ، الرقابة محمد نور ش.د. ٢٨٩حفیظة الحداد، الموجز، ص.د. ومابعدھا٧٠، ص ١٥ف، بند ٢٠٠٧

محمد محمد بدران، مذكرات في .د. ١٩م، ص١٩٩٣علي أعمال المحكمین، دار النھضة العربیة بالقاھرة 
  .٦م، ص ١٩٩٩حكم التحكیم،دار النھضة العربیة بالقاھرة 

-Philippe Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman; Traité de L'arbitrage; 
N.1350; P.749. 

-Jean Robert; L'arbitrage droit interne;droit international privé; 6 éd; Dalloz; 
Paris;1993; P. 3. 

-René David; L'arbitrage dans Le Commerce international; Paris;1982; N. 2; 
P. 5. 

- )٢( Paris; 11 avr. 2002; Rév. arb.2002; P.778. 
-Paris; 10 Nov. 1995; Rév. arb. 1997; P. 596; obs. J. Pellerin. 
-Paris; 25 mars.1994; Rév. arb. 1994; P. 391; Not. Ch. Jarrosson. 
-Cass. civ.; 17 Nov. 1993; Rév. arb. 1995; P. 78; Not. Philippe Fouchar. 
-Paris; 9 juillet.1992; Rév. arb. 1993; P. 303; Not. Ch. Jarrosson. 
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يتقيدون به من اتفاق التحكيم الإلكتروني، ونص القانون الذي مـنح إرادة الأطـراف              
  .)١(حق إبرام اتفاق تحكيم إلكتروني، واتفاق التحكيـم شرطاً كان أم مشارطة

 بمقتضاه هيئة التحكيم الإلكترونـي  وحكم التحكيم الإلكتروني هو القرار الذي تحسم 
النزاع المعروض عليها في خصومة تحكيم بعد التحقق من الادعاءات والمـستندات            
والدفوع والدفاع التي يبديها الخصوم بالشكل القانوني،  ويـصدر مكتوبـاً وموقعـاً              
 ومشتملاً علي بيانات معينة، أثناء سير الخصومة أو في نهايتها، وسواء أكان صادراً            

ويعتبر حكم التحكيم الإلكتروني كالحكم     . في موضوع الخصومة أم في مسألة إجرائية      
القضائي هو خاتمة المطاف والغاية المرجوة والنهايـة الطبيعيـة لعمليـة التحكـيم              

ولحكم التحكيم الإلكتروني ثلاثـة     . الإلكتروني حتي تستقر الحقوق والمراكز القانونية     
 هيئة تحكيم إلكتروني في حدود ولايتها التحكيميـة،       صدوره مكتوباً،  من   : أركان هي 

ويـشترط لـصحته    . في خصومة تحكيمية مستكملة مقوماتها أطرافاً ومحلاً وسـبباً        
صدوره بالشكل القانوني حاسماً لمسائل النزاع ومنهي لخصومة التحكيم الإلكتروني،          

لتحكـيم،  وفي حدود النطاق الشخصي والموضوعي لاتفاق التحكيم، وخلال ميعـاد ا          
وبعد مداولة صحيحة بين جميع أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني، وبأغلبيـة الآراء،            

ويعتبر حكم التحكيم الإلكتروني    ... وموقعاً عليه إلكترونياً، وغير مخالف للنظام العام      
عملاً قضائياً وفقاً للمعيار المادي  لأن موضوعه يتصل بالفصل في النـزاع، ووفقـاً     

وإن .  لأنه يصدر وفقاً للإجراءات التي يصدر بها  الحكـم القـضائي            للمعيار الشكلي 
صدر حكم التحكيم الإلكتروني حائزاً لحجية الأمر المقضي إلا أنه لا يتمتـع بـالقوة               

ويمكن الاعتراف به دوليا استنادا      ).٢(التنفيذية إلا بعد صدور أمر من القضاء بتنفيذه       
                                                

أسامة أحمد شوقي الملیجي، ھیئة التحكیم الإختیاري، دار .د. ٨٨، ص٢١أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند. د)1(
حفیظة السید الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام .د . وما بعدھا١٠م، ص٢٠٠٤النھضة العربیة بالقاھرة 

عصام فوزي محمد الجنایني، تنفیذ أحكام التحكیم .د. ٢٠م، ص١٩٩٧التحكیم، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة
  .ومابعدھا١٠م، ص ٢٠١٢ القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، حقوق إسكندریة في

 ١م، بند٢٠٠٦، دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة ١نبیل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، ط. د)2(
ده،  ومابع٧٧م، بند١٩٩٦-٢أحمد ماھر زغلول، الحجیة الموقوفة، ط.د.  ومابعدھا٤ومابعده، ص

محمد سعید عبدالرحمن، الحكم القضائي، . د٨٨، ص٢١أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند.د. ومابعدھا١١٢ص
حمدي علي عمر، حكم .د.  ومابعدھا١٧ ومابعده، ص٥م، بند٢٠٠١، دار النھضة العربیة بالقاھرة ١ط

، ٢٢م، ع٢٠٠٧یق، التحكیم في المجال الاداري، المجلة القانونیة الاقتصادیة تصدرھا كلیة حقوق الزقاز
  .١٢ص
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 .م١٩٥٨ التحكـيم الأجنبيـة وتنفيـذها لعـام     إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام  
وتخضع جميع الإجراءات والأعمال والطلبات والمستندات والوثائق لقرينة الـصحة          
طالما كانت محلاً للتبادل والمناقشة بين أطراف النزاع وهيئة التحكـيم الإلكترونـي،           

  .)١(وعلى مـن يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على صحة ادعائه
 تعريف حكم التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن تعريف حكم التحكيم           وعلي ذلك فإن  

التقليدي إلا من حيث الوسيلة المستخدمة في اصداره، والتـي تـتم عبـر وسـائط                 
  .اتصالات الكترونية كالانترنت

القـرارات الاداريـة   : ولا يعتبر حكم تحكيم إلكتروني يمكن الطعن فيه بـالبطلان        
الإلكترونـي، والإجـراءات الاداريـة ذات الطـابع         الصادرة عن مؤسسات التحكيم     

القضائي التي يصدرها المحكم بهدف تيسير إجراءات التحكيم الإلكتروني ولا تهـدف        
إلي الفصل في المنازعة كلياً أو جزئياً كإجراء التحقيق في الدعوي، وقـرار تأجيـل               

تحكيم الذي  نظر الدعوي للإطلاع أو الاستعداد، وقرار ندب خبير، ومشروع قرار ال          
لا يتحول إلي حكم تحكيم إلا إذا ارتـضاه الأطـراف و أعتمـده مركـز التحكـيم                  

  .)٢(...الإلكتروني
إذا كـان   :  الطبيعـة القانونيـة لهيئـة التحكيـم الاختياري الإلكــتروني       -٧ 

التحكيم الإلكتروني يجد مصدره في إرادة الخصوم لإبرام اتفـاق تحكـيم إلكترونـي      
هذه الإرادة، وبمجرد ممارسة المحكم لسلطته المستمدة مـن اتفـاق           واقرار المشرع ل  

التحكيم الإلكتروني فإنه يعمل مستقلاً عن إرادة الخـصوم لتطبيـق القـانون علـي               
  .موضوع النزاع

                                                
محمد نور شحاتة، النشأة الاتفاقیة، ص .د. ٩١-٩٠بلال عبد المطلب بدوي، التحكیم الإلكتروني، ص. د)1(

  . وما بعدھا١٤
-Paris 25 Fév. 1994, Rév.arb.1995, P. 129.  
-Paris 14 Juin 1985, Rév.arb.1987, P. 395. 
-Paris 8 Janv. 1984, Rév.arb.1984, P. 530. 

ماھر محمد صالح عبد الفتاح، اتفاق وحكم التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، رسالة دكتوراه، حقوق .د )٢(
  .١٨٦م، ص٢٠٠٤القاھرة 

-Cass. Civ.; 1 juillet.1987; Rév. arb. 1994; P. 791; Not. Ch. Jarrosson. 
-Paris; 25 mars.1994; Rév. arb. 1994; P. 391; Not. Ch. Jarrosson. 
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ثار خلاف بين الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية لهيئة التحكيم الإلكتروني،            وقد
 فض المنازعات يتم بـاللجوء إلـي القـضاء          ويرجع هذا الخلاف إلي أن الأصل في      

فذهب رأي أول إلـي تكييـف       . بكافة أنواعها ودرجاتها   المحاكم القضائية  ممثلاً  في  
هيئة التحكيم بأنها هيئـة قضائيـة خـاصـة تحوز أحكامها حجية الأمر المقـضي؛      

 ـ              ة لأن قانون التحكيم هو الذي نظم قواعد  اللجوء إليها، وضوابط ممارسـتها للمهم
، فالتحكيم طريق استثنائي بديل قوامة الخروج علي طرق التقاضي العاديـة        التحكيمية

أمام المحاكم صاحبة الولاية العامة، ومن ثم فهو مقصور حتماً علي ماتنصرف إليـه              
إرادة الأطراف، وهذا التكييف غير جازم لاختلاف المحكم عن القاضـي كموظـف             

نها هيئـة قضائيـة بحتـه علي إعتبـار أن        وذهب رأي ثان إلي تكييفها بأ     . )١(عام
المحكم كالقاضي يفصل في النزاع بحكم ملزم حائز لقوة الأمر المقضي حاسماً لنزاع             

وذهب رأي ثالـث إلـي      . )٢(في خصومة، وترجيحاً للصبغة القضائية لنظام التحكيم      
تكييفها بأنها هيئـة ذات اختصـاص قضـائي مـستقل تتمتـع بطبيعـة خاصـة،              

 الأطراف باتفاق تحكيم للفصل في النزاع بينهما عن طريق محكم، والتحكيم            ارتضاها
وذهب رأي رابع إلـي     . )٣(نظام بديل عن القضاء ولا يجتمعان معاً في ذات الوقت         

تكييفها بأنها هيئـة مكلفـة بخدمـة عامـة لأنها تقوم بعمـل المحـاكم القـضائية؛             
ة عنها، ولكن يرد علي هذا الـرأي  ويرتب علي ذلك الصفة الرسمية للأورأق الصادر    

بأن المكلف بخدمة عامة يقوم بعمله بشكل دائم ومستمر، وليس لمـرة واحـدة فقـط           
  .)٤(يستنفد بعدها سلطته

ومن الصعوبة بمكان اعتبار هيئة التحكيم الإلكتروني الاختياري لجنة إداريـة ذات        
مجلـس الدولـة    من قانون ١٠/٨م (اختصاص قضائي؛ لأنها تصدر قرارات إدارية    

ومـن الـصعوبة     .ولانعدام أي دور للإدارة في عملية التحكيم الاختياري       ) المصري
                                                

أسامة الشناوي، المحاكم الخاصة في مصر، .د.  ومابعدھا٦٩أسامة الملیجي، ھیئة التحكیم الإختیاري، ص. د)1(
  . ومابعدھا٤٠٦م، ص١٩٩٠رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة 

  . وما بعدھا٢٣عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم، ص. د)2(
أنور سلامة، ھیئات التحكیم ھل تعد جھات .د.  ومابعدھا٨١أسامة الملیجي، ھیئة التحكیم الإختیاري، ص.د) 3(

  . ومابعدھا٣، ص٣ - ١،ع٢٠٠٣قضائیة أوھیئات ذات إختصاص قضائي، مجلة الدستور، س
  .٩٨سید أحمد محمود، نظام التحكیم، ص.  د)4(
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أيضاً اعتبار هيئة التحكيم الإلكتروني الاختياري محكمة استثنائية أو محكمة خاصـة؛     
لأنها ليست تابعة للدولة، وأعضاؤها ليسوا موظفين دائمين تعينهم الدولة، وأحكامهـا            

  .)١(نفيذية بذاتها بل تحتاج لأمر بالتنفيذ من القضاءلاتحوز القوة الت
وإذا كـان حكـم التحكـيم     :  ـ التكييف القانوني لحكم التحكـيم الإلكترونـي   ٨

الإلكتروني هو النهاية الطبيعية لخصومة التحكيم الإلكتروني المنظورة أمـام هيئـة            
 فقهيـة لتحديـد   التحكيم الإلكتروني، فقد ثار خلاف في الفقه أدى إلى ظهور نظريات     

الطبيعة القانونية لحكم التحكيم الإلكتروني باعتباره العمل الصادر عن هيئة التحكـيم            
الإلكتروني، ويرجع أساس هذا الخلاف إلى أن التحكيم الإلكتروني كوسيلة  بديلة عن             

فـرجح  . قضاء الدولة لفض المنازعات نظام تعاقدي في نشأته، وقضائي في وظيفته          
، بينما رجح   )النظرية العقدية   ( جانب التعاقدي على الجانب القضائي      بعض الفقهاء ال  

، وحاول غيرهم   )النظرية القضائية   ( آخرون الجانب القضائي على الجانب التعاقدي       
وذهب آخرون إلى القول بـأن التحكـيم نظـام          ). النظرية المختلطة   ( الخلط بينهما   

واستند كل منهم إلي أسباب شـتي       ،  )نظرية الاستقلال   ( قانوني مستقل بطابع خاص     
  :للتدليل علي صحة ما يعتقده صواباً، وإليك تفصيل القول في تلك النظريات

ذهـب بعـض الفقهـاء إلـى     :  الطبيعة العقدية لحكـم التحكيم الإلكتروني     -) أ(
القول بأن اتفاق التحكيم هو عملية أساس التحكيم الإلكتروني، والمحكم ليس قاضـياً،             

كيم الإلكتروني ليس حكماً قضائياً حيث أنـه يعتبـر نتيجــة مباشــرة            وحكم التح 
فنظام التحكيم الإلكتروني له طبيعة تعاقدية على اعتبار        . لاتفـاق التحكيم الإلكتروني  

أن أساس التحكيم الإلكتروني هو إرادة طرفيه في إبرام اتفاق التحكـيم الإلكترونـي،        
ام جهاز كمبيـوتر لفـض المنازعـات        فالمحكم الإلكتروني شخص طبيعي يجلس أم     

عبرالإنترنت يتم اختياره بإرادة الأطراف، ويستمد سلطته واختصاصه مـن اتفـاق             
التحكيم الإلكتروني، ويستطيع رفض القيام بالمهمة التحكيمية دون أن يكـون منكـرا           
 للعدالة، لأنه ليس قاضيا، ولا يتمتع بسلطة الأمر، كما أن التحكيم الإلكتروني يهـدف            
إلى تحقيق مصالح خاصة للأطراف، ويحدد اتفـاق التحكـيم الإلكترونـي القواعـد              

                                                
  .ومابعدھا٧٦أسامة الملیجي، ھیئة التحكیم الإختیاري، ص. د)1(
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الإجرائية والموضوعية للتحكيم الإلكتروني، فاتفاق التحكيم الإلكتروني هـو أسـاس           
كما أن هنـاك    . التحكيم الإلكترونى، ومصدره، والدينامو المحرك لكل نظامه القانوني       

ضاء، ولا يخضع المحكـم الإلكترونـي لقواعـد         إختلافاً في الهدف بين التحكيم والق     
المخاصمة، ولا يلزم توافر نفس شروط القاضي في المحكم، وفقدان سـلطة الجبـر              

ويمكن رفع دعوي أصلية ببطلان حكم التحكيم الإلكتروني بعكـس          . والإلزام للمحكم 
 أمر   ولايتمتع حكم التحكيم الإلكتروني ذاته بقوة تنفيذية بل يلزم صدور         . حكم القضاء 

  .)١(بتنفيذه
ولكن يعيب تلك النظرية مبالغتها في تحديـد دور إرادة طرفـي اتفـاق التحكـيم                
الإلكتروني بمنحها الدور الرئيسي في التحكيم الإلكترونى، وتجاهلت وظيفة المحكـم           
الإلكتروني في الكشف عن إرادة القانون، وليس إرادة الخصوم بالقيام بنظر النـزاع             

كما أنه يصعب النظر إلى  التحكيم الإلكترونى كعقد، فالعقد فـي            والفصل فيه بحكم،    
  .ذاته لايحسم النزاع، ولا يصدر أحكاماً

ذهب جمهـور الفقهـاء إلـى    :  الطبيعة القضائية لحكم التحكيم الإلكتروني   -) ب(
القول بأن التحكيم الإلكتروني قضاء، وأن المحكم قاضٍ ومايصدرعنه يعتبـر حكمـاً             

التحكيم الإلكتروني ذو طبيعة قضائية على اعتبار أن وظيفة المحكـم           قضائياً، فنظام   
الإلكتروني وظيفة قضائية وهي الفصل في النزاع بعد فحصه وتقديره بحكم يحـوز             

فالقـضاء والتحكـيم الإلكترونـي    . الحجية منذ صدوره، وقبل صدور الأمر بتنفيـذه  
انون، فالتحكيم الإلكتروني   يؤديان وظيفة واحدة هي الفصل في المنازعات بتطبيق الق        

وسند قيام المحكم بوظيفة القاضي هـو       . وسيلة بديلة عن القضاء في حسم المنازعات      
قانون الدولة التي سمحت بالتحكيم الإلكتروني للأفراد، وحق تدخل قضاء الدولة فـي           
التحكيم إلكتروني بالمساعدة والرقابة، والالتجاء إلى القضاء للحصول على أمر بتنفيذ           

                                                
محمود .د. ٣٩- ٣٧، ص٢٦نبیل عمر، التحكیم، بند.د. ٨، ص٣، بندمحمود مختار بریري، التحكیم. د)1(

، اتفاق التحكیم، ١، ج١محمد ھاشم، النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، ط
، ١أحمد ملیجي، قواعد التحكیم في القانون الكویتي، ط.د. ٢١٤م، ص١٩٩٠دارالفكرالعربي بالقاھرة 

مصطفى ترو، سلطة المحكم الدولي في تعیین القواعد .د. ٤٧م، ص١٩٩٦مؤسسة دار الكتب بالكویت 
  .وما بعدھا١٠٣م، ص١٩٩٢القانونیة على موضوع النزاع، رسالة دكتوراه، الجامعة اللبنانیة 
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حكم التحكيم الإلكترونى، وتوافر بعض عناصـر العمـل القـضائي فـي التحكـيم               
الإلكتروني من ادعاء، ومنازعة، وعضو له سلطة حسم النزاع، وتشابه حكم التحكيم            
الإلكتروني بحكم القضاء من حيث الشكل، والمضمون، والآثـار، وتـشابه المركـز             

وتطبيق قواعد الـرد علـي      . ثيرةالقانوني للمحكم الإلكتروني مع القاضي في أمور ك       
وتقيد هيئة التحكيم الإلكترونـي بالـضمانات الأساسـية         . كل من المحكم، والقاضي   

للتقاضي، وتشابه إجراءات وقواعد خصومة التحكيم الإلكتروني بقواعـد الخـصومة        
  .)١(القضائية

و لكن يعيب هذه النظرية إختلاف المحكم الإلكتروني عن القاضي  في الـصلاحية     
المسئولية و السلطة؛ كعدم تمتع المحكم بسلطة الأمر التي يتمتع بها القاضـي، فـلا       و

يستطيع المحكم إلزام شاهد بالحضور، ولا إلزام الغير بتقـديم مـستند تحـت يـده،                
وصعوبة إضفاء الطابع القضائي البحت على كل مراحـل التحكـيم الإلكترونـي و              

كمـا أن   . راحل التحكيم الإلكترونـى   تجاهل الطابع التعاقدي الذي يظهر في بعض م       
حجية حكم التحكيم الإلكتروني غير متعلقة بالنظام العام؛لأ نهـا تـستند إلـي القـوة             
الملزمة لاتفاق التحكيم الإلكتروني، عكس حجية الحكم القضائي متعلقة بالنظام العام،           

وة التنفيذيـة  وأيضاً يحتاج حكم التحكيم الإلكتروني إلي أمر قضائي بتنفيذه ليكتسب الق      
التي يفتقدها، عكس الحكم القضائي فهو مكتسب للقوة التنفيذية بـدون حاجـة لأمـر               

  .)٢(قضائي بتنفيذه
ذهـب بعـض الفقهـاء إلـى  : الطبيعة المختلطة لحكم التحكيم الإلكتروني     - ) ج(

أي التحكيم الإلكتروني نظام مختلط يبدأ باتفاق ثم يسير بإجراء وينتهي بقضاء،            القول بأن   
                                                

-١٩م، ص١٩٨٨، منشأة المعارف بالإسكندریة ٥أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، ط. د)1(
م، ١٩٧٣حكیم في منازعات المشروع العام، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس شمس میرغني، الت.د. ٢٠
السید عید نایل، التحكیم في منازعات .د. ٤١،٨٣آمال الفزایري، دور قضاء الدولة، ص.د. ٤٥٦ص

علي بركات، خصومة التحكیم .د. ١٠٢م، ص١٩٨٧العمل الجماعیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس 
نجیب أحمد .د. ٣٦، ص٣٢م، بند١٩٩٦مقارن، رسالة دكتوراه حقوق القاھرة في القانون المصري وال

أحمدعمرأبو .د. ٥١م، ص١٩٩٦الجبلي، التحكیم في القانون الیمني، رسالة دكتوراه، حقوق الإسكندریة 
خالد أحمد حسن، .د. ٣٢-٣١م، ص٢٠٠٣زقیة، أوراق في التحكیم، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي 

  .٥٨-٥٦م، ص٢٠٠٦حكیم، رسالة دكتوراة، حقوق عین شمس بطلان حكم الت
 یونیو -، مارس٢-١،ع١٧وجدي راغب، ھل التحكیم نوع من القضاء، مجلة الحقوق الكویتیة، س.  د)2(

  .ومابعدھا١٣٩م، ص١٩٩٣
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تتبادل على التحكيم الإلكتروني قواعد العقد ومظاهر القضاء معا، فتظهر قواعد العقد في             
اتفاق التحكيم الإلكتروني و اختيار القانون الإجرائي و الموضوعي الواجب التطبيق على            
التحكيم، وتتضح مظاهر القضاء في تدخل قضاء الدولة بالرقابة و المساعدة و إصدار أمر      

ولا يعتبـر   . م التحكيم الإلكتروني لمنحه القوة التنفيذية عند تنفيذه تنفيذاً جبريـاً          بتنفيذ حك 
التحكيم الإلكترونى ذو طبيعة عقدية محضة، ولا ذو طبيعة قضائية محضة، وإنمـا هـو         
نظام مختلط يحتل موقعا وسطًا بينهما فهو اتفاقي النشأة، قضائي الوظيفة والغاية؛ أي أنـه     

ولكن يعيب هذه النظرية أنها لم تبحث جوهر المشكلة، وإنما          . )١(قضاء خاص اتفاقي  
اختارت أيسر الحلول، وذلك بالجمع بين النظرية العقدية و النظريـة القـضائية، أي              
بدمج نظامين مختلفين في نظام واحد، وهذا أمر صعب، كمـا يعتبـر ذلـك بمثابـة          

بكافـة أبعادهـا   اعتراف بالعجز ومحاولة للهروب مـن مواجهـة الحقيقـة كاملـة           
  .)٢(المختلفة

ذهـب بعـض الفقهـاء إلى    :  الطبيعة المستقلة لحكـم التحكيم الإلكتروني     -) د(
القول بأن التحكيم الإلكتروني نظام قانوني مستقل له طبيعة خاصة وقائم بذاته، ولـه              
ذاتيته وتطبيقاته المستقلةعن القضاء وصياغته الفنية المغايرة وقواعد خاصـة تتـسم            

فظهرالتحكيم كأداة متميزة لحل المنازعات قبل القـضاء        . سيط إجراءاته ومرونتها  بتب
في المجتمعات البدائية ونشأ مستقلاً عنه، وهو طريق خاص مستقل لفض المنازعات            
بديلا عن قضاء الدولة في حدود معينة، ودون أن يكون تـصرفاً قانونيـاً أو عمـلاً                

فأصـبح للتحكـيم    . يتناسب مع طبيعته المستقلة   قضائياً، وله من القواعد والأحكام ما       
قواعده وقوانينه التي تنظمه في كافة الدول، وله هيئات ومراكز ومؤسسات مختلفـة             
وطنية ودولية، وتم إبرام العديد من المعاهدات الدولية التي تتعلق بالتحكيم الإلكتروني            

اصـة مـستقلة؛    ويخضع حكم التحكيم الإلكترونـي لقواعـد خ       . مما يؤيد استقلاليته  
                                                

سامیة راشد، التحكیم في العلاقات .د. ٢٢٠- ٢١٩محمود محمد ھاشم، النظریة العامة للتحكیم، ص. د)1(
عزمي عبد الفتاح، .د. ٧٠م، ص١٩٨٤، اتفاق التحكیم، دار النھضة العربیة بالقاھرة ١ الخاصة، جالدولیة

، ٤، ع ٨سلطة المحكمین في تفسیر وتصحیح أحكامھم، مجلة الحقوق، تصدرھا حقوق الكویت، س
 أحمد خلیل، قواعد التحكیم.د. ٢٥محمد نور شحاتة، النشأة الاتفاقیة، ص.د . ١٠٥م، ص١٩٨٤دیسمبر 

  . ومابعدھا١٤م، ص ٢٠٠٢لبنان –في القانون اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 
  .٧٠سامیة راشد، التحكیـم، ص. د)2(



 

 ١٠٦٤

كوجوب صدوره خلال ميعاد التحكيم، ووجوب صدور أمر قضائي بتنفيذه، وجـواز            
  .)١(رفع دعوي أصلية ببطلانه، وتقديم عدالة خاصة سريعة من هيئة تحكيم خاصة

ولكن يعيب هذه النظرية أنها لم تأت بجديد، ولم تتضمن تفسيرا وتأصيلاً قانونيــاً   
ومع ذلك يعتبر بعض الفقهاء نظرية الاستقلال هي أنسب         . لعملية التحكيم الإلكتروني  

النظريات السابقة مواءمة للتحكيم الإلكتروني نظراً لوجود قواعـد خاصـة مـستقلة             
بالتحكيم الإلكتروني، كما أن وظيفة المحكم الإلكتروني هي فض المنازعـات بـشكل    

ضـافة إلـي    سلمي بحت لضمان استمرار العلاقات متصلة بين أطراف النزاع، بالا         
الطبيعة الإلكترونية لجميع مراحل التحكيم الإلكتروني المختلفة التي تتم عبرالإنترنت          

  .)٢(لفض منازعات التجارة الدولية الإلكترونية
يرجع أساس القـوة الملزمـة لحكـم        :  معيـار حكـم التحكيـم الإلكتروني      -٩

انون الذي يجيز للأطراف    التحكيم الإلكتروني إلي اتفاق التحكيم الإلكتروني، ونص الق       
إرادة : وعلي ذلك فالتحكيم الإلكتروني يرتكز علي أساسين هما       . الاتفاق علي التحكيم  

لذا يكـون مـن     . الخصوم بالاتفاق علي التحكيـم، و إقرار المشـرع لهـذه الإرادة        
المنطقي الاعتداد بإرادة الخصوم، وإقرار المشرع لهذه الإارادة عند تأصـيل فكـرة             

  .)٣(لخصوم بقرار هيئة التحكيم الإلكترونيتقييد ا
ويعدد الفقهاء معـايير كثيرة لتحديد طبيعة العمل القضائي نعرض لطـرف منهـا          

المعيــار العـضـوي وهـو      : حتي يتسني تحديد طبيعة حكم التحكيم الإلكتروني        

                                                
؛ ٣٨٢م، ص١٩٧٤وجدي راغب فھي، النظریة العامة للعمل القضائي، منشأة المعارف بالإسكندریة . د)1(

م، ١٩٩٣ یونیو -، مارس ٢-١، ع١٧ھل التحكیم نوع من القضاء، مجلة الحقوق الكویتیة، س
إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، دار النھضة العربیة بالقاھرة .د. ومابعدھا١٣٥ص

 وما بعدھا ؛ حكم التحكیم في القانون الوضعي، ورقة عمل مقدمة لورشة عمل التحكیم ٣٦م، ص١٩٩٧
طلعت محمد .د. ٤م، ص٢٠٠٥ إبریل ٢١-١٦في التجاري التي نظمتھا المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة 

. ٢٤م، ص٢٠٠٩دویدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، دار لجامعة الجدیدة بالإسكندریة 
تحكیم، مجلة التحكیم العربي . ق.١٢٣ لسنة٧٠م، دعوي رقم ٩/٣/٢٠١١ تجاري، ٧استئناف القاھرة، دائرة 

ق، غیر ٧٣ لسنة ٤٧٢١م، طعن رقم ٢٧/١٢/٢٠٠٧ نقض مدني .١٩٢، ص ١٦م، ع ٢٠١١یونیة 
  .منشور

حسام الدین فتحي ناصف، تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة الصادرة في الخارج، دارالنھضة العربیة . د)2(
  .٢١-٢٠م، ص٢٠٠٥بالقاھرة 

 ١٠أسامة أحمد شوقي الملیجي، ھیئة التحكیم الاختیاري، ص .د. ٢٨٩نبیل عمر، التحكیم، ص . د)3(
  .ومابعدھا



 

 ١٠٦٥

صدور العمل من عضو قضائي ليتمتع العمل الصادر عنه بالصفة القـضائية، وهـذا    
العضوي متحقق في عمل المحكم؛ لأن المحكم يقوم بـنفس عمـل القاضـي              المعيار  

معيـار حسـم المنازعـة أو النـزاع،      : ومنها. بالفصل في النزاع المعروض عليه    
والمنازعة هي التعارض بين ادعاءات الخصوم وحيث لا توجد منازعـة لا يوجـد              

 الذي يـصدر فـي      قضاء، فالنزاع هو أساس العمل القضائي وسببه وغايته، والقرار        
غير منازعة لا يحوز حجية الأمر المقضي، وهـذا ينطبـق علـي حكـم التحكـيم                 

ومنها كذلك معيار أثر العمـل القـضائي ،         . الإلكتروني؛ لأنه يتضمن حلاً لنزاع ما     
فالعمل القضائي يبدأ بطلب ويمر بإجراء وينتهـي بحكـم لحـل المـسألة القانونيـة            

انونية، وهو ينطبق أيـضاً علـي حكـم التحكـيم           المعروضة ويتمع بقوة الحقيقة الق    
. الإلكتروني؛ لأنه يتمتع بحجية الأمر المقضي ويستنفد ولايـة المحكـم الإلكترونـي       

معيار غاية العمل القضائي وهو وضع حد للمنازعة بـين الخـصوم أي              ومنها أيضاً 
لام إزالــة العوارض القانونية بغية المحافظة علي النظام القـانوني وتحقيـق الـس            

وعليـه يعتبر حكـم    ...  الاجتماعي، وهو ينطبق أيضاً علي حكم التحكيم الإلكتروني       
التحكيم الإلكتروني عمل قضائي يرتب حجية الأمر المقضي قبـل صـدور الأمـر              
بتنفيذه، وتستنفد هيئة التحكيم الإلكتروني ولايتها بمجرد صدوره، ولا يجوز المـساس   

  .)١(ه خلال المواعيد القانونيةبه إلا بالطرق القانونية للطعن في
يستعمل لفظ الجنسية علـي سـبيل       :  جنسيـة حكـم التحكيـم الإلكتروني      -١٠

المجاز إذ لا يقصد منه أن ينسب حكم التحكيم الإلكتروني لجنسية دولة معينة بقدر ما               
يقصد منه تحديد ما إذا كان حكم التحكيم الإلكتروني وطنيـاً أو أجنبيـاً؛ وذلـك لأن             

ية دول العالم تتجة إلي التفرقة في المعاملة بين أحكام التحكيم الوطنيـة وأحكـام           غالب

                                                
أسامة أحمد شوقي الملیجي، .د.  وما بعدھا٢٠وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للعمل القضائي، ص . د)1(

ھشام .د.  وما بعدھا٧٦م، ص ٢٠٠٥التصنیف الفني لوظائف وأعمال القاضي، دار النھضة العربیة بالقاھرة 
محمود .د. ومابعدھا٢١ م، ص١٩٩٠خالد، مفھوم العمل القضائي، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندریة 

 ٣١، دار النھضة العربیة بالقاھرة ، ص ١مصطفي یونس، قوة أحكام المحكمین وقیمتھا أمام قضاء الدولة، ط 
القطب محمد طبلیة، العمل القضائي في القانون المقارن والجھات الاداریة ذات الاختصاص .د. ومابعدھا

   ومابعدھا٥٨م، ص ١٩٦٥القضائي في مصر، رسالة 
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التحكيم الأجنبية، كما يترتب علي ذلك آثار هامة كتلك الخاصة بالاعتراف بالحكم أو             
  .)١(...شروط وإجراءات التنفيذ أو طرق الطعن فيه أو غير ذلك

 الذي يأخـذ    المعيار الجغرافي : اوتوجد عدة معايير لتحديد جنسية حكم التحكيم منه       
بجنسية المكان الذي انعقدت فيه هيئة التحكيم بصفة رئيـسية وصــدر فيـه حكـم          

، ولكن هذا المعيار يصعب تطبيقه علي حكم التحكـيم     )مكان صـدور الحكم  (التحكيم  
الإلكتروني؛ لتلاشي الحدود الجغرافية في العالم الافتراضي، وعليه فلا يمكن تحديـد            

حكم التحكيم الإلكتروني من خلال المعيار الجغرافي مالم يتفق الأطراف علي           جنسية  
 الذي يأخذ بجنسية الدولة التي تـم تطبيـق          المعيار الإجرائي ويوجد أيضاً   . غير ذلك 

قانونها الإجرائي علي التحكيم، وهذا المعيار هو الذي يمكن تطبيقه علي حكم التحكيم             
 ـ   صريحـة أو الـضمنيـة للأطــراف فـي تحديـد     الإلكتروني اعتداداً بالارادة ال

  .)٢(القـانون الإجـرائي الواجـب التطبيـق علي خصومة التحكيم الإلكتروني
وعلي ذلك تتحدد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني بالإرادة الصريحة أو الـضمنية            
لأطرافه، والتي قد تحدد جنسيته إما بجنسية القانون الإجرائـي الواجـب التطبيـق              

، أو بجنسية المكان الذي انعقدت فيه هيئة التحكيم بصفة رئيـسية            )يار الإجرائي المع(
، أو بجنـسيـة الخـصـوم، أو بجنـسيـة         )المعيار الجغرافـي  (وصدر فيه الحكم    

المحكمين، أوبجنسيـة مكـان الـتنفيذ أو المعيار الاقتصادي إذا كـان موضـوعه            
  .  )٣(...متعلقاً بمنازعات التجارة الدولية

التمييـز بين حكـم التحكيـم الإلكترونــي، وغــيره مــن النظــم       ـ  ١١
الوسائل البديلة هي طرق اتفاقية لفض المنازعات دون        : القـانـونيـة المشـابهـة 

وتتواءم هذه الوسائل مـع     ... التحكيم، والوساطة، والتوفيق  : اللجوء إلى القضاء مثل   
ة الإلكترونيـة مـن سـرعة،       متطلبات عصر تكنولوجيا الاتصالات والتجارة الدولي     

                                                
-٣٤م، ص١٩٩٣عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام المحكمین، دارالنھضة العربیة بالقاھرة. د)1(

م، ١٩٩٦عزت محمد البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس .د. ٣٥
ام قانوني رضوان ھاشم حمدون، نحو نظ.د. ٤٤٢إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، ص .د. ٤٦ص 

  .٩٣-٩٠م، ص ٢٠١٣للتحكیم الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة 
  . الإشارة السابقة)2(
 .٣٤م، ص ١٩٩٣عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، دار النھضة العربیة بالقاھرة، . د)3(



 

 ١٠٦٧

وتوفير للوقت والجهد والنفقات، والحد من إجراءات التقاضي الكيدية، وتخفف العبء           
من اختيار الأطـراف    ...عن قضاء الدولة، ويقوم بها شخص ثالث محايد متخصص        

أنفسهم، ولذا فإن تلك الوسائل البديلة قد تتشابه أو تختلط  بحيـث يـصعب التمييـز                 
لك فإننا نحاول التمييز بين حكم التحكيم الإلكتروني وما قـد يتـشابه     بينها، من أجل ذ   

  -:معه 
يختلف حكم التحكيم الإلكتروني    : ـ حكم التحكيم الإلكتروني، والحكم القضائي     ) أ(

أن قضاء الدولة هو السلطة القضائية وهـو أحـد   : عن الحكم القضائي من عدة أوجه 
فيذية، والقضائية ـ يتولاها مرفق عام فـي   سلطات الدولة الثلاث ـ التشريعية، والتن 

الدولة ممثل في المحاكم، ويقوم بها قضاه  يتقاضون مرتبات من الدولـة، يتمتعـون               
بولاية قضائية عامة ودائمة لإصدار حكم قضائي يحوز حجية الأمر المقضي، بينمـا             
التحكيم الإلكتروني قضاء اتفاقي مؤقت قاصر على نزاع معـين يقـوم بـه محكـم                

كتروني يختاره طرفي النزاع للقيام بمهمة حسم النزاع بينهما مقابل أجر أو بـدون              إل
مقابل  بناء على اتفاق تحكيم إلكتروني، والعلانية مظهر للقضاء بينما السرية مظهـر       

. والقاضي رجل قانون بينما المحكم خبير فني بموضوع النـزاع         . للتحكيم الإلكتروني 
والقاضـي موظـف عـام      . ا المحكم يختاره الخصوم   والقاضي معين من الدولة بينم    

يتقاضى مرتب من الدولة ولايته عامة دائمة بينما المحكم شخص عـادي يتقاضـى              
  .)١(أجره من طرفي النزاع ولايته خاصة محددة بنزاع معين تنتهي بانتهائه

كما أن مصدر سلطة القاضي نص القانون بينما مـصدر سـلطة المحكـم اتفـاق         
روني، ويتمتع القاضي بسلطة الأمر عكس المحكم، وتـشترط الجنـسية     التحكيم الإلكت 

الوطنية في القاضي عكس المحكم، ويخضع القاضي لنظام دعوى المخاصمة عكـس            
المحكم الذي يسأل طبقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية، وكما أن لطرفي النزاع             

                                                
 تحدید نطاق الولایة القضائیة أحمد محمد ملیجي موسى،.د. ١٧، ص١٠نبیل عمر، التحكیم، بند. د)1(

أحمد محمد .د. وما بعدھا١٨٣م، ص١٩٧٩والاختصاص القضائي، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس 
آمال .د. ٣٣٠، ص١٣٠م، بند٢٠٠٠حشیش، طبیعة المھمة التحكیمیة، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة 

 القضاء على التحكیم، رسالة دكتوراة، علي سالم إبراھیم، ولایة.د. ٢٨٤الفزایري، دور قضاء الدولة، ص
 .وما بعدھا١٤٨م، ص١٩٩٧م؛ دار النھضة العربیة بالقاھرة ١٩٩٦حقوق عین شمس



 

 ١٠٦٨

 عنه مسئولية المتبوع عـن      عزل المحكم عكس القاضي، والقاضي تابع للدولة وتسأل       
حكم القاضي يقبل التنفيذ الجبري ـ معجـلاً أو عاديـاً ـ     . عمل التابع عكس المحكم

وللقاضي سـلطة اختـصام     . فور صدوره بدون حاجة لأمر تنفيذ عكس حكم المحكم        
الغير في الخصومة لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالـة عكـس المحكـم، كمـا أن            

ويحـق  .  تحليف الخصوم والشهود بينما ليس للمحكم ذلـك        للقاضي سلطة الإجبار و   
للنيابة العامة التدخل وجوبا أو جوازاً في الخصومة القضائية عكس خصومة التحكيم            

  .)١(الإلكتروني
و يعتبر القاضي مرتكبا لجريمة إنكار العدالة إذا امتنع عن القيـام بعملـه عكـس           

اع على حده عكـس القاضـي ولايتـه    المحكم، ويحتاج المحكم لاختيار جديد لكل نز     
دائمة عامة، ووجوب حلف القاضي لليمين القانونية عند تعيينه في القـضاء عكـس              
المحكم، ولا يخضع المحكم للضمانات القانونية التي يتمتع بها القاضـي كـضمانات             

أداة تعيين المحكم هـي اختيـار       ... عدم القابلية للعزل، والندب، والإعارة، والترقية       
ف النزاع له، بينما أداة تعيين القاضي هي قرار رئيس الجمهورية بعد موافقـة              أطرا

  ). من قانون السلطة القضائية٤٤م( مجلس القضاء الأعلى 
على أن هناك أوجه شبه عديدة بين كل من القاضي والمحكـم الإلكترونـي فكـل               

 ، ويحـق  )عقوبات مـصري    ١١١م( منهما يعتبر موظفا عاما بصدد جريمة الرشوة        
لكل من القاضي والمحكم ندب خبير لفحص المسائل الفنية بالنزاع، ويعتبر كل مـن              
القاضي والمحكم من الغير بالنسبة لطرفي النزاع، وكلاهما يحترم المبادئ الأساسـية          

ويشترك المحكم مع القاضي في ضرورة توافر الموضـوعية و الحيـاد و             . للتقاضي
تهما، كما يستنفد كل منهمـا ولايتـه بمجـرد          النزاهة و الاستقلال أثناء ممارسة مهم     

  .)٢(صدور حكمه
التوفيق هـو اتفـاق     : تسوية بالتوفيق الـ حكم التحكيم الإلكتروني، واتفاق      ) ب(

أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقديـة علـى تـسوية كـل أو بعـض                  
                                                

  . الإشارة السابقة(1)
وما ١٤٨علي سالم إبراھیم، ولایة القضاء على التحكیم، ص.د. ١٧، ص١٠نبیل عمر، التحكیم، بند. د(2)

  .بعدھا



 

 ١٠٦٩

وفيـق مـن    منازعاتهم القابلة للتوفيق، والتي نشأت أو ستنشأ بينهم بواسطة هيئـة ت           
اختيارهم لإصدار اتفاق تسوية موقع منهم، ومـن هيئـة التوفيـق، فيقـوم الموفـق       
بالاجتماع والتشاور مع طرفي النزاع لتخفيف وطأة الشقاق بينهمـا بالتقريـب بـين              
وجهات النظر المتعارضة، وتبديد الخلاف، وسوء التفاهم للتوفيق بين وجهة نظر كل            

فيق، شرطًا أم مشارطه، في عقود التجارة الدولية التي         منهما، وكثيرا ما يرد اتفاق تو     
يستغرق تنفيذها مدة طويلة كعقود التوريـد، وعقـود نقـل التكنولوجيـا، وعقـود               

والتوفيق يشكل مرحلة سابقة على مرحلـة الوسـاطة،         ... المشروعات العامة الدولية  
 مباشـرة   والوساطة مرحلة سابقة على مرحلة التحكيم، ولا يجوز لأي طرف اللجوء          

إلى أي وسيلة لفض النزاع قبل استنفاد الوسيلة السابقة عليها احترامـا لمبـدأ القـوة            
  .)١(الملزمة للاتفاق إذا وجدا اتفاق على ذلك

ويتفق كل منهما في أنهما وسيلة بديلة عن القضاء لفض كل أو بعض المنازعـات               
رك وهـو اتفـاق     التي نشأت أو ستنشأ بين طرفي النزاع، وأن أساس كل منهما مشت           

طرفي النزاع في شكل شرط أو مشارطه، وأن اختيار هيئة الفصل في النـزاع مـن             
اختيار أطرافه، وأن المسائل القابلة للتحكيم و التوفيق واحدة، ومحددة بالمسائل غيـر             
المتعلقة بالنظام العام، والمسائل التي يجوز فيها الصلح، وأن المحكم و الموفق لـيس              

 القضائي، وليس من الموظفين العموميين، بالتالي فهما ليسا تابعين          عضوا في الجهاز  
للدولة، ولا تسأل عنهما الدولة مسئولية المتبوع عن عمل التابع، وإنما يسأل كل منهم              
طبقًا للقواعد العامة في المسئولية المدنية، ولا يخضع أي منهم لإجـراءات دعـوى              

  ).٢(ء بعد فشل التحكيم أوالتوفيقالمخاصمة، ويحق للأطراف اللجوء إلى القضا

                                                
نبیل حلمي، التوفیق كوسیلة سلمیة .د. ٤٥٠زعات المشروع العام، صشمس میرغني، التحكیم في منا.د) 1(

. ٢٧، ص١٩٨٣، دار النھضة العربیة بالقاھرة ١لحل المنازعات الدولیة في القانون الدولي العام، ط
، ١٤م، بند٢٠٠٦حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي، دار الكتب القانونیة بالمحلة الكبرى، مصر .د

عبد اللطیف، الوسائل السلمیة لحل منازعات العمل الجماعیة، رسالة دكتوراه، حقوق خالفي .د. ١٨ص
عبد الباسط عبد المحسن، دور الوساطة في تسویة منازعات .د. ومابعدھا٢٩٤م، ص١٩٨٧عین شمس 

  .وما بعدھا٢٥م، ص٢٠٠٠العمل الجماعیة، دار النھضة العربیة بالقاھرة 
في خصومة التحكیم وحدود سلطاتھ، دار النھضة العربیة بالقاھرة ھدي محمد مجدي، دور المحكم . د)2(

محمد إبراھیم موسى، التوفیق التجاري الدولي، دار الجامعة الجدید للنشر .د. ٥٧، ص٣٩م، بند١٩٩٧
  .٥٣-٤٩م، ص٢٠٠٥بالإسكندریة 



 

 ١٠٧٠

ويجوز لكل من المحكم الإلكتروني والموفق التنحي من تلقاء نفـسه عـن القيـام               
بمهمته دون اعتباره منكرا للعدالة، ولا يجوز لأي منهمـا أن يمـثلا فـي مـصالح                 
متعارضة مع مصلحة أي منهما، ويقوم كل منهما بعمل مؤقت غيـر دائـم محـدد                 

عليه فقط بمقتضى اتفاق طرفي النـزاع، ولا تـشترط الجنـسية            بالنزاع المعروض   
الوطنية في أي منهما، ولا يجوز للنيابة العامة التدخل وجوبا أو جوازاً في عمـل أي            
منهما، ولا يلزم أي منهما بحلف اليمين القانونية، ولا يجوز لأي منهما تحليف الشاهد              

توفيق، وقد يكون من مهمة المحكـم  اليمين، والتحكيم ينال من حق التقاضي بخلاف ال  
أن يحاول التوفيق أولاً بين طرفي النزاع، وقد تتوقف إجراءات التحكيم من أجل منح              

وكل من المحكم و الموفق يعتبر من الغير بالنسبة         . فرصة للتوفيق بين طرفي النزاع    
م في ضرورة توافر الموضوعية والحياد      ـويشترك الموفق مع المحك   . لطرفي النزاع 

  .)١(والنزاهة والاستقلال أثناء ممارسة مهمتهما
ويختلف التحكيم الإلكتروني عن التوفيق في أن المحكم يصدر حكما ملزما يحـوز             
الحجية، بينما يصدر الموفق  تسوية لا تحوز الحجية و غير ملزمة إلا بقبول طرفـي    

تعرف على وجهة   النزاع لها و التوقيع عليها مع الموفق بعد قيامه بسماع أقوالهم و ال            
نظرهم والتقريب بينهم بحل وسط للنزاع، ويرجع الأساس الملـزم لطرفـي النـزاع           

فالتوفيق له قيمـة سـلمية أكثـر ممـا          . بتسوية الموفق إلى مبدأ القوة الملزمة للعقد      
للتحكيم، فالمحكم يعمل في خصومة تحكيم بينما الموفق لا تقـوم أمامـه خـصومة               

( حكم موظفاً عاماًفي تطبيق نـصوص جريمـة الرشـوة          ويعتبر الم . بالمعنى الدقيق 
  .)٢(بخلاف الموفق) عقوبات مصري١١١م

                                                                                                                         
-Bruno oppetit; arbitrage, Médiation et Conciliation, Rév. arb, 1984, P. 

307ets. 
محمد إبراھیم .د. ٥٧، ص٣٩ھدي محمد مجدي، دورالمحكم، بند.د. ٢٧نبیل حلمي، التوفیق، ص.د )1(

  .٥٣- ٤٩موسى، التوفیق، ص
-Bruno oppetit; arbitrage, médiation et conciliation, Rév. arb, 1984,P.307 
ets.  

  . الإشارة السابقة)2(



 

 ١٠٧١

تحكيم، وقد يقترن اتفاق التوفيق بشرط تحكيم، كما قد يقترن اتفاق الوساطة بشرط             
والاختلاف بين التوفيق والوساطة هو فقط في الدرجة وليس في الطبيعة، فيقتصر عمـل              

 نقل وجهة نظر كل طرف من أطراف النزاع إلى الآخـر            الموفق على مجرد التقريب أو    
بينما عمل . فيقوم بتسهيل الاتصال بين طرفي النزاع مع بيان نقاط الخلاف والتقريب بينها         

الوسيط يستغرق عمل الموفق، ويمتد إلى حد اقتراح حلول على طرفـي النـزاع، أي أن      
عمل الموفق، لذا يبدأ باسـتعمال   عمل الوسيط أكثر اتساعا وأبعد مدى و أكثر إيجابية من           

وسيلة التوفيق فإن أخفقت يلجأ إلى الوساطة فإن أخفقت يلجأ إلى التحكيم، ولا يجوز لأي               
طرف اللجوء مباشرة إلى أي وسيلة لفض النزاع قبل استنفاد الوسيلة السابقة عليها احتراما 

  .لمبدأ القوة الملزمة للاتفاق على ذلك
ري نظام التوفيق في المنازعـات المدنيـة والتجاريـة و           وقد استحدث المشرع المص   

م لفض المنازعات التي تكـون      ٢٠٠٠ لسنة   ٧الإدارية بموجب قانون لجان التوفيق رقم       
الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها قبل اللجوء إلى القـضاء، وأصـبح             

 اللجوء إلـى القـضاء باسـتثناء    اللجوء إلى هذه اللجان إجباريا ـ  كقاعدة عامة ـ  قبل  
فلا تقبل أي دعوى قضائية متعلقة بمنازعة تنـشأ بـين   ... الدعاوي و الطلبات المستعجلة 

الأشخاص الاعتبارية العامة و يبن العاملين بهـا أو الأفـراد أو الأشـخاص المعنويـة                
  .)١(من هذا القانون) ٢٤م(إلا بعد الالتجاء إلى لجان التوفيق ...الخاصة

                                                
م تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو ھیئة عامة ٢٠٠٠ة  لسن٧ وبموجب قانون لجان التوفیق المصري رقم )1(

لجنة أو أكثر للتوفیق في المنازعات المدنیة والتجاریة والإداریة التي تنشأ بینھا وبین العاملین بھا أو 
لتقوم بتسویة المنازعة بتوصیة غیر ملزمة إلا إذا وافق علیھا ...  الأفراد أو الأشخاص المعنویة الخاصة 

 الإداریة والطرف الآخر في النزاع خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ عرض التوصیة على كل من الجھة
طرفي النزاع خلال سبعة أیام من صدورھا، وتثبت التوصیة في محضر جلسة موقـع من طرفي النزاع، 

رئیسًا وتشكل لجنة التوفیق من أحد رجال الھیئات القضائیة السابقین ). ٩م(وتكون لھ قوة السند التنفیذي 
ویقدم طلب التوفیق . وعضویة ممثلاً عن الشخص المعنوي العام، وممثلاً عن الطرف الآخر في النزاع

ویترتب على تقدیم طلب التوفیق للجنة وقف میعاد سقوط أو . إلى لجنة التوفیق من أي من طرفي النزاع
أي منھما دون التقیید وتنظر اللجنة النزاع بحضور طرفي النزاع أو من ینوب عن . انقضاء الدعوى

وتفحص اللجنة طلبات ودفاع . بإجراءات ومواعید قانون المرافعات باستثناء ضمانات التقاضي الأساسیة
طرفي النزاع وتحققھا لتصدر توصیة بأغلبیة الآراء خلال ستین یومًا من تقدیم الطلب، وتنتھي مھمة 

ن إصدارھا، ویترتب على أي منھما انقضاء أثر اللجنة بإصدار التوصیة أو بانقضاء میعاد ستون یومًا دو
یومًا، أو ) ٦٠(وإذا لم تصدر اللجنة التوصیة خلال میعاد. طلب التوفیق في وقت التقادم أو السقوط

أصدرتھا ولم یقبلھا أي من طرفي النزاع، فیحق لأي منھما اللجوء إلى القضاء، ویقوم قلم كتاب المحكمة 
 .وىبضم ملف التوفیق إلى ملف الدع



 

 ١٠٧٢

 التوفيق في المنازعات المدنية و التجارية و الإدارية وفقًـا لقـانون لجـان               ونظام
م لفض المنازعات التي تنشأ بين الأشـخاص        ٢٠٠٠ لسنة     ٧التوفيق المصري رقم    

الاعتبارية العامة، وبين العاملين بها أو الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويـة            
نزاع على لجنة قبـل اللجـوء إلـى         الخاصة، ويمكن اعتباره بمثابة شرط عرض ال      

، ولا يمكـن  من هذا القـانون ) ٢٤م(المحكمة المختصة و إلا حكم بعدم قبول الدعوى    
اعتباره توفيق، ولا وساطة، ولا تحكيم لعدم وجود اتفاق توفيق، ولا اتفاق وسـاطة،              
ولا اتفاق تحكيم، كما أن أي اتفاق منها يقتضي إرادة حرة من طرفيه، بينما اللجـوء                

 ٧إلى لجان التوفيق أمر مفروض و إجباري بنص المادة الأولى من القـانون رقـم                
كما أن اللجنة تصدر توصية بحل النزاع لقبولهـا أو رفـضها مـن          . ف٢٠٠٠لسنة  

طرفي النزاع، وهذا هو عمل الوسيط و ليس عمل الموفق، فالموفق يحاول التوفيـق              
  .بين وجهتي نظر طرفي النزاع دون اقتراح الحلول

المـشرع فـي   : "... وقد قضت محكمـة النقـض في حكـم حـديث لهـا بـأن     
م بشأن إنشاء لجان التـوفيـق لفض المنازعـات التـي          ٢٠٠٠ لسنة   ٧القانون رقم   

تكون الدولة طرفاً فيها، تطلب لقبول الدعوي بشأن إحـدى المنازعـات الخاضـعة              
توفيـق للجنـة فـض      لأحكام هذا القانون؛ أن يتقدم المدعي فيها قبل رفعها بطلـب            

وأنه إذا تعلـق الأمــر   ... المنازعات المختصة وإلا كانت هذه الدعوي غير مقبولة       
بإجـراء أوجـب القـانـون اتخـاذه، وحتي تستقيم الدعوي، فإن الدفع المبني علي           
تخلف تلك الإجراءات يعـد دفعـاً شكليـاً، ويخرج عـن نطـاق الدفـع بعــدم            

ه بالصفة، أو المصلحة في الدعوي، أو بالحق في رفعـه،           القبـول، متي انتهت صلت   
وإن اتخذا اسماً بعدم القبول؛ لأن العبرة في تكييـف الـدفع هـي بحقيقـة جـوهره              

مؤدي ذلك أنه عنـد رفـع المـدعي إحـدى المنازعــات الخاضعــة    ...ومرماه
لأحكـام هـذا القانـون دعـواه مبـاشــرة إلـي المحكمـــة المختـصــة           

اللجــوء إلي إحـدى اللجـان التي أنشأهـا هـذا القانــون، ولكنــه           قبــل  
 صـدور الحكــم المنهــي للخـصومـة     وقبـل نظـر هـذه الدعـوي،     أثنـاء

فيهـا تـدارك الأمـر، وتقـدم بطلبـه إلي اللجنـة المختصـة إعمـالاً لأحكـام          
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 توصـيتها   القانـون سالـف الذكـر، وأن اللجنة المختصة نظرت الطلب وأصدرت        
فيه وكانت الدعوي الماثلة مازالت منظورة أمام المحكمة حتي أصدرت حكمها بعـد             
ذلك، فـإن هـذا المدعـي يكـون قـد استوفـي الإجـراء الـذي أوجبـه هـذا           
القانـون، بمـا لا تثريب معـه علي المحكمـة إن هي مضـت فـي الـسير فـي              

 ـ  ا، لعدم اتخـاذ هـذا الإجـراء    نظـر الدعـوي دون حاجـة للحكـم بعـدم قبوله
  .)١(..."الشكلي

الوساطة هي اتفاق أطـراف     :  حكم التحكيم الإلكتروني، وتوصية الوساطة     ـ) ج(
علاقة قانونية معينة عقدية أو غيرعقدية على تسوية كل أو بعض منازعاتهم القابلـة              

رهم للوساطة، التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما، عن طريق هيئة وساطة من اختيـا    
لإصدار توصية لا تحسم النزاع، ولا تحوز الحجية، وغير ملزمة إلا بقبولهـا مـن               

ويقوم الوسيط بتقريب وجهات نظر طرفي النزاع       . طرفي النزاع، بديلاً لقضاء الدولة    
و اقتراح الحلول الممكنة للنزاع في شكل توصية بعد اجتماعات مشتركة أو فرديـة              

حصول على موافقة طرفي النزاع علـى الحـل         منفصلة لطرفي النزاع، ومحاولة ال    
  .)٢(الذي ينتهي إليه

يتفق كل من التحكيم الإلكتروني، والوساطة في أن كلاٌ منهما وسيلة بديلـة عـن               
وأن . قضاء الدولة لفض كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين الأطراف            

ختيـار هيئـة    أساس كل منها اتفاق الأطراف في صورة شرط أو مـشارطه، وأن ا            
وأن المسائل القابلة للتحكيم والوساطة واحدة      . الفصل في النزاع من اختيار الأطراف     

كما أن  . ومحددة بالمسائل الغير متعلقة بالنظام العام والمسائل التي يجوز فيها الصلح          

                                                
   ق، منشور علي موقع محكمة النقض٧٧ لسنة ١٧٢٤م، طعن رقم ٢٠١٥ / ٧ / ٦ نقض مدني )١(

 
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.as
px  

.  وما بعدھا٣٠عبد الباسط عبد المحسن، دور الوساطة، ص.د. ١٢، ص٧نبیل عمر، التحكیم، بند. د)2(
م، ٢٠٠٣ضحى إبراھیم الزیاني، شرط التحكیم في العقود المدنیة، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة .د

  . وما بعدھا ٨٣ص
-Serge Braundo; propos sur la médiation en matiérecivle;Gaz.Pal 14-15 

avril 1995; doct.; P. 3. 
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كلاً من المحكم والوسيط شخص عادي ليست لأيهما صفة رسمية وليس عضوا فـي              
ولا يجوز لأي من الوسيط أو المحكم أن يمثلا في مـصالح            . ولةالجهاز القضائي للد  

  .)١(متعارضة مع مصلحة أي منهما
يجوز لكل من المحكم الإلكتروني و الوسيط التنحي من تلقاء نفسه عـن القيـام               و

بمهمته دون اعتباره منكرا للعدالة، والجمع بين مهمته والقيام بعمل آخـر لأنهمـا لا               
وكل من المحكم والوسيط بعمل مؤقت غير دائم محـدد          . ينيعتبران موظفين عمومي  

ولا يخضع أي من المحكم     . النزاع المعروض عليه فقط بمقتضى اتفاق طرفي النزاع       
أو الوسيط لنظام دعوى مخاصمة القضاة، ولا تسأل الدولة عن أي منهما فهم ليـسوا               

لا تـشترط  ويجوز عزل الوسيط أو المحكم باتفـاق طرفـي النـزاع، و           . من تابعيها 
الجنسية الوطنية في أي منهما، ويسأل أي منهما بالتعويض طبقًا للقواعد العامة فـي              

ولا يجوز للنيابة العامة التدخل وجوبا أو جوازاً في عمل المحكم و            . المسئولية المدنية 
ولا يلزم أي منهما المحكم أو الوسيط بحلف اليمـين القانونيـة            . لا في عمل الوسيط   

ويحـق  . من موظفي الدولة، ولا يجوز لأي منهما تحليف الشاهد اليمـين        لأنهما ليسا   
ويعتبـر المحكـم و   . لطرفي النزاع اللجوء إلى القضاء بعد فشل التحكيم أو الوساطة         

وتشترط الموضوعية والحيـدة والنزاهــة   . الوسيط من الغير بالنسبة لطرفي النزاع   
واتفاق الوسـاطة   . )٢(لوسيطوالاستقلال في عمل كل مـن المحكـم الإلكتروني وا       

شأنه شأن أي اتفاق يكون ملزما لأطرافه، لذا يتحتم عليهم الدخول في عملية وساطة              
. بحسن نية و إلا تعرض الطرف المخل بالتزامه للحكم عليه بالتعويض عن الأضرار            

                                                
-) ١( Maustafa El matwalyKandeel;La conciliation et la médiation Judiciaires; 
thèse Paris1;2001;P.69. 
-Bruno oppetit; arbitrage, médiation et conciliation;Rév. arb. 1984 ;P. 
308-310. 
-Jean Timsit; La médiation: une alternative à la Justice et non une 
Justice alternative; Gaz. Pal.15 Nov. 2001; P. 53. 

  . وما بعدھا٨٣ضحى إبراھیم الزیاني، شرط التحكیم في العقود المدنیة، ص. د)2(
-Serge Braundo; propos sur la dédiation en matiérecivle;Gaz.pal 14-15 avril 

1995; doct.; P. 3. 



 

 ١٠٧٥

وكما هو الحال   . بالإضافة إلى الحكم بعدم قبول دعواه القضائية لوجود اتفاق وساطة         
  .)١( اتفاق التحكيم الإلكترونيبشأن

وتختلف الوساطة عن التحكيم الإلكتروني في أن توصية الوسيط لا تحسم النـزاع،     
ولا تلزم أطرافه و لا تحوز الحجية إلا بقبولها و التوقيع عليها من طرفـي النـزاع                 

جيـة  بينما حكم التحكيم يحسم النزاع و يحوز الح       . )٢(تطبيقًا لمبدأ القوة الملزمة للعقد    
و ملزم لأطراف النزاع كقاعدة عامة بمعنى أن المحكم يحكم والوسيط يقترح، ويحق             
للوسيط الانفراد بأحد أطراف النزاع على حده بخلاف المحكم لتحقيق مبدأ المواجهـة     
بين الخصوم، والوساطة وسيلة وسط بين التوفيق و التحكيم، فالوسيط أكثر فعالية من             

م، ويحق لكل من المحكم، والوسيط ندب خبير لفحـص          الموفق و أقل قوة من المحك     
والتحكيم الإلكتروني ينال من حق التقاضي بإصدار حكـم         . المسائل الفنية في النزاع   

تحكيم إلكتروني ملزم لطرفي النزاع، بخلاف الوساطة تنتهي بتوصية غير ملزمـة،            
مل في خـصومة    فالمحكم الإلكتروني يع  . والوساطة لها قيمة سلمية أكثر مما للتحكيم      

ويعـد  . تحكيم إلكتروني بخلاف الوسيط لا تقوم أمامه خصومة بالمعنى الفني الدقيق          
المحكم في حكم الموظف العام عنـد تطبيـق نـصوص جريمـة الرشـوة بـنص                 

  .بخلاف الوسيط) عقوبات مصري١١١م(
ويجوز لأطراف النزاع الانسحاب في أي مرحلة كانت عليها الوسـاطة بخـلاف             

 يتجرد الوسيط من كل سلطات الإجبار دون أن يملك الحق في فـرض              كما. التحكيم
تسوية للنزاع بخلاف المحكم الذي يتمتع ببعض سلطات الإجبار للخصوم أثناء سـير             

وقد يكون من مهمة المحكم محاولة الوساطة أولاً بين طرفي النزاع،           . عملية التحكيم 
وقـد  . ة بين طرفي النزاع   وقد تتوقف إجراءات التحكيم من أجل منح فرصة للوساط        

تكون الوساطة في صورة قضاء صوري، فتشكل هيئة الوساطة من الوسيط رئيـسا             
وعضوية وكلاء عن أطراف النزاع بهدف الوصول  لحل مقبول، وقد تكون الوساطة             

                                                
یم أحمد سعید زمزمي، القانون الواجب التطبیق في منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، رسالة إبراھ. د)1(

 .٣٤٠-٣٣٩، ص٢٠٠٧دكتوراه، حقوق عین شمس  
م، ص ٢٠٠٩، دار الثقافة للنشر والتوزیع بالأردن ١محمد إبراھیم أبو الھیجاء، التحكیم الإلكتروني، ط.د) ٢(

  ).١( ھامش٢٨
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في صورة وساطة استشارية حيث يطلب من خبير استـشارته أولاً فـي موضـوع               
ع، وهناك وساطة قضائية يعرضها قاضي النـزاع    النزاع ثم يتدخل كوسيط لحل النزا     

على الأطراف قبل الفصل في النزاع ويقوم القاضي أو الخصوم بتعيـين الوسـيط،              
وهناك أخيرا الوساطة التحكيمية فيقوم الوسيط بمهمة المحكم إذا فشلت مهمتـه فـي              

  .)١(الوساطة
م به الطرفـان    الصلح هو عقد يحس   :  حكم التحكيم الإلكتروني، وعقد الصلح     ـ) د(

نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملاً وذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن               
، وعلى ذلك فالصلح ).art. 2044 C.C.F مدني مصري، ٥٤٩م(جزء من ادعاءاته 

وجود نزاع قائم أو محتمل، ونية حسم النـزاع، ونـزول   : يحتوي على ثلاثة عناصر  
ولا يـشترط فـي     . زء من ادعاءاته على وجه التقابـل      كل من طرفي النزاع عن ج     

الصلح أن يكون النزول من الجانبين متعادلاً أو متساويا، ولذا فـلا محـل للادعـاء                
ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام          . بالغبن في الصلح  

 الشخصية أو التي تنـشأ      العام، ولكن يجوز على المصالح المالية المترتبة على الحالة        
  ).٢() مدني مصري٥٥١م(عن ارتكاب الجرائم 

والصلح عقد رضائي لا تشترط الكتابة لانعقاده بل تلزم لإثباتـه؛ لأنـه يتـضمن               
فالـصلح عقـد    . شروطًا واتفاقات معقدة نتيجة المساومات الطويلة والأخـذ والـرد         

ء منه يبطل العقد كلـه      رضائي، ملزم للجانبين، كاشف للحقوق، لا يتجزأ فبطلان جز        
وبالصلح ينحـسم النـزاع     ).  مدني مصري  ٥٥٧م(أيا كان سبب البطلان أو الإبطال       

 ٥٥٣م(وتنقضي الحقوق و الادعاءات التي نزل عنها كل من الطرفين نزولاً نهائيـا              

                                                
م، ٢٠٠٥، ٣ن، تسویة منازعات عقود الإنشاءات الدولیة في الدولة العربیة، طأحمد شرف الدی. د)1(

  .٤٥م، ص٢٠٠٩إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، دار النھضة العربیة بالقاھرة .د. وما بعدھا٦٥ص
، تنقیح أحمد مدحت المراغي، منشأة ٥عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج.د) 2(

عزمي عبدالفتاح عطیة، نحو نظریة عامة لفكرة .د.  وما بعدھا٣٨٩م، ص٢٠٠٤عارف بالإسكندریة الم
یس محمد یحیى، عقد الصلح بین .د. ومابعدھا٢٣٣م، ص١٩٩١الدعوي، دار النھضة العربیة بالقاھرة 

سعید شیماء محمد . ٢٥٢م، ص١٩٧٨الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، دار الفكر العربي بالقاھرة 
 ٣٨م، ص٢٠٠٣، أحكام عقد الصلح، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان ١خضر البوراني، ط

  .وما بعدھا
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، وعقد الصلح يمكن الطعن عليه كأي عقد بدعوى بطلان أصلية لعيب           )مدني مصري 
  ).١(العقدمن العيوب التي تلحق 

هذا ويتفق التحكيم الإلكتروني مع الصلح في أن كلاٌ منهما وسيلة اختيارية لفـض              
المنازعات، وأن المنازعات القابلة للصلح هي نفسها القابلة للتحكيم، وأن حكم المحكم            
وعقد الصلح كلاهما يجوز الطعن فيه بدعوى بطلان أصلية، وهما يؤديا إلـى عـدم             

ضاء الدولة لسبق الفصل فيه، وكلاهما يتطلـب لـصحته         جواز عرض النزاع على ق    
وأيضاً كلاٌ منهمـا يجـد      . توافر أهلية التصرف في أطرافه و وكالة خاصة لإبرامه        

مصدره في اتفاق أطرافه على فض النزاع بينهما باتفاق تحكيم أو عقـد صـلح أي                
  .)٢(يجمع بينهما النشأة الاتفاقية

أن الصلح ينهي النزاع بالتراضي و يصبح       : نهاأما أوجه الإختلاف بينهما فكثيرة م     
سبباً لعدم قبول الدعوي إذا رفعت بعده لأنه يعتبر تنازلاً عن حق الدعوي، ويعتبـر               
سبباً لإنقضاء الخصومة إذا تم الصلح بعد رفع الدعوي لإنتفاء مصلحة الخصم فـي              

ويجـوز  . ياستمرار الخصومة، أما المحكم فينهي الخصومة بحكم التحكيم الإلكترون        
وفي الصلح يعرف كل طـرف     . للأطراف اللجوء للقضاء قبل الصلح بخلاف التحكيم      

ما سيأخذه وما سيقدمه بالصلح بينما في التحكيم الإلكترونـي لا يعـرف أي طـرف          
ومحضر الصلح لا يتمتع بالقوة التنفيذيـة إلا        . ماسيقضي به حكم التحكيم الإلكتروني    

، ولا يحتاج إلى أمر بتنفيذه بخلاف حكـم التحكـيم    بعد توثيقه أو تصديقه من القضاء     
  .)٣(الإلكتروني فهو لا يحتاج إلى توثيق أو تصديق بل يحتاج لأمر بتنفيذه

ويتطلب الصلح تضحيات متبادلة بنزول كل من طرفي النزاع عـن جـزء مـن               
ادعاءاته على وجه التقابل للوصول إلى نقطة توازن يرتضون بها بخـلاف التحكـيم          

                                                
  . الإشارة السابقة)1(
فایز عبد االله الكندري، مفھوم .د. ٢٣٤عزمي عبدالفتاح عطیة، نحو نظریة عامة لفكرة الدعوي، ص. د)2(

یر، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، تصدرھا حقوق عین شرط التحكیم وقوتھ الملزمة بالنسبة للغ
السید المراكبي، التحكیم في دول مجلس .د.  وما بعدھا١٤٧م، ص٢٠٠٠، یولیو ٢، ع٤٢شمس، س

  . وما بعدھا٣٢م، ص٢٠٠١التعاون الخلیجي، دار النھضة العربیة بالقاھرة 
م، ١٩٩٩ومة المدنیة، دار الثقافة للنشر، عمان إبراھیم حرب محیسن، طبیعة الدفع بالتحكیم في الخص.د(3) 

 . وما بعدھا١٩ص
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والتحكيم يتم أمام هيئة    . ل الخصوم كلهم أو بعضهم عن كل أو بعض ادعاءاته         فلا ينز 
تحكيم في حين أن الصلح يتم في صورة عقد رسمي موثق ومصدق عليه أو يتم أمام                
المحكمة القضائية المطروح عليها النزاع، وفي الصلح يعرف كل خصم مقـدما مـا              

  .)١(لمحكم بحكم ملزميتنازل عنه، بينما لا يعرف الخصوم ماسيحكم به ا
وفي التحكيم الإلكتروني يكون الحكم الذي ينتهي به النزاع من عمل المحكـم فـي     

ويعـد  . حين أن الحل الذي ينتهي به النزاع في الصلح من عمل الخـصوم أنفـسهم              
المحكم الإلكتروني في حكم الموظف العام عند تطبيـق نـصوص جـرائم الرشـوة         

وحكم التحكـيم يحــوز حجيـة الأمـر         . حبخلاف المصل ) عقوبات مصري ١١١م(
المقضي ولايجوز المساس به إلا بطرق الطعن المقررة له قانونا، بخلاف عقد الصلح             
فهو يتمتع بالقوة الملزمة للعقد، ويمكن الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية لأي عيـب              

  .)٢(من العيوب التي تلحق العقد
الخبرة هي العلم عـن تجربـة   : ة حكم التحكيم الإلكتروني، وتقرير الخبر     ـ) هـ(

وممارسة ومهارة فائقة ببواطن أمور فنية غير قانونية، وإبداء رأي استـشاري فنـي          
وعلى ذلك فلا يجوز للخبير إبداء رأيـه        . متخصص غير ملزم للخصوم ولا للمحكمة     

في مسائل قانونية، ولا في مسائل فنية خارج مهمته، فالخبير يقدم رأياً استشارياً فنيـاً      
في مسألة واقعية مادية بحتة في شكل تقرير فني يجوز طرحه أو تجزئته و التعـديل                

  ).٣(فيه
هذا و تتفق الخبرة مع التحكيم الإلكتروني في أن كلاٌ من الخبير والمحكـم يعتبـر          
من الغير بالنسبة لأطراف النزاع، ويشترط فيهما الحياد و الاستقلال و انتفاء الموانع             

د كل منهما من الخصوم، ويجوز اختيار الخبير محكمـا لخبرتـه         القانونية، ويجوز ر  

                                                
م، ١٩٩٣محمد نور شحاتة، النشأة الاتفاقیة للسلطة القضائیة للمحكمین، دار النھضة العربیة بالقاھرة . د)1(

. ٤٤١م، ص١٩٩٠أسامة الشناوي، المحاكم الخاصة في مصر، رسالة دكتوراه حقوق القاھرة .د. ٨٤ص
 .٥٣، ص٣٧جدي، دور المحكم، بندھدي محمد م.د

  .الإشارة السابقة) 2(
. ٣٠م، ص١٩٩٠محمود جمال الدین زكي، الخبرة في المواد المدنیة والتجاریة، مطبعة جامعة القاھرة . د)3(

علي الشحات الحدیدي، دور الخبیر الفني في الخصومة المدنیة، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة .د
  . وما بعدھا٩٧م، ص١٩٨٩
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وكل منهما ليس عضوا في الجهاز القضائي للدولة، ولا يجوز لأي منهمـا أن              . الفنية
وأيضاً يعد كـل مـن المحكـم،        . يمثلا في مصالح متعارضة مع مصلحة أي منهما       

 ـ                نص والخبير في حكم الموظف العام عنـد تطبيـق نـصوص جـرائم الرشـوة ب
، ولا يجوز للنيابة العامة التدخل وجوباً أو جوازاً في عمـل            )عقوبات مصري ١١١م(

أي منهما، وتشترط الموضوعية و الحياد و النزاهة و الاسـتقلال فـي مهمـة كـل              
  .)١(منهما

أن الخبير يعطي رأيا فنياً غير ملـزم لأي   : أما أوجه الإختلاف بينهما فعديدة، منها     
لمحكمة، ولا يحوز الحجية، وغير واجب التنفيـذ بخـلاف          من أطراف النزاع و لا ل     

المحكم الإلكتروني الذي يعطي حكما ملزما للخصوم وللقـضاء، ويحـوز الحجيـة،             
وأيضاً تقتصر  . وواجب التنفيذ بعد إصدار أمر بتنفيذه، ووضع الصيغة التنفيذية عليه         

قاضي في تكـوين  مهمة الخبير على فحص وتحقيق الوقائع لتقديم تقرير فني يساعد ال      
ًـا         يجب علـى الخبيـر    . عقيدته بخلاف المحكم الذي يقوم بتحقيق الواقع والقانون مع

وكـذلك عمـل   . أداء اليمين القانونية أمام القاضي قبل إنجاز مهمته بخلاف المحكـم        
الخبير هو إجراء من إجراءات الإثبات و لا يمكن أن يكون عملاً قـضائيا بخـلاف                

ين محكم في مسألة لا يجوز فيها التحكيم، بينما يجـوز تعيـين   ولا يجوز تعي . المحكم
كما أن الخبير يطلب منه الاستشارة والاستيضاح بينما المحكم يطلب منـه    . خبير فيها 

ومصدر سلطة الخبير قرار المحكمة بنـد بـه، بينمـا           . حسم النزاع وإظهار العدالة   
  .)٢(رونيمصدر سلطة المحكم الإلكتروني هو اتفاق التحكيم الإلكت

 الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيـل أن  : حكم التحكيم الإلكتروني، وعقد الوكالة    ـ) و(
اـم       )  مدني مـصري   ٦٩٩م(يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل بنص        و يلتـزم الوكيـل بالقي

بالعمل باسم ولحساب موكله بحيث تتصرف آثاره لموكله في الحدود المرسومة للوكالـة، وأن              
                                                

م، ٢٠٠١حسان عبد السمیع ھاشم، الخبرة في  قانون التحكیم المصري، دار النھضة العربیة بالقاھرة . د)1(
مھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص، دار الثقافة، .د.  وما بعدھا ٩ص

  .٥٩م، ص٢٠٠٥عمان 
 المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف بالإسكندریة محمود السید التحیوي، التحكیم والخبرة في المواد.د) 2(

أحمد سعید الدھن، موقع الخبیر من .٥٨، ص٤٠ھدي محمد مجدي، دور المحكم، بند.د. ٤٤م، ص٢٠٠٢
  .٢٦، ص٣م، ع٢٠٠٠التحكیم التجاري، مجلة التحكیم الیمنیة 
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ذه للوكالة عناية الشخص المعتاد، فلا يكون الوكيل مستقلاً عن موكله عند قيامـه              يبذل في تنفي  
اـت                 أـوامر وتعليم بأعمال الوكالة، ولا يملك الوكيل أكثر ما يملكه الموكل، ويأتمر الوكيـل ب

  .)١(الموكل وإن خرج عنها كان للموكل التنصل من أعمال الوكيل
 في النشأة الاتفاقية لكل منهما، وفـي أن         هذا وتتفق الوكالة مع التحكيم الإلكتروني     

وأن كلاً من المحكـم الإلكترونـي،       . محل كل منهما عمل قائم على الثقة و الاعتبار        
والوكيل ليس عضواً في الجهاز القضائي للدولة، وليس لهما أن يمثلا فـي مـصالح               

ازاً في  ولا يجوز للنيابة العامة التدخل وجوبا أو جو       . متعارضة مع مصلحة أي منهما    
عمل أي منهما، ولا يخضعا لإجراءات دعوى مخاصمة القضاة بل تطبـق بـشأنهم              

  .)٢(القواعد العامة في المسئولية المدنية
و تختلف الوكالة عن التحكيم الإلكتروني في أن المحكم لا يعتبر وكيلاً عن أي من               

لنـزاع  طرفي النزاع و لا عن الطرف الذي عينه و لا وكيلاً مشتركًا عن طرفـي ا               
ولـذا لا يمكـن تأسـيس مـسئولية المحكـم      . لتعارض مصالحهما بخلاف الوكيـل  

الإلكتروني على أساس فكرة الوكالة بخلاف الوكيل، ويعمل المحكم مستقلاً في عمله            
وكذلك المحكـم يعمـل     . عن طرفي النزاع بخلاف الوكيل الذي يأتمر بأوامر موكله        

ويستطيع الموكل عزل وكيلـه  . م تكن بأجربأجر بينما الأصل في الوكالة تبرعية ما ل    
أو استبداله متى شاء بخلاف المحتكـم فإنه لا يستطيع عزل المحكم بـدون مبـرر               

وأيضاً يستطيع الموكل إلغاء عقد الوكالة بينما لا يـستطيع المحـتكم إلغـاء           . شرعي
والوكيـل  . ويتصرف الوكيل بما هو في صالح موكله بخلاف المحكم        . اتفاق التحكيم 

ًـا بخـلاف المحكـم                 غ ير مستقل عن موكله و لا يحل نزاعـا ولايـصدر أحكامـ
  .)٣(الإلكتروني

                                                
التحكیم  في العلاقات عكاشة عبد العال، .مصطفى الجمال، د.د. ١٥، ص٩نبیل عمر، التحكیم، بند . د)1(

علي بركات، خصومة التحكیم، .د. ٣٤-٣١، ص١٧-١٦ف، بند١٩٩٨،  ١،ط١الدولیة والداخلیة، ج
 .٤٥ص

، ١٢م، بند٢٠٠٧فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف بالإسكندریة . د)2(
  .٤٥ التحكیم، صعلي بركات، خصومة.د. ١٥، ص٩نبیل عمر، التحكیم، بند.د. ٣١-٣٠ص

، ١٧-١٦عكاشة عبد العال، التحكیم، بند.مصطفى الجمال، د.د. ٣٠، ص١١أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند. د)3(
. ١٨م، ص١٩٩٠عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم الكویتي، مطبوعات جامعة الكویت .د. ٣٤-٣١ص

  .٥٠، ص٣٥ھدى عبد الرحمن، دور المحكم، بند.د
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المفاوضـة هـي    : اتفاق التسوية بالمفاوضـة     حكم التحكيم الإلكتروني و    ـ) ز(
وسيلة اتفاقية بديلة ـ تبادل الرأي بين ذوي الشأن بغية الوصول إلي تسوية أو اتفاق  

 بالحوار المباشر بين طرفيه دون تدخل من الغيـر  بحل وسط بينهما ـ لتسوية النزاع 
لتوصلهما إلى اتفاق تسوية ملزم في مصلحة الطرفين بعد تبادل وجهتي نظرهما من              

بمعنـى أنهـا تبـادل    . خلال لقاءات مباشرة بينهما أو بواسطة محاميهما أو وكلائهما   
جع أسـاس   وير. الرأي بين ذوى الشأن بغية الوصول إلى تسوية أو اتفاق بحل وسط           

القوة الملزمة لاتفاق التسوية بالمفاوضة إلى توقيعهما عليه وإعمال مبدأ القوة الملزمة            
وقد تكون المفاوضة مفاوضة خاصة أو مؤسسية تتم من خلال أحد           . للعقد بين أطرافه  

وقـد  . مراكز أومؤسسات التسوية الودية لتقديم خدمة الاتصال أو اللقاء بين الأطراف       
الوسائل التقليدية أوبوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة كـالتليفون أو         تتم المفاوضة ب  

  )١(...التلكس أو الفاكس أو بالبريد الإلكتروني عبر الإنترنت
ويتوقف نجاح المفاوضة على مدى مرونة طرفي النزاع في الحوار للوصول إلـى      
نتيجة في صالح الطرفين، وتنصب المفاوضـة علـى موضـوع النـزاع لا علـى                
الأشخاص، فكل طرف في المفاوضة يرى الأمور حسب وجهة نظره فيعتقد أن كـل              
ما لديه هو الصحيح و أن ما لدى الطرف الآخر خطأ، لذا فالحل المثالي يوفق بـين                 
المصالح ولا شأن له بمواقف الأشخاص التي قد توصل إلى طريق مـسدود بفـشل               

  .)٢(عملية المفاوضة
وار بغرض الإقناع، فيجـب علـى المفـاوض         وإذا كانت المفاوضة هي وسيلة ح     

الإلمام بكل وقائع المنازعة ثم وضع حلول حتى يكون على بينة من أمره أثناء سـير                
المفاوضات، وقد لا يبدأ المفاوضة بالحل الذي يدور في ذهنه، وإنما يبدأ بحل آخـر               
أشد منه، ربما يرفضه الطرف الآخر، ثم يدعي المفاوض أنه سيصل إلى حل وسـط              
                                                                                                                         
-Ph. Fouchard; le statut; N. 12; P. 330.  

عبد الرسول عبد .د. ٢٣-٢٢، ص١٠سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري الإلكتروني، بند. د)1(
م، ٢٠٠٣، دیسمبر٢٧الرضا، ھل یوجد حل أمثلة لتسویة المنازعات، نشرة التحكیم التجاري الخلیجي، ع

لھیجاء، التحكیم الإلكتروني، محمد إبراھیم أبو ا.د. ٢٣-١٩ف، ص٢٠٠٤، مارس ٢٨؛ ع ١٢- ٩ص
  .٣٣٤إبراھیم أحمد سعید زمزمى، القانون الواجب التطبیق، ص.د. ٢٥-٢٠ص

  .الإشارة السابقة(2) 
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رضي جميع الأطراف، ويعرض الحل الذي يسعى إليه منذ البداية، فعلى المفـاوض             ي
أن يبدأ بحل قد يصعب أن يوافق عليه الطرف الآخر إلى أن يعرض مـراده فربمـا               
يجده الطرف الآخر أكثر منطقية ومعقولية، فتكون هذه وسيلة للوصول إلـى الحـل              

لى المفاوض أن يجعـل الطـرف       الذي يسعى إليه المفاوض منذ البداية، كما يجب ع        
ًـا ما يكون الطرف الخاسر هو الطرف الذي قدم حلـه      الآخر يعرض حله أولاً، فغالب
أولاً في المفاوضات، ويتعين على المفاوض أن يعرض طلباته تدريجيا مـع تطـور              
المفاوضات فلا يعرضها كلها جملة واحدة حتى لا تكون محلاً لقبول بعضها وطـرح           

ومن الأفضل أن يشكل فريق المفاوضة من أكثر من مفاوض فإذا           . )١(البعض الآخر 
كانوا اثنين فيقوم أحدهما بعرض حلول يصعب أن يقبلها الطرف الآخر بينمـا يقـوم           
المفاوض الثاني بعرض حلول تبدو أكثر منطقية و معقولية فتجد قبـولاًمن الطـرف              

القانون، فـإذا لـم يكـن       ويتعين على المفاوض الأخذ في الاعتبار العدالة و         . الآخر
القانون في صف المفاوض فعليه أن يتجنبه قدر الإمكان أثنـاء المناقـشة والحـوار               

  .)٢(مركزا على اعتبارات العدالة بين الأطراف
هذا ويتفق التحكيم الإلكتروني مع المفاوضة في النشأة الاتفاقية لكل منهما، وفي أن             

وز تدخل النيابة العامة وجوبا أو جـوازاً        ولايج. كلاهما وسيلة بديلة لفض المنازعات    
  .)٣(وأن كلًّ منهما قد يتم في صورة تقليدية أو بصورة إلكترونية. في كلاً منهما

أما أوجه الاختلاف بينهما فتتمثل في أن التحكيم يتم عن طريق تدخل شخص ثالث              
 ـ          ) المحكم(من الغير    ذ ليصدر حكم ملزم يحوز حجية الأمر المقـضي وقابـل للتنفي

الجبري بعد استصدار أمر بتنفيذه ووضع الصيغة التنفيذية عليه، بخلاف المفاوضـة            
التي تتم بين طرفي النزاع أنفسهم دون تدخل شخص ثالث من الغير لإصدار اتفـاق               

وأيضاً في التحكـيم يطبـق المحكـم قواعـد قانونيـة            . تسوية يوقعه طرفي النزاع   
                                                

محمد عبد المجید إسماعیل، عقود الأشغال الدولیة والتحكیم فیھا، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت . د)1(
 . ٣٢١-٣١٨م، ص٢٠٠٣

  . الإشارة السابقة)2(
عبدالرسولعبدالرضا، ھل یوجد حل .د. ٣٣٤إبراھیم أحمد سعید زمزي، القانون الواجب التطبیق، ص. د)3(

، ٢٨؛ ع ١٢-٩م، ص٢٠٠٣، دیسمبر ٢٧أمثلة لتسویة المنازعات، نشرة التحكیم التجاري الخلیجي، ع
  .٢٣- ١٩م، ص٢٠٠٤مارس
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، وفي المفاوضة تطبق حلول عرفيـة       موضوعية وإجرائية اتفق عليها طرفي النزاع     
غير مستمدة من قواعد قانونية محددة تتمثل في إجراء مقارنة بين طلبات كل طـرف     

  .)١(في النزاع للتوصل إلى تسوية وسط بينهما في مصلحة الطرفين
 قـد   : حكم التحكيم الإلكتروني و قيام الغير بتكملة تصرف قانوني نـاقص           -) ح(

لي تفويض شخص ثالث بتحديد عنصر ناقص فيه لتكملتـه          يتفق طرفا تصرف قانوني ع    
ويرتب التصرف القانوني آثاره من     . بقرار ملزم لهما بإندماجه في العقد ليصبح جزءاً منه        

لحظة إبرامه، وليس من وقت قيام الشخص الثالث بمهمته في تحديد العنصر الناقص في              
ع في عقد بيـع، أو ثمـن        التصرف القانوني، كتفويض شخص ثالث في تحديد ثمن المبي        

المقاولة حسب كمية الأعمال المنفذة كل فترة زمنية بمراعاة تقلبات الأسـعار أو القيمـة               
فيقـوم الغيـر    ... الإيجارية عند تجديد عقد الإيجار كل فترة لتغيير القيمة الشرائية للنقود          

لا ينعقـد  ) الثمن(بمهمة المثمن بثمن عدل، وجوهر مهمته تحديد عنصر أساسي في العقد     
بدونه، لإنتفاء أحد أركانه، وهذا الغير لا يعتبر وكيلاً عن طرفـي التـصرف القـانوني                

ولا يعتبر قرار الشخص الثالث المكمل للتصرف القانوني و الملزم          . لتعارض مصالحهما 
كما لا يعتبر حكم تحكيم إلكتروني، ولايخـضع        . لأطرافه عملاً قضائياً؛ لأنه ليس قاضياً     

 يرتب آثاره؛ لأن التحكيم الإلكتروني يفترض قيام نـزاع، ولا نـزاع بـين               لقواعده، ولا 
المتبايعيين، فهما متفقان علي أن يفوضا تقدير الثمن لشخص ثالث، فهو لا يبحث عن إرادة 
القانون ليطبقها، ولا يطبق قاعدة قانونية تمت مخالفتها، ولكنه يحدد عنصراً في تـصرف           

ومع هذا كله فقد اعتبر المشرع   . لته إعمالاً لإرادة أطرافه   قانوني ناقص أحد عناصره لتكم    
، وبه  ) .art. 1592 C.C.F( بنص " تحكيم الغير" الفرنسي مهمة المثمن تحكيم و أسماه 

                                                
عبد الرسول عبد .د. ٢٣-٢٢، ص١٠سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري الإلكتروني، بند. د)1(

م، ٢٠٠٣، دیسمبر ٢٧الرضا، ھل یوجد حل أمثلة لتسویة المنازعات، نشرة التحكیم التجاري الخلیجي، ع
محمد إبراھیم أبو الھیجاء، التحكیم الإلكتروني، .د. ٢٣-١٩م، ص٢٠٠٤، مارس ٢٨؛ ع ١٢- ٩ص
  .٣٣٤یق، صإبراھیم أحمد سعید زمزمى، القانون الواجب التطب.د. ٢٥ -٢٠ص
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قضت محكمة باريس، وذلك بالرغم من أن قرار المثمن ينفذ جبراً عن طريق المطالبـة               
  .)١(ريق الأمر بالتنفيذ كحكم تحكيمبتنفيذ العقد كأثر للقوة الملزمة له، وليس عن ط

 حكم التحكيم الإلكتروني وقيام الغير بتعديل التزامـات طرفـي التـصرف             -) ط(
 علي تفويض   -  عقد مستمر كعقد توريد مثلاً       -  قد يتفق طرفا تصرف قانوني       :القانوني

فنية شخص ثالث بتعديل التزاماتهما و إعادة توازنها عند تغيير الظروف الإقتصادية أو ال             
التي تؤدي إلي الإخلال بالتوازن بين التزامات الطرفين، وبرد الالتزام المرهق للمدين به             
و الذي يهدده بخسارة فادحة إلي الحد المعقول، وتعديل العقد لمواجهة ظروف اسـتثنائية              

... عامة لم يكن في الوسع توقعها، وعمل موازنة بين مصلحة الطرفين، بقرار ملزم لهما             
نظرية ( لغير هنا محكماً، ومهمته مهمة تحكيمية هي من عمل القضاء في الأصل             فيعتبر ا 

، واتفاق الطرفان علي ذلك هو اتفاق ) مدني مصري    ١٤٨،  ١٤٧  م    - الظروف الطارئة   
علي التحكيم، وما يصدره حكم تحكيم الإلكتروني؛ لأنه يجوز للأطراف الاتفـاق علـي              

  .)٢(التحكيم لتعديل رابطة عقدية
  

مفهـوم حكـم التحكـيم      ( ـد أن انتهينا من دراسة المبحـث التمهيـدي          و بع 
قواعـد  ( علي النحو السابق، ننتقل الآن إلي دراسـة الفصـل الأول          ) الإلكتروني  

  :وهاك تفصيل القول في ذلك) إصدار حكم التحكيم الإلكتروني 

                                                
، ٩عكاشة عبدالعال، التحكیم، بند.مصطفي الجمال، د.د. ١٩-١٨، ص ٥فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)1(

محمد نور شحاتھ، النشأة الاتفاقیة للسلطة القضائیة للمحكمین، دارالنھضة العربیة بالقاھرة .د. ٢١ص
  .٥٢ ص،٣٦ھدي محمد مجدي عبدالرحمن، دور المحكم، بند.د. ٨٨م، ص١٩٩٣

-Paris, 12 mars.1985; Rév. arb. 1985; P. 299. 
  .٢٦- ٢٥، ص٣عید القصاص، حكم التحكیم، بند.د. ١٩، ص٥فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)2(
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يلجأ أطراف العلاقة القانونية للتحكيم الإلكتروني بـإرادتهم         :تقسيمـ تمهيد و  ١٢
الحرة بناء على اتفاق تحكيم إلكتروني بينهم لتفادي عرض منازعاتهم على القـضاء             
نظرا لما تتسم به إجراءات التقاضي من قيود شكلية وزمنيـة، وإجـراءات معقـدة               

 أمد التقاضـي، بينمـا التحكـيم    فيؤدي إلى بطء وتعقيد وإطالة    ... ودرجتين للتقاضي 
الإلكتروني يتسم بالسرية والسرعة نظرا لحرية الأطراف في تحديد القانون الواجـب            
التطبيق على موضوع النزاع، وعلى الإجراءات، وتحديد ميعاد تحكيم لإصدار الحكم           
خلاله وخبرة المحكم الفنية في موضوع النزاع، كما أن المحكم  لديه الوقت الكـافي               

ض النزاع في أقل وقت ممكن وفي أوقات مناسبة لطرفـي النـزاع ودون التقيـد                لف
بمواعيد العمل الرسمية، كما لا يلتزم طرفي النزاع بالانتقال أو الحضور المادي أمام             
هيئة التحكيم الإلكتروني بل تتم الجلسات من خـلال وسـائل اتـصالات إلكترونيـة           

للأدلة أو المستندات، كما يمكـن الحـصول      بإجراءات تعتمد على التبادل الإلكتروني      
على حكم التحكيم الإلكتروني من مركز خدمة التسوية الإلكترونية للمنازعات عبـر            

وبذلك سيكون التحكيم الإلكتروني أسرع من القضاء ومن التحكيم التقليدي          . الإنترنت
يم الذي يعتمد على الحضور المادي للأطراف ووكلائهم والشهود والخبـراء، وتقـد           

  ).١(...مستندات ورقية ومذكرات مكتوبة ومرافعات شفوية
ولذلك تعتبر مصاريف التحكيم الإلكتروني أقل من مصاريف التقاضي أمام القضاء           
لما يحتاجه من رسوم قضائية، وأتعاب محامين، ومـصاريف خبـراء، ومـصاريف         

 مـع  فنفقات التحكيم الإلكترونـي تتناسـب  ... شهود، وتقاضي على درجتين، ونقض    
حجم العقود الإلكترونية التي تتم عن طريق نظم الوسائط المتعددة، ويمكن اسـتخدام             
الوسائل السمعية والبصرية في إجراءات التحكيم الإلكترونـي مـن عقـد جلـسات              

                                                
محمد سلیم العوا، التحكیم في الأعمال المصرفیة .د. ومابعدھا٢٩١، ص ٧١أحمد ھنـدي، التحكیـم، بند. د)1(

مال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، كلیة القانون وغرفة تجارة الإلكترونیة، مؤتمر الأع
محمد حسین منصور، المسئولیة الإلكترونیة، .د. ٢٣٨١، ص ٥م، ج٢٠٠٣ مایو ١٢-١٠وصناعة دبي

آمال الفزایري، دور قضاء الدولة في تحقیق .د. ٤١٧م، ص ٢٠٠٣دارالجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة 
 .٧م، ص ١٩٩٣تحكیم، منشأة المعارف بالإسكندریة فاعلیة ال
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لذا يعد  . مما يقلل من نفقات السفر، والانتقال     ...التحكيم، وتبادل الأوراق، والمستندات   
 للمنازعات التي تثور بـصدد مبـالغ ضـئيلة أو زهيـدة             التحكيم الإلكتروني مناسباً  

ويقوم المحكم الإلكتروني باعتباره محل ثقة من طرفـي النـزاع بفـض             . )١(القيمة
... النزاع بعدالة مرنة تعاونية بروح العدالة وحسن النية وبقاء العلاقات ودية متصلة           

 ـ          ة محطـة بـلا     بعكس القضاء فهو يفض النزاع بعدالة جامدة ويترك علاقات عدائي
كما يجنب التحكيم طرفي النزاع مشاكل تنازع القـوانين، والعلـم بـالقوانين             . عودة

  .الأجنبية، واختلاف النظم القانونية، والدفع بالحصانة، ومساس الدولة بحياد قضائها
ويعتبر التحكيم وسيلة اجتماعية واقتصادية للتعايش السلمي بين الأطراف باعتباره          

أساسه اتفاق التحكيم الإلكتروني شرطًا كان أو مشارطه ووسيلة بديلـة           نظاماًاختيارياً  
لقضاء الدولة الرسمي، ويتم التحكيم الإلكتروني بإجراءات أكثر سهولة ويـسر دون            
قيود شكلية استجابة لمقتضيات السرعة في عصر التجـارة الإلكترونيـة، كمـا أن               

مين لعدة دول من فرضية تحيـز  التحكيم الإلكتروني بهذا الشكل يحمي الأطراف المنت    
القاضي الوطني حيث سيتمكن الأطراف من الاطلاع علـى الوثـائق، والمـستندات             

  .)٢(بوسائل الاتصال الحديثة، والرد عليها عبر شبكة الإنترنت بالبريد الإلكتروني
ولا يكون التحكيم إلكترونياً إلا إذا تم بأكمله عبر الوسائل الإلكترونية، بمعنـى أن              

كيم الإلكتروني يستخدم في كافة مراحله وإجراءاته وسائل الاتصال الحديثة التـي    التح
توفرها تقنية المعلومات والاتصالات، وعلى رأسها الإنترنـت منـذ الاتفـاق عليـه             

بمعني أنـه يـتم تقـديم       . )٣(ومرورا بإجراءاته، وانتهاء بصدور حكم إلكتروني فيه      
سائط إلكترونية، حيث تجـري الإجـراءات       خدمة التحكيم الإلكتروني عبر قنوات وو     

                                                
، ١٠محمد طلعت الغنیمي، شرط التحكیم في اتفاقات البترول، مجلة الحقوق، حقوق الإسكندریة، س. د)1(

أحمد شرف الدین، جھات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الإلكترونیة، .د. ٥٢، ص٢-١ع
 .١٠م، ص١٩٨٦، القاھرة ١یم التجاري الدولي، جمحي الدین علم الدین، منصة التحك.د. ٤٢ص

محي الدین .د. ٣م، ص١٩٨٧أبو زید رضوان، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة بالقاھرة . د)2(
، التحكیم متعدد الأطراف، النسر الذھبي ٢إسماعیل علم الدین، منصة التحكیم التجاري الدولي، ج

إلیاس ناصیف، التحكیم الإلكتروني، بحث مقدم لندوة القوانین .د. ٦م، ص١٩٩٨للطباعة، القاھرة 
 .١م، ص٢٠٠١والتشریعات في العمل المصرفي الإلكتروني، اتحاد المصارف العربیة، بیروت 

آلاء یعقوب ألنعیمي، .د. ٢٠٧نور حمد الحجایا، التحكیم الإلكتروني، ص.مصلح أحمد الطراونھ، د. د)3(
 .٩٧٧تحكیم الإلكتروني، صالإطار القانوني لاتفاق ال
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بطرق إلكترونية على الموقع الشبكي للقضية من خلال موقع أحـد مراكـز تـسوية               
المنازعات إلكترونيا والتي تقدم خدمة التحكيم الإلكتروني، بداية من مـلء نمـوذج             
طلب التحكيم الإلكتروني، ومرورا بالإجراءات التي تتم في شكل إلكتروني وانتهـاءا            

  .)١(...بصدور حكم وقيده على الموقع الشبكي للقضية وإعلانه للأطراف
وتنتهي خصومة التحكيم الإلكتروني انتهاء طبيعياً بصدور حكم التحكيم الإلكتروني          
فيها، وتقع مجموعة واجبات علي عاتق هيئة التحكيم الإلكتروني في مرحلة إصـدار             

د حكم التحكيم الإلكتروني في أن عمل       وتتجلي أهميـة تحدي  . حكم التحكيم الإلكتروني  
هيئة التحكيم الإلكتروني الذي ينطبق عليه وصف حكم التحكيم الإلكتروني هو وحـده   
دون غيره من القرارات والأوامر الذي يولد آثار قانونية معينة؛ فيتمتع بحجية الأمـر     

عتراف المقضي، ويمكن رفع دعوي ببطلانه، ولا تسري المعاهدات الدولية بشأن الإ          
م إلا علي مـا ينطبـق عليـه         ١٩٥٨بأحكام التحكيم وتنفيذها كاتفاقية نيويورك لسنة       

وصف حكم التحكيم الإلكتروني، كما أن المحكم بمقتضي قواعد غرفة التجارة الدولية            
بباريس يقدم مشروع حكم تحكيم لمحكمة الغرفة فإن لم تقبله فإنـه يـصبح مجـرد                

  .م الإلكتروني إلى عدة أنواع متعددةكما تتعدد أحكام التحكي. )٢(رأي
في ) قواعد إصدار حكم التحكيم الإلكتروني    ( وبناء على ذلك نتناول الفصل الأول       

  :مبحثين على النحو التالي
  .الإستعداد لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني: المبحث الأول 
  .تكوين و إصدار حكم التحكيم الإلكتروني: المبحث الثاني 

  .يل المناسب على الوجه التاليوذلك بالتفص
  
  

                                                
محمد نور شحاتة، الوفاء الإلكتروني، .د. ٤أحمد شرف الدین، تسویة المنازعات إلكترونیاً، ص. د)1(

فاروق محمد أحمد الأباصیري، عقودالاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت، دار .د. ٣٢ص
  .٣٩-٣٨م، ص٢٠٠٢الجامعة الجدیدة بالإسكندریة 

، منشورات الحلبي الحقوقیة ١ظة الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، طحفی. د)2(
عادل علي محمد النجار، البطلان المؤثر في حكم التحكیم، رسالة دكتوراه، حقوق .د. ٢٩١م، ص٢٠٠٤

  .٤م، ص٢٠١١عین شمس 
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صدور حكم التحكيم الإلكتروني هـو النهايـة الطبيعيـة           : وتقسيم تمهيد ـ١٣
لخصومة التحكيم الإلكتروني وهدفها الأساسي، فحكم التحكيم الإلكتروني هو الثمرة و           

وم من وراء خصومة التحكيم الإلكتروني والسير فيهـا،         الغاية التي يرمي إليها الخص    
فيسعي الخصوم إلي تقـديم أدلـتهم ومـستنداتهم         ... ولكنها تحتاج إلي بعض الوقت    

سواء كان ذلك من تلقاء أنفـسهم أو بنـاء        ... ومذكراتهم وطلباتهم ودفاعهم ودفوعهم   
الإلكتروني علـي   وتسهر هيئة التحكيم    . علي طلب أو قرار هيئة التحكيم الإلكتروني      

النزاع محل التحكيم الإلكتروني حتي تفرغ منه في وقت قريب حتي لا يطول انتظار              
الخصوم بصدور حكم التحكيم الإلكتروني صحيح خلال ميعاد معين يحدده الأطراف           
أو نص القانون الواجب التطبيق علي الإجراءات في قالب شكلي معين لحفظه من أي              

  .عبث أو تحريف
ر حكم التحكيم الإلكترونـي كنهايـة طبيعيـة لخـصومة التحكـيم             ويأتي صدو 

الإلكتروني، بعد قيام هيئة التحكيم الإلكتروني بواجباتها، والاستعداد لإصـدار حكـم            
التحكيم الإلكتروني بقفـل باب المـرافعـة والمـداولـة لتقيـيم مايتـضمنه ملـف          

 بعــد انتهــاء     قضية التحكيم الإلكتروني مـن عناصـر واقعيــة وقانونيــة        
المرافعـات أمامهـا، بعيداً عن تقديم عناصر جديدة في قضية التحكيم الإلكترونـي،            

  ...وبعيداً عن متناول الخصوم فيها 
وتقوم هيئة التحكيم الإلكتروني بالفصل في النزاع بعد سماع الادعـاء والـدفاع             

مداولـة قانونـاً    وقفل باب المرافعـة، وال    ...وفحص أدلة الإثبات والنفي والمستندات    
لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني بأغلبية آراء هيئة التحكـيم الإلكترونـي، مكتوبـاً،             
ومحتوياً علي بيانات شكلية وموضوعية وتسبيبه وكتابته وموقعاً، ثم قيده على الموقع            
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الخاص بالقضية على شبكة الإنترنت، ويعلن للخصوم، ومراعاة قواعد إيداعـه قلـم             
  ).١(المختصةكتاب المحكمة 

الاسـتعداد لإصـدار حكـم التحكـيم        ( وبناء على ذلك نتنـاول المبحـث الأول       
  :في مطلبين على النحو التالي) الإلكتروني 

  .سلطة هيئة التحكيم الإلكتروني في مرحلة إصدار الحكم: المطلب الأول
  .الإجراءات التمهيدية لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني: المطلب الثاني

  . بالتفصيل المناسب على الوجه التاليوذلك
 

 
 واجبات هيئة التحكيم الإلكتروني فـي مرحلـة إصـدار حكـم التحكـيم               -١٤

بمقتضى نصوص قانون التحكيم بشكل خاص ونصوص القانون بـشكل        : الإلكتروني
م الإلكتروني، وعقــد التحكيـم الإلكتروني المبـرم بـين        عام، واتـفــاق التحكي  

الخصوم وهيئة التحكيم الإلكتروني؛ تلتزم هيئة التحكيم الإلكتروني بمجموعـة مـن            
الضوابط القانونية والاتفاقية التي تفرضها عليها أصـول ممارسـة مهنـة التحكـيم              

اف أو من أحدهم أو     فيقع على عاتق المحكم، سواء كان معيناً من الأطر        . الإلكتروني
من مركز تحكيم أو من الغير أو من المحكمة القضائية، مجموعة مـن الالتزامـات               

وهي بمثابـة ضـمانات لعمليـة       ، تمثل واجبـات قانونيـة و اتفاقيـة على المحكم      
ويلتـزم المحكـم    . التحكيم الإلكتروني ولأطرافـه، وتعتبر مبادئ ثابتة لا جدال فيها        

  .)٢(جة إلى التأكيد عليها من قبل الأطرافبتلك الواجبات دون حا
ويلتزم المحكم باحترام تلك الضوابط التـي تمثـل ضـمانات لعمليـة التحكـيم               

أي سواء كان المحكم مفوضـاً بالـصلح أم      . الإلكتروني أيـاً كـان نـوع التحكيـم    
وسواء اتفق الأطراف على التزامه بمراعاة هـذه        . غير مفوض به وسيحكم بالقانون    

                                                
فعالیات المؤتمر الذي نظمھ مركز القاھرة أحمد شرف الدین، تسویة المنازعات إلكترونیًا، بحث ضمن . د)1(

  . وما بعدھا١م، ص٢٠٠٢الإقلیمي للتحكیم بالتعاون مع جامعة الدول العربیة 
م، ٢٠٠٥مھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص، دار الثقافة، عمان. د)2(

  .١٩٢ص
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نات أم لم يتفقوا، باعتبار أن هذه الضمانات تعد من المسائل الملازمـة لفكـرة               الضما
  .)١(العدالة ذاتها

وعليه فإن المحكم يجب أن يتوخى الحيطة والحذر، وأن يلتزم أثناء تأديته لمهمته             
التحكيمية بالقانون وبإرادة المحتكمين، والقانون الواجب التطبيق، ومراعاة المبـادئ          

خصومة التحكيم الإلكتروني، ومراعاة القواعد الآمرة والنظام العام فـي   الأساسية في   
الإلكتروني، وإلا فـإن المحتكمـين باسـتطاعتهم     الدولة التي سينفذ فيها حكم التحكيم  

وذلك بهدف إصدار حكم التحكيم الإلكتروني بـسرعة        . إبطال حكمه و مساءلته قانوناً    
وعدم احتـرام   . )٢(ر التي يمتع بها القاضي    وفاعلية رغم افتقار المحكم لسلطة الإجبا     

هيئة التحكيم الإلكتروني للالتزامات الواقعة عليها سـواء القـانـونيــة منهـا أو             
الاتفـاقيـة قد تؤدي إلى بطلان حكم التحكـيم الإلكترونـي فـضلاً عـن تقريـر                
المسئوليـة المدنيـة للمحكـم تجاه أحد أطراف التحكيم الإلكترونـي الـذي لحقتـه            

 .)٣(لأضرارا

وقبل قفل باب المرافعة في خصومة التحكـيم الإلكترونـي مـن هيئـة التحكـيم                
الإلكتروني، والاستعداد لإجراء المداولة، وإصدار الحكم خلال مـواعيد التحكيــم،          
وفي حدود النطاق الشخصي والموضوعي للنـزاع وسـبب الادعـاء، واحــترام             

مـوضــوع التحكـيم، واحتـرام      القـانـون الواجـب التطبيق علي إجـراءات و     
قواعد النظام العام والآداب العامة، تقوم الهيئة بالاستفسار مـن أطـراف خـصومة              
التحكيم الإلكتروني عما إذا كان لديهم أقوالٌ أخرى، أو أدلةٌ أخرى لتقديمها، أو شهود              

كما يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحـد أطـراف              . آخرين لسماعهم 
كيم الإلكتروني إعادة فتح باب المرافعة التحكيمية في أي وقت قبل إصدار حكـم              التح

وإذا اتفق  . التحكيم الإلكتروني، وتنتهي مهمة المحكم بإصدار حكم التحكيم الإلكتروني        
الأطراف قبل صدور حكم التحكيم الإلكتروني على تسوية النزاع بينهم فعندئذ يجـب             

                                                
  .١٩٢مھند أحمد الصانوري، دور المحكم ، ص.د. ٢٦٢عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص. د)1(
  .٩٧م، ص١٩٩٦عادل محمد خیر، حصانة المحكمین مقارناً بحصانة القضاء، دار النھضة العربیة بالقاھرة،. د)2(
  .١٥٠، ص١١١ھدى عبد الرحمن، دور المحكم، بند. د)3(
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 تصدر قراراً بالمصادقة على التـسوية بالـشروط         على هيئة التحكيم الإلكتروني أن    
  .)١(المتفق عليها واعتبارها قراراً صادراً عنها

وتعتبر مرحلة إصدار الحكم التحكيم الإلكتروني المرحلة الأخيرة والمهمـة مـن            
ذلـك أن صـدور حكـم التحكـيم      . المراحل التي تمر بها عملية التحكيم الإلكتروني      

غي والمنتظر لأطراف خصومة التحكيم الإلكتروني؛ إذ به        الإلكتروني هو الهدف المبت   
يتم الفصل في النزاع التحكيمي، و بموجبه يحصل كل ذي حق على حقه بحكم منهي               

ويجب على هيئة التحكيم في تلـك المرحلـة مراعـاة قواعـد             . للنزاع و فاصل فيه   
م الإلكتروني  المداولة التحكيمية، والشروط الشكلية و الموضوعية لإصدار حكم التحكي        

و قواعد تسبيبه وكتابته ومحتوياته بكافة بيناته، ومراعاة قواعد إيداعـه قلـم كتـاب           
هذه الضوابط قد تكون قانونية أو اتفاقيـة و سـوف نتناولهـا             ... المحكمة المختصة 

  :بالتفصيل علي النحو التالي
 ـ        -١٥ دار  الضوابط القانونية لسلطة هيئة التحكيم الإلكتروني في مـرحلـة إص

 تتعدد الضوابط القـانـونيـة لـسلطة هيئـة التحكـيم الإلكترونـي فـي              :الحكـم
مـرحلـة إصـدار حكـم التحكيم الإلكتروني باعتباره نهـايــة المطـاف فـي            
خصومة التحكيم الإلكتروني إلـي مجموعـة ضـوابــط تمثــل ضمـانــات             

  :قـانـونيـة لتلك المرحلة، منها
 :لكتروني باحترام مـيعاد التحكيم عند إصدار الحكم       التزام هيئة التحكيم الإ    -)أ(

يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني احترام مـواعيد التحكيـم الإلكتروني، وإصـدار    
حكمـه خلال ميعاد التحكيم وإلا تعـرض حكمـه للبطـلان؛ لــزوال ولايتــه،        

بـالتزام  وهو ما قد يعرضه للمسئولية القانونية تجاه أطراف التحكـيم لإخـلالــه             
قـانـونـي وهو وجوب الانتهاء من مهمته التحكيميـة بإصـدار حكـم التحكـيم              

                                                
م، ٢٠٠٢، سبتمبر ٥تحكیم العربي، عق، مجلة ال١ لسنة ٢٢٤ م قضیة رقم ٩/١/٢٠٠٢ مركز القاھرة الإقلیمي)1(

، مجلة التحكیم العربي، ١٩٩٩ لسنة ١٤٧م، قضیة رقم ٢٠٠٠/ ٦/٩مركز القاھرة الإقلیمي.١٩٤، ص٢٢ق
 ق، مج، ٥٧ لسنة ٢٩٩٤م، طعن رقم ١٦/٧/١٩٩٠نقض مدني . ٢١٠، ص١٥، ق٣م، ع٢٠٠٠أكتوبر 

، ١، ج٣٣ ق، مج، س٥١ة  لسن١١٤٢م، طعن رقم ١٩٨٢/ ٢/٣نقض مدني . ٤٣٤، ص٢٤٥، ق٢، ج٤١س
  .٢٨٦، ص٥٢ق
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تحكـيم  )  أ –٥٣/١م(الإلكتروني خلال ميعاد التحكيم الإلكتروني، وذلـك بموجـب          
من نظام  ) ٢٨م(من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس، و       ) ٢٤م(مصري، و 

  )..art.1484 al.3 N.C.P.C.F( تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم، و
وقد حددت معظم قوانين التحكيم ميعـاد لإصـدار حكم التحكيم خـلالـه حيث           
أنه ميعاد ناقص ينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه، وتتبـاين هذه المدة فـي بــدءها،               

أو باتفــاق   )  تحكيم مـصري   ٤٥/٢م(ومقـدارهـا، وتمـديـدها بواسطة القضاء     
ره مكمـلاً لاتفـاق التحكيـم بواسطة الخصوم أنفـسهم أو         لاحـق مكتـوب باعتبا  

ممثليهم بتوكيـل خـاص بمد الميعاد؛ وذلك لمنع تعنت ومماطلة أيا من المحتكمـين             
وبناء على ذلك يجب علـى المحكـم        . والمحكمين في سبيل تعطيل إجراءات التحكيم     

 عند عدم وجـود     التقيد بالميعاد المحددة من الأطــراف أو بنصوص قانون التحكيم        
 .اتفاق من الأطراف علي تحديد ميعاد لإصدار حكـم التحكـيم الإلكترونـي خلالـه        

والأصـل أن ميعـاد التحكيم الإلكتروني هو ميعـاد اتـفـاقــي يحـدد بـإرادة             
 يكون قانونياً محـدد بنـصوص       الأطراف وليـس لـه حـد أدنـي أو أقصـي، و       

لـي تحديـده، ويحـدد ميعـاد التحكـيم          قانون التحكيم عند غياب اتفاق الأطراف ع      
الإلكتروني صراحة أو ضمناً باتفـاق أطراف التحكيـم في اتفاق التحكيم ذاتــه أو             
باتفاق لاحق، أو بالإحالة إلى نظام مركز أو مؤسسة تحكيم الإلكتروني، أو بالإحالـة              

  .)١(علي هيئة التحكيم، أو بالإحالة على نصوص قـانـون تحكيـم دولة ما
 مقدار تلك المواعيد من قانون إلى آخر، وبانتهـاء تلـك المـدة ينتهـي              ويختلف

اختصاص المحكم، وينتهي التحكيم ذاته، وإذا لم يصدر المحكم حكمه خـلال ميعـاد           
التحكيم، ينتقض التحكيم، ويضيع كل أثر لاتفـاق و عقـد التحكـيم، ويعـد حكـم               

دي أخذه على عاتقه وهـو إصـدار        التحكيم قابلاً للإبطال لإخلال المحكم بالتزام تعاق      
                                                

نبیل عمر، .د. ٤٠٧فتحي والي، قانون التحكیم، ص .د. ١٩٠أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري، ص . د)١(
أحمد شرف الدین، مدة التحكیم وسلطة المحاكم في الأمر بوقف إجراءات التحكیم، مجلة .د. ٢١٨التحكیم، ص 

عزمي عبدالفتاح، حكم المحكمین، مجلة الأمن والقانون، س .د. ٢٦ ص م،٢٠٠٤، یولیو ٧التحكیم العربي، ع 
الأنصاري حسن النیداني، حكم .د. ٣٦٧سید أحمد محمود، نظام التحكیم، ص .د. ٢٩٨م، ص ١٩٩٤، ٢، ع ٢

عكاشة عبدالعال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة .مصطفي الجمال، و د.د.  وما بعدھا٦التحكیم، ص 
  . ٦٧٤، ص والداخلیة
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حكم التحكيم الإلكتروني خلال مهلة التحكيم، فإنه يحكم ببطلان حكمه بعـد الميعـاد،      
  .)١(ويقع تحت طائلة المسئولية القانونية لإخلاله بواجب الالتزام بميعاد التحكيم

والأصل أن أطراف التحكيم يحددون ميعاد صدور الحكم، إلا أن بعض قـوانين             
التحكيم تدخلت وحددت هذا الميعاد في حالة عدم تحديده من الأطراف حفاظاً            وأنظمة  

على مبدأ السرعة في إجراءات التحكيم الإلكتروني، وعدم إطالـة أمـد الإجـراءات       
تحكيم مصري، و   ) ٤٥/١م(حرصاً على مصلحة أطراف التحكيم، فميعاد التحكيم في         

 بدء إجراءات التحكـيم، أمـا       تحكيم سعودي هي اثني عشر شهراً من تاريخ       ) ٤٠م(
حددت المدة ستة أشهر من تاريخ قبـولهم التحكـيم، أمـا            )  مرافعات عراقي  ٢٦٢م(
أصول محاكمات مدنية   ) ٢٥٨م( أما   –تحكيم أردني حدد المدة ستة أشهر       ) ٧أ،/٣٧م(

لبناني حددت المدة بثلاث أشهر من تاريخ قبولهم ما لم يتفق أطراف التحكـيم علـى                
ــم، و  ــل للحك ــي، و ) ٧٥٢م(أج ــات ليب ــزي،  ) ٥٠/٢م(مرافع ــيم إنجلي تحك

ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبـول آخـر محكـم            ) (.art1456.N.C.P.C.Fو
  .)٢(لمهمته بخصوص التحكيم الداخلي

والقاعدة في إعطاء الأولوية في تحديد المدة التـي تنتهـي بانتهائهـا إجـراءات             
اف التحكيم، وإلا فبنص القانون، وقـد      التحكيم، وبالتالي مهمة المحكم هي لاتفاق أطر      

يتفق أطراف التحكيم الإلكتروني فيما بعد على تحديد مهلة التحكيم، وتمديدها باتفـاق             
صريح أو ضمني، أو بتفويض هيئة التحكيم الإلكتروني فـي مـد ميعـاد التحكـيم،             

 ـ. فالمحكم لا يملك تمديد مواعيد التحكيم من تلقاء نفسه، أو بمعرفـة القـضـاء      ا كم
، يجوز لأطراف التحكيم الإلكتروني تعديل ميعاد التحكيم سواء بالزيادة أو بالنقـصان           

ويبدأ ميعاد التحكيم الإلكتروني من اليوم الذي تبدأ فيه إجـراءات التحكـيم وينتهـي               

                                                
عبد .د. ١٣١عید القصاص، حكم التحكیم، ص .د. ١٩٤عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص . د)1(

فوزي محمد .د. ٢٨٤علي بركات، خصومة التحكیم، ص .د. ٢٤٣، ص٢الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، ج
  .٣٠٤سامي، التحكیم التجاري الدولي، ص 

  .٢٨٤علي بركات، خصومة التحكیم، ص . د. ٦٥لتحكیم، ص سید أحمد محمود، مفھوم ا.د) 2(
-Cass. Civ. 5Avril 1993; Rév. arb. 1995; P.68 . 
-Cass. Civ.2  ; 14 Mai 1997; Rév. arb. 1998; T.4; P.703.  



 

 ١٠٩٤

بانتهاء اليوم الأخير منه، ويقف سريانه بالقوة القاهرة أو بالوقف التعليقي لخـصومة             
  .)١(...لي حين تعيين محكم بديل أو للطعن بالتزويرالتحكيم الإلكتروني إ

مـن  ) ٤٥/١م(نص فـي    :"... وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن      
على هيئة التحكيم إصـدار الحكـم المنهـي         " م على أن    ١٩٩٤ لسنة ٢٧القانون رقم   

ن فإن لم يوجد اتفاق وجـب أ      . للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان       
وفـى جميـع   . يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم      

الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد علـى سـتة                 
يدل على أن المـشرع أوجـب       " أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك           

 للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفـق        على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهي      
عليه الخصوم، وأنه في حالة عدم اتفاقهم على الميعاد، فإن عليها أن تصدر حكمهـا               
خلال اثني عشر شهراً مع حقها في مد هذه المدة أو المدة المتفق عليها، فترة أُخـرى          

 ولم يشترط   لا تتجاوز ستة أشهر، ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك،             
المشرع لصحة اتفاق الخصوم على مد الميعاد أن يكون أمام هيئـة التحكـيم، أو أن                
يكون المد لفترة محددة بزمن معين، ومن ثم فإنه ليس ما يمنع مـن الاتفـاق أمـام                  
الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمـال الخبيـر               

  .)٢("مها في النزاعوإصدار هيئة التحكيم حك
 التزام هيئة التحكيم الإلكتروني باحـترام القـانـون الواجــب التطبيـق           -) ب(

يجب على هيئة التحكـيم     : علي إجـراءات ومـوضـوع التحكيم عند إصدار الحكم      
الإلكتروني سواء كان المحكم معيناً أو مختاراً من الأطراف أو من أحـدهم أو مـن                

أو من المحكمة القضائية، في تحكيم وطني أو دولي، حـر           مركز تحكيم أو من الغير      
                                                

نبیل عمر، .د. ٤٠٧فتحي والي، قانون التحكیم، ص .د. ١٩٠أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري، ص . د)١(
الأنصاري حسن النیداني، حكم .د. ١٩٤عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص .د. ٢١٨كیم، ص التح

علي بركات، خصومة .د. ٢٤٣، ص٢عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، ج.د.  وما بعدھا١٤التحكیم، ص 
  .٢٨٤التحكیم، ص 

م، طعن ١٦/٢/١٩٧١ض مدنينق. ٥٧١، ص٩ ق، مج، س٢٤لسنة١٧٦م، طعن رقم١٩/٦/١٩٥٨ نقض مدني)2(
م، طعن ١٥/١٢/٢٠١٠نقض مدني. ١٧٩، ص٣١، ق١، ج٢٢ق، مج، س٣٦لسنة٢٧٥رقم
  ق،٦٨لسنة٣٦٦٩رقم
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أم مؤسسي، احترام تطبيق القانون الاتفاقي لإجراءات وموضوع التحكيم، وإلا حكـم           
تحكـيم مـصري،    ) ٣٩ د، م  -٥٣/١م(ببطـلان حكـم التحكيـم الإلكتروني بنص      

 ببـاريس،  من نظام غرفة التجارة الدولية    ) ١٧م(من قانون اليونستيرال، و   ) ٣٤/٢م(و
  .من نظام محكمة تحكيم لندن) ٢٢م(من نظام الهيئة الأمريكية للتحكيم، و) ٢٩م(و

وذلك لأن الأصل في التحكيم الإلكتروني هو إعفاء المحكم من التقييـد بالقواعـد          
الإجرائية التي يتقيد بها قاضي الدولة؛ لأن أساس التحكيم الإلكترونـي هـو اتفـاق               

فإنه يجب على المحكم الالتزام والتقيـد بمـا اتفـق عليـه       وبناء على ذلك،     .التحكيم
. الإلكتروني أطراف التحكيم الإلكتروني في اتفاق التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم         

ولا يجوز للمحكم تطبيق قواعد أو إجراءات من اتفاقهم مخالفاً للنظام العـام أو فـي                
 التطبيق إذ تعد سلطة المحكـم  حالة تفويض الأطراف المحكم باختيار القانون الواجب     

فأطراف التحكيم هم الذين يحددون قانون اتفاق       . مجرد سلطة تكميلية لإرادة الأطراف    
ومكـان ولغـة وموضـوع    ، الإلكتروني، واختصاصات المحكـم  وإجراءات التحكيم 

  .)١().art. 1460;1494.N.C.P.C.F(تحكيم مصري، و) ٢٥م(التحكيم 
ادة واتفاق المحتكمين على اختيار القـانون الـذي         فالأصل هو احترام المحكم لإر    

فاستقلالية شرط التحكيم تتـيح  . يحكم إجراءات التحكيم الإلكتروني، وموضوع النزاع    
للمحتكمين حرية اختيار أي قانون يرتضونه يسري على إجراءات التحكيم، أو يسري            

ر النزاع،  على موضوع التحكيم بغض النظر عن وجود أي صلة بينه وبين العقد مثا            
 بشرط عدم مخالفتها لقواعد النظام العام والآداب العامة في دولة تنفيذ حكم التحكـيم             

وفي حالة عدم الاتفاق بين المحتكمين علـى قواعـد أو قـانون معـين             . الإلكتروني
للإجراءات أو الموضوع فللأطراف تفويض المحكم صراحة أو ضمناً باختيار تلـك            

  .)٢(القواعد
                                                

حكیم ومفھومھ، دورة إعداد إبراھیم أحمد إبراھیم، اختیار طریق الت.، د٢٠٩- ٢٠٧حمید اللھبي، المحكم، ص. د)1(
عبد الحمید الأحدب، موسوعة .د. ٤م، ص٢٠٠٠سبتمبر١٤-٩المحكم بمركز تحكیم حقوق عین شمس في

  .٢٤١عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم الكویتي،  ص.د. ٤٤٦، ص١التحكیم، ج
م، ١٩٨٨س سراج حسین محمد أبو زید، التحكیم في عقود البترول، رسالة دكتوراه، حقوق عین شم. د)2(

أبو العلا علي أبو العلا النمر، القانون الواجب التطبیق على المسائل الإجرائیة في مجال .، د٤٦٢، ٤٥٦ص
م، طعن ١٦/٧/١٩٩٠نقض مدني . ١٦م، ص٢٠٠٠، دار النھضة العربیة بالقاھرة ١التحكیم، ط



 

 ١٠٩٦

 فـي قـضاء     -ومن المقرر   :" قضت محكمة النقض المصرية بأن    وتطبيقاً لذلك   
 ١٩٩٤لـسنة ٢٧ من قانون التحكيم رقم٣٩وعلى ما تقضى به المادة  - محكمة النقض

أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين علـى هيئـة التحكـيم أن         
ى تطبيق قـانون دولـة   تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليها ، فإذا ما اتفقا عل        

معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون             
وإذ اقتـصر   . القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك           

تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين ، كان لهيئة التحكيم تطبيق فـرع               
 الذي تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع ، بما مفـاده               القانون

أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته               
  .)١("خطأ في تطبيق القانون

إذا كانت قوانين وأنظمة التحكيم تركت لطرفي التحكيم حرية الاتفاق علـى مـا        و
الإجراءات التي يتبعها المحكم، سواء كان المحكم معيناً أو مختـاراً مـن             يرونه من   

الأطراف أو من أحدهم أو من مركز تحكيم أو من الغير أو من المحكمة القـضائية،                
في تحكيم وطني أو دولي، حر أم مؤسسي، عند الفصل في النزاع، وخولت المحكـم               

كم في اختار القانون الواجـب      عند عدم وجود هذا الاتفاق أو تفويض للأطراف للمح        
التطبيق أو كان القانون الذي اتفق عليه الأطراف مخالف للنظام العام في دولة التنفيذ              

ويلتزم المحكم باحترام أحكام قانون التحكـيم باعتبـاره         . أن يختار إجراءات التحكيم   
ولـذلك   ). تحكيم ٢٥م(مقرر للضمانات الأساسية في خصومة التحكيم بموجب نص         

ين على المحكم حين يعهد إليه أمر تنظيم إجراءات التحكيم ألا يخل بالقواعد التـي    يتع
نص عليها قانون التحكيم، وإلا كان حكم التحكيم عرضه للبطلان، سواء كانت هـذه              

                                                                                                                         
م، طعن رقم ١١/٧/١٩٩٨نقض مدني. ٤٣٤، ص٢٤٥، ق٢، ج٤١ق، مج، س٥٧لسنة ٢٩٩٤رقم

  .٣١٣، ص٩٣م، ق١٩٩٨، ینایر، دیسمبر١،٢، ع٣٠ق، مجلة القضاة، س٦٦لسنة٥٥٣٩
   ق،٨٠لسنة١٥٠٩١م، طعن رقم٢٧/١٢/٢٠١١ نقض مدني )1(
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كما يجب على المحكم عند الفصل فـي موضـوع النـزاع            . القواعد آمرة أو مكملة   
  .)١(تحكيم مصري) ٣٩/٣م(الجارية مراعاة شروط العقد محل النزاع، والأعراف 

 : التزام هيئة التحكيم الإلكتروني بالحياد والاستقلال عند إصـدار الحكـم           -) ج(
يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني الالتزام بالحياد التام، وعدم الانحياز لأحد أطراف            

ويجب على المحكم قبل وبعد تعينـه أن يـصرح          . التحكيم أو ضده لأسباب شخصية    
بة لمن اختاره أو عينه، وسواء كان المحكم معيناً أو مختاراً من الأطراف أو مـن            كتا

أحدهم أو من مركز تحكيم أو من الغير أو من المحكمة القضائية، في تحكيم وطنـي                
أم دولي، حر أم مؤسسي، بكافة الوقائع والظروف والعلاقات التي من شأنها أن تؤثر              

وعدم حياد المحكم، أو عدم استقلاله يعد سـبباً         . لهأو تثير شكوكاً حول حياده واستقلا     
 art.1452(وتحكـيم إنجليـزي،   ) ٢٤م(تحكيم مصري، و) ١٦/٣م(يجيز طلب رده 

N.C.P.C.F.()٢(.  
فالحياد هو سلوك يصدر من المحكم يجعله يتسم بعدم الانحياز لأحـد الأطـراف             

هـو  : فالحيـاد . قلالبأي شكل، يكون سبباً لرده أو بطلان حكمه، والحياد غير الاست          
عدم الميل أو الحكم بالهوى لصالح أحد الأطراف، وهو حالة نفسيه وذهنية ذات طابع              

هو عدم تبعية المحكم لأي من      : بينما الاستقلال . شخصي تخضع لنية المحكم وتفكيره    
الأطراف حتى لا يتوجه في عمله بتوجيهات أي منهما، بألا توجد للمحكـم صـلة أو        

ويقوم الاستقلال غالبـاً    . نزاع أو ارتباط بأحد أطرافه أو ممثليهم      مصلحة بموضوع ال  
 مظاهر خارجية يمكن إثباتها مثل؛ علاقة الوظيفـة أو           واقعة مادية معينة تحمل    علي

القرابة أو الوكالة أو تكون له مصالح مادية أو شراكة أو ارتباطات مالية، أو مهنيـة                
ثير أو توجيهه أو وعد أو وعيد مـع أحـد           أو اجتماعية سابقة أو حالية أو خاضعاُ لتأ       

  .)٣(طرفي النزاع
                                                

  .٦٥٣، ص١، ج٣٦ ق، مج، س٥١لسنة١٧٣٦م، طعن رقم٢٣/٤/١٩٨٥ نقض مدني )1(
م، ٢٠٠٠، أكتوبر٣محمد محمود بدران، المشاكل الخاصة بتشكیل ھیئة التحكیم، مجلة التحكیم العربي، ع. د)2(

ھدى عبد الرحمن، دور المحكم، .د. وما بعدھا٢٠٣علي بركات، خصومة التحكیم، ص.د.٤٣- ٣٩ص
  .وما بعدھا١٦٠ومابعدھا، ص١٠٢ص

. وما بعدھا٢٠٣علي بركات، خصومة التحكیم، ص. د.ومابعدھا٦٥، ص١٦أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند. د)3(
محمد محمود بدران، المشاكل .د. وما بعدھا١٦٠ومابعدھا، ص١٠٢ھدى عبد الرحمن، دور المحكم، ص.د
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وعلى ذلك فإنه يجب استقلال المحكم عمن اختاره، وعن الطـرف الآخـر فـي               
النزاع الذي لم يختره، وعدم وجود صلات سابقة أو حالية بأي منهما أو أقاربهمـا أو       

 وعدم وجود   ممثليهما، وعدم سبق اتصاله بموضوع نزاع التحكيم بفتوى أو استشارة،         
مصلحة له مالية أو أدبية تتعلق بموضوع نزاع التحكيم لاحقة عـن تـولي المحكـم                
لمهمته أو سابقة ولم يفصح عنها للأطراف، وعدم إجراء المحكم اتـصالات منفـردة         
بأحد الأطراف، أو يسرب إليه بعض المعلومات، أو أعطاه بعض الإرشادات التي قد             

كم منح كل طـرف فـرص كافيـة ومتـساوية        ويجب على المح  . تعينه على خصمه  
لعرض دعواه والدفاع عنها، وإصدار حكمه بعيداً عن العواطف والعلاقات والمصالح           

وطبقاً . مهما كان شكلها، بل بما يقدمه الأطراف من أدلة ووثائق وإثبات في الدعوى            
فإنه لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظـروف تثيـر        )  تحكيم مصري  ١٨/١م(لنص  
كاً حول حيدته أو استقلاله، وذلك لأن أي سبب يثير الريبة حول استقلاله وحياده              شكو

  .)١(يحول دون الحكم بموضوعية في النزاع، ويخل بمبدأ الثقة في المحكم
لئن كان مـن المقـرر أن        و:" وقضت محكمة النقض المصرية تطبيقاً لذلك بأنه      

المبادئ الأساسـية   مراعاة لتحكيمذا طبيعة قضائية، يوجب على هيئة ا اعتبار التحكيم
تحكيماً مع التفويض بالـصلح،   تحكيماً عادياً أو في التقاضي، وذلك سواء كان التحكيم

وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية في التقاضي، إلا أن الأصـل             
م حياد  في المحكم أنه محايد ومستقل ما دام قد قبل القيام بمهمته، وعلى من يدعى عد              

المحكم أو عدم استقلاله أن يتمسك بذلك ويثبته طالما انه قد علم بالعيب قبل صـدور                
حكم التحكيم، وليس له بعد صدوره أن يرفع دعوى ببطلانه استناداً إلى عدم تـوافر               
أيهمـا في المحكـم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هـذا النظـر،       

                                                                                                                         
استئناف القاھرة . ٤٣- ٣٩م، ص٢٠٠٠، أكتوبر٣الخاصة بتشكیل ھیئة التحكیم، مجلة التحكیم العربي، ع

 ٩١م، دائرة ٣٠/٣/٢٠٠٤استئناف القاھرة . ق١٢٠ لسنة٧٨م تجاري، دعوي رق٩١م، دائرة ٢٨/٤/٢٠٠٤
  .ق١٢٠ لسنة ٧٨تجاري، دعوي رقم 

حمید محمد علي اللھبي، .د.١٧م، ص٢٠٠٠، ٣أكثم أمین الخولي، خلقیات التحكیم، مجلة التحكیم الیمنیة، ع.د) 1(
، ١، ج٤٢ق، مج، س٥٩لسنة ١١٥٤،  ٨٨٧م، طعنان رقم١٤/١/١٩٩١نقض مدني. ٢٠٣-١٩٩المحكم، ص

  .١٨٤، ص٣٣ق
-Paris; 20 déc.1984; Rév.arb.1987; P.84. 
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الطاعنة الوارد بالنعي على دعامة حاصلها أنهـا علمـت          وأقام قضاءه برفض دفاع     
بالوقائع التي تستند عليها في نفى الحيدة عن المحكمين وذلـك قبـل صـدور حكـم              

ومن ثم لا يقبل منها الاسـتناد   التحكيم، ولم تبد ثمة اعتراض بشأنها أمام هيئة التحكيم
  .)١("عليها لطلب بطلانه

روني باحترام قواعد النظام العام والآداب العامة        التزام هيئة التحكيم الإلكت    -) د(
يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني احترام قواعد النظـام العـام            :عن إصدار الحكم  

والآداب العامة لقانون الدولة التي يجري التحكيم بها أو الدولة المطلوب تنفيذ الحكـم              
م والآداب العامـة    فيها، وإلا حكم ببطلان حكـم التحكـيم لمخالفتـه للنظـام العـا             

)art.1484. al.6.N.C.P.C.F.(و ،)تحكيم مصري) ٥٣/٢م  
وبناء على ذلك؛ فإنه وإن جاز لطرفي التحكيم الاتفاق على إجراءات التحكـيم أو            
تفويض المحكم فيها؛ فإنه يجب على المحكم مراعاة عدم مخالفة إجـراءات التحكـيم         

ري التحكيم في إطاره أو للبلد المطلـوب        للنظام العام والآداب العامة للقانون الذي يج      
وذلك أيا كان نوع التحكيم، وبغض النظر عن اتفاق أطـراف      . فيها تنفيذ حكم التحكيم   

لأن قواعـد النظـام العـام والآداب        . التحكيم أو عدم اتفاقهم على إلزام المحكم بذلك       
. )٢(العامة، تعتبر ضمانات أساسية للمحافظة على المصلحة العامـة فـي المجتمـع            

إذا اتفق طرفا النزاع على إخضاع التحكيم لقانون معين بشأن أدلة الإثبـات أو      : فمثلاً
فوض المحكم بذلك، فيجب على المحكم التقييد بإجراءات التي نـص عليهـا قـانون            
الإثبات، وعدم إجراء الإثبات على أساس دليل يعتبر مخالفـاً للنظـام العـام الآداب               

  .)٣(ريالعامة طبقاً للقانون المص
 التزام هيئة التحكيم الإلكترونـي بـاحترام حـدود النطـاق الشخـصي        -)هـ(

يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني احتـرام        :والموضوعي للنزاع عند إصدار الحكم    
                                                

   ق،٧٤ لسنة ٢٤٠م، طعن رقم ٩/٢/٢٠١٠ نقض مدني)1(
. 
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  .١١٢، ص٥عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، بند. د)2(
  .٣١٤- ٣١٣، ص٣١٧ت، خصومة التحكیم، بندعلي بركا. د)3(



 

 ١١٠٠

فاتفاق التحكيم لا يلـزم  . حدود النطاق الشخصي لاتفاق وخصومة التحكيم الإلكتروني 
 مـدني  ١٤٥م(ي يمتد إليه أثر اتفـاق التحكـيم   إلا طرفيه الذين أبرموه، أو الغير الذ    

لذا لا يخضع لولاية هيئة التحكيم بمقتضى اتفاق تحكيم من ليس طرفاً فيه،             ). مصري
ولا يستفيد من هذا الاتفاق إلا أطرافه، ولا يضار منه غيـرهم، ولا يملـك التمـسك           

الخـاص  ويمتد هذا الاتفاق ويتسع ليشمل الخلـف العـام والخلـف            . ببطلانه إلا هم  
  .)١(كالورثة والمحال إليه

ويتحدد أطراف خصومة التحكيم بأشخاص اتفاق التحكيم، ويظـل هـذا النطـاق            
الشخصي ثابت طوال سير خصومة التحكيم؛ بحيث لا يجوز كقاعدة عامـة التـدخل              
الاختياري أو الإدخال في خصومة التحكيم للغير، وذلك لاحترام إرادة أشخاص اتفاق            

 يجوز لهم أن يسمحوا للغير بالتدخل بإدراج نص يجيز ذلـك فـي            التحكيم، ومع ذلك  
ونفس الأمر بالنسبة للإدخال لا يكون مقبـولاً        . اتفاق التحكيم نفسه، وإما باتفاق لاحق     

إلا باتفاق طرفي التحكيم، وسواء كان الإدخال بناء على طلب أحد أطراف التحكيم أو              
  .لذي يراد إدخالهبناء على طلب المحكم وبشرط موافقة الشخص ا

وعلي ذلك فيمكن إدخال الغير الذي ليس طرفاً في اتفاق التحكيم بناء علي طلـب            
من طرفي التحكيم، وموافقة المطلوب إدخاله، وحضوره شخصياً أو بوكيـل وكالـة             
خاصة يجيز له إبرام اتفاق التحكيم، و إلا كان حكم التحكيم باطـل؛ لـصدوره دون                

وللطرف في اتفاق التحكيم الذي لم يدخل فـي         . خص المدخل اتفاق تحكيم بالنسبة للش   
خصومة التحكيم عند بدء الإجراءات، أن يتدخل فيها هجوميـاً أو انـضمامياً، ودون              
موافقة طرفي الخصومة، لأنه طرفاً في اتفـاق التحكـيم، ومنعـاً لـصدور أحكـام            

قبول أو رفض   وللمحكم سلطة تقديرية في     . متعارضة، وتجنباً لتقطيع أوصال القضية    
طلب التدخل أو الإدخال حسبما يتراءى له من جدية الطلب ومدى قدرته على الفصل              
في النزاع خلال ميعاد التحكيم من عدمه، وتكييف التدخل والإدخال يدخل في السلطة             

                                                
نقض . ٣٣٦، ص١٨٤سامیة راشد، التحكیم، بند.د. ومابعدھا٣٥، ص١٠-٩أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند.د) 1(

م، ٢٥/٢/١٩٦٥نقض مدني. ٥٩٨، ص٩٦، ق١، ج٢١ق، مج، س٣٦لسنة٥١م، طعن رقم١٤/٤/١٩٧٠مدني
  .٢٣٠، ص١، ج١٦ ق، مج، س٣٠لسنة٦٠طعن رقم



 

 ١١٠١

ويجب لصحة إجراءات التحكيم؛ أن يقوم بها مـن لديـه           . )١(التقديرية لهيئة التحكيم  
  .له القانوني حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحهأهلية التقاضي أو ممث

كما يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني احترام حدود ونطاق موضـوع النـزاع             
المعـــروض عليـــه و إلا كـــان حكمـــه عرضـــة للحكـــم ببطلانـــه 

)art.1448.al.1;art.1484.al.3.N.C.P.C.F.( و ،)تحكيم مصري،  ) ١٠، م ٥٣/١م
النزاع كما حدده أطراف التحكيم فـي اتفـاق         و اختصاص المحكم بالنسبة لموضوع      

 .التحكيم، ويظل هذا التحديد ثابتاً بدون تغيير إلا بإبرام الخصوم لاتفاق تحكيم جديـد             
ويجب على المحكم ألا يحكم إلا بما يطلب منه فقط، دون زيادة أو نقصان، و إلا كان               

اق التحكيم ، و لـذا فـلا   وذلك تقييداً بما ورد في اتف     ). مبدأ ثبات النزاع  (حكمه معيباً   
يجوز للمدعي، ولا للمدعي عليه في خصومة التحكيم أن يضيف بإرادتـه المنفـردة              
مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو يجاوز حدود هذا الاتفاق، اللهم إذا أمكـن فـصل                
أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له حيـث لا يقـع الـبطلان إلا علـى       

ولذا يجب استبعاد ما قضى بـه       ).  و تحكيم مصري   -٥٣/١م(فقط  الأجزاء الأخيرة   
فإن تعذر فصل هذا القضاء عن باقي ما قضى به،          . المحكم خارجاً عن اتفاق التحكيم    

أو كان بين القضائيين ارتباط لا يقبل التجزئة، أو كان التحكيم بحسب طبيعته لا يقبل               
  . )٢(التجزئة فإن الحكم يقع باطلاً

ل والقاعدة أن أحكام المحكمين التي تتـصدى لموضـوعات لـم            وإذا كان الأص  
يتناولها اتفاق التحكيم تكون معرضه للبطلان، لأن هيئة التحكيم تستمد ولايتهـا مـن             

وذلك ما لم يتفـق أطـراف التحكـيم علـى     . اتفاق التحكيم، فإنها تكون مقيدة بنطاقه 

                                                
علي بركات، خصومة التحكیم، .د. ٦٣٠، ص٤٣٩عكاشة عبدالعال، قانون التحكیم، بند.الجمال، ودمصطفي . د)1(

نقض . ١٤٦، ق، ص١، ج٢٢ق، مج، س٣٥ لسنة ٥١٠م، طعن رقم٢٠/١/١٩٧١نقض مدني. ٢٩٦-٢٩٤ص
مركز القاھرة  . ٣٠٠، ص٤٦، ق١، ج١٨ق، مج، س٣٣لسنة١٣٥م، طعن رقم٧/٢/١٩٦٧مدني

  .٢٠٩، ص٣، مجلة التحكیم العربي،ع١٩٩٩لسنة١٤٧م، قضیة رقم ٣/٧/٢٠٠٠
محمد نور شحاتة، النشأة الاتفاقیة، .د.  ٣٧ -٣٦، ص١٤أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والاجباري، بند. د)2(

  .٣١٨ص
.                                                                   Cass. Civ. 16 Juin.1967; Bul. Civ.1;P. 
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 ١١٠٢

شارطة تحكيم جديدة قد    حيث يفترض في تلك الحالة أن م      . إجازتها صراحةً أو ضمناً   
أو كانت الطلبات الإضـافية نتيجـة     . انعقدت بالنسبة لتلك الطلبات الإضافية والمقابلة     

طبيعية للطلب الأصلي كطلب الفوائد مع أصل الدين أو اتفق أطراف التحكيم بصيغة             
تحكـيم  ) ٣٢م(وقـد نـصت     . )١()الشروط النموذجية (عامة دون تحديد لنوع النزاع    

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو       :" تحكيم مصري على أن   ) ٣٢م(سعودي، و   
أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبـول       

  ".ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع
أثنـاء سـير   ) إضافية أو مقابلـة (وبناء على ذلك فيجوز قبول الطلبات العارضة     

م بشرط قبولها من هيئة التحكيم، وارتباطاها ارتباطاً وثيقـاً بالطلـب            خصومة التحكي 
وذلك فـي حـالات معينـة    » ...الأصلي، وعدم خروجها عن مضمون اتفاق التحكيم  

استثناء وليس كأصل عام، وتقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة من سـلطة             
معنـى ذلـك أن     . )٢(غاًهيئة التحكيم بشرط أن يكون ما خلصت إليه من أسباب سائ          

و لا  ، الأصل هو قيام المحكم بالفصل في موضوع النزاع دون أن يتعداه إلى غيـره             
يحق له إجراء تعديلات في موضوع النزاع، ويلتزم باتفاق الأطراف، ولا يجوز لـه              

   .أن يحكم بما لم يشمله اتفاق التحكيم أو بما لم يطلبه أطراف التحكيم
 باحترام أساس الادعاء أو سبب النزاع عند        يم الإلكتروني هيئة التحك  التزام   - ) و(

يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني سواء كان المحكم معيناً أو مختـاراً     :إصدار الحكم 
من الأطراف أو من أحدهم أو من مركز تحكيم أو مـن الغيـر أو مـن المحكمـة                   

سـبب  (الادعاء  القضائية، في تحكيم وطني أو دولي، حر أم مؤسسي، احترام أساس            
باعتبـــاره أحـــد مبـــادئ خـــصومة التحكـــيم الإلكترونـــي ) النـــزاع

                                                
م، ٣/١/١٩٥٢نقض مدني. ومابعدھا٦٩، ص٢٥عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم، بند. د)1(

  .٥٥٠، ص١٠٥، ق ٤ق، الموسوعة الذھبیة، ج ١٩لسنة ١٤٩طعن رقم
-Cass.  Civ.  21 Fév. 1978; Rév. arb. 1978; P. 472. 

عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة .د. ومابعدھا ٣٥، ص١٠-٩أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند. د)2(
  . ٧١، ص٢٢التحكیم،  بند

-Paris 25 Juin 1982; Rév.  arb. 1983; P. 344.                      
Paris 13 Juinv 1984; Rév. arb. 1983; P. 530.   - 

-Cass.  Civ. 10 Mai 1988; Rév. arb. 1989; P. 51.       
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)art.1460.al.2.N.C.P.C.F .(        وتطبيقاً لمبدأ ملكية خصومة التحكيم الإلكترونـي
لأطرافها، فيكون المحكم ملزماً بمراعاة الحياد بين أطرافها، ولذا يقع علـى عـاتق              

للنزاع، منذ بدايته إجراءات التحكـيم،      أطراف التحكيم زعم الوقائع التي تصلح سبباً        
والتي تبدأ من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعـد                

ولذا لا يجوز للمحكم أن يؤسس حكمه علـى وقـائع لـم      ). تحكيم مصري  ٢٧م(آخر
وبذلك يظـل المحكـم     . تعرض عليه، ولم تكن مطروحة وقت نظر خصومة التحكيم        

ل السياج الواقعي لاتفاق أطراف التحكيم بحيث إذا تجاوزه يكـون قـد             محصوراً داخ 
كما لا يجوز للمحكم أن يؤسس حكمه على وقائع اسـتقاها مـن       . غير أساس الادعاء  

. خارج جلسات التحكيم في غيبة طرفي التحكيم، ودون تحقيق مبدأ المواجهة بينهمـا            
ات دون الالتـزام بقواعـد      كما لا يجوز للمحكم أن يجري إجراء من إجراءات الإثب         

الإثبات، بل يجوز للمحكم القيام بالدور الإرشادي المبكر، عن طريق دعـوة طرفـي        
التحكيم لتقديم إيضاحات حول واقعة يرى أنها ضرورية لحل النزاع، بشرط أن تكون             
تلك الوقائع كائنة بملف خصومة التحكيم، بحيث يمكـن للمحكـم الاطـلاع عليهـا،               

  .)١(اجهة بين طرفي التحكيم بشأنهاوتحقيق مبدأ المو
ولا يجوز للمحكم أن يقضي بعلمه الشخصي، ويعد من قبيل العلـم الشخـصي؛              
ترجمة المستندات إلى لغة المرافعة ولغة الحكم بواسطة المحكـم نفـسه، فـإذا قـام          
بإجرائها بنفسه يكون قد قضى بعلمه الشخصي، و ما لم يتفق طرفي التحكيم صراحة              

ويجب أن تقدم المستندات    .  أن يقوم المحكم بإجراء هذه الترجمة بنفسه       أو ضمناً على  
بلغة المرافعة، والحكم أو تترجم إليها بمعرفة أطراف التحكـيم أو محـاميهم وعلـى       
مسئوليتهم، ولا يكون  المحكم قد قضى بعمه الشخصي إذا قضى بواقعة مشهورة في              

  .)٢( لصفاته الفنية والقانونيةأوساط معروفة في أوساط المهنة لأن المحكم يختار

                                                
عزمي عبدالفتاح، أساس الادعاء .د. ٨٣- ٨٠، ص٢٧عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم، بند. د)1(

  .٣٢١أمام القضاء المدني، ص
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 الضوابط الاتفاقية لسلطة هيئة التحكيم الإلكتروني في مـرحلـة إصـدار          -١٦
ليس بمستغـرب في أن تمتد إرادة أطراف التحكـيم الإلكترونـي لتنظـيم             : الحكـم

الكثير من قواعد مـرحلـة إصــدار حكــم التحكـيم الإلكترونـي،  فـالتحكيم               
 تنظيمه لارادة واتفـاق التحكـيم، فـالكثير مـن نـصوص             الإلكتروني ذاته يخضع  

قـانـون التحكيـم المصـري قـواعـد مكملـة أو مفسـرة تطبق عنـد غيـاب            
" إرادة أطراف التحكيم الإلكتروني، حيث تبدأ العديد من نصوص مــواده بعبـارة              

 ـ    " أو تنتهي بعبارة    ... " للأطراف حرية الاتفاق علي      ر مالم يتفق الأطراف علي غي
 وتتعدد الضوابط الاتفـاقيـة لسلطة هيئة التحكيم الإلكتروني في مـرحلــة           ."ذلك  

إصـدار حكـم التحكيم الإلكتروني باعتباره خـاتمـة المطاف في خصومة التحكيم          
الإلكتروني إلي مجموعة ضوابط تمثل ضمـانـات اتفـاقيـة لتلك المرحلة، منهـا           

ور حكم التحكـيم الإلكترونـي، و حريـة    حرية الأطراف في الاتفاق علي كيفية صد  
الأطراف في الاتفاق علي ضرورة النطق بالحكم، و حرية الأطراف في الاتفاق علي             

  .)١(... اختيار اللغة التي يكتب بها الحكم 
 التزام هيئة التحكيم الإلكتروني بالفصل في النزاع بنفـسها دون تفـويض            -)أ(

 عن الخصومة القضائية، ولا تخضع لما       تختلف خصومة التحكيم الإلكتروني   : غيرها
مـع ضـرورة    ،  الإلكترونـي  التحكيم تخضع له من قيود إجرائية، بل تخضع لاتفاق       

مراعاة قواعد النظام العام للقانون الذي يجري التحكيم علي ضوئه، أو لبلد تنفيذ حكم              
بـين  ويولد عقد التحكـيم المبـرم       . التحكيم الإلكتروني، والمبادئ الأساسية للتقاضي    

المحكم، وأطراف التحكيم التزامات على عاتق المحكم يتعين عليه القيام بها، سـواء              
كان المحكم معيناً من الأطراف أو من أحدهم أو من مركز تحكيم أو من الغير أو من              

قيام المحكم بمهمة الفصل في النزاع خـلال   : ومن تلك الالتزامات  . المحكمة القضائية 
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فعقد التحكيم من العقود الرضائية التي تقـوم   .  تفويض غيره  ميعاد التحكيم بنفسه دون   
على الاعتبار الشخصي بالتالي فشخصية المحكم محل اعتبـار المحتكمـين، وعلـى       

فالثقة والخبرة في شخص المحكم هي مبعث الاتفاق عليه، ومـن      . أساسها يتم اختياره  
تحكيم إلى غيره مهما    ثم فلا يجوز للمحكم تفويض السلطة المخولة إليه بموجب عقد ال          

فلا يملك المحكم أن يعهد لـشخص       . كانت شخصية هذا الغير، ومهما كانت صلته به       
آخر بالفصل في النزاع باسمه، فلا يستبدل بمندوب أو بممثل عنه ، فولايـة المحكـم    
مستمدة من اتفاق وعقد التحكيم، وبالتالي فمن يباشر هذه السلطة دون عقـد واتفـاق               

در عنه من حكم يكون باطلاً، ويكـون المحكـم محـلاً للمـساءلة          تحكيم فإن ما يص   
فالأصل هو عدم جواز تفويض المحكم غيره        .القانونية تجاه المضرور من المحتكمين    

في أداء مهمته، وهذا الالتزام لم يرد النص عليه في قانون التحكيم المصري، رغـم               
 يقوم عليهـا، ولأن المهمـة       أنه التزام مفروض بطبيعة عملية التحكيم، والفلسفة التي       

  .)١(التحكيمية ذات طابع شخصي بحت تتمثل في الثقة في شخص المحكم وعدالته
ويختص المحكم سواء كان معيناً من الأطراف أو من أحدهم أو من مركز تحكيم              
أو من الغير أو من المحكمة القضائية، بتسيير إجراءات خصومة التحكيم الإلكتروني            

متكامل بخطة زمنية متكاملة، ويفرض رقابته المستمرة علـى      عن طريق وضع نظام     
أطراف التحكيم لتنفيذها والسير عليها، ابتداء من تقديم طلب التحكيم إلى الإعلانـات             
وتقديم الطلبات فالمرافعات، وتقديم المستندات وإدارة الجلسات وتنظيمهـا، وإجـراء           

تهـاء بإصـدار الحكـم التحكـيم        التحقيقات، وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء وان     
فالمحكم يتمتع بسلطات واسعة يمارسها بناء على اتفاق المحتكمين أو من           . الإلكتروني

تلقاء نفسه لتنظيم وتسيير عملية التحكيم من بدايتها، وصولاً إلى إنهاء النزاع بحكـم              
وفي حالة رغبته باتخاذ أي إجراء يخرج عن مجال اختصاصه يجـب            . فاصل ملزم 
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 اللجوء إلى المحكمة المختصة طالباً المساعدة من قضاء الدولة الرسمي حيثمـا             عليه
  .)١(يحتاج إلى سلطة الأمر

 التزام هيئة التحكيم الإلكتروني باحترام سلوكيات وأخلاق التحكيم عنـد           -) ب(
. توجد العديد من الواجبات السلوكية والأخلاقية التي يلتزم بها المحكم: إصدار الحكـم  

الهيئة الأمريكية للتحكيم، ونظام تحكيم مركز القاهرة للتحكيم قواعد السلوك          وأوردت  
 .لا يجوز للمحكم الاتصال بأطراف التحكيم لاختياره أو تعيينه محكماً          :المهني للمحكم 

 .ويجب على المحكم التأكد من قدرته وصلاحيته لأداء المهمة التحكيمية دون تحيـز            
ويجب  .وف تثير شكوكاً حول حياده واستقلاله     ويجب على المحكم التصريح بأي ظر     

. على المحكم تخصيص الوقت والجهد اللازمين لسرعة الفصل في خصومة التحكـيم     
 .ويجب على المحكم تجنب إجراء اتصالات من جانب واحد مع أحد أطراف التحكـيم  

طـراف  ويجب على المحكم عدم قبول مزايا أو هدايا بطريقه مباشرة أو غير مباشرة مـن أحـد أ         
ويجب على المحكم عدم الاستفادة من المعلومات التي حصل عليها أثناء خصومة            . التحكيم
ويجب على المحكم المحافظة على سرية كافة المسائل المتعلقـة بـإجراءات             .التحكيم
ويجب على المحكم الإفصاح عن علاقات، والعلاقات الاجتماعية المباشـرة          . التحكيم

. من أطراف التحكيم أو الـشهود أو المحكمـين الآخـرين          والحالية والسابقة مع أي     
وكذلك علاقات القرابة والمصاهرة مع أي طرف من أطراف التحكيم أو الـشهود أو              

  .)٢(والظروف التي تستجد بعد بدء إجراءات التحكيم. المحكمين الآخرين
 التزام هيئة التحكيم الإلكتروني بالمساواة بين الأطراف عنـد إصـدار            -) ج (

يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني سواء كان المحكم معيناً أو مختـاراً مـن               :حكمال
الأطراف أو من أحدهم أو من مركز تحكيم أو من الغير أو من المحكمة القـضائية،                
في تحكيم وطني أو دولي، حر أم مؤسسي، احترام تطبيق مبدأ المساواة بين طرفـي               

لمحكم طرفا التحكيم الإلكتروني على قـدم       وأن يعامل ا  . خصومة التحكيم الإلكتروني  
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وذلـك  . المساواة، ويهيئ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه أو دفاعـه           
حتى تتحقق ثقة وطمأنينة طرفي نزاع التحكـيم الإلكترونـي فـي هيئـة التحكـيم                
الإلكتروني، ولأن المساواة بين أطراف خصومة التحكيم الإلكتروني سمة من سمات            

) ٢٦م( بين الناس، وتعطي للتحكيم الإلكتروني صفة القبـول والرضـا بـنص         العدل
من قواعد محكمـة    ) ١٤م(غرفة التجارة الدولية بباريس، و    ) ١٤م(تحكيم مصري، و  

  .لندن
وتشمل المساواة بين الخصوم؛ المسـاواة الإجـرائية فـي إبـداء طلبـاتهم، و              

م مع الخصوم، وتهيئـة الفـرص   دفوعهم، ودفاعهم؛ والمساواة في تعامل هيئة التحكي     
فلا يجوز للمحكم أن يفسح صدره لأحد أطراف التحكيم لـشرح           . المتكافئة لكل منهما  

دعواه دون الآخر، أو أن يسمح لأحدهما بتوكيل محـام دون الآخـر، أو أن يـسمح            
لأحدهما بالحضور دون الآخر، أو أن يتحمس لسماع أحدهما وشهوده دون الآخر، أو           

برر اعتراضات أحدهما دون الآخر، أو أن يدافع عن أحـدهما دون  أن يرفض دون م  
الآخر، أو أن يقدم دليلاً في الدعوى لصالح أحدهما دون الآخر، أو أن يتبنى وجهـة                
نظر أحدهما دون الآخر، أو أن يتصرف كمحام عن أحدهما دون الآخر، أو أن تكون             

ن علـى اللغـة، وكـذلك      لغة التحكيم هي لغة أحد الطرفين في غياب اتفاق الطـرفي          
المكان، أو السماح لأحد الأطراف بالمشاركة في تشكيل هيئة التحكيم ومنع الطـرف             

ويجب على المحكم أن يـساوي      . الآخر، أو الإذن لأحدهم بالحضور في غيبة الآخر       
بين الأطراف في كل صغيرة وكبيرة حتى في العبارات والإشارات والجلوس أمامـه             

 مخالفة تلك المبادئ سبباً من أسباب بطلان حكـم التحكـيم            في مجلس التحكيم، وتعد   
ورفض تنفيذه، وفي شرح موضع نزاعهم بالتساوي، وتقسيم وقت التحكـيم بـصورة           
مقبولة وكافية بين الطرفين مع الأخذ في الاعتبار مدة التحكيم حتى يضمن لأطـراف        

 خـصومة   التحكيم خصومة عادلة، وذلك تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفـرص بـين طرفـي            
  .)١(التحكيم
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وفي حالة إساءة أحد أطراف التحكيم لاستخدام هذا الحق بغرض عرقلـة سـير              
إجراءات التحكيم أو بقصد الإضرار بالطرف الآخر بـأن يتخلـف عـن حـضور               
الجلسات أو بالامتناع عن تقديم الأدلة المطلوبة منه، ففي هذه الحالة يجـوز للمحكـم       

يم أو إصدار الحكم في النزاع استناداً إلى الأدلـة          الاستمرار في تسيير خصومة التحك    
تحكـيم  ) ٣٥م(المطروحة أمامه، ولا يكون في هذه الحالة قد أخل بمبـدأ المـساواة              

  .مصري
 التزام هيئة التحكيم الإلكتروني باحترام مبدأ الاستمرارية في أداء مهمتها           -) د(

ني سواء كان المحكم معينـاً  يجب على هيئة التحكيم الإلكترو :التحكيمية حتى نهايتها 
أو مختاراً من الأطراف أو من أحدهم أو من مركز تحكيم أو مـن الغيـر أو مـن                    
المحكمة القضائية، في تحكيم وطني أو دولي، حر أم مؤسسي، التزاماً باحترام مبـدأ              
الاستمرارية في أداء مهمتها التحكيمية حتى نهايتهـا وإلا كانـت محـلاً للمـساءلة               

وعليه فلا يجوز للمحكـم بعـد قبولـه للمهمـة           . ن الإخلال بهذا الالتزام   القانونية ع 
التحكيمية التخلي عنها دون مبرر مشروع، وإلا كان مسئولا عما قد يسببه من ضرر              

من نظام تحكيم الهيئة الأمريكية     ) ١١/١م(لطرفي التحكيم أو لأي منهما، وذلك بنص        
ــيم، و ــارة الدو  ) ٧/٥م(للتحك ــة التج ــام غرف ــن نظ ــة، و م  .art.1462لي

al.1.N.C.P.C.F.).(          ،ولم ينص على هذا الالتزام صراحة قانون التحكيم المصري
ولا الأردني، ولا الفلسطيني، إلا أن قانون المرافعات الكـويتي اعتبـر أن طبيعـة               

ولا شك أن تنفيـذ     . التحكيم تفرض على المحكم إصدار حكم في النزاع محل التحكيم         
وبالتـالي يعـد    . ستمرار المحكم في عمله حتى إصدار الحكـم       هذا الالتزام يتطلب ا   

  .مرافعات كويتي) ١٧٨م(الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب مسئولية المحكم 
وبناء على ذلك يعتبر من أهم واجبات المحكم ؛ التزامه باحترام مبدأ الاستمرارية             

عليـه أن يتابعهـا حتـى       و. في أداء مهمته التحكيمية حتى نهايتها طالما أنه قد قبلها         
ولا يحق له الاستقالة بدون مبرر قوي كـضمانه         . إصدار حكم التحكيم الحاسم للنزاع    
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ولأن الاستقالة غيـر    . لعدم المماطلة من قبل الطرف الذي عينه من خصومة التحكيم         
المشروعة ستؤدي إلى إعادة القضية من أولها؛ وسيكون مـضيعة للوقـت والمـال              

كم البديل وقدم استقالته هو الآخر، فستدور إجراءات التحكـيم          خصوصاً إذا جاء المح   
لذلك فيجب على المحكم قبول مهمته، وتأديتها كاملةً، والاسـتمرار          . في حلقة مفرغة  

فالإخلال بهذا الالتزام خطأ    . فيها حتى نهايتها حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية        
ولكن هذا  . )١( المحكم بالتعويض  يستوجب مسئولية المحكم،  ويحق للخصوم مطالبة      

الانسحاب كثيراً ما يؤدي ثماره عند انسحاب المحكـم أو رفـضه المـساهمة فـي                
إجراءات التحكيم في بداية عملية التحكيم، ولكن يفقد فاعليته إذا حصل بعـد قطعـا               

سواء كان انسحاب المحكم فـي هـذه        . شوطاً كبيراً في إجراءات التحكيم الإلكتروني     
 تلك دون سبب معقول، إنما يدل على سوء تصرفه، ويعد بالنتيجـة خرقـاً               الحالة أو 

  .للالتزام التعاقدي
 التزام هيئة التحكيم الإلكتروني بأداء مهمتها التحكيمية بنزاهة وعدالة          -) هـ (

يفترض في المحكم كالقاضـي العدالـة والنزاهـة وإلا تعـرض         :عند إصدار الحكم  
 على المحكم، سواء كان المحكم معيناً أو مختاراً مـن           لذلك فيجب . للمسائلة القانونية 

الأطراف أو من أحدهم أو من مركز تحكيم أو من الغير أو من المحكمة القـضائية،                
. في تحكيم وطني أو دولي، حر أم مؤسسي، القيام بمهمته التحكيمية بنزاهة وعدالـة             

تحكـيم التجـاري،    من اتفاقية عمان العربية لل    ) ٣٤/٣م(تحكيم فلسطيني، و  ) ٤٣/٧م(
وبناء على ذلـك؛ يعـد     . من اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار      ) ٥٢م(و

استغلال المحكم لعدم خبرة أحـد الأطـراف أو   : متعارضاً مع نزاهة  وعدالة المحكم  
. محاميه من خلال حرمانه من الاطلاع على المستندات المقدمة من الخـصم الآخـر   

ارتكاب .  حضور أحد أطراف التحكيم، وغياب الخصم الآخر       والبحث عن أمر ما في    
المحكم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم بسوء نيه بقصد الإضرار بأحـد                

وانحراف المحكم عن الوقـائع أو      . أطراف التحكيم أو تحقيق مصلحه خاصة بالمحكم      

                                                
سید .د. ٢١٣عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم، ص.د. ٢٢٤،ص٢عبدالحمید الأحدب،موسوعة التحكیم،ج. د)1(

  .١٠١أحمد محمود، نظام التحكیم،ص
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. التحكـيم الأقوال أو الأدلة التي أسس عليها حكمه، بقصد الإضرار بأحـد أطـراف       
وقيـام المحكـم    . وصف مستند على غير حقيقته لخداع باقي أعضاء هيئة التحكـيم          

. )١(بتصرف معين يضر بأحد أطراف التحكيم نتيجة رشوة مـن الخـصم الآخـر              
وإخلال المحكم بهذا الالتزام يعرضه للمسائلة القانونية، فيقع  تحت طائلة المـسئولية             

  .)٢(الجنائية في حالات الرشوة والاحتيال
وهي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يرد بها نص         » قاعدة الغش يبطل التصرفات     «و

وتقوم على اعتبارات خلقيـة واجتماعيـة فـي محاربـة الغـش      . خاص في القانون 
والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النيـة الواجـب توافرهـا فـي           

فقاعدة الغـش   «. اد و الجماعات  التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفر     
هي قاعدة قانونية مصدرها القانون الطبيعي، وقواعد العدالة الـوارد          » يفسد كل شيء  

 مـدني  ٥م(، ونظرية التعسف فـي اسـتعمال الحـق    ) مدني مصري١م(ذكرها في   
  .)٣()مصري

 
 

في التحكيم الإلكترونـي المؤسـسي ـ    : التحكيم الإلكتروني سير خصومة -١٧
كالأيكان، أو المحكمة الفضائية، أو القاضي الافتراضي، الوايبو، أو جمعية التحكـيم            

 يتم التقدم لمركز فض المنازعات إلكترونيا والذي يقدم خدمة التحكيم           -... الأمريكية
عد سلفاً على موقعه بالإنترنـت      الإلكتروني بطلب تحكيم عن طريق كتابة النموذج الم       

مبيناً به موضوع النزاع، والبيانات الشخصية للمدعي وللمدعي عليـه، وعنـاوينهم            
ويعتبر تاريخ تقديم هـذا     ...وكيفية الاتصال بهم، والأدلة والمستندات، واتفاق التحكيم      

ة، من لائحة المحكمة الفضائي   ) ٥م(الطلب بمثابة تاريخ بداية الإجراءات، وذلك بنص        

                                                
، ٢٠٠١أحمد ھندي، أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، . د)1(

  .٥٧ص
  . ٤٢٣، دور المحكم،  صھدى عبد الرحمن. د)2(

 -Paris; 30 Mars 1962; J.C.P. 1962; ; N. 12842; Not. Leval. 
نقض . ١٩٧، ص٤٢، ق١، ج٣١، مج، س٤٨لسنة٥٤٥م، طعن رقم١٧/١١/١٩٨٠ نقض مدني)3(

  .٦١م، ص٢٠٠٠/٢٠٠١ ق، مستحدث دوائر الأحوال الشخصیة ٦٥لسنة ١٠٣م، طعن رقم٢٢/١/٢٠٠١مدني
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وبعـد اسـتلام    ... من لائحة التحكيم الإلكتروني لجمعية التحكيم الأمريكيـة       ) ٣م(و
المركز لطلب التحكيم الإلكتروني يقوم بالاتصال بالمدعي عليه وتزويده بنسخة مـن            
طلب التحكيم، فإذا رد المدعي عليه على المركز برفض التحكيم أو لم يـرد خـلال                

 التحكيم عند هذا الحد، أما إذا كان رد المـدعي           ميعاد معين محدد له تنتهي إجراءات     
عليه بقبول التحكيم فعليه إرسال موافقته للمركز بتعبئة النموذج المعـد لـذلك ليقـوم     

وتقوم هيئة التحكيم بتوضيح آلية سير النزاع للطـرفين، وكيفيـة           . )١(باختيارمحكمه
جراءات، يتم الانتقال   عقد الجلسات، وبعد موافقة طرفي النزاع على هيئة التحكيم والإ         

للمرحلة التالية من عملية التحكيم، وهي مناقشة موضوع النزاع وإثارة نقاط الخلاف            
من خلال ملـف قـضية      ...الجوهرية، وتقديم الأدلة والمستندات، والطلبات، والدفوع     

التحكيم على موقع المركز بشبكة الإنترنت ويتم دخول طرفي النزاع وهيئة التحكـيم             
 My(، بعد الضغط علـى اختيـار   )Password(لنزاع بكلمة المرور على صفحة ا

Cases...()٢(.  
ويتم تبادل الإعلانات في خصومة التحكيم الإلكتروني مع سـكرتارية المحكمـة            
وهيئة التحكيم الإلكتروني والأطراف من خلال نماذج معدة سلفاً على موقع القـضية؛   

من لائحة المحكمة الفضائية، وتـستمر      ) ٤م(ليتم تعبئتها وإرسالها بالبريد الإلكتروني      
خصومة التحكيم الإلكتروني في سيرها حتى انقضائها انقضاءاً طبيعيا بصدور حكـم            
في موضوعها، وبعد صدور حكم التحكيم الإلكتروني تأتي مرحلة تنفيـذه، وتخـضع       
جميع الإجراءات والأعمال والطلبات والمستندات والوثائق فـي خـصومة التحكـيم            

لكتروني لقرينة الصحة طالما كانت محلاً للتبادل والمناقشة بين أطرافهـا وهيئـة             الإ
  ).٣(التحكيم، وعلى مـن يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على صحة ادعائه

                                                
حسام أسامة محمد شعبان، الاختصاص الدولي .د. ٤، تسویة المنازعات إلكترونیاً، صأحمد شرف الدین. د)1(

سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري الإلكتروني، .د.  وما بعدھا ١٨١للمحاكم وھیئات التحكیم، ص
  .ا بعدھا وم٢٣٢نور حمد الحجایا، التحكیم الإلكتروني، ص.مصلح أحمد الطراونة، د.د.  وما بعدھا ٦٠ص

-E.Caprili; arbitrage et médiation dans le commerce électronique (Lèxpérience 
du cyber Tribunal ) Rév. arb.1999; N. 2; P. 225. 

  . الإشارة السابقة)2(
) ٣( -Paris 25 Fév. 1994; Rév.arb.1995; P. 129. 
-    Paris 14 Juin 1985; Rév.arb.1987; P. 395. 
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ويقوم طالب التحكيم الإلكتروني بتقديم طلب التحكيم الإلكتروني خـلال الميعـاد            
، ويترتب على تقديم طلب التحكـيم قطـع         القانوني، وبالبيانات المطلوبة اتفاقا وقانوناً    

وكافة الآثار القانونية التـي     ...  التقادم كالمطالبة القضائية، ويصبح الحق متنازعاً فيه      
وإذا وقع النـزاع    . ترتبها صحيفة افتتاح الدعوى من الناحية الموضوعية والإجرائية       
جوء إلى مركز مـن     بين أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني، وتم الاتفاق بينهم على الل         

مراكز تسوية المنازعات إلكترونيا، والتي تقدم خدمة التحكيم الإلكتروني فإنه يتعـين            
  .)١(القيام بإجراءات معينة لعرض نزاعهم على التحكيم الإلكتروني عبر الإنترنت

ويقوم مركزالتحكيم الإلكتروني بالاتـصال بـأطراف اتفـاق التحكـيم بالبريـد             
لمتابعـة الإجـراءات وفـق جـدول زمنـي          ...   أو التلكس  الإلكتروني أو الفاكس  

فيقوم المركز بإخطار المدعي عليه ودعوته للمشاركة في إجراءات التحكـيم           ...معين
الإلكتروني، فإذا رفض المدعي عليه المشاركة أو لم يرد على المركز خلال ميعـاد              

سـلفاً انتهـت   من لائحة المحكمة الفضائية ـ محدد له  ) ٧م(معين ـ عشرة أيام في  
أما إذا رد المدعي عليه بالقبول والمـشاركة وقـدم أدلتـه    . الإجراءات عند هذا الحد  

 ـ٦م (-ومستنداته ووثائقه  فعلي المركـز أنيقـوم   -من لائحة المحكمة الفضائية ) ٧ 
بإعداد صفحة خاصة بالنزاع على موقعه بشبكة الإنترنت، ويزود أطـراف النـزاع             

 محكماً واحداً أو أكثر حسب اختيار أطراف النزاع بكلمة          وهيئة المحكمة سواء أكانت   
للدخول لصفحة النزاع ومتابعة إجراءاته من خلال جلسات تـدار          ) Password(سر  

 Video(أو الفيــديو كــونفرانس ) E-mail(عــن طريــق البريــد الإلكترونــي 

Conference (   خ بتـاري ...أو أي وسيلة إلكترونية عبر وسائط الاتصال الإلكترونيـة
أول جلسة تحدد لنظر النزاع، وتحدد لهم موعدا لتقديم كل ما لديهم مـن مـستندات،                

وتستمر عملية التحكيم الإلكترونـي     ...ومذكرات، وأدلة إثبات، وأوجه دفاع، وطلبات     
إلى أن تنتهي بإصدار حكم تحكيم إلكتروني ويتم قيده على الموقع الخاص بالقـضية              

                                                                                                                         
-    Paris 8 Janv. 1984; Rév.arb.1984; P. 530. 

(1) -Paris; 8 Janv. 1981; Rév.arb.1982; P. 62. 
-Paris; 30 Mars 1962; J.C.P. éd. G. 1962; N. 2; P. 128; obs. Level. 
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مـن  ) ١٢م( من لائحـة المحكمة الفضائية، و     )١٩م(التحكيمية على الإنترنت، بنص     
  .)١(لائحة التحكيم الإلكتروني لجمعية التحكيم الأمريكية

وتقوم سكرتارية المحكمة بإخطار المدعي عليه بطلب التحكيم بعـد أن يـستوفى             
الشروط القانونية، ويتم الإعلان على عنوان المدعي عليه الوارد بطلـب التحكـيم،             

ه قد تسلم الإعلان بطلب التحكيم عند اتصال سكرتارية المحكمـة           ويعتبر المدعي علي  
به بأي وسيلة من وسائل الاتصال، أو تلقي سكرتارية المحكمة منه ما يفيد اسـتلامه               

ويجب على المدعي عليه الـرد علـى        ).  من لائحة المحكمة الفضائية    ٦م(الإخطار  
 إخطاره بهـذا الطلـب،      طلب التحكيم المقدم من المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ         

 مـن  ٧م(ويجوز للمدعي عليه أن يرفق برده أي طلبات يرى تقديمها لهيئة التحكـيم         
  .)٢()لائحة المحكمة الفضائية

ويتم إيداع جميع المستندات المتعلقة بخصومة التحكيم الإلكتروني علـي موقـع            
أدلة الإثبـات   القضية بما فيها طلب التحكيم الإلكتروني والرد عليه وكل الإقرارات و          

والإعلانات و أوجه دفاع كل خصم، ويلتزم الأطراف وهيئة التحكيم بالدخول لموقـع        
القضية بطريقة شرعية من حين لآخر للاطلاع على مـستجدات القـضية، ويجـب              
المحافظة على البيانات المنشورة على موقع القضية، والتي تعتبر سـرية ولا يمكـن              

من لائحة  ١٩م(المحكمة وهيئة التحكيم والأطراف     مراجعتها إلا من خلال سكرتارية      
  .)٣()تحكيم المحكمة الفضائية

وفي لائحة التحكيم الإلكتروني لجمعية التحكيم الأمريكية يجـب علـى الجمعيـة        
بمجرد تلقي مصاريف طلب التحكيم من المدعي القيام بمراجعة طلب التحكيم للتأكـد             

 بالقضية على شبكة الإنترنت خـلال       من توافر شروطه وبياناته، وإنشاء موقع خاص      

                                                
  .الإشارة السابقة) ١(
  .١٦١جمال محمد الكردي، مدى ملاءمة الاختصاص القضائي الدولي، ص . د)٢(

-Huet .A et valmachinos; Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le 
commerce international. Gaz. Pal; Janv-Fév . 2000; P. 103 ets. 

محمد سعید أحمد .د.  وما بعدھا٢٢٨نور حمد الحجایا، التحكیم الإلكتروني، ص .مصلح أحمد الطراونة، د. د)3(
صالح جاد عبد الرحمن .د. ٣٨٨ -٣٨٦ لمعاملات التجارة الإلكترونیة، صإسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة

  .١٦٤المنزلاوي، النظام القانوني التجاري للتجارة الإلكترونیة، ص 
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وتبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ     . خمسة أيام عمل رسمية وإعلانه لأطراف التحكيم      
وإذا كان طلب التحكيم معيباً عند مراجعتـه مـن          ...إنشاء الموقع الإلكتروني للقضية   

 من لائحـة    ٤م(الجمعية فيتعين عليها إخطار المدعي بهذا العيب على وجه السرعة           
  ).التحكيم الإلكتروني لجمعية التحكيم الأمريكية

ويجب لقبول طلب التحكيم الإلكتروني توافر شروط قبول الدعوى أمام القـضاء،            
من توافر شرط الصفة، وشرط الميعاد، وشرط المصلحة الشخصية المباشرة القائمـة            
التي يقرها القانون، وشرط المنازعة، وشـرط الأهليـة، وشـرط احتـرام الـشكل               

وإلا حكم بعدم قبول طلب التحكيم، ويخضع الدفع بعـدم قبـول الـدعوى              ...لقانونيا
التحكيمية لنفس أحكام الدفع بعدم القبول أمام القضاء، ويجوز الدفع بعدم القبول فـي              
أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء علـى                

  .)١(طلب أحد الأطراف
 المحكمة الفضائية تقوم هيئة التحكيم الإلكتروني بدعوة أطراف التحكيم          وفي نظام 

إلى تقديم طلباتهم ومذكراتهم الختامية خلال فترة محددة لتقرر قفل بـاب المرافعـة              
استعداداً للقيام بالمداولة التحكيمية، وإصدار الحكـم التحكيمـي بالأغلبيـة متـضمناً            

بليغه لأطـراف التحكـيم بالبريـد الإلكترونـي،         البيانات المطلوبة قانوناً لصحته، وت    
 من لائحة تحكـيم المحكمـة       ٢٢م(وإيداعه على صفحة القضية التحكيمية بالإنترنت       

وبعد الانتهاء من تبادل المذكرات والمستندات وتحقيق الدعوى وسـماع          ). الفضائية  
وحجزالقضية تقوم هيئة التحكيم الإلكتروني بقفل باب المرافعة        ... المرافعات والدفاع 

للحكم، وتنقطع صلة الخصوم بالقضية للمداولة بين جميع المحكمين شفوياً أو كتابـة             
لإصدار حكمهم بالأغلبية، ومسبباً، ويكون حكمـاً نهائيـاً غيـر قابـل للطعـن أو                
الاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى، ويتعهد الأطراف بتنفيـذه بـسرعة ودون أي              

  .)٢()مة الفضائيةمن لائحة تحكيم المحك٢٥م(تأخير

                                                
  .٣٥٠، ص١٨٩فتحي والي، قانون التحكیم، بند . د)1(
اح، قانون التحكیم عزمي عبد الفت.د.  وما بعدھا٤٢٦ وما بعده، ص ٢٤٧فتحي والي، قانون التحكیم، بند . د)2(

محمد نور شحاتة، الرقابة على .د.  وما بعدھا١٧٢، ص١٤٩نبیل عمر، التحكیم، بند .د. ٣٠٨الكویتي، ص 



 

 ١١١٥

وبعد أن تنتهي هيئة التحكيم الإلكتروني من سماع الادعاء والدفاع، وفحص أدلة             
الإثبات، والنفي من أطراف خصومة التحكيم الإلكتروني، أي بعد منح كافة الأطراف            

تقوم بقفل باب المرافعـة لدراسـة   ... الفرصة الكاملة لإبداء دفاعهم وتقديم مستنداتهم     
لتحكيمية وتقيمما به من عناصر واقعية و قانونية تمهيداً لإصدار حكـم         ملف القضية ا  

التحكيم الإلكتروني الذي توصلت إليه بعد مداولة سرية بين جميـع أعـضاء هيئـة               
التحكيم الإلكتروني لتبادل الرأي بينهما، والمناقشة للاتفاق على وجـه الحكـم فـي              

 التحكيم الإلكترونـي مـشكلة مـن        الخصومة التحكيمية الإلكترونية، وإذا كانت هيئة     
محكم واحد فيتولى إصدار الحكم دون أية عقبات، أما إذا كانت مـشكلة مـن ثلاثـة           
محكمين فإن المداولة ستنتهي إما إلى إجماع المحكمين الثلاثة على رأي واحد، وإمـا        
إلى اتفاق اثنين على رأي معين بتحقيق أغلبية على معارضة الثالث، أو إلى تبني كل               

 ٢٤م(حكم لوجهة نظر مختلفة بوجود ثلاثة آراء متعارضة مع ترجيح رأي الرئيس             م
، وتتم المداولة في التحكيم الإلكتروني بالوسـائط        )من لائحة تحكيم المحكمة الفضائية    

مـن لائحـة تحكـيم      ٢٤ـ  ٢١م(الإلكترونية كالبريد الإلكتروني أو الفيديوكونفرانس      
 مرافعـات   ٨٣٧م(م الـدوائر التليفزيونيـة      ، أو عن طريق نظـا     )المحكمة الفضائية 

  .)١()إيطالي
ويجب صدور حكم التحكيم الإلكتروني من هيئـة التحكـيم الإلكترونـي نفـسها            
والمختارة من أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني بكامل تشكيلها، ولا يجوز لها إنابـة             

غياب الأقليـة   غيرها في ذلك، ولايجوز للأغلبية إصدار حكم التحكيم الإلكتروني في           
أو دون أخذ رأيها؛ إذ مثل هذا الحكم يكون صادراً ممن ليس لـه سـلطة إصـداره،         
ويعتبر حكماً منعدماً، حيث إنه بعد اتفاق المحكمين على حكم التحكـيم الإلكترونـي              

                                                                                                                         
محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة .د. ١٠١م، ص ١٩٩٣أعمال المحكمین 
  .٣٧٦الإلكترونیة، ص 

-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman; Traité de L'arbitrage; N. 1372; P. 
763. 
-P.Bernardini; l'arbitrage en Italie après La récente réforme; Rév. arb. 1994; P. 
494.  

  . الإشارة السابقة)١(



 

 ١١١٦

مـن  ٥٤م(يقوم كل منهم بالتوقيع عليه باستعمال إحدى طـرق التوقيــعالإلكتروني            
تقوم السكرتارية بنشـر الحكم التحكيمي على موقع القضية        ، ثم   )لائحة تحكيم الوايبو  

وإبلاغه للأطراف بأية وسيلة إلكترونية ممكنة ليرتب آثاره تجاههم، ويجب أن يشتمل            
حكم التحكيم الإلكتروني على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم          

م وأقوالهم ومـستنداتهم    وجلساتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصو       
ومنطوق الحكم وتاريخ صدوره وأسبابه الواقعية والقانونية وتوقيع المحكمـين علـى            

  .)١() تحكيم مصري٤٣/٣م(الحكم 
ويشمل حكم التحكيم جميع الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم الإلكتروني، والتـي     

شق منـه، سـواء     تفصل بشكل قطعي في النزاع المعروض عليها كلياً أو جزئياً في            
أتعلقت بموضوع النزاع أو بالاختصاص أو بمسألة إجرائية يترتـب عليهـا الحكـم              

ويخضع حكم التحكيم الإلكتروني لذات الـشكل المقـرر         . )٢(بإنهاء خصومة التحكيم  
بالنسبة للأحكام القضائية، لذا يشترط في حكم التحكيم الإلكتروني أن يكـون مـسبباً،          

ن هيئة التحكيم الإلكتروني، ومبيناً فيه تاريخ صـدوره، وأن          ومكتوباً، وموقعاًعليه م  
يتم إيداعه وحفظه على موقع القضية، وأن يتم إعلانه لأطراف خـصومة التحكـيم              
الإلكتروني بكل وسيلة ممكنة من وسائل الاتصال وفقاً لظروف وملابسات القـضية،            

 من لائحة   ٢٥/٢،٣،٤م(وذلك بعد سداد أطراف التحكيم للرسوم المقررة بشكل كامل          
، وأن يشتمل على أسماء الخصوم وعناوينهم، وأسماء هيئة         )تحكيم المحكمة الفضائية  

التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وصـفاتهم، وملخـص لطلبـات الخـصوم وأقـوالهم             
أما إذا تطلب القانون إيداع صـورة مـن حكـم           ... ومستنداتهم، ومنطوقة، وتاريخه  

المحكمة القضائية المختصة، فهذا الأمر قـد يـستدعي         التحكيم الإلكتروني قلم كتاب     

                                                
نقض . ٢٢، ص١٥١محسن شفیق، التحكیم، بند.د. ٤٣١، ص٢٤٩فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)1(

نقض . ٤٣٤، ص٢٤٥، ق٢،ج٤١ق، مج، س٥٧ لسنة٢٩٩٤م، طعن رقم١٦/٧/١٩٩٠مدني
  .٢٨٦، ص٥٢، ق١، ج٣٢ق، مج، س٥١ لسنة١٤٢م، طعن رقم٢/٣/١٩٨٢مدني

  .٣٨٨ - ٣٨٦محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة، ص.د) ٢(
-Paris; 7 Juill. 1987; Rév. arb. 1988; P. 649; Not. E. Mezger. 
-Paris; 25 Mars 1994; Rév. arb. 1994; P. 391; Not. CJarrosson.  



 

 ١١١٧

استصدار نسخة ورقية من حكم التحكيم الإلكتروني لهذا الغرض خاصة فـي الـدول     
  .)١(التي لاتعترف تشريعاتها بالمستند وبالتوقيع الإلكتروني

وبعد صدور حكم التحكيم الإلكتروني يجب إعلانه لأطراف التحكيم الإلكترونـي           
نت، ويقوم مركز تسوية المنازعات إلكترونياًعن طريـق الـسكرتارية          بأي وسيلة كا  

بإعلان الحكم لأطراف التحكيم الإلكتروني، بكافة وسائل الاتصال الممكنـة، ونـشره     
مباشرة على موقع القضية التحكيمية على شبكة الإنترنت بعد سداد مصاريف التحكيم            

ويجب على هيئة التحكيم التأكد     ).  من لائحة تحكيم المحكمة الفضائية     ٢٥/٤م(بالكامل  
من إعلان حكم التحكيم الإلكتروني على موقع القضية، ويتعين ذكر تاريخ إعلانه في             
الإيميل الذي يتم إرساله لأطراف التحكيم من موقع القضية، ويظل موقـع القـضية               

 ١١م(متاحا للأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم على موقع القـضية              
  ). لائحة التحكيم الإلكتروني لجمعية التحكيم الأمريكيةمن

ويعتبرحكم التحكيم الإلكتروني قد صـدر بكتابته والتـوقيـع عليـه من هيئـة           
التحكيم الإلكتروني، ولا يلزم النطق به في جلسة علنية، بل قد يتم النطق به بتلاوتـه            

ة لإصداره من غير علانية     شفوياً في الجلسة المحددة عبر وسائط الاتصال الإلكتروني       
حفاظاً على السرية، ولايلزم دعوة طرفي التحكيم الإلكتروني إلي جلـسة مخصـصة      
للنطق بحكم التحكيم الإلكتروني مالم يتفق طرفي التحكيم علي ضرورة أن يتم النطق             

ولا يلزم كتابة مسودة حكم     . بحكم التحكيم في حضورهما بتحديد جلسة للنطق بالحكم       
لكتروني، ولا سبق إيداعها ملف القضية قبل النطق به، ولا تغني المـسودة    التحكيم الإ 

إن كتبت عن نسخة حكم التحكيم الإلكتروني الأصلية، ولا يجوز نشر حكم التحكـيم              
الإلكتروني أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة أطرافه، ويمكن إثبات واقعة نـشره بكافـة     

                                                
.  وما بعدھا ٤٥٣، ص٢٥٤فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د. ٢٦٤، ص١١٥أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند.د) ١(

علي .د. دھا ومابع٢٤١محمود التحیوي، التحكیم، ص.د. ١٨٢، ص١١٠محمود مختار بریري، التحكیم، بند.د
مھند احمد الصافوري، دور المحكم، .د.  وما بعدھا٢٦٥ ومابعده، ص٢٦٨بركات، خصومة التحكیم، بند 

. ٤٧٥، ص٢٤٥، ق ٢، ج٤١ ق، مج، س٥٧ لسنة ٢٩٩٤م، طعن رقم ١٦/٧/١٩٩٠نقض مدني . ١٦١ص
  .٦٥٣، ص١٣٦، ق ٢، ج٣٦ق، مج س٥١ لسنة ١٧٣٦، طعن رقم ٢٣/٤/١٩٨٥نقض مدني 

-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman; Traité de L'arbitrage; op.cit.; N. 
1319 ets, P. 773. 



 

 ١١١٨

وافقة إلى بطلان حكم التحكيم الإلكتروني     طرق الإثبات، ولا يؤدي نشر الحكم بدون م       
أو المساس بحجيته، وإنما يمثل انتهاكا لسريه التحكيم الإلكتروني، والمساءلة القانونية           

  .)١(لمن قام بنشره دون موافقتهم
يمكن تحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني بالمعيار الجغرافـي ـ اكتـساب     ولا

ذلك لعدم ضبط فكرة المكان في عالم الفضاء حكم التحكيم جنسية مكان صدوره ـ و  
وإنما يمكن تحديـد جنـسية حكـم        . الإلكتروني الذي تتلاشى فيه الحدود والمسافات     

التحكيم الإلكتروني بالمعيار الإجرائي ـ اكتساب حكم التحكيم لجنسية الدولـة التـي    
م التحكيم طبق قانونها الإجرائي ـ نظراً لصعوبة تطبيق المعيار الجغرافي على أحكا 

  .)٢(الإلكتروني
وهي عبارة عن ما يطـرأ علـي        :  عوارض خصومة التحكيم الإلكتروني      -١٨

الخصومة من حوادث أثناء سيرها تؤدي إلى وقفها أو انقطاعها أو انقـضائها بغيـر               
ولا تخضع خصومة التحكيم الإلكتروني نظراً لطبيعتها الاتفاقية        . حكم في موضوعها  

المدعي والمدعي عليه وعدم صلاحية القضية للفصل فيها؛        لنظام الشطب عند غياب     
لأنه يجوز لهيئة التحكيم الإلكتروني الاستمرار في إجراءات التحكـيم رغـم عـدم              
حضور أحد الطرفين أو تغيبهما في أية جلسة من الجلسات ما دام المدعي قـد قـدم                 

التحكـيم  (بيان دعواه ومستنداته وأتيحت الفرصة للمـدعي عليـه لتقـديم دفاعـه              
، وإذا لم يقدم المدعي بياناً بدعواه دون عذر مقبول، وجـب            )الإلكتروني بالمستندات 

علي هيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء الإجراءات ما لم يتفق الطرفان علـى غيـر ذلـك                 
  .)٣(من لائحة محكمة التحكيم الفضائية) ١٧م(تحكيم مصري، و) ٣٥، ٣٤م(

 نظراً لطبيعتها الاتفاقية لنظـام اعتبـار        ولا تخضع خصومة التحكيم الإلكتروني    
الخصومة كأن لم تكن، وكذلك لا يجوز إعمال نظام التقـادم الإجرائـي أو الـسقوط         

                                                
  . الإشارة السابقة)١(
  .٤٦م ، ص ١٩٩٦عزت محمد البحیري، تنفیذا أحكام التحكیم الأجنبیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس. د)2(
عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، . وما بعدھا، د٣٧٥، ص٢١١فتحي والي، قانون التحكیم، بند . د)3(

  . وما بعدھا٩٤٨، ص٢٦٧أحمد عبد الكریم سلامة، قانون التحكیم، بند .، د٢٥٨ص



 

 ١١١٩

الإجرائي على خصومة التحكيم الإلكتروني نظراً لاختلاف أهداف تلك النظم القانونية           
  ).١(في الخصومة القضائية عنها في  خصومة التحكيم الإلكتروني

صومة التحكيم الإلكتروني هو وقف سيرها بقوة القانون نتيجة لتصدع          وانقطاع خ 
ركنها الشخصي، وينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم الإلكتروني في الأحـوال            

وينقطـع  . تحكيم مـصري  ) ٣٨م(ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات        
ه أهلية الخصومة، أو بزوال     سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقد        

صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكـم               
في موضوعها وكان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعـة             

مرافعـات  ) ١٣١، م ١٣٠/١م(قبل الوفاة أو فقد أهلية الخـصوم، أو زوال الـصفة            
خصومة موقوفة حتى يعلم بها من يقوم مقام الخصم الذي تـوفي أو    وتظل ال . مصري

فقد أهليته أو زالت صفته لتستأنف سيرها من آخر إجراء صحيح تم فيهـا، أي مـن                 
ويترتب على انقطاع خصومة التحكـيم الإلكترونـي وقـف    . آخر نقطة وقفت عندها  

جراءات التـي   جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإ          
، وإذا صدرحكم التحكيم الإلكتروني     ) مرافعات مصري  ١٣٢م(تحصل أثناء الانقطاع    

رغم توافر أحد أسباب الانقطاع فيكون لذوي المصلحة حق طلب بطلان حكم التحكيم             
  .)٢(الإلكتروني

ووقف خصومة التحكيم الإلكتروني هو عدم السير فيها إذا ما طرأ عليهـا أحـد               
وقف الخصومة لحين الفصل في مسألة أولية تخـرج  : اء سيرها مثل  أسباب الوقف أثن  

عن ولاية هيئة التحكيم، ووقف الخصومة لحين تعيين محكم بديل فـي حالـة رد أو                
عزل أو تنحي أحد المحكمين، ووقف الخصومة لحين تـسوية النـزاع بالـصلح أو               

ني باتفاق جميع   ويترتب على وقف خصومة التحكيم الإلكترو     ... بالوساطة أو بالتوفيق  
الأطراف أو بقرار من هيئة التحكيم الإلكتروني أو بقوة القانون نفس الآثار المترتبـة              

وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم، وتعتبـر  : على انقطاعها من  
                                                

  .الإشارة السابقة) 1(
محمود التحیوي، التحكیم، ص .د. وما بعدھا١٢٣ وما بعد ه، ص٧٣محمود مختار بریري، التحكیم، بند . د)٢(

  . ومابعدھا٢٣١



 

 ١١٢٠

خصومة التحكيم الإلكتروني  في فترة الوقف راكدة، ولا يجوز القيام فيها بأي نـشاط      
طراف أو من هيئة التحكيم، وبطلان جميع الإجراءات التـي تحـصل         إجرائي من الأ  

  .)١(أثناء الوقف
وتنقضي خصومة التحكيم الإلكتروني انقضاءاً مبتسراً بغير حكم في موضـوعها           
بصدور أمر من رئيس المحكمة القضائية المختصة بناء علي طلب أحد طرفي النزاع             

علي عريضة، أو بقرار من هيئة      في شكل طلب استصدار أمر      )  تحكيم مصري  ٤٥م(
التحكيم بإنهاء الإجراءات إذا لم يقدم المدعي دعواه بشكل كامل دون عذر مقبول، أو              
لفوات ميعاد التحكيم دون مده، أو باتفاق جميع الخصوم على إنهاء إجراءات التحكيم             
الإلكتروني أو اتفاق جميع الأطراف علي إنهاء الإجراءات لتـسوية النـزاع بغيـر              

لتحكيم، أو إذا ترك المدعي دعواه ما لم يطلب المدعي عليـه مـن هيئـة التحكـيم         ا
الاستمرار وحسم النزاع، أو إذا استحال على هيئة التحكيم الاستمرار فـي خـصومة      
التحكيم، أو إذا رأت هيئة التحكيم عـدم جـدوى اسـتمرار إجـراءات التحكـيم أو                 

 الإلكتروني انتهاء خصومة التحكـيم      ويترتب على إنهاء إجراءات التحكيم    ...استحالته
الإلكتروني، وانتهاء مهمة وولاية هيئة التحكيم دون المساس بالحق الموضـوعي أو            

  .)٢() تحكيم مصري ٤٨م ( بالحق في الدعوي 
 قفل باب المرافعة وحجز القضية التحكيمية للحكم أمـام هيئـة التحكـيم              -١٩

ية أصبحت جاهزة للفصل فيها بعـد أن    يعني قفل باب المرافعة أن القض      : الإلكتروني
ولهيئـة التحكـيم    . انتهي الخصوم من المرافعة الشفوية بالأقوال والكتابية بالمذكرات       

الإلكتروني أن تقرر صراحـةً أو ضمنـاً من تلقاء نفسها أو بناء علي طلـب أحـد                
الخصوم أو كليهما قفل باب المرافعة في القـضية التحكيميـة المعروضـة أمامهـا               

جزها للمداولة والحكم فيها، وذلك بعد أن تتضح وتستبين لهـا حقيقـة المـسائل               وح
                                                

. ١٢١، ص٧١محمود مختار بریري، التحكیم، بند.د. ٣٧٩، ص٢١٥ي، قانون التحكیم، بندفتحي وال. د)1(
 ق، ٣٧ لسنة ٤٨٩م،طعن رقم ٢٤/٢/١٩٧٣نقض مدني .  وما بعدھا٢٢٩محمود التحیوي، التحكیم، ص.د

  .٣٢١، ص٥٦، ق ١، ج٢٤مج، س 
، ٢١د ھنـدي، التحكیـم، بندأحمـ.د.  ومابعدھا٣٨٨ وما بعده، ص٢٢٣فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)2(

 ٢٣٤محمود التحیوي، التحكیم، ص .د.  وما بعدھا١٢٥، ص٧٦محمود مختار بریري، التحكیم، بند.د. ٨٩ص
  .وما بعدھا
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القانونية والواقعية المتعلقة بها، وينتهي جميع أطراف خصومة التحكـيم الإلكترونـي    
من شرح موضوع الدعوي وتقديم المذكرات والأدلة والمستندات وتحقيـق الـدعوي            

وقفل باب المرافعة أو فتحها أمر يـدخل        ...وسماع المرافعات والدفاع والدفوع والرد    
في السلطة التقديرية لهيئة التحكيم الإلكتروني، وهيئة التحكيم الإلكتروني هـي فقـط             

مـن  ) ٢٩م(التي تحدد تاريخ حجز القضية التحكيمية للمداولة والحكم، وذلك بـنص            
مـن قواعـد   ) ٣٦، ٣٥م(، و).art.1468 al.1.N.C.P.C.F(قواعد اليونـسترال، و 

  .)١(من لائحة تحكيم المحكمة الفضائية) ٢٣م(ية التحكيم الأمريكية، وجمع
وتلتزم هيئة التحكيم الإلكتروني قبل غلق باب المرافعة بدعوة الخـصوم لإبـداء             
طلباتهم الختامية مما يعني أن الدعوي صالحة للحكم فيهـا؛ وحتـي لا يقفـل بـاب                 

، وتحدد هيئـة    )حكمة الفضائية من لائحة تحكيم الم    ٢١/٥م(المرافعة دون سابق إنذار   
 مـن لائحـة   ٢٣م (التحكيم الإلكتروني بعد غلق باب المرافعة تاريخ صدور الحكـم         

، وذلك بعد أن تكون قد اتاحـت للخـصوم فـرص كافيـة     )تحكيم المحكمة الفضائية  
وقد تلـزم بعـض     ).  من لائحة تحكيم المحكمة الفضائية     ٢٢م( وعادلة لإبداء دفاعهم  

تحكيم بإصدار حكم التحكيم الإلكتروني خلال ميعـاد معـين مـن            التشريعات هيئة ال  
تاريخ قفل باب المرافعة حتي لا يكون الخصوم بصدد إنتظار غير مبـرر، كميعـاد               

من الإجراءات التكميليـة  ) أ /٩م(ثلاثين يوماً من تاريخ قفل باب المرافعة طبقاً لنص  
  .لجمعية التحكيم الأمريكية

لكتروني قرار صريحاً بقفل بـاب المرافعـة وحجـز       وقد تصدر هيئة التحكيم الإ    
القضية للحكم، كما قد تقرر حجز القضية للحكم دون أن تصرح بقفل باب المرافعـة               

وتعتبرالقضية التحكيميـة فـي مرحلـة       . وبذلك يكون قد تم قفل باب المرافعة ضمناً       
رافعـة فيهـا    المداولة التحكيمية بصدور قرار هيئة التحكيم الإلكتروني بقفل باب الم         

وحجزها للمداولة والحكم، وبالتالي تنقطع صلة الخصوم بهـا؛ فـلا يجـوز لأحـد               
الخصوم تقديم أية طلبات أو مستندات أو مذكرات جديدة دون أن يتمكن خصمه مـن               

                                                
الأنصاري .د. ٢٩٥عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم، ص.د. ٩٢-٩٠، ص٢١أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند.د) ١(

 ٤٧٠محمد حسن محمد علي، التحكیم الإلكتروني، ص.د. ٣٣نھ، صحسن النیداني، حكم التحكیم ودعوي بطلا
  .تحكیم. ق١١٩ لسنة ٣٧، دعوي رقم  ٢٩/١/٢٠٠٣ تجاري، ٩١استئناف القاھرة دائرة . ومابعدھا
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الاطلاع عليها ومناقشتها والرد عليها لاحترام حقوق الدفاع، مالم يكن ذلك بناء علي             
من قواعد ) ٢٧م(، و).art.1468 al.2 N.C.P.C.F(ي طلب هيئة التحكيم الإلكترون

وقـد تـصرح هيئـة التحكـيم         .م٢٠١٢تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لـسنة      
الإلكتروني للخصوم خلال فترة حجز الدعوي التحكيمية للمداولـة والحكـم بتقـديم             

 ـ          اد مذكرات أو إيداع مستندات أوهما معاً خلال أجل معين تحدده، وذلك بتحديـد ميع
معين للمدعي يعقبه ميعاد آخر مثله للمدعي عليه للاطلاع والرد مـن كـل منهمـا،             
وبانتهائه يعتبر باب المرافعة مقفولاً، ولذلك لا يجوز لهيئة التحكيم الإلكترونـي بعـد      
قفل باب المرافعة وحجز القضية التحكيمية للحكم أن تستمع لأحد الخصوم أو وكيلـه              

ل أوراق أو مذكرات من أحد الخـصوم دون اطـلاع           إلا بحضور خصمه، أو أن تقب     
الخصم الآخر عليها، وإلا كان هناك إخلالاً بحقوق الدفاع يترتب عليه بطلان حكـم              

  .)١() ج تحكيم مصري-٥٣/١م(التحكيم الإلكتروني
ويجوز لهيئة التحكيم الإلكتروني مد أجل النطق بالحكم بعد حجز القضية للحكـم             

ي مد أجل النطق بالحكم أن الدعوي ليست مهيأة للحكـم           لأجل معين، ولكن ليس معن    
كما يجوز لهيئة التحكيم الإلكتروني حسب سلطتها التقديرية الكاملة إما من تلقاء            . فيها

نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم أو كليهما في أي وقت بعد قفل باب المرافعـة                 
انت طلبات الخصوم غيـر     وقبل النطق بالحكم ولأسباب جدية تستدعي ذلك كما لو ك         

فيعادة فـتح  ...واضحة وتحتاج إلي مزيد من التحقيق أو سماع شهود أو إجراء معاينة    
باب المرافعة لتمكين أحد الخصوم من الاطلاع والعلم والرد علي دفـاع ومـستندات        
خصمه المقدمة في وقت متأخر قبيل قفل باب المرافعة التحكيمية؛ وذلك تحقيقاً لمبـدأ         

بين الخصوم واحترام حقوق الدفاع واستكمال مناقـشة القـضية وكـشف            المواجهة  
وإذا تنحي أحد المحكمين فلا يجوز بقاء هيئة التحكيم الإلكتروني قائمة بعدد            . الحقيقة

                                                
عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم الكویتي، .د. ٤٢٧، ص ٢٤٧فتحي والي، قانون التحكیم، بند .د) ١(

استئناف . تحكیم. ق١١٩ لسنة ١٩، دعوي رقم ٢٩/٦/٢٠٠٣ تجاري، ٩١استئناف القاھرة دائرة .٢٩٥ص
، ١٠/٥/٢٠١٢نقض مدني. تحكیم. ق١٢٠ لسنة ٥٠، دعوي رقم ٢٩/٩/٢٠٠٤ تجاري، ٩١القاھرة دائرة 

  .ق٨١ لسنة ٣٤١٠طعن رقم 
-http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx  
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زوجي حتي إصدار الحكم دون محكم بديل، ولذا يجب علي هيئة التحكيم الإلكتروني             
بتعيين محكم بديل خلفاً لمن خرج مـن        إعادة فتح باب المرافعة بعد استكمال تشكيلها        

وذلك ليتمكن المحكم الجديد من     ...أعضائها لأي سبب كالوفاة أو المرض أو الاعتذار       
سماع المرافعة وتكوين عقيدته في موضوع النزاع التحكيمي، وحتي لايـشترك فـي           
 المداولة إلا من سمع المرافعة، ولا يؤثرتعيين محكم بديل أثناء سيرخصومة التحكـيم          

  .)١(الإلكتروني علي صحة إجراءاتها السابقة مادامت صحيحة في ذاتها
وفي التحكيم الإلكتروني بنظام المحكمة الفضائية تلتزم هيئة التحكيم بمجرد قفـل            
باب المرافعة بتحديد ميعاد صدور حكم التحكيم الإلكتروني، ولـسكرتارية المحكمـة            

) ٢٣م(في ضوء ظروف القـضية      إمكانية مد هذا الميعاد متى وجدت ضرورة لذلك         
ووفقاً لقواعد وأنظمة ولوائح مراكز وهيئات التحكيم الإلكتروني المؤسسي فإنه          . منها

يتم النص فيها على ميعاد إصدار حكم التحكيم الإلكتروني بالأيام أو بالساعات، على              
خلاف التحكيم التقليدي فهو يحسب بالشهور أو بالأيـام، لمـا يمتـاز بـه التحكـيم                 

لكتروني من سرعة عبر شبكة الإنترنت، فطبقاً لنظام القاضي الافتراضي يـصدر            الإ
المحكم قراره الفاصل في الموضوع خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ تقديم طلب             
التحكيم، وطبقاً لأحكام اللائحة الموحدة لهيئة الأيكان تصدر هيئة التحكيم قرارها في             

ووفقاً لنظام مركـز    .  ولا تزيد عن خمسين يوماً     مدة لا تقل عن خمسٍ وأربعين يوماً      
التسوية الإلكتروني بكندا تصدر محكمة التحكيم قرارها الفاصل في النـزاع خـلال             

  .)٢(خمسٍ وثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء إجراءات التحكيم

                                                
؛ إلتزام ٩٦ - ٩٥، ص٢٧عید القصاص، حكم التحكیم، بند.د. ٤٢٧، ص٢٤٧الي، قانون التحكیم، بندفتحي و.  د)١(

استئناف .  وما بعدھا٧٣ ومابعده، ص٥٨، بند١٩٩٢القاضي باحترام مبدأ المواجھة، رسالة دكتوراه، حقوق الزقازیق 
، ٣٠/١/١٩٧٤قض مدني ن. تحكیم. ق١١٩ لسنة ٣٤،٣٥، دعوي رقم ٢٩/١/٢٠٠٣ تجاري، ٩١القاھرة دائرة 

  .٢٥٠، ص٤٤، ق١، ج٢٥، مج، س)أحوال شخصیة(ق ٣٩ لسنة ٣٥طعن رقم 
-Cass. Civ. 2  ; 31 janv.1996; Rév. Tirm. de. Com.1997; P. 69; obs. Dubary et 
Loquin. 
-Paris, 12 janv.1996; Rév. Arb.1996; P. 428; Not. Ph. Fouchard.  

محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة .د. ٢٩٩ن التحكیم الكویتي،صعزمي عبدالفتاح، قانو. د)٢(
صالح جاد عبد الرحمن المنزلاوي، النظام .د. ٣٨٨ -٣٨٦القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة، ص

  .١٦٤القانوني التجاري للتجارة الإلكترونیة، ص
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هيئـة التحكـيم   (يجـب علـى المحكـم      :  المداولة التحكيمية الإلكترونيـة    -٢٠
 أكان معيناً أو مختاراً من الأطراف أو من أحدهم أو من مركز              سواء -) الإلكتروني

تحكيم أو من الغير أو من المحكمة القضائية في تحكيم وطنـي أو دولـي، حـر أو                  
 أن يـسأل الأطـراف   -مؤسسي، قبل إنهاء المرافعة التحكيمية، وحجز القضية للحكم     
عهم، فإن لم يعد لـديهم      عما إذا كان لديهم أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرين لسما          

ما يقدمونه، فيعلن المحكم قفل باب المرافعة، وفتح بـاب المداولـة التحكيميـة بعـد      
ويجـب  .  الانتهاء من التحقيق، وإبداء كل طرف دفاعه، وتقديم المذكرات الختاميـة          

على هيئة التحكيم الإلكتروني ألا تصدر الحكم التحكيم الإلكترونـي إلا بعـد إتمـام               
ية بين جميع أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني إذا تعددوا، ولا يجوز لهيئـة    مداولة سر 

التحكيم الإلكتروني إصدار حكم التحكيم الإلكتروني دون مداولة لمناقشة كل ظـروف   
وتتم المداولة في أي مكـان، وأي زمـان،         . القضية، والتشاور علي رأي للحكم فيها     

لإلكتروني مالم يتفق الأطراف علي غير ذلـك،        شفوياً أو كتابياً باتفاق هيئة التحكيم ا      
  .)١().art.1468; 1469. N.C.P.C.F(تحكيم مصري، و) ٤٠م(وذلك طبقاً لنص 

و المداولة التحكيمية هي التشاور سراً بين جميع أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونـي       
في القضية المعروضة عليهم بشأن منطوق حكم التحكيم الإلكتروني وأسـبابه بعـد             

فالمداولة إذاً هي مرحلة تفكير تلـي       . نتهاء المرافعة وحجزها للحكم و قبل النطق به       ا
المرافعة، وتنتهي بالنطق بالحكم استعداداً لاختيار الحل المناسب لحسم القضية بعـد             

ولا يجوز لأي شخص الاشتراك في المداولة غيـر أعـضاء هيئـة             . تشاور وتفكير 
سات المرافعة، وذلك لضمان إبداء حرية الرأي       التحكيم الإلكتروني الذين حضروا جل    

ولا يجـوز للمحكـم توكيـل أو        . والمحافظة على هيئة التحكيم ورفع الحرج عـنهم       
تفويض غيره لحضور المداولة، ولا يجوز لرئيس مركـز التحكـيم فـي التحكـيم               

                                                
أحمد .د. ٣٦م، ص١٩٩٧ھضة العربیة بالقاھرة ، دار الن١سید أحمد محمود، خصومة التحكیم القضائي، ط. د)1(

محمد .د. ١٩٢م، ص ١٩٩٦، مؤسسة دار الكتب، الكویت١محمد ملیجي، قواعد التحكیم في القانون الكویتي، ط
. ١٢٤عبداالله عیسي علي الرمح، حكم التحكیم، ص .د . ٨١نور شحاتھ، الرقابة علي أعمال المحكمین، ص 

م، ٢٠٠٩ي منازعات التجارة الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس محمد مأمون سلیمان، التحكیم ف.د
  .٢٨٦، ص٥٢، ق١، ج٣٣ ق، مج، س٥١ لسنة ١١٤٢م، طعن رقم ٢/٣/١٩٨٢نقض مدني  . ٤٥٢ص
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وعلي ذلك فـالمداولة التحكيمية الإلكترونيـة هـي        . )١(المؤسسي حضور المداولة  
رأي بالتفكير والمشاورة والمناقشة والإقناع بين جميع أعضاء هيئة التحكـيم           تبادل ال 

الإلكتروني الذين سمعوا المرافعة سراً، في كل ظروف وعناصر القضية المنظـورة            
أمامهم من وقائع ودفاع ودفوع بعد الانتهاء من تحقيقها وتقـديم الخـصوم طلبـاتهم             

لسة للنطق بالحكم، بقصد بلورة ما سيكون       الختامية، وبعد قفل باب المرافعة وتحديد ج      
ولا يجوز إجراء المداولة    . عليه الحكم فيها بعد تكوين الرأي النهائي الذي ينتهون إليه         

قبل قفل باب المرافعة ولا بعد النطق بالحكم، وللمحكم إلي ما قبل النطق بالحكم طلب               
  .)٢(العدول عن رأيه وطلب إعادة المداولة

تحكيمية مفترض قانوني ومنطقـي لإصـدار حكـم التحكـيم           وتعتبر المداولة ال  
الإلكتروني لاستجلاء غموض كافة المسائل الواقعية والقانونية المتعلقة بالقضية قبـل           
صدور الحكم فيها، وإلا صدر حكم التحكيم الإلكتروني باطلاً، وذلك للتفكير والنظـر             

زنتهـا لتكـوين رأي     والمناقشة والتعليق والتعقيب والتفحص فـي المـستندات وموا        
ولا يجوز لأطراف التحكيم الإلكترونـي الاتفـاق علـي          . موضوعي يحسم الخلاف  

إصدار حكم التحكيم بدون مداولة، وإذا صدر حكم بدون أن تسبقه مداولة فإنه يكـون       
، ويقع عـبء إثبـات صـدور حكـم التحكـيم            ) ز تحكيم مصري   -٥٣/١م(باطلاً  

مية علي مدعي ذلك، وتفترض المداولة تشكيل       الإلكتروني دون أن تسبقه مداولة تحكي     
وتـدخل  . هيئة التحكيم الإلكتروني من أكثر من محكم لإجراء المداولة بينهم جميعـاً           

خصومة التحكيم الإلكتروني مرحلة المـداولـة حينما تصبح مهيأة للحكم فيها بتمـام       
 ـ. تحقيقها وانتهاء المرافعة فيها وابداء الخصوم طلباتهم الختاميـة   دم قيـام أحـد   وع

                                                
. ١٨١،١٨٢، ص٩٨محمود بربري، التحكیم، بند .د. ٣٠٠عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص. د)1(

. ٣١٣م، ص١٩٩٥كیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع بالأردن، عمان فوزي محمد سامي، التح.د
محمد حسن محمد علي، التحكیم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولیة، رسالة دكتوراه ،حقوق حلوان .د

  .٤٥٤محمد مأمون سلیمان، التحكیم، ص.د . ومابعدھا٤٨٢م، ص ٢٠١١/٢٠١٢
أحمـد ھنـدي، . د.٣٠١عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص .د. ١٨٤ صنبیل عمر، التحكیم،. د)2(

. ١٩٣أحمد محمد ملیجي، قواعد التحكیم في القانون الكویتي، ص.د. ومابعدھا٩٠، ص٢٣-٢٢التحكیم، بند
  .٤٣٨إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، ص.د



 

 ١١٢٦

المحكمين بالمداولة مع باقي أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني يجعل حكـم التحكـيم             
  .)١(الإلكتروني باطلاً

قـد قـضت    وتحدد هيئة التحكيم الإلكتروني شكل وكيفية المداولة التحكيميـة، و         
ليس للمداولة التحكيمية الإلكترونية شكل محدد يمكن أن        محكمة النقض الفرنسية بأنه     

تم فيه، ولهيئة التحكيم الإلكتروني حرية تحديد الشكل الذي تتم فيه المداولة التحكيمية            ت
فيما بينهم عن بعد عبر الإنترنت بطريقة تتفق مع طبيعة التحكيم الإلكترونـي ودون              
. حاجة لعقد جلسة باجتماعهم في مكان محدد بل كل في مكانه أو دولته عبر الإنترنت             

المداولة التحكيمية الإلكترونية غير أعضاء هيئـة التحكـيم         أن يشترك في     ولا يجوز 
الإلكتروني الذين سمعوا المرافعة التحكيمية الإلكترونية، وتـتم المداولـة التحكيميـة         
الإلكترونية سراً بين جميع أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني بالكيفية والـشكل الـذي             

ونية عبر الإنترنت مالم يتفق طرفـا       تحدده هيئة التحكيم الإلكتروني بالوسائط الإلكتر     
من قواعـد  ) ١٨م(تحكيم مصري، و) ٤٠م(التحكيم الإلكتروني علي غير ذلك، بنص   
( من لائحة الوايبـو، و    ) ٥٤م( م، و ٢٠١٢تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لسنة       

 من قـانون المرافعـات    )art. 1476( من قواعد جمعية التحكيم الأمريكية، و) ٥٤م
ويجـوز لهيئـة التحكـيم      . م٢٠١١ لـسنة    ٨٤سي الجديد معدلاً بالمرسوم رقم      الفرن

الإلكتروني حرية المداولة في أي مكان، وفي أي وقت، وبأية طريقة أو وسيلة تراها              
مناسبة مالم يتفق الأطراف علي شكل محدد تتم به المداولـة، ولا يجـوز لأطـراف          

 مداولة، والطريقة الحديثة للمداولة     الاتفاق علي إصدار حكم التحكيم الإلكتروني دون      
                                                

. ٢١ محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم، صمحمد.د. ٤٣٠، ص ٢٤٨فتحي والي، قانون التحكیم،بند. د)١(
محمود مصطفي .د. ٧٧محمد نور شحاتھ، الرقابة علي أعمال المحكمین، دارالنھضة العربیة بالقاھرة، ص.د

أمال الفزایري، المداولة القضائیة، منشأة المعارف .د. ٤٢٧، ص٥٣٠یونس، المرجع في أصول التحكیم، بند
  .ق٧٤ لسنة ٢٤٠م، طعن رقم ٩/٢/٢٠١٠نقض مدني.  ومابعدھا١٤عده، ص  وماب٥م، بند١٩٩٠بالإسكندریة 

-
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx. 
-M. Rondeau-Rivier; Arbitrage; La sentence arbitrale; Juris- class. Porc.Civ. 

Fasc.1042; N. 9. 
-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman; Traité de L'arbitrage; N. 1372; P. 
762-763. 
-P. Bernardini; Ľarbitage en Italie apr s la récente reforme; Rév. arb.1994; P. 
494.  



 

 ١١٢٧

التحكيمية عبر وسائل الاتصال الإلكترونية كالبريد الإلكترونـي أو الفيـديوكونفرانس    
  .)١(تتفق مع طبيعة التحكيم الإلكتروني

وتكون المداولة التحكيمية صحيحة متي تمت بأية طريقة شفهية كانت أو كتابيـة،             
ر بينهم، سـواء باجتمـاع هيئـة التحكـيم          سمعية أو بصرية تمكنهم من إجراء حوا      

الإلكتروني للمداولة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية كالتليفون أو الفاكس أو الـدوائر    
أو بإرسال كل منهم رأيه مكتوباً برسالة علي موقع         ...التليفزيونية المغلقة أو بالمراسلة   

لفرصة الكافية لكـل    والمهم هو إعطاء ا   ).  مرافعات إيطالي  ٨٣٧م(القضية التحكيمية   
محكم للتعبير عن رأيه و وجهة نظره والمناقشة والتعليق علي آراء زملائه المحكمين             
الآخرين في جميع المسائل التي سيتم الفصل فيها خلال مدة معقولة مـن المداولـة،               
والمساواة في الحرية والتعبير عن وجهـة النظـر بـين جميـع المحكمـين أثنـاء                 

  .)٢(المداولة
صحة المداولة التحكيمية الإلكترونية اشتراك جميع أعضاء هيئة التحكـيم          ويلزم ل 

 والذين سمعوا المرافعة    - فلا يجوز لهم أو لأحدهم إنابة غيره         -الإلكتروني أنفسهم،   
في الخصومة التحكيمية الإلكترونية؛ لأن تولي المهمة التحكيمية ذو طابع شخـصي            

تمعة، ولا يجوز الاتفاق بـين أطـراف        بحت، كما أن الحكم سيصدر باسم الهيئة مج       
. التحكيم، ولا بين أعضاء هيئة التحكيم علي إجراء المداولة بين بعضهم دون البعض            

                                                
محمد سعید .د. ٥٣، ص ٤؛ حكـم التحكیم الالكتروني، بند ٢٩٥ ص ٧٢أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند . د)1(

خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة .د.  ومابعدھا٢١٤م القضائي، صعبدالرحمن، الحك
محمد أمین الرومي، النظام القانوني للتحكیم . ٣١٧م، ص ٢٠٠٩الدولیة، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة 

  .١٢٧م، ص ٢٠٠٦الإلكتروني، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة 
-Ahmed Mikalalah; La Résolution par ľarbitrage électronique des litiges 
relatifs à ľinternet; thèse Strasbourg Ш 2004; P. 350. 
-Cass. Civ. 2  ; 28 janv. 1981; Gaz. Pal.1981; 2; P.373; Not. Viatte. 

أحمـد ھنـدي، . د.١٩٢أحمد ملیجي، قواعد التحكیم، ص.د. ٣٠٩، ص١٦٢فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)٢(
یعقوب یوسف صرخوه، .د. ٨٩أمال أحمد الفزایري، دور قضاء الدولة، ص. د٢٩٧، ص ٧٢التحكیـم، بند 

 تجاري، ٩١دائرة ، استئناف القاھرة. ٢٣٣م، ص١٩٩٦الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، الكویت 
م، ٢٠/١٢/١٩٩٥تجاري،٦٣ئرةدا، استئناف القاھرة. تحكیم.ق١٢٠لسنة٢٦م، دعوي رقم ٢٢/١١/٢٠٠٤

نقض مدني .  ق٨١ لسنة ٤٣١٠، طعن رقم ١٠/٥/٢٠١٢نقض مدني. تحكیم.ق ٩٤ لسنة ١٩دعوي رقم 
  ق، ٧٨ لسنة ١٠١٦٦م، طعن رقم ١٤/٢/٢٠١٣

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx. 
-Cass. Civ.2  ; 28 Jan.1981;Rév.arb.1982; P.425; Not. Ph. Fouchard. 



 

 ١١٢٨

فليس لهيئة التحكيم الإلكتروني إذا كانت مشكلة من ثلاثة أن تنعقد في أية جلسة مـن                
 جلساتها بعضوين فقط أو بعضو واحد، وإلا كانت إجـراءات التحكـيم الإلكترونـي             

  .)١(باطلة، ويتعين القضاء ببطلان حكم التحكيم الإلكتروني
و معني ذلك أنه ليس بإمكان أغلبية المحكمين القيام بالمداولة وحـدهم دون أخـذ    
رأي الأقلية أو في غيابها وإلا كان الحكم باطلاً، فـلا تـصح المداولـة التحكيميـة                 

ني فـي القـضية التحكيميـة       الإلكترونية إلا بين جميع أعضاء هيئة التحكيم الإلكترو       
) ٨٢٣م(، و).art.1470 N.C.P.C.F(تحكـيم مـصري، و  ) ٤٠م(المنظورة أمامهم 
سواء أكانـت مبـررة أم      -وإذا استقال المحكم قبل إصدار الحكم       ...مرافعات إيطالي 

 فهو ممتنع عن أداء مهمته حتـي نهايتهـا،          -تعسفية بهدف إعاقة المداولة وإبطالها      
 آخر مالم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك، في حين أن المحكم            ويجب استبداله بمحكم  

الممتنع عن الاشتراك في المداولة مازال عضوا بهيئة التحكيم ولـه حـق حـضور               
  .)٢(المداولة، وحق التصويت أيضاً

و يصدر حكم التحكيم الإلكتروني بالإجماع أو بأغلبية الآراء بعد مداولة سـرية             
 الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم الإلكتروني مالم يتفـق  فيما بينهم مجتمعين، وتتم على    

طرفا التحكيم على غير ذلك، ويعتبر الحكم صادراً عن هيئـة التحكـيم الإلكترونـي       
، ).art.1469.N.C.P.C.F(تحكيم مـصري، و   ) ٤٠م(كوحدة متكاملة، وذلك بنص     

ني خلال  ويجب إصدار حكم التحكيم الإلكترو    . من قواعد تحكيم محكمة لندن    ) ٢٦م(و
ويعتبر . ويعتبر صادراً من تاريخ توقيع هيئة التحكيم الإلكتروني عليه        . ميعاد التحكيم 

توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم علي حكم التحكيم الإلكتروني دلـيلاً قاطعـاً علـي       

                                                
  .الإشارة السابقة) ١(
نبیل عمر، .د. ٤٣١، ص٢٤٩فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د. ٢٥٥، ص١١١أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند. د)٢(

محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم، .د. ٩٣- ٩٢، ص٢٣أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند. د.١٨٤التحكیم، ص
  .١٨ -١٦م، ص١٩٩٩العربیة بالقاھرة دار النھضة 

-M. Rondeau-Rivier; Arbitrage; La sentence arbitrale; Juris- class. Porc.Civ. 
Fasc.1042; N. 15. 
-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman; Traité de L'arbitrage; N.1371; P. 

761- N. 1374; P. 764. 



 

 ١١٢٩

وفي هذا الشأن قضت محكمـة الـنقض         .)١(حصول المداولة واشتراكهم جميعاً فيها    
: " م على أنـه   ١٩٩٤ لسنة   ٢٧من قانون التحكيم رقم     ١ /٤٣النص في المادة    : " بأن
ـ يصدر حكم التحكيم كتابةً، ويوقعه المحكمون، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من             ١

أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبـت فـي الحكـم      
 وقعتـه أغلبيـة     يدل على أن حكم التحكيم يصح متـى       ..." أسباب عدم توقيع الأقلية   

المحكمين، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لـم     
يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع و هى التحقق مـن             

  .)٢("حدوث مداولة قبل إصدار الحكم
المهمـة،  ومـن المبادئ الأساسية صـدور الحكم من ذات المحكم الـذي كلـف ب      

والذي سمـع المرافعـة، وفي حـدود سلطتـه، فـلا يملك أن يشـرك غيره معه؛            
لأن المهمـة التي يقـوم بها ذات طابع شخصي بحـت، ولا يملك المحكم إشـراك              
غيره في المداولة أو أخذ رأيه وإلا كان حكمه باطلاً، وذلك ينطبق على الخبير الذي               

وتـتم  . كم اشتراك الخبير معه في إصدار الحكـم       يستعين به المحكم؛ إذ لا يحق للمح      
المداولة باجتماع جميع أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني معاً، أو تجري بأية صـيغة             
أخرى، فقد تتم بالمراسلة، أو الهاتف، أو الفاكس، أو البريد الإلكترونـي، أو البريـد               

ى اسـتلزام شـكل     العادي، أو بأية وسيلة اتصال أخرى ما لم يتفق طرفا التحكيم عل           
ويجب أن تكون مداولات هيئة التحكيم الإلكتروني سرية، وذلـك          . )٣(معين للمداولة 

بحظر إصدارها الآراء علناً أثناء المداولة، وعدم إفشاء سرية المداولة، وعدم اشترك            
مـن قواعـد تحكـيم      ) ٣٠/٢م(، و ).art.1469N.C.P.C.F(أحد غيرهم بالمداولة    

 لهيبة وتعظيم حكم التحكيم الإلكتروني في نفوس النـاس،          وذلك حفظاً ...محكمة لندن 
وضماناً لحرية أعضاء هيئة التحكيم في إبداء الرأي والتشاور، ورفعاً للحرج عـنهم             

                                                
عزمي عبدالفتاح، قانون .د. ١٨١نبیل عمر، التحكم، ص.د. ٤٣٠، ص٢٤٨بند فتحي والي، قانون التحكیم، . د)1(

محمد نور شحاتھ، .د. ١٨محمد محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم، ص.د. ٣٠٩التحكیم الكویتي، ص
  .ومابعدھا٤٦١محمد مأمون سلیمان، التحكیم، ص .د. ٨٧الرقابة علي أعمال المحكمین، ص 

  . ق٧٣ لسنة ٨٨طعن رقم م، ٢٠١٠/ ٩/٢ نقض مدني)2(
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx 

  .٤٥ - ٤٤الأنصاري حسن النیداني، حكم التحكیم، ص . د)3(



 

 ١١٣٠

ولا يبطـل حكـم التحكـيم       . أمام أطراف النزاع أو ممثليهم حال حضورهم المداولة       
 التحكيم الإلكتروني   الإلكتروني لإفشاء سرية المداولة، فلم يرد نص علي بطلان حكم         

بسبب مخالفة سرية المداولة التحكيمية، وإنما تترتب مسئولية المحكم المدنيـة عـن             
غير أن بعض الفقهاء ذهبوا إلي القول ببطلان حكم التحكيم          . )١(إفشاء سرية المداولة  

لمخالفته شرط سرية المداولة باعتبارها من المبادئ الأساسـية للتقاضـي المتعلقـة             
  .)٢(لعام، وأن سرية المداولة ضرورية في التحكيم أكثر منها في القضاءبالنظام ا

وقد يتعمد أحد أعضاء هيئة التحكيم أحياناً عدم المشاركة في المداولة التحكيميـة             
            لإبطال الحكم عندما يستشعر صدور الحكم ضد مصلحة الطرف الذي اختاره، وحينئذ

اف التحكيم بامتناع هذا المحكم عن      يجب علي باقي أعضاء هيئة التحكيم إخطار أطر       
استمرار المشاركة في إجراءات التحكيم لتعيين محكم بديل عنه، ويعـاد فـتح بـاب               
المرافعة لسماع المحكم البديل الجديد للمرافعة، مالم يتفق أطـراف التحكـيم علـي              

 ٢٦، م ١٢م(استمرار التحكيم رغم غياب المحكم الممتنع عن المشاركة في المداولـة            
 ولا يجوز لهيئة التحكيم الإلكتروني الاعتماد علي دفـاع          ).حة تحكيم محكمة لندن   لائ

أو إيضاحات أو مذكرات أو مستندات قدمها أحد الخصوم أثناء المداولة بعد قفل باب              
المرافعة دون اطلاع الخصم الأخر عليها و إلا كان الحكم باطـل لإخلالـه بحقـوق     

 منتجة فلها مد أجل النطق بـالحكم وفـتح بـاب            ، وإذا رأت هيئة التحكيم أنها     الدفاع
   .)٣(المرافعة للنظر فيها

                                                
استئناف . ٤٢٩، ص ٢٤٨فتحي والي، قانون التحكیم، بند .د. ٢٦٢، ص ١١١أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند. د)١(

م، ٩/٢/٢٠١٠نقض مدني . تحكیم. ق٩٤ لسنة ١٩، دعوي رقم ٢٠/١٢/١٩٩٥ تجاري، ٦٣ دائرة القاھرة
  .ق٧٤ لسنة ٢٤٠طعن رقم 

-
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx. 

، دار النھضة العربیة بالقاھرة أشرف عبد العلیم رفاعي، النظام العام والتحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة. د)٢(
محمود مصطفي یونس، المرجع .د. ١٧٣، ص١٠٤محمود مختار بریري، التحكیم، بند.د. ٢٦١، ص١٩٩٨

  .٤٣١، ص٥٣٥في أصول التحكیم، بند
-René David; Ľarbitrage; N. 345; P. 436.  

الأنصاري .د. ٩٣- ٩٢، ص٢٣ بندأحمـد ھنـدي، التحكیـم،.د. ٤٣١، ص٢٤٩فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) ٣(
محمود مصطفي یونس، المرجع في أصول التحكیم، بند .د.  ومابعدھا٤٧حسن النیداني، حكم التحكیم، ص 

  .٣٦٣، ص ٥٣٦
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م نظامـاً   ٢٠١٢وقد تضمنت قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية ببـاريس لعـام            
لمراجعة مشروع حكم التحكيم الإلكتروني قبل صدوره وإعلانه للأطـراف كرقابـة            

راء تمهيـدي يـسبق    كـإج -وقائية، وذلك بعرض مشروع حكم التحكيم الإلكتروني        
 علي المحكمة الدولية للتحكيم بالغرفـة برقابتـه ومراجعتـه           -تحرير الحكم النهائي    

وكشف ما قد يكون به من عيوب إجرائية أو بيانات شكلية لاستكمالها وإصلاحها قبل              
صدوره بشكل نهائي؛ لوقاية حكم التحكيم الإلكتروني من مخاطر التجهيل الـشكلي،            

 نصابه الصحيح قابلاً للتنفيذ خالياً من أي تجهيل أو نقـص أو             وكضمانة لصدوره في  
قصور في بياناته وبنيانه الشكلي الذي فرضته قواعد الغرفة، ولوقايتـه مـن خطـر          

يتعين على هيئة التحكيم، قبـل  :" التي نصت علي أنه  ) ٣٣م(، وذلك بقول    )١(البطلان
لمحكمة أن تُدخل تعـديلات     ول. توقيع أي حكم تحكيم، أن تقدم مشروعه إلى المحكمة        

 دون المساس بما لهيئة التحكيم من حرية الفصل في          -تتعلق بشكل الحكم ولها أيضاً      
ولا يجوز أن يـصدر     .  أن تلفت انتباه الهيئة إلى مسائل تتعلق بالموضوع        -المنازعة  

 وبذلك يعتبر   ".أي حكم تحكيم من هيئة التحكيم حتى تعتمده المحكمة من حيث الشكل           
 حكم التحكيم الإلكتروني ضمانة شكلية لصدوره خاليـاً مـن أي تجهيـل أو               مشروع

نقص أو قصور أو عيوب إجرائية في بنيانه الـشكلي لإصـلاحها قبـل صـدوره،                
ولحمايته من خطر البطلان، كإجراء تمهيدي يسبق تحرير الحكم النهـائي وشـرطاً             

تعديلـه أو الرجـوع     لصحة إصداره، إلا أنه لا يحسم النزاع بين الأطراف، فيجوز           
  .)٢(فيه

 
 

تنتهي خصومة التحكيم الإلكتروني انتهاء طبيعياً بـصدور        : وتقسيم تمهيد  ـ٢١
وحكم التحكيم الإلكتروني هو قضاء مكتوب صادر عن        . حكم التحكيم الإلكتروني فيها   

                                                
، دار الجامعة الجدیدة ١ ؛ بطلان حكم التحكیم، ط ٢٩٧، ص ٢٥٠نبیل إسماعیل عمر، التحكیم، بند. د)1(

. ٢٤٢- ٢٣٥محمد نور شحاتھ، الرقابة علي أعمال المحكمین، .د. ٨٧، ص ٥١م، بند ٢٠١١بالإسكندریة 
 حقوق إسكندریة -مجدي عبدالغني خلیف، أوجة الرقابة علي آلیة التحكیم الإلكتروني، رسالة دكتوراة .د

  .  ومابعدھا٣١٠ومابعده، ص ١٥٩م، بند ٢٠١٦
  .الإشارة السابقة) ٢(
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الفصل في المسائل الإجرائية أو الموضوعية كلها أو        هيئة التحكيم الإلكتروني بالقول     
بعضها في خصومة التحكيم الإلكتروني المعروضة عليها بعد قفل باب المرافعـة و              

ومقومـات حكـم التحكـيم      . مداولة سرية بين أعضاء هيئة التحكـيم الإلكترونـي        
هـا  صدوره مكتوباً ومسبباً وحاسماً في خصومة مـستكملة لمقومات        : الإلكتروني هي 

أطرافاً ومحلاً وسبباً، وموقعاً من هيئة تحكيم إلكتروني مختصة بما لها مـن سـلطة               
تحكيمية ومشكلة تشكيلاً صحيحاً، وعليه يكون لحكم التحكيم الإلكترونـي باعتبـاره            

، )إرادة المحكـم (الإرادة للقائم بـه  : عملاً قانونياً مقتضيات أو أركان موضوعية هي    
وجـود خـصومة تحكيميـة      : سبب، وأركان شكلية هـي    ، وال )المحكوم به (والمحل  

هيئة تحكـيم،   : إلكترونية، وورقة حكم تحكيم إلكتروني مكتوبة، وأركان شخصية هي        
ويستمد حكم التحكيم الإلكتروني قوته الملزمة التي تجعل الخصوم يتقيدون          . وخصوم

حق إبـرام   به من اتفاق التحكيم الإلكتروني، ونص القانون الذي منح إرادة الأطراف            
  .)١(اتفاق تحكيم إلكتروني، واتفاق التحكيـم شرطاً كان أم مشارطة

ونتناول في هذا المبحث قواعد تكوين و إصدار حكم التحكيم الإلكترونـي، وذلـك       
وصدوره من هيئة بكامل تشكيلها، وبالأغلبية العددية لـلآراء،         : من خلال بيان مايلي   

غة حكم التحكيم الإلكتروني، وبياناته الـشكلية  والنطق به، وكتابة مسودته، وكتابته، ول 
كبيانات الخصوم، وبيانات أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني، وتوقيع أعـضاء هيئـة            
التحكيم الإلكتروني عليه، وإرفاق صورة من اتفاق التحكيم الإلكتروني بالحكم، وبيان           

 كملخـص   والبيانـات الموضـوعية   ... تارخ ومكان صدورحكم التحكيم الإلكتروني    
لوقائع النزاع، وطلبات الخصوم، وأقوالهم، ومستنداتهم، وبيان أسباب أو تسبيب حكم           

وسرية حكم التحكيم الإلكتروني وعدم نشره وتـسليم        ...التحكيم الإلكتروني، ومنطوقه  
نسخة من أصل حكم التحكيم الإلكتروني أو صورة موقعة وإيداعه ومرفقاتـه لـدي              

ويتنوع حكـم   . وقواعد إعلان حكم التحكيم الإلكتروني    المحكمة القضائية المختصة،    

                                                
 أحمد شوقي الملیجي، ھیئة التحكیم الإختیاري، دار أسامة.د. ٨٨، ص٢١أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند. د)1(

حفیظة السید الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام .د . وما بعدھا١٠م، ص٢٠٠٤النھضة العربیة بالقاھرة 
عصام فوزي محمد الجنایني، تنفیذ أحكام التحكیم .د. ٢٠م، ص١٩٩٧التحكیم، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة

  .ومابعدھا١٠م، ص ٢٠١٢والمقارن، رسالة دكتوراه، حقوق إسكندریة في القانون المصري 
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التحكيم الإلكتروني الذي قد يكون منهياً للخصومة كلها، ويكون حضورياً لاغيابيـاً،            
وقد يكون اتفاقياً، أو تفسيرياً، أو إضافياً، أو قراراً بالتصحيح، وقد يكون حكماً وقتيـاً          

يدياً، وقد يكون أمراً وقتياً أو ولائياً، وقد        أو مستعجلاً، وقد يكون جزئياً أو كلياً، أوتمه       
  .يكون بمصاريف التحكيم

تكـوين و إصــدار حكـم التحكـيم         ( وبناء على ذلك نتناول المبحث الثـاني        
  :في مطلبين على النحو التالي) الإلكتروني 

  .تكـوين حكم التحكيم الإلكتروني: المطلب الأول
  .لكترونيإصــدار حكم التحكيم الإ: المطلب الثاني

  .وذلك بالتفصيل المناسب على الوجه التالي
 

 
 

 صدور الحكم من هيئة التحكيم الإلكتروني بكامل تـشكيلها، وبالأغلبيـة            -٢٠
يلزم لصحة حكم التحكيم الإلكتروني إشتراك جميع أعـضاء هيئـة            : العددية للآراء 

 - فلا يجوز لهم أو لأحدهم إنابة غيـره       -ل تشكيلها بأنفسهم    التحكيم الإلكتروني بكام  
والذين سمعوا المرافعة في خصومة التحكيم الإلكتروني؛ لأن تولي المهمة التحكيمية            
ذو طابع شخصي بحت، ولأن الحكم سيصدر باسم الهيئة مجتمعة، وتطبـق قاعـدة              

 صـدور حكـم   ولا يجـوز . أغلبية الأصوات عند صدور حكم التحكيم الإلكترونـي      
التحكيم الإلكتروني من أغلبية أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني في غيبة الأقليـة، أو             

ويجب أن يكون كل محكم عضو فـي هيئـة        . دون أخذ رأيها، وإلا كان الحكم باطلاً      
ولا  .التحكيم الإلكتروني قادراًعلي التعبير عن رأيه ومناقشة آراء بـاقي المحكمـين           

والأصـل هـو   . لإجماع مالم يتفق الأطراف علي غير ذلـك       يشترط صدور الحكم با   
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صدور حكم التحكيم الإلكتروني بالأغلبية، مـالم يتفـق الخـصوم علـي صـدوره               
  .)١(بالإجمـاع وليس بأغلبية الآراء

وعلي ذلك فالمـداولـة هي تبـادل آراء جميـــع أعـضاء هيئـة التحكـيم               
م الإلكتروني، أما التصويت فهو     الإلكتروني الذين سمعوا المرافعة في خصومة التحكي      

موافقة أغلبيــة أعضاء هيئة التحكيم علي إصدار حكم التحكيم الإلكترونـي وهـي         
ويتم التصويت علي حكم التحكيم الإلكتروني بالإيجاب أو        . مرحلة تلي عملية المداولة   

بالنفي، والإمتناع عن التصويت صوت سلبي لا يعتد به في الحـسبان فـي قاعـدة                
ة، ويتم التصويت بأية طريقة تراها هيئة التحكيم الإلكترونـي شـفوياً أثنـاء              الأغلبي

ويصدر حكم التحكيم الإلكتروني بالإجمـاع أو بالأغلبيـة العدديـة           . تقابلهم أو كتابياً  
عند التصويت مـالم  ) صوت واحد+ النصف (لآراء أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني  
تحكـيم مـصري،    ) ٤٠م(ر ذلك، طبقاً لنص     يتفق طرفا التحكيم الإلكتروني علي غي     

، ).art.1470N.C.P.C.F(مــن قواعــد جمعيــة التحكــيم الامريكيــة، و) ٤٠م(و
  .)٢(ف٢٠١٢من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لسنة) ٣١/١م(و

وإذا تشعبت الأراء فلا مفر من إعادة التصويت مرة أخـري، ولامجـال للقـول               
. ي أحد الفريقين؛ لأنه لا أقدمية في التحكـيم الإلكترونـى         بانضمام المحكم الأحدث إل   

ولايجوز لكل عضو من الهيئة أن يصدر حكمأ مستقلاً عن نفـسه؛ إذ يعتبـر حكمـاً     
منعدماً لصدوره ممن ليس له سـلطة إصـداره، وإذا لـم تتوصـل هيئـة التحكـيم        

ر بإنهـاء   الإلكتروني إلي الأغلبية المطلوبة لإصدارالحكم، كان عليها إصـدار قـرا          
ج تحكـيم   -٤٨/١م(إجراءات التحكيم الإلكتروني لعدم الجـدوي مـن اسـتمرارها           

في حكم التحكيم الإلكترونـي، أو      ) الرأي المخالف (وقد يدون رأي الأقلية     ). مصري
                                                

أحمـد ھنـدي، حكـم .د. ١٨٤نبیل عمر، التحكیم، ص.د. ٤٣١، ص٢٤٩فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) ١(
محمد .د. ٣٠٩عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص.د. ٥٥ - ٥٤، ص٥التحكیم الإلكتروني، بند

  .٨٧قابة علي أعمال المحكمین، صنور شحاتھ، الر
یاسر .د. ٤٣٢، ص٢٥٠فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د. ٢٦٤، ص١١١أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند. د)٢(

عبدالھادي مصلحي سلام، أثر الخطأ في إجراءات التحكیم علي حكم التحكیم، دارالنھضة العربیة بالقاھرة 
.  ومابعدھا٤٩٠ علي، التحكیم الإلكتروني، ص محمد حسن محمد.د.  ومابعدھا٣٤٦ف، ص٢٠١٢

محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة .د. ١٦محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم، ص.د
  . ومابعدھا٤٦١محمد مأمون سلیمان، التحكیم، ص . د. ٣٨٦القانونیة، ص 
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في ورقة مستقلة، وهو لا يعتبر جزءاً من حكم التحكيم الإلكتروني حتي ولـو أرفـق    
. يذه، ولا في أسبابه، ولا فـي نتيجتـه النهائيـة          به، ولا يؤثر في صحته، ولا في تنف       

ونصت بعض التشريعات علي أنه إذا لم تتحقق الأغلبية المطلوبـة لإصـدار حكـم               
التحكيم الإلكتروني فيصدر الحكم برأي رئيس الهيئة ويتولي رئـيس هيئـة التحكـيم      

) ٣٤م(دولي خـاص سويـسري، و    ) ١٨٩/١م(الفصل في النزاع بمفرده ، مثل نص        
) ٢٤م(من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية ببـاريس، و        ) ٢٥/١م( أسباني، و  تحكيم

  .)١(من قواعد تحكيم محكمة لندن) ٢٦/٣م(من لائحة تحكيم المحكمة الفضائية، و
والمحكم المنقطع عن أداء مهمته والممتنع عن المشاركة فـي المداولـة بحجـج              

 الإلكتروني، و له الحـق فـي        وأعذار مختلفة مازال عضواً في تشكيل هيئة التحكيم       
الاشتراك في المداولة والتصويت علي الحكم والتعبير عن وجهة نظره والتعليق علي            
آراء زملائه المحكمين في جميع المسائل التي سيتم الفصل فيها خلال مدة محـدودة               
ومعقولة من المداولة، فمهمته التحكيمية لا تنتهي تلقائياً بمجرد رفضه المشاركة فـي             

مداولة، بل يتم إخطار الأطراف بذلك لاقناع هذا المحكم عـن العـدول أو إقالتـه                ال
ولا يجوز لبـاقي أعـضاء هيئـة التحكـيم          . واستبداله بمحكم آخر أو قبول استقالته     

الإلكتروني الاستمرار في إجراءات خصومة التحكيم الإلكتروني قبل اسـتبدال هـذا            
؛ لأن أطراف التحكـيم وافقـوا علـي    المحكم حتي لو أدي ذلك إلي وقف الإجراءات  

تشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني من ثلاثة وليس من اثنين مالم يوجد نـص أو يتفـق                
  .)٢(الأطراف علي غير ذلك

توجب أنظمة وقوانين التحكـيم المختلفـة        :  كتابة حكم التحكيم الإلكتروني    -٢٣
ء أكان معيناً، أو مختـاراً   سوا-) هيئة التحكيم الإلكتروني  (التزاماً على عاتق المحكم     

من الأطراف، أو من أحدهم، أو من مركز تحكيم، أو من الغير، أو مـن المحكمـة                 
 باحترام قواعد كتابـة حكـم       -القضائية، في تحكيم وطني أو دولي، حر أم مؤسسي        

تحكـيم  )  ٤٣م(من قـانون اليونـستيرال، و     ) ١٣١م(التحكيم الإلكتروني مثل نص     
                                                

    .الإشارة السابقة) ١(
یاسر عبدالھادي مصلحي سلام، أثر الخطأ في .د. دھاومابع٩٥، ص٢٤أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند.د) ٢(

  . ومابعدھا٣١٦إجراءات التحكیم علي حكم التحكیم، ص 



 

 ١١٣٦

ويجب على هيئة التحكـيم      . محكمة لندن للتحكيم الدولي    من قواعد ) ٢٦م(مصري، و 
إصدار حكم التحكيم الإلكتروني مكتـوباً؛ لأن القـانون لا يعـرف حكـم التحكـيم               
الشفوي، كما يجب توقيعه كتابةً من هيئة التحكيم الإلكتروني إن كانت فـرداً أو مـن         

ئـة التحكـيم    المحكمين إن كانوا أكثر من فرد، وفي حالة تعـذر التوقيـع مـن هي              
الإلكتروني لسبب ما، كغياب أحدهم أو رفضه التوقيع، يجب إصدار حكـم التحكـيم              
الإلكتروني بالأغلبية، بشرط توضيح هذا الأمر في حكم التحكيم الإلكتروني وأسـباب        

فالكتابة شرط لوجوده لا لإثباته، فصدوره شفاهه لا يتحقق به وصـف الحكـم،       . ذلك
 كتاب المحكمة المختصة، ووضع الصيغة التنفيذية عليه        وذلك حتى يتسنى إيداعه قلم    

ويكتب حكم التحكيم الإلكتروني باللغة التي جري بها التحكيم         . بعد صدور أمر بتنفيذه   
، ) تحكيم مـصري ٢٩م(مالم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخري         
ة واحـدة مـن جميـع    ولايشترط توقيع الحكم كتابةً في مكان معين أو أن يـتم مـر        

المحكمين أو الأغلبية، وباكتمال التوقيع يصبح الحكم جـاهز لإصـداره وإعلانـه،             
ويعتبر قيده علي موقع القضية بالإنترنت وإعلام الخصوم بذلك بمثابة النطق به، أمـا   

  .)١(قبل ذلك فإنه يظل في حوزة هيئة التحكيم الإلكتروني
 مـالم يتفـق   -لحكم في جلسة علنية ولم يشترط قانون التحكيم المصري صدور ا 

طرفي التحكيم علي صدوره في جلسة علنية، بل اكتفي بتسليم هيئة التحكيم صـورة              
منه إلي كل طرف من أطراف التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال               

ولا يجوز نشر حكم التحكيم الإلكترونـي أو أجـزاء          . ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره    
ولا يعتبر نشراً لحكم التحكـيم      ).  تحكيم مصري  ٤٤م( بموافقة طرفي التحكيم     منه إلا 

. نشر المبادئ القانونية التي تضمنها حكم التحكيم دون أسماء وجنسية وصفة الخصوم           
ويعتبر حكم التحكيم قد صدر من تاريخ التوقيع عليه، ولا يؤثر علي صـحته عـدم                

                                                
، ٣٠٣؛ التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند ٤٣٤، ص٢٥٣فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)1(

محمد سلیم العوا، .د. ٧٤لتحكیم، بند؛ ا٥٦، ص ٦أحمد ھندي، حكم التحكیم الإلكتروني، بند.د. ٥٥٣ص 
. ٤٤٧- ٤٤٦إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، ص .د. ١٤٤-١٤٣م، ص٢٠٠٩دراسات في قانون التحكیم، 

محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة، . د. ٤٧٤محمد مأمون أحمد سلیمان، التحكیم، ص .د
  . ٣٢٣ خدمات، ص عادل أبوھشیمة محمود حوتھ،عقود.د. ٣٨٦ص
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لكتروني هو غاية أطراف التحكيم، وهـو       فحكم التحكيم الإ  . النطق به في جلسة علنية    
ولذلك يجب أن تحتوي على كل المعلومات والبيانات والحيثيات         . الورقة المثبتة للحق  

ويلـزم  . التي بنيت عليها نتيجة الحكم حتى تكون ورقة الحكم منتجة لآثارها القانونية           
تحكـيم  أن تكون ورقة الحكم ممهورة بتوقيع المحكمين، فلا يعرف القـانون حكـم              

  .)١(شفوي
ويجب صدور حكم التحكيم الإلكتروني كتـابـة بأية طريقة إلكترونية، فالكتابـة           
ركن جوهري من أركان حكم التحكيم الإلكتروني بدونها يصبح منعدماً لا كيـان لـه         
ولا وجود له، فالكتابة شرط لوجوده وليس لاثباته، وبالتالي فـإن صـدوره بطريقـة        

 بطريقة شفهية أو غيرها من الطرق الأخري لا يتحقـق           أخري غير الكتابة كصدوره   
تحكـــيم مـــصري، ) ٤٣/١م(بـــه وصـــف الحكـــم، وذلـــك بـــنص 

مـن قواعـد   ) ٣٢/٢م(تحكيم إنجليـزي، و  ) ٥٢/١م(، و ).art.1471N.C.P.C.F(و
مـن قواعـد تحكـيم      ) ٢٦/١م(من قواعد مركز القاهرة، و    ) ٣٢/٢م(اليونسترال، و 

من الإجـراءات   ) ١٠م(ة التحكيم الأمريكية، و   من قواعد جمعي  ) ٤٢م(محكمة لندن، و  
) ١٧١٠م(مرافعـات هولنـدي، و    ) ١٠٥٧/٢م(التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكية، و    

) ٥٥-٥٤م(من قواعد غرفة التجارة الدولية ببـاريس، و       ) ٢٨/١م(قضائي بلجيكي، و  
  .من لائحة المحكمة الفضائية) ٢٥/٣م(من لائحة الوايبو، و

ليست شرطاً لإثباته، بل هي ركـن أسـاســي لـوجــود     وعلي ذلك فالكتابة    
حكم التحكيم الإلكتروني وتوثيقه، ولتكون الكتابة شاهدة علي وجوده واستقراره وعدم           
نسيانه، وتمكن من الاطلاع عليه، وتنفيذه، والرقابة عليه، فلا يجوز أن يكون شفهياً؛             

ة تـؤدي إلـي نـسيانه       لأن صدوره كذلك لا يتحقق به وصف الحكم، كما أن الشفوي          
والمشرع المصري لا يعرف فكرة حكم التحكيم الإلكتروني الـشفوي،        . بمرور الزمن 

وتشهد الكتابـة بأيـة     . وإذا صدر حكم التحكيم الإلكتروني شفهياً، فإنه يكون معدوماً        
طريقة علي وجود حكم التحكيم الإلكتروني، وحتي يمكن إيداعه بذاتـه قلـم كتـاب               

                                                
نقض مدني . ٤٣٤، ص٢٤٥، ق٢، ج٤١ق، مج، س٢٧ لسنة ٢٩٩٤م، طعن رقم ١٦/٧/١٩٩٠ نقص مدني)1(

نقض . ٦٥٣، ص١٣٦، ق٢، ج٣٦ق، مج، س٥١ لسنة ١٧٣٦م، طعن رقم ١٩٨٥/ ٢٣/٤
  .٣٢١، ص٥٦، ق١، ج٢٤ ق، مج، س٣٧ لسنة ٤٨٩م، طعن رقم ٢٤/٢/١٩٧٣مدني



 

 ١١٣٨

المختصة للتأكد من صحته قبل صدور الأمـر بتنفيـذه، والقيـام            المحكمة القضائية   
ويجب أخذ احتياطات الأمن والأمان اللازمة للحفاظ علـي         . بإجراءات التنفيذ الجبري  

الوثيقة الإلكترونية محل حكم التحكيم الإلكتروني وتأمينهـا مـن محـاولات العبـث        
 وتوثيقه وحفظـه لـدي      والقرصنة والتزوير والتحريف عبر الإنترنت ببرامج حماية      

  .)١(جهات التصديق الإلكتروني
يتم تحديد اللغــة التي يحـرر بهـا حكـم التحكيــم الإلكترونـي باتفـاق             و

أطراف التحكيم الإلكتروني أو عن طريق هيئة التحكيم الإلكترونـي أوعـن طريـق       
نـي  ويجرى كتابة حكم التحكيم الإلكترو. قواعد مراكز ومؤسسات التحكيم الإلكتروني 

باللغة العربية كلغـة رسميـة تم استعمالها أثناء سير خصومة التحكيم الإلكتروني ما            
لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى، ويسرى حكم الاتفـاق أو                
القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية، وكذلك على كـل            

م الإلكتروني، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره مالم يـنص           قرار تتخذه هيئة التحكي   
ويجوز لهيئة التحكيم   . اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم الإلكتروني على غير ذلك         

الإلكتروني أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الـدعوى               
لكتروني، وفى حالة تعـدد هـذه      ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم الإ        

تحكـيم مـصري،    ) ٢٩م(اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها، وذلـك بـنص           
تحكـيم  ) ١٧م(قـضائي بلجيكـي، و  ) ١٧١٠م(مرافعات هولنـدي، و   ) ١٠٥٧/٢م(و

                                                
أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند .د. ١٩٧نبیل عمر، التحكیم، ص .د. ٤٣٤ ص فتحي والي، قانون التحكیم،.د) ١(

محمد نور شحاتھ، .د. ٥٠- ٤٩الأنصاري حسن النیداني، حكم التحكیم ودعوي بطلانھ، ص .د. ١٠٤، ص ٢٦
محمد حسن محمد .د. ٤٦٩محمد مأمون سلیمان، التحكیم، ص .د. ١٠٤الرقابة علي أعمال المحكمین، ص

عادل أبوھشیمة، عقود خدمات، .د. ٣١٦فوزي محمد سامي، التحكیم، ص.د. ومابعدھا٤٩٧ علي، التحكیم، ص
  .٣٢٤ص

-M. Rondeau-Rivier; Arbitrage; La sentence arbitrale; Juris- class. Porc.Civ. 
Fasc.1042; N. 18.     

- Matthieu de Boisséson; le droit français de ľarbitrage interne et 
international;1990;N.  378; P. 322. 
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ف، ٢٠١٢من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدوليـة ببـاريس لـسنة   ) ٢٠م(سويدي، و 
   )١(من قواعد تحكيم محكمة لندن) ٢٣م(و

هيئـة التحكـيم    (يجـب علـى المحكـم       :  بيانات حكم التحكيم الإلكتروني    -٢٤
 سواء أكان المحكم معيناً أو مختاراً من الأطراف أو من أحدهم أو من               -)الإلكتروني

مركز تحكيم أو من الغير أو من المحكمة القضائية، في تحكيم وطني أو دولي، حـر                
أسماء أطراف التحكيم   : لبيانات التالية  تضمين حكم التحكيم الإلكتروني ا     -أم مؤسسي 

وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة مـن اتفـاق           
التحكيم، وملخص لطلبات أطراف التحكيم وأقوالهم ومستنداتهم، ومنطـوق الحكـم،           
وتاريخ ومكان إصداره، وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، واسم المحـامي أو الـشخص        

 وهو ما أكدته    -ولم يشترط قانون التحكيم المصري    ... مثل كل طرف أو مساعده     الذي
 صدور حكم التحكيم باسم الشعب، ولـم يوجـب قـانون            –محكمة النقض المصرية    

التحكيم كتابة مسودة من حكم التحكيم الإلكتروني؛ لأنه لم يشترط النطق بحكم التحكيم           
يم الإلكتروني إذا كتبت مسودة للحكـم       الإلكتروني في جلسة علنية، ويبطل حكم التحك      

ولم تكتب نسخته الأصلية؛ لأن العبرة بنسخة الحكم الأصلية دون المسودة، كما يكون             
الادعاء بتزوير مسودة الحكم غير منتج لعدم ضرورتها، فهي مجرد ورقة  لتحضير             

  .)٢(الحكم
ابه في معناهـا    فتوجب قوانين و أنظمة التحكيم ذكر تلك البيانات الكثيرة التي تتش          

و تختلف في صياغتها، وتتوسع و تضيق من قانون إلى آخر، فـالمهم هـو التـزام                 

                                                
محمد نور عبدالھادي شحاتھ، .د. ١٨٠نبیل عمر، التحكیم، ص .د. ٣١٦فتحي والي، قانون التحكیم، ص . د)١ (

محمد مأمون سلیمان، .د. ٣١٧فوزي محمد سامي، التحكیم، ص .د. ١٠٤الرقابة علي أعمال المحكمین، ص 
  .٤٨٤التحكیم، ص 

-M. Rondeau-Rivier; Arbitrage; La sentence arbitrale; Juris- class. Porc.Civ. 
Fasc.1042; N. 18.                
-Matthieu de Boisséson; le droit français de ľarbitrage intern et 
international;1990;N. 378; P. 322. 
-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman; Traité de L'arbitrage; P. 773.  

، ص ٢٦أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند .د. ٤٣٤، ٤٣٣، ص٢٥٢فتحي والي، قانون التحكیم، بند . د)2(
. ٢٢١، ص٤٤، ق١، ج٤١ ق،مج، س٢٥ لسنة ٢٥٦٨م، طعن رقم ١٩٩٠/ ٢٣/١نقض مدني. ومابعدھا١٠٤

  .٢٤٢، ص٥٢، ق٢، ج٣٩ق، مج، س٥٤لسنة ١٦٤٠م، طعن رقم١٩٨٨/ ١٢/٤نقض مدني
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المحكم بضوابط بيانات حكم التحكيم الإلكتروني الواردة في القانون الواجب التطبيـق         
تحكـيم  ) ٤٣/٣م(علي التحكيم الإلكتروني، والبيانات المتعلقة بالنظام العام، مثل نص       

 ـ) ٣١/٣م(مصري، و . )١().art.1472 N.C.P.C.F(ن قـانون اليونـستيرال، و  م
وترجع أهمية تحديد مكان إصدار حكم التحكيم الإلكتروني إلى ارتباطه بقواعد تنفيـذ             
حكم التحكيم الإلكتروني، كما أن أهمية تحديد تاريخ إصدار حكم التحكيم الإلكتروني             

ذكـر أسـباب حكـم      ضرورية للتأكيد من أنه صدر في خلال مهلة التحكيم، ويجب           
التحكيم الإلكترونى بالقدر اللازم لحمل قضاء الحكم ما لـم يتفـق طرفـا التحكـيم                
الإلكتروني على غير ذلك، علي أن تكون كافية و متعلقة بموضوع الدعوى و غيـر               

  .)٢(متناقضة
ويجب أن تراعي الأوضاع والشكليات التي نص عليها القانون في تحرير حكـم             

باعتباره ورقة شكلية، ويجب أن تتضمن البيانات التـي أوجـب           التحكيم الإلكتروني   
القانون ذكرها في نسخة الحكم، وترتيب بيانات حكـم التحكـيم الإلكترونـي غيـر               
ضروري، فلا يشترط أن تاتي البيانات بترتيب معين، ولكـن المهـم وجودهـا فـي      

دابـر  ويشترط لصحة حكم التحكيم الإلكتروني أن يكون حاسماً فـي قطـع             . الحكم
النزاع، ومطبقاً للقانون الإجرائي والموضوعي المتفق عليه من الأطراف، ومكتوبـاً،          
وموقعاً عليه من الهيئة التي أصدرته، ومسبباً، ومتضمناً البيانات اللازمة له، ولـذلك             

أسـماء الخـصوم    : يجب أن يشتمل حكم التحكيم الإلكتروني علي عدة بيانات هـي          
ن وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة مـن اتفـاق         وعناوينهم، وأسماء المحكمي  

التحكيم الإلكتروني، وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، ومنطوق الحكم         
  .)٣( ...الإلكتروني، وتاريخ ومكان صدوره، وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً

                                                
 ١٠٤١م، طعن رقم ١٣/٤/٢٠١٠نقض مدني. ١٨٢، ص١٥٦، بند١٧٢، ص١٤٩حكیم، بندنبیل عمر، الت. د)1(

  ق،٧٤لسنة 
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ق، ٦٦ لسنة ٥٥٣٩م، طعن رقم ١١/٧/١٩٨٨نقض مدني. ٢١٠، ٢٠٨إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم، ص. د)2(
 تجاري، جلسة ٨استئناف القاھرة، دائرة . ٣١٣، ص٩٢م، ق١٩٩٨، ٢، ١، ع٣٠، سمجلة القضاة

ج، /٢م، بند٢٠٠١، أغسطس ٤تحكیم، مجلة التحكیم العربي، ع. ق١١٦ لسنة ٧م، استئناف رقم ٢٠/٧/١٩٩٩
  .٢٠٩ص

  .٥٣الأنصاري حسن النیداني، حكم التحكیم ودعوي بطلانھ، ص.د) ٣(



 

 ١١٤١

) ٤٣/٣م(وتعتبر تلك البيانات هي أساسيات كيان حكم التحكيم الإلكتروني بـنص            
، ).art.1471 N.C.P.C.F(تحكــيم إنجليـزي، و ) ٥٤-٥٢م(تحكـيم مـصري، و  

مـن قواعـد    ) ٣٤م(من القانون النمـوذجي، و    ) ٣١م(من لائحة الوايبو، و   ) ٥٥م(و
ولا يجـوز دحـض حجيـة    ...  من قواعد تحكيم محكمة لندن   ) ٢٦م(اليونيسترال، و 

ر، باعتباره ورقـة رسـمية،   بيانات حكم التحكيم الإلكتروني إلا بالطعن عليها بالتزوي   
وإذا ثبت صحة الادعاء بالتزوير أبطل الحكم وسقطت حجيته، وتنقسم بيانـات حكـم      

  .)١(التحكيم الإلكتروني إلي بيانات شكلية، وأخري موضوعية
وهـي البيانـات    : البيانات الشكلية في حكم التحكـيم الإلكترونـي        : أولاً -٢٥

ق صورة من اتفاق التحكـيم الإلكترونـي،        الخاصة بالخصوم، وهيئة التحكيم، وإرفا    
  ... وتاريخ ومكان صدوره

يجب أن يشتمل حكم التحكيم الإلكتروني علـي بيانـات          :  بيانات الخصـوم  -)أ(
طالب التحكيم كاسمه ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، واسم مـن يمثلـه ولقبـه               

 أو وظيفتـه،  واسم المحـتكم ضـده، ولقبـه، ومهنتـه،    . ومهنته أو وظيفته وموطنه  
وكذلك بيانـات الخـصم     . وموطنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه        

ويمكن استكمال تلك البيانات مـن اتفـاق        . المدخل، أو المتدخل في خصومة التحكيم     
وذلك بهـدف التعـرف   . ووثيقة التحكيم الإلكتروني المرفقة بحكم التحكيم الإلكتروني     

 الجهالة عن أطرافه، والتأكد من صـحة صـدور حكـم           علي أطراف التحكيم، ونفي   
ولايؤدي إغفال إحدي هذه البيانـات إلـي بطـلان          . التحكيم الإلكتروني بين أطرافه   

ويكفي ذكر تلك البيانات فـي      . الحكم، مادام لم يؤدي إلي التشكيك في تحديد الشخص        
  .)٢(أى مكان بحكم التحكيم الإلكتروني
                                                

. ٤٥١، ص٢٥٨فتحي والي، قانون التحكیم، بند .د. ٢٧٥،٢٨١، ص١١٤،١١٦بندأحمد أبو الوفا، التحكیم، . د)١(
. د.  ومابعدھا٣٠١، ص ٧٤أحمد ھندي، التحكیم، بند .د. ١٩٣مكرر، ص١٦٤نبیل عمر، التحكیم، بند.د

تجاري جلسة ٧دائرة ، استئناف القاھرة. ٤٩الأنصاري حسن النیداني، حكم التحكیم ودعوي بطلانھ، ص 
 تجاري جلسة ٩١دائرة ، استئناف القاھرة. تحكیم.ق١٢٣ لسنة ٢٨وي رقم م، دع٥/٩/٢٠٠٦

  .تحكیم. ق١١٩ لسنة ٧٠م، دعوي رقم٢٧/١١/٢٠٠٢
. ٤٤٠، ص٣٢٦محمود الشرقاوي، التحكیم، بند.د. ومابعدھا١٠٤، ص ٢٦أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند .د )٢(

ف عبد العلیم الرفاعي، النظام العام أشر.د. ١٠٦محمد نور شحاتھ، الرقابة علي أعمال المحكمین، ص.د
  .٢٦٥والتحكیم، ص



 

 ١١٤٢

يقع علي عاتق جميـع     : يم الإلكتروني وتوقيعهم   بيانات أعضاء هيئة التحك    -)ب(
 سواء أكانوا واحداً أو أكثر من واحد بعدد وتـري   -أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني     

 التزاماً بأن يشتمل حكم التحكيم الإلكتروني علي أسماء المحكمين ولقبهم، ومهنتهم            -
ن أحد الخـصوم    أو وظيفتهم، وموطنهم، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم كمحكم ع       

 art.1472 et 1480(وإلا كـان بـاطلاً   ... أو رئيساً لهيئة التحكـيم الإلكترونـي  

N.C.P.C.F.( و ،)وذلك للتعـرف علـي أعـضاء هيئـة       ) تحكيم إنجليزي  ٥٢/٣م ،
التحكيم الإلكتروني، والتأكد من صحة تشكيل هيئة التحكـيم الإلكترونـي التـي تـم           

الإلكترونية، وأنها هي نفسها التي أصـدرت حكـم         اختيارها للقيام بالمهمة التحكيمية     
التحكيم الإلكتروني، وأنه لا يوجد لدي أي منهم مانع يحول دون اشتراكه فـي هيئـة     
التحكيم الإلكتروني، وإذا كان أحد المحكمين قد سمع المرافعة ثم تم عزله وتم تعيـين     

بـديل الـذي سـمع    محكم بديل فلا يلزم ذكر المحكم المعزول بل يلزم ذكر المحكم ال 
  .)١(المرافعة واشترك في المداولة

يقع :  توقيع أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني علي حكم التحكيم الإلكتروني         -)ج(
 سواء أكانوا واحداً أو أكثر مـن      -علي عاتق جميع أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني        

ي الـصادر مـنهم      التزاماً بالتوقيع علي حكـم التحكيم الإلكترون      -واحد بعدد وتري    
كـامـلاً علي جميـع صفحـاتـه التي تحتوي علي منطوقـه وأسـبابه وإلا كـان       
الحكم باطلاً؛ لأن الحكم نتيجة عملهم جميعاً، وهذا التوقيع يفيد نسبة حكـم التحكـيم               

 من لائحـة منظمـة      ٥٤م  ( الإلكتروني إلي هيئة التحكيم الإلكتروني التي أصدرته        
، كما يفيد أيـضاً إشـتراكهم فـي         )ئحة المحكمة الفضائية   من لا  ٢٥/٣الوايبو، و م    

ولا يغني عن توقيـع أعـضاء هيئـة        . المداولة علي الوجه الصحيح المطلوب قانوناً     
التحكيم الإلكتروني علي حكم التحكيم الإلكتروني وضع خاتم أو شعار مركز التحكيم            

                                                
محمد نور شحاتھ، الرقابة علي أعمال المحكمیم، .د. ٣١٢عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص .د) ١(

  .١٠٨ص
-M. Rondeau-Rivier; Arbitrage;La sentence arbitrale; Juris- class. Porc.Civ. 
Fasc.1042; N. 22. 
-Matthieu de Boisséson; le droit français; N. 381; P. 324. 



 

 ١١٤٣

م المؤسسي الذي تـم  علي الحكم، كما لا يغني عنه توقيع مدير أو رئيس مركز التحكي   
  .)١(التحكيم تحت رعايته وطبقاً لقواعده

وقد أوجبت بعض التشريعات ضرورة توقيع جميع أعضاء هيئة التحكـيم علـي             
وتطلب بعضها توقيع رئيس هيئة التحكـيم       . حكم التحكيم الإلكتروني و إلا كان باطلاً      

أغلبية أعـضاء   الإلكتروني علي الحكم لصحته، في حين أكتف البعض الأخر بتوقيع           
أسـباب عـدم توقيـع    هيئة التحكيم الإلكتروني علي الحكم بشرط أن يثبت في الحكم     

 في حكم التحكيم الإلكتروني للتدليل علي انعقاد وإتمام المداولة قانوناً، ويكـون            الأقلية
لهذا الحكم نفس الآثار كما لو أنه وقع من كافة المحكمين، وذلك بهدف التأكـد مـن                 

أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني في المداولة قبل إصدار الحكم، وأنهـا   اشتراك جميع   
قد تتضمن مايؤيد ويساند طلب بطلان الحكم، وتجعل الأغلبية تأخذ الحذر والحيطـة             
والحرص في الرد علي أسباب رفض توقيع الأقلية، مما يضمن سلامة الحكم، ويقلل             

، ).art.1473 N.C.P.C.F(، و)تحكـيم مـصري  ٤٣/١م(احتمال بطلانه، مثل نص
من قواعد تحكيم   ) ٢٦/١م(من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، و       ) ٢٧م(و

من لائحة تحكـيم المحكمـة      ) ٢٥م(من قانون اليونيسترال، و   ) ٣٤م(محكمة لندن، و  
من قواعد التحكـيم    ) ١٠م(من قواعد جمعية التحكيم الأمريكية، و     ) ٤٢م(الفضائية، و 

ولـم يوجـب   ... من قواعد الوايبـو  ) ٥٥م(ة التحكيم الأمريكية، والإلكتروني لجمعي 
القانون علي هيئة التحكيم الإلكتروني تعيين أمين سر لهـا فـي جلـسات التحكـيم                

                                                
أحمـد .د. ٤٤٣، ص٢٥٤فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د. ٢٥٩، ص١١٢أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند. د)١(

محمود مختار بریري، .د. ٢٠٥أحمد ملیجي، قواعد التحكیم، ص.د. ومابعده١١٥، ص٢٨ھنـدي، التحكیـم، بند
فوزي محمد .د. ١٠١محمد نور شحاتھ، الرقابة علي أعمال المحكمین، ص .د. ١٨٧، ص١١٢التحكیم، بند

محمد .د. ٤٤٦، ص٥٦٥محمود مصطفي یونس، المرجع فى أصول التحكیم، بند.د. ٣١٦سامي، التحكیم، ص
، استئناف القاھرة.  ومابعدھا٥٠٣محمد حسن محمد علي، التحكیم، ص .د. ٤٧٧مأمون سلیمان، التحكیم، ص 

، ٩/٢٠١٠/ ٢نقض تجاري . تحكیم. ق١١٩ لسنة ٤٧، دعوي رقم ٢٩/٦/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٩١ة دائر
  ق، ٧٨لسنة١٠١٦٦، طعن رقم١٤/٢/٢٠١٣؛ نقض مدني.ق٧٣ لسنة ٨٨طعن رقم 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx  
-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman; Traité de L'arbitrage; N.1409; P. 
784. 
-M. Rondeau-Rivier; Arbitrage; La sentence arbitrale; Juris- class. Porc.Civ. 

Fasc.1042; N. 25. 
-Paris, 5 juill.1990; Rév. Arb.1991; P. 359. 



 

 ١١٤٤

الإلكتروني، ولكن عندما تعين هيئة التحكيم الإلكتروني أمين سر لهـا فـلا يـشترط              
  .)١(توقيعه علي الحكم لصحته؛ لأنه ليس عضواً فيه

اتفاق التحكيم الإلكتروني شـرطاً     : صورة من اتفـاق التحكيم الإلكتروني     -) د(
كان أو مشارطة هو دستور عملية التحكيم الإلكتروني، ففيه يتحدد شخصيات أطراف            
التحكيم الإلكتروني، ونوعه، وميعاده، والقانون الإجرائـي والموضـوعي الواجـب           

كتروني في حدود سلطات هيئـة      التطبيق عليه، وللتحقق من صدور حكم التحكيم الإل       
التحكيم الإلكتروني المستمدة من اتفاق التحكيم الإلكتروني، ولسهولة الرقابـة علـي            

ولايغني عنها إيداع أصل اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمـة المختـصة مـع              . الحكم
وتعد صـورة   . الحكم؛ لأن الإيداع إجراء لاحق وتالٍ لصدورحكم التحكيم الإلكتروني        

التحكيم الإلكتروني مفترضاً ضرورياً لوجود حكم التحكيم الإلكتروني، وبيـان          اتفاق  
ويكفي أن تشتمل ورقة حكم التحكيم      . جوهري قد يؤدي عدم وجوده إلي بطلان الحكم       

 شـرطاً كـان أو      -الإلكتروني علي البيانات الجوهرية لاتفاق التحكيم الإلكترونـي         
ل حكم التحكيم الإلكتروني علي صورة       بما يحقق الغاية من وجوب اشتما      -مشارطة  

مناتفاق التحكيم، أو أن يرفق اتفاق التحكيم شرطاً كان أو مـشارطة بورقـة حكـم                 
  .)٢(التحكيم الإلكتروني مع الإشارة في حكم التحكيم الإلكتروني إلي هذا الإرفاق

يجـب أن يـشتمل حكـم    :  تاريخ ومكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني     -)هـ(
، ).art.1472.N.C.P.C.F(لكتروني علي تاريخ صدوره، وذلـك بـنص      التحكيم الإ 

من قواعد تحكيم   ) ٣١/٣م(تحكيم إنجليزي، و  ) ٥٢/٣م(تحكيم مصري، و  ) ٤٣/٣م(و
من لائحة تحكيم المحكمـة     ) ٢٥/٣م(ف، و ٢٠١٢غرفة التجارة الدولية بباريس لسنة    

ر المقضي لحكـم    وذلك بهدف تحديد الوقت الذي تسري منه حجية الأم        ... الفضائية  
،  الإلكترونـي  التحكيم الإلكتروني، والتأكد من صدوره خلال مهلة أو ميعاد التحكـيم          

                                                
  . الإشارة السابقة)١(
مصطفي یونس، المرجع في أصول التحكیم، محمود .د. ٤٣٦، ص٢٥٤فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) ٢(

، دار الشروق بالقاھرة ١خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، ط.د. ٤٤٠، ص٥٥٣بند
، ق ١، ج ٤٦ق، مج، س ٥٨لسنة ٩٣٢م، طعن رقم ٢٧/٣/١٩٩٥نقض مدني . ٢٤٢-٢٤١م، ص٢٠٠٢
 لسنة ٦٩ دعوي رقم ،٢٩/٦/٢٠٠٣ تجاري، ٩١دائرة ، استئناف القاھرة. ٥٣٧، ص ١٠٧
  .تحكیم.ق١١٩ لسنة ٧٣، دعوي رقم٢٥/٩/٢٠٠٢ تجاري، ٧دائرة ، استئناف القاھرة. تحكیم.ق١١٩



 

 ١١٤٥

ومنه يبدأ حساب ميعاد الطعن بالبطلان أو ميعاد تصحيح ما وقع به من أخطاء مادية               
، والتأكد من أن جميـع أعـضاء   ) تحكيم مصري٥٠م( بحته كتابية كانت أو حسابية     

روني ظلوا صالحين لتولي المهمة التحكيمية حتي هـذا التـاريخ،           هيئة التحكيم الإلكت  
ولايجوزإثبات أن حكم التحكيم الإلكتروني صدر في غير تـاريخ صـدوره إلا عـن     

  .)١(طريق الادعاء بالتزوير باعتباره محرراً رسمياً
والسائد في تشريعات التحكيم المقارنه أن يتم تحديد مهلة التحكيم باتفاق أطرافـه             

أكان ذلك في اتفاق التحكيم أو في اتفاق لاحق عليه أو في الاتفاق علي تطبيـق       سواء  
لائحة تحكيم مؤسسة أو مركز تحكيم معين أو بتطبيق قانون معين يحدد ميعاد مـدة               
التحكيم بطريقة معينة، ويبدأ سريانه من التاريخ الذي يحدده طرفي التحكـيم أو مـن          

 هذا الميعاد نتيجة لانقطاع خصومة التحكيم أو        وينقطع... تاريخ بدء إجراءات التحكيم   
انتظارا للفصل في مسألة أولية، ويمكن مد ميعاد مدة التحكيم المحدد اتفاقاً أو قانونـاً               
باتفاق طرفيه صراحة أو ضمناً بالحضور والكلام فـي الموضـوع بعـد انقـضاء               

  .)٢( .art.1456 N.C.P.C.F)تحكيم مصري،٤٥/١م(الميعاد
لتحكيم المقارنة والفقه المقارن يتحدد معيار تاريخ صـدور حكـم   وفي تشريعات ا 

التحكيم الإلكتروني؛ إما بتاريخ موافقة أغلبية أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني علـي            
حكم التحكيم، أوتاريخ توقيع آخر عضو هيئة تحكيم علـي نـسخة حكـم التحكـيم                

بالتاريخ المدون بصلب حكـم     الإلكتروني الأصلية، أو بتاريخ كتابة حكم التحكيم، أو         
ولا يبطل حكم التحكـيم     . التحكيم، أو بتاريخ إيداعه علي موقع القضية علي الإنترنت        

الإلكتروني إذا لم يذكر فيه تاريخ صدوره مادام هناك تاريخ ثابت يقطـع بـصدوره               
بينما ذهب رأي آخر إلي بطلان حكـم التحكـيم          . )٣(خلال مهلة التحكيم الإلكتروني   

                                                
یعقوب .د. ٣١٢عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم، ص.د. ٢٦٩، ص١١٢أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند.د) ١(

الأنصاري حسن . د. ١٩٢صنبیل عمر، التحكیم، .د. ٧٠یوسف صرخوه، أحكام المحكمین وتنفیذھا، ص
محمود مصطفي یونس، قوة أحكام المحكمین .د . ٦٥-٦٤النیداني، حكم التحكیم ودعوي بطلانھ، ص 

  .٥٥، ص١٩٩٩وقیمتھا أمام قضاء الدولة، ط
  . الإشارة السابقة)٢(
  .٢٦٩أحمد أبوالوفا، التحكیم، ص.د) ٣(

-M. Rondeau-Rivier; Arbitrage; La sentence arbitrale; Juris- class. Porc.Civ. 
Fasc.1042; N. 23. 



 

 ١١٤٦

ني لعدم ذكر تاريخ صدوره باعتبـاره مـن البيانـات الخاصـة بمقومـات               الإلكترو
  .)١(صحته

كما يجب أن يشتمل حكم التحكيم الإلكتروني علي بيان مكـان صدوره، ويتحـدد        
مكان صدوره باتفاق أطرافه، فإن لم يوجد اتفاق على ذلك يترك الأمر لهيئة التحكـيم       

م التحكيم الإلكترونـي فـي الحكـم        الإلكتروني، ويكون عليها بيان مكان صدور حك      
 ١٣/١م(الصادر عنها، ويعتبر حكم التحكيم قد صدر فـي مكـان التحكـيم بـنص                

مـن  ) ١٠م(، و).art.1472 N.C.P.C.F(من لائحة المحكمة الفـضائية، و ) ٢٥/١،
) ٣١/٣م(قواعد الإجراءات التكميلية للتحكيم الإلكتروني بجمعية التحكيم الامريكية، و        

وذلك بهدف بيان مـا     . ف٢٠١٢يم غرفة التجارة الدولية بباريس لسنة     من قواعد تحك  
إذا كان التحكيم سيخضع لأحكام القانون المصري أم لا، وتوضيح ما إذا كـان حكـم    
التحكيم الإلكتروني وطنياً أم أجنبياً، وبيان القانون الواجب التطبيق علي الإجـراءات            

ويبطـل حكـم التحكـيم      . ببـاريس من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدوليـة        ) ٢٢م(
ويتحدد مكـان   ). .art.1480N.C.P.C.F(الإلكتروني إذا لم يذكر فيه مكان صدوره        

من هيئـة   ) كمكان افتراضي، وليس كمكان مادي      ( صدور حكم التحكيم الإلكتروني     
التحكيم الإلكترونى مالم يكن الأطراف قد اتفقوا عليه من قبل صـراحة أو ضـمناً؛               

كيم الإلكتروني يتم عبر الإنترنت الذي لا يعترف بالحدود الجغرافيـة،           وذلك لأن التح  
شـبكة   وهيئة التحكيم الإلكتروني لا تجتمع فـي دولـة معينـة بـل تجتمـع عبـر         

  .)٢(الإنترنت

                                                                                                                         
-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman; Traité de L'arbitrage; N.1410; P. 

785. 
-Paris, 9 Fev. 1995; Rév. Arb.1996; P. 137; obs. J. Pellerin. 
-Cass. civ.2  ; 12 mars 1985; Gaz. Pal. 1987; somm.; P. 43; obs. Guinchard 

et Moussa. 
-Cass. civ.2  ; 27 oct. 1982; Rév. Arb. 1983; P. 510; Not. Bernard.  

  .١١٣محمد نور شحاتھ، الرقابة علي أعمال المحكمین، ص.د. ٣٤٦-٣٤٥فوزي محمد سامي، التحكیم، ص. د)١(
  .١١١ محمد نور شحاتھ، الرقابة القضائیة، ص.د. ٣١٠عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم، ص. د)٢(

-Jérôme Huet; Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international; Gaz. Pal. 2000; P. 108 ets.  



 

 ١١٤٧

بمعني أن تحديد مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني هو فكرة افتراضية قانونية            
 وآثار قانونية معينة، ولـيس مجـرد فكـرة          لترتيب نتائج ) حيلة قانونية (خيالية بحتة   

مادية تقوم على مكان مادي محدد، ويترك أمر تحديـده لإرادة الأطـراف صـراحة        
ويصدر حكم التحكيم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت التي تجتـاح الحـدود          . أوضمناً

الجغرافية للدول، وبيان مكان صدور حكم التحكيم هو أحد البيانات الضرورية التـي             
هذا وقد اختلفت التشريعات في اعتنـاق معيـار أو          . يجب أن يتضمنها حكم التحكيم    

ضابط محدد لتحديد مكان صدور حكم التحكيم؛ فهو إما بمكان توقيع جميع المحكمين             
أو أغلبهم علي حكم التحكيم، أو بمكان إجراء التحكيم أو مقر التحكيم، أو بمكان كتابة               

وإذا ذكـر المكـان بحكـم التحكـيم         ...ة التحكيميـة  حكم التحكيم، أو بمكان المداول    
الإلكتروني فلا يجوز إثبات عكسه إلا بالطعن بالتزوير؛ لأن حكم التحكيم الإلكتروني            

  .)١(يعتبر ورقة رسمية كحكم القضاء
   :البيانات الموضوعية في حكم التحكيم الإلكتروني : ثانياً  -٢٦

يجـب أن    : قوالهم ومستنداتهم  ملخص لوقائع النزاع وطلبات الخصوم وأ      -)أ(
يشتمل حكم التحكيم الإلكتروني علي ملخص لوقائع النزاع فـي خـصومة التحكـيم              
الإلكتروني التي ثارت بشأنها الادعاءات، وطلبات جميع الخصوم طالـب التحكـيم،            
والمحتكم ضده، والمدخل، والمتدخل، وأقوالهم، ومستنداتهم، ودفـوعهم، ودفـاعهم،          

م ( وإلا كان باطلاً باعتباره قصوراً في أسباب الحكم الواقعية          ...والنفيوأدلة الإثبات   
، وذلك حتي يكـون الحكـم دالاً   ).art.1471 N.C.P.C.F وتحكيم مصري،-٥٣/١

بذاته علي استكمال شروط صحته، بهدف بيان حدود النطاق الموضوعي لخـصومة            
                                                

، ٢٠٠٦سامي مصطفى فرحان، تنازع القوانین في عقود التجارة الدولیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس . د)١(
نبیل .د. ٣١٥، عقود خدمات المعلومات الإلكترونیة، صعادل أبو ھشیمة محمود حوتھ.د. ٢١٣ـ ٢٠٩ص

، ٢٠٢محمد أحمد صبیح، وسائل تسویة منازعات التجارة الدولیة إلكترونیاً، كتاب الأھرام الاقتصادي، ع 
. ١١١أحمد شرف الدین، جھات الاختصاص القضائي، ص.د . ٥٤ـ ٥١، ص٢٠٠٤القاھرة أول أكتوبر 

ماط التحكیم مع التركیز على التحكیم عبر الإنترنت، بحث مقدم للمؤتمر عماد الدین المحمد، طبیعة وأن.د
  . وما بعدھا١٠٤٧السنوي السادس عشر لكلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص

-Gabrielle  Kaufmann-Koheler; Le Lieu de ľarbitrage à ľune de La 
mondialisation; Rév. arb.1998; P. 518. 

-Paris, 28 oct.1997, Rév. arb. 1998, P. 399. 
-Paris, 22 Sept. 1995, Rév. arb. 1996, P. 101. 



 

 ١١٤٨

ئة التحكيم الإلكترونـي قـد   التحكيم الإلكتروني الصادر فيها الحكم، والتأكد من أن هي    
التزمت بحدود النزاع، وللتأكد أيضاً من أن هيئة التحكيم الإلكتروني قامـت بفحـص      
ودراسة الطلبات والدفوع والمستندات فـي حـدود سـلطاتها، وأن هيئـة التحكـيم               
الإلكتروني قامت بالفصل في جميع طلبات الخصوم، خلال ميعاد التحكيم المحدد من            

  .)١(... هيئة التحكيمقبل الأطراف أو
توجب تـشريعات وقـوانين التحكـيم        :  أسباب حكم التحكيم الإلكتروني    -) ب (

 سواء أكان المحكـم معينـاً أو   -)هيئة التحكيم الإلكتروني (التزاماً على عاتق المحكم     
مختاراً من الأطراف أو من أحدهم أو من مركز تحكيم أو من الغير أو من المحكمـة    

 باحترام قواعد تـسبيب حكـم   -كيم وطني أو دولي، حر أم مؤسسي    القضائية، في تح  
التحكيم الإلكتروني، وذكر الأسباب التي بني عليها الحكم في صك الحكم؛ وذلك لأن              
التسبيب ضمانة لصحته ولاحترام حقوق الدفاع، والرقابة علي عمل المحكم، ويجـب            

باعتباره واجبـاً قانونيـاً     على المحكم احترام قواعد تسبيب حكم التحكيم الإلكتروني         
على المحكم للتروي والتفكير في الحكم قبل إصداره والتحقق مـن حـسن اسـتيعابه         
لوقائع النزاع ودفاع الخصوم وكافة المستندات والمذكرات، كما أن التسبيب ضـمانة            

فالتسبيب هـو التـزام هيئـة التحكـيم         . تُمكن محكمة الطعن من الرقابة علي الحكم      
يان الأسانيد الواقعية الصحيحة والحجـج القانونيـة الـسليمة والـدفاع          الإلكتروني بب 

الجوهري وطلبات الخصوم التي كونت منها عقيدتها وبررت بها وجهة نظرها وبنت            
عليها حكمها؛ للتأكد من أنها فحصت جميع الوقائع والادعاءات والحجج والمبـررات            

لـدفوع التـي تقـدم بهـا        والمستندات والأوراق والأدلـة والطلبـات والـدفاع وا        

                                                
محمد .د. ١٠٩-١٠٨،ص٢٦أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند.د. ٤٤٠، ص٢٥٤فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) ١(

انون التحكیم عزمي عبدالفتاح، ق.د. ١١٠نور شحاتھ، الرقابة القضائیة علي أعمال المحكمین، ص 
الأنصاري حسن النیداني، حكم التحكیم .د. ٤٥٧حسني المصري، التحكیم، ص .د. ٣١٤الكویتي، ص 

منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي، منشأة المعارف .د. ٦٠-٥٩ودعوي بطلانھ، ص
  .٣٦٢م، ص٢٠٠٠بالاسكندریة



 

 ١١٤٩

ويرجع أساس تطبيقه إلي إرادة الأطراف، والقانون الواجب التطبيق على          ...الخصوم
  .)١(إجراءات التحكيم

وتشترط بعض التشريعات ذكر أسباب حكم التحكيم الإلكتروني حتي يقتنـع كـل             
من يقرأ حكم التحكيم الإلكتروني بعدالته وسلامته بدرجة أقـل من تـسبيب أحكـام              

قضاء، بحيث لا يترتب على عدم تسبيب حكم التحكيم الإلكتروني ببطلانه مثل نص             ال
تحكيم سويسري،  ) ٣٣م(تحكيم إنجليزي، و  ) ٥٢،١٤/٤م(تحكيم مصري، و  ) ٤٣/٢م(
تحكـيم سـعودي،   ) ٤٢م(مرافعات ليبي، و ) ٧٦٠م(مرافعات عراقي، و  ) ٢٧٠/٢م(و
تحكـيم موريتـاني،    ) ٥٧م(تحكيم بحرينـي، و   ) ٣١م(تحكيم أردني، و  ) ب/٤١م  (و
مــن ) ٣٢/٢م(مــن القــانون النمــوذجي، و) ٣١/٢م(تحكــيم تونــسي، و) ٣٠م(و

  .)٢(اليونستيرال
بينما البعض الآخر من التشريعات اعتنق فكرة بطلان حكم التحكيم الإلكترونـي            
لعـدم تسبيبـه، فيبطل حكم التحكيم الإلكتروني إذا لم يـسبب بحيثيـات واضـحة              

) ١٨٣م(الحجية وملزم للخصوم كحكـم القـضاء، مثـل نـص            متكاملة لأنه يحوز    
من قواعد غرفة التجارة الدولية     ) ٣١/٢م(تحكيم تونسي، و  ) ٣٠م(مرافعات كويتي، و  

 .et 1704/2-i, j art(، و)(.art.1461.et.1480.N.C.P.C.Fم، و٢٠١٢بباريس 

ن مرافعات إيطـالي، ويجـب أ     ) ٨٢٣م(من القانون القضائي البلجيكي، و    ) 1701/6
تتضمن ورقة حكم التحكيم الإلكتروني الأدلة الواقعية والقانونية التي أسـس عليهـا             

                                                
م، ١٩٣٥واد المدنیة، مجلة القانون والاقتصاد، حقوق القاھرة، محمد حامد فھمي، تسبیب الأحكام في الم. د)1(

عزمي عبدالفتاح، تسبیب الأحكام وأعمال القضاة، دار النھضة العربیة بالقاھرة .د.  وما بعدھا٥٩٣ص
عبد الوھاب الباھي، خواطر حول تسبیب أو تعلیل القرارات التحكیمیة، مجلة التحكیم .د. ١٥م، ص ١٩٨٣

.  ومابعدھا٨٧محمد نور شحاتھ، الرقابة القضائیة، ص. د.  وما بعدھا١٣٢م، ص٢٠٠٠، ٢العربي، ع 
.  ومابعدھا٥٢عادل علي محمد النجار، البطلان المؤثر، ص.د. ٣٢٤فوزي محمد سامي، التحكیم،ص.د

. تحكیم، غیر منشور. ق.١٢٥ لسنة ٣٧م، دعوي رقم ٢٤/٣/٢٠١٠ تجاري، ٨استئناف القاھرة، دائرة 
. تحكیم، غیر منشور. ق.١٢٥ لسنة ٤٨م، دعوي رقم ٢٣/٦/٢٠١٠ تجاري، ٨ھرة، دائرة استئناف القا

استئناف . تحكیم،غیر منشور.ق.١٢٦ لسنة٥٨م، دعوي رقم ١٧/٥/٢٠١٠ تجاري، ٨استئناف القاھرة، دائرة 
یو تحكیم، مجلة التحكیم العربي، یون. ق.١٢١ لسنة٣٣م، دعوي رقم ٣٠/٥/٢٠٠٦ تجاري، ٩١القاھرة، دائرة 

  .١٢٣، ص ١١م، ع ٢٠٠٨
ھدى عبد .د. ٢٠٥إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم، ص.د. ومابعدھا١١١، ص ٢٧أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند. د)2(

، ٢٠٠٧برھان أمر االله، حكم التحكیم، مجلة التحكیم العربي، سبتمبر.د. ١٧٥ -١٧٤الرحمن، دور المحكم، ص
استئناف . ١٤٠ حول تسبیب أو تعلیل القرارات التحكیمیة، صعبد الوھاب الباھي، خواطر.د. ١٥٠، ص١٠ع 

  .تحكیم، غیر منشور. ق.١٢٥ لسنة٣٧م، دعوي رقم ٢٤/٣/٢٠١٠ تجاري، ٨القاھرة، دائرة 



 

 ١١٥٠

المحكم حكمه وإلا كان باطلاً؛ لأن أسباب حكم التحكيم الإلكتروني تشكل رقابة ذاتية             
و . علي المحكم في التحكيم الإلكتروني تدفعه إلي الحرص والتروي قبـل إصـداره            

بنـاء  (أو  ...) حيـث أن  (نطوق الحكم مسبوقة بعبارة     تذكر الأسباب في العادة قبل م     
  .)١(...)بما أن(أو ...) على

ويهدف التسبيب إلى ضمان تحقيق العدالة، واحترام المحكـم لحقـوق الـدفاع،             
والتزامه بالقواعد الموضوعية والإجرائية، ومدى تمسكه بقواعد الإثبات، ويسهم فـي          

صدراً من المصادر القانونية التي يستعين      تكوين واضح للسوابق التحكيمية التي تعد م      
بها المحكم في حكمه، ويعتبر ضمانة لأطراف التحكيم ضد تحيز المحكم الذي يجـد              
نفسه مجبراً على بذل العناية اللازمة في دراسة واستيعاب وقائع النـزاع، وفحـص              
وتمحيص ادعاءات أطراف التحكيم، ووزن الأدلة والمستندات كونـت منهـا هيئـة             

كيم الإلكتروني عقيدتها، وبث الثقة والطمأنينة في نفوس أطراف التحكـيم، كمـا             التح
يهيئ التسبيب للخصوم فرصة لتقييم حكم التحكيم، فإما أن يقبلوه عن اقتناع بعدالتـه              
وينفذوه تنفيذاً اختيارياً دون حاجة إلي ولوج طريق إجراءات التنفيذ الجبري، وإما أن             

يه أمام المحكمة المختصة كالطعن ببطلانه، كما يـسمح         يستعملوا حقهم في الطعن عل    
التسبيب بالتحقق من استناد الحكم على قانون سليم أو تملك عن طريقه محكمة الطعن               

  .)٢(ببطلان حكم التحكيم مراقبة صحته وسلامته وخلوه من أوجه العوار التي تبطله
 يخلو مـن التـسبيب   وفي تقديرنا أن القول بأن حكم التحكيم الإلكتروني يجوز أن    

في حالة اتفاق الأطراف علي ذلك، أو إذا لم يكن القانون الواجـب التطبيـق علـى                 
إجراءات التحكيم يشترط ذكر أسباب الحكم، وأن يكون متمشياً مـع مبـدأ سـلطان               
الإرادة؛ لأنه يتعارض مع الطبيعة القضائية لحكم التحكيم، كما يتعارض مـع مبـدأ              

                                                
  . الإشارة السابقة)1(
م، ٢٤/٣/٢٠١٠ تجاري، ٨استئناف القاھرة، دائرة .  وما بعدھا٥٩٣محمد حامد فھمي، تسبیب الأحكام، ص. د)2(

م، دعوي ٢٣/٦/٢٠١٠ تجاري، ٨استئناف القاھرة، دائرة . تحكیم،غیر منشور.ق.١٢٥ لسنة٣٧م دعوي رق
 ٥٨م، دعوي رقم ١٧/٥/٢٠١٠ تجاري، ٨استئناف القاھرة، دائرة . تحكیم،غیر منشور.ق.١٢٥ لسنة٤٨رقم 
 ٤٧م، دعوي رقم ٢٩/٦/٢٠٠٣ تجاري، ٩١استئناف القاھرة، دائرة . تحكیم، غیر منشور. ق.١٢٦لسنة
  .تحكیم،غیر منشور.ق.١١٩لسنة

-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman;Traité de ľarbitrage commercial 
international; Litec 1996; N.1392; P. 774.  
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فرض إرادة المحكم على أطراف التحكيم، ومنح قراره قوة       حجية الحكم، فالذي يسوغ     
 هو تحقيق وقائع النـزاع تحقيقـاً كافيـاً    )١(الأمر المقضي به كما يرى البعض بحق  

ومنطقياً وهو ما يحمله في أسباب حكمه بما يضمن عدالتـه، ولا يكفـي فـي ذلـك               
الثقة وتؤكـدها،   الارتكان إلى مجرد الثقة في المحكم، ما لم تعكس أسباب الحكم هذه             

  .)٢(فالتسبيب هو الذي يناقش الأقوال والمستندات ويبين ركائز قناعة المحكم بالحكم
ويجب أن تكون أسباب حكم التحكيم الإلكتروني واضحة وخاليـة مـن عيـوب              
التسبيب وجدية تحقق الغاية منها، فلا يعد تسبيباً التسبيب الغامض أو المجمل الـذي              

تكم محق في دعواه، وأن حقـه ثابـت بـالأوراق دون            يصلح لكل طلب كقول المح    
، )٤( فالنص على الالتزام بالتسبيب جاء عاماً على نحو لا يجـوز تقييـده             ،)٣(تحديد

، ويجـب   )٥(وتثبت المسئولية المدنية للمحكم عند التجاهل أو الإخلال بهذا الالتـزام          
لقـة بموضـوع   على المحكم عند تسبيب حكمه، أن تكون الأسباب كافية ومقنعه ومتع   

النزاع وغير متناقضة ومحددة ومنطقية ومستمدة من إجراءات التحكيم، وأن ترد في            
وأن تحرر أسباب الحكم وكل بياناتـه بلغـة التحكـيم           ، حكم التحكيم الإلكتروني ذاته   

  .)٦(الإلكتروني
 ـ  يجب أن يشتمل حكم التحكيم الإلكتروني علي الأسباب التـي بنـي         وعلي ذلك ف

ية إلي ما انتهي إليه من نتيجة، أي بيان الدعائم والحيثيات التـي يقـوم               عليها والمؤد 
فالتسبيب مبدأ إجرائي عام، وضابط وضمانة      . عليها منطوق حكم التحكيم الإلكتروني    
ويقصد بتسبيب حكم التحكيم الإلكتروني بيان      . أساسية لصحة حكم التحكيم الإلكتروني    

لة الواقعية والقانونية التي بني عليها حكـم        الأسانيد والركائز والأسس والحجج والأد    
                                                

عبد .د. ١٧٦ھدى عبد الرحمن، دور المحكم، ص.ومابعدھا د١١١، ص ٢٧أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند.د) 1(
  .٣١٦م، ص١٩٩٨لتحكیم، دار المعارف، القاھرة الحمید الأحدب، موسوعة ا

  .١٣٩عبد الوھاب الباھي، تسبیب أو تعلیل القرارات التحكیمیة، ص. د)2(
؛ حكم ٢٥٥عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم، ص.د. ومابعدھا١١١، ص ٢٧أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند. د)3(

 الوھاب الباھي، تسبیب أو تعلیل القرارات عبد. ٣١٠م، ص ١٩٩٤المحكمین، مجلة الأمن والقانون، یولیو
  .١٣٧التحكیمیة، ص

ق، ٣٠ لسنة٢٠٢م، طعن رقم ١٩٦٤/ ٣١/١٢نقض مدني. ١٧٦ھدى عبد الرحمن، دور المحكم، ص. د)4(
  .١٢٨٨، ص١٨٥، ق٢، ج١٥س
  .٢٤٧عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، ص. د)5(
  .٣٦٥مي عبد الفتاح، قانون التحكیم، ص عز.د. ٢٠٦إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم، ص. د)6(
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التحكيم الإلكتروني، وكونت منها هيئة التحكيم الإلكتروني عقيدتها فيما انتهت إليـه،            
وذلك بهدف توفير الرقابة علي عمل هيئة التحكيم والتحقق من حسن استيعابها لوقائع             

اعتمدت عليه، وحمايـة    النزاع ودفاع طرفيه، وتبريره، وتقويته، وبيان الأساس الذي         
واحترام حقوق الدفاع، ومنع شطط وانحراف وتعسف هيئـة التحكـيم الإلكترونـي،             
وضمانة للرقابة عليها، وضمانة لسلامة التروي والتفكير بطريقة سائغة فـي الحكـم             

فأسباب الحكم هي مبناه وأساسه الذي يسمح بمراقبـة         . قبل إصداره من هيئة التحكيم    
لتحكيم الإلكتروني بالاقتصاد في التسبيب قدر الامكان، وتقتصر        وتقوم هيئة ا  . صحته

علي ماهو ضروري وفقاً لموضوع النزاع وطبيعته، ولا تؤثر الاسباب الزائدة علـي             
  .)١(حكم التحكيم الإلكتروني مادامت أسباب صحيحة

إلزام هيئة التحكيم الإلكتروني بالتسبيب، فيجب أن        وتذهب غالبية التشريعات إلي   
ن حكم التحكيم الإلكتروني مسبباً وإلا كان باطلاً مالم يتفق طرفا التحكـيم علـي               يكو

غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق علي إجـراءات التحكـيم الإلكترونـي لا               
تحكـيم  ) ٤٣/٢م(يشترط ذكر أسباب حكم التحكيم الإلكتروني، وذلك بمفهوم نـص           

، ).art.1471al.2 et 1480 N.C.P.C.F(تحكيم إنجليـزي، و ) ٥٢/٤م(مصري، و
                                                

 ٧٠الأنصاري حسن النیداني، حكم التحكیم ودعوي بطلانھ، ص.د.  ١٠١محمد بدران، مذكرات، ص. د)١(
سامیة راشد، التحكیم في إطار المركز الإقلیمي .د. ١١٣، ص٣٣عید القصاص، حكم التحكیم، بند.د. ومابعدھا

یعقوب یوسف صرخوة، شروط صحة الحكم .د. ١٤٦، ص١٩٨٦بالقاھرة، منشأة المعارف بالاسكندریة
، سبتمبر ٣، ع ١٨جامعة الكویت، س /التحكیمي في التشریع الكویتي، مجلة الحقوق، تصدرھا كلیة الحقوق

 لسنة ٤٧م، دعوي رقم ٢٩/٦/٢٠٠٣ تجاري، ٩١دائرة ، استئناف القاھرة.  ومابعدھا٣٢م، ص١٩٩٤
  . تحكیم.ق١١٩

-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman; Traité de L'arbitrage; N. 1392-1395; 
P. 761-763. 

-J. Delvolvé; Essai sur la motivation des sentences arbitrales;Rév. Arb. 1989; 
No. 2; P. 149 ets. 

-Erica.Caprioli; Arbitrage et médiation dans Le Commerce électronique  
(L'experience du cyber tribunal) Rev. arb. 1999; N. 2; P. 237. 
-M. Rondeau-Rivier; Arbitrage; La sentence arbitrale; Juris- class. Porc.Civ. 

Fasc.1042; N. 28. 
-Paris, 20 juin 1996; Rév. Arb.1996; P. 657; obs. Bureau. 
-Paris, 28 Nov. 1996; Rév. Arb.1997; P. 380. 
-Paris, 25 oct. 1995; Rév. Arb.1996; P. 127. 
-Paris, 30 mars. 1995; Rév. Arb.1996; P. 137; Not. J. Pellerin. 
-Paris, 28 mai. 1993; Rév. Arb.1993; P. 664; Not. D. Bureau. 
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من ) ٣١/٢م(من قواعد اليونسترال، و   ) ٣٤/٣م(من القانون النموذجي، و   ) ٣١/٢م(و
مـن قواعـد    ) ٢٩/١م(ف، و ٢٠١٢قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لسنة      

، )ج/٦٢م(من لائحة تحكيم المحكمـة الفـضائية، و       ) ٢٥/٢م(تحكيم محكمة لندن، و   
 كأمريكـا،   -بينما البعض الآخر مـن التـشريعات        ... وايبو،  من لائحة ال  ) ٥٥م(و

 لا تلـزم هيئـة التحكـيم الإلكترونـي          -...والسويد، والنمسا، والدنمارك، والنرويج   
مـن  ) ٤٢م(بالتسبيب مالم يتفق طرفا التحكيم الإلكتروني علي ضرورة تسبيب الحكم          

  .)١(قواعد جمعية التحكيم الأمريكية
الإلكتروني في حكمها موضوع النزاع، ووقـائع وأدلـة   وتستعرض هيئة التحكيم    

وأسانيد وهدف كل خصم من الدعوي التحكيمية، وما يقدم من أدلة إثبات فيها، ومـا               
يحكم الدعوي من نصوص ومباديء قانونية، والرد علي كل طلبات وادعاءات كـل             

ويجـب علـي هيئـة التحكـيم        ...خصم بالتأييد أو بالرفض، وحجج وأدلة كل خصم       
لإلكتروني الالتزام بالتسبيب سواء أكان حكم التحكيم الإلكترونـي قطعيـاً ومنهيـاً             ا

لخصومة التحكيم الإلكتروني كلها أو في جزء منها أو كان حكماً مستعجلاً، بينمـا لا               
يجب الالتزام بتسبيب الأحكام غير القطعية التي تتـصل بـسير خـصومة التحكـيم               

ها؛ لأن مجرد النطق بها يفصح بذاته عن أسـباب    الإلكتروني أو بإجراءات الإثبات في    
  .)٢(صدورها

ويجب أن تكون أسباب حكم التحكيم الإلكتروني موجـودة صـراحةً أو ضـمناً              
بالإحالة إلي تقرير الخبير مثلاً، ومرتبطة بالحكم وملائمة له وشـارحة لمـضمونه،             

ة وصحيحة  وواضحة، وكافية بذاتها لحمل الحكم علي محمل الصحة، ومنطقية وسائغ         
وواضحة وجلية وغير متناقضة وغير مشوبة بإبهام أو نقص أو غمـوض أو واردة              

بمعني أنه يجـب    . بحيث تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها الحكم       ...بشكل عام مجمل  
أن تكون أسباب حكم التحكيم الإلكتروني موجودة و كافية لحمل جميع أجزاءه وذلـك           

وأن لا تكون متناقضة أو متعارضة مـع بعـضها     بالرد علي جميع طلبات الخصوم،      
                                                

  .الإشارة السابقة) ١(
تسبیب الأحكام عزمي عبدالفتاح، .د.  ومابعدھا ١٧٢، ص٦٥أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام، بند.د) ٢(

  .٢٥-١٥،٢١م، ص١٩٨٣، دار الفكر العربي بالقاھرة ١وأعمال القضاة في المواد المدنیة والتجاریة، ط
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كما يجب أن   . حتي لا يهدم  بعضها بعضاً فتسقط وتتهاوي وتصبح هي والعدم سواء           
تكون منطقية بحيث تؤدي عقلاً إلي النتيجة التي انتهت إليها هيئة التحكيم الإلكتروني             

  .)١(في حكمها وإلا كان استدلالها غير منطقي وغير كاف لحمل قضاء حكمها
يقـصد بمنطـوق حكـم التحكـيم         :  منطوق حكم التحكـيم الإلكترونـي      -)ج(

نص القرار الذي قضت به هيئة التحكـيم الإلكترونـي فـي الطلبـات              : الإلكتروني
الموضوعية والإجرائية التي طرحت عليها في خـصومة التحكـيم الإلكترونـي، أو             

 فيما عرض عليهـا مـن       القضاء بالقول الفصل الصادر من هيئة التحكيم الإلكتروني       
نزاع بين طرفي خصومة التحكيم الإلكتروني، أو النتيجة النهائية التي توصلت إليهـا             
هيئة التحكيم الإلكتروني حسماً للنزاع، أو هو الجزء النهائي من حكم التحكيم الـذي              

ويجـب أن  ". وبناء عليـه "أو " وبناء علي ذلك" يحسم فيه النزاع ويسبق عادة بعبارة       
 المنطوق مرتبطاً ومتعلقاً بحدود موضوع النزاع وواضحاً ولايحتمـل التأويـل            يكون

وغير متناقض مع بعضه، وإذا كان الأصل أن يرد القضاء الفاصل في النـزاع فـي          
المنطوق الوارد بالجزء النهائي من حكم التحكيم الإلكتروني، فإنه قـد يـرد ضـمن               

  .)٢(أسبابه المرتبطة بالمنطوق كاستثناء
ق حكم التحكيم الإلكتروني هو الذي يحدد حقوق المحكوم لـه، وواجبـات         ومنطو

المحكوم عليه، ولذا يكون الرجوع لمنطوق الحكم لمعرفه قضائه، وذلك سواء أكـان             
حكم التحكيم الإلكتروني منه للخصومة كلها أو صادر قبل الفصل في الموضـوع أو              

. تقريري أو منشيء، أو إلزام    حكم جزئي، وسواء أكان حكم التحكيم الإلكتروني حكم         

                                                
عبداالله عیسي علي الرمح، حكم .د. ٣٨٦محمد سعید أحمد اسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة، ص.د)  ١(

. ق١٢٠ لسنة ٦٦م، دعوي رقم ٢٠٠٤/ ٢٦/٥ تجاري، ٩١دائرة ، استئناف القاھرة. ١٨٠التحكیم، ص
. تحكیم.ق١١٩ لسنة ٦٩م، دعوي رقم ٢٠٠٣/ ٢٩/٦ تجاري، ٩١دائرة ، استئناف القاھرة. تحكیم

  .غیر منشور. تحكیم.ق١١٧ لسنة ٤٩م، دعوي رقم ١٣/٣/٢٠٠١ تجاري، ٧دائرة ، استئناف القاھرة
زمي عبدالفتاح، قانون التحكیم ع.د.  ٣٥٧-٣٥٦، ص ١٦٣-١٦٢أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام، بند. د)٢(

أحمد عوض ھندي، أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق، دار الجامعة الجدیدة بالاسكندریة .د. ٣١٩الكویتي، ص
عبداالله عیسي علي الرمح، .د. ٩٥محمد نور شحاتھ، الرقابة القضائیة، ص .د .١٧١، ٥٨، ٣٩م، ص١٩٩٩

خالد محمد القاضي، موسوعة .د. ٣٣٩ - ٣٣٨یم، ص فوزي محمد سامي، التحك.د. ١٨١حكم التحكیم، ص 
  .٢٤٢م، ص٢٠٠٢، دار الشروق بالقاھرة،١التحكیم التجاري الدولي، ط

-M. Rondeau-Rivier; Arbitrage; La sentence arbitrale; Juris- class. Porc.Civ. 
Fasc.1042; N. 29.  
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ومنطوق حكم التحكيم الإلكتروني قد يكون صريحاً، وقد يكون ضـمنياً، فـالمنطوق             
الصريح يعتبر فاصلاً ضمنياً في كل مسألة يفترضها حتماً الحكم الصريح، ويجب أن             
يكون قضاء حكم التحكيم الإلكتروني بالمنطوق فاصلاً في المسائل الـواردة باتفـاق             

 الإلكتروني فقط دون زيادة أو نقصان وإلا كان باطلاً، وذلـك بـألا يقـضي             التحكيم
  .)١(تحكيم مصري)  و-٥٣/١م(بأكثر أو بأقل مما طلبه الخصوم حتي يمكن تنفيذه 

ويجب في منطوق حكم التحكيم الإلكتروني الفصل في جميع مسائل النـزاع دون             
 لا تحتمل التأويل خالياً مـن    زيادة أو نقصان بصورة واضحة ومحددة ونهائية ويقينية       

التناقض بين أجزائه، والتقييد بمسائل اتفاق التحكيم، وصريحاً ينبأ بذاته عـن قـضاء       
  .)٢(هيئة التحكيم الإلكتروني في خصومة التحكيم الإلكتروني

 
 

 لا يلـزم تخـصيص     : النطق بحكم التحكيم الإلكتروني، وكتابة مـسودته         -٢٧
جلسة للنطق بحكم التحكيم الإلكتروني كما هو الحال عند إصدار الحكـم القـضائي ،     
ولا يلزم حضور الخصوم جلسة النطق بالحكم، ولا يلزم النطق به في جلسة علنيـة               
كما هو شرط عند إصدار الحكم القضائي ، مالم يتفق الأطراف علي غير ذلـك، وإذا      

 جلسة للنطق بالحكم، فيجب أن يتم النطق بمنطوقه شـفوياً           اتفق الأطراف علي تحديد   
ويعتبـر تـسليم    . في جلسة سرية محدده لإصداره، ضماناً لسرية التحكيم الإلكتروني        

  .)٣(صورة من الحكم لكل طرف بمثابة النطق به
                                                

  .الإشارة السابقة) ١(
أحمد عوض ھندي، أسباب الحكم المرتبطة .د. ٣١٩م الكویتي، صعزمي عبدالفتاح، قانون التحكی. د)٢(

 ٥٣٩محمد مأمون سلیمان، التحكیم، ص.د. ١٨٢نبیل عمر، التحكیم، ص.د. ١٧١بالمنطوق، ص
  .١٨١عبداالله عیسي علي الرمح، حكم التحكیم، ص.د. ومابعدھا

. ٢٩٩، ص ٧٣لتحكیم، بند أحمد ھندي، ا.د. ٤٣٤- ٤٣٣، ص٢٥٢- ٢٥١فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) ٣(
محمد سعید عبدالرحمن، الحكم القضائي، دار النھضة .د. ١٨٦عبداالله عیسي علي الرمح، حكم التحكیم، ص .د

مجدي عبدالغني خلیف،  أوجة الرقابة علي .د. ومابعدھا٢٨٥ومابعده، ص ٣٢٠م، بند ٢٠٠٣العربیة بالقاھرة 
م، ٢٤/٤/٢٠٠١ تجاري ٨دائرة ، استئناف القاھرة. ٣١٩- ٣١٨، ص ١٦٤آلیة التحكیم الإلكتروني، بند 

 ٢٦م، الدعوي رقم ٢٩/٦/٢٠٠٦ تجاري، ٦٣دائرة ، استئناف القاھرة. تحكیم.  ق١١٧ لسنة ٦٤الدعوي رقم 
ق، منشور علي موقع محكمة ٧٨ لسنة ١٠١٦٦م، طعن رقم ١٤/٢/٢٠١٣نقض مدني . تحكیم. ق١١٧لسنة 

  النقض 
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx.  



 

 ١١٥٦

ولم يوجب قانون التحكيم المصري كتـابـة مسـودة حكم التحكيم الإلكترونـي،           
 المرافعات كقانون عام بخصوص الحكم القضائي الذي يلـزم          علي العكس في قانون   

كتابة مسودة له موقعة من القاضي مصدرها للتحقق من أن الحكم قد صدر عن تدبر               
وتفكير، ولتحفظ بملف القضية، ويمكن للخصوم الاطلاع عليها وردها، ويمكن تنفيـذ            

 ـ   . الحكم بموجب مسودته في المواد المستعجلة      سـودة لحكــم   ولا يلـزم إعـداد م
التحكيـم الإلكتروني، ولا يلزم إيداع مسودته بملف القضية التحكيمية عند النطق به؛            

وإذا . لأنه مادام النطق بحكم التحكيم الإلكتروني ليس لازماً، فلا مبرر لكتابة مسودته           
كتبت المسودة فلا تغني عن نسخة الحكم الأصلية؛ لأن العبرة في الأحكـام بنـسخة               

لية، ولا تعتبر المسودة إلا ورقـة لتحـضير وتجهيـز حكـم التحكـيم               الحكم الأص 
ولذلك فإن الادعاء بتزوير مسودة حكم التحكيم الإلكتروني يكون غيـر           . الإلكتروني؛

هذا وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية أن التوقيع علي مسودة حكم التحكيم            . منتج
 فـي المداولـة التحكيميـة    الإلكتروني دليلاً علي اشتراك المحكم صـاحب التوقيـع    

الإلكترونية، وأن الأصل هو صحة الإجراءات، وعلي من يدعي أنها خولفت إقامـة             
  .)١(الدليل علي ما يدعيه

أوجبت قـوانين وأنظمـة      :  سرية حكم التحكيم الإلكتروني وعدم نشـره      -٢٨
 ـ      ن التحكيم المختلفة التزاماً على المحكم، سواء كـان المحكـم معينـاً أو مختـاراً م

الأطراف أو من أحدهم أو من مركز تحكيم أو من الغير أو من المحكمة القـضائية،                
في تحكيم وطني أو دولي، حر أم مؤسسي، باحترام مبدأ سرية عملية التحكيم أثنـاء               
. نظر خصومة التحكيم الإلكتروني، وحتى بعد صدور حكـم التحكـيم الإلكترونـي            

مثليهم بخلاف القضاء، فالأصـل فيـه       والأصل هو سرية التحكيم إلاعلى أطرافه وم      
عدم إفشاء أسـرار مرافعـات      : ويشمل نطاق التزام المحكم بسرية التحكيم     . العلانية

وشرط . التحكيم، والجلسات، وتسريب المعلومات والوثائق الخاصة بخصومة التحكيم       
 .السرية يعد في حكم الشرط المضمن في العقد المبرم بين المحكم وأطراف التحكـيم             

يمتنع على المحكم الاستفادة من تلك المعلومات مادياً أو معنوياً، كما يحظر عليـه           بل  
                                                

  . الإشارة السابقة)١(
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اطلاع الغيرعلى المستندات أو الإدلاء بشهادة أمام القضاء عن معلومـات أطـراف             
التحكيم، عدم إفشاء المعلومات إلى وسائل الإعلام للتربح من ورائها إخلال بعنـصر             

د اتفاق أو نص قانوني بغير ذلك؛ لأن إفشاء أسـرار  وذلك ما لم يوج   ...الثقة والكتمان 
أطراف خصومة التحكيم الإلكتروني من هيئة التحكيم أو مركز التحكـيم المؤسـسي             

، وذلـك لـضمان سـرية علاقـات         يشكل مخالفة للإلتزام تعاقدي وقانوني بالسرية     
  .)١(ومعاملات التجارة الدولية واستقرارها

رية، ولا يجوز حضور أحداً ممن لـيس لـه   والأصل أن تكون جلسات التحكيم س  
فالتحكيم يقـوم أساسـاً علـى     . علاقة بالنزاع، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك        

خصوصية المنازعة بين الطرفين، بما يحقق ميزة من أبرز مميزات التحكيم، وهـي             
تحكيم مـصري،   ) ٤٤/٢م(عدم نشر إجراءات التحكيم أو أحكامه إلا برضا الطرفين          

من قواعد محكمة تحكـيم لنـدن       ) ٣٠م(من نظام تحكيم الهيئة الأمريكية، و     ) ٣٣م(و
من نظام الهيئة الأمريكيـة     ) ٣٥م(من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس، و      ) ٣٤م(و

وفي أغلب الأحوال لا يوافق المحكوم عليه على نشرالحكم، ويجـب علـى             . للتحكيم
. )٢( خلال معرفته بالنزاع التحكيمي    المحكم عدم استخدام أية معلومات نمت إليه من       

وإذا خالف المحكم واجب الالتزام بالسرية بكافة أشكالها وصورها المتعلقة بالـدعوى            
التحكيمية المعروضة عليه، فإن هذه المخالفة توقعه تحت طائلة المسئولية الجنائيـة،            

  .)٣( التحكيموالتأديبية، والمدنية، إلا إذا كان الكشف قد تم بموافقة خطية من أطراف
ونظراً لقيام فلسفة التحكيم الإلكتروني علي أساس مبدأ سـرية التحكـيم وعـدم              
علانية إجراءاته، لذا لا يجوز نشر حكم التحكيم الإلكتروني أو أي أجزاء منـه بأيـة          

                                                
. ٢٤٨،٢٤٩أحمد عبد الرحمن الملحم، عقد التحكیم، ص.د. ٤٥٢فتحي والي، قانون التحكیم، ص . د)١(

محمد إبراھیم موسي، سندات الشحن الإلكترونیة .د. ٢١٢عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، ص.د
  .١٩٠-١٨٩م، ص ٢٠٠٥قع والمأمول، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریةبین الوا

محمد سعید أحمد .د. ١١٥محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم، ص .د. ١٩نبیل عمر، التحكیم، ص . د)٢(
نور حمد الحجایا، التحكیم .مصلح أحمد الطراونھ، و د.د. ٣٨٦إسماعیل،أسالیب الحمایة القانونیة، ص 

م في قضیة ٢/١/٢٠٠٢مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، جلسة . ٢٢٩، ص الإلكتروني
  .١٩٣، ص١٨م، بند ٢٠٠٢، سبتمبر٥م، مجلة التحكیم العربي، ع٢٠٠٠ لسنة ١٨٦تحكیمیة رقم 

  .١٦١ھدى عبد الرحمن، دور المحكم،  ص.د. ٢٤٣،  ص٢عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، ج. د)٣(
 N. 3; P. 395. Alexander Ditchave; Le Contrat d 'arbitrage; Rév. arb. 1981; -  

Eric Loquin; Compétence arbitrale; Juris. Class. Fasc. 1032; N. 107. -  



 

 ١١٥٨

وسيلة إلا بموافقة أطراف التحكيم الإلكتروني صراحـة، وهذا هو مانـصت عليـه             
من قواعد مركـز    )  مكرر ٣٧/٣م( تحكيم مصري، و   )٤٤/٢م(تشريعات التحكيم في    

من لائحة المحكمـة    ) ٢٥/٤م(من قواعد اليونسترال، و   ) ٣٢/٥م(القاهرة الإقليمي، و  
تحكيم فلسطيني  ) ٤١م(بينما نصت   . من قواعد تحكيم محكمة لندن    ) ٣٠م(الفضائية، و 

لتحكـيم أو   بما لا يتعارض مع أحكام القانون لا يجوز نشر قرار ا          : " علي ذلك بقولها  
وعليه فحق الموافقـة    ". أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم أو المحكمة المختصة        

علي نشر حكم التحكيم الإلكتروني يكون للأطراف أو للمحكمة المختصة في قـانون             
التحكيم الفلسطيني بما يجعل للمحكمة القضائية المختصة سلطة رقابة ومتابعة علـي            

  .ونينشر حكم التحكيم الإلكتر
وذلك سواء أكان النشر في الصحف أو المجلات أو الكتب العلمية؛ للحفاظ علـي              
ميزة سرية التحكيم، ويجوز إثبات موافقة أطراف التحكيم صـراحة بكافـة طـرق              
الإثبات، ولا يترتب علي نشر الحكم بعد صدوره دون إذن صاحب الـشأن بطـلان               

ن النشر لاحـقٌ علـي صـدور        حكم التحكيم الإلكتروني، ولا أي مساس بحجيته؛ لأ       
الحكم، وللمضرور حق المطالبة بالتعويض ممن سبب له ضرر بنـشر الحكـم دون              

والهدف من عدم النشرهو عدم تعريض حكم التحكيم الإلكتروني للعلانية وعدم           . إذنه
الإخلال بمبدأ السرية، مما قد يضر بالمصالح المالية والتجارية لأطـراف خـصومة             

ي في معاملات التجارة الدولية، ولذلك يمكن نشرالمباديء القانونيـة         التحكيم الإلكترون 
التي انتهي إليها حكم التحكيم الإلكتروني للمساعدة في البحث العلمي، والاهتداء بهـا             
كسوابق تحكيمية إلكترونية يمكن الرجوع إليها والاقتبـاس منهـا، ولتكـون منـاراً              

، بشرط عدم ذكر أسماء الخـصوم ووقـائع        للباحثين والمتعاملين بالتحكيم الإلكتروني   
النزاع بحيث لا يمكن لأحد التعرف علـيهم مـن خـلال الاطـلاع علـي أحكـام                  

وبما يحقق الحكمة من منع النشر وسرية التحكيم وعدم الإضرار بـأطراف         ...التحكيم
  .)١(حكم التحكيم الإلكتروني وتعاملاتهم التجارية

                                                
سید أحمد محمود، .د. ١١٥محمد بدران، مذكرات، ص.د. ٤٥٢، ص٢٥٩فتحي والي، التحكیم، بند.د) ١(

، دار النھضة العربیة بالقاھرة )القضاء الإلكتروني(الكویتي دور الحاسوب أمام القضاء المصري و
محمد مأمون سلیمان، التحكیم، ص .د. ٣٨٤محمود التحیوي، حكم التحكیم، ص.د. ٢٧م، ص ٢٠٠٩
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توجـب   : لكتروني أو صورة موقعةتسليم نسخة من أصل حكم التحكيم الإ   -٢٩
هيئـة التحكـيم   (قوانين وأنظمة التحكيم المختلفـة التزامـاً علـى عـاتق المحكـم            

 سواء أكان المحكم معيناً أو مختاراً من الأطراف أو من أحدهم أو من               -)الإلكتروني
مركز تحكيم أو من الغيرأو من المحكمة القضائية، في تحكيم وطني أو دولي، حر أو               

 بتسليم صورة من حكم التحكـيم موقعـة مـن المحكـم أو المحكمـين                -ي  مؤسس
يجب أن يتم التسليم خلال ثلاثـين       )  تحكيم مصري  ٤٤/١م(وطبقاً لنص   . للمحتكمين

يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولم ترتب أي جزاء على عدم مراعاة قيام المحكم بهذا               
لتزام من الناحية العملية في تمكين      الالتزام خلال الأجل القانوني، وتكمن أهمية هذا الا       

  .)١(من صدر حكم التحكيم لصالحه القيام بإجراءات التنفيذ الجبري
تسلم هيئة التحكيم الإلكتروني إلى طرفي التحكيم الإلكتروني سواء أكان محكوماً           و

 نسخة من أصل حكم التحكيم الإلكترونـي المنهـي للخـصومة            له أو محكوماً عليه،   
 من حكم التحكيم الإلكتروني موقعة من المحكمين الـذين وافقـوا            برمتها، أو صورة  

، وهـو ميعـاد     )تحكيم مـصري  ٤٤/١م(عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره        
تنظيمي لا يترتب علي مخالفته جزاء إجرائي، بل مسئولية هيئة التحكيم  بـالتعويض              

، والقيـام بـبعض     إن كان له وجه، والهدف من إجراء التسليم هو مجرد العلم فقـط            
، أوطلب إصدار حكم تحكـيم      ) تحكيم مصري  ٤٩م(الأعمال الإجرائية كطلب التفسير   

إضافي في طلبات قدمت خلال إجراءات خصومة التحكيم وأغفلـت هيئـة التحكـيم              
  ). تحكيم مصري٥١م(الفصل فيها 

تسليم نسخة أصلية من حكم التحكيم الإلكتروني موقعة من هيئـة التحكـيم             ويتم  
بأي وسـيلة مـن   تروني، ومعتمدة من مركز التحكيم في حالة التحكيم المؤسـسي        الإلك

وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة مادام يتحصل منها علي دليـل يفيـد الإرسـال              
، وفي حالة التحكيم المؤسسي تقوم      والاستلام، وذلك لتحقيق العلم اليقيني للأطراف به      

                                                                                                                         
تجاري، ٩١دائرة ، استئناف القاھرة .  ومابعدھا٥٢٤محمد حسن محمد علي، التحكیم، ص .د. ٥٥٥
  .تحكیم. ق١١٩ لسنة ١١،١٤م، دعوي رقمي ٢٧/١١/٢٠٠٢

سحرعبد الستار، .د. ٢٠٠،دارالنھضة العربیة بالقاھرة، ص١أبو العلا النمر، میعاد التحكیم، ط. د)1(
  .١١٤المركزالقانوني، ص
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 علي موقع القضية، وتبليغه للأطراف بكل       أمانة مركز التحكيم المؤسسي بنشر الحكم     
 للأطراف بعد سداد مصاريف التحكيم      حكم التحكيم الإلكتروني  وسيلة ممكنه، وتسليم    

ولا . في آخر عنوان أدلي به الطرف أو ممثله أو يكون قد أعلن عنه للطرف الآخـر            
 :وعلي نفـس المنـوال    . تسلم صورة من الحكم لغير الأطراف ضماناً لسرية التحكيم        

من قواعـد   ) ٣٤/٦م(تحكيم إنجليزي، و  ) ٥٥/٢م(من القانون النموذجي، و   ) ٣١/٤م(
مـن قواعـد    ) ٣٤/٢م(من قواعد مركز القاهرة للتحكـيم، و      ) ٣٢/٦م(اليونسترال، و 

من قواعـد تحكـيم     ) ٢٦/٥م(ف، و ٢٠١٢تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لسنة     
مـن قواعـد    ) ٥٤م(الفضائية، و من قواعد تحكيم المحكمة     ) ٢٥/٤م(محكمة لندن، و  

وعدم تسليم صورة من حكم التحكيم الإلكتروني إلي أحد أطرافه ليس مـن             ...الوايبو
، وليس مـن إجـراءات      ) تحكيم مصري  ٥٣م(حالات البطلان المنصوص عليها في      

  .)١(التحكيم التي يترتب علي مخالفتها بطلان
 من أصل حكـم التحكـيم       وإذا امتنعت هيئة التحكيم الإلكتروني عن تسليم نسخة       

الإلكتروني دون مبرر، فلطرفي التحكيم أو لأحدهما صاحب الـشأن رفـع دعـوي              
للمحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات لإلـزام هيئـة التحكـيم              
الإلكتروني تسليم نسخة من أصل حكم التحكيم الإلكتروني، وفرض غرامة تهديديـة            

تحكيم الإلكتروني علي التـسليم، والحكـم بـالتعويض عـن           كوسيلة لإجبار هيئة ال   
الأضرارإن كان له وجه حق؛ وذلك لأن تسليم نـسخة مـن أصـل حكـم التحكـيم           
الإلكتروني لطرفي التحكيم لا يكون إلا بعد صـدور الحكـم، وبالتـالي لا تخـتص                

لة المصري؛ لأن تلـك المـسأ      من قانون التحكيم  ) ٩(المحكمة المشار إليها في المادة      
ليست من مسائل التحكيم التي يحيلها قانون التحكيم إلي القضاء المصري، كما أنه لا              
يوجد نص خاص بتلك المسألة في قانون التحكيم المصري كقانون خاص، وبالتـالي             

                                                
. ٢٧٩، ص١١٩أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند.د. ٤٥٥ -٤٥٤، ص٢٦٠فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) ١(

محمود .د. ١٨٣، ص١١٠مختار بریري، التحكیم، بند.د. مابعدھا و٣٠١، ص ٧٤أحمد ھندي، التحكیم، بند .د
محمد نور شحاتھ، الرقابة علي .د. ٤٧٥ومابعده، ص٦٠٢مصطفي یونس، المرجع في أصول التحكیم، بند

  .٣٥٨أعمال المحكمین، ص
-Huet.(J) et valnachino(S);  Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le 
commerce international.; Gaz . Pal.; janv – Fév . 2000; dect.; P. 103. 
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ويجـوز لهيئـة التحكـيم الإلكترونـي        . يطبق قانون المرافعات كقانون إجرائي عام     
التحكيم الإلكتروني إذا إمتنع طرفي التحكـيم  الإمتناع عن تسليم نسخة من أصل حكم        

أحدهما عن دفع ما عليه مـن أتعـاب هيئـة التحكـيم الإلكترونـي               الإلكتروني أو   
  .)١(ومصاريف عملية التحكيم

ويجوز لأي طرف من أطراف خصومة حكم التحكيم الإلكتروني دون غيرهم بعد           
بـق الأصــل   صدوره طلـب تسليـم نسخـة إضافيـة منـه مصدقـاً عليهـا ط        

 من قواعد تحكيم غرفة التجـارة الدوليـة         ٣٤/٢م(مقابل دفع التكاليف اللازمة لذلك      
، وقد يقيد ذلك بميعاد معين، فيكـون        )ز من لائحة تحكيم الوايبو    /٦٢م  ( ، و )بباريس

ذلك مثلاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم حيث يظل موقع القـضية متاحـاً      
 مـن   ١١م(ن يوماً من تاريخ إعـلان الحكـم علـي الموقـع             للأطراف خلال ثلاثي  

، وهنـا تظهـر     )الإجراءات التكميلية للتحكيم الإلكتروني لجمعية التحكيم الأمريكيـة       
أهمية وفاعلية التصديق الإلكتروني لحكم التحكيم الإلكتروني لـدي إحـدي جهـات             

  .)٢(التصديق الإلكتروني
اته لدي المحكمة القضائية المختصة      إيداع حكم التحكيم الإلكتروني ومرفق     -٣٠

هيئـة التحكـيم   (توجب معظم قوانين التحكيم الإلكتروني التزامـاً علـى المحكـم      : 
 سواء أكان معيناً أو مختاراً من الأطراف أو من أحدهم أو من مركـز   -) الإلكتروني

تحكيم أو من الغير أو من المحكمة القضائية، في تحكيم وطنـي أو دولـي، حـر أو            
 باحترام قواعد إيداع حكم التحكيم الإلكتروني لدى قلـم كتـاب المحكمـة     -ي  مؤسس

ويقصد بايـداع   . المختصة، فور صدوره مستوفياً كافة شروطه الشكلية والموضوعية       
حكم التحكيم الإلكتروني وضعه تحت تصرف الخصوم، وتمكين المحكـوم لـه مـن      

                                                
  . الإشارة السابقة)١(
مجدي عبدالغني خلیف، أوجة الرقابة، .د . ١٩٦عادل أبو ھشیمة محمود حوتھ، عقود خدمات، ص .د) ٢(

  .٤١٣، ص ٢١٨بند
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وحفظـه مـن     أودع بهـا  ؛ للقطع بصدوره بالحالة التـي       الحصول علي أمر بتنفيذه   
  .)١(الضياع

فيجب أن يقوم المحكم أو أحد المحكمين عند تعددهم، أو الطرف الرابح صـاحب            
المصلحة في تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني على وجه الـسرعة، أو كاتـب جلـسات        
التحكيم بإيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المختصة، ويحرر كاتب المحكمـة             

لإيداع، ولكل من طرفي التحكيم الإلكتروني الحصول علي صورة من          محضراً بهذا ا  
. محضر الإيداع، ويعتبر ايداع حكم التحكيم الإلكتروني شرطاً لتنفيذه تنفيـذاً جبريـاً            

فالهدف من إيداع حكم التحكيم بعد إصداره قلم كتاب المحكمة المختصة حتى يكـون              
 ثم تذييله بالصيغة التنفيذية مـن قاضـي        قابلاً للتنفيذ الجبري بعد إصدار أمر بتنفيذه،      

وتطبق القواعد الخاصة بالنفـاذ المعجـل علـى أحكـام         . التنفيذ بالمحكمة المختصة  
  .)٢(إجراءات مدنية إماراتي) ٢١٢/٣م(المحكمين وذلك بنص 

ويجب تحرير محضر بهذا الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة، ولأن إيـداع             
ور الحكم التحكيم الإلكتروني، لذا فإن عدم القيام بـه لا           الحكم إجراء لاحق على صد    

وظيفــة القاضـي    . يؤدي إلى إبطال حكم التحكيم وإن كان يؤدي إلى تعطيل تنفيذه          
حين يتصدى لإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تقتصر على البحث في أن هنـاك              

 ـ   رح بالفعـل  شرط أو مشارطه تحكيم بصدد نزاع معين، وأن هذا النزاع هو الذي ط
على المحكم، وفصل فيه في مواجهة من اتفق على التحكـيم، وأن هـذا النـزاع لا                 
يتصـل بمسائل لا يجوز فيها الصلح، وأن المحكم لم يخـرج عـن حـدود وثيقـة                 
التحكيم، ولم يتجـاوز الميعاد المقرر للتحكيم، وأن الحكـم يتمتـع بالشكل المقـرر            

ويختص قاضي التنفيذ بكل مـا يتعلـق        . اء باطل بالنسبة للأحكام، ولم يبن على إجر     
بتنفيذ حكم المحكمين وهذا الاختصاص يشمل المنازعات الموضـوعية و الوقتيـة و             

                                                
كیم في القانون الكویتي، ص أحمد ملیجي، قواعد التح.د. ٣١٩عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص. د)١(

محمود السید التحیوي، تنفیذ حكم المحكمین وفقاً .، د١٦٢، ص ٥٢عید القصاص، حكم التحكیم، بند .د. ٢٠٨
  ١٨٦عبداالله عیسي علي الرمح، حكم التحكیم، ص.د. ٤٥لقانون التحكیم المصري،ملتقي الفكر بالإسكنریة، ص

  . الإشارة السابقة)٢(
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الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وتصلح أسباب بطلان حكم المحكمين أن تكون بذاتها أسباب            
  .)١(للاستشكال عند تنفيذه

 وجوب إيـداع أصـل حكـم        على) ٤٧م(وقد نص قانون التحكيم المصري في       
التحكيم الإلكتروني، أو صورة منه موقعة باللغة التي صدر بها مع ترجمـة باللغـة               
العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية ممن صـدر حكـم        
التحكيم لصالحه؛ لأنه صاحب المصلحة في الايداع، وذلك في قلم كتـاب المحكمـة              

ر النزاع إذا تعلق الأمر بتحكيم داخلي، أو في قلم كتاب محكمـة             المختصة أصلاً بنظ  
استئناف القاهرة إذا تعلق الأمر بتحكيم دولي أو أية محكمة اسـتئناف أخـري يتفـق      

أما في فرنسا فيتم إيداع حكم التحكـيم الإلكترونـي مـن صـاحب       . عليها الأطراف 
 المحكمة الكليـة التـي   المصلحة في الايداع الذي صدر الحكم لصالحه، في قلم كتاب  

، أو المحكمة الكلية ببـاريس  ).art.1487 C.P.C.F(صدر الحكم في نطاق دائرتها 
 art.1516(إذا كان حكم التحكيم قد صدر فـي الخـارج أو فـي تحكـيم دولـي      

C.P.C.F..(              والمحكمة التي يتم إيداع حكم التحكيم الإلكتروني في قلم كتابهـا هـي 
  .ار الأمر بتنفيذ حكم  التحكيمذات المحكمة المختصة باصد

ولم يحدد المشرع المصري ولا الفرنسي ميعـاد لإيــداع حكــم التحكيــم             
أصول محاكمات مدنية   ) ٨٤٤م(تحكيم مصري، وكذلك    ) ٤٧م(الإلكتروني خلاله في    

) ٢٧١م(أما قانون المرافعات العراقي فقد نص فـي         . تحكيم عماني ) ٤٧م(لبناني، و 
وتسليم القرار مع الأصل اتفاق التحكيم إلى المحكمـة المختـصة           : "... منه على أن  

وأما ". بالنزاع خلال ثلاثة أيام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة           
وحـدد  . مرافعات ليبي حدد المدة بخمسة أيام تاليـة لـصدور الحكـم    ) ٧٦٢م(نص  
تالية لصدور الحكم المنهي    مرافعات كويتي المدة بعشرة أيام من الأيام ال       ) ١٨٤م(نص

                                                
محمود محمد ھاشم، استنفاد ولایة المحكمین في .د. ٣٢٥اح، قانون التحكیم الكویتي، صعزمي عبد الفت. د)1(

یولیو / ، ینایر٢٦قوانین المرافعات، مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة، تصدرھا حقوق عین شمس، س
 إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم،.د. ١٨٠ھدى عبد الرحمن، دور المحكم، ص.د. ٣٨، ص٢- ١م، ع١٩٨٤

.  ٤٧٢، ص٩٣، ق١، ج ٢٩ق، مج، س٤٤، لسنة ٥٢١م، طعن رقم ١٥/٢/١٩٧٨نقض مدني. ٢١٢ص
  .١٢١٩، ص٧، ع٣١م، المحاماة، س٣٠/٤/١٩٤٦استئناف مصر



 

 ١١٦٤

تحكـيم  ) ٤٤م(وألزمـت   . للخصومة ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيـداع       
سعودي هيئة التحكيم بإيداع حكم التحكيم في المحكمة المختصة خلال خمسة عـشر             

تحكيم يمنى على   ) ٥٠م(بينما نصت   . إجراءات مدنية إماراتي  ) ٢١٣م(يوماً، وكذلك   
ونص قانون المرافعـات    . ل الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم     أن الإيداع يكون خلا   

الفرنسي على أن يودع أحد المحكمين أو الطرف الأكثـر اسـتعجالاً أصـل الحكـم        
التحكيم، مرفقاً به نسخة من اتفاق التحكيم، قلم كتاب المحكمـة المختـصة، وعلـى               

لإلكتروني، وفي حالـة    قاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية على أصل حكم التحكيم ا         
 .art(رفض قاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية، يجب أن يكـون رفـضه مـسبباً    

1477 et 1478.N.C.P.C.F. ()١(.  
ويجب وضع حكم التحكيم الإلكتروني لدي جهة قضائية مختصة محـددة بـنص             

 قد تكون المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أو المحكمة التـي صـدر              -القانون  
 للقطـع باسـتنفاد     -لحكم في دائرتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحكيم            ا

ولاية هيئة التحكيم بشأن النزاع الذي صدر فيه الحكم بالحالة التي أودع بها، وحتـي               
يمكن الرجوع إليه والاطلاع عليه من قبل ذوي الشأن، وأيـضاً يمكـن تنفيـذه؛ لأن       

ي الأمر بالتنفيذ، وذلك لتمكين قـضاء الدولـة مـن          الإيداع إجراء لازم للحصول عل    
  .)٢(مراقبته مراقبة شكلية خارجية قبل تنفيذه، وحفظه من الضياع

وتوجب كثير من تشريعات التحكيم إيداع حكم التحكيم الإلكتروني أو تسجيله لدي            
جهة قضائية معينة، وجعله بعضها رخصة لذوي الـشأن بقـصد الحـصول علـي               

لطة القضائية، بينما تعلق بعض التشريعات الأخرى تنفيـذ حكـم           اعتراف به من الس   
وقـد يقـوم    . التحكيم الإلكتروني الأجنبي علي إيداعه أو تسجيله بالمحكمة المختصة        

بالإيداع أحد طرفي حكم التحكيم الإلكتروني صاحب المصلحة فـي ذلـك أو أحـد               

                                                
أحمد ملیجي، .د. ٣٢٥عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص.د. ١١٥أحمد أبو الوفا، التحكیم، ص . د)١(

عبد المنعم دسوقي، التحكیم التجاري الدولي والداخلي، مكتبة . ١٨٩ي، ص قواعد التحكیم في القانون الكویت
  . ٢٣١م، ص ١٩٩٥مدبولي بالقاھرة 

محمود .، د١٦٢عید القصاص، حكم التحكیم، ص .د. ٣١٩عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص. د)٢(
  .٢٠٨حكیم في القانون الكویتي، ص قواعد الت. أحمد ملیجي .د. ٤٥السید التحیوي، تنفیذ حكم المحكمین، ص
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خلال ميعـاد   ... رونيأعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني أو كاتب جلسة التحكيم الإلكت        
الإيداع الذي حدده القانون إن كان القانون قد حدد ميعاد للإيداع خلاله، وهو ميعـاد               
تنظيمي لا يترتب علي مخالفته بطلان، ولم يحدد المشرع المصري ميعاد للإيـداع،             
ولذا يصح إيداع حكم التحكيم الإلكتروني في أي وقت طالمـا بقـي حكـم التحكـيم               

ئماً بذاته وقابلاً للتنفيذ الجبري ممن له مصلحة في الإيداع علـي وجـه    الإلكتروني قا 
  .)١(السرعة

 باعتبـاره   -وفي القانون المصري يجب على من صدر حكم التحكيم لـصالحه            
 -صاحب المصلحة في الإيداع، وعلي وجه السرعة تمهيداً لإصدار أمـر بالتنفيـذ              

عة منه باللغة التي صـدر بهـا،        أو صورة موق  ) النسخة الأصلية (إيداع أصل الحكم    
وترجمة باللغة العربية مصدقـاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبيـة،              
وذلك في قلم كتاب المحكمة القضائية المختصة؛ لأن رئيسها هو المختص بإصـدار              

 المحكمة القضائية المختصة أصلا بنظر النزاع سواء أكانت محكمـة          -الأمر بالتنفيذ   
ئناف أو محكمة أول درجة في التحكيم الداخلي، وفي التحكيم التجـاري الـدولي              است

تكون محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة اسـتئناف             
 ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجـوز لكـل مـن       -أخرى في مصر    

؛ ) تحكيم مـصري   ٤٧م(طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر        
 تحكـيم   ٥٦/٤م(لأن صورة محضر الإيداع تعد من مرفقات طلب الأمـر بالتنفيـذ             

؛ ولأن قانون التحكيم المصري لم يحدد ميعاداً للإيداع؛ فيكون الإيداع فـي             )مصري
أي وقت بعد صدور حكم التحكيم، حتي قبيل سقوط الحـق الثابـت بحكـم التحكـيم       

 السقوط تنعدم مصلحة المحكوم له في طلب استـصدار          الإلكتروني بالتقادم؛ لأنه بهذا   
أمر بالتنفيذ، وإذا امتنع كاتب المحكمة عن قبول إيداع حكم التحكيم الإلكتروني بحجة             

                                                
أحمد ملیجي، .د. ٣٢٥عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم، ص.د. ٢٧٨، ص ١١٩أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند . د)١(

. ٤٥محمود التحیوي، تنفیذ حكم المحكمین، دار ملتقي الفكر بالإسكندریة، ص.د. ١٨٩قواعد التحكیم، ص
نقض . ٢٣١م، ص١٩٩٥جاري الدولي و الداخلي، مكتبة مدبولي بالقاھرة  عبد المنعم دسوقي، التحكیم الت.د

  .٤٧٢، ص٩٣، ق١، ج٢٩ق، مج، س٤٤ لسنة ٥٢١م، طعن رقم ١٥/٢/١٩٧٨مدني 
-M. Rondeau-Rivier; Arbitrage; N. 63  
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مخالفته للنظام العام مثلاً، كان لصاحب المصلحة في إتمام الإيداع اللجوء إلي قاضي             
عتباره رئيساً إدارياً مشرفاً علي     الأمور الوقتية بنفس المحكمة لإتمام عملية الإيداع با       

  .)١(قلم الكتاب
وفي القانون الفرنسي يقوم بالإيداع أحد أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني أو أحـد             
الخصوم الأكثر حرصاً علي الإيداع، ويكون إيداع أصل الحكم أو صورته مـصحوباً     

حين جعلـت  في ). .art. 1487 al. 2 N.C.P.C.F(بأصل اتفاق التحكيم أو صورته 
) ٥٠م(تحكيم سعودي الإيداع من واجبات هيئة التحكيم الإلكتروني، وكـذلك           ) ٤٤م(

تحكـيم عمـاني،   ) ٤٧م(تحكيم سوري، و ) ٤٣/١م(بينما جعلت كل من     . تحكيم يمني 
واجب الإيداع علي  من صدر الحكم لصالحه، ويجب أن يقدم طلب الحصول علـي               

أصل الحكم أو صورة موقعـة منـه،         رفقاً به الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني م     
وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربيـة     
لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها، وصورة من المحضر الدال على إيـداع حكـم                

) ٥٦م(التحكيم الإلكتروني، وإلا رفض القاضي طلب الأمر بالتنفيـذ، وذلـك بـنص            
) ٢١٣م(مرافعـات ليبـي، و    ) ٧٦٢م(مرافعات كويتي، و  ) ١٨٤م(يم مصري، و  تحك

  .)٢(إجراءات مدنية إماراتية
ويمتد إيداع حكم التحكيم الإلكتروني فور صدوره إلي جميـع أحكـام التحكـيم              
الإلكتروني التي يطلب الأمر بتنفيذها، سواء أكان حكم تحكيم إلكتروني منه لخصومة            

 أوحكـم وقتـي   - حكـم جزئـي    -كلها أو فـي جـزء منهـا         التحكيم الإلكتروني   
وإيداع حكم التحكيم الإلكتروني إجراء إداري لازم لتنفيذ الحكم، وليس له           ...مستعجل

علاقة بإصداره؛ لأن الإيداع إجراء لاحقٌ علي صدور الحكم، ولذلك لا يقع بطـلان              
ه بالمخالفة لـنص    في الحكم لعدم الإيداع، أو لإيداعه محكمة غير مختصة، أو إيداع          

                                                
محمود مصطفي یونس، المرجع في أصول .د. ٤٩، ص٢٠عاشور مبروك، تنفیذ أحكام المحكمین، بند. د)(1

  . ومابعدھا٤٧٦ ومابعده، ص٦٠٧كیم، بندالتح
  . الإشارة السابقة)٢(
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تحكيم مصري، وليس للإيداع شأن ببدء ميعاد دعوي بطلان حكـم التحكـيم             ) ٤٧م(
  .)١(الإلكتروني في  القانون المصري

ويلاحظ أن أحكام التحكيم الإلكتروني الأجنبية الصادرة خارج مصر، ولم يطبـق         
أن تنفيذها  عليها قانون التحكيم المصري، تعتبر أحكام صادره في بلد أجنبي يطبق بش           

من قانون المرافعات المصري، والتي لــم تـنص         ) ٣٠١ -٢٩٦(في مصر المواد    
  .)٢(علي وجـوب إيـداع تلك الأحكام قبل تنفيذها في مصر

لم يرد نص في قـانون التحكـيم       :  إعـلان حكـم التحكيـم الإلكترونـي      -٣١
الآخر، ولكـن   المصري يلزم أيا من طرفي حكم التحكيم الإلكتروني بإعلانه للطرف           

من مصلحة المحكوم له القيام بإعلان حكم التحكيم الإلكتروني للمحكوم عليه ليبدأ في             
ترتيب بعض آثاره القانونية الخاصة، كاتخاذ أي اجراء من الإجراءات القانونية التـي   
تتعلق به، كسريان مواعيد أو القيام بإجراءات تنفيذ الحكم أو الطعن عليـه أو القيـام               

 قانونية أخري يتوقف القيـام بهـا علـي إتمـام إعـلان حكـم التحكـيم         بإجراءات
كميعاد رفع دعوي البطلان خلال تسعين يوماً من تاريخ إعـلان حكـم    ...الإلكتروني

التحكيم الإلكتروني، فلا ينفتح ميعاد رفع دعوي بطلان حكم التحكيم الإلكترونـي إلا             
، ولايغني عنه علم    )كيم مصري تح٥٤/١م(من تاريخ إعلان حكم التحكيم الإلكتروني       

فقد يقوم الطرف   . المحكوم عليه بالحكم أو إقراره بمضمون الحكم ولا أي إجراء آخر          
الصادر لمصلحته حكم التحكيم الإلكتروني بإعلان حكم التحكـيم الإلكترونـي إلـي             
المحكوم ضده بأي وسيلة إلكترونية متفق عليها بينهما حتي يتمكن من تنفيـذ الحكـم               

 لصالحه في وقت مناسب، وحتي يبدأ سريان ميعاد رفع دعوي بطلان حكـم              الصادر
 ٥٤/١م(التحكيم خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكـيم للمحكـوم عليـه         

يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان          ، فلا   )تحكيم مصري 
                                                

. ٤٥١، ص٣٣٠محمود الشرقاوي، التحكیم، بند.د. ٢٧٢، ص ١١٩أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند .د) ١(
 تجاري، ٩١دائرة ، استئناف القاھرة. ٥٦٨، ص٣٩١عكاشة عبدالعال، التحكیم، بند.مصطفي الجمال، د.د

م، طعن رقم ١٥/٢/١٩٧٨نقض مدني. تحكیم، غیر منشور.ق١١٩ لسنة ١٣مم، دعوي رق٢٠٠٢/ ٢٧/١١
  .٤٧٢، ص٩٣، ق١، ج٢٩ ق، مج، س٤٤ لسنة ٥٢١

محمود .د. ٥٠إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم، ص.د. ٢٩٠مكرر، ص١١٩أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند. د)٢(
  .٢٩١التحیوي، التحكیم، ص
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تحقيق العلم اليقيني به، مـع      ذلك بهدف   و).  تحكيم مصري  ٥٨/١م (الحكم قد انقضى  
المحافظة علي سريته وعدم علم الغير به أو الاطلاع عليه حفاظاً علي ميزة سـرية               

  .)١(التحكيم
 ما لم يوجد اتفـاق خـاص بـين         -١: " تحكيم مصري علي أن   ) ٧م(وقد نصت   

طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا، أو في مقـر                
و في محل إقامته المعتاد، أو في عنوانه البريـدي المعـروف للطـرفين، أو            عمله، أ 

  .المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم
 وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم             -٢

لى آخر مقر عمل، أو محل إقامـة معتـاد،          قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إ       
  .أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه

  ." لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم-٣
علي إعـلان جميـع أوراق      )  تحكيم مصري  ١،٢/ ٧م( وعلي ذلك تطبق أحكام     

لإلكتروني بـصدور   التحكيم منذ تقديم طلب التحكيم، وحتي انتهاء خصومة التحكيم ا         
وعند عدم وجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم الإلكترونـي يحـدد            . حكم منهي لها  

طريقة إعلان أوراق التحكيم الإلكتروني، يتم إعلانها عن طريـق اسـتعمال إحـدي         
وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة كالبريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو الـتلكس، أو            

  ...البرق
انة العامة لمركز التحكيم في التحكيم المؤسسي بإعلان أوراق التحكـيم         وتقوم الأم 

للأطراف بالكيفية المنصوص عليها في قواعد مركز التحكيم، ويكـون ذلـك بنـشر              
                                                

محمد سعید أحمد .د. ٣٢٥- ٣٢٤المنعم زمزم، التحكیم، ص عبد .د. ١٢٣محمد بدران، مذكرات، ص. د)١(
محمد مأمون سلیمان، .د .٢٩٧محمودالتحیوي، التحكیم، ص.د. ٣٨٦اسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة، ص

 ٥١٦محمد حسن علي، التحكیم، ص .د. ٤٥٦إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، ص .د. ٥٤٤التحكیم، ص 
تحكیم، غیر .ق١٢١ لسنة ١١٣م، دعوي رقم ٢٠٠٥/ ٢٧/٧ تجاري، ٩١دائرة ، اھرةاستئناف الق. وما بعدھا

تحكیم، غیر .ق١٢٢ لسنة ١٦م، دعوي رقم ٢٠٠٦/ ١٩/١٢تجاري، ٨دائرة ، استئناف القاھرة. منشور
  .منشور

-Huet.(J) et valnachino(S);  Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le 
commerce international.; Gaz. pal.; janv – Fév . 2000; dect.; P. 29. 

-Eric A.Caprioli; Arbitrage et médiation dans Le Commerce 
électronique(L'experience du cyber tribunal) Rév. arb.1999; N. 2; P. 225. 
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الحكم علي موقع القضية وتبليغه للأطراف بكل وسيلة ممكنة مع إفادة بالاستلام عنـد    
من ) ٣/١م(لقانون النموذجي، و  من ا )  أ -٣/١م(وعلي نفس المنوال؛ نص     . الاقتضاء

من قواعـد تحكـيم غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس             ) ٣م(قواعد اليونسترال، و  
من قواعد  ) ٥٢م(من لائحة تحكيم المحكمة الفضائية، و      ) ٢٥/٤م  ( ف، و ٢٠١٢لسنة

  ...من الإجراءات التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكية) ١١م(الوايبو، و
الإلكتروني بإعلان حكـم التحكـيم الإلكترونـي بالبريـد          وقد تقوم هيئة التحكيم     

الإلكتروني للأطراف وإخطارهم بمضمون الحكم الذي أصدرته، أو بوضعه وحفظـه         
علي الموقع الخاص بالقضية التحكيمية علي شبكة الإنترنت بحيث يستطيع الخـصوم            

ل الوصول إليه والاطلاع عليه دون أية عقبات، أو بأي وسيلة أخـري مـن وسـائ                
الاتصال الإلكترونية الحديثة مادام يتحصل منها علي دليل مقبـول يفيـد الإرسـال              
والاستلام، كما يمكن أن يقوم بالإعلان الشخص نفسه أو وكيلـه أو مديرأعمالـه أو               
سكرتيره، وفي أي وقت من ليل أو نهار حتي لوكان يوم عطلة رسمية، وبأي وسيلة               

لاعتبار أن سلامة وصحة أو بطلان إعـلان        من الوسائل المتاحة، ويجب الأخذ في ا      
  .)١(أوراق التحكيم تخضع للقانون الذي يحكم إجراءات التحكيم

تطبق قواعد الإعلان القضائي المقررة فـي  )  تحكيم مصري٧/٣م(وبمفهوم نص  
قانون المرافعات علي إعلان جميع الأوراق القضائية المتعلقة بمنازعـات التحكـيم            

لي المحكمة القضائية المختصة للفصل في إحـدي مـسائل          الإلكتروني المعروضة ع  
التحكيم المحددة، والتي أحالها قانون التحكيم للمحكمة القضائية المختـصة، فتخـضع         

 -٦م(لقواعد إعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها فـي قـانون المرافعـات             
رونـي  إعلان طلب أحد أطراف التحكيم الإلكت  : ومن ذلك مثلاً  ). مرافعات مصري ١٤

، ) تحكيم مـصري   ١٤م(من المحكمة المختصة القيام باتخاذ تدابير مؤقتة او تحفظية          
وإعلان طلب أحد أطراف التحكيم الإلكترونيمن المحكمة المختصة المـساعدة فـي             

، وإعلان أحد أطراف التحكيم خصمه فـي    ) تحكيم مصري  ١٧م(تشكيل هيئة التحكيم    
، وإعلان أحد أطراف    ) تحكيم مصري  ١٩م(دعوي رد محكم أمام المحكمة المختصة       

                                                
  . الإشارة السابقة)١(
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 ٢٠م(التحكيم خصمه في طلب إنهاء مهمة أو عزل محكم أمام المحكمـة المختـصة         
، وإعلان طلب أحد أطراف التحكيم خصمه بالإنابة القضائية، وتخلف          )تحكيم مصري 

، وإعـلان طلـب أحـد       ) تحكيم مـصري   ٣٧م(أحد الشهود أمام المحكمة المختصة      
ء إجراءات التحكيم لانتهاء ميعاده أو مد الميعاد بتحديـد ميعـاد            أطراف التحكيم إنها  

، وإعلان صحيفة دعوي بطلان     ) تحكيم مصري  ٤٥م(إضافي من المحكمة المختصة     
  ). تحكيم مصري٥٤م(حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة 

وقد اختلف الفقهاء فـي تحديـد طريقــة إعــلان حـكــــم التحكيــم           
عض أنه عند عدم وجود اتفاق خـاص بـين طرفـي التحكـيم       الإلكتروني، فيري الب  

الإلكتروني علي طريقة إعلان حكم التحكيم يتم إعلان حكـم التحكـيم الإلكترونـي              
، أي بتسليم إعلان الحكم بطرق عديدة إلى المرسل         ) تحكيم مصري  ٢ ، ٧/١م(بتطبيق  

انـه البريـدي   إليه شخصياً، أو في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أو في عنو            
المعروف للطرفين، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقـة             

وإذا تعذر معرفة أحد هذه العنـاوين بعـد إجـراء التحريـات         . التي يتناولها التحكيم  
اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقـر عمـل أو                 

نوان بريدي معروف للمرسل إليه، كما يمكن أن يقوم بـالإعلان  محل إقامة معتاد أوع 
المحكوم له نفسه أو وكيله أو مديرأعماله أو سكرتيره، وفي أي وقت من ليلٍ أو نهارٍ                
حتي لوكان يوم عطلة رسمية؛ لأن صدور حكم التحكيم الإلكترونـي وإعلانـه مـن      

 قـانون التحكـيم     المراحل التي تدخل في نطاق الخصومة التحكيميـة التـي نظـم           
  .)١(إجراءاتها

وهذا الرأي محل نظر ومردود عليه بأن خصومة التحكيم الإلكتروني تنتهي نهاية            
طبيعية بصدور حكم تحكيم في موضوعها و منهي لها، وبه تـستنفد هيئـة التحكـيم         
ولايتها، وعليه فيكون إعلان حكم التحكيم الإلكتروني أمر خـارج عـن إجـراءات              

لإلكتروني التي انتهت بصدوره، ولاحق عليها، كما أن إعلان حكم          خصومة التحكيم ا  

                                                
 تجاري، ٨استئناف القاھرة دائرة  .٥٢٥، ص٣٧٨، بند ٤٥٠، ص ٣٢٩محمود الشرقاوي، التحكیم، بند .د )١(

   .تحكیم. ق١٢٤ لسنة ١٢٢م، دعوي رقم ١٨/٢/٢٠٠٩



 

 ١١٧١

التحكيم الإلكتروني ضابط لبدء سريان ميعاد رفع دعـوي بطلانـه أمـام المحكمـة           
  .القضائية المختصة

بينما ذهب آخرون إلي القول بأنه يجب أن يتم إعلان حكم التحكـيم الإلكترونـي               
لقضائية أمام المحاكم المنصوص عليها فـي       وفقاً لقواعد الإعلان القضائي للأوراق ا     

قانون المرافعات، أي طبقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين في قـانون المرافعـات،     
وليس وفقاً لقواعد الإعلان التي ينص عليها قانون التحكيم بالنـسبة لإعـلان أوراق              

وعليه يجب أن يتم إعـلان حكـم التحكـيم          ).  تحكيم مصري  ٢،  ٧/١م(التحكيم في   
الإلكتروني بشكل رسمي علي يد محضر لشخص المحكوم عليـه أو فـي موطنـه               

؛ لأن إعلان حكم التحكـيم الإلكترونـي هـو          ) مرافعات مصري  ٢١٣/٣م(الأصلي  
 ٥٤م(ضابط لبدء سريان ميعاد رفع دعوي بطلانه أمام المحكمة القضائية المختـصة       

 بتنفيـذ حكـم     ، والذي يقدم بعد فواتـه أو انقـضاؤه طلـب الأمـر            )تحكيم مصري 
  .)١(التحكيم

وفي أنظمة التحكيـم الإلكتروني يتم إعلان حكم التحكيم الإلكتروني بأية وسـيلة            
إلكترونية عبر شبكة الإنترنـت كالبريـد الإلكترونـي، أو الرسـائل الإلكترونيـة،              

أو أي وسيلة اتصال إلكترونية ممكنة      ...أوالفيديواكونفرانس، أو البرقيات، أو الفاكس،    
إقامة الدليل علي الإرسال والعلم بالإعلان لبدء حساب مواعيد الطعن، بشرط           تسمح ب 

ألا تؤدي هذه الوسيلة الإلكترونية إلي تغيير أو تعديل أو تحريف محتويات وبيانـات              
وقد يتم الإعلان بـوضـع حكـم التحكيــم الإلكترونـي       . حكم التحكيم الإلكتروني  

 ـ    ة علي الإنترنت ويخطر به الأطـراف       علي الموقـع الإلكتروني الخـاص بالقضي
علي بريدهم الإلكتروني، ولايمكن لأحد غير الأطـراف والمحكمـين والـسكرتارية            
الدخول إليه باستخدام كلمة السر حيث لا يعرفها أحد غير الفئات المـذكورة حفاظـاً               

من قواعد تحكـيم الوايبـو،      ) ٥٤م(وذلك بنص   . علي سرية حكم التحكيم الإلكتروني    
من الإجراءات التكميلية  لجمعيـة      ) ١١م(من لائحة المحكمة الفضائية، و    ) ٢٥/٤م(و

                                                
  .٦١٥، ص٣٤١فتحي والي، قانون التحكیم، بند .د) ١(



 

 ١١٧٢

من قواعد تحكيم غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس           ) ٣٤/١م(التحكيم الأمريكية، و  
  .)١(...م٢٠١٢لسنة

تتعدد أحكام التحكيم الإلكتروني؛ فقد يكون      :  أنواع حكم التحكيم الإلكتروني      - ٣١
و أجنبياً أو دولياً حسب توافر معايير كل منها، وكما تتنوع تلك            حكماً تحكيماً وطنياً، أ   

  : الأحكام إلى عدة أنواع أخري متعددة
هـو الحكـم     :  حكم التحكيم الإلكتروني النهائي القطعي المنهي للخصومة       ـ) أ(

الذي يحسم النزاع في موضوع الخصومة كله أو في أحد أجزائـه أو فـي مـسألة                 
وحكـم  . هذه المسألة بالقانون أم بالوقـائع أم بـالإجراءات      متفرعه عنه سواء تعلقت     

التحكيم الإلكتروني في الموضوع كله أو في شق من الموضوع كلاهما يرتب أثـراً              
في إنهاء خصومة التحكيم الإلكتروني بالنسبة لما فـصل فيـه، وتنتهـي إجـراءات              

 ـ           . ضاً بـصدوره  التحكيم بصدوره، كما تستنفد هيئة التحكيم الإلكترونـي ولايتهـا أي
والأحكام الصادرة في الموضوع بشأن حماية موضوعية قد تكون أحكامـاً مقـررة             
بتقرير إيجابي أو سلبي لوجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني معين، وقد تكـون         
أحكاماً منشأة لمركز قانوني جديد لم يكن موجوداً من قبل كالحكم بإنهـاء أو فـسخ                 

اماً بإلزام شخص بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمـل أو           أو تكون أحك  . علاقة قانونية 
  ).٢(بتقديم أداء معين

                                                
التحكیم الإلكتروني في منازعات التجارة الإلكترونیة، دار النھضة العربیة بالقاھرة   حسام الدین فتحي ناصف،. د)١(

فوزي محمد سامي، التحكیم، .د. ٣٨٦د سعید اسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة، صمحم.د.  ٦٥م، ص٢٠٠٥
 ٥١٧محمد حسن محمد علي، التحكیم، ص.د . ٥٨٤-٥٨٣محمد مأمون سلیمان، التحكیم، ص .د. ٣١١ص

ھشام سعید اسماعیل، دور التحكیم .د. ٤٨٦عصام عبدالفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني، ص.د. ومابعدھا
  .٣١٣م، ص ٢٠١٤وني الدولي في منازعات التجارة الدولیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس الإلكتر

-Huet.(J) et valnachino(S);  Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le 
commerce international.; Gaz . pal.; janv – Fév . 2000; dect.; P. 29. 

-Eric A.Caprioli; Arbitrage et médiation dans Le Commerce électronique 
(L'experience du cyber tribunal) Rév. arb.1999; N. 2; P. 235. 

 ١٧٣، ص١٥٠نبیل عمر، التحكیم، بند.د.  ومابعدھا٣٩٧، ص٢٢٩فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)2(
ن، مذكرات في حكم التحكیم، محمد محمد بدرا.د. ٨٩-٨٨، ص٢١أحمد ھندي، التحكیم، بند.د. ومابعدھا

ماھرمحمد صالح عبدالفتاح، اتفاق وحكم التحكیم في .د. ٢٥م، ص١٩٩٩دار النھضة العربیة بالقاھرة 
  .٣٠٨م، ص٢٠٠٤منازعات التجارة الدولیة، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة
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و قد تصدر الأحكام المنهية لخصومة التحكـيم الإلكترونـي قبـل الفـصل فـي                
الموضوع كالحكم بعدم الاختصاص بنظر مسألة لا يجوز التحكيم الإلكتروني بـشأنها   

تحكيم الإلكتروني، ولا يجوز لهيئة     أو الحكم بعدم قبول طلب يخرج عن نطاق اتفاق ال         
التحكيم الإلكتروني الحكم بالإحالة إلى هيئة تحكيم أخرى، ولا إلى هيئـة قـضائية،              
ولايجوز الدفع أمامها بالإحالة وإلا كان غير مقبول نظراً لخصوصية نظام التحكـيم             
الإلكتروني، والقوة الإلزامية لاتفـاق التحكـيم و وجـوب احتـرام إرادة أطـراف               

  .)١(لتحكيما
نظرا لأن اللجوء إلى التحكيم      :  حكم التحكيم الإلكتروني حضوري لا غيابي      ـ)ب(

الإلكتروني  يتم باتفاق الأطراف، لذلك لا يتصور أن يدعي أحد الأطراف بعدم علمه              
بقيام خصومة التحكيم الإلكتروني حتى و إن تغيب عن المـشاركة فـي إجـراءات               

جود اتفاق التحكيم أصلاً، فتقاعس أحد الأطـراف عـن        التحكيم طالما لم ينازع في و     
إجراءات التحكيم لا يمنع من بدء أو استمرار إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلـك               

 ٣٤/٢م(إقراراً من المدعي عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك              
ور وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلـسات ـ حـض   ). تحكيم مصري

إلكتروني ـ أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكـيم الإلكترونـي    
الاستمرار في إجراءات التحكيم الإلكتروني وإصدار حكم في النـزاع اسـتنادا إلـى        

فلا يشترط حضور الأطراف    ). تحكيم مصري ٣٥م(عناصر الإثبات الموجودة أمامها     
 م قد تحقق مبدأ المواجهة بـين الأطـراف        جلسات خصومة التحكيم الإلكتروني مادا    

 ولذلك فـإن غيـاب أحـد        ،بفرص متساوية في تقديم براهينه وحججه وأوجه دفاعه       
الخصوم لايحول دون صدور حكم التحكيم الإلكتروني مادام أنه قد تم تحقيـق مبـدأ               

  .)٢(المواجهة بين الخصوم
                                                

، منشورات الحلبي ١، طحفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي. د)1(
 وما بعدھا؛ والطعن بالبطلان على أحكام التحكیم، دارالفكر الجامعي ٣٠٢م، ص ٢٠٠٤الحقوقیة بیروت 

ماھرمحمد .د. ١٨٨محمد نور شحاتة، النشأة الاتفاقیة، ص.د.  وما بعدھا٢٥م، ص١٩٩٧بالإسكندریة 
  .٣٠٩صالح عبدالفتاح، اتفاق وحكم التحكیم، ص 

ابراھیم .د.  وما بعدھا٣٥ وما بعدھا، والطعن بالبطلان، ص٣٠٢سید الحداد، الموجز، صحفیظة ال.د) 2(
.  ومابعدھا١٦٢م، ص١٩٩٧أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، دار النھضة العربیة بالقاھرة 



 

 ١١٧٤

م التحكيم الـصادر    هو حك  :  حكم التحكيم الإلكتروني الاتفاقي أو الرضائي      ـ)ج(
عن هيئة التحكيم الإلكتروني في خصومة تحكيم بناء علي طلب الأطراف بعد اتفاقهم             
علي تسوية النزاع بينهم علي نحو معين أثناء إجراءات التحكيم الإلكتروني بإقــرار     
اتفاق الأطراف علي التسوية، وإذا اتفق الطرفان خلال سـير إجـراءات خـصومة              

 على تسوية تنهي النزاع بينهما كان لهما أن يطلبا إثبات شـروط             التحكيم الإلكتروني 
التسوية  في شكل عقد أمام هيئة التحكيم الإلكتروني، والتي يجب عليهـا فـي تلـك                 
الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية، وينهي إجراءات التحكيم الإلكتروني،           

بمعنـي أنـه    . ة بالنسبة للتنفيذ  ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من حجية وقو        
يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني تكريس ما توصلت إليه إرادة الأطراف بالتـسوية      
المتفق عليهـا في شكل عقد بحكم قد ينهي الإجراءات، ويتمتـع بالحجيـة، وكافـة             

مـن قواعـد    ) ٣٦/١م(تحكيم مـصري، و   ) ٤١م(الآثار المترتبة عليه، وذلك بنص      
من قواعـد تحكـيم     ) ٣٢م(من قواعد تحكيم محكمة لندن، و     ) ٢٦/٨م(واليونسترال،  

ــسنة   ــاريس ل ــة بب ــارة الدولي ــة التج ــانون ) ٣٠م( ف، و٢٠١٢غرف ــن الق م
  .)١(...النموذجي

 ـ)د( يجوز لكـل مـن طرفـي التحكـيم      :  حكم التحكيم الإلكتروني التفسيري 
معين من تسلمه حكم    الإلكتروني  أن يطلب من هيئة التحكيم الإلكتروني خلال ميعاد           

التحكيم الإلكتروني وإلا كان طلبه غير مقبول تفسير ما وقع  في منطوق حكمها مـن   
غموض أو إبهام ، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبـل             
تقديمه لهيئة التحكيم الإلكتروني، ويصدر التفسير كتـابـه خلال ميعاد معـين مـن             

تفسير لهيئة التحكيم الإلكتروني بإعتبارها أعلم من غيرها بحقيقـة    تاريخ تقديم طلب ال   

                                                                                                                         
. ٤٠محمد محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم، ص.د. ٣٢٥محمود مختار بریري، التحكیم، ص.د
  .٣١٥مد صالح عبدالفتاح، اتفاق وحكم التحكیم، ص ماھر مح.د
-٤٢محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم، ص .د. ٥٧١أحمد عبدالكریم سلامة، قانون التحكیم، ص. د(1)

ماھرمحمد صالح عبدالفتاح، اتفاق .د.  وما بعدھا٣٦حفیظة السید الحداد، الطعن بالبطلان، ص.د. ٤٤
  . ومابعدھا٣١٦وحكم التحكیم، ص

-E. Gaillard; Arbitrage Commercial international; Juris- class.intrn. Fasc.586-
1;1994; N.18-19.  



 

 ١١٧٥

المقصود من منطوق حكمها ، وذلك بهدف استجلاء غموض مـضمون حكمهـا إذا              
كانت صياغة منطوقه غير واضحة بحيث تؤدي إلي اختلاف الـرأي حـول حقيقـة             

لكتروني الـذي   المقصود منه، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الإ         
يفسره وتسري عليه أحكامه، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد مـدة معينـــة إذا               
رأت ضرورة لذلك، ويجب إحترام مبدأ المواجهـة أثنـاء تفـسير حكـم التحكـيم                

  .)١()تحكيم مصري٤٩م(الإلكتروني
 ـ)هـ ( يجوز لكل مـن طرفـي التحكـيم    :  حكم التحكيم الإلكتروني الإضافي  

وني، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكـيم الإلكترونـي              الإلكتر
خلال ميعاد معين من تسلمه حكم التحكيم الإلكتروني طلب إصـدار حكـم تحكـيم                
إضافي في طلبات موضوعية أصلية أو احتياطية أو تبعية قدمت خلال الإجراءات و             

ويجـب  . م التحكيم الإلكترونـي   تمسك بها الخصم في مذكراته الختامية، وأغفلها حك       
إعلان طلب حكم إضافي إلى الطرف الآخر، وتصدر هيئـة التحكـيم الإلكترونـي              
حكمها خلال ميعاد معين من تاريخ تقديم الطلـب و يجـوز لهــا مــد هــذا                  
الميعـــاد مدة معينة إذا رأت ضرورة لذلك بعد نظر الطلب مواجهة بين الطرفين             

... تحكـيم مـصري   ) ٥١م(ي بكامل تشكيلها، وذلك بنص      من هيئة التحكيم الإلكترون   
ويخضع هذا الحكم لما يخضع له حكم التحكيم الإلكتروني الأصلي من حيـث كيفيـة        

  .)٢(صدوره وطريقة إعلانه و ودعوي بطلانه وإجراءات تنفيذه
تتولى هيئـة التحكـيم الإلكترونـي        :  قرار التحكيم الإلكتروني التصحيحي    ـ)و(

ي حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقــرار            تصحيح ما يقع ف   

                                                
، ١٥٠نبیل عمر، التحكیم، بند.د.  وما بعدھا٤٦٤ وما بعده، ص٢٦٦فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د(1)

حمد القصاص، حكم التحكیم، عید م.د. ١٨٨محمد نور شحاتة، النشأة الاتفاقیة، ص.د.  وما بعدھا١٧٣ص
عبدالمنعم زمزم، قانون التحكیم الإلكتروني، دار النھضة العربیة بالقاھرة . د. ومابعدھا١٩٨، ص ٦٥بند 

 لسنة ١١٩م، دعوي رقم ٢٠٠٧/ ٣/٤ اقتصادیة، ٧دائرة ، استئناف القاھرة. ٣٣٩م، ص ٢٠٠٩
   .تحكیم، غیر منشور.ق١٢٣

-Cass. Civ.2  ; 21 juin 1995; Rév. arb. 1995; P.448. 
أحمد ھندي، حكم التحكیم .د.  وما بعدھا٤٧٥ وما بعده، ص ٢٧٤فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)2(

محمود مصطفي .د. ٢١١-٢١٠، ص٦٧عید القصاص، حكم التحكیم، بند.د. ٦٢، ص٧الإلكتروني، بند
  .٤٠٩، ص٤٩٨یونس، المرجع في أصول التحكیم، بند
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تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ولـو بعـد انقـضاء ميعـاد          
التحكيم مادام حكم التحكيم قائماً، وتجري هيئة التحكيم الإلكتروني  التـصحيح مـن              

يـداع طلـب التـصحيح    غير مرافعة خلال ميعاد معين من تاريخ صدور الحكم أو إ     
بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد مدة معينة إذا رأت ضرورة لذلك، ويتم ذلك من               
واقع العناصر الثابتة في بيانات الحكم  و محضر الجلسة و وفقاً لما يظهـره ملـف                 
القضية و حسب ما يمليه العقل، ويصدر قرار التصحيح كتابة مـن هيئـة التحكـيم                

لى الطرفين خلال ميعاد معين من تاريخ صدوره و إذا تجاوزت           الإلكتروني و يعلن إ   
هيئة التحكيم الإلكتروني سلطتها في التصحيح جاز التمـسك بـبطلان هـذا القـرار        

  .)١()  تحكيم مصري٥٠م(بدعوى بطلان 
حكم التحكـيم الإلكترونـي      : حكم التحكيم الإلكتروني الوقتي أو المستعجل     ـ  )ز(

ر في طلب وقتي ويكون الغرض منـه الأمـر بـإجراء            الوقتي هو الحكم الذي يصد    
تحفظي أو وقتي لمواجهة خطر التأخير في توفير الحمايـة الموضـوعية للحقـوق              

فيجوز لهيئة التحكـيم الإلكترونـي إصـدار أحكامـاً وقتيـة أو            . والمراكز القانونية 
 ـ    ...مستعجلة، كالحكم بالحراسة أو بالنفقة الوقتية أو إثبات حالة         دار وذلـك قبـل إص

الحكم المنهي للخصومة كلها في الموضوع، ومتعلقة بـشأن النـزاع الموضـوعي             
تحكـيم  ) ٤٢م(المعروض عليها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وذلـك بـنص       

ويجب تقديم طلب لهيئة التحكيم بذلك من أحد        ... من قواعد الوايبو  ) ٤٦م(مصري، و 
 خصومة التحكـيم الإلكترونـي      أطراف التحكيم في أي مرحلة كانت عليها إجراءات       

حتي قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم، وإعلانه للطرف الآخر لتحقيـق مبـدأ              
ويجـب  . المواجهة، فلا يجوز لهيئة التحكيم أن تقضي به من تلقاء نفسها دون طلـب   

كشروط لقبـول طلـب الحمايـة الوقتيـة أو          ...توافر المصلحة والصفة والاستعجال   

                                                
أحمد ھندي، حكم التحكیم .د.  وما بعدھا٤٧٠ وما بعده، ص٢٦٩انون التحكیم، بند فتحي والي، ق.د) 1(

كمال عبدالحمید عبدالرحیم  فزاري، آثار حكم التحكیم، رسالة دكتوراه، حقوق . د.٦١، ص ٧الإلكتروني، بند
عبداالله عیسي علي الرمح، حكم التحكیم، منشأة المعارف بالاسكندریة .د. ١٨٨م، ص٢٠٠٠عین شمس

  ٦٦،٨٧م، دعوي رقم ٢٠/٤/٢٠١١ تجاري، ٨استئناف القاھرة، دائرة . ٢٧٥م، ص٢٠٠٩
   .تحكیم،غیر منشور.ق.١٢٦لسنة
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 يجب أن تكون إجراءات التحكيم الإلكتروني قد بدأت أمـام هيئـة        وكذلك. المستعجلة
ويصدر حكم التحكيم الإلكتروني المستعجل بنفس قواعـد صـدور أحكـام            . التحكيم

ويجوز الطعن ببطلان أحكام التحكيم المستعجلة قبـل صـدور الحكــم            . المحكمين
فـصل فـي    ويجوز للأطراف تخويل قضاء الدولة سـلطة ال       . المنهي للخصومة كلها  

الطلبات الوقتية والمستعجلة قبـل تشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني، أما بعـد تـشكيل             
هيئة التحكيم الإلكتروني فيكون الاختصاص بها مشتركاً بين قـضاء الدولـة وهيئـة     

  .)١(التحكيم الإلكتروني مالم يتفق الأطراف علي غير ذلك
كـم التحكـيم الإلكترونـي      هوعبـارة ح  :  حكم التحكيم الإلكتروني الجزئي      -)ح(

الصادرة عن هيئة التحكيم الإلكتروني من تلقاء نفسها أو بنـاء علـي طلـب  أحـد                 
أطراف خصومة التحكيم الإلكتروني أثناء سيرها في بعض المسائل الموضـوعية أو            
في بعض الطلبات التي يطلب الفصل فيها قبل صدور الحكـم الفاصـل و المنهـي                

وعليه فيجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً فـي         . ي كلها لخصومة التحكيم الإلكترون  
جزء من الطلبات أو في بعض الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهـي للخـصومة         

والحكم الجزئي حكم موضوعي، ولـيس      ... تحكيم مصري ) ٤٢م(كلها، وذلك بنص    
حكم وقتي، فهو يحسم جزء من النزاع أي الطلب الذي فصل فيـه، وتـستنفد هيئـة                
التحكيم الإلكتروني ولايتهافيما فصلت فيه بالحكم الجزئي فقط، فليس لها إعادة النظر            
فيما فصلت فيه مرة أخري، بينما تظل ولايتها مستمرة في نظر باقي الطلبات التي لم               

ويصدر الحكم الجزئي بنفس إجـراءات صـدور الحكـم          . يفصل فيها الحكم الجزئي   

                                                
 ٣٩٩، ص٢٣٢فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د. ١٣٦-١٣٥، ص٤٨أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند .د(1) 

لخصومة، مجلة التحكیم العربي ومابعدھا؛ دعوي بطلان أحكام ھیئة التحكیم الصادرة قبل الحكم المنھي ل
 ٢٠٠، ص١٣١عكاشة عبد العال، التحكیم، بند.مصطفي الجمال، ود.د.  ومابعدھا٧٧م، ص١٩٩٩

م، ٢٠١١محمود سمیر الشرقاوي، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة بالقاھرة .د. ومابعدھا
كام الوقتیة والأوامر في القانون سید أحمد محمود، سلطة المحكم في إصدار الأح.د. ٣٩٣، ص٢٩٧بند

.  ومابعدھا٩٢ م، ص ٢٠٠١، سبتمبر٢٥، س٣المقارن والكویتى والمصرى، مجلة الحقوق الكویتیة، ع
علي الشحات الحدیدي، التدابیر الوقتیة والتحفظیة في التحكیم الاختیاري، دار النھضة العربیة بالقاھرة .د

  .٦٧م، ص ١٩٩٧
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ولذلك يجب أن تتـوافر فـي       . لإلكتروني كلها الموضوعي المنهي لخصومة التحكيم ا    
  ).١(الحكم الجزئي نفس شروط الحكم النهائي الفاصل في موضوع النزاع

هو القرار أو الحكـم الـذي تفـصل          :  حكم التحكيم الإلكتروني التمهيدي    -) ط(
بمقتضاه هيئة التحكيم الإلكتروني في مسألة أولية قبل الفصل في موضـوع النـزاع              

والحكم التمهيـدي لـيس     . ف التمهيد لإصدار حكم موضوعي أو وقتي      التحكيمي بهد 
فاصلاً في الموضوع كلياً أو جزئياً، وليس حكماً منهياً للخصومة، وليس حكماً وقتياً؛             

حكم هيئة التحكـيم فـي      : ومن ذلك مثلاً  . لأنه لا يفصل في طلب وقتي أو مستعجل       
 المبنية على عدم وجـود اتفـاق   الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع      

 تحكـيم   ٢٢/١،٢م...(تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النـزاع          
 ٣٦/١م(والأحكام المتعلقة بالإثبات كالحكم الصادر بندب خبير أو أكثـر           ). مصري  

وتلتـزم هيئـة التحكـيم    ... ، وحكم الاسـتجواب، وحكـم التحقيـق     )تحكيم مصري 
القانون علي شـكل     الإجرائية التي تحكم أدلة الإثبات، ولم ينص      الإلكتروني بالقواعد   

معين بالحكم التمهيدي، ولذا فيمكن أن يصدر في شكل حكم مستقل موقع عليـه مـن     
هيئة التحكيم الإلكتروني أو في شكل قرار من هيئة التحكيم الإلكتروني يثبـت فـي               

هيئـة التحكـيم    محضر الجلسة، كما يمكن أن يصدر الحكم التمهيدي مـن رئـيس             
  ).٢(الإلكتروني إذا خولة القانون ذلك

في مصر الأصل والقاعـدة أن       :  الأوامر الولائية في التحكيم الإلكتروني     -) ي(
هيئة التحكيم الإلكتروني لاتملك سلطة إصدار أوامر ولائية؛ لأنها لا تملـك سـلطة              

بـدون مواجهـة،    الأمر أو الجبر، كما أن الأوامر الولائية تصدرفي غيبة الخصوم و          

                                                
؛ التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند ٣٩٨، ص٢٣٠حكیم، بندفتحي والي، قانون الت. د)1(

محمد محمد بدران، مذكرات .د. ٣٩٢-٣٩١، ص٢٩٥محمود الشرقاوي، التحكیم، بند.د. ٥٠٥، ص ٢٧٨
ماھر محمد صالح .د. ٢٨حفیظة السید الحداد، الطعن بالبطلان، ص.د. ٣٨في حكم التحكیم، ص

  ٣١١م التحكیم، ص عبدالفتاح، اتفاق وحك
-Cass. Civ. 8 mars.1988; Rév. arb. 1989; P. 480; Not. Ch. Jarrosson.- 

؛ التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند ٣٩٩، ص٢٣١فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) 2(
ران، مذكرات محمد محمد بد.د. ٣٩٢، ص٢٩٦محمود الشرقاوي، التحكیم، بند.د. ٥٠٧-٥٠٦، ص ٢٧٩

ھیثم عبد الرحمن البقلي، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لتسویة المنازعات .د. ٣٠في حكم التحكیم، ص
  .١٦٣- ١٦٢م، ص٢٠٠١٣التجاریة الدولیة، دار العلوم 
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وهيئة التحكيم الإلكتروني لا تملك الإخلال بمبدأ المواجهة بين الخصوم، ولكن يجوز            
لهيئة التحكيم الإلكتروني بكامل تشكيلها إصدار أوامـر وقتيـة أو ولائيـة إذا اتفـق      
أطراف التحكيم الإلكتروني علي تخويلها هذه السلطة في شكل قرار بـدون تـسبيب،     

 تحكـيم   ٢٤م( الطعن فيـه، ولايقبـل رفـع دعـوي ببطلانـه             ولايخضع للتظلم أو  
 وعلي ذلك يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكـيم             ).١()مصري

بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية                
نازع عليها بأحد المخازن    تقتضيها طبيعة النزاع، كالأمر بحفظ و إيداع البضاعة المت        

العامة لحين الفصل في النزاع، والأمر ببيع البضاعة القابلة للتلف وإيداع ثمنها لحين             
كما أن لهيئة التحكيم طلب تقديم ضـمان كـاف لتغطيـة نفقـات     . الفصل في النزاع  

  .التدابير الذي تأمر به
التحكيم الإلكترونـي؛   ولضمان تنفيذ الأوامر الوقتية أو الولائية التي تصدرها هيئة          

فإنه إذا تخلف من صدر إليه الأمرعن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بنـاء علـى طلـب                 
الطرف الآخر أن تإذن لهذا الطرف في اتخاذالإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلـك دون             
. إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة الأمـر بالتنفيـذ     

لكتروني الحكم بالتعويض عن ضرر التأخير في تنفيذ أمرها الوقتي          ولهيئة التحكيم الإ  
مـن قواعـد    ) ٢٦م(تحكيم إنجليزي، و  ) ٣٩م(وعلي نفس المنوال نص     . أو الولائي 

مـن قـانون    ) ٢٦م(من القانون النموذجي، و   ) ١٧م(تحكيم مركز القاهرة الإقليمي، و    
مـن قواعـد   ) ٢٥م(س، ومن قواعد غرفة التجارة الدولية بباري    ) ٢٣م(اليونسترال، و 

  .تحكيم محكمة لندن
لم يرد نـص فـي قـانون        :  حكم التحكيم الإلكتروني بمصاريف التحكيم       -) ك(

يحدد أحكام الحكم بمصاريف الدعوي التحكيمية،      - كقانون خاص    -التحكيم المصري   
والقاعـدة  . ولذا فلا مناص من تطبيق أحكام قانون المرافعات كقانون إجرائي عـام           

نه مالم يتفق أطراف التحكيم، فإنه يحكم بالمصاريف علي من خسر الدعوي،            العامة أ 
                                                

.  ومابعدھا٤٠١، ص٢٣٣فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د. ١٣٦، ص٤٩أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند. د)1(
عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم الكویتي، .د.  ومابعدھا٣٨٢، ص٢٩٠قاوي، التحكیم، بندمحمود الشر.د

  .١٧١ص
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وإذا كسب جزءاً وخسر جزءاً آخر فإن هيئة التحكيم الإلكتروني تحكم بالمـصاريف             
وإذا تـسبب أحـد طرفـي       . علي الطرفين، كل بقدر خسارته في الدعوي التحكيمية       
. يحكم عليه بتلـك المـصاريف  التحكيم الإلكتروني في مصروفات زائدة لامبرر لها،   

وإن صدر حكم  التحكيم الإلكتروني المنهي للخصومة و لم يتضمن الحكم بمصاريف             
الدعوي، جاز لأي من طرفي التحكيم الإلكتروني طلب الحكم بالمصاريف من هيئـة             

ويتحـدد مبلـغ مـصاريف     ).  تحكيم مصري  ٥١م(التحكيم الإلكتروني بحكم إضافي     
يئة التحكيم الإلكتروني علي ضوء جدول حساب مـصاريف         الدعوي التحكيمية من ه   

  .)١(التحكيم من مصاريف إدارية وأتعاب هيئة التحكيم حسب قيمة النزاع
قـواعــد إصــدار حكــم      ( وبعـد أن انتهينـا من دراسة الفـصل الأول         

علي النحو السابق، ننتقل الآن إلي دراسة الفـصل الثـاني           ) التحكيـم الإلكتروني   
  :وهاك تفصيل القول في ذلك) ور حكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذهآثار صد(

                                                
  .٤٥٠، ص٢٥٧فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)1(
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يرجع أساس و مصدر القوة الملزمـة لحكـم التحكـيم     :  ـ تمهيد و تقسيم ٣٣
م الإلكتروني وتقييد الخصوم به في رأي بعض الفقهاء إلي اتفاق الخصوم علي التحكي            

الإلكتروني، فالخصوم يلتزمون بحكم التحكيم الإلكتروني لأن إرادتهم اتجهـت إلـي            
 ويري فريق آخر مـن الفقهـاء أن إرادة          .)١(ذلك بالاتفاق علي التحكيم الإلكتروني    

المشرع هي أساس الصفة الإلزامية لحكم التحكيم الإلكتروني، فالمحكم يصدر حكمـه     
بعض الفقهاء الأساسين السابقين معاً كمصدر للقـوة         وجمع   .)٢(تنفيذاً لقانون التحكيم  

إرادة الخـصوم، وإقـرار المـشرع لهـذه         : الملزمة لحكم التحكيم الإلكتروني وهما    
  .)٣(الارادة

ويترتب علي صدورحكم التحكيـم الإلكتروني نفـس آثـار الحكـم القضـائي،         
يم تكون له بين    حكم التحك : "...وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأن        

وتتمثل آثار صـدور حكـم      . )٤(..."الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي      
بحجية الأمر المقضي، واستنفاد ولاية هيئـة التحكـيم         التحكيم الإلكتروني في تمتعه     

الإلكتروني، ولهيئة التحكيم الإلكتروني سلطة في تفسير ما وقع فـي حكمهـا مـن                
ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحته، والفصل فيمـا         غموض أو إبهام، وتصحيح     
  .أغفلت الفصل فيه من طلبات

                                                
 ؛ ٣٨٢م، ص ١٩٧٤وجدي راغب فھي، النظریة العامة للعمل القضائي، منشأة المعارف بالإسكندریة.د) 1(

 .١٤٣م، ص ١٩٩٣ یونیو-، مارس٢- ١، ع١٧قوق الكویتیة، سھل التحكیم نوع من القضاء، مجلة الح
  .١٠- ٩عادل علي محمد النجار، البطلان المؤثر في حكم التحكیم، ص.د

عادل علي محمد النجار، البطلان المؤثر في .د . ٢٧٢أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والاجباري، ص . د)2(
  .١٠- ٩حكم التحكیم، ص

أمال الفزایري، دور .د.  ومابعدھا١٠أسامة الملیجي، ھیئة التحكیم، ص .د. ٢٨٩، ص نبیل عمر، التحكیم. د)3(
  .١٠-٩عادل علي محمد النجار، البطلان المؤثر في حكم التحكیم، ص.د. ٣٤قضاء الدولة، ص

أحمد ماھر زغلول، .د. ٥٨٩، ص٣٢٣فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند. د)٤(
محمد نور شحاتھ، .د. ومابعدھا٩١، ص٤٣م، بند١٩٩٣اجعة الأحكام بغیر طرق الطعن فیھا، القاھرة مر

نقض . ١٣١علي سالم ابراھیم، ولایة القضاء، ص.د. ومابعدھا١١٤الرقابة علي أعمال المحكمین، ص
  .٤٧٢، ص٩٣، ق١، ج٢٩ق، مج، س٤٤ لسنة ٥٢١م، طعن رقم ١٥/٢/١٩٧٨مدني

-Lôic Cadiet; Droit Judiciaire Privé; Litec; Paris; 1992; N. 1543; P. 793. 
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وحكم التحكيم الإلكتروني عمل قضائي له خصائص الأحكام القضائية، فتكون له           
: بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي، ولذلك يترتب علـى صـدوره           

ابه حجية الأمر المقضي، واستنفاده لولاية      تدعيم الحقوق وتقويتها بقطع النزاع، واكتس     
هيئة التحكيم الإلكتروني بالنسبة لكل المسائل التي فصلت فيهـا إجرائيـة كانـت أو               
موضوعية، إلا أنه يجوز استثناء من مبدأ استنفاد ولاية هيئة التحكيم بـصدور حكـم       
. منهي في الخصومة تفسير الحكم أو تصحيح ما ورد به من أخطـاء ماديـة بحتـة                

وعلى ذلك لا يجوز لهيئة التحكيم بعد صدور الحكم العدول عما قضت به أو تعديلـه              
لانقضاء سلطة هيئة التحكيم في شأن المسألة التي حسمتها بحكم قطعي وخروجها من             
ولايتها، كما يجوز الطعن في حكم التحكيم الإلكترونيطبقاً لأحكـام قـانون التحكـيم              

  .)١(...بدعوي البطلان
العامة أنه لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم التقليدي أو الإلكترونـي إلا بعـد              والقاعدة  

استصدار أمر بالتنفيذ من المحكمة القضائية المختصة في الدولة المراد تنفيذ الحكـم             
فتكتمل القوة التنفيذية لحكم التحكيم الإلكتروني بعـد إصـدار الأمـر بتنفيـذه،             . فيها

لتحكيم الإلكترونى تنفيذاً لأمرالتنفيذ، ويصبح أمر      وبوضع الصيغة التنفيذية على حكم ا     
التنفيذ جزءاً مكملاً لحكم التحكيم الإلكتروني، ولا يرد عليه الـسقوط إلا مـع حكـم                

خمـسة عـشرة   ( التحكيم بانقضاء مدة تقادم الحق الثابت في حكم التحكيم الإلكتروني         
حكم التحكيم للمحكوم   ، وتسلم صورة تنفيذية من      )سنة من تاريخ صدور حكم التحكيم       

  ).٢(له لإتمام تنفيذه طبقاً للقواعد العامة في التنفيذ الجبري إذا لم يتم تنفيذه اختيارياً
وتسعي مراكز تسوية المنازعات الإلكترونية إلي استحداث وسائل تجعل المحكوم          
عليه ينفذ حكم التحكيم الإلكتروني الصادر ضده اختيارياً دون حاجة إلـى الاسـتعانة     

                                                
وجدي راغب، النظریة العامة للعمل القضائي، . د. ٤٦٠، ص٢٦٤فتحي والي، قانون التحكیم، بند . د)1(

وجدي راغب ھل التحكیم نوع من . د.  وما بعدھا٥٦٠م، ص١٩٧٤رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس 
 وما ١٣٥م، ص١٩٩٣، ٢، ع١٧جامعة الكویت، س/ لیة الحقوق القضاء، مجلة الحقوق، تصدرھا ك

محمد نور . د.  ومابعدھا٢٠٦، ص١٧٥ وما بعدھا؛ بند ١٩٥، ص١٦٦نبیل عمر، التحكیم، بند.د. بعدھا
محمود مصطفى یونس، قوة أحكام المحكمین .د. ١٣٥ـ ١٣٤شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، ص

  . وما بعدھا٩٦، صم١٩٩٩وقیمتھا أمام قضاء الدولة، 
  .٩٦م، ص٢٠٠٦نبیل زید مقابلة، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، دار النھضة العربیة بالقاھرة .د) 2(
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بالقضاء الوطني، كما تسعى إلى ابتداع وسائل متعددة للتنفيذ الـذاتي لأحكامهـا دون            
اللجوء إلى القضاء الوطني بهدف إبعاد تنفيذ أحكام التحكيم الإلكتروني الصادرة منها            
عن رقابة القضاء الوطني، وتخفيض تكاليف عملية تنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونـي            

ع بحيث لا يحتاج المحكوم له إلى السفر لدولة التنفيـذ، ولا            بما يتناسب مع قيمة النزا    
توكيل محامٍ عنه لإتمام إجراءات التنفيذ، وتجنب عدم توافق القوانين الوطنيـة مـع              

  .)١(الإجراءاتالإلكترونية في العالم الافتراضي
كما يتمتع حكم التحكيم الإلكتروني بالقوة التنفيذية بعد صدور أمر بتنفيذه، وتلـك             

 ذاتـي  تنفيذ وآليات ، ذاتي تنفيذ آليات الإلكتروني التحكيم ولحكم .قوة تخضع للوقف  ال

ذاتي مباشرة، كما يخضع حكم التحكيم الإلكتروني لأحكـام          تنفيذ وآليات مباشرة، غير
  ...دعوي  بطلان، وجزاء الانعدام الإجرائي

  
م الإلكترونـي و    آثار صدور حكم التحكي   ( وبنـاء على ذلك نتناول الفصل الثاني       

  :في مبحثين على النحو التالي ) تنفيذه 
  . آثـار صدور حكم التحكيم الإلكتروني: المبحث الأول 
  .تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني: المبحث الثاني

  .وذلك بالتفصيل المناسب على الوجه التالي

                                                
  .١٧٤، ١٦٨سامي عبد الباقي ابو صالح، التحكیم التجاري، ص.د) 1(
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تتعدد الآثار الإجرائية والموضـوعية لــحكم التحكـيم      :   تمهيد و تقسيم   -٣٤
الإلكتروني التي تحكمها قاعدة النسبية، فالحكم لا يحدث آثاراً إلا بالنـسبة لأطـراف              

تـدعيم الحقـوق   : وتلك الآثـار هـي   . الخصومة و في ذات المسألة التي فصل فيها       
ع بشأنه في مواجهـة     وتقويتها بتحديد مراكز الخصوم وتأكيد وبيان الحق وقطع النزا        

المحكوم عليه وينشيء للمحكوم له سنداً قابلاً للتنفيذ الجبري بعـد استـصدار أمـر               
  . بتنفيذه

ويتمتع حكم التحكيم الإلكتروني بحجيـة الأمـر المقضـي من يـوم صـدوره            
بالنسبة لأطراف خصومته وخلفائهم في ذات المسألة التي فصل فيهـا، وبمقتـضاها             

التقيد بمضمون الحكم وإحترامه، فلا يجوز إعـادة طـرح ذات           يتعين علي الخصوم    
وتعتبـر  . موضوع النزاع الذي فصل فيه مرة أخري إلا بـالطرق المقـررة قانونـاً       

الحجية ضرورة منطقية وعملية لإستقرار الحقوق والمراكز القانونية ومنع تعـارض           
كل مسألة فـصلت    الأحكام، وتعمل الحجية خارج الخصومة أي بعد انتهائها بالنسبة ل         

فيها هيئة التحكيم الإلكتروني؛ لضمان استقرار الحماية التحكيمية التي منحهـا حكـم             
وهذه الحجية تكون مؤقتـه تزول بزوال الحكم ذاته وتثبـت إذا           . التحكيم الإلكتروني 

  .أصبح باتاً
كما تستنفـد هيئـة التحكيـم الإلكتروني ولايتهـا بمجرد صدور حكم التحكـيم           

وني بحيث يمتنع عليها العـدول عما قضت بـه أو تعـديلــه أو احـداث                الإلكتر
إضافة إليه، فبمجرد صدور حكم التحكيم الإلكتروني لا يصبح المحكم محكماً بالنسبة            
للنزاع الذي فصل فيه سواء أكان متعلقاً بمسألة موضوعية أم إجرائية؛ لأن المحكـم              

 علي الحكم بأحسن مما حكـم بـه،         يكون قد استنفد جهده فيما قضي به وليس بقادر        
وتنقضي سلطة هيئة التحكيم الإلكتروني في شأن المسألة التي حسمتها، فـلا يجـوز             

ولا تملك هيئة التحكيم الإلكتروني     . المساس بحكم التحكيم الإلكتروني لاستنفاد الولاية     
يهـا  أن تحتفظ لنفسها بمكنة تعديل حكم التحكيم الإلكتروني الذي أصدرته ويحظر عل           
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ويجب أن يكون الفصل في النزاع علي نحو حـاسـم وبدون نية العودة            . المساس به 
  .إليه مرة أخري؛ لخروج النزاع من ولاية هيئة التحكيم الإلكتروني

  
في ) آثار صدور حكم التحكيم الإلكتروني    ( وبناء على ذلك نتناول المبحث الأول       

  :مطلبين على النحو التالي
  . حكم التحكيم الإلكتروني بحجيـة الأمـر المقضـيتمتع: المطلب الأول
  .استنفـاد ولايـة هيئـة التحكيـم الإلكتروني: المطلب الثاني

  .وذلك بالتفصيل المناسب على الوجه التالي
 

 
لم يتعرض :  المقضي  ـ مفهوم تمتع حكم التحكيم الإلكتروني بحجية الأمر ٣٥

المشرع المصري لتعريف حجية الأمر المقضي مما أدي إلي اجتهـاد الفقـه علـي               
اختلاف مذاهبه إلي وضع تعريف للحجية، وجاءت هذه التعريفات مختلفة في الألفاظ            

ويمكن تعريفهـا بأنهـا صـفة قانونيـة         . والصياغة إلا أنها لم تختلف في المضمون      
اسم للنزاع بمجرد صدوره تحقق اليقين القانوني بتـأكيـد        يكتسبها الحكم القطعي الح   

الحق أو المركز القانوني وتمنع هيئة التحكيم أو القضاء من قبـول الـدعوي لـسبق              
  .)١(الفصل فيها بين ذات الخصوم بذات المسألة المحكوم فيها

تحـوز أحكـام المحكمين الـصادرة     : " تحكيم مصـري على أن     ) ٥٥م(نصت  
القانون حجية الأمر المقضي وتكـون واجبـة النفـاذ بمراعـاة الأحكـام              طبقًا لهذا   

وبذلك يحوز حكم التحكيم الإلكتروني حجية الأمر       ". المنصوص عليها في هذا القانون    
رد صـدوره، وتبقي هذه الحجيـة قائمـة مابقي الحكــم قائمــاً،           ـالمقضي بمج 

وعلي نفـس  . تنفيذهحتي لـو رفعت دعـوي ببطلانـه، ولـو لـم يصـدر أمـر ب      
من قواعـد غرفـة التجـارة       ) ٢٨/٦م(من القانون النموذجي، و   ) ٣٥م(المنوال نص   

                                                
 حقوق القاھرة أحمد السید صاوي، الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشيء المحكوم فیھ، رسالة دكتووراه،. د)1(

كمال عبدالحمید عبدالرحیم فزاري، آثار حكم التحكیم، رسالة دكتوراه، حقوق عین .د. ٩، ص ١م، بند١٩٧١
  .٢٥٧- ٢٥٦، ص ٣٧٩م، بند ٢٠٠٠شمس
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مـن قواعـد    ) ٣٤/٢م(من قواعد تحكيم محكمة لندن، و     ) ٢٦/٩م(الدولية بباريس، و  
من لائحـة  ) ٦ ،٢٥/٥م(من قواعد مركز القاهرة الإقليمي، و    ) ٣٢/٢م(اليونسترال، و 

إجـراءات مدنيـة    ) ٨٢٤م(من قواعـد الوايبـو، و     ) ب/٦٤م  (المحكمة الفضائية، و  
مـن  ) ٣م(تحكيم إنجليـزي، و     ) ٥٨م(إجراءات مدنية ألماني، و   ) ١٠٥٥م(إيطالي، و 

  ... اتفاقية نيويورك
أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء      :" وقضت محكمة النقض المصرية بأن    

لحكم قائماً ولم يقـضي  تحوز الحجية بمجرد صدورها، وتبقي هذه الحجية طالما بقي ا  
فإذا قـضي بـبطلان حكـم       ...ببطلانه، ولا تزول هذه الحجية إلا بزوال الحكم نفسه        

  .)١(" التحكيم اعتبر الحكم كأن لم يكن، وتـزول حجيتـه بأثـر رجعـي
وفي فرنسـا ذهب القضاء الفرنسي من قبل صدور قانون المرافعـات الفرنـسي       

م، ١٩٨٠ة مواد التحكيم الداخلي إليه في عام        م، ومن قبل إضاف   ١٩٧٦الجديد في عام    
م، إلي القول بتمتع حكـم التحكـيم        ١٩٨١وقبل إضافة مواد التحكيم الدولي في عام        

الإلكتروني بحجية الأمر المقضي منـذ لحظـة صـدوره بالنسبة للنزاع الذي فصل           
و مـا   فيه ولأطرافه تكريساً لمبدأ نسبيـة حجيـة حكـم التحكيـم الإلكترونـي، وه         

 ١٣المشرع الفرنسي بعد تعديل قانون المرافعات بمقتضي مرسـوم          نص عليه أيضاً    
و أن تمتع حكـم التحكـيم   ). .art.1476 et 1500 N.C.P.C.F(في م ٢٠١١يناير 

الإلكتروني بالحجيـة قاعـدة غـيـر متعلقـة بالنظام العام، ولذا لا يمكـن الحكـم       
، ولا تقضي بها هيئة التحكيم أو المحكمـة         بمقتضاها إلا إذا تمسك بها أحد الأطراف      

وقـد يتفـق     .القضائية من تلقاء نفسها، وذلك سواء في التحكيم الوطني أو الـدولي           
الأطراف في اتفاق التحكيم الإلكتروني علي التزامهم بتنفيذ الحكـم فـور صـدوره،              

  .)٢(ويعتبر ملزماً ونهائياً بالنسبة لهم

                                                
م، طعن ١٩٩٧ / ١٢ / ٢٧نقض مدني . ق، غیر منشور٧٣لسنة ٧٦م، طعن رقم ١٣/٣/٢٠٠٧ نقض مدني )1(

 لسنة ٢٦٦٠م، طعن ١٩٩٦ / ٣ / ٢٧نقض مدني . ١٥٤٧، ص ٢، ج ٤٨ق، مج، س ٦١ لسنة ١٠٠٤رقم 
ق، مج، س ٤٤ لسنة٥٢١م، طعن رقم ١٩٧٨/ ١٥/٢نقض مدني  . ٥٦٤، ص ١، ج ٤٧ ق، مج، س ٥٩
  .٤٧٢، ص ٩٣، ق ١، ج٢٩

  . ومابعدھا٣٥٩فوزي محمد سامي، التحكیم، ص.د. ٣٣٥- ٣٣٤، ص ٢٨١نبیل عمر، التحكیم، بند . د)٢(



 

 ١١٨٧

 الحكم القطعي هو الحكم الـذي       - القطعي   وتعني حجية الأمر المقضي أن الحكم     
يفصل في موضوع الدعوي بحيث يزيل التجهيل القانوني للحق أو المركز القـانوني             
المتنازع عليه و يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعـه                  

 ـ        ي عنه بفصل حاسم في الحقوق أو المراكز القانونية المتنازع عليها مـن الهيئـة الت
 بمجرد صدوره يعتبر حجة فيما بين الخصوم بالنسبة لذات الحـق الـذي              -أصدرته  

فصل فيه محلاً وسبباً حتـي ولـو كـان قابـلاً للطعــن فيــه، فيمـا يتعلـق                
فما حسمته هيئة التحكيم الإلكتروني بـشأن موضـوع         . بالمنازعة التي حسمها الحكم   

جديد أمـام هيئـة التحكـيم أو أمـام          النزاع لا يجوز أن يكون محلاً للنزاع فيه من          
القضاء، ولا يجوز إعادة النظر في المسألة التي صدر فيها الحكم سواء مـن تلقـاء                
نفس هيئة التحكيم الإلكتروني التي أصدرته أو محكمة قضائية إلا من خلال الطعـن              

وإذا رفعت دعوي جديدة عن ذات المسألة المحكوم فيها سـواء           . فيه بدعوي البطلان  
 هيئة التحكيم أو القضاء فيجوز للمحكوم له الدفع بحجية الشيء المحكـوم فيـه               أمام

  )١(وسبق الفصل في الدعوي
ولا يتمتـع بالحجيـة إلا حكـم التحكيـم الذي فصـل في الحقوق أو المراكـز             
القانونية المدعي بها أو المتنازع عليهـا وخـضع لإجـراءات التحقيـق القـانوني،               

مـه من النزاع فقط دون الجزء الذي أغفلت هيئة التحكيم          وبالجـزء الـذي تـم حس   

                                                                                                                         
-René David; ľarbitrage dans le commerce international economica; Paris; 
1982; P. 491. 
- Paris. 6 Juill. 1971; Dalloz; 1971; P. 614; Not. Matulsky. 
-Cass. Civ. 7 Juin. 1972; Dalloz; 1973; Not. Robert. 
-Paris. 9 Juin. 1983; Rév. arb. 1983; P. 497 ets. 
-Paris, 13 Nov. 1987; Rév. arb.1989; P. 62;Not. Cacheux. 
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والأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني لا يحـوز حجيـة الأمـر     . الفصل فيه 
وتكون حجيـة  . المقضي؛ لأنه من قبيل الأعمال الولائية باعتباره أمراً علي عريضة         

الطعن فيـه إلـي أن    حكـم التحكيـم الإلكتروني مؤقتـة وغير مستقرة وتقف برفع         
يقضي في الطعن، فإذا أيدت محكمة الطعن الحكم فإن حجيته تستقر وتصبح نهائيـة،            
أما إذا ألغته فإن حجيته تزول عنه ويسقط ما كان له من حجيـة مؤقتـة، وتـستقر                  

وتكـون الحجيـة بالنـسبـة    . الحجية إذا تأيد أو فات ميعاد الطعن دون الطعن فيـه   
 فاعليتـه خـارج الخصومـة التي صـدر فيهــا أي         للمستقبـل وتكفـل للحكـم  

بعـد انتهائهـا بتقييد الخصوم بالحكـم ومنـع إعـادة طــرح ذات المـسـألـة            
المحكـوم للفصـل فيهـا مـن جـديد مـن التحكـيم أو القـضاء أو أي طريقـة                

  .)١(...أخري
وتثبت حجيـة حكـم التحكيـم الإلكتروني لمنطـوق الحكــم لأنــه هــو            

ي يتضمـن قـرار هيئـة التحكيـم الإلكترونـي الفــاصل فــي النـزاع،             الـذ
وللأسبـاب المكملـة لمنطـوق الحكم المرتبطـة به إرتباطـاً وثيقـاً غيـر قابـل            
للتجزئة بحيث لا تقـوم لمنطـوق الحكـم قائمـة إلا بهـا فتكـون معـه وحـدة            

 ـ        ة لمنطـــوق   واحـدة لاتتجـزأ، ووقـائـع الـدعـوي إذا كــانت مكمـلـ
منطــوق   حكــم التحكيم الإلكتروني بحيث لا يمكــن تحـديــد أو فـهــم           

وتكون الحجية لكل ماورد بـالحكم مـن قـضاء صـريح أو             . الحكــم بغيرهــا 
  .)٢(ضمني

ومـن أهــم الاعتبــارات التـي تقــوم عليهـا حجيـة حكـم التحكيـم         
الشكل والإجراءات وضع حد    الإلكتروني هـي أن الحكم قد صدر صحيحاً من حيث          

                                                
أحمد ماھر زغلول، الحجیة .  د. وما بعدھا٥٣٥ومابعده، ص٢٨١، قانون المرافعات، بندأحمد ھندي. د)1(
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نهائي للنزاع بصدور حكم قطعي موضوعي فـي أصـل الحـق المتنـازع عليـه،               
والحيلولة دون تجدد الخصومات وعدم جواز مناقـشة مـاحكم بـه حكـم التحكـيم            
الإلكتروني، ومنع العدول عنه أو التغيير في مضمونه من الهيئة التي أصدرته، ومنع             

عوي بعد الفصل فيها مرة أخري بدعوي جديدة حتي         الخصوم من إعادة رفع نفس الد     
ولو ظهرت أدلة جديدة لم يسبق عرضها علي الهيئة التي أصدرته ولم يتناولها الحكم              
الصادر فيها وإلاحـكــم بعـدم قبولهـا لـسبـق الفـصـل فيهــا بـالتحكيم             

له فـي  واكتساب الحكم لحجية الأمر المقضي لا تؤثر علي حق المحكوم    . الإلكتروني
النزول عن الحكم الصادر لصالحه إذا تنازل عن الحق الثابت بـه، ولا تحـول دون                

  . )١(اتفاق الخصوم علي تنظيم العلاقة بينهم بشكل آخر مختلف
ويتمتع حكم التحكيم الإلكتروني بحجية الأمر المقضي حتي ولـو كـان قابــلاً            

كم من ناحية الشكل وعلي     للطعـن عليه كقرينة علي الحقيقة والمشروعية وصحة الح       
الحق من ناحية الموضوع، وتحقيق اليقين القـانوني بتأكيـد وإستقــرار الحقـوق              
والمراكز القانونية ووضع حد نهائي للنزاع حتـي لايتكـرر، وإحترامــاً لهيبــة              
الحكـم وحرمتـه وأهميته، وحتي لا تتأبد المنازعات بوضـع حــد لهـا ومنـع              

لة دون تجدد الخصومات إلـي مـالا نهايـة، ومنــع            تجديدها مرة أخري، والحيلو   
تعـارض الأحكـام في الخصومة الواحدة، ونيـل الثقـة والمصـداقيـة في حكـم           

وتمنع الحجية إعادة عرض ما تم الفـصل    . التحكيم الإلكتروني، ولتأكيد سيادة القانون    
ة قانونـاً   فيه من جديد علي القضاء أو التحكيم إلا بطرق الطعن وبالمواعيد المقـرر            

وتنصرف الحجية إلي المستقبل وخـارج      . كضرورة لحفظ السلام والعدل الإجتماعي    

                                                
محمد نور شحاتھ، الرقابة علي أعمال المحكمین، ص . د.١٢٠-١١٨، ص٢٩أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند. د)1(

، ١٧٥م، بند ٢٠١٥، دار النھضة العربیة بالقاھرة ١عید القصاص، قانون التحكیم، ط.د.  ومابعدھا١٢٨
 ٥٦ ومابعده، ص ٦٠جع في أصول التحكیم، بندمحمود مصطفي یونس، المر.د. ومابعدھا٤٨٧ص 

، ٢٣٤م، بند ١٩٩٨محمد الصاوي مصطفي إبراھیم، فكرة الافتراض في قانون المرافعات .د. ومابعدھا
سامي عبد الباقي أبو .د.  ومابعدھا١٣١علي سالم إبراھیم، ولایة القضاء علي التحكیم، ص .د.٢٦٢ص 

إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، .د. ٢١ـ٢٠، ص٨صالح، التحكیم التجاري الالكتروني، بند 
عادل .د. ٩٦رضوان ھاشم حمدون، نحو نظام قانوني للتحكیم الإلكتروني، ص.د). ٢(ھامش٤٦٠ص

م، طعن ٢٧/٣/٢٠٠٣نقض مدني. ٤٣م، ص١٩٩٥محمد خیر، حجیة ونفاذ أحكام المحكمین وإشكالاتھا 
  .٤٣٢، ص ١، ج٥٣ق، مج، س ٦٥ لسنة ٧٤٩٢رقم 



 

 ١١٩٠

الخصومة التي صدر فيها حكم التحكيم الإلكتروني، ولا يخل عدم تنفيذ حكم التحكـيم         
الإلكتروني بما له من حجية وقوة الأمر المقضي، ولا تمنع الحجية المحكوم له مـن               

  .)١(لكتروني الصادر لصالحهالتنازل عن حكم التحكيم الإ
وتحقـق حجيـة حكـم التحكيـم الإلكتروني وظيفتهـا مـن خـلال أثـريـن         

فالأثر السلبي للحجية يظهـر مـن خـلال منــع           . أحدهما سلبي، والآخر إيجابي   : 
المحكـوم عليـه من رفع نفس الدعوي التي صدر فيها حكـم التحكيـم الإلكتروني            

لة جديدة لم يـسبق عرضـها علـي هيئـة التحكيــم      من جديد حتي ولو ظهرت أد 
و . الإلكتروني التي أصدرته، ولم يتناولها حكـم التحكيـم الإلكتروني الصادر فيهـا          

يظهر الأثر الإيجابي للحجية في أن يكون لمن صدر الحكم لصالحه التمسك بمقتضاه             
لكترونـي  دون حاجة لأن يثبت من جديد وجود هذا الحق، واحترام هيئة التحكـيم الإ         

والخصوم لمضمون حكـم التحكيـم الإلكتروني الصادر في الخـصومة التحكيميـة           
  .)٢(سواء عند رفع نفس الدعوي من جديد أو عند إثارة نفس المسألة المحكوم فيها

ومنـاط التمسـك بحجيـة حكـم التحكيـم الإلكتروني فــي المنــع مــن          
فيهـا بأيـة دعـوي تاليــة     العـودة إلـي منـاقشـة المسـألـة التـي فصـل       

يثـار فيهـا ذات الـنزاع المحكـوم فيـه هــو تقـديـم صــورة رسميــة            
مـن حكـم التحكيـم الإلكتروني، والتمســك بأثـره دون تـأخــير ينبــيء           

  .)٣(عـن التنـازل عنـه
تتنوع أحكام  :  أساس تمتع حكم التحكيم الإلكتروني بحجية الأمر المقضي        – ٣٦

لإلكتروني من حيث القوة الملزمة التي يتمتع بها حكم التحكـيم الإلكترونـي           التحكيم ا 
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تحكيم ملزم بطبيعته وهو الذي يتمتع فيه حكم التحكـيم بقـوة ملزمـة كحكـم                : إلي
 وتحكيم غير ملزم بطبيعتـه وهو الذي لا يتمتع فيه حكـم التحكـيم بقـوة                ،القضاء

يم الذي يتمتع فيه أحد الطـرفين       ملزمة، وتحكيم ملزم مشروط بأجل محدد وهو التحك       
أو كليهما بحرية قبول أو رفض حكم التحكيم خلال ميعاد محدد يصبح بعـده الحكـم           

وتحكيم غير ملزم باتفاق الأطراف وهو التحكيم الذي تنتهي فيـه خـصومة             ملزماً،  
  .)١(التحكيم بحكم لا يتمتع بقوة ملزمة باتفـاق أطراف التحكيم مسبقًا على ذلك

 يختلف مفهوم حجية حكم التحكيم الإلكتروني عن مفهوم حجية الحكـم        وعلي ذلك 
القضائي، فلا يجوز قياس حجية حكم التحكيم الإلكتروني على حجية الحكم القـضائي      

فيتمتـع   .لاختـلاف الأسـس والاعتبـارات التي تقوم عليها الحجية في كل منهـا          
نظرعن قابليته للطعـن    الحكم القضائي فور صدوره بحجية الأمر المقضي بصرف ال        

فيه أم لا، بمعنى أن ما سبق عرضه على المحكمة وتم الفصل فيه لايجـوز إعـادة                 
طرحه مرة أخرى من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة أخري              
من نفس درجتها، إلا بطرق الطعن في الأحكام المقررة قانوناً، فـالأمر الـذي كـان     

عـدم  (ر بشأنه حكم لا يكون قابلاً لمنازعة فيه فيمـا بعـد             محلا للمنازعة فيه وصد   
، ويتمسك بالحجية عن طريق الـدفـع بعـدم قبـول الـدعـوى         )القابلية للمنازعة 

وحـدة  (لسبـق الفصـل فيهـا عند وحدة الخصوم بصفاتهم، والموضوع والـسبب           
وي، وتحكـم   في الدعويين، وذلك في أي حالٍ تكون عليه الدع        ) المسألة المحكوم فيها  

ولذلك لا يجوز للخصوم ولو بأدلة قانونيـة أو واقعيـة           . به المحكمة من تلقاء نفسها    
جديدة، طرح النزاع من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو أي محكمة أخرى              
من نفس الدرجة سواء أكان ذلك باتفاق الخصوم أو بناء على طلب أحـدهم، وتظـل              

 الحكم قائماً، وإذا كانت الحجية تلحق بـالحكم الابتـدائي      هذه الحجية قائمة طالما بقي    
                                                

، ص ١٧٥عید القصاص، قانون التحكیم، بند . د.١٢٠-١١٨، ص٢٩أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند. د)١(
.  ومابعدھا٥٦ ومابعده، ص ٦٠محمود مصطفي یونس، المرجع في أصول التحكیم، بند.د. ومابعدھا٤٨٧

إیناس الخالدي، التحكیم .د. ٢١ـ٢٠، ص٨سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري الالكتروني، بند.د
كیم الإلكتروني، رضوان ھاشم حمدون، نحو نظام قانوني للتح. د). ٢( ھامش٤٦٠الإلكتروني، ص

نقض . ٤٣م، ص١٩٩٥عادل محمد خیر، حجیة ونفاذ أحكام المحكمین وإشكالاتھا .د. ٩٦ص
  .٤٣٢، ص ١، ج٥٣ق، مج، س ٦٥ لسنة ٧٤٩٢م، طعن رقم ٢٧/٣/٢٠٠٣مدني



 

 ١١٩٢

من وقت صدوره، فهي حجية مؤقتة؛ لأنها تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف، فـإذا              
قضي بتأييد ذلك الحكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي، أما إذا قضي بإلغائـه               

  .)١(زالت عنه حجيته
يـم الإلكترونــي مبـدأ سـلطان الارادة        وإذا كان قـوام حجيـة حكـم التحك     

واتفـاق الأطـراف علي التحكيم الإلكتروني بإعتباره نظام تعاقـدي فـي أساسـه             
وقضائي في هدفه، فإن أسـاس حجيـة حكـم التحكيـم الإلكترونــي اعتبـارات            
الصالـح الخـاص وحماية المصلحة الخاصة، ولهذا تكون حجيـة حكـم التحكيـم          

دة عن أي اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، ولذا فليس هنـاك مـا             الإلكترونـي بعي 
يحول بين الأطراف وسلطاتهم في رفض ماقضي به حكم التحكيم الإلكتروني وبـدء             
إجراءات جديدة أمام هيئة تحكيم جديدة أو أمام القضاء بإعتباره الأصل في التقاضـي       

الذي سبق صدور حكم تحكيم     ولا تملك المحكمة القضائية التي عرض عليها النزاع         . 
فيه من قبل متعلقاً بذات النزاع من جديد أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوي لـسابقة                
الفصل فيها من تلقاء نفسها إذا لم يدفع الطرف الآخر أمامها بحجية حكـم التحكـيم                
الإلكتروني، إذ يعتبر في هذه الحالة متنازلاً عن حكم التحكـيم الإلكترونـي ويقبـل               

نزاع من جديد علي القضاء، ولا تثريب علي المحكوم له إذا نزل عن الحكم              عرض ال 
  .)٢(الصادر لصالحه؛ لتعلق الأمر بحقوق خاصة

وتعتبـر حجيــة حكـم التحكيـم الإلكترونـي غــير متعلقــة بالنظــام           
العـام، وهي ذات أثر نسبي علي أطرافه وخلفهــم العـام و الخـاص، والمـسألة          

ا يمكن للأطراف الاتفاق علي مخالفة حكـم التحكيـم الإلكترونـي         المحكوم فيها، لذ  
                                                

 وما بعدھا؛ أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق، ٥٣٥ ومابعده، ص٢٨١أحمد ھندي، قانون المرافعات، بند . د)1(
 طلعت محمد دویدار، الوسیط في شرح قانون المرافعات، دار.د. ١٢٠-١١٩، ص ٢٩تحكیم، بند؛ ال١٣ص

. ١٧٢، ص٥٥عید محمد القصاص، حكم التحكیم، بند.د. ٥٩٢م، ص٢٠١٢الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة 
لي والدولي، رضوان عبیدات، الزامیة قرارات التحكیم وقوتھا التنفیذیة في التحكیم المح.جورج حزبون، ود

م، ص ٢٠٠٦، إبریل ٢٦جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ع/ مجلة الشریعة والقانون، تصدرھا كلیة القانون
  .٢٥٦، ص١، ج٣٧ ق، مج، س٦٠ لسنة ١٠٠٦م، طعن رقم ٧/٤/١٩٩٦نقض مدني. ومابعدھا٤٨١

، ١٧جامعة الكویت، س/ قوجدي راغب، ھل التحكیم نوع من القضاء، مجلة الحقوق، تصدرھا كلیة الحقو. د)2(
 ١٠٧، ص ١٣٣محمود مصطفي یونس، المرجع في أصول التحكیم، بند .د. م ١٩٩٣ یونیة -، مارس٢- ١ع 

، ص ١١ق، مج، س ٢٥ لسنة ٤١٨، ٤١٤، ٤١٠،٤٠٩م، طعون رقم ٣٠/٦/١٩٦٠نقض مدني . ومابعدھا
٤٧٦.  



 

 ١١٩٣

كما تم الاتفاق علي اللجوء إلي التحكيم بداية باتفاق تحكيم، وذلك بعدول طرفيه عـن               
الحكم الصادر فيه، أو رفضه من كليهما، أو اللجوء إلي القـضاء أو التحكـيم مـرة                 

ني أن يتفقا علي بدء إجـراءات       وعلي ذلك فإن لطرفي حكم التحكيم الإلكترو      . أخري
جديدة أمام هيئة تحكيم جديدة دون أن يكون لهذه الهيئة أن تقضي من تلقـاء نفـسها                 
بعدم قبول طلب التحكيم، كما أنه إذا لجأ المحكوم عليه إلي القضاء بـدعوي جديـدة                
عارضاً عليه ذات المسألة المحكوم فيها بحكم التحكيم الإلكتروني فـإن المحكمـة لا              

لك من تلقاء نفسها دون أن يتمسك المحكوم له بحجية حكم التحكـيم الإلكترونـي               تم
الصادر لصالحه الحكم بعدم قبول نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها، وذلك سواء فـي              

  ).١(مجال التحكيم الوطني أو الدولي
بينما حجية أحكـام القضــاء قوامهـا القـانـون وأسـاسهــا اعتبــارات          

م وحسن سير مرفق القضـاء كمـرفق عـام في الـدولـة يقــوم       الصالـح العـا 
بتقديـم خدمـة عامـة، وذلك بوضع حـد للمنازعـات والحيلولـة دون تجديـدها              
وتأبيدها، وتحقيق اليقين القانوني بضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية، وعـدم           

بة أحكـام القـضاء،     حدوث تعارض وتناقض بين الأحكام، واحتراماً للثقة وحفظاً لهي        
فالحكم القضائي عنوان الحقيقة ويحمل في طياته قرينة الصحة والحقيقة، ولذا لايجوز            
رفع دعوي أصلية ببطلان الحكم القضائي لعدم عدالته أو لعدم صحته، فلا دعـاوي              
بطلان ضد الأحكام القضائية لأنها تتمتع بحجية الأمر المقضي، فلكل شخص الحـق             

ية مرة واحدة بالنسبة لنفس النزاع الواحد حتى لايتعطـل مرفـق             الحماية القضائ  في
القضاء بالانشغال إلى ما لانهاية بنظر منازعات سبق الفصل فيهـا، وفـي الـسماح               

                                                
 ١٧٧، ص ٥٨تحكیم، بند ومابعدھا؛ حكم ال٤٨٧، ص ١٧٥عید القصاص، قانون التحكیم، بند .د )١(

  .١٩٢ھیثم عبدالرحمن البقلي، التحكیم الإلكتروني، ص.د. ومابعدھا
- Paris. 6 Juill. 1971; Dalloz; 1971; P.614; Not. Matulsky. 
-Cass. Civ. 7 Juin. 1972; Dalloz; 1973; Not. Robert. 
-Paris. 9 Juin. 1983; Rév.arb.1983;P.497 ets. 
-Paris, 13 Nov. 1987;Rév.arb.1989;P.62;Not. Cacheux. 



 

 ١١٩٤

للقضاء بنظر النزاع المحكوم فيه مرة أخرى احتمالية لصدور أحكام متعارضة ممـا             
  .)١(يتنافى مع حسن سير القضاء

مصـري إلى جعـل حجيـة الأحكـام القـضائيـة       الأمر الذي دفع المشـرع ال    
  كمـرفق عـام في الـدولـة    متعلقـة بالنظـام العـام لحسن أداء مـرفق العدالـة      

وتلتـزم بالحجيـة   ). مرافعـات مـصري  ١١٦، م١١٥/١إثبات مصري ـ م ١٠١م(
المحكمة التي أصدرت الحكم، والمحاكم الأخري التي تكون من نفس درجتها، وكمـا             

حجيته قبل أطرافه، فتمتد حجيته إلي خلفهم العام، والخاص متـي كـان             تكون للحكم   
الحكم سابقاً علي إكتساب الخلف حقه، وترد الحجية علي منطوق الحكـم، وأسـبابه              

  .)٢(بحيث لايقوم المنطوق بدونها المكملة والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق
للأحكام بمقتضي نص   ورغم أن المشرع الفرنسي اعترف بحجية الأمر المقضي         

)art. 480 N.C.P.C.F. ( التي قررت أن الحكم الذي فصل في منطوقه في الطلبات
الأصلية أو في جزء منها أو في دفع إجرائي أو دفع بعدم القبول أو في مسألة أخري                 
يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد النطق به بشأن ذات المنازعة التي فصل فيها، إلا              

يـة الأمـر المقـضـي متعلقــة بالنظــام العــام، أي أن     أنه لـم يجعـل حج  
حجيـة الأمـر المقضـي غـيــر متعلقـة بالنظـام العــام فـي القـانــون          
الفرنسـي، فـلا يجـوز للمحكمـة ولا لهيئة التحكيـم إثارة مسألة الحجيـة مـن             

  .  )٣(تلقاء نفسها، سواء كان حكماً قضائياً أو حكماً تحكيمياً
                                                

 وما بعدھا؛ أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق، ٥٣٥ ومابعده، ص٢٨١أحمد ھندي، قانون المرافعات، بند . د)1(
طلعت محمد دویدار، الوسیط في شرح قانون المرافعات، .د. ١٢٠- ١١٩، ص ٢٩؛ التحكیم، بند١٣ص
رضوان عبیدات، .جورج حزبون، ود. ١٧٢، ص٥٥ بندعید محمد القصاص، حكم التحكیم،.د. ٥٩٢ص

نقض . ومابعدھا٤٨١الزامیة قرارات التحكیم وقوتھا التنفیذیة في التحكیم المحلي والدولي، ص 
  .٢٥٦، ص١، ج٣٧ ق، مج، س٦٠ لسنة ١٠٠٦م، طعن رقم ٧/٤/١٩٩٦مدني

. ١٢٠- ١١٩، ص ٢٩لتحكیم، بند وما بعدھا؛ ا٥٣٥ وما بعده، ص٢٨١أحمد ھندي، قانون المرافعات، بند . د)2(
 -٥٨م، ص١٩٩١أحمد ماھر زغلول، أعمال القاضي التي تحوز حجیة الأمر المقضي وضوابط حجیتھا، .د

نقض .  وما بعدھا٧٣٦م، ص٢٠٠٥سید أحمد محمود، أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات .د. ٥٩
نقض . ١٢٤٨ص، ٢٣٩، ق٢، ج٥٤ق، مج، س٦٦ لسنة ١٠٨٨١م، طعن رقم١٤/١٢/٢٠٠٣مدني
نقض . ٤٣٩، ص٨٥، ق١، ج٤٧ق، مج، س٦١لسنة١١٩٧، طعن رقم١٠/٣/١٩٩٦مدني
  .٩٧، ص١٦، ق١، ج١٩م، مج، س٢٣/١/١٩٦٨مدني

  .١٠٦- ١٠٥، ص ١٣١- ١٣٠ بندمحمود مصطفي یونس، المرجع في أصول التحكیم،. د)٣(
-Vincent et Guinchard; Procédure Civile; 24 éd.; Dalloz; Paris 1996; N.180; 
P. 169. 



 

 ١١٩٥

إن الحجية تكون هي منع الخصوم من مناقشة أو عرض ذات النزاع            وعلي ذلك ف  
الذي فصل فيه علي القضاء أو التحكيم الإ بطرق الطعن المحـددة قانونـاً، فترتـب                

ولكن لأن حجية حكـم التحكـيم       . الحجية منع إعادة نظر الدعوي لسبق الفصل فيها       
 وإطارهـا مرهـون     الإلكتروني قوامها إرادة واتفاق أطراف التحكـيم الإلكترونـى        

بمشيئتهم واعتبارات مصالحهم الخاصة دون التقييد بأحكـام القـانون، لـذلك يملـك        
أطراف التحكيم الإلكتروني لتحقيق مصالحهم الخاصة ـ إذا لم يحظى حكم التحكـيم   
بقبولهم ـ الالتجاء إلى نفس هيئة التحكيم الإلكتروني أو إلى هيئة تحكيم أخـرى دون   

لك باتفاقهم جميعاً، وليس من حق هيئة التحكـيم الإلكترونـي أن            أي قيد طالما كان ذ    
تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى التحكيم لسبق الفـصل فيهـا، كمـا يجـوز            
للخصوم باتفاقهم الالتجاء إلى قضاء الدولة للفصل في نزاعهم الذي سبق الفصل فيـه       

ية التي تنظر النـزاع أن     بالتحكيم الإلكتروني، دون أن يكون من حق المحكمة القضائ        
تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالتحكيم، وذلك لأن حـق               
اللجوء للقضاء حق دستوري متعلق بالنظام العام، ما لم يتمسك أحد الأطراف بحجية             
حكم التحكيم الإلكتروني، فحجية حكم التحكيم الإلكتروني تـرتبط باتفـاق التحكـيم،             

  .)١(ح الخاصة لأطراف التحكيموبالمصال
وتسبغ قواعد التحكيم الإلكتروني لمنظمة الأيكان الحجية علـى حكـم التحكـيم             
الإلكتروني بمجرد صدوره لحماية المصالـح الخاصـة لأطـراف اتفـاق التحكـيم            
الإلكتروني ـ وليس لحماية المصلحة العامـة المرتبطة بحجية أحكام القضاء التـي   

في الدولة ـ في حدود الموضوع الذي فصل فيه وكان محـل   تصدر عن مرفق عام 
نزاع، وطرح علي بساط البحث فعلاً، وكان محلاً للمناقشة بـين طرفـي خـصومة               

                                                                                                                         
-Paris. 9 Juin. 1983; Rév.arb.1983; P. 497 ets. 
-Paris, 13 Nov. 1987;Rév.arb.1989; P. 62  

، بند ٢٠٠٢أحمد صاوي، التحكیم .د.  وما بعدھا ٢٠٦، ص١٧٦ - ١٧٥نبیل إسماعیل عمر، التحكیم، بند. د)1(
أحمـد ھنـدي، .د. بعدھا وما٤٠٧، ص٢٨٩م، بند٢٠١٠، ٣؛ الوجیز في التحكیم، ط٢٥٥، ص١٩٩- ١٩٨

ھبة بدر .د. ومابعدھا٢٥٥، ص١٥٥- ١٥٤مختار بریري، التحكیم، بند.د. ١٢٠-١١٩، ص ٢٩التحكیم، بند
 ١٩٩م، ص ٢٠٠٩أحمد محمد صادق، الحمایة الوقتیة في التحكیم، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس 

  .٤٧٦، ص١، ج١١م، مج، س٣٠/٦/١٩٦٠نقض مدني.  ومابعدھا٣٣٧ومابعدھا؛ ص 



 

 ١١٩٦

وعلـى ذلـك    . التحكيم، وكان محل بحث من هيئة التحكيم الإلكتروني في مواجهتهم         
 التحكيم  يجوز للأطراف بعد صدور حكم التحكيم الإلكتروني الاتفاق على اللجوء إلى          

التقليدي أو الإلكتروني مرة أخرى؛ لأن هيئة التحكيم هيئة خاصة ليست مـن مرفـق    
القضاء أو اللجوء إلى قضاء الدولة باستعمال حق التقاضي كحق دسـتوري متعلـق              

وعلي ذلك فحكم التحكيم الإلكتروني الصادر وفقاً لقواعـد الايكـان لا            . بالنظام العام 
بمفهومها القضائي، ولا بالقوة الالزاميـة فـي مواجهـة       يتمتع بحجية الأمر المقضي     

  .)١(أطرافه، بل يمكن للأطراف الاتفاق علي استبعادها كلية
يشترط لتمتـع حكـم     :  النطاق الشخصي لحجية حكم التحكيم الإلكتروني        – ٣٧

التحكيم الإلكتروني بالحجية في مواجهة شخص معـين أن يكـون هـذا الـشخص               
كيم الإلكتروني، وأن يكون طرفـاً حقيقياً  طلب شـيء أو           طـرفـاً في اتفـاق التح   

طُلب منه شيء في خصومـة التحكيم الإلكتروني التي صدر فيها الحكم بعد تحقيـق              
  .مبدأ المواجهة بين الخصوم فيما طرحوه علي هيئة التحكيم الإلكتروني وفصلت فيه

فالحكــم  . حجية حكم التحكيم الإلكتروني حجيـة نسبيـة وليسـت مطلقـــة    
 أي مـن كـان طرفـاً في خصومـة التحكيم        -حجـة علي مـن كـان خصمـاً      

 لا غـيراً حيث تقتصر حجية حكم التحكيم الإلكتروني         -الإلكتروني التي صدر فيها     
علي الخصـوم الذين صـدر الحكـم في مواجهتهـم دون غيرهـم ممن لم توجـه             

فــلا يجــوز أن يحتــج علـي     . إليه إجراءات في خصومة التحكيم الإلكتروني    
شخـص بحكـم صـدر في دعـوي لـم يكـن طرفـاً فيهــا، ولــم توجــه     
إليـه إجـراءات الخصومـة و لـم يختصـم فـيهـا؛ وذلك لأن الطــرف فـي             
الخصـومـة هو وحـده الـذي  يسمـح لـه بالـدفـاع عـن حقـوقـه، وهـو            

ني صادر في مواجهته وصـالحاً      وحـده أيضـاً الـذي يكون حكم التحكيم الإلكترو      
ويعتبـر حكــم التحكيــم      . لانتاج آثار قانونية تتصل بحقوقه ومركزه القـانوني       

                                                
، ص ٧أحمد ھندي، حكم التحكیم الإلكتروني، بند. د. ٤٦١- ٤٦٠، ص ٢٦٤فتحي والي، قانون التحكیم، بند .  د)1(

-١٩٨أحمد صاوي، التحكیم، بند .د. ٢٥٥، ص١٥٥ ،١٥٤محمود مختار بریري، التحكیم، بند .د. ٥٩- ٥٨
 ھاشم حمدون، نحو نظام رضوان.د. ٤٦١-٤٥٩إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، ص . د. ٢٥٥، ص١٩٩

  .٩٦قانوني للتحكیم الإلكتروني، ص 
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الإلكتروني ورقـة بيضـاء بالنسبـة للغيـر، فــلا يـستفيد منـــه إلا مــن              
، ولا يحتـج بـه إلا علــي مــن صــدر           )المحكـوم لـه (صـدر لصالحـه   

ـح التمسـك بـه في مواجهـة الغـير حتـي        ، ولا يص  )المحكـوم عليـه (ضـده  
ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئه، بل فقــط بيــن أطـرافـــه               
بـصفـاتـهــم التـي مثلـوا بهـا فـي خصـومـة التحكيــم الإلكترونـي،          
وبالتالي فــلا حجيـة لحكــم التحكيـم الإلكتروني فـي مواجهـة مـن لــم           

 التحكيم الإلكتروني ولو كان طرفاً في اتفاق التحكيم،         يكـن طرفـاً فـي خصومـة   
فالحكــم لا يكـون حجـة إلا علـي مـن كـان طـرفاً فـي خصومـة التحكيم          

ولا حجية لحكم التحكـيم علـي الغيـر،         . الإلكتروني، وليس طرفاً في اتفاق التحكيم     
 الإلكتروني إذا   وللغير التمسك بالدفع بنسبية أثر حجية الأمر المقضي لـحكم التحكيم         

تمسك أحد في مواجهته بحكم التحكيم الإلكتروني الصادر في خصومة لم يكن طرفـاً          
  .)١(فيها ولم يكن علي علم بما قدم فيها من طلبات وما تم فيها من إجراءات

وتثبت الحجية في مواجهة الخصوم وخلفائهم سواء كانت خلافة عامة أو خاصـة           
التحكيم الإلكتروني إلي الخلـف العـام كـالوارث،      دون ممثليهم، فـتمتد حجية حكم      

والخلف الخاص كالمشتري بشرط أن يكون حكم التحكيم الإلكترونـي سـابقاً علـي              

                                                
أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة .د.  ومابعدھا١٣٩عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص . د) 1(

 ھامش ٧أحمد ماھر زغلول، الحجیة الموقوفة، ص .د.  ومابعدھا٤٣ ، ص ١١٦- ١١٤، ص ١٦للغیر، ص 
محمد .د. ١٢٠، ص٢٩أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند.د. ٢٤٨، ص ١٥٧اء الأحكام بعد تنفیذھا، بند ؛ آثار إلغ) ٥(

عید القصاص، .د. ١٧٩م، ص١٩٩٦نور شحاتھ، مفھوم الغیر في اتفاق التحكیم، دار النھضة العربیة بالقاھرة 
. د.  ومابعدھا٤٨٠ ومابعده، ص ١٧٢ ومابعدھا؛ قانون التحكیم، بند١٨٥، ص ٦١- ٦٠حكم التحكیم، بند 

محمد حسن .د.  وما بعدھا ١٢٣ ومابعده، ص ١٥٢محمود مصطفي یونس، المرجع في أصول التحكیم، بند 
نقض .  ومابعدھا ١١٦محمود عبدالرحمن، قوة الشيء المحكوم فیھ، ص . ومابعدھا٥٣٣علي، التحكیم، ص 

ض مدني نق. ٣٨٦، ص٦٨، ق١، ج٥٦ق، مج، س٧٤ لسنة ٥٧م، طعن رقم ١٧/٤/٢٠٠٥مدني 
نقض . ٦٤٥، ص١١١، ق١، ج٥٤ق،مج، س٦٤ لسنة ٢٤٧٧م، طعن رقم ١٧/٤/٢٠٠٣

/ ٢٧/١٢نقض مدني . ٧٦٧، ص١٥١، ق٢، ج٥٣ق، مج، س ٥٧ لسنة ٥١٧م، طعن رقم ١١/٦/٢٠٠٢مدني
مركز القاھرة الاقلیمي ، دعوي . ١٥٤٧، ص ٢،ج ٤٨ق، مج، س ٦١لسنة ١٠٠٤م، طعن رقم ١٩٩٧

استئناف القاھرة، . ٢١١م، ص ٢٠٠٠ مجلة التحكیم العربي، أغسطس ،٢٠٠٠ لسنة ١٣٧تحكیمیة رقم 
، أغسطس ٩ق، مجلة التحكیم العربي، ع ١٢٢ لسنة ٢٠ تجاري، دعوي رقم ٩٢م، دائرة ٢٩/١١/٢٠٠٥

  . ٣٨١م، ص ٢٠٠٦
Cass.Com. 9 Janv.1979; Rév. arb. 1979; P. 478; Not.  Fouchard. -  
Paris 20 Nov.1981; Gaz. pal. 1982;1; som; P. 6. -  
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و يمتـد أثـر حكــم     . اكتساب الخلف لنفس الحق المحكوم به، وبنفس سبب التلقي        
التحكيـم الإلكتروني للخلـف العـام والخـاص بموجـب قـواعـد الخـلافــة         

حكــم   كـنتيجـة لحجيـة الأمـر المقضـي، وبالنسبة للوكالة فإن أثـر           وليـس
بموجب قواعـد الوكالـة أو      ) الموكل( ينصرف إلي الأصيل     التحكيـم الإلكترونـي 

النيابة، وليس كنتيجة لحجية الحكم، وكذلك بالنسبة لكافة صور العلاقـات القانونيـة             
المؤمن بالمـستأمن و المـودع      كـعلاقة الضمان، وعلاقة الكفيل بالأصيل، وعلاقة       

يتعين مراعاة أن أثر الحكم يمتد إليها بموجب النظام القانوني الذي يحكم كـل           ... لديه
 بحجيـة الأمـر    حكـم التحكيــم الإلكترونــي  هذه العلاقات ولا شأن لذلك بتمتع    

والحكم علي السلف يكون حجة علي الخلف بشأن الحق الذي تلقـاه منـه،              . المقضي
يم الإلكتروني لا يفيد منه، و لا يضار به، إلا من كان طرفـا فيـه؛ لأن                 فحكم التحك 

حجية حكم التحكيم الإلكتروني حجية نسبية وليست حجية مطلقة، سواء بالنسبة لنفس            
أطرافه أو لنفس موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم، بمعنـي أن الحجيـة مقيـدة                

  .)١()كام العدلية من مجلة الأح١٨٤٢م. (بنطاق شخصي، ونطاق موضوعي
ولا يجوز الخلط بين القوة الملزمة لاتفاق التحكيم الإلكتروني وحجية حكم التحكيم            
الإلكتروني الذي صدر بناء علي هذا الاتفاق، فاتفاق التحكيم الإلكتروني قـد يتعـدد              
أطرافه فتمتد قوته الملزمه للجميع، ومع ذلك لا يكون لحكم التحكيم الإلكتروني حجية             

يحـضر ولـم    اجهة من لم يعتبر خصماً في خصومة التحكيم الإلكتروني ولم           في مو 
 أوجه دفاعه، حيث اقتصرت خـصومة التحكـيم    يناقش أمام هيئة التحكيم الإلكتروني    

الإلكتروني علي بعض أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني دون آخرين، فهنـا رغـم              
تحكيم الإلكتروني لا يحتج به علي      التزام الجميع باتفاق التحكيم الإلكتروني فإن حكم ال       

                                                
أحمد ماھر زغلول، الحجیة الموقوفة، ص .د.  ومابعدھا١٣٩عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص .  د)1(

، ٢٩أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند.د. ٢٤٨، ص ١٥٧؛ آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، بند ) ٥( ھامش ٧
. ١٧٩م، ص١٩٩٦حكیم، دار النھضة العربیة بالقاھرة محمد نور شحاتھ، مفھوم الغیر في اتفاق الت.د. ١٢٠ص

 ٤٨٠ ومابعده، ص ١٧٢ ومابعدھا؛ قانون التحكیم، بند١٨٥، ص ٦١- ٦٠عید القصاص، حكم التحكیم، بند .د
.  وما بعدھا ١٢٣ ومابعده، ص ١٥٢محمود مصطفي یونس، المرجع في أصول التحكیم، بند . د. ومابعدھا

 ١١٦محمود عبدالرحمن، قوة الشيء المحكوم فیھ، ص . ومابعدھا٥٣٣محمد حسن علي، التحكیم، ص .د
  .ومابعدھا 
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أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني الذين لم يثر نزاع بينهم ولم يشاركوا في خـصومة              
فلا حجية لحكم التحكيم الإلكتروني إلا في مواجهة أطرافه تطبيقاً          . التحكيم الإلكتروني 

 الإلكترونـي   ولا تمتد آثار حجية حكم التحكـيم      . لمبدأ نسبية حكم التحكيم الإلكتروني    
إلي الغير الذي لم يكن طرفاً في خصومة التحكيم الإلكتروني التي عرضت علي هيئة              
التحكيم الإلكتروني الذي ظل بمعزل عن إجراءاتها ولم يشارك فيها ولم يتم إعلانـه              
بالحضور فيها أمام هيئة التحكيم الإلكتروني ولم توجه إليه طلبات ولم تتح له فرصة              

جه دفوعه أمامها، أي لم تكن له مـشاركة إجرائيـة فـي خـصومة     إبداء دفاعه وأو  
  .)١(التحكيم الإلكتروني

وإذا كـان حكم التحكيم الإلـكترونـي لا يحتج به علي من لم يكن طرفـاً فـي              
خصومة التحكيم التي صدر فيها الحكم ولو كان طرفاً في اتفـاق التحكـيم، فإنـه لا           

لتحكيـم الإلكتروني طبقــاً لمــا      يجـوز للغير رفـع دعـوي بطـلان حكـم ا      
هـو مقـرر فـي قـانـون التحكيـم، بـل يمكنــه رفــع دعــوي عــدم               
الاعتـداد بـحكـم التحكيـم الإلـكترونـي فـي مـواجهتـه؛ لأنـه لـم يكـن          
طرفــاً فـي اتفـاق التحكيـم الإلكترونـي، كمـا أنـه لـم يكــن طــرف            

 التـي صـدر فيهـا هــذا الحكــم،      فـي خـصـومـة التحكيـم الإلكترونـي   
و يجـــوز   . بالتـالـي لا يعتـد بحجيـة هــذا الحكــم فــي مواجهتــه           

للـغــير الـذي يضـره حكـم التحكيـم الإلكترونـي أن يـرفـع دعـــوي          
بطلـب عـدم الاعتـداد بالحكـم فـي مـواجهتــه وفقـــاً للقـواعــــد           

كمـة أول درجــة وفقـــاً     العــامــة، وهي دعــوي تختـص بهــا مح     
علي أنه يلاحـظ أن دعـوي عـدم         . للقــواعــد العــامة في الاختصــاص   

الاعتداد ليست دعوي بطلان ولاتسري عليها أحكامها ولا تختص بها محكمة الدرجة            

                                                
محمد نور شحاتھ، مفھوم الغیر في اتفاق .د). ٥( ھامش ٧أحمد ماھر زغلول، الحجیة الموقوفة، ص . د)1(

. ١٢٧، ص ١٥٤محمود مصطفي یونس، المرجع في أصول التحكیم، بند .د.  ومابعدھا١٢التحكیم، ص 
محمود مختار بریري، التحكیم، بند  .د). ٢( ھامش٤٨١عكاشة عبدالعال، التحكیم، ص . جمال، دمصطفي ال.د

  ).١( ھامش ٤٦٠إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، ص.د.  ومابعدھا٢٦٢، ص١٥٨ - ١٥٧
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الثانية المختصة بدعوي بطلان حكم التحكيم، وإنمــا تختص بها محكمة أول درجة            
  .)١(العامة إحتراماً لمبدأ التقاضي علي درجتينالمختصة وفقــاً للقواعد 

بينما يري بعض الفقهاء أن دعــوي عـدم الاعتــداد بـحكــم التحكيــم        
الإلـكترونـي للـغــير الـذي يضـره حكـم التحكيـم الإلكترونــي هــي          
منـازعــة تنـفـيــذ وقتيــــة ينعقــد الاختـصـاص بهــا نوعيــاً         

ه باعتباره قاضياً للأمور المـستعجلة؛ وذلـك لأن         لقـاضـي الـتنفيـذ دون غـير   
المقصود بها ايقـاف تنفيذ هـذا الحكـم الصـادر ضــده أو بطــلان التنفيـذ               
الـذي يجـري فـي مواجهتـه، وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنـازعــات           

م ( الـوقتيــة و الموضوعية أمـام المحكمـة الابتدائيـة بهيئـة استئنـافيــة          
   ).٢()م ٢٠٠٧ لسنة ٧٦ مرافعات معدلة بالقانون رقم ٢٧٧، م ٢٧٥

وإذا رفـعتُ دعـوي بطـلان حكـم التحكيـم الإلكتروني، وحكمت المحكمـة          
المختصة بدعوي بطـلان حكـم التحكيـم الإلكتروني ببطلانه، فإن حكـم التحكـيم       

 أية إجراءات لاحقة    الإلكتروني الذي حكم ببطلانه لا يعد قضية سبق الفصل فيها في          
  . )٣(لزواله وزوال حجيته بالحكم ببطلانه

 استقر الفقه علي أن   :  النطاق الموضوعي لحجية حكم التحكيم الإلكتروني        – ٣٨
 ـ           ة ـحكم التحكيم الإلكتروني الصادر في مسـألـة مـوضـوعيــة يحـوز حجي

لتحكـيم  وحجية حكم ا  . الأمـر المقضـي؛ لأنه يفصل في أصل الحق المتنازع عليه        
الإلكتروني حجيـة نسبيـة وليست مطلقة، يتحدد نطاقها بنطاق المسألة المحكوم فيها           
والمحددة بنطاق باتفاق التحكيم الإلكتروني ذاته، فلا يتمتع حكم التحكيم الإلكترونـي            

ة الأمـر المقضـي إلا فـي حـدود مـا فصـل فيــه مــن نــزاع              ـبحجي
ي سـواء أكـان شـرطـاً أم مـشـارطـة،       تضمنـه اتفـاق التحكيـم الإلكترون   
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حيـث يلتـزم المـدعـي عند بدء إجـراءات التحكيـم الإلكترونـي فـي بيـان             
دعـواه المعلنه لخصمـه ولأعضـاء هيئـة التحكيــم الإلكترونـي بتحـديــد           

 ١٠/٢م... (المسـائـل محـل النزاع التي يشملهـا اتفاق التحكيــم وطلباتــه           
ط أن يكون الخصوم قد تناقـشا  ، وبشر ).art. 1448 N.C.P.C.F -تحكيم مصري

. في النزاع واستقرت الحقيقة بينهما استقراراً جامعاً مانعاً بحكم قطعي حاسم للنـزاع            
ويجـوز رفـع دعـوي بطـلان حكـم التحكيـم الإلكتروني إذا فصل في مـسألة            

يكـون قــد   لايشملهـا اتفـاق التحكيـم أو جـاوز حـدود هـذا الاتفـاق؛ لأنه          
حكـم بشـيء لـم يطلبـه الخصـوم أو بـأكثـر ممـا طلبـــوه، إذ يعـــد             
ذلك خـروجـاً علـي اتفـاق التحكيـم الإلكترونـي الأصــل الارادي لعمليـة            

حيث يتقيد حكم التحكيم بمـا اتفـق عليـه        ) و تحكيم   / ٥٣م  ( التحكيـم الإلكتروني   
متنازع عليها وحدها دون أن يمتـد إلـي         الخصوم في اتفاق التحكيم بشأن المسائل ال      

 .)١(غيرها

وتقتصر حجية حكم التحكيم الإلكتروني علي المسـألــة المحكــوم فيهــا          
والتي طرحـت علي بساط البحث وكانت محلاً للمناقشـة بين الخصـوم وفصلـت           
 فيهـا هيئـة التحكيـم الإلكتروني واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول اسـتقراراً          

فلا حجية للحكم إلا إذا تعلق الأمر بذات النزاع الـذي فصـل فيــه             . جامعاً مانعاً 
هـذا الحكـم محــلاً وسببــاً، فالحجيـة مشروطـة بـوحــدة المــوضوع         
والخصوم والسبب في الدعـوي التي سبـق الفصـل فيهـا وفي الدعـوي الجديدة           

سابق في نزاع متحـد مع النـزاع  المطروحـة، وهذا لا يتحقق إلا إذا صدر الحكم ال    
اللاحق محــلاً وسببـاً، أي لا يتحقق إلا بوحـدة المـسـألـة المحكــوم فيهـا         
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محلاً وسبباً، وهذه الوحدة لازمة للقول بأن الدعوي الجديدة هي ذاتها نفس الـدعوي              
فـإذا كان المحل أو السبب في المنازعة الجديـدة مختلفـاً           . التي فصل فيها قبل ذلك    

 في الخصومة التي سبق الفصل فيها فإن هذا الحكـم لا يتمتـع بحجيـة الأمـر           عنه
فلا عبرة للطلبات المعروضة علي هيئـة التحكـيم         . المقضي بشأن المنازعة الجديدة   

الإلكتروني طالما لم يفصل فيها ويصدر حكم بشأنها، فلا أهمية إذن لما اتفـق عليـه           
ن النزاع موضوع التحكيم، وإنما العبـرة       الأطراف في اتفاق التحكيم الإلكتروني بشأ     

 بمــا فحصــته هيئـة التحكيـم الإلكتروني وحسمتـه بصـدور حكـم فيــه        
  .)١(في حدود نطاق اتفاق التحكيم

وإذا كان يشتـرط للـدفـع بحجيـة الأمـر المقـضـي وحــدة الخـصـوم       
 السبب في   ووحـدة المسـألـة المحكـوم فيهـا، فـإذا كان الخصوم أو  المحل أو          

المنازعة الجديدة مختلفاً عنه في الخصومة التي سبق الفصل فيها فإن هذا الحكـم لا               
و يثور تساؤل حـول امكانيـة       . يتمتع بحجية الأمر المقضي بشأن المنازعة الجديدة      

امتداد حجية حكم التحكيم الإلكتروني الـسابق علـي المنـازعــات المـستقبليـة             
 أو تثور بـين أطــراف خـصـومـة التحكيــم           الأخـري التي يمكن أن تتجدد    

الإلكتروني الأولي التي صدر فيها حكم التحكيم الإلكتروني السـابـق؛ فقـد ذهـب             
رأي بعض الفقهاء إلي القول بأن الأصـل هــو عـــدم امـتــداد حجيــة              
الأمـر المقضـي إلـي مثـل تلك المنـازعـات المستقبليـة  طبقـاً للقـواعــد        

كـن مـن الممكـن أن يتفـق الأطـراف علـي أن يكـون حكــم          العـامـة، ول 
التحكيـم الإلكتروني ملـزمـاً بالنسبـة لهـم بشـأن كـل منـازعــة تثــور           
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بينهـم إذا كـان لهــا نفــس الطبيعــة من المحتمـل أن يحتــج بـه فـي               
المستقبـل، اللهـم إلا بعـض الاستثنـاءات التي يمكـن عرضهـا مـرة ثانيــة           

بينمـا يـري البعــض عكـس ذلك علي أساس أن        . علـي التحكيـم الإلكتروني  
حجية الأمر المقضي تتعلق بشأن ما فصل فيه من حقوق ، فلا تمتد إلي ما قد يثـار                  

  .)١(من منازعات مستقبلة
وإذا كان الأصل هو عدم جواز الخروج علي نطاق موضـوع اتفـاق التحكـيم               

من طرفي التحكيم الإلكتروني سواء أكان المـدعـي       الإلكتروني، إلا أنه يجوز لكل      
أم المدعـي عليـه تعـديـل طلبـاتـه أو أوجـه دفـاعــه أو استكمـالهــا            

 إذ تعد الطلبات العارضة خروجاً علي نطـاق اتفـاق          –بـطلبــات عـارضــه   
 خــلال إجــراءات    -التحكيم مما يجعل الحكم الصادر عرضة لطلـب بطلانـه           

ـم الإلكتروني علي سبيل الاستثنـاء وليس كأصل عام، وذلـك          خصـومـة التحكي 
إذا كانت هناك وحـدة في المحـل والسبـب بين تلك الـطلبــات العـارضــة           
و الطلــب الأصلــي، بـأن يكـون هنـاك ارتبـاطــاً وثيقــاً لا يقبــل              
التجـزئـة بينهمـا، وبشــرط قبــول هيئــة التحكيـم الإلكتروني ذلك؛ حتي         
لا يتعطـل الفصـل في النـزاع كاستثنــاء علـي خــلاف الأصــل فــي                

  .)٢ () تحكيم ٣٢م (الخصـومـة القضـائيـة
هذا وقد ثار خلاف في الفقه حول مـا إذا كـان الحكـــم الـصـادر فــي                  

 كالحكم بعدم الاختصاص أو بالحكم بـبطلان صـحيفة          -مسـألـة إجـرائيـــة   
.  يحوز حجية الأمر المقضي من عدمـه       - ... الدعوي او مسألة من مسائل الإثبات     

فيري جمهور الفقهاء أن الحكـم الـذي يفـصـل فـي مـسـألـة إجـرائيـــة      
يحـوز الحجيـة علي أساس أنه يحسم النزاع في مسالة إجرائية، و لا يمكن الحكـم             
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ببطلان صحيفة الدعوي ثم الحكم بصحة ذات الصحيفة مرة أخري، أو الحكم بعـدم              
ولأن أي حكــم يحـسـم   . رة ثم الحكم بالاختصاص تـارة أخـري      الاختصاص تا 

نـزاع فـي مسـألـة إجـرائيـة أو مـوضـوعيـة يكـون حكمــاً قطعيـاً،          
أي يقطع ويحسم تلك المسألة، والحكم القطعي يؤدي إلي سقوط المراكـز الإجرائيـة            

مـا  علي نحو لا يجـوز معه للقاضي أن يعدل أو يغير في حكم قطعي صدر منه، ك               
 بينمــا يــري     .أن الحكم القطعي يؤدي إلي استنفاد ولاية الهيئة التـي أصـدرته           

البعــض عكـس ذلك علي أساس أن حجية الأمر المقضي تتعلق بالعمل القضائي            
  .)١(والحكم الذي يفصل في مسألة إجرائية لايعتبر عملاً قضائياً

وحجيــة  وعند حـدوث تعـارض بين حجيـة حكـم التحكيـم الإلكترونـي،          
الحكـم القضـائي اللاحـق عليـه سـيعلـو حكـم التحكيـم الإلكترونـي علـي           
الحكم القضائي، و يعتـد بحكــم التحكيــم ولا يعتد بحكـم القضـاء، وذلك لأن            
النزاع يدخل في الاختصاص الأصيل لهيئة التحكيم، وأن هيئة التحكيم فـصلت أولاً             

 في ذات المسألة التي حكم فيها حكم التحكـيم  في النزاع، وأن فصل القضاء مرة ثانية  
يشكل تعرضــاً لحجيــة حكــم التحكيــم، وسلبـاً لاختـصـاص هيئــة          
التحكيـم المحـدد باتفـاق التحكيـم، ومن ثم يكـون حكـم التحكيـم دون حكـم             

  .)٢(القضاء هـو الأحـق بـالتنفيذ
مــر المقـضـي    وإذا كـان حكـم التحكيـم الإلكتروني يكتسـب حجيـة الأ       

بمجـرد صـدوره، ولـه قــوة مـلـزمــة بين الخصـوم حتـي ولـو لــم     
يصـدر بعـد أمـراً بتنفيذه، فإن الأمـر بتنفيذ حكـم التحكيــم الإلكترونــي لا          
يحـوز حجيـة الأمـر المقضـي؛ لأنـه يـعد مـن قبيـل الأعمـال الـولائيـة          

ولا يـأخــذ طابــع الخـصومة        – بـاعتبـاره أمـراً علـي عـريـضـة       -
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وإذا كان الأمـر بتنفيذ حكـم التحكيـم الإلكترونـي لا يتمتع فـي ذاتـه             . القضائية
بحجيـة الأمـر المقضـي فكيف يتسني له أن يهب حكم التحكيم الإلكتروني حجيـة           
هو لا يتمتع بها أساساً، غاية الأمر أن الأمر بالتنفيذ مفترض ضروري يتطلـب مـن    

و لا يفقد الأمر بالتنفيذ ذاتيته بوضـعه        ،  ذ وليـس مـن أجـل الحجيــة    أجل التنفي 
علي حكـم التحكيـم، فقـد يسقـط الأمـر بـالتنفيذ بفـوات ميعــاد تقديمــه            
للـتنفيذ و يبقـي حكـم التحكيـم الإلكتروني قائمـاً، و لا يمنـع سقـوط الأمــر   

قـاً للقـواعـد العـامــة    بـالتنفيذ مـن استصـدار أمـر جـديـد بـالتنفيذ وف      
، والأمـر بـتنفيذ حكــم     )مرافعات  ٢٠٠م  ( فـي الأوامـر علـي العـرائـض     

التحكيـم الإلكتروني يكسبـه صفـة النفـاذ المعجـل باعتبـاره أمــراً علــي           
عـريضـة، و الأوامـر علـي العـرائـض معجلـة الـتنفيذ بـطبيعتهـا بنص         

خاصية النفاذ المعجل نتيجـة للأمـر بــالتنفيذ       ، ويترتب علي    )مرافعات  ٢٨٨م  ( 
أن التظلـم منـه أو رفـع دعـوي بـطلانــه لا يتـرتــب عليــه وقــف             

التنفيذ مـن محكمـة الطعـن بـدعـوي      تنفيـذه مـالـم يـحـكـم بـوقــف   
  . )١(البطـلان

 
 

 ـ -٣٩ بالرغم مـن أن     : اد ولايـة هيئـة التحكيـم الإلكتروني     مفهـوم استنف
غالبية أنظمة التحكيم ومنها قانون التحكيم المصري لم تنص صراحة علـي قاعـدة              
استنفاد ولاية المحكم باعتبارها قاعدة أصولية عامة، إلا أن المشرع الفرنـسي فـي              

 ـ٢٠١١ ينـاير    ١٣قانون المرافعات الفرنسي  معدل بمقتضي مرسوم         نن قاعـدة  م ق
 art. 481(استنفاد ولاية المحكم في المنازعة التي فصل فيها بحكم التحكيم بمقتضي 

al. 1; 1475 N.C.P.C. .(      والأصل أن تنتهـي مهمـة و ولايـة هيئـة التحكـيم
                                                

رأفت رشید .د.  ومابعدھا١٢٩محمود مصطفي یونس، قوة أحكام المحكمین وقیمتھا أمام قضاء الدولة، ص . د)1(
  .١٨٧یذ أحكام المحكمین الوطنیة، ص میقاتي، تنف

-Vincent et Guinchard; Procédure Civile;N. 1680; P. 1012-1013. 
-Emmanuel Blanc et Jean Viatte; Nouveau Code de ProcédureCivile 

Commenté DansL'ordre des articles ; Paris.1981; P. 816. 



 

 ١٢٠٦

الإلكتروني بإصدار حكم قطعي فاصل في النزاع المعروض عليهـا، فـلا تـستطيع             
متها التحكيمية بهدف التعديل أو العـدول أو        العودة مرة ثانية لمباشرة سلطتها في مه      

الحذف أو الإضافة أو الإلغاء أو الرجوع عما حكمت به، حتي لو تبين لها عدم عدالة               
أو عدم صحة ماحكمت به إلا بطـرق الطعـن المقـررة قانونـاً، وذلك لوضع حد             
للمنازعات التي فصل فيها وللوقوف بالنزاع عند حد معـين مـن أجـل اسـتقرار                

لأوضاع القانونية، ومنع تعارض أحكام التحكـيم الإلكترونـي، وحمايـة المراكـز             ا
ولذا . القانونية من محكم متردد أو من خصم غير راضٍ عن حكم التحكيم الإلكتروني            

تنتهي ولاية هيئة التحكيم الإلكتروني بصدور حكم تحكيم إلكتروني فاصـل قطعـي             
سألة موضوعية أو إجرائيـة منهيـة       يحسم مسألة عرضت عليها سواء أكانت تلك الم       

لخصومة التحكيم، فالمحكم لم يعد محكماً بصدور حكم التحكـيم الإلكترونـي؛ لأنـه            
استنفد ولايته وأفرغ جهده في المنازعة التي فصل فيها بحكم قطعي، بحيـث يمتنـع               
عليه معاودة النظر في النزاع التحكيمي الذي فصل فيه والمساس بحكمـه القطعـي              

دره حتي ولو لم يصدر أمر بتنفيذه، وقاعدة استنفاد ولايـة هيئـة التحكـيم               الذي أص 
، والأحكام القطعية هي وحدها التي تـستنفد الولايـة؛       الإلكتروني متعلقة بالنظام العام   

  .)١(آثار الصفة القطعية للأحكاملأن الاستنفاد أثر 

                                                
أحمد ماھر زغلول، .د. ٥٩٣، ص ٣٢٥لوطنیة والتجاریة الدولیة، بند فتحي والي، التحكیم في المنازعات ا. د)1(

م، بند ١٩٩١أعمال القاضي التي تحوز حجیة الأمر المقضي وضوابط حجیتھا، دار النھضة العربیة بالقاھرة 
محمود محمد ھاشم، استنفاد ولایة المحكمین في قوانین المرافعات، مجلة العلوم القانونیة .د. ٣٥٨، ص١٨٧
، ٢٧٢نبیل عمر، التحكیم، بند.د. ٥، ص٢- ١م، ع١٩٨٤یولیو/ ، ینایر٢٦قتصادیة، حقوق عین شمس، سوالا

ومابعدھا؛ حكم التحكیم ٣٠٥، ص ٧٥ومابعدھا، بند ١٢١، ص ٣٠أحمد ھندي، التحكیم، بند.د. ٣١٧ص 
. ٨٠، ص١٥ م، بند٢٠٠٩؛ مبدأ التقاضي علي درجتین، دار الجامعة الجدیدة یالإسكندریة ٦٠الإلكتروني، ص

محمد سعید عبدالرحمن، .د.  ومابعدھا٢٥٨طلعت محمد دویدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، ص.د
فوزي محمد سامي، التحكیم، .د. ٤٧٨م، ص١٩٩٨الحكم الشرطي، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس 

عبدالحمید عبدالرحیم كمال .د. ١١٥محمد نور شحاتھ، الرقابة علي أعمال المحكمین، ص.د. ومابعدھا٣٦٢ص
ق، مج، ٤٥ لسنة ٩٧٤م، طعن رقم ١٢/١/١٩٨١نقض مدني . ١٣١، ص١٧٩فزاري، آثار حكم التحكیم، بند 

  .٧٧، ص١، ج٣٢س
-Ph.Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman; Traité; N. 1414; P. 788. 
-René David; Ľ arbitrage; N. 394, 395 et 396; P. 487-488. 
-Aix-en provence, 28 sept. 1980; Rév. arb. 1984; P. 388; obs. Bernard. 
-Paris, 3 Juillet 1997; Rév. arb. 1997; P. 608; obs. L.D. 
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 الإجرائيـة   وتجد قاعدة الاستنفاد أساسها في فكرة سقوط مكنة مباشرة الأعمـال          
داخل خصومة التحكيم الإلكتروني ذاتها، إذ يسقط حق المحكم بمجرد إصدار حكمـه             
في نظر النزاع مرة أخري لسبق نظره ذات النزاع؛ لأنه لا يجوز ممارسـة العمـل                

وتشمل قاعدة الاستنفاد جميع أحكام التحكـيم الإلكترونـي         . الإجرائي إلا مرة واحدة   
لمسائل التي فصل فيها موضوعية أو إجرائيـة، بينمـا          القطعـيـة أيا كانت طبيعة ا    

أحكام التحكيم الإلكتروني الغيـر قطعيــة كالأحكام التحـضيرية أو التمهيديـة أو            
لاتؤدي إلي استنفاد سلطة المحكم، ويملك الرجوع عنها        ... المتعلقة بإجراءات الإثبات  

 فيها الحكم، ولا تعمـل    وقاعدة الاستنفاد تعمل داخل الخصومة التي صدر      . أو تعديلها 
خارجها ويقتصر أثرها علي تلك الخصومة وحدها،عكس الحجيـة تنـصرف إلـي             

وتلك القاعـدة ورد الـنص      . المستقبل وتعمل خارج الخصومة التي صدر فيها الحكم       
بخصوص أحكام القـضاء، وفـي   ) .art.461,462 et 463 N.C.P.C.F(عليها في 

)art.1475 al.1N.C.P.C.F. (حكام التحكيم الوطنية، ولم يـرد بـشأنها   بالنسبة لأ
نص بالنسبة لأحكام التحكيم الدولي في فرنسا، ولا يوجد نص في قانون المرافعـات              
المصري، ولا في قانون التحكيم المصري يقنن قاعدة استنفاد القاضـي أو المحكـم              

وعلي الرغم من عدم وجود نص عليها في مصر فإنه يجـب            ...لولايته بإصدارحكمه 
  .)١(مل بها باعتبارها من القواعد الأصولية العامةالع

 سواء أكان المحكم معينـاً أو  -)هيئة التحكيم الإلكتروني(وإذا كانت ولاية المحكم   
مختاراً من الأطراف أو من أحدهم أو من مركز تحكيم أو من الغير أو من المحكمـة    

ار الحكم القطعي    تنتهي بإصد  -القضائية، في تحكيم وطني أو دولي، حر أو مؤسسي          
. المنهي لخصومة التحكيم الإلكتروني كلها حتى لو كان ميعاد التحكيم مازال ممتـداً             

بـصدور  ) اختصاص وصـفة المحكـم    (إلا أنه استثناء من مبدأ انتهاء ولاية المحكم         
الحكم المنهي لخصومة التحكيم، تظل للمحكم بعد صدور الحكم المنهـي لخـصومة             

ا سلطة تفسير ما يقع من غموض أو إبهام في منطوق حكمه،            التحكيم الإلكتروني كله  
 -وكذلك سلطة تصحيح ما قد يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة سواء أكانت كتابيه            

                                                
  . الإشارة السابقة)1(
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 أم حسابية، كما يجوز للمحكم بناء علي طلب أحد أطراف التحكيم            -لغوياً أو مطبعياً    
أثنـاء نظـر إجـراءات      الإلكتروني أن يصدر حكماً إضافياً في طلبات قدمت إليـه           

خصومة التحكيم الإلكتروني وأغفل حكم التحكيم الفصل فيها، ويعتبر ذلـك اعترافـاً             
: تشريعياً ضمنياً بقاعدة الاستنفاد، وقد ورد النص علي تلك الأحكام فـي كـل مـن               

ــصري، و ) ٤٩،٥٠،٥١م( ــيم مــ ــزي،  ) ٥٧م(تحكــ ــيم إنجليــ تحكــ
 المتعلقة بالحكم القضائي في     التي أحالت علي النصوص   ) .art.1475.N.C.P.C.F(و

من قواعد تحكيم غرفـة  ) ٣٥م(، و).art. 461, 462 et 463 N.C.P.C.F(المواد 
من قواعد تحكـيم محكمـة لنـدن،       ) ٢٧م(ف، و ٢٠١٢التجارة الدولية بباريس لسنة     

من قواعد مركز القـاهرة، بينمـا       ) ٣٧،٣٨،٣٩م(من القانون النموذجي،  و    ) ٣٣م(و
 مدنية سوداني للمحكمة القضائية المختصة سلطة تعـديل أو   إجراءات) ١٤٧م(جعلت  

  .)١(تصحيح قرار المحكمين
 سلطة هيئة التحكيم الإلكتروني في تفسير ما وقع فـي منطـوق حكمهـا           -٤٠

يجوز لأي طرف مـن أطـراف حكـم التحكـيم           : الإلكتروني من غموض أو إبهام    
صاص تبعي لاختـصاصها     كاخت -الإلكتروني الرجوع إلى هيئة التحكيم الإلكترونى       

  بطلب لتفـسير وتوضيح حقيقة ما وقع في منطوق حكمها القطعي            -بالنزاع الأصلي 
من غموض أو إبهام كعيب في صياغة الحكم الفنية بما جعله مثاراً للبس أو إختلاف               
في الرأي حول حقيقة المقصود منه بحكم تفسيري ؛ لأنها أعلم وأقدر مـن غيرهـا                

كمها، كما أن غموض الحكم من شأنه إعاقة عملية تنفيذ حكـم            بحقيقة المقصود من ح   
التحكيم الإلكتروني، ويكون ذلك بناء علي طلـب أي مـن طرفـي حكـم التحكـيم                
الإلكترونى، وذلك لا يعني إعادة فتح خصومة التحكيم الإلكتروني مـن جديـد، ولا              

ي الذي أصـدرته،    إعادة النظر فيما تم الفصل فيه، ولا تعديل حكم التحكيم الإلكترون          
وإلا كان حكمها عرضة للطعن عليه بدعوي البطلان لتجاوز حدود مهمة التفـسير،             

                                                
، ٦٧عید القصاص، حكم التحكیم، بند.د.  ومابعدھا٤٦٤ وما بعده، ص٢٦٦فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)1(

علي سالم إبراھیم، ولایة .د.  ٥٣ود محمد ھاشم، استنفاد ولایة المحكمین، صمحم.د. ومابعدھا٢١٠ص
محمد سعید عبدالرحمن، الحكم .د.  ومابعدھا٢٥٢محمود التحیوي، التحكیم، ص.د.  ومابعدھا١٣١القضاء، ص

  .٤٩الشرطي، ص
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ولايجوز أن يتم تفسير حكم التحكيم الإلكتروني إلا في مواجهـة أطرافـه احترامـاً             
ولايعد الغموض والإبهام سبباً للطعـن      . لحقـوق الدفـاع، وتحقيق مبدأ المواجهـة    

ولا يعتبر الحكم بالتفسير حكم ثانٍ يحل محل حكـم          . لإلكترونيببطلان حكم التحكيم ا   
التحكيم الإلكتروني الأول الذي يفسره، بل هو حكم متمم له، ويعتبـر جـزءاً منـه،                
وتسلم صورة منه لكل من طرفيه، ويجب إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة، ويمكن            

  .)١(الطعن عليه بدعوي البطلان
حكم التحكيم الإلكتروني أن يطلب من هيئة التحكـيم         ولذا يجوز لأي من أطراف      

 الثلاثـون   -الإلكتروني بما لها من ولاية تكميلية خلال ميعاد معين تقديم طلباً لتفسير           
 ما وقع فى منطوق حكمهـا       -تحكيم مصري   ) ٤٩م(يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم      

خر بهذا الطلـب    من غموض أو إبهام، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآ          
قبل تقديمه لهيئة التحكيم الإلكترونى، ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية            
لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم الإلكترونى، ويجوز لهذه الهيئـة مـد هـذا               
الميعاد إذا رأت ضرورة لذلك، ويصدر حكم التفسير في نفس الشكل الذي صدر بـه               

 الإلكتروني، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكـيم الـذى            حكم التحكيم 
يفسره وتسرى عليه أحكامه من وجوب تسليم صورة منه لكل طرف، وإيداعـه قلـم             

ويحوز حجية الأمر المقضي، ويجوز     . كتاب المحكمة المختصة، وإمكانية الطعن فيه     
خ إعلان حكم التفسير، وعلي     رفع دعوي ببطلانه، ويبدأ ميعاد دعوي بطلانه من تاري        

، والتـي أحالـت   ).art.1475.N.C.P.C.F(تحكيم إنجليزي، و ) ٥٦م: (نفس المنوال 
، ).art. 461 N.C.P.C.F(علي النص المتعلـق بتفـسير الحكـم القـضائي فـي      

                                                
نبیل .د. ومابعدھا٥٩٤ص ومابعده، ٣٢٦فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند. د)1(

، دار ٢أحمد ماھر زغلول، مراجعة الأحكام بغیر الطعن فیھا، ط .د. ٣٢١، ص ٢٧٤عمر، التحكیم، بند 
أحمـد ھنـدي، حكم التحكیم الإلكتروني، بند .د. ٢٤، ص ٤٨، بند )الملحق( م،١٩٩٧النھضة العربیة بالقاھرة 

سید أحمد محمود، .د. ومابعدھا١١٠، ص ٢٠تین، بند؛ التقاضي علي درج٧٥ ؛ التحكیم، بند ٦١ - ٦٠، ص ٧
محمد نور شحاتھ، الرقابة .د. ٥٠٣، ص١٨١عید القصاص، قانون التحكیم، بند.د. ٣٧٢نظام التحكیم، ص

  ٧٤م، دعوي رقم ٢١/٣/٢٠١١ تجاري، ٨استئناف القاھرة، دائرة . ١٢١القضائیة علي أعمال المحكمین، ص
م، جلسة ٢٠٠٣ لسنة٣٠٣ز القاھرة الاقلیمي للتحكیم، قضیة تحكیمیة رقم مرك. تحكیم،غیر منشور.ق.١٢٣لسنة
  .١٧٣، ص٨م، مجلة التحكیم العربي، ع ٢٠٠٤/ ١٦/٩

-Paris; 14 sept.1994; Rév. arb. 1995; P. 448. 
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من قواعد تحكيم غرفة التجـارة الدوليـة      ) ٣٥م(من القانون النموذجي، و   ) ٣٣/١م(و
مـن  ) ٣٧م(من قواعد مركز القـاهرة الإقليمـي، و      ) ٣٥م(ف، و ٢٠١٢بباريس لسنة 

  .)١(من قواعد تحكيم محكمة لندن) ٢٧م(قواعد اليونسترال، و
وفي حالة تعذر اجتماع هيئة التحكيم الإلكتروني من جديد لتفسير حكمها، كما لو             
توفي المحكم الوحيد الذي تتشكل منه هيئة التحكيم الإلكترونـي أو فقـد صـلاحيته               

لكتروني أو توفي أحدهم عند تعدد أعضاء هيئة التحكـيم الإلكترونـي أو             للتحكيم الإ 
تعذر اجتماعهم لأي سبب، فيكون الإختصاص بتفسير حكـم التحكـيم الإلكترونـي             

مالم يوجـد اتفـاق     )  تحكيم مصري  ٩م(للمحكمة القضائية المختصة المشار إليها في       
نها المرجع في تلك الحالـة إذا       تحكيم إلكتروني باستكمال هيئة التحكيم الإلكتروني؛ لأ      

بمعني أنه يـشترط حتـي تـتمكن هيئـة التحكـيم         . )٢(وصل الأمر لطريق مسدود   
الإلكتروني من تفسير حكمها وجود جميع أعضائها أحياء متمتعين بالأهلية القانونيـة            

، وذلك مالم يتفق طرفـي حكـم   ).art.1475 al.2 N.C.P.C.F(والاستقلال والحياد
 .)٣(روني علي تشكيل هيئة تحكيم إلكتروني جديدة للقيام بتلك المهمـة          التحكيم الإلكت 

إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من       : " تحكيم سوري علي أنه     ) ٤٧/٥م(ونصت  
جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح مـن اختـصاص               

حكمة هي محكمة الاستئناف    وتلك الم ".  من هذا القانون   ٣المحكمة المعرفة في المادة     
التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفـان علـى اختـصاص محكمـة           

  .استئناف أخرى في سورية

                                                
  . الإشارة السابقة)١(
أحمـد .د. ٣٢٥ ، ص٢٧٦نبیل عمر، التحكیم، بند .د. ٤٦٧، ص ٢٦٧فتحي والي، قانون التحكیم، بند .د) ٢(

أحمد ماھر زغلول، مراجعة .د .٧٥؛ التحكیم، بند ٦١ - ٦٠، ص ٧ھنـدي، حكم التحكیم الإلكتروني، بند 
محمود .د. ٢٠٢، ص١٢٤محمود مختار بریري، التحكیم، بند.د. ٨٤، ص ٤٤الأحكام بغیر الطعن فیھا، بند

عید .د .٢٤٦مود، نظام التحكیم، صسید أحمد مح.د. ٩٧، ص٣٣محمد ھاشم، استنفاد ولایة المحكمین، بند 
  .٤٩٧- ٤٩٦، ص ١٧٨القصاص، قانون التحكیم، بند 

)٣(  -Paris 19 Nov.1993; Rév. arb.1996; P. 419; Not. Ph. Fouchard. 
-Roger Perrot; Ľinterpretation des sentences arbitrales; Rév. arb.1969; 

P. 7. 
-Cass. Com. 22 Dec. 1977; Rév. arb.1977; P. 133; Not. P.F. 
-Ropert et Moreau; Arbitrage; Ency. Dalloz;T.1;1983; N. 362 et 363. 
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وذهب رأي آخر إلي القول باختصاص المحكمة القـضائية المختـصة بـالنزاع             
وفقـاً للقواعـد العامـة فـي قانون المرافعات، وليس للمحكمة المشار إليهـا فـي             

؛ لأن تلك المسألة لا تدخل ضمن المسائل التـي يحيلهـا قـانون              )كيم مصري تح٩م(
تحكيم موريتاني علـي    ) ٣٥م  (التحكيم إلي القضاء المصري، وفي هذا الشأن نصت         

إذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد فإن قرار التصحيح أو التأويل أو              :" أنه
ئرتها قرار التحكيم في أجل لا يتجـاوز        التكميل يتولاه رئيس المحكمة التي صدر بدا      

  .)١(تحكيم تونسي) ٣٧الفصل(وكذلك " ثلاثين يوما
ويقدم طلب التفسير بالوسائل الإلكترونية التي تقدم بها الطلبات والمـذكرات فـي          
خصومة التحكيم الإلكتروني، ويفصل فيه بذات الطريقة التي فصل بها فـي النـزاع              

قديم طلب التفسير ميعاد تنظيمي لا يترتب علي فواتـه  التحكيمى الإلكتروني، وميعاد ت 
سقوط الحق في طلب التفسير، ولا يترتب على تقديم طلب التفسير أي أثر علي رفـع       
دعوى بطلان حكم التحكيم الإلكتروني أو طلب الأمر بتنفيذه أو حجية حكم التحكـيم              

 ـ      ذ، ولا يـسلب  الإلكتروني أو سلطة محكمة دعوي البطلان أو علي طلب وقف التنفي
اختصاص هيئة التحكيم الإلكتروني بتفسير حكمها رفع دعوي بطلان حكـم التحكـيم    

  .)٢(الإلكتروني أو طلب الأمر بتنفيذه
 سلطة هيئة التحكيم الإلكتروني في تصحيح ما وقع في حكمها الإلكتروني            -٤١

تحكـيم  يجوز لهيئة ال : من أخطاء مادية بحته كتابية أوحسابية بقرار مكتوب مسبب          
 دون مرافعة تصحيح الأخطـاء المــادية    - بما لها من ولاية تكميلية       -الإلكتروني  

 التي وقعت في منطـوق أو أسبـاب حكمها نتيجة سهو          – كتابية أو حسابية     -البحتة  
أوعدم انتباه أو ذلة قلم أثناء كتابة حكم التحكيم الإلكتروني بقـرار تصحيح مـستقل              

تروني الأصلي، ويعتبر جزءاً لايتجزأ منه، ويصدر بالأغلبية        مذيل لحكم التحكيم الإلك   

                                                
، ٦١،  ص٧أحمـد ھنـدي، حكم التحكیم الإلكتروني، بند .د. ٤٦٧، ص٢٦٧فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)١(

  .٧٥التحكیم، بند 
أحمـد ھنـدي، حكم التحكیم .د. ٤٦٨، ص٢٦٧بند. ٤٦٦، ص٢٦٦فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) ٢(

. ٣٣٩عبدالمنعم زمزم، قانون التحكیم الإلكتروني، ص .د. ٧٥؛ التحكیم، بند ٦١، ص٧الإلكتروني، بند 
  .تحكیم، غیر منشور.ق١٢٣ لسنة ١١٩م، دعوي رقم ٢٠٠٧/ ٣/٤ اقتصادیة، ٧دائرة ، استئناف القاھرة
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              ويتم توقيعه من جميع أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونى، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء
علي طلب أحد طرفي حكم التحكيم الإلكتروني أو كليهما، بعد دعـوة طرفـي حكـم      

تعقيباتهم علي طلب التصحيح،    التحكيم الإلكتروني لسماع أقوالهم وإبداء ملاحظاتهم و      
وبشرط أن يكون لهذا الخطأ أساس في حكم التحكيم الإلكترونـي أو فـي محـضر                
الجلسة أو في أوراق خصومة التحكيم الإلكتروني يدل علي الواقع الصحيح، وبـدون             
تجاوز هيئة التحكيم الإلكتروني لسلطتها في التصحيح، وإلا كان قرار التصحيح محلاً            

الخطأ فـي   : ويقصد بالخطأ المادي هنا   ).  تحكيم مصري  ٥٤،  ٥٣م(ن  لدعوي البطلا 
الخطـأ  : التعبير، وليس الخطأ في تفكير وتقدير هيئة التحكيم، ويقصد بالخطأ الحسابي  

  .)١(في عملية حسابية كالخطأ في جمع أو ضرب أو طرح أو قسمة الأعداد
يم تصحيح مـا   تتولى هيئة التحك-١: " علي أنه)  تحكيم مصري ٥٠م(وقد نصت   

يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تـصدره مـن                
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير              
مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيـداع طلـب التـصحيح               

  .الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلكبحسب الأحوال ولها مد هذا 
 ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويعلن إلى الطـرفين خـلال           -٢

ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز             
) ٥٤(، )٥٣(التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المـادتين           

  ".من هذا القانون
مـن القـانون   ) ٣٣/٢م(، و).art.1486. N.C.P.C.F(وعلي نفس المنوال نص 

من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية      ) ٣٥م(تحكيم إنجليزي، و  ) ٥٧م(النموذجي، و 
مـن  ) ٣٦م(من قواعد تحكيم محكمة لندن، و     ) ٢ ، ٢٦/١م(ف، و ٢٠١٢بباريس لسنة 

                                                
عید القصاص، قانون .د. ٦٠٠، ص٣٢٩طنیة والتجاریة الدولیة، بندفتحي والي، التحكیم في المنازعات الو. د)1(

. ٢٧٤- ٢٧٣طلعت دویدار، ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، ص.د. ٥٠٣، ص ١٨١التحكیم، بند 
كمال عبد الحمید عبد الرحیم  فزاري، آثار حكم التحكیم في القانون الوضعي والفقھ الإسلامي، رسالة .د

استئناف . ٢٧٥عبداالله عیسي علي الرمح، حكم التحكیم، ص.د. ١٨٨م ، ص٢٠٠٠س دكتوراة، حقوق عین شم
  .تحكیم،غیر منشور.ق.١٢٦ لسنة٦٦،٨٧م، دعوي رقم ٢٠/٤/٢٠١١ تجاري، ٨القاھرة، دائرة 
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مـن لائحـة    ) ٢٦م(من قواعد اليونسترال، و   ) ٣٨م(ي، و قواعد مركز القاهرة الإقليم   
من قواعد  ) أ/٦٦م(من قواعد جمعية التحكيم الأمريكية، و     ) ٤٦م(المحكمة الفضائية، و  

  .الوايبو
فيجوز لهيئة التحكيم الإلكتروني أن تصحح من تلقاء نفسها أي خطأ مـادي فـي               

، بـشرط إخطـار     التعبير، حسابي أو كتابي وارد في حكـم التحكـيم الإلكترونـي           
السكرتارية بالتصحيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويجوز التـصحيح       
بناء على طلب أحد الأطراف بشرط التقدم بطلب التصحيح خلال سـبعة أيـام مـن                
تاريخ إعلان الحكم من أحد الأطراف، ومنح الطرف الآخر مهلة سبعة أيام إضـافية              

ارية بقرارها دون تأخير، ويعتبر قرار التصحيح       لإبداء ملاحظاته، مع إخطار السكرت    
مـن لائحـة تحكـيم المحكمـة     ) ٢٦م(مكملا لحكم التحكيم الإلكتروني، وذلك بنص  

  .الفضائية
وفي حالة تعذر اجتماع هيئة التحكيم الإلكتروني من جديد لتصحيح حكمها، كمـا             

أو فقد صـلاحيته    لو توفي المحكم الوحيد الذي تتشكل منه هيئة التحكيم الإلكتروني،           
للتحكيم الإلكتروني، أو توفي أحدهم عند تعددهم، أو تعـذر اجتمـاعهم لأي سـبب               
،يكون الإختصاص بتصحيح حكم التحكيم الإلكتروني للمحكمة القـضائية المختـصة           
. أصلاً بنظر النزاع، لو لم يوجد اتفاق تحكيم إلكتروني فهي المرجع في تلك الحالـة              

كن هيئة التحكيم الإلكتروني من تصحيح حكمهـا، وجـود     بمعني أنه يشترط حتي تتم    
 art.1475 al.2(جميع أعضائها أحياء متمتعين بالأهلية القانونية والاستقلال والحياد 

N.C.P.C.F. ()١(.  
وذلك مالم يتفق طرفي حكم التحكيم الإلكتروني علي تشكيل هيئة تحكيم إلكتروني            

:" تحكيم موريتاني علي أنـه    ) ٣٥م  (ن نصت   جديدة للقيام بتلك المهمة، وفي هذا الشأ      
                                                

 - ٦٠، ص ٧أحمـد ھنـدي، حكم التحكیم الإلكتروني، بند .د. ٤٧٢، ص ٢٧٢فتحي والي، قانون التحكیم، بند .د) ١(
أحمد . د. ٨٤، ص ٤٤أحمد ماھر زغلول، مراجعة الأحكام بغیر الطعن فیھا، بند.د .٧٥یم، بند ؛ التحك٦١

محمود محمد .د. ٢٠٥، ص١٢٧محمود مختار بریري، التحكیم، بند.د. ٣٢٨، ص ٢٣٣صاوي، التحكیم، بند 
ید ع.د. ٢٤٦سید أحمد محمود، نظام التحكیم، ص.د. ٩٧، ص٣٣ھاشم، استنفاد ولایة المحكمین، بند 

  .١٦١سحر عبدالستار، المركز القانوني للمحكم، ص.د. ٥٠٢، ص ١٨١القصاص، قانون التحكیم، بند 
-Paris; 19 Nov. 1993; Rév. arb.1996; P. 419; Not. Ph. Fouchard. 
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إذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد فإن قرار التـصحيح أو التأويـل أو                 
التكميل يتولاه رئيس المحكمة التي صدر بدائرتها قرار التحكيم في أجل لا يتجـاوز              

  " .ثلاثين يوما
هيئـة التحكـيم    إذا تعذر على    :" تحكيم سوري علي أنه   ) ٤٧/٥م( وكذلك نصت   

الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح مـن               
وتلـك المحكمـة هـي      " .  من هذا القانون   ٣اختصاص المحكمة المعرفة في المادة      

محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم، ما لم يتفـق الطرفـان علـى               
  .اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية

 يتم بناء علي طلـب     – كتابية أو حسابية     –وعلي ذلك فتصحيح الأخطاء المادية      
تصحيح، وليس برفع دعوي مبتدأة، ويتم التصحيح بناء علي طلـب أحد طرفي حكم             
التحكيم الإلكتروني أو كليهما أو من تلقاء نفس هيئة التحكيم الإلكترونـي كـصاحبة              

ح مفتتحاً لخصومة تحكيم جديد، ولايجوز تقديم       ولاية تكميلية، ولا يعتبر طلب التصحي     
أوراق أو مستندات أو طلبات جديدة عند التصحيح، ويقدم طلب التصحيح بالوسـائل             
الإلكترونية التي تقدم بها الطلبات والمذكرات في خـصومة التحكـيم الإلكترونـي،             

 عـن   ويفصل فيه بطريقة إلكترونية، ولا يجوز أن يتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع           
حكم التحكيم الإلكتروني أو تعديل مضمونه أو المساس بحقيقة ماقضي به؛ احترامـاً             

وميعاد تقديم طلب التصحيح ميعاد تنظيمـي       . لاستنفاد الولاية وحجية الأمر المقضي    
لايترتب علي فواته سقوط الحق في طلب التصحيح، ولا يترتب على رفـع دعـوى               

ب الأمر بتنفيذه سلب اختصاص هيئة التحكـيم  بطلان حكم التحكيم الإلكتروني، أو طل    
  .)١(الإلكتروني بطلب التصحيح

 سلطة هيئة التحكيم الإلكتروني في الفصل فيما أغفلت الفصل فيـه مـن              -٤٢
يتحدد نطاق خصومة التحكيم الإلكتروني بحدود موضوع طلـب التحكـيم           : طلبات  

 في حـدود نطـاق اتفـاق    الإلكتروني، إلا أنه يجوز للخصوم تعديله زيادة أو نقصاناً  
                                                

أحمد ماھر .د. ٣٢٤، ص ٢٧٦نبیل عمر، التحكیم، بند .  د٤٧٣، ص٢٧٣فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) ١(
عید القصاص، قانون التحكیم، .د. ٣١، ص ٥٣، بند )الملحق(راجعة الأحكام بغیر طعن فیھا،زغلول، م

  ٥٠٤، ص ١٨١بند
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التحكيم الإلكتروني، ونتيجة لذلك فقد تسهو هيئة التحكيم عن الفصل في أحـد تلـك               
ولذا يمكن لأطراف حكم التحكيم الإلكتروني الرجوع إلـى هيئـة التحكـيم           . الطلبات

الإلكتروني بكامل تشكيلها، للفصل فيما أغفله إغفالاً كلياً حكم التحكـيم الإلكترونـي             
هواً أو خطأ غير عمد في بعض الطلبات المـوضـوعيـة، سواء أكانـت        الأصلي س 

طلبات أصلية أو عارضة أو إضافية أبديت أثناء سير خصومة التحكيم الإلكترونـي،             
وقبلتها هيئة التحكيم الإلكترونى، ولم تستنفد ولايتها بشأنه لتستدرك ما فاتها الفـصل             

يما أغفلت الفصل فيه مـن طلبـات        فيه، بحكم إضافي متمم للحكم الأصلي ومكمله ف       
            مـوضـوعيـة، وذلك لإكمال حكمها السابق بما لها من ولاية تكميلية، وذلك استناد
إلي التزام المحكم بالفصل في الطلبات المعروضة عليـه فـي صـورتها الختاميـة               

وتلتـزم هيئـة    . والالتزام بحدود النزاع المعروض عليه دون تجاوز حدود ولايتهـا         
 كاحترام حقوق الدفاع، ومبدأ المواجهة      -لكتروني بنفس المباديء القانونية     التحكيم الإ 

  .)١( التي تحكم سير خصومة التحكيم الإلكتروني عند إصدار حكم تحكيم إضافي-
 يجوز لكل من طرفي التحكـيم،    -١: " علي أنه )  تحكيم مصري  ٥١م(وقد نصت   

كيم خلال الثلاثين يومـا التاليـة       ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التح         
لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم التحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجـراءات             

  .وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه
 وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما مـن تـاريخ تقـديم الطلـب،          -٢

وعلـي نفـس    ". لميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك       ويجوز لها مد هذا ا    
تحكـيم إنجليـزي،    )  ب -٥٧/٣م(من القانون النمـوذجي، و    ) ٣٣/٣م(المنوال نص   

من ) ٣٧م(من قواعد تحكيم محكمة لندن، و     ) ٢٧/٣م(، و ).art.1485.N.C.P.C.F(و
                                                

؛ التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، ٤٧٦، ص٢٧٤فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)١(
، ص ١٥٣ طعن فیھا، بندأحمد ماھر زغلول، مراجعة الأحكام بغیر.د. ومابعدھا٦٠٥ومابعده، ص٣٣٤بند

 ٣٠٤خالد ممدوح إبراھیم، التحكیم الإلكتروني، ص.د. ٢١١، ص٦٧عید القصاص، حكم التحكیم، بند.د. ٢٥٤
 تجاري، ٧استئناف القاھرة، دائرة .  ومابعدھا٣١٣إیناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، ص .د. ومابعدھا

، ٥م، ق٢٠١٥، یونیھ ٢٤تحكیم العربي، عتحكیم، مجلة ال. ق.١٣١ لسنة٣٧م، دعوي رقم ٤/٣/٢٠١٥
م، مجلة ٢٠٠٣لسنة٣٠٣م، قضیة رقم١٦/٩/٢٠٠٤مركز القاھرة الاقلیمي للتحكیم التجاري الدولي. ٢٢٥ص

  .١٧٣، ص٨التحكیم العربي، ع
-Paris 14 Sept. 1994; Rév. arb. 1995; P. 448. 
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 من لائحـة  )ج/٦٦م(من قانون اليونسترال، و) ٣٩م(قواعد مركز القاهرة الإقليمي، و  
  . تحكيم مركز الوايبو

وفي حالة تعذر اجتماع هيئة التحكيم الإلكتروني من جديد، للفصل فيمـا أغفلـت           
الفصل فيه من بعض طلبات الأطراف، سواء أكانت طلبات أصـلية أو عارضـة أو               
إضافية، كما لو توفي المحكم الوحيد الذي تتشكل منه هيئة التحكـيم الإلكترونـي، أو       

ه للتحكيم الإلكتروني، أو توفي أحدهم عند تعددهم، أو تعـذر اجتمـاعهم      فقد صلاحيت 
لأي سبب ،يكون الإختصاص بتصحيح حكم التحكيم الإلكتروني للمحكمة القـضائية           
المختصة أصلاً بنظر نزاع التحكيم الإلكتروني لو لم يوجد اتفاق تحكـيم إلكترونـي،       

 تتمكن هيئة التحكيم الإلكترونـي      بمعني أنه يشترط حتي   . فهي المرجع في تلك الحالة    
-من الفصل فيما أغفل حكم التحكيم الإلكتروني الفصل فيه من طلبـات موضـوعية             

 وجود جميع أعـضائها أحيـاء       -سواء أكانت طلبات أصلية أو عارضة أو إضافية         
). .art.1475 al.2 N.C.P.C.F(ومتمتعين بالأهلية القانونية والاسـتقلال والحيـاد  

 طرفي حكم التحكيم الإلكتروني علي تصحيح تشكيل هيئـة التحكـيم            وذلك مالم يتفق  
  .)١(الإلكتروني، للقيام بتلك المهمة بتعيين محكم بديل أو بتعيين هيئة تحكيم جديدة

إذا تعذر علـى هيئـة      : " تحكيم موريتاني علي أنه   ) ٣٥م(وفي هذا الشأن نصت     
ل أو التكميل يتـولاه رئـيس   التحكيم أن تجتمع من جديد فإن قرار التصحيح أو التأوي    

وكـذلك  ". المحكمة التي صدر بدائرتها قرار التحكيم في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما           
إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع مـن        : " تحكيم سوري علي أنه   ) ٤٧/٥م(نصت  

جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح مـن اختـصاص               
وتلك المحكمة هي محكمة الاستئناف     ".  من هذا القانون   ٣ المادة   المحكمة المعرفة في  

                                                
 - ٦٠، ص ٧دي، حكم التحكیم الإلكتروني، بند أحمـد ھنـ.د. ٤٧٢، ص ٢٧٢فتحي والي، قانون التحكیم، بند .د) ١(

أحمد . د. ٨٤، ص ٤٤أحمد ماھر زغلول، مراجعة الأحكام بغیر الطعن فیھا، بند.د .٧٥؛ التحكیم، بند ٦١
محمود محمد .د. ٢٠٥، ص١٢٧محمود مختار بریري، التحكیم، بند.د. ٣٢٨، ص ٢٣٣صاوي، التحكیم، بند 

عید .د. ٢٤٦سید أحمد محمود، نظام التحكیم، ص.د. ٩٧، ص٣٣ھاشم، استنفاد ولایة المحكمین، بند 
  .١٦١سحر عبدالستار، المركز القانوني للمحكم، ص.د. ٥٠٢، ص ١٨١القصاص، قانون التحكیم، بند 

-Paris; 19 Nov. 1993; Rév. arb.1996; P. 419; Not. Ph. Fouchard. 
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التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفـان علـى اختـصاص محكمـة           
  .استئناف أخرى في سورية

وتقدم تلك الطلبات بالوسائل الإلكترونية التي تقدم بها الطلبات والمـذكرات فـي             
فيها بالطريقة التي فصل بها فـي خـصومة         خصومة التحكيم الإلكتروني،   ويفصل       

التحكيم الإلكتروني، ولا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الإلكترونـي أو             
طلب الأمر بتنفيذه سلب اختصاص هيئة التحكيم الإلكتروني بأي من تلـك الطلبـات،    
ويخضع الحكم الصادر من هيئة التحكيم الإلكتروني فيما أغفلت الفصل فيـه لـنفس              
قواعد حكم التحكيم الإلكتروني المنهي للخصومة مـن حيـث صـدوره، وإعلانـه،            

ويجوز اللجوء إلي المحكمـة القـضائية المختـصة          . ودعوي بطلانه، والأمر بتنفيذه   
طبقاً للقواعد العامة إذا امتنعت هيئة التحكيم الإلكتروني عن إصـدار حكـم تحكـيم               

  .)١(إضافي
 

 
تعتبر مرحلة تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني مرحلة مهمة        :  تمهيد وتقسيم    - ٤٣

 وذلك لأن   - رغم أن إجراءات التنفيذ لاتعتبر جزءاً من عملية التحكيم الإلكتروني            -
تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني هو الثمرة الحقيقية للتحكيم الإلكتروني، فلن تكـون لـه     

ة أو عملية إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ، فـما يهـم  من قيمة قانوني 
. المحكوم له صاحب الحق هو التنفيذ، فإنه لا ينفـع تكلـم بحـق لا نفــاذ لــه               

وقيام المحكوم عليه بالتنفيذ الاختياري لحكم التحكيم الإلكتروني يعبر عـن رضـائه             
طراف حكم التحكيم الإلكتروني، وتبدأ     بالحكم واستمرار العلاقات الودية متصلة بين أ      

مرحلة التنفيذ الجبري لحكم التحكيم الإلكتروني إذا امتنع المحكوم عليه عـن التنفيـذ             
  . )٢(الاختياري لحكم التحكيم الإلكتروني

                                                
. ٣٢٨، ص ٢٣٣أحمد صاوي، التحكیم، بند .د. ٤٧٩-٤٧٨، ص ٢٧٦فتحي والي، قانون التحكیم، بند . د)١(

  . ٥٠٨-٥٠٧؛ قانون التحكیم، ص ٢١١- ٢١٠، ص٦٧عید القصاص، حكم التحكیم، بند .د
؛ ١٢م، ص ٢٠٠١أحمد عوض ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین، دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة . د)٢(

 دار الكتب القانونیة التنفیذیة لحكم التحكیم،أحمد محمد حشیش، القوة .د. ٢٣٦-  ٢٣٥، ص ٥٢التحكیم، بند 
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ولا يحـوز حكم التحكيم الإلكتروني القوة التنفيذية بذاته، لذا يجب أن تأمر دولـة      
تصدار أمر بتنفيذه من السلطة التي تملك ولايـة القـضاء   التنفيذ بتنفيذه عن طريق إس   

ويرجع الأساس القانوني لافتقار حكم التحكـيم الإلكترونـي للقـوة           . في دولة التنفيذ  
التنفيذية إلي طبيعة مهمة المحكم حيث يملك سلطة حسم النزاع دون أن يملك سـلطة              

 إجرائي لاكتـساب حكـم      وأمر التنفيذ عمل  . الأمر بما حكم به أو الجبر علي التنفيذ       
التحكيم الإلكتروني قوة تنفيذية يصدر من القاضي المختص لتحقيق رقابـة قـضائية             
لاحقة من قضاء الدولة علي حكم التحكيم الإلكتروني لتأكيـد خلـوه مـن العيـوب                
الجوهرية وانتفاء موانع تنفيذه، وقد تتعرض القوة التنفيذية لـحكم التحكيم الإلكتروني           

  .)١(سقوط إذا توافرت الأسباب والمقتضيات القانونية لذلكللوقف أو ال
 غيـر  ووسـائل  مباشـرة،  وسائل إلي وتنقسم آليات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني     

، كما يكون لمراكز التحكيم الإلكتروني سلطات        الإلكتروني التحكيم حكم لتنفيذ مباشرة
ة من شـأنها تهديـد      أو صلاحيات للتنفيذ علي الطرف الخاسر بمجموعة طرق معين        

المحكوم عليه بخسارة فادحة نتيجـة فقـده لـعملائـه إذا لم يمتثـل لتنفيـذ حكـم               
التحكيم الإلكتروني الصادر ضده اختيارياً، وذلك بهدف حماية المستهلك في التجـارة            

  . الإلكترونية
فـي  )  تنفيذ حكم التحكـيم الإلكترونـي        (وبناء على ذلك نتناول المبحث الثاني       

  :بين على النحو التاليمطل
  .القوة التنفيذية لحكم التحكيم الإلكتروني: المطلب الأول 
  . تنفيذ حكم التحكيم الإلكترونيآليات: المطلب الثاني 

  .وذلك بالتفصيل المناسب على الوجه التالي
  

                                                                                                                         
م، ٢٠١٤- ١الأنصاري حسن النیداني، تنفیذ أحكام التحكیم، ط.د. ٥، ص ١، بند م٢٠٠٨بالمحلة الكبري 

  .٤م، ص ١٩٩٣عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، دار النھضة العربیة بالقاھرة .د. ٤- ٢ص
-Ph. Bertin; le rôle du juge dans ľ exécution de la sentence arbitrale; Rév. arb. 
1983; P. 281.  

  . الإشارة السابقة)١(
.  



 

 ١٢١٩

 
 

يتمتع حكم التحكـيم   :كتروني بالقوة الثبوتية  مفهوم تمتع حكم التحكيم الإل   -٤٤
 تترتب علـي الحكـم   - إقناعية الإلكتروني بمجرد صدوره والتوقيع عليه بقوة ثبوتية     

 ملزمة للخصوم بالنـسبة للبيانـات    -كأداة إثبات أي القوة الثبوتية للقضاء الوارد فيه         
لا بطريق الطعن   التي يتضمنها حيث يعتبر بمثابة ورقـة رسميـة لا يجوز دحضها إ          

بالتزوير؛ حيث أن المحكم يعد بمثابة شخص مكلف بخدمة عامة ذو مركـز قـانوني        
خاص هي تحقيق العدالة بمنح الحماية التحكيمية بعد اختياره من الأطراف بناء علي             
وجود اتفاق تحكيم، ويكون حكم التحكيم الإلكتروني حجة علي الناس كافة بمـا دون              

 بها المحكم أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره طبقاً للأوضـاع             فيه من بيانات قام   
القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وتكون له قوة ملزمة لا يملك الخصوم إنكار             

، حتي ولو   ) إثبات   ١١،  ١٠م  ( ماجاء به من بيانات دارجة فيه إلا بالطعن بالتزوير          
ليتـه للطعـن عليـه بـدعوي        لم توضع عليه الصيغة التنفيذية، وعلي الرغم من قاب        

وإذا طعـن فيـه بـالتزوير    . البطلان، فالحكم يظل ينتج آثاره إلي أن يقضي ببطلانه      
  .)١(وثبت صحة هذا الادعاء سقطت حجيته

يتمثـل الهـدف     :  مفهوم تمتع حكم التحكيم الإلكتروني بالقوة التنفيذيـة        -٤٥
تجارة الإلكترونية، في   الأساسي من اللجوء إلي التحكيم الإلكتروني لفض منازعات ال        

الحصول على حكم تحكيم إلكتروني قابل للتنفيـذ الجبـري، فتنفيـذ حكـم التحكـيم          

                                                
أحمد .د. ٣٣٩عزمي عبدالفتاح، قانون التحكیم، ص.د. ١١٧-١١٦، ص٢٨أحمـد ھنـدي، التحكیـم، بند.د) ١(

حمود، نظام التحكیم، سید أحمد م.د.  ومابعدھا٣٥محمد حشیش، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، ص 
محمود مصطفي یونس، .د. ١٣٧محمد نور شحاتھ، الرقابة علي أعمال المحكمین، ص.د. ومابعدھا٩٨ص

كمال عبدالحمید عبدالرحیم فزاري، آثار حكم . د. ٦٨-٦٧، ص٧٦-٧٥المرجع في أصول التحكیم، بند
سحر .د. ٣٢ المحكمین، صرأفت محمد رشید میقاتي، تنفیذ أحكام.د. ٢٧٥- ٢٧٤، ص ٣٩٨التحكیم، بند 

. ٨٠ھدي محمد مجدي عبدالرحمن، ص.د. ٤٦، ص١٧عبدالستار إمام، المركز القانوني للمحكم، بند 
م، ٢٠٠٩الحمایة الوقتیة في التحكیم، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس : ھبة بدر أحمد محمد صادق.د

أمجد مسعد .د. ٦٢م التحكیم، صعادل علي محمد النجار، البطلان المؤثر في حك.د.  ومابعدھا٣٩٣ص 
نقض . ٤٦٨م، ص ٢٠١٦محمد السید قطب، الشكلیة في التحكیم، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس 

  .٧٣٠، ص ١٢١، ق١٢مج، س. ق٢٥لسنة ٨٥٦م، طعن رقم ٣٠/١١/١٩٦١مدني 
-Cass. Civ.; 12 déc. 1990; Rév. arb. 1991; P.317; Not. Ph. Théry.  
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الإلكتروني هو معقد النفع فيه، ولا يكون للحكم قيمة قانونية أو عملية بدون تنفيذ، فلا               
والقوة التنفيذية لحكم التحكيم الإلكتروني هي صـلاحيته        . يجوز التكلم بحق لا نفاذ له     

لتنفيذ الجبري إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه طواعية، وهي عنصر فـي الـسند               ل
التنفيذي، وهي أساس تنفيذه جبراً، إذ لا يجـوز التنفيـذ الجبـري لحكـم التحكـيم                 
الإلكتروني إلا إذا كان متمتعاً بالقوة التنفيذية، وهـي تثبـت للأحكـام الموضـوعية             

ه بأداء معين لتمتعها بقدر من الثبات والاستقرار        النهائية الصادرة بإلزام المحكوم علي    
ويصدر حكم التحكيم الإلكتروني مجرداً من القـوة        . دون الأحكام التقريرية والمنشئة   

والقوة التنفيذية لحكم التحكـيم     . التنفيذية، ويكتسبها بعد صدور أمر بتنفيذه من القضاء       
 بسبب من أسباب إنقـضاء      الإلكتروني لا تنقضي بسبب ضياع الصورة التنفيذية و لا        

الحق الموضوعي ولا بسبب التنفيذ الجزئي لحكم التحكـيم بـل تنقـضي بالتنفــيذ              
  . )١(الـكـلـي لحكم التحكيم الإلكتروني

وغالباً يلتزم أطراف النزاع بقبول التنفيذ الرضائي لحكـم التحكـيم الإلكترونـي             
 يقوم المحكوم عليه بتنفيـذ      بحسن نية دون تأخير، ويدل الواقع العملي علي أنه غالباً         

وقـد نـصت بعـض    . حكم التحكيم الإلكتروني اختيارياً لتفادي إفشاء سـر النـزاع    
التشريعات علي الزام أطراف حكم التحكيم الإلكتروني بالتنفيذ الرضائي ودون إمهال           

من قواعد جمعيـة التحكـيم      ) أ/٤٢م(من لائحة المحكمة الفضائية، و    ) ٢٥/٦م: (مثل
ف، ٢٠١٢من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لسنة       ) ٣٤/٦م(والأمريكية،  

  .)٢(من قواعد تحكيم محكمة لندن) ٢٩/٢م(و

                                                
فتحي والي، قانون التحكیم، بند .د. ٢٨٣، ص١١٦فا، التحكیم الاختیاري والاجباري، بندأحمد أبو الو. د)١(

نبیل عمر، .د. ٦١١، ص٣٣٧؛ التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند٤٨٠، ص٢٧٧
.  ومابعدھا٥أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، ص .د.  ٣٤٠، ص ٢٨٤التحكیم، بند 

 ٤٨م، بند ١٩٩٢مد ماھر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، دار النھضة العربیة بالقاھرة أح.د
  . ومابعدھا٦٧ومابعده، ص

. ١٢م، ص ٢٠٠١أحمد عوض ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین، دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة . د)٢(
  .٦، ص ١ندأحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة  لحكم التحكیم، ب.د

-Ph. Bertin; le rôle du juge dans ľ exécution de la sentence arbitrale; Rév. arb. 
1983; P. 281.  
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ويقضي المنطق بالحاجة إلي تنفيذ حكم التحكيم الإلكترونـي تنفيـذاً جبريـاً، إذا              
رفض المحكوم عليه تنفيذه طواعية واختياراً، فقد يكون الطرف الخاسر ممـاطلاً أو             

لنية ويرفض التنفيذ، مما يجعل المحكوم له مضطراً إلى اللجوء لطلـب تنفيـذ           سيء ا 
حكم التحكيم الإلكترونى من القضاء الوطني في دولة التنفيـذ، والـذي يطلـب مـن      
المحكوم له تقديم أصل وصورة من اتفاق التحكيم الإلكتروني وأصل حكـم التحكـيم              

إلا أن تنفيـذ حكـم      .  وتنفيـذه  الإلكتروني أو صورة طبق الأصل منه للاعتراف به       
التحكيم الإلكتروني قد تعترضه صعوبة التمييـز بـين أصـل  وصـورة المـستند                
الإلكتروني، وصعوبة التصديق على الوثـائق الإلكترونيـة، وصـعوبة الاعتـراف            

  .)١(بالتوقيع والمستند الإلكتروني في بعض الدول
 حكـم  تمتـع  أسـلوب  ديدتح بشأن المقارن القانون في التحكيم تشريعات وتختلف

 التحكـيم  حكـم  يجعل من فمنها جبرياً، تنفيذاً  لتنفيذه التنفيذية بالقوة الإلكتروني التحكيم

 عامـة،  سلطة أو جهة أي من إجراء أي اتخاذ بدون صدوره فور الجبري للتنفيذ قابلاً

 ـ القـانون  مثل التنفيذية، وبالقوة بالحجية متمتعاً التحكيم حكم صدور بمعني  ساويالنم

 موظـف  مـن  الحكم علي بالتأشير إداري بإجراء القيام يستوجب ما ومنها والنرويجي،

 الأسلوب أما .والفنلندي السويدي القانون مثل التنفيذية، بالقوة التحكيم حكم لتمتع إداري

 أمـر  استـصدار  وجـوب  هو التشريعات غالبية معظم به أخذت والذي شيوعاً الأكثر

  .)٢(بتدخل القضاء الوطني التنفيذية القوة الإلكتروني التحكيم محك لمنح بالتنفيذ قضائي
 تحكـيم  ٥٨ -٥٥ م( التحكيم قانون  في الواردة التحكيم حكم تنفيذ لقواعد ويخضع

 التحكـيم  وحكم مصر، في الصادر الوطني الإلكتروني التحكيم حكم :من كل )مصري

                                                
عادل أبو ھشیمھ محمد حوتھ، عقود .د.  ٤، ٣عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، ص. د)1(

 النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات نبیل زید مقابلة،.د. ٣٢٦خدمات المعلومات الإلكترونیة، ص
فیصل محمد كمال عبد العزیز، الحمایة القانونیة لعقود التجارة الإلكترونیة، .د. ٢٣٦، ٢٣٥الإلكترونیة، ص

  .٧٦٤، ٧٦٣ص
عید .د. ٣٥٦ - ٣٥٥فوزي محمد سامي، التحكیم، ص.د. ٩٦  - ٩٥، صأحمد ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین.د) ٢(

منیر حنا سالم خضر، قوة حكم التحكیم الإلزامیة وتنفیذه في ). ٦( ھامش ٢٩٢حكیم، صالقصاص، حكم الت
أشجان فیصل شكري داود، . ٥٤ف، ص١٩٨٩القانون الأردني، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، عمان 

جامعة النجاح الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن بھ، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، 
  .٩٠- ٨٩، ص٢٠٠٨فلسطین / الوطنیة بنابلس
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 ٣-٢م( في والدولية التجارية لمعياري طبقاً مصرأيضاً في الصادر الدولي الإلكتروني
 واتفـق  الخارج في الصادر الدولي التجاري الإلكتروني التحكيم وحكم ،)مصري تحكيم

  ).مصري تحكيم ١م(المصري التحكيم لقانون إخضاعه علي أطرافه
وعلي ذلك فالقوة التنفيذية لحكم التحكيم الإلكتروني هي أساس تنفيـذه جبـراً إذا              

 بـدون  الجبـري  التنفيذ إجراء يجوز لا لأنهنفيذه طواعية؛ و  امتنع المحكوم عليه عن ت    

 للتنفيـذ  بذاتـه  الإلكترونـي  التحكـيم  حكم يصلح ولا التنفيذية، للقوة حائر تنفيذي سند

 بتنفيـذه  بصدورالأمر يكتسبها بل صدوره بمجرد التنفيذية القوة لايكتسب لأنه الجبري؛

 الـصيغة  بوضـع  الأمر هذا وينفيذ ا،فيه تنفيذه المراد الدولة في المختص القاضي من

 ومفتـرض  الإلكترونـي،  التحكيم حكم عن مستقل شيء بالتنفيذ والأمر. عليه التنفيذية

 عليه التنفيذية الصيغة وضع ينبغي الذي التنفيذي السند معأً ويشكلان لتنفيذه، ضروري

 التحكـيم  لحكـم  ةالتنفيذي الصورة( جبراً تنفيذه يمكن حتي بتنفيذه، الصادر للأمر تنفيذاً

 يـرد  مالم المرافعات قانون في للتنفيذ العامة للقواعد طبقاً تنفيذه ويجري ،)الإلكتروني

  .)١(ذلك خلاف علي نص
 حاجـة  ودون الإلكترونـي،  التحكـيم  حكم بموجب التحفظي الحجز توقيع ويجوز

 الحجـز  فـي  بالتنفيـذ،  الأمـر  إصدار رفض تم قد لوكان وحتي التنفيذ، أمر لإصدار

 الحجز وفي ،)مصري مرافعات ٣٢٠/٢م ،٣١٩/١م(المدين لدي المنقول علي التحفظي

  .)٢()مصري مرافعات ٣٣٣م ،٣٢٧/٢م(الغير لدي ماللمدين علي التحفظي
 لخصومة منهياً حكماً يكون أن :جبرياً تنفيذاً الإلكتروني التحكيم حكم لتنفيذ ويشترط

 محقـق  حق بتنفيذ الإلزام أحكام ومن قضي،الم الأمر لقوة وحائزاً الإلكترونى، التحكيم

 ٢٨٠/١م( الجبـري  للتنفيـذ  القابلـة  وحدها لأنها الأداء وحال المقدار ومعين الوجود
 بالتنفيذ الأمر لطلب محلاً يكونا فلا المنشيء أو المقرر الحكم دون ،)مصري مرافعات

 المخـتص  القاضي من بتنفيذه قضائي أمر يصدر وأن الجبري، للتنفيذ محلاً ليسا لأنهما

 قبـل  الإلكتروني التحكيم حكم علي قضائية رقابة لتحقيق الشأن ذوي من طلب بناءعلي
                                                

  . الإشارة السابقة)١(
. ٨٠أحمد ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین، ص.د. ٤٨٢-٤٨٠، ص ٢٧٧فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)٢(

  .٤٢٢، ص ٢٩٨أحمد صاوي، التحكیم، بند.د. ٣٤١، ص ٢٨٥نبیل عمر، التحكیم، بند.د
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 بوضـع  الجبـري  للتنفيذ وصلاحيته التنفيذ، الأمر موانع من خلوه من وللتحقق تنفيذه،

 رفـع  أو الـبطلان  دعوي رفع ميعاد وانقضاء الأصلية، نسخته علي التنفيذية الصيغة

 طلب يقبل ولا البطلان طلب يقبل البطلان دعوي ميعاد خلال لأنه فعلاً؛ البطلان دعوي

 طلب ويقبل البطلان طلب يقبل فلا البطلان دعوي ميعاد انقضاء بعد أما بالتنفيذ، الأمر

  .)١(بالتنفيذ الأمر
والأمر بالتنفيذ  :  إجراءات إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني         - ٤٦

ة حددها المشرع لمنح القوة التنفيذية لحكم التحكيم، وذلك بطلب ذوي           هو وسيلة قانوني  
وذلـك بـإجراءات    الإلكتروني، التحكيم حكمالشأن من القاضي المختص الأمر بتنفيذ       

، وليس بإجراءات دعوي قـضائية و إلا        )أمر ولائي (استصدار الأمر علي عريضة     
، قضائية دعوي إجراءات بشكل رفع إذاحكم بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني        

مرافعـات  ١٨١م(ثم وضع الصيغة التنفيذية عليه تنفيذاً لأمر التنفيذ وتوقيعها وختمها           
لمنح القوة التنفيذية لحكم التحكيم الإلكتروني؛ لأن هيئة التحكيم الإلكترونـي          ) مصري

طة لا تملك سلطة منح الصيغة التنفيذية للحكم الصادر منها حيث أنهـا لاتملـك سـل               
ويشترط للأمر بالتنفيذ، تقديم طلب الأمر ومرفقاته خـلال الميعـاد           . الجبر أو الأمر  

ويعد حكم القضاء المـصري بـبطلان حكـم التحكـيم           . القانوني للقاضي المختص  
المصري مانعاً من موانع الأمر بتنفيذه سواء في مصر أو في خارج مصر، بينمـا لا        

كم القضاء المـصري بـبطلان حكـم التحكـيم          يعد مانعاً من موانع الأمر بالتنفيذ ح      
الأجنبي وحكم القضاء الأجنبي ببطلان حكم التحكيم المصري سواء في مصر أو في             

  . )٢(خارج مصر
 والقرار الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ هو عمل ولائي ليس له حجيـة الأمـر               

اتفــاق  ويقوم قاضي الأمر بالتنفيذ كسلطـة ولائيـة بمراقبة مـشروعية          . المقضي

                                                
. ٣٤١، ص ٢٨٥نبیل عمر، التحكیم، بند.د. ٤٨٢-٤٨٠، ص ٢٧٧ن التحكیم، بندفتحي والي، قانو. د)١(

  .٨٩، ص٤٤أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة، بند.د
أحمد محمد .د. ٩٧أحمد ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین، ص.د. ٣٣٨، ص ٢٨٣نبیل عمر، التحكیم، بند.د) 2(

 مبروك،الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ عاشور.د.  ومابعدھا٩٧، ص٤٩حشیش، القوة التنفیذیة، بند
  .١١، ص ٥م، بند٢٠٠٦،  دار النھضة العربیة بالقاھرة ٣أحكام التحكیم، ط
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التحكيم وحكـم التحكيم القابل للتنفيذ الجبري باعتباره موضوعاً للأمر بالتنفيذ مراقبة           
إجرائية شكلية خارجية ظاهرية قبل تنفيذه للتثبت من سلامته وخلـوه مـن أسـباب               
البطلان، والتحقق من خلوه من موانع الأمر بالتنفيذ، فتكتمل صلاحية حكم التحكـيم             

بعد صدور الأمر بتنفيذه، ويصبح أمر التنفيذ جزءاً مكمـلاً لحكـم            الإلكتروني للتنفيذ   
التحكيم الإلكترونى، ولا يرد عليه السقوط إلا مع حكم التحكيم الإلكتروني بانقـضاء             

 وتسلم صورة   -سنة من تاريخ صدوره     ١٥ -مدة تقادم الحق الثابت في حكم التحكيم        
تمام تنفيذه طبقاً للقواعد العامـة فـي        تنفيذية لحكم التحكيم الإلكتروني للمحكوم له لإ      

  .)١(التنفيذ الجبري إذا لم يتم تنفيذه اختيارياً
وفي مصر فإن القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ طبقـاً لقواعـد قـانون              
التحكيم هو رئيس محكمة أول درجة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أو من يندبه لذلك              

أما إذا كان التحكـيم     . وم عليه في التحكيم الوطني    من قضاتها التابع لها موطن المحك     
 إخـضاعه  علي أطرافه واتفق ، سواء أجرى في مصر أم في الخارج       -تجارياً دولياً   

 فيكون الاختصاص لـرئيس محكمـة       -)مصري تحكيم ١م( المصري التحكيم لقانون
مة استئناف القاهرة أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محك             

ولذلك إذا صدر الأمر بالتنفيـذ  ).  تحكيم مصري٥٦، م ٩م(استئناف أخرى في مصر     
من قاضي التنفيذ في مصر كان باطلاً لمخالفته قواعـد الإختـصاص النـوعي؛ لأن     

 تحكـيم  ٥٦م(قانون التحكيم المصري لم يمنح الأمر بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في نـص       
 يقدم طلب الأمـر بتنفيـذ حكـم التحكـيم     ، و طبقاً لقواعد قانون المرافعات    )مصري

الأجنبي إلي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفـع             
   .)٢() مرافعات مصري٢٩٧م( دعوي، أيا كانت قيمة الحكم المراد تنفيذه 

                                                
أحمد محمد .د. ٦١٩- ٦١٨، ص٣٤١فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند. د)١(

ة، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، دار النھضة نبیل زید مقابل.د. ٨٠-٧٩، ص٤٢حشیش، القوة التنفیذیة، بند
ق، مج، ٥٧ لسنة ٢٩٩٤م، طعن رقم ١٦/٧/١٩٩٠نقض مدني . ٩٦م، ص٢٠٠٦العربیة بالقاھرة  

  .٤٣٤، ص٢٤٥، ق٢، ج٤١س
عاشور .د. ٣٦٠، ص٢٩٦نبیل عمر، التحكیم، بند.د. ٥٣٤، ص ٣٠٢فتحي والي، قانون التحكیم، بند . د)٢(

  .٣١٣، ص ٢١١ القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، بندمبروك،الوسیط في النظام
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بينما القـاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الداخلي في فـرنسـا           
هو المحكمـة الابتدائيـة التي صدر حكم التحكيم الإلكتروني الـوطني فـي دائـرة              

 لـسنة  ٤٨ يناير رقـم  ١٣معدلة بمرسوم ) .art. 1487 N.C.P.C.F(اختصاصها 
 ١٣معدلة بمرسـوم  ) .art. 1516 N.C.P.C.F (وفي التحكيم الدولي فإنم، ٢٠١١

ي صدر حكم التحكيم فـي      م جعلت المحكمـة الكليـة الت    ٢٠١١ لسنة   ٤٨يناير رقم   
دائرتها أو محكمة باريس الكليـة إذا كان الحكم صادراً في الخارج، ويتحـدد بيـان               
مكان صدور حكم التحكيم الإلكتروني بإتفاق أطراف التحكيم الإلكتروني أو بمعرفـة            
. هيئة التحكيم الإلكتروني، والذي يعتبر من البيانات الهامة لـحكم التحكيم الإلكتروني          

ا بخلاف المشرع الإنجليزي الذي أسند مهمة إصدار أمر تنفيـذ حكـم التحكـيم               وهذ
الأجنبي إلي قـاضـي التنفيــذ باعتبـاره صـاحب الولايـة العامـة فـي هـذا                 

  .)١()  تحكيم انجليزي١٠١/٢م(الشأن
ويشترط لتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني؛ تقديم طلب تنفيذ مـن طالـب التنفيـذ،              

في التنفيذ مرفقا به أصل حكم التحكـيم الإلكترونـي، أو           صاحب المصلحة والصفة    
وصورة من اتفاق التحكيم شرطاً كـان أو مـشارطة، وترجمـة             صورة موقعة منه،  

مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم الإلكتروني إذا لم يكـن         
 قلـم كتـاب     صادرا بها، وصورة رسمية من المحضر الدال على إيداع حكم التحكيم          

المحكمة المختصة، وهي نفسها المحكمة المختص رئيسها بإصدار الأمـر بالتنفيـذ،            
وصورة ورقة إعلان حكم التحكيم الإلكتروني للمحكوم عليه علي يد محـضر طبقـاً           
لقواعد إعلان الأحكام في قانون المرافعات لحساب ميعاد دعوي بطلانه من تـاريخ             

م الإلكتروني مع حكم سبق صدوره من المحـاكم    الإعلان، وعدم تعارض حكم التحكي    
ولايقبل طلب الأمـر    ... المصرية، وعدم مخالفة حكم التحكيم الإلكتروني للنظام العام       

                                                
ھدي محمد .د. ١٨٧، ص١١٥عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، بند. د)١(

مجدي، العقبات التي تعترض تنفیذ أحكام التحكیم والتعدیل التشریعي المنتظر لقانون التحكیم، مجلة 
  .٦٧م، ص٢٠١٠بر ، دیسم١٥التحكیم العربي، ع

-Jérôme Huet; Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international; Gaz. Pal. 2000; P. 108 ets. 
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 ويجـري  ،) تحكيم مصري  ٥٨، م ٤٧م(بالتنفيذ إلا بعد انقضاء ميعاد دعوي البطلان        

 دعـوي  رفـع  تـم  قد كان إذا ما تبين الجدول من شهادة الأمر طالب تقديم علي العمل

  .لا أم الإلكتروني التحكيم حكم بطلان
 ،المختص القاضي من) أمر ولائي ( عريضة علي أمر بشكل  بالتنفيذ الأمر ويصدر

ولـيس   - ذلـك  فـي  والـصفة  المصلحة صاحب له المحكوم من يقدم طلب علي بناء
 رفع إذا ،بإجراءات دعوي قضائية، وإلا حكم بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني          

 طبقاً للقواعد العامة في الأوامر علي عرائض مـن          - قضائية دعوي إجراءات بشكل
نسختين متطابقتين، ومشتملة علي وقائع الطلب وأسـانيده وتعيـين مـوطن مختـار          
للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة التي يتبعها القاضـي الآمـر، وتـشفع بهـا                 

أمره كتابة علي إحدي نسختي العريضة فـي        المستندات المؤيدة لها، ليصدر القاضي      
اليوم التالي علي الأكثر، في غيبة المحكوم عليه وبدون مواجهـة بـين الخـصوم،               

مرافعـات  ١٩٥-١٩٤م (وهوميعاد تنظيمي لايترتـب علـي مخالفتـه أي بطـلان          
 الأمـر  بحجيـة  يتمتع ولا العريضة، نسختي إحدي علي كتابة يصدرالأمر، و )مصري

ويترتب علي صدور الأمـر بتنفيـذ حكـم التحكـيم            .ولائياً عملاً باعتباره المقضي
الإلكتروني أن يصبح متمتعاً بالقوة التنفيذية التي كان يفتقدها، بالرغم مـن حيازتـه              

  .)١(قابلاً للتنفيذ الجبري لحجية الأمر المقضي منذ صدوره، ويصبح سنداً تنفيذياً
بالقوة التنفيذيـة، ولايكـون قـابلا     وعلي ذلك فحكم التحكيم الإلكتروني لا يتمتع  

للتنفيذ الجبري إلا بعد صدور أمر بتنفيذه من القاضي المختص بذلك بـدون تحفـظ؛               
ولايعد الأمر بالتنفيذ دليلاً علي صلاحية حكـم        . لمراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه     

اً التحكيم الإلكتروني للتنفيذ الفوري، وإنما وضـع الـصيغة التنفيذيـة عليـه تنفيـذ              
 التنفيذي السند لأنللأمرالصادربالتنفيذ، هي وحدها شهادة ودليل علي تلك صلاحيته؛         

                                                
  .١٢٩٥، ص٢، ج٥٤ق، مج، س ٥٧ لسنة ٢٦٩٠م، طعن رقم ٢٣/١١/٢٠٠٣ نقض مدني)١(

-Ph. Fouchard, E.Gaillard et B. Goldman;Traité de ľarbitrage; N.1578; 
P.913 ets. 
-Vincent et Guinchard; Procédure Civile; 24 éd.; Dalloz; Paris 1996; 
N.1680; P.1012.  
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 بالتنفيـذ  وأمر صحيح، إلكتروني تحكيم حكم :من مركب سند الإلكتروني التحكيم لحكم

 وحده، بتنفيذه الأمر وجود يكفي ولا وحده، الإلكتروني التحكيم حكم يكفي ولا .صحيح

 القاضـي  لقـانون  الإجراءات خضوع لمبدأ وإعمالاً .التنفيذي سندال يكونان معاً هما بل

 الذي هو مصر في الأجنبية أو الوطنية التحكيم أحكام بتنفيذ للأمر الإجرائي النظام فإن

  .)١(الإلكتروني التحكيم حكم تنفيذ أمر علي يسري
وللقاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ، أن يصدر أمره بتنفيذ حكـم التحكـيم             
الإلكتروني تنفيذاً كلياً أو تنفيذاً جزئياً بشرط قابلية أجزاء الحكم للانقـسام أو رفـض              

وللقاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ سلطة الرقابة الخارجيـة التـي   ...تنفيذه كلياً 
 علي حكم التحكيم الإلكتروني للتأكـد  - وليست مراجعة   -أخذ بها المشرع المصري     

 التحكيم، وصحة الإجراءات، وعدم مخالفته للنظـام العـام،          والتحقق من ولاية هيئة   
وقابلية موضوع النزاع للتحكيم فيه، ومن إسـتيفائه لكافـة الـشروط الـشكلية دون               

وليس له سلطة تعديل حكم التحكيم الإلكتروني، وليس له أية          . الخوض في الموضوع  
، ولاعلي عدالتـه  رقابة علي كيفية فصل حكم التحكيم الإلكتروني في موضوع النزاع  

لأنه لا يعـد جهـة      ... فيما قضي به، ولايمكنه تعديل حكم التحكيم، ولاتكملة حيثياته        
استئنافية لهذا الحكم، ولاجهة مختصة بنظر بطلان حكم التحكيم، فطلب الأمر بالتنفيذ            

ويجب علي القاضي الآمر بالتنفيذ الامتنـاع       . ليس طعناً في حكم التحكيم الإلكتروني     
ر الأمر بالتنفيذ، كلما توافر أمامه من ظاهر الأوراق سبب ظاهر لـبطلان             عن إصدا 

حكم التحكيم الإلكتروني، بمعني أنها سلطة لمراقبة مشروعية اتفاق التحكـيم وحكـم             
التحكيم مراقبة إجرائية شكلية خارجية ظاهرية قبل تنفيذه، والتحقق من خلـوه مـن              

نظر في حكم التحكيم الإلكتروني من الناحيـة   موانع الأمر بالتنفيذ، فلا يتمتع بسلطة ال      

                                                
عید القصاص، حكم التحكیم، بند .د.  ومابعدھا٥٢٤ ومابعده، ص ٢٩٦فتحي والي، قانون التحكیم، بند . د)١(

 ٦٠٥ ومابعده، ص ٧٣٩كیم، بندمحمود مصطفي یونس، المرجع في أصول التح. د . ٢٩٢، ص ٩٦
. ١٠٦ -١٠٥م، ص ٢٠١٠، القاھرة  ٢أحمد شرف الدین، المرشد إلي قواعد التحكیم، ط .د. ومابعدھا

، دار النھضة العربیة بالقاھرة ٣عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، ط.د
  . ومابعدھا٢٥٧ ومابعده، ص ١٦٨م، بند ٢٠٠٦
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الموضوعية وتقدير صحته أو بطلانه أو ملاءمة ما حكم به أو سلامة وصحة تفسيره              
  .)١(للقانون أو الوقائع

ويشترط لإصدار الأمر بالتنفيذ عدم تعارض حكم التحكيم الإلكتروني مـع حكـم           
 تضمنه مـا يخـالف      وعدم. سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع       

 أو مقابل علاقة    النظام العام فى جمهورية مصر العربية كدين قمار أو ثمن مخدرات          
وإعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صـحيحاً طبقـاً لقواعـد إعـلان     .  مثلاً غير مشروعة 

الأحكام في قانون المرافعات أي بإعلانه لشخص المحكـوم عليـه أو فـي موطنـه             
والتثبت من سـلامته مـن أسـباب        ). تحكيم مصري  ٧/٣م(الأصلي علي يد محضر   

وانقضاء ميعاد رفع دعوي البطلان؛ حيـث لا        ).  تحكيم مصري  ١،٢/ ٥٨م(البطلان  
يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني خلال ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم             

  .)٢() تحكيم مصري٥٨/١م(الإلكترونى 
وني خلال التسعين يوماً التالية لتـاريخ       وترفع دعوي بطلان حكم التحكيم الإلكتر     

، وهذا الميعاد   ) تحكيم مصري  ٥٤/١م(إعلان حكم التحكيم الإلكتروني للمحكوم عليه       
يخضع للقواعد العامة للمواعيد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فلايجوز الاتفاق علي           

ول طلب الأمـر    مخالفته، ويقضي القاضي من تلقاء نفسه بجزاء مخالفته وهو عدم قب          
  .بالتنفيذ لرفعه قبل الميعاد

بمعني أنه خلال ميعاد رفع دعوي البطلان يقبل طلب البطلان ولا يقبـل طلـب               
أما بعد انقضاء ميعاد رفع دعوي البطلان فلا يقبـل طلـب الـبطلان             . الأمر بالتنفيذ 

                                                
أحمد .د. ٣٧٦، ص٣٠٩نبیل عمر، التحكیم، بند .د. ٤٩١، ص ٢٨٢تحي والي، قانون التحكیم، بندف.د) ١(

عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، .د. ٩١، ص ١٩ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین، بند 
 ٢٥٣، ص١٦٦عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، بند.د. ٦٥، ص ٥٥بند

م، طعن رقم ٢١/٥/١٩٩٠نقض مدني.  ومابعدھا٣٠٢علي سالم، ولایة القضاء علي التحكیم، ص .د. ومابعدھا
م، طعن ١٦/٧/١٩٩٠نقض مدني . ١٦٤، ص١٩٩، ق١، ج٤١ق، مج، س٥٤ لسنة ١٨٣٤

  .٤٣٤، ص٢٤٥، ق٤١ق، مج، س٥٧لسنة٢٩٩٤رقم
نبیل .د.  ومابعدھا٦١٩ومابعده، ص٣٤٢یة الدولیة، بندفتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجار.د )٢(

أحمد شرف الدین، .د.  وما بعدھا٨١، ص٤٤أحمد حشیش، القوة التنفیذیة، بند.د. ٨٥ ،٧٨عمر، التحكیم، ص
  .٩٧-٩٦المرشد إلي قواعد التحكیم، ص

-Paris; 28 avril. 1977; Rév. arb. 1977; P. 151; Not. Michel. 
-Cass. Cive.1    20 fév.2007; http://www.courdecassation.fr./ منشورعلي موقع

: محكمة النقض الفرنسیة  
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حكـم  ويقبل طلب الأمر بالتنفيذ؛ وذلك للتريث وعدم التسرع في استصدار أمر بتنفيذ             
تحكيم إلكتروني مهدد بالبطلان وبوقف التنفيذ إلي أن يتم الفصل بحكـم نهـائي فـي     
دعوي البطلان حتي لا تثور مشاكل التنفيذ العكسي إذا تم التنفيذ بعد الحصول علـي               
الأمر بالتنفيذ، ثم بعد ذلك تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم الإلكتروني؛ لأن الحكم             

تحكيم الإلكتروني يعتبر مانعاً من موانع إصدار الأمر بتنفيـذ          القضائي ببطلان حكم ال   
  .)١(حكم التحكيم

ولطالب الأمر بالتنفيذ علي عريضة إذا رفض طلبه التقدم بطلب جديد لاستصدار            
أمر بالتنفيذ بدلاً من التظلم من رفض طلبه الأول؛ لأن الأعمال الولائيـة لا تتمتـع                

ية القاضي، وللقاضي إصدار أمر جديد بالتنفيذ       بحجية الأمر المقضي، ولا تستنفد ولا     
رغم سبق رفضه بشرط أن تتغيير الظروف التي صدر فيهـا الأمـر الـسابق، وأن                

 ١٩٥/٢م(يسبيب أمره الجديد، وأن لا يضر حقوق الغير حسن النية التـي اكتـسبها               
  ).مرافعات مصري

 معجلاً بقوة القـانون     ويكون الأمر بالتنفيذ باعتباره أمراً علي عريضة نافذاً نفاذاً        
م (رغم قابليته للتظلم منه أو قدم التظلم منه فعـلاً، ويجـري تنفيـذه بـدون كفالـة           

، ويسقط الأمر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ            )مرافعات مصري ٢٨٨
وأصـبح  ). مرافعات٢٠٠م  (صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد          

ظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وكذلك من الأمـر الـصادر             من الجائز الت  
من قانون التحكـيم   ) ٩(برفض الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة          

المصري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وذلك بعد صـدور حكـم المحكمـة               
 ـ. ق٢١لـسنة ٩٢الدستورية العليا في مصر فـي القـضية رقـم          تورية بتـاريخ   دس

لأنها كانت تخل بمبدأ المساواة،     )  تحكيم مصري  ٥٨/٣م( بعدم دستورية   ٦/١/٢٠٠١
وتعيق استعمال حق التقاضي حين كانت تقصر حق التظلم علي حالة الأمر بالرفض             

ويتم التظلم من الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع دعوي        . فقط دون حالة الأمر بالتنفيذ    
ة وفي حضور الخصوم، وتحكم المحكمة فيه بتأييد الأمر أو          قضائية، وينظر في جلس   

                                                
  .الإشارة السابقة) ١(
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، ويكون الحكم في التظلم قابلا      ) مرافعات مصري  ١٩٧م(تعديله أو إلغائه بحكم وقتي      
 مرافعـات   ١٩٩/٢م(للطعن فيه بالطرق المقررة للطعن فـي الأحكـام القـضائية            

 محكمـة   ، وله حجية وقتية لا تحول دون نظر دعوي الـبطلان، ولا تقيـد             )مصري
  .)١(البطلان

إذ كان نظر التظلم المقام من الطاعنة في        : " وقضت محكمة النقض المصرية بأنه    
يستدعى الفصل فيـه الإدلاء بـالرأى فـي ذات     -  أمر تنفيذ حكم التحكيم-هذا الأمر

فإنـه  ، الشروط التى يتعين توافرها لإصدار أمر التنفيذ والتى بحثها القاضى الآمـر           
ياً في موضوع التظلم من هذا الأمر وفى هذه الحالة تبـدو خـشية              يكون قد أبدى رأ   

ويضحى غير صـالح لنظـر      ، فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه    ، تشبثه برأيه الذى أبداه   
وإذ خـالف الحكـم     ، خصومة التظلم ممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمـه بـاطلاً          

م رغم سبق إبدائـه     برفض التظل / ...  السيد المستشار " وقضى برئاسة ، المطعون فيه 
الرأى في الدعوى على النحو سالف البيان عندما أمر بتنفيـذ حكـم التحكـيم محـل      

  .)٢("فإنه يكون قد ران عليه البطلان، مما يجعله غير صالح لنظره، التظلم
 خاضـع  الغيـر الخارج في الصادر الأجنبي الإلكتروني التحكيم حكم يخضع بينما

 بتحكـيم  تعلـق  وسواء أومؤسسي، خاص تحكيم في -المصري التحكيم قانون لأحكام

- الخـارج  فـي  صادر أجنبي دولي بتحكيم أو فيها الصادر الأجنبية الدولة في داخلي
 مرافعـات  )٣٠١ -٢٩٦م( المواد لأحكام طبقاً مصر في الأجنبية الأحكام تنفيذ لقواعد

 م١٩٥٨ لـسنة  نيويورك كاتفاقية الدولية، الاتفاقيات بأحكام الإخلال عدم مع مصري،
  .بالمثل المعاملة ومبدأ وتنفيذها، الأجنبية التحكيم بأحكام الاعتراف بشأن

                                                
محمود .د. ومابعدھا٦٢٦، ص٣٤٤فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند. د)١(

دستوریة علیا  .  وما بعدھا٢٧٩صمحمود التحیوي، التحكیم، .د.  ٥٤٩، ص٣٩٤الشرقاوي، التحكیم، بند
م، ١٠/٣/١٩٥٥نقض مدني. ٨٤٣، ص ١٠١، ق٩دستوریة، مج، ج. ق٢١ لسنة٩٢م، قضیة رقم ٦/١/٢٠٠١

 لسنة ٥٨٤٠م، طعن رقم ٢٣/٣/٢٠١١نقض تجاري . ٨١٢، ص ١٨٤، ق٦ق، مج، س٢٢ لسنة ٩طعن رقم 
  موقع محكمة النقضمنشور علي .  ق٧٨ لسنة ٧٠٨٨م، طعن رقم ١١/١/٢٠١٦؛ نقض مدني .  ق٧٩

-http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civi  
 ٧٠٨٨م، طعن رقم ١١/١/٢٠١٦؛ نقض مدني .  ق٧٩ لسنة ٥٨٤٠م، طعن رقم ٢٣/٣/٢٠١١نقض تجاري ) ٢(

  منشور علي موقع محكمة النقض.  ق٧٨لسنة 
-http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civi   



 

 ١٢٣١

 ترفع دعوي بصحيفة أي ،بشكل إجراءات دعوي قضائية     بتنفيذها الأمر طلب ويكون

 الابتدائيـة  المحكمة كتاب قلم وتودع ،التنفيذ في والصفة المصلحة صاحب له المحكوم من

 درجة  أول  كمحكمة ضده، المنفذ موطن يتبعها التي أي دائرتها، في نفيذالت يراد التي المختصة

 وترجمـة  رسـمية  أوصورة التحكيم حكم أصل بها مرفقاً ضده، المنفذ عليه للمدعي وتعلن

 وترجمة منه، رسمية أوصورة التحكيم اتفاق وأصل العربية، بغيراللغة الحكم كان إذا عربية

إلا حكم بعدم   و ،) م١٩٥٨نيويورك اتفاقية من ٤م ( العربية بغيراللغة الاتفاق كان إذا عربية
 شكل في وينظرالطلب .عريضة علي أمر بشكل رفع إذا قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني    

 قبوله، وعدم الأمر برفض أو بالتنفيذ بالأمر قضائي حكم شكل في ويصدر قضائية خصومة

 الصادر  والحكم  المرافعات، قانون لقواعد اًطبق بالإستئناف فيه للطعن الصادر الحكم  ويخضع

مراقبة مشروعية اتفاق التحكيم وحكم  سلطة وللمحكمة بالنقض فيه الطعن يقبل الإستئناف في
التحكيم مراقبة إجرائية شكلية خارجية ظاهرية قبل تنفيذه، والتحقق من خلوه من موانـع              

  .)١(الأمر بالتنفيذ
 تحكيم خصومة في مصرصدوره في الأجنبي نيالإلكترو التحكيم حكم لتنفيذ ويلزم

 الخـصوم،  بـين  الدفاع وحقوق المواجهة مبدأ احترام فيها روعي صحيحة إلكتروني

 وصـدوره  الحكم، فيه صدر الذي الأجنبي البلد قانون في بالمثل المعاملة شرط وتوافر

 بالمنازعـة  المصري القضاء اختصاص وعدم مصر، في التحكيم فيها يجوز مسألة في

 الحكـم  فيه الصادر الأجنبي البلد لقانون طبقاً المقضي الأمر لقوة وحيازته الحكم، محل

 مـصر،  فـي  صدوره سبق أمر أو قضائي حكم مع تعارضه وعدم فيها، للتنفيذ وقابلاً

 وصـدوره  صحيحاً، إعلاناً الحكم وإعلان مصر، في العام النظام لقواعد مخالفته وعدم

                                                
، ٩٦م، بند١٩٩١أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف بالاسكندریة .د )١(

أحمد ھندي، الأمر .د.  ومابعدھا٥٢٤ ومابعده، ص٢٩٦فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د.  وما بعدھا٢٤ص
، ٤٧ق، مج، س٥٩ لسنة ٢٦٦٠م، طعن رقم ٢٧/٣/١٩٩٦نقض مدني. ١٥- ١٤بتنفیذ أحكام المحكمین، ص

، ٢، ج٤١ق، مج، س٥٧ لسنة ٢٩٩٤م، طعن رقم ١٦/٧/١٩٩٠نقض مدني . ٥٥٨، ص ١٠٧، ق ١ج
. تحكیم. ق١١٦ لسنة ٢٥م، دعوي رقم ٢٣/٥/٢٠٠١ تجاري،٨دائرة ، استئناف القاھرة. ٤٣٤، ص٢٤٥ق

  . ق٧٩ لسنة ٥٨٤٠م، طعن رقم٢٣/٣/٢٠١١نقض مدني
-http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx  



 

 ١٢٣٢

 نيويـورك  اتفاقية أحكام ومراعاة المصري، للقانون طبقاً مالتحكي فيها يجوز مسألة في

  .)١( م١٩٥٨ لعام
 الأولـى  المادتـان  أوجبـت  " :بأن المصرية النقض محكمة قضت الشأن هذا وفي

 أحكـام  وتنفيـذ  بـالاعتراف  الخاصـة  ف١٩٥٨ لعام نيويورك اتفاقية - منها والثانية

 والتزامها الأجنبية التحكيم أحكام يةبحج متعاقدة دولة كل اعتراف - الأجنبية المحكمين

 يثبـت  لم ما الداخلى، قانونها يحددها والتى فيها المتبعة المرافعات لقواعد طبقاً بتنفيذها

 علـى  الورادة الخمس الحالات إحدى توافر التحكيم حكم تنفيذ دعوى في ضده المحكوم

 أطراف أهلية نقص )أ( :وهى الاتفاقية، من أولى فقرة الخامسة المادة في الحصر سبيل

 بـإجراءات  أو المحكم بتعيين صحيحاً إعلاناً إعلانه عدم )ب( .بطلانه أو التحكيم اتفاق

 اتفاق حدود قضائه في الحكم مجاوزة )ج( .آخر لسبب دفاعه تقديمه استحالة أو التحكيم

 أو الطـرفين  لاتفـاق  إجراءاته أو التحكيم محكمة تشكيل مخالفة )د( .التحكيم شرط أو

 ملزم غير الحكم صيرورة )هـ( .الاتفاق عدم حالة في التحكيم فيه تم الذى البلد لقانون

 المـادة  مـن  الثانيـة  للفقرة طبقاً ـ التنفيذ لقاضى يتبين أو وقفه، أو إلغائه أو للطرفين

 تنفيـذ  أن أو النـزاع،  لتسويـة التحكيم إلى الالتجاء قانوناً يجوز لا أنه ـ إليها المشار

 المحكمـة  تقبـل  أن الأسباب هذه من أى توافر على ويترتب العام النظام الفيخ الحكم

 التحكيم حكم ببطلان تقضى أن للمحكمة ليس ولكن بالتنفيذ، الأمر إصدار وترفض الدفع

 بالتنفيـذ  الأمـر  دعوى في عليه المدعى قدم وإذا اختصاصها، عن يخرج القضاء فهذا

 فعلـى  بتنفيـذه،  الأمـر  المطلوب التحكيم كمح ببطلان الحكم فيه يطلب عارضاً طلباً

 ذلـك  كـان  لما .ولايتها من لخروجه الطلب بهذا اختصاصها بعدم تقضى أن المحكمة

 بطلـب  ولـيس  التداعى محل التحكيم حكم بطلان بطلب مقامة الراهنة الدعوى وكانت

 ـ الطرفـان  يتفق ولم الخارج في صدر قد الحكم ذلك وكان ، بتنفيذه الأمر إصدار  ىعل
 وقضى البيان متقدم النظر التزم إذ فيه المطعون الحكم فإن المصرى، للقانون خضوعه

  .)٢("القانون وافق قد يكون بطلانه، دعوى بنظر المصرى القضاء اختصاص بعدم

                                                
  .الإشارة السابقة) ١(
  .ق٧٣ لسنة ٩١٣م، طعن رقم ٢٣/٢/٢٠١٠ نقض مدني)٢(



 

 ١٢٣٣

وقد أرست محكمة النقض الفرنسية في أحكام عديدة، مبدأ جـواز تنفيـذ حكـم                
فع دعوي قضائية ببطلانه فـي دولـة        التحكيم الإلكتروني الأجنبي علي الرغم من ر      

صدوره، أو صدور حكم قضائي ببطلانه في دولة صدوره، أو صدور قرار بوقـف              
تنفيذه في تلك الدولة طالما أن قانون بلد التنفيذ لا يمنع من تنفيـذه، وكـان القـانون                  
الوطني لبلد التنفيذ أفضل وأصلح لطالب التنفيذ بأن يكون أقـل تـشدداً مـن المـادة        

مسة في اتفاقية نيويورك، وذلك استناد إلي تفسير محل نظر للمادة الـسابعة مـن        الخا
اتفاقية نيويورك، وطالما أن صدورحكم قضائي ببطلان حكـم التحكـيم مـن دولـة            

ــه بموجــب   ــراف ب ــيس مــن أســباب رفــض الاعت  art.1502(صــدوره ل

N.C.P.C.F.()١(.  
ض مع مقتـضيات التعـاون      وهذا المبدأ مخالف للمنطق القانوني السليم، ويتعار      

القضائي الدولي والمجاملة الدولية، ويتجاهل أن حكم التحكيم يرتبط بدولـة صـدوره       
أكثر من ارتباطه بدولة مكان التنفيذ، ويتعارض مع قواعد الإعتراف بحجية الحكـم             
القضائي الأجنبي، والإعتراف بحكم تحكيم باطل في دولة صدوره يعد مخالفة للنظام            

ارض أيضاً مع الهدف من اتفاقية نيويورك نفسها فـي توحيـد الأحكـام              العام، ويتع 
الخاصة بالإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، كما أنه يؤدي إلي صدور أحكام            
متناقضة بشأن حكم التحكيم الواحد وهو ما قد يؤدي إلي هجرالتحكيم من الأفراد في               

جوده في دولة التنفيذ طالما حكم ببطلانه في        الدول النامية، كما أن حكم التحكيم يفقد و       
  .)٢(دولة صدوره نظراً لأنه يفقد وجوده في دولة صدوره كأثر للحكم ببطلانه

من لائحة تحكيم المحكمة الفضائية يتعهد أطراف التحكـيم         ) ٢٥/٦م(ووفقاً لنص   
 الإلكتروني بمجرد خضوعهم لأحكامها بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني دون تـأخير،          
                                                                                                                         

-
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx 
(1) -Cass. Civ. 9 octob. 1984; Rév. arb. 1985; P. 341. 

-Cass. Civ. 10 Mar. 1993; Rév. arb. 1993; P. 255. 
-Cass. Civ. 23 Mar. 1993; Rév. arb. 1994; P. 329. 

مصلح أحمد الطراونة، تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي الباطل وفقاً لاتفاقیة نیویورك الخاصة بالإعتراف .د) ٢(
جامعة الامارات، / م، المؤتمر السادس عشر لكلیة القانون١٩٥٨یذھا لسنة بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنف

  . ومابعدھا٨٩٥ص



 

 ١٢٣٤

وعلى ذلك قد يتم التنفيذ الرضائى لحكم التحكيم الإلكتروني بمبادرة المحكـوم عليـه              
بالتنفيذ الاختياري، وإلا لجأ المحكوم لـه للتنفيذ الجبري لحكم التحكـيم الإلكترونـي           
بالتقدم بطلب تنفيذ لقضاء الدولة التي سيجرى التنفيذ على إقليمها مشفوعاً بأصل حكم             

 أو صورة موقعة منه، وأصل أو صورة اتفاق التحكيم الإلكتروني           التحكيم الإلكتروني 
شرطا كان أو مشارطه، وترجمة معتمدة لحكم التحكيم الإلكتروني إذا كـان صـادراً           
بلغة أجنبية وصورة من محضر إيداع حكم التحكيم الإلكتروني قلم كتـاب المحكمـة              

فتراضـي توجـد    وفي نظام القاضـي الا    ).  تحكيم مصري  ٥٦م(القضائية المختصة   
صعوبة في تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني حال سوء نية المحكوم عليه؛ لأن القـرار               
الصادر من القاضي الافتراضي يكون مجرداً من القوة إلا إذا قبله أطراف التحكـيم،              
بمعنى تعليق القوة الملزمة لحكم التحكيم الإلكتروني على إرادة أطرافـه ومـشيئتهم             

  .)١(حترام تنفيذها ختيارياالذين يتعهدون با
وتشترط اللائحة الموحدة لهيئة الأيكان لتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، عدم قيـام            
المحكوم عليه برفع دعوى قضائية أمام محاكم الدولة خلال عشرة أيام مـن إعلانـه              

وبالتـالي لا يـتمكن     . بحكم التحكيم لبحث الموضوع من جديد أمام القضاء الرسمي        
له من استصدار أمر بالتنفيذ من قضاء الدولة، مما يعتبر هدراً لحجية الأمر             المحكوم  

المقضي؛ وذلك لأن اللائحة الموحدة لهيئة الأيكان لا تمنع طرفي النزاع من اللجـوء              
إلى قضاء الدولة، كما أن القرار الصادر يكون مجرداً من القيمة القانونية إلا إذا قبله               

ة الملزمة لحكم التحكيم الإلكتروني علـى إرادة أطـراف    الأطراف، بمعنى تعليق القو   
  .)٢(التحكيم ومشيئتهم

وأحكام التحكيم الإلكتروني الصادرة وفقاً للائحة هيئـة الأيكـان تتمتـع بـالقوة              
الإلزامية بالنسبة لمسجلي أسماء وعناوين المواقع الإلكترونية، فإذا حكم بشطب اسـم            

                                                
محمد سعید أحمد .د.  ومابعدھا٢٢٨نور حمد الحجایا، التحكیم الإلكتروني، ص.مصلح أحمد الطراونة، د.د )١(

صالح جاد عبد الرحمن .د. ٣٨٨ -٣٨٦إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة، ص
   .١٦٤المنزلاوي، النظام القانوني التجاري للتجارة الإلكترونیة، ص

نبیل زید مقابلة، النظام .د. ١٦٠، ص٦٥سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري الإلكتروني، بند . د)2(
نور حمد الحجایا، .نة، دمصلح أحمد الطراو.د. ٢٣٥، ٢٣٤القانوني لعقود خدمات المعلومات الإلكترونیة، ص

  .٢٣٦التحكیم الإلكتروني، ص



 

 ١٢٣٥

 مثلاً فإنه يجب على المسجل الالتزام بتنفيـذ         موقع لتشابهه مع علامة أو اسم تجاري      
هذا الحكم والقيام بشطب اسم الموقع المحكوم بشطبه؛ إذ أن المسجل بمـا لـه مـن                 
سلطات يستطيع التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه ودون حاجة للرجوع إلـى قـضاء              

ا يتمتـع   الدولة الرسمي، وبإسناد عملية تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني إلى المسجل لم          
به من سلطات يكون باعثاً دافعاً للمحكوم عليه للقيام بالتنفيذ الاختيـاري دون حاجـة         
. للقيام بالتنفيذ الجبري خوفاً من قيام المسجل باستعمال سلطاته في شطب اسم موقعه            

وبذلك يتجنب المحكوم له مغبة اللجوء إلى قضاء الدولة الرسمي لاستـصدارأمربتنفيذ    
لكتروني، ورقابة قضاء الدولة على عملية التحكيم الإلكترونـي، ولا          حكم التحكيم الإ  

بالتعويض الذي يترتب على تنفيذ حكم التحكـيم،         ) ICANN( تختص هيئة الأيكان    
وإنما يجوز للأطراف اللجوء إلى القضاء الرسمي أو التحكيم للمطالبة بالتعويض عن            

نه ليس من سلطة المسجل تنفيـذ       الأضرار التي لحقت بأيهم من تنفيذ حكم التحكيم؛ لأ        
  .)١(الحكم بالتعويض

وأجاز بعض الفقهاء في مصر تمتع حكم التحكيم الإلكتروني بالقوة الثبوتيـة فـي    
مجال الإثبات، رغم عدم وجود نص في قانون التحكيم المصري ولا فـي القـانون               

الواردة فيـه   الفرنسي بذلك، ويعتبر حكم التحكيم الإلكتروني دليلاً بخصوص البيانات          
إلي أن يطعن عليه بالتزوير، خاصة بعد مساواة الكتابة الإلكترونية بالكتابة الورقيـة             

 م  -م  ٢٠٠٤ لـسنة  ١٥ من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقـم         ١٨م(التقليدية  
م صـادر بتـاريخ     ٢٠٠٠ لـسنة  ٢٣٠مدني فرنسي معدلـة بالقـانون رقـم         ١٣١٦

التـاريخ  : " صرية في هذا الشأن بـأن       وقضت محكمة النقض الم   ). م١٣/٣/٢٠٠٠
الذي يثبته المحكم لحكمه يعتبر حجة علي الخصم ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طريق           
الطعن بالتزويرفي الحكم ؛ لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه في ذلك شـأن               

  .)٢("الأحكام التي يصدرها القضاء

                                                
  .الإشارة السابقة) ١(

أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة .د.  وما بعدھا٣٥أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة، ص . د(2)
ض مدني نق.  وما بعدھا٣٧م، ص ٢٠٠٦، دار النھضة العربیة بالقاھرة ١لدعوي بطلان حكم التحكیم،  ط 

  .٧٣٠، ص ١٢١، ق ١٢ق، مج، س ٢٥ لسنة ٥٨٦م، طعن رقم ٣٠/١١/١٩٦١مصري 
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يـصبح حكـم التحكـيم       : كتروني وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم الإل      -٤٧
الإلكتروني قابلاً للتنفيذ الجبري بصدور الأمر بتنفيذه ووضع الصيغة التنفيذية عليـه،         
ويكون للمحكوم له الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري لاقتضاء حقه جبراً عن             

تنفيذ ويختلف وقف القوة التنفيذية للسند التنفيذي عن وقف إجراءات ال         . المحكوم عليه 
وتخضع القوة التنفيذية للـسند التنفيـذي لنظـام         . الجبري ولو أن كلاهما وقف وقتي     

الوقف سواء أكان وقف قانوني بقوة القانون وبدون طلب بسبب الادعـاء بتزويــره   
وقد يكون  . أم وقف قضائي  )  إثبات مصري  ٥٥م( دون إخلال بالإجراءات التحفظية     

ل وقتي لقاضي التنفيذ وفقاً للقواعد العامـة فـي          ذلك بتقديم المحكوم عليه طلب إشكا     
 ٣١٢م  ( إشكالات التنفيذ لسبب جدي لاحق علي صدور الحكم وقبل تمـام التنفيـذ              

، أو طلب وقف وقتي تبعي لدعوي بطلان حكم التحكيم لأسـباب            )مرافعات مصري   
  .)١(، تبعاً لاختيار المحكوم ضده) تحكيم مصري٥٧م ( جدية 
كم التحكيم الإلكتروني بالاستشكال في تنفيذه أمـام قاضـي           وقف تنفيذ ح   -) أ(

يجوز لمن صدر ضده أمر التنفيذ أن يشتشكل فـي تنفيـذ حكـم التحكـيم                 : التنفيذ
الإلكتروني وفقاً للقواعد العامة في الإشكالات لسبب لاحق علي صدور حكم التحكـيم    

يم الإلكترونـي إلـي     فيجوز تقديم طلب إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحك        . الإلكتروني
، وذلـك   ) مرافعات مـصري   ٢٧٥م(قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة       

لوقف تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني طبقاً للقواعد العامة في إشكالات التنفيذ في قانون             
، فيجوز الاشكال في تنفيـذ  ) مرافعات مصري  ٣١٢م(المرافعات كقانون إجرائي عام     

لكتروني بسبب عدم إعلان صورته التنفيذية للمحكوم عليه أو بـسبب           حكم التحكيم الإ  
عدم صدور أمر بتنفيذه أو بسبب بطلان إجراءات الحجز أو لكون المـال المحجـوز      

ويترتـب  ... . عليه غير مملوك للمدين أو بأي عيب من عيوب عملية التنفيذ ذاتهـا            
ي بقوة القانون متي تحقـق      علي رفع طلب الاشكال وقف تنفيذ حكم التحكيم الإلكترون        

قاضي الاشكال من جدية الطلب، والاستعجال، ورفعه من صاحب صـفة ومـصلحة         
                                                

أحمد شرف الدین، المرشد إلي قواعد .د.  وما بعدھا١٢٥، ص٦٣أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة، بند. د(1)
ي، رأفت محمد رشید میقات.د. ١٨٨محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم، ص .د. ومابعدھا٩٩التحكیم، ص

  . ومابعدھا٣٢٢م، ص١٩٩٦تنفیذ أحكام المحكمین الوطنیة ، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة، 
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قانونية، ورفعه قبل تمام التنفيذ، وأن يكون الإشكال بسبب لاحق علي صـدور حكـم    
التحكيم الإلكتروني، ودون المساس بأصل الحق المتعلق بـصحة أو بطـلان حكـم              

 أن الإشكال يرد علي تنفيذ حكم التحكـيم الإلكترونـي           التحكيم الإلكتروني، ويلاحظ  
باعتباره سنداً تنفيذياً بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه، ولـيس علـي تنفيـذ الأمـر                

  .)١(بالتنفيذ
يجـوز   :  وقف تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني بالتبعية لدعوي بطلانـه         -) ب (

كتروني أن يطلب من محكمـة      للمحكوم عليه إذا رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم الإل        
فيجـــوز لمحكمـة دعـوي      . البطلان الأمر بوقف تنفيذه بالتبعية لدعوي البطلان      

بطلان حكم التحكيم الإلكتروني، أن تحكم بحكم وقتي مستعجل غير ملزم لهـا عنـد               
تصديها للشق الموضوعي في دعوي بطلان حكم التحكيم الإلكتروني بوقـف تنفيـذه           

نه أو بالنسبة لبعض الخصوم دون الـبعض الآخـر إذا طلـب             جزئياً بالنسبة لشق م   
مدعي البطلان المحكوم عليه صاحب المصلحة ذلك في نفس صحيفة دعوى البطلان            
بطلب وقتي تبعي للطلب الموضوعي الأصلي بالبطلان خلال ميعاد دعوي البطلان،           

علـى أسـباب   وقبل تمام التنفيذ وإلا قضي بعدم قبول الطلب، وكان هذا الطلب مبنياً             
ويترتب ).  تحكيم مصري  ٥٧م(جدية لوقف التنفيذ كوقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه         

علي وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم صيرورته سنداً غير واجب النفـاذ، وبالتـالي              
لايجوز التنفيذ الجبري بموجبه، باستثناء الإجراءات التحفظية، ولاينقضي أثر وقـف           

ولايجوز الطعن المباشـر  . نقضاء التقاضي في الطلب الموضوعيالقوة التنفيذية إلا با 
علي استقلال في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ؛ لأنه حكم وقتي غيـر منهـي                

  .)٢(للخصومة الأصلية وغير مستقل عنها صادر في طلب تبعي للطلب الموضوعي

                                                
؛ التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند ٥٠٠ -٤٩٩، ص٢٨٦فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) ١(

النیداني، تنفیذ أحكام الأنصاري حسن .د. ٥٤٩، ص٣٩٤محمود الشرقاوي، التحكیم، بند.د. ٦٣٠، ص ٣٤٦
  .٣٤٧-٣٤٦م، ص٢٠١٤ -١التحكیم، ط

 ومابعدھا؛ التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، ٥٣٦، ص ٣٠٥فتحي والي، قانون التحكیم، بند .د) ٢(
  . وما بعدھا١٣٥ ومابعده، ص٧٠أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة، بند.د . ٦٣٠، ص ٣٤٦بند 
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 فـي  يـذ كما يجوز للمطلوب ضده الأمر بالتنفيذ طلب وقف خصومة الأمر بالتنف          

 أو صدوره بلد في الأجنبي الإلكتروني التحكيم حكم بطلان دعوي رفع قد كان إذا مصر

 يحكم قد أجنبي إلكتروني تحكيم حكم بتنفيذ يأمر لا حتي البلد، تلك في تنفيذه وقف طلب

 يتعـذر  قد عليه بالمحكوم جسيم ضرر ولمنع صدوره، بلد في تنفيذه بوقف أو ببطلانه

 المدعي الزام بالتنفيذ الأمر خصومة بوقف أمرت إذا للمحكمة ويجوز .بعد فيما تداركه

 التنفيـذ  تأخير أضرار لتغطية كاف ضمان أو تأمين بتقديم المدعي طلب علي بناء عليه

 ببطلان حكم ثم مصر، في بالتنفيذ بالأمر المحكمة حكم بعد التنفيذ تم وإذا .الوقف نتيجة

 سند دون تم لأنه باطلاً؛ التنفيذ فيعتبر صدوره، بلد يف الأجنبي الإلكتروني التحكيم حكم

 بـبطلان  التنفيـذ  قاضـي  من حكم علي الحصول ضده للمنفذ ويجوز صحيح، تنفيذي

 تحكـيم  حكم :من مركب سند الإلكتروني التحكيم لحكم التنفيذي السند لأن وذلك التنفيذ،

 التحكـيم  حكـم  كان إذا ،بالتنفيذ أمر صدور يكفي فلا .بالتنفيذ وأمر صحيح، إلكتروني

 إلـي  الحـال  لإعادة العكسي التنفيذ إجراءات إلي ضده المنفذ ويلجأ .باطلاً الإلكتروني

  .)١(عليه ماكان
 وقف تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني بالتظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم            -) ج(

مر بتنفيـذه  يجوز للمحكوم ضده في حكم التحكيم الإلكتروني الذي صدر الأ      : التحكيم
من المحكمة القضائية المختصة أن يتظلم من الأمر الصادر بتنفيـذ حكـم التحكـيم               

وفي هذه الحالة لا يتوجه الاعتـراض       . الإلكتروني أمام المحكمة القضائية المختصة    
علي تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني بما قد يشوبه من عيوب إجرائية، وإنما ينـصرف              

يذه لما قد يشوبه من عيوب؛ كما لو صدر من جهـة غيـر            الاعتراض إلي الأمر بتنف   
مختصة، أو صدر بالمخالفة للقانون كأن صدر أمر بتنفيذ حكم التحكـيم الإلكترونـي           
رغم تعارضه مع حكم قضائي سبق صدوره من محكمة مصرية في نفس موضـوع              

 تعديلـه،    وتقتصر سلطة محكمة التظلم علي تأييد الأمر بالتنفيذ أو إلغائه أو           ...النزاع
  . )٢(وهي لا تشمل وقف تنفيذه

                                                
  .قةالإشارة الساب)١(
  .١٠٦ - ١٠٥أحمد شرف الدین، المرشد إلي قواعد التحكیم، ص.د) ٢(
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 للمحكـوم  يجـوز  : الإلكتروني التحكيم لحكـم التنفيذيـة القـوة سقـوط -٤٨

 القـضائية  المحكمـة  مـن  بتنفيـذه  أمراً صدر الذي الإلكتروني التحكيم حكم في عليه

 لأمـر ا بتأييد تحكم قد والتي المختصة، المحكمة أمام بالتنفيذ الأمر من التظلم المختصة

 ،التنفــيذ  أمـر بإلغـاء  المختصة المحكمة حكمت وإذا .إلغائه أو تعديله أو بالتنفيذ،
 بالتظلـم بالتنفـيذ الأمـر لإلغـاء نتيجة الإلكتروني التحكيم لحكم التنفيذية القوة تسقط

 تحكـيم  حكـم  :مـن  مركـب  سند الإلكتروني التحكيم لحكم التنفيذي السند لأن منـه؛

 دون وحده، الإلكتروني التحكيم حكم يكفي فلا صحيح، بالتنفيذ وأمر ،صحيح إلكتروني

إلا  الإلكترونـي  التحكيم حكم علي التنفيذية الصيغة توضع لا وبالتالي أمربتنفيذه، وجود
  .)١(بعد صدور الأمر بتنفيذه

 التنفيذيـة  الصورة ضياع بسبب الإلكتروني التحكيم لحكم التنفيذية القوة تنقضي ولا

 ولا الموضـوعي،  الحـق  انقضاء أسباب بأحد ولا منها، ثانية صورة استخراج فيمكن

 لـم  كأن وتعتبر الإلكتروني التحكيم لحكم التنفيذية القوة تنقضـي وإنما .الجزئي بالتنفيذ

 المقـضي  الأمـر  لقـوة  حـائز  نهائي قضائي حكم صدر إذا يكن لم كأن باعتباره تكن

 التحكـيم  حكـم  فيزول ...التحكيم حكم صدور بعد المحكم برد أو ببطلانه أو بتزويره

 تنفيـذياً  سـنداً  بالبطلان أو بالتزوير الحكم ويعتبر القانون، بقوة آثاره كافة معه وتزول

 وكمـا  .دون حاجة لاستصدار حكم جديد بـذلك       عليه كان ما إلي الحال لإعادة صالحاً

تنفـيذاً اختياريـاً أو     فـيذهبتمـام تن  الإلكتروني التحكيم لحكم التنفيذية القوة تنقضـي
ولا يجوز التنفيذ، ولا اتخاذ الإجراءات التحفظية بموجب الـصورة التنفيذيـة           . جبرياً

  .)٢(لحكم التحكيم التي اعتبرت كأن لم تكن
 

 
فيذ الجبـري لحكـم      يتم التن  : الإلكتروني التحكيم لحكم الذاتي التنفيذ آليات ـ ٤٩

التحكيم الإلكتروني وفقاً للطريقة التي يحددها القانون مالم يتفق الأطراف علي تنفيـذه    

                                                
  . الإشارة السابقة)١(
  . وما بعدھا١٦٠ ومابعده، ص٨٦أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة، بند.د) ٢(
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والقاعدة العامة أنه لا يمكـن تنفيـذ حكـم التحكـيم          . اختيارياً بحسن نية دون تأخير    
الإلكتروني إلا بعد استصدار أمر بالتنفيذ من المحكمة القضائية المختصة فـي دولـة        

ذ، ويقتصر دور القضاء هنا على التحقق من توافر الشروط القانونيـة اللازمـة              التنفي
لتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني دون فحص موضوع النزاع من جديد، وذلك بعد تقديم             
المستندات المطلوبة والقيام بالإجراءات القانونية المحددة خـلال الميعـاد القـانوني،            

اً معجلاً بقوة القانون باعتباره أمراً على عريضة، رغم         ويكون الأمر بالتنفيذ نافذاً نفاذ    
، ويسقط الأمر إذا لم يقدم      ) مرافعات مصري  ٢٨٨م(قابليته للتظلم أو التظلم منه فعلاً       

للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع سقوطه من استصدار أمرجديد             
لصيغة التنفيذية فـلا يـسقط      ، أما إذا قدم للتنفيذ ووضعت ا      )مرافعات مصري ٢٠٠م(

  .)١(حتى ولو تقاعس التنفيذ إلى ما بعد الثلاثين يوماً من  تاريخ صدور أمر التنفيذ
وفي ظل الاعتراف التشريعي بمبدأ التكافؤ الوظيفي بين التوقيع الخطي، والتوقيع           
 الإلكتروني، وبين المستندات الورقية، والمستندات الإلكترونية يمكن إتمام إجـراءات         
تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني بنفس الوسيلة التي صدر بها أي بشكل إلكتروني، وذلك             
عند تطلب تقديم أصل اتفاق التحكيم، وأصل حكم التحكيم لاستصدار أمر بتنفيذ حكـم         
التحكيم الإلكتروني من قضاء الدولة الرسمي، ولكن قد يعترض ذلك صعوبة التمييـز   

ات الإلكترونية، بالإضافة إلـى صـعوبة إكـساب         بين الأصل والصورة في المستند    
  .)٢(المستند الإلكتروني صفة الرسمية

ونظرا لتحقيق مكاسب ومصالح متبادلة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية عبـر           
الإنترنت، فإن حرصهم على استمرارية تلك المكاسب والمصالح المتبادلة يدفعهم إلى           

م التحكيم الإلكتروني الصادرة بينهم دون حاجة إلي        التنفيذ الاختياري الرضائي لأحكا   
                                                

أبو العلا النمر، .د.  ومابعدھا٣٧عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، ص. د)١(
ختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة وأحكام التحكیم في مصر، دار النھضة العربیة بالقاھرة الا

سلیمان أحمد محمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونیة في إطار .د. ٢٦٣ ،٢٦٢م، ص٢٠٠٦
  .مابعدھا و٣٤٨م، ص٢٠١١القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس 

) ٢( -Huet. A et valmachino.S; Réflexion sur L'arbitrage électronique dans 
Le commerce international; Gaz. Pal. Janv-Fév. 2000, P. 103. 

 -Schultz (Th); eBay: un système juridique en formation; www.online-
adr.org/eBay-RDTI.pdf,3.3.2009; P. 12 ets. 
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وتجتهد مراكز تسوية المنازعات إلكترونياً في استحداث وسـائل         . اللجوء إلى القضاء  
تجعل المحكوم عليه ينفذ حكم التحكيم الإلكتروني الصادر ضده اختيارياً دون حاجـة             

ت إلكترونياً إلى ابتداع    إلى الاستعانة بالقضاء الوطني، وتسعى مراكز تسوية المنازعا       
وسائل متعددة للتنفيذ الذاتي لأحكامها دون اللجوء إلى القضاء الوطني بهـدف إبعـاد         
تنفيذ أحكام التحكيم الإلكتروني الصادرة منها عن رقابة القضاء الوطني، وتخفـيض            
تكاليف عملية تنفيذ أحكام التحكيم الإلكتروني بما يتناسب مع قيمة النـزاع بحيـث لا          

تاج المحكوم له إلى السفر لدولة التنفيذ ولا توكيل محام عنـه لإتمـام إجـراءات                يح
التنفيذ، ولتجنب عدم توافق القوانين الوطنية مع الإجراءات الإلكترونية فـي العـالم             

وقد يتعهد أطراف التحكيم الإلكتروني بتنفيذ حكم التحكـيم الإلكترونـي           . الافتراضي
مـن لائحـة   ٢٥/٦م(ص مركز التحكيم الإلكترونـي      اختيارياً دون تأخير طبقا لنصو    

، ويحدد شروط وكيفية تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني جبرياً قوانين          )المحكمة الفضائية 
أ مـن قواعـد جمعيـة التحكـيم         /٤٢م( الدولة التي سيجري التنفيذ علـي إقليمهـا       

  .)١()الأمريكية
 وسائل أو آليات  إلي لكترونيالإ التحكيم لحكم الذاتي التنفيذ وسائل أو آلياتوتنقسم  

 حيث تتخذ بعض الوسائل المغرية      الإلكتروني التحكيم لحكم المباشرة غير الذاتي التنفيذ
 لحكـم  المباشـرة  الذاتي التنفيذ وسائل أو آلياتلتشجيع الطرف الخاسر علي التنفيذ، و     

باشـرة   حيث يكون لمراكز التحكيم سلطات أو صلاحيات للتنفيذ م         الإلكتروني التحكيم
علي الطرف الخاسر، الإ أن تلك الآليات قد يعترضها بعض العقبـات، كالقرصـنة               
الإلكترونية، وتجار الصفقة الواحدة، وعدم اعتماد كافة مراكز التحكيم في كـل دول             

  .العالم لتلك الآليات

                                                
عبد المنعم زمزم، قانون التحكیم الإلكتروني، ص .د. ١٧٤، ١٦٨سامي عبد الباقي، التحكیم التجاري، ص. د)١(

ھشام سعید اسماعیل، دور التحكیم الإلكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولیة، رسالة .د. ٣٨٩- ٣٨٧
   . ومابعدھا٣٦٨م، ص ٢٠١٤دكتوراة، حقوق عین شمس، 

-Schultz (Th); Regular le Commerce électronique Par la résolution des litiges 
en ligne; un approche critique; Bruylant; Bruxelles; 2005; P.349. 

-Capriolié. A.; Règlement des litiges internetionaux et droit applicable dans 
le commerce électronique; litec; Paris; 2002; P. 153. 
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 : الإلكترونـي  التحكـيم  لحكم المباشرة غير الذاتي التنفيذ وسائل و آليات ـ ٥٠
 تسوية المنازعات إلكترونياً باعتماد وسائل معينـة مـن شـأنها تحفيـز              تقوم مراكز 

 في التحكيم الإلكترونـي بتنفيـذ حكـم التحكـيم           - الطرف الخاسر  -المحكوم عليه   
الإلكتروني الصادر ضده اختيارياً ودون أن يكون لمركز التسوية الإلكتروني الصادر           

في تنفيذ الحكـم اختياريـاً مـن        عنه حكم التحكيم الإلكتروني أية سلطة أو صلاحية         
المحكوم عليه، أي بتدخل المحكوم عليه فقـط دون إجبـار مـن مركـز التـسوية                 
الإلكتروني، وهذه الوسائل من شأنها تهديد المحكوم عليه بخسارة فادحة نتيجة فقـده             
لعملائه إذا لم يمتثل لتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني اختيارياً، ومـن تلـك الوسـائل               

التهديد بسحب علامة الثقة، أوالتهديد بنظام إدارة السمعة، أوالتهديد بنظـام           : يةالتهديد
القائمة السوداء، أو التهديد بنظام الطرد من الأسواق الإلكترونية، أو التهديـد بنظـام            

  .)١(وذلك بهدف حماية المستهلك... الغرامة التهديدية
تروني على شبكة الإنترنـت      يحق للبائع الإلك   : الثقة علامة بسحب التهديد ـ )أ(

استخدام علامة الثقة المملوكة لمركز تسوية المنازعـات إلكترونيـاً علـى موقعـه              
الإلكتروني، مقابل التزام البائع بمجموعة التزامات معينة من بينهـا التـزام البـائع              
بتسوية منازعاته مع عملائه المستهلكين أمام مركز التسوية، بحيـث يخـتص هـذا              

النزاع بمجرد إعلان أحد عملاء البائع من المـستهلكين برغبتـه فـي             المركز بنظر   
تسوية نزاعهما، ويجوز لمركز التسوية سحب علامـة الثقـة مـن موقـع البـائع                

بحيث يبقـى  .الإلكتروني إذا امتنع البائع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من مركز التسوية      
الثقـة أو رفـض تنفيـذ الحكـم      الاختيار للبائع بين تنفيذ الحكم والإبقاء على علامة         

وسحب علامة الثقة منه، ولأن علامة الثقة بالنسبة للبائع ذات قيمة اقتصادية كبيـرة              
                                                

م، ٢٠١٢مساعد صالح العنزي، خصوصیة الإجراءات في التحكیم الإلكتروني، مجلة الحقوق الكویتیة، س .د) ١(
سلیمان أحمد محمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونیة، ص .د.  ومابعدھا٨٢، ص٣ع 

نیة، رسالة دكتوراه، حقوق صفاء فتوح جمعة فتوح، آلیات فض منازعات عقود التجارة الإلكترو.د. ٣٥١
 . ومابعدھا٣٧٩م، ص ٢٠١٢المنصورة 

-Schultz (Th); eBay: un système juridique en formation; www.online-
adr.org/eBay-RDTI.pdf,3.3.2009. P.12 ets. 

-René David; ľarbitrage; P. 492 ets. 
-Paris12 mars 1998; D. 1999; N.12; P. 316; Not. M.viala. 
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حيث تعطي ثقة كبيرة للعملاء واكتساب عملاء جدد؛ لأن المشتري الإلكتروني يبحث            
عن علامة الثقة قبل الشراء، وغالباً يفضل البائع الإلكتروني تنفيذ الحكـم ـ لأجـل    

بقاء على علامة الثقة ـ اختيارياً، فلا يمكن للبائع الإلكتروني الذي اكتـسب ثقـة    الإ
  .)١(عملائه أن يفقدها بهذه السهولة

 توجد مواقع إلكترونية للتسوق     : الإنترنت على السمعة إدارة بنظام التهديد ـ )ب(
م مواقع  على الإنترنت تضم في عضويتها مواقع تجارية للبائعين والمستهلكين، ، وتقو          

التسوق بالكشف للمستهلك عن السيرة الذاتية للبائع الذي سيتعامل معه وسمعته وآراء            
المستهلكين الذين تعاملوا معه من قبل؛ لإصباغ الثقة والأمان والمصداقية في نفـوس             
المتعاملين معه، وذلك قبل الإقدام على الشراء، والبائع الذي تظهر عنه سلبيات أقـل              

بر من المستهلكين، أما البائع الذي تظهر عنه سلبيات أكثـر يقـل             يحوز على ثقة أك   
إقبال المستهلكين على التعامل معه، ومن حق مركز تـسوية المنازعـات إلكترونيـاً           
إضافة نقاط سلبية على موقع البائع الممتنع عن تنفيذ أحكامـه ممـا يجعـل البـائع                 

جل الحفـاظ علـى سـمعته    الإلكتروني يسعى لتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهته لأ    
 اختيارياً، وذلك لأنه يسعى لأن يبقى بائعاً موثوقاً به في سوق التجـارة الإلكترونيـة              
باعتباره سوقاً عالمياً مفتوحاً تتم المعاملات فيه بـين أشـخاص حاضـري الزمـان             

  .)٢(وغائبي المكان 

                                                
عماد الدین المحمد، طبیعة وأنماط التحكیم، .د. ٤٩٠عصام عبدالفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني، ص. د)1(

.  وما بعدھا٢٥٢حسام أسامة محمد شعبان، الاختصاص الدولي للمحاكم وھیئات التحكیم، ص.د. ١٠٦٤ص
صفاء فتوح جمعة .د. ا بعدھا وم٢٤١نور حمد الحجایا، التحكیم الإلكتروني، ص.مصلح أحمد الطراونة، ود.د

سلیمان أحمد محمد فضل، المنازعات .د. ٣٨١فتوح، آلیات فض منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، ص 
  .٣٥٢الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونیة ، ص 

-Schultz (Th); Regular le Commerce électronique Par la résolution des litiges 
en ligne; P.353. 

حسام أسامة محمد شعبان، .د. ٦٩-٦٨أحمد عبدالكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، ص.  د)2(
نور حمد الحجا .مصلح أحمد الطراونة، ود.د.  وما بعدھا٢٥٢الاختصاص الدولي للمحاكم وھیئات التحكیم، ص

صفاء .د. ١٠٦٤ماط التحكیم، صعماد الدین المحمد، طبیعة وأن.د.  وما بعدھا٢٤١یا، التحكیم الإلكتروني، ص
سلیمان أحمد محمد فضل، .د. ٣٨١فتوح جمعة فتوح، آلیات فض منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، ص 

  .٣٥٣المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونیة ، ص 
-Schultz (Th); Regular le Commerce électronique Par la résolution des litiges 

en ligne; P. 354. 
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 ـ    : السوداء القائمة بنظام التهديد ـ )ج(  ات الثقـة،   تقوم الجهات المانحة لعلام
وكذلك الجهات التي تتولى إدارة السمعة بإصدار قائمة تحتوي على أسـماء المواقـع           
الإلكترونية للبائعين الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن مراكـز التـسوية             
الإلكترونية، ونشرها على مواقع تلك الجهات، وإرسالها إلـى المواقـع الإلكترونيـة             

ية المستهلك لنشرها على مواقعهـا، بحيـث يـسهل لأي           المتخصصة لجمعيات حما  
مستهلك الحصول على القوائم السوداء التي تعد أمراً خطيـراً بالنـسبة للبـائع ممـا       
سيؤدي إلى فقدانه للكثير من عملاؤه، مما يدفع البائع الإلكتروني للقيام بتنفيذ الأحكام             

ة نـشر اسـمه وموقعـه       الصادرة عن مراكز التسوية الإلكترونية في مواجهته خشي       
الإلكتروني في القائمة السوداء، استجابة للضغوط الإعلامية والتجارية وحفاظاً علـي           

  .)١(السمعة التجارية
يتم ذلك بمقتضى اتفـاق ثلاثـي        : الإلكترونية الأسواق من بالطرد التهديد ـ )د(

 ـ           ـدم الأطراف بين كل من مركز التسوية الإلكترونيـة، والبـائع الإلكترونـي، ومق
خـدمة المعلومات لموقع البائع بحق مركز التسوية الإلكترونية في حرمـان موقـع             
البائع الإلكتروني من تقديم عروضه على الإنترنت عند امتناعه عـن تنفيـذ أحكـام              
مركز التسوية الإلكتروني، ويتم الطرد من الأسواق الإلكترونية بقيام مقـدم خدمـة              

ي بغلق موقع البائع وحرمانه من عـرض منتجاتـه       المعلومات لموقع البائع الإلكترون   
وخدماته علي شبكة الإنترنت، إذ لا يمكن لأحد المستهلكين المستخدمين له الـدخول             
إليه بناء على طلب مركز التسوية الإلكتروني بعد امتناع البائع المحكوم عليـه مـن               

ما ينـتج عنـه     تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهته من مركز التسوية الإلكتروني، م         
خسارة فادحة لموقع البائع الإلكتروني، ويجعل البائع الإلكتروني يفضل تنفيذ أحكـام            
التحكيم الإلكترونى الصادرة من مركز التسوية الإلكترونية فـي مواجهتـه اختيـاراً             

                                                
عماد الدین .د.  وما بعدھا ٢٤١نور حمد الحجا یا، التحكیم الإلكتروني، ص.مصلح أحمد الطراونة، و د. د)1(

حسام أسامة محمد شعبان، الاختصاص الدولي للمحاكم وھیئات .د. ١٠٦٤المحمد، طبیعة وأنماط التحكیم، ص
 فض منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، ص صفاء فتوح جمعة فتوح، آلیات.د.  وما بعدھا٢٥٢التحكیم، ص

  .٣٥٤سلیمان أحمد محمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونیة ، ص .د. ٣٨٠
-Schultz (Th); Regular le Commerce électronique Par la résolution des litiges 

en ligne; P.357. 
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خشية إصابته بأضرار جسيمـة نتيجة إغلاق موقعه الإلكتروني وطرده من الأسواق           
  .)١(ه من عرض منتجاته وخدماته علي شبكة الإنترنتالإلكترونية، وحرمان

بمقتضى اتفاق بين مركـز التـسوية     : التهديديـة  الغرامة بنظام التهديد ـ )هـ(
يتناسـب  محدد  الإلكتروني، ومركز البائع الإلكتروني يتم إلزام البائع بدفع مبلغ مالي           

كتروني المخـتص   تقديره مع قيمة النزاع عند عرض النزاع على مركز التسوية الإل          
بمنازعاته كشرط لضمان التزام البائع بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهته من مركز            
التسوية الإلكتروني، ويعتبر هذا المبلغ بمثابة غرامة تهديدية للحث علي التنفيذ، كمـا             
يضاف إليه فوائد تأخير نظير الامتناع عن التنفيذ، مما يدفع البائع الإلكترونـي إلـى               

 أحكام مركز التسوية الإلكترونية الصادرة في مواجهته اختيارياً خشية أن يفقـد             تنفيذ
المبلغ المالي الذي دفعه سابقاً خاصة إذا كانت قيمة المبلغ أكثر بكثير من قيمة الحكم،               

، وتعتبـر الغرامـة     بالإضافة إلى فقد الثقة والسمعة في أوساط التجارة الإلكترونيـة         
 الطرف الخاسر لإجباره علي التنفيذ الاختياري، وحصول        التهديدية وسيلة ضغط علي   

  .)٢(علي أمر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني يغني عن الغرامة التهديدية
قد يسمح   : الإلكترونـي  التحكيم لحكم المباشر الذاتي التنفيذ وسائل و آليات ـ٥١

حكيم الإلكترونـي  لمركز تسوية المنازعات إلكترونياً بسلطة أو صلاحية تنفيذ حكم الت         

                                                
حسام أسامة محمد شعبان، الاختصاص الدولي .د. ٤٩١لكتروني، صعصام عبدالفتاح مطر، التحكیم الإ.د )١(

نور حمد الحجایا، التحكیم .مصلح أحمد الطراونة، ود.د.  وما بعدھا٢٥٢للمحاكم وھیئات التحكیم، ص
صفاء فتوح .د. ١٠٦٤عماد الدین المحمد، طبیعة وأنماط التحكیم، ص.د.  وما بعدھا٢٤١الإلكتروني، ص 

سلیمان أحمد محمد فضل، .د. ٣٨١ منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، ص جمعة فتوح، آلیات فض
  .٣٥٢المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونیة ، ص 

-Schultz (Th); Regular le Commerce électronique Par la résolution des litiges 
en ligne; P. 361. 

. ٢٨٧عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص .د. ٣٦٣، ص ١٩٩فتحي والي، قانون التحكیم، بند . د)2(
نور حمد الحجایا، التحكیم .مصلح أحمد الطراونة، ود.د. ٢٨٤، ص ٣٩٢علي بركات، خصومة التحكیم، بند .د

حسام أسامة محمد شعبان، الاختصاص الدولي للمحاكم وھیئات التحكیم، .د.  وما بعدھا٢٤١الإلكتروني، ص
صفاء فتوح جمعة فتوح، آلیات فض .د. ١٠٦٤د الدین المحمد، طبیعة وأنماط التحكیم، صعما.د. ٢٦٠ص

سلیمان أحمد محمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود .د. ٣٨١منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، ص 
ضیة رقم م، ق٢٩/١٠/٢٠١٤مركز القاھرة الاقلیمي للتحكیم التجاري الدولي . ٣٥١التجارة الإلكترونیة ، ص 

  . ٣٨١م، ص ٢٠١٤، دیسمبر ٢٣م، مجلة التحكیم العربي، ع٢٠١٤لسنة٩٠١
-Schultz (Th); Regular le Commerce électronique Par la résolution des litiges 

en ligne; P. 361. 



 

 ١٢٤٦

الصادر عنه في مواجهة البائع الإلكتروني المحكوم عليه، ودون حاجة لتدخل البـائع             
إيداع ضمان مالي مغلق، والتحكم     : المحكوم عليه، وذلك عن طريق عدة وسائل منها       

  .)١(...في بطاقة الائتمان، والتنفيذ التلقائي الإلكتروني
عات التجارة الإلكترونيـة بـين البـائع        في مناز  : مغلق مالي ضمان إيداع ـ )أ(

، يطلـب مركـز تـسوية    )B2B(أو بين المحترفين ) B2C(الإلكتروني، والمستهلك  
) B2B(، أو من الطرفين فـي  )B2C(المنازعات إلكترونياً من البائع الإلكتروني في      

إيداع وديعة بمبلغ نقدي كضمان مالي مغلق لا يمكن التصرف فيه في حساب مركـز     
 الإلكترونية بحيث يكون في حيازته وتحت تصرفه قبل البدء فـي إجـراءات         التسوية

التحكيم الإلكتروني ليقوم مركز التسوية بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني مباشـرة مـن       
كما قد يتم ذلك بإنشاء صندوق يساهم فيه تجـار          . هذا المبلغ دون الرجوع إلى البائع     

ه وإدارته مركز تحكيم معتمد مـن قـبلهم،         السوق الإلكتروني، ويتولي الإشراف علي    
  .)٢(حيث يضمن هذا الصندوق للمستهلكين تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم

 في منازعات التجارة الإلكترونيـة الخاصـة        : الائتمان بطاقات في التحكم ـ)ب(
يـتم مـنح مركـز تـسوية     ) B2C(بالاستهلاك بين البائع الإلكتروني، والمـستهلك   

ترونياً سلطة التحكيم في الدفع ببطاقـات الائتمـان أي سـلطة إعـادة         المنازعات إلك 
الأموال المسحوبة من بطاقات الائتمان الخاصة بحساب المشتري من موقـع البـائع             
مباشرة دون حاجة للرجوع إلى البائع عند تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الصادر من             

 في بطاقة الائتمـان، ويمـنح       مركز التسوية في مواجهة البائع إلى حساب المشتري       

                                                
  .٣٤٩سلیمان أحمد محمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونیة ، ص .د )١(

-Schultz (Th); eBay: un système juridique en formation; www.online-
adr.org/eBay-RDTI.pdf,3.3.2009. P.12 ets. 
-René David; ľarbitrage; P. 492 etc.        

حسام أسامة محمد شعبان، الاختصاص الدولي .د. ٤٩٢عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني، ص. د)2(
نور حمد الحجایا، التحكیم .ود، مصلح أحمد الطراونة.د.  وما بعدھا ٢٦١لتحكیم، صللمحاكم وھیئات ا

صفاء فتوح .د. ١٨٨ھیثم عبدالرحمن البقلي، التحكیم الإلكتروني، ص .د.  وما بعدھا٢٤١الإلكتروني، ص
سلیمان أحمد محمد فضل، .د. ٣٨٠جمعة فتوح، آلیات فض منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، ص 

  .٣٥٠ازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونیة ، ص المن
-Schultz (Th); Regular le Commerce électronique Par la résolution des litiges 

en ligne; P. 367. 



 

 ١٢٤٧

مركز التسوية الإلكترونية تلك السلطة بمقتضى شرط يوضع في العقود المبرمة بـين         
مركز التسوية وكل من البائع، والشركة مصدرة البطاقة، وكذلك في عقـود الـشركة     
مصدرة البطاقة وكل من البائع، والمشتري حامل البطاقة، ومن الـشركات مـصدرة             

، والبـائع  Master Card، وشركة ماستر كـارد  Visaن شركة فيزا بطاقات الائتما
الإلكتروني مضطر لقبول هذا الشرط لأنه يحتـاج خدمـة الائتمـان فـي الـسوق                
الإلكتروني؛ لأن سداد ثمن البضاعة المباعة عبر الإنترنت يتم بالبطاقـة الائتمانيـة،             

 ويدفعـه إلـي تكـرار       كما أن هذا الشرط يزيد من ثقة العميل والمستهلك في التاجر          
  .)١(المعاملات الإلكترونية معه وكسب عملاء جدد

المختـصة  ) ICANN( تتمتع هيئة الأيكـان      : الإلكتروني التلقائي التنفيذ ـ )ج(
بتسوية المنازعات الناشئة عن استعمال أسماء الدومين والمواقع الإلكترونية بالقـدرة           

ا مباشرة علـى الإنترنـت بطريقـة        على تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الصادر منه      
إلكترونية دون تدخل من المحكوم عليه بشطب أو إلغاء موقعه الإلكتروني أو إجـراء        
تعديل علي العنوان لإزالة اللبس إذا تشابه مع اسم موقع سبق تـسجيله، ويـتم ذلـك        
بشطب هذا الموقع من المشغل التابع لهيئة الأيكان ما لم يقم المحكـوم عليـه خـلال     

ة أيام من صدور حكم التحكيم الإلكتروني برفع دعوى قضائية أمـام المحكمـة              عشر
المختصة عن ذات موضوع النزاع وإخبار هيئة الأيكان بذلك لتوقـف تنفيـذ حكـم               
التحكيم الإلكتروني لحين صدور حكم قضائي في الدعوى القضائية المرفوعـة مـن             

  .)٢(المحكوم عليه

                                                
مصلح .د.  وما بعدھا ٢٦١حسام أسامة محمد شعبان، الاختصاص الدولي للمحاكم وھیئات التحكیم، ص. د)1(

عصام عبد الفتاح مطر، .د.  وما بعدھا ٢٤١نور حمد الحجایا، التحكیم الإلكتروني، ص.دو، أحمد الطراونة
صفاء فتوح . د.١٨٨ھیثم عبدالرحمن البقلي، التحكیم الإلكتروني، ص . د.٤٩٢التحكیم الإلكتروني، ص

سلیمان أحمد محمد فضل، .د. ٣٨٠جمعة فتوح، آلیات فض منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، ص 
  .٣٤٩منازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونیة ، ص ال

-Schultz (Th); Regular le Commerce électronique Par la résolution des litiges 
en ligne; P.370-373. 

نور حمد الحجایا، .ود، مصلح أحمد الطراونة.د. ٤٩٣عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني، ص.د )٢(
حسام أسامة محمد شعبان، الاختصاص الدولي للمحاكم وھیئات .د.  وما بعدھا٢٤١لإلكتروني، صالتحكیم ا

صفاء فتوح جمعة فتوح، آلیات فض منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، ص .د.  وما بعدھا٢٦١التحكیم، ص
   .٣٥١ - ٣٥٠سلیمان أحمد محمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونیة، ص. .٣٨٠



 

 ١٢٤٨

تختلف مذاهب التشريعات    : الإلكتروني التحكيـم حكـم بطـلان دعـوي ـ ٥٢
المقارنة بالنسبة إلي مدي جواز الطعن فـي حكـم التحكـيم الإلكترونـي؛ فـبعض                
التشريعات تجيز الطعن في حكم التحكيم الإلكتروني بالاستئناف مقيداً أو مطلقاً، كمـا          

مرافعـات كـويتي،    ) ١٨٦م(تجيز الطعن بالتمـاس إعـادة النظـر، مثـل نـص             
) ٧٦٧م(تحكـيم داخلـي موريتـاني، و   ) ٣٧م(مرافعات قطـري، و  ) ٢٠٥،٢٠٦م(و

) ٣٢٤،٣٢٦الفـصل (إجراءات مدنيـة جزائـري، و     ) ٤٥٥،٤٥٦م(مرافعات ليبي، و  
  ...مسطرة مدنية مغربية

بينما لا تجيزغالبية التشريعات الطعن علي حكم التحكيم الإلكتروني بأي طريـق            
 ولأسباب محددة دعوي بطلانه،    من طرق الطعن العادية أوغير العادية، بل تجيز فقط        

) ٤٩م(تحكـيم مـصري، و    ) ٥٢م(من لائحة المحكمة الفضائية، و    ) ٢٥/٥،٦م: (مثل
) ٥٢م(من القانون النمـوذجي، و   ) ٣٤/١م(تحكيم سوداني، و  ) ٤٠م(تحكيم سعودي، و  

) ٢١٧/١م(تحكيم دولـي موريتـاني، و    ) ٥٩م(تحكيم أردني، و  ) ٤٩م(تحكيم يمني، و  
) ٥٢م(تحكيم سـوري، و   ) ٤٩م(تحكيم بحريني، و  ) ٣٤م(تية، و إجراءات مدنية إمارا  

  ...تحكيم عماني
وفي مصرلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الإلكترونى بأية طريقة مـن طـرق              

، وذلك بهدف تحقيـق عدالـة       ) تحكيم مصري  ٥٢/١م(الطعن العادية أو الغيرعادية     
ة الأمر المقضي، والسبيل    تحكيمية سريعة وصدور حكم التحكيم الإلكتروني حائزاً لقو       

الوحيد لمراجعة حكم التحكيم الإلكتروني هو رفع دعـوى بطـلان حكـم التحكـيم               
، ولا تعتبر دعوى    ) تحكيم مصري  ٥٣ ، ٥٢م(الإلكتروني طبقاً لقواعد قانون التحكيم      

البطلان طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، بل هي وسيلة قانونية لحماية المحكـوم              
اكمة حكم التحكـيم الإلكترونـي لتقريـر صـحته أو بطلانـه إذا              عليه بدعوي لمح  

توافرسبب من أسباب البطلان المحددة علي سبيل الحصر والتي لا يجـوز الإضـافة     
ويخضع لدعوي بطلان   . إليها لا بالقياس ولا بغيره، ودون التعرض لموضوع النزاع        

 و متـضمناً قـضاء   حكم التحكيم الإلكتروني كل حكم تحكيم إلكتروني منه للخصومة        



 

 ١٢٤٩

قطعياً سواء فصل في مسألة إجرائية أو في مسألة موضوعية، وسواء أكان تحكيمـاً              
  .)١(وطنياً أم دولياً، أو كان تحكيماً  بالقانون أو بالصلح

وطبقاً لقواعد المحكمة الفضائية يعد حكم التحكيم الإلكتروني نهائيـاً ولا يجـوز             
 الأطراف علي إخضاع النـزاع للتحكـيم وفقـاً       الطعن فيه بالاستئناف، ويعتبر اتفاق    

للأئحة المحكمة الفضائية تنازلاً منهم عن الطعن في الحكم بأي طريقة مـن طـرق               
وعلي نفس المنـوال قواعـد نظـام        ).  من لائحة المحكمة الفضائية    ٢٥/٥م(الطعن  

  .القاضي الافتراضي
 كلهـا   ومحل دعوي البطلان هو حكم تحكيم إلكتروني مصري منهي للخـصومة          

صادر من هيئة تحكيم بصفة قطعيــة كلياً أو جزئياً في خصومة تحكيم معروضـة             
عليها في مسألة إجرائية أو موضوعية، وسواء كان حكم إلزام أو حكمـاً مقـرراً أو                

  .)٢(حكماً منشأً
المدعي ويكـون هـو أحـد       : وطرفا دعوي بطلان حكم التحكيم الإلكتروني هما      

روني الصادر فيها حكم التحكـيم الإلكترونـى محـل          طرفي خصومة التحكيم الإلكت   
الطعن بالبطلان صاحب الصفة والمصلحة في طلب بطلان حكم التحكيم الإلكتروني،           
المدعي عليه هو الطرف الآخر في خصومة التحكيم، ولايجوز أن تكون هيئة التحكيم           

رهـا  الإلكترونى التي أصدرت الحكم محل الطعن خصماً في دعوي الـبطلان باعتبا           
الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم الإلكتروني محل الطعن بالبطلان، وذلـك تطبيقـاً             

  .)٣(للمبدأ القانوني بعدم جواز مخاصمة القضاة في دعاوي الطعن علي أحكامهم
والمحكمة المختصة بدعوي البطلان اختصاصاً نوعيـاًهي محكمة الدرجة الثانية         

 التحكيم الإلكترونـي الـداخلي، ومحكمـة        للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في     

                                                
بلیغ حمدي محمود، دعوي بطلان أحكام المحكمین .د. ٥٤٣، ص٣٠٧فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)١(

  .١٧م، ص٢٠٠٧الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة  
كیم،  ومابعدھا؛قانون التح٦٨٧ ، ص٣٨٠فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند. د)٢(

نبیل عمر، دعوي بطلان .د. ومابعدھا١٦٤ ، ص٣٨أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند.د. ومابعدھا٥٤٥، ص٣٠٨بند
  .٤٠حكم التحكیم، ص

حمزة حداد، التحكیم في .د. ٧٧- ٧٦، ص٢٠١٠، القاھرة ٢أحمد شرف الدین، المرشد إلي قواعد التحكیم، ط. د)٣(
  .٤٢٥- ٤٢٤، ص٦٣٥، بند١القوانین الدولیة، ج



 

 ١٢٥٠

استئناف القاهرة في التحكيم الدولي مالم يتفق الطرفـان علـي اختـصاص محكمـة       
ويطبق بشأن تحديد المحكمـة المختـصة       ).  تحكيم مصري  ٥٤/٢م(استئناف أخري   

فإذا كانت المحكمة   . أصلاً بنظر النزاع قواعد الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي       
لاً بنظر النزاع محكمة جزئية، فتختص بـدعوي الـبطلان المحكمـة            المختصة أص 

أما إذا كانت المحكمة المختصة     . الإبتدائية بهيئة إستئنافية تتبعها تلك المحكمة الجزئية      
أصلاً بنظر النزاع محكمة ابتدائية، فتختص بدعوي البطلان محكمة الاستئناف العالي           

تمنع حجية حكم التحكيم الإلكتروني من رفـع        التي تتبعها تلك المحكمة الإبتدائية، ولا     
دعوي أصلية ببطلانه؛ لأن مصدر سلطة هيئة التحكيم الإلكتروني هو اتفاق التحكـيم           

  .)١(الإلكتروني
ويشترط لاختصاص محاكم القضاء المصري بنظر دعوي بطلان حكم التحكـيم           

صـدر فـي   الإلكتروني أن يكون حكم التحكيم الإلكتروني محل دعوي البطلان قـد            
مصر، وسواء أكان القانون الواجب التطبيق علي النزاع هو القانون المصري أم كان             
قانوناً أجنبياً، وبصرف النظر عن جنسية المحكمين، وذلك تطبيقاً لقواعد الاختصاص           
الإقليمي للمحاكم المصرية، فلا يختص القضاء المصري بـدعاوي بطـلان أحكـام             

م التحكيم الإلكتروني خارج مصرسواءأكان القـانون       فإذا صدر حك  . التحكيم الأجنبية 
الواجب التطبيق علي النزاع التحكيمي هو القانون المصري باتفاق الأطراف أو كـان     
قانوناً أجنبياً فإن المحاكم المصرية لاتختص بدعوي بطلانه، نظراً لصدوره خـارج            

يمها حكم التحكيم الإقليم المصري، وعلي ذلك فتكون محاكم الدولة التي  صدرعلي إقل         
هي المختصة دون غيرها بنظر دعوي بطلانه احتراماً لمبدأ سـيادة الدولـة علـي               

فلا يجوز رفع دعوي بطلان حكم تحكيم إلكترونـي أجنبـي أمـام محكمـة         . إقليمها
                                                

فتحي والي، دعوى بطلان أحكام ھیئة التحكیم الصادرة قبل الحكم المنھي للخصومة، مجلة التحكیم العربي، .د )1(
 وما بعدھا؛ التحكیم في المنازعات الوطنیة ٥٤١، ص٣٠٦ وما بعدھا؛ قانون التحكیم، بند٧٧م، ص١٩٩٩مایو 

نوع من القضاء، مجلة الحقوق وجدي راغب فھمي، ھل التحكیم .د. ٧٧٥، ص٤٢٣والتجاریة الدولیة، بند 
حفیظة .د.  وما بعدھا٢٥٣، ص٢٠٥نبیل عمر، التحكیم، بند .د. ١٤٣م، ص١٩٩٣، یونیو ٢،ع١٧الكویتیة، س
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ويعتبر رفع دعوي بطلان حكم تحكيم إلكتروني أجنبي أمام محكمة مصرية           . مصرية
 علي تعسف و سوء نية رافعها ممـا قـد يوجـب             رغم عدم اختصاصها قانوناً دليلاً    

  .)١(مساءلته قانوناً
وكقاعدة عامة لا يجوز الطعن علي استقلال في الأحكام الـصادرة قبـل الحكـم          

، حتـي لا  ) مرافعـات مـصري  ٢١٢م(المنهي لخصومة التحكيم الإلكتروني برمتها  
 الإلكترونـي،   تتقطع أوصال قضية التحكيم الإلكتروني وتتوزع بين هيئـة التحكـيم          

ومحكمة دعوي البطلان، ولذلك لا يجوز رفع دعوى بطلان حكم تحكيم صدر أثنـاء            
سير خصومة التحكيم الإلكتروني إلا بعد انتهاءها برمتها، ومع الطعـن فـي الحكـم     
المنهي للخصومة كلها، وإلا كانت الدعوي غير مقبولة، وذلك عدا الأحكـام الوقتيـة          

  .)٢(والمستعجلة
اب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الإلكترونى علي سـبيل الحـصر            وتتحدد أسب 

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق بـاطلاً           : تحكيم مصري في  ) ٥٣م(بنص  
أو إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكـيم وقـت          . أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته      

أو إذا تعـذرعلى أحـد   . يحكم أهليته إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي         
طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم بإجراءات            

أو إذا استبعد حكـم التحكـيم تطبيـق         . التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته       
أو إذا تـم تـشكيل      . القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النـزاع         

أو إذا فصل  . يم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين          التحك
ومع ذلك  . حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق            

إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة            
أو إذا  . ع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحـدها       بالمسائل غير الخاضعة له فلا يق     
                                                

م، ٢٨/٦/٢٠٠٦ تجاري، ٩١ دائرة استئناف القاھرة،. ومابعدھا١٤٦ ، ص٣٥أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند.د )١(
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. وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكـم  
  .أوإذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية
 القـانون  ويلاحظ أن تلك الحالات المحددة علي سبيل الحصر لدعوي البطلان في     

المصري لم تتضمن حالات صدور حكم التحكيم الإلكتروني مشوباً بالغش أو التزوير            
أو الشهادة الزور أو التحايل أو التدليس أو الاحتيال أو بناء علي مستندات مزورة أو               
مصطنعة من أحد الخصوم قضي بتزويرها أو إخفـاء مـستندات هامـة لمـصلحة               

 بشأن تلك الحالات باعتبارها مخالفـة للنظـام         ويجوز رفع دعوي بطلان   ...الدعوي
  .)١() تحكيم مصري٥٣/٢م(العام في مصر 

حالات رفع دعـوى بطـلان   ) .art. 1484 N.C.P.C.F(وفي فرنسا حدد نص 
إذا صدر حكم التحكيم دون وجود اتفاق تحكـيم أو     : حكم التحكيم الداخلي بأسباب هي    

أوإذا تشكلت هيئة التحكيم أو تم تعيـين  .بناء على اتفاق باطل أو منقضٍ بإنقضاء مدته      
أو إذا فصل المحكـم دون الالتـزام      . المحكــــم الوحيد بالمخالفة لأحكام القانون    

وكـل  . أو إذا صدر حكم التحكيم دون مراعاة مبدأ المواجهـة         . بنطاق النزاع المحدد  
المتعلقــة ببيانـات حكـم      ) ١٤٨٠م(حالات الـبطلان المنـصوص عليهـا فـي          

  .أوعدم مراعاة المحكم لقواعد النظام العام.التحكيم
حالات بطـلان حكـم   ) .art. 1502 N. C.P.C.F(وفي فرنسا أيضاً حدد نص 

إذا صدر حكم التحكيم دون اتفاق تحكيم أو بنـاء          : التحكيم الدولي في عدة أسباب هي     
 أو إذا تشكلت هيئة التحكيم أو تـم تعيـين         . على اتفاق باطل أو منقضٍ بإنقضاء مدته      

أوإذا فصل المحكم دون التقييد بنطاق النـزاع  .المحكم الوحيد بالمخالفة لأحكام القانون  
أو مخالفـة المحكـم     . أو إذا صدر حكم التحكيم دون مراعاة مبدأ المواجهة        . المحدد

  .للقواعد المتعلقة بالنظام العام الدولي
ونظراً لعدم وجود نصوص خاصة تنظم إجراءات رفع دعـوي بطـلان حكـم              

ترفع بالإجراءات المعتـادة لرفـع دعـوى قـضائية بالقواعـد          تحكيم الإلكتروني ف  ال

                                                
إبراھیم أحمد .د . ٧٧٤- ٧٧٢ ، ص ٤٢٢فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند .د )١(

  .٢٣٥، ص١٤٣محمود مختار بریري، التحكیم، بند.د. ٢٣١إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، ص
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الإجرائية التي نص عليها قانون المرافعات، أي بصحيفة دعوى تـودع قلـم كتـاب             
المحكمة القضائية المختصة، ويجب أن تشتمل صحيفة دعوي البطلان علي البيانـات          

 عليه والمحكمة، وتاريخ تقـديم      الخاصة بالمدعي والمدعي  ) مرافعات٦٣م(الواردة في 
صحيفة الدعوي، ووقائع الدعوي، وطلبات المدعي والأدلـة والمـستندات المؤيـدة            

وتكون موقعة من محام مقبـول      ... واتفاق التحكيم، وصورة رسمية من حكم التحكيم      
للمرافعة أمام المحكمة المختصة، ثم تعلن للمدعي عليه طبقاً لقواعد الإعلان القضائي            

نون المرافعات علي يد محضر خلال الميعاد القـانوني لرفعهـا، والإ حكمـت            في قا 
  .)١(المحكمة بعدم قبولها

 وهـو ميعـاد   -والميعاد القانوني لرفع دعوي البطلان في مصرهو تسعون يوماً     
اسـتئناف،  ( غير مناسب لأنه أطـول من أي ميعاد طعن في الأحكـام القـضائية               

  من تاريخ إعـلان     -يتنافي مع ميزة سرعة التحكيم      ، و )التماس إعادة النظر، النقض   
، ولا ينفـتح    ) تحكـيم مـصري    ٥٤/١م(حكم التحكيم الإلكترونى ذاته للمحكوم عليه       

الميعاد إلا من تاريخ إعلان حكم التحكيم الإلكتروني لشخص المحكوم عليـه أو فـي     
 ، ولا يغني عن إعلان حكـم التحكـيم        ) مرافعات مصري  ٢١٣/٣م(موطنه الأصلي   

الإلكتروني كضابط لسريان ميعاد رفع دعوي البطلان أي إجراء آخر حتي لوحقـق             
 كإعلان المحكوم عليه بمحضر إيداع حكم التحكيم الإلكتروني قلم كتـاب            -الغاية منه 

؛ ) مرافعـات  ٢٠م  ( طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعـات         -المحكمة المختصة   
)  تحكـيم مـصري      ٥٤/١م(بينما نص   نص عام،   )  مرافعات ٢٠م( وذلك لأن نص    

ويتم حسابه وفقاً لقواعد قـانون      . نص خاص، والنص الخاص مقدم علي النص العام       
المرافعات، ويمتد بسبب المسافة أو العطلة الرسمية، وهو ميعاد حتمي ناقص يقتـرن            
بجزاء سقوط الحق في رفع دعوي البطلان لإنقضاء الميعاد، وتقضي به المحكمة من             

ويجوز للمحكوم عليه رفع دعوي بطلان حكم       . سها لتعلق الميعاد بالنظام العام    تلقاء نف 
التحكيم الإلكتروني بمجرد صدوره أو العلم به حتي لو لم يعلن به؛ لأن هذا الميعـاد                
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مقرر لمصلحته، ويحسب طبقاً للقواعد العامة في حساب المواعيد؛ فيبدأ مـن اليـوم              
 ويضاف إليه ميعاد مسافة، ويمتد إذا صادف آخـر     التالي لتاريخ إعلان حكم التحكيم،    

الميعاد عطلة رسمية، ويوقف بالقوة القاهرة التي تحول دون القيام بـالإجراء خـلال              
  .)١(...الميعاد كنشوب حرب أوحدوث فيضان أوتفشي وباء

، وثلاثون يومـا  ).art.1486 N.C.P.C.F ( بينما الميعاد في فرنسا شهر واحد 
تحكيم موريتاني، وثلاثون يوما من تبليغ الحكـم   ) ٣٨م  (المحلى في   من إبلاغ القرار    

وهو ميعاد مناسـب لـسرعة      . تحكيم سوري ) ١/ ٥١م( مرافعات ليبي و   ) ٧٧٠م( 
التحكيم، وهو نفس ميعاد الطعن بالاستئناف في فرنسا مـن إعـلان حكـم التحكـيم           

في حـين أن  . بهللمحكوم عليه دون تفرقة بين حالة صدور الحكم في حضوره أو غيا 
تحكـيم  ) ٥١/١م(الميعاد ستون يوماً من تاريخ إبلاغ حكم التحكيم الإلكتروني بنص           

  .سعودي
ويمكن قبول دعوي بطلان حكم التحكيم الإلكتروني في أي وقـت ودون التقييـد              
بأي ميعــاد إذا صدر حكم التحكيم الإلكتروني منعدمـاً، كما لو رفعـت دعـوي              

 شخص توفي قبل رفعها أو انقضت شخصيته الاعتبارية قبل          التحكيم الإلكتروني علي  
فلا تقوم خصومة التحكيم الإلكتروني قانوناً ولا ترتب أي أثر قـانوني ولا             ... رفعها

يصححها أي إجراء لاحـق ويكـون حكـم التحكـيم الإلكترونـي الـصادر فيهـا                 
  .)٢(منعدمــاً
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 صاحب صفة ومـصلحة  ولا تقبل دعوي البطلان حكم التحكيم الإلكتروني إلا من 
قانونية مباشرة، وكان خصماً حقيقياً في خصومة التحكيم الإلكتروني الـصادر فيهـا             
الحكم محل الطعن بالبطلان، ولا يفيد من دعوي البطلان إلا من رفعهـا أو اشـترك        
فيها، ولايحتج بها إلا علي من رفعت ضده كقاعدة عامـة، ولا يحـول دون قبـول                 

 نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدورحكم          دعوى بطلان حكم التحكيم   
، وذلك تطبيقـاً للقـواعـد العـامـة في التنـازل       ) تحكيم مصري  ٥٤/١م(التحكيم  

عن الحقوق حيث لا يجوز للشخص التنازل عن حقه قبل ميلاده، فلا يصح التنـازل               
 بالبطلان  المسبق على صدور حكم التحكيم الإلكترونى، حيث لا ينشأ الحق في الطعن           

إلا بعد صدور حكم التحكيم الإلكترونى، وذلك دفعاً لمغبة الطرف الضعيف وحمايتـه    
في التعامل، وقد يكون هذا التنازل صريحاً أو ضمنيا كأن يقوم المحكوم عليه بتنفيـذ               
حكم التحكيم الإلكتروني اختيارياً وبلا تحفظ، وقد يكون التنازل مـن جانـب واحـد               

  .)١(بين معاًمنفرداً أو من الجان
 ٥٧م(ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم الإلكترونـي             

، ومع ذلك يجـوز     )م  ٢٠٠١١مرافعات فرنسي بعد تعديل     ١٥٢٦تحكيم مصري، وم  
لمحكمة دعوي البطلان أن تحكم بحكم وقتي مستعجل غيرملزم لها عند تصديها للشق          

حكم التحكيم الإلكترونى، إذا طلب مدعي      الموضوعي في دعوي البطلان بوقف تنفيذ       
 ذلك في نفس صحيفة دعوى الـبطلان       - المحكوم عليه صاحب المصلحة      -البطلان  

بطلب تبعي للطلب الموضوعي الأصلي بالبطلان خلال ميعاد دعوي البطلان، وكان           
الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيـذ خـلال      
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م، ٢٧/١١/٢٠٠٢تجاري، ٩١ استئناف القاھرة، دائرة.تحكیم. ق١١٩ لسنة ٥٦م، دعوي رقم ٢٦/٣/٢٠٠٣

 ١٣، دعوي رقم ٢٠٠٢م/١١  /٢٦ تجاري، ٩١ استئناف القاھرة، دائرة .تحكیم. ق١١٩ لسنة ١٣دعوي رقم 
  .تحكیم.ق١١٨ لسنة ١٩م، دعوي رقم ٢٣/١/٢٠٠٢ تجاري، ٩١استئناف القاھرة، دائرة . تحكیم. ق١١٩لسنة 

-Paris, 13 Nov.1997; Rév. arb.1998; P. 709. 
-Paris, 24 Fev.1995; Rév. arb.1996; P. 141; obs. Y. Derains. 
-Cass.Civ.2  ; 25 Oct.1995; Rév. arb. 1995; P. 127; obs. J. Pellerin. 
-Paris, 1 déc. 1995; Rév. arb. 1995; P. 529; obs. Ph. Fouchard. 
-Paris, 14 Sept. 1994; Rév. arb. 1995; P. 448. 



 

 ١٢٥٦

 ميعاد تنظيمي لايترتب علي مخالفته سقوط أو بطـلان، بـل مـسئولية     -ا  ستين يوم 
 من تاريخ أول جلسة محـددة لنظـره، وإذا أمـرت            -المتسبب في التأخيربالتعويض  

المحكمة بوقف التنفيذ لاحتمال إصابة المحكوم عليه بضرر جسيم يتعذر تداركه فيمـا   
ان تنفيـذ حكـم التحكـيم    بعد جازلها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضـمان مـالى لـضم     

الإلكتروني إذا رفضت دعوي بطلانه، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفـصل فـى              
 ميعاد تنظيمي لايترتب علي مخالفتـه سـقوط أو          -دعوى البطلان خلال ستة أشهر    

 من تاريخ صـدورهذا الأمـر؛       -بطلان، بل مسئولية المتسبب في التأخيربالتعويض     
تحكـيم  ) ٥٤م(تحكـيم مـصري، و    ) ٥٧م( لمدة طويلـة     حتي لا يظل التنفيذ موقوفاً    

ولايعتبر الحكم برفض طلب وقف التنفيذ من محكمة البطلان أمراً بالتنفيـذ،     . سعودي
وهو حكم وقتي، وصادر في طلب وقتي أثناء سير الخصومة، ويمكن الطعـن عليـه      

  .)١()مرافعات٢١٢م(فور صدوره 
جرائية بقـانون المرافعـات،     وتخضع خصومة دعوي البطلان لنفس القواعد الإ      

وتتمتع محكمة خصومة دعوي البطلان بنفس السلطات الإجرائية لنظر أية دعـوي،            
ولا يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطـلان        . وتلتزم بالضمانات الأساسية للتقاضي   

حكم التحكيم الإلكتروني فحص وقائع أو موضوع النزاع، ولا مناقشة ما طرح أمـام              
لإلكتروني من أدلة أو دفاع أو د فوع أو تكييـف قـانوني أو تفـسير                هيئة التحكيم ا  

إلا أن لها فحص الأسباب الواقعية، والقانونية التي        ...للقانون المطبق أو تقدير للوقائع    
يمكن أن تفيد في فحص أسباب الطعن بالبطلان، وتحكم المحكمة إما برفض دعـوى              

قبـول دعـوى الـبطلان شـكلاً        البطلان وصحة حكم التحكيم الإلكترونى، وإمـا ب       
وموضوعاً وبطلان حكم التحكيم الإلكتروني المطعون فيه كله أو جزء منه حسب ما             

                                                
 ؛ التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة، بند ٤٩٩- ٤٩٨، ص٢٨٥فتحي والي، قانون التحكیم، بند.د) ١(

أحمـد ھنـدي، تنفیذ أحكام .د.  وما بعدھا٢٥٣، ص٢٠٥نبیل عمر، التحكیم، بند .د.  ومابعدھا ٨٠٢، ص ٤٣٥
م، طعنان رقما ١٣/١١/٢٠١٢نقض مدني . ومابعدھا٢١٣، ص٤٨؛، التحكیم، بند٩٤- ٩٣المحكمین، ص
   ق،٨٠ لسنة ٩٥٤٠،٩٥٨٤

-
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.as
px.  



 

 ١٢٥٧

إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً، وزوال آثاره كله أو جزء منه، واعتباره كأن لم يكن،                
ولا تعيده مرة أخري لهيئة التحكيم الإلكترونى لإعادة النظر فيه، ولاتتـصدي هـي              

ر الموضوع لأنها ليست درجة استئنافيه لهيئة التحكيم، ويصبح طلب وقف تنفيذه            لنظ
بغير محل، ويزول الحكم بتفسير حكم التحكيم كله أو جزء منه تبعاً لـبطلان حكـم                 

والحكم الصادر فـي دعـوي   ، التحكيم، إذ يعتبر حكم التفسير متمماً له فيزول بزواله        
 بالتماس إعادة النظر أو الـنقض بقواعـد         البطلان هو حكم قضائي يجوز الطعن فيه      

  .)١(قانون المرافعات
ولا يؤثرحكم البطلان علي اتفاق التحكيم الإلكتروني إذا لم يكـن قـد تعـرض                
لصحته أو بطلانه، ويمتد أثر بطلان حكم التحكيم الإلكتروني إلـي الحكـم الـصادر     

 بحتـه كتابيـة أو      بتفسيره، وإلي القرار الصادر بتصحيح ماوقع به من أخطاء مادية         
حسابية، ولا يمتد أثر بطلان حكم التحكيم الإلكترونى إلي حكم التحكيم الإضافي فـي            

والحكم الصادر في   . طلبات موضوعية كان قد أغفل الفصل فيها حكم التحكيم الباطل         
دعوى البطلان يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة في قانون المرافعات كالتمـاس         

لنقض، وسيكون الطعن هنا على الحكم الصادر في دعوى البطلان ـ  إعادة النظر، وا
لا علـى حكـم التحكيم الإلكتروني ذاته باعتباره حكماً صادراً من محكمة قـضائية             
يخضع لقواعد الطعن في الأحكام القضائية في قانون المرافعات، وذلك إذا تـوافرت             

، أو حالـة    )افعات مصري    مر ٢٤١م( حالة من حالات الطعن بالتماس إعادة النظر        
  .)٢ () مرافعات مصري٢٤٨م ( من الطعن بالنقض 

ويجب أن تفصل المحكمة في دعوى البطلان خلال مدة محددة بتسعين يوماً تبـدأ     
تحكيم سوري، وتجيز بعض التشريعات     ) ٥١/٣م(من تاريخ اكتمال الخصومة بنص      

تحكيم الإلكتروني لاسـتيفاء    للمحكمة بعد الحكم بالبطلان أن تعيد القضية إلي هيئة ال         
                                                

  .الإشارة السابقة) ١(
م، طعنان رقما ١٣/١١/٢٠١٢ نقض مدني .٤٩٩-٤٩٨، ص٢٨٥فتحي والي، قانون التحكیم، بند. د)٢(

  ق، ٨٠ لسنة ٩٥٤٠،٩٥٨٤
-

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil
.aspx . 
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النقص وإصلاح ما شاب حكمها من عيوب أو أن تفصل هي في النـزاع بنفـسها إذا      
وفي فرنسـا فإن المحكمة    ).  مرافعات قطري  ٢٠٩/٢م(وجدت أنه صالح للفصل فيه      

 -المختصة بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم الإلكتروني هـي محكمـة الاسـتئناف          
التي يقع في نطاق دائرتها مكان صدور حكم التحكيم، وقـد            -محكمة الدرجة الثانية    

علي أنه إذا قضت المحكمة المختصة بنظر دعوي        ) .art.1485N.C.P.C.F(نصت  
بطلان حكم التحكيم الإلكتروني ببطلانه فإنها تفصل في موضوع النزاع فـي حـدود    

فس المنوال  مهمة هيئة التحكيم الإلكتروني مالم يتفق الخصوم علي غير ذلك، وعلي ن           
  ...مرافعات كويتي) فقرة أخيرة / ١٨٧م ( نص 

بينما لم يرد في مصر نص مماثل في قانون التحكيم المصري، مما دفـع بعـض       
الفقهاءإلي القول بأن الحكم في دعوي البطلان ببطلان حكم التحكـيم الإلكترونـي لا              

حد الخصوم  يخول للمحكمة سلطة الفصل في موضوع النزاع الأصلي إلا إذا تمسك أ           
، وذهـب جمهـور الفقهـاء إلي القول بأن الحكم فـي دعـوي الـبطلان              )١(بذلك

ببطلان حكم التحكيم الإلكتروني لا يخول للمحكمة سلطة الفصل في موضوع النزاع            
الأصلي لما يترتب عليه من حرمان الأطراف من مبدأ التقاضي علي درجتين، كمـا              

 حكم التحكيم الإلكتروني من حيث صـحته        أن اللجوء إليها كان مقتصراً علي فحص      
أو بطلانه فقط، فهي لاتملك مراجعة حكم التحكيم الإلكترونى موضوعياً؛ لأن دعوي            
البطلان ليست استئنافاً لحكم التحكيم الإلكترونى، ولا يطبـق عليهـا الأثـر الناقـل               

يه، ولـذلك   للاستئناف، ولا تعيده مرة أخري لهيئة التحكيم الإلكتروني لإعادة النظر ف          
قد يعرض هذا النزاع من جديد علي التحكيم الإلكترونى باتفاق تحكيم إلكتروني جديد             

  .)٢(أو باتفاق التحكيم السابق إن كان صحيحا قائماً، أو يعرض علي قضاء الدولة

                                                
  .٥٠٦حسني المصري، التحكیم، ص .د. ٣١٣، ص ١٣١أحمد أبو الوفا، التحكیم، بند .د) ١(
نبیل .د. ومابعدھا٢١٦، ص٤٨أحمـد ھنـدي، التحكیم، بند.د. ٦٢٥، ص ٣٤٦فتحي والي، قانون التحكیم، بند .د )٢(

. ٢٤٠-٢٣٩، ص ١٤٦محمود مختار بریري، التحكیم، بند .د. ٨٢- ٨٠عمر، دعوي بطلان حكم التحكیم، ص 
جع في أصول التحكیم، بند محمود مصطفي یونس، المر.د. ٥٢٧، ص ٣٨٠محمود الشرقاوي، التحكیم، بند .د

   .٥٩٧، ص ٧٣٧
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 لفكـرة   )٢(، وتأييد جمهـور الفقهــاء    )١(وبالرغم من تبني القضـاء المصري    
قانون المرافعات، فـلم ينتصر لها المشرع المصري       جـزاء الإنعـدام الإجرائي في     

ولم ينص على أي من تطبيقاتهـا، بخـلاف قـانون المرافعـات اليمنـي الجديـد                 
ونتساءل هل يمكن أن يلحـق      ). ٥٨ : ٥٥م  ( م الذي أخذ بها في      ٢٠٠٢لسنة٤٠رقم

حكم التحكيم الإلكتروني جـزاء الانعـدام الإجـرائي؟ وما هـي وسـيلة الرجـوع         
  دعوى البطلان أم دعوى الانعدام؟عليه؛ 

الانعدام وصف يلحق العمل الإجرائـي لفقـده    : وللإجابة عن هذا التسـاؤل نقول    
الإرادة، والمحـل،   (ركن من أركان وجوده الأساسية، سواء أكانت أركان موضوعية          

ولـذا  ). هيئة التحكيم، وخصومة التحكيم، وشكل الحكـم     ( ، أم أركان شكلية     )والسبب
حكم التحكيم الإلكتروني من هيئة تحكيم في حدود ولايتهـا التحكيميـة،     يجب صدور   

ويكـون حكـم التحكـيم    . في خصومة تحكيم معروضة أمامها، بالشكل المقرر قانوناً 
إذا كان مزوراً، أو لم يصدر أصـلاً، أو صـدر شـفوياً غيـر               : الإلكتروني منعدماً 

 صدر بناء علـي أدلـة       مكتوب، أو صدر في غير منازعة، أوصدر بدون توقيع، أو         
ومستندات مزورة، أو صدر في وقائع كاذبة مختلقة، أو حكم في مسألة لـم يطلبهـا                
الخصوم، أو انتفت ولاية هيئة التحكيم التي أصدرته، أو صدر علي شخص ميـت أو         

                                                
انظر على سبیل ،  فقد أكدت العدید من أحكام محكمة النقض على التفرقة بین الحكم الباطل والحكم المنعدم)١(

نقض مدني . ٥٢٠، ص١ ق، مج، س ،ج٤٨ لسنة ١٠١٧طعن رقم ، م١٤/٢/١٩٧٢المثال؛ نقض مدني 
م، ص ١٩٨٨ یونیو - ، ینایر ١، ع٢١قضاة، س ق، مجلة ال٥٢لسنة ١٤٣٧م، طعن رقم١٢/٥/١٩٨٧

. ٧٣م ، ص ٢٠٠٣، ٣مجلة المحاماة،ع،  ق ٧١ لسنة ٣٤طعن رقم  ، ٢٧/١١/٢٠٠١نقض مدني . ٣٢٢
م، ٢٠٠٦، أغسطس ٩ق، مجلة التحكیم العربي، ع٦٩لسنة ٢٣٩طعن رقم ، م١٤/٦/٢٠٠٥نقض مدني 

ق، مجلة التحكیم ١١٦ لسنة ٧قم  تجاري، دعوي ر٨م، دائرة ٢٠/٧/١٩٩٩استئناف القاھرة. ٢٧٩ص 
 تجاري، دعوى ٩١م، دائرة ٣٠/٥/٢٠٠٦استئناف القاھرة . ٢١٠م ، ص٢٠٠١، أغسطس ٤العربي، ع 

  .٢٨٣م ، ص ٢٠٠٦، أغسطس ٩ق، مجلة التحكیم العربي، ع١٢٢ لسنة ٥٩رقم 
یط في نبیل اسماعیل عمر، الوس.د. ٤٠٧-٤٠٣وجدي راغب، النظریة العامة للعمل القضائي، ص. د)٢(

 ٧١٥، ص ٢١م، بند١٩٩٩قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة 
ومابعدھا؛ عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة 

. ٢٨٢، ص أحمد ماھر زغلول، أعمال القاضي التي تحوز حجیة الأمر المقضي.د. ٧٤م، ص٢٠٠٢
محمود محمد ھاشم، اعتبار الخصومة كأن لم تكن في قانون المرافعات،  مجلة العلوم الاقتصادیة .د

-٤٦٠سید احمد محمود، أصول التقاضي، ص.د. ١٧٧ ، ص٢٥، س ٢ - ١م، ع ١٩٨٣والقانونیة، 
، بند م٢٠٠١، دار النھضة العربیة بالقاھرة ١محمد سعید عبدالرحمن، الحكم القضائي، ط.د. ٤٦٢

أحمد السید .د. ٦حمزة أحمد حداد، حكم التحكیم وشروط صحتھ، ص .د.  وما بعدھا١٩ومابعده، ص ٦
خلیل، الطعن في القرار التحكیمي طبقا لقواعد التحكیم الداخلي في القانون اللبناني، مجلة الدراسات 

 االله، حكم التحكیم، برھان أمر.د. ٥٨م، ص٢٠٠٠، ینایر ٤القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة بیروت، ع
  .١٥٣م، ص٢٠٠٧، سبتمبر ١٠مجلة التحكیم العربي، ع



 

 ١٢٦٠

انقضت شخصيته الاعتبارية قبل رفع دعوي التحكيم الإلكترونـي، أو صـدر مـن              
هلية الاختصام في أحد أطراف التحكيم الإلكترونـي،        شخص ليس محكماً، أو انتفت أ     

ولاينـتج حكـم التحكـيم      ... أو صدر من محكم مجنون، أو صدر بـدون منطـوق          
الإلكتروني المنعدم أي أثر قانوني، ولا يتمتع بحجية الأمـر المقـضي، ولا يـستنفد               
سلطة الهيئة التي أصدرته، ويجوز في أي وقت التمسك بانعدامه عن طريق دعـوي              

صلية لتقرير انعدامه أو عن طريق الدفع بانعدامه في أي دعوي أخري يحتج فيهـا               أ
به أو عن طريق المنازعة في تنفيذه، ويعتبر مجرد واقعة مادية بحتـه، ولا يجـوز                

هـذا ولـم   ...تصحيحه، ولايجوز تحصينه بمضي مدة الطعن، ولايقر حقاً ولايؤكـده    
 حكم التحكيم الإلكتروني ودعــوى     يفرق قانون التحكيم المصري بين دعوى بطلان      

انعــدام حكم التحكيم الإلكتروني؛ لأن المشرع المصري لم ينص صـراحة علـي             
جزاء الانعـدام الإجـرائي، وكثير من أسباب انعـدام حكم التحكيم الإلكتروني هي           
في حقيقتها ما نص عليه قانون التحكيم كأسـباب لـدعوى بطـلان حكـم التحكـيم                

  .)١(الإلكتروني
وعلي ذلك يمكن أن يلحق حكم التحكيم الإلكتروني جـزاء الانعـدام الإجـرائي           
عند تجرده من أركانه الأساسية، وتتم مواجهة حكم التحكـيم الإلكترونـي المنعـدم              
لإهداره، بإقامة دعوى قضائية مبتدأه بطلب انعدامه من كل ذي مـصلحة، أو الـدفع            

 التمسك بانعدامه عن طريق المنازعة في       أو، بانعدامه في دعوى أخرى يحتج فيها به      
تنفيذه، أو دفع الاحتجاج به بمجرد إنكاره والتمسك بعدم وجوده، ودون حاجة للادعاء             

  .)٢(بتزويره
النظام الإجرائي لإصدار حكـم التحكـيم       (وبعـد أن انتهينا من دراسة بحث         

حـث التـي    علي النحو السابق، ننتقل الآن إلي بيان خـاتمـــة الب         ) الإلكتروني
  :تتضمن أهم النتائج والتوصيات علي النحو التالي 

                                                
  . الإشارة السابقة)١(
. ٣٠٨عزمي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكویتي، ص .د. ١٦أحمد شرف الدین، الرقابة القضائیة، ص . د)٢(

. ١٥- ١٤م، ص٢٠٠٧،  دار نصر للطباعة بالقاھرة ١سید أحمد محمود، دعوى بطلان حكم التحكیم، ط.د
، ینایرــ ١، ع٢١ق، مجلة القضاة، س٥٢ لسنة ٢١٨٦م، طعن رقم ٦/٢/١٩٨٦نقض مدني 

م، ٢٠٠٣ق، مجلة المحاماة ٧١ لسنة ٣٤م، طعن رقم ٢٧/١/٢٠٠١نقض مدني . ٢٧٨م، ص ١٩٨٨یونیو
  .٧٣، ص ٣ع
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  اتمةالخ
مـن خـلال   ) النظام الإجرائي لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني  (تناولت موضوع   

  .وفصلين، كل فصل في مبحثين، وكل مبحث في مطلبينومبحث تمهيدي مقدمه 
الات  تم توضـيح علاقـة التحكـيم الإلكترونـي بوسـائل الاتـص           ففي المقدمة 

  . الإلكترونية، ومفهوم التحكيم الإلكتروني وإلكترونية التحكيم
  . تناولت مفهوم حكم  التحكيم الإلكترونيوفي المبحث التمهيدي

:  في مبحثين  قواعد إصدار حكم التحكيم الإلكتروني     تم توضيح    وفي الفصل الأول  
تم فيـه توضـيح    فقد )الإستعداد لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني  ( في المبحث الأول  

سلطة هيئة حكم التحكيم الإلكتروني في مرحلة إصـدار الحكـم فـي مطلـب أول،                
وأما المبحث  . والإجراءات التمهيدية لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني في مطلب ثانٍ        

 فقد تم فيه توضيح تكـوين حكـم         ) تكوين وإصدار حكم التحكيم الإلكتروني       ( الثاني
ب أول، و إصدار حكم التحكيم الإلكتروني فـي مطلـب           التحكيم الإلكتروني في مطل   

  .ثانٍ
فـي  آثار صدور حكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذه        تم توضيح    وفي الفصل الثاني  

فقد تم فيه توضيح    ) آثار صدور حكم التحكيم الإلكتروني    (في المبحث الأول    : مبحثين
، و استنفاد ولايـة  تمتع حكم التحكيم الإلكتروني بحجية الأمر المقضي في مطلب أول   

تنفيـذ حكـم التحكـيم    ( وأما المبحث الثاني . هيئة التحكيم الإلكتروني في مطلب ثانٍ     
  فقد تم فيه توضيح تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني من خلال بيان القـوة               )الإلكتروني

التنفيذية لحكم التحكيم الإلكتروني في مطلـب أول، وآليـات تنفيـذ حكـم التحكـيم                
  .ي مطلب ثانٍالإلكتروني ف

  : ومما سبق يتبين أن
 التحكيم الإلكتروني وسيلة بديلة عن قضاء الدولة الرسمي لفـض المنازعـات             -

يهدف إلى تحقيق العدالة الرضائية بين أطراف النزاع التحكيمي تتم عبر الإنترنـت،             
إلا أن نجاح ذلك مرهون بزيادة الثقافة القانونية، وتفعيل دور الدولـة مـن الناحيـة                

لتشريعية والقضائية، وإعداد الكوادر الوطنية من المحكمين ذوي الخبرة والكفاءة في           ا
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كل التخصصات المختلفة، ومواكبة تطورات تكنولوجيا وسائل الاتصالات الحديثـة،          
والسعي لإبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية بـشأن الاعتـراف بـالتحكيم الإلكترونـي             

ارزة التي وصل إليها التحكيم الإلكتروني إلا أنـه  وتفعيله، وعلي الرغم من المكانة الب  
مازالت تعترضه بعض التحديات التي تعيق تقدمه وتطوره وانتـشاره كعـدم تـوافر         

  .التقنية الفنية، والغطاء التشريعي له في الكثير من الدول
يتطلـب التحكيم الإلكتروني تعديل التشريعـات الوطنيـة والدوليـة لتواكـب        -

ا المعلومات والاتصالات بما يسمح باستخدام الملفـات الإلكترونيـة          عصر تكنولوجي 
الرقمية في عملية التحكيـم الإلكتروني، فلا يـستطيع المحكــم اسـتخدام وسـائل       
الاتصالات الإلكترونية الحديثة في عمله إلا إذا وجد تنظيم تشريعي يسمح له بـذلك،              

 اللازمة من فنيـين متخصـصين       وإعداد فني وتقني متقدم، وتوفير الكفاءات البشرية      
وإنشاء مراكز تحكـيم متخصـصة ومعتمـدة بمواقـع          ... ومبرمجين وكتبة وإدارة  

إلكترونية مجهزة، وتنمية الوعي الإلكتروني والتقني لدي القـائمين عليـه، وتـوفير             
الأجهزة والمعدات اللازمة، وإنشاء سجل إلكتروني يحوي قاعدة البيانات لكل دعوي           

 السجل برنامج ملف الدعوي، والاعتـراف التـشريعي بمـساواة           ويستخرج من هذا  
التوقيع الإلكتروني بالتوقيع التقليدي، ومساواة المحررات الإلكترونيـة بـالمحررات          
الورقية، والاعتراف بحجية كل من المحرر والتوقيع الإلكتروني، وضمان التحقق من           

ت اللازمة لحماية أمـن     شخصية الموقع علي المحرر الإلكتروني، وصياغة التشريعا      
وسلامة المحررات الإلكترونية، وأخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة وتلافـي أخطـاء           

  .الأجهزة والمعدات وأنظمة التشغيل والبرامج الإلكترونية
 ولذلك نهيب بالمشرع المصري والمشرعين العرب بـصفة خاصـة الـنص             -

 لفـض المنازعـات كـالتحكيم       صراحة على تنظيم الأحكام القانونية للوسائل البديلة      
باسـتخدام الوسـائط الإلكترونيـة      ... الإلكتروني، والوساطة، والتوفيق، والمفاوضة   

الحديثة، بعد الاعتراف التشريعي بالكتابة والتوقيع الإلكتروني، وذلك في تـشريعات           
خاصة، أو تعديل القواعد القانونية التقليدية بما يناسب ويـساير وسـائل الاتـصالات       

فيجب تطوير التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لتتلاءم مـع     . ترونية الحديثة الإلك
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وإعـداد  . تكنولوجيا وسائل الاتصالات الحديثة، وتطبيق نظام الحكومة الإلكترونيـة        
اتفاقية عربية موحدة بين الدول العربية مستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية الغـراء             

  .ية، وإنشاء مراكز عربية إلكترونية لفض المنازعاتتحت مظلة جامعة الدول العرب
 ويجب إنشاء مراكز متخصصة موثوق بها لفض المنازعات إلكترونياً بالوسائل           -

وتكون إما تابعة لـوزارة العـدل أو غرفـة          ...البديلة كالتحكيم، والوساطة، والتوفيق   
قـوائم  التجارة والصناعة أو مراكز مهنية خاصة متخصصة، وهذا يتطلـب إنـشاء             

بأسماء المحكمين، وقوائم للموفقين، وقوائم للوسطاء، وتنمية الكوادر الوطنيـة مـن            
محكمين، ووسطاء، وموفقين، وذلك بعمل دبلوم دراسي متخصص في كل منهـا أو             
عمل دورات متخصصة فيها، وإصدار ميثاق شرف مهني لكل منها يتضمن قواعـد             

ة عامة لكل مهنة منهـا بالعاصـمة        وأصول وشروط ممارسة تلك المهن، وإنشاء نقاب      
يتبعها نقابات فرعية بالأقاليم لممارسة رقابة فعالة وجدية علـى هـؤلاء المهنيـين،              

وضرورة وضع تلـك المراكـز قواعـد        ...ومتابعة مصالحهم، وحقوقهم، ومساءلتهم   
خاصة بها للتحكيم الإلكتروني تكون شـاملة لجميـع مـسائل وإجـراءات التحكـيم             

  .الإلكتروني
ما يجب وضع قانون نموذجي للتحكيم التجاري الدولي الإلكترونـي بهـدف             ك -

توحيد القواعد القانونية المنظمة للتحكيم الإلكتروني لتسهيل الاعتراف الدولي بأحكـام    
م بما يتلاءم   ١٩٥٨التحكيم الإلكتروني وتنفيذها، وتطوير أحكام اتفاقية نيويورك لسنة         

يم الإلكتروني وتنفيذها، وتنظيم الإطار القـانوني       مع متطلبات الاعتراف بأحكام التحك    
  ...لمعاملات التجارة الإلكترونية، والمصارف الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية

 ويجب بناء قاعدة بيانات، وقاعدة معلومات عربية مـشتركة تحـت إشـراف              -
ونيـة  جامعة الدول العربية قادرة على مواكبة تطور تكنولوجيـا الاتـصالات الإلكتر    

لتكون سنداً لتفعيل السوق العربية المشتركة في مجال التجارة الإلكترونيـة، فإيجـاد             
بنية تحتية قوية من وسائل الاتصالات الحديثة والشبكات اللازمـة لتزويـد خـدمات         
الإنترنت ومراكز الأبحاث والتدريب أصبح من لوازم وضروريات العصر الحـديث           
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ب نشر الثقافة المعلوماتية، وتوفير كوادر وطنية       على المستوى الوطني والدولي، ويج    
  .ذوي خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت

 وأن التحكيم الإلكتروني يرتكز علي مبادئ وقواعد التحكيم التقليـدي بمـا لا              -
يتعارض مع طبيعته الإلكترونية، بالرغم من الغيـاب المـادي لأطـراف التحكـيم              

كيم الإلكتروني، فاقتضاء وجود الكتابة والتوقيع والتوثيق يكون        الإلكتروني وهيئة التح  
  .إلكترونياً في التحكيم الإلكتروني بينما يكون مادياً ورقياً في التحكيم التقليدي

 كما أن مراكز التحكيم الإلكتروني لاسيما مركز المنظمـة العالميـة للملكيـة              -
قد أسهمت في   ...  الإفتراضي،، والمحكمة الفضائية، ونظام القاضي      WIPOالفكرية  

وضع أسس وقواعد التحكيم الإلكتروني وتفعيل ممارسته في الواقع العملي بحيث لـم            
يعد ترفاً علمياً بل أصبح ضرورة عصرية في المعاملات والتجارة الإلكترونية، غير            
أنه مازال يحيط بالتحكيم الإلكتروني الكثير من التحديات التي تعيق تقدمه وتطـوره              

نتشاره، كعدم توافر التقنية الفنية والكوادر الوطنية المدربة، وعدم تـوافر الغطـاء             وا
  .التشريعي الكامل في كل دول العالم

ولذلك يجب تطوير وتنقيح تشريعات التحكيم والإثبات والاتفاقيات الدوليـة فـي            
جميع دول العالم بما يتوافق مع قواعد التحكـيم الإلكترونـي، وثـورة الاتـصالات               

الإنترنت، نظراً لعدم لمواكبة النظم القانونية في العالم للتطور السريع فـي مجـال              و
الاتصالات الإلكترونية، واعتماد جهات رسمية للتوثيق الإلكترونـي لأهميتـه ودوره           

  .في كافة مراحل التحكيم الإلكتروني
 وكذلك يجب البحث عن حلول جدية متفق عليها من كل دول العـالم لمـشاكل               -

حكيم الإلكتروني مثل مشكلة التأكد من أهلية وشخصية وهوية أطـراف وأعـضاء       الت
هيئة التحكيم الإلكتروني، ومشكلة عدم توافر التقنية الفنية اللازمة فـي كثيـر مـن               

بمـا  ...  الدول، وعدم وجود التشريعات المطلوبة لتفعيل نظام التحكـيم الإلكترونـي   
  .لازمة للتحكيم الإلكترونييتلاءم مع طبيعة البيئة الإلكترونية ال

 ونهيب بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الـدولي وجميـع مؤسـسات             -
التحكيم في العالم بوضع قانون للتحكيم الإلكتروني، ووضع قوائم معتمدة للمحكمـين            
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وتبني نظام التصديق   . الفنيين للقيام بعمليات التحكيم الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت       
روني لتوثيق إجراءات التحكيم الإلكتروني وتأمينها من مخاطر التزوير والغش          الإلكت

  .والسطو الإلكتروني
 ضرورة تعديل نصوص جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقـة بـالتحكيم كإتفاقيـة       -

م الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والاعتـراف بهـا بمـا          ١٩٥٨نيويورك لعام   
يم الإلكتروني عبر الإنترنت، حتي لا يتعسر تنفيذها، ووضع         يناسب نظام أحكام التحك   

  .آليـات لتنفيذها بين الدول بدون معوقات
التحكـيم الإلكترونـي،   :  ضرورة إدخال الطرق الودية البديلة لفض المنازعات       -

ضمن مناهج  ... والتوفيق الإلكتروني، والوساطة الإلكترونية، والمفاوضة الإلكترونية     
  . الحقوقالدراسة بكليات

 نهيب بالمشرع المصري اصدار قانون خاص بالتحكيم الإلكتروني، أو تعـديل            -
إضافة عبارة  : نصوص قانون التحكيم الحالي بما يتناسب مع التحكيم الإلكتروني مثل         

 ) ١ / ٧م  ( فـي نهايـة نـص       ) أو بريده الإلكتروني المحدد في إتفاق التحكيم        ( 
ا لم يوجد إتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يـتم          م": الخاصة بالإعلان ليصبح نصها     

تسليم أي رسالة او إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو فـي محـل                  
إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحـدد فـي مـشارطة               

الإلكترونـي  أو بريـده    التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم،          
أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة      ( واستبدال عبارة    ."المحدد في إتفاق التحكيم   

أو بريد إلكترونـي أو غيرهـا مـن وسـائل           ( بعبارة    )١٢م  ( في  نهاية نص     ) 
ويجوز عقد الجلسات باستخدام الوسائل     " وإضافة عبارة   ) .  الإتصالات الإلكترونية 
   ).١ / ٣٣م  ( في نهاية نص " فيديوكنفرانسالإلكترونية الحديثة كال

 ضرورة التدخل السريع لتعديل نـصوص قـانون         و نهيب بالمشرع المصري    -
التحكيم التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها حتي لا يتـرك فراغـاً              
تشريعياً مكان النص الملغي المحكوم بعدم دستوريته؛ وهو ما قد يؤدي إلـي الخلـط               

  .لبس والتناقض في الأحكاموال
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 ويعتبر حكم التحكيم الإلكتروني حكم قضائي شكلاً وموضوعاً، ويتمتع بـالقوة            -
كما أن حكم التحكيم الإلكتروني يستنفد ولاية هيئة        . التنفيذية بعد صدور الأمر بتنفيذه    

التحكيم الإلكتروني التي أصدرته، وأن استنفاد الولاية نظام قـانوني يعمـل داخـل              
صومة نفسها، وهو مختلف عن نظام حجية الأمر المقضي التي يتمتع بهـا حكـم               الخ

كمـا أن لهيئـة     . التحكيم الإلكتروني بمجرد صدوره، والذي يعمل خارج الخصومة       
التحكيم الإلكتروني سلطة تصحيح وتفسير أحكامها، والحكم فيما أغفلت الفصل فيـه            

الإلكتروني لنفس قواعـد تنفيـذ   ويخضع تنفيذ حكم التحكيم  . من طلبات بحكم إضافي   
حكم التحكيم التقليدي بالإضافة إلي الطرق الخاصة لتنفيذه بطريقة مباشـرة أو غيـر            

ويجوز الطعن ببطلان حكم التحكـيم الإلكترونـي لأسـباب          . مباشرة عبر الإنترنت  
  .محددة علي سبيل الحصر

: توافرها جميعاً  لحكم التحكيم الإلكتروني أركان أساسية لا يكون له وجود إلا ب           -
صدور حكم التحكيم الإلكتروني من هيئة تحكيم إلكتروني مختصة في حدود ولايتهـا           
التحكيمية مشكلة بالتشكيل القانوني الصحيح وتتمتع بإرادة قانونيـة صـحيحة، فـي             
خصومة تحكيمية إلكترونية منعقدة بالشكل القانوني، و بالشكل المقرر قانونـاً لحكـم             

  ... ي من كتابة وتوقيع ومنطوق التحكيم الإلكترون
 و إذا تخلف أحد الأركان الأساسية لحكم التحكيم الإلكتروني كان هـذا الحكـم              -

منعدماً، فلا يعتد به ولا يعول عليه ويصبح هو والعـدم سـواء، ولا يرتـب آثـاره                  
القانونية؛ فلا يستنفد ولاية هيئة التحكيم الإلكتروني، ولا يحوز حجية الأمر المقضي،            

لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري، ويمكن رفع دعوي أصلية بانعدامه، أو الدفع بانعدامه             و
  .   أو الدفع بعدم تنفيذه

 يمكن أن يلحق حكم التحكيم الإلكتروني جـزاء الانعـدام الإجــرائي عنـد             -
تجرده من أركانه الأساسية، وتتم مواجهة حكم التحكيم الإلكتروني المنعدم لإهـداره،            

ة دعـوى قضـائيـة مبتدأه بطلب انعدامه من كل ذي مصلحة، أو الـدفــع             بإقام
أو التمسك بانعدامه عن طريق المنازعـة      ، بانعدامـه في دعوى أخرى يحتج فيها به      



 

 ١٢٦٧

في تنفيذه، أو دفع الاحتجاج به بمجرد إنكـاره والتمسك بعدم وجـوده ودون حاجـة        
  .للادعاء بتزويره، أو الدفع بعدم تنفيذه

 بالمشرع المصري التدخل لتكملة أي نقص و إزالة أي لبس في التحكيم،              نهيب -
و وضع حلول للمشاكل العملية مثل موقف النيابة العامة من رفع دعوي بطلان حكم              

  .التحكيم الإلكتروني، وعدم التعسف في استعمال دعوي البطلان لوقف التنفيذ
 ـ        - صـة للتحكيــم    و نهيب بالمشرع المصري التدخل بإنشاء محاكـم متخص

تـضم  ... علي غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، وإدارة التنفيذ القـضائي         
قضاة متخصصين في التحكيم، ويتم منح هذه المحكمة الاختـصاص بكـل مـسائل              

  .التحكيم؛ إعمالاً لمبدأ التخصص القضائي
 كما نهيب بالمشرع المصري النص صراحة علي قاعدة استنفاد ولايـة هيئـة              -

التحكيم الإلكتروني بصدور الحكم، كما نص علي سلطة هيئة التحكيم الإلكتروني في            
  .إذ أنه يقرر الاستثناء دون القاعدة... التصحيح و التفسير

 نهيب بالمشرع المصري فرض غرامة علي كل من يتخلف بسوء نيـة عـن               -
ة للتلاعـب   تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، حتي لا يتخذ التحكيم الإلكترونـي وسـيل           

  .والتحلل منه في حالة عدم الرضا بحكم التحكيم الإلكتروني
  

  "تم بحمد االله وتوفيقه"
  "وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين"

سورة الكهف، آيـة رقـم      ) (ربنَا آتنَا من لَّدنك رحمةً وهيئْ لَنَا من أَمرِنَا رشَداً           (  
١٠(  

 لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كَـسبتْ وعلَيهـا مـا               {: وقال سبحانه وتعالي  
                لْتَـهما حا كَمرنَا إِصلَيلْ عملاَ تَحنَا وبأَخْطَأْنَا ر ينَا أَوذْنَا إِن نَّسنَا لاَ تُؤَاخبتْ رباكْتَس

حملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه واعـفُ عنَّـا واغْفـر لَنَـا              علَى الَّذين من قَبلنَا ربنَا ولاَ تُ      
        رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرلاَنَا فَانصونَآ أَنتَ ممحارآيـة رقـم    : سورة البقـرة    ( }  و

٢٨٦.(   



 

 ١٢٦٨

  )*(قـائمـة المراجـع
  :المراجع العربية: أولاً

لدولي الخاص، دار النهضة العربيـة بالقـاهرة         التحكيم ا  -: إبراهيم أحمد إبراهيم  .د
  .م١٩٩٧

 حكم التحكيم في القانون الوضعي، ورقة عمل مقدمة لورشـة عمـل التحكـيم               -
 ٢١- ١٦التجاري التي نظمتهـا المنظمـة العربيـة  للتنميـة الإداريـة فـي                 

 .م٢٠٠٥إبريل

د  القانون الواجب التطبيـق فـي منازعـات عقـو          -: إبراهيم أحمد سعيد زمزمي   .د
  .م٢٠٠٧التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس

 طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنيـة، دار الثقافـة           -: إبراهيم حرب محيسن  
  .م١٩٩٩للنشر، عمان 

 .٥ لسان العرب، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر بالقاهرة، ج- : ابن منظور

ي الدولي وتنفيذ الأحكـام الأجنبيـة وأحكـام          الاختصاص القضائ  - : أبو العلا النمر  .د
  .م٢٠٠٦التحكيم في مصر، دار النهضة العربية بالقاهرة 

، دار النهضة العربية    ١ المشكلات العملية والقانونية لدعوي بطلان حكم التحكيم، ط        - 
  .م٢٠٠٦بالقاهرة 

  .، دارالنهضة العربية بالقاهرة١ ميعادالتحكيم، ط- 
كيم التجاري الـدولي، دار النهـضة العربيـة بالقـاهرة،            التح -: أبو زيد رضوان  .د

  .م١٩٨٧
 إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجاريـة، منـشأة المعـارف            - : أحمد أبو الوفا  .د

  .م١٩٩١بالاسكندرية
  .م١٩٨٨، منشأة المعارف بالإسكندرية ٥ التحكيم الاختياري والإجباري، ط-
، منشأة المعـارف    ٦المدنية والتجارية، ط   نظرية الأحكام في قانون المرافعات       -

  .م١٩٨٩بالاسكندرية
                                                

  . بدون ھذا البیانر النشر أو مكانھ أو سنتھ فذلك لأن المرجعفي حالة عدم الإشارة إلى دا: ملاحظة (*)



 

 ١٢٦٩

 الطعن في القرار التحكيمي طبقا لقواعد التحكيم الداخلي فـي           -: أحمد السيد خليل  .د
، ينـاير   ٤القانون اللبناني، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت، ع         

  .م٢٠٠٠
لبنـان  –نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت      قواعد التحكيم في القانون اللبناني، م      -

  .م٢٠٠٢
م وأنظمـة التحكـيم   ١٩٩٤ لسنة ٢٧ التحكيم طبقاً للقانون رقم  - : أحمد السيد صاوي  .د

  .م٢٠٠٢الدولي،
 موقع الخبير من التحكيم التجـاري، مجلـة التحكـيم اليمنيـة            -: أحمد سعيد الدهن  

  .٣م، ع٢٠٠٠
ترونيا، دراسات قانونية في التحكـيم    تسوية المنازعات إلك   -: أحمد شرف الدين  .د

التجاري الدولي، أعمال مهداة إلى روح محسن شـفيق، دار النهـضة  العربيـة               
وقدم كبحث ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمه مركز القـاهرة          . م٢٠٠٢بالقاهرة  

  .م٢٠٠٢الإقليمي للتحكيم بالتعاون مع جامعة الدولة العربية 
  .م٢٠٠٥، ٣ت الدولية في الدولة العربية، ط تسوية منازعات عقود الإنشاءا-
 جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الإلكترونيـة، النـشر الـذهبي            -

  .م٢٠٠٣للطباعة، القاهرة
  .م٢٠١٠، القاهرة ٢ المرشد إلي قواعد التحكيم، ط- 
 الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم في ضوء أحكـام محكمـة الـنقض، دار                -

  .م٢٠٠٧ية بالقاهرةالنهضة العرب
، دار النهـضة    ١ القانون الدولي الخاص النـوعي، ط      -: أحمد عبد الكريم سلامة   .د

  .م٢٠٠٠العربية بالقاهرة
، دار النهـضة العربيـة      ١ النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعات، ط         -  

 .م٢٠١٣بالقاهرة 

 العربيـة بالقـاهرة     ، دار النهضة  ١ قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، ط      -
  .م٢٠٠٤



 

 ١٢٧٠

 أوراق في التحكـيم، منـشورات جامعـة قـار يـونس،             -: أحمد عمر أبو زقية   .د
  .م٢٠٠٣بنغازي

 أسباب الحكم المرتبطـة بـالمنطوق، دار الجامعـة الجديـدة            - : أحمد عوض هندي  .د
  .م١٩٩٩بالاسكندرية 

  .م٢٠١٤التقاضي الإلكتروني، دار الجامعـة الجديدة بالإسكندرية  - 
  .م٢٠١٦دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية " دراسة إجرائية"التحكيم  - 
  .م٢٠٠١ تنفيذ أحكام المحكمين، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية - 
 حكم التحكيم الإلكتروني، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتـصادية، تـصدرها            - 

  .٢م، ع٢٠٠٩حقوق إسكندرية،
المدنية والتجارية، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر بالإسـكندرية            قانون المرافعات    - 

  .م٢٠١٥
 آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، دار النهضة العربيـة بالقـاهرة            - : أحمد ماهر زغلول  .د

  .م١٩٩٢
 أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابط حجيتهـا، دار النهـضة              - 

  .م١٩٩١العربية بالقاهرة
  .م١٩٩٦، ٢موقوفة، ط الحجية ال -   

، دار النهـضة  ٢م؛ ط ١٩٩٣ القـاهرة  ١ مراجعة الأحكام بغير الطعـن فيهـا، ط    - 
  .م١٩٩٧العربية بالقاهرة 

 القوة التنفيذية لحكم التحكـيم، دار الكتـب القانونيـة بالمحلـة           - : أحمد محمد حشيش  .د
  .م٢٠٠٨الكبري

  .م٢٠٠٠ية  طبيعة المهمة التحكيمية، دار الفكر الجامعي بالإسكندر-
 تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي،       -: أحمد محمد مليجي موسى   .د

  .م١٩٧٩رسالة دكتوراه حقوق عين شمس 
  .م١٩٩٦، مؤسسة دار الكتب، الكويت١ قواعد التحكيم في القانون الكويتي، ط- 



 

 ١٢٧١

دار  اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعـات التجـارة الدوليـة،          -: أحمد مخلوف .د
  .م٢٠٠١النهضة العربية بالقاهرة 

 المحاكم الخاصة في مصر، رسالة دكتـوراه حقـوق القـاهرة            -: أسامة الشناوي .د
  .م١٩٩٠

 التصنيف الفنـي لوظـائف وأعمـال القاضـي،          -: أسامة أحمد شوقي المليجي   .د
  .م٢٠٠٥دارالنهضة العربية بالقاهرة 

ثره علي قواعد الإثبات المدني،      استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأ      -
  .م٢٠٠٠دار النهضة العربية بالقاهرة 

  .م٢٠٠٤ هيئة التحكيم الإختياري، دار النهضة العربية بالقاهرة -  
 الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن بـه،          - : أشجان فيصل شكري داود   

/ وطنيـة بنـابلس   رسالة ماجـستير، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة النجـاح ال             
  .م٢٠٠٨فلسطين

 النظام العام والتحكيم في العلاقات الخاصـة الدوليـة،          - : أشرف عبد العليم الرفاعي   .د
  .م١٩٩٨، دارالنهضة العربية بالقاهرة ٢ط

 الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني، المؤتمر الـسنوي         - : آلاء يعقوب ألنعيمي  .د
  .عة الإمارات العربية المتحدةجام/ السادس عشر لكلية القانون 

  .م٢٠١٤ -١ تنفيذ أحكام التحكيم، ط -: الأنصاري حسن النيداني.د
  . حكم التحكيم ودعوي بطلانه- 

 التحكيم الإلكتروني، بحث مقدم لندوة القوانين والتشريعات فـي  -: إلياس ناصـيف  .د
  .م٢٠٠١العمل المصرفي الإلكتروني، اتحاد المصارف العربية، بيروت 

  .م١٩٩٠، منشأة المعارف بالإسكندرية المداولة القضائية: أمال أحمد الفزايري.د
  .م١٩٩٣ دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم، منشأة المعارف بالاسكندرية- 

الشكلية في التحكيم، رسالة دكتوراه، حقوق عـين        : أمجد مسعد محمد السيد قطب    .د
  .م٢٠١٦شمس 

  .م٢٠٠٩ الإلكتروني، دار النهضة العربية بالقاهرة  التحكيم-: إيناس الخالدي.د



 

 ١٢٧٢

  .١٠، ع ٢٠٠٧حكم التحكيم، مجلة التحكيم العربي، سبتمبر: برهان أمر االله.د
 لـسنة  ٢٧اتفاق التحكيم في ظل قانون التحكيم المصري رقـم  : برهام محمد عطـااالله  .د

  .م٢٠٠٠، يناير ٢م، مجلة التحكيم العربي، ع١٩٩٤
 التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجـارة        -: بدويبلال عبد المطلب    .د

الإلكترونية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، تصدرها حقوق عين شـمس، س           
  .م٢٠٠٦، ١، ع٤٨

 دعوي بطلان أحكام المحكمين الدولية، دار الجامعة الجديـدة          - : بليغ حمدي محمود  .د
  .م٢٠٠٧للنشر بالإسكندرية 

المـؤتمر الـسنوي     ماهية وإجراءات التحكيم الإلكتروني،      - :  الشريدة توجان فيصل .د
  . العربية المتحدةجامعة الإمارات/ السادس عشر لكلية القانون 

 إلكترونية التحكيم، رسالة دكتوراه، حقـوق عـين         - : جمال الدين مبروك موسي علي    .د
  .م٢٠١٥شمس 

كيم وقوتهـا التنفيذيـة فـي     الزامية قرارات التح  - : جورج حزبون، ورضوان عبيدات   .د
جامعـة  / التحكيم المحلي والدولي، مجلة الشريعة والقانون، تصدرها كليـة القـانون          

  .م٢٠٠٦، إبريل٢٦الإمارات، ع
 التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، دار الثقافـة للنـشر          - : حازم محمد الشرعة  
 .م٢٠١٠والتوزيع، عمان 

ختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكـيم فـي         الا - :حسام أسامة محمد شعبان   .د
  .م٢٠٠٨منازعات التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه، حقوق الإسكندرية 

 التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الإلكترونية،       -: حسام الدين فتحي ناصف   .د
  .م٢٠٠٥دار النهضة العربية بالقاهرة 

 فـي الخـارج، دارالنهـضة العربيـة          تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الـصادرة      -
  .م٢٠٠٥بالقاهرة

 الخبرة في  قانون التحكـيم المـصري، دار النهـضة      -: حسان عبد السميع هاشم   .د
  .م٢٠٠١العربية بالقاهرة 



 

 ١٢٧٣

 الحمايـة القانونيـة لمواقـع الإنترنـت         -: حسن عبد الباسط جميعي، سمير حمزة     .د
رونية و الإعسار عبر الحـدود،  وأسماء الدومين، بحث مقدم لمؤتمر التجارة الإلكت      

  .م٢٠٠٠ نوفمبر ٢٢ ـ ٢٠مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في 
 التحكيم التجاري الدولي، دار الكتب القانونية بالمحلة الكبـرى،          -: حسني المصري .د

  .م٢٠٠٦مصر 
جـامعي   دار الفكـر ال    الطعن بالبطلان على أحكام التحكـيم،      - : حفيظة السيد الحداد  .د

  .م١٩٩٧بالإسكندرية 
، منشورات الحلبي   ١ الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، ط         -

  .م٢٠٠٤الحقوقية بيروت 
 حكم التحكيم في المجال الاداري، المجلة القانونية الاقتصادية         -: حمدي علي عمر  .د

  .٢٢م، ع ٢٠٠٧تصدرها كلية حقوق الزقازيق، 
 حكم التحكيم وشروط صحته، بحث مقدم لدورة التحكيم بغرفة          -: حمزة أحمد حداد  .د

  .م٢٠٠٨التحكيم العربية للعقود الهندسية الإنشائية بدمشق
 بطلان حكم التحكيم، رسالة دكتوراة، حقـوق عـين شـمس            -: خالد أحمد حسن  .د

  .م٢٠٠٦
 موسـوعة التحكـيم التجـاري الـدولي، دار الــشروق     - : خالـد محمـد القاضـي   .د

  .م٢٠٠٢بالقاهرة
 التحكيم الإلكتروني في عقود التجـارة الدوليـة، دار الفكـر            - : خالد ممدوح إبراهيم  .د

  .م٢٠٠٩الجامعي بالإسكندرية 
 الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجماعيـة، رسـالة          -: خالفي عبد اللطيف  .د

  .م١٩٨٧دكتوراه، حقوق عين شمس 
بـة الأنجلـو المـصرية      ، مكت ٩ وسائل الاتـصال وتطورهـا، ط      -: خليل صابات .د

  .م٢٠٠١بالقاهرة
 تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية ، رسـالة دكتـوراه،          - : رأفت محمد رشيد ميقاتي   .د

  .م١٩٩٦حقوق القاهرة، 



 

 ١٢٧٤

 المنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقع الإنترنت،        -: رامي محمد علوان  .د
، ٢٢لإمـارات، ع  جامعـة ا  / مجلة الشريعة والقانون، تـصدرها كليـة القـانون        

  .م٢٠٠٥يناير
 نحو نظام قانوني للتحكـيم الإلكترونـي، دار الجامعـة           -: رضوان هاشم حمدون  .د

  .م٢٠١٣الجديدة بالإسكندرية 

 التحكيم التجاري الإلكتروني، دار النهـضة العربيـة   -:سامي عبد الباقي أبو صالح .د
  .م٢٠٠٤بالقاهرة 

عقـود التجـارة الدوليـة، رسـالة       تنازع القوانين فـي      -: سامي مصطفى فرحان  .د
  .م٢٠٠٦دكتوراه، حقوق عين شمس 

 التحكيم فـي إطـارالمركز الإقليمـي بالقـاهرة، منـشأة المعـارف              - : سامية راشد .د
  .م١٩٨٦بالاسكندرية

، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربيـة  ١ التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، ج -
 .م١٩٨٤بالقاهرة 

  .م٢٠٠٦ المركزالقانوني للمحكم، دارالنهضة العربية بالقاهرة - : سحرعبد الستار.د
المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية في إطـار         : سليمان أحمد محمد فضل   .د

  .م٢٠١١القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس 
  .م٢٠٠٥ أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات - : سيد أحمد محمود.د

إلكترونية القضاء والقضاء الإلكتروني وإلكترونية التحكيم والتحكـيم الإلكترونـي،           - 
  .م٢٠١٥دار الفكر والقانون بالمنصورة 

  .م١٩٩٧، دارالنهضة العربية بالقاهرة١ خصومة التحكيم القضائي، ط- 
  .م٢٠٠٧،  دار نصر للطباعة بالقاهرة ١ دعوى بطلان حكم التحكيم، ط- 
صدار الأحكام الوقتية والأوامر في القانون المقـارن والكـويتى          سلطة المحكم في إ    - 

  .١٧٥ -  ٧١ م، ص ٢٠٠١، سبتمبر٢٥، س٣والمصرى، مجلة الحقوق الكويتية، ع
دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي الكـويتي          "نظام التحكيم    - 

  .م٢٠٠٥، دار النهضة العربية بالقاهرة "والمصري



 

 ١٢٧٥

 التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجـي، دار النهـضة العربيـة         - : اكبيالسيد المر .د
  .م٢٠٠١بالقاهرة 

 التحكيم في منازعات العمل الجماعية، رسالة دكتوراه، حقوق عـين   - : السيد عيد نايل  .د
  .م١٩٨٧شمس

 المعلومـات، مؤسـسة الثقافـة        الطبيعة القانونية لعقود   - : السيد محمد السيد عمران   .د
  .م١٩٩٢الإسكندرية الجامعية ب

 حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان         -:  محمد غنام  شريف.د
 ٣، ع ٢٨جامعة الكويـت، س   / الإلكتروني، مجلة الحقوق، تصدرها كلية الحقوق       

  .م٢٠٠٤سبتمبر 
 التحكيم في منازعات المشروع العام، رسالة دكتـوراه، حقـوق         -: شمس ميرغني .د

  .م١٩٧٣عين شمس
 أحكـام عقـد الـصلح، الدارالعلميـة الدوليـة           -: شيماء محمد سعيد خضرالبوراني   

  .م١،٢٠٠٣للنشروالتوزيع، عمان، ط
 القانون الواجب التطبيق على عقود التجـارة        -: صالح جاد عبد الرحمن المنزلاوي    .د

  .م٢٠٠٦الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 
التجاري للتجارة الإلكترونية في إطار القانون الدولي الخـاص،          النظام القانوني    -

  .م٢٠٠٥رسالة دكتوراه، حقوق المنصورة، 
، مجلة جامعة دمـشق     "المفهوم والتطبيق   "  المحكمة الإلكترونية    -: صفاء أوتاني .د

  .م٢٠١٢، العدد الأول ٢٨للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
ات فض منازعات عقود التجـارة الإلكترونيـة، رسـالة          آلي: صفاء فتوح جمعة فتوح   .د

  .م٢٠١٢دكتوراه، حقوق المنصورة 
 شرط التحكيم في العقود المدنية، رسالة دكتوراه، حقـوق          -: ضحى إبراهيم الزياني  .د

  .م٢٠٠٣القاهرة 
 الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار الجامعة الجديـدة          -: طلعت محمد دويدار  .د

  .م٢٠١٢ة للنشر بالإسكندري



 

 ١٢٧٦

 ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم، دار لجامعـة الجديـدة بالإسـكندرية             -  
  .م٢٠٠٩

 عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القـانون  -: عادل أبو هشيمة محمود حوته .د
  .م٢٠٠٤الدولي الخاص، دارالنهضة العربية،القاهرة

كـيم، رسـالة دكتـوراه،    البطلان المؤثر في حكم التح-:  عادل علي محمد النجار  .د
  .م٢٠١١حقوق عين شمس 

،  دار النهضة    ٣ الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، ط        - : عاشور مبروك .د
  .م٢٠٠٦العربية بالقاهرة 

 دورالوساطة في تسوية منازعات العمل الجماعيـة،        -: عبد الباسط عبد المحسن   .د
  .م٢٠٠٠دار النهضة العربية بالقاهرة 

  .م١٩٩٨، دار المعارف، مصر٢، ج١ موسوعة التحكيم،ج- :  الحميد الأحدبعبد.د
، تنقـيح أحمـد     ٥ الوسيط في شرح القانون المدني، ج      -: عبد الرزاق السنهوري  .د

  .م٢٠٠٤مدحت المراغي، منشأة المعارف بالإسكندرية
 هل يوجد حل أمثل لتسوية المنازعات، نشرة التحكـيم          -: عبد الرسول عبد الرضا   .د

  .م٢٠٠٤مارس ٢٨؛ ع٢٠٠٣، ديسمبر٢٧جاري الخليجي، عالت
 التحكيم التجاري الدولي و الداخلي، مكتبة مـدبولي بالقـاهرة           - : عبد المنعم دسوقي  .د

  .م١٩٩٥
 قانون التحكيم الإلكتروني، دار النهـضة العربيـة بالقـاهرة            -: عبد المنعم زمزم  .د

  .م٢٠٠٩
ليل القرارات التحكيمية، مجلة التحكيم      خواطر حول تسبيب أو تع     - : عبد الوهاب الباهي  

  .م٢٠٠٠، ٢العربي، ع 
  .م٢٠٠٩ حكم التحكيم، منشأة المعارف بالاسكندرية- : عبداالله عيسي علي الرمح.د
 فض منازعـات المديونيـة، منـشأة المعـارف الإسـكندرية        -: عدلي أمير خالد  .د

  .م٢٠٠٨



 

 ١٢٧٧

 رسالة دكتوراه، حقوق عـين   تنفيذا أحكام التحكيم الأجنبية،- : عزت محمد البحيـري  .د
  .م١٩٩٦شمس

 تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنيـة والتجاريـة،           - : عزمي عبد الفتاح  .د
  .م١٩٨٣، دار الفكر العربي بالقاهرة ١ط
  .م١٩٩٤، ٢، ع ٢ حكم المحكمين، مجلة الأمن والقانون، س -   

ق، تصدرها حقـوق     سلطة المحكمين في تفسير وتصحيح أحكامهم، مجلة الحقو        -
  .م١٩٨٤، ديسمبر٤، ع٨الكويت، س

 .م١٩٩٠ قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت -

  .م١٩٩١ نحو نظرية عامة لفكرة الدعوي، دار النهضة العربية بالقاهرة، -
 النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، دار النهضة العربيـة بالقـاهرة           - : عصام الدين القصبي  .د

  .م١٩٩٣
 التحكـيم الإلكترونـي، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر            - : ام عبد الفتاح مطـر    عص.د

  .م٢٠٠٩بالاسكندرية
تنفيذ أحكام التحكيم في القـانون المـصري والمقـارن،        : عصام فوزي محمد الجنايني   .د

  .م٢٠١٢رسالة دكتوراه، حقوق إسكندرية 
 رسالة دكتوراه،    دور الخبير الفني في الخصومة المدنية،      -: علي الشحات الحديدي  .د

  .م١٩٨٩حقوق القاهرة 
 خصومة التحكيم في القـانون المـصري والمقـارن،        -: علي رمضان علي بركات   .د

  .م١٩٩٦رسالة دكتوراه حقوق القاهرة
  .م٢٠٠٣الطعن في أحكام التحكيم، دار النهضة العربية بالقاهرة  -

اه، حقـوق عـين    ولاية القضاء على التحكيم، رسالة دكتـور     -: علي سالم إبراهيم  .د
  .م١٩٩٧م، دارالنهضة العربية بالقاهرة١٩٩٦شمس

 طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيـز علـى التحكـيم عبـر           -: عماد الدين المحمد  .د
جامعـة  / الإنترنت، بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس عـشر لكليـة القـانون          

 .الإمارات العربية المتحدة



 

 ١٢٧٨

احترام مبدأ المواجهـة، رسـالة دكتـوراه،         إلتزام القاضي ب   - : عيد محمد القصاص  .د
  .م١٩٩٢حقوق الزقازيق

  .م٢٠٠٧، دار النهضة العربية بالقاهرة ٢ حكم التحكيم، ط-
، ١ قانون التحكيم في المنازعـات المدنيـة والتجاريـة الدوليـة والداخليـة،ط             -

  .م٢٠١٥دارالنهضة العربية بالقاهرة 
اك في قواعد المعلومات عبر شبكة       عقود الاشتر  -: فاروق محمد أحمد الأباصيري   .د

  .م٢٠٠٢الإنترنت، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية
 مفهوم شرط التحكيم وقوته الملزمة بالنسبة للغير، مجلـة    -: فايز عبد االله الكندري   .د

، يوليـو   ٢، ع ٤٢العلوم القانونية والاقتصادية، تصدرها حقوق عين شـمس، س        
  .م٢٠٠٠

 المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علماً وعملاً، منـشأة          التحكيم في  - : فتحي والي .د
  .م٢٠١٤المعارف بالإسكندرية 

 دعوى بطلان أحكام هيئة التحكيم الصادرة قبل الحكم المنهي للخـصومة، مجلـة              - 
  .م١٩٩٩التحكيم العربي، مايو 

  .م٢٠٠٧ قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف بالإسكندرية-
 التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيـع بـالاردن       - : زي محمد سامي  فو.د

  .م١٩٩٥
 الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكترونية، رسالة       -: فيصل محمد كمال عبد العزيز    .د

  .م٢٠٠٨دكتوراه، حقوق القاهرة 
وراه، حقوق عـين     آثار حكم التحكيم، رسالة دكت     - : كمال عبدالحميد عبدالرحيم فزاري   .د

  .م٢٠٠٠شمس
 اتفاق وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدوليـة،      -: ماهر محمد صالح عبدالفتاح   .د

  .م٢٠٠٤رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة
  .م١٩٩٧ التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية بالقاهرة - : محسن شفيق.د



 

 ١٢٧٩

، دار الثقافة للنشر والتوزيـع  ١ني، ط التحكيم الإلكترو-: محمد إبراهيم أبو الهيجاء .د
  .م٢٠٠٩بالأردن 

 التحكيم الإلكتروني، بحث مقدم للمؤتمر السنوي الـسادس         -: محمد إبراهيم موسى  .د
  .جامعة الإمارات العربية/عشرلكلية القانون

  .م٢٠٠٥ التوفيق التجاري الدولي، دار الجامعة الجديد للنشر بالإسكندرية -
 مقدمة في حسم منازعـات التجـارة الإلكترونيـة، مـؤتمر            -: محمد أبو العينين  .د

الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية ووسائل حسم المنازعـات، جامعـة الـدول     
  .م٢٠٠٢ يناير ١٣ -١٢العربية 

النظام القانوني للتحكـيم الإلكترونـي، دار الفكـر الجـامعي           : محمد أمين الرومي  
  .م٢٠٠٦بالاسكندرية 

 تسبيب الأحكام في المواد المدنية، مجلة القانونوالاقتصاد، حقوق         - : محمد حامد فهمي  .د
  .م١٩٣٥القاهرة، 

 استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض علـى العقـود        -: محمد حسام لطفي  .د
  .م١٩٩٣وإبرامها، القاهرة 

 التحكيم الإلكتروني في منازعـات التجـارة الدوليـة،          -: محمد حسن محمد علي   .د
  .م٢٠١١/٢٠١٢توراه ،حقوق حلوان رسالة دك

 المسئولية الإلكترونيـة، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر           -: محمد حسين منصور  .د
  .م٢٠٠٣بالإسكندرية، 

 أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية،       - : محمد سعيد أحمد اسماعيل   .د
  .م٢٠٠٥رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس

 الحكـم الـشرطي، رسـالة دكتـوراه، حقـوق عـين             - : منمحمد سعيد عبـدالرح   .د
  .م١٩٩٨شمس

  .م٢٠٠١، دار النهضة العربية بالقاهرة ١ الحكم القضائي، ط-   



 

 ١٢٨٠

 التحكيم في الأعمال المصرفية الإلكترونية، مـؤتمر الأعمـال      -: محمد سليم العوا  .د
صناعة المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية القانون وغرفة تجارة و         

  .م٢٠٠٣ مايو ١٢، ١٠دبي، 
، أغـسطس   ٩ حكم التحكيم في القوانين العربية، مجلـة التحكـيم العربـي، ع            -

  .م٢٠٠٥
  .م٢٠٠٩ دراسات في قانون التحكيم، -

 دور الحاسب الآلي في تيسير إجراءات التقاضي، منـشأة          -: محمد صابر الدميري  .د
   .م٢٠١٤المعارف بالإسكندرية 

 شرط التحكيم في اتفاقات البترول، مجلة الحقوق، حقـوق          -: محمد طلعت الغنيمي  .د
 .٢-١، ع١٠الإسكندرية، س

 الاتجاهات الحديثة فـي حمايـة بـرامج الكمبيـوتر           -: محمد عبد الظاهر حسين   .د
  .م٢٠٠٠/٢٠٠١المعلوماتية، دار النهضة العربية بالقاهرة

فيهـا، منـشورات   عقود الأشغال الدولية والتحكـيم  -: محمد عبد المجيد إسماعيل .د
 .م٢٠٠٣الحلبي الحقوقية، بيروت

 التحكيم في منازعات التجـارة الإلكترونيـة، رسـالة          - :محمد مأمون أحمد سليمان   .د
  .م٢٠٠٩دكتوراه، حقوق عين شمس

 المحكمة الإلكترونية بين الواقع والمأمول، بحـث مقـدم فـي            - : محمد محمد الألفي  .د
" دارة العامة الجديدة والحكومـة الإلكترونيـة  الإ" مؤتمر الحكومة الالكترونية السادس   

  :م، منشور علي٢٠٠٧ديسمبر١٢- ٩بدبي خلال الفترة  من 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpa

n029801.pdf  
 مـذكرات فـي حكـم التحكـيم، دار النهـضة العربيـة              - : محمد محمـد بـدران    .د

  .م١٩٩٩بالقاهرة
 الرقابـة علـى أعمـال المحكمـين، دار النهـضة العربيـة              - : ر شحاتة محمد نو .د

  .م١٩٩٣بالقاهرة



 

 ١٢٨١

 النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين، دار النهـضة العربيـة بالقـاهرة             -
 .م١٩٩٣

 الوفاء الإلكتروني، بحث مقدم لمؤتمر التجارة الإلكترونية، المنعقد بالمركز القـومي        - 
 .م٢٠٠٢ مايو ١٩، ١٨ارة العدل، القاهرة خلال الفترة من للدراسات القضائية بوز

  .م١٩٩٦ مفهوم الغير في اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية بالقاهرة-
 التحكيم في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعـات         - : محمود السيد عمر التحيوي   .د

  .ف٢٠٠٦الجامعية بالإسكندرية
مدنية والتجارية، منشأة المعـارف بالإسـكندرية،        التحكيم والخبرة في المواد ال     -

  .م٢٠٠٢
  .وفقاً لقانون التحكيم المصري، دار ملتقي الفكر بالاسكندرية  تنفيذ حكم المحكمين- 
  .م٢٠١١، مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية ١ حكم التحكيم الإلكتروني، ط- 

تجارية، مطبعـة جامعـة      الخبرة في المواد المدنية وال     -: محمود جمال الدين زكي   .د
  .م١٩٩٠القاهرة، 

 التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربيـة بالقـاهرة          - : محمود سمير الشرقاوي  .د
  .م٢٠١١

الحماية القانونية للملكية الفكرية في مجال الحاسب الآلـي          - : محمود عبدالرحيم الديب  .د
  .م٢٠٠٥والإنترنت، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية 

 استنفاد ولاية المحكمين في قوانين المرافعات، مجلـة العلـوم           - : محمود محمد هاشم  .د
  .٢- ١م،ع١٩٨٤يوليو/، يناير٢٦القانونية والاقتصادية، حقوق عين شمس، س

، اتفاق التحكـيم،   ١، ج ١ النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية، ط        -
  .م١٩٩٠دار الفكر العربي بالقاهرة 

، دار النهـضة العربيـة   ٣ التحكيم التجـاري الـدولي، ط     -: محمود مختار بريري  .د
  .م٢٠١٠بالقاهرة، 

 اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات لتيـسير     - :محمود مختار عبد المغيث محمود    .د
  .م٢٠١٣إجراءات التقاضي المدني، دار النهضة العربية بالقاهرة 



 

 ١٢٨٢

م، دار النهـضة العربيـة       المرجع فـي أصـول التحكـي       - : محمود مصطفي يونس  .د
  .م٢٠٠٩بالقاهرة

  .م١٩٩٩ قوة أحكام المحكمين وقيمتها أمام قضاء الدولة، ط- 
، التحكـيم   ٢ منصة التحكيم التجاري الدولي، ج     -: محي الدين إسماعيل علم الدين    .د

  .م١٩٨٦، القاهرة١م ؛ ج١٩٩٨متعدد الأطراف، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة 
أوجة الرقابة علي آلية التحكـيم الإلكترونـي، رسـالة          -: فمجدي عبدالغني خلي  .د

  .م٢٠١٦ حقوق إسكندرية-دكتوراة 
التحكيم في العلاقات الدوليـة   -: عكاشة محمد عبد العال   .مصطفى محمد الجمال، د   .د

 .م١٩٩٨، ١، ط١والداخلية،ج

 سلطة المحكم الدولي في تعيين القواعد القانونية علـى موضـوع     -: مصطفى ترو .د
  .م١٩٩٢اع، رسالة دكتوراة، الجامعة اللبنانيةالنز

 تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل وفقاً لاتفاقيـة نيويـورك           - : مصلح أحمد الطراونة  .د
م، المؤتمر الـسادس    ١٩٥٨الخاصة بالإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة      

  .جامعة الامارات العربية المتحدة/ عشر لكلية القانون
 التحكيم الإلكتروني، مجلة الحقوق،     -: نور حمد الحجايا  . أحمد الطراونه، د   مصلح.د

  .م٢٠٠٥، يناير١، ع٢تصدرها كلية الحقوق جامعة البحرين، ج
 خصوصيةالإجراءات في التحكيم الإلكتروني، مجلة الحقـوق  - : مساعد صالح العنزي  .د

  .٣،ع٢٠١٢الكويتية، س
لإلزامية وتنفيذه في القانون الأردني، رسـالة        قوة حكم التحكيم ا    - : منير حنا سالم خضر   

  .م١٩٨٩ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان
 الأسس العامة للتحكيم الـدولي والـداخلي، منـشأة المعـارف            - : منير عبد المجيد  .د

  .م٢٠٠٠بالاسكندرية
 دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخـاص، دار          -: مهند أحمد الصانوري  .د

 .م٢٠٠٥الثقافة، عمان 



 

 ١٢٨٣

بطلان حكم التحكـيم، دار الجامعـة الجديـدة بالإسـكندرية            - : نبيل إسماعيل عمر  .د
  .م٢٠١١

 التحكيـم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر             - 
  .م٢٠١١بالإسكندرية 

  .م٢٠٠٤ التحكيـم، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية - 
ي قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة بالإسـكندرية          الوسيط ف  - 

  .م١٩٩٩
، دار الجامعة الجديدة للنـشر بالإسـكندرية،        ١ النظام القانوني للحكم القضائي، ط       -   

  .م٢٠٠٦
 التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية في القـانون الـدولي        -: نبيل حلمي .د

  .م١٩٨٣ضة العربية بالقاهرة ، دار النه١العام، ط
 النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القـانون          - : نبيل زيد مقابلة  .د

  .م٢٠٠٩عمان /الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالأردن
  .م٢٠٠٦ تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، دار النهضة العربية بالقاهرة - 

 وسائل تسوية منازعات التجارة الدولية إلكترونياً، كتاب        -: يحنبيل محمد أحمد صب   .د
  .م٢٠٠٤، القاهرة أول أكتوبر٢٠٢الأهرام الاقتصادي، ع

 التحكيم في القـانون اليمنـي، رسـالة دكتـوراه، حقـوق            -: نجيب أحمد الجبلي  .د
  .م١٩٩٦الإسكندرية 

دكتوراه، حقوق عـين    الحماية الوقتية في التحكيم، رسالة      : هبة بدر أحمد محمد صادق    .د
  .م٢٠٠٩شمس 

 دور المحكم فـي خـصومة التحكـيم وحـدود        -: هدي محمد مجدي عبدالرحمن   .د
  .م١٩٩٧سلطاته، دار النهضة العربية بالقاهرة 

 مفهوم العمل القضائي، مؤسـسة شـباب الجامعـة بالإسـكندرية     -: هشام خالـد  .د
  .م١٩٩٠



 

 ١٢٨٤

لدولي في منازعـات التجـارة       دور التحكيم الإلكتروني ا    -: هشام سعيد اسماعيل  .د
  .م٢٠١٤الدولية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 

 التحكيم في عقود التجارة الإلكترونيـة، رسـالة دكتـوراه،       -: هند الطوخي السيد  .د
  .م٢٠١٠حقوق عين شمس

 التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية       -:هيثم عبد الرحمن البقلي   .د
  .م٢٠١٣علوم الدولية، دارال

 النظريـة العامـة للعمـل القـضائي، منـشأة المعـارف             -: وجدي راغب فهي  . د
  .م١٩٧٤بالإسكندرية

 -، مارس ٢-١، ع ١٧ هل التحكيم نوع من القضاء، مجلة الحقوق الكويتية، س         -
  .م١٩٩٣يونيو

 أثر الخطأ في إجراءات التحكيم علي حكم التحكيم،         - : ياسرعبدالهادي مصلحي سلام  .د
  .م٢٠١٢ضة العربية بالقاهرة دارالنه

 عقد الصلح بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني، دار الفكر          -: يس محمد يحيى  .د
  .م١٩٧٨العربي بالقاهرة 

 أحكام المحكمين وتنفيذها،مؤسسة دار الكتـب بالكويـت   - : يعقوب يوسف صـرخوه  .د
  .م١٩٩٦

لحقوق، تصدرها كليـة     شروط صحة الحكم التحكيمي في التشريع الكويتي، مجلة ا         - 
  .م١٩٩٤، سبتمبر٣، ع ١٨جامعة الكويت، س /الحقوق

  .م١٩٩٦ الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، الكويت- 
 - خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكتروني، رسالة دكتـوراه      - : يوسف سيد عواض  .د

  .م٢٠١٢حقوق عين شمس 
   :المراجع الأجنبية: ثانيا

-Ahmed Mikalalah; La Résolution par ľarbitrage électronique 
des litiges relatifs à ľinternet; thèse Strasbourg Ш; 2004. 
-Bruno oppetit; arbitrage, Médiation et Conciliation;Rév. Arb; 
1984. 



 

 ١٢٨٥

-Bruno oppotit; La clause arbitale  par  rférénce; Rév.arb.1990; 
P.550 ets. 
-Capriolié. A.; Règlement des litiges internetionaux et droit 

applicable dans le commerce électronique; litec; Paris; 2002. 
-Eric A.Caprioli; Arbitrage et médiation dans Le Commerce 

électronique(L'experience du cyber tribunal) Rév. arb.1999; N.2. 
-Emmanuel Blanc et Jean Viatte; Nouveau Code de 
ProcédureCivile Commenté DansL'ordre des articles ; Paris.1981. 
-E. Gaillard; Arbitrage Commercial international; Juris- 
class.intrn. Fasc.586-1;1994. 
-Gabrielle  Kaufmann-Koheler;  Le Lieu de ľarbitrage à ľune de 
La mondialisation; Rév. arb.1998. 
-Huet.(J) et valnachino(S);  Réflexion sur l'arbitrage électronique 

dans le commerce international.; Gaz . Pal.; janv – Fév. 2000; 
Dect. 

-J. Delvolvé; Essai sur la motivation des sentences arbitrales;Rév. 
arb.1989; No. 2. 

-Jérôme Huet; Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le 
commerce international; Gaz. Pal. 2000; P. 108 ets. 

-Jean Robert; L'arbitrage droit interne; droit international privé; 6 
éd; Dallooz; Paris;1993. 

-Jean Timsit; La médiation: une alternative à la Justice et non une 
Justice alternative; Gaz. Pal.15 Nov.2001; P.53. 

-Loic Cadiet; Droit Judiciaire Privé; Litec; Paris;1992.  
-M.Rondeau-Rivier; Arbitrage; La sentence arbitrale; Juris- class. 

Porc.Civ. Fasc.1042. 
-Matthieu de Boisséson; le droit français de ľarbitrage interne et 

international;1990. 
-Maustafa El matwalyKandeel; La conciliation et la médiation 

Judiciaires; thèse Paris1; 2001. 
-P. Bernardini; Ľarbitage en Italie apr s la récente reforme; Rév. 
arb.1994. 
-Ph. Fouchard; le statut de ľ arbitrage dans la jurisprudence 
française; Rév.arb. 1996; N.13; P.331. 
-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman;Traité de ľarbitrage 

commercial international; Litec 1996.  



 

 ١٢٨٦

-René David; ľarbitrage dans le commerce international economica; 
Paris; 1982. 
Roger Perrot; Ľinterpretation des sentences arbitrales; 

Rév.arb.1969.-  
Ropert et Moreau; Arbitrage; Ency. Dalloz;T.1;1983.-  

-Schultz. (Th); Regular le Commerce électronique Par la 
résolution des litiges en ligne; un approche critique; Bruylant; 

Bruxelles; 2005. 
; tème juridique en formationun sys: eBay; )Th(Schultz -

3.3.2009,.pdf.RDTI-eBay/org.adr-online.www.   
-Serge Braundo; propos sur la médiation en matiérecivle;Gaz.Pal 

14-15avril 1995;doct., P.3.  
v.arb.1983. éxcution de la sentence arbitrale; Ré-Ph.Bertin; le role 

du juge dans ľ   
-Vincent et Guinchard; Procédure Civile; 24 éd.; Dalloz; Paris 

1996. 
-Vincent Tilman; Arbitage et nouvelles technologies: Alternative 
Cyberdispute  Rèsolution; Révue Ubiquite; 1999; N. 2; P. 47- 

64.  
  :التعليقات علي الأجنبية: ثالثا

-B.Moreau; Not. Sous; Paris, 13 Mars 1983; Rév. arb. 1983. 
-Bernard; Not. Sous; Cass. civ.2  ; 27 oct. 1982; Rév. arb. 1983. 
-Bernard; obs. Sous; Aix-en provence, 28 sept. 1980;Rév. arb. 

1984. 
-Ch. Jarrosson; Not. Sous; Paris; 25 Mars 1994; Rév. arb. 1994. 
 - Not. Sous; Cass. Civ.; 1 juillet.1987; Rév. arb. 1994. 

Cacheux; Not. Sous; Paris, 13 Nov. 1987; Rév. arb. 1989. -  
-P.F.; Not. Sous;Cass. Com. 22 Déc. 1977; Rév. arb. 1977. 
-D. Bureau; Not. Sous; Paris, 28 mai. 1993; Rév. arb. 1993. 
-D.Bureau; obs. Sous; Paris, 20 juin. 1996; Rév. arb. 1996. 
-Dubary et Loquin; obs. Sous; Cass. Civ. 2  ; 31 janv.1996; Rév. 
Tirm. de. Com. 1997.  
-E. Mezger; Not. Sous; Paris; 7 Juill. 1987; Rév. arb. 1988. 



 

 ١٢٨٧

-Guinchard et Moussa; obs. Sous; Cass. civ.2  ; 12 mars 1985; 
Gaz. Pal. 1987; somm. 

-J. Pellerin; Not. Sous; Paris, 30 mars. 1995; Rév. arb. 1996. 
-J. Pellerin; obs. Sous; Paris, 9 Fév. 1995; Rév. arb. 1996. 
-J. Pellerin; obs. Sous; Cass.Civ.2  ; 25 Oct. 1995; Rév. arb. 

1995.  
-L.D.; obs. Sous, 3 Juillet 1997; Rév.arb. 1997. 
-Level; Not. Sous; Cass. Civ. 7 Juin. 1972; Dalloz; 1973. 
-Level; obs. Sous; Paris; 30 Mars 1962; J.C.P. éd. G. 1962; N. 2. 
-Matulsky; Not. Sous; Paris. 6 Juill.1971; Dalloz; 1971. 
-Michel; Not. Sous; Paris; 28 avril. 1977; Rév. arb. 1977; P. 151.  
-M.viala; Not. Sous; Paris12 mars 1998;D. 1999; N.12; P. 316. 
-Ph. Fouchard; Not. Sous; Paris, 12 janv. 1996; Rév. arb. 1996. 

-Ph. Fouchard; Not. Sous; Paris 19 Nov.1993; Rév. arb. 1996.  
-Ph. Fouchard; Obs. Sous; Paris, 20 Oct. 1994; Rév. arb. 1996. 
-Ph. Fouchard; Obs. Sous; Paris, 1 Déc. 1995; Rév. arb. 1995. 
-Ph. Fouchard; Not. Sous; Cass. Civ.2  ; 28 
Jan.1981;Rév.arb.1982. 

Ph. Fouchard; Not. Sous; Cass.Com.9 Janv. 1979;Rév. arb. 1979. -  
Ph. Théry; Not. Sous; Cass. Civ. 12 déc. 1990; Rev. arb. 1991; 

P.317.  -  
-Viatte; Not. Sous; Cass. Civ. 2  ; 28 janv. 1981; Gaz. Pal.1981.  

-Y.Derains; obs. Sous; Paris, 24 Fev. 1995; Rév. arb. 1996. 
   :الدوريات : رابعاً

-Bulletin des Arrêts des Chambers Civiles de La Cour de Cassation 
Française. 

-Dalloz- sirey. 
-Encyclopédie Dalloz; Répertoire de Procédure Civile. 
-Gazette de Palais. 
-Juris classeur Périodique.Édition Générale (La Semaine Juridique). 
-Juris classeur de Droit de Procédure Civile. 
-Justicés. 
-Procédures. 
-Recuail de Dalloz. 
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-Révue ďarbitrage. 
-Revue des Huissiers de Justice. 
-Révue Trimestrielle de Droit Civil. 
-Révue Critique de droit intermional privé. 

   :المواقع الإلكترونية: خامساً
 :موقع محكمة النقض المصرية - ١

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_C
ourt_Civil.aspx -  

  -:                                          موقع محكمة النقض الفرنسية -٢
 /.fr.courdecassation.www://http  

 قائمة المختصرات
   :المختصرات العربية : أولاً
  القاعدة = ق.    العدد= ع.    الطبعة= ط.    الصفحة= ص.    السنة= س
  .النقض المصريةمجموع  المكتب الفني لأحكام محكمة = مج

  : المختصرات الأجنبية:ثانياً
Al. = alinéa. 
Art. = article. 
Cass. = l’arrêt de la cour de cassation. 
Chron. = chronique. 
Cive. 1   = premier chambre civile. 
Civ.2  = deuxième chambre civile. 
Civ.3  = troisième chambre civile. 
C.C.F. = Code civile. 
C.O.J.F.= Code de ľOrganisation Judiciaire. 
C.P.pén.F.= Code de Procédure Pénale.  
Com. = chambre commercial. 
D. = Recueil de dalloz. 
D. S = Dalloz sirey. 
Doct. = Doctrine . 
Éd. = Édition. 
Gaz .pal. = Gazette de palais. 
inf. rap. = information  rapides. 
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J. C.P = jurais classeur périodique. (la semaine juridique). 
N.C.P.C = Nouveau code de procédure civile. 
Not. = Note . 
N. = Numéro. 
Obs. = Observation. 
Op. Cit. = Ouvrage cité. 
P = page. 
Rév. arb. = Révueďarbitrage . 
Somm. = sommaire.T. = Tome. 
Trib. Gran. inst = décision de tribunal de grande instance. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة عامة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وحده تتحقق جلائـل المهمـات،             
ي جميع الملمات، والصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء     وعليه وحده الاتكال ف   

والمرسلين، نبيناً محمد وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه، واقتفى أثـره إلـى يـوم     
  .الدين ثم أما بعد

لا شك أن التنظيم والاختصاص القضائي في مجال المنازعات الرياضية علـم            
مام في السابق لربمـا يرجـع       من العلوم القانونية والذي لم يحظى بنصيب من الاهت        

السبب إلى أن المجال الرياضي لايخـرج عـن إطـار الترفيـه، أو ان الأحـداث                 
  .والخلافات الرياضية لم تكن بالشكل او الكمية الهائلة المتوفرة الأن

ولم تتوقف المنازعات والقضايا الواقعة في المجال الرياضي عند حد معين بـل           
 لم تكن تحدث في الماضي نظراً لإتـساع المجـال           إستجدت العديد من القضايا التي    

الرياضى الدولي، وأصبحت القضايا والمنازعات الرياضية تمس الرأي العـام بـل            
إمتدت لتمس رأي المجتمع الدولي، وظهرت العديد مـن المنظمـات والمؤسـسات             
والهيئات الدولية والإقليمية الراعية لذلك المجال فـي كافـة الأنـشطة الرياضـية،              

رمت العديد من الاتفاقيات الدولية التي شاركة فيها العديد من الدول، وقنن العديد             واب
من التشريعات الدولية والاقليمية كل ذلك لتنظيم اجراءات التقاضي أمـام المحـاكم             
والهيئات القضائية الرياضية، والحفاظ على حقوق الأطراف المـشاركين والعـاملين       

  .في ذلك المجال الرياضي
مى الاهتمام بالاحتراف والتسويق الرياضي سواء من اللاعبـين أو مـن      كما تنا 

الإدارات الرياضية في العالم مما تمخض عن ذلك تداول للأموال عن طريق البيـع              
والشراء والمضاربة والذي أدى إلى ظهور حاجات تنظيمية وإدارية وقانونية متنوعة           

ربين المحتـرفين والهيئـات     لتنظيم جميع جوانب العلاقة بين الرياضـيين أو المـد         
الرياضية والتي تتمثل في حقوق وواجبات تترتب على طرفي العقد، ولايقتصر دور            



 

 ١٢٩٨

الرياضة وآثرها على الأفراد فحسب، وانما تجاوز ذلـك الـدور والآثـر ليـشمل               
  .حيـــاة الشعوب والأمم في كافة دول العالم بلا استثناء

مين عليها أو المشاركين فيها، وهـذه     وتتعلق الاحداث الرياضية بالأشخاص القائ    
الاحداث الرياضية قد ينشأ عنها العديد مـن المخالفـات أو التجـاوزات ادت إلـى                
ضرورة وجود قانون ينظم مجال الرياضة وعلاقة هؤلاء الأشخاص بعضهم ببعض           
سواء كانوا هؤلاء الأشخاص طبيعين أم اعتبارين، ولاشك أن ممارسـة الرياضـة             

ط المجتمع وسلوك الأفراد لما بها من تجمعات قـد تثيـر فـي              أصبحت تتصل بنشا  
بعض الأحيان تعرض البعض للخطر، مما يستوجب ايجاد حماية نظامية، ولا يتأتى            
ذلك إلا في ظل نصوص قانونية من شأنها ان تضمن حقوق وواجبـات الرياضـي               

  .والعاملين في ذلك المجال
 في المجال الرياضـي الـوعي   ولكن يغيب عن الكثير من المشاركين والعاملين      

بالقانون الرياضي ومعرفة الإجراءات التي تحكم المنازعات الرياضية، وكيفية تنظيم          
إجراءات التقاضى أمام المحاكم والهيئات القضائية الرياضية وإختصاصها، ويرجـع          
ذلك إلى ندرة الكتب والمؤلفات القانونية التي تغطي ذلك المجـال الرياضـي مـن               

انوني، ولاتسمع ولاترى إلا ماينقله لنا وسائل الإعلام عبـر التلفزيونـات            الجانب الق 
والإذاعات والبرامج الرياضية التي لاتنتهى والتي تقدم أحداث يتخللها أخبار شـغب            
وعنف وضوضاء ومخالفات قانونية وعقدية، وأصـبح التـذرع بالجهـل بالقـانون             

ة أمر غير مقبول لدى الجهـات       الرياضي أو الجهل بمخالفات وبنود العقود الرياضي      
  .والهيئات القضائية الرياضية

  :نطاق وأهداف الدراسه: أولاً
  . قمت بتحديد النقاط التى تدخل فى البحث وإستبعاد النقاط التى تخرج منه

  :لذلك يخرج عن بحثنا
الدعاوي والمنازعات الغير رياضية والتي تخرج عن المجال الرياضي بـسبب           

ر متعلق بالرياضة، أو ان العقد الرياضـي لـم يعـد سـبباً      ان موضوع الدعوى غي   
 .للمنازعة الرياضية، أو ان أطراف الدعوى غير رياضيين



 

 ١٢٩٩

  :ومايدخل فى نطاق بحثنا
       الأسس والقواعد المنظمة للمنازعات الرياضية، وهذه الأسس تتضمن قـانون

 . الرياضة والنظم الإجرائية والعقود الرياضية

     ختصاص القضائي للمنازعـات الرياضـية، والقـاء       كما يدخل في البحث الإ
الضوء على هيئات التحكيم الرياضي الإقليمية والدولية، وضمانات التقاضـي أمـام            

 . هيئات التحكيم الرياضي

ويمكن تناول ذلك البحث من خلال دراسة القواعـد الاجرائيـة التـى تـنظم               
ل مؤسـسات   المنازعات الرياضية وتحقيق ضمانات حقوق الرياضـيين مـن خـلا          

تحكيمية في عالم الرياضة وتقديم خدماتها من اجـل تـسوية المنازعـات المتعلقـة            
بالرياضة، عن طريق قواعد اجرائية تخضع لقانون المرافعـات والتحكـيم والـنظم          

  .الاجرائية
   :إشكالية البحث وتكمن في عدة نقاط: ثانياً

 .قصور التشريعات والقوانين المنظمة للمجال الرياضي - ١

اهتمام الدول بانشاء محاكم رياضية أو هيئـات تحكـيم تقـوم            عدم   - ٢
 .بتسوية المنازعات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية

سعى بعض الدول على تبني إجراءات إدارية وتنفيذية مـن خـلال             - ٣
 . لجان وإتحادات ليست قضائية ولاتتفق مع المعايير الدولية

ن والعاملين فـي    غياب وقصور الوعي لدى الكثيريين من المشاركي       - ٤
المجال الرياضي بماهية القانون الرياضي والنظام القضائي المخـتص بالمنازعـات           

 .الرياضية

بطء الإجراءات القضائية أمام المحاكم وهيئات التحكـيم الرياضـية،     - ٥
 .وعدم وعي الأطراف المتنازعة بضمانات المتقاضين

   :خطة الدراسة
 :مها إلى مبحثينوفى إطار ماتقدم فإن الدراسة قد تم تقسي

  .الأسس والقواعد المنظمة للمنازعات الرياضية: المبحث الأول



 

 ١٣٠٠

  . الإختصاص وضمانات التقاضي أمام هيئات التحكيم الرياضي: المبحث الثانى
  :منهج الدراسة: ثالثاً

وسيعتمد البحث على المنهج التحليلـى التأصـيلى الانتقـادى مقارنـاً القـانون         
ية الاخرى، وهو منهج وعي يستهدف رد كل فكـرة إلـى            المصرى بالأنظمة القانون  

اصولها بطريقة فلسفية متعمقة، وغايته الانتقادية مـدارها الوقـوف علـى مـواطن          
  .   الضعف على الصعيدين القانوني والقضائي بغية تلافيها تكريساً للحماية المتوخاه

فـى المـسائل    وكان منهج الدراسة المقارن بأن اكتفي بذكر رأي الفقه القانوني           
المختلف فيها، وبيان ادلة أصحابها، والمناقشات التـى وردت عليهـا وذلـك علـى        
مستوى الأفكار القانونية والغير قانونية، فلابد من دراسة جادة ومتأنية ومتعمقة لأثار            
الولع والاستثناءات ولابد لنا هنا من وقفة متأنية ومتأملة نـسترجع فيهـا التجربـة               

  . تشرف المستقبلونتفحص الواقع ونس
  

ولا أختار رأياً إلا إذا بان لي أنه الأرجح من حيث الدليل، فإن كنت قد وفقـت                 
فى ترجيح الأراء فهذا من فضل االله عز وجل، وإن كان خطأ فذلك منى ولـم يكـن           

ربنا ((عن عمد وإنما عن سهو أو غفلة وأدعو االله أن يغفر لي، وأختم ببعض الدعاء                
ربنـا  ((،  )١ ()) هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب         لا تزغ قلوبنا بعد إذ    

 . اللهم آمين.  )٢())آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

                                                
  . ٨ سورة آل عمران الآیة رقم -1
  . ٢٠١ سورة البقرة الآیة رقم-2



 
 

أن حصر إدارة النشاط الرياضي في يد الحكومة المركزية يجعل مـن ضـمن              
ت الإدارة المركزية هـو الإشـراف علـى تطبيـق القـوانين واللـوائح               اختصاصا

، ويمكن توضيح تلك القوانين والتشريعات من خـلال بيـان       )١(والتشريعات الرياضية 
  : الأسس والقواعد المنظمة للمنازعات الرياضية وسأتناول ذلك المبحث على مطلبين

  .نازعات الرياضيةالقواعد والعقود الرياضية المنظمة للم: المطلب الأول
المنازعات الرياضية الخاضـعة لأحكـام وقواعـد الأنظمـة          : المطلب الثاني 

  .الرياضية
 

 
صمتت النصوص القانونية عن ايراد تعريف للتنظيم القانوني للرياضـة إلا أن            

ضاء في الوقوف على المفهوم الـدقيق لهـا، فعلـى    هذا لم يشكل عقبة كبيرة أمام الق     
سبيل المثال رفض مجلس الدولة الفرنسي عد العاب الورق مـن ضـمن الأنـشطة               
الرياضية وحجته في ذلك انها تعد من الانشطة الترفهية التي ترتبط بالملكات العقلية،             

  .)٢(ولا تحتاج إلى نشاط بدني لممارستها
لقانوني للرياضة هو وضع ضـوابط ومعـايير        لاشك ان أهمية مفهوم التنظيم ا     

التي تحدد النشاطات التي تدخل في المجال الرياضـي وتخـضع للتنظـيم القـانوني       
للرياضة، ومايخرج من ذلك المجال ولايخضع لذلك التنظيم القانوني للرياضـة، بـل      
وضح المشرع المصري في قانون الرياضة الجديد بتحديد المنازعات التـي تخـضع    

 . )٣( الرياضي الجديد وما عداهم يخرج من تطبيق ذلك القانونللقانون

  : ويمكن تناول ذلك المطلب من خلال فرعين

                                                
 –رسالة دكتوراه ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -1

  . ٨ ص٢٠١٧كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة عام 
2- CE, 26 juill 2006, no 285529. Fédération francaise de bridge. 
 وھذا ما أتناولھ بالتفصیل في المطلب الثاني من البحث في المنازعات الریاضیة الخاضعة لأحكام وقواعد -3

  .الأنظمة الریاضیة



 

 

 . المصدر التشريعي للمنازعات الرياضية: الفرع الأول

  .العقود الرياضية المنظمة للمراكز القانونية للمتعاقدين: الفرع الثاني
  الفرع الأول

  اضيةالمصدر التشريعي للمنازعات الري
من المعلوم ان الغاية الأساسية من القانون هو تنظيم علاقات الأفراد فيما بيـنهم    

، فليس هناك شك في أن      )١(بالقدر اللازم لرقي وتقدم المجتمع وضمان استقراره وأمنه       
المجتمع الرياضي بحاجة إلى التنظيم القانوني للرياضة لكونه مجتمعـاً يقـوم علـى              

 لتحقيق النتائج والكسب المشروع، ومن هنا كان التلازم         اساس التنافس الحر الشريف   
بين القانون والرياضة تلازماً قوياً، فاذا غاب القانون صارت الرياضة نوعاً من اللهو             
والعبث أو التسلية الرخيصة، ممايؤدي إلـى تفـشي الفوضـى داخـل المجتمعـات             

قيات من يمارسها   الرياضية وسيادة الانحراف وتعد الرياضة معول هدم لسلوك وأخلا        
بدون ضوابط أو احكام، ولاشك ان القانون يشكل القاعـدة الاساسـية فـي المجـال           
الرياضي من خلال ضوابط وقواعد تحكم العلاقات وتلزم الافراد ويمكـن أن نطلـق    

  .)٢(عليها مصطلح قواعد التشريع الرياضي
  :النشأة التاريخية للقوانين الرياضية في مصر

جنبية المقيمة في مصر التفكير في انشاء النوادي في نهايـة      بدأت المجتمعات الا  
، مما أدى   )٣(القرن التاسع عشر، وبناء على ذلك انشئت عدة نواد اجتماعية ورياضية          

لضرورة وجود نظام لجمعهم معاً في المسابقات والألعاب، وهكـذا تأسـس الاتحـاد       
، وتـم  )٤(يلـو بولانـاكي   وترأسه السيد أنج ١٩٠٨المختلط للاندية الرياضية في عام      

                                                
 -امعة الجدیدة دار الج)  المدخل إلى القانون–الوجیز في شرح مقدمة القانون المدني ( رمضان أبو السعود -1

  . ٢٣ ص٢٠٠٩الإسكندریة عام 
  . ٥١مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -2
 - مشجعي الدراجات المجموعة - ملیون یوناني للجمباز -  سبورتینغ یوناني -نادي المبارزة : "  مثال-3

 - سافویا الإیطالیة لكرة القدم - نادي الملاكمة في كلیوباترا -ا إیطالیا  روم-الاتحاد الإیطالي الوطني 
الخ ثم قاموا المواطنون المصریون بدورھم ...  نادي المبارزة المصریة-الانجلیزیة نادي المبارزة سافولیك 

 نادي - الریاضي  النادي- ) النادي الوطني( النادي الأھلي -نادي السكة الحدید : وأنشأوا عدة أندیة من بینھا
  ".الخ... نادي المعادي - نادي ھلیوبولیس -الجزیرة 

بسبب الوضع (وكان معظم أعضاء ھذا الاتحاد من الأجانب ). مواطن ألكسندري من أصل یوناني (-4
اللغة الفرنسیة ھي لغة ھذا الاتحاد وجمیع وثائقھ وقواعده وقراراتھ ). السیاسي في مصر في ذلك الوقت



 

 

ألعاب القوى، السباحة وركوب الدراجات في      : تأسيس بعض الاتحادات الرياضية مثل    
، ثم بدأت مصر في دخول المجال الأولمبي من خلال المشاركة في دورة             ١٩١٠عام  

م مع رياضي واحد فقط في المبارزة،       ١٩١٢الألعاب الأولمبية في ستوكهولم في عام       
م صدر مرسوم بشأن تنظـيم اللجنـة الوطنيـة للرياضـة          ١٩٣٤مايو  /  أيار ٩وفي  

المصرية وتشكلت اللجنة الأولمبية المصرية، ثم عقد مؤتمر اللجنة الأولمبية الدوليـة            
، وقررت الأولمبية الدولية الاعتراف بتنظيم كل من        ١٩٣٤مايو/  أيار ١٧في أثينا في    

، ومن القوانين المعمول بهـا      )١(اللجان الوطنية والاعتراف باللجنة الأولمبية المصرية     
م بـشأن الهيئـات الخاصـة       ١٩٧٥لسنة  ٧٧سابقاً في المجال الرياضي القانون رقم       
  .م١٩٧٨ لسنة ٥١بالشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 

أما في الوقت المعاصر فان القوانين الرياضية لهـا مـصادر اسـتمدت منـه،               
 علـى المنازعـات المتعلقـة بالمجـال       ويقتصر نطاق تطبيق تلك القوانين الرياضية     

  .الرياضي فقط
كما ظهرت الحاجة إلى وجود قوانين أو لوائح محددة لها قوة قانونيـة ملزمـة               
أملاً في ان يؤدى ذلك إلى تطور نوعي للألعاب الرياضية، لـذا اسـتوجب وجـود                
إدارات رياضية ذات تخصص قانوني قادرة على تسيير العمل الاحترافي والتسويقي           

غيره من الاعمال المرتبطة بالرياضة وتنظيمها بشكل يواكب التطوارت الحاصـلة           و
في العالم على مختلف الاصعدة التي جعلت من الرياضة مـشروعاً يـدر الأربـاح               
والأموال ويفرز الكثير من النزاعات لذلك، لا بد من توفير الحماية القانونية لـضمان          

 الراعية وغيرهم من العاملين والمشاركين      حقوق النادي واللاعب والمستثمر والشركة    
 ولاتتأتى تلك الحماية القانونية إلا من خلال تقنـين قواعـد            .)٢(في المجال الرياضي  

قانونية تضمن حقوق العاملين وحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتبـاري فـي            

                                                                                                                         
 وإبرام اتفاقیات دولیة بین ١٩١٠ حتى ١٩٠٨د بدأ ھذا الاتحاد تنظیم البطولات المصریة من وق. ومحاضره

  ..مصر ودول أخرى مثل فرنسا والنرویج والمجر
1-  Http://Www.Egyptianolympic.Org/History.Html  
) CAS(ضیة المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریا(احسان عبد الكریم عواد / د. م-2

  .٥٢ ص٢٨ العدد – المجلد التاسع –مجلة علوم الریاضة ) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا



 

 

در وانشاء القواعد القانونية في المجال الرياضي يعتمد على مـصا         . المجال الرياضي 
  : منها

 وتستمد التشريعات الرياضية أساسها من الدسـتور والقـوانين          :الدستور: أولاً
والمراسيم والمعاهدات الدولية ويجب ان توضع القوانين الرياضية في اطـار مـواد             
الدستور وألا تخالفه فإذا خالفته تكن معيبة بعدم الدستورية، وايضاً فـي اطـار هـذا     

في اطار القانون الذي يـنظم      " القرارات الوزارية "ائح  السياق يجب ان يتم وضع اللو     
سير العمل وأن يكون منبثق منه، وبالتالي يكون منبثق من الدستور حتى تكون هـذه               

  .)١(اللائحة صالحة للتطبيق على الكافة
ممارسـة الرياضـة حـق      "من الدستور المصري على أن      ) ٨٤(وأكدت المادة   

مع اكتشاف الموهوبين رياضـياً ورعـايتهم،       للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجت    
واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضـة             
والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفيـة الفـصل فـي المنازعـات        

  ".الرياضية
طتها التـشريعية   ويفهم من ذلك أن الدستور أكد على التزام الدولة ممثلة في سل           

بإصدار قانون يكون مختص وحده بتنظيم شئون الرياضة وتنظيم الهيئات الرياضـية            
الأهلية، والالتزام بان يكون ذلك التنظيم وفقاً للمعايير الدوليـة، واوضـح الدسـتور              
المصري بأن قانون الرياضة وحده هو الذي ينظم كيفية الفـصل فـي المنازعـات               

 الهيئة المختصة بتسوية المنازعات الرياضية وإجـراءات        الرياضية ويحدد الجهة أو   
التقاضي أمامها، وهذا النص يشير إلى ان الدستور هـو مـصدر قـانون الرياضـة         

  .الجديد
  
  

                                                
رسالة دكتوراه جامعة حلوان ) الإدارة القضائیة للعدالة في المجال الریاضي(عبد اللطیف صبحي محمد /  د-1
  .٢، ١م ص٢٠٠٨ عام -



 

 

   : والقواعد الإجرائية للمنازعات الرياضية)١(قانون الرياضة الجديد : ثانياً
متوافقاً مع مـا    ذهب البعض إلى ان التعريف القانوني للرياضة يجب ان يكون           

 ٢٤تقرره المواثيق الرياضية، ولعـل ميثـاق الرياضـة الأوربـي المعتمـد فـي                
م من قبل اللجنة الوزارية التابعة للمجلس الأوربي أكثر الوثـائق التـي     ١٩٩٢سبتمبر

تسهم في وضع تعريف قانوني جامع مانع للرياضة حيث يتم وصف الرياضة بأنهـا              
ي يتم من خلال المشاركات العارضة والمنتظمة والتي        كافة أشكال النشاط البدني، الذ    "

ترمي إلى تحسين اللياقة البدنية والعقلية، وإلى تحسين العلاقات الاجتماعيـة، وإلـى             
وتتضمن الرياضة نشاط مادي ومعنـوي      ". تحقيق نتائج تنافسية على المستويات كافة     

وانها نشاط تنافـسي    على حد سواء، ويرتبط بالموهبة، وتنظمه الاتحادات الرياضية،         
  .)٢(بالضرورة

أما قانون الرياضة المصري الجديد أوضح بعض التعريفـات والمـصطلحات           
حذف تعريـف كلمـة     "إلا أن المشرع    ) ١(المتعلقة بالمجال الرياضي في المادة رقم       

، وان كنـت أوصـي      "القانون الواردة بمشروع الحكومة على أنه قـانون الرياضـة         

                                                
فى تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالمصطلحات الآتیة : "دیدمن قانون الریاضة الج) ١( المادة رقم -1

: الوزیر المختص بشئون الریاضة، الھیئة الریاضیة الدولیة: الوزیر المختص: المعانى المبینة قرین كل منھا
یقصد بھا كل من اللجنة الأولمبیة الدولیة والاتحادات الریاضیة الدولیة الأولمبیة وغیر الأولمبیة واللجنة 

ھیئة ریاضیة تتمتع : البارالمبیة الدولیة والمنظمة الدولیة لمكافحة المنشطات، اللجنة الأولمبیة المصریة
بالشخصیة الاعتباریة الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الریاضیة المدرجة فى البرنامج الأولمبى، 

ت فى مجال الریاضة، الھیئة الجھة المنوط بھا مكافحة المنشطا: المنظمة المصریة لمكافحة المنشطات
كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبیعیین أو اعتباریین أو كلاھما معا بغرض توفى خدمات : الریاضیة

ریاضیة وما یتصل بھا من خدمات ولا یجوز لتلك الھیئة مباشرة أى نشاط سیاسى أو حزبى أو دینى أو 
الاتحادات الأولمبیة المدرج ألعابھا بالبرنامج : ریاضیةالترویج لأفكار أو أھداف سیاسیة، اتحادات اللعبات ال

الأولمبى والاتحادات غیر الأولمبیة غیر المدرج ألعابھا بالبرنامج الأولمبى والاتحادات البارالمبیة ـحال 
ھیئة ریاضیة تكونھا جماعة من الأشخاص : إنشائھا ـالمدرج ألعابھا فى البرنامج البارالمبى، النادى الریاضى

المنشآت ... بیعیة أو الاعتباریة مجھزة بالمبانى والملاعب والإمكانیات لنشر الممارسة الریاضیةالط
كل منشأة تنشأ لاستخدامھا فى الأنشطة الریاضیة ومنھا الاستادات والصالات المغطاة والملاعب : الریاضیة

 خلال المجال الریاضى وتتخذ جمیع الخدمات التى تقدم من: والمراكز الریاضیة وغیرھا، الخدمات الریاضیة
الخدمات الریاضیة صور الإدارة والتسویق والتشغیل وإدارة الألعاب الریاضیة وإنشاء الأندیة والأكادیمیات 

نادى ریاضى منشأ فى صورة شركة : والأندیة الصحیة ومراكز اللیاقة البدنیة وغیرھا، النادى الخاص
  ".مساھمة لتقدیم الخدمات الریاضیة للمشتركین

  . ٧٣مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -2



 

 

 مانع لمصطلح قانون الرياضة يتفق مع المعايير الدولية         المشرع بوضع تعريف جامع   
  .وماتقرره المواثيق الدولية

يعد التنظيم القانوني للرياضة ذات طبيعة مختلطة والقائم على أسـاس الحكـم             
الذاتي ويتفاعل باستمرار مع قواعد القانون العام، علاوة على أن النظام الأولمبي في             

خاص، وينبغي معرفة التمييـز بـين القواعـد الآمـرة           حد ذاته مشتقاً من القانون ال     
والقواعد المفسرة في التشريعات الرياضية ، لتفادي الوقوع في مخالفات قانونية تصم            

، )١(التصرفات القانونية المتعلقة بالنشاط الرياضـي بعـدم المـشروعية أو الـبطلان       
لفة احكامها باطلة وكـأن  فالقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام يكون الاتفاق على مخا     

  .لم تكن
ومن المعلوم ان العقود الرياضية تخضع لمبدأ سلطان الإرادة وتطبيقاً لذلك نجد            
ان اطراف العلاقة التعاقدية وخاصة العلاقة الرياضية بين اللاعـب والنـادي هـم              

، ويجـوز   )٢(وحدهم لهم الحرية في تحديد القانون الذي يحكم العقـد المبـرم بيـنهم             
اط في العقود الرياضية مادامت تلك الشروط لاتخالف قاعدة قانونية آمـرة أو             الاشتر

تخالف النظام العام أو الآداب العامة، فقد يشترط اللاعب على النـادي أحقيتـه فـي            
التعاقد مع نادي أخر وقد يشترط النادي على اللاعب عدم أحقيته في التعاقد مع نادي               

  . )٣(عة المتعاقدينأخر أوجهة أو هيئة أخرى فالعقد شري
ويستنبط من ذلك ان القواعد الرياضية المتعلقة بالنظام العام لايجوز للاطـراف            
الاتفاق على مخالفتها وبالتالي لا مجال لتطبيق مبدأ سلطان الارادة مخالفاً بذلك تلـك              
القواعد العامة، أما القواعد الرياضية المتعلقة بالنظام الخاص يجوز للاطراف الاتفاق           

                                                
، ٥١مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -1

٥٢ .  
رسالة دكتوراه ) ة الألعاب الریاضیةالمسئولیة المدنیة في مجال ممارس(محمد عبد الرازق العدل محمد /  د-2

  .٣٦م ص٢٠١٧بكلیة الحقوق جامعة المنصورة عام
، ٥٣ ص١٩٩٥ عام ٤مجلة الحقوق الكویتیة العدد ) عقد الاحتراف كرة القدم( عبد الحمید عثمان حفني -3

عویض العقد والتأمین والت(معزیز عبد الكریم / ، أ٢٤١م ص١٩٨٢عام ) أصول القانون(سعید مبارك . ٢٥٩
 ٢٠١٢ جامعة الجزائر العدد السابع جانفي عام –مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة) في المجال الریاضي

  .٢٥٩، ٢٤٩ص



 

 

ى مخالفتها ولامانع من افساح المجال لتطبيق مبدأ سلطان الارادة والاتفاق علـى              عل
  .مخالفة تلك القواعد الخاصة

كما يتضمن التشريع الرياضي الجديد على العديد من القواعد التنظيمية المتعلقة           
بالنشاط الرياضي والأندية والاتحادات علاوة على القواعد المنظمة للفصل وتـسوية           

عات الرياضية، وأنشأ قانون الرياضة الجديد مركز مختص للتسوية والفـصل           المناز
وهـذا  " مركز التسوية والتحكيم الرياضي المـصري  "في المنازعات الرياضية يسمى     

المركز يتناسب ويتفق مع تطور المجال الرياضي ومع المعايير الدولية، ولـم يكـن              
  .متوافراً في قوانين الرياضة المصرية السابقة

ثور تساؤلاً عن علاقة قانون الرياضة الجديد بقـانون المرافعـات ومـاهي             وي
القواعد الإجرائية المختصة بالفصل وتسوية المنازعات الرياضـية، وتتـضح تلـك            
الفكرة بتوضيح القواعد الإجرائية التي يتبناها قانون الرياضة الجديـد للفـصل فـي              

رائية في قانون الرياضة عما هو      المنازعات الرياضية، وهل تختلف تلك القواعد الإج      
  معمول به في قانون المرافعات والتحكيم؟ 

  : أجاب المشرع في قانون الرياضة الجديد على ذلك السؤال
  :الإحالة إلى قانون المرافعات والتحكيم

قانون الرياضة بوصفه الاداة التي تنظم اسـتعمال الحقـوق والحريـات، هـو              
قواعد الاختـصاص امـام المحـاكم والهيئـات       المصدر لتنظيم اجراءات التقاضي و    

القضائية الرياضية، والنظام الاجرائي الوارد في قانون الرياضة هو المنظم لحقـوق            
  .)١(الرياضيوواجبات المشاركين والمتعاملين في المجال 

يـصدر  "من قانون الرياضة المصري الجديـد علـى ان          ) ٦٩(ونصت المادة   
مصرية قراراً بالنظام الأساسي للمركز، ينظم قواعـد        مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ال    

وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقاً للمعايير الدولية بناء علـى اقتـراح             

                                                
) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (احسان عبد الكریم عواد / د. م-1

  .٥٣مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا



 

 

مجلس ادارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنـة الأولمبيـة،         
  ".وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة اللجنة

يلتـزم المركـز    "من قانون الرياضة المصري الجديد      ) ٧٠(المادة  كما جاء في    
بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيـذاً لـه، والـضمانات             
والمبادئ الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسري فيما لـم            

ح المركز أحكام قـانون التحكـيم فـي         يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائ        
 ويقـصد بالقواعـد     ،"١٩٩٤ لسنة   ٢٧المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم       

)١(سواء كانت موضوعية أم إجرائية
.  

ويفهم من ذلك أن النظام الأساسي للمركز هو النظام الـذي يـنظم إجـراءات               
 ـ        س إدارة اللجنـة الأولمبيـة      الوساطة والتحكيم والتوفيق وهو النظام الذي يعده مجل

ليكون نظاماً أساسياً لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والالتزام بالقواعـد           
والإجراءات الشكلية والمواعيد التي يحددها النظام الأساسي للمركز، وأما مالم يـرد            
به نص خاص في لوائح المركز أو النظام الأساسي فتـسري الـضمانات والمبـادئ        

ية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون التحكيم فـي            الأساس
  .١٩٩٤ لسنة ٢٧المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

وان كنت أرى من وجهة نظري انه يلزم لواضعوا النظـام الأساسـي لمركـز            
مجال النظام  التسوية والتحكيم الرياضي المصري أن يكونوا قانونيين متخصصين في          

القضائي والتحكيم الدولي ويلزم الإستعانة بخبراء رياضـيين لوضـع ذلـك النظـام         
الأساسي للمركز لأن القاعدة القانونية والنظام الإجرائـي يلـزم فيهمـا العموميـة               
والتجريد وتوافقهما مع معايير التحكيم الرياضي الدولي ولايتاتى ذلك إلا من خبـراء             

 . ذات التخصصقانونيين ورياضيين في 

إدارة اللجنـة الأولمبيـة      وبالتالي أرى من وجهة نظري أنه يلزم على مجلـس         
المصرية وكذلك مجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الرجـوع            

م، وذلك تفاديـاً    ١٩٩٤ لسنة   ٢٧إلى قانون المرافعات والتحكيم الصادر بالقانون رقم        
                                                

  .١٤٩م ص٢٠١٥مجمع الأطرش للكتاب المختص عام ) المختصر في القانون الریاضي( أحمد الورفلي -1



 

 

لأن قانون المرافعات يعد الشريعة العامـة       ءات  لحدوث تضارب في القواعد والاجرا    
  .للإجراءات

 ١٩٨٤ يوليـو    ١٦أما في فرنسا ينظم النشاط الرياضي القانون الصادر بتاريخ        
، ممارسة الالعاب الرياضـية تخـضع       بشأن تنظيم وتنمية الأنشطة البدنية والرياضية     

ة يحتـوي علـى   لقواعد فنية محدده نابعة من الوسط الرياضي نفسه، وقانون الرياض        
 كما خول التقنين الرياضي الفرنسي الاتحادات الرياضـية   ،قواعد فنية وقواعد قانونية   

الحق في وضع المعايير الفنية التي تضمن سلامة الأدوات الرياضية وأماكن ممارسة            
الرياضة وابرام عقود التأمين لتغطية المسؤولية المدنية وإلاتعـرض للعقوبـة كمـا             

، وتضمن قـانون  )١(لتي يجب استيفائها لضمان الصحة والسلامةتضمن الاشتراطات ا  
الرياضة المصري وضع بعض العقوبات على الاخطاء أو الجرائم التي ترتكب فـي             

  .    مجال ممارسة الألعاب الرياضية
أما بالنسبة للمنظم السعودي اصدر العديد من اللوائح والانظمة لتنظـيم المهـن             

 وتعد المملكة العربية السعودية لها السبق في اصـدار    ،)٢(والالعاب والاندية الرياضية  
لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي وهـي اللائحـة المنظمـة للقواعـد              

الالتـزام  "الاجرائية والشكلية للفصل وتسوية المنازعات الرياضـية والتـي تقـرر            
 كما كان لها الـسبق      ،)٣("والمواعيد المقررة التي حددتها اللائحة     بالاجراءات الشكلية 

في اصدار لائحة لتنظيم عملية الاحتراف والانتقال وتعد تلك اللائحـة مـن افـضل               

                                                
 في فرنسا بعض القوانین الخاصة بالریاضة، ٢٠٠٦ لسنة ٥٩٦ المرسوم رقم ٢٠٠٦ مایو ٢٣ صدر في -1

یحث ان كل فعل " في فرنسا، ٢٠٠٧لسنة ١١٣٣، ٢٠٠٧ لسنة ١١٣٢كما صدر القراران رقم رقما 
المشاھدین على الكراھیة أو العنف تجاه اللاعبین أو الحكام أو الأشخاص الآخرین أو القاء مواد خطرة تھدد 
سلامة الأشخاص في اثناء مسابقة ریاضیة، وكل فعل یؤدي إلى عرقلة سیر المباراة أو یھدد سلامة الأشخاص 

المسئولیة المدنیة في مجال (لرازق العدل محمد محمد عبد ا/ د: راجع" أو الأموال جرائم معاقب علیھا قانوناً
  .٦٤، ٨م ص٢٠١٧مرجع سابق عام) ممارسة الألعاب الریاضیة

لائحة تراخیص الأندیة واللائحة النموذجیة للمخالفات والعقوبات للاندیة المحترفة ولائحة " من تلك اللوائح -2
لاتحاد الكرة ولائحة المسابقات والبطولات  النظام الأساسي ٢٠١٧الاحتراف وأوضاع اللاعبین وانتفالاتھم 

م ولائحة ٢٠١٦م والنظام الأساسي لرابطة دوري المحترفین ٢٠١٧ ولائحة غرفة فض المنازعات ٢٠١٧
راجع ھذه اللوائح على  ". م٢٠١٧انتخابات الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ولائحة الانضباط والأخلاق 

 :ي السعودي لكرة القدمللاتحاد العرب الموقع الالكتروني
http://thesaff.com.sa/Regulations.aspx 

  . من لائحة غرفة فض المنازعات الریاضیة بالاتحاد السعودي٣-٢-١٣/١، م٢-١٢/١ م-3



 

 

اللوائح المنظمة للاحتراف بالمقارنة بما يسير عليه نظام الاحتراف في كل من مصر             
والكويت كما اصبح من حق الاندية السعودية ان تتعاقـد مـع اللاعبـين الأجانـب                

 .  )١(المحترفين

ذا لايختلف النظام السعودي عن القانون المصري فيما يتعلـق باختـصاص            وبه
 الهيئة المختصة بتسوية المنازعات الرياضية في اصدار اللائحة أو النظام الأساسـي           

، والالتـزام   الذي ينظم قواعد وإجـراءات الوسـاطة والتوفيـق والتحكـيم أمامهـا            
  .ازعات الرياضيةوالمواعيد المقررة لتسوية المن بالاجراءات الشكلية

ويستفاد من ذلك أن اللوائح والأنظمة الرياضية المعمول بها في مصر والمملكة            
العربية السعودية والعديد من الدول تحتوي علـى مجموعـة مـن القواعـد الفنيـة               
والموضوعية والاجرائية، وتتعلق القواعد الفنية بالالعاب والمهن والأدوات الرياضية         

ة لتنظيم طريقة الفصل وتسوية المنازعات الرياضية كـإجراءات         أما القواعد الإجرائي  
تقديم طلب المنازعة الرياضية والجهـة المختـصة بالفـصل وتـسوية المنازعـات         
الرياضية، أم القواعد الموضوعية فهي القواعد المتعلقة بتنظـيم العقـود الرياضـية             

  . جال الرياضيوتحديد حقوق وواجبات الرياضيين المتعاملين والمشاركين في الم
ولايكفي من وجهة نظري اصدار القواعد الفنية أو الإجرائية لتنظـيم الألعـاب             
والمهن الرياضية بل يلزم إضافة إلى ذلك تطوير دائم ومستمر لهـذه القواعـد بمـا                
يتناسب مع خصوصية القطاع الرياضي ومايستلزمه من سـرعة فـي الاجـراءات             

   .وتحقيق العدالة بين للمتخاصمين

                                                
المكتبة العصریة للطباعة والنشر ) عقد احتراف لاعب كرة القدم(عبد الحمید عثمان الحنفي /  د-1

المسئولیة المدنیة في مجال ممارسة الألعاب (زق العدل محمد محمد عبد الرا/ ، د٢١م ص٢٠٠٧عام
  .٤٥مرجع سابق ص) الریاضیة



 

 

 
 

، واحـداث رابطـة     )١()كعقد البيـع  (العقد هو توافق ارادتين على انشاء التزام        
قانونية أو تعديلها أو انهائها، وهو اتفاق على احداث أثر قـانوني لـه قـوة الإلـزام       

متعاقدين من قبل، أو ينهي حقوقاً أو       ويرتب حقوقاً وواجبات لم يكسبها ولم يتحملها ال       
)٢(واجبات سابقة، واذا لم يهدف الاتفاق على إحداث مثل هذه الآثار فلايعد عقداً            

ويعد ،  
العقد الرياضي نوعاً من أنواع العقود، يرتب أثراً قانونياً على المتعاقـدين يكـسبهما              

: الفرع على غصنين  ونقسم ذلك   . العديد من الحقوق ويحملهما بالعديد من الالتزامات      
 .اتفاق التحكيم الرياضي: العقد الرياضي، والغصن الثاني: الغصن الأول

 
 

عقد يلتزم به شخص رياضي بـأداء عمـل         "عرف البعض العقد الرياضي بانه      
، ويتميز العقـد    )٣("رياضي تحقيقاً للهدف الرياضي الأساسي الذي من أجله ابرم العقد         

  .)٤(ضي بالعديد من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقودالريا
                                                

 –دار احیاء التراث العربي بیروت ) الوسیط في شرح القانون المدني(عبد الرازق أحمد السنھوري /  د-1
  .١١٩ ص١لبنان بدون سنة نشر ج

على : راجع". بمبدأ الأثر النسبي للعقد"ا یعرف  وأثار العقد تنصرف إلى المتعاقدین دون غیرھما وھذا م-2
العقد (معزیز عبد الكریم / أ: ، أشار الیھ٤٦ ص٢٠٠٥ الجزائر عام –موفم للنشر ) مقدمة في القانون(فیلالي 

 . ٢٤٥مرجع سابق ص) والتأمین والتعویض في المجال الریاضي
 مدخل –الثقافة بین القانون والریاضة (دعي  محمد سلیمان الأحمد، یاسین أحمد التكریتي، لؤي غانم الصمی-3

معزیز عبد / ، أ٩٥ ص٢٠٠٥دار وائل للنشر عمان الأردن عام ) فلسفي ثقافي عام في القانون الریاضي
 . ٢٤٨مرجع سابق ص) العقد والتأمین والتعویض في المجال الریاضي(الكریم 

اب بالقبول ارتباطا متوافقاً، دون اشتراط لأي العقد الریاضي عقد رضائي كقاعدة عامة یتم بارتباط الایج "-4
شكل، أما الكتابة والتسجیل الذي تلجأ الیھ بعض النوادي في ابرامھا العقود مع اللاعبین أو مع غیرھا من 
النوادي فانھا شرط لاثبات العقد ولیس لانعقاده، العقد الریاضي عقد مستمر التنفیذ فالمدة فیھ عنصر جوھري 

لتي تعتمد على عنصر المدة لا سیما في عقد عمل اللاعب المحترف، العقد الریاضي في معظم صوره ا
بصورة عامة عقد ملزم لجانبیھ، فالعقد المبرم بین نادي ولاعب لاداء لعبة ریاضیة في بطولة معینة ھو عقد 

اضي من العقود ملزم لكل من النادي بدفع الاجر واللاعب باداء اللعبة واتباع توجیھات النادي، العقد الری
التبادلیة، وعقد معاوضة فكل من طرفیھ یأخذ مقابل لما أعطى ویعطي مقابل لما اخذه، فیلتزم أحد المتعاقدین 

العقد الریاضي قد یكون محدداً كما انھ یكون . باعطاء مقابل لقاء عمل أو نشاط ریاضي یقوم بھ المتعاقد الآخر
رمھا اللاعبون مع النوادي تعد من عقود الإذعان، إذ یذعن اللاعبون الریاضیة التي یب=احتمالیاً، معظم العقود 

لشروط النادي المسبقة للتعاقد معھ، العقد الریاضي عقد غیر مسمى، العقد الریاضي یكون أحد أطرافھ على 
الأقل شخصا ریاضیا، العقد الریاضي یتعلق بنشاط أو عمل أو ھدف أو سبب أو خدمة أو استشارة أو بطولة 

دار الثقافة عمان ) الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبین المحترفین(محمد سلیمان الأحمد : راجع". ضیةریا



 

 

هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يؤدي         : أرى ان العقد الرياضي   
عملاً أو نشاطاً في مجال الرياضة أو بسببه لصالح المتعاقد الآخـر، تحـت إدارتـه            

  .وإشرافه ورقابته، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر
أوضح قانون الرياضة المصري الجديد صور العقود الرياضـية فـي المـادة           و

عقود رعاية اللاعبين المحترفين، وعقود استخدام العلامـات التجاريـة          "منها  ) ٦٧(
خلال المسابقات الرياضية، وعقود الدعاية والإعلان، وعقود التـرخيص باسـتخدام           

ية، وعقود اللاعبـين ووكـلاء      صور اللاعبين، وعقود التدريب بين المدربين والأند      
  ".اللاعبين ومديري أعمالهم، وعقود وكلاء تنظيم المباريات

وبالتالي لم يقتصر قانون الرياضة الجديد العقود الرياضية على عقود اللاعبـين          
، بل امتد ليشمل عقود الاحتراف والعقود التي يكون الاشـخاص الإعتباريـة             )١(فقط

 أو شركات تنظيم المبارايات، ولكـن لـم يوضـح           طرفاً فيها كشركة دعاية واعلان    
المشرع هل تلك الصور على سبيل الحصر أم لا، وهذا لبد أن يتم توضيحه بعبـارة                

  .صريحة في نص المادة حتى لاندع مجالاً للتفسير أو التأويل
  :المعايير التي تستند عليها العقود الرياضية

لمصري الجديد والتي عدها مـن      وبالنظر إلى تلك العقود التي أوردها القانون ا       
  .عقود الرياضة نستنبط أن العقد الرياضي يعد رياضياً بالاستناد إلى عدة معايير

المعيار الشخصي والذي يستند على أساس الشخص الـذي أبـرم العقـد             : أولاً
أم ) لاعب رياضي أومدرب رياضي أو حكمـاً رياضـياً أوغيـرهم          (شخص طبيعي   

                                                                                                                         
معزیز عبد / ، أ٧٣مرجع سابق ص) عقد الاحتراف كرة القدم(، عبد الحمید عثمان حفني ١٨ص٢٠٠١عام 

الثقافة (غانم الصمیدعي ، لؤي ٢٤٨مرجع سابق ص) العقد والتأمین والتعویض في المجال الریاضي(الكریم 
أسامة عبد / د. م٩٥مرجع سابق ص)  مدخل فلسفي ثقافي عام في القانون الریاضي–بین القانون والریاضة 

ورقة عمل منشورة في المركز العربي )  المحاكم الریاضیة- حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (العزیز 
 النزاعات الریاضیة -المحاكم المتخصّصة (لعلمیة بعنوان  في الندوة ا٢٠١٥للبحوث القانونیة والقضائیة عام 

  .١١، ١٠م ص٢٠١٥بیروت عام) أنموذجاً
الوضع القانوني ( ومابعدھا، محمد سلیمان الأحمد ٢٤١مرجع سابق ص) أصول القانون( سعید مبارك -1

لعقد والتأمین ا(معزیز عبد الكریم /  ومابعدھا، أ١٤٧مرجع سابق ص) لعقود انتقال اللاعبین المحترفین
  .٢٥٠مرجع سابق ص) والتعویض في المجال الریاضي



 

 

ضية واللجان الأولمبية والمؤسسات التي تعني بأمور       المنظمات الريا (شخص معنوي   
  ).الرياضة والإعلام الرياضي والنوادي الرياضية

المعيار الموضوعي ويستند على محل وموضوع العقـد فقـط ويلـزم أن     : ثانياً
  .يكون رياضياً متمثلاً في اللعبة الرياضية أو عمل غرضه رياضي أو هدفه رياضي

يتحقق بأمور كون أحـد طرفـي       ) معيار مختلط (د وهو   معيار طبيعة العق  : ثالثاً
العقد رياضياً وان يكون نشاط العقد رياضي من حيث سـيره وتنظيمـه وان تكـون              
أهداف العقد وأسبابه رياضية ويري اتجاه ان ذلك المعيار هو المفضل فـي تحديـد               

ونرجح مع ماذهب إليه البعض في أن المعيـار الشخـصي لايكفـي           ،  العقد الرياضي 
وحده بوصف العقد كونه رياضياً، وكذلك المعيار الموضوعي لايكفي لوحده بوصف           ل

العقد كونه رياضياً، ولكن الأخذ بالمعيار المختلط وهو معيار طبيعة العقد ه الأولـى              
)١(بالاتباع

.   
  :طبيعة العقد الرياضي

من المعلوم ان هناك عقود ترد على الملكية مثـل البيـع والمقايـضة والهبـة                
ركة والقرض والصلح، وعقود ترد على المنفعة مثل الايجار والعارية، وعقـود            والش

والوكالة والوديعة والحراسة، وعقود     ترد على عمل الانسان مثل المقاولة وعقد العمل       
  .)٢(احتمالية مثل المقامرة والرهان وعقد الايراد المرتب مدى الحياة وعقد التأمين

                                                
 .٢٤٧مرجع سابق ص) العقد والتأمین والتعویض في المجال الریاضي(معزیز عبد الكریم /  أ-1
فالفرق بین عقد المقاولة وعقد العمل ھو الطریقة التي یقدر الاجر على اساسھا، فان قدر الاجر بحسب  " -2

ل أسبوع أو كل شھر أو بحسب ایة وحدة من الزمن كان العقد عقد عمل، أما عقد المقاولة الوقت كل یوم أو ك
فان قدر الاجر لابحسب بالوقت بل بحسب كمیة الانتاج مثل العقد الذي یبرم مع الصانع حداداً أو نقاشاً 

لة ھو أن عقد العمل ما أخذ بھ التقنین المدني الجدید في تمیز عقد العمل عن عقد المقاو. أوسباكاً وغیرھم
العامل یخضع لاشراف صاحب العمل وتحت ادارتھ أما عقد المقاولة فانھ یعمل أحد المتعاقدین مستقلاً 

المقاول یعمل لقاء "بأن )  مدني٦٤٦م (لایخضع لرقابة واشراف المتعاقد الاخر، لذلك عرف عقد المقاولة 
العقد الذي یتعھد فیھ أحد "بأنھ )  مدني٦٧٤(فتھ المادة ، أما عقد العمل فقد عر"أجر یتعھد بھ المتعاقد الأخر

". المتعاقدین بأن یعمل في خدمة المتعاقد الآخر، وتحت ادارتھ أو اشرافھ، مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر
فمعیار الخضوع لإدارة رب العمل واشرافھ ورقابتھ ھو إذن المعیار الذي أخذ بھ التقنین المدني الجدید في 

الوسیط في شرح القانون (عبد الرازق أحمد السنھوري / د: راجع" تمییز بین عقد المقاولة وعقد العملال
 جلسة –ق ٣٥ لسنة ٥٤٠، نقض مدني الطعن رقم ١٣، ١٢ ص٧، ج١٢ ص٤مرجع سابق ج) المدني

  .١٢١ ص– ٣٢ مكتب فني -٢/٢/١٩٧٢



 

 

للاعب لمدة مع النادي بحيث يكون الأول تابعـاً         أما العقد الرياضي ففيه يتعاقد ا     
للثاني مادامت مدة العقد سارية المفعول، وكأن اللاعب هنـا بمركزالموظـف لـدى              
النادي حتى تنتهي المدة ويسري على هذا العقد احكام عقد العمل، وقد يتعاقد اللاعب              

ذلـك العمـل    مع النادي لاداء نشاط رياضي معين، وهنا سينتهي العقد حتماً بـأداء             
ويعتبـر  " عقد اعارة اللاعـب   "الرياضي والفراغ منه، وقد يطلق على هذا العقد اسم          

، وذهـب  )١(اللاعب المحترف مرتبطاً بعقد عمل مع النادي ومن ثم يكون تابعـاً لـه        
البعض إلى أن تعدد نماذج عقود الاحتراف ادى إلى كثرة المنازعات القانونيـة فـي              

ن الطبيعي أن تختلف وتتعدد نمـاذج العقـود الرياضـية    ، لكني أرى م  )٢(هذا المجال 
وعقود الاحتراف وهذا يرجع بحسب كل متعاقد وظروف كل عقد، كما أرى أهميـة              
تحديد القانون الذي يخضع له العقد الرياضي وكذلك تحديد طبيعة العقـد الرياضـي              

  .  سواء كان عقد عمل أو خلافه
بالعمل سواء كان بطـلاً أم لاعبـاً أم         قيام الفرد   :  الرياضي )٣(ويعني الاحتراف 

مدرباً أم مساعد للمدرب، وان يكون له دخل من هذا العمل وفق عقود أو شروط يتم                
، وبالمقابـل  )٤(الاتفاق عليها مسبقاً بهدف الربح وبوصفها مـصدراً لكـسب العـيش           

للاحتراف توجد الهواية، والتي تعني بشكل مبسط ممارسة الأنشطة الرياضية بـدون            
  .  )٥(تظار تحقيق أي مكسب مادي أو معنويان

بانه تكريس الشخص نشاطه بشكل رئيسي ومعتـاد للقيـام          : وعرف الاحتراف 
بعمل معين بقصد تحقيق الكسب، أو ممارسة الشخص لعمل ما بصفة مستمرة بغيـة              

                                                
الوضع (، محمد سلیمان الأحمد ٣٧بق صمرجع سا) عقد الاحتراف كرة القدم( عبد الحمید عثمان حفني -1

العقد والتأمین (معزیز عبد الكریم /  ومابعدھا، أ٥٧مرجع سابق ص) القانوني لعقود انتقال اللاعبین المحترفین
  .٢٤٩مرجع سابق ص) والتعویض في المجال الریاضي

مرجع سابق ) لریاضیةالمسئولیة المدنیة في مجال ممارسة الألعاب ا(محمد عبد الرازق العدل محمد /  د-2
  .٢٥ص
 یقترب التعریف اللغوي للحرفة من التعریف القانون للاحتراف فالحرفة ھي وسیلة الكسب من زراعة -3

وصناعة وتجارة وغیرھا والحرفي ھو الشخص الذي یكسب عیشھ بالعمل في حرفة بصفة مستمرة 
  . ١٤٦ر صالمعجم الوجیز الصادر من مجمع اللغة العربیة مص/ راجع": ومنتظمة

یحصل اللاعب على اجر شھري ثابت " من میثاق احتراف كرة القدم الفرنسي بأنھ ٢٥٩ نصت المادة -4
  ". بالإضافة إلى المزایا العینیة والمكافأت

5- A. Blondin, Introduction in le spectacle sportif, PUF, 1981, P.22. 



 

 

ويأتي الاحتـراف دائمـا فـي القـانون         ،  الحصول على ارباح تؤمن له سبل العيش      
  .)١("على ان يحترف التاجر التجارة ويتخذها حرفة له"تاجر التجارى في وصف ال

 ممارسة اللعبة والنشاط    )٢(ويلزم للاحتراف الرياضي ان يتخذ اللاعب المحترف      
، بل يلـزم    )٣(الرياضي بصفة الاستمرار والانتظام ويكون مصدر الرزق الرئيسي له        

رياضية التي يمثلهـا    ايضاً ان يكون هناك عقد احتراف مبرم بين الرياضي والهيئة ال          
  .)٤(في المسابقات الرياضية

كما اكدت القوانين الدولية والوطنية على ضرورة وجود عقـد احتـراف بـين              
 من لائحة الاتحاد الدولي     ٢/٢اللاعب والنادي الذي يلعب لصالحه، فقد نصت المادة         

 ٤/٢دة  ، ونصت الما  "يعتبر لاعباً محترفاً كل لاعب لديه عقد مكتوب مع ناد         "على ان   
اللاعب المحترف هو اللاعب الـذي لديـه عقـد          "من لائحة الاحتراف السعودية ان      

مكتوب مع ناد، ويتقاضي بموجبه مبالغ أكثر من المصروفات التي تدفع نظير نشاطه             
 من ميثاق احتراف كرة القدم الفرنسي       ٥٠١/١، ونصت المادة    "في ممارسة كرة القدم   

  ".بعقديجب ان يرتبط اللاعب مع النادي "
والتبعية التنظيمية والفنية بين العاقدين هي التي تكفي لقيام عقد العمل وتتحقـق             
تبعية الرياضي في عقد الاحتراف بصاحب العمل وهو النـادي الرياضـي، فالعقـد              
المبرم بين صاحب الملعب والفنانين الذين يتعاقدون معه عقد عمل لاعقد مقاولة، لأن             

 استقلالهم الفني يتلقون تعليمات صـاحب الملعـب فـي           الفنانين مهما كان الأمر في    
عملهم وعليهم أن ينفذوها، وهم يعملون بوجه عام تحت إدارته وإشرافه، وعقد العمل             

                                                
/ ، د٩٠ ص١٩٩١تبة الجلاء الجدیدة المنصورة عاممك) القانون التجاري(عبد الفضیل محمد أحمد /  د-1

، ١٩مرجع سابق ص) المسئولیة المدنیة في مجال ممارسة الألعاب الریاضیة(محمد عبد الرازق العدل محمد 
٢٠.  
اللاعب الذي یرتبط بعقد مكتوب مع " اللاعب المحترف بأنھFIFA عرف الاتحاد الدولي لكرة القدم -2

  ".اللاعب الذي یستفید من عقد مكتوب مع النادي" الفرنسي بأنھ ، كما عرفھ المشرع"النادي
Article L211-5 du Code du sport, et Article L1221-3 du Code du travail, et 
Article L222-2 Code du sport.   

ب یصیر اللاع" من میثاق احتراف كرة القدم الفرنسي بأن ٥٠٠ وقضت بذلك الفقرة الأولى من المادة -3
دار النھضة ) الوجیز في العقود الریاضیة(محمد سلیمان الأحمد / ، د"محترفاً باتخاذه لعبة كرة القدم حرفتھ

المسئولیة المدنیة في مجال ممارسة (محمد عبد الرازق العدل / ، ومابعدھا، د٢٣ ص٢٠٠٥العربیة عام
  . ، ومابعدھا١٦م ص٢٠١٧رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة المنصورة عام ) الالعاب الریاضیة

  . ٨٢مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -4



 

 

، والعقد الرياضي موضوعه انتفاع النـادي       )١(موضوعه الانتفاع بعمل الانسان الحر    
  . بعمل اللاعب الرياضي والنشاط الذي يقوم به

جـان مـارك    "اء البلجيكي في قضية اللاعـب البلجيكـي         ومن تطبيقات القض  
 Royalالمتعلقة بلاعب كرة قدم محترف انتهي عقده مع فريقه البلجيكـي  " بوسمان

Football Club de Liège  فأراد الانتقال إلى نادي دانكرك الفرنسي، فمانع فريقـه 
لانتقـال إلـى   وبالتالي لا يمكنه ا" على ملكه"الأصلي في ذلك على اساس ان اللاعب      

أي ناد آخر إلا بموافقته ومقابل تعويض مالي، فلجأ اللاعب إلى القـضاء الأوربـي               
لإنصافه، وقد أكدت المحكمة الأوربية في هذا القرار مبداً رئيسياً أصبح يهيمن علـى        
المجال الرياضي، مقتضاه أن اللاعب المحترف هو أجير مرتبط مع ناديه بعقد شغل،             

لا يمكن أن يكون ملكاً ولايجوز بيعه أو التصرف فيه تـصرف            وأن اللاعب كإنسان    
المالك في ملكه ولا اخضاعه لأى شكل من أشكال العبودية كالعقود الأبديـة وعلـى               
الرغم من ان الأندية المحترفة حاولت الالتفاف على المبدأ المكرس في هذا القـرار               

  .)٢(باعتماد عدة تقنيات قانونية أخرى
حكم ان طبيعة العلاقة التعاقديـة بـين اللاعـب الرياضـي            ويستفاد من ذلك ال   

أكـد  " جان مارك بوسمان  "والاندية والتي أوضحتها محكمة العدل الأوربية في قضية         
على انها علاقة عمل والعقد الذي يربط اللاعب بالنادي هو عقـد عمـل لـيس إلا،                 

 عامل يعمـل    ويخضع ذلك العقد لقواعد العمل، وان اللاعب الرياضي في ذلك العقد          
  .لدي النادى بأجر ويكون محل العمل نشاطاً رياضياً

المناط في تكييف عقد العمل     "ومن تطبيقات القضاء المصري ماقضى به من ان         
 –وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمـة               

                                                
، عقد )٣٩٩ ص١٧٦ رقم٣٨ المحاماة ١٩٥٧ أكتوبر عام ٢٣محكمة شؤون العمال الجزئیة بالقاھرة  (-1

على تصرف قانوني یجعلھ یتمیز عن عقد العمل الذي یرد على العمل في ذاتھ، ویرد على عمل مادي لا 
عبد الرازق أحمد / د: راجع. الوكالة الذي یرد على تصرف قانوني وقد یكون العمل المادي ھو صنع شيء

  .١٢، ٧، ٦ حاشیة ص٧مرجع سابق ج) الوسیط في شرح القانون المدني(السنھوري 
2-Mark Miller & Mélanie Douteaud: "Le Footballeur, Un Travailleur Comme 
Un Autre"    

  .١٨مرجع سابق ص) المختصر في القانون الریاضي(أحمد الورفلي : أشار إلیھ



 

 

 العمل ورقابتـه    هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لاشراف رب          
)١(" من التقنين المدني٦٧٤وهو مانصت عليه المادة 

.  
ويري جانب بأن لايمكن الجزم بأن عقد الاحتراف من عقود القـانون الخـاص      
الخالصة، بل هو عقد ذا طبيعة خاصة يستجمع أحكاماً متعددة، منهـا مـاهو راجـع        

ء نـادي رياضـي أو   لإرادة المتعاقدين ومنها ماهو لائحي صادر من مرفق عام سوا       
اتحاد رياضي بهدف نفع عام، ولعل هذه الطبيعة الخاصة لهذا العقد مـن شـأنها أن                
تضع على عاتق القضاء عبئاً إضافياً عند النظر في أي نزاع يتعلق بتنفيذ هذا العقـد                
أو تفسيره حيث يتعين على القاضي أن يراعي الطبيعة الخاصة لهذه العقود، ويتميـز             

تختلف عن باقي عقود العمل العادية حيث لايخضع اللاعب لأوامر          العقد بخصوصية   
وتعليمات صاحب العمل النادي فقط بل يخضع أيضاً إلى لوائح وتعليمـات الاتحـاد              
الرياضي، خاصة فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات الناجمة عن مخالفة قـوانين اللعبـة،             

، وهذا التفسير   )٢(ل العادية وهذا يعني أن نطاق ومدى التبعية أوسع منه في عقود العم          
هو الذي يأكد على الطبيعة الخاصة والمختلطة لعقود الاحتراف والتي تجمع مـابين             

، )لوائح الاتحاد الرياضي أوالنادي الرياضـي (أحكام وقواعد القانون العام الممثلة في      
عقد العمل مابين اللاعـب المحتـرف       (وأحكام وقواعد القانون الخاص والممثلة في       

  ). نادي الرياضيوال
وتتنوع العقود الرياضية منها مايكون عقد عمل ومنها مايكون عقـد مقاولـة أو     
إعارة ونستطيع أن نمييز بين هذه العقود من خلال تطبيق معيار التمييز الذي اخذ به               

) معيار الخضوع لادارة رب العمـل واشـرافه ورقابتـه   (التقنين المدني الجديد وهو     
لعقد فاذا كان موضوع العقد أن يعمل المتعاقد باستقلال دون          وتطبيقه على موضوع ا   

خضوع لادارة رب العمل واشرافه ورقابته فاننا نكون بصدد عقد مقاولة، أما ان كان              

                                                
طارق / ، د١٢١ ص– ٢٣ مكتب فني – ٢/٢/١٩٧٢ جلسة –ق ٣٥ لسنة ٥٤٠ الطعن رقم – نقض مدني -1

نشور بمجلة القانون بحث م) المسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في حراستھ(جمعھ السید راشد 
  .٩، ٨والاقتصاد ملحق العدد الخامس والتسعون جامعة القاھرة ص

معتز عبد / د: ، أشار الیھ١٠٤ص) الطبیعة القانونیة لعقد احتراف كرة القدم(حسن حسین البراوي /  د-2
  . ٨٤، ٨٣مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(الصادق زكریا محمود سامون 



 

 

العامل يعمل تحت ادارة واشراف ورقابة صاحب العمل فنكون بصدد عقـد عمـل،              
 ادارة واشـراف  ومن هنا نرى أن عقود اللاعبين عقود عمل لأن اللاعب يلعب تحت        

ورقابة النادي الذي يلعب فيه، أما عقود الأندية التي تبرمها مع المقاولين أو الأعمال              
  . التي تخص صيانة وتجهيز النوادي تعد عقود مقاولة وليست عقود عمل

وهذا يجعل القاضي عند تطبيق القواعد الموضوعية على المنازعات المتعلقـة           
ون العمل وقواعده العامة، لانه الاساس القانوني الذي        بالعقود الرياضية ان يراجع قان    

  .  يبني عليه علاقة اللاعبين بالاندية الرياضية وهي علاقة العامل برب العمل
لكن يثور تساؤلاً عن التكييف القانوني للإصابات الرياضية والتي ينـشأ مـن             

  ابات العمل؟خلالها العديد من المنازعات الرياضية هل تختلف تلك الإصابات عن اص
ي ـهط الرياضي بالنادي    بـرت اتجه البعض على ان العلاقة التي        :الرأي الأول 
رب العمل حيث أصبحت الرياضـة فـي الوقـت          بط العامل   بـرتذات العلاقة التي    

ـن ا عـهزتميت  ياـصوتتمتع بخصالعلاقة  ه ذهر ان   نكاالحالي حرفة لكن لايمكن ا    
)١(ضية عن الإصابات في ميدان العملوبالتالي تختلف الإصابات الريا غيرها

.   
 اتجه البعض إلى ان علاقة الرياضي المحترف بالنـادي علاقـة            :الرأي الثاني 

والمحترف مهني ومتميـز ويلتـزم      ) الاحتراف(تبعية ناجمة عن عقد مكتوب يسمى       
غالباً ببذل العناية وتحقيق النتيجة وهى الفوز، فالاصابات الناتجة عـن هـذا العمـل         

من إصابات العمل، فانه خلال التدريبات أو اللعب ينفـذ اللاعـب الجـزء              تدخل ض 
المتعلق بالتزامه تجاه النادي، وعلى الأخير الالتزام بالتعويض عن الاضـرار التـي             

  .)٢(تلحق به
والفقه الفرنسي يرى أن النشاط الرياضي يعد لعباً وعملاً في آن واحد، أو عملاً              

رفي الرياضة يعتبرون أنفسهم عمال ولذلك يبررون       يتمثل في اللعب، ولذلك فان محت     

                                                
، ١٧ ص٢٠١١دار الكتب القانونیة مصر عام ) التعویض عن الإصابات الریاضیة( صباح قاسم خضر -1

 ٢٠٠١دار الثقافة عمان عام ) الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبین المحترفین(محمد سلیمان أحمد 
 .٢٥٨ صمرجع سابق) العقد والتأمین والتعویض في المجال الریاضي(معزیز عبد الكریم / ، أ١٨٣ص
مرجع سابق ) المسئولیة المدنیة في مجال ممارسة الألعاب الریاضیة(محمد عبد الرازق العدل محمد /  د-2

  .٨٠، ٧٩ص



 

 

أن الرياضة تعد بالنسبة لهم حرفة وذلك لغاية تمتعهم بالحماية التي تقررهـا قـوانين       
العمل والتأمينات الاجتماعية للعمال وبالتالي تكون الإصابة التي تلحق بالرياضي تعد           

  . )١(إصابة عمل لأن الرياضة تمارس كحرفة
قة التي تربط اللاعب بالنادي علاقة عامل برب عمـل والعقـد            وإن كانت العلا  

المبرم بينهما يعد عقد عمل فإني أرى من وجهة نظري ان الاصابات التي تنتج عـن          
  .الملاعب تعد اصابة عمل وتسري عليها احكام وقواعد إصابات العمل

 واللعب الرياضي يعد عملاً كبقية الأعمال الحرفية الأخرى، فمحل العمـل هـو     
اللاعب وهو عملاً رياضياً أي أن مجال العمل متعلق بالرياضة، والعقد الرياضي قد             

 . يأتي موضوعه الانتفاع بعمل اللاعب الرياضي

وبناء على الاصابات الرياضية التي تحدث في الملاعب نص قانون الرياضـة            
نون تكفل الاندية والهيئات الخاضعة لاحكام هذا القـا       "على ان   ) ٨٢(المصري في م    

وفقاً لاوضاعها المالية ابرام وثيقة تأمين اجبارى ضد الاضرار والاخطـار الناشـئة           
عن الانشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها مـن الهيئـة العامـة               

وتتكفل هيئات التأمين بالتأمين ضد الأضرار والأخطار الناشئة عـن          " للرقابة المالية 
  .)٢(الانشطة الرياضية

نص السابق تدخل المشرع المـصري بـضرورة التـأمين الاجبـاري            وبهذا ال 
للمسئولية المدنية في مجال ممارسة الألعاب الرياضية سواء كانت اللعبـة تمـارس             

                                                
أصول (سعید مبارك . ٢٥٩، ٥٣مرجع سابق ص) عقد الاحتراف كرة القدم( عبد الحمید عثمان حفني -1

مرجع ) ین والتعویض في المجال الریاضيالعقد والتأم(معزیز عبد الكریم / ، أ٢٤١مرجع سابق ص) القانون
  .٢٥٩، ٢٤٩سابق ص

ومع تطور الریاضة أقبلت شركات التأمین على تغطیة المخاطر الریاضیة، بل أصبح التأمین على "-2
الأخطار الریاضیة حقیقة وزادت في شھرتھ الأحداث الریاضیة، ومن أمثلة عقود التأمین الریاضیة اكتتب 

 في إنكلترا، وكذلك الملاكم ١٩٦٦ملایین فرنك فرنسي أثناء كأس العالم ٣امین ب وثیقة تPeléالبرازیلي 
 فرانك فرنسي قبل مقابلة البطل الألماني ٦٠٠.٠٠٠محمد علي بطل العالم في الوزن الثقیل أبرم عقد تأمین بـ 

Karl Milden Bergراره في  تعتبر ھذه الأمثلة دلیل على بدایة ظھور التأمینات الریاضیة وبدایة اق
الریاضة ذات المستوى العالي وخاصة في تلك التي یكون فیھا الخطر وارد ومحتمل كالمبارزة والملاكمة 

  "والریاضات المیكانیكیة السیارات والدرجات وغیرھا وتسلق الجبال
A. Perraud, Charmentier, Toutes Les Assurences, Paris, 1963, P10. Et, G 
Madec, L’assurance Du Risque Sportif, Université Paris VII, Faculté De 
Médecine Lariboisière, Saint Louis, 1989, P2.  

 . ٢٥٤، ٢٥٣مرجع سابق ص) العقد والتأمین والتعویض في المجال الریاضي(معزیز عبد الكریم /  أ



 

 

، ومن هنا يثبت للنادي الرياضـي واللاعـب الرياضـي           )١(بشكل فردي أم جماعي   
ن الألعـاب   المصلحة والصفة في مطالبة شركات التأمين بتغطية الأضرار الناشئة ع         

 . الرياضية بموجب وثيقة التأمين المبرمة بينهما

العقد هو نظام قانوني خـاص لـه         :أثر العقد الرياضي على القواعد الإجرائية     
القدرة على خلق قواعد قانونية ملزمه لأطرافه وهذه القوة تستمد من احكام وقواعـد              

افه منذ اعتماده لقاعدة أو     القانون، ذلك ان المشرع اعترف للعقد بقوة القانون بين اطر         
العقد "مبدأ سلطان الإرادة في العقود، وماترتب على هذا المبدأ من نتائج ومنها قاعدة              

  .)٢("شريعة المتعاقدين
والعقد عندما ينشأ قواعد قانونية قد تكون تلك القواعد موضوعية أم إجرائية أو             

ن تلك القواعد غير مخالفـة  شكلية وكلاهما قواعد ملزمه لأطرافه إلا انه يلزم ان تكو      
  .  للنظام العام وإلا عدت تلك القواعد والاتفاقات باطلة

ولذلك أرى ان العقد الرياضي له آثر على تعديل القواعد الإجرائيـة اللازمـة              
لتسوية المنازعات الرياضية وهو الذي يحدد تلك الوسائل ولكن يشترط عدم مخالفـة             

م فلا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفـة النظـام          بنود العقد والاتفاقات للنظام العا    
ومثال ذلك لاعبرة باتفاق يعفي المدعي من اعـلان    ) القواعد العامة للاجراءات  (العام  

المدعي عليه اعلان رسمياً بالمنازعة الرياضية، كما يبطـل الاتفـاق علـى انعقـاد           
 المـصري   الاختصاص لمحكمة أوجهة اخرى غير مركز التسوية والتحكيم الرياضي        

لأن أصبح ذلك المركز مختص نوعياً للفصل في جميع المنازعات الرياضـة وذلـك         
  .بناء على قانون الرياضة الجديد

أما القواعد الخاصة غير المتعلقة بالنظام العام يجوز للطـرفين الاتفـاق علـى           
مخالفتها وذلك مثل اتفاق الطرفين على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي في قـانون    

، وبـذلك يجـوز اتفـاق الطـرفين علـى انعقـاد        )موطن المدعي عليه  (رافعات  الم

                                                
مرجع سابق ) ب الریاضیةالمسئولیة المدنیة في مجال ممارسة الألعا(محمد عبد الرازق العدل محمد /  د-1

  .٨٠ص
المسئولیة المدنیة في مجال (محمد عبد الرازق العدل محمد /  من القانون المدني المصري، د١٤٧ المادة -2

  .٣٨مرجع سابق ص) ممارسة الألعاب الریاضیة



 

 

الاختصاص لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الذي يقـع خـارج دائـرة             
  .موطن المدعي عليه وهذا بخلاف القاعدة العامة

وبناء عليه فإن أطراف العلاقة التعاقدية وخاصة العلاقة الرياضية بين اللاعـب    
لهم الحرية في تحديد القانون الذي يحكم العقد المبرم بينهم، وبمعنى آخر فإن             والنادي  

وهذه القاعدة اصبحت من القواعد المعتمدة      " يشرعون لانفسهم "اطراف العقد هم الذين     
والمستقرة حتى في القانون الدولي الخاص، فالعقد هو قانون الأطراف الأعلى الـذي             

واجبات إعمالاً لمبدأ سـلطان الإرادة، وان إرادة        يحدد مالهم من حقوق وماعليهم من       
  .   )١(الأطراف لها القوة الملزمة مساوية لقوة الزام القانون

اتجهت الكثير من التشريعات الحديثة في ظروف استثنائية إلـى جـواز تحلـل           
الطرف الضعيف من العقد بإرادته المنفردة في بعض الحالات كما وسع القانون مـن            

فأجاز له ان يتدخل في الكثير من الحالات ليعـدل ممـا اتفـق عليـه           سلطة القضاء   
  .)٢(المتعاقدان أو يعفي أحد المتعاقدان من بعض الشروط 

ويعد من الأثار التي يترتب عليها العقد الرياضي ان العقد الرياضي يعد وسيلة             
من وسائل الإثبات التي يستعين بها الخصوم في الدفاع عن حقـوقهم أمـام هيئـات                
التحكيم الرياضي، كما ان البنود الواردة في العقد الرياضي هي التي تحـدد حقـوق               
وواجبات المتعاقدين وكذلك جهات وهيئات التحكـيم المختـصة بالفـصل وتـسوية             

  .  المنازعات الرياضية
ويستنبط من ذلك ان العقد الرياضي هو قـانون الإرادة ويعـد مـن الأسـس                

 ويكسب للطرفين العديد مـن الحقـوق وتحملهمـا    والقواعد المنظمة لحقوق الطرفين 
بالعديد من الالتزامات، وتثبت مسئولية اللاعب الرياضي عند الإخلال بأي بند مـن              
بنود العقد وتتحدد نوع المسئولية بالعقدية، وان كان الأطـراف ملتزمـون بالقواعـد         

                                                
رة نظریة العقد الدولي الطلیق بین القانون الدولي الخاص وقانون التجا(أحمد عبد الكریم سلامة /  د-1

المسئولیة المدنیة (محمد عبد الرازق العدل محمد / ، د٧٥م ص١٩٨٩دار النھضة العربیة القاھرة عام) الدولیة
  .٣٧، ٣٦مرجع سابق ص) في مجال ممارسة الألعاب الریاضیة

 عام ١منشورات الجامعة الأردنیة عمان ط) مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني(أنور سلطان /  د-2
  .٦٥ص ١٩٨٧



 

 

 ولـوائح  والقوانين المنظمة للرياضة مثل قانون الرياضة المصري ولـوائح الانديـة          
أحكام الاتحاد الدولي للعبة ولوائح احكام المحكمة الرياضية فهم ملتزمون ايضاً ببنود            

  . العقد والاحكام الواردة فيه
 

 
بأنـه إتفـاق   : اتفاق التحكـيم ) ١/١٠(عرف قانون التحكيم المصري في المادة   

سوية كل أو بعض المنازعات التـي نـشأت أو          الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لت     
 .)١(يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غيرعقدية

ينعقد اختصاص المركز   " على ان    ٦٧ونص قانون الرياضة المصري في المادة       
التسوية والتحكيم الرياضي المصري بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد            

 أو يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي، ويختص مركز              في عقد 
  ".التسوية والتحكيم الرياضي المصري، متى انعقد له الاختصاص

وبموجب ذلك النص فإن المشرع اقر انعقـاد الإختـصاص لمركـز التـسوية              
والتحكيم الرياضي المصري بناء على شرط أو مـشارطة تحكـيم رياضـي وهـذه            

 مشارطة تحكـيم رياضـي      -١ارطة ترد في عدة صور أوضحها المشرع منها         المش
 مـشارطة   -٣ مشارطة تحكيم رياضي واردة في لائحة هيئـة،          -٢واردة في عقد،    

  .تحكيم رياضي واردة في لائحة متعلقة بنشاط رياضي
 ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شـرط               -٤

  . )٢( كانت الإحالة واضحة في اعتبار ان هذا الشرط جزءاً من العقدتحكيم إذا
ثم توسع المشرع في اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضـي المـصري            

ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، متـى        "حينما نص بعموم قوله     
اص مركـز   ولم يحدد المشرع طريقة بعينها ينعقد بها اختـص        " انعقد له الاختصاص  

التسوية والتحكيم الرياضي المصري فقد ينعقـد الاختـصاص بموجـب تـشريع أو              

                                                
  . من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري١٠/١ المادة -1
  . من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري١٠/٣ المادة -2



 

 

مشارطة تحكيم في عقد أولائحة أو قرار صادر من وزارة الرياضة أو إحالـة إلـى                
   .وثيقة تتضمن مشارطة تحكيم

تتخذ شكل  " اتفاقية تحكيم "وينعقد اختصاص هيئات التحكيم بمقتضي سند تعاقدي        
رادة إبنشأ ی ملتحكي، وا )١( اتفاق على تحكـيم أو مـشارطة تحكـيم         شرط تحكيمي أو  

لا رادة لإ اكلت، ویوجدلا وبغيرهـا  ه دجوس و اساهي الخصوم وهي التـي تخلقـه و      
از جوعلى ن المشرع لم يقـر      اكإذا  ا مق الخصوم، أ  فات ا رقیفالمشرع يجب ان    كفي ت

  .)٢(لخلقهافية كخصوم  إرادة النتاكم المحكمين لما كاح أذنفيتاز جواتفاق التحكيم و
ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاتـه أو    
ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطـرفين، وفـي           
هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى، ويجوز أن يـتم اتفـاق                

 النزاع ولو كانت أقيمت في شأن دعوى أمام جهة قضائية وفي هـذه        التحكيم بعد قيام  
، )٣(الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق بـاطلاً         

ــة  ملتحكي ابلطم ديق ــى المحكم اً وبكتمق فاتلان اوكی وملتحكيق افاتاباً وبصحم إل
، ويلـزم   )٤(اق قبل أو بعد نشوء النزاع     اع سواء تم ذلك الاتف    زلناف ا طروموقعاً من أ  

انعقاد ارادة الاطراف على اتفاق التحكيم السند التعاقدي سواء كان ذلك الاتفاق سابقاً             
  . على قيام النزاع أو لاحقاً عليه

وبالتالي لاتستمد الهيئات التحكيمية اختصاصها مباشرة من القانون بل تـستمده           
التحكيم ليس مفروضاً لا على اللاعـب ولا علـى          من العقد أي من اتفاقية التحكيم، ف      

الجمعية ولا على غيرهما من المتدخلين في المجال الرياضي مـن وكـلاء لاعبـين          
وقد بينت المحكمة الفيدرالية السويـسرية      ... ومنظمي مباريات أو تظاهرات رياضية    

                                                
1-Alice Remy, Marie Goré, L’Arbitrage International, Entre Confidentialité Et 
Transparence, 2013, P5. 

  .١ ص٢٠١٦رسالة ماجستیر عام ) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة (نبیل باسماعیل
 ولدن القانوم افقا لأحكاولأجنبیة ر الاستثمات اعازلي في مناولدالتحكیم ا( فؤاد محمد محمد أبو طالب -2
 التحكیم الدولي في النزاعات(، نبیل باسماعیل ٧ ص١ ط٢٠١٠ الإسكندریة عام - الجامعيلفكر دار ا) ملعاا

  .٧مرجع سابق ص) الریاضیة
  . من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري١٠/٢ المادة -3
  .٩مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(نبیل باسماعیل -4



 

 

م ضد النادي الأهلي أن اتفاقية التحكي     " عصام الحضري "في قضية الحارس المصري     
يجوز أن تكون في شكل وثيقة تعاقدية موقع عليها من الطرفين كما يمكن أن تكـون                
في صيغة اشارة في عقد إلى وثيقة أخرى تقر الإختصاص التحكيمي، وأنـه يكفـي               

، وقـد  CASبالتالي اتفاق الطرفين على منح الإختصاص لمحكمة التحكيم الرياضـي    
  .)١(دون عقد تحكيم حقيقياعتبر الفقه أن الواقع الحالي يكرس تحكيماً 

ويجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكـيم أن تحكـم               
بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائـه أي طلـب أو دفـاع فـي           

، وهذا يدل على أن الدفع بعدم اختصاص المحاكم لوجود مشارطة تحكـيم             )٢(الدعوى
ولابد تقديمه قبل أي دفع أو دفوع، وسكوت المدعي عليه عـن            ليس من النظام العام     

تقديم الدفع يعد تنازلاً وقبولاً ضمنياً باختـصاص المحكمـة بالفـصل فـي النـزاع            
  .المعروض عليها، ولايجوز التمسك به لأول مرة أمام الاستئناف

ويكـون  : الأولى التحكـيم الإجبـاري    : )٣(واللجوء للتحكيم الرياضي بطريقتين   
ويكـون  : تزام أواتفاق التحكيم سابق لنشوء النزاع، والثانية التحكـيم الإختيـاري          الال

، واشترط المشرع المصري أن يكـون       )٤(الالتزام أو اتفاق التحكيم لاحقاً على النزاع      

                                                
1- Antonio Rigozzi, L’arbitrage International En Matière De Sport, Helbing & 
Lichtenhahn, LGDJ, Bruylant, Bâle 2005, No 475 Ss. Et No 811 Ss.  

  .١٤٩مرجع سابق ص) المختصر في القانون الریاضي(أحمد الورفلي 
  . من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري١٣/١ المادة -2
  . من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري١٠/٢ المادة -3

4- Règlement De Procédure De TAS, Statut Des Organes Concourant Au 
Règlement Des Litiges En Matière De Sport, OP CIT, Article N° 1, P 01: "Les 
Litiges Auxquels Une Fédération, Association Ou Autre Organisme Sportif 
Est Partie Ne Relèvent De L’arbitrage Au Sens Du Présent Code Que Dans 
La Mesure Où Les Statuts Ou Règlements Desdits Organismes Sportifs Ou 
Une Convention Particulière Le Prévoient....". 

التحكیم (نبیل باسماعیل / ، د١٢٠ ص٢ ط٢٠٠٦دار ھومة الجزائر عام ) التحكیم الدولي(أحمد بلقاسم / د
 من القانون الأساسي للجامعة التونسیة لكرة ٥٦، الفصل ١٨رجع سابق صم) الدولي في النزاعات الریاضیة

مرجع سابق ) المختصر في القانون الریاضي(أحمد الورفلي / د: م، وأشار إلیھ٢٠١٠القدم كما تم تنقیحھ عام 
ورقة عمل منشورة في المركز العربي للبحوث القانونیة ) التحكیم الدولي(، توني خوري ١٥٤، ١٥١ص

بیروت )  النزاعات الریاضیة أنموذجاً-المحاكم المتخصّصة ( في الندوة العلمیة بعنوان ٢٠١٥ئیة عام والقضا
  .١٤م ص٢٠١٥عام



 

 

، واتفاق التحكيم الرياضي هو الـشرط الـذي   )١(اتفاق التحكيم مكتوب وإلا كان باطلاً   
و مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ولاية       يكسب محكمة التحكيم الرياضي أ    

  .الإختصاص للفصل في المنازعات الرياضية
ويجب على الاتحادات الرياضية الوطنية التسجيل في قوانينها الأساسية شـرط           

 دقالمـشرع   فتحكيم يتعلق باخطار محكمة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة،           
انين المعمول بهـا    ولقوامة نظلأ في ا  مكيلتحط ا شرب إدراج   جووة على حاصر نص

اف إلى  طرلجوء الأ ية نكامإنه على مفقة امو بمثابة   دعیي  ذل، وا يةضاریلى الهيئات ا  دل
  .)٢(ملتحكيا

علـى ان   ) CAS(من قانون محكمة التحكيم الرياضـية       ) ٢٧(وتتضمن المادة   
) CAS(تسري إجراءات التحكيم عندما يتفق الأطراف على اللجـوء إلـى محكمـة             

وكان النزاع متعلقاً بالمجال الرياضي، حيث ان الاتفـاق يمثـل الـشرط التحكيمـي          
المنصوص عنه إما في العقد أو في الأنظمة القانونية الرياضية أو في اتفاقية التحكيم              

  .)٣(السابق أو الاحق على النزاع
اع، زلناف في ا  طرلأول ا دلرادة ا لإ الدولي يخضع    ملتحكيء إلى ا  وللج أن ا  شكلاو

ــي بصت دقرادة لإاه ذفه  مالتحكيبسمى یا م وه و-اع زلنء اوشن على بقاس دعهت فـ
 وهو التحكيم الإختياري، حيث     كلذ على حق لادعهت  أو في     -ري  باجلإأو ا ي مازلإلا

  .)٤(تشكل هيئة التحكيم بناء على الأحكام الواردة بهما
 هـو   ومما سبق نجد أن مشارطة التحكيم الرياضي أو اتفاق التحكيم الرياضـي           

الأساس الذي يعتمد عليه اختصاص هيئات التحكيم الرياضي سواء كانت تلك الهيئات            
التحكيم الرياضي محلية أم دولية، وقد ترد مشارطة التحكـيم الرياضـي فـي عقـد       

                                                
 ویكون اتفاق التحكیم مكتوباً إذا تضمنھ محرر وقعھ الطرفان أو إذا تضمنھ ماتبادلھ الطرفان من رسائل أو -1

 من قانون التحكیم في المواد المدنیة ١٢ المادة :راجع. برقیات أو غیرھا من وسائل الاتصال المكتوبة
  .والتجاریة المصري

  .١٨مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة( نبیل باسماعیل -2
3 - Réglement De Procédure De TAS, Statut Des Organes Concourant Au 
Règlement Des Litiges En Matière De Sport, Article N° 27, P8.  

التحكیم الدولي في النزاعات (، نبیل باسماعیل ١١٩مرجع سابق ص) التحكیم الدولي( أحمد بلقاسم -4
  .٥مرجع سابق ص) الریاضیة



 

 

رياضي أو قوانين أولائحة رياضية أو إحالة في العقد إلـى وثيقـة تتـضمن شـرط      
  .تحكيم

حادات الرياضية والاندية والهيئات الرياضية     لذلك نشيد إلى كل الرياضيين والات     
ضرورة النص صراحة في العقود الرياضية أو اللوائح على اتفاق تحكـيم يتـضمن              

  .الهيئات المختصة بالفصل والنظر في المنازعات الرياضية
كما أرى ان فكرة إنشاء المحاكم الرياضـية المختـصة نوعيـاً بالمنازعـات              

عات وقوانين رياضية يغنينا عن البحث أو اللجوء إلى         الرياضية المحلية بموجب تشري   
الاتفاق التحكيمي أو مشارطة التحكيم، وذلك لأننا سنصبح أمـام محـاكم رياضـية              
تخضع لتنظيم السلطة القضائية مثلها مثل المحاكم الأخرى المختـصة نوعيـاً مثـل              

  .المحاكم الاقتصادية ومحاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية
تمرار خضوع المنازعات الرياضية المحلية لمركز التـسوية والتحكـيم          لكن اس 

الرياضي المصري أو هيئات تحكيم رياضية محلية سيجعلنا دائماً نبحث عـن اتفـاق        
التحكيم ومشارطة التحكيم والخضوع إلى سلطان الإرادة في الفصل في المنازعـات            

  .الرياضية
ية المحليـة ينعقـد اختـصاصها     وبهذا يكون من البديهي ان المنازعات الرياض      

للمحاكم الرياضية المحلية أو هيئات التحكيم الرياضى المحلي ولايـستلزم مـشارطة            
تحكيم لانعقاد اختصاصها، لأنها هي السلطة المختـصة بـالنظر فـي المنازعـات              
الرياضية ولم توجد سلطة قضائية متخصصة غيرها تنظر هذه المنازعات الرياضية،           

  .   عصر نميل فيه إلى فكرة التخصص والاختصاصولأننا أصبحنا في
لكن هيئات التحكيم الرياضي الدولي تستلزم وجود مشارطة تحكـيم رياضـي            
لانعقاد اختصاص تلك الهيئات للنظر في المنازعات الرياضية، مثل محكمة التحكـيم            

التي تستلزم اتفاق تحكيم رياضـي لانعقـاد اختـصاصها بنظـر            ) CAS(الرياضي  
 الرياضية وهذا ماحدث في القضية المـشهورة مـع اللاعـب المـصري       المنازعات

  .  المشار اليها آنفاً) عصام الحضري(
  



 

 

 
 

  :تعريف المنازعة الرياضية
ني بانـه   ، وعرف البعض النزاع القانو    )١(ورد التنازع في اللغة بمعنى التخاصم     

، وعرفه آخـرون    )٢(الخلاف القضائي الذي يقبل الخضوع للتحكيم والتسوية القضائية       
كل نزاع أو خلاف قانوني بصدد علاقة قانونية ذات طابع رياضي من اي نوع              "بانه  
عبارة عن نشاط رياضي أو مجموعـة أنـشطة        "وهو: أما الحدث الرياضي  . )٣("كانت

وهـي  " ، مثل البطولات والدورات الرياضية    رياضية تحدث على فترات شبه منتظمة     
سلسلة من المنافسات التي تقام بين مجموعة من الوحدات أفراد كـانوا أو جماعـات               

مثل تنظيم بطـولات كـأس    . )٤("بقصد تحديد الفائزين منهم أو ترتيبهم حسب نتائجهم       
القاريـة  العالم لكرة القدم أو كأس العالم لأي رياضة أخري والألعاب الاولمبية سواء             

  . أو الدولية
وأقول بأن النزاع الرياضي هو خلاف قانوني ذات طابع رياضي الـذي يقبـل              
بالتالي الخضوع للتحكيم والتسوية القضائية وإصدار قرار فيه وفقاً للقوانين الرياضية           

  .والمعايير الدولية
 ولتوضيح المنازعات الرياضية الخاضعة لاحكام وقواعد الأنظمة الرياضية لابد        
ان نتكلم عن أشخاص المنازعة الرياضية وهم أطراف المنازعة الرياضـية وكـذلك             
طبيعة المنازعات الرياضية الخاضعة لاحكام وقواعد الأنظمـة الرياضـية، ويمكـن     

  :تناول ذلك المطلب من خلال فرعين
 .أطراف المنازعة الرياضية: الفرع الأول

                                                
 دار -) لسان العرب( الإمام العلامة أبى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الافریقي المصري -1

ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح (الزاوي ، الطاھر أحمد ٣٥٢، ٣٥١ ص٨صادر بیروت ج
 .٣٥٦م ص١٩٥٩دار الفكر الطبعة الثالثة عام ) المنیر وأساس البلاغة

 .٥٢٦م ص١٩٦٦عام ) مبادئ القانون الدولي( كلسن -2
  .١٣مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د. م-3
) إدارة المنافسات والبطولات والدورات الریاضیة(اھیم محمود عبد المقصود، حسن أحمد الشافعي  إبر-4

  .١١م ص٢٠٠٣منشاة المعارف الإسكندریة عام 



 

 

عة لاحكام وقواعـد الأنظمـة      طبيعة المنازعات الرياضية الخاض   : الفرع الثاني 
  .الرياضية

 
 

لايختلفوا أشخاص المنازعة الرياضية عن أشخاص الدعوي بشكل عام فهم من           
يوجه الادعاء باسمهم بناء على مالهم من صفة بالنسبة للحق أو المركـز القـانوني               

أو البادئ في المطالبـة القـضائية   ، وهم أساساً المدعي وهو رافع الدعوي   )١(للمدعي
، والمدعي عليه   )٢(سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وسواء كان واحداً أم متعدداً          

وهو المشكو منه ابتداء، المراد الحكم عليه ولايتغير وصفه في الـدعوي الأصـلية،              
هليـة  ويجب ان تتوافر في الخصم الأهلية اللازمة لان يكون طرفاً في الخصومة، وأ            

  .)٣(التقاضي لمن بلغ إحدى وعشرين سنة وذلك حتى تكون الإجراءات صحيحة
والشخص الطبيعي الرياضي هو الإنسان الرياضي الذي يـزاول الرياضـة ولا     
يشترط فيه ان يكون خريجا من إحدى كليات التربية الرياضية، إلا أنه من المفترض              

ه، ويتصف هذا الفرد أو الـشخص       أن يكون ملماً بقواعد اللون الرياضي الذي يمارس       
الطبيعي باللياقة البدنية الحسنة، والصحة الجيدة، والخلو من الأمراض، وأداء الواجب           
بكفاءة ، وحسن المظهر ، وما إلى ذلك من الصفات النبيلة ، ومثال ذلك كما لو كـان           

 يسترزق  مدرباً رياضياً، أو حكماً رياضياً، أو قد يكون هاوياً للرياضة له مهنة أخرى            
  .)٤(منها، أو قد يكون محترفا للرياضة يسترزق منها ويتخذها حرفة يعيش عليها

ويحظر في المجال الرياضي جميع أشكال التمييز مثل التمييـز علـى أسـاس              
العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو                

اي وضع آخر، ويسعى الميثاق الاولمبـي إلـى         الاجتماعي أو الاعاقة أو النسب او       
  .  )٥(نشر قيماً حقيقية بين الناس ، تتمثل في التفاهم والتعاون والصداقة

                                                
 . ٧٨ ص١٩٨٧ القاھرة عام - دار الفكر العربي ) مبادئ القضاء المدني(وجدي راغب /  د-1
 . ٣١٣ ص١٩٧٩ القاھرة عام -  دار الفكر العربي) أصول المرافعات(أحمد مسلم /  د-2
 . ١٥٨ ص٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة عام ) قانون المرافعات المدنیة والتجاریة(أحمد ھندي /  د-3
  .١٢مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د. م-4
  . ٦١مرجع سابق ص) ة العامة في المجال الریاضيتدخل السلط( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -5



 

 

  :الشروط الواجب توافرها لقبول طلب التحكيم الرياضي
ويلزم لقبول طلب التحكيم الرياضي توافر شرط الصفة والمصلحة وهما شرطا           

 من قانون المرافعات على أنه لايقبل أي        ٣لمادة   فالمشرع ينص في ا    )١(قبول الدعوى 
طلب أو دفع لايكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وتعتبر الـصفة أحـد               
أوصاف المصلحة، وقد يشترط القانون بالإضافة إلى الشروط العامة شروط خاصـة            

ة في دعوى معينة مثال المواعيد الخاصة ببعض الدعاوى كدعوى الحيازة خلال سـن          
، )٢() مـدني  ٩٤٣م(، ودعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً       ) مدني ٩٦٢،  ٩٦١،  ٩٥٨م(

  .وهذا يرجع إلى طبيعة الدعوي
وان كان يلزم لقبول طلب التحكيم الرياضي أن يتوافر شرط المصلحة والـصفة       
للمدعي، فهذا لايمنع المشرع من وضـع شـروط خاصـة للمنازعـات الرياضـية            

قبول طلبات التحكيم الرياضي وسـرعة الفـصل فـي          كضرورة تقنين ميعاد محدد ل    
المنازعات الرياضية وذلك لاستقرار الأوضاع وسرعة الأحـداث، ويجـوز تبنـي            
المشرع ايضاً مبدأ سرية المحاكمات الرياضية لمـا تقتـضيه طبيعـة المنازعـات              
الرياضية من المساس بالرأي العام وحرصاً على المـصلحة العامـة وغلقـاً لبـاب               

  .الصراعات
 

 
لايقبـل اي طلـب أو دفـع لا تكـون           "نص المشرع في المادة الثالثة على أنه        

واستقر الفقه والقضاء علـى ان لادعـوى        " لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون     
ي الـبعض هـي   بغير مصلحة وان المصلحة هي مناط الدعوي، والمصلحة فـي رأ         

الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلهـا أو بعـضها،                

                                                
دار النھضة العربیة عام ) الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة(أحمد السید صاوي /  د-1

معتز عبد الصادق زكریا / ، د٩١مرجع سابق ص) مبادئ القضاء المدني(وجدي راغب /، د١٦٠م ص١٩٨٧
 .٢٣٩مرجع سابق ص)  في المجال الریاضيتدخل السلطة العامة(محمود سامون 

 . ١٦١ ص٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة عام ) قانون المرافعات المدنیة والتجاریة(أحمد ھندي /  د-2



 

 

فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها             
  . )١(وهي كونها وسيلة لحماية الحق، والعبرة بالمصلحة بوقت رفع الدعوى

طلب التحكيم الرياضي وأن تكـون المـصلحة        ويلزم توافر شرط المصلحة في      
قائمة أو محتملة يقرها القانون أي تكون مشروعة ومباشرة وشخصية باعتبارها وفقاً            

ويلزم لقبول طلب التحكـيم الرياضـي أن        . )٢(للأصل الإجرائي مناط قبول أي طلب     
يكون لدى طالب التحكيم مصلحة مشروعة وقائمة ومباشرة وعـدم تـوافر شـرط              

 لدى طالب التحكيم أو زوال مصلحته لأي سبب أثنـاء نظـر الـدعوي أو                المصلحة
كانت مصلحته غير مشروعة أو غير قائمة ترتب على ذلك عدم قبول طلب التحكـيم        

  .)٣(لإنتفاء شرط المصلحة
أما استمرار شرط المصلحة منذ رفع الدعوى وحتى صدور حكـم فيهـا ففيـه        

تفاء بتوافر المصلحة عند رفع الـدعوى       خلاف اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى الاك      
أما مايطرأ من احداث قد تؤدي إلى زوالها قبل صدور الحكم فلايكون له تأثير فـي                
الدعوى من الناحية الشكلية فلا يجوز للقاضي الحكم بعدم قبول الدعوى بعد ان سبق              
له التأكد من شروط قبولها وعليه ان يتصدى للموضوع ويفصل فيـه، أمـا مجلـس          

ولة المصري تضاربت أحكامه في هذا المجال فـذهبت بعـض احكامـه بالأخـذ         الد
بالإتجاه الفرنسي، واتجهت بعض الأحكام الاخذ بضرورة استمرار شرط المـصلحة           

  .)٤(لحين صدور حكم في الدعوى

                                                
، ١٦٣مرجع سابق ص) الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة(أحمد السید صاوي /  د-1

الدعوى (، أمینة النمر ١٢١الطبعة الخامسة ص) مرافعاتالتعلیق على قانون ال(أحمد أبو الوفا / ، د١٦٤
مرجع سابق، رمزي ) أصول المرافعات(أحمد مسلم / د. ٣٦م ص١٩٩٠منشأة المعارف عام ) واجراءتھا

، محمد حامد فھمي ١١٠م ص١٩٦٧دار النھضة العربیة ) الوسیط في شرح قانون المرافعات(سیف 
أحمد ھندي / ، د٧، ٦ ص٢م ج١٩٤٨مكتبة عبد االله وھبھ عام ) مذكرات في المرافعات المدنیة والتجاریة(
 . ١٦٣م ص٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة عام ) قانون المرافعات المدنیة والتجاریة(
، معتز عبد ١٦٤م ص٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة عام ) قانون المرافعات المدنیة والتجاریة(أحمد ھندي /  د-2

 .٢٤٠مرجع سابق ص) السلطة العامة في المجال الریاضيتدخل (الصادق زكریا محمود سامون 
، ٢٩٥م ص٢٠٠٤ عمان ،- دار الثقافة للنشر ١ج) موسوعة القضاء الإداري(على خطار شطناوي /  د-3

، ٢٤٠مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون 
٢٤١. 

مرجع سابق ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(حمود سامون  معتز عبد الصادق زكریا م-4
 .٢٤٣ص



 

 

فالمصلحة إذا نظر إليها من خلال الغاية من رفع الدعوى، فتكون الحاجة إلـى              
ي عليه والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقـق هـذه           حماية القانون للحق المعتد   

  .، ولأن المصلحة ترتبط بالإعتداء على الحق أو التهديد بالإعتداء عليه)١(الحماية
 أما إذا نظر إليها من خلال الباعث أو الدافع على رفعها، فإنها تكون المنفعـة               

جانـب مـن الفقـه    التى يجنيها المدعى من جراء الحكم له بطلباته ومن هنا جـرى     
بأنها الحاجة إلى حمايـة النظـام      : تعريف المصلحة إلى الجمع بين المعيارين فعرفها      

للحق المعتدى عليه أو المهدد بالإعتداء أو المنفعة التى يحصل عليها المـدعى مـن               
هى المنفعـة   : وتعريف شرط المصلحة فى المنازعة الرياضية     . )٢(تحقق هذه الحماية  
 التى يتحصل عليها طالب التحكيم الرياضي والحاجة إلـى حمايـة            أو الفائدة العملية  

  .القانون
ولاتقتصر المصلحة الشخصية المباشرة على الشخص الطبيعي فحسب، بل تمتد          
إلى الشخص المعنوي أيضاً، أو إلى مجموعة الأشخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين       

س المصالح الجماعيـة  سواء كانوا اتحاد رياضي أو نادي رياضي أو مركز شباب يم       
لأعضائها، فيحق لكل عضو من اعضاء الهيئة الرياضية ان يرفع دعوي، شـرط ان             

  .  يكون من المنتميين اليها مسبقاً
 

 
الصفة تعبر عن علاقة الشخص بالحق موضوع الـدعوى، أى انـه يجـب ان           

) ٣(، والمشرع اشترط فـي المـادة        )٣(د يبرز ظهوره في الدعوى    يكون للشخص سن  
مرافعات لقبول الدعوى ان يكون لصاحب الطلب مصلحة شخصية ومباشـرة وهـو             
مايعبر عنه بشرط الصفة، والصفة العادية أو الموضوعية بان ترفع الدعوى من ذي             
صفة ضد ذي صفة، وان يكون المدعي هو صـاحب الحـق أو المركـز القـانوني               

                                                
  . ٥٦م ص١٩٤٧ر سالة دكتوراه طبعة عام ) نظریة المصلحة فى الدعوى(عبد المنعم الشرقاوى /  د-1
مكتبة القانون والإقتصاد ) الوسیط فى نظام المرافعات الشرعیة السعودى(محمد بن براك الفوزان /  د-2

  . ٣٦م ص٢٠٠٩طبعة الأولى عام بالریاض 
قانون المرافعات (أحمد ھندي / د: ، أشار إلیھ٣٣٤ ص٧٧ رقم ١٩٩٥عام ) المرافعات( كورني وفوابیھ -3

  . ١٧٦م ص٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة عام ) المدنیة والتجاریة



 

 

المدعي به والمراد حمايته أو من ينوب عنه وان يوجه الدعوي إلى من اعتدى علـى   
هذا الحق ، وهو المدعي عليه وهو الطرف السلبي في هذا الحق أو المـسئول عـن                 

  .   )١(تجهيله
وبتطبيق شرط الصفة على طلب التحكيم الرياضي يلزم فيمن يتقدم بطلب لهيئة            

 صفة يقرها القانون، والصفة هي المركز النظـامى         التحكيم الرياضي ان يتوافر لديه    
الذي اكتسبه طالب التحكيم الرياضي من العقد الرياضي والعلاقة النظامية بين طالب            
التحكيم والحق المطلوب الوارد في العقد الرياضي، وانعدام تلـك الـصفة القانونيـة              

لب التحكـيم   يقضى بعدم قبول طلب التحكيم الرياضي لرفعه من غير ذى صفه، وطا           
، وإما ان يكون    )الصفة العادية (الرياضي اما ان يكون ورد إسمه فى العقد الرياضي          

  .طالب التحكيم الرياضي لم يرد إسمه فى العقد الرياضي ويقوم مقامه شخص آخر
  :الصفة الإجرائية في المنازعات الرياضية

 الصفة الإجرائية أو الصفة في التقاضي هـي صـلاحية الـشخص لمباشـرة             
الإجراءات القضائية في الدعوى باسم غيره، فقد يـستحيل علـى صـاحب الـصفة               
الاصلية في الدعوى مباشرة دعواه، وفي هذه الحالة يسمح القـانون لـشخص آخـر        
بتمثيله في الإجراءات مثل تمثيل الولي أو الوصي للقاصر، وتمثيل ممثـل الـشخص      

ثيل الوزير للـوزارة وتمثيـل      مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة، وتم      (الاعتباري  
، والممثل القانون يمارس اجراءات الدعوى باسم غيره صـاحب          )المحافظ للمحافظة 

الحق ولمصلحته، كذلك الحال بالنسبة للشخص الاعتبـاري حيـث يـستحيل عليـه              
 . )٢(ممارسة الإجراءات بنفسه، فيقوم ممثله القانوني بمباشرة الإجراءات نيابة عنه

قانونية لوكيل اللاعبين وتثبت للولي الصفة الإجرائيـة بالنـسبة          ويعتد بالصفة ال  
لمنازعات اللاعبين الناشئين وللولي الحق في التمثيل أمام هيئات التحكيم الرياضـي            

                                                
أحمد / ، د١٧٦م ص٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة عام ) قانون المرافعات المدنیة والتجاریة(أحمد ھندي /  د-1

، ١٦٨م ص١٩٩٠دار النھضة العربیة القاھرة ) الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة(صاوي 
١٦٩. 

الوسیط في قانون (فتحي والي / ، د١٢٦، ١٢٥مرجع سابق ص) مبادئ القضاء المدني(وجدي راغب /  د-2
قانون المرافعات المدنیة (أحمد ھندي / ، د٦١٥ ص٣٥م رقم١٩٩٣دار النھضة العربیة عام ) القضاء المدني

  .    ١٧٩م ص٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة عام ) والتجاریة



 

 

نيابة عن اللاعب الناشئ القاصر ويجوز توكيل المحامين للدفاع عن اللاعبـين فـي              
باشـرة الإجـراءات نيابـة عـن     المنازعات الرياضية وتثبت لهم الصفة القانونية وم   

  .صاحب الحق
  :صفة الدفاع عن مصلحة جماعية أو عامة في المنازعات الرياضية

ويقصد بالمصلحة الجماعية أو العامة المصلحة المشتركة لمجموعة من الافراد          
، وللنقابة الحق في رفع الدعاوى      )٢(، أو يستهدفون غرضاً معيناً    )١(تجمعهم مهنة معينة  

  .  )٣(مصلحة الجماعية للمهنة وتثبت صفة رفع تلك الدعاوى للنقيبدفاعاً عن ال
وهي : عرفت المادة الاولى من قانون الرياضة المصري الجديد الهيئة الرياضية         

كل مجموعة تتألف من عدة اشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كلاهما معا بغـرض              
لهيئة مباشـرة اى    توفى خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ولا يجوز لتلك ا           
  .نشاط سياسى أو حزبي أو ديني أو الترويج لافكار أو اهداف سياسية

وبموجب تلك المادة اعترف قانون الرياضـة المـصري الجديـد بالمـصالح             
الجماعية أو العامة والمصلحة المشتركة في المجال الرياضي والتي يكون الهدف منه            

 المـصالح الجماعيـة أو العامـة        نشاط أو خدمات رياضية، وتثبت صفة الدفاع عن       
  .الرياضية لممثل ينوب عنهم في مباشر الإجراءات والدفاع عن حقوقهم

أو مجموعـة مـن     ) الطبيعيـة (والشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص      
الاموال يجمعها غرض واحد، ويكون لهذه المجموعة شخصية قانونية لازمة لتحقيق           

ن لها أو المنتفعين بها، كما هو الحــال        هذا الغرض، منفصلة عن شخصية المكوني     
بالنسبة للجمعيــات والشركات والمؤسـسات والـوزارات والحكومـات والـدول           
والمنظمات الادارية والدولية، وتسمى تلك بالاشخاص المعنوية أو الاعتبارية لانهـا           

ية عبارة عن كيـانات قانونية، وتشمل المنظمات الرياضية الدولية والاقليمية والوطن         
وكذلك اللجان الأوليمبية واللجنة الأوليمبية الدولية والمؤسسات التـي تعنـي بـامور     

                                                
  .    مھنة المحاماة والطب والھندسة والتعلیم والریاضة وغیره/  مثال-1
  .   حقوق المرأة أو حمایة المستھلكین/  مثال-2
  .   ١٠٤ رقم٥١٣ ص٤٥ لسنة –ق ٥٥ لسنة ١٣٣٤ طعن – ٢٠/٣/١٩٩٤ نقض -3



 

 

، ويجـوز الحـضور لأطـراف       )١(الرياضة والاعلام الرياضي والنوادي الرياضية    
 .)٢(المنازعة الرياضية أو من يمثلهم قانوناً

 فتثبت للنقابة العامة للمهن الرياضية صفة الـدفاع عـن المـصالح الجماعيـة             
للرياضيين والمهن الرياضية وكل مايخص مجال الرياضة، وذلـك لأن الرياضـيين            
يجمعهم عمل واحد ومهنة واحدة ومجال واحد هو الرياضـة أو اسـتهداف رعايـة               
مصالح اللاعبين الرياضيين، فتثبت للنقيب صفة تقديم طلبات التحكيم الرياضي أمـام            

تعلق بشؤون الرياضـة أو شـون       مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري فيما ي      
بالنـسبة للمنازعـات الرياضـية      ) CAS(اللاعبين، وأمام محكمة التحكيم الرياضي      

  .الدولية
وتثبت الصفة الإجرائية لممثل الشخص الاعتباري في التمثيـل أمـام هيئـات             
التحكيم الرياضي وأمام غرفة فض المنازعات في الاتحاد الـسعودي فـي المملكـة             

في المنازعات الرياضية   ) CAS(ية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي       العربية السعود 
  .   الدولية

ويلزم ثبوت الصفة والمصلحة لقبول الطلب امام هيئات التحكيم الرياضي أمـا            
عدم توافر الصفة والمصلحة فإن الطلب المقدم لهيئة التحكيم الرياضي يكون عرضه            

  .بالحكم عليه بعدم القبول
  :ول عن الاضرار في المنازعات الرياضيةصفة الشخص المسئ

وتثبت صفة الشخص المسئول عن الاضرار في المنازعات الرياضية إما بسبب           
فعله الشخصي، كخطأ اللاعب الرياضي الذي ادى لاحداث ضرر بـالغير أو بـسبب    
فعل شخص آخر يعد هو مسئولاً عنه، كمسئولية المتبوع عن افعال تابعيه ومـسئولية      

  .اضي عن اخطاء اللاعب الرياضي الذي يتبعهالنادي الري
  
  

                                                
  .١٢مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د. م-1
  . من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم١/١٦ عرفت المادة -2



 

 

  :صفة الشخص المسئول عن الاضرار بسبب فعله الشخصي: أولاً
وتتحقق مسئولية اللاعب الرياضي عند انعدام مشروعية الألعاب والممارسـات          

 ان تكـون اللعبـة التـي      -١: التي يقوم بها اللاعب الرياضي وهذا يتحقق بـأمرين        
المعترف بها، أي محظور ممارستها قانوناً سواء كانت لعبة         تمارس من الالعاب غير     

 مخالفة اللاعب الرياضي للأصول والقواعـد المقـررة للعبـة           -٢محلية أم دولية،    
 الإخلال بالالتزامات المقررة في العقـد الرياضـي، وإذا          -٣،  )١(وتنظيم سير المبارة  

 .يانعدمت المشروعية ثبتت المسئولية القانونية للاعب الرياض

   :)٢(إخلال اللاعب الرياضي ببند من بنود العقد
تثبت مسئولية اللاعب الرياضي عند الاخلال بالالتزامات المقررة فـي العقـد            
الرياضي، ويعد خطأ اللاعب في ممارسة الرياضة اخلالاً بالتزام ناشئ عـن عقـد              

 وكان هـذا    وتكون مسئوليته عقدية وليست تقصيرية لأنه مدين لم يقم بتنفيذ التزاماته          
هو الخطأ العقدي وتخضع هذه الافعال لاحكام المسؤولية العقدية المنصوص عليهـا            

مـن  ) ٢١٥(من التقنين المدني الفرنسي ويقابلها المادة       ) ١١٤٧،  ١١٣٧(في المواد   
التقنين المدني المصري، أما اللاعب الهاوي فلا علاقة عقدية بين اللاعب والنـادي              

، وتقوم المسئولية   )٣( ويتم المطالبة بالتعويض عن الاضرار     والمسئولية تكون تقصيرية  
من القانون المدني المـصري     ) ١٦٣(التقصيرية في ذلك الشأن بناء على نص المادة         

ويلـزم تـوافر أركـان    " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبـه بـالتعويض         "
  .    الضررالمسئولية الثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ و

  
   

                                                
مرجع سابق ) الریاضیةالمسئولیة المدنیة في مجال ممارسة الألعاب (محمد عبد الرازق العدل محمد /  د-1

  .٧٧، ٧٤ص
  ). العقود الریاضیة المنظمة للمراكز القانونیة للمتعاقدین( سبق تناولھ بالتفصیل في الفرع الثاني من البحث -2
إصابات الملاعب لاتقتصر فقط على الأضرار التي تقع على اللاعبین أو فیما بینھم، وانما تمتد لتطال  "-3

ب أثناء اللعب أو التدریب، وینظم القانون المدني المصري المسئولیة التقصیریة الإصابات التي تلحق باللاع
محمد عبد الرازق العدل محمد / د: راجع"  من القانون المدني المصري١٧٨ إلى ١٦٣في المواد من 

  .٨١، ٧٨، ٧٤مرجع سابق ص) المسئولیة المدنیة في مجال ممارسة الألعاب الریاضیة(



 

 

  :الإخلال بقواعد تنظيم سير المبارة
ذهب البعض إلى أن الاخلال بقاعدة من قواعد تنظيم سير المبارة لاتكفي هـذه              

  .)١(الحالة لتكوين خطأ رياضي على اللاعب وترتيب مسئولية مدنية عليه
ان تلك القواعد التنظيمية والتي وضعت من اجـل        : لكني أرى من وجهة نظري    

إلى الهدف المنشود لهذه المبارة وان الاخلال بهذه القواعـد سـيعوق تلـك         الوصول  
المسيرة وعدم تحقيق الأهداف التي من اجلها أقيمت المبـاراة، وان الحـل الوحيـد               
لاستكمال الدورات والألعاب الرياضية وتحقيق اهدافها هو التزام المـشاركين بتلـك            

 الرياضي المسئولية المدنية فـي حالـة        القواعد التنظيمية، ويتحمل اللاعب أو النادي     
مخالفة تلك القواعد التنظيمية، لان الاضرار التـي تنـشأ بـسبب تلـك المخالفـات                

  .  والاخطاء يلزم من ارتكبها بالتعويض
   :الإخلال بالقواعد الفنية للعبة

تتحقق المسئولية المدنية عند اخلال المدين بالتزام قـانوني كتخلـف اللاعـب             
ذل العناية والحالة التي يكون فيها الفعل يتنافى وأصول اللعبة، أو كان            الرياضي عن ب  

هذا الفعل تقره قواعد اللعب إلا انه يتنافى مع الهدف من النشاط الرياضي، وتتنـوع               
المسئولية المدنية للاعب الرياضي إلى مسئولية عقديـة ومـسئولية تقـصيرية لان              

نص احد بنوده على تطبيق قواعد معينة       الرياضيين مرتبطون فيما بينهم بعقد ضمني ي      
للعبة التي يمارسونها أو النشاط الرياضي الذي يقومون به وبمقتضى ذلك العقد يلتزم             

  .)٢(كل لاعب بالخضوع ومراعاة هذه القواعد بكل دقة وامانة
كما ان التزام اللاعب بالقوانين واللوائح الرياضية ليس سـبباً لاسـتبعاد خطـأ              

فقد ينشأ خطأ من اللاعب الرياضي رغم عدم مخالفتـه للقـوانين            اللاعب الرياضي،   
واللوائح الرياضية وتسبب بخطئه للاضرار بالغير، وبهذا أقر القضاء الفرنسي بـذلك         
الاتجاه حينما اصدر حكم بمسئولية لاعب التنس رغم انه لم يرتكب خطـأ رياضـياً،           

                                                
مرجع سابق ) المسئولیة المدنیة في مجال ممارسة الألعاب الریاضیة(ق العدل محمد محمد عبد الراز/  د-1

  .١٠٧ص
رسالة دكتوراه بكلیة ) قبول المخاطر الریاضیة ودورھا في تحدید المسئولیة المدنیة(لطفي أحمد البلشي /  د-2

  .١٥م ص١٩٩٤ القاھرة عام-الحقوق جامعة عین شمس 



 

 

شأنه ان يسبب ضرر للغير،     لكنه ارتكب إهمالاً وعدم تبصر في الإقدام على فعل من           
وهو أنه وجه الكرة باهمال ناحية المتفرجين، دون ما ضـرورة لـذلك ادى لجـرح                
احدهم، وكذلك ايضاً مسئولية الملاكم الذي رفض التوقف عن ضرب غريمه رغـم              
تنبيه الحكم وضرب الجرس بشدة عدة مرات، وانتهى الامر بوفـاة المجنـي عليـه،          

  .  )١(وصدرت في تلك القضية احكام
وأرجح الاتجاه الذي أخذ به القضاء الفرنسي بثبوت مسئولية اللاعب الرياضـي       

  .رغم عدم مخالفته القوانين واللوائح الرياضية وتسبب بخطئه للاضرار بالغير
ويجوز للمضرور المطالبة بالتعويض وكيفية تقدير التعويض وضـحته المـادة           

ض مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون،        اذا لم يكن التعوي   "من القانون المدني    ) ٢٢١(
فالقاضى هو الذى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتـه مـن      
كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفـاء                

بذل جهـد  به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه ب         
معقول، ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكـب                

  ". غشا أو خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
قد يشترك خطأ الرياضي مع خطأ الغير في احداث الضرر، فتكون أمام تعـدد              

حكم عليهم جميعاً متضامنين بتعويض الـضرر       المسئولين عن فعل الضار، وعندئذ ي     
إذا تعـدد   "من القانون المدني المصري التي تنص علـى انـه           ) ١٦٩(تطبيقاً للمادة   

فيكون كل  " المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر         
منهم ملتزم تجاه المضرور بالتعويض عن الاضرار، وقد يقـضي القاضـي علـى              

ن بالتعويض فيما بينهم بالتساوي أو بنسب متفاوته نتيجة التفاوت في جـسامة   المسئولي
  .)٢(أخطاء المسؤولين
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ويفهم من ذلك ان المسئولية التقصيرية يعوض فيها المضرور عن كل ضـرر             
مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع، أما في المسئولية العقدية فـلا يعـوض إلا عـن                 

  .)١(حالات الغش أو الخطأ الجسيمالضرر المباشر المتوقع في غير 
أما بالنسبة للاضرار التي يصعب اثباتها من قبل المضرور في احداث الـشغب             

  : اختلف الفقه في وجوب التعويض)٢(والعنف
فتجه البعض إلى وجوب التعويض وتضامن الجميـع فـي المـسئولية واتجـه           

 لأن الرأي الأول    آخرون إلى عدم التعويض، وأشار آخرون إلى ان كلا الرأيين ظلم          
يحمل المسئولية لأشخاص غير مخطئيين، والرأي الثاني يظلم المضرور بعدم أحقيته           
في التعويض لأنه يصعب تحديد شخص المسئول رغم انه مصاب بأضرار، ولـذلك             

  . )٣(يرى البعض بضرورة تدخل تشريعي في ذلك الشأن
 فيها المضرور تحديد    وأنني اقترح بثبوت مسئولية الدولة في الحالة التي يصعب        

الشخص المسئول عن الاضرار وتثبت مسئولية الدولة عن خطئها الغير مباشر فـي             
تأمين المباراة والحفاظ على الاشخاص والمتفـرجين، كمـا ارى أن عـبء تحديـد            
الشخص المسئول عن الاضرار لايقع على المضرور فحسب، وانمـا أرى ان علـى         

 المسئول عن الاضـرار مـن خـلال كـاميرات        الدولة ايضاً التزام بتحديد الشخص    
المراقبة الموجودة في الاستاد والمكان الذي تقام فيه الدورة والمباراة، وان الاخـلال             
بذلك الالتزام تسأل عنه الدولة وعن خطئها الغير مباشر في تأمين المباراة بناء علـى     

لتأمين وتسأل عـن    المسئولية التقصيرية، كما تترتب المسئولية العقدية على شركات ا        
تغطية الأضرار المؤمنه وتعويض المضرور عن احداث الشغب والعنف بناء علـى            

  . عقد التأمين المبرم بينهما

                                                
/ ، تنقیح المستشار)امنظریة الالتز (١ج) الوسیط في شرح القانون المدني(عبد الرازق أحمد السنھوري /  د-1

 .    ٥٦٠م ص٢٠٠٣أحمد مدحت المراغي منشأة المعارف الإسكندریة عام
بین نادي الزمالك ونادي انبي والتي ٨/٢/٢٠١٥ مثل ماحدث في مباراة بورسعید واستاد الدفاع الجوي في -2

شجعین في  عندما انھار جدار تحت ضغط الم٢٩/٥/١٩٨٥ قتیلاً، وكارثة ملعب ھیسل ٢٢راح ضحیتھا 
  .٦٠٠المباراة بین لیفربول الإنجلیزي ونادي یوفنتوس الإیطالي لقي العدید من الاشخاص مصرعھم وأصیب
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ومن المنازعات التي طرحت على القضاء فيمـا يتعلـق بالرياضـة، القـضايا       
الجزائية للرياضيين، فبعض الرياضات تقوم على العنف، مثل الرياضـات القتاليـة            

ة ونحوها، فيما أن رياضات أخرى تستعمل فيها القوة الجسدية التي قد تنقلب             كالملاكم
  ؟)١(أحياناً إلى عنف يعاقب عليه فهل تنشأ مسئولية جزائية من هذه الأفعال

أجاب القضاء البلجيكي على هذه المسألة في أوائل القرن العشرين بأن لاعـب             
الإحتياطات اللازمة عند رمي الكـرة      الكرة الحديدية لايؤخذ جزائياً إذا ثبت أنه اتخذ         

وان زميله الذي اصيب بهذه الكرة هو الذي خرق القوانين الرياضية بتواجـده فـي               
  .)٢("جاء دورك للرماية"موضع الرماية بعد ان صاح قائلاً 

 كما اعتبر الفقه والقضاء انه ينبغي في جميع الأحوال تطبيـق مبـدأ التناسـب     
، فلاعب كـرة القـدم الـذي        )٣( بطبيعة اللعبة نفسها   والبحث في علاقة أعمال العنف    

، )٥(، أو بين أثنـاء المبـاراة  )٤(يعتدي على منافسه في وقت لاتكون فيه الكرة بحوزته    
يكون مسؤولاً جزائياً ولايعفى من ذلك لمجرد أنه تعرض لعقوبة تأديبيـة رياضـية،              

عب المنافس، إذ   وكذلك شأن لاعب كرة السلة الذي يوجه ضربة برجله إلى رأس اللا           
تعتبر هذه العملية غير ذات صلة بطبيعة اللعبة وسياق المقابلة، فتنشأ عنها مـسؤولية           
جزائية ولايمكن للاعب التعلل بقلة الإحتياط أو بوقوع الإستفزاز السابق من اللاعب            

                                                
  .١٣٦مرجع سابق ص) المختصر في القانون الریاضي( أحمد الورفلي -1

2 - Tribunal Correctionel De Bruxelles, 12 Juill, 1995, Revue Générale Des 
Assurances Et De La Responsabilité "RGAR", Bruxelles 1995, No 5636. 
Voir, Luc Silance: " Les Sports Et Le Droit", Éd. De Boeck Université, 
Bruxelles 1998, Pp. 13-14.   
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3 - Michele Colucci: " Italy ", In Sports Law, Kluwer Law International, Suppl. 
14 " Juin 2009", P. 38, No 17.  
4 - Cass, Crim, "Fr" 21 Oct, 1965, Dalloz 1966. II. P. 26. Voir, Par Exemple, 
Frédéric BUY, Jean-Michel Marmayou, Didier Parocchia Et Fabrice Rizoo: " 
Droit Du Sport", Éd, LGDJ, Paris 2006, P. 551 Et Ss., No 838 Et Ss, Spec. 
No 842-843.    
5 - Tribunal De Grande Instance d’Annecy, 9 Oct. 1991, Dalloz 1991, 
Sommaires, P. 337, Obs. J, MOULY.  



 

 

، وتعد كل هذه الأفعال التي ارتكبها اللاعب هو اخلال بالقواعد الفنية            )١(المعتدى عليه 
عبة ولايعفي اللاعب من المسئولية إذ آتي مثل هذا السلوك وتوقع عليه المـسئولية              لل

 . بشقيها الجنائي والمدني

  :سلطة التوجيه والرقابة على الأداة الرياضية هما معيار ثبوت المسئولية
وتثبت صفة الشخص المسئول عن الأضرار في المنازعات الرياضية لمن ثبتت           

 المستخدمة في ممارسة الألعاب الرياضـية، وكانـت لـه           له الحراسة على الأدوات   
السلطة الآمرة والسيطرة الفعلية على الأداة الرياضية من خـلال سـلطتي التوجيـه              

) كالحراسة الجماعيـة (والرقابة، وقد تثبت تلك الصفة لشخص واحد أو عدة أشخاص   
ياضية وتثبـت  عندما تكون تلك الحراسة لاثنين أو أكثر من الأشخاص على الأداة الر      

لهم جميعاً في نفس الوقت سلطة الاستعمال والرقابة والتوجيـه شـريطة أن يكـون               
حراس الأداة الرياضية جميعهم في مركز قانوني واحد بان يكونـوا مـالكين لـلاداة       
الرياضية أو مستعيرين أو مستأجرين لها، وفي هـذه الحالـة يلتزمـون بتعـويض               

لضرر الذي حـصل بفعـل الـشيء أو الاداة          المضرور متضامنين فيما بينهم عن ا     
الرياضية الموجودة تحت حراستهم، ومجال تطبيق نظرية الحراسة المشتركة يكـون           
في الرياضات التي يتقاذف فيها اللاعبون كرة معينة ككـرة القـدم وكـرة التـنس                 

)٢(والسلة
.   

                                                
1 -  Cass, Crim, "Fr" 17 Juill. 1987, No87-81.752. Voir À Ce Propos: Jean-
Christophe Lapouble: "Droit Du Sport", Éd. LGDJ, Paris 1999, P.185.   

 الحراسة الجماعیة یلزم ان تكون حقیقیة وفعلیة مثلاً عند ممارسة لعبة كرة القدم بحیث تكون الكرة في -2
. ل جمیع اللاعبین دون ان یستأثر واحد منھم دون الآخرین بسلطة الرقابة والتوجیھ على الكرةحیازة واستعما

، وفي حكم لمحكمة النقض الفرنسیة ٢٠٠٥ أغسطس ٢٨، جلسة ٥٧ لسنة ٢١٣٣النقض المدني طعن رقم 
طقة الجزاء حارس المرمي أثناء تواجده خارج من=أیدت فیھ حكم محكمة الاستئناف في قضائھا بعدم مسئولیة 

بالكرة، وذلك تأسیساً على انھ لم یكن یملك وقت وقوع الحادث سلطات الرقابة والتوجیھ على الكرة التي 
  :أنظر. تسببت في حدوث الضرر

 Civ, 2e., 13 jany, 2005: Bull. Civ. II, NO 9; D. 2005, 2435, Note Cornut. 
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 ، على ان تكون الحراسة لمالك الـشئ إلا       )١(واستقر القضاء المصري والفرنسي   
انه إذا باشر شخص آخر خلافه السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوجيه             

، وتطبيقاً لذلك يكون النادي     )٢(والرقابة لحساب نفسه فان الحراسة تكون له دون مالكه        
الرياضي أو اللاعب الهاوي هو الحارس للأداة الرياضية ، طالما ظل هـو الحـائز               

ية عن الأضرار التي تسببها هـذه الأدوات للاعـب          لها، وترفع عليه دعوى المسئول    
آخر أو للغير، فقد أقاما هذا القضاء قرينة قانونيه مفادها ان مالك الأداة المـستخدمة               
في ممارسة النشاط الرياضي هو حارسها ولما كان النـادي الرياضـي أو اللاعـب               

ن عبء إثبات   الهاوي هو مالك الأداة الرياضية فإن المضرور يرجع عليهما ويعفي م          
)٣(ملكيتهما للأداة الرياضية التي سببت له الضرر

.   
جرى القضاء والفقه على عدم جواز تجزئة الحراسة بمعنـي انـه إذا انتقلـت               

 كان الحـارس مـسئولاً   –السيطرة الفعلية على الشيء لغير مالكه ولحساب الحارس         
يب فـي تكـوين     عن الأضرار الناشئة عن الشيء سواء نتجت بسبب استعماله أو لع          

)٥(، ولم يكن بوسع الحارس ان يعلمه      )٤(الشىء ذاته 
كما ان الاداة الرياضية في حوزة       

، مفاد ذلك يلـزم  )٦(اللاعب الرياضي وتحت تصرفه فكان مسئولاً عنها لان يده عليها    
ثبوت شرط الصفة للمدعي عليه في دعوي التعويض عن الأضـرار الناتجـة مـن               

 وتتوافر تلك الصفة في اللاعب الرياضي الـذي يمتلـك          استعمال الادوات الرياضية،  

                                                
 من تطبیقات القضاء الفرنسي ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة من عدم مسئولیة متسلق الجبال الذي -1

وضع خطأ رجلھ على حجر ولم یكن لھ سلطتى الرقابة والتوجیھ على ھذا الحجر الذي مشي علیھ، وبالتالي 
ره حارساً لھ، وذلك لافتقاره إلى سلطتى الرقابة والتوجیھ على الحجر الذى تسبب في احداث لایمكن اعتبا

  .الضرر للمضرور
Civ, 2o, 24 avr, 2003: Bull, civ. II, no 116 24 avr, 2003: Bull, civ. II, no 115. 

  . ٨٠٥ ص-١ ج-٤٥ مكتب فني ٨/٥/١٩٩٤ جلسة –ق ٦٠ لسنة ٥٥٥ – الطعن رقم – نقض مدني -2
م ٢٠٠٠الكتاب المدعم كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة عام ) مصادر الإلتزام(سمیر عبد السید تناغو /  د-3
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السيطرة الفعلية وهى سلطتى الرقابة والتوجيه على تلـك الأدوات الرياضـية ويعـد       
  . حارساً عليها

وثار خلاف قانوني هل تثبت الصفة للنادي الرياضي ومسئوليته عـن الأدوات            
للاعـب الرياضـي    والاشياء التي يستعملها اللاعب الرياضـي؟ أم تثبـت الـصفة            

  ومسئوليته عن الأدوات والأشياء التي في حيازته أثناء ممارسة الألعاب الرياضية؟ 
رأى الدكتور العلامه السنهوري إلى انه لامانع من انتقال السيطرة الفعلية الـى             
التابع، كما إذا سلم صاحب الحصان حصانه لخيال يجري به في السباق، فإن الخيـال    

وقت ان امسك زمام الحصان واصبح هو الحارس، فيكون مسئولاً          في هذه الحالة من     
، ولكن انتقد البعض بعدم     )١(مسئولية الحارس، ويكون المالك مسئولاً مسئولية المتبوع      

انتقال الحراسة للتابع المنوط به استعمال الشيء، لانه وان كان للتابع السيطرة المادية             
ساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بـأوامره     على الشيء وقت استعماله، إلا انه يعمل لح       

ويتلقى تعليماته مما يفقد التابع العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هـو             
  . )٢(الحارس على الشيء كما لو كان هو الذي يستعمله

أما عن النقد فأقول لوسلمنا     لكني ارى ترجيح رأى الدكتور العلامه السنهوري،        
بعدم انتقال الحراسة للتابع المنوط به اسـتعمال الـشيء لان           جدلاً بصحة النقد وقلنا     

التابع يمتلك السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله ويفقـد العنـصر المعنـوي              
للحراسة، فإنني أرى بأن المتبوع يفقد السيطرة المادية على الشيء وقـت اسـتعماله              

الماديـة والفعليـة،   بخروج الآداة الرياضية من يد المالك وخروجها مـن سـيطرته          

                                                
  .    ١١٩٧المرجع السابق ص) لوسیط في شرح القانون المدنيا(عبد الرازق أحمد السنھوري /  د-1
 أما الفقھ الإسلامي فإن الشيء المعد للحراسة إذا كان في ید شخص واحد فإن الحراسة تكون فردیة -2

ولایسأل غیر الحارس عنھا، أما إذا كانت الحراسة جماعیة فإنھم یعتبرون جمیعاً شركاء في المسئولیة ، ما 
" أن كل شيء یضمنھ الراكب بضمانھ: " الجماعیة لھا السلطة الفعلیة على الألة، قال الزیلعيدامت الحراسة

ھـ ١٣١٣ عام١ القاھرة ط- المطبعة الكبرى الأمیریة–تبین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي : راجع
الواحد السیواسي، مطبعة للإمام كمال الدین محمد بن عبد ) شرح فتح القدیر(، الكمال بن الھمام ٣١٢ ص٧ج-

) مواھب الجلیل(، ٣٥٥ ص١٠ھـ ج١٣٥٦مصطفى محمد صاحب المكتبة التجاریة الكبرى، بمصر عام 
طارق جمعھ / د: ، أشار إلیھ٤٤٣ ص٨م ج١٩٩٢ عام٣لمحمد بن محمد المعروف بالحطاب دار الفكر ط

  .  ٦٣، ٦٢، ١٠مرجع سابق ص) ھالمسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في حراست(السید راشد 



 

 

وخروج الاداة من يد المالك ومن سيطرته الماديه يفقده ايـضاً العنـصر المعنـوي،               
  .ولايمكننا توقيع مسئولية على المالك إلا مسئولية المتبوع عن اعمال تابعية

وتثبت الصفة والمسئولية للنادي الرياضي حال ارتكاب اللاعب الرياضي خطـأ          
 مـدني   ١٦٣متبوع عن أعمال تابعيه بناء علـى المـادة          ، وهي مسئولية ال   )١(جسيماً

، وبالتالي يجوز للمتضرر مطالبة النـادى الرياضـي بـالتعويض عـن              )٢(مصري
الاضرار الناتجة عن الأخطاء الجسيمة التي يقترفها اللاعب الرياضي أثناء ممارسـة       

 يعد تابعاً   الدورات أو الالعاب الرياضية أو بسببها باسم النادي لان اللاعب الرياضي          
  . للنادي الرياضي

ونتفق مع ماذهب اليه البعض بمسئولية اللاعب بصفته حارساً علـى الأشـياء             
والأدوات الرياضية حالة خروج اللاعب عن تعليمات متبوعه النادي الرياضي ففـي            
هذه الحالة سيكون اللاعب هو حـارس الأداة الرياضـية ومـسئولاً عـن خطئـه                

 . )٣(المفترض

لى ذلك أقر القضاء الفرنسي صفة سائق الدراجة المـسئول كحـارس    وتطبيقاً ع 
عن فعل هذه الدراجة، حيث انه هو الذي يملك سلطة السيطرة والقيادة على الدراجـة      
أما المرافق الذي يركب بجواره لايملك أية سيطرة أو رقابة على الدراجة فله الحـق               

ه على أسـاس مـسئولية      في الرجوع بالتعويض على السائق عن الضرر الذي أصاب        
  .     )٤(حراسة الأشياء

                                                
 معیار جسامة الخطأ أن یكون قد صدر من اللاعب سلوك عنیف شرس یتم عن سوء نیة ویتجاوز في قوتھ -1

الحد المطلوب وان ھذا السلوك كان مقصوداً وان یدرك اللاعب خطورتھ واحتمال ان یلحق ضرر باللاعب 
مدى اعتبار مخالفة الألعاب الریاضة خطأ مدنیاً ( على جابر محجوب/ راجع د. المنافس لكنھ لم یكترث بذلك

القانون والریاضة الذي نظمتھ كلیة القانون جامعة =ورقة بحثیة قدمھا سیادتھ في مؤتمر ) موجباً للتعویض
  .    ١٩ ص٢٠١٧ فبرایر ٢٠، ١٩قطر بالتعاون مع اللجنة الأولمبیة القطریة في الفترة من 

مرجع سابق ) المسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في حراستھ (طارق جمعھ السید راشد/  د-2
) المسئولیة المدنیة في مجال ممارسة الألعاب الریاضیة(محمد عبد الرازق العدل محمد / ، د١١، ١٠ص

  .  ٧٩مرجع سابق ص
 –ني راجع نقض مد). الخطأ المفترض ھو سیطرة الشخص على الشيء سیطرة فعلیة لحساب نفسھ (-3

رمضان أبو السعود / د. ٣٩٦ص– ١ ج-١٦ مكتب فني٢٥/٣/١٩٦٥ جلسة –ق ٣٠ لسنة٢٨٥الطعن رقم 
طارق جمعھ / ، د٤٤٣ ص٢٠٠٢دار المطبوعات الجدیدة عام)  مصادر الالتزام- النظریة العامة للالتزام(

  .    ١٠صمرجع سابق ) المسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في حراستھ(السید راشد 
4-Civ 2e, 14 avr, 2016, no 15-17.732: D. 2016. 894.  



 

 

وهذا ماقضت به محكمة استئناف باريس بمسئولية أحد لاعبي العاب القوى عن            
إصابة زميله في الفريق نتيجة انزلاق المطرقة من يده، حيث ان انفلات المطرقة من              

  .)١(يده لايعتبر من قبيل القوة القاهرة التي تعفي من المسئولية
ان سلطة التوجيه والرقابة على الأداة الرياضـية همـا معيـار            : كوخلاصة ذل 

ثبوت المسئولية، ويجوز مطالبة اللاعب الرياضي بالتعويض عـن الاضـرار التـي     
تحدث نتيجة استخدام الأدوات الرياضية، ولاتعفي تلك المطالبـة مـسئولية النـادي             

 المتبوع عـن اعمـال      مسئولية(الرياضي عن اخطاء اللاعبين التابعين له بناء على         
  ).      تابعيه

 
 

يعد النشاط الرياضي من ضمن الانشطة التي تمارستها داخل المجتمع، والتـي            
قد ينتج عن ممارستها خلافات متنوعة بين أطرافها منها ذا طابع تجاري أم اداري أم               
متضمناً قواعد التوظيف الخاصة بالعاملين في هذه الهيئات، كـأى نـشاط مجتمعـي         
آخر، ومن ثم كان من الضروري حسم المنازعات من أجل تطوير النشاط وتعزيـز              

  .)٢(دوره في بناء المجتمع وتقويته
لاتختلف طبيعة المنازعات الرياضية الخاضـعة لأحكـام وقواعـد الأنظمـة            

حـول طبيعـة    ) CAS(لتي تبنته محكمة التحكيم الرياضـي       الرياضية عن التقسيم ا   
ويمكن تناول تلك المنازعـات     . )٣(المنازعات الرياضية إلى نوعين مالية وانضباطية     

  :من خلال ثلاثة أغصان

                                                
1 - Paris, 28 Nov. 1961: D. 1962. 620, note Noirel. La même solution prévaut 
en matrère de jeu de quilles ou de boules (Besancon, 31 janv. 1964, Gaz. 
Pal. 1964. 1.156).  

 - ١ ج-٣١ مكتب فني -٢٣/٤/١٩٨٠ جلسة–ق ٤٦ لسنة٢١٤مدني الطعن رقمیقترب ذلك الحكم بالنقض ال
المسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في (طارق جمعھ السید راشد / د: أشار الیھ. ١١٨٠ص

  .   ١٣، ١٠مرجع سابق ص) حراستھ
مرجع سابق ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -2

  . ٢٢٣، ٢٢٢ص
3 - Matthieu Reeb (CAS Secretary General) The Court Of Arbitration For 
Sport :1996.  



 

 

  .المنازعات الرياضية ذات الطبيعة التجارية والمدنية: الغصن الأول
  .ديبية أو الانضباطيةالمنازعات الرياضية ذات الطبيعة التأ: الغصن الثاني
  .المؤقتةبيعة طلالمنازعات الرياضية ذات ا: الغصن الثالث
  الغصن الأول

 المنازعات الرياضية ذات الطبيعة التجارية والمدنية
تعد طبيعة الأعمال القانونية الفردية والتعاقدية للهيئات الرياضية المتعلقة بـدعم           

ان ينظر إلى الرياضـة علـى انهـا    النشاط الرياضي ذات طبيعة مدنية وتجارية، وك     
، حيث تولد عن الرياضة عقود      )١(حركة اجتماعية ولكن اليوم صارت صناعة تجارية      

، وتعد الرياضة الحديثة من قبيل الأعمال التجارية والرياضيون مهنييون في           )٢(ربحية
  .)٣(هذا المجال، ويحكمها القواعد العامة المطبقة على الأعمال التجارية

محكمة الرياضية تنظر في نزاعات ذات طبيعة تجارية ومـرد ذلـك            كما ان ال  
  . )٤(يعود إلى العلاقة التي تربط النزاع ذو الطبيعة التجارية بالتطبيق الرياضي

تعد في الاصل منازعـات ذات طبيعـة        ية ضاریلت ا عاازة للنیرلتجاابيعة طلوا
 دلعقان ا نا دیلالمعلـوم    منه ن أ ثيحمالية وتشمل المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقـود،        

 یدازتمنحـو    على تبحصاة ضاریالبد المتعلقة   ولعق، وا فهاطراعلى ت  امازلت ا لشكی
ر الحاصل في المجال الرياضي، فمن جملة النزاعات الناشئة عن العقـود        طوللتاً  نظر

ق وقحيع بأو  ة یعادل المثال فـي مجـال ا      لبيسنها على م نذكرفي المجال الرياضي    
 مينهبلعلاقة بـين وا  للاع ا لقن، وعقـود    يةضاریلاث ا حدلأ ا ميظنتوني، و  التليفزي ثلبا
والخلاف حول تنفيذ عقود الوكلاء الرياضيين،      ة ندیلأ أو بين المدربين وا    متهندیين أ بو

 نعرة  ه هي عباذ هكلوالشكاوي والطلبات والنزاعات التي تتعلـق بالتعويـضات،         

                                                                                                                         
المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (احسان عبد الكریم عواد / د.م: أشارت إلیھ

)CAS (٥٦، ٥٥ابق صمرجع س) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا.  
1 - D. Healey, Sport and the Law, 3rd ed, 2005, p15.  
2 - D. Andrews, Sport and Corporate Nationalisms, 2004, p22.  

، ٦٧مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -3
٦٨ .  
  .٨مرجع سابق ص) في النزاعات الریاضیةالتحكیم الدولي ( نبیل باسماعیل -4



 

 

لالتزامات نزاعات قد تكـون تلـك       اه ذ هذنفيت ننشأ عتت، و امازلتاعنها ع  رتفتد  وعق
النزاعات ذات طبيعة تجارية، اصباغ النزاعات بالطبيعة التجارية يرجع إلـى كـون             

  .)١(معظم تلك العقود تتصف بالصفة التجارية
 من قانون الرياضة المصري ان المنازعات الرياضية هي         ٦٧وأوضحت المادة   

 والمنازعات التي تنـشأ بـسبب       المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون       "
  ".تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها

وترجع الطبيعة التجارية للمنازعات الرياضية بسبب الطابع التجـاري لجـزء            
كبير من الألعاب الرياضية، حيث يعد وجود الشركات التجاريـة ذوات الأغـراض             

لخاصـة العاملـة فـي المجـال        الرياضية متزامناً مع الدور الذي تقوم به الهيئات ا        
الرياضي، وهو مايمثل تعايشاً للأشخاص الخاصة والأشخاص الرياضية ذات النفـع           

  . )٢(العام
المنازعات الرياضية ذات الطبيعة التجارية تخضع لأحكام وقواعـد الأنظمـة           
الرياضية وهي في الأصل أعمال تجارية قائمة على تعاملات وأمـور ماليـة، كمـا               

ت الرياضية ذات الطبيعة المدنية لأحكام وقواعد القانون المدني مثل          تخضع المنازعا 
دعاوى التعويض عن اصابات الملاعب ودعاوى تنفيـذ العقـود ونقـل اللاعبـين              

  . وغيرها
فالالتزام الذي يقوم به اللاعب هو التـزام بعمـل كالمـشاركة فـي الأنـشطة           

بالامتنـاع عـن عمـل      الرياضية المنصوص عليها في العقد الرياضي، أو التـزام          
كالامتناع عن الانضمام في نادى آخر والتعاقد معه بما يخالف بنود العقد الرياضـي              

                                                
1-Mama Laye Mbaye, Le Règlement Des Litiges Sportif Par Le Tribunal 
Arbitral De Sport, 2005-2006, P21. 

حول (، محمد عبد االله إبراھیم ١٦مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(نبیل باسماعیل 
ورقة عمل منشورة في المركز العربي للبحوث القانونیة )  أنموذجاً–ات الریاضیة المحاكم المتخصصة النزاع

بیروت )  النزاعات الریاضیة أنموذجاً-المحاكم المتخصّصة ( في الندوة العلمیة بعنوان ٢٠١٥والقضائیة عام 
) ضیة المحاكم الریا-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د.، م٤م ص٢٠١٥عام

) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون / ، د١٣مرجع سابق ص
  .٢٩٣مرجع سابق ص

  . ٧٠مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -2



 

 

الحالي فاذا ما أخل اللاعب الرياضي بتلك الالتزامات ترتب عليه المسؤولية المدنيـة             
  . والتعويض عن الاضرار التي أحلت بالطرف الاخر

، )١(مسئوليتين التقـصيرية والعقديـة  كما أكد المبدأ على عدم جواز الجمع بين ال     
لكن في اطار الأنشطة الرياضية يمكن تصور قيامهما، حيث يعـد مـنظم المـسابقة               
الرياضية ملتزماً التزاما عقدياً عاماً تجاه المتفرجين بمراعاة وسائل الحيطة والحـذر،      
وهذا يعني أن مسئوليته ستكون متحققة متى أثبت المضرور ارتكابه لخطـأ متعلـق              
بمحل هذا الالتزام، أما العلاقات بين المشاركين وبين بعضهم البعض، أو بينهم وبين             
الحكام، فانها تتأسس على قواعد المسؤولية التقصيرية المستندة تـارة علـى الخطـأ              
الواجب الاثبات، وتارة أخرى على الخطأ المفترض، حيث تثير الممارسة الرياضـية            

؟ وهـذا   )٢(ين النظامين سيكون واجب التطبيق    صعوبات دقيقة حول تحديد أي من هذ      
  .   يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ورقابة القضاء

كما أكد القضاء الفرنسي مسألة مهمة تتعلق بأن الخطأ يكون مفترضاً في جانب             
اللاعب متى كانت الأدوات الرياضية من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة،            

كان الإستعمال العادي لهذه الأدوات لايسمح عادة بأن يحـدث          ويعفي من الالتزام إذا     
، وفي المقابل قضت محكمة استئناف ليموج بمسئولية لاعب الجولـف   )٣(ضرر بالغير 

عندما ضرب الكرة فأصابت لاعباً آخر معه في ملعب الجولف فالمحكمـة أسـست              
ضرر باللاعب  مسئولية اللاعب على أساس فكرة المساهمة المادية للشئ في إحداث ال          

)٤(الآخر
.   

                                                
دار الجامعة الجدید الإسكندریة عام ) در الالتزام مصا–النظریة العامة للالتزام (محمد حسین منصور /  د-1

دار الجامعة الجدید )  مصادر الالتزام–النظریة العامة للالتزام (نبیل إبراھیم سعد / ، د٢٧٦م ص٢٠٠٥
  .٢١٩مرجع سابق ص) مصادر الالتزام(سمیر عبد السید تناغو / ، د٦٥م ص٢٠٠٤الإسكندریة عام 

  . ٦٦مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(امون  معتز عبد الصادق زكریا محمود س-2
3 - cass. 2e civ., 24 fèvr. 2005, no 03- 18, 135: JurisData no 2005-027093; 
RTD civ, 2005, p.407, obs.p. Jourdain.. 
4 - CA Limoges, 25 nov, 1993: jurisData no 1993-051498; D. 1995, somm. P. 
62. 

مرجع سابق ) المسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في حراستھ(طارق جمعھ السید راشد /  د
  .٢٢ ،٢١ص



 

 

 علـى ان التعـويض فـي المجـال          )١(اتفق القانون المصري ونظيره الفرنسي    
الرياضي لايلزم فيه الإتصال المباشر بين الأداة الرياضية وبين المـضرور وتطبـق         

 مدني مصري على الألعاب الرياضية التي سببت ضراراً بـالغير           ١٧٨أحكام المادة   
ور فالاتصال سيكون غير مباشر بينهما فـي إحـداث          دون اتصال مباشر مع المضر    

الضرر ومن أمثلة ذلك إصابة إحدي المتسابقات بسبب زيادة مفرطة فـي الـسرعة              
تسببت فيها الدراجة الهوائية المستعملة في المسابقة مما ادى إلى تصادم بين دراجتي             

)٢(المتسابقتين في آخر مسار المسابقة
.       

 إلا نتيجة الإخلال بـالتزام قـانوني وهـو ان يتخـذ             فالإلتزام التقصيري ليس  
الشخص الحيطة الواجبة لعدم الإضرار بغيره وجزاء هذا الإخـلال هـو التعـويض      

وستظل كافة الأنشطة الرياضية خاضعة للقواعـد       . )٣(وهذه هي المسؤولية التقصيرية   
كما أن فكرة   العامة الحاكمة للمسؤولية، إلا انها ستطبق عليها نظرية قبول المخاطر،           

قبول المخاطر في الأنشطة الرياضية لاتزال تستدعي كثيراً من النقاشـات الفقهيـة،             
حيث انها تتأسس على قبول المضرور للأضرار التي يمكن ان تلحق بـه، واسـتقي               
الفقه تطبيق هذه الفكرة من المسائل المتصلة بالنشاط الرياضي وقد تطلبت المحـاكم             

أن يكون موجوداً قبل مشاركة الرياضيين فـي نـشاطاتهم،   أن يكون الخطر حقيقياً، و 
وان يقبل المشاركون ممارسة هذه النشاطات على الرغم من امكانيـة تحقـق هـذه               
المخاطر، وتعد فكرة تقبل الخطر واقعة قانونية، تنقلب عملاً قانونيـاً عنـدما يقبـل               

التأكد من توافر   المضرور ممارسة الرياضة التي تحوي أخطاراً حقيقية، أي لابد من           
  .)٤(رضا المضرور المسبق باحتمال وقوع ضرر

                                                
  .  مدني جدید من القانون الفرنسي١ فقرة١٢٤٢ قدیم ویقابلھا المادة ١ فقرة ١٣٨٤ المادة -1

2 - cass. 2e civ., 22 mars. 1995, no 93- 14.051; JurisData no 1995-000682; D. 
1998, somm. p.43, obs. J. Mouly; JCPG 1995, 1, 3893, obc G. Viney; RTD, 
CIV, 1995, P.904, obc. P. jourdain.  

مرجع سابق ) المسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في حراستھ(طارق جمعھ السید راشد /  د
  . ومابعدھا٢٣ص
 القاضي أو أن یكون التعویض باتفاق الطرفین كالشرط الجزائي  وتقدیر التعویض أما ان یكون بتقدیر-3

  .٨٢٥، ٨٢٤ ص٢مرجع سابق ج) الوسیط في شرح القانون المدني(عبد الرازق أحمد السنھوري / د: راجع
  . ٦٧مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -4



 

 

أرى أن نظرية قبول المخاطر وقبول المضرور للأضرار مقيدة بعـدم تجـاوز             
المسؤول عن الأضرار القواعد والأصول الفنية للعبة لأن ذلـك التجـاوز لايعفـي              

لأضرار المسؤول بذريعة قبول المضرور للأضرار، ويلزم المسؤول بالتعويض عن ا         
  . الناتجة من اخطاء تجاوز القواعد والأصول الفنية للعبة

أصدر القضاء الفرنسي حكم بمسئولية لاعب التنس رغم انه         : وتطبيقاً على ذلك  
لم يرتكب خطأ رياضياً، لكنه ارتكب إهمالاً وعدم تبصر في الإقدام على فعـل مـن                

ية المتفـرجين، دون مـا   شأنه ان يسبب ضرر للغير، وهو انه وجه الكرة باهمال ناح 
ضرورة لذلك ادى لجرح احدهم، وكذلك ايضاً مسئولية الملاكم الذي رفض التوقـف             
عن ضرب غريمه رغم تنبيه الحكم وضرب الجرس بشدة عدة مرات، وانتهى الامر             

  .  )١(بوفاة المجني عليه، وصدرت في تلك القضية احكام
رار بالمسئولية المدنية واكتمال    إصباغ النزاعات بالطبيعة المدنية يرجع إلى الإق      

عناصرها الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما، وللمتضرر الرجوع على شـركات           
التأمين للمطالبة بالتعويض عن أضرار الانشطة الرياضية متـى تـوافرت شـروط             

، ويعد عدم الالتزام بالحيطة والحذر حالة وقوع الحـادث أثنـاء      )٢(صحة عقد التأمين  
  . )٣(اضي خطأ يستوجب مرتكبه التعويض عن الأضررالنشاط الري

ويتحدد معيار الخطأ بالإنحراف عن المسلك المعتاد ويخضع للسلطة التقديريـة           
للمحكمة، ولايلزم اتصال اللاعب المسؤول عن الاضرار اتصالاً مباشراً بالمـضرور      

  . أو كانت الأداة الرياضية المستخدمة لاتحدث ضرراً عادة
خطاء كركن من أركان المسؤولية المدنية النـاتج مـن أحـد            وتوافر وصف ال  

أطراف العقد أو الغير إذ هو أتى سلوكاً ضاراً بالطرف الأخـر أثنـاء تنفيـذ العقـد       
                                                

مرجع سابق ) المسئولیة المدنیة في مجال ممارسة الألعاب الریاضیة(ازق العدل محمد محمد عبد الر/  د-1
  .١١٢، ١٠٦ص
الأصول العامة (ھمام محمد محمود زھران : راجع.  یلزم توافر أركان العقد وھي الرضا والمحل والسبب-2

العقد والتأمین (عبد الكریم معزیز / أ: ، أشار الیھ٢٠٠٤دار الجامعة الجدیدة عام )  نظریة العقد-للالتزام 
  .٢٦٠مرجع سابق ص) والتعویض في المجال الریاضي

3 - Manual Gros et Pierre Yves, Ľautonomie du droit du sport fiction ou 
réalité, p.19. Pierre Chazeaud, sport, risqué et responsabilité, éd. Vigot, 
1981, p.19.  



 

 

الرياضي أو بسببه، فقد تحققت أركان المسؤولية المدنية بما يولد جزاء مـدنياً وهـو               
  .التعويض عن الأضرار

نقض الفرنسية سقوط أحد المتـسلقين فـي        ومن الأضرار التي اقرتها محكمة ال     
مسابقة للتسلق على الصخور مما جر لدى سقوطه متسلقاً آخر رفع الأخيـر دعـوى          
ضد المتسلق الأول ومؤمنه للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، رفضتها محكمة            
الإستئناف لعدم قيام الدليل على الخطأ، لكن محكمة النقض الغت الحكـم معتبـرة ان          

ر من المتسلق من سلوك تسبب في سقوط متسلق آخر يعد خطأ يكفـي لقيـام                ماصد
)١(مسئولية مرتكبه

.     
المنازعات الرياضية ذات الطبيعة التجارية والمدنية تخضع لقواعـد الانظمـة           
الرياضية المحلية، كما تخضع المنازعات الرياضية في مصر إلى قـانون الرياضـة             

تسوية النـزاع وطـرق تقـديم طلـب التـسوية           المصري أما فيما يتعلق بإجراءات      
وإجراءات التقاضي فإنه يخضع للنظام الأساسي المعمول به فـي مركـز التـسوية              
والتحكيم الرياضي المصري، أما مالم يرد به نص خاص فـي قـانون الرياضـة أو        
النظام الأساسي للمركز أولائحته فإن قانون المرافعات والتحكيم المصري هو المطبق           

  . على تلك المنازعة الرياضية المدنية والتجاريةحينئذ 
 

 

تعد مسألة تنظيم المسابقات الرياضية احدى مهمات المرفق العام التي تدخل في            
اختصاص الاتحادات الرياضية والتي تدخل ضمن صلاحيات وزير الرياضة، ولـئن           

 مسؤولاً عن إقامة الاحداث والمسابقات الرياضية، إلا انه لاينظم          كان وزير الرياضة  

                                                
1 - cass. 2e civ., 18 mai. 2000, Bull. Civ. II, no 85; Gaz. Pal. 2. 2001, p.48.  

مرجع ) المسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في حراستھ(طارق جمعھ السید راشد / د: أشار الیھ
  .٥١، ٥٠سابق ص



 

 

ولايشارك بشكل مباشر في هذه الأحداث والمسابقات الرياضية، بل يعهد بهـا إلـى              
  .  )١(الاتحادات الرياضية الوطنية

والمنازعات الرياضية ذات الطبيعة التأديبية تخضع لاحكام وقواعـد الانظمـة           
لك المنازعات بالقضايا الانضباطية فانها تمثل النوع الثـاني         الرياضية ويطلق على ت   

من النزاعات ومنها قضايا المنشطات، واعمال الشغب والعنف في الملعب أو اسـاءة             
الحكم وقد تكون داخل نطاق الملعب أو الحلبة أو الميدان أو تكون مـن المتفـرجين                

  .داخل المدرجات وخارجها أو سوء معاملة الخيول
لب تتم معالجة الحالات الانضباطية بدرجة أولى عن طريق سـلطات           وفي الغا 

رياضية محلية مختصة تابعة لاتحادات أو جمعيات رياضية أو اية هيئـة رياضـية              
) CAS(محلية اخرى، ثم تصبح موضوعاً للاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية           

يـضاً مـساعدة   التي تعمل حينها كمحكمة درجة أخيرة محكمة طعن، كما تـستطيع ا      
عن طريق اجراءات الوساطة من     ) ودية(الاطراف بحل منازعتهم على اسس سليمة       

خلال اعطاء اراء استشارية بخصوص مـسائل قانونيـة متعلقـة بالرياضـة غيـر          
 .)٢(ملزمة

يتدخل قانون العقوبات في الميدان الرياضي لتأديـب  " Pierre Jolidon"ويقول 
مر يتعلق بالجروح الجسدية الناتجة عن الـضرب        وردع اعمال العنف الرياضية والأ    

والجرح حتى القتل وبصفة عامة كل الجرائم التي ترتكب سواء كانت غير عمدية أو              
والتي تتم متابعتها من قبل النيابة العامة نظراً لخطوراتها على المجتمـع            "عن اهمال   

                                                
" الریاضیةمنح الاتحادات الریاضیة امتیاز احتكار تنظیم المسابقات الریاضیة، وتحقیق ومراجعة العقود  "-1

مرجع سابق ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون / د: راجع
  .٨٦، ٧٧ص
من قانون التحكیم الریاضي، وتقدم آراء استشاریة غیر ملزمة بناءً على ١٢ حددتھا الفقرة ج من المادة -2

أو اللجان الأولمبیة الوطنیة ) IFS( الریاضیة الدولیة ، أو الإتحادات)IOC(طلب اللجنة الأولمبیة الدولیة 
، أو الجمعیات التي تعترف بھا اللجنة الأولمبیة الدولیة، واللجان المنظمة للألعاب )NOCS(الریاضیة
  : وھو مختصرOCOGS)(الأولمبیة 

Guide To Arbitration, Court Of Arbitration For Sport, (Olympic Games 
Organizing Committees),1994. 

المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (احسان عبد الكریم عواد / د.م: أشارت إلیھ
)CAS (معتز عبد الصادق / ، د٥٦، ٥٤مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا

  .٢٩٣، ١٠٦، ٥٩جع سابق صمر) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(زكریا محمود سامون 



 

 

تلـك  ، ان القانون الرياضي المـصري الجديـد اوضـح           )١(أو بدعوى من المتضرر   
  .)٢(الجرائم والعقوبات بقواعد ونصوص واضحة

كما اقر المجتمع الدولي تجريم المنشطات والمعاقبة عليها حيث نجد ان الـدول             
الغربية قامت باصدار تشريعات تجرم تعاطي المنشطات والمساهمين معه فـي هـذا             

 عاقب  ، حيث )٣(الفعل وكانت الدولة الفرنسية هي الرائدة في مجال مكافحة المنشطات         
 يونيـه عـام     ١القانون الفرنسي هذه الظاهرة بنصوص تجريمية في القانون الصادر          

م واقر تعـديلاً  ١٩٨٩يونيه عام ٢٨، ثم بإصدار قانون جديد حل محله في   )٤(م١٩٦٥
جوهرياً في المجال بعدم توقيع عقوبة جنائيـة علـى الرياضـي واكتفـي بـالجزاء          

لمكافحة المنشطات ممارسة سلطتها فـي توقيـع     ، ويجوز للوكالة الفرنسية     )٥(التأديبي
عقوبات الحظر المؤقت أو النهائي من المشاركة في المسابقات أو الأحداث الرياضية            

  . )٦(ضد الرياضيين المدانيين بأفعال محظورة أو ضد المرخص لهم
 وبعد تـصديق جمهوريـة      )٧(وعلى غرار الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات     

 الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات المبرمة في بـاريس بتـاريخ           مصر العربية على  
، اتجه قانون الرياضة الجديد المصري في مادته الاولى إلى انـشاء            ١٨/١١/٢٠٠٥

الجهـة المنـوط بهـا      "الهيئة المصرية لمكافحة المنشطات وعرفتها تلك المادة بانها         

                                                
1 - Pierre Jolidon, La Responsabilité Civile Et Pénale Des Pratiques Des 
Activités Physique Et Sportives, In Actes Du Xviiième Colloque De Droit 
Européen, Octobre 1988. 

  .٢٦٠مرجع سابق ص)  الریاضيالعقد والتأمین والتعویض في المجال(معزیز عبد الكریم / أ: أشار الیھ
  . من قانون الریاضة المصري الجدید٩٠ إلى ٨٥ راجع المواد من -2
مرجع سابق ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -3

 .١٤٧ص
4 - Loi no 65-412 du 2 juin 1965, J.O. p.4531. 
5 - Loi no 89-432 du 28 juin 1989, J.O. p.8146. 
6 - Article L. 232-23, Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la 
partie législative du code du sport. 

  .٢٠٠٦ ابریل لسنة ٥ جاء ظھور الوكالة الفرنسیة لمكافحة المنشطات نتیجة لاعتماد قانون -7
Loi no 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lute contre le dopage et à la 
protection de la santé des sportifs, J.O. no 82 du 6 avril 2006, p.5193, texte 
no 2. 



 

 

 مسؤولية الوقاية ومكافحة    وتتحمل تلك الجهات  " مكافحة المنشطات في مجال الرياضة    
  .المنشطات واصدار تصاريح في استخدامها للأغراض العلاجية

ويحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجـوز مخالفـة قواعـد             
الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظـر علـى المـدربين     

مجال الرياضة إعطاء المواد المنـشطة      والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى       
للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقـاً             
لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، ويكون للمنظمـة المـصرية لمكافحـة            
المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتولى متابعـة وتنفيـذ المواثيـق             

لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، ولهـا           الدولية  
أن تتعاون معها فى المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دوريـة عـن               
عملها المهنى إلى الجهة الإدراية المركزية ويجب على جميـع الاتحـادات الإلتـزام     

 ـ        ضع المنظمـة المـصرية     بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر، وت
واتجه المشرع   ،)١(لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والاجراءات المتبعة أمامها       

 العنـف فـي المنـشآت       منة یقاولا ا كذالمنـشطات و  ي طعاتكافحة مالجزائري إلى   
  .)٢(نلشأبهذا الية ودلاية ضاریلاة سلسيااع متماشياً ية ضاریلا

اما المشرع الفرنسي عيادات طبية داخل       أق ١٩٩٩ مارس   ٢٣ومن خلال قانون    
هيئات الصحة العامة للوقاية ومكافحة المنشطات، وتم تعديل مسمى العيادات الطبيـة            

 لتصير الوحدات الطبية للوقاية من المنشطات تابعـة لـوزارة الـشباب             ٢٠٠٦عام  
والرياضة وتختص وحدها في اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة المنـشطات وإصـدار            

تر طبي لكل رياضي وتقديم تقرير يتضمن تقيماً لنتائج الفحوصات الطبيـة التـي              دف
اجريت على الرياضيين ويتم عرض التقرير على الاتحاد الرياضي وايـصاله إلـى             

                                                
التحكیم الدولي (م، نبیل باسماعیل ٢٠١٧من قانون الریاضة المصري الصادر عام ) ٣٤، ٣٣( المادة  -1

  .٢٠مرجع سابق ص) في النزاعات الریاضیة
 الموافق ١٤٣٤ رمضان ١٤ مؤرخ في ٥-١٣ من القانون الجزائري رقم ١٩٨ -١٨٨ادة رقم  انظر الم-2

التحكیم الدولي في ( یتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیة والریاضیة وتطویرھا، نبیل باسماعیل ٢٠١٣ یولیو ٢٣
  . ١٨مرجع سابق ص) النزاعات الریاضیة



 

 

، واصبحت هناك رقابة طبية من قبل الاتحاد الرياضي من خـلال            )١(وزير الرياضة 
لى عاتق الاتحادات الرياضية، فـي      طاقم طبي قوي، وهذا لاينفي المسئولية الملقاه ع       

القضاء على ظاهرة المنشطات، وضرورة اقامة قضاء تأديبي رادع من اجل القضاء            
  .)٢(عليها ومكافحتها

 ٨٠ نحـو  ٢٠١٣ مـارس  ٥ كما تبنت جميع الاتحادات الرياضية الكبرى فـي         
حكومة المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، القانون الذي ينص علـى ان للمحكمـة             

)CAS (            الاختصاص للنظر في الطعون ضد القرارت التي تصدر عـن اختبـارات
الكشف عن المنشطات في الأحداث الدولية أو على الرياضـيين المحتـرفين علـى              

، واعتمد القانون تطوير القواعـد وتطبيـق القـرارات التأديبيـة            )٣(المستوى الدولي 
ات دولية موقعـة مـن قبـل        والعقوبات المقررة لاستخدام المنشطات من خلال اتفاقي      
 . )٤(الدول لمكافحة تعاطي المنشطات في الألعاب الرياضية

وتتأسس سلطة الاتحاد الرياضي في مجازة الرياضي الذي يرفض أو يتقـاعس            
عن أداء واجبه الوطني من خلال تمثيل الفرق القومية في المسابقات الدولية يرجـع              

لمهمات المتصلة بالمصلحة العامة للـدول      إلى أن قيام الاتحاد الرياضي بأداء احدى ا       
وتمتع الاتحاد الرياضي بامتيازات السلطة العامة لأداء المهمات المكلف بها، ومن ثم            
يكون للاتحاد الرياضي وحده صـلاحية توقيـع جـزاءات علـى امثـال هـؤلاء                

  .)٥(الرياضيين

                                                
مرجع سابق )  العامة في المجال الریاضيتدخل السلطة( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -1

  .  ومابعدھا١٣٩ص
2 - Jean Baptiste Reynaud, L’encadrement par I’Etat des prérogatives des 
fédérations sortives française, Thèse de docteur en droit public, Université 
de Bourgogne, Faculte de droit et de science politique, 2014, p179.  
3-Mama Laye Mbaye, Le Règlement Des Litiges Sportif Par Le Tribunal 
Arbitral De Sport, OP.CIT, P31.   

4-Paul David, A Guide To The World Anti-Doping Code- The Fight For 
The Spirit Of Sport, Third Edition, Cambridge University Press, 2017, 

P3.   
  .٢٠مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(نبیل باسماعیل 

  . ٨١مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -5



 

 

ونظراً لخطورة ظواهر العنف والشغب على المجال الرياضي، علـى الـسلطة            
  :العامة أن تتدخل من خلال

توجيه وسائل الإعلام بما لها من دور بارز في الحد من هذه             - ١
الظواهروالابتعاد عن تأجيج الجماهير الرياضية والإهتمـام بـشرح قواعـد           
أصول اللعبة وتثقيف الجماهير رياضياً والعمل على توطيد العلاقـات بـين            

لتوجيه والإرشاد والتثقيف   اللاعبين والجمهور والاندية وممارسة دورها في ا      
  .الرياضي للافراد والنوادي والهيئات الرياضية

تبني خطط أمنية دقيقة لمجابهة اعمـال الـشغب والعنـف،            - ٢
 .)١(والوقاية من أضراره والسيطرة عليه حال نشوئه

علـى ان   ) ٨٠(ومن الالتزامات التي نصت عليها قانون الرياضة الجديد المادة          
 الخاضعة لاحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنـشر          تضع الأندية والهيئات  "

ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب، ونبذ العنف والتعـصب الرياضـي            
  ".وتوعية الجماهير بأخلاقيات الانشطة الرياضية

وتخضع الجرائم وأعمال الشغب والعنف وتعاطي المنشطات لأحكـام وقواعـد           
 قانون العقوبات وتختص السلطات العامة المحلية والهيئـات  الأنظمة الرياضية وكذلك  

  .والاتحادات الرياضية بتوقيع العقوبات على تلك الأعمال
 

 

الطبيعة الوقتية في المنازعات الرياضية من احدى المعايير الدولية المعمول بها           
ضي الدولي والمرتبطة بالاحداث والألعاب الرياضية، ويجـب        في مجال التحكيم الريا   

على مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وكذلك هيئات التحكـيم الرياضـية            
الاقليمية في الدول المختلفة الأخذ بمعيار الطبيعة المؤقتة للمنازعات الرياضية كمـا            

منازعات الرياضية وعلاقتهـا    هو معمول به دولياً، وقبل ان اتناول الطبيعة المؤقتة لل         
                                                

من أعمال الشغب والعنف أحداث مباراة كرة القدم بین النادي الأھلي والنادي المصري البورسعیدي  "-1
تدخل السلطة العامة في (معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون / ، د"وھي من أشھر الحوادث الریاضیة

  .١٠٧،١٠٦مرجع سابق ص) المجال الریاضي



 

 

بقانون المرافعات لابد من القاء الـضوء علـى المحاكمـات والإجـراءات الوقتيـة        
  .للمنازعات الرياضية المعمول بها دولياً

همة م لها   دسنتة صاخفة رغء  شانإبي ضاریل ا مللتحكيولي  دلما المجلس ا  قاحيث  
 طریق نع،  لنتاتاك فـي ا   نذية آ ب الأولمب لعاء دورة اا  ناثائة شلنات ا عاازلن في ا  للفصا
م نهائية، خلال أربع وعشرين ساعة من نـشوئها، ليتـسنى لجميـع             كاحاب و ملتحكيا

....) الرياضيين، والمسؤولين، والمـدربين، والاتحـادات     (المشاركين في هذه الدورة     
امكانية الوصول بسهولة إلى الغرفة المخصصة للتسوية وباجراءات خاصة بـسيطة           

، تحتوي الغرفة على رئيسين مشاركين واثنا عشر محكمـاً          )١(آنذاكومجانية وضعت   
ويجـوز   لمدة الألعاب، ) المدينة الأولمبية (يتواجدون بالموطن الذي تجرى به الألعاب       

لهيئة التحكيم الخاصة اصدار حكم وقتي أو نهائي، أوإحالـة النـزاع إلـى التحكـيم          
)CAS (     التحكيم الخاصة ان تفـصل      بموجب قانون التحكيم الرياضي، ويجوز لهيئة 

  .)٢()CAS(في جزء من موضوع النزاع وتحيل الجزء الآخر إلى تحكيم 
طلب من ) Greffe de TAS(وتبدأ سريان الإجراءات بعد تلقي امانة المحكمة 

المدعي أو وكيله، ويتم تشكيل هيئة التحكيم والنظر والبت في الطلـب المقـدم فـي                
ل من قبل رئيس غرفة التحكيم الخاصة، وللهيئة         ساعة واستثناء يمد الآج    ٢٤غضون  

اتخاذ التدابير المؤقتة والقرارات الوقتية أو تعليق القرار المطعون فيه، وللهيئة تنظيم            
الإجراءات بالطريقة التي تراها مناسبة مع مراعاة الاحتياجات والظـروف الخاصـة      

                                                
النظر في النزاعات ) CAS( الفقرة الثانیة التي تخول إلى محكمة ٦١/٢ ونص المیثاق الأولمبي في المادة -1

ویجب تقدیم أي نزاع ینشأ بمناسبة دورة الألعاب "لمبیة، بموجب ھذه المادة الناشئة أثناء دورة الألعاب الأو
الأولمبیة أو في أي قضیة لھا علاقة بالدورة، بشكل حصري إلى محكمة التحكیم الریاضیة، وفقاً لقانون 

 :راجع" التحكیم الریاضي
Comité International Olympique, Charte Olympique, État En Vigueur Au 2 
Août 2015, Septembre 2015, P108. 

من رئیس وأمین أو ممثل ومحكمین مقیدین ) La Chambre Ad Hoc( وتشكل غرفة التحكیم الخاصة -2
طلبات التحكیم ویجب أن یحتوي ) Greffe(في قائمة التحكیم الخاصة، ویتلقي أمین أو ممثل غرفة التحكیم 

وصف موجز للوقائع والحجج القانونیة التي أنشأ من أجلھا المدعي، =إدعاءات : طلب التحكیم على مایلي
الطلب، نسخة من القرار المطعون فیھ ان وجدت، اى تفسیرات لازمة عن مدینة الألعاب الأولمبیة، طلب 

من ) ٢(من المادة ) ٢(الحصول على تدابیر مؤقتة یراھا ضروریة وقابلیتھا للتنفیذ وھذا حسب نص الفقرة 
  ):RAJO(منظم للألعاب الأولمبیة قانون التحكیم ال

Règlement D'arbitrage Pour Les Jeux Olympiques. Op Cit, P1.  
  .٣٩ :٣٧مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(نبیل باسماعیل : راجع



 

 

الكفاءة في سـير    للقضية ومايحقق مصالح الأطراف، مع مراعاة متطلبات السرعة و        
الإجراءات امام الغرفة، ولهيئة التحكيم مهمة الرقابة على اجراءات الاثبـات التـي             
يتقدم بها الاطراف من أدلة وبراهين وشهادة شـهود فـاذا تبـين للمحكمـة كفايـة                 
المعلومات واقتناعها بما تم تقديمه لها، فللهيئة توقيف الجلسات واصدار حكم التحكيم،            

لاستعانة بالخبراء أو طلب وثائق أو مستندات أو معلومات ترى انهـا            ولها الحق في ا   
تصب في حل النزاع أوقبول دليل أو استبعاده كل ذلك بما لها من سـلطة تقديريـة                 

)١(واستقلالية اكتسبتها بموجب القوانين أوالانظمة الرياضية
.  

وليـة  أقر التحكيم الرياضي الدولي بالقضاء الوقتي للمنازعـات الرياضـية الد          
وتميز بالسهولة والسرعة والمجانية والكفاءة في سير الإجـراءات وصـدور احكـام      
نهائية أو وقتية وهذا يتفق مع طبيعة تلك المنازعات الرياضية المستعجلة التي ترتبط             
بأحدث رياضية اثناء دورة الألعاب الأولمبية، ولاشك ان الطبيعة الوقتية للمنازعـات            

لدورات والألعاب الرياضية معيار دولياً يجب ان تنتبه لـه          الرياضية التي تحدث في ا    
التشريعات والأنظمة الرياضية المحلية وعلى المشرع الأخذ بعـين الاعتبـار بهـذا             

  .المعيار وتقنين قضاء وقتياً للنظر في المنازعات الرياضية المحلية
محكمـة  ويعد من القرارات الوقتية أو التدابير التحفظية التي تختص باصدارها           

التحكيم الرياضية الدولية القرار الصادر بإيقاف جوزيف بلاتر عن العمـل وكـذلك             
ايقاف بلاتيني عن العمل لمدة تسعون يوم يعد اجراء تحفظي قبـل القـرار والحكـم               

  .)٢(النهائي
لكن ماهي الإجراءات المنظمة لتلك المنازعات الرياضية ذات الطبيعة المؤقتة؟          

  م التي تحكم هذه المنازعات؟ وماهي القواعد والاحكا

                                                
ون  من قان٢٢ إلى ١٥استنادا على المواد ) CAS( تسري الإجراءات الخاصة للتحكیم امام المحكمة -1

ویسري ھذا القانون اثناء الألعاب الأولمبیة وخلال العشرة أیام ) RAJO(المحكمة الخاصة بالالعاب الأولمبیة 
  :راجع: التي تسبق حفل افتتاح الألعاب الأولمبیة

Règlement D'arbitrage Pour Les Jeux Olympiques, Article N° 01, P 1 
  .٣٩مرجع سابق ص) اعات الریاضیةالتحكیم الدولي في النز(، نبیل باسماعیل 

) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (احسان عبد الكریم عواد / د. م-2
  .٥٦مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا



 

 

لم يتناول قانون الرياضة المصري المنازعات الرياضية ذات الطبيعـة الوقتيـة      
ولم يفرق بين المنازعات الرياضية الوقتية والمنازعات الرياضـية العاديـة، وهـذا             
بخلاف الجانب الدولي الذي اتخذ اجراءات تحكيم خاصة تلك الاجراءات التي تسري            

  .قواعد مستقلة تسري عليها) CAS(الألعاب الأولمبية وتفرد لها محكمة اثناء دورة 
المنازعات الرياضية ذات الطبيعة الوقتية لم يرد به نص خـاص فـي قـانون               
الرياضة المصري الجديد وتستدعي تلك المنازعات ان يتخذ فيها أحكـام وقـرارات             

 ـ           يم الرياضـي   وقتية من خلال اجراءات تحكيم خاصة تختلف عن اجـراءات التحك
 . العادي

وأن القانون المصري اقر بعض التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة           
الرياضية من خلال الهيئات الرياضية أو من خلال المنظمـة المـصرية لمكافحـة              

  . )١(المنشطات
ولاشك أن هناك بعض الإجراءات والتدابير الوقتية التي يلـزم اتخاذهـا أثنـاء        

عاب والأنشطة الرياضية، ويمكن تصور ذلك من خلال ان الإجـراءات           ممارسة الأل 
 كتعين الحراسـة    )٢(الوقتية للمنازعات الرياضية إما ان تكون إجراءات وقتية تحفظية        

على مال متنازع عليه بين الأندية أو الهيئات الرياضية، أو إثبات حالة يخشى ضياع              
اد به مثل اللاعب الـذي يـسافر   معالمها أو سماع شاهد يخشي زوال فرصة الاستشه  

للاحتراف في بلد بعيد يخشى عدم رجوعه وذلك للمحافظة على دليل يمكن التمـسك              
به أمام القضاء الموضوعي لمنازعة رياضية، وقد تكون إجـراءات وقتيـة معجلـة              
كوقف تنفيذ قرار فصل العامل، أي وقف تنفيذ قرار فصل اللاعب الرياضـي مـن               

انوني للعقد الرياضي بين اللاعب والنادي وصف علـى أنـه           النادي لأن الوصف الق   
عقد عمل، وظرف الاستعجال انما يخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم الرياضـي            
أو محكمة التحكيم الرياضي فهي التي تحدد توافر شرط الاستعجال من عدمه لتبـرر            

  .بالطبيعة المؤقتةاصدار القرار أو التدبير المؤقت وتتصف تلك المنازعة الرياضية 

                                                
  . من قانون الریاضة المصري الجدید٣٤، ١١ المادة -1
  .١٠٤م ص٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة عام ) عات المدنیة التجاریةقانون المراف(أحمد ھندي /  د-2



 

 

على التزام مركز التـسوية     ) ٧٠(أكد قانون الرياضة المصري في نص المادة        
والتحكيم الرياضي المصرى مراعاة أحكام الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية والنظم          

  .الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون
تسوية والتحكـيم الرياضـي المـصري    وهذا النص يفيد بعمومه التزام مركز ال     

بمراعاة الاحكام والمعايير الدولية المعمول بها في المنازعات الرياضية، وتعد سرعة           
وسهولة الإجراءات في المنازعات الرياضية المـستعجلة ونفـاذ الاحكـام الوقتيـة             
الصادرة فيها من المعايير الدولية المعمول بها والتي ينبغي علـى مركـز التـسوية               

  .لتحكيم الرياضي المصري الالتزام بها وتطبيقهاوا
وإن كنت أرى أن المشرع المصري لم يحدد جهـة موحـدة تكـون صـاحبة                
الاختصاص في اصدار القرارات والتدابير الوقتية أثناء ممارسة الألعاب والأنـشطة           

الغرفة المخصصة لاصـدار القـرارات      "الرياضية مثل ماهو معمول به دولياً وهى        
، وكـان لزامـاً علـى    )CAS(بمحكمة التحكيم الرياضية الدوليـة     " ر الوقتية والتدابي

المشرع المصري انشاء جهة موحدة تكون صاحبة الاختصاص في نظـر الـدعاوى           
الرياضية المستعجلة واصدار القرارات والتدابير الوقتية بما يخدم مصالح الرياضيين          

  . منازعات الرياضيةوبما يتفق مع الطبيعة المؤقتة والمستعجلة لتلك ال
طبيعة المنازعات الرياضية قد تستلزم في بعض الأحيان اجـراء وقتيـاً، وان             
عنصر الاستعجال في المنازعات الرياضية قد يتوافر بـشكل كبيـر فـي الأحـداث         
والألعاب الرياضية وهو الخشية من فوات المصلحة أوضياع الحق، لأن المنازعـات            

 وقتية وهـذا يقتـضي احاطـة تلـك المنازعـات            الرياضية ترتبط بأحداث رياضية   
بملابسات وظروف تستدعي معها توافر شرط الاستعجال، وعدم تحقق تلك المعـايير        
السرعة والسهولة الإجرائية في المنازعات الرياضية المستعجلة قد يـضر بمـصالح            

  .الرياضيين
وأرى ضرورة انشاء دائرة أو غرفة خاصة فـي مركـز التـسوية والتحكـيم               

ياضي المصري تختص تلك الغرفة أو الدائرة بالنظر في المنازعـات الرياضـية             الر
المستعجلة أثناء دورة الألعاب الرياضية ولها صلاحية اصدار القـرارات والتـدابير            



 

 

ذات الطبيعة المؤقتة، وتسري على تلـك المنازعـات المـستعجلة احكـام القـضاء        
ية والتجاريـة، وتعـد القـرارات       المستعجل المعمول بها في قانون المرافعات المدن      

الصادرة في المنازعات الرياضية ذات الطبيعة المؤقتة قرارات نافذة نفـاذاً معجـلاً،         
وذلك لأن قانون الرياضة المصري لم يحدد احكام خاصة تسري على تلك المنازعات             

منـه علـى    ) ٧٠(الرياضية المستعجلة وأحال قانون الرياضة المصري في المـادة          
مانات والمبادئ الاساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية         سريان الض 

  . واحكام قانون التحكيم فيما لم يرد به نص خاص في قانون الرياضة المصري
أن المشرع أقر القضاء المستعجل إلى جانب القضاء الموضوعي ليفـصل فـي          

ء المـستعجل يقـصد بـه    ، والقضا)١(المنازعات التي لاتحتمل التأخير بسبب طبيعتها    
الفصل في المنازعات التي يخشي عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لايمس أصـل         
الحق، وانما يقتصر على الحكم باتخاذ اجراء وقتي ملزم للطرفين بقـصد المحافظـة         
على الاوضاع القائمة، أو احترام الحقوق الظـاهرة، أوصـيانة مـصالح الطـرفين              

  .)٢(المتنازعين
ميعاد الحـضور   " من قانون المرافعات المصري على ان        ٦٦ المادة   كما نصت 

في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة، ويجوز في حالة الضرورة نقص هـذا        
، ويكـون  "الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه 

ية وتعلن صـورته    نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقت         
  .للخصم مع صحيفة الدعوى

لامانع من تطبيق القواعد العامة للإجراءات المعمول بها في القضاء المستعجل           
على المنازعات الرياضية المستعجلة والمرتبطة باحداث دورة الالعـاب الرياضـية،           
 ويجوز اتخاذ قرارات أوتدابير وقتية مستعجلة لحماية مصالح يخشى عليها من فوات           
الوقت والتي لاتحتمل التأخير، ويلزم تطبيق المعايير المعمول بها دولياً مـن سـرعة       

                                                
م ١٩٧٤منشأة المعارف عام ) النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات( وجدي راغب -1

  .١٠٨ص
  .١٢٩م ص١٩٧٣دار الفكر العربي عام ) مبادئ المرافعات( عبد الباسط جمیعي -2



 

 

وسهولة الاجراءات وتنفيذ القرارات والتدابير المؤقته ويختص بظر هذه المنازعـات           
  .الرياضية المستعجلة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

، )١(مام القـضاء الموضـوعى  وتعد القرارات والاحكام الوقتية ليست لها حجية ا 
وبالتالي تكتسب الاحكام والقرارات والتدابير الوقتية التي تصدرها هيئـات التحكـيم            
الرياضي ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الحجيـه المؤقتـة، ويجـوز            
لهيئات التحكيم الرياضي عند نظر المنازعات الرياضـية الموضـوعية ان تـصدر             

  .       من الاحكام والقرارات والتدابير المؤقتهأحكاماً تلغي أوتعدل
 

 
، وفى اصطلاح النظام القضائى معنـاه       )٢(التفضيل والانفراد : الإختصاص معناه 

ايا ، وهو نطاق القض   )٣(السلطة التى خولها القانون لمحكمة ما فى الفصل فى نزاع ما          
، وعرف البعض انه الوسـيلة الاجرائيـة   )٤(التى يمكن ان تباشر فيه المحكمة ولايتها   

التى يتم من خلالها توزيع المسائل القضائية بين التشكيلات القضائية المتعدده داخـل             
  .)٥(الجهة القضائية الواحدة

وتحديد الاختصاص يقصد به توزيع القضايا التي تخـتص فـي نظرهـا هـذه       
ن أجل حسم منازعاتها، وتهدف قواعد الاختـصاص إلـى بيـان حـدود              المحكمة م 

ونصيب كل محكمة من القضايا التي تدخل في ولايـة الجهـة التـي تتبعهـا هـذه                  
  :ويمكن تناول ذلك المبحث من خلال مطلبين. )٦(المحكمة

                                                
م ١٩٩٠مؤسسة المعارف للطباعة والنشر عام ) نصوص قانون المرافعاتالتعلیق على (أحمد أبو الوفا /  د-1

م ٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة عام ) قانون المرافعات المدنیة التجاریة(أحمد ھندي / ، د٣٣٥، ٣٣١ص
 رقم ٣ عدد ٧٣ ص٤٠ السنة – ١٤/١١/١٩٨٩ ق، ٥٤ لسنة ١٠٧٨ طعن -٥/١/١٩٩٢، نقض ١٠٧ص

٣٢٧.  
  .   ١٨٢م ص١٩٦٥ عام ٨طبعة)  شرح قانون المرافعاتالوسیط فى(رمزى سیف /  د-2
  .   ٢٩٣م ص١٩٨٧طبعة عام ) الوسیط(أحمد السید الصاوى /  د-3
 .   ٢٣٤مرجع سابق ص ) مبادئ القضاء المدنى(وجدي راغب /  د-4
 عام ١مكتبة الرشد ط) أصول التنفیذ القضائى فى النظام السعودى الجدید(محمود على عبد السلام وافى /  د-5

  .    ٣٦م ص٢٠١٤
دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة عام ) أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة(أحمد عوض ھندى /  د-6

  .   ٦٥م ص٢٠٠٦



 

 

  .الاختصاص القضائي الرياضي: المطلب الأول
 .لتحكيم الرياضيضمانات التقاضي أمام هيئات ا: المطلب الثاني

 
 

لم تقتصر المنازعات الرياضية على الاختصاص القضائي المحلى وانما امتدت          
المنازعات الرياضية للرقابة القضائية الدولية واصبحت لهيئات التحكـيم الرياضـية           

لو كانت محليـة    الدولية سلطة وولاية الاختصاص بالنظر في المنازعات الرياضية و        
  :ولذلك يمكن تناول ذلك المطلب وتقسيمه على فرعين

الاختصاص القـضائي الـوطني للفـصل وتـسوية المنازعـات         : الفرع الأول 
  .الرياضية

اختصاص هيئات التحكـيم الدوليـة للفـصل فـي المنازعـات            : الفرع الثاني 
  .الرياضية

 
 

لم تتفق الدول على مسار واحد للجهة المختصة بالفصل وتـسوية المنازعـات             
الرياضية، وتتحدد تلك الجهة بناء على ماقررته التشريعات المحليـة فـي القـوانين              
الداخلية للدول، فقد يقرر المشرع في إحدى الدول انعقاد الاختـصاص للمنازعـات             

، وقد يقررالمشرع في دولـة اخـري انعقـاد          الرياضية لمحاكم رياضية متخصصة   
الإختصاص لهيئات تحكيم رياضية، وفي دول أخري اقـرت انعقـاد الاختـصاص             

المحـاكم الرياضـية    : ولذلك سوف اتناول في الغصن الأول     . لمراكز ولجان إدارية  
اختصاص هيئات  : المتخصصة بالفصل في المنازعات الرياضية، وفي الغصن الثاني       

  . الرياضي الوطنيومراكز التحكيم
 

 
ونظرا لما تكابده الساحة الرياضية من مشاكل وخلافـات، فـإن الحاجـة قـد               
اصبحت ملحة لوجود نظام للفصل بين الاطراف المتنازعة فـي مجـال الرياضـة،              



 

 

ة من القوانين بكل حيادية، لتحمـي الـساحة   وإيجاد الحلول التي تقدم آلية ثابتة مستمد    
الرياضية مما تتعرض له من مشاكل، وفي ظل عدم وجود آلية قانونية معترف بهـا               
لحل النزاعات الرياضية، فستكون النتيجة الحتمية هي لجوء الرياضيين إلى المحـاكم         

لفـصل  العادية، لا سيما ما أصبحت تتسم به هذه المحاكم من استغراق أوقات طويلة ل        
في المنازعات، مما وصمها بالبطء في إجراءات التقاضي لاسباب كثيـرة، قانونيـة             

  .)١(ومهنية واجتماعية وغيرها
ولقد نما مفهوم المحاكم المتخصصة في الوقت الحالي وصار وجودهـا امـراً             
ضرورياً لانها تقوم على اساس التخصص النوعي في مجال معين مـن المجـالات،             

توزيع العمل بين المحاكم المختلفة فى داخـل الجهـة          : لنوعىويقصد بالاختصاص ا  
  )٢(القضائية الواحدة بحسب نوع القضية

استحداث المشرع نظام قضائي مخـتص بالنزاعـات الناشـئة عـن التطبيـق       
الرياضي نظراً للخصوصية التي يمتاز بها المجال الرياضـي، ولاشـك ان انـشاء              

عض الصعوبات القانونية التي لايـدركها      المحاكم المتخصصة يسهم في التغلب على ب      
إلا المتخصصون في ذلك المجال، كما ان اللجوء إلى القـضاء العـادي والمحـاكم               

  .)٣(العادية سيؤدي إلى استغراق أوقات طويلة للفصل في المنازعات
ومن المعلوم أن القانون المصري انشاء محاكم متخصصة في المسائل المدنيـة            

قانون السلطة القضائية على أن لوزير العـدل أن ينـشئ            من   ١٣حيث تنص المادة    
بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية يخصها بنظـر             
نوع معين من القضايا، مثل المحاكم العماليـة ومحـاكم التنفيـذ ومحـاكم الامـور                

ماً يقضى بتخصص    من قانون السلطة القضائية حك     ١٢وتضمنت المادة   ،  )٤(المستعجلة
                                                

  .٣مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د. م-1
  .   ٧٧م ص٢٠١٥دار الجامعة الجدیدة عام) ات المدنیة والتجاریةقانون المرافع(أحمد عوض ھندى /  د-2
مرجع سابق ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -3

  . ٢٨٩ص
 وھذه المحاكم متخصصة في القضایا العمالیة ایا كانت قیمتھا، ویوجد نظام قاضي التنفیذ ومحكمة التنفیذ -4

 وما یلیھا نظام محكمة التنفیذ التي أوكل إلیھا مھمة الأشراف على ٢٧٤فرد قانون المرافعات في المواد حیث أ
التنفیذ وحل جمیع إشكالاتھ، ومحكمة الأمور المستعجلة والتي تختص بنظر المسائل المستعجلة، والمحكمة 

 ٩١مرجع سابق ص) الوسیط( عمر نبیل إسماعیل/ د: راجع. الدستوریة العلیا من أنواع المحاكم المتخصصة



 

 

القضاة، بعد مدة معينة من تعيينهم فى وظائفهم، إلا ان تطبيق هـذا الـنص مـازال                 
معطلاً لعدم صدور قرار من وزير العدل، بوضعه موضع التنفيذ بعد موافقة المجلس             

، وبالتالى يكون التخصص غير موجود علـى الاطـلاق،          )١(الأعلى للهيئات القضائية  
  .)٢(ليوم قبل الغدرغم انه مطلوب وضرورى ا

 ضرورة ملحـة فهـي   المحاكم المتخصصة في العصور الحديثة اصبح وجودها 
تقوم على اساس التخصص النوعي في مجال معين من مجـالات تنظـيم العلاقـات          
الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، ويمكن القول بأن إنشاء المحاكم المتخصصة قد            

لكل مشكلة من المشاكل القانونية، التي لا تـدرك       أفاء بلمسة متحضرة ومتأنية وفعالة      
خفاياها إلا للمتخصصين في المجال الذي تحكمه، لذا فقد كان من الـلازم ان تكـون         

  .)٣(المحكمة المختصة بنظر الدعوى قد تم إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بقانون
 ـ             ة وبالتالي تصبح المنازعة الرياضية التي قد تنـشأ بـين الاتحـادات والاندي

واشخاص اللعبة أو بين الاتحاد واللاعب الممارس والمدرب ينعقد الاختصاص فـي            
نظرها إلى القضاء العادي بصفة اساسية وذلك باعتبار ان النـوادي مـن الهيئـات               
الخاصة ذات النفع العام ومن ثم فهي من اشخاص القانون الخاص، وترتيباً على ذلك              

 تصرفات أو ماتـصدره مـن قـرارات،    فان مايصدر عن هذه الهيئات الرياضية من  
لايتمتع بالطبيعة الإدارية ومن ثم يخضع إلى رقابة القضاء العادى، ومايصدر عـن              

                                                                                                                         
، ٢٤٥م ص٢٠٠٦دار النھضة العربیة الطبعة الأولى) مبادئ التنظیم القضائي(ابراھیم أمین النفیاوي / ، د٩٢،

٢٤٩ .  
دار النھضة العربیة الطبعة ) إنعكاسات القواعد الإجرائیة على أداء العدالة(إبراھیم أمین النفیاوى /  د-1

دار الجامعة ) إساءة إستعمال الحق فى التقاضى(أحمد قطب عباس /  د ،٦٤، ٦٣م ص٢٠٠٠الأولى عام
  .٥٤٣م ص ٢٠٠٦الجدیدة للنشر 

قانون (فتحى والى / ، د٤٢م ص١٩٩٤دار النھضة العربیة عام ) ثورة العدالة(محمد مجدي مرجان /  د-2
  .٢١٠م ص١٩٧٧مطبعة جامعة الكویت عام ) القضاء المدنى

طة التنفیذیة للفصل في الدعاوى لا یمكن اعتبارھا من المحاكم المتخصصة، ومن ثم  الجھة التي تنشئھا السل-3
 - حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د.م: راجع. فلا تعد قضاء طبیعیاً للمواطنین

  .٣مرجع سابق ص) المحاكم الریاضیة



 

 

أعضاء الهيئات الخاصة ومنتسبيها من أعمال وتصرفات عند مخالفة قواعـد اللعبـة            
  .)١(وقوانينها، يمكن ان يكون محلاً للتدخل من القضاء الجنائي أو المدني

 للمسائل المتعلقة بالمنشطات الرياضية فإن تدخل المحـاكم الوطنيـة           أما بالنسبة 
  .)٢(اصبح محدوداً جداً وضئيلاً في ظل انشاء نظام مكافحة المنشطات العالمي

وعلى غرار ذلك فإننا ننادي المشرع بانشاء محاكم رياضية أو هيئـات تحكـيم           
ء وتكـون لهـذه     رياضية متخصصة تتبع السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقـضا        

  .المحاكم أوهيئات التحكيم الرياضي سلطة الفصل في المنازعات الرياضية
نادى الكثير بعمل قضاء خاص للفصل فى هـذه المنازعـات بإيجـاد محـاكم               
متخصصة وذلك بتشجيع القانونين بالعمل في المجـال الرياضـي ووضـع مقتـرح          

 المجال يتصفون بالـسلاسة     لمحكمة تحكيم خاصة بالرياضيين تجعل العاملين في هذا       
والفهم العميق للقوانين واللوائح والنظم وطريقة عمل كافة الهيئات، وجعلهـم ايـضا             
يمتازون ببراعة تمكنهم من صهر جميع القوانين لتصويب حاله الانفلات التى يعيشها            
العالم الرياضي والقدرة على ارساء أدب التحاور القانوني بعيداً عن الشطط والغلواء،            
ان وضع حد للتفسيرات الخاطئة للقوانين تمكن القانونين من معالجه القـضايا بعيـداً              

  . )٣(عن المجاملات أو التشفي
وقد بات من الضروري أن تتصدى المحاكم المتخصـصة للمـشاكل القانونيـة          
المستجدة حيث يقوم عليها قضاة متخصصون، يرتبط أداؤهم بمدى إلمـامهم بـالعلم             

القضايا المعروضة عليهم، بما يجعلهم مؤهلين للفصل فـي تلـك           الذي يواجهونه في    
القضايا من خلال مجموعة من الاعتبارات العلمية التي تعينهم علـى أداء مهمـتهم              

  .)٤(بسهولة ويسر، وبما يضمن فصلاً عادلاً في النزاع المعروض عليهم
                                                

المؤتمر العلمي الثالث لكلیتي الحقوق ) الریاضیةالأسالیب القانونیة لفض المنازعات (عادل الشوربجي /  د-1
، معتز عبد الصادق زكریا محمود ٥ ص٢٠٠٧ مارس عام ٧-٦والتربیة الریاضیة جامعة أسیوط بتاریخ 

  . ٨مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(سامون 
مرجع سابق ) جال الریاضيتدخل السلطة العامة في الم( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -2

  . ٢٣٧ص
  .٣،٢مرجع سابق ص)  أنموذجاً–حول المحاكم المتخصصة النزاعات الریاضیة ( محمد عبد االله إبراھیم -3
مرجع سابق ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -4

  . ٢٨٩ص



 

 

 ولاشك ان تفاصيل المنازعات الرياضية بحاجة لمعرفة عميقـة بالرياضـة لا           
يمتلكها القاضي العادي إذ ان المحكمين في هذه المحكمة شخـصيات ذو مـؤهلات               

  .  )١(قانونية ولديهم خبرة بالمشاكل المتصلة بالنشاط الرياضي
وهذا لايمنع المحكم من الاستعانة بالخبراء الرياضيين وذلك بناء علـى نـص             

 التحكـيم تعيـين     لهيئة"من قانون التحكيم المصري التي نصت على ان         ) ٣٦(المادة  
خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بـشأن مـسائل          

والخبراء الرياضيين  " معينة تحددها، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها         
هم أشخاص ذوي خبره بالمجال الرياضي، ويتم الاستعانة بهـم إذا عـرض علـى               

خبرة فنية بالمجال الرياضي، كالقضايا المتعلقـة       المحكم منازعة رياضية تحتاج إلى      
بالمجال الطبي والهندسي والتي يحتاج فيها القاضي إلى خبـراء متخصـصون فـي              

  .  المجال الطبي أو الهندسي
 ضرورة انشاء محكمة رياضـية أوهيئـة تحكـيم          :لذلك أرى من وجهة نظري    

 الهيئة بـأمرين    رياضية متخصصة تختص بتسوية المنازعات الرياضية، وتتسم تلك       
أن تكون ذات اختصاص قضائي تتبع السلطة القضائية وتثبت لها سلطة الفصل            : أولاً

في المنازعات الرياضية، ويصدر قرار بانشائها من وزيـر العـدل ويخـضع فـي               
تنظيمها لسلطة المجلس الأعلى للقضاء وتكون هذه المحاكم هي المختصة بالنظر في            

  . قواعد الإختصاص النوعيالمنازعات الرياضية بناء على
توافر الخبرة الفنية في تلك المحاكم الرياضية أو هيئات التحكيم الرياضي            : ثانياً

وهذا يأكد على مبدأ التخصص والاختصاص في مجال التحكيم الرياضي، ويكـسب            
المحكمين مهارة خاصة بهذه المنازعات الرياضية ويوفر الـدعم العلمـى والعملـى             

دورات تدريبية متخصصة في مجال التحكيم الرياضـي وذلـك          للمحكمين من خلال    
للإستفادة من المزايا التى يحققها التخصص فى حسن اتقان العمل واكتساب المهـارة             

                                                
) CAS(ت الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة المنازعا(احسان عبد الكریم عواد / د.  م-1

التحكیم الدولي في (، نبیل باسماعیل ٥٩مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا
  .٧مرجع سابق ص) النزاعات الریاضیة



 

 

والخبرة والالمام والشمول فى مجال التخصص، وهو مايحقق سـرعة الفـصل فـى         
  .المنازعات الرياضية بمهارة عالية

)١(رياضيين تـابعين لـوزارة العـدل      ونضيف إلى ذلك ضرورة تعيين خبراء       
 

كخبراء الطب الشرعي والخبراء في المجال الهندسي وغيرهم، ويخـضع الخبـراء            
الرياضيين لنفس القواعد التي يخضع لها خبراء وزارة العـدل وذلـك لأن المجـال               
الرياضي أصبح لايقل أهمية عن غيره من المجالات الاخرى، وتستعن تلك الجهـات             

اء الفنيين الرياضيين التابعيين لوزارة العدل لتقديم تقارير بخـصوص         القضائية بالخبر 
الدعاوى والمنازعات الرياضية، وتخضع تلك التقارير وأراء الخبـراء الرياضـيين           

  .لذات القواعد التي يخضع لها أراء وتقارير خبراء وزارة العدل
لقـضاة  كما أرجح ما أوصت به احدى الندوات بضرورة إعداد دورات تدريبية ل     

والمحامين والباحثين القانونيين والإداريين، بالتعاون مع اللجان الأولمبية والإتحادات         
  .)٢(الرياضية والمعاهد القضائية للتعريف بالتشريعات الرياضية ونشر ثقافتها

 
 

آليات بديلـة غيـر رسـمية كـالتوفيق         تتجه غالبية الأنظمة القانونية إلى تبني       
 كآليات اكثر مرونة وسرعة في فض المنازعات الرياضية واخذت مكانها           )٣(والتحكيم

                                                
صصة فى مجال مستشار أو رئیس محكمة وأن یكون حاصلاً على دورات تدریبیة متخ:  الخبراء القانونیین-1

یكون حاصلاً على دكتوراه فلسفة التربیة الریاضیة : التشریعات والقوانین الریاضیة، أما الخبراء الریاضیین
متخصصة فى مجال التشریعات والقوانین أوحاصلاً على دورات تدریبیة فى التشریعات والقوانین الریاضیة 

تاز أو أن یكون حكم دولي أو رئیس أو عضو وأن یكون مارس الریاضة أو أن یكون مدرب بالدوري المم
مجلس إدارة أحد الھیئات الریاضیة الأھلیة المحلیة أو رئیس أو عضو مجلس إدارة أحد الھیئات الریاضیة 
الدولیة أو تقلد مناصب إداریة حكومیة فى المجال الریاضي أو محكم دولي مصري الجنسیة فى المنازعات 

حول النزاعات (أسامة عبد العزیز / د.راجع م. و اللجنة الاولمبیة الدولیةالریاضیة للاتحادات الریاضیة أ
  . ١٨، ١٧مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-الریاضیة وسبل فضھا 

منشورة في )  النزاعات الریاضیة أنموذجاً-المحاكم المتخصّصة ( أنظر توصیات الندوة العلمیة بعنوان -2
  .٣م ص٢٠١٥القضائیة بیروت عامالمركز العربي للبحوث القانونیة و

ویختلف التوفیق عن التحكیم لأن التوفیق یقوم على فكرة تدخل شخص أوجھة، في نزاع قائم بین طرفین " -3
للتقریب بینھما وتسویة النزاع الذي ثار بینھما عن طریق حل یستند إلى إدارة الطرفین، فلا یمكن تنفیذ الحل 

ة التوفیق إلا باتفاق الطرفین، بینما یعد التحكیم نظاماً خاصاً للتقاضي الذي اقترحھ الشخص الذي تولى عملی
معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون / د: راجع" یقوم المحكم من خلالھ بحسم النزاع بقرار ملزم للأطراف

  .٢٩٠، ٢٧٥مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(



 

 

مجموعـة  "، وعرف جانب من الفقه هذه الوسائل بأنها         )١(كبديل عن القضاء الرسمي   
من الاجراءات التي تشكل بديلاً عن المحاكم في حسم النزاعات، وغالباً ماتـستوجب             

، ويعد الهدف من تلك الوسائل هو الحل الـودي          )٢(" شخص ثالث نزيه وحيادي    تدخل
للمتنازعين بعيداً عن الإجراءات الرسمية وشكلياتها المعقدة بنية التوسط أوالتفـاوض           
أو التوفيق بواسطة جهة حيادية مستقلة ونزيهة بهدف الحصول علـى حـل نهـائي               

  . )٣( بصورة إيجابية وأكثر جدوىيرضي الاطراف وتأمين مصالحهم وتوطيد علاقتهم
كما تعددت تعريفات الفقه العربي والفرنسي لنظام التحكيم، وان كانت جميعهـا            

حسم الخلافات المثارة بين طـرفين أو       : تدور حول معنى ومضمون وهدف واحد هو      
اكثر بواسطة شخص أو أشخاص عاديين يختارهم الأطراف بمحض إرادتهـم، مـن             

وسـيلة لتـسوية   "والتحكيم في مجال الرياضة هـو     ،  )٤(بذلكدون المحكمة المختصة    
المنازعات المتعلقة بالجانب الرياضي عن طريق محكم أو مجموعة محكمين بـشرط           

ق ثم يـصير    فاتابأ  دبیم مختلط   انظ في الحقيقة    و هملتحكي، وا "أن يكون عددهم فردي   
  .)٥(اء ثم ينتهي بقضاءجرإ

 تحكيم اختياري لأنه يستند اساسـاً علـى   بداية يمكن القول أن التحكيم الرياضي  
اتفاق الأطراف، سواء كان هذا الاتفاق شرطاً أم مشارطة تحكيم أم نصاً في النظـام               

                                                
1- G. Cornu, Les modes alternatifs des règlement de Reglement des 
conftits, R.I.D.C, 1997, NO2, P313, 316. 
2 - Lokes Amistelis, Alternative Dispute Resolution in England and Wales, 
University of London, 2000, p3. 

مرجع سابق ) ضيتدخل السلطة العامة في المجال الریا(معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون /  د-3
  . ٢٦٥ص
 ١٩٨١دار الفكر العربي القاھرة ) الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي(أبو زید رضوان /  د-4

مطبعة جامعة القاھرة الكتاب الجامعي عام ) الوسیط في قانون القضاء المدني(فتحي والي / ، د١١٩ص
 ٢٠٠١منشأة المعارف الإسكندریة عام ) ريالتحكیم الإختیاري والإجبا(أحمد أبو الوفا / ، د٣٧ ص٢٠٠١

معتز عبد / ، د١٣ ص١٩٩٦مؤسسة دار الكتب ) قواعد التحكیم في القانون الكویتي(أحمد ملیجي / ، د١٤ص
  . ٢٧٦مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(الصادق زكریا محمود سامون 

A. Héraud, A. Maurm, La justice, sirey 1996., p.149, et, R. David, L'arbitrage 
dans le commerce international, Economica 1982., p.9, et, M. de Boisséson, 
le droit francais de l'arbitrage interne et international, préface de P. Bellet, 
G.L.N. 1990., P.5. 

، ٨٢ ص٢٠٠٢ عام ١دار الشروق القاھرة ط) وليالتحكیم التجاري الدموسوعة (لقاضي محمد ا خالد -5
  .٥مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(نبیل باسماعیل 



 

 

الاساسي لأحد الاتحادات أو الهيئات الرياضية، غير ان اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة              
مـادة  وبعض الاتحادات الرياضية الأخرى جعلت منه تحكيماً اجبارياً فقـد نـصت ال     

تتم إحالة أي نزاع ينشأ بمناسبة دورة الألعـاب         : "من الميثاق الأولمبي على ان    ) ٧٤(
الأولمبية، أو بسببها إلى محكمة التحكيم الرياضية دون غيرها، وذلك طبقـاً لقـانون              

  .)١("التحكيم المتعلق بالرياضة
لفـضل  أصبح التحكيم اليوم الآلية الأساسية لفض المنازعات الرياضية، ويعود ا         

 المحدثة في البداية من قبل اللجنة       TAS/CASفي ذلك إلى محكمة التحكيم الرياضي       
، وتسير إجراءاتها وفق نظام التحكيم الرياضي الـدولي،         ١٩٨٤الأولمبية الدولية عام  

وبعد نجاح هذه التجربة ظهرت عدة محاكم وهيئة تحكيم رياضية فـي العديـد مـن                
  . )٢(البلدان

ور الأنظمة المحلية في مجال التحكيم وتسوية المنازعـات     ولا شك أننا نشهد تط    
 أن  ذكرالب جدیر الرياضـي الـدولي و     ملتحكياه دشهیي  ذلر ا طولتا ا ذهن  ابالرياضية إ 

ول سعى إلى انشاء أنظمة رياضية ومحاكم رياضية وهيئات ومراكز تحكيم           دلموقف ا 
والضمانات الـلازم   للفصل في المنازعات الرياضية مع توفير العديد من الاجراءات          

توافرها لحماية حقوق المتقاضين، ومن هذه الهيئات والمراكز المختصة بالفصل فـي           
 :المنازعات الرياضية الآتي

  :  مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بجمهورية مصر العربية: أولاً
الجهـة المختـصة بتـسوية المنازعـات         حدد قانون الرياضة المصري الجديد    

 من قانون الرياضة الجديد في الباب السابع على ان          ٦٦واوضحت المادة   ،  الرياضية
مركـز التـسوية والتحكـيم      " مركز مستقل يسمى     )٣(ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية   

                                                
مرجع سابق ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون /  د-1

  . ٢٩٠ص
2- Ahmed Querfelli: "Recent Devel Of Arbitration Law And Practice In 

Tunisia" 2009-2011, ASA Bulletin, Vol. 2, June 2011, P. 296 Et Seq.   
  .١٤٩مرجع سابق ص) المختصر في القانون الریاضي(أحمد الورفلي 

 ٣١في ) ب( مكرر ٢١ العدد – الصادر في الجریدة الرسمیة ٢٠١٧ لسنة ٧١ قانون الریاضة الجدید رقم -3
  .م٢٠١٧مایو عام 



 

 

تكون له الشخصية الاعتباريـة ويتـولى تـسوية المنازعـات           " الرياضي المصري 
 يكـون أحـد أطرافهـا مـن         الرياضية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والتي       

الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عـن طريـق              
   ".الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي

ويتولى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تسوية المنازعات الرياضية         
ة هيئـات   الخاضعة لاختصاص المركز بطريق التحكيم الرياضي مـن خـلال عـد           

تحكيمية، وتشكل كل هيئة منها من محكم فرد، أو ثلاثـة محكمـين مـن المقيـدين                 
   .)١(بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين

يـصدر مجلـس   "من قانون الرياضة المصري على ان       ) ٦٩(كما نصت المادة    
قواعـد  إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قراراً بالنظـام الأساسـي للمركـز، يـنظم             

وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء علـى اقتـراح             
مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنـة الأولمبيـة،         

  ".وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة اللجنة
الجهة المنوط بها اصـدار     وبموجب ذلك النص حدد قانون الرياضة المصري         

النظام الأساسي للمركز والقواعد والاجراءات المتعلقة بالتحكيم والتوفيق والوسـاطة          
ويكون ذلك من اختصاص مجلس ادارة اللجنة الأولمبية المصرية بناء على اقتـراح             
مجلس ادارة المركز، وتنظيم قواعد واجراءات الوساطة والتوفيـق والتحكـيم أمـام             

  .وفقا للمعايير الدوليةالمركز يتم 

                                                
یحدد مجلس إدارة المركز باعتماد من مجلس إدارة اللجنة الأولمبیة المصریة قوائم المحكمین والموفقین و"-1

والوسطاء، ویتولى مراجعتھا وتحدیثھا، ویحدد اتعابھم، ویعتمد مجلس الإدارة تشكیل ھیئات التحكیم وتحدید 
مركز ویتولى إدارة مركز التسویة رسوم الطلبات، وطریقة الاستعانة بالخبراء وینظم العمل الإداري بال

والتحكیم الریاضي المصري مجلس إدارة یشكل برئاسة رئیس اللجنة الأولمبیة المصریة بصفتھ، وعضویة 
ممثل للألعاب الریاضیة الجماعیة، ممثل للألعاب الریاضیة الفردیة، ممثل للوزارة المختصة بشؤون : كل من

ة والفنیة، وتتولى اللجنة الأولمبیة المصریة تعیین أعضاء مجلس الریاضة، ثلاثة من ذوي الخبرة القانونی
من قانون ) ٦٨(انظر المادة ". الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات یجوز تجدیدھا لمدة واحدة

تدخل السلطة العامة في المجال (معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون / الریاضة المصري الجدید، د
  .٨جع سابق صمر) الریاضي



 

 

ويلزم عند تقديم طلب التحكيم الرياضي الالتزام بالإجراءات الشكلية، والمواعيد          
المقررة والتي تنص عليها قواعد مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وترفـع         
الدعوي الرياضية بطلب يقدم بالإجراءات المعتادة إلى مركـز التـسوية والتحكـيم             

ي ونسخ من الطلب بعدد أطراف المنازعة ويحتوي الطلـب علـى            الرياضي المصر 
اسم وصفة وعنوان المدعى أو ممثله القانوني كاملا، واسم وصفة وعنوان المـدعى             
عليه، ووصف دقيق للوقائع محل المنازعة والطلبات واساسها القانوني، والمـستندات        

  .الأصلية واي أدلة أخرى
ة المصري علـى اختـصاص مراكـز         من قانون الرياض   ٢٠كما نصت المادة    

التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالفصل في الطعون المقدمة من الجهة الادارية           
المختصة أو من ذوي الشأن ببطلان قرار مجلس إدارة الهيئة المخالف لأحكام قانون             

  . الرياضة أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها
ذلك أن المشرع لم يقتصر اختـصاص مركـز التـسوية والتحكـيم             ويفهم من   

الرياضي المصري على المنازعات الرياضية ذات الطبيعة المدنية والتجارية فقط بل           
امتد ليشمل الطعن على قرارات مجلس إدارة الهيئة المخالف لأحكام قانون الرياضـة      

  .المصري
مخالفة هل هيئة عامة تتبع     ولكن كان ينبغي على المشرع توضيح ماهي الهيئة ال        

النظام الإدارى للدولة فيكون الإختصاص للمحكمة الإدارية العليا أم هيئـة خاصـة              
فتختص بها مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حتى لاندع مجالاً لتنازع في            

  .  الاختصاص بعد ذلك
م ويجوز الطعن على قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المـصري أمـا   

  .)١(المحاكم الإدارية العليا فيما يتعلق ببطلان القرارات الادارية
كما ينبغي على المشرع ايضاً تحديد ميعاد للطعن على تلك القرارات المخالفـة             
لقانون الرياضة مع مراعاة ان يتناسب ميعاد الطعن مع طبيعة المنازعات الرياضـية            

ا وبناء عليه أوصـي المـشرع       وما تستلزمها من سرعة في الإجراءات والفصل فيه       
                                                

  .١٩مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د. م-1



 

 

بضرورة تحديد ميعاد للطعن على تلك القرارات لايجوز لاصحاب الـشأن تجـاوزه             
   .وإلا سقط حقهم في الطعن بانقضاء مدة الطعن

كما اوضح قانون الرياضة المصري الجديد اختصاص مركز التسوية والتحكيم           
ضـي وأوضـح صـور      الرياضي المصري بجميع المنازعات المتعقلة بالمجال الريا      

عقود رعاية اللاعبين المحترفين،    ) "٦٧(في المادة   : عقود الرياضة على النحو التالي    
عقود استخدام العلامات التجارية خـلال المـسابقات الرياضـية، عقـود الدعايـة              
والاعلان، عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، عقود التدريب بـين المـدربين       

ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم، عقـود وكـلاء تنظـيم          والاندية، عقود اللاعبين    
، وبالتالي لم يقتصر قانون الرياضة الجديـد  "المباريات، المنازعات الرياضية الأخرى   
  .)١(العقود الرياضية على عقود اللاعبين فقط

ويفصل في المنازعات الرياضية في مصر أمـام مركـز التـسوية والتحكـيم              
عن على الاحكام الصادرة من المركز أمـام محكمـة   الرياضي المصري، ويجوز الط 

على الأحكـام  ) CAS(، وأصبحت هناك رقابة من محكمة )CAS(التحكيم الرياضية  
  .الصادرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

لم تكن آلية تسوية المنازعات الرياضية أمر جديد على المشرع الفرنسي عنـد             
ل سبق له ان أوجد آلية اجبارية غير رسمية، لتسوية          وضعه لقانون الرياضة الجديد ب    

 يوليـو   ١٦ الـصادر    ٦١٠/٨٤بعض المنازعات الرياضية وفقاً لاحكام القانون رقم        
 في شـأن الانـشطة      ٢٠٠٠ يوليو   ١٦ في   ٦٢٧/٢٠٠٠ المعدل بالقانون رقم     ١٩٨٤

  .)٢(البدنية والرياضية
 الفرنسية بمهمـة توفيـق      وتختص اللجنة الوطنية للألعاب الأوليمبية والرياضية     

المنازعات الرياضية بين المرخص لهم والرابطات الرياضية والجمعيات الرياضـية          
                                                

الوضع القانوني (ومابعدھا، محمد سلیمان الأحمد ٢٤١مرجع سابق ص) أصول القانون( سعید مبارك -1
العقد والتأمین (یز عبد الكریم معز/ ومابعدھا، أ١٤٧مرجع سابق ص) لعقود انتقال اللاعبین المحترفین

  .٢٥٠مرجع سابق ص) والتعویض في المجال الریاضي
2 - Loi no 84-610 du 16 juill 1984, relative elorganisation et la promotion des 
activites physiques et sportives modefie par toi no 2002-627 du jull 2000, et 
dec no 2002-1114 du 30 abut 2002.  



 

 

والاتحادات الرياضية المعتمدة، باستثناء النزاعـات التـي تنطـوي علـى جـرائم              
، وأنيط لتلك اللجنة مهمة فحص المنازعات الرياضية، وقـررت عـدم            )١(المنشطات

مه من الهيئات الرياضية المنتسبة إلى الاتحاد الرياضي، أو         قبول الطلب مالم يكن مقد    
من الأشخاص الطبيعيين ويلزم في حالة عدم القبول أو رفض الطلب أن يكون مسبباً              

، ويجوز الإعتراض عليه خلال شهر من تاريخ الإخطار به، بموجب           )٢(وبدون تأخير 
  .)٣(خطاب مسجل بعلم الوصول

مراكز تحكيم رياضـية لهـا سـلطة وولايـة      الأنظمة الوضعية أقرت هيئات و    
الاختصاص بالفصل في المنازعات الرياضية، وان تحديد نوع المنازعـات ونـوع            
الطلب هو الجوهر القانوني المنوط به تحديد الهيئة المختـصة للفـصل فـي تلـك                
المنازعات، فإذا كان الطلب متعلق بمنازعة رياضـية فيجعـل الفـصل فيهـا مـن               

يم الرياضي، وإذا كان الطلب متعلق بمنازعة غيـر رياضـية           اختصاص هيئة التحك  
  . فتخرج من اختصاص هيئة التحكيم الرياضي

ويعد التحكيم الرياضي من الوسائل القانونيـة اللازمـة لتـسوية المنازعـات             
الرياضية، وان اللجوء لهيئات التحكيم الرياضي له العديد من المميزات وهو تجنـب             

 القضاء الرسمي، واجراءاته المعقـدة، وتتـيح لأطـراف      الأطراف مشقة اللجوء إلى   
المنازعة الرياضية فرصة تسوية منازعاتهم خلال فترة زمنيـة قـصيرة جـداً، إذا              
ماقورنت بمدة الفصل في المنازعات الرياضية أمام القضاء العادي، كما يراعي البعد            

الرياضي، التخصصي فلا يفصل في منازعات لأشخاص لاتربطهم أية صلة بالنشاط           
كما يتم تشكيل تلك الهيئة من متخصصين في المجال الرياضـي بمـا يجعـل سـير       

، ويمكن تطوير   )٤(إجراءات التوفيق متناسقاً مع الطبيعة الخاصة للمنازعات الرياضية       
                                                

1 - Article L. 141-4, Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la 
partie législative du code du sport.  
2 - Article L. 141-16, Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la 
partie législative du code du sport.  
3 - Article L. 141-23, Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la 
partie législative du code du sport.  

معتز عبد الصادق / د: ، أشار الیھ٢٣٧ص) حل مجالس إدارة الأندیة الریاضیة(محمد أحمد عبد النعیم /  د-4
  . ٢٧١، ٢٧٠مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(زكریا محمود سامون 



 

 

التحكيم الرياضي عبر تدريب القضاة والمحامين والباحثين القانونيين والإداريين على          
  .)١(رياضي والقوانين المنظّمة للرياضة عالمياًاجراءات مجلس التحكيم ال

   :مراعاة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري للمعايير الدولية
يعد مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري من احـدى هيئـات التحكـيم             
الرياضي المصري ولاينفك المركز عن هيئات التحكيم الرياضي الدولي سـواء مـن     

لمنظمة لعمل المركز أو القواعد التي تحكم المنازعات الرياضـية          حيث الاجراءات ا  
  .  التي تخضع لاختصاص المركز

ومما أرسته هيئات التحكيم الدولية نظام الإجراءات الحالي يطبق اسـتناداً إلـى          
، )٢(أنظمة الإتحادات الدولية والشرعية الأولمبية وقانون مكافحة المنشطات المعتمـدة         

يراعـى مركـز   "من قانون الرياضة المـصري علـى ان   ) ٧٠(وبهذا نصت المادة    
التسوية والتحكيم الرياضي المصري احكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والنظم          

ويتم مراعاة ذلك من خلال     " الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون      
تتفق مع المعايير الدولية،    اصدار نظام أساسي للمركز يحتوي على قواعد واجراءات         

  .وتتم إجراءات التوفيق والتسوية والتحكيم بما يتلائم مع المعايير الدولية
ويتولى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تسوية المنازعات الرياضية         
الخاضعة لاختصاص المركز بطريق التحكيم الرياضي مـن خـلال عـدة هيئـات              

 من محكم فرد، أو ثلاثـة محكمـين مـن المقيـدين             تحكيمية، وتشكل كل هيئة منها    
  . )٣(بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين

وبهذا أقول أننا أصبحنا نعيش في عالم صغير والرياضة لم تعد مجـرد نـشاط              
للترفيه بل أصبحنا أمام مجال رياضي لايقل أهمية عن المجـالات الأخـرى سـواء             

اجتماعية أو غير ذلك، بل أصبح مجال الرياضـة ذات          كانت سياسية او اقتصادية او      
علاقة وطيدة بالمجلات الأخرى واصبحت الرياضة تحقق أهداف اقتصادية عالمية أو           

                                                
مرجع سابق )  النزاعات الریاضیة أنموذجاً-المحاكم المتخصّصة ( أنظر توصیات الندوة العلمیة بعنوان -1

  .٣ص
  .١٤مرجع سابق ص) التحكیم الدولي( توني خوري -2
  .من قانون الریاضة المصري الجدید) ٦٨( المادة -3



 

 

ربما تحقق أهداف سياسية، وان الرياضة تدور مع التجارة وجوداً وعدماً ولـم تكـن           
رياضية بين  الرياضة قاصرة على بلد واحد أو قارة واحدة بل امتدت لتشمل علاقات             

الدول من خلال عقد دورات وبطولات رياضية عالمية، وكان لزاماً علـى المجتمـع         
الدولي أن يبادر بوضع قانون ينظم هذه الدورات والبطولات العالمية، وبادرت الدول            
بالاعتراف بتلك الأنظمة الدولية الرياضية ومحاكم التحكيم الرياضية الدولية وطـرق           

اضية، بل أقرت الدول قبول الاعتراض على قرارات التحكـيم          تسوية المنازعات الري  
كطريق للطعـن شـريطة     ) CAS(الرياضية الإقليمية أمام محاكم التحكيم الرياضية       

وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين يسمح بقبول اختصاص محكمة التحكـيم الرياضـية             
)CAS (بالنظر في المنازعة الرياضية.  

 والتحكـيم الرياضـي المـصري للمعـايير         ومن صور مراعاة مركز التسوية    
  :الدولية
 اعتمدت لجنة الاتحاد المـصري لكـرة القـدم لائحـة الاتحـاد بتـاريخ                -١

 وبمقتضى المادة الثانية من هذه اللائحة تشكل اللجنة من رئيس وأربعـة         ٤/٦/٢٠١٣
  :اعضاء يتم اختيارهم بقرار من مجلس إدارة الاتحاد تنظر في

 بين الأندية واللاعبين ووكلائهم والموضـوعات التـي          النزاعات التي تنشأ   -أ
تحال إليها من مجلس الإدارة واللجان التابعة له، من خلال المدير التنفيذي في كل ما               

 .يخص اللاعبين وأوضاعهم وانتقالاتهم واتخاذ القرار المناسب في شانها

  .)١ ()هواة أو محترفين( تحديد صفات اللاعبين -ب
  .لاعبين وقوائمهم وإضافة أو حذف أي لاعب اذا رأت ذلك اعتماد قيد ال-ج

                                                
 المصري لكرة القدم الصادرة بتاریخ  من لائحة شئون اللاعبین الخاصة بالاتحاد٣ حددت المادة -1
 نوعین من اللاعبین الھواة والمحترفین، واللاعب المحترف ھو اللاعب الذي یرتبط بعقد مع ناد ٤/٦/٢٠١٣

یتقاضي بموجبھ مقابلاً لانشطتھ الكرویة أكثر مما یتحملھ من نفقات، اللاعب الھاوي ھو اللاعب غیر المتعاقد 
عقد (رجب كریم عبد اللاه / راجع د.  البدلات والمصروفات التي تغطي النشاطمع النادي، ویجوز أن یتقاضي

الوطنیة لكرة القدم في مصر وبعض =احتراف كرة القدم في ضوء لوائح الاحتراف الصادرة عن الاتحادات 
 ٢٠١٥ عام ٨٨مجلة القانون والاقتصاد ملحق العدد ) الفیفا(الدول الأخرى والاتحاد الدولي لكرة القدم 

مرجع ) المسئولیة المدنیة للریاضي عن فعل الأدوات التي في حراستھ(طارق جمعھ السید راشد / ، د٥٠٣ص
  . ٧سابق ص



 

 

 اعتماد العقود التي تبرم بين الاندية واللاعبين المحترفين والوكلاء ومراجعة           -د
  .أي طرف في حالة وجود أي نص يخالف القانون واللوائح والنظام العام

جيل  توقيع الجزاءات على جميع العناصر المشاركة في عملية انتقال وتس          -هـ  
  .اللاعبين والنظر في الجزاءات الموقعة من الأندية والفروع على اللاعبين

 منح تراخيص وكلاء اللاعبين من أي اتحاد وطني وتطبيق لائحة الاتحـاد             -و
  .الدولي
 وضع ضوابط استقدام اللاعبين من أي اتحاد وطنـي للتـسجيل بالاتحـاد              -ز

  .المصري
 الـدولي    تطبق أحكام وقواعد الاتحاد    وقد نص نظام إنشاء هذه اللائحة على أن       
 تطبيق أحكام وقواعد الاتحاد   ، ويعد   )١(لكرة القدم فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة         

فيما لم يرد به نص خاص إقراراً من المشرع بتطبيـق المعـايير              الدولي لكرة القدم  
  .     الدولية المعمول بها في المجال الرياضي

 الرياضية الإقليميـة وقـرارات مركـز التـسوية           قرارات هيئات التحكيم   -٢ 
والتحكيم الرياضي المصري عرضة للطعن عليها امام محكمة التحكـيم الرياضـية            

)CAS.(  
 تحسين صور الدول في المجال الرياضي الدولي، وعدم تبني الـدول نظـم     -٣

وقواعد تخالف قواعد ومبادئ إجرائية معترف بها دولياً عنـد تـسوية المنازعـات              
  ).CAS(ياضية، حتى لاتكون عرضة للطعن عليها أمام محكمة الر

كما أوصي المشرع بالمرونة الإجرائية للمحاكمات الرياضية وضرورة تقنـين          
نظم إجرائية للمحاكمات الرياضية تتوافق مع المعايير الدولية، وعدم تبنـي المـشرع    

 الدولية المتعـارف    قواعد إجرائية تخالف المعايير الدولية أو تخالف قوانين الرياضة        
  .عليها

                                                
ھیئة ریاضیة تتمتع : اللجنة الأولمبیة المصریة" كما عرفت المادة الأولى من قانون الریاضة الجدید -1

  ".اضیة المدرجة فى البرنامج الأولمبىبالشخصیة الاعتباریة الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الری



 

 

ضرورة تشجيع إنشاء أكاديمية وطنيـة للقـوانين الرياضـية تُعنـى بتطـوير              
التشريعات الرياضية والمنظمة للإتحادات الرياضية وجعلها مسايرة للتطـور الـذي           
تشهده قوانين الرياضة في العالم والعمل على تأسيس علاقات تعاون بـين الهياكـل              

لعربي وتأطيرها بغية تبـادل الخبـرات والدراسـات المتعلّقـة           الرياضية في العالم ا   
  .)١(بالتشريعات الرياضية لا سيما في مجال فض النزاعات

ويستفاد من ذلك أن قانون المرافعات والتحكيم وقـانون الرياضـة المـصري             
لايمنع من جواز الطعن على قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضـي المـصري             

، ولكن إمكانية الطعن مشروطة بتوافر      )CAS(كيم الرياضية الدولية    أمام محكمة التح  
) CAS(اتفاق تحكيم مكتوب ينص على انعقاد اختصاص محكمة التحكيم الرياضـية            

بالطعن على قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، سواء كـان ذلـك             
  .الاتفاق سابق أم لاحق على النزاع

الأولـى وهـي   :  في المنازعات الرياضية وسـيلتين  وبالتالي تعد وسائل الفصل   
الفصل في الطلب المقدم بداية إلى مركز التسوية والتحكـيم الرياضـي المـصري،              
والوسيلة الثانية وهي الطعن أو الاعتراض على أحكام مركـز التـسوية والتحكـيم              

، لكـن الطعـن أو      )CAS(الرياضي المصري أمام محكمـة التحكـيم الرياضـي          
متوقف على إرادة المتنـازعيين     ) CAS(لى أحكام المركز أمام محكمة      الاعتراض ع 

  . من خلال اتفاق تحكيم بينهم لأنه من النظام الخاص
  ):هيئة تحكيم للنظر في المنازعات الرياضية(دولة الكويت : ثانياً

، وقد تضمن هذا    ٢٠١٢أصدرت الكويت قانونا للهيئات الرياضية عدل في عام         
 ٢٦من القانون رقم    ) ٢٨(ة تحكيم رياضية بالمحاكم، فتنص المادة       التعديل إنشاء هيئ  

 بشأن الهيئات   ١٩٧٨ لسنة   ٤٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم        ٢٠١٢لسنة  
تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكـيم أو أكثـر للنظـر فـي              : "الرياضية على أن  

ر على الأقـل، يـصدر     المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشا       

                                                
منشورة في )  النزاعات الریاضیة أنموذجاً-المحاكم المتخصّصة ( أنظر توصیات الندوة العلمیة بعنوان -1

  .٤،٣م ص٢٠١٥المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة بیروت عام



 

 

بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنـين     
 ".من المحكمين، يختار كل من أطراف النزاع أحدهما

تختص الهيئة بالفـصل    "ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون          
 يتفق ذوو الـشأن علـى عرضـها         في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي     

عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شـخص طبيعـي أو         
اعتباري له علاقة بموضوع النزاع، وتسري على هيئـة التحكـيم أحكـام قـانون               

 "المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هـذا القـانون             
لهيئة هيئة قضائية، يمكن اللجوء إليها لفض المنازعـات الرياضـية           والبين أن هذه ا   

لها مهمة وضـع النظـام      و. )١(حيث أنشئت بقانون وليس بقرار من السلطة التنفيذية       
   .)٢(واللوائح وقواعد اجراءات التحكيم وتنظيم اعمال الهيئة الفنية والادارية والمالية

 رياضية بالمحاكم الكليـة تكـون       ولاشك ان انشاء المشرع الكويتي هيئة تحكيم      
برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل، يصدر بندبه قرار من وزيـر العـدل       
بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء، تلك هـي الوظيفـة القـضائية والـصفة               
القضائية الذي يضفيها المشرع الكويتي على هيئات التحكيم الرياضية للفـصل فـي             

اضية، لكن المشرع الكويتي استلزم اتفاق الأطراف ذوي الشأن علـى         المنازعات الري 
عرض النزاع على هيئة التحكيم الرياضية، وان كنت أوصي بانعقـاد الاختـصاص             
لهيئة التحكيم الرياضية بالكويت دون اشتراط اتفاق من الأطراف ذوي الشأن علـى             

يم الرياضية بالفـصل  انعقاد الاختصاص لتلك الهيئة، وذلك لأن اختصاص هيئة التحك      
في المنازعات الرياضية مبنية على قواعد الاختصاص النوعي المعمـول بهـا فـي             
قانون المرافعات وتلك القواعد من النظام العام لايتوقـف اعمالهـا علـى موافقـة               

  . الأطراف

                                                
، ٦مرجع سابق ص) محاكم الریاضیة ال-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د. م-1
مرجع سابق ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون / د

  . ٢٩١ص
  .١٣مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة( نبیل باسماعیل -2



 

 

كما أوصي المشرع المصري ان يسير على نفس المسار الـذي صـار عليـه               
 قانون بانشاء مركز تسوية وتحكيم رياضـي يتبـع          المشرع الكويتي وهو ان يصدر    

المجلس الأعلى للقضاء ويشكل برئاسة أحد القضاة بدرجة مستـشار علـى الأقـل،              
ويصدر بتعينه أو ندبه قرار من وزير العدل بناء علـى موافقـة المجلـس الأعلـى             
للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين بدرجة قاضـي، ولهيئـة التحكـيم الاسـتعانة             

راء الرياضيين في المنازعات الرياضية لإعطاء الرأي الفني فـي المنازعـات            بالخب
 .التي تحتاج إلى خبرة فنية رياضية

  :)غرفة فض المنازعات الرياضية(المملكة العربية السعودية : ثالثاً
بـالنظر والفـصل فـي      : "تختص غرفة فض المنازعات بالاتحـاد الـسعودي       

أو المدربين وذلـك  /أو وكلائهم أو الوسطاء و/ين وأو اللاعب/المنازعات بين الأندية و 
بمراعاة سلامة واستقرار جميع جوانب العقد الاحترافي، وتختص الغرفة بالفصل في           
أي منازعة بين الاندية وعلى وجه التحديد، التعويض عن التدريب علـى المـستوى              

 كما تخـتص    المحلي، والمساهمة التضامنية على المستوى المحلي، وقيمة الانتقالات،       
الغرفة بالمنازعات التي تثور في شـأن عقـود واتفاقيـات ووكـلاء اللاعبـين أو                

أوضح المـنظم   . )٣"( وما يرتبط بها   )٢( مع الأندية أو اللاعبين أو المدربين      )١(الوسطاء
السعودي المنازعات الرياضية التي تختص بالفصل فيها غرفـة فـض المنازعـات             

عد الإختـصاص النـوعي وأوضـح المـنظم تلـك          بالاتحاد السعودي بناء على قوا    
المنازعات على سبيل الحصر ويخرج من اختـصاص تلـك الغرفـة المنازعـات              

  .  والدعاوي الغير رياضية

                                                
 طبیعي أو اعتباري یمثل الوسیط بأنھ شخص" من لائحة غرفة فض المنازعات ١/١٥ عرفت المادة -1

اللاعبین أو الأندیة في مفاوضات بھدف ابرام عقد احترافي أو یمثل الأندیة في مفاوضات بھدف التوصل إلى 
  ".اتفاق انتقال

وكیل اللاعبین بأنھ الشخص الطبیعي المسجل " من لائحة غرفة فض المنازعات ١/١٤ عرفت المادة -2
حاد الدولي أو أي من الاتحادات الأخرى المختصة للعمل بصفتھ وكیل والمرخص لھ من قبل الاتحاد أو الات

  ".لاعبین
   . من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي٥/١ المادة -3



 

 

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم لائحة غرفة فض المنازعـات الرياضـية            
وتعد اللائحة هي المرجع الأساسي لإجـراءات فـض المنازعـات بـين الأنديـة،               

وهذه الغرفـة لا    ،  )١(اللاعبين، ووكلائهم، والوسطاء، أو من يمثل كل هؤلاء قانونا        و
وتشكل الغرفة من رئيس    . )٢(تعد من قبيل اللجان القضائية وإنما أنشئت بقرار إداري        

  .)٣(ونائب للرئيس وستة أعضاء آخرين كحد أقصى
 العربيـة   وتقدم صحيفة الدعوى والمستندات ذات العلاقة إلى الغرفـة باللغـة          "

وتحتوي على إسم وصفة وعنوان المدعى أو ممثله القانوني كـاملاً، وإسـم وصـفة      
وعنوان المدعى عليه، ووصف دقيق للوقائع محل المنازعـة والطلبـات وأساسـها             
القانوني، والمستندات الأصلية وأي أدلة اخرى وفي حالة الاستناد لشهادة شاهد فيجب            

ها، اسـم وعنـوان الأشـخاص الطبيعيـين أو          تحديد ملخص للوقائع التي سيشهد ب     
الاعتباريين الذين يرد ذكرهم في المنازعة، والقيمة المالية لمحل المنازعـة واثبـات             

 ريال في حساب الاتحاد، ويجب ان تكون صـحيفة          ٥.٠٠٠دفع رسوم خمسة آلاف     
الدعوى مؤرخة وموقعة وبنسخ بعدد اطراف المنازعة، وترسل صـحيفة الـدعوى            

إلى الغرفة عبر البريد الالكتروني المعتمد وتسجل في سجل خـاص يعـد             ومرفقاتها  
لهذا الغرض، ويتم تبليغ المدعي عليه بارسال صحيفة الدعوى ومرفقاتهـا للمـدعي             

  .)٤("عليه لتوضيح موقفه أو الرد خلال المواعيد المحددة
إذا رأت الغرفة أنها غير مختصة نوعياً بنظر النـزاع تقـرر احالتـه للجهـة        "

لمختصة وتبقي الفصل في الرسوم للجهة المحال اليها، ويجوز استئناف هذا القـرار             ا
أياً كانت قيمة النزاع، وفي حال الشك في الاختصاص في قضية بين لجنة الاحتراف              

                                                
  .من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم) ٥( المادة -1
 ٦مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-ھا حول النزاعات الریاضیة وسبل فض(أسامة عبد العزیز / د. م-2
،٧.  
 تمارس الغرفة أعمالھا واختصاصاتھا وفقاً للتمثیل المتساوي بین الأندیة واللاعبین، یجب ان یكون رئیس -3

ویعین الرئیس ) ٧(الغرفة ونائبھ ممن یحملون مؤھلات قانونیة وفقاً للشروط الموضحة باللائحة في المادة 
س، ویرشح ثلاثة أعضاء یمثلون الأندیة وثلاثة أعضاء یمثلون اللاعبین وتستمر ولایة والنائب من قبل المجل

من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد ) ٦(المادة : راجع. أعضاء الغرفة لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید
  .السعودي

  .عودي من لائحة غرفة فض المنازعات الریاضیة بالاتحاد الس٥-٣- ٢-١٦/١ راجع مواد -4



 

 

وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والغرفة، فعلى رئيس مركز التحكيم الرياضي الـسعودي           
  . )١"(البت بشأن الجهة المختصة بنظر القضية

وبذلك أحسن المشرع السعودي عندما أخذ بالاختصاص النـوعي فـي نظـر             
المنازعات الرياضية بحيث ينعقد اختصاص تلك المنازعات الرياضية لغرفـة فـض            
المنازعات بناء على الإختصاص النوعي، والإختصاص النوعي من النظـام العـام            

رحلة تكون عليها الـدعوي     لايجوز الاتفاق على مخالفته ويجوز التمسك به في أي م         
الرياضية، وفي حالة التنازع في الاختصاص لنظر المنازعـات الرياضـية ينعقـد             

مركز التحكيم الرياضي السعودي، وعلـى رئـيس         اختصاص نظر ذلك التنازع إلى    
المركز البت بشأن الجهة المختصة بنظر القضية وتحال لها المنازعـة الرياضـية،              

  .  ثار تنازع إيجابياً أم سلبياًوسواء كان ذلك التنازع الم
وتتقادم الدعوي أمام الغرفة في أي منازعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بعد مضي             

  .)٢(سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية سبب منشأ الاستحقاق
مركـز التحكـيم الرياضـي      " من لائحة غرفة فض المنازعات       ١/١١نصت م 

مختصة بالنظر والفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات        السعودي هو الجهة ال   
  ". الغرفة وفقاً لنظامه وقواعده الإجرائية

للأطراف الحق في استئناف قرارات الغرفة أمام مركـز التحكـيم الرياضـي             "
  .)٣("السعودي وفقا لنظامه وقواعده الإجرائية

 في المنازعات   يستفاد من ذلك ان المنظم السعودي عدد درجات التحكيم للفصل         
الرياضية في النظام السعودي على درجتين، الدرجة الآولي وترفع الدعوى الرياضية           
مبتدأة أمام غرفة فض المنازعات الرياضية وتنظرها في بداية الأمر، أمـا الدرجـة              

وهى الطعن بالاستئناف على قرارات وأحكام الغرفة أمـام مركـز التحكـيم             : الثانية
 لنظامه وقواعده الإجرائية، وأصبح مركز التحكيم الرياضـي  الرياضي السعودي وفقاً  

                                                
  .من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم) ٣، ٥/٢( المادة -1
  .من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم) ٥/٤( المادة -2
  .من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم) ٢٧( المادة -3



 

 

السعودي يحتل الدرجة الثانية من درجات التحكيم الرياضي فـي المملكـة العربيـة              
  . السعودية

وتعد غرفة فض المنازعات في المملكة العربية السعودية هـي اللبنـة الأولـى     
يع المنازعات المتعلقـة    للفصل وتسوية المنازعات الرياضية وتختص بالنظر في جم       

بالمجال الرياضي، وتستأنف قرارات تلك الغرفة أمـام مركـز التحكـيم الرياضـي             
السعودي، وأن القائمين على تلك الغرفة من القانونيين المختصيين، وان كنت أوصي            
بأن تكون تلك الغرفة المختصة بفض المنازعات الرياضية أن تكون من اللجان ذات              

والتي يصدر قرار انشائها قانون من وزير العدل وذلك حتـى           الاختصاص القضائي   
تكتسب القرارات الصادرة عن الغرفة نفس قوة الأحكام القـضائية ويجـوز الطعـن             

  .عليها وتنفيذها بالقوة الجبرية
أقرت المملكة العربية السعودية على تطبيق المعايير الدولية في غرفـة فـض             

تستند الغرفـة فـي ممارسـة       :  النص التالي  المنازعات بالاتحاد السعودي من خلال    
 العقود والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف مـالم        -١"أعمالها واختصاصاتها إلى التالي   

تخالف النظام العام المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح المحلية أو الدولية، ولائحة            
 لـوائح   -٢. ئحهالاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد ولوا       

 . )١("الاتحاد الدولي في حال عدم وجود نص في المنازعة محل النظر

ويفهم من ذلك أن الغرفة جعلت من تلك العقود والاتفاقيـات الدوليـة ولـوائح               
الاتحاد الدولي أساساً تستند عليه الغرفة في ممارسة عملها واختـصاصاتها وتـسوية       

    . العام في الأنظمة المحليةمنازعتها الرياضية مالم تخالف النظام 
ــاً ــة ا"دانولسا: رابع ة لسنة ضاریلب والشبات اهيئان نوقاز اجأ "":ملتحكيلجن

في ية ضاریلواية بلشبات ا عاازلن ا ضمة لفئ لجنة تحكيم دا   لشكيتل  دلع ا یرزو ل٢٠٠٣
اراتها نهائية، برئاسة مستشار قانوني يحـدد درجتـه         رقن  وكتولفنية ارات ا رلقغير ا 

عدل وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال الشبابي والرياضـي       وزير ال 
وتكون لها سلطة الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من هيئات الشباب والرياضة             

                                                
  .عات بالاتحاد السعودي لكرة القدم من لائحة غرفة فض المناز٢-٤/١ -1



 

 

أو الأفراد التابعين لها ضد قرارات المفوضية الاتحادية ويكون قرارها نهائياً، ويقـدم        
اً تسرى من اليوم التالي لتاريخ استلام القرار،        طلب الاستئناف خلال خمسة عشر يوم     

ولها نظر أي مسائل يقرر هذا القانون أو اللـوائح الـصادرة بموجبـه إختـصاصها       
  . )١("بها

بالسودان لجنة تحكـيم ذات     ية ضاریلواية بلشبات ا عاازلن ا ضفتعد لجنة تحكيم    
تـصاصها  ل بإنشائها وتـشكيلها واخ    دلع ا یرزوقانون من    اختصاص قضائى لصدور  

وتشكل برآسة مستشار قانوني، واوضح المشرع ان لجنة التحكـيم الرياضـي لهـا              
لفنية ارات ا رلقفي غيـر ا   ية ضاریلواية بلشبات ا عاازلن ا ضفاختصاصين الأول وهو    
سلطة الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها مـن هيئـات            والإختصاص الثاني وهو  

لها ضد قرارات المفوضية الاتحاديـة ويكـون        الشباب والرياضة أو الأفراد التابعين      
ت عاازلن ا ضفقرارها نهائياً، وبالتالي تعرض المنازعة الرياضية على لجنة تحكـيم           

 .   الرياضية مرة واحدة ويكون الحكم الصادر منها نهائياً ولايجوز الطعن عليه

ب مجلـس القـضاء الأعلـى    تجاس ا ):قيةارية عضایمحكمة ر  (اقرلعا: خامساً
ة لاها قضاوتیية ضاریلت ا عاازلنلحـسم ا  قية ارية عضای أول محكمـة ر    لشكيت وقرر

 الـدولي  دلبع إلـى ا رفتقتأن هذه المحكمـة  ي ضایل خبير روقیذوي خبرة وكفاءة، و   
الرياضي فهي غير معترف بها من الاتحادات الدولية مما يجعل تنفيذ قرارها صـعباً              

  .)٢(جداً إن لم يكن مستحيلاً
القضاء الأعلى للمحاكم الرياضية يضفي الصفة القضائية على        يعد إنشاء مجلس    

تلك المحاكم ويأكد على مبدأ التخصص القضائي وتعد تلك المحاكم كبقيـة المحـاكم              
المتخصصة، لكن هذا لايكفي بل يلزم ان تكون تلك المحاكم الرياضية معتـرف بهـا    

 .دوليةدولياً أمام هيئات التحكيم الرياضية الدولية والاتحادات ال

  
  

                                                
  .٢٠٠٣ من قانون ھیئات الشباب والریاضة السوداني الصادر عام ٢٤، ٢٢ انظر المادة -1
  .١٢مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة( نبیل باسماعیل -2



 

 

 ):الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي(تونس : سادساً

سيما فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للتحكـيم الرياضـي         لات  عاریلتشجرى تحديث ا  
على ة  ئدوهي تجربة را  ي ضاریلن ا الشأبلفض المنازعات   لة متكامية نونهيئة قاوهي  

 تعديلات وتحديثات   وجرتستقلة مية ئهي هيئة عليا قضاري و لقاواقليمي المستوى الإ 
على النظام الأساسي شملت شروط الترشح لعضوية الهيئة واستحدثت هيكلاً جديـداً            
يسمى مجلس التحكيم الرياضي مشكل من أربعة أعضاء مهامه وضع نظام التحكـيم             
وضبط قائمة المحكمين والاشراف على السير المالي والإداري للمحكمـة الرياضـية     

قدور الهيئة الوطنية للتحكـيم الرياضـي النظـر فـي           وأجريت التعديلات ليصبح م   
النزاعات التعاقدية ذات الصلة بالميدان الرياضي وبين أطراف أحـدهما رياضـي،            
وأصبحت لتركيبة المحكمة هيكلان محكمة التحكـيم الرياضـي والمجلـس الـدولي          

نسجت هيكلها على المنوال العالمي ببعـث مجلـس وطنـي للتحكـيم             ، و )١(للتحكيم
   ).TAS(ضي بما يتلاءم مع تركيبة المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي الريا

وأنشاء الأكاديمية التونسية للقانون الرياضي وهى الأولى من نوعها في العـالم            
العربي تعني بتطوير التشريعات الرياضية، يرأس الأكاديمية رئيس مجلس التحكـيم           

اضية لتواكب التـشريعات الدوليـة      الرياضي وستقوم الأكاديمية بتعديل القوانين الري     
ولها دور في تكوين الكفاءات في مجال التشريعات وتكـوين الإعلاميـين ووكـلاء              
اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة النوادي والعاملين في الاتحادات الرياضية والاشراف          

  . )٢(على تأطير البحوث والدراسات
اضـية ومنظومـة التحكـيم      لا شك ان انشاء تلك الأكاديمية يثري القوانين الري        

الرياضي والنظام الإجرائى، وينمي ثقافة الرياضيين والباحثين في مجـال القـوانين            
الرياضية وكذلك المجتمع وتصبح القوانين الرياضية ونظام التحكيم الرياضي علم من           

  .العلوم بعدما كانت الرياضة مجرد هواية

                                                
ل منشورة في المركز ورقة عم)  النزاعات الریاضیة أنموذجاً-المحاكم المتخصّصة ( الندوة العلمیة -1

  .٦ ،٤م ص٢٠١٥العربي للبحوث القانونیة والقضائیة بیروت عام
ورقة عمل منشورة في المركز )  النزاعات الریاضیة أنموذجاً-المحاكم المتخصّصة ( الندوة العلمیة -2

  .٦ ،٤م ص٢٠١٥العربي للبحوث القانونیة والقضائیة بیروت عام



 

 

  :)TANS(المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية 
فـي مدينـة بيـروت أو       ) TANS( المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية      تقع

تشكيلات لها حـق    ) TANS(جوارها، وتشكل المحكمة التحكيمية الوطنية الرياضية       
التحكيم أو الوساطة والبتّ وحل الخلافات التي تحدث فـي مجـال الرياضـة وفقـاً              

دي والتحكيمي الاسـتئنافي،    للقوانين الاجرائية من هذا النظام عن طريق التحكيم العا        
في الخلافات المتعلقة بقرارات الاتحادات، أو الجمعيات أو الهيئات الرياضية الأخرى           
واللاعبين واللجنة الأولمبية الوطنية عملاً بالأنظمـة الداخليـة أو قـوانين الهيئـات           

  . )١(الشرعية الأولمبية وأنظمة الاتحادات الدولية
 بـأن   ١٦في المـادة    ) TANS(كيمية الرياضية   وذهبت إلى ذلك المحكمة التح    

طلب التحكيم يقدم من الذي ينوي اللجوء الى التحكيم لدى المحكمة التحكيمية الوطنية             
الى ديـوان المحكمـة     ) المدعي(وفقاً لنظام الإجراءات الحالي     ) TANS(الرياضية  

  .)٢()TANS(التحكيمية الوطنية الرياضية 
صارت على درب   ) TANS(الوطنية الرياضية   ولا شك أن المحكمة التحكيمية      

وتسعى لتطبيق المعايير الدولية لتسوية المنازعات      ) CAS(محكمة التحكيم الرياضي    
الرياضية من خلال انشاء طريقين للتحكيم احدهما للتحكيم العادي والأخـر التحكـيم             

اضـي  الإستئنافي، وهذه هي الدرجات التحكيم المعمول بها في محكمة التحكـيم الري           
CAS)(وتسعي لتطبيق النظام الإجرائي لتسوية المنازعات الرياضية ،    .  

  ):يةضاریلت اعاازلناة ویلتسالمحكمة الجزائرية (الجزائر : سابعاً

                                                
  .٩جع سابق صمر) التحكیم الدولي( توني خوري -1
الاسم والعنوان الكامل للمدعى : طلباً یحتوي على العناصر التالیة:  یحتوي الطلب على العناصر الآتیة-2

، وصفاً موجزاً للوقائع والوسائل القانونیة لأجل التوصل الى حل؛ وادعاءاتھ؛ ونسخة )علیھم(وللمدعى علیھ 
م أو الحكام؛ إذا كانت اتفاقیة التحكیم تنص على ثلاثة عن العقد تحتوي على اتفاقیة التحكیم؛ واختیار الحك

حكام، اسم الحكم الذي اختاره صاحب الطلب من بین الأشخاص المدرجة أسماؤھم على قائمة حكام المحكمة 
عند عرض الطلب، یدفع صاحب الطلب الرسم والبالغ ثلاثمایة ). TANS(التحكیمیة الوطنیة الریاضیة 

في حال لم تلبّ الشروط أعلاه عند إیداع طلب التحكیم، بإمكان دیوان المحكمة . دلھدولار أمیركي أو ما یعا
: راجع. تحدید مدة لإكمال الطلب، وإلاّ رفض الطلب) TANS(في المحكمة التحكیمیة الوطنیة الریاضیة 

  .٢٢، ٢١مرجع سابق ص ) التحكیم الدولي(توني خوري 



 

 

التشريع الجزائري كان له موقف ايجابي من هذا النوع للتـسوية فـي المجـال        
اضـية بتـاريخ    الرياضي حيث انشأت المحكمة الجزائرية لتـسوية النزاعـات الري         

 منفها اطر أ حدن أ وكیت التـي    عاازلن، وهى هيئة مستقلة تتكفل بجميع ا      ٥/٦/٢٠١٠
ت عبر الوسـاطة والـصلح، بـدأت المحكمـة       عاازلنة حل ا  دعتممي ضاریلالمحيط ا 

 ودرسـت  ٢٠١٠، نشاطها في سبتمبر عـام       )١(الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية   
، وتتمتـع  ٢٠١٢ قضية عـام  ١٦٢، ٢٠١١قضية عام ١٠٠، ٢٠١٠ قضية عام   ٧٣

، ويتبـين أن المـشرع      )٢(محكمة التحكيم بالاستقلالية بالنسبة لجميع هياكل التنظـيم       
" تحكيمـي "الجزائري قد حذا حذو التشريع الدولي في استحداث نظام قضائي مختص         

يهتم بتسوية النزاعات الناشئة عن التطبيق الرياضي نظراً للخصوصية التـي يمتـاز            
  .)٣(جالبها الم

على أن محكمة التحكيم تتشكل مـن محكـم       ) ١٠١٧(كما نص أيضاً في المادة      
واحد أو أكثر ويلزم ان يكون العدد فردي، إذ ان أغلب القوانين والاتفاقيات الدوليـة               

  . تبنت هذه القاعدة
يستفاد من ذلك أن الدول لم تتخذ موقف موحد فـي تعيـين الهيئـة المختـصة      

 فمن الـدول مـن اتجهـت لانـشاء محـاكم            عات الرياضية بالفصل وتسوية المناز  
متخصصة للفصل في المنازعات الرياضية تتبع السلطة القضائية مثل العراق، ومـن            
الدول من اتجهت لانشاء محاكم تحكيم رياضية محلية على غرار محكمـة التحكـيم              
 الرياضية الدولية مثل الكويت وتونس والجزائر، ومن الدول مـن اتجهـت لانـشاء             
غرف لفض المنازعات الرياضية مثل المملكة العربية السعودية، ومن الـدول مـن             

  . أنشأت مركز للتسوية والتحكيم الرياضي مثل مصر

                                                
لمحكمة الجزائریة لحل النزاعات الریاضیة في مقر اللجنة  حلت محل الجمعیة الأولمبیة وأصبح مقر ا-1

  .الأولمبیة
 یتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیة ٢٠١٣ یولیو٢٣ الموافق١٤٣٤ رمضان١٤ مؤرخ في٥-١٣ قانون رقم-2

  .١٦ ص٣٩والریاضیة وتطویرھا العدد 
  .١٤، ١٣مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة( نبیل باسماعیل -3



 

 

وبعد استقراء تلك التشريعات والاتجهات المختلفة بين الدول نرى أن المضمون           
 في  الذي تسعي له الدول واحد وان اختلف شكل ومسميات الهيئات المختصة بالفصل           

المنازعات الرياضية، وهو ضرورة وجود هيئة تحكيم رياضية أو محكمـة تحكـيم             
  .رياضية تختص بالفصل في المنازعات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية

ونوصي الدول على توحيد نظام الفصل في المنازعـات الرياضـية والهيئـات            
و هيئـات تحكـيم     المختصة بها من خلال انشاء أو تكوين محاكم تحكيم رياضـية ا           

رياضية تابعة للسلطة القضائية وذات اختصاص قضائي ويطبق في شـأنها قـانون             
المرافعات والتحكيم فيما لم يرد به نص خاص في قانون الرياضة، وتنظم إجراءاتها              

  .  وتشكيلها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها
الرياضـية بـدول    هيئة فض المنازعات    (دول مجلس التعاون الخليجي     : ثامناً

  ):مجلس التعاون الخليجي
اعتمد المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأوليمبية لدول مجلس التعاون الخليجـي           
في الاجتماع الرابع والثمانين لرؤساء اللجان الأوليمبية الخليجية توصية بتشكيل هيئة           

توصـية  فض المنازعات الرياضية لدول مجلس التعاون الخليجي، ووافق على رفع ال          
للاجتماع التاسع والعشرين لرؤساء اللجان الأوليمبية بدول مجلس التعاون الخليجـي           

  .)١(التي قررت تشكيل لجنة لوضع النظام الأساسي للهيئة 
نصت المادة السادسة من النظام الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي على ان            

لمجلس الاعلى وتتبعـه هيئـة      ا: يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية      " 
يكـون  "ونصت المادة العاشرة من النظام الأساسـي علـى أن           ..." تسوية المنازعات 

وتتبع المجلس الأعلى، ويتـولى     ) هيئة تسوية المنازعات  (لمجلس التعاون هيئة تسمى     
المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف، وإذا نشأ              

سير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويتة فـي إطـار المجلـس              خلاف حول تف  
الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تـسوية المنازعـات،             

                                                
  .٧مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د. م-1



 

 

وترفع الهيئة تقريرها متضمناً توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلـى       
  . )١("لاتخاذ ما يراه مناسبا

يئة فض المنازعات الرياضية لها الاختصاص في فـض         ويستفاد من ذلك ان ه    
وتسوية المنازعات الرياضية ولم تكن هذه الهيئة ذات طبيعة قضائية ولكن هذه الهيئة             
ماهي إلا هيئة استشارية والقرار الصادر منها ليس إلا مجرد توصية أو فتوي لا تعد               

  . باًنافذة إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى واتخاذ مايراه مناس
  :  الطبيعة القانونية لجهات الفصل في المنازعات الرياضية

جدير بالذكر أن هيئة التحكيم التي شكلتها دولة الكويت هي الوحيدة التي يمكـن              
، ذلك أن هذه الهيئـة أنـشئت بقـانون    )وسيلة قضائية لفض النزاع(القول بأنها تمثل   

م دخول بعضه حيـز النفـاذ،       وليس بقرار إداري، وأن ما عداها مما استعرضناه رغ        
وعدم دخول البعض الآخر، لا يعد من قبيل الوسائل القضائية، لأنها أنـشئت بقـرار             

  .)٢(إداري يمكن الطعن عليه وعلى قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري
ولكني أرى أن العديد من الدول إختلفت في تحديد الطبيعة القانونية للجهة التـي          

عات الرياضية فبعض الدول اتجهت إلى إنشاء هيئات تحكيم لهـا           تقوم بتسوية المناز  
سلطة الفصل في المنازعات الرياضية، وبعض الدول الأخرى اتجهت إلـى إنـشاء             

 وبعض الدول تم    لجان أو اتحادات أو غرف متخصصة لتسوية المنازعات الرياضية،        
  . انشاء محاكم رياضية تابعة لوزارة العدل

ت لدى العديد من الدول والمقارنة بيـنهم أرى أن دولـة            وبعد استقراء التشريعا  
بـل هنـاك دولـة      ) وسيلة قضائية لفض النـزاع    (الكويت لم تكن الوحيدة في إنشاء       

وكذلك تونس أنشأت   ) يةضاریلت ا عاازلناة ویلتسالمحكمة الجزائرية   (الجزائر أنشأت   
ية ضایمحكمـة ر  (اق  رلعهيئة قضائية مـستقلة وا    ) الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي   (
  ). قيةارع

                                                
  . المادة العاشرة من النظام الأساسي لدول مجلس التعاون الخلیجي-1
  .٨مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د. م-2



 

 

ومن وجهة نظري أوصي المشرع بضرورة وجود قضاء رياضي متخـصص           
، أوهيئات تحكيم رياضـية متخصـصة   )١(من خلال انشاء محاكم رياضية متخصصة     

تابعة لوزارة العدل للفصل في المنازعات المتعلقة بالمجال الرياضي، ويصدر بانشاء           
يئات التحكيم الرياضي قـانون صـادر مـن    تلك المحاكم الرياضية المتخصصة أو ه 

وزير العدل وتتبع هذه المحاكم أو الهيئات المجلس الأعلى للقـضاء، ويـشكل مـن               
محكمين وقضاة متخصصون في تلك المنازعات الرياضية، والتخلـي عـن فكـرة             
المراكز والغرف الرياضة لتسوية المنازعات الرياضية الصادرة بقرار اداري التـي           

ة القضائية، ولايكتسب أحكامها وصف الأحكـام القـضائية الملزمـة،           لاتتسم بالصف 
 .  ويكون القرار الصادر من هذه المراكز والغرف عرضة للتعطيل أو عدم النفاذ

 
 

 وصللتاتها سطاوبالتـي يمكـن     يلة وسلاء أو ا  جرالا"ه ن الدولي با  ملتحكيعرف ا 
ــدولي زلمية للنسة ویستإلــى  ة صاختحكــيم ه هيئة ردصتم زلم مكحل لاخ مناع ال

، ولايكـاد   "ن واحترام قواعده  نولقا ا قبيتطأ  دبم منلاقاً نطاع، ا زلناف ا طريختارها أ 
  .)٢(يخلو قانون من إفراد فصل للتحكيم، وبعض الدول تفرد له قانوناً مستقلاً

، كـان مـن     )٣(الرياضية على المـستوى العـالمي     وعندما انتشرت المنازعات    
الطبيعي ان تداول العاملون في الحقل الرياضي افكـاراً تبـدأ مـن إنـشاء لجـان                 

                                                
  .٤مرجع سابق ص)  أنموذجاً–حول المحاكم المتخصصة النزاعات الریاضیة (عبد االله إبراھیم  محمد -1
. ١٤٣، ١٤٢ ص٢٠١٠ الإسكندریة عام -مكتبة الوفاء القانونیة ) الدوليلتحكیم ا(یوسف حسن یوسف /  د-2

  .٦، ٥مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(نبیل باسماعیل 
ظھرت في البدایة كمجرد نشاط فردي ترفیھي، وكانت حكراً على الملوك والأشراف، وخاصة  الریاضة -3

" بیار دى كوبرتان"ریاضة الصید والرمایة ونحوھا، وجاءت الریاضة الحدیثة على مبادئ الھوایة كما أعلنھا 
Pierre De Coubertin ""صدرت بعض عند أحداث اللجنة الأولمبیة الدولیة في القرن التاسع عشر، و

الأحكام القضائیة وخاصة في مایتعلق بالمسئولیة الجزائیة للریاضیین في أوائل القرن العشرین، وأنشأت 
م، ووضعت اللبنة الأولى على طریق إخراج ١٩٨٤محكمة ریاضیة من قبل اللجنة الأولمبیة الدولیة عام 

القانون، في تسعینات القرن العشرین الریاضة من عالم اللاقانون وسیادة الإجتھادات الشخصیة إلى عالم 
وترجع فكرة إحداث محكمة ریاضیة دولیة ترتبط عضویاً باللجنة الأولمبیة الدولیة إلى مبادرة قادھا كلاً من 

 - رئیس اللجنة الأولمبیة الدولیة آنذاك " Juan Antonnio Samaranch –جون أنطونیو سامارنش "
، أنظر ھذه المحكمة على "Keba Mbaye –كیبا مباي "لي والمحكم الدولي الشھیر القاضي السینغا

  :صفحتھا الرسمیة
Http://Www.Tas-Cas.Org/Fr/Informations-Generales/Historique-Du-Tas.Html. 



 

 

متخصصة لفض النزاعات الرياضية وصولاً إلى إنشاء محاكم رياضية متخصـصة،           
تعني بحل النزاعات الرياضية من خلال التحكيم أو الوساطة وذلك لحسم المنازعـات      

  .)١(اوى الرياضيةوالدع
ويمكن تحديد هيئات التحكيم الدولية المختصة بالفـصل وتـسوية المنازعـات            

، وعلـى  )CAS(الرياضية من خلال تسليط الضوء على محكمة التحكيم الرياضـية          
)FIFA (            كهيئة تحكيم دولية وتم اعتراف القوانين الوطنية بتلك الهيئات كوسيلة مـن

  .الرياضيةوسائل الفصل وتسوية المنازعات 
 

CAS 
تعد محكمة التحكيم الرياضي أبرز مثال على مركزية الرقابـة علـى هيئـات              
الأنشطة الرياضية، فهي واحدة من المحاكم الدولية الأكثر خبرة في حسم المنازعات            

تدخل المتزايد للمحاكم المحلية في     الرياضية، ويعزي انشاؤها إلى ضرورة الحد من ال       
  .)٣(المسائل الرياضية

                                                                                                                         
الندوة العلمیة (، جھاد سلامة ١٦مرجع سابق ص) المختصر في القانون الریاضي(أحمد الورفلي : راجع

  .٢٠١٥ مایو ٥، ٤بیروت الإثنین والثلاثاء )  النزاعات الریاضیة– الأولى حول المحاكم المتخصصة
Cf., Frédéric Buy, Jean Michel Marmayou, Didier Poracchia Et Frabrice 
Rizzo: " Droit Do Sport", Éd, LGDJ, OP. CIT, P5. 

، ١٤مرجع سابق ص) ة المحاكم الریاضی-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د. م-1
  .٢٩١مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون 

 COURT OF)بالإنكلیزیة كنایة عن اسم المحكمة الكامل) CAS( وتسمى باللغة الانجلیزیة اختصارا -2
ARBITRATION  FOR  SPORT( حیث ١٩٨٤عام ، وقد تحقق ذلك على أرض الواقع خلال ،

شكلت المحكمة في لوزان بسویسرا لھا مكاتب لامركزیة في عدد من دول العالم وأھمھا الدائرتان الدائمتان 
اللامركزیتان اللتان أنشئت إحداھما في سدني بأسترالیا وأنشئت الأخرى في نیویورك بالولایات المتحدة، 

 في المادة ٢٠٠٩اسي للاتحاد الدولي لكرة القدم عام وقد نص النظام الأس. وانضمت إلیھا سبع وثمانون دولة
وبمقرھا العام في لوزان لحل كل ) CAS(على اعترف الفیفا بالمحكمة المستقلة للتحكیم الریاضي: منھ) ٦٢(

النزاعات بین الفیفا والأعضاء المستقلة، النوادي، اللاعبین، الموظفیین الرسمیین، ووكلاء اللاعبین المجازین، 
روط مجموعة قوانین محكمة التحكیم ذات الصلة بالریاضة على الدعاوي القضائیة، كما تطبق وتطبق ش

  .المحكمة مبدئیاً أنظمة الفیفا وبالإضافة إلى القانون السویسري
 Court Of Arbitration For Sport, Guide To Arbitration, 1994.احسان عبد الكریم / ، د

وضمانات الاستقلالیة ) CAS(رة لدى محكمة التحكیم الریاضیة المنازعات الریاضیة المنظو(عواد 
  .٥٣مرجع سابق ص) والموضوعیة لقرارتھا

، معتز ٦٠مرجع سابق ص) الإدارة القضائیة للعدالة في المجال الریاضي(عبد اللطیف صبحي محمد /  د-3
  .٢٣٤ سابق صمرجع) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(عبد الصادق زكریا محمود سامون 



 

 

وتختص بنظر الدعاوى التي ترفع في شأن المنازعات الرياضية، وتشكل مـن            
أكثر من ثلاثمائة قاض أو محكم من مختلف دول العالم، وتطبق النظـام الأساسـي               

لم، ، اضـافة للقـانون السويـسري ودول العـا     )FIFA(للاتحاد الدولي لكرة القـدم      
وقراراتها ملزمة على جميع المؤسسات الرياضية، وهي مؤسـسة مـستقلة عـن أي       

، )ICAS(منظمة رياضية تابعة إدارياً ومالياً للمجلس الـدولي للتحكـيم الرياضـي             
ومحكمة التحكيم الرياضية منظمة رياضية وان قرارتها تمتلك القوة التنفيذيـة وهـي             

ت المتعلقة بالرياضة عن طريق التحكيم أو       تقدم خدماتها من اجل تسهيل حل المنازعا      
المعمـول بهـا    ية ئاجرلإ ا دعاوللقو) CAS( لقانون التحكيم الرياضـي      فقاالوساطة و 

 على ان يلزم وجود شرط اتفاق أو اتفاق التحكيم على انعقـاد اختـصاصها               ،)١(يهادل
   .سواء كان لاحقاً أم سابقاً على النزاع

 القانونيـة المتعلقـة بالرياضـة علـى     التحكيم الرياضي هو عرض المنازعات   
محكمين من أجل البت فيها، وعلى المحكمة تشكيل اللجان وتسهيل سير الإجـراءات             
ومن ضمن مسئولية هذه اللجان إجراء التحكيم الرياضي والبت في النزاعات المقدمة            
من خلال التحكيم العادي، والتحكيم بالاستئناف، والبت في المنازعات عـن طريـق             

  . )٢(اطة الوس

                                                
 من ٤عن المھام المقررة للمجلس الدولي للتحكیم، أنظر المادة ) TAS( من قانون محكمة ٦ أنظر المادة -1

 وسیطاً على الأقل من أشخاص ٥٠ محكماً و١٥٠عن تكوین المجلس وعدد أعضاءه ) TAS(قانون محكمة 
  :المجلسذوي مؤھلات قانونیة وعلمیة متخصصة وطریقة تعیینھم وإنتخاب رئیس 

=Court Of Arbitration For Sport, Guide To Arbitration, 1994.  
، ١٤مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د.م
) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (احسان عبد الكریم عواد / د.م

  ،٥٧، ٥٥، ٥١،٥٣مرجع سابق ص)  الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھاوضمانات
Réglement De Procédure De TAS, Statut Des Organes Concourant Au 
Règlement Des Litiges En Matière De Sport, OP CIT, Article N° 12, P5. 

  :الموقع الرسمي لمحكمة التحكیم الریاضي  -2
Http://Www.Tas-Cas.Org/Fr/Informations-Generales/Historique-Du-Tas.Html, 
Court Of Arbitration For Sport، Guide To Arbitration, 1994. 

) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (احسان عبد الكریم عواد / د.م
التحكیم الدولي في (، نبیل باسماعیل ٥٣مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا

  .٢٩، ٢٨مرجع سابق ص) النزاعات الریاضیة



 

 

ويستفاد من ذلك تعدد درجات التحكيم الرياضي الدولي ويتم تسوية المنازعـات            
 الرياضية بإحدى الطريقتين إما التحكيم الاعتيادي أو الاستئناف، أما الوساطة وهـي           

ية وصصخإلى  افة ضلااب رسمية   تليسأنها  لا إية ضاریلت ا عاازلناة وی تسئلاس و حدأ
  .ملتحكيإلى افها فيلجأ دهدون تحقيق ة طاوسل تحول ادقاءاتها، وجرإ

  :قسم التحكيم الاعتيادي: أولاً
لمحكمـة  "نصت المادة الثالثة من قانون التحكيم المتعلق بالرياضـة علـى ان             

التحكيم الرياضية قائمة محكمين وتشكل لجنة التحكيم التي تتألف من محكم واحـد أو           
الناشئة فـي مجـال الرياضـة،       ثلاثة محكمين لصدور قرار التحكيم في المنازعات        

وتستطيع محكمة التحكيم الرياضية أيضاً ان تتوصل إلى حـل النزاعـات المتعلقـة              
، وتـم ظهـور     "بالرياضة عن طريق الوساطة وتحكم إجراء الوساطة قواعد منفصلة        

التحكيم الدولي الرياضي ممثلاً في محكمة دولية متخصصة تم إنشائها إلـى جانـب              
  .)١(اللجان الفيدرالية

تبدأ المحكمـة   "ونصت المادة الثانية عشر من قانون التحكيم المتعلق بالرياضة          
عملها بلجان وواجبها تقديم حل للنزاعات الناشئة في مجال الرياضـة عـن طريـق               

  ". وما بعدها٢٧التحكيم طبقاً للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في المواد 
 الاعتيادي الـذي يعـد الإجـراء    حل النزاعات المشار إليها عن طريق التحكيم     

القانوني لتسوية المنازعات الناشئة عن جميع أنـواع العلاقـات القانونيـة المتعلقـة              
، ويتم  ) CAS(بالجانب الرياضي، وتخضع هذه المنازعات لقانون التحكيم الرياضي         

رفعها إلى محكمة التحكيم الرياضي للبت فيها بإتباع إجراءات التحكيم المعمول بهـا             
  .)٢(يهالد

                                                
1 - Mama Laye Mbaye, Le Réglement Des Litiges Sportif Par Le Tribunal 
Arbitral De Sport, Monographie Pour L'obtention De Certificat D'aptitude Aux 
Fonctions D'inspecteur De =l'Education Populaire De La Jeunesse Et Des 
Sports, Institut National Superieur De L'education Populaire Et Du Sport, 
2005-2006,P14. 

  :الموقع الرسمي لمحكمة التحكیم الریاضي ،)CAS( من قانون التحكیم الریاضي ٤٦ :٣٨ المادة -2
Http://Www.Tas-Cas.Org/Fr/Informations-Generales/Historique-Du-Tas.Html, 
Court Of Arbitration For Sport، Guide To Arbitration, 1994,  



 

 

ومن هذه المنازعات الرياضية على سبيل المثال لا الحصر تلك الناشـئة عـن              
عقود رعاية الانشطة الرياضية أو العقود المتعلقة بمنح حقوق النقل التلفازي لفعاليـة             
رياضية معينة أو العقود المتعلقة بالتعهدات التي تصدر عن الرياضيين أو العقد مـا              

 المسائل المتعلقة بمسؤولية الطرف الثالث الغيـر وهـو   بين الرياضي ومدربه وكذلك   
الشخص الذي يدخل طرف ثالث في العقد من غير المتعاقدين الرئيسيين فـي العقـد               

يتضح مـن    و ،)١(المبرم بينهما، وهذه المنازعات تخضع لإجراءات التحكيم الاعتيادي       
ية المدنية تخـضع    ذلك أن المنازعات الناشئة عن العلاقات التعاقدية أو عن المسؤول         

لإجراءات التحكيم الاعتيادي بعد تقديم طلب التحكيم، ومن أجل تقديم هـذا الطلـب              
يجب أن يتفق الاطراف على ذلك كتابة وهذا الاتفاق قد يكون على شكل عقد سـواء                
أكان سابقاً لنشوء النزاع أم لاحقاً له أو قد يكون على شـكل نـص فـي الأنظمـة                   

  . )٢(نظمة الرياضيةالأساسية أو تعليمات الم
وهذا القسم يتعلق باختصاص محكمـة التحكـيم الرياضـي الـدولي بجميـع              
المنازعات الرياضية الوطنية أو الدولية والمرفوعة ابتداء على أن يلزم الاتفاق علـى       

  .انعقاد الإختصاص لها سواء كان الاتفاق سابق أم لاحق على النزاع
ضة ریعل  اس ار مللتحكيدي  لعااء ا جرلإلء  وللج ا یریدي  ذلف ا طرلويتعين على ا  

محكمة التحكيم الرياضي ويضيف إلى طلب التحكيم الوثائق الأخرى وفقـاً          ة نامى أ دل
فاً صوضة ریلع ا نتضمت، و )CAS(مـن قـانون     ) ٣٨(للبيانات الواردة في المـادة      

ــج اع ئقاوللاً موجز ــدعي وعن وسمواية نونلقاوالحج ــدعي، لباطوعليه ان الم ت الم

                                                
لجوء زیكو الى محكمة التحكیم الریاضي في قضیة عقدة مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وكسبھا "مثلا  -1

احسان عبد الكریم / د.م: ، أنظر)CAS( ومابعدھا من قانون التحكیم الریاضي٢٧، انظر المادة "لصالحھ
وضمانات الاستقلالیة ) TAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (عواد 

تدخل السلطة (معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون / ، د٥٥مرجع سابق ص) والموضوعیة لقرارتھا
  .٢٩٢مرجع سابق ص) العامة في المجال الریاضي

) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (یم عواد احسان عبد الكر/ د. م-2
التحكیم الدولي في (، نبیل باسماعیل ٥٦مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا

  .٢٧مرجع سابق ص) النزاعات الریاضیة



 

 

 على  مهددعر المحكمين و  تياخ ا نعت  اومعلم الذي يتضمن    ملتحكيق ا فات ا منسخة نو
  . )١(ان يكون العدد فردي واحد أوثلاثة

وبإمكان أطراف النزاع اختيار محكمهم أو محكميهم من قبل أشخاص محكمـين   
متخصصين في المجالين القانوني والرياضي بحرية من القائمة التي ينشرها المجلس           

ويلزم على مركز التسوية والتحكيم الرياضـي       . )٢()CIAS(الرياضيالدولي للتحكيم   
  .المصري إعطاء فرصة اختيار المحكمين للأطراف

على كيفية سير الإجراءات امـام الغرفـة   ) CAS( من قانون ٤٤وتنص المادة  
 يقرر شرط الكتابة اثنـاء  ٤٤/٥العادية، حيث تتم الإجراءات كتابة أو شفاهة، والمادة  

ءات، إذ يمكن للمحكمة سحب طلب التحكيم بنـاء علـى تخلـف أحـد               سير الإجرا 
الاطراف عن شرط كتابة مذكراته، وهذا هو المعمول به في العديـد مـن القـوانين              

 تعد الكتابة شـرطاً جوهريـاً فـي         ٤٤/٥وبناء على نص المادة     . )٣(المنظمة للتحكيم 
مراً جوهريـاً لإثبـات   لقبول طلبات التحكيم والمذكرات والسير في الإجراءات وتعد أ  

  .اتفاق التحكيم الرياضي
أما الشخص الذي يحق له رفع النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضية، فهـو أي              
فرد أو كيان قانوني له أهلية التصرف، وهذا يشمل الرياضيين والأندية والاتحـادات             

لرياضية الرياضية والجهات المنظمة للفعاليات الرياضية والجهات الراعية للأنشطة ا        
 أطـراف المنازعـة   .)٤(وشركات التلفزة والشركات المنتجة للتجهيـزات الرياضـية    

 هم الخصوم وقد يكون الخصم شخص طبيعي مثـل          (CAS)الرياضية أمام محكمة    
اللاعب الرياضي أو المدرب أو الحكم الرياضي وغيرهم وقد يكون الخصم شـخص             

ل في المجال الرياضـي، ويلـزم       اعتباري مثل الأندية أو الاتحادات أو شركات تعم       

                                                
  ).CAS( من قانون التحكیم الریاضي ٤٠/١ المادة -1

2 - ANTONIO RIGOZZI, L’importance Du Droit Suisse De L’arbitrage Dans 
La Résolution Des Litiges Sportifs Internationaux, P 30.  

  .٣١مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة( نبیل باسماعیل -3
4-Court Of Arbitration For Sport, Guide To Arbitration, 199 P6,12.   

) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (حسان عبد الكریم عواد ا/ د.م
  .٥٦مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا



 

 

 وهم المـصلحة  (CAS)توافر شروط قبول الدعوي في طلب التحكيم المقدم لمحكمة          
  .  والصفة والأهلية

وتهتم القوانين الإجرائية بإعلان صحيفة الدعوى إلى المـدعى عليـه فيكـون             
وتقوم المحكمة بإعلان المدعى عليـه بطلـب        ،  )١(الإعلان هو شرط لصحة الإجراء    

حكيم واستدعاء الأطراف لاختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النـزاع،           الت
وإذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق يطبـق القـانون السويـسري،              
ويعطي للمدعي عليه مهلة لتقديم دفاعه والجواب والرد على طلب التحكـيم المقـدم              

 . )٢(ضده

عمـا  ) CAS( أمام محكمة التحكيم الرياضي    وبالتالي لاتختلف إجراءات التحكيم   
هو معمول به في قانون التحكيم المصري من ضرورة تقديم طلب تحكيم كتابي إلـى               
هيئة التحكيم ويلزم وجود شرط أو اتفاق تحكيمي بين الطرفين لتحديد هيئة التحكـيم              

  .بيقالمختصة للفصل في المنازعة الرياضية، واتفاق على تحديد القانون الواجب التط
  :)٣(قسم التحكيم الاستئنافي: ثانياً

) CAS(وهذا القسم يتعلق بمدى رقابة محكمـة التحكـيم الرياضـي الـدولي              
وسلطتها على الأحكام الرياضية الوطنية، ومن خلال ذلك القسم تثبت لمحكمة التحكيم            

سلطة الرقابة على قرارات السلطة العامة، إذ يمكن لذوي الـشأن           ) CAS(الرياضي  
رفعوا الخلاف حول القرارات الصادرة من السلطات الإدارية أو الطعـن علـى             ان ي 

الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية الرياضية إلـى محكمـة التحكـيم الرياضـي              
)CAS (عن طريق الطعن بالإستئناف)٤(.  

هي الطعون أو الاعتـراض علـى القـرارات         المنازعات الاستئنافية الرياضية    
و هيئات تحكيم رياضـية أو منظمـة رياضـية أواتحـادات أو     الصادرة من محاكم أ  

                                                
1  - Cf. Mohamed Abdel-Khalek Omar, La Notion D'irrecevabilité En Droit 

Judiciaire Privé, Op. Cit, P162 
  .٣٢مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(یل  نبیل باسماع-2
  ).CAS(من قانون ) ٥٩ إلى ٤٧(إجراءات التحكیم بالاستئناف في المواد من ) TAS( نظمت محكمة -3
مرجع سابق ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -4

  . ٢٣٥ص



 

 

، وذلك عندما تنص الأنظمة الأساسية وتعليمات       )١(جمعيات رياضية أو لجان رياضية    
 CASهذه اللجان أو الاتفاقات الخاصة على اختصاص محكمة التحكـيم الرياضـية             

  .بهذه المنازعات
الانـضباطية وبـالأخص   ومن أمثلة هذه المنازعات تلك المتعلقـة بـالقرارات        

 أو المتعلقة بـالقرارات المتخـذة بـصدد أهليـة الرياضـي أو          ،المتعلقة بالمنشطات 
إلخ، وهذه القرارات   .....بالقرارات المتعلقة بالاعتراف الرسمي بالفعاليات الرياضية       

التي اتخذتها اللجان الداخلية للمنظمـات الرياضـية تخـضع لإجـراءات التحكـيم              
   .)٢(الاستئنافي

المعمول بها في الهيئات    مة نظلأ وا دعاولقل ا لاخ من و ملتحكيق ا فاتومن خلال ا  
، )٣(يمكن للأطراف تحديد عدد المحكمين وكذلك القانون الواجب التطبيـق         ية ضاریلا

                                                
1  - "Un Appel Contre Une Décision D’une Fédération, Association Ou Autre 
Organisme Sportif Peut Être Déposé Au TAS Si Les Statuts Ou Règlements 
Dudit Organisme Sportif Le Prévoient Ou Si Les Parties Ont Conclu Une 
Convention D’arbitrage Particulière Et Dans La Mesure Aussi Où L’appelant 
A Épuisé Les Voies De Droit Préalables À L’appel Dont Il Dispose En Vertu 
Des Statuts Ou Règlements Dudit Organisme Sportif." L’article R47 (CAS) 

د  من الناحیة العملیة نجد إن جمیع الاتحادات الأولمبیة الدولیة والاتحادات الاولمبیة الوطنیة للدول ق-2
 للنظر في حل المنازعات الناشئة عن ممارستھا لأنشطتھا وبالتالي TASاعترفت بالولایة القضائیة لمحكمة 

 مقرھا لوزان في سویسرا باعتماد قرار اللجنة التأدیبیة – TASفقد قررت محكمة التحكیم الریاضیة 
حسین جمعان آل /  اللاعب م والقاضي بإیقاف٢٠١٣ /١١ /١٥السعودیة لقضایا المنشطات الصادر بتاریخ 

 عن المشاركة في المنافسات الریاضیة داخلیاً وخارجیاً - لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى–حمضھ 
م، حیث قد تقدم الاتحاد الدولي لألعاب ١٥/٢/٢٠١٣لمدة سنتین وستة أشھر اعتباراً من تاریخ الإیقاف المؤقت 

ضد قرار اللجنة التأدیبیة السعودیة لقضایا المنشطات المذكور م بالاستئناف ٢٠١٣ /١١ /٢٥القوى في تاریخ 
 سنوات، وقد قامت اللجنة السعودیة للرقابة على المنشطات وبالتعاون ٤أعلاه بطلب زیادة مدة العقوبة لمدة 

 ٦ مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى بتوضیح الأسباب القانونیة لاتخاذ ھذا القرار والاكتفاء بمدة السنتین و
 و انعقاد جلسة الاستماع بمقر محكمة CAS سنوات، وقد تمت مداولة القضیة عن طریق ٤أشھر بدلا من 

التحكیم الریاضیة في سویسرا بحضور ممثلي الاتحاد السعودي لألعاب القوى و الاتحاد الدولي لألعاب القوى، 
م من الاتحاد ٢٥/١١/٢٠١٣اریخ رفض الاستئناف المقدم بت:  ما یليCASوقررت محكمة التحكیم الریاضیة 

الدولي لألعاب القوى ضد القرار الصادر من اللجنة التأدیبیة السعودیة لقضایا المنشطات، والمصادقة على 
م، ویتحمل الاتحاد الدولي ٢٠١٣ /١١ /٢٥قرار اللجنة التأدیبیة السعودیة لقضایا المنشطات المبلغ في تاریخ 

التحكیم الریاضیة الخاصة بھذه القضیة، على كل طرف تحمل مصاریفھ لألعاب القوى كافة مصاریف محكمة 
المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (احسان عبد الكریم عواد / د.م. الخاصة

)CAS (معتز عبد الصادق زكریا / ، د٥٥مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا
  .٢٩٣مرجع سابق ص)  السلطة العامة في المجال الریاضيتدخل(محمود سامون 

 ومن العیوب المطروحة في منح الأطراف حریة اختیار القانون الواجب التطبیق على التحكیم قد یؤدي -3
ذلك لسوء الإختیار، وقد یتعسف أحد الاطراف في اختیار ھذا القانون بقصد التھرب من نطاق أحكام قانون 



 

 

وتسري اجراءات الاستئناف ويجب على المدعى إرسال طلب الاستئناف لدى محكمة           
  .)١(ن يتضمنه طلب الاستئنافعلى مايجب ا) ٤٨(وتنص المادة ) CAS(التحكيم 

يتعين على المستأنف خلال عشرة أيـام       ) "CAS( من قانون    ٥١ونصت المادة   
الموالية لانقضاء آجل الاستئناف تقديم مذكرة تتضمن الوقـائع والحجـج القانونيـة،             

، كما نصت المادة    "مصحوباً بجميع المستندات والأدلة التي يرغب في الاعتماد عليها        
منه على تقديم الطعون الاسـتئنافية ضـد        ) ١(ام نفسه في الفقرة رقم      من النظ ) ٦٣(

) ٢١(القرارات النهائية المحررة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء فـي غـضون        
  . يوما من تاريخ التبليغ بالقرار
يمكن اللجـوء فقـط إلـى       "من نفس المادة على انه      ) ٢(كما نصت الفقرة رقم     

وهـي المحـاكم    "  بعد استنفاد كل القنوات الداخلية الأخرى      المحكمة الرياضية الدولية  
  .الرياضية الوطنية وهيئات ومراكز التحكيم الوطنية أو اللجان الداخلية

أو اللجنة بالملف المرسـل الخـاص      على ع  لاطلإويجوز لرئيس هيئة التحكيم ا    
ت سالجتحديـد   همة م لـه    دسنتما كار،  رلقرت ا صدالتي أ ية ضاریلالاتحاد أو الهيئة ا   

، إذ  ةویلشفع المرافعـات ا    لسماكلكذد والخبـراء و   ولشهفين وا طرلع ا لسماالاستماع  
ــوز  ــسات فقتوأن للهيئة يج ــات طررة الاتشاس ادعب الجل اف إذا رأت ان المعلوم
 قتفیلم  ا م الجلسات   داً لعقشرط دعتالتي  ة ریلسرة إلى ا  اشلإ، وتجدر ا  افيةكالمحصلة  

  .)٢(كلف ذلاخعلى ن فاطرلا
اف الرياضي هو إتاحة الفرصة لأحد طرفي النزاع الرياضي في عرض           الإستئن

المنازعة الرياضية التي صدر بشأنها حكم أو قرار من المحاكم الرياضـية الوطنيـة              
                                                                                                                         

مما یمنحھ القانون المختار من مزایا، ویلزم اختیار القانون بحسن نیة وذلك استناداً على معین أو الاستفادة 
خصائص التحكیم (عبد الحمید الأحدب : وجود علاقة مشروعة بین القانون المختار وموضوع النزاع، راجع

 الكریم عواد احسان عبد/ د.، م٣١ص١٩٨١ عام-مجلة المصارف العربیة العدد التاسع) وموقعھ في الإسلام
وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة ) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (

  .٦٢ ،٦١مرجع سابق ص) لقرارتھا
ت المستأنف، طلباار المطعون علیھ، لقرانسخة من ، علیھمأو المدعيعلیھ للمدعي لكامل الاسم والعنوان ا "-1

، نسخة من الاحكام القانونیة أو )TAS(ره مقدم طلب الاستئناف من قائمة المحكمین تعیین المحكم الذي یختا
، عند تقدیم الطلب یتعین على المستأنف )"CAS(التنظیمیة أو اتفاق محدد ینص على جوازیة الاستئناف امام 

  ).TAS(لامانة المحكمة ) ٦٥/٢ أو ٦٤/١(دفع التكالیف المنصوص عنھا في المواد 
  .٣٦مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(سماعیل  نبیل با-2



 

 

 لتنظر فيهـا مـن جديـد، وهـو مايـسمي            (CAS)على محكمة التحكيم الرياضية     
 ـ ) CAS(بالاستئناف امام محكمة التحكيم الرياضي، قانون     ق للخـصوم  أعطـى الح

الطعن وطلب إعادة النظر في الحكم، واصدار قرارات تحكيمية أمـا بتأييـد الحكـم             
المطعون عليه أو القرار المستأنف أو الغائه أو تعديله، وتكتسب الاحكام الإسـتئنافية             

 نفس القوة التنفيذية التي تتمتع بهـا أحكـام المحـاكم            (CAS)الصادرة من محكمة    
  .أحكام نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي) CAS(مة الوطنية،لأنها أحكام محك

يمكن اللجوء فقـط إلـى   "من نفس المادة على انه    ) ٢(ولايكفي نص الفقرة رقم     
بل يلـزم اتفـاق   " المحكمة الرياضية الدولية بعد استنفاد كل القنوات الداخلية الأخرى        

 في نظر   (CAS) على انعقاد اختصاص محكمة التحكيم الرياضي        )١(الأطراف كتابياً 
الطعون على القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الرياضية الوطنية سواء كـان            

  . اتفاق التحكيم اتفاق لاحق أم سابق على وقوع المنازعة الرياضية
وفي إيطاليا على سبيل المثال هناك احكـام تقـرر بـان العقوبـات المتعلقـة                

حة المنشطات وهي هيئة عامة يمكـن      بالمنشطات والتي تصدرها الهيئة الوطنية لمكاف     
رفع الطعن في خصوصها إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي، وقد ينتهي الأمر في             
بعض الحالات إلى تجاهل القرار المطعون وإلغاءه، وهذا يكشف بدوره عـن مـدى              
تدخل محكمة التحكيم الرياضي الدولي في اعمال السلطة الوطنية، علماً بأن محكمـة             

التعايش بين السلطة الوطنية والدولية هو السمة المألوفـة،  "الرياضي رأت ان  التحكيم  
، ويستنبط  )٢("ومن الثابت ان النظام الوطني لايمكنه ان يحد من إلزامية النظام الدولي           

 وأصـبحنا  (CAS) من ذلك توسع الرقابة القضائية الدولية لمحكمة التحكيم الرياضي

                                                
  .م١٩٩٤ لسنة ٢٧ قانون التحكیم المصري الصادر بالقانون رقم١٣، ١٢، ١١، ١٠:  راجع المواد أرقام-1

2-CAS/A/1149 and CAS/A/1211 WADA v. FMF available on web site: 
https://wada-mainprod.s3.amazonaws.com. 

) CAS(أن التشبث بالسیادة الوطنیة كمبرر لعدم تنفیذ الأحكام الصادرة من محكمة التحكیم الریاضي " 
لایخلو من الأثار السلبیة، حیث ان ھذه الدولة لن یسمح لھا في استضافة أي منافسة ریاضیة دولیة، بل من 

معتز / د: راجع" ظیمھا من قبلالممكن ان یوقف، أو یسحب منھا الحق في تنظیم منافسات قد منحت أشراف تن
  . ٢٣٥مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(عبد الصادق زكریا محمود سامون 



 

 

جب على الدول ان تسلك وتطبق نفس المعايير المتبعة         أمام واقع لايمكن تجاهله ولذا ي     
  .دولياً فيما يتعلق بالأمور الفنية الرياضية وكذلك المجال القضائي والتحكيم الرياضي

 هو اعتـراف المحكمـة      CASوالذي يأكد ويقر بذلك الدور الرقابي لمحكمة        
  ).CAS(الفيدرالية السويسرية بـ 

  ):CAS(ية واعترافها بـ اقرار المحكمة الفيدرالية السويسر
اعتراف المحكمة الفيدرالية السويـسرية  ) CAS(نالت محكمة التحكيم الرياضي   

م لكونها أعلى هيئة قضائية في سويسرا، وبذلك أصبحت محكمة التحكـيم            ١٩٩٣عام
الرياضي هيئة تحكيم حقيقية تتوفر فيها كافة الضمانات لإستقلالها، وتعـد القـرارات        

  .)١(نفس قوة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العاديةالصادرة منها لها 
وكان هذا الاعتراف في قضية تتعلق برياضة سباق الخيـل تخـص المـسمى              

الذى تعرض إلى عقوبة تأديبية بعد ان أثبت ان حصانه تناول           " Gundel –غونديل  "
  Lausanne –مادة منشطة، حيث رفع النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان 

فقضت فيه بما رأت، فطعن الرياضي في الحكم التحكيمي أمام المحكمـة الفيدراليـة              
السويسرية، التي أقرت دون تردد انها مختصة بالنظر في مطالـب إبطـال أحكـام               

  .)٢(محكمة التحكيم الرياضي بحكم وجود مقر التحكيم بسويسرا
لرياضي يعد اعترافـاً    اعتراف المحكمة الفيدرالية السويسرية بمحكمة التحكيم ا      

بقانون التحكيم الرياضي والنظام الأساسي لمحكمـة التحكـيم الرياضـي وقواعـد             
اختصاصها والإجراءات المنظمة لها، وعلى الـدول الالتـزام بقواعـد وإجـراءات             

                                                
عندما رفضت الاستئناف ) TAS(م باستقلال ٢٠٠٣ من ذلك قرار المحكمة الفیدرالیة السویسریة عام -1

) ٢٠٠٢( الشتویة التي أقیمت في سالت لایك سیتي المقدم من متزلجتین روسیتین طردتا من الألعاب الأولمبیة
 TAS  .(Court Of Arbitration For Sport, Guide To(بموجب قرار محكمة التحكیم 

Arbitration,1994.المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم (احسان عبد الكریم عواد / د.، م
، نبیل باسماعیل ٥٣ ،٥٢مرجع سابق ص) ة لقرارتھاوضمانات الاستقلالیة والموضوعی) CAS(الریاضیة 

  .١١مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(
2 - Tribunal Federal Suisse, Aff, No 4p-217/1992, 15 Mars 1993, Elmar 
Gundel Federation Equestrale Internationale, Recueil Officiel Des Arrets Du 
Tribunal Federal "ATF" (Official Digest Of Federal Tribunal Judgements) 119 
II, P.545, Maeley,S International Arbitation Report, Vol. 8, Issue 10, Oct. 
1993, P.12, Note Jan PAUISSON, P271. 

  .١٧مرجع سابق ص) المختصر في القانون الریاضي(أحمد الورفلي : راجع



 

 

التحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي مالم تخالف تلك القواعد والاجـراءات            
  . ل وتقنينها في أنظمتها الداخليةالنظام العام لهذه الدو

كما تختص المحكمة الإتحادية السويسرية بالفصل في مـسائل التنـازع بـين             
، وبالتـالي تعـد     )CAS(السلطات العامة الوطنية ومحكمة التحكيم الرياضي الدولي        

المحكمة الاتحادية السويسرية تمثل الآلية الأخيرة لدول العالم كافة، لمراجعة الأحكام           
ادرة عن محكمة التحكيم الرياضي، وفقاً لقواعد القانون الدولي الخـاص بدولـة             الص

  . )١(سويسرا
تعد المحكمة الاتحادية السويسرية محكمة تنازع بين اختصاص قضائي دولـي           
تخضع احكامه لقواعد القانون الدولي الخاص فهي تخـتص بالفـصل فـي تنـازع               

ومحكمـة  ) CAS(م الرياضـية    اختصاص بين جهتين قضائيتين بين محكمة التحكي      
  .التحكيم الرياضية الوطنية

أما محكمة التحكيم الرياضي الدولي تم اقرارها والإعتراف بها من قبل المحكمة            
الفيدرالية السويسرية ويعد ذلك الإعتراف هو إعتراف بالقواعد المنظمة لها واعتراف           

  . بالقرارات الصادرة عنها والإلزام بها
 

FIFA 
من ثلاث لجـان لجنـة الاسـتئناف        ) FIFA(تشكل هيئات التحكيم الدولية بـ      

، والهيئات القضائية الثلاثة يجب ان تكون مؤلفـة مـن       )٢(واللجنة التأديبية والأخلاقية  

                                                
1 -  Andras GUROVITS, The Court Of Arbitration For Sport Tas-Cas, on 27 
september 2012, in Zurich, p6. 

2-) FIFA ( ٢١١ویضم .  ومقرھا زیوریخ سویسرا١٩٠٤ھي منظمة یحكمھا القانون السویسري منذ عام 
 كرة القدم لغة بسیطة ومشتركة لدعم قوة لعبة" قوانین اللعبة"عضو وھدفھ كما ینص النظام الداخلي وضع 

 المنفتح والدیمقراطي أساس ثابت تحتاجھ اللعبة لكي تنمو FIFAالفریدة والموحدة للجمیع، ویوفر كیان 
 دولة وھو مكون ٣٥ شخص من ٣١٠ بتشغیل أكثر من FIFAیقوم . وتزدھر، والتطویر المستمر لكرة القدم

واللجان ) الأداة الإداریة(والسكرتاریة العام ) ذیةالأداة التنفی(، اللجنة التنفیذیة )الأداة التشریعیة(من المجلس 
أسامة عبد العزیز / د.م، م٢٠١٦ أبریل FIFAالنظام الأساسي لكرة القدم : راجع). تساعد اللجنة التنفیذیة(
  .١٤مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (



 

 

اعضاء لديهم المعرفة والقدرات والخبرات المتخصصة التي تعتبر ضـرورة للقيـام            
  .)١(بهم على أكمل وجهبمهامهم وواج

  :FIFAاللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم : أولاً
تشكل اللجنة التأديبية من رئيس، ونائب رئيس والعدد الـلازم مـن الاعـضاء              
ويجب ان يكون للرئيس ونائب الرئيس مؤهلات قانونية، ويمكن للجنـة التأديبيـة ان         

ضاء والأندية والمسؤولين واللاعبـين ووكـلاء       تفرض عقوبات أو تدابير على الأع     
، وقوانين الإنـضباط    )٢(المباريات ووكلاء اللاعبين كما هو مقرر في النظام الأساسي        

)FIFA()٣( .  
   :FIFAلجنة الأخلاقيات المستقلة للاتحاد الدولي لكرة القدم : ثانياً

 ـ  لجنة الأخلاقيات المستقلة هي واحدة من الهيئات القضائية التاب          FIFAعـة لـ
وتعتبر هذه اللجنة المسؤول الأول عن التحقيق فـي الإنتهاكـات المحتملـة لقـانون          

FIFA    تـم تقـسيم اللجنـة إلـى     ٢٠١٢ الخاص بقواعد السلوك الأخلاقي منذ عام ،
 غرفة التحقيق، وغرفة قضائية، وتشكل تلك اللجنة من رئـيس           -غرفتين منفصلتين   

  .)٤( غرفة على حدونواب الرئيس وعدد كاف من أعضاء لكل
 الخـاص  FIFAوتقوم غرفة التحقيق بالتحقيق في الإنتهاكات المحتملة لقـانون   

بقواعد السلوك الأخلاقي، ولغرفة التحقيق كامل الحرية في القيـام بفـتح إجـراءات              
  . تحقيق آولية وفقاً لتقديرها الخاص وفي أي وقت، وكذلك بناء على شكوى تم رفعها

ة بإصدار القرارات بشكل مستقل على اساس النتائج التـي          وتقوم الغرفة القضائي  
توصلت إليها غرفة التحقيق لدى البت في قبول أو رفض الشكوى، فإن رئيس الغرفة              
القضائية هو ملزم بتقييم التقرير النهائي الوارد من غرفة التحقيـق، والنتـائج التـي               

                                                
ان تحقیق معاییر الاستقلال على النحو الذي حددتھ لوائح ویقوم الرئیس ونائب الرئیس وأعضاء اللج "-1

FIFA الخاصة بالحوكمة، وانتخابھم یتم من قبل كونجرس FIFAوما ٥٢المادة : انظر"  لفترة أربع سنوات 
 ومابعدھا، وكذلك ٤٧م ص٢٠١٦ أبریل FIFA.  من النظام الأساسي لكرة القدم٥٥ -٥٠یلیھا المواد من 

 ,FIFA FIFA STATUTES, April 2016 Edition ظام الحكم لكرة القدم من ن٣٨ و٣٦المادتین 
P47.  

2 - Fifa Statutes, April 2016 Edition. 
3 - Fifa Disciplinary Code, 2017 Edition.  
4- Article 54, Fifa Disciplinary Code, 2017 Editio, P51.  



 

 

 للغرفة القـضائية فلهـا   توصلت إليها غرفة التحقيق تعد نتائج استشارية ليست ملزمة 
  . الحق في التعويل عليها في التقرير النهائي كما لها الحق في استبعادها

وتعد الغرفة القضائية هي الغرفة الوحيدة المختصة بالفصل وتسوية المنازعات          
الرياضية، وهذا بخلاف اللجنة التأديبية والتي يقتصر دورها على معاقبـة المخـالف             

اط والنظام الأساسي وعلى المخالف الطعن بالاستئناف على قرار         وفقاً لقانون الانضب  
اللجنة التأديبية امام لجنة الاستئناف، ولم تكن اللجنـة التأديبيـة جهـة فـصل بـين           

  . متنازعين رياضيين
كما تختص غرفة التحقيق بداخل اللجنة الأخلاقية بـاجراء التحقيـق واعطـاء             

، واصدار قرار إما بقبول أو رفض الشكوى،        الرأي القانون على الواقعة المشكو منها     
وتحال الشكوى الصادر في شأنها قرار من غرفة التحقيق إلـى الغرفـة القـضائية               

  .         لتصبح منازعة رياضية صالحة للفصل فيها وإصدار حكم أو قرار نهائي بشأنها
رقابـة  تخضع الأحكام والقرارت الصادرة من اللجنة التأديبية والغرفة القضائية ل 

، ويجوز للمحكوم عليـه أو      FIFAلجنة الاستئناف التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم        
لمن ثبتت له المصلحة والصفة الحق في الطعن بالاستئناف على الأحكام والقـرارات            

  .   الصادرة من اللجنة التأديبية والغرفة القضائية أمام لجنة الاستئناف
  :FIFA للإتحاد الدولي لكرة القدم لجنة الإستئناف التابعة: ثالثاً

تشكل لجنة الإستئناف من رئيس ونائب رئيس والعدد اللازم مـن الأعـضاء،             
ويجب ان يكون للرئيس ونائب الرئيس مؤهلات قانونية، وتُعتبر لجنـة الإسـتئناف             
مسئولة عن استئناف القرارات غير النهائية الصادرة من لجنـة الانـضباط، وتقـوم              

، وتتخـذ القـرارات بوجـود ثلاثـة     )١( (FIFA)وفقاً لقانون الانضباطاللجنة بالعمل 
اعضاء على الأقل وفي حالات خاصة يجوز للرئيس أن يقرر لوحده، قرارات لجنـة              
الإستئناف نهائية وملزمة لكل الأطراف، ويبقى حق الطعن أمـام محكمـة التحكـيم              

  .)٢(محفوظاً) CAS(الرياضية 

                                                
1  - FIFA DISCIPLINARY CODE, 2017 Edition. 
2 - Article 55, FIFA DISCIPLINARY CODE, 2017 Editio, P51,52.  



 

 

) FIFA(التحكيم للإتحاد الدولي لكرة القدم بـ       و يستفاد مما سبق تعدد درجات       
إلى درجتين الدرجة العادية وتختص بالفصل فـي المنازعـات الرياضـية المبتـدأة             
والمحالة من غرفة التحقيق إلى الغرفة القضائية بالاتحاد الدولي لكـرة القـدم بــ               

)FIFA(             ودرجة الطعن بالاستئناف وتختص بالفصل في الطعـن علـى الأحكـام ،
، ويجـب ان    )الدرجة الأولـى  (لقرارات غير النهائية الصادرة من لجنة الانضباط        وا

تكون هيئات التحكيم مؤلفة مـن اعـضاء لـديهم المعرفـة والقـدرات والخبـرات          
المتخصصة وان يكون الرئيس ونائب الرئيس مؤهلات قانونيـة، ولا شـك أن تلـك     

ة التي يجـب علـى الـدول        تعد من المعايير الدولي   ) FIFA(المبادئ التي أخذت بها     
  .  مراعاتها والعمل بمقتضاها

 
 

من الضروري ان يكون للرياضي ضمانات تحميه من المخـاطر والأضـرار،            
ومن ثم اوجب على المسؤولين والممارسين للرياضة البحث عن ضمانات لحقـوقهم            

ص قانونية من شأنها ان تضمن حقـوق الرياضـي وتحـدد    مما ادى إلى ايجاد نصو 
واجباته ويعد الالتزام بالسلامة البدنية التي فرضها المشرع أولويـة للحمايـة ضـد              

  . )١(الحوادث الرياضية
يلزم توفير العديد من الضمانات أمام هيئات التحكيم الرياضي وأثنـاء الفـصل             

ت أمام هيئات التحكـيم الرياضـي       وتسوية المنازعات الرياضية، ولاتختلف الضمانا    
  .عما هو معمول به أمام القضاء الطبيعي أو العادي

فيجب ان يتاح لاطراف النزاع عرض دعواهم وتمحيص دفاعهم رداً وتعقيبـاً            
في اطار مايقتضيه مبدأ حق الدفاع، وان يراعي في تشكيلها وسير إجراءاتها القواعد             

انون المرافعات المدنية والتجارية، والتـي      الموضوعية والإجرائية المعمول بها في ق     

                                                
  .٢٥١، ٢٤٢مرجع سابق ص) العقد والتأمین والتعویض في المجال الریاضي(معزیز عبد الكریم /  أ-1

B. Tafiani, Les Assurances En Algérie - Contribution À La Stratégie De 
Développement, Ed. OPU,ENAP, Alger 1987.  P11. 



 

 

تكفل لكل شخص الحق في محاكمة منصفة وعلنية وهذا لايمكن توافره مـن خـلال               
  .    )١(لجنة تابعة للاتحاد

لذلك تعد اللجان وغرف التحكيم التابعة للاتحاد لم يتوافر لديها محاكمات عادلة            
 لتحقيق مصالح الاتحـاد فـي   ومنصفة لان تلك اللجان وغرف التحكيم ستعمل جاهدة  

اتخاذ قرارها دون النظر لآطراف المنازعة الرياضية، لذلك سعت الأنظمة الحديثـة            
لانشاء محاكم رياضية متخصصة ومراكز تحكيم رياضي مستقل وتوفير العديد مـن            
الضمانات لتفادي الأخطاء والانتقادات التي وجهت إلى اللجـان وغـرف التحكـيم              

  .ةبالاتحادات الرياضي
  :ويمكن تناول تلك الضمانات من خلال فرعين

  .مراعاة خصوصية القطاع الرياضي: الفرع الأول
  .استقلال وحيادية هيئات التحكيم الرياضي وتنفيذ قراراتها: الفرع الثاني

 
 

الرياضة،  تعد المشكلة القانونية في مجال الرياضة تكمن في تحديد خصوصية           
وهذا يحتم ضرورة استئثارها بمجموعة من القواعد الحاكمة لتنظيم المشاكل القانونية           
النظرية والعملية، وبما يفرض على بساط البحث ضرورة فحص ماهو مهم جداً مـن         
المشاكل الرياضية التي يمكن أن تحظي بالمعالجة القانونية، ومـاهو نطـاق تـدخل              

ياضي، لحسم كل مـايثور مـن مـشكلات، وتقتـضي           السلطة العامة في المجال الر    
الخصوصية ان يكون لدينا اهتمام خاص بمبـدأ اسـتقلالية الرياضـة، وان تطبيـق             
الخصوصية والإستقلالية في المجال الرياضي كان من قبيل المبادئ التوجهية غيـر            

  .)٢(الملزمة وكان السبب يرجع إلى غياب الإعتبارات القانونية في المجال الرياضي

                                                
ق دستوریة مجموعة أحكام ١٤ لسنة ٢ في الطعن رقم ٢٣/٤/١٩٩٢ حكم المحكمة الدستوریة العلیا في -1

تدخل (معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون / د: ، أشار إلیھ٢٤١ ص٢ مجلد٥المحكمة الدستوریة العلیا ج
  . ٢٧٤مرجع سابق ص) السلطة العامة في المجال الریاضي

، ٢مرجع سابق ص) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي(یا محمود سامون  معتز عبد الصادق زكر-2
٣ .  



 

 

 لكن بعد صدور قانون الرياضة المصري الجديـد وإنـشاء مركـز التـسوية              
والتحكيم الرياضي المصري وأصبحت الخـصوصية فـي المجـال الرياضـي ذات       
واعتبار في الواقع العملي، والخصوصية تقتضي استئثار تلك المنازعات الرياضـية           

  .   لمنازعاتبقواعد موضوعية وإجرائية وهيئات تحكيم متخصصة للفصل في تلك ا
ولخصوصية القطاع الرياضي يلزم مراعاة أمرين الأول هو سـرعة وسـهولة            
الإجراءات امام هيئات التحكيم الرياضي، والأمر الثـاني وهـو سـرية المعلومـات      
والبيانات المتداولة أمام المحاكم الرياضية، وهذان الآمران يقتضيه المجال الرياضـي      

إلى انشاء هيئات تحكيم رياضية ومراكز تحكـيم        لخصوصيته والتي ادت به الأنظمة      
  . لتسوية المنازعات الرياضية

 
 

يستلزم لخصوصية المنازعات الرياضية اتباع إجراءات تختلف عن الإجراءات         
 الـسرعة فـي     العادية للدعاوى، وهذا يقتضي اتباع إجراءات مرنة ومبسطة تضمن        

  .حسم المنازعات الرياضية
 ملتحكيم اامأية مازلإلاية ئاجرلإ ادعاولقإن ا" Klaus Sachs) (ر وتدكلال اقو

ع سمين مجال وا  للمحكتكن أقل من القواعد الإجرائية الإلزامية أمام القضاء العادي، و         
ثـة  ولذلك أخذت العديد من الأنظمـة الحدي      . )١(فرلتصفي السلطة التقديرية لحرية ا    

بانشاء هيئات ومراكز تحكيم رياضية لأن القواعد الإجرائية بها أقـل مـن القـضاء               
العادي، وقلة القواعد الإجرائية تؤدي إلى سرعة الإجراءات وسـرعة الفـصل فـي        

 .المنازعات الرياضية

                                                
ت عاالنزلحل ا) ءلقضاق انطارج خا(ص طریق خاو ھفین ولطراستقلالیة أ ایستند على مبدأن التحكیم  "-1

 "ینلطرفق بین اتفاس اساأعلى م تقوالتي 
 KLAUS SACHS, Course On Insolvency Proceedings And International 
Arbitration, Inaugural Session, Year 2011, P 1.  

  .١مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(نبیل باسماعیل 



 

 

يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قراراً بالنظام الأساسي للمركـز،           
ات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقاً للمعايير الدوليـة بنـاء           وينظم قواعد وإجراء  

  .)١(على اقتراح مجلس إدارة المركز
تعد سهولة وسرعة الإجراءات في المنازعات الرياضية من ضـمن المعـايير            

، لاسـيما فـي     )CAS(الدولية المعمول بها أمام محكمة التحكيم الرياضي الـدولي          
 ساعة، كمـا    ٢٤ث يتم حل هذه المنازعات في غضون        دورات الألعاب الأولمبية حي   

تتميز الأحكام الصادرة عنها بسهولة تنفيذها مثل إعـلان أهليـة أحـد الرياضـيين               
، ويلزم علـى المـشرع ومجلـس إدارة اللجنـة     )٢(للمشاركة، أو تغيير بعض النتائج  

 بعـين  الأولمبية المصرية عند وضع النظام الأساسي للمركز ان يأخذ بهذه المعـايير          
  . الاعتبار

يلتـزم  "منه علـى ان     ) ٧٠(المادة  في  قانون الرياضة المصري الجديد     كما أكد   
المركز بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضـي فـي قـانون المرافعـات المدنيـة            
والتجارية، وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولـوائح المركـز         

 لـسنة  ٢٧ المدنية والتجارية الصادر بالقـانون رقـم       أحكام قانون التحكيم في المواد    
١٩٩٤."  

ويستفاد من ذلك ان النظام الأساسي للمركز هو الذي يحدد القواعد والإجراءات            
  .المنظمة للوساطة والتحكيم بالنسبة للمنازعات الرياضية في مصر

وقانون الرياضة المصري الجديد لم يحدد قواعد إجرائية خاصة تتناول الفـصل      
ي المنازعات الرياضية تاركاً ذلك إلى مجلس إدارة اللجنـة الأولمبيـة المـصرية              ف

وكذلك مجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري فـي تحديـد تلـك              
الإجراءات من خلال وضع نظام أساسي للمركز وهو الذي يحدد إجراءات الوسـاطة      

ما مالم يرد به نص فـي النظـام   والتحكيم والتوفيق في مجال المنازعات الرياضية، أ    
الأساسي للمركز أو لوائحه فقد أحال قانون الرياضة المصري إلى تطبيق الـضمانات   

                                                
  .من قانون الریاضة المصري الجدید) ٦٩( المادة -1
بق مرجع سا) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -2

  . ٢٣٦ص



 

 

والمبادئ الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وسريان أحكـام           
  . قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

ونة في إجراءات التحكيم ما نصت عليـه        ومما يعضد السهولة الإجرائية والمر    
لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التـي تتبعهـا         " من قانون التحكيم     ٢٥المادة  

هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافـذة فـي أي          
 منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإذا لم يوجـد مثـل            
هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختـار إجـراءات               

  ".التحكيم التي تراها مناسبة
ت لساج ملتحكي هيئـة ا   دعقت"من قانون التحكيم على ان      ) ٣٣(كما نصت المادة    

ــل نفعة لتمكيامر لته وأدججه حض رعى ووعدلع اموضوح شر من نفيطرل امن ك
، كل ذ رعلى غين  فاطرل يتفـق ا   ما لمة وبلمكت ا ئقاوثل المذكرات وا  دیمقتبالاكتفاء  لها و
 ملتحكير هيئة ا  رقتلتي ت ا تماعاجلإت وا لجلسا ا دعياومب ملتحكيافي طرر  اخط إ بجیو

  ".وفظرل ابسحلهيئة هذه اه ردقت كاف تقبو كلذعينه لتي ذلاخ یرلتا القبعقدها 
حـددت إجـراءات    تلك هي قواعد ونصوص قانون التحكيم المـصري التـي           

الجلسات والمرافعة والإثبات بداخل هيئات التحكيم، والتي يلزم علـى إدارة اللجنـة             
الأولمبية المصرية ومجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الآخـذ           
بعين الاعتبار بهذه القواعد والإجراءات، ان لم يرد نص خاص في النظام الأساسـي              

) ٧٠(جراءات التحكيم الرياضي، وذلك بناء على نص المـادة          للمركز يحدد قواعد وإ   
من قانون الرياضة المصري الذي أشار إلى سريان أحكام قانون التحكيم المـصري             

  .فيما لم يرد في شأنه نص خاص
ويجب على المشرع المصري حينما يضع قواعـد خاصـة لتحديـد جلـسات              

ز التسوية والتحكيم الرياضي    المحاكمات الرياضية وكذلك مواعيد الحضور أمام مرك      
المصري أن يراعي خصوصية القطاع الرياضي ومايستلزمه من سرعة الإجـراءات      

  .والمحاكمات الرياضية



 

 

 من قانون التحكيم المـصري      ٢٧وتبدأ اجراءات التحكيم بناء على نص المادة        
رفان من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الط              "

  .، ويجوز الإتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها"على موعد آخر
كما حدد قانون التحكيم المصري كيفية تقديم طلب التحكيم من المدعي وكيفيـة             
الدفاع على ذلك الطلب من المدعي عليه من خلال وضع عدة التزامات لكلا الطرفين             

دعي خلال الميعاد المتفق عليـه       يرسل الم  -١"منه على ان    ) ٣٠(حيث نصت المادة    
بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلـى كـل واحـد مـن                  
المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه            
وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخـر يوجـب              

 يرسل المدعى عليه خلال الميعـاد المتفـق         -٢لطرفين ذكره في هذا البيان،      اتفاق ا 
عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمـين               
مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى، ويجوز لكل من الطـرفين ان               

حسب الأحوال، صوراً من الوثائق التـي       يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على        
  ". يستند إليها وان يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها

وبالتالي يستطيع أي طرف في دعوى رياضية تقديم طلب منازعـة رياضـية             
بالإجراءات الاعتيادية مبيناً أسباب الطلب والمستندات المؤيدة لـه، أو تقـديم طلـب        

ئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي بوصفها هيئة استئنافية، ويحدد جلسة لحضور           است
المدعى والمدعى عليه لتوضيح الأخير موقفه وتقديم دفاعه على ذلك الطلـب، مـن              

، مع ضرورة مراعاة    )١()الخ... الكتابية وسماع الشهود وتقرير الخبراء    (خلال الأدلة   
  .)٢(تجنب أي تأخير مفرط للمحاكمة

ع سبب سرعة الإجراءات في مجال المنازعات الرياضية هـو انتقـالات            ويرج
اللعيبة بين الاندية والدول المختلفة وقصر عمر الرياضي داخل الملاعب يـستوجب            
نسبياً حسم الدعاوى بأسرع ما يمكن لكي يحصل على حريتة بالانتقال الى نادي مـا،         

                                                
  .   من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي٢٢، ٢١، ٢٠، ١٨  المادة -1

2 - Alain Héraud - André Maurin, La Justice, Op.Cit, P163,164. 



 

 

ض النزاع وفقـاً لظـروف كـل        ويلزم ان تكون القواعد الإجرائية مرنة بما يكفي لف        
، )١(قضية، وفي الحالات المستعجلة قد يتم اصدار أوامر أو حتـى قـرارات مؤقتـة              

وذلك من خـلال تنظـيم قواعـد         لمجابهة الخطر الذى هو أساس ظرف الإستعجال      
  .وإجراءات سريعة تختلف عن القواعد والإجراءات العادية للتقاضي

فات الرياضية، استلزم الأمـر اعتمـاد       ولاشك أن ارتفاع عدد النزاعات والخلا     
وسيلة فعالة وسريعة لحل هذه المعضلات عـن طريـق التحكـيم كوسـيلة تـسوية       

، ولاشك ان التحكيم يعد الوسيلة الأنـسب للفـصل وتـسوية            )٢(للمنازعات الرياضية 
المنازعات الرياضية إذا ان اللجوء إلى القضاء العـادي أو الطبيعـي سـيطيل أمـد       

ياضية وهو مالايتناسب مع خصوصية القطاع الرياضي الـذي يتميـز          المنازعات الر 
  .بالاستعجال في تسوية المنازعات الرياضية

والابتعاد عن البطء في الحصول على الحق يلزم الابتعاد عن الشكلية أوالروتين            
لأن مايهم هو إعمال الحق فـي أسـرع         الممل والعمل بمرونة وتسهيل الإجراءات،      

، ويجب عدم المبالغة    )٤(ومستوفية للضمانات ،  )٣(ريقة وأقل تكلفة  وأبسط ط ممكن  وقت  
في السرعة المفرطة للإجراءات حتى لاتؤدي إلى اجراءات قـد تكـون مـضللة أو               

  . )٦(تعتمد عليها الإجراءات" فترة معقولة"، ويلزم اتخاذ )٥(مربكة في بعض الاحيان

                                                
) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (احسان عبد الكریم عواد / د.  م-1

  . ٦٠مرجع سابق ص) ة والموضوعیة لقرارتھاوضمانات الاستقلالی
، ١٧مرجع سابق ص)  المحاكم الریاضیة-حول النزاعات الریاضیة وسبل فضھا (أسامة عبد العزیز / د. م-2

  .٧، ٦مرجع سابق ص) التحكیم الدولي في النزاعات الریاضیة(نبیل باسماعیل 
3 -GEORGES De LEVAL, ACCÉS A LA JUSTICE RÉGLES DE 
PROCÉDURE ET ATTRIBUTIONS DU JUGE DANS LE PROCÉS CIVIL, 
Op.Cit, P315, Et, Henry SOLUS, Et Roger PERROT, DROIT JUDICIAIRE 
PRIVÉ, Op.Cit, P24. 

  .٧المرجع السابق ص) الوسیط فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة(محمد نور شحاتھ /  د-4
5  - E.Vincent J. Guinchard  Procedure Civile) 24 Dition, Dalloz,1996, P85.  

) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (احسان عبد الكریم عواد / د.م
  .٦١مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا

6- Jean-Marie COULON, Le Temps Dans La Procédures - LES 
SOLUTIONS RELATIVES A L'OFFICE DU JUGE, Editions Dalloz- c, 1996, 
P58. 



 

 

ئحة الغرفـة، بعـد     وبمقتضي السرعة التي نهجها النظام السعودي فنص في لا        
إيداع صحيفة الدعوى لدى الغرفة وفور الانتهاء من تبادل المـذكرات أو المكاتبـات       
بين الأطراف لرئيس الغرفة في الحالات التي يقـدرها إصـدار قـرار باسـتدعاء               
الأطراف للمثول أمام الغرفة في جلسة استماع أو تحقيق، ويجب على كل الأطـراف          

تحاد الاستجابة لطلب الاستدعاء من الغرفة، ويتولى رئيس        الخاضعة للنظام ولوائح الا   
الغرفة أو نائبه أو من يكلفه الرئيس من الأعضاء القيام بالاستماع أو التحقيـق مـع                
اعداد محضر بذلك ويوقع عليه من تولى وحضر الاستماع أو التحقيق من الأطراف             

لهم قانونا في جلسة    على أن يضم لملف الدعوى، وللأطراف الحق في اختيار من يمث          
الاستماع أو التحقيق وفق ما تم النص عليه في المادة وللغرفـة الـزام مـن تـرى                  

  .)١("حضوره من الأطراف شخصياً
وأحسن المنظم السعودي حينما أوجب على الأطراف التعاون مع الغرفـة بمـا             

 ، لأن السرعة أصبحت الآن هدفاً في حد ذاته، وهو معيـار           )٢(يضمن انجاز الدعوي  
  .)٣(مطلق للجودة في هذه الثقافة لإقامة العدل

القواعد التي تقوم عليها اللائحـة هـي   " من تلك اللائحة بأن ٢/٣ونصت المادة  
وأكـدت  ". التي تحدد الإجراءات والآليات اللازمة لفض المنازعات بـين الأطـراف     

فـض  ان اللائحة هي المرجع الرئيس لإجراءات النظـر و " من ذات اللائحة  ٣المادة  
أو وكلاء اللاعبين أو الوسطاء أو المـدربين  / أو اللاعبين و/المنازعات بين الأندية و  

  ".أو من يمثلهم قانوناً
 ويفهم من ذلك ان المنظم السعودي اوضح المصدر أوالاساس القانوني الـذي            
يحدد الإجراءات وآليات فض المنازعات الرياضية وهذا المصدر يمثل لائحة غرفـة            

ت الرياضية بالاتحاد السعودي التي اوضحت الإجراءات التـي يجـب           فض المنازعا 
على المتقاضين مراعاتها سواء من ناحية حضور الجلسات أو الاستماع أو التحقيـق             

                                                
  .من لائحة غرفة فض المنازعات الریاضیة بالاتحاد السعودي١٧ المادة -1
  .من لائحة غرفة فض المنازعات الریاضیة بالاتحاد السعودي١٩/١ المادة -2

3  - Bruno Berger-Perrin, Le Temps Dans La Procédures - Les Modulations 
Du Temps Dans La Procedure Suivant L'objet Du Litige, Dalloz, 1996 , P25. 



 

 

أو تبادل المذكرات أوالمكاتبات بين الأطراف، كما اوجب النظام الـسعودي التـزام             
ذا مايحقق الـسرعة فـي      الأطراف بالتعاون مع الغرفة بما يضمن انجاز الدعوى وه        

  . مجال المنازعات الرياضية
كما اننى لا أرجح الإهتمام بالـسرعة المفرطـة فـي إجـراءات المحاكمـات              

" فتـرة معقولـة  "الرياضية على حساب ضمانات حقوق المتقاضين، ولكن يجب اتخاذ   
تعتمد عليها الإجراءات والإبقاء على العدالة السريعة المستنيرة من خـلال تـوازن             

عديد من القوى الذي يجب على المحكم التمسك بها والعمل وفق مقتـضاها وهـي               ال
مابين سرعة الإجراءات وكفالة حقوق المتقاضين ومهارة البحث والدقة فى إصـدار            

  . الأحكام والقرارات لضمان تحقيق العدالة
 

 
عداد قانون حماية المعطيات الشخـصية      خصوصية القطاع الرياضي أدى إلى إ     

الذي يمنع إحالة المعطيات الشخصية للإجراء أو نقلها إلى خارج الحدود، وضـرورة       
، فـلا   )١(منح حماية خاصة للمعطيات الشخصية الحساسة ومنها المعطيات الـصحية         

يحق للجمعية أو لأي متدخل في المجال الرياضي إفشاء الأسرار المتعلقـة بالحالـة              
 . )٢(ية للاعبالصح

، بحـضور  )٣(أنهـا سـرية  ) CAS(وأن مايميز جلسات وقرارات التحكيم أمام       
الاطراف أو وكلائهم حصراً دون إعلام الناس ووسائل الإعلام بها أي أن الجلـسات             
ليست علنية، وليس بإمكان أحد أن يحصل على نسخة من قرارات التحكـيم سـوى               

 النـزاع المـدعي والمـدعى عليـه         اطراف النزاع، وهذه السرية تساعد أطـراف      
والمحكمين على التروي والهدوء وسط اجواء صافية دون تدخل الإعلام والصحفيين           
والضغوطات الناتجة عن ذلك، وبالتالي تشجيع الحلول الودية بينهم دون تدخل أحـد             

                                                
 المتعلق بحمایة المعطیات ٢٠٠٤ جویلیة ٢٧ المؤرخ في ٢٠٠٤ لسنة ٦٤ القانون الأساسي عدد -1

    .الشخصیة
  .١٣٧مرجع سابق ص) المختصر في القانون الریاضي( أحمد الورفلي -2
  .٧مرجع سابق ص) لتحكیم الدولي في النزاعات الریاضیةا( نبیل باسماعیل -3



 

 

، كما أكد القانون الفرنسي على سرية المعلومـات التـي        )١(أو طرف قد يؤزم الأمور    
  .)٢(لمحكم أو الوسيطا يدركها

لم يتناول المشرع المصري في قانون الرياضـة الجديـد حمايـة المعطيـات              
الشخصية في المحاكمات الرياضية ولم يكن هناك التزام بسرية المعلومات الشخصية           
وعدم السماح بانتقالها أوتداولها، لكن يمكن استنباط سرية المعلومات من الإحالة التي            

يلتـزم المركـز    "منه علـى ان     ) ٧٠(لرياضة المصري في المادة     احال اليها قانون ا   
ومن " بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية        

المبادئ التي صار عليها قانون المرافعات مبدأ علنية الجلـسات والمحاكمـات إلا إذا       
  .قررت المحكمة جعلها سرية

 إلا إذا قررت المحكمة     )٣(تكون جلسات المحاكم علنية   "فقد أكد المشرع على أن      
جعلها سرية، مراعاة للآداب، أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فـى       

 ويعـد مبـدأ العلنيـة هـو المبـدأ الأول فـي       ،)٤("جميع الأحوال فى جلسة علنيـة  
  .)٥(الإجراءات

ها والمرافعة فيها، والنطـق     ويقصد بعلنية الجلسات أن يتم تحقيق الدعوى وإثبات       
بالحكم فى جلسة علنية مفتوحة، يكون لمن يشاء من الجمهور ان يشهدها، كما يجوز              

  .)٦(بوسائل النشر المختلفة) وأحكامها(نشر مضمونها 

                                                
) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (احسان عبد الكریم عواد / د.  م-1

  .٦١ ،٦٠مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا
2 - Article L. 141-4, Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la 
partie législative du code du sport.  

  . من قانون السلطة القضائیة١٨مرافعات، والمادة ١٧٤، ١٠١ من الدستور المصري والمادة١٦٩ المادة 3-
سابق ص ) النظام العام فى قانون الإجراءات الجنائیة(محمد عید الغریب /  راجع د  -4 ، ٣٠١، ٣٠٠المرجع ال
د ال / د شماوى  محم رف الع شماوى، أش اب الع د الوھ شماوى، عب صرى (ع شریع الم ى الت ات ف د المرافع قواع

، ٨٠٧المرجع السابق ص) التعلیق على قانون المرافعات(أحمد الملیجى / ، د ٤٣المرجع السابق ص  ) المقارن
ة     (محمود نجیب حسنى     / د انون الإجراءات الجنائی سابق ص  ) شرح ق ع ال د   / ،  د٨٠٩المرج ادل محم ر  ع جب
 .٨٠٨المرجع السابق ص) حمایة القاضى وضمان نزاھتھ(

5 - Marie-Anne Frison-Roche, Le Temps Dans La Procédures- Les Droits 
Fondamentaux Des Justiciables Au Regard Du Temps Dans La Procedures, 
Op. Cit, P21. 

ى ل (عبد المنعم عبد العظیم جیره     / د 6- ا التنظیم القضائى ف سابق ص  ) یبی ع ال ر    / ، د٤٩المرج د جب ادل محم ع
ھ    ( سابق ص  ) حمایة القاضى وضمان نزاھت ع ال دى   / ، د٢٩٠المرج ى الحدی ضاء والتقاضى  (عل ع  ) الق المرج



 

 

لكن تداول المعلومات في القطاع الرياضي قد يؤثر على الأطراف المتنازعـة            
حة العامة، مما أدى إلى اقـرار الأنظمـة         وربما قد يؤثر على النظام العام أو المصل       

الوضعية الحديثة قانون حماية المعطيات الشخصية ومنع تداولها حفاظاً على النظـام            
العام أو المصالح العامة، واصبحت جلسات المحاكمات الرياضية تتم بسرية حفاظـاً            

 ـ       د على المعلومات الشخصية المتداولة أثناء نظر المنازعـات الرياضـية، وهـذا يع
  .استثناء من مبدأ علانية الجلسات

هيئة التحكيم الرياضي لها السلطة التقديرية في تحديد أي من المعلومات التـي             
تعد من المعطيات الشخصية والتي يلزم القانون حمايتها في سرية وعدم افـشاؤها أو              

  .   نشرها بأي من وسيلة من وسائل النشر
ومات الشخصية هو دواعـى المحافظـة   وتعد العلة أو الضابط لمنع تداول المعل      

على النظام العام والأداب العامة أو المحافظة على الأمن القومى للدولة أوالمحافظـة             
  .)٢(، مما يستلزم جعل الجلسة سرية)١(على الحياء العام

 كما أكدت لائحة غرفة فض المنازعـات بالاتحـاد الـسعودي علـى سـرية              
يلتـزم   "٩/٣وذلك عندما نصت في المـادة       المعلومات وحماية المعطيات الشخصية     

أعضاء الغرفة بضمان سرية المعلومات المتعلقة بالقـضايا المطـروح والمـداولات            
والمستندات والوثائق، ويحظر عليهم الظهور عبر وسائل الاعلام بأي وسيلة كانـت            

  .   )٣("ويقتصر الحديث باسم الغرفة على رئيسها أو من يفوضه في ذلك
اية المعطيات الشخصية من ضمن المعايير التي أقرتها القـوانين          يعد قانون حم  

الدولية وصارت على نهجها القوانين الرياضية المحلية والتزمت بها مراكز وغـرف            
                                                                                                                         

زء الأول ص سابق الج ى /، د٧٣، ٧٢ال ى وال دنى (فتح ضاء الم انون الق ى ق یط ف ة ) الوس ضة العربی دار النھ
ش   م/ ، د ٤٦٩م ص ١٩٧٥الطبعة الثانیة عام     یم دروی ة    (حمد فھ ة المدنی د العدال ذھبى   ) أصول وقواع سر ال الن

  .٤٤ص٢٠٠٧للطباعة والنشر عام 
ى   /  د-1 ى وال دنى   (فتح ضاء الم انون الق ادئ ق سابق ص ) مب ع ال ى   / ، د٤٢١المرج امھ الروب ادئ (أس مب

  . ٢٨المرجع السابق ص) المرافعات والتنظیم القضائى فى سلطنة عمان
 : راجع. داولات والنزاھة والإعتدال وذلك من أجل تحقیق العدالة الإلتزام بسریة الم-2

 Alain Héraud - André Maurin, la justice, op. cit, P165. Et Dominique Le 
Ninivin, La Juridiction Gracieuse Dans Le Nouveau Code De Procedure 
Civile, op. cit, P154.   

  .فض المنازعات بالاتحاد السعوديمن لائحة غرفة ) ٩/٣( المادة -3



 

 

التحكيم الرياضية سواء كان مركز التسوية والتحكيم الرياضي المـصري أو غرفـة             
  ).CAS(ة فض المنازعات الرياضية أو محكمة التحكيم الرياضية الدولي

وأرى ان قانون حماية المعطيات الشخصية يطبق على المعلومات المتداولة في           
التحقيقات ووسائل الإثبات وفي جلسات المرافعة والوثـائق أمـا بالنـسبة للأحكـام              
الصادرة من هيئات ومراكز التحكيم الرياضي يلزم ان تكون علنية وتنشر في كافـة              

ية، كما أرى عدم تعارض قانون حماية المعطيـات         الوسائل اللازمة لتحقيق تلك العلن    
الشخصية مع علانية القرارت والاحكام الصادرة من هيئات التحكيم الرياضـي، لأن            
علانية القرارات والاحكام لايستلزم نشر المرافعات أوالمداولات التي تحتـوي علـى      

  . المعلومات والمعطيات الشخصية السرية
ة النص صراحة في قانون الرياضة على       كما أوصي المشرع المصري بضرور    

الالتزام بحماية المعطيات الشخصية وحظر نشر أي معلومات شخصية بالاعيبـة أو            
المعلومات التي من شأنها الاخلال بالنظام أو الاداب العامة أو أمن أو استقرار البلاد              

اضـي  ويخضع ذلك الحظر للسلطة التقديرية للمحكمين بمركز التسوية والتحكيم الري         
  . المصري

 
 

يعتمد مجلـس   "من قانون الرياضة المصري الجديد على أن        ) ٦٨(نصت المادة   
الإدارة المركز تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبـات وطريقـة الاسـتعانة             

ويمتنع على عضو مجلـس إدارة المركـز        بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز،      
المشاركة في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة، كما يمتنع على المحكم نظر أى              
منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعـة،              

  ".أو بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته
 من ذلك ان قانون الرياضة الجديد حدد الجهة المنوط بها تشكيل هيئـات              ويفهم

التحكيم وهي مجلس إدارة المركز وهي تعد الجهة الإداريـة والتنظيميـة للمركـز               
وهيئات التحكيم الرياضي، كما أكد المشرع على ضرورة استقلال وحيادية المركـز            



 

 

دية الجهة الإدارية والتنظيميـة     وهيئات التحكيم الرياضي، وهذا يستلزم استقلال وحيا      
  .    للمركز، وكذلك استقلال وحيادية المحكم وهيئات التحكيم الرياضي بداخل المركز

لذا اوجب القانون على مجلس إدارة المركز الامتناع عن المشاركة في هيئـات             
التحكيم أو التوفيق أو الوساطة سواء كانت هذه المشاركة بالشكل القانوني مثل توكيل             
أحد طرفي النزاع لعضو من اعضاء مجلس ادارة المركز لتمثيله في حضور جلسات             
المحاكمة أو المرافعات أو تقديم اثباتات، وقد تكون المشاركة بالشكل غير القـانوني              
مثل تقديم توصية أو رجاء لأحد طرفي النزاع او التعامل على الحق المتنازع عليـه               

لمشاركات على سبيل المثال وليـست علـى   لمصلحة عضو مجلس الإدارة، كل هذه ا   
  .سبيل الحصر لأن النص جاء بعموم المشاركات ولم يحدد مشاركة بعينها

كذلك اوجب القانون استقلال وحيادية المحكم وهيئات التحكيم الرياضي بـداخل           
السابق الإشارة اليها على امتناع المحكم نظر أى منازعة         ) ٦٨(المركز فنصت المادة    

ن له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بهيئـة              رياضية تكو 
رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته، وهذا النص يأكد على             
استقلال وحيادية هيئات التحكيم الرياضي، ويتحقق المنع من نظر المنازعة الرياضية           

  .باشرةسواء كانت تلك المصلحة مباشرة أو غير م
وتعد حالات منع المحكم الرياضي عن نظر المنازعة الرياضية من النظام العام            
لايجوز الاتفاق على مخالفتها ويجوز التمسك بها في أى مرحلة تكون عليها الدعوى،             
ويقدم طلب المنع من أحد الخصوم إلى رئيس المركز، وتتخذ اجراءات المنـع ضـد            

لة من حالات المنع، وتوقف المنازعة الرياضـية        المحكم الذي يثبت في شأنه توافرحا     
مؤقتاً لحين الفصل في طلب المنع، فاذا ثبت في حقه المنع صدر رئيس المركز قرار               
بتنحيه عن نظر المنازعة الرياضية، وان لم يثبت في حقه المنع اسـتمر فـي نظـر            

  .المنازعة الرياضية
ي بحياديـة اعـضاء     كما أقرت لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد الـسعود        

الغرفة ولايجوز لأعضاء الغرفة المشاركة في اجتماعات التي تؤثر علـى حيـاديتهم       
سواء كان لعضو الغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو إذا كـان قريبـاً حتـى                 



 

 

الدرجة الثانية لأي من اطراف الموضوع المطـروح أو إذا سـبق ان تعامـل مـع                 
  . )١(شكالالموضوع المطروح بأي شكل من الا

أضافت لائحة الغرفة بالاتحاد السعودي حالة لم يتناولها المشرع المصري فـي            
إذا سبق ان تعامل مع     "قانون الرياضة تمنع المحكم من نظر المنازعة الرياضية وهي          

سـواء أفتـى المحكـم فـي المنازعـة      " الموضوع المطروح بأي شكل من الاشكال 
و نظرها محكماً أو خبيراً أو أدلى بشهادة فيهـا          الرياضية محل النزاع أو ترافع فيها أ      

أو تعامل مع الموضوع بأي شكل من الاشكال، وتوافر تلك الحالة يعـد سـبباً لمنـع      
المحكم من نظر المنازعة الرياضية، لان المحكم لديه قناعـة وراي مـسبق وكـون          

ا التعامل  عقيدته في المنازعة الرياضية المطروحة عليه، وربما يعلم أحد الخصوم بهذ          
فيستغل ذلك بقبول ذلك المحكم نظر هذه المنازعة، وبالتالي لايجوز الاتفـاق علـى              

  .مخالفة ذلك لأنه يعد من النظام العام
ولذلك أوصي المشرع المصري بضرورة النص صراحة في قانون الرياضـة           

ة المصري على تلك الحالة السابقة لتعد سبباً من أسباب منع المحكم من نظر المنازع             
  .الرياضية

ويجب على أعضاء الغرفة إشعار رئيس الغرفة عن أي أحوال يمكن أن تـؤثر              
على حياديتهم، وللغرفة الحق في اصدار قرار بتنحية العضو مؤقتا إذا ما تبين لها أن               
مشاركته تؤثر على الحيادية، مع الأخذ في الاعتبـار تـساوي النـسبة بـين بقيـة                 

 أو ممثليهم القانونيين الحق في الاعتراض كتابة        الأعضاء، ويجوز لأطراف المنازعة   
على حيادية أي من اعضاء الغرفة، وللغرفة الحق في البت في موضوع الاعتراض             
دون أن يكون للعضو المعترض على حيادته صوت في القرار الذي تصدره في هذا               

  .  )٢(الشأن
يئات التحكـيم   واتفق مع البعض بأنه لايكفي إستقلال القضاء ولايكفي استقلال ه         

اشتراط إسـتقلال ونزاهـة     الرياضي بل من الأراء من ذهب إلى أبعد من ذلك وهو            

                                                
  .من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي) ١٠/١( المادة -1
  .من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي) ٤، ٣، ١٠/٢( المادة -2



 

 

لأن تدخل الـسياسة    . )١(المهن القانونية وخطر التدخل السياسي أو الإغراءات المالية       
في المنازعات الرياضية من باب المصالح وتؤثر سلباً على حياد واستقلالية هيئـات             

  . التحكيم الرياضي
وصت الندوة العلمية حول المحاكم المتخصصة في النزاعات الرياضية علـى         وأ

ضرورة إنشاء لجان أو هيئات تحكيمية لفض المنازعات الرياضية بـشكل يـضمن             
الحياد والاستقلال وبما يتوافق مع قانون التحكيم الدولي، وان تكون الجهة مستقلة في             

  . )٢(وميةاتّخاذ القرار غير تابعة لأي من الجهات الحك
كما يجب ضمان الحقوق الأساسية للأطراف في إجراءات التقاضي أمام الغرفة           
وهيئات التحكيم الرياضي وعلى وجه الخصوص المساواة في المعاملة، وحقهم فـي            
سماع أقوالهم، وحرية الدفاع، والاطلاع على الأوراق والأدلة المقدمة، وتقديم الأدلة           

اختيار من يمثلهم قانوناً بشرط أن يكون واحدا ممـا          ومناقشتها، وللأطراف الحق في     
  .يلي محامياً مرخصاً له

يعامـل طرفـا    "من قانون التحكيم المصري على ان       ) ٢٦(وبهذا نصت المادة    
، "التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواهمـا       

 أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم      ترسل صورة مما يقدمه   "على ان   ) ٣١(ونصت المادة   
من مذكرات أو مستندات أو أوراق اخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كـل               
من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئـة المـذكورة مـن تقـارير الخبـراء                  

  ". والمستندات وغيرها من الأدلة
 ـ          ي المـصري   وبناء على تلك المواد يلزم على مركز التسوية والتحكيم الرياض

كأحد مراكز التحكيم في مصر تحقيق ضمانات التقاضي وتحقيق مبدأ حرية الـدفاع             
 لأن القوانين الإجرائية تهتم بالإعلان ولأنـه        )١( والاعلان )٣(والمواجهة بين الخصوم  

                                                
1- Loïc CADIET, Decouvrir La Justice, Dalloz Orientation, 1997-1998,. P6,7.  

منشورة في )  النزاعات الریاضیة أنموذجاً-المحاكم المتخصّصة (دوة العلمیة بعنوان  أنظر توصیات الن-2
  .٢م ص٢٠١٥المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة بیروت عام

 یعد مبدأ المواجھة من المبادئ الجوھریة فى التقاضى ومبدأ أساسى من مبادئ المرافعات لأنھ یتعلق -3
 ویترتب على مخالفتھ البطلان وھو بطلان یتعلق بالنظام العام فیجب على بحسن سیر القضاء وتنظیمھ،



 

 

، ويعـد الإعـلان أهـم عنـصر مـن عناصـر             )٢(شرطاً أساسياً لتحقيق العدالـة    
لمثول أمام هيئات التحكيم الرياضي وبـه تـصان         لإستدعاء المدعى عليه ل   )٣(المساواة

  . حقوق الدفاع والمواجهة وتضع إجراءات الخصومة فى حياد ونزاهة
 :سهولة تنفيذ القرارات والأحكام الرياضية

يعد الأساس القانوني لإلزامية قرارات محكمة التحكيم الرياضي الـدولي هـو            
ليونسكو لمكافحـة المنـشطات فـي    ، واتفاقية ا )٤(١٩٥٨اعتماد اتفاقية نيويورك عام     

، علاوة على ان الأحكام الصادرة من محكمة التحكـيم          ٢٠٠٥المجال الرياضي عام    
الرياضي الدولي تتميز بسهولة تنفيذها مثل اعلان أهلية أحد الرياضيين للمشاركة، أو            

  .)٥(تغيير بعض النتائج
ياضية من المعايير   تعد سهولة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الر        

، وصارت علـى نهجهـا     )CAS(الدولية المعمول بها لدى محكمة التحكيم الرياضي        
العديد من الدول من خلال الأنظمة الرياضية الحديثة وابرمت العديد من الاتفاقيـات             
الدولية، ولا شك ان التوقيع على تلك الإتفاقيات يعد أمراً مقبولاً واعترافاً من السلطة              

  .   لوطنية والقضاء الوطني بنفاذ أحكام محكمة التحكيم الرياضي الدوليالعامة ا
وتخضع الأحكام والقرارت الصادرة من مركز التـسوية والتحكـيم الرياضـي           

لأنه لم يرد في قانون الرياضة نـص        ) ٦(المصري إلى قواعد قانون التحكيم المصري     
مركز التسوية والتحكـيم    خاص يتعلق بكيفية اصدار الاحكام والقرارات الصادرة من         

                                                                                                                         
محمد / د: راجع. المحكمة أن تقضى بھ من تلقاء نفسھا ویجوز التمسك بھ فى أیة حالة تكون علیھا الدعوى

  .٤٣المرجع السابق ص) أصول وقواعد العدالة المدنیة(فھیم درویش 
1  - Mohamed Abdel-Khalek Omar, La Notion D'irrecevabilité En Droit 
Judiciaire Privé, Op. Cit, P162. 
2  -  Loïc CADIET, Decouvrir La Justice, Op, Cit,. P231  

ضائى وضماناتھ   (خیري عبد الفتاح البتانونى    /  د -3 ة   ) الإعلان الق شورات جامع ى    ٦من ة الأول وبر الطبع  إكت
  .٣٥، ٢٩ ص٢٠١٠عام 

4 - KLAUS SACHS, Course On Insolvency Proceedings And International 
Arbitration, Inaugural Session, OP. CIT, P 3.  

مرجع سابق ) تدخل السلطة العامة في المجال الریاضي( معتز عبد الصادق زكریا محمود سامون -5
  . ٢٣٦ص
 ٣٩مواد) م وانھاء الإجراءاتحكم التحكی( انظر تلك القواعد في الباب الخامس من قانون التحكیم المصري -6

  .وما بعدھا



 

 

الرياضي المصري وإنهاء إجراءاتها، وتتمتع الأحكام والقرارات الصادرة من مركـز   
التسوية والتحكيم الرياضي المصري بنفس قوة الأحكام والقـرارات الـصادرة مـن             

  .هيئات التحكيم المصرية
نـوا  يتم صدور الحكم بعد اقفال باب المرافعة وتهيئة الدعوى للحكم عنـدما يكو  

الأطراف قد منحوا الفرصة الكافية لابداء أقوالهم وتقديم كل مالديهم من ادلة أو دفوع              
  .فلايجوز لأي طرف تقديم أي ادلة أو دفوع بعد ذلك

 إلا أن النظام السعودي أجاز فتح باب المرافعة إذا تم اكتشاف تلك الأدلة بعـد               
 قفل باب المرافعة كان بناء على       قفل باب المرافعة، أو كان تقديم الادلة أوالدفوع بعد        

طلب الغرفة، ويصدر القرار بالأغلبية بعد مداولة الأعضاء ويصدر القـرار ويبلـغ             
، وتتولى لجنة الاحتراف وأوضـاع اللاعبـين تنفيـذ       )١(للأطراف او ممثلهم القانوني   

القرارات النهائية الصادر من الغرفة ومتابعة تنفيذها، واتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة             
  .)٢(تنفيذها والإلزام بهاب

 قراراً فانه يكون ملزمـاً نهائيـاً        CASعندما تصدر محكمة التحكيم الرياضية      
وقابلاً للتنفيذ في الحال ويلزم ان يكون الحكم أو القرار مسبباً، وكذلك الحكم الصادر               
من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري يلزم أن يكون مـسبباً قابـل للتنفيـذ               

شـرط أن يتفـق     ) CAS(الطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية        ويجوز  
 بالطعن على الحكـم     CASأطراف النزاع فيما بينهما على انعقاد اختصاص محكمة         

الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ويعد ذلك القـرار والحكـم             
 . نهائيا وملزماً للأطراف

 بالنظر في الطعون على     CASتحكيم الرياضي   ولا شك ان اختصاص محكمة ال     
احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري يعد ذلك اقراراً واعترافـاً برقابـة             

على الاحكام الصادرة من المركز، وهذا مايجعـل        ) CAS(محكمة التحكيم الرياضي  

                                                
  .من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي) ٢٥، ٢٤، ٢٣( انظر المادة -1
التنفیذ وفق ماتقرره لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبین أو لائحة وكلاء اللاعبین أولائحة الوسطاء مع  "-2

من لائحة غرفة فض المنازعات ) ٢٨(المادة : أنظر". مراعاة الاختصاص الوارد في لائحة الانضباط
  .بالاتحاد السعودي



 

 

 عمل المركز متواكباً ومتفقاً مع المعايير الدولية فيمـا يخـص مجـال المنازعـات              
  . الرياضية

  :نمو الوعي بثقافة القوانين الرياضية
ان ابتعاد الرياضي عن الثقافة القانونية والقيام بأعمال مشبوهة وإهمال الجوانب           
القانونية الصحيحة يعرضهم الى مشاكل مختلفة قد تصل الى غرامات وايقـاف عـن      

انونية الرياضـية   العمل أو اللعب وحتى الحبس، كل ذلك يحتم عليهم معرفة الثقافة الق           
  .)١(لتجنب الوقوع في مخالفات والمشاكل والنزاعات لنصوص اللوائح والقوانين

وينادي الكثير باهمية ان يدرك الرياضي المحترف أو الإداري الرياضي كل ما            
يحيط به من معاملات واجراءات قانونية تخص حقوقه والتزاماته التي رتبهـا عليـه          

 ابرمه مع نادي معين، كذلك معرفة الجهـة المختـصة           عمله الرياضي او العقد الذي    
بنظر النزاع ليلجأ لها عند حدوث أي نزاع او مخالفة لبنود العقد أو تعرضه لعقوبات               
اخرى ناتجة عن حياته الرياضية والعملية، ومعرفتـه بالقواعـد الإجرائيـة واجبـة         

ة التحكيم الرياضـي    التطبيق إذا أراد اللجوء الى التحكيم الرياضي الدولي أمام محكم         
)CAS (        إذ أنها تدخل ضمن اطار القواعد الإجرائية التي تشكل جـزء مكمـلاً مـن

  .)٢(قانون التحكيم المتعلق بالرياضة والذي تم اعطاؤه قوة قانونية وتنفيذية
وتم إنشاء أكاديمية للقانون الرياضي بتونس وهى الأولى من نوعها في العـالم             

عات الرياضية، يرأس الأكاديمية رئيس مجلس التحكـيم        العربي تعني بتطوير التشري   
الرياضي وستقوم الأكاديمية بتعديل القوانين الرياضية لتواكب التـشريعات الدوليـة           
ولها دور في تكوين الكفاءات في مجال التشريعات وتكـوين الإعلاميـين ووكـلاء              

اضية والإشراف  اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة النوادي والعاملين في الاتحادات الري        

                                                
احسان عبد الكریم / د.، م٣١مرجع سابق ص) خصائص التحكیم وموقعھ في الإسلام( عبد الحمید الأحدب -1

وضمانات الاستقلالیة ) CAS(المنازعات الریاضیة المنظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة (عواد 
  .٦٢مرجع سابق ص) اوالموضوعیة لقرارتھ

 إذ نص الفصل الثاني عشر من القانون الفدرالي السویسري في الملحق الثالث لقانون التحكیم المتعلق -2
مرجع سابق ) خصائص التحكیم وموقعھ في الإسلام(عبد الحمید الأحدب /د: بالریاضة على ذلك راجع

ظورة لدى محكمة التحكیم الریاضیة المنازعات الریاضیة المن(احسان عبد الكریم عواد / د.، م٣١ص
)CAS (٦٢مرجع سابق ص) وضمانات الاستقلالیة والموضوعیة لقرارتھا.  



 

 

ولاشك ان ذلك يؤهلنا على اعداد خبراء مـؤهلين  ،  )١(على تأطير البحوث والدراسات   
متخصصين في مجال النزاعات الرياضية من خلال إقامة دورات تدريبية ونـدوات            
ولقاءات لتعريفهم بالتشريعات والقوانين الرياضية يمكن الاعتماد عليهم بعد ذلك فـي            

  .المنازعات الرياضية
يلزم ضرورة وضع استراتيجية علمية اعلامية بالتعـاون بـين المؤسـسات             و

الاعلامية والمؤسسات والهيئات الرياضية، لنشر الوعي بالثقافة القانونية الرياضـية           
  .المتعلّقة بالرياضة والحركة الرياضية وانظمتها وقوانينها ولوائحها

 ـ         ن خـلال دورات    كما أرى ضرورة توفير الدعم العلمى والعملى للمحكمين م
تدريبية متخصصة في مجال التحكيم الرياضي وذلك للاستفادة مـن المزايـا التـى              
يحققها التخصص فى حسن اتقان العمل واكتساب المهارة والخبرة والإلمام والـشمول      

  .فى مجال التحكيم في المنازعات الرياضية
وبنَا وكَفّر عنَّا سيّئَاتنَا وتَوفَّنَـا  ربّنَا فَاغْفر لَنَا ذُنُ( وفى النهاية أختم ببعض الدعاء   

. )٣ ()ربّنَا آتنَا في الدّنْيا حسنَةً وفي الْآخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّـارِ             ( ،  )٢()مع الْأَبرارِ 
  وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

                                                
ورقة عمل منشورة في المركز )  النزاعات الریاضیة أنموذجاً-المحاكم المتخصّصة ( الندوة العلمیة -1

  .٦ ،٤م ص٢٠١٥العربي للبحوث القانونیة والقضائیة بیروت عام
  . ١٩٣ران الآیة رقم  سورة آل عم-2
  . ٢٠١ سورة البقرة الآیة رقم-3



 

 

  الخاتمة
وقد فرغنا من البحث موضوع الدراسة أن نتوقف على خلاصـته   نستطيع الأن   

  . وفيها أختم بالنتائج التى توصلت إلىها ثم التوصيات
  : النتائج: أولاً

         ساعد القانون الرياضي المصري الحركـة الرياضـية فـي مـصر
بتطبيق الآلية المقترحة لمركز تسوية والتحكيم الرياضي ووضـعها موضـع       

ثر فعال في الارتقاء بالحركة الرياضـية وانـشاء كيـان           التنفيذ لما لها من أ    
  .للرياضيين يمكنهم اللجوء إليه لحل نزاعاتهم الرياضية

              لم يقتصر قانون الرياضة الجديد العقـود الرياضـية علـى عقـود
اللاعبين فقط، بل امتد ليشمل العديد من العقود ولو لم يكن المتعاقد رياضـياً              

أو شركات تنظيم المباريات، ولكن لم يوضح       كأن كانت شركة دعاية وإعلان      
المشرع هل تلك العقود على سبيل الحصر أم لا، وهذا لبد أن يتم توضـيحه               

  .بعبارة صريحة في نص المادة حتى لا ندع مجالاً للتفسير أو الشك
           أرى من البديهي أن المنازعات الرياضية المحلية ينعقد اختـصاصها

ئات التحكيم الرياضي المحلـي ولايـستلزم       للمحاكم الرياضية المحلية أو هي    
مشارطة تحكيم لانعقاد اختصاصها، لأنها هي السلطة المختصة بالنظر فـي           
المنازعات الرياضية ولم توجد سلطة قضائية متخصصة غيرها تنظر هـذه           
المنازعات الرياضية، ولأننا أصبحنا في عصر نميل فيه إلى فكرة التخصص           

  .والاختصاص
    الرياضي المصري والتزام مركز التـسوية والتحكـيم        التزام القانون

الرياضي المصري بالمعايير الدولية المعمول بهـا فـي محكمـة التحكـيم             
  .وقانون الرياضي الدولي والاتفاقيات الدولية) FIFA(و ) CAS(الرياضي 
      هيئات التحكيم الرياضي الدولي تستلزم اتفاق تحكيم رياضي لانعقـاد

 في النظر في المنازعات الرياضية، مثل محكمـة         الاختصاص لتلك الهيئات  
  ).CAS(التحكيم الرياضي 



 

 

        التخصص والاختصاص فـي مجـال التحكـيم الرياضـي يكـسب
للمحكمين مهارة خاصة بهذه المنازعات الرياضية وهـو مـايحقق سـرعة            

  . الفصل فى المنازعات الرياضية بمهارة عالية واتقان
    ة بمحكمة التحكيم الرياضي يعد     اعتراف المحكمة الفيدرالية السويسري

اعترافاً بقانون التحكيم الرياضي والنظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضي         
  .وقواعد اختصاصها والإجراءات المنظمة لها

  :التوصيات: ثانياً
          ضرورة وضع استراتيجية علمية اعلامية بالتعاون بين المؤسـسات

شر الوعي بالثقافة القانونية المتعلّقة     الاعلامية والمؤسسات والهيئات الرياضية، لن    
 .بالمجال الرياضي والعلم بانظمتها وقوانينها ولوائحها

             ضرورة أن يكون هناك قضاة متخصصين فـي مجـال النزاعـات
الرياضية من خلال إقامة دورات تدريبية وندوات ولقاءات لتعريفهم بالتـشريعات     

 رياضـيين مـؤهلين     والقوانين الرياضية، وضرورة الاعتمـاد علـي خبـراء        
 . ومتخصصين في مجال النزاعات الرياضية

           ضرورة خلق كوادر أكاديمية من اعضاء هيئة تدريس متخصـصين
في مجال التشريعات والقوانين الرياضية بكليات الحقوق من خـلال الدراسـات            
التدريبية المتخصصة في هذا المجال، وخلق كوادر قانونية من المحامين مؤهلين           

 .نزاعات الرياضية المختلفةلمناقشة ال

           أوصي المشرع بوضع شروط خاصة للمنازعات الرياضـية منهـا
ضرورة تقنين ميعاد محدد لقبول طلبات التحكـيم الرياضـي وذلـك لاسـتقرار         
الأوضاع وأيضاً لما تقتضيه طبيعة المنازعات الرياضية من المـساس بـالرأي            

 .العام وسرعة الأحداث

     تحادات الرياضية والانديـة والهيئـات      نشيد إلى كل الرياضيين والا
الرياضية ضرورة النص صراحة في العقود الرياضية أو اللوائح علـى اتفـاق             

 .التحكيم والهيئة المختصة بنظر المنازعات الرياضية



 

 

           أوصي المشرع انشاء محاكم رياضية مختصة نوعيـاً بالمنازعـات
أو مشارطة التحكيم، وذلك    الرياضية لكي يغنينا عن اللجوء إلى الاتفاق التحكيمي         

لأننا سنصبح أمام محاكم رياضية مختصة نوعياً مثل المحاكم الاقتصادية ومحاكم           
 .التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية

            توفير الدعم العلمى والعملى للمحكمين من خـلال دورات تدريبيـة
متخصصة في مجال التحكيم الرياضي وذلك للإستفادة من المزايا التـى يحققهـا            
التخصص فى حسن إتقان العمل وإكتساب المهارة والخبرة والإلمام والشمول فى           

 .مجال التحكيم في المنازعات الرياضية

           نوصي على الدول الالتزام بقواعد وإجراءات التحكيم أمام محكمـة
التحكيم الرياضي الدولي مالم تخالف تلك القواعد والاجراءات النظام العام لهـذه            

 .ي أنظمتها الداخليةالدول وتقنينها ف

         أوصي المشرع بالمرونة الإجرائية للمحاكمات الرياضية وضـرورة
تقنين نظم إجرائية للمحاكمات الرياضية تتوافق مع المعايير الدولية، وعدم تبنـي            
المشرع قواعد إجرائية تخالف المعايير الدولية أو تخالف قوانين الرياضة الدولية           

 .المتعارف عليها

  خصوصية القطاع الرياضي وسرعة الفـصل فـي         أوصي بمراعاة 
المنازعات الرياضية وسهولة الإجراءات لأنها معايير دولية تتفق مع خصوصية          
القطاع الرياضي، واتخاذ فترة معقولة تعتمد عليها الإجـراءات والإبقـاء علـى             

 .العدالة السريعة المستنيرة

             أوصي المشرع المصري بضرورة الـنص صـراحة فـي قـانون
ضة على الالتزام بحماية المعطيات الشخصية وحظر نـشر أي معلومـات            الريا

شخصية باللاعيبة أو المعلومات التي من شأنها الاخلال بالنظام أو الاداب العامة            
أو أمن أو استقرار البلاد ويخضع ذلك الحظر للسلطة التقديرية للمحكمين بمركز            

  .التسوية والتحكيم الرياضي المصري
  



 

 

Summary 
    The research (The Procedural System of Sports Disputes) is 
based on a comparative study. The research includes two sections: 
the first one tackles the principles and rules governing the sports 
disputes, and the second one tackles jurisdiction and litigation 
guarantees before sports arbitration bodies. 
 
      The first section is entitled "The Principles and Rules 
Governing the Sports Disputes." It contains (the legal rules and 
the sports contracts). The first section is divided into two 
requirements. The first requirement studies the sports rules and 
contracts governing sports disputes. The first requirement is 
divided into two branches. The first branch studies the legislative 
source of sports disputes while the second branch studies the 
sports contracts governing the legal positions of the contractors. 
The second requirement studies sports disputes subject to the 
judgments and rules of sports regulations. The second requirement 
is divided into two branches. The first studies parties to the sports 
disputes while the second branch studies the nature of sports 
disputes subject to the judgments and rules of sports regulations. 
 
     The second section explores jurisdiction and the guarantees of 
litigation before the sports arbitration bodies. This section falls 
into two requirements. The first requirement studies sports 
jurisdiction. This requirement is divided into two branches. The 
first branch studies the national jurisdiction of settling sports 
disputes. The second branch studies jurisdiction of international 
arbitration bodies of sports disputes.  The second requirement 
studies the guarantees of litigation before sports arbitration bodies. 
This requirement is divided into two branches. The first branch 
studies taking into account the special case the sports sector while 
the second branch studies the independence and impartiality of 
sports arbitration bodies and the implementation of their 
decisions. 

.



 

 

  المراجع العربية
   :مراجع اللغة

                ابن منظور للإمام العلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم ابـن
طبعـة  ) لسان العـرب  ( هـ   ٧١١المتوفى سنة   . مصريمنظور الإفريقي ال  

م، ١٩٥٦ -هـ  ١٣٧٥جديدة محققه دار صادر بيروت للطباعة والنشر سنة         
 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢إصدار أخر لبنان عام 

     ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنيـر        (الطاهر أحمد الزاوي
  .م١٩٥٩دار الفكر الطبعة الثالثة عام ) وأساس البلاغة
   :مراجع الفقه الإسلامي

 )    للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعى       ) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق
هـ، المطبعة الأميرية الكبـرى بمـصر الطبعـة         ٧٤٣الحنفى المتوفى سنة    

  . هـ١٣١٥،١٣١٣الأولى عام 
 )    للإمام كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد          ) شرح فتح القدير على الهداية

هـ، ٦٨١ثم السكندرى المعروف بإبن الهمام الحنفى المتوفى سنة         السيواسي  
مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجاريـة الكبـرى، بمـصر عـام             

  .هـ١٣٥٦
 )    لمحمد بن محمد المعروف بالحطـاب      ) مواهب الجليل شرح مختصر خليل

بهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل، مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولـى     
  .م١٩٩٢ عام٣هـ، دار الفكر ط١٣٧٩سنة 

  : مرتبة ترتيباً أبجدياً-المراجع القانونية العربية 
 مجلـة  ) العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي(معزيز عبد الكريم  / أ

 جامعة الجزائر العدد الـسابع جـانفي عـام          –العلوم الإنسانية والاجتماعية  
  .م٢٠١٢

 رسالة ماجـستير   ) في النزاعات الرياضية  التحكيم الدولي   (نبيل باسماعيل   / أ
  .٢٠١٦عام 



 

 

 دار ) إنعكاسات القواعد الإجرائية على أداء العدالة     (إبراهيم أمين النفياوى    / د
  .م٢٠٠٠النهضة العربية الطبعة الأولى عام

 دار النهـضة العربيـة     ) مبادئ التنظيم القـضائي   (ابراهيم أمين النفياوي    / د
 .م٢٠٠٦الطبعة الأولى

 إدارة المنافـسات   (يم محمود عبد المقصود، حسن أحمـد الـشافعي          إبراه/ د
  .م٢٠٠٣منشاة المعارف الإسكندرية عام ) والبطولات والدورات الرياضية

 دار الفكـر   ) الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي     (أبو زيد رضوان    / د
  .م١٩٨١العربي القاهرة 

 منـشأة المعـارف   ) يالتحكـيم الإختيـاري والإجبـار   (أحمد أبو الوفـا   / د
  .م٢٠٠١الإسكندرية عام 

 طبعة نادى القضاه الطبعة    ) التعليق على قانون المرافعات   (أحمد أبو الوفا    / د
  .م٢٠٠٢الثالثة عام

 مؤسسة المعارف  ) التعليق على نصوص قانون المرافعات    (أحمد أبو الوفا    / د
  .م١٩٩٠للطباعة والنشر عام 

 قانون المرافعات المدنية والتجارية   الوسيط في شرح    (أحمد السيد صاوي    / د (
  .م١٩٨٧دار النهضة العربية عام 

 طبعة نادى القضاه الطبعـة   ) التعليق على قانون المرافعات   (أحمد المليجي   / د
  .م٢٠٠٢الثالثة عام

 مؤسـسة دار الكتـب     ) قواعد التحكيم في القانون الكويتي    (أحمد المليجي   / د
  .م١٩٩٦

 مجمع الأطرش للكتـاب    ) لقانون الرياضي المختصر في ا  (أحمد الورفلي   / د
 .م٢٠١٥المختص عام 

 م٢٠٠٦ عام ٢دار هومة الجزائر ط) التحكيم الدولي(أحمد بلقاسم / د.  
 دار ) الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة       (أحمد صاوي   / د

  .م١٩٩٠النهضة العربية القاهرة 



 

 

 ي الطليق بين القانون الـدولي      نظرية العقد الدول  (أحمد عبد الكريم سلامة     / د
  .م١٩٨٩دار النهضة العربية القاهرة عام) الخاص وقانون التجارة الدولية

 دار ) أصول قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة       (أحمد عوض هندى    / د
  . م٢٠٠٦الجامعة الجديدة الإسكندرية عام 

 امعـة  دار الج ) قانون المرافعات المدنية والتجاريـة    (أحمد عوض هندى    / د
  .   م٢٠١٥الجديدة عام

 دار الجامعـة   ) إساءة إستعمال الحق فـى التقاضـى      (أحمد قطب عباس    / د
  .م٢٠٠٦الجديدة للنشر 

 م١٩٧٩ القاهرة عام -دار الفكر العربي ) أصول المرافعات(أحمد مسلم / د.  
 دار ) مبادئ المرافعات والتنظيم القضائى فى سلطنة عمان      (أسامه الروبى   / د

  . م٢٠٠٨بية طبعة عام النهضة العر
 م١٩٩٠منشأة المعارف عام ) الدعوى وإجراءاتها(أمينة النمر / د.  
 منـشورات  ) مصادر الالتزام في القانون المدني الأردنـي      (أنور سلطان   / د

  .م١٩٨٧ عام ١الجامعة الأردنية عمان ط
 دار الـشروق   ) التحكيم التجـاري الـدولي    عة موسو(ي ضلقا محمد ا  دالخ/ د

  .م٢٠٠٢عام  ١القاهرة ط
 منـشورات  ) الإعلان القـضائي وضـماناته    (خيري عبد الفتاح البتانونى     / د

  .م٢٠١٠ إكتوبر الطبعة الأولى عام ٦جامعة 
 م١٩٦٥ عام ٨طبعة) الوسيط فى شرح قانون المرافعات(رمزى سيف / د   .  
 دار )  مـصادر الالتـزام    -النظرية العامة للالتـزام   (رمضان أبو السعود    / د

  .م٢٠٠٢لجديدة عامالمطبوعات ا
 المـدخل  –الوجيز في شرح مقدمة القانون المـدني  (رمضان أبو السعود    / د 

  . م٢٠٠٩ الإسكندرية عام -دار الجامعة الجديدة ) إلى القانون
 م١٩٨٢عام ) أصول القانون(سعيد مبارك / د.  



 

 

 الكتاب المـدعم كليـة الحقـوق    ) مصادر الالتزام(سمير عبد السيد تناغو  / د
  .م٢٠٠٠سكندرية عام جامعة الإ

 دار الكتـب  ) التعويض عـن الإصـابات الرياضـية   (صباح قاسم خضر   / د
  . م٢٠١١القانونية مصر عام 

 م١٩٧٣دار الفكر العربي عام ) مبادئ المرافعات(عبد الباسط جميعي / د.  
 المكتبـة  ) عقد احتراف لاعـب كـرة القـدم       (عبد الحميد عثمان الحنفي     / د

  .م٢٠٠٧امالعصرية للطباعة والنشر ع
 دار احياء  ) الوسيط في شرح القانون المدني    (عبد الرازق أحمد السنهوري     / د

 لبنان بدون سنة نشر، ودار النهضة العربيـة عـام      –التراث العربي بيروت    
  .    م٢٠٠٣م، ومنشأة المعارف الإسكندرية عام١٩٦٨

 مكتبـة الجـلاء الجديـدة    ) القـانون التجـاري   (عبد الفضيل محمد أحمد     / د
  .م١٩٩١منصورة عامال

 الإدارة العامـة للكليـات والمعاهـد       ) القضاء والتقاضـى  (على الحديدى   / د
  .١٩٩٨بالإمارات الطبعة الأولى عام

 دار الثقافـة للنـشر      ) موسوعة القضاء الإداري  (على خطار شطناوي    / د- 
  .م٢٠٠٤عمان

 م٢٠٠٥ الجزائر عام –موفم للنشر ) مقدمة في القانون(على فيلالي / د.  
 م١٩٧٧مطبعة جامعة الكويت عام ) قانون القضاء المدنى( فتحى والى /د.  
 دار النهضة العربيـة الطبعـة      ) مبادئ قانون القضاء المدنى   (فتحى والى   / د

  .م١٩٧٥الثانية عام 
 دار النهضة العربية عـام     ) الوسيط في قانون القضاء المدني    (فتحي والي   / د

  .م٢٠٠١عي عام م، مطبعة جامعة القاهرة الكتاب الجام١٩٩٣
 دار النهـضة   ) حل مجالس إدارة الأندية الرياضية    (محمد أحمد عبد النعيم     / د

  . م٢٠٠٨العربية عام 



 

 

 قواعـد  (محمد العشماوى وعبد الوهاب العشماوى وأشـرف العـشماوى          / د
  .م٢٠٠٦طبعة حديثة عام ) المرافعات فى التشريع المصرى المقارن

 نظام المرافعات الشرعية الـسعودي الوسيط في(محمد بن براك الفوزان    / د  (
  . م٢٠٠٩مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض طبعة الأولى عام 

 مكتبة عبـد   ) مذكرات في المرافعات المدنية والتجارية    (محمد حامد فهمي    / د
  .م١٩٤٨االله وهبه عام 

 دار )  مـصادر الالتـزام    –النظرية العامة للالتزام    (محمد حسين منصور    / د
  .م٢٠٠٥يد الإسكندرية عام الجامعة الجد

 دار النهضة العربيـة    ) الوجيز في العقود الرياضية   (محمد سليمان الأحمد    / د
  . م٢٠٠٥عام

 الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبين المحتـرفين      (محمد سليمان الأحمد    / د (
  .م٢٠٠١دار الثقافة عمان عام 

 الـصميدعي   محمد سليمان الأحمد، ياسين أحمد التكريتي، لـؤي غـانم         / د 
 مدخل فلسفي ثقـافي عـام فـي القـانون           –الثقافة بين القانون والرياضة     (

  .م٢٠٠٥دار وائل للنشر عمان الأردن عام ) الرياضي
 النسر الذهبى للطباعة   ) أصول وقواعد العدالة المدنية   (محمد فهيم درويش    / د

  .٢٠٠٧والنشر عام 
 م١٩٩٤ربية عام دار النهضة الع) ثورة العدالة(محمد مجدى مرجان / د.  
 طبعـة  ) الوسيط فى قانون المرافعات المدنية والتجارية  (محمد نور شحاته    / د

  .٢٠٠٧القصر عام 
 أصول التنفيذ القضائى فى النظام السعودى      (محمود على عبد السلام وافى      / د

  .    م٢٠١٤ عام ١مكتبة الرشد ط) الجديد
 ـ –النظرية العامـة للالتـزام      (نبيل إبراهيم سعد    / د  دار ) صادر الالتـزام   م

  .م٢٠٠٤الجامعة الجديد الإسكندرية عام 



 

 

 دار )  نظرية العقـد   -الأصول العامة للالتزام  (همام محمد محمود زهران     / د
  .م٢٠٠٤الجامعة الجديدة عام 

 منشأة ) النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات      (وجدي راغب   / د
  .م١٩٧٤المعارف عام 

 القـاهرة عـام   -دار الفكر العربي ) ئ القضاء المدنىمباد(وجدي راغب  / د 
  .م١٩٨٧

 الإسكندرية  -مكتبة الوفاء القانونية    )  الدولي ملتحكيا (یوسف نسح یوسف/ د 
  . م٢٠١٠عام 

   :الرسائل والمجلات العلمية
 ورقة عمل منشورة في المركـز العربـي        ) التحكيم الدولي (توني خوري   / د

المحـاكم  ( في الندوة العلمية بعنوان      ٢٠١٥م  للبحوث القانونية والقضائية عا   
  .م٢٠١٥بيروت عام)  النزاعات الرياضية أنموذجاً-المتخصصة 

 مدى اعتبار مخالفة الألعاب الرياضة خطـأ مـدنياً         (جابر محجوب على    / د
ورقة بحثية قدمها سيادته في مؤتمر القـانون والرياضـة          ) موجباً للتعويض 

 قطر بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطريـة        الذي نظمته كلية القانون جامعة    
  .    م٢٠١٧ فبراير ٢٠، ١٩في الفترة من 

 النزاعات  –الندوة العلمية الأولى حول المحاكم المتخصصة       (جهاد سلامة   / د 
  . ٢٠١٥المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بيروت عام ) الرياضية

 لقدم في ضوء لوائح الاحتـراف  عقد احتراف كرة ا(رجب كريم عبد اللاه    / د
الصادرة عن الاتحادات الوطنية لكرة القدم في مصر وبعض الدول الأخرى            

 ٨٨مجلة القانون والاقتصاد ملحق العـدد       ) والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا    
  .م٢٠١٥عام 

 المسئولية المدنية للرياضي عن فعـل الأدوات       (طارق جمعه السيد راشد     / د
 بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد ملحق العدد الخامس         )التي في حراسته  

  .    والتسعون جامعة القاهرة



 

 

 المؤتمر ) الأساليب القانونية لفض المنازعات الرياضية    (عادل الشوربجي   / د
 ٧-٦العلمي الثالث لكليتي الحقوق والتربية الرياضية جامعة أسيوط بتـاريخ           

  . م٢٠٠٧مارس عام 
 مجلـة  ) خصائص التحكيم وموقعـه فـي الإسـلام        (عبد الحميد الأحدب  / د

  .م١٩٨١ عام-المصارف العربية العدد التاسع 
 مجلة الحقوق الكويتية   ) عقد الاحتراف كرة القدم   (عبد الحميد عثمان حفني     / د

  . م١٩٩٥ عام ٤العدد 
 الإدارة القضائية للعدالة في المجال الرياضي     (عبد اللطيف صبحي محمد     / د (

 .م٢٠٠٨ عام -امعة حلوان رسالة دكتوراه ج

 ر سـالة دكتـوراه     ) نظرية المصلحة فى الدعوى   (عبد المنعم الشرقاوى    / د
  .م١٩٤٧طبعة عام 

 قبول المخاطر الرياضية ودورها في تحديد المسئولية       (لطفي أحمد البلشي    / د
 القـاهرة   -رسالة دكتوراه بكلية الحقـوق جامعـة عـين شـمس            ) المدنية

  .م١٩٩٤عام
 المسئولية المدنية فـي مجـال ممارسـة        (لرازق العدل محمد    محمد عبد ا  / د

رسالة دكتـوراه بكليـة الحقـوق جامعـة المنـصورة           ) الألعاب الرياضية 
  .م٢٠١٧عام

 حول المحاكم المتخصصة النزاعات الرياضـية       (محمد عبد االله إبراهيم     / د– 
ة ورقة عمل منشورة في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائي        ) أنموذجاً

 النزاعـات  -المحـاكم المتخصـصة   ( في الندوة العلمية بعنوان    ٢٠١٥عام  
  .م٢٠١٥بيروت عام) الرياضية أنموذجاً

 تدخل السلطة العامة في المجال     (معتز عبد الصادق زكريا محمود سامون       / د
  . م٢٠١٧ كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام –رسالة دكتوراه ) الرياضي



 

 

 المنازعات الرياضية المنظورة لدى محكمـة      (عواد  احسان عبد الكريم    / د.م
) وضمانات الاستقلالية والموضـوعية لقرارتهـا     ) CAS(التحكيم الرياضية   

  .٢٨ العدد – المجلد التاسع –مجلة علوم الرياضة 
 المحـاكم  -حول النزاعات الرياضية وسبل فـضها  (أسامة عبد العزيز  / د.م 

لعربـي للبحـوث القانونيـة      ورقة عمل منشورة فـي المركـز ا       ) الرياضية
 النزاعـات   -المحـاكم المتخصـصة     (والقضائية في الندوة العلمية بعنوان      

  .م٢٠١٥بيروت عام) الرياضية أنموذجاً
  :أحكام محكمة النقض

     مكتب فنـي  -٢/٢/١٩٧٢ جلسة –ق ٣٥ لسنة ٥٤٠نقض مدني الطعن رقم 
٣٢.  

    مكتـب   – ٢/٢/١٩٧٢ جلسة   –ق  ٣٥ لسنة   ٥٤٠ الطعن رقم    –نقض مدني
  .٢٣فني 

  ٤٥ لسنة –ق ٥٥ لسنة ١٣٣٤ طعن – ٢٠/٣/١٩٩٤نقض   .  
    مكتـب   ٨/٥/١٩٩٤ جلسة   –ق  ٦٠ لسنة   ٥٥٥ – الطعن رقم    –نقض مدني 

  . ٨٠٥ ص-١ ج-٤٥فني 
  ٢٠٠٥ أغسطس ٢٨، جلسة ٥٧ لسنة ٢١٣٣نقض مدني طعن رقم   . 

  ٢٠٠٥ أغسطس ٢٨ق جلسة ٥٧ لسنة ٢١٣٣نقض مدني طعن رقم.  



 

 

   الأجنبيةقائمة المراجع
 Ahmed Querfelli, Recent Devel Of Arbitration Law And 

Practice In Tunisia, 2009-2011, ASA Bulletin, Vol. 2, June 
2011 . 

 Alain Héraud - André Maurin, la justice, SIREY 1996. 
 Alice Remy, Marie Goré, L’Arbitrage International, Entre 

Confidentialité Et Transparence, 2013. 
 Antonio Rigozzi, L’arbitrage International En Matière De 

Sport, Helbing & Lichtenhahn, LGDJ, Bruylant, Bâle 2005.  
 Antonio Rigozzi, L’importance Du Droit Suisse De 

L’arbitrage Dans La Résolution Des Litiges Sportifs 
Internationaux, 2013.  

 B. Tafiani, Les Assurances En Algérie - Contribution À La 
Stratégie De Développement, Ed. OPU,ENAP, Alger 1987. 

 Blondin, Introduction in le spectacle sportif, PUF, 1981. 
 Bruno Berger-Perrin, Le Temps Dans La Procédures - Les 

Modulations Du Temps Dans La Procedure Suivant L'objet 
Du Litige, Dalloz, 1996. 

 Cadiet Loïc, Decouvrir La Justice, Dalloz Orientation, 
1997-1998. 

 D. Andrews, Sport and Corporate Nationalisms, 2004. 
 D. Healey, Sport and the Law, 3rd ed, 2005. 
 Dominique Le Ninivin, La Juridiction Gracieuse Dans Le 

Nouveau Code De Procedure Civile, LITEC Librairies 
techniques, Paris. 1983. 

 E. Vincent, J. Guinchard, Procedure Civile, 24 Dition, 
Dalloz,1996 . 

 Frédéric Buy, Jean Michel Marmayou, Didier Poracchia Et 
Frabrice Rizzo, Droit Do Sport, Éd, LGDJ, Paris 2006. 

 G Madec, L’assurance Du Risque Sportif, Université Paris 
VII, Faculté De Médecine Lariboisière, Saint Louis, 1989. 



 

 

 G. Cornu, Les modes alternatifs des règlement de 
Reglement des conftits, R.I.D.C, 1997. 

 Georges De Leval, Accés A La Justice Régles De 
Procédure Et Attributions Du Juge Dans Le Procés Civil, 
Bruylant Bruxelles. 

 Henry Solus, Et Roger Perrot, Droit Judiciaire Privé, Sirey- 
Tome I, C, 1961. 

 J. MOULY, Tribunal De Grande Instance d’Annecy, 9 Oct. 
1991, Dalloz 1991. 

 Jean-Baptiste Reynaud, L’encadrement par I’Etat des 
prérogatives des fédérations sortives française, Thèse de 
docteur en droit public, Université de Bourgogne, Faculte 
de droit et de science politique, 2014 . 

 Jean-Marie Coulon, Le Temps Dans La Procédures - Les 
Solutions Relatives A L'office Du Juge, Editions Dalloz- c, 
1996. 

 Klaus Sachs, Course On Insolvency Proceedings And 
International Arbitration, Inaugural Session, Year 2011 . 

 Lokes Amistelis, Alternative Dispute Resolution in England 
and Wales, University of London, 2000. 

 Luc Silance, Les Sports Et Le Droit, Éd. De Boeck 
Université, Bruxelles 1998. 

 M. de Boisséson, le droit francais de l'arbitrage interne et 
international, préface de P. Bellet, G.L.N. 1990. 

 Mama Laye Mbaye, Le Règlement Des Litiges Sportif Par 
Le Tribunal Arbitral De Sport, 2005-2006. 

 Michele Colucci, Italy, In Sports Law, Kluwer Law 
International, Suppl. 14 Juin 2009. 

 Paul David, A Guide To The World Anti-Doping Code- 
The Fight For The Spirit Of Sport, Third Edition, 
Cambridge University Press, 2017. 

 Perraud, Charmentier, Toutes Les Assurences, Paris, 1963. 
 Pierre Chazeaud, sport risqué et responsabilité, éd. Vigot, 

1981.  



 

 

 Pierre Jolidon, La Responsabilité Civile Et Pénale Des 
Pratiques Des Activités Physique Et Sportives, In Actes Du 
Xviiième Colloque De Droit Européen, Octobre, 1988. 

 R. David, L'arbitrage dans le commerce international, 
Economica 1982. 

  



 

 

  المستخلص
وان كان أمراً نادراً    ) النظام الاجرائي للمنازعات الرياضية   (لا شك أن موضوع     

غيـره  في الماضي إلا انه اصبح واقعاً ملموساً في وقتنا الحالى، ولايقل أهميه عـن         
من المواضيع الحيوية، ولا نستطيع انكار ان هناك العديد من القضايا والمنازعـات             
الرياضية المستحدثة والمستجدة التي ينبغي الاهتمام بدراستها دراسة متأنيه ومتعمقة          
وأصبحنا أمام موضوع بحثى مهم قلما قلت فيه الكتابات والمؤلفات القانونية خاصـة             

  ).النظام الاجرائي للمنازعات الرياضية( وهو في ضوء قانون المرافعات
:  الأولهذا البحث يعتمد على آمرين أساسيين لذلك تم تقسيمهما علـى مبحثـين      

الاختصاص وضمانات  : هما الأسس والقواعد المنظمة للمنازعات الرياضية، والثاني      
  .التقاضي أمام هيئات التحكيم الرياضي

عـات الرياضـية والقواعـد والعقـود        وتناول البحث المصدر التشريعي للمناز    
الرياضية المنظمة للمنازعات الرياضـية، وحـدد البحـث المنازعـات الرياضـية             
الخاضعة لأحكام وقواعد الأنظمة الرياضية، وطبيعة المنازعة الرياضـية، وحـدد            

  .أطراف المنازعة الرياضية
 لا شك أن الاختصاص القضائي في المجال الرياضي له دور أساسي ومحوري           
لتنظيم المنازعات الرياضية، وبذلك اختلفت الدول فمنها مـا أخـذ بانـشاء محـاكم             
رياضية متخصصة بالفصل في المنازعات الرياضية، ومنها اقر اختصاص هيئـات           
ومراكز تحكيم رياضية، ولايفوتنا الاختصاص الدولي لهيئـات التحكـيم الرياضـي            

  . الدولي
فير العديد من ضمانات التقاضي     كما ان خصوصية القطاع الرياضي تقتضي تو      

أمام هيئات التحكيم الرياضي ومراعاة سرعة وسـهولة الإجـراءات أمـام هيئـات              
التحكيم الرياضي، وحماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات وعـدم تـداولها،           

  . واستفلال وحيادية هيئات التحكيم الرياضي وتنفيذ قراراتها
  



 

 

ABSTRACT 
 
     There is no doubt that the subject (The Procedural System of 
Sports Disputes), though rare in the past, has become a reality in 
our time, and it is no less important than other vital subjects. We 
cannot deny that there are many new and emerging sports issues 
and disputes that should be studied carefully and in-depth. This 
subject has become an important research topic that legal writings 
are scarce, especially in the light of the procedural law: (The 
Procedural System of Sports Disputes). 
 
      This research is based on two basic principles, which are 
divided into two sections: the bases and rules governing sports 
disputes; and the second: jurisdiction and guarantees of litigation 
before the sports arbitration bodies. 
 
      The research dealt with the legislative source of sports 
disputes, the sports rules and contracts regulating sports disputes. 
The research identified the sports disputes subject to the 
judgments and rules of sports regulations, the nature of sports 
disputes and the parties to the sports dispute. 
 
    There is no doubt that the jurisdiction in the field of sports has a 
fundamental and pivotal role to regulate sports disputes. Thus, the 
countries differed, including the establishment of specialized 
sports courts to adjudicate sports disputes; the competence of 
arbitration sports bodies; and the international jurisdiction of 
international sports arbitration bodies. 
 
     The special case of the sports sector requires the provision of 
many guarantees of litigation before the sports arbitration bodies, 
taking into account the speed and ease of proceedings before the 
sports arbitration bodies, the protection of personal data, the 
confidentiality and non-circulation of information, and the 
independence and impartiality of the sports arbitration bodies and 
the implementation of their decisions. 



 

 

  ملخص البحث 
علـى الدراسـة    ) النظام الاجرائي للمنازعات الرياضـية    (تعتمد دراسة البحث    

الأسـس والقواعـد المنظمـة    : المبحث الأول : المقارنة ويحتوي البحث على مبحثين    
 الاختصاص وضمانات التقاضي أمام هيئـات     : للمنازعات الرياضية، والمبحث الثاني   

  . التحكيم الرياضي
الأسس والقواعد المنظمة للمنازعـات الرياضـية،       : المبحث الأول وهو بعنوان   

وقسم المبحث الأول على مطلبين     ) القواعد القانونية والعقود الرياضية   (ويحتوي على   
القواعد والعقود الرياضية المنظمة للمنازعات الرياضية، وينقسم هـذا  : المطلب الأول 

المصدر التشريعي للمنازعات الرياضية، والفـرع      : ين الفرع الأول  المطلب إلى فرع  
: العقود الرياضية المنظمة للمراكز القانونية للمتعاقدين، أما المطلـب الثـاني          : الثاني

المنازعات الرياضية الخاضعة لأحكام وقواعد الأنظمة الرياضية، ينقسم إلى فـرعين          
طبيعة المنازعات الرياضية   : فرع الثاني أطراف المنازعة الرياضية ، ال    : الفرع الأول 

  .الخاضعة لأحكام وقواعد الأنظمة الرياضية
الاختصاص وضمانات التقاضـي أمـام هيئـات        : وجاء المبحث الثاني بعنوان   

: التحكيم الرياضي، وتناولت ذلك المبحـث مـن خـلال مطلبـين المطلـب الأول              
: ين الفـرع الأول   الاختصاص القضائي الرياضي، وينقسم ذلك المطلب إلـى فـرع         

: الاختصاص القضائي الوطني للفصل وتسوية المنازعات الرياضية، الفـرع الثـاني          
اختصاص هيئات التحكيم الدولية للفصل في المنازعات الرياضية، أما المطلب الثاني           

ضمانات التقاضي أمام هيئات التحكيم الرياضي، وهذا المطلب ينقـسم إلـى            : بعنوان
اسـتفلال  : راعاة خصوصية القطاع الرياضي، والفرع الثاني     م: فرعين الفرع الأول  

  .وحيادية هيئات التحكيم الرياضية وتنفيذ قراراتها
  واالله ولى التوفيق
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  مقدمة
      كرم االله عز وجل الإنسان تكريما جميلاً وفـضله علـى سـائر المخلوقـات                

بـر والبحـر    ولقد كرمنا بني آدم وحملنـاهم فـي ال        "الأخرى، وذلك في قوله تعالى      
  .)١(" ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 

وعلى الرغم من التكريم الألهي للإنسان إلا أنه تعرض لأشكال مختلفة تتضمن                  
في مجملها أهانة كرامته الإنسانية، ومن أخطرها وأبشعها على وجه الاطلاق جريمة            

ها في أغلب الأنظمـة المقارنـة وفـي النظـام      الاتجار به أو ما اصطلح على تسميت      
  )٢ (.  )Human Trafficking(السعودي بجريمة الاتجار بالأشخاص 

      والجدير بالذكر أن جريمة الاتجار بالاشخاص لم تعد تقتـصر علـى الـدول              
 وهو الأمر الذي جعلهـا      ،)٣( الفقيرة ولكنها أجتاحت أيضا كل الدول النامية والمتقدمة       

ا من التجارة تحتل المرتبة الثالثة على المستوى العالمي دراً للاربـاح بعـد    تمثل نوع 
  )٤ (.Drugs والمخدرات  gunsجريمتي الاتجار بالسلاح 

      كما أن جريمة الاتجار بالاشخاص تعد ذات في الغالب طابع دولـى أو تـسمى      
شمل العديد من   ، حيث لا تقتصر على دولة معينة، وإنما تمتد لت         )٥( جريمة عبر وطنية  

                                                
 ).٧٠( سورة الإسراء ، الآیة رقم -1
 ٢٠١٠ لسنة ٦٤ ھناك بعض القوانین التي تستخدم مصطلح الاتجار بالبشر، منھا القانون المصري رقم -2

 والمعدل بالقانون ٢٠٠٦ لسنة ٥١بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون دولة الامارات العربیة المتحدة رقم 
 والقانون السوداني لعام ٢٠٠٩ لسنة ٩ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الأردن رقم ٢٠١٥ لسنة ١رقم 

٢٠٠١٤  . 
التجربة الجزائریة في مكافحة الاتجار بالبشر بیروت " مكافحة الاتجار بالبشر "  راجع الندوة العلمیة حول -3

الأخضر عمر الدھیمي جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة /  أول شرطة ، تقدیم عمید٢٠١٢ مارس ١٤ : ١٢
 .٢المملكة العربیة السعودیة، ص 

  :في تفصیل ذلك راجع -4
 Louis Shelley, Trafficking in women the business approach, Brown journal 

Affairs, Vol 10 No 1 Summer. Fall 2003, PP 119 ff. Turner Jackie and Liz 
Kelly, Trade secretes intersections between diasporas and crime groups in 
the constitution of the human trafficking chain, British Journal of Criminology, 
Vol 49 no 2, march 2009, PP. 184 ff.                                                                

                                                          
 ھذه الجریمة بأنھا ٢٠١٠ لنسة ٦٤ وقد عرفت اللائحة التنفیذیة للقانون المصري بشأن الاتجار یالبشر رقم -5

 التوجیھ أو أیة جریمة ارتُكبت في أكثر من دولة، أو ارتُكبت في دولة واحدة و تم الاعداد أو التخطیط لھا أو
الاشراف علیھا أو تمویلھا في دولة أخرى أو بواسطتھا، أو ارتُكبت في دولة واحدة عن طریق جماعة 



 

 

الدول المختلفة والتي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخـرى طبقًـا لنظـرة               
الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقـوق الإنـسان، ووفقًـا لعاداتهـا              
وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذة فيها في هذا المجال  والنظام الـسياسي             

  . المتبع بها
وأيمانا بذلك فقد شهد المجتمع الدولى إهتماما كبيرا بمكافحة جـرائم الاتجـار                   

وذلك من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية بهـدف وضـع              بالبشر
الأسس والمعايير الدولية للحد من هذه الظاهرة، ويكـون ذلـك مـن خـلال إبـرام        

  ،)١(ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف في
 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة              ومن أهم الاتفاقيات في هذا المضمار     

المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاثة المرفقة بها ، حيـث دخلـت الاتفاقيـة              
 حيـز  وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة  النساء والأطفـال  

 ٢٢ المـؤرخ فـي   ١٣٧/٥٨"  ، وفي قرارهـا رقـم   ٢٠٠٣التنفيذ في سبتمبر عام    
طالبت الجمعية  العامة للأمم المتحدة الدول أعضاء المجتمـع           " ٢٠٠٣ديسمبر عام   

الدولي بتيسير ودعم التعاون الدولي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ومعالجة ضـحايا            
  .)٢(هذا الاتجار 

                                                                                                                         
إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرامیة في أكثر من دولة، أو ارتُكبت في دولة واحدة و كانت لھا آثار في 

 ".دولة أخرى 
اتفاقیة الرق الاشخاص سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر   فمن الاتفاقیات التي تناولت جریمة الاتجار ب-1

م و الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق وتجارة الرّقیق والمؤسسات والممارسات الشبیھة بالرق لعام ١٩٢٦لعام 
 العھد الدولي الخاص بالحقوق -. والاتفاقیة الدولیة لحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر، م١٩٥٦
 العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والدولیة لعام -. ١٩٦٦ة والسیاسیة لعام المدنی

 اتفاقیة الأمم -. ١٩٦٢الزواج لعام   اتفاقیة الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجیل عقود-.١٩٦٦
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، و بروتوكول منع وقمع ، م٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة لعام 

وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقیة، وبروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر 
 الاتفاقیة الدولیة للقضاء على -.. والجو المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام - . ١٩٦٥ جمیع أشكال التمییز العنصري لعام
 . اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیرھا من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللانسانیة أو المھنیة-. ١٩٧٦

 
 ١٢ع في   ھذا البروتكول مكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، عرض للتوقی-2

 .٢٠٠٤ دیسمبر ٢٥ ودخل حیز التنفیذ في ٢٠٠٠دیسمبر  سنة 



 

 

هتمام الدولى بظاهرة الاتجار بالاشخاص بمثابة خطاب للـدول               ولا شك أن الا   
من أجل حثها على سن التشريعات الوطنية التيُ تجـرم الوقـائع المرتكبـة لـصور      
الاتجار بالبشر ومتابعة الجهود  المبذولة من كل دولة وما اتخذتـه مـن إجـراءات                

  .وتدابير لمكافحة هذه النوعية من الجرائم وتقييمها
د سايرت تشريعات العالم العربي الاهتمام الدولى في ذلـك حيـث شـهدت              وق      

تطورا هائلا في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص، ولم يكتـف بـذلك بـل               
  .)١(جرمت التشريعات العربية الأفعال المرتبطة أو المتصلة بهذه الجريمة 

لاتجار بالاشـخاص         ويمكن تقسيم التشريعات العربية من حيث معالجة جرائم ا        
 -بصفة عامة والجرائم المتصلة بها على وجه الخصوص إلى فئاتين، الفئة الأولـى              

 قامت بأصدار تشريع كامل وشـامل لمكافحـة جريمـة           –وتشمل أغلب التشريعات    
الاتجار بالاشخاص وما يتصل بها من جرائم، الفئة الثانية من الـدول، لـم تـصدر                

نها تعتمد علـى الـنص علـى جـرائم الاتجـار      تشريعات خاصة لهذد الجريمة ولك   
  .    بالاشخاص وما يتصل بها من جرائم في قانون العقوبات

      وقد انتهج النظام القانوني في المملكة العربية السعودية نهج الفئة الأولـى مـن          
 بـشأن   ٢٠٠٩ لـسنة    ٤٠/ الدول، وذلك من إخلال أصدار المرسوم بقانون رقـم م         

ار بالاشخاص، ولم يكتف هذا المرسوم على تنظيم جرائم الاتجار          مكافحة جرائم الاتج  
بالاشخاص ولكنه عمل على مكافحة بعض الأفعال ذات الصلة أو المرتبطة بجـرائم             
الاتجار بالاشخاص بوصفها جرائم مستقلة، وتقرير عقوبات منفصلة لكل مـن تلـك             

 النظـام القـانوني     وقد سارت أغلب التشريعات العربية والمقارنة على نهج       . الجرئم
  .السعودي

  : أهمية البحث وإشكالياته
لا ريب أن جرائم الاتجار بالاشخاص تعد من أخطر الجـرائم التـي تواجـه                     

البشرية، نظرا لما تحمله من تحقير لأعز مخلوقات االله عز وجل وهو الإنسان وتهجم              
                                                

  الجدیر بالذكر أن موریتانیا تعد أول دولة عربیة تضع تشریعا كاملا مناھضا لجرام الاتجار بالأشخاص -1
محمد یحي مطر، تشریعات مكافحة الاتجار بالبشر في العالم العربي، المبادرة / ، راجع د٢٠٠٣وذلك في عام 

 .٦ ، ص UNODCلعربیة لبناء القدرات العربیة لمكافحة الاتجار بالبشر ، ا



 

 

حكومـات  على حرياته، وهذه الجرائم تجاوزت في الـسنوات الأخيـرة قـدرات ال             
والمنظمات الدولية، وأصبحت من أهم المشكلات التي تواجـه المجتمعـين الـوطني       

وإذا كان المجتمع الدولى قد تنبه إلـى ذلـك مبكـرا فـأن            . والدولي على حدا سواء   
التشريعات الوطنية لم تنتبه لذلك إلا مع مطلـع الألفيـة الثالثـة، وذلـك بـصدور                 

ماية ضحايا الاتجار بالبشر الأمريكي لـسنة       التشريعات الوطنية ومن أهمها قانون ح     
، ٢٠٠٦ لسنة   ٥١، وفي الدول العربية كانت البداية مع القانون الأماراتي رقم           ٢٠٠٠

 بـشأن   ٢٠٠٩ لـسنة    ٤٠/ ثم توالت بعد ذلك القوانين ومنها القانون السعودي رقم م         
  .مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

ر بالأشخاص تتسم بطبيعتهـا المعقـدة وعـدم           والجدير بالذكر أن جرائم الاتجا    
تصور حدوثها دون إرتباطها بجرائم أخرى، وإذا كانت الدراسات القانونية قد أهتمت            
بشكل كبير بجرائم الاتجار بالاشخاص فأنها أغفلت تماما تناول الجرائم المتـصلة أو             

م بالتفصيل، وقد   الملحقة بهذه الجرائم، وهذا ما دفعنا إلى محاولة التطرق لهذه الجرائ          
واجهت ندرة المراجع في المكتبة العربية بشأن الجرائم المتـصلة بجـرائم الاتجـار            

   .      بالاشخاص
  : منهج البحث

      حرصت خلال دراسة موضوع الجرائم المتصلة بجرائم الاتجـار بالاشـخاص     
تائج العلميـة  على الالتزام بدراسة تأصيلية تحليلية ساعياً إلى استخلاص العديد من الن   

كما أنني اتجهـت إلـى      . والعملية التي تكشفت من خلال هذه الدراسة وذلك التحليل        
المنهج المقارن ، إيمانا بأن الدراسة المقارنة للأنظمة القانونية في الـبلاد المختلفـة              
تغدو ضرورة ملحة ، ومطلباً جوهرياً ولازماً للنظر في النظام السعودي القائم ابتغاء             

تقييمه على ضوء تجارب الآخرين وخبراتهم، وقد ركزت في ذلك علـى            تمحيصه و 
  . النظم القانونية العربية

  :خطة البحث
      من أهم الجرائم المتصلة بجرائم الاتجار بالبشر جريمة الامتناع عـن الإبـلاغ         

جريمة إخفـاء الأمـوال     . عن جرائم الاتجار بالأشخاص، جريمة تعطيل سير العدالة       



 

 

 جرائم الاتجار بالأشخاص، وجريمة التحريض على جـرائم الاتجـار           المتحصلة من 
  . بالبشر

      وسوف نخصص مبحث لتوضيح كل جريمة من هذه الجرائم وعقوبتها، علـى            
أن نسبق ذلك ببيان ماهية الاتجار بالاشخاص، وهو الأمر الذي يقودنا لتقسيم الدراسة             

  : في هذا البحث إلى خمسة مباحث على النحو التالي
  .ماهية الاتجار بالأشخاص: مبحث تمهيدي
  جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص :  المبحث الأول

  .جريمة تعطيل سير العدالة: المبحث الثاني  
  .جريمة إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص: المبحث الثالث
  .تكاب جرائم الاتجار بالاشخاصجريمة التحريض على ار: المبحث الرابع

وفي النهاية فقد تضمن البحث خاتمة تضمنت ما توصنا إليه مـن نتـائج ومـا               
ونسأل المولى عز وجـل التوفيـق لعـرض    . أسفرت عنه هذه الدراسة من توصيات 

  .الخطة على نحو سائغ ومقبول


 
الاتجار بالاشخاص يقتضي إلقاء الضوء على التطـور        إن الوقوف على ماهية           

التاريخي لهذه الجرائم، وبيان المقصود بها، وهذا ما يقودنا إلى تقسيم هـذا المبحـث            
  :لمطلبين، وذلك على النحو التالي

 
 

جذورها في أعماق التـاريخ           المسلم به أن جرائم الاتجار بالأشخاص تضرب ب       
فهي ظاهرة قديمة قدم البشرية، وإن تبدلت أشكالها أو تغييرات صورها عبر التاريخ،             

، وكـأنهم سـلع تبـاع       )١(فقديما كان هناك مزادات عالمية لبيع العبيـد أو الرقيـق            

                                                
دھام أكرم عمر، جریمة الاتجار بالبشر دراسة مقارنة، دار الكتب /  في دراسة تفصیلیة عن ذلك راجع د-1

 .  وما بعدھا١٩ ص ٢٠١١القانونیة مصر، 



 

 

وتشترى، ويختلف سعرها حسب أوصافهم وقوتهم البدنية وأعمارهم وغيرهـا مـن            
   .)١( وعة للتقييمالمواصفات الموض

      والجدير بالذكر أن النساء كانت تمثل البضائع الأكثر رواجـا فـي الأسـواق              
المتعلقة بهذا الأمر، حيث كانت تباع في الغالب لممارسـة الرذيلـة أو الـدعارة، أو            

  .)٢(للعمل في الاعمال المنزلية 
معلومات، لاسـيما        وفي العصر الراهن مع ظهور العولمة وثورة الاتصالات وال   

شبكات الانترنت وما تحتويه من مواقع التواصل الاجتماعي، فقـد اتخـذت جـرائم              
الاتجار بالأشخاص صورا مستحدثة وتتطورت بسرعة فائقة وفي اتجاه تـصاعدي،           

 حيث انتشرت هذه الظاهرة بـشكل كبيـر ، فقـد            .وهو الأمر الذي يصعب حصرها    
 من دول العالم تكاد تخلو من ممارسـة هـذه   أفادت بعض التقارير بأنه لا توجد دولة  

الظاهرة الخطيرة ، فقد تكون الدولة مصدراً لانطلاق هذه التجارة أو دولة مـرور أو           
عبور لها أو تكون في المحصلة النهائية هي دولة مقصد ، لأن الاتجار بالبشر نشاط               

دولة أن تدعي   ومن هذا المنطلق ، فلا يمكن لأي        . آثم بلغ من الانتشار حد الظاهرة       
  .)٣(أنها لا تمارس أو لا يوجد بها ممارسات تتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر 

       ورغم ذلك فأن الصور الأكثر شيوعا للاتجار بالأشخاص الاستغلال الجنـسي           
كالسخرة ( بكافة صوره وأشكاله وبكل أهدافه، والاتجار بالعمال        ) للنساء والأطفال   ( 

                                                
تجار بالاشخاص في القانون السوري، دراسة منال منجد، المواجھة الجنائیة لجرائم الا/  راجع في ذلك د-1

عبد / د. ٤٠ ص ٢٠١٢ العدد الثاني ٢٨تحلیلیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد 
الحافظ عبد الھادي، الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لظاھرة الاتجار بالاشخاص، بحث منشور في كتاب 

 ١جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض ط " شخاص والأعضاء البشریة مكافحة الاتجار بالا" بعنوان 
 .٣٤٤ ص ٢٠٠٥، 
إبراھیم الدراجي، مواجھة الاتجار بالاشخاص في القوانین  والتشریعات السوریة، /  راجع في ذلك د-2

  ٤٠ص منال منجد، المرجع السابق، / مشار إلیھ لدى د. ٧منشورات المنظمة الدولیة للھجرة، ص 
ول       / د: انظر   . ٣  ي ضوء بروتوك ة ف ة مقارن مخلد الطراونة ، مكافحة الاتجار بالبشر ، دراسة تحلیلیة ونقدی

سیاسیة ،    ٢٠٠٥ واتفاقیة مجلس أوربا لعام ٢٠٠٠الأمم المتحدة لعام    وم ال انون والعل  ، المجلة الأردنیة في الق
   ؛١٦٣ ، ص٢٠٠٩تشرین أول ) ٣(، العدد ) ١(المجلد 

- F.C.Thomas; Ensemble contre la traite des êtres humains Colloque , 21 
oct, Maison du barreau de Paris, JCP , 2010.I.1012.  



 

 

تجار بالأعضاء البشرية  والتسول، واستخدام الأطفـال فـي          ، والا )أو الخدمة قصرا  
  . )١(النزاعات المسلحة

      كما أن القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبـشر اعتبـر أن      
إجراء العمليات على الاشخاص تدخل ضمن الاستغلال غير المشروع وتعد تجـارة            

الصور على سبيل المثـال، وبالتـالي فـأن    وكما قلنا فأن هذه   . في هؤلاء الاشخاص  
الاتجار بالأشخاص يشمل كل الأشكال التي تمس وتنتهك الكرامة الإنسانية وتتنـافى            

  .   )٢(مع القيم والمبادئ الفاضلة والراسخة في وجدان البشر 
 

 
ت ولكنه يترك ذلك للفقه والقضاء، ولكـن             المعروف أن المنظم لا يهتم بالتعريفا     

فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالاشخاص فقد خرج عن المألوف، حيث اهتم المنظم فـي         
وفـي الواقـع ، إن وضـع    الكثير من الأنظمة القانونية بوضع تعريف لهذه الجرائم،  

رفـة  تعريف تشريعي دقيق للاتجار بالأشخاص يعتبر أمراً مهماً جداُ للوصول إلى مع     
هذه الجريمة بكافة مكوناتها ووسائلها المختلفة ، ومن ثم معرفـة فكـرة الاسـتغلال               

  .  )٣(بشتى صوره لأن الاتجار يعنى هنا تسهيل استغلال الغير 
      حيث وجد تعريف جرائم الاتجار بالاشخاص الاهتمام مـن قبـل التـشريعات             

بروتوكول الأمـم   فقد عرفها   الدولية والوطنية على حدا سواء، فعلى الصعيد الدولي         
المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة  النـساء والأطفـال           

تجنيـد  "  ، بأنه يقصد جرائم الاتجـار بالاشـخاص          ٢٠٠٣الصادر في سبتمبر عام     
أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيـوائهم أو اسـتقبالهم بواسـطة التهديـد بـالقوة أو          

                                                
في تفصیل ذلك راجع حطاب عبد النور، المعاییر الدولیة لمكافحة الاتجار بالاشخاص ومدى اتساق . 1

 . وما بعدھا٤١مكتبة الوفاء القانونیة الاسكندریة، ص ، ٢٠١٦القوانین الوطنیة معھا، الطبعة الاولى 
حازم حسن الجمل، سیاسة تجریم وملاحقة الاتجار /  المادة الاولى من ھذا القانون، مشار إلیھ لدى د-2

 .١٣، ص ٢٠١٥بالبشر، دار الفكر والقانون، المنصورة، 
  :انظر .٣

- J.Vernier ; La traite et l'exploitation des êtres humains en France , CNCDH, 
Documentation française, 2010.P.23 .                                                              
                     



 

 

ر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة             استعمالها أو غي  
استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ ماليـة           
أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويـشمل              

شكال الاسـتغلال الجنـسي، أو      الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أ        
السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاسـتعباد أو              

  .)١(" نزع الأعضاء
من المادة الثالثة  تعريف الاتجار بالاشخاص وذلـك         ) ب(      وقد استكملت الفقرة    

ن موافقـة ضـحية     لا تكـو  " بعدم الاعتداد بموافقة الضحية من عدمه وذلك بقولها         
من هـذه   ) أ(الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية          

المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في               
يعتبر تجنيد  " من نفس المادة فقد نصت على أنه        ) ج(؛ أما الفقرة    ) " أ(الفقرة الفرعية   

 نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجاراً بالأشخاص حتى             طفل أو 
مـن هـذه    ) أ(إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعيـة              

  . )٢(المادة 
       كما ورد تعريف الاتجار بالأشخاص في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق           

جراء أو معاملة يتم بموجبها نقل الطفل من قبل شخص أو مجموعة            أي إ " الطفل بأنه   
ونـصت  . ) ٣(من  الأشخاص إلى أفراد جماعة أخرى بنظير ثمن أو أي مقابل أخر              

اتفاقية حقوق الطفل في المادة الخامسة والثلاثين منها على تعريف الاتجـار بالبـشر             

                                                
 حیث وضعت ١٩٢٦أن ھذا التعریف یجد مصدره في الاتفاقیة الخاصة بالرق لعام  والجدیر بالذكر - 1

جمیع الأفعال التي ینطوي علیھا أسر شخص ما أو " وھي كما عرفتھا الاتفاقیة " ة الرقیقتجار" تعریفًا لعبارة 
اكتساب حیازتھ أو التخلي عنھ للغیر بقصد تحویلھ إلى رقیق، وجمیع الأفعال التي ینطوي علیھا اكتساب 

صفة عامة أي اتجار حیازتھ كرقیق بغیة بیعھ أو مبادلتھ وجمیع أفعال التخلي بیعًا أو مبادلة برقیق آخر وب
ویعتبر ھذا التعریف ھو الأصل الذي نبع منھ التعریف ) أیًا كانت وسیلة النقل المستخدمة(بالأرقاء أو نقلھم 

 .الحدیث للاتجار بالاشخاص
محمد یحي مطر، مكافحة الاتجار بالاشخاص وفقا لمبادئ الشریعة الاسلامیة، مكتب /  راجع في ذلك د-2

 . وما بعدھا٢٩، ص ٢٠١٠ بالمحدرات والجریمة، الأمم المتحدة المعني
ماھر جمیل أبوخوات ، الحمایة الجنائیة للطفل ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، حلوان ، / د:  انظر )٣(

  .١٦٥ ، ص٢٠٠٤



 

 

  . )١(" ظاهرة غير أخلاقية أياً كان الغرض منها" بأنه 
وقد تبنت معظم التشريعات الوطنية تعريف برتكول الأمم المتحدة سالف الذكر                 

فعلى صعيد النظام القانوني السعودي، فقد عرفت المادة الأولى في فقرتها الثانية مـن   
اسـتخدام  "  الاتجار بالاشخاص بأنـه      ٢٠٠٩نظام مكافحة الاتجار بالاشخاص لعام      

  ".ؤه أو استقباله من أجل إساءة استخدامه شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوا
 بأشمل تعريـف    ٢٠١٠ لسنة   ٦٤      وقد جاء قانون الاتجار بالبشر المصري رقم        

لجرائم الاتجار بالبشر وذلك من خلال وضع تصور عام لها حيث تنص المادة الثانية              
ة فـي  يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأيـة صـور  " منه على أنه   

شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيـع أو الـشراء أو الوعـد بهمـا أو                 
الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل الـبلاد           

 إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنـف أو التهديـد             –أو عبر حدودها الوطنية     
طاف أو الاحتيال أو الخـداع ، أو اسـتغلال الـسلطة ، أو              بهما ، أو بواسطة الاخت    

استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ ماليـة أو مزايـا                 
 –مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سـيطرة عليـه               

لك الاستغلال   إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذ           –وذلك كله   
في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي ، واستغلال الأطفال فـي ذلـك              
وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قـسراً ، أو الاسـترقاق أو الممارسـات                
الشبيهة بالرق أو الاستعباد ، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البـشرية              

  .، أو جزء منها
 في شأن مكافحة الاتجـار      ٢٠٠٦لسنة  ) ٥١(لقانون الاماراتي رقم      كما عرف ا      

تجنيـد أشـخاص أو نقلهـم أو        "  في مادته الأولى الاتجار بالبشر بأنـه         .)٢(بالبشر  
ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلـك مـن أشـكال               

اع أو إسـاءة اسـتعمال الـسلطة أو إسـاءة     القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخد      
                                                

 .من اتفاقیة حقوق الطفل ) ٣٥(المادة :  انظر )١(
عدد أربعمائة وسبعة وخمسون ، السنة السادسة الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة ، ال  -2

 . وما بعدھا ١٠٠ م ، ص ٢٠٠٦ نوفمبر - ھـ ١٤٢٧والثلاثون ، شوال 



 

 

استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له               
سيطرة على شخص آخر لغرض الاسـتغلال ويـشمل الاسـتغلال جميـع أشـكال               
الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق             

  ".لممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاءأو ا
      وإذا خرجنا من دائرة التشريعات العربية وخوضنا في تشريعات أمريكا وأوربا           
فنجدها لا تختلف كثيرا عن برتكول الأمم المتحدة في شان تعريف جـرائم الاتجـار               

يام أي شخص عـن     بالاشخاص حيث عرفها المشرع الأمريكي بأنها تتم من خلال ق         
علم بتجنيد شخص آخر أو إيوائه أو نقله أو توفيره أو الحصول عليه بـأي وسـيلة                 

  .)١(كانت لأغراض العمل أو الخدمة إنتهاكا لأكحام هذا الفصل من القانون 
      وعلى صعيد أوربا فقد عرف المشرع الفرنسي جرائم الاتجار بالأشخاص فـي            

الاتجار بالبشر هـو الفعـل      " العقوبات بقولها أن     من قانون  ) ١ – ٤ – ٢٢٥(المادة  
" " شخص"الذي يتم مقابل أجر أو أية منفعة أخرى أو وعد باجر أو منفعة على تجنيد                

Une Personne  "    أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استضافته بهدف وضـعه تحـت
قـوادة  تصرف الغير ولو بدون تحديد هوية هذا الغير إما بهدف ارتكـاب جـرائم ال              

والاعتداءات الجنسية ضد هذا الشخص أو استغلاله في أعمـال التـسول أو فـرض      
.  .شروط عمل أو سكن مهينة لكرامته أو لإجباره على ارتكـاب جنايـات أو جـنح          

 مائة وخمسون ألـف     ١٥٠٠٠٠الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن سبع سنوات وغرامة        
    )٢( .يورو

                                                
 مشار إلیھ ٢٠٠٨ والمعدل في سنة ٢٠٠٠ من قانون حمایة ضحایا الاتجار بالبشر لعام ١٥٩٠نص المادة   -1

ات مكافحتھ          شر وآلی ار بالب ات الاتج ان، عملی ى العری د عل دى محم ة    ل ة، دار الجامع ا دراسة مقارن
 الجدیدة،  

  :النص بالفرنسیة النحو التالي وقد جاءت صیاغة  -2
 " La Traité des êtres humains est le fait, en échange d'une 
rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération 
ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, 
de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, 
meme non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette 
personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes 
sexuelles, d'explaitation de la mendicité, de conditions de travail ou 
d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à 



 

 

نه على الرغم من أن المنظم الـدولي والـوطني              وعلى صعيد الساحة الفقهية فأ    
اهتما بوضع تعرف جرائم الاتجار بالاشخاص فأنه فقه القانون الجنائي لم يغفـل أن              
يضع بصمته في هذا الصدد، وقد تعددت تعريفاتهم لجرائم الاتجـار بالأشـخاص ،              

 عرف البعض هذه الجرائم بأنها الاتجار بالأشخاص صورة حديثـة للعبوديـة             حيث
الاسترقاق ، يمثل انتهاك خطير لحقوق الإنسان ، ويتضمن تجنيد ونقـل وترحيـل              و

  )٢ ( .)١(وإيواء واستقبال الأشخاص بغرض الاستغلال 
تجنيد أشخاص أو نقلهم بالقوة أو الإكـراه أو         "  ، إلا أننا نفضل التعريف القائل بأنها        

عمـل الجبـري،    الخداع لأغراض الاستغلال بشتى صوره الاستغلال الجنـسي، وال        
  .   )٣(" الخدمة القسرية ، التسول، الاسترقاق ، تجارة الأعضاء 

 
 

 لـم تكتـف     - ومن بينها النظام السعودي    –      أسلفنا القول أن التشريعات العربية      
ت على تجريم كافة الجرائم المتصلة      بتجريم جرائم الاتجار بالاشخاص ولكنها حرص     
  .بها، ومن أهمها جريمة الامتناع عن الإبلاغ عنها

                                                                                                                         
commettre tout crime ou délit. La traite des êtres humains est punie de sept 
ans d'emprisonnement et des 150000 euros d'amende.".   

  :انظر  -١
Silvia Scarpa ; child trafficking , the worst face of the world ,2005,P.2. -  

  : انظر كذلك حول تعریف جریمة الاتجار بالبشر-
- J.Salt ; Trafficking and Human Smuggling ; A European Perspective, 
Perspectives on Trafficking of Migrants, 2000 , pp .31-56 . 
- M. Wijers et C. Lin-Lap, Trafficking in Women , Forced Labour and Slavery 
(Utrecht, Pays-Bas) , 1997 .P.20-25 . 
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عمر محمد سالم، الناشر المركز القومي للإصدارات القانونیة ، /  معالي الاستاذ الدكتوربالبشر، تقدیم

دھام أكرم عمر، جریمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب / د. ٧، ص ٢٠٠٤الطبعة الأولى 
البشر، أحمد سلیمان الزغالیل ، الجھود الدولیة لمكافحة الاتجار ب/ د. ٦٢، ص ٢٠٠١القانونیة مصر، 

. ٢٠٠٤ مایو ٢٥-٢٤ورقة مقدمة لمؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر وزارة الداخلیة أبو ظبي في الفترة من 
محمد على العریان، عملیات الاتجار بالبشر وآلیات مكافحتھا دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة 

تجار بالبشر، دار الفكر حازم حسن الجمل، سیاسة تجریم وملاحقة الا/ د. ٣٠، ص ٢٠١١بالاسكندریة، 
 .١٢، ص ٢٠١٥والقانون، المنصورة، 

ارن،     / د  -3 ارتي المق انون الإم فتحیة محمد قوراري، المواجھة الجنائیة لجرائم الاتجار بالبشر، دراسة في الق
 .١٧٥، ص ٢٠٠٩، أكتوبر ٤٠مجلة الشریعة والقانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد 



 

 

      فعلى صعيد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية فقـد تبنـي المـنظم              
سياسة تشريعية ترمي إلى وضع نظام عقابي يمتلك آليات كفيلـة بمواجهـة جـرائم               

منت الصياغة التنظيمية ما يكفل تجـريم جميـع         الاتجار بالأشخاص؛ من ثم فقد تض     
المساعدة اللاحقة للجناة بوصفها جرائم مستقلة بذاتها وليس بوصـفها صـورة مـن              
صور المساهمة التبعية في الجريمة، وذلك لمنع وقمع الأفعال التي قد تـساعد فـي               

  . فرار الجناة من يد جهات إنفاذ القانون
، ما تضمنته المادة السابعة مـن نظـام الاتجـار                 واحدي الجرائم المشار إليها   

أو بغرامة لا تزيد على     ) سنتين(من انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على         : بالأشخاص
ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنـصوص       ) مائة ألف (

 المهنـي، أو    عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر            
حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ               

ويجوز للمحكمة المختصة اسـتثناء الوالـدين والأولاد        . فورا الجهات المختصة بذلك   
  . والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة

 او الجهات المختصة بالبحث     إخبار السلطات العامة  " الإبلاغ"      ويقصد بمصطلح   
والتحقيق في الجرائم، وإعلامها بالمعلومات أو الأخبار المتعلقة بارتكاب او الـشروع      

   )١(.في ارتكاب فعل يعاقب عليه بمقتضى النصوص التشريعية
 وسنقوم ببيان أركان الجريمة المشار إليها بعالية والعقوبة المقررة لها، وذلـك مـن              

  :خلال النقاط التالية
  :اركان جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالاشخاص . أولا 

 :الركن المادي  -١

      الركن المادي للجريمة موضع الدراسة يتمثل في سلوك سـلبي يتخـذ شـكل              
الامتناع او عدم القيام عن ابلاغ السلطات المختصة بأي معلومات أو بيانـات عـن               

ريمة من جرائم الاتجار بالاشـخاص ، سـواء         ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي ج      
كان ذلك راجعا الى خشية بطش او انتقام أو سطو الجاني أو الجنـاة أو كـان ذلـك               

                                                
 .٥٥٤-٥٥٣ص. ٢٠١٣.القاھرة : دار النھضة. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة: فتحي سرور، احمد -1



 

 

مرجعه الرغبة في مساعدة الجاني ومد يد العون له لتمكينه من الإفلات من الجهـات       
  .  )١(المختصة بتطبيق القانون 

تناع عن الإبلاغ في جـرائم الاتجـار        ونرى أن المنظم السعودي قد قام بتجريم الام       
بالأشخاص سعيا منه الى معاقبة كافة صور المساعدة على ارتكاب تلـك الجـرائم،              

ويعد ذلك مسلكا محمـودا مـن       . حتى لو كان ذلك لمجرد الامتناع عن الإبلاغ عنها        
المنظم حيث ذلك يؤدي الى التضيق على الجناة وتقليص نسبة نجاحهم في الفرار من              

  . دالةيد الع
      ويتضح من ذلك أن النص النظامي قد سأوي بين وقوع الجريمة فـي شـكلها               
التام ، أو وقوفها عند مرحلة الشروع ،ذلك ان النص قد تـضمن أن جريمـة عـدم                  
الإبلاغ تتوافر في حالة ، علم الشخص بأن المتهم قد شرع في ارتكـاب الجريمـة ،             

  .وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة بذلك 
      والجدير بالذكر أن الابلاغ عن الجرائم بصفة عامة أما أن يكـون رخـصة أو             
واجبا ، فهو رخصة لكل من علم  من الافراد بوقوع جريمة ،فيجوز له تقديمه الـى                 
أحد مأموري الضبط القضائي ؛ والابلاغ واجب على الافراد في بعـض الجـرائم ،               

على كل موظف عام أو مكلف بخدمـة        ويجب  . والاخلال بهذا الواجب معاقب عليه      
عامة إذا علم اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجـوز           

  .لهيئة التحقيق والادعاء تحريك الدعوى فيها بغير شكوى أو طلب
واذا كان البلاغ كاذبا فإنه يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية عن تهمة البلاغ الكـاذب          

ومن جانب اخر، أحيانا ما يكـون الـبلاغ بالجريمـة           . ديه القصد الجنائي  إذا توافر ل  
  )٢(.المقدم ممن ارتكبها سببا لإعفائه من العقاب بشروط وأحوال معينة 

                                                
     :انظر )١(

- International Labour Office (ILO) :, Operational Indicators of trafficking in 
human 
being : results from a Delphi by the ILO and European Commission , 
Revised ,  Op. Cit p.p 4 -7. 
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      واعتبر المنظم السعودي أن عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم            
الة كونه موظفا عامـا ،وكـان     التي يعاقب مرتكبها ؛ إضافة إلى عقوبة الجاني في ح         

الامتناع عن الإبلاغ عن ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر يعـد              
  .إخلالا بواجبات وظيفته 

 :الركن المعنوي  -٢

الجريمة موضع الدراسة جريمة عمدية ، من ثم يجب توافر القصد الجنائي العام             
م الجاني قـد أحـاط بأركـان        بعنصرية العلم والإرادة ؛ حيث يلزم أن يكون عل        

الجريمة كاملة ؛ وأن إرادته قد اتجهت إلى عدم الإبلاغ عن جريمة من الجـرائم            
وبناء على ما سبق ، يلزم أن يكـون         . التي ذكرت في نظام الاتجار بالأشخاص       

الجاني عالما بالجريمة ومرتكبها او مرتكبيها ويمتنع عن ابلاغ ذلـك  للـسلطات     
  .ب أن تتجه إرادة الجاني الى تحقيق هذه النتيجة المختصة ، وأخيرا يج

 :العقوبة  -٣

تتساوى العقوبة المقررة في نظام مكافحة الاتجار بالاشخاص السعودي  لمرتكب           
الجريمة موضع الدراسة سواء كان الفاعل من الموظفين العمـوميين ، ووقعـت             

فقـرر  الجريمة إخلالا بواجبات وظيفته ؛ وبين كون الجاني شخـصا عاديـا ،              
) مائـة ألـف   (أو بغرامة لا تزيد على      ) سنتين(عقوبة السجن الذي لا تزيد على       

ريال، أو بهما معا؛ ويجـوز للمحكمـة المختـصة اسـتثناء الوالـدين والأولاد               
  )١(.والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة

خـلال        وقد سارت التشريعات العربية على نهج النظام السعودي وذلك من           
تجريم ومعاقبة التخلف أو الامتناع عن الإبلاغ عن ارتكـاب أو الـشروع فـي               

ولكن من خلال الخوض في هذه التـشريعات   ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص، 
   .نجد البعض أتجه إلى موقف التشديد والبعض الآخر اتجه نحو التخفيف

 الخليجـي، فنجـدها     الأنظمة القانونية في دول مجلس التعاون           فعلى صعيد   
حرصت على أصدار تشريعات مستقلة لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص ومـا           

                                                
 ) .٤٠/م( المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1



 

 

فـإذا بـدأنا   . يتصل بها من جرائم كجريمة الامتناع عن الإبلاغ عن هذه الجرائم      
 فنجد أن المشرع الإماراتي قد حرص منذ وقـت مبكـر            بدولة الامارات العربية  

م الاتجار وكانت البداية بصدور القانون      على أصدار تشريع مستقل لمكافحة جرائ     
، والذي تم تعديله بمقتـضى القـانون   ٢٠٠٦ نوفمبر لعام    ٩ الصادر في    ٥١رقم  
  . )١( ٢٠١٥ لسنة ١رقم 

وقد جاء نص المادة الثالثة من هذا القانون لمواجهة جريمة الامتناع عـن                    
يعاقـب  " الأولـى   وذلك بقولها فـي الفقـرة       . الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر    

بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقـل                
عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي مـن               

  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة
 نظيره الأماراتي حيث أنه طبقـا        بعقوبة أخف من   المنظم العماني       وقد جاء   

 يعاقـب   ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ من المرسوم السلطاني العماني رقم       ١١لنص المادة   
كل شخص يكون على علم بجريمة الاتجار ولم يبلغ السلطات المختـصة عنهـا              

  .بالسجن لمدة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
يره العمـاني حيـث      عقوبة مقاربة لما جاء به نظ      المنظم الكويتي      وقد تبنى   

 بشأن الاتجار بالأشـخاص     ٢٠١٣ لسنة   ٩١تقول المادة السابعة من القانون رقم       
وتهريب المهاجرين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التـي             
لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة ألآف دينار أو بأحدى هاتين العقـوبتين                

كاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـي        كل من علم بوجود مشروع لا رت      
  ...".ولم يبلغ بذلك السلطات) ٣) (٢(المادتين 

 النص على جريمة الامتناع عن الإبلاغ عـن         المشرع البحرينى       وقد أغفل   
لـسنة  ) ١(جرائم الاتجار وذلك في قانون مكافحة الاتجـار بالأشـخاص رقـم             

لمنظم البحرينـي إلـى ضـرورة       ، وهو الأمر الذي يدعونا إلى مناشدة ا       ٢٠٠٨

                                                
 ٢٠١٥-١-٢٨ بتاریخ الخامسة والأربعون  السنة٥٧٥  العدد  الجریدة الرسمیة- 1



 

 

التدخل لمعالجة هذا الوضع ويسير على نهج التشريعات الدولية والتشريعات فـي        
  .الدول العربية

      وإذا خرجنا من دائرة تشريعات الخليج العربي وتطرقنا للتشريعات العربية          
الأخرى، كالتشريع المصري والجزائري والتونسي للتعرف على موقفهمـا مـن           

 جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص، نجد أيـضا            مكافحة
الموقف متباين في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، فالبعض يـشدد والـبعض       

  .يسلك منهج التخفيف
، فأن الدستور المصري من الدساتير            فعلى صعيد النظام القانوني المصري     

البشر وكـل الأعمـال المـصاحبة لهـذه         القليلة التي حظرت صراحة الاتجار ب     
كـل   " ٢٠١٤ من دستور مصر الحالي لعـام        ٨٩الجريمة، حيث حظرت المادة     

صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للانسان وتجارة الجـنس          
  ".  وغيرها من أشكال الاتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك 

 بشأن مكافحة   ٢٠١٠ لسنة   ٦٤ريع المصري رقم          وهذا ما سبق تطبيقه من التش     
الاتجار بالبشر، والذي تناول جريمة الامتناع عن الإبـلاغ عـن جـرائم الاتجـار               
" بالأشخاص بكل صورها ووضع لها عقوبات شديدة، فالمادة الثامنة تنص على أنـه              
 ـ        ن يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى م

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها ، أو أخفى أيـاً مـن معـالم             
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان مـن         . الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك     

  .أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه
قل عن ستة أشهر     من القانون ذاته يعاقب بالحبس مدة لا ت        ١٢      كما نصت المادة    

وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين               
العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القـانون أو      
بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك ، فإذا كان الجـاني موظفـاً عامـاً                 

.  بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمـس سـنوات    ووقعت الجريمة إخلالاً  



 

 

وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان مـن   
  ".أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته 

      وفي سبيل التشجيع عن الابلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر فقد نـص المـشرع              
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ     "  من قانون الاتجار بالبشر على أنه      ١٥ة  المصري في الماد  

أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علـم الـسلطات بهـا، تقـضي               
المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلي ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة             

لأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم      وللمحكمة الإعفاء من العقوبة ا    . من هذه الجريمة  
السلطات بالجريمة وأدى إلي كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحـصلة          

  .منها
 فمن المعروف أنه ليس هناك معالجة             وعلى صعيد الوضع القانوني في الجزائر     

قانونية مستقلة لجرائم الاتجار بالأشخاص بصفة عامة، حيث أن النظـام الجزائـري             
يعد من الأنظمة العربية القليلة الذي يعتمد على مكافحة هذه الجرائم من خلال قانون              
العقوبات، ورغم ذلك فأن المشرع الجزائري لم يغفـل الجـرائم المتـصلة بجـرائم               
الاتجار بالاشخاص ومنها جريمة جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جـرائم الاتجـار             

  .بالأشخاص
من قانون العقوبات على أن كل مـن علـم بارتكـاب             ٣٠٣      حيث تنص المادة    

جريمة الاتجار بالاشخاص ولو كان ملزما بالسر المهني ولم يبلـغ فـورا الـسلطات     
المختصة بذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائة الـف دج       

  .إلى خمسمائة الف دج
نظام القانوني التونسي في     نظرا للانتقادات التي وجهت لل     وفي جمهورية تونس        

عدم أصدار قانون خاص لمكافحة الاتجار بالاشخاص فقد كان لزاما على المشرع أن             
يتدخل لمواكبة التشريعات الدولية والإقليمية في هذا الشأن وبالفعل فقد تدخل في عام             

 ٢٠١٦ أغسطس  ٣ مؤرخ في    ٢٠١٦ لسنة   ٦١ وأصدر القانون الأساسي رقم      ٢٠١٦
  . جار بالأشخاص ومكافحتهبشأن منع الات



 

 

      وقد جاء معالجة جريمة عدم الابلاغ عن جرائم الاتجار بالاشخاص وقد تبنـى             
يعاقـب  " المنظم التونسي عقوبة مخففة حيث يقول في الفصل الرابع من هذا القانون             

بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عـن إشـعار                
ظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكـن لـه               السلط ذات الن  

الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنـصوص            
ويعتبر مرتكبا لجريمة عدم الإشعار كل من كان خاضـعا للـسر          . عليها بهذا القانون  

لفقرة المتقدمة إذا كانت    المهني و تخلف عن القيام بواجب الإشعار المنصوص عليه با         
الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو امتنع عمدا عن               
الإشعار بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من               
أفعال حول إمكانية ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهـذا            

  .القانون
      وفي الأردن فقد تبنى المنظم عقوبة لا تتناسب البتة مع حجم وخطورة جريمـة            
جريمة عدم الابلاغ عن جرائم الاتجار بالاشخاص حيث تنص المادة العاشـرة مـن              

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيـد       -أ"....  على أنه    ٢٠٠٩قانون منع الاتجار بالبشر لعام      
ه بوجود مخطط لارتكاب احـدى الجـرائم        على ستة اشهر كل من علم بحكم وظيفت       

من هذا القانون او علم بوقوع احدى تلـك الجـرائم         ) ٩(المنصوص عليها في المادة     
  ".ولم يقم بابلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك
 

 
مكافحة الاتجار بالاشـخاص الـسعودي             تضمن نص المادة السادسة من نظام       

تجريم كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعطيـل او إعاقـة تحقيـق العدالـة او سـير                    
الإجراءات القضائية في جرائم الاتجار بالاشخاص  ، وقد جرى نص المادة المـشار              

سـنوات، أو  ) خمـس (يعاقب بالسجن مدة لا تزيـد علـى    : "إليها على النحو التالي     
  :ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي) مائتي ألف(يد على بغرامة لا تز



 

 

 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو  ١
الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بـشهادة زور      

علـق بارتكـاب أي مـن       ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تت           
  .الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام 

 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مـسؤول   ٢
  قضائي

لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجـرائم المنـصوص   - أو معني بإنفاذ النظام  -
  )١("  .عليها في هذا النظام
يص هذا الموضع من الدراسة لبيان أركان الجريمـة  وعقوبتهـا                  وقد تم تخص  

المشار إليها في نص المادة السادسة من نظام مكافحة الاتجار بالأشـخاص  وذلـك               
  :على النحو التالي

 :الركن المادي  -١

      أورد المنظم السعودي صورا للسلوك الإجرامي فـي الجريمـة موضـع            
حمل شـخص آخـر علـى الإدلاء        : ضمن  الدراسة ؛ والصورة المشار إليها تت     

بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور ، أو الإدلاء بأقوال أو معلومـات غيـر                
  .صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها 

      كما قام المنظم السعودي بتحديد الوسائل التي يتم ارتكـاب الجريمـة مـن          
وقـد تـضمنت   . ة في تعطيل سير العدالةخلالها، وتتمثل تلك الوسائل بصفة عام     

استعمال القوة ، والتهديد ،وعرض عطية أو مزية من أي نوع او            : تلك الوسائل   
الوعد بشئ مما سبق ، ويمتد السلوك محل التجريم إلى كافة المراحل التي تمـر               
بها الإجراءات الجنائية وفقا لنظام الإجراءات الجزائية وهي مرحلة الاستدلالات          

 يقوم بها رجال الشرطة والتي تسبق تحريك الـدعوى الجنائيـة، وهنـاك              والتي
  .مرحلة التحقيق الابتدائي ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المحاكمة

  
                                                

 .من نظام مكافحة الاتجار بالاشخاص السعودي المادة السادسة - 1



 

 

 :الركن المعنوي -٢

      يتحقق القصد الجنائي لهذه الجريمة إذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت بفعله إلى             
ان أمـر مـن الأمـور ، أو الإدلاء          حمل المجني على الإدلاء بشهادة زور ، أو كتم        

كذلك يجب لتوافر القصد الجنـائي تـوافر علـم        . بأقوال أو معلومات غير صحيحة      
الجاني بأن فعله من شأنه التأثير على المجني عليه، وحمله على القيـام بفعـل مـن                 

  .)١(الأفعال المشار إليها بعالية 
ستوى أن يكـون قـد تـوافر              ولا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ، حيث ي        

ذلك أن القصد الجنـائي يتحقـق       . )٢(باعث شريف لدي الجاني ، أو كان باعثه دنيئا          
ومحكمة الموضـوع   . بإدراك الجاني لما يرتكبه من أفعال مع توافر علمه بشروطه           

لها مطلق التقدير في تقرير مدى توافر عناصر الركن المعنوى واستظهاره من خلال             
  .)٣(وقائع الدعوى 

 :العقوبة -٣

      تختلف العقوبة المقررة لجريمة تعطيل سير العدالة فـي جـرائم الاتجـار             
بالاشخاص في الأنظمة القانونية المختلفة ما بين التشديد والتخفيف، فـإذا بـدأنا             
بالنظام السعودي فنجد المنظم قرر في المادة السادسة من نظام مكافحة الاتجـار             

يمة تعطيل سير العدالة في الاتجار بالاشـخاص        بالاشخاص  معاقبة مرتكب جر    
مائتي (سنوات، أو بغرامة لا تزيد على       ) خمس(بعقوبة السجن مدة لا تزيد على       

  . ريال، أو بهما معا ) ألف
       كما حرصت التشريعات العربية على تجريم كل ما من شأنه أن يـؤدي الـى               

لقـضائية فـي جـرائم الاتجـار      تعطيل او إعاقة تحقيق العدالة او سير الإجراءات ا        
بالاشخاص، فعلى صعيد تشريعات دول مجلس التعاون الخليجـي نجـد أن المـنظم              
الأمارتي قد اتجه للتشديد حيث وضع عقوبة على الجريمة محل الدراسة جاء الـنص            
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يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمـس          " عليها في المادة الرابعة بقوله      
ل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو ميزة من أي نوع أو وعد              سنوات كل من استغ   

بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمـور     
أو الإدلاء بأي معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية فـي إجـراءات تتعلـق        

  ".بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
      وهناك تشرعات أخرى اتجهت نحو التخفيف في العقوبـة المفروضـة علـى             
جريمة تعطيل سير العدالة فنجد القانون العماني ينص على عقوبة السجن لمدة لا تقل              

وقد تبنى المنظم الكـويتي  ). ١٣مادة ( عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات  
 بـشأن   ٢٠١٣ لسنة   ٩١من القانون رقم     ٩عقوبة مقاربة تتمثل كما جاءت في المادة        

مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين في الحبس لمدة لا تتجـاوز خمـس             
  .   سنوات

      وقد أغفل المشرع البحرينى النص على جريمة تعطيل سـير العدالـة محـل              
، كما سبق القول    ٢٠٠٨لسنة  ) ١(الدراسة في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم        

 المنظم اليمني لم يصدر قانون مستقل لجرائم الاتجار ومكافحتها، ولكنـه اكتـف              أن
بتنظيم ذلك في قانون العقوبات وبالتالي فأنه لم يتعرض للجرائم المتـصلة بجـرائم               

  . الاتجار بالبشر ومنها جريمة تعطيل سير العدالة في هذه الجرائم
منظم البحرينـي واليمنـي إلـى             وهو الأمر الذي يدعونا إلى مناشدة كل من ال        

ضرورة التدخل لمعالجة هذا الوضع وأن يسيرا علـى نهـج التـشريعات الدوليـة               
  . والتشريعات في الدول العربية

       وإذا خرجنا من دائرة تشريعات دول الخليج وتطرقنا لتشريعات الدول العربية           
في جرائم الاتجـار    الأخرى فنجد أن البعض أغفل تنظيم جريمة تعطيل سير العدالة           

 والذي ترك ذلك للقواعد العامة، كمـا        ٢٠٠٩بالاشخاص منها التشريع الأردني لعام      
 فأنه تعرض لتنظيم الاتجار بالاشخاص في       – كما سبق القول     –أن المنظم الجزائري    

قانون العقوبات ولم يتعرض في هذا التنظيم لجريمة تعطيل سير العدالـة باعتبارهـا            
  .لة أو المرتبطة بهذه الجرائممن الجرائم المتص



 

 

      أما التشريعات التي نظمت جريمة تعطيل سير العدالة فـي جـرائم الاتجـار               
بالاشخاص  فأنها تباينت في العقوبة المقررة لهذه الجريمة ما بين التخفيف والتشديد،             

 ٢٠١٠ لـسنة  ٦٤ومن التشريعات التي شددت قانون الاتجار بالبشر المصري رقـم       
ذكر حيث جاء بمعالجة وافية لجريمة تعطيل سير العدالة في جرائم الاتجـار             سالف ال 

  . بالاشخاص
يعاقـب  " من هذا القانون بقولها     ) ٧(    وقد جاءت العقوبة في المادة السابعة المادة        

بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية مـن أى نـوع أو                  
ر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمـر مـن       وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخ      

الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمـع               
الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمـة مـن              

  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
حماية الشهود والمبلغين فـي جـرائم الاتجـار               كما لم يغفل المشرع المصري      

يعاقب بالـسجن كـل مـن       " من قانون الاتجار بالبشر   )  ٩(حيث تنص مادة    . بالبشر
أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطـر، أو يـصيبه                
بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به ، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عـن حقوقـه                

  .ة بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقليةالقانوني
      ومن أجل الحرص على حسن سير العدالة في جرائم الاتجار بالاشخاص فقـد             
حرص المشرع المصري على كفالة العديد من الحقوق للضحية أو المجنى عليه فـي        

ه في جميع مراحل الإجـراءات      جرائم الاتجار باالاشخاص منها حقه في الاستماع إلي       
من قانون الاتجار بالبشر يراعى فـي جميـع         ) ٢٣(الجنائية حيث تنص المادة مادة      

مراحل الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الإتجار بالبـشر العمـل علـى               
التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لـضمان            

  .عنهإبعاد يد الجناة 
  :كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه 

  .الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية) أ  



 

 

  .الحق في صون حرمته الشخصية وهويته) ب  
، الحق في تبصيره بالإجراءات الإداريـة والقانونيـة والقـضائية ذات الـصلة     ) ج   

  .وحصوله على المعلومات المتعلقة بها
وذلك فـي كافـة     ،  الإستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الإعتبار         الحق في ) د   

  .مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع
وعلى الأخص الحق في الإسـتعانة بمحـام فـي          ، الحق في المساعدة القانونية     ) ه   

 العامـة   فإذا لم يكن قد إختار محامياً وجب على النيابة        ، مرحلتي التحقيق والمحاكمة    
وذلك طبقاً للقواعد المقـررة فـي       ، او المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محامياً         
  .قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم

وفي جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات مـا يكفـل تـوفير              ) و   
يقتضيه ذلك مـن عـدم      وما قد   ، الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم        

وذلك كله دون الإخلال بحـق الـدفاع وبمقتـضيات مبـدا            ، الإفصاح عن هويتهم    
  .المواجهة بين الخصوم

 فقد جاء النص صراحة على جريمة إعاقة سير العدالة في جرائم وفي تـونس         
الاتجار بالاشخاص وقد تشدد المنظم في العقوبات المقررة لها، كما أحسن المـشرع             

نسي صنعا بتحديد الأفعال التي تمثل إعاقة لسير العدالـة فـي جـرائم الاتجـار          التو
  .بالاشخاص

 كـل   ١٥       وذلك بقوله يعد مرتكبا لجريمة إعاقة سير العدالة وفقا لنص الفصل            
من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعـد               

لإدلاء بشهادة زور أو لإخفاء الحقيقة سواء كـان         بشيء من ذلك لحمل شخص على ا      
ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم وذلك في كافة مراحل الدعوى العمومية المتعلقـة              
بجرائم الاتجار بالأشخاص، استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايـا أو هـدايا أو               

ص أو منافع من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لعدم كشف ضحايا الاتجار بالأشـخا        
لحملهم على عدم رفع شكاية أو لرجوعهم في التشكي، اعتدى على شخص أو علـى               
مكاسبه أو على أفراد أسرته أو مكاسبهم بغرض الانتقام إثر الإدلاء بشهادة أو تقـديم           



 

 

دليل في دعوى جزائية متعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص، اطلع بحكم وظيفته علـى             
 أجل جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد إفـشاءها        معلومات تتعلق بتتبعات جزائية من    

لأشخاص يشتبه في تورطهم في تلك الجرائم بغرض إعاقة سير الأبحـاث أو عـدم               
  .كشف الحقيقة أو التفصي من التتبع والعقاب وذلك دون المساس بحقوق الدفاع
 مـن   ١٦      وقد جاءت العقوبة على جريمة إعاقة سير العدالة في نـص المـادة              

بقوله يعاقب مرتكب جريمـة إعاقـة سـير          " ٢٠١٦الاتجار بالاشخاص لعام    قانون  
العدالة طبقا للصورة المقررة بالمطة الأولى من الفصل المتقدم بنفس عقوبة الجريمة            

ويكون العقـاب بالـسجن   . محل التتبع لكن دون أن تتجاوز مدة السجن عشرين عاما         
  .في باقي الصور الأخرىمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار 

 فقد سبق القول أنـه لـيس         الجزائر      وعلى صعيد الوضع القانوني في جمهورية     
هناك معالجة قانونية مستقلة لجرائم الاتجار بالأشخاص بصفة عامة، حيث أن النظام            
الجزائري يعد من الأنظمة العربية القليلة الذي يعتمد على مكافحة هذه الجرائم مـن              

  . العقوباتخلال قانون
     وقد سبق أن عرفنا أن المنظم الجزائري تعرض لبعض الجرائم المتصلة بجرائم            
الاتجار بالاشخاص وهي جريمة عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم، إلا أنه أغفل معالجـة       
جرائم متصلة أخرى على قدر كبير من الخطورة ومنها جريمة تعطيل سير العدالـة              

  . في جرائم الاتجار بالاشخاص
 

 
      حرصت تشريعات مكافحة الاتجار بالاشخاص في الأنظمة القانونية المختلفـة          
على تجريم وعقاب كل أشكال وصور المساعدة اللاحقة على ارتكاب جرائم الاتجار             

ال إخفاء مرتكب أو مرتكبي جرائم الاتجار       بالاشخاص؛ ومن ثم فقد تضمن تجريم أفع      
  .بالاشخاص أو حيازة الأشياء أو الأموال المتحصلة من تلك الجرائم

      فإذا بدأنا بالنظام القانوني السعودي فنجد أن المنظم تبنى ذلك حيث تنص المادة              
سـنوات، أو بغرامـة لا      ) خمس(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على       " التاسعة على أنه    



 

 

ريال، أو بهما معا ؛ كل من حاز أشياء متحصلة من إحـدى             ) مائتي ألف (تزيد على   
الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفـى شخـصا               

من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مـع علمـه           ) أو أكثر (
 ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم مـن  .بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة   

العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص إذا كان المخفي زوجا للمخفى أو أحـد أصـوله أو    
  .فروعه

      من خلال استقراء هذا النص يتضح أن المسئولية الجنائية عن جريمـة إخفـاء              
موال المتحصلة  مرتكب أو مرتكبي جرائم الاتجار بالاشخاص أو حيازة الأشياء أو الأ          

من تلك الجرائم تقوم على ركنين مادي ومعنوي، هذا ما سنتناولهعلى نعقـب ذلـك                
ببيان العقوبات التي قررها المنظم السعودي وايضا المنظم في التـشريعات المقارنـة    

  :لمرتكب تلك الجريمة وذلك على النحو التالي
 :الركن المادي -١

كل من اخفى أحد الجنـاة أو الأشـياء أو                قرر المنظم السعودي تجريم ومعاقبة      
الأموال المتحصلة من أي من جرائم الاتجار بالبشر أو تعامل فيها أو اخفى أيا مـن                

من ثم ، فإن السلوك الإجرامـي للجريمـة         . معالم الجريمة أو ادواتها مع علمه بذلك      
 ومن  موضع الدراسة يتمثل في توافر إحدى صور تقديم العون أو المساعدة للجاني ؛            

ذلك أفعال ذلك إيواء او إخفاء الجاني ،او اخفى الأشياء أو الأموال المتحـصلة مـن                
  .الجرائم التي تضمنها النظام ، أو أخفى معالم الجريمة أو أدواتها 

      ويتضح من ذلك أن الإخفاء يمثل العنصر الجوهري في هذه الجريمة، ويستوى            
دوق أو كهف أو بأي وسـيلة أخـرى،         أن يكون الإخفاء في منزل أو مزرعة أو صن        

يتحقق الإخفاء بحجب الاشخاص أو الأموال عن أنظار جميع الناس، كما قد يتحقـق              
   ).١ (بالحجب عن أنظار البعض المقصود من ورائه نص التجريم
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       أي أن الجامع المشترك لتلك الصور أنها صـور للمـساعدة اللاحقـة علـى               
المادة التاسعة أن لمحكمة الموضوع أن تعفي من        ارتكاب الجريمة ؛ وقد تضمن نص       

العقاب كل من قام بإخفاء أحد الجناة في جرائم الاتجار بالأشخاص ،في حالة مـا إذا                
كان تربطه بهذا الشخص علاقة زواج او ان يكون هذا الشخص من أصول او فروع               

  .الجاني 
 :  الركن المعنوي -٢

ائم الاتجـار بالاشـخاص أو حيـازة              تعد جريمة إخفاء مرتكب أو مرتكبي جر      
الأشياء أو الأموال المتحصلة من تلك الجرائم من الجرائم العمدية، أي تتطلب لتحققها             

وهذا واضح من نص المادة التاسـعة       . توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة     
بقـصد  "... من نظام مكافحة الجرائم السعودي سالف الذكر والذي استخدم عبـارة             

  ".معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة 
      وبالتالي فأن ينبغي أن يعلم الجاني في هذه الجريمة بأن الاشخاص الذي يقـوم              
بإخفائم مشتركين في هذه الجريمة وبالتالي فهـم مطلوبـون للعدالـة، أو أن يقـوم                

في الجريمة أو الأموال التحصلة منهـا كـل ذلـك           بالتخلص من الأشياء المستخدمة     
   .  )١(بهدف تضليل العدالة ومنع تعقب الجناة فيها 

 :العقوبة  -٤

      تختلف الأنظمة القانونية الصادرة بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص فـي         
العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الأموال المتحصلة من هذه الجرائم، فـالبعض يلجـاء             

  . ديد، والبعض الآخر ينتهج التخفيف في العقوبةللتش
فإذا تطرقنا إلى النظام السعودي لمكافحة الاتجار بالأشـخاص فنجـده جعـل                  

 حيث تـنص    العقوبة السالبة الحرية اختيارية بينها وبين الغرامة في هذه الجريمة         
 أو بغرامة   سنوات،) خمس(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على       " المادة التاسعة على أنه     

ريال، أو بهما معا ؛ كل من حاز أشـياء متحـصلة مـن              ) مائتي ألف (لا تزيد على    
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إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو أخفاهـا، أو صـرفها، أو أخفـى      
من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مـع          ) أو أكثر (شخصا  

  .معالم الجريمة علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء 
      وعلى صعيد الأنظمة القانونية المقارنة الأنظمة القانونية المقارنة فنجـد أنهـا            
حرصت على تجريم أفعال إخفاء مرتكب أو مرتكبي جرائم الاتجار بالاشـخاص أو             
حيازة الأشياء أو الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، ولكن يظل الاختلاف قائم فـي              

  . ، والتي تتباين ما بين الشدة والتخفيفالعقوبة المقررة
      فعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فقد تضمن القانون الاتحـادي لدولـة     

 في المادة الخامسة منه عقوبة شديدة لجريمة إخفـاء          ٢٠٠٦ لسنة   ٥١الامارات رقم   
 كل  يعاقب بالسجن المؤقت  " الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص بقولها        

من حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصله من إحدى الجـرائم المنـصوص               
عليها في هذا القانون، أو أخفى شخصاً أو أكثر من الـذين اشـتركوا فيهـا بقـصد                  
معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك، أو سـاهم فـي إخفـاء معـالم                  

  .الجريمة
ماني فقد اتجه نحو التخفيف حيث نص في مادتـه               أما قانون الاتجار بالبشر الع    

الثانية عشر على عقوبة السجن مدة لاتقل عن ستة اشـهر ولا تزيـد علـى خمـس      
 ريال ولاتزيد على الف ريال كل من أخفـي          ٣٠٠سنوات ، وعلى غرامة لاتقل عن       

شخصا أو اكثر ممن اشترك في جريمة الاتجار بالبشر بقصد معاونته علـى الفـرار           
العدالة أو من حاز أو اخفى كل أو بعض عائدات الجريمـة أو سـاهم فـي    من وجه  

   )١(.أخفاء معالمها مع علمه بذلك في جميع الأحوال   
      وقد تبنى المنظم الكويتي عقوبة مقاربة لما جاء به نظيره العماني فـي قـانون               

:  لـى   مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين حيث نص في مادته الرابعة ع          
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصاً أو أكثـر مـن                 
الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المـادتين الـسابقتين أو اشـتركوا فـي               

                                                
  .٢٠٠٨لسنة ) ١٢٦( من قانون سلطنة عمان رقم ١٢ المادة 1- 



 

 

ارتكابها أو من المجني عليهم فيها بقصد الفرار من وجه العدالة، أو لأي غرض آخر               
ويجوز للمحكمة إعفاء المتهم    . عالم الجريمة مع علمه بذلك وكل من ساهم في إخفاء م        

من العقاب إذا كان من أخفاه زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه، وبشرط ألا يكـون                 
المتهم ممن ارتكب إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المـادتين الـسابقتين أو             

التـي  ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة          . شارك في ارتكابهما  
لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل                

  )١(.من أخفى أو قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة
      وقد أغفل المشرع البحرينى تنظيم جريمة إخفاء الأموال المتحصلة من جـرائم            

، ٢٠٠٨لـسنة   ) ١(الأشخاص رقـم    الاتجار بالأشخاص في قانون مكافحة الاتجار ب      
  . تاركا ذلك للقواعد العامة في قانون العقوبات

      والأمر ذاته جاء من قبل المنظم اليمني حيث أنه كما قلنا لـم يـصدر قـانون                 
مستقل لجرائم الاتجار ومكافحتها، ولكنه اكتف بتنظيم ذلـك فـي قـانون العقوبـات      

 بجرائم الاتجار بالاشخاص ومنها جريمـة       وبالتالي فأنه لم يتعرض للجرائم المتصلة     
  .  إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص

       وعلى صعيد تشريعات الدول العربية الأخرى فنجد الـبعض اتجـه للتـشديد             
  بـشان    ٢٠١٠ لسنة   ٦٤والبعض الأخر اتجه نحو التخفيف، فالقانون المصري رقم         

شديد وذلك بجعل هذه الجريمة جنايـة حيـث تـضمنت            الاتجار بالبشر اتجه نحو الت    
 عقوبة السجن لمرتكب جريمة إخفاء إلجناة أو الأموال أو الأشياء المتحصلة            ٨المادة  

  . من الجريمة، أو تعامل فيها أو اخفى أيا من معالم الجريمة أو أدواتها 
بـشر الـذي          وجدير بالإشارة في هذا المقام إلى أن مشروع قانون الاتجـار بال           

تقدمت به الحكومة ، كان تضمن أنه يجب الأ تقل عقوبة السجن خمـس سـنوات ،                 
ولكن النص النهائي قد منح قاضي الموضوع السلطة التقديرية في تحديد مدة السجن             

  . )٢(وفقا لما تكشف عنه وقائع الدعوى ويحقق أهداف العدالة 
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قد جاء المنظم بعقوبة شديدة          وعلى صعديد الوضع القانوني في جمهورية تونس ف       
  يعاقب بالسجن مدة عشرة      ١١على جريمة الإخفاء محل الدراسة حيث ينص الفصل         

أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التاليـة          
  إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم              -١: 

الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهـذا القـانون أو إيـواؤهم أو            علاقة بجرائم   
إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقـابهم أو علـى                

  ".الاستفادة بمحصول أفعالهم 
      وفي الأردن فقد تبنى المنظم عقوبة لا تتناسب بالمرة مع حجم وخطورة جريمة             

"  علـى أنـه      ٢٠٠٩ قانون منع الاتجار بالبشر لعـام        حيث تنص المادة العاشرة من    
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من علم بحكم وظيفته بوجود مخطـط          

من هذا القـانون او علـم       ) ٩(لارتكاب احدى الجرائم  المنصوص عليها في المادة         
  ٠ بوقوع احدى تلك الجرائم ولم يقم بابلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك

 فقد سبق القول أنـه لـيس         الجزائر       وعلى صعيد الوضع القانوني في جمهورية     
هناك معالجة قانونية مستقلة لجرائم الاتجار بالأشخاص بصفة عامة، وتناول ذلك في            
قانون العقوبات، وبالرجوع لذا الأخير نجد أنه تعرض لـبعض الجـرائم المتـصلة              

دم الإبلاغ عن هذه الجرائم، إلا أنه أغفـل       بجرائم الاتجار بالاشخاص وهي جريمة ع     
معالجة جرائم متصلة أخرى على قدر كبير من الخطورة ومنها ومنها جريمة إخفـاء          

  .  الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص
 

 
رتكابها من قبل شخص واحد، سواء تحقـت              أن الصورة الشائعة للجريمة هو إ     

نتيجتها أو وقفت عند حد الشروع فيها، وإذا كان هذا الأصل يـصدق علـى أغلـب               
 فأن جرائم الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي ترتكب في الغالـب مـن             )١(الجرائم  
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عدة أشخاص، نظرا لصعوبة قيام شخص بمفرده بارتكابها، أي في صورة مـساهمة             
  ).١ (لتي تأخذ في الواقع العملي أحد صورتين، مساهمة أصلية أو تبعيةجنائية، وا

      ويعد التحريض من صور المساهمة الجنائية الثلاثة أو من صور الاشتراك في            
، وقد تبنت بعض التشريعات هذا الأصل في جرائم الاتجار بالاشـخاص،       )٢(الجريمة  

ائم الاتجار بالاشخاص ولكنه    كالتشريع السعودي، حيث لم يتطرق لتحريض على جر       
اكتف بتقرير عقاب كل من ساهم بجريمة الاتجار بالاشخاص بنفس عقوبـة الفاعـل              

  ). ٨مادة (الأصلى 
      في حين هناك تشريعات أخرى نظرا لخطورة التحريض وما قد يلعبه من دورا             

ذه بارز في جرائم الاتجار بالاشخاص فقد أفردت نصا خاصا لتجريم التحريض في ه            
الجرائم كجريمة مستقلة قائمة بذاتها مع تقرير لها عقوبة حتى ولو لم يترتـب علـى                
التحريض أي أثر، وعلى رأس هذه التشريعات قانون الاتجار بالبشر المصري لعـام             

٢٠١٠.  
      وإذا تطرقنا لجريمة التحريض على أرتكـاب جـرائم الاتجـار بالاشـخاص             

 عن كـل الجـرائم   - من حيث الأركان - تختلف كجريمة مستقلة بذاتها، نجد أنها لا 
الجنائية الأخرى حيث تتكون من ركن مادي ومعنوي، وهذا ما سنتناوله على نعقـب              

  : ذلك بالعقوبة المقررة لها، وذلك على النحو التالي
يقصد بالتحريض بصفة عامة خلـق التـصميم علـى          :  الركن المادي  -١

ه إلى تنفيذها، أو مجرد     ارتكاب جريمة معينة لدى شخص آخر بنية دفع       
، وبـذلك فـأن التحـريض يتكـون مـن      )٣(محاولة خلق هذا التصميم   

يتمثل في نشاط المحرض والذي يتمثل فـي إظهـار     : الأولعنصرين،  
. البواعث التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة وتحبيذ الآثار الناتجـة عنهـا           
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 أن ينصب نشاط المحرض على جريمـة مـن جـرائم            :العنصر الثاني 
  لاتجار بالاشخاص ا

      ويستوى لدى المنظم أن يتخذ التحريض صورة القول أو الكتابة أو الإيمـاء إذا              
وبذلك فأن التحريض في    .  دلالة واضحة  – وفقا للظروف التي صدر فيها       –كانت له   

جرائم الاتجار بالبشر يفترض صدور سلوك إيجابي عن المحـرض، أي أن جـوهر             
قناع وخلق لفكرة الجريمة، وبالتالي فـلا يتـصور قيـام          التحريض في هذه الجرائم إ    

  .)١(المحرض بموقف سلبي
      والجدير بالذكر أنه لا يلزم أن يكون للمحرض سلطة قانونية علـى الـشخص              
المحرض على ارتكاب الجريمة، تجعله يخضع لأوامره، فالتحريض يمكن أن يصدر           

اص محددين بحيث يكفي    من أي شخص ويمكن أن يوجهه إلى شخص معين أو أشخ          
أن يصدر من المحرض الافعال أو الأقوال التي تهيج شعور الفاعـل فيدفعـه إلـى                

  .    )٢(الجريمة 
  : الركن المعنوي -٢

المسلم به أن الركن المعنوي في كافة الجرائم الجنائية يتمثل في القصد الجنائي                   
إتجـاه إرادتـه إلـى نحـو        أي العلم بماديات الجريمة مع      . بعنصريه العلم والإرادة  

وهذا ما ينطبق على جريمة التحريض علـى ارتكـاب جـرائم الاتجـار              . إرتكابها
بالاشخاص، حيث أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية، أي يجب أن يحاط الجاني أو              

  . المحرض بأركانها وأن تتجه إرادته إلى إرتكابها
  : العقوبة المقررة -٣

السعودي لم يـنص فـي مرسـوم مكافحـة الاتجـار            أسلفنا القول أن المنظم           
بالاشخاص على التحريض على جرائم الاتجار بالاشخاص صراحة ولكنه سار على           
نهج القواعد العامة وذلك على اعتبار أن المحرض فاعلا أصليا في الجريمـة حيـث      

ر يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجا        " تنص المادة الثامنة على أنه      
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بالاشخاص وكل من تدخل في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثانية والرابعـة             
  ".والسادسة من هذا القانون 

      وترتيبا على ذلك تطبق على المحرض العقوبة المنصوص عليها فـي المـادة             
الثالثة، أي أن المحرض يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمـسة عـشرة سـنة أو                 

  . لى مليون ريال أو بهما معابغرامة لا تزيد ع
      ومن التشريعات التي انتهجت النهج ذاته المشرع العماني حيث تـنص المـادة             

يعتبر فاعلا كـل مـن اشـترك        " الرابعة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه         
والمـنظم  ". بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالبـشر        

( وقانون العقوبـات البحرينـي      ). ٨مادة  ( والمشرع الاماراتي   ). ٤مادة   ( الكويتي
 تماما الـنص علـى      ٢٠٠٩وقد أغفل قانون الاتجار بالبشر الأردني لعام        ). ٤٤مادة  

  .الاشتراك في جرائم بالبشر بكل وسائله
 نـرى أنـه   –      وفي اتجاه مغاير فقد انتهجت بعض التشريعات مـسلكا مختلفـا     

 حيث اعتبرت التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالاشخاص جريمـة           -الأفضل  
قائمة بذاتها، حتى ولو لم يترتب على التحريض أي أثر، كما أنه جعلها جناية، وعلى               
رأس هذه التشريعات التشريع المصري حيث تنص المادة العاشرة من قانون الاتجار            

حرض بأية وسيلة علي ارتكاب     يعاقب بالسجن كل من     "  على أنه    ٢٠١٠بالبشر لعام   
  ".جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب علي التحريض أثر

      ولا شك أن هذا موقف حميد من المنظم المصري نظرا لخطور التحريض وما             
يلعبه من دورا خطير في حدوث جرائم الاتجار بالاشخاص لاسيما في ظل التطـور              

تواصل وشبكة الانترنت وما تحمله من أفعال تحريضية، ولـذلك فـأنني        في وسائل ال  
أناشد المنظم في كافة الدول العربية بصفة عامة والمـنظم الـسعودي علـى وجـه                
الخصوص بضرورة التدخل لتجريم التحريض على جرائم الاتجار بالاشخاص، دون          

  .الاعتماد على القواعد العامة
لقواعد يجعل التحريض معاقبا عليه فقـط فـي حالـة           لأن الاعتماد على هذه ا    

فـي  . تحقق النتيجة الإجرامية، أما إذا لم تقع هذه النتيجة فلا عقاب على المحـرض             



 

 

حين أن المشرع المصري اعتبر التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالاشـخاص           
لخطورته جريمة قائمة بذاتها، حتى ولو لم يترتب على التحريض أي أثر، تقديرا منه              

  . وما قد يتسبب فيه من حدوثها مستقبلا
      وقد نهج المنظم التونسي نهج نظيره المصري وذلك من خلال النص الـصريح        
على جريمة التحريض على جرائم الاتجار بالاشخاص حيث تنص المـادة التاسـعة             

يعاقـب بنـصف العقوبـات     "  ٢٠١٦قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته لعام    
قررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليهـا بهـذا القـانون أو للجـرائم              الم

وإذا كان العقـاب    . المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها          
المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين             

  .عاما
 التحريض تقتضي الرجوع للعقوبة المقـررة             وبالتالي فأن تحديد عقوبة جريمة    

على جرائم الاتجار بالاشخاص المنصوص عليها في الفصل الثامن من القانون والتي            
تتمثل في السجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب              

 من هـذا    ٢ من الفصل    ١إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد        
  .نونالقا

      ويتضح لنا من ذلك أن المنظم التونسي سار على نهج نظيره المـصري فـي               
النص على جريمة التحريض كأحد الجرائم المتصلة بجرائم الاتجـار بالاشـخاص،            
ولكن يبقى القول أن المنظم المصري جاء بأفضل حماية حيث سـبق أن رأينـا أنـه         

شخاص جريمة قائمة بذاتها، حتـى      اعتبر التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالا      
  . ولو لم يترتب على التحريض أي أثر، وهذا ما لم يفعله المنظم التونسي

 فقد سبق القول أنـه لـيس         الجزائر       وعلى صعيد الوضع القانوني في جمهورية     
هناك معالجة قانونية مستقلة لجرائم الاتجار بالأشخاص بصفة عامة، وتناول ذلك في            

ات، وبالرجوع لذا الأخير نجد أنه تعرض لـبعض الجـرائم المتـصلة             قانون العقوب 
بجرائم الاتجار بالاشخاص وهي جريمة عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم، إلا أنه أغفـل            
معالجة الجرائم المتصلة الأخرى محل البحث ومنها جرائم التحريض علـى جـرائم             

  .  الاتجار بالاشخاص



 

 

  الخاتمة  
بحث موضوعا في غاية الأهمية والخطورة على المجتمعين        يحمل عنوان هذا ال         

الوطني والدولي، أغفلت الدراسات القانونية التعمق فيـه، وهـو الجـرائم المتـصلة       
من أهمها وأبرزها جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جـرائم          و بجرائم الاتجار بالبشر،  

الأموال المتحـصلة  الاتجار بالأشخاص، وجريمة تعطيل سير العدالة، وجريمة إخفاء        
وقـد  . من جرائم الاتجار بالأشخاص، وجريمة التحريض على جرائم الاتجار بالبشر         

خصصنا مبحثا مستقلا لتوضيح كل جريمة من هذه الجرائم وعقوبتها، وقد سبقنا ذلك             
  .بمبحث يبين ماهية الاتجار بالاشخاص

،  في هـذا المقـام     وقد أسفرت هذه الدراسة عن بعض النتائج الجديرة بالاشارة             
، فضلا عن بعض التوصيات الهامة عسي أن تجد مجالا للتطبيـق فـي المـستقبل                

  :نعرضها علي النحو التالي
  النتائج: أولا 

تقسم التشريعات العربية من حيث معالجة جرائم الاتجار بالاشخاص بـصفة            -١
عامة والجرائم المتصلة بها على وجه الخصوص إلـى فئـاتين، الفئـة             

 قامت بأصدار تشريع كامـل     –وتشمل أغلب التشريعات ومنها      -الأولى  
وشامل لمكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص وما يتصل بها من جـرائم،           
الفئة الثانية من الدول، لم تصدر تشريعات خاصة لهذد الجريمة ولكنهـا            
تعتمد على النص على جرائم الاتجار بالاشخاص وما يتصل بهـا مـن             

  .    ات، ومنها التشريع اليمني والجزائريجرائم في قانون العقوب
  انتهج النظام القانوني في المملكة العربية السعودية نهج الفئة الأولـى مـن            -٢

 بـشأن  ٢٠٠٩ لسنة ٤٠/ الدول، وذلك من إخلال أصدار المرسوم رقم م  
مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص، ولم يكتف هذا المرسوم على تنظـيم           

 ولكنه عمل على مكافحة بعض الأفعـال ذات         جرائم الاتجار بالاشخاص  
الصلة أو المرتبطة بجرائم الاتجار بالاشخاص بوصفها جرائم مـستقلة،          

 .وتقرير عقوبات منفصلة لكل من تلك الجرئم



 

 

أتضح لنا أن جرائم الاتجار بالاشخاص تضرب بجذورها في أعماق التاريخ            -٣
تغييرت صـورها   فهي ظاهرة قديمة قدم البشرية، وإن تبدلت أشكالها أو          

 .عبر التاريخ

وذلك  شهد المجتمع الدولى إهتماما كبيرا بمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص         -٤
من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية بهـدف وضـع            
الأسس والمعايير الدولية للحد من هذه الظاهرة، ويكون ذلك من خـلال            

راف فيما يتعلق بمكافحـة الاتجـار   إبرام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأط    
 اتفاقيـة الأمـم المتحـدة       ومن أهم الاتفاقيات في هذا المضمار     . بالبشر

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاثة المرفقـة         
بها ، حيث دخلت الاتفاقية وبروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار      

 التنفيـذ فـي سـبتمبر عـام        بالأشخاص وخاصة  النساء والأطفال حيز     
٢٠٠٣. 

أن جرائم الاتجار بالأشخاص تتسم بطبيعتها المعقدة وعدم تـصور حـدوثها             -٥
دون إرتباطها بجرائم أخرى، وإذا كانت الدراسات القانونية قـد أهتمـت       
بشكل كبير بجرائم الاتجار بالاشخاص فأنها أغفلت تماما تناول الجـرائم           

 .المتصلة أو الملحقة بهذه الجرائم

 فقـد   الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص    وفيما يتعلق بجريمة   -٦
أهتم المنظم في التشريعات العربية المختلفة بتناول هذه الجريمة،  تبنـي            
المنظم السعودي سياسة تشريعية ترمي إلى وضع نظام عقـابي يمتلـك            
آليات كفيلة بمواجهة جـرائم الاتجـار بالأشـخاص؛ بتجـريم جميـع             

ساعدات اللاحقة للجناة بوصفها جرائم مستقلة بذاتها ولـيس بوصـفها    الم
صورة من صور المساهمة التبعية في الجريمة، وذلك لمنع وقمع الأفعال           

 .التي قد تساعد في فرار الجناة من يد جهات إنفاذ القانون

لجريمة الامتناع   عقوبات شديدة  أحسن المنظم المصري صنعا من خلال تبني       -٧
 عن جرائم الاتجار بالأشخاص بكل صورها ووضـع لهـا،           عن الإبلاغ 



 

 

وذلك على خلاف المنظم في الـبلاد       . حيث جعلها جناية عقوباتها السجن    
 - تترتواح بين الحبس والغرامة      –العربية الأخرى والذي تبنى عقوبات      

لا تتناسب مع حجم وخطورة جريمة الامتناع عن الإبلاغ عـن جـرائم             
 .الاتجار بالاشخاص

رص المنظم في مختلف التشريعات العربية بمكافحة وتجريم كـل مـا         كما ح  -٨
من شأنه أن يؤدي الى تعطيل او إعاقة تحقيق العدالة او سير الإجراءات             

فعلى صعيد النظام القانوني في     . القضائية في جرائم الاتجار بالاشخاص    
المملكة العربية السعودية فقد وضع المنظم عقوبة السجن مـدة لا تزيـد             

ريـال، أو   ) مائتي ألـف  (سنوات، أو بغرامة لا تزيد على       ) خمس (على
  . بهما معا؛ لمرتكب هذه الجريمة

     وعلى صعيد التشريعات التي نظمت جريمة تعطيل سير العدالـة فـي جـرائم              
الاتجار بالاشخاص  فأنها تباينت في العقوبة المقررة لهذه الجريمة ما بين التخفيـف              

 لسنة  ٦٤ت التي شددت قانون الاتجار بالبشر المصري رقم         والتشديد، ومن التشريعا  
 فقد جاء النص صراحة على جريمة       وفي تونس .  وذلك بتقرير عقوبة السجن    ٢٠١٠

إعاقة سير العدالة في جرائم الاتجار بالاشخاص وقد تشدد المـنظم فـي العقوبـات               
ثل إعاقة لسير   المقررة لها، كما أحسن المشرع التونسي صنعا بتحديد الأفعال التي تم          

  .العدالة في جرائم الاتجار بالاشخاص
حرصت تشريعات مكافحة الاتجار بالاشخاص في الأنظمة القانونية المختلفة          -٩

على تجريم وعقاب كل أشكال وصور المساعدة اللاحقة علـى ارتكـاب            
جرائم الاتجار بالاشخاص؛ ومن ثم فقد تضمن تجـريم أفعـال إخفـاء             

تجار بالاشـخاص أو حيـازة الأشـياء أو         مرتكب أو مرتكبي جرائم الا    
على صعيد النظام القانوني السعودي     . الأموال المتحصلة من تلك الجرائم    

يعاقـب  " فنجد أن المنظم تبنى ذلك حيث تنص المادة  التاسعة على أنه             
سنوات، أو بغرامـة لا تزيـد علـى         ) خمس(بالسجن مدة لا تزيد على      

 .ريال، أو بهما معا) مائتي ألف(



 

 

 جرائم الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي ترتكب في الغالـب مـن             أن - ١٠
عدة أشخاص، نظرا لصعوبة قيام شخص بمفـرده بارتكابهـا، أي فـي             
صورة مساهمة جنائية، والتي تأخذ في الواقع العملي أحـد صـورتين،            

ويعد التحريض من صور المـساهمة الجنائيـة   . مساهمة أصلية أو تبعية  
وقد تبنت بعض التـشريعات    . شتراك في الجريمة  الثلاثة أو من صور الا    

هذا الأصل في جرائم الاتجار بالاشخاص، كالتشريع السعودي، حيث لم          
يتطرق لتحريض على جرائم الاتجار بالاشخاص ولكنه اكتـف بتقريـر           
عقاب كل من ساهم بجريمة الاتجار بالاشخاص بنفس عقوبـة الفاعـل            

 .الأصلى

نظرا لخطورة التحريض وما قد يلعبه      في حين أن هناك تشريعات أخرى        - ١١
من دورا بارز في جرائم الاتجار بالاشخاص فقد أفردت نـصا خاصـا             
لتجريم التحريض في هذه الجرائم كجريمة مستقلة قائمة بذاتها مع تقرير           
لها عقوبة حتى ولو لم يترتب على التحريض أي أثر، وعلى رأس هـذه              

وقد سار المنظم   . ٢٠١٠عام  التشريعات قانون الاتجار بالبشر المصري ل     
  .التونسي على النهج ذاته

  .التوصيات: ثانيا
نناشد كل من المنظم في الدول التي لم تصدر تـشريعات مـستقلة لمكافحـة        -١

جرائم الاتجار بالاشخاص بضرورة التدخل وتلبية خطاب المنظم الدولي         
بأصدار قانون مستقل لذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم وما تحتاجه مـن            

 .كاتف على الصعيدين الدولى والوطنيت

 على الرغم من هناك تشريع مستقل لمعالجة جرائم الاتجار بالاشخاص فـي           -٢
البحرين، إلا أن المنظم أغفل النص على جريمة الامتناع عـن الإبـلاغ          

) ١(عن جرائم الاتجار وذلك في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم           
ا إلى مناشدة المنظم البحريني إلـى       ، وهو الأمر الذي يدعون    ٢٠٠٨لسنة  



 

 

ضرورة التدخل لمعالجة هذا الوضع ويسير على نهج التشريعات الدولية          
 .والتشريعات في الدول العربية

أتضح لنا من خلال الدراسة أن هناك العديد من التشريعات العربيـة التـي               -٣
أغفلت تنظيم جريمة تعطيل سير العدالة في جرائم الاتجار بالاشـخاص           

ا التشريع البحريني والأردني والجرائري ، وهو الأمر الذي يـدعونا           منه
إلى مناشدة المنظم في تلك الدول بضرورة التدخل للتنظيم الصريح لهـذه     

  .الجرائم ووضع لها عقوبات تكفل مكافحتها
ينبغى على التشريعات المعنية بمكافحة الاتجار بالاشخاص أن تـسير علـى             -٤

وذلك بعـدم   )  من قانون الاتجار بالبشر    ٢٣مادة  ( نهج المنظم المصري    
الاكتفاء بحماية سير العدالة في جرائم الاتجار بالاشخاص، ولكـن لابـد       
من تقرير الحماية للمجني عليهم في جميع مراحل الـدعوى، بـدء مـن       

  .مرحلة الاستدلال مرورا بمرحلة التحقيق انتهاء بمرحلة المحاكمة
بالاشخاص وما يتصل بها مـن جـرائم        وأخيرا فأن مواجهة جرائم الاتجار       -٥

توجب علينا إقرار حقيقة هامة وهي أن جذور الاتجار بالاشخاص تنمـو           
في الفقر ، وفي مستنقعه يلد ويترعرع ، ولابد للقضاء على هذه الظاهرة             
المسماة بالاتجار بالاشخاص من إشباع الجائعين ليتحـرروا مـن مذلـة         

إلا إذا طعم من جوع وأمـن       الخوف ، فليس للإنسان أن يحظى بحريته        
من خوف، كما يجب مواجهة الهجرة غير الشرعية، فضلا عـن تحديـد    

 .إطار تشريعي ملائم للعمالة المستضعفة

  
  

  تم بحمد االله وتوفيقه
  
  
  



 

 

  المراجع
  المراجع العربية: أولا

إبراهيم الدراجي، مواجهة الاتجار بالاشخاص في القوانين  والتشريعات السورية،          / د -
  .ات المنظمة الدولية للهجرةمنشور

أحمد سليمان الزغاليل ، الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، ورقـة مقدمـة             / د -
 مايو  ٢٥-٢٤لمؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر وزارة الداخلية أبو ظبي في الفترة من            

  م. ٢٠٠٤
وة التجربة الجزائرية في مكافحة الاتجـار بالبـشر، النـد         " الأخضر عمر الدهيمي     -

بيـروت  " مكافحة الاتجار بالبشر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة   " العلمية حول   
  .٢٠١٢ مارس ١٤ : ١٢

حازم حسن الجمل، سياسة تجريم وملاحقة الاتجار بالبشر، دار الفكر والقـانون،            / د -
  .١٢، ص ٢٠١٥المنصورة، 

لفكر والقـانون،   حازم حسن الجمل، سياسة تجريم وملاحقة الاتجار بالبشر، دار ا         / د -
 ،٢٠١٥المنصورة، 

حطاب عبد النور، المعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالاشـخاص ومـدى اتـساق        / د -
 .، مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية٢٠١٦القوانين الوطنية معها، الطبعة الاولى 

حمد على العريان، عمليات الاتجار بالبشر وآليات مكافحتهـا دراسـة مقارنـة، دار              -
  . ٣٠، ص ٢٠١١جامعة الجديدة بالاسكندرية، ال

حمدي محمد محمود حسين، المسئولية الجنائية عـن جريمـة الاتجـار بالبـشر              / د -
والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة، المركز القـومي للاصـدارات            

  .٢٠١٦، ١القانونية، ط 
جار بالبـشر، دار الفكـر   خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الات      /د -

  .٢٠١٠الجامعي الاسكندرية، 
 دهام أكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية مـصر،              -

٢٠١١.  



 

 

 دهام أكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية مصر،             -
  . ٦٢، ص ٢٠٠١

القـاهرة  : دار النهضة. الإجراءات الجنائية الوسيط في قانون    : سرور، احمد فتحي  / د -
.٢٠١٣  

عبد الحافظ عبد الهادي، الآثـار الاقتـصادية والاجتماعيـة لظـاهرة الاتجـار              / د -
مكافحة الاتجار بالاشخاص والأعضاء    " بالاشخاص، بحث منشور في كتاب بعنوان       

  .٢٠٠٥ ، ١جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ط " البشرية 
حية محمد قوراري، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجـار بالبـشر، دراسـة فـي        فت/ د -

القانون الإمارتي المقارن، مجلة الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة،          
  .٢٠٠٩، أكتوبر ٤٠العدد 

 محمد الشناوي، استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تقديم معـالي الاسـتاذ             /د -
عمر محمد سالم، الناشر المركز القومي للإصدارات القانونيـة ، الطبعـة            / الدكتور
  .٢٠٠٤الأولى 

محمد على العريان، عمليات الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها دراسة مقارنـة، دار      / د -
  .دون ذكر تاريخ نشر. الجامعة الجديدة

المبـادرة  محمد يحي مطر، تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر في العالم العربـي،            / د -
   ،UNODCالعربية لبناء القدرات العربية لمكافحة الاتجار بالبشر ، 

 محمد يحي مطر، مكافحة الاتجار بالاشخاص وفقا لمبادئ الـشريعة الاسـلامية،             /د -
  ،٢٠١٠مكتب الأمم المتحدة المعني بالمحدرات والجريمة، 

دار النهـضة   محمود محمود مصطفي، أصول قانون العقوبات في الدول العربية،          / د -
  .١٩٧٠العربية الطبعة الأولى، 

 القسم العام، دار النهضة العربيـة       –محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات        / د -
١٩٨٩.  



 

 

مخلد الطراونة ، مكافحة الاتجار بالبشر ، دراسة تحليلية ونقدية مقارنة في ضوء             / د -
 ، المجلـة    ٢٠٠٥ واتفاقية مجلس أوربا لعـام       ٢٠٠٠بروتوكول الأمم المتحدة لعام     

  ٢٠٠٩تشرين أول ) ٣(، العدد ) ١(الأردنية في القانون والعلوم السياسية ، المجلد 
منال منجد، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالاشخاص في القانون الـسوري،           /  د -

 العـدد  ٢٨دراسة تحليلية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد           
  .٢٠١٢الثاني 

  مراجع باللغة الاجنبية: ثانيا
- International Labour International Labour Office (ILO) ; 

Operational Indicators of trafficking in human being : results 
from a Delphi by the ILO and European Commission , Revised , 
2009 , Geneva - (ILO)  .Office (ILO) :, Operational Indicators of 
trafficking in human 

- J.Salt ; Trafficking and Human Smuggling ; A European 
Perspective, Perspectives on Trafficking of Migrants, 2000 , pp 
.31-56 . 
- J.Vernier ; La traite et l'exploitation des êtres humains en 
France , CNCDH, Documentation française, 2010.P.23 
- M. Wijers et C. Lin-Lap, Trafficking in Women , Forced 
Labour and Slavery (Utrecht, Pays-Bas) , 1997 .P.20-25 . 
being : results from a Delphi by the ILO and European 
Commission , Revised p.p 4 -7. 

- F.C.Thomas; Ensemble contre la traite des êtres humains 
Colloque , 21 oct, Maison du barreau de Paris, JCP , 2010.I.1012 

- Louis Shelley, Trafficking in women the business approach, 
Brown journal Affairs, Vol 10 No 1 Summer. Fall 2003. 

 Silvia Scarpa ; child trafficking , the worst face of the world 
,2005,P.2. - 

-  Turner Jackie and Liz Kelly, Trade secretes intersections between 
diasporas and crime groups in the constitution of the human 
trafficking chain, British Journal of Criminology, Vol 49 no 2, 
march 2009.  



 

 

  فاقيات الدوليةالمواثيق والات: ثالثا
  .م٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام  -
الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات الـشبيهة       -

  م١٩٥٦بالرق لعام 
  .١٩٦٥الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام  -
الـزواج لعـام    اج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقـود اتفاقية الرضا بالزو -

١٩٦٢ .–   
  م ١٩٢٦اتفاقية الرق لعام  -
  .١٩٧٦اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  -
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               -

 .اللانسانية أو المهنية

عاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال        بروتوكول منع وقمع وم    -
  المكمل للاتفاقية، 

   -.١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدولية لعام  -
  .١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  -
  .والاتفاقية الدولية لحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير -
وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجـو المكمـل             -

  .لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  الأنظمة الوطنية : رابعا
   بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠٠٩ لسنة ٩القانون الأردني رقم  -
 ٢٠١٦ أغـسطس    ٣في   مؤرخ   ٢٠١٦ لسنة   ٦١القانون الأساسي التونسي رقم      -

  . بشأن منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته
  ٢٠٠٨لسنة ) ١(القانون البحريني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم  -
  .  ٢٠١٤القانون السوداني لعام  -
  قانون العقوبات الجزائري -



 

 

 .قانون العقوبات الفرنسي -

  بـشأن الاتجـار بالأشـخاص وتهريـب    ٢٠١٣ لسنة   ٩١القانون الكويتي رقم     -
  المهاجرين

  . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤القانون المصري رقم  -
 والمعدل فـي سـنة   ٢٠٠٠قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر  الأمريكي لعام         -

٢٠٠٨  
 والمعـدل بالقـانون   ٢٠٠٦ لسنة ٥١قانون دولة الامارات العربية المتحدة رقم        -

  . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٥ لسنة ١رقم 
  ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦المرسوم السلطاني العماني رقم 

 ) .٤٠/م(نظام الاتجار بالأشخاص السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -
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  مقدمــــــــة
 International Humanitarian القانون الدولي الإنـساني     بادئ ذي بدء يعد

Law                فرعا من فروع القانون الدولي العام، ويضم القـانون الـدولي الإنـساني
 التي تهدف إلى التوفيـق      -المكتوبة وغير المكتوبة  -مجموعة من القواعد القانونية     

النزاعـات  بين الاعتبارات الإنسانية ومقتضيات الضرورة العسكرية فـي أوقـات           
المسلحة، وتوفر حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات هذه النزاعات، وكـذلك            

  .    )١(الأعيان التي ليس لها صلة مباشرة بالعمليات العسكرية
    ويعد مصطلح القانون الدولي الإنساني من المصطلحات الحديثة نـسبيا، وقـد            

دولية للصليب الأحمـر، فـي      استخدم هذا المصطلح لأول مرة من جانب اللجنة ال        
الوثائق التي قدمتها إلى مؤتمر الخبراء الحكوميين الذي عقد دورته الأولى بجنيـف    

   .)٢(١٩٧١عام 
 ـ     قـانون  : ساني أسـماء أخـرى، مثـل         ويطلق على القانون الـــدولي الإن

  ، القانون الإنسـاني)٢(، قانون لاهاي وجنيف)١(، قانون النزاعات المسلحة)٣(ربالح
                                                

ة        Weeramantryأعلن القاضي ویرامانتري    ) ١( شاري لمحكم الرأي الاست ارض الملحق ب   في رأیھ المع
أن القانون الإنساني مُصمم من "العدل الدولیة بشأن مشروعیة التھدید باستخدام الأسلحة النوویة أو استخدامھا     

  ".أجل التوفیق بین ضرورات الحرب والقوانین الإنسانیة
I. C. J., Rep., 1996, p. 444. 

  :وحول ھذا الرأى الاستشاري للمحكمة انظر مثلا
التعلیق على الرأى الاستشاري الخاص بالتھدید ب أو استخدام الأسلحة الذریة، : أستاذنا الدكتور أحمد أبو الوفا

دولي،    انون ال صریة للق ة الم ازم    ١٧٥، ص ١٩٩٦المجل دكتور ح تاذ ال دھا؛ الأس ا بع تلم وم شروعیة : ع م
ي               ة ف دل الدولی ة الع صادر عن محكم شاري ال رأى الاست و  ٨الأسلحة النوویة في ضوء ال ، بحث  ١٩٩٦ یولی

ي،          ضمن دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقدیم الأستاذ الدكتور مفید محمود شھاب، دار المستقبل العرب
ولي   ٣٥١ ، صدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص ٢٠٠٠القاھرة،   د الف ان أحم :  وما بعدھا؛ دكتور حن

تخدامھا    ة أو اس لحة النووی تخدام الأس د باس شروعیة التھدی شأن م ة ب دل الدولی ة الع شاري لمحكم رأى الاست ال
م، ٢٠٠٤ -ه١٤٢٤، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس،   )١٩٩٦الصادر في الثامن من یولیو       (

  . ص٥٧٦
The special issue of the International Review of the Red Cross, No. 316, 
1997. 

امر   ) ٢( ي،        : انظر أستاذنا الدكتور صلاح الدین ع ر العرب ات المسلحة، دار الفك انون النزاع ة لدراسة ق مقدم
سلام      ٢٣، ص   ١٩٧٦القاھرة،   د ال ر عب دكتور جعف تاذ ال ة       : ؛ الأس ي الإسلام، مجل ساني ف دولي الإن انون ال الق
 ١٦٥م، ص ١٩٨٦ -ه١٤٠٦ والقانون، كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة جامعة الأزھر، العدد الثاني،        الشریعة

  . وما بعدھا
، ٢٠١٥قانون الحرب، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : انظر الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحمید) ٣(

  . وما بعدھا٢١ص 



 

 ١٥٣٦

  . ، القانون الإنساني)٣(لدولي ا
   ويشكل القانون الدولي الإنساني فهما مشتركا لشعوب الإنسانية، وتطبق قواعـده          
بغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية اللجوء لاستخدام القـوة المـسلحة،             

وتفرض قواعد القـانون الـدولي      . وبصرف النظر عن دواعي قيام النزاع المسلح      
ت مطلقة على عاتق كافة الدول دون استثناء؛ لأن الالتزامات التي           الإنساني التزاما 

                                                                                                                         
  .   قانون النزاعات المسلحة في القوات المسلحةویشیع استخدام مصطلح قانون الحرب ومصطلح 

  .یفضل جانب من الفقھ استخدام مصطلح قانون النزاعات المسلحة) ٤(
ارة        : انظر أستاذنا الدكتور صلاح الدین عامر      سابق الإش ع ال ات المسلحة، المرج انون النزاع مقدمة لدراسة ق

تلم    ١٣٩إلیھ،   د ع انون ال :  ص؛ الأستاذ الدكتور حازم محم ة،      ق ة، دار النھضة العربی ات المسلحة الدولی نزاع
  . ص٤٣٥م، ٢٠٠٢ -ه١٤٢٣القاھرة، 

ة أو    ) ٥( لحة النووی تخدام الأس د باس شروعیة التھدی شأن م شاري ب ا الاست ة رأیھ دل الدولی ة الع ررت محكم ق
  :                  ما یلي١٩٩٦ یولیو ٨استخدامھا الصادر بتاریخ 

"A large number of customary rules have been developed by the practice of 
States and are an integral part of the international law relevant to the 
question posed. The "laws and customs of war" - as they were traditionally  
called - were the subject of efforts at codification undertaken in The Hague 
(including the Conventions of 1899 and 1907, (and were based partly upon 
the St. Petersburg Declaration of 1868 as well as the results of the Brussels 
Conference of 1874. This "Hague Law"  and, more particularly, the 
Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land, fixed the 
rights and duties of belligerents in their conduct of operations and limited the 
choice of methods and means of injuring the enemy in an international 
armed conflict. One should add to this the "Geneva Law" (the Conventions of 
1864, 1906, 1929 and 1949 ( ، which protects the victims of war and aims to 
provide safeguards for disabled armed forces personnel and persons not 
taking part in the hostilities. These two branches of the law applicable in 
armed conflict have become so closely interrelated that they are considered 
to have gradually formed one single complex system, known today as 
international humanitarian law.  The provisions of the Additional Protocols of 
1977 give expression and attest to the unity and complexity of that law."   
 I. C. J., Rep., 1996, p. 256, para. 75. 

داخلا       سیجا مت ارا ن ا ص وقد تجاوز فقھ القانون الدولي الإنساني التفرقة بین قانون لاھاي وقانون جنیف؛ لأنھم
 .یمیةمتشابكا یُشكل صرح القانون الدولي الإنساني، ولم یعد للتمییز بینھما سوى قیمة تاریخیة وتعل

سانیة    ) ٦( ك لأن إن یفضل البعض إطلاق تعبیر القانون الإنساني الدولي بدلا من القانون الدولي الإنساني؛ وذل
  .الإنسان سابقة على دولیتھ، والترجمة العربیة للمصطلح الإنجلیزي تؤكد وجھھ النظر ھذه

رحمن      د ال ور إسماعیل عب دول     : انظر دكت ساني ال انون الإن ة للق دولي    الأسس الأولی انون ال ي، بحث ضمن الق
ستقبل                   د فتحي سرور، دار الم دكتور أحم تاذ ال دیم الأس راء، تق ن المتخصصین والخب الإنساني، إعداد نخبة م

 .  وما بعدھا١٥، صدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، ص ٢٠٠٣العربي، القاھرة، 



 

 ١٥٣٧

، وتلك القواعد لا تدخل فـي إطـار العلاقـات           )١(تحويها تتصل بالإنسانية جمعاء   
  . التبادلية بين الدول

  ونحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على الطابع الآمر لقواعد القـانون الـدولي              
نكـرس الأول لعـرض     : قسيم البحث إلى مبحثـين    الإنساني، ورأينا من المناسب ت    

الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنساني في الاتفاقيات الدولية، ونرصد الثـاني        
للحديث عن الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنساني في قرارات محكمة العدل            

  .الدولية
 
 

 تُعـد المـصدر     -العامـة والخاصـة   –   بات من المسلم به أن الاتفاقيات الدولية        
، وقد أكدت الاتفاقيات الدولية علـى       )٢(الرئيس الأول للقانون الدولي العام ولفروعه     

  . الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهذا تفصيل ما أجملنا

                                                
ھ  ) ٧( رر الفقی رة تكمن ع Verdrossیق د الآم ة،    أن القواع ة الدولی ا للجماع ي المصلحة العلی ا ف ة وجودھ ل

  :وتتمیز ھذه القواعد بأنھا مطلقة، ویصنیفھا إلى ثلاث مجموعات
  .القواعد التي تتعلق بمصلحة الجماعة الدولیة في مجموعھا: الأولى
  .قواعد القانون الدولي العام التي تتعلق بالمصلحة العلیا للإنسانیة جمعاء: الثانیة
داخل            ا: الثالثة د تت لاث قواع شمل ث وة، وت ة باستخدام الق دة، والمتعلق م المتح لقواعد التي وردت في میثاق الأم

  :أحكامھا
م     ٥١،  ٢/٤القاعدة المنصوص علیھا في المادتین      :    الأولى ي الأم دول الأعضاء ف  من المیثاق، التي تلزم ال

و التھدید بھا، ما لم یكن ذلك بقصد الدفاع الشرعي المتحدة في علاقاتھا المتبادلة بالامتناع عن استخدام القوة أ   
  .الفردي أو الجماعي

ا     ٢/٣القاعدة المنصوص علیھا في المادة    :    الثانیة سویة منازعاتھ دول الأعضاء بت  من المیثاق، التي تلزم ال
  .الدولیة بالوسائل السلمیة

ي     من المیثاق، ال٢/٥القاعدة المنصوص علیھا في المادة     :    الثالثة ا ف ل م تي تلزم الدول الأعضاء أن تقدم ك
  . وسعھم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق ھذا المیثاق

See Verdross (A.): Jus dispositivumand jus cogens in international law, A. J. 
I. L., Vol. 60, 1966, pp. 58 -60. 

 وظیفة المحكمة أن تفصل في -١"مة العدل الدولیة على أن  من النظام الأساسي لمحك٣٨نصت المادة   ) ٨(
  :المنازعات التي ترفع إلیھا وفقا لأحكام القانون الدولي وھي تطبق في ھذا الشأن

  .الاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بھا صراحة من جانب الدول المتنازعة) أ(
  .تبرة بمثابة قانون دل علیھ تواتر الاستعمالالعادات الدولیة المرعیة المع) ب(
  .مبادئ القانون العامة التي أقرتھا الأمم المتمدینة) ج(
  .أحكام المحاكم ومذاھب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم) د(

  .٥٩ویعتبر ھذا أو ذاك مصدرا احتیاطیا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 



 

 ١٥٣٨

  القاعدة الآمرة في القانون الدولي العاممفهوم : أولا
، )١(    لا جرم أن القواعد الآمرة حديثة العهد نسبيا في إطار القانون الدولي العـام           

وقد تم تعريف القواعد الآمرة للمرة الأولى في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعـام              
تكـون المعاهـدة    "، إذ نصت المادة الثالثة والخمسون من الاتفاقية على أن           ١٩٦٩

باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامـة للقـانون               
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقـانون           . الدولي

الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككـل علـى أنهـا               
ز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقـة مـن             القاعـدة التي لا يجو   

  .)٢("القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع
  :   ويبدو جليا من المادة سالفة الذكر أن القاعدة الآمرة تتسم بأربع خصائص

  .قاعدة عامة قطعية من قواعد القانون الدولي: الأولى
  . بها من قبل المجتمع الدوليقاعدة مقبولة ومعترف: الثانية
  . قاعدة لا يجوز انتهاكها أو خرقها: الثالثة

                                                                                                                         
ادئ            لا ی -٢ ا لمب ضیة وفق ي الق لطة الفصل ف ن س ة م ا للمحكم ترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بم

 ".العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك
دات       -  Palلذا قرر   ) ٩( د المعاھ ین قواع أحد أعضاء لجنة القانون الدولي التي قامت بوضع مشروع لتقن

ذلك المصطل   " أنھ -الدولیة م ب ي  لم یعل ام     Jus cogensح اللاتین سھا ع ة نف ن  ١٩٦٢ إلا داخل اللجن ، وم
  ".خلال الحوار الذي كان یدور بشأنھا بین أعضائھا

I. L. C. Yearbook, 1963, Vol. I, p. 69.  
  : من الاتفاقیة على النحو التالي٥٣یجرى النص الانجلیزي للمادة ) ١٠(

"A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory 
norm of general international law. For the purposes of the present 
Convention, a peremptory norm of general international law is a norm 
accepted and recognized by the international community of States as a 
whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be 
modified only by a subsequent norm of general international law having the 
same character." 
See Verdross (A.): Jus dispositivum and jus cogens in international law, op. 
cit., pp. 55-63 

د      وانظر أیضا    د المجی د عب لیمان محم دولي،         : دكتور س انوني ال ام الق ي النظ رة ف د الآم ة للقواع ة العام النظری
 . وما بعدھا٧٩، ص ١٩٧٩رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، 



 

 ١٥٣٩

قاعدة لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة جديدة من القواعد العامة للقانون الـدولي             : الرابعة
إذا ظهـرت   "تكون لها نفس الصفة، لذا نصت المادة الرابعة والستون من الاتفاقية            

عامة للقانون الدولي فإن أية معاهدة نافذة تتعـارض  قاعدة آمرة جديدة من القواعد ال   
  .)١("معها تصبح باطلة وتنقضي

 من اتفاقية فيينا أن الأحكام التي تحظر الانتقام مـن الأفـراد             ٦٠/٥ ووفقا للمادة   
  .)٢(المحميين الواردة بمثل هذه المعاهدات، تكون لها الطبيعة الآمرة

  الدولي الإنسانيالطابع الآمر لاتفاقيات القانون : ثانيا
 تحويلا جذريا ونقله نوعية فـي مجـال         ١٩٤٩   تُعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام      

القانون الدولي الإنساني؛ إذ إنها جاءت بعد الفظائع التي ارتكبـت أثنـاء الحـرب               
العالمية الثانية، كما أنها حققت تقدما كبيرا على طريق تطـوير القـانون الـدولي               

  . )٣(الإنساني
ا نظرنا إلى اتفاقيات جنيف الأربع نحد أن هذه الاتفاقيات كشفت عـن نيـة                  وإذ

تشريعية تتجاوز الإطار التعاقدي؛ فالأطراف السامية المتعاقـدة تتعهـد بـاحترام            
المادة الأولـى المـشتركة بـين       (وكفالة احترام هذه الاتفاقيات في جميع الأحوال        

امية المتعاقـدة فـي البروتوكـول    ، وكذلك تتعهد الأطراف الـس     )الاتفاقيات الأربع 

                                                
  :یجرى النص الانجلیزي للمادة الرابعة والستین من الاتفاقیة على النحو التالي) ١١(

"If  a  new  peremptory  norm  of  general  international  law  emerges,  any  
existing treaty  which  is  in  conflict  with  that  norm  becomes  void  and  
terminates." 

  :یجرى النص الانجلیزي للفقرة الخامسة من المادة الستین من الاتفاقیة على النحو التالي) ١٢(
"Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the 
human person contained in treaties of a humanitarian character, in particular 
to provisions prohibiting any form of reprisals against persons protected by 
such treaties." 

دل الدو    ) ١٣( ة الع دھا أن           أعلنت محكم ارجوا وض ي نیك بھ العسكریة ف شطة العسكریة وش ضیة الأن ي ق ة ف لی
ن                 " ر م ب أخرى أكث ي جوان ل ف ا لا تمث ة، تطورا، بینم ي رأى المحكم ل، ف ف تُمث بعض جوانب اتفاقیات جنی

  ".    التعبیر عن تلك المبادئ
"…..in its view, the Geneva Conventions are in some respects a 
development, and in other respects no more than the expression, of such 
principles…." 
I. C. J., Rep., 1986, p. 113, para. 218.  



 

 ١٥٤٠

الإضافي الأول بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا البروتوكول في جميع الأحـوال             
  . )١() من المادة الأولى١الفقرة (

  : )٢(  ويبدو جليا مما تقدم أن الأطراف السامية يقع على عاتقها التزام ذو جانبين
  .ني في جميع الأحوالاحترام اتفاقيات القانون الدولي الإنسا: أولهما
لذا جـاء  . كفالة احترام اتفاقيات القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال : والثاني

تتخـذ  "في الفقرة الأولى من المادة الثمـانين مـن البروتوكـول الإضـافي الأول        
الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمـة           

ويعد هذا تطبيقا مخلصا لما     ". ماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا البروتوكول    لتنفيذ التزا 
كل معاهـدة  "قررته المادة السادسة والعشرون من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أن   

  ". نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية
رفض اتفاقيـات      ويظهر الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنساني كذلك في          

جنيف الطابع التبادلي إلا في ظرف واحد؛ وذلك لمد تطبيقها خارج نطاق أطرافها،             
وإذا لم تكن إحـدى     "إذ نصت في الفقرة الثالثة من المادة الثانية المشتركة على أن            

دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مـع ذلـك      
اتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا          ملتزمة بها في علاق   

                                                
یبدو للوھلة الأولى أن أنسنة القانون الدولي قد "في ھذا الصدد یقرر أستاذنا الدكتور مصطفي أحمد فؤاد ) ١٤(

ر    صر           یضفى على قواعده الطابع الأخلاقي غی ر لعن د یفتق انون ق ك الق ذلك أن ذل ذھن ك ادر لل ا یتب زم، كم  المل
ا ورد      . الإلزام بالنظر إلى تلك السمة الأخلاقیة التي تستھدفھا نصوصھ     ا م ك النظرة القاصرة یخالفھ إلا أن تل

افي الأول لع     ١٩٤٩بالمادة الأولى من اتفاقات جنیف لعام   ن اللحق الإض ضا م ام ، فضلا عن المادة الأولى أی
١٩٧٧."  

ة،         : راجع لسیادتھ  ة الثانی ساني، الطبع دولي الإن انون ال ام للق ار الع القانون الدولي العام، الجزء الخامس، الإط
  . ٨٢، ص ٢٠١٦

  :وانظر أیضا
دد       : الأستاذ الدكتور زھیر الحسني    ة، الع ة الكوف ساني، مجل دولي الإن انون ال  -٧، ص ٤مشاكل الأنسنة في الق

٥٤.  
Kalshoven (F.): The undertaking to respect and ensure respect in all 
circumstances: From tiny seed to ripening fruit, Y. I. H. L., Vol. 2, 1999, pp. 3 
-61. 

  :انظر نفس المعنى) ١٥(
Boisson de Chazournes (L.) & Condorelli (L.): Common Article 1 of the 
Geneva Conventions revisited: Protecting collective interests, I. R.  R. C., 
No. 837, 2000, p. 69. 



 

 ١٥٤١

، وتحظر اتخاذ أية تدابير انتقامية ضـد        "قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها     
، ٤٦المـادة المـشتركة     (الأشخاص والأموال المحمية بمقتضى الاتفاقيات الأربع       

ت الذي يبلغ من قبل دولة مـشتركة        بل أن الانسحاب من الاتفاقيا    ). ٣٣،  ١٣،  ٤٧
في نزاع، لا يعتبر ساريا إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهـاء النـزاع                 

، ١٤٢، ٦٢، ٦٣المـادة المـشتركة   (المسلح بكل آثاره التي تحكمهـا الاتفاقيـات   
١٥٨ .(  

  :   ويترتب على ما تقدم عدة أمور
دولي الإنساني تُعد قيدا على سيادة الـدول،        أن الحماية التي يكفلها القانون ال     : الأول

إذ إنه يتعين على كافة الدول احترام قواعد القانون الدولي الإنساني القائمـة قبـل               
وبعد قيام النزاع المسلح، وهذا القيد قيد جماعي متبادل بين الدول هذا من ناحيـة،               

 القـانون  ومن ناحية أخرى يجب أن تكون القوانين الوطنيـة متوافقة مـع قواعـد    
الدولي الإنساني؛ فالقانون الدولي الإنساني له ذاتية تميزه عن القانون الداخلي الذي            
يستقل المشرع الوطني بوضعه، هذه الذاتية تظهر في سمو هذا القانون علـى إرادة      
المشرع الوطني، فهذا الأخير ليس حرا يشرع ما يريد خارج إطار الحقـوق التـي    

النزاعات المسلحة، وإنما هو مقيد بها نصا كما تتقيـد بهـا            يتمتع بها الإنسان إبان     
  . السلطات عملا

لا يجوز أن يكون تطبيق القانون الدولي الإنـساني محـلا لإعمـال مبـدأ             : الثاني
، وتحظر كل أعمـال الـردع ضـد الأشـخاص           )١(المعاملة بالمثل بين الأطراف   

، وتحظر الهجمات ضـد     والأعيان غير المتصلة بالأعمال العسكرية اتصالا مباشرا      
البيئة الطبيعية، ولا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوى قـوى خطـرة              

المواد (والجسور والسدود والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلا للهجوم          

                                                
الة   : انظر دكتور محمد بھاء الدین محمد خالد باشات   ) ١٦( ائي، رس المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجن

  . وما بعدھا٥، ص ١٩٧٣دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، 
انون       قواعد القصاص "ولقد قیل أن     ام الق ین أحك اق ب ا للانطب  أو المعاملة بالمثل أو التقادم لا تعرف طریقھ

  ".الدولي الإنساني
 . ٨٨القانون الدولي العام، المرجع السابق الإشارة إلیھ، ص : انظر أستاذنا الدكتور مصطفي أحمد فؤاد



 

 ١٥٤٢

 من البروتوكـول الإضـافي الأول       ٥٦/٤،  ٥٥/٢،  ٥٤/٤،  ٥٣،  ٥٢،  ٥١/٦،  ٢٠
  ).منازعات الدولية المسلحةالمتعلق بحماية ضحايا ال

يزود القانون الدولي الإنساني الأفراد بالحد الأدنـى والـضمانات الدائمـة            : الثالث
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعـام        (للحماية حتى من سلطات بلادهم      

فـالزمن الـذي   . ، فلم تعد الدولة حرة في أن تعامل رعاياها كما يروق لها       )١٩٤٩
 الدول فيه أن تفعل ما بدا لها، مع غض النظر عـن الحقـوق الأساسـية                 تستطيع

لرعاياها قد ولى، ولم يعد يمكن الآن إشهار مبدأ سيادة الدولة في مواجهة الحقـوق         
  . )١(المقدسة للإنسان

   وجاء في المادة السادسة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الثلاث الأولـى والمـادة             
، أنه يجب ألا يكون لأي اتفاق خاص تـأثير ضـار            )٢(لرابعةالسابعة في الاتفاقية ا   

                                                
ھ     في "نصت المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع على أنھ   ) ١٧( یس ل زاع مسلح ل حالة قیام ن

ى             د أدن ق كح أن یطب زاع ب ي الن طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم كل طرف ف
 :الأحكام التالیة

وا     -١  ذین ألق  الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد القوات المسلحة ال
 العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر،  عنھم أسلحتھم، والأشخاص  

دین أو         ون، أو ال صر أو الل ى العن وم عل ار یق یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة، دون أي تمییز ض
 .المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر

ع        ولھذا الغرض، تحظر الأفعال التال    ي جمی ى محظورة ف ذكورین أعلاه، وتبق یة فیما یتعلق بالأشخاص الم
 :الأوقات والأماكن

یة،    )أ( ة القاس شویھ، والمعامل كالھ، والت ع أش ل بجمی ة القت ة، وبخاص سلامة البدنی اة وال ى الحی داء عل الاعت
 والتعذیب،

 أخذ الرھائن، )ب(
 ة المھینة والحاطة بالكرامة،الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعامل )ج(
ل           )د( ا، وتكف شكیلا قانونی ة مشكلة ت ام محكم ابقة أم إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة س

 .جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة
  . یجمع الجرحى والمرضى ویعتني بھم-٢

ة ال   زة، كاللجن ر متحی سانیة غی ة إن راف   ویجوز لھیئ ى أط دماتھا عل رض خ ر، أن تع صلیب الأحم ة لل دولی
  .النزاع

ن             ام الأخرى م ل الأحك ذ ك ى تنفی وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طریق اتفاقات خاصة، عل
  .                                                  ==ھذه الاتفاقیة أو بعضھا

  ."    ر على الوضع القانوني لأطراف النزاعولیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤث
دة               د قاع ع تُع ف الأرب ات جنی ین اتفاقی ة المشتركة ب ویقرر الأستاذ الدكتور حازم محمد عتلم أن المادة الثالث

  .آمرة
 . ١٧٣ - ١٧٢قانون النزاعات المسلحة الدولیة، المرجع السابق الإشارة إلیھ، ص : انظر لسیادتھ

، ١٤، و١١علاوة على الاتفاقات المنصوص عنھا صراحة في المواد "عة على أن نصت المادة الساب) ١٨(
د   ١٤٩، و١٣٣، و١٣٢، و١٠٩، و١٠٨، و٣٦، و١٧، و١٥و دة أن تعق سامیة المتعاق راف ال وز للأط ، یج



 

 ١٥٤٣

على حالة الأشخاص المحميين الذين تحددهم الاتفاقية، أو تقيد الحقوق التي تكفلهـا             
ووفقا للمادة السابعة المشتركة بين الاتفاقيات الثلاث الأولى والمادة الثامنة في           . لهم

ين التنـازل، فـي أي حـال مـن          ، لا يجوز للأشخاص المحمي    )١(الاتفاقية الرابعة 
  .الأحوال، عن بعض أو كل الحقوق المكفولة لهم

   ولا يفوتنا الإشارة أن اتفاقيات جنيف الأربع تتضمن مادة مشتركة تقضى بتعهد            
الأطراف السامية بنشر أحكامها على أوسع نطاق في زمن السلم كمـا فـي زمـن      

رامج التعلـيم العـسكري     الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن ب        
والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها ملزمة لجميع السكان، وعلى            

، ٤٧المواد  (الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية ورجال الدين          
  .)٢() من الاتفاقيات الأربع١٤٤، ١٢٧، ٤٨
  

                                                                                                                         
اص    . اتفاقات خاصة أخرى بشأن أیة مسائل ترى من المناسب تسویتھا بكیفیة خاصة    اق خ ؤثر أي اتف ولا ی

ارا  أثیرا ض م    ت ة لھ وق الممنوح د الحق ة، أو یقی ذه الاتفاقی ھ ھ ا نظمت ین كم خاص المحمی ع الأش ى وض عل
  .بمقتضاھا

ویستمر انتفاع الأشخاص المحمیین بھذه الاتفاقات مادامت الاتفاقیة ساریة علیھم، إلا إذا كانت ھناك أحكام  
ذا الطرف أو   صریحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة ل     ھا، أو إذا كان ھ

 ".ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابیر أكثر فائدة لھم
ا      "نصت المادة الثامنة على أن  ) ١٩( ن الأحوال جزئی ال م ي أي ح لا یجوز للأشخاص المحمیین التنازل ف

ش           ات الخاصة الم ة، أو بمقتضى الاتفاق ي   أو كلیة عن الحقوق الممنوحة لھم بمقتضى ھذه الاتفاقی ا ف ار إلیھ
 ".المادة السابقة، إن وجدت

ف           ) ٢٠( ة جنی ي اتفاقی حرى بالذكر أنھ ورد النص لأول مرة على الالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني ف
ام          دان لع ي المی سادسة    (١٩٠٦بشأن تحسین حال المرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة ف ادة ال الم

وانین وأعراف الحرب     : فاقیات التالیة، مثل، وورد بعد ذلك في الات     )والعشرون ة بق الاتفاقیة الرابعة المتعلق
ام   ة لع ى  (١٩٠٧البری ادة الأول وات    )الم راد الق ن أف ى والمرضى م ال الجرح ف لتحسین ح ة جنی ، واتفاقی

سابعة والعشرون     (١٩٢٩المسلحة في المیدان لعام      ادة ال ة      )الم ي حال ة ف ات الثقافی ة الممتلك ة حمای  ، واتفاقی
ام  سلح لع زاع الم شرون (١٩٥٤الن سة والع ادة الخام ة  )الم ق بحمای افي الأول المتعل ول الإض ، والبروتوك

ام        انون    (١٩٧٧ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة لع ة والثم ادة الثالث اني    )الم افي الث ول الإض ، والبروتوك
  ).دة التاسعة عشرةالما (١٩٧٧المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة لعام 

نشر القانون الدولي الإنساني، بحث ضمن دراسات في القانون :  انظر الأستاذ الدكتور محمد یوسف علوان
اھرة،     ي، الق در  ٢٠٠٠الدولي الإنساني، تقدیم الأستاذ الدكتور مفید محمود شھاب، دار المستقبل العرب ، ص

  . وما بعدھا٤٨٥عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص 
ي       "ویقرر أستاذنا الدكتور أحمد أبو الوفا أن         ساني أضحى أمرا ضروریا ف دولي الإن نشر قواعد القانون ال

  ".العصر الحالي
م، ٢٠٠٩  –ه ١٤٣٠النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، القاھرة، :  راجع لسیادتھ

 .٢٠ص 



 

 ١٥٤٤

 
 

    غنى عن البيان أن محكمة العدل الدولية حلت محل المحكمة الدائمـة للعـدل               
الدولي، وهي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقـوم بعملها وفق نظامهـا            

  . )١() من الميثاق٩٢المادة (الأساسي الملحق بميثاق الأمم المتحدة 
   وإذا ما القينا نظرة على أحكام محكمة العدل الدولية وآرائها الاستشارية نجد أن             
المحكمة أكدت مرارا وتكرارا على الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنـساني،            

  .وهذا تفصيل ما أجملنا
  أحكام محكمة العدل الدولية: أولا

لتي ترفعها الـدول، إذ  تملـك          تُصدر محكمة العدل الدولية أحكاما في الدعاوى ا       
هذه الأخيرة وحدها حق التقاضي أمام المحكمة، وفي هذا الـصدد نـصت المـادة              

للدول وحدهـا الحــق  " من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه   ٣٤/١
  ". في أن تكون أطرافا في الدعـاوى التي ترفـع للمحكمة

كدت على الطابع الآمر لقواعد القـانون           وسجل المحكمة زاخر بالأحكام التي أ     
  .  الدولي الإنساني، وسوف نعرض فيما يلي أبرز هذه الأحكام

 أبريـل   ٩   في قضية مضيق كورفو أعلنت المحكمة في حكمها الصادر بتـاريخ            
لصالح الملاحـة   –أن الالتزامات التي تقع على عاتق ألبانيا تشمل الإبلاغ           "١٩٤٩
 في المياه الإقليمية الألبانية، وتحذير الـسفن البريطانيـة    بوجود حقل الألغام –عامة

المقتربة من الخطر المحدق بها، وهذه الالتزامات ليست مؤسسة على اتفاقية لاهاي            
 والمطبقة في زمن الحرب، ولكن على المبادئ العامة والمـسلم          ١٩٠٧ لعام   ٨رقم  

ها في الحـرب، ومبـدأ      بها، وهي الاعتبارات الإنسانية الأكثر لزوما في السلم عن        

                                                
اق      یُعد النظام الأساسي لمحكمة العدل ا  ) ٢١( ن المیث ة جزءًا لا یتجزأ م ادة  (لدولی ادة   )٩٢الم ، ونصت الم

  :  الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على ما یلي
"The International Court of Justice established by the Charter of the United 
Nations as the principal judicial organ of the United Nations shall be 
constituted and shall function in accordance with the provisions of the 
present Statute."  



 

 ١٥٤٥

 أن يـستخدم    –بعلم منها –حرية المواصلات الدولية، والتزام كل دولة بعدم السماح         
  .)١("إقليمها للمساس بحقوق دول أخرى

بلجيكا ضد أسـبانيا  (  وفي قضية شركة برشلونة للقطر والإنارة والطاقة المحدودة   
 أنـه   ١٩٧٠راير   فب ٥أعلنت المحكمة في حكمها الصادر في       ) ١٩٦٢: طلب جديد 

ينبغي التمييز بين التزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي ككل، والتزامـات الدولـة             "
وبحكم طبيعة التزامات الدول تجاه المجتمع الدولي فإنها تعنـى    ... تجاه دولة أخرى  

وفي ضوء أهمية الحقوق المعنية، يمكن اعتبار جميـع الـدول ذات            . جميع الدول 
وتستمد هـذه الالتزامـات،   . يتها؛ فهي التزامات تجاه الكافةمصلحة قانونية في حما 

على سبيل المثال، في القانون الدولي المعاصر، من حظر أعمال العدوان والإبـادة             
الجماعية، وأيضا من المبادئ والقواعد المتعلقـة بـالحقوق الأساسـية للـشخص             

  .)٢("الإنساني، بما في ذلك الحماية من الاستعباد والتمييز العنصري
                                                

 (22) I. C. J., Rep., 1949, p. 22. 
  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط

"The obligations incumbent  upon  the  Albanian authorities consisted in 
notifying, for the benefit of  shipping in general, the existence of  a minefield 
in Albanian territorial waters  and in warning the approaching British 
warships of the imminent danger to which the minefield exposed them.  
Such obligations are based, not on the Hague Convention of  1907, No. 
VTII, which is applicable in time of war, but on certain general and well-
recognized principles, namely: elementary considerations of  humanity, even  
more exacting in peace than in war; the principle of  the freedom of maritime 
communication; and every State's obligation not to allow knowingly its 
territory to be used for acts contrary to the rights of other States." 

اه  "وفي قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیكارجوا وضدھا قررت المحكمة     أنھ في حالة تلغیم المی
ة       ى إعاق ك إل دول الأخرى، ویجب الإعلان عن          الإقلیمیة یجب ألا یؤدى ذل ة لل سفن التابع ريء لل المرور الب

  ". ١٩٠٧ لعام ٨أماكن ھذه الألغام وذلك طبقا لمبادئ القانون الإنساني واتفاقیة لاھاي رقم 
I. C. J., Rep., 1986, p.112.   

 (23) I. C. J., Rep., 1970, p. 32.                                                                      
  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط

"33. When a State admits into its  territory  foreign investments or foreign 
nationals, whether natural or juristic persons, it is bound to extend to them 
the protection of the law and assumes obligations concerning the treatment 
to be afforded them. These obligations, however, are neither absolute nor 
unqualified. In particular, an essential distinction should be drawn between 
the obligations of a State towards the international community as a whole, 
and those arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic protection. 



 

 ١٥٤٦

نيكـارجوا  (  وفي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارجوا وضدها          
 ٢٧، أعلنت المحكمة في حكمها الـصادر فـي        )١()ضد الولايات المتحدة الأمريكية   

 تُمثـل  ١٩٤٩القواعد التي تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربع لعـام   " أن   ١٩٨٦يونيه  
   .)٢("عتبارات الأولية للإنسانيةحدا أو معيارا أدنى، كما أنها تعكس الا

أن هناك التزام يقع على عاتق حكومـة الولايـات المتحـدة        "   وأضافت المحكمة   
الأمريكية، بموجب المادة الأولى من اتفاقيات جنيف بـاحترام الاتفاقيـات وكفالـة            
الاحترام للاتفاقيات في جميع الأحوال، وهذا الالتزام لا ينبع من الاتفاقيات نفـسها             

حسب، وإنما من المبادئ العامة للقانون الإنساني التي تمنحها الاتفاقيـات تعبيـرا             ف

                                                                                                                         
By their very nature the former are the concern of al1 States. In view of the 
importance of the rights involved, al1 States can be held to have a legal 
interest in their protection; they are obligations erga omnes. 
34. Such obligations derive, for example, in  contemporary international law, 
from the outlawing of acts of aggression, and of genocide, as also from the 
principles and rules concerning the basic rights of the human person, 
including protection from slavery and racial discrimination. Some of the 
corresponding rights of protection have entered into the body of general 
international law (Reservations to the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
1951, p. 23); others are conferred by international instruments of a universal 
or quasi-universal character."  

  : انظر حول ھذه القضیة مثلا) ٢٤(
 وضدھا، المجلة المصریة قضیة الأنشطة الحربیة وشبة الحربیة في نیكاراجوا: أستاذنا الدكتور أحمد أبو الوفا  

تعلیق على بعض جوانب :  وما بعدھا؛ أستاذنا الدكتور مصطفي أحمد فؤاد٣٢٨، ص   ١٩٨٦للقانون الدولي،   
ة          دة الأمریكی ات المتح ة     (الحكم الصادر في النزاع بین نیكاراجوا والولای دل الدولی ة الع ضاء محكم  -١٩٨٤ق

  . وما بعدھا١، ص ١٩٩٢طنطا، العدد السابع، ، مجلة روح القوانین، كلیة الحقوق جامعة )١٩٨٦
The special issue of the American Journal of International Law, Vol. 81, 
1987. 

 (25) I. C. J., Rep., 1986, p. 114,  para. 218.                                                  
  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط

"Article 3 which is common to al1 four Geneva Conventions of 12 August 
1949 defines certain rules to be applied in the armed conflicts of a non-
international character. There is no doubt that, in the event of international 
armed conflicts, these rules also constitute a minimum yardstick, in addition 
to the more elaborate rules which are also to apply to international conflicts; 
and they are rules which, in the Court's opinion, reflect what the Court in 
1949 called "elementary considerations of humanity"(Corfu Channel, Merits, 
1. C. J. Reports 1949, p. 22."  



 

 ١٥٤٧

وبالتالي فإن الولايات المتحدة يقع علـى عاتقهـا واجـب عـدم تـشجيع               . خاصا
الأشخاص أو الجماعات المشاركة في النزاع في نيكاراجوا علـى القيـام بأعمـال      

  .)١("١٩٤٩ت جنيف الأربع لعام تنتهك أحكام المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيا
  وفي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة إبادة الجـنس والعقـاب عليهـا              

 ١١أعلنت المحكمة في حكمها الـصادر فـي         ) البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا   (
اتفاقية منع جريمة إبادة    (أن الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية        "١٩٩٦يوليو  

  .)٢("تُعد حقوقا والتزامات في مواجهة الكافة) العقاب عليهاالجنس و
جمهوريـة الكونغـو    (   وفي قضية الأنشطة المسلحة فـي أراضـي الكونغـو           

، أعلنـت المحكمـة فـي حكمهـا         )٣()٢٠٠٢: الديمقراطية ضد رواندا طلب جديد    
                                                

 (26) Ibid., p. 114, para. 220.                                                                          
  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط

"The Court considers that there is an obligation on the United States 
Government, in the terms of Article 1 of the Geneva Conventions, to 
"respect"  the Conventions and even "to ensure respect" for them "in al1 
circumstances", since such an obligation does not derive only from the 
Conventions themselves, but from the general principles of humanitarian law 
to which the Conventions merely give specific expression. The United States 
is thus under an obligation not to encourage persons or groups engaged in 
the conflict in Nicaragua to act in violation of the provisions of Article 3 
common to the four 1949 Geneva Conventions…"  
 (27) I. C. J., Rep., 1996., p. 616, para. 31.                                                  

  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط
"……It follows that the rights and obligations enshrined by the Convention 
are rights and obligations erga omnes. The Court notes that the obligation 
each State thus has to prevent and to punish the crime of genocide is not 
territorially limited by the Convention."  

اب   القضیة الخاصة بتطبیق اتفاقیة منع جریمة : وانظر أیضا أستاذنا الدكتور أحمد أبو الوفا    إبادة الجنس والعق
  . وما بعدھا١٩٥، ص ١٩٩٨علیھا، المجلة المصریة للقانون الدولي، 

القضیة المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقلیم (جدیر بالإشارة أن الكونغو سبق لھا رفع قضیة ضد رواندا        ) ٢٨(
یم ا       ١٩٩٩ یونیھ   ٢٣في  ) الكونغو ى إقل دا عل ا روان دوان مسلح ارتكبتھ ال ع ل      بشان أعم ام وكی م ق و، ث لكونغ

اریخ       ایر   ١٥الكونغو بإرسال رسالة بت ال أن          ٢٠٠١ ین دعوى، وق ف ال ا وق ب فیھ ة طل اب المحكم م كت ى قل  إل
ة           ة المحكم دة لولای ل    . حكومة الكونغو تحتفظ لنفسھا بحق الاحتجاج في وقت لاحق بأسس جدی د أرسل وكی وق

ف          إلى قلم كتاب المحكمة٢٠٠١ ینایر ٢٢رواندا برسالة في    ى وق ق عل ھ تواف أن حكومت ا ب ة فیھ غ المحكم  أبل
.                                                                     ٢٠٠١ ینایر ٣٠الكونغو للدعوى، لذا أصدرت المحكمة أمرا بشطب القضیة من جدولھا في 

صادر  ، وقد ر٢٠٠٢ مایو ٢٨ثم قامت الكونغو برفع ھذه القضیة بطلب جدید في       فضت المحكمة في أمرھا ال
ر             ٢٠٠٢ یولیو   ١٠في   ضروریة بتقری ة ال ة المبدئی ك الولای ا لا تمل و؛ لأنھ ا الكونغ ة طلبتھ  الأمر بتدابیر مؤقت

  .  التدابیر المؤقتة، ورفضت كذلك طلب رواندا بشطب القضیة من جدولھا



 

 ١٥٤٨

 أن الحقوق والالتزامات المكرسة فـي اتفاقيـة منـع       ٢٠٠٦ فبراير   ٣الصادر في   
وأن ارتبـاط مـسألة     ... مة الإبادة الجماعية هي حقوق والتزامات تجاه الكافة         جري

بقاعدة آمرة، ويتعلق الأمر في هذه القضية بحظر الإبادة الجماعيـة لا يمكـن أن               
يشكل في حد ذاته أساسا لاختصاص المحكمـة للنظـر فـي هـذا النـزاع؛ لأن                 

  .)١(الاختصاص يستند دائما إلى موافقة الأطراف
) تـدخل اليونـان   : ألمانيا ضد ايطاليـا   (في قضية الحصانات القضائية للدولة         و

 أن قواعـد الحـصانات     ٢٠١٢ فبرايـر    ٣أعلنت المحكمة في حكمها الصادر في       
والقواعد الآمرة التي تُشكل جزءا من قانون النزاعات المـسلحة فئتـان تتنـاولان              

                                                                                                                         
    I. C. J., Rep., 2001, p. 2;  2002, p. 250.  

 (29) I. C. J., Rep., 2006, para. 64.                                                               
  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط

"The Court will begin by reaffirming that “the principles underlying the 
[Genocide] Convention are principles which are recognized by civilized 
nations as binding on States, even without any conventional obligation” and 
that a consequence of that conception is “the universal character both of the 
condemnation of genocide and of the co-operation required ‘in order to 
liberate mankind from such an odious scourge’ (Preamble to the 
Convention)” (Reservations to the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
1951, p. 23). It follows that “the rights and obligations enshrined by the 
Convention are rights and obligations erga omnes” (Application of the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment, 
I.C.J. Reports 1996 (II), p. 616, para. 31). 
   The Court observes, however, as it has already had occasion to 
emphasize, that “the erga omnes character of a norm and the rule of 
consent to jurisdiction are two different things” (East Timor (Portugal v. 
Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 102, para. 29), and that the 
mere fact that rights and obligations erga omnes may be at issue in a 
dispute would not give the Court jurisdiction to entertain that dispute. 
The same applies to the relationship between peremptory norms of general 
international law (jus cogens) and the establishment of the Court’s 
jurisdiction : the fact that a dispute relates to compliance with a norm having 
such a character, which is assuredly the case with regard to 
the prohibition of genocide, cannot of itself provide a basis for the jurisdiction 
of the Court to entertain that dispute. Under the Court’s Statute that 
jurisdiction is always based on the consent of the parties."  



 

 ١٥٤٩

ن حظـر الجـرائم ضـد    وأ.... مسائل مختلفة ومن ثم لا يوجد بينهما تعـارض،     
  .)١(الإنسانية يشكل قاعدة آمرة

                                                
 (30) I. C. J., Rep., 2012, para. 92 & 95.                                                  

  :حكمة بالضبطوھذا ما قررتھ الم
"92. The Court now turns to the second strand in Italy’s argument, which 
emphasizes the jus cogens status of the rules which were violated by 
Germany during the period 1943-1945. This strand of the argument rests on 
the premise that there is a conflict between jus cogens rules forming part of 
the law of armed conflict and according immunity to Germany. Since jus 
cogens rules always prevail over any inconsistent rule of international law, 
whether contained in a treaty or in customary international law, so the 
argument runs, and since the rule which accords one State immunity before 
the courts of another does not have the status of jus cogens, the rule of 
immunity must give way. 
95. To the extent that it is argued that no rule which is not of the status of jus 
cogens may be applied if to do so would hinder the enforcement of a jus 
cogens rule, even in the absence of a direct conflict, the Court sees no basis 
for such a proposition. A jus cogens rule is one from which no derogation is 
permitted but the rules which determine the scope and extent of jurisdiction 
and when that jurisdiction may be exercised do not derogate from those 
substantive rules which possess jus cogens status, nor is there anything 
inherent in the concept of jus cogens which would require their modification 
or would displace their application. The Court has taken that approach in two 
cases, notwithstanding that the effect was that a means by which a jus 
cogens rule might be enforced was rendered unavailable. In Armed 
Activities, it held that the fact that a rule has the status of jus cogens does 
not confer upon the Court a jurisdiction which it would not otherwise possess 
(Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) 
(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and 
Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 32, para. 64, and p. 52, 
para. 125). In Arrest Warrant, the Court held, albeit without express 
reference to the concept of jus cogens, that the fact that a Minister for 
Foreign Affairs was accused of criminal violations of rules which undoubtedly 
possess the character of jus cogens did not deprive the Democratic Republic 
of the Congo of the entitlement which it possessed as a matter of customary 
international law to demand immunity on his behalf (Arrest Warrant of 11 
April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 
Reports 2002, p. 24, para. 58, and p. 33, para. 78). The Court considers that 
the same reasoning is applicable to the application of the customary 
international law regarding the immunity of one State from proceedings in 
the courts of another."  



 

 ١٥٥٠

أعلنـت  ) بلجيكا ضد السنغال  (  وفي قضية المسائل المتصلة بالمحاكمة أو التسليم        
حظر التعذيب هو جزء مـن  " أن  ٢٠١٢ يوليو   ٢٠المحكمة في حكمها الصادر في      

ظـر إلـى    ويستند الح ). القواعد الآمرة (القانون الدولي العرفي وأصبح قاعدة آمرة       
ممارسة دولية واسعة النطاق وإلى اعتقاد الدول بإلزامية هذه الممارسة، وأنه يـرد             

ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق     (في العديد من الصكوك الدولية العالمية التطبيق        
 لحماية ضحايا الحرب؛ والعهـد     ١٩٤٩، واتفاقيات جنيف لعام     ١٩٤٨الإنسان لعام   

؛ وقـرار الجمعيـة العامـة    ١٩٦٦نية والسياسية لعام   الدولي الخاص بالحقوق المد   
 بشأن حماية جميع الأشـخاص مـن التعـرض          ١٩٧٥ ديسمبر   ٩ في   ٣٤٥٢/٣٠

، )للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة            
وأنه أدرج في القانون الداخلي لكافة الدول تقريبا، وأن أفعـال التعـذيب تـشجب               

  . )١("انتظام في جميع المحافل الوطنية والدوليةب
  الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية : ثانيا

 وهـي   -بجوار الوظيفـة القـضائية    -   تقوم محكمة العدل الدولية بوظيفة هامة       
الإفتاء، وذلك في المسائل القانونية التي تطلب الجمعية العامـة أو مجلـس الأمـن      

لجميع فروع الهيئة الأخرى والوكالات المتخصصة المرتبطة       كما يحق   . الرأي فيها 
بها، التي تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب من المحكمة الرأي               

                                                
 (31) I. C. J., Rep., 2012, para. 99.   

  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط
"In the Court’s opinion, the prohibition of torture is part of customary 
international law and it has become a peremptory norm (jus cogens). 
That prohibition is grounded in a widespread international practice and on 
the opinio juris of States. It appears in numerous international instruments of 
universal application (in particular the Universal Declaration of Human 
Rights of 1948, the 1949 Geneva Conventions for the protection of war 
victims; the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 ; 
General Assembly resolution 3452/30 of 9 December 1975 on the Protection 
of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment), and it has been introduced into the 
domestic law of almost all States; finally, acts of torture are regularly 
denounced within national and international fora."  
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 مـن  ٦٥/١المـادة  (لما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها      
  . )١ ()النظام الأساسي للمحكمة

شارية الصادرة عن المحكمة بالتأكيد على الطابع الآمـر            وقد حفلت الآراء الاست   
  .  لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف نعرض فيما يلي أهم هذه الآراء

  في رأيها الاستشاري بخصوص مدى جواز التحفظ على الاتفاقية الخاصة بمنـع            
 ، قررت المحكمـة أن    )٢(١٩٥١ مايو   ٢٥جريمة إبادة الجنس البشرى الصادر في       

                                                
شاري،     ) ٣٢( حرى بالذكر أن المحكمة تتمتع بسلطة تقدیریة في الاستجابة أو عدم الاستجابة لإعطاء رأى است

ة             ت اختصاص المحكم ة ثب سألة قانونی ودرجت المحكمة على عدم رفض إعطاء رأى استشاري بخصوص م
  :بنظرھا، وفي ھذا الصدد قررت المحكمة ما یلي

"The Court has the authority to give advisory opinions by virtue of Article 65 
of its Statute, paragraph 1 of which reads as follows:  
  "The Court may give an advisory opinion on any legal question at the 
request of whatever body may be authorized by or in accordance with the 
Charter of the United Nations to make such a request."  
   It is also stated, in Article 96, paragraph 2, of the Charter that the 
"specialized agencies, which may at any time be so authorized by the 
General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal 
questions arising within the scope of their activities".  
   Consequently, three conditions must be satisfied in order to found the 
jurisdiction of the Court when a request for an advisory opinion is submitted 
to it by a specialized agency: the agency requesting the opinion must be 
duly authorized, under the Charter, to request opinions from the Court; the 
opinion requested must be on a legal question; and this question must be 
one arising within the scope of the activities of the requesting agency (cf. 
Application for Review of Judgement No. 273 of the United Nations 
Administrative Tribunal, Advisory Opinion, I. C. J. Reports, 1982, pp. 333 -
334." 
I. C. J. Rep., 1996, pp. 71 -72, para. 10. 

 إصدار فتواھا ١٩٥٠ نوفمبر ١٦دولیة  في جدیر بالإشارة أن الجمعیة العامة طلبت من محكمة العدل ال) ٣٣(
  :بشأن ما یلي

"In so far as concerns the Convention on the Prevention and Punishment of  
the Crime of  Genocide in the event of  a State ratifying or acceding to the 
Convention subject to a reservation made either on ratification or on 
accession, or on signature followed by ratification:   
1. Can the reserving State be regarded as being a party to the Convention 
while still maintaining its reservation  if' the reservation is objected to by one 
or more of the parties to the Convention but not by others?  
II. If the answer to Question 1 is in the affirmative, what is the effect of the 
reservation as between the reserving State and:  
(a) The parties which object to the reservation? 
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أصول الاتفاقية تبين أن نية الأمم المتحدة كانت إدانة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة         "
، وتـضم إنكـارا لحـق الوجـود       "جريمة بموجب القانون الدولي   "عليها باعتبارها   

بالنسبة إلى جماعات بشرية بأكملها، وهو إنكار يصدم ضـمير الإنـسانية ويلحـق     
قانون الأخلاقي وروح وأهـداف الأمـم       خسائر جسيمة بها، وهو ما يتناقض مع ال       

وتتجـسد النتيجـة    ). ١٩٤٦ ديسمبر   ١١للجمعية العامة،   ) ١ (٩٦القرار  (المتحدة  
الأولى المترتبة على هذا المفهوم في أن المبادئ التي تُشكل أساس الاتفاقيـة هـي               
المبادئ التي تعترف بها الأمم المتمدينة بوصفها ملزمـة للـدول، وحتـى دون أي     

وتتمثل النتيجة الثانية في طابعها العالمي، سواء بالنسبة إلى إدانة          . مات تعاقدية التزا
الإبادة الجماعية أو بالنسبة إلى التعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من مثـل       

  .)١("تلك الآفة البغيضة
. الاتفاقية اعتمدت بوضوح لأغراض إنسانية وحضارية     "    وأضافت المحكمة أن    

ب حقا تصور اتفاقية يكون لها هذا الطابع المزدوج بدرجة كبيـرة، مـا         ومن الصع 
دام هدفها يكمن من ناحية في حماية وجود جماعات بشرية معينـة، ومـن ناحيـة       

                                                                                                                         
(b)  Those which accept it?  
III. What would be the legal effect as regards the answer to Question 1 if an 
objection to a reservation is made:  
(a) By a signatory which has not yet ratified?  
(b)  By a State entitled to sign or accede but which has not yet done so?." 
I. C. J. Rep., 1951, p. 16. 

 (34) Ibid., p. 23.                                                                                             
  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط

"The origins of the Convention show that it was the intention of the United 
Nations to condemn and punish genocide as 'a crime under international 
law' involving a denial of the right of existence of entire human groups, a 
denial which shocks the conscience of mankind and results in great losses 
to humanity, and which is contrary to moral law and to the spirit and aims of 
the United Nations (Resolution 96 (1) of the General Assembly, December 
11th 1946). The first consequence arising from this conception is that the 
principles underlying the Convention are principles which are recognized by 
civilized nations as binding on States, even without any conventional 
obligation. A second consequence is the universal character both of the 
condemnation of genocide and of the co-operation required 'in order to 
liberate mankind from such an odious scourge' (Preamble to the 
Convention)."  



 

 ١٥٥٣

وفي هذه الاتفاقية، فإن الـدول      . أخرى في تأكيد وتأييد المبادئ الأساسية الأخلاقية      
صلحة مـشتركة، ألا وهـي      المتعاقدة ليست لها مصلحة خاصة؛ بل لديها جميعا م        
وبالتالي، في اتفاقيـة مـن    . انجاز الأغراض السامية التي تُعد سبب وجود الاتفاقية       

هذا النوع لا يمكن للمرء أن يتحدث عن المزايا والعيوب الفردية للدول، أو الحفاظ              
إن المثل العليا التي ألهمـت      . على التوازن التعاقدي الكامل بين الحقوق والواجبات      

لاتفاقية توفر، استنادا إلى الإرادة المشتركة للأطـراف، الأسـاس والمقيـاس            إلى ا 
  .  )١("لجميع أحكامها

أهداف وأغراض الاتفاقية المتعلقة بمنع والعقـاب علـي         "  وأضافت المحكمة أن    
الجرائم المرتكبة ضد إبادة الجنس توضح جليا أن الجمعية العامة، والـدول التـي              

صد أن يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الدول، وأن استبعاد           تبنت الاتفاقية، كانت تق   
أية دولة أو أكثر من هذه الاتفاقية لن يضيق في الواقع من نطاق تطبيقها فحـسب،                
وإنما سوف يوهن من اعتبار المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية التي هي أساس هذه             

  .)٢("الاتفاقية
                                                

(35) Ibid. 
  : وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط

"The objects of  such a convention must also be considered. The  Convention 
was manifestly adopted for a purely humanitarian and civilizing purpose. It is 
indeed difficult to imagine a convention that might have this dual character to 
a greater degree, since its object on the one hand is to safeguard the very 
existence of certain human groups and on the other to confirm and endorse 
the most elementary principles of  morality. In such a convention the 
contracting States do not have any interests of their own; they merely have, 
one and au, a common interest, namely, the accomplishment of those high 
purposes which are the raison d'être of the convention.  
Consequently, in a convention of  this type one cannot speak of individual 
advantages or disadvantages to States, or of the maintenance of a perfect 
contractual balance between rights and duties.  
The high ideals which inspired the Convention provide, by virtue of the 
common will of the parties, the foundation and measure of  al1 its provisions." 
(36) Ibid., p. 24. 

  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط
"The object and purpose of  the Genocide Convention imply that it was the 
intention of the General Assembly and of the States which adopted it that as 
many States as possible should participate. The complete exclusion from the 
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لتهديد بالأسلحة النووية أو اسـتخدامها         وفي رأيها الاستشاري بشأن مشروعية ا     
أن استخدام الأسـلحة الذريـة      "، أعلنت المحكمة    )١(١٩٩٦ يوليو   ٨الصادر بتاريخ   

يحمل في طياته اعتداء على القواعد الخاصة بحماية البيئة التي نصت عليها المادة             
  . )٢("١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ٥٥ ، والمادة ٣٥/٣

 فـي   ٤٧/٣٧أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها        "فت المحكمة        وأضا
إن تدمير البيئة الذي لا تبرره ضرورة عـسكرية وينفـذ   " قالت   ١٩٩٢ نوفمبر   ٢٥

عمدا أمر يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، وحثت الـدول علـى اتخـاذ               

                                                                                                                         
Convention of one or more States would not only restrict the scope of  its 
application, but would detract from the authority of  the moral and 
humanitarian principles which are its basis. It is inconceivable that the 
contracting parties readily contemplated that an objection to a minor 
reservation should produce such a result. But even less could the 
contracting parties have intended to sacrifice the very object of  the 
Convention in favour of a vain desire to secure as many participants as 
possible." 

ة عن        ) ٣٧( جدیر بالإشارة أن ھذا الرأي یرجع إلى مشروع قرار تقدمت بھ اندونیسیا إلى الجمعیة العامة نیاب
م              رار رق ین الق ا التاسعة والأربع  ٤٩/٧٥مجموعة دول عدم الانحیاز، وقد اعتمدت الجمعیة العامة في دورتھ

 الذي قررت فیھ، أن تطلب إلى محكمة العدل الدولیة إصدار فتواھا وجھ السرعة ١٩٩٤ دیسمبر ١٥كاف في  
  :بشأن المسألة التالیة

ـون                 ھ بموجب القان ون مسموحا ب ن الظروف یك ي أي ظرف م ة أو استخدامھا ف لحة النووی ھل التھدید بالأس
  الدولي؟

"Is the threat or use of nuclear weapons in any circumstance permitted 
under international law?" 
I. C. J., Rep.,1996, p. 228. 
See also Matheson (M.J): The Opinions of the International Court of Justice 
on the threat or use of nuclear weapons, A. J. I. L., Vol. 91, 1997, pp. 417- 
435.  

 (38) Ibid, p. 242, para. 31. 
    : وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط

"The Court notes furthermore that Articles 35, paragraph 3, and 55 of 
Additional Protocol 1 provide additional protection for the environment. 
Taken together, these provisions embody a general obligation to protect the 
natural environment against widespread, long-term and severe 
environmental damage; the prohibition of methods and means of war - fare 
which are intended, or may be expected, to cause such damage; and the 
prohibition of attacks against the natural environment by way of reprisals.  
These are powerful constraints for al1 the States having subscribed to  
these provisions." 
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لي الـسارية بخـصوص     جميع التدابير اللازمة لكفالة الامتثال لقواعد القانون الدو       
  .)١("حماية البيئة إبان النزاعات المسلحة

أن القواعد الأساسية للقانون الإنساني يجب مراعاتهـا مـن    "    وأضافت المحكمة   
قبل كل الدول سواء صدقوا أو لم يصدقوا على الاتفاقيات الدوليـة؛ لأنهـا تُـشكل         

    .)٢("مبادئ القانون الدولي العرفي غير القابلة للانتهاك
                                                

(39) Ibid, para. 32. 
    :  وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط

"General Assembly resolution 47/37 of 25 November 1992 on the " Protection 
of the Environment in Times of Armed Conflict" is also of interest in this 
context. It affirms the general view according to which environmental 
considerations constitute one of the elements to be taken into account in the 
implementation of the principles of the law applicable in armed conflict: it 
states that "destruction of the environment, not justified by military necessity 
and carried out wantonly, is clearly contrary to existing international law". 
Addressing the reality that certain instruments are not yet binding on al1 
States, the General Assembly in this resolution "[a] ppeals to al1 States that 
have not yet done so to consider becoming parties to the relevant 
international conventions". 
(40) Ibid, p. 257, para. 79. 

    :  وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط
"It is undoubtedly because a great many rules of humanitarian law applicable 
in armed conflict are so fundamental to the respect of the  human person and 
"elementary considerations of humanity" as the Court put it in its Judgment 
of 9 April 1949 in the Corfu Channel case (1.  C. J. Reports 1949, p. 22), that 
the Hague and Geneva Conventions have enjoyed a broad accession. 
Further these fundamental rules are to be observed by al1 States whether or 
not they have ratified the conventions that contain them, because they 
constitute intransgressible principles of international customary law". 

د      "وأعلن القاضي ویرامانتري في رأیھ المعارض أن       سبت بوضوح وضع القواع ساني اكت قواعد القانون الإن
یة للإن         ارات الأساس سانیة الآمرة؛ لأنھا قواعد أساسیة ذات طابع إنساني، ولا یمكن انتقاصھا دون إلغاء الاعتب

  ".التي تستھدف ھذه القواعد حمایتھا
Ibid, p. 496. 

 E By seven votes to seven, by the/105ومن نافلة القول أن رأى المحكمة صدر بشأن الفقرة 
President's casting vote ،      دث ي یح ى الت ة الأول بالصوت المرجح للرئیس بیجاوى، وھذه ھي الحال

رار     فیھا ھذا بخصوص رأى استشاري، وھ    ا ق در فیھم ضائي ص ناك حالتان سابقتان في إطار الاختصاص الق
  : المحكمة بالصوت المرجح للرئیس

وبر                : الأولى اكس ھ رئیس م صوت المرجح لل دولي بال دل ال قضیة اللوتس، إذ صدر حكم المحكمة الدائمة للع
Max Huber==                                                          .  

ا       (قضیة جنوب غرب أفریقیا     : ثانیةال وب غرب أفریقی د جن ا ض ا ولیبری دل     )أثیوبی ة الع م محكم در حك ، إذ ص
  .Sir Percy Spenderالدولیة بالصوت المرجح للرئیس السیر برسي سبندر 

P. C. I. J., Series A, N0. 10, p. 32; I. C. J., Rep.,1966, p. 51; 1996, p. 266. 
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   وبخصوص مدى مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية في نزاع مسلح           
، ورغم أن المحكمة لم تستجب لطلـب منظمـة          )١(١٩٩٦ يوليو   ٨الصادر بتاريخ   

. ؛ لأن المسألة غير واقعة ضمن أنشطة الوكالـة        )٢(الصحة العالمية بإصدار الفتوى   
                                                

وم أن ا   ) ٤١( اریخ            من المعل ة بت دل الدولی ة الع ة أخطر مسجل محكم صحة العالمی ة ال ام لمنظم دیر الع  ٢٧لم
اریخ     ١٩٩٣أغسطس   ة بت ایو  ١٤ بالقرار الذي اتخذتھ الجمعیة العالمیة للمنظم سادسة    ١٩٩٣ م ا ال ي دورتھ  ف

  : والأربعین بطرح سؤال على المحكمة بغیة الحصول على رأى استشاري عن السؤال التالي
ي        بالنظر إل  دول خلال حرب أو ف دى ال ن إح ة م ى الآثار الصحیة والبیئیة، ھل یُشكل استخدام الأسلحة النووی

  نزاع مسلح آخر انتھاكا لالتزاماتھا طبقا للقانون الدولي، بما في ذلك دستور منظمة الصحة العالمیة؟ 
"In  view of the health and environmental effects, would the use of nuclear 
weapons by a State in war or other armed conflict be a breach of  
its obligations under international law including the WHO Constitution?"           
I. C. J., Rep.,1996, p. 68.                                                                   

  :  المحكمة على النحو التاليجاء رفض) ٤٢(
The Court, 
By eleven votes to three,  
Finds that it is  not able to give the advisory  opinion which was requested of 
it under World Health Assembly resolution WHA46.40 dated 14 May 1993.  
Ibid., p. 84. 

شاري،      جدیر بالإشارة أن ھذه ھي ا     اء رأى است ا إعط رفض فیھ ي ت لمرة الأولى في تاریخ المحكمة الحالیة الت
شأن     == وفي عھد المحكمة الدائمة للعدل الدولي رفضت المحكمة إبداء الرأى الاستشاري       ا ب ب منھ ذي طل ال

ي     "مركز كارلیا الشرقیة، وقررت المحكمة   زاع فعل ق بن دارھا تتعل ین  أن الفتوى التي طلب من المحكمة إص ب
 من ١٧ولما لم تكن روسیا عضوا في عصبة الأمم، وكانت القضیة المطروحة في إطار المادة . فنلندا وروسیا
وقد قبلوا بالعھد یكونوا ملزمین بالتعھدات الناشئة عن ھذا الجزء الذي ... فإن أعضاء العصبة  ... عھد العصبة 

ف     وفیما یتعلق با. یتناول التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة   إن الوضع یختل لدول غیر الأعضاء في العصبة، ف
ا       . تماما؛ فھي غیر ملزمة بالعھد     ى حل وفق ولذلك، فإن عرض نزاع بینھا وبین عضو في العصبة للتوصل إل

  ".بید أن روسیا لم توافق على ذلك قط. للوسائل المنصوص علیھا في العھد لا یمكن أن یتم إلا بموافقتھا
"It follows from the above that the opinion which the Court has been 
requested to give bears on an actual dispute between Finland and Russia. 
As Russia is not a Member of  the League of  Nations, the case is one under 
Article 17 of the Covenant…. This rule, moreover, only accepts and applies 
a principle which is a fundamental principle of  international-law, namely, the 
principle of the independence of States. It  is well established in international 
law that no State can, without its consent, be compelled to submit its 
disputes with other States either to mediation or to arbitration, or to any other 
kind of pacific settlement. Such consent can be given once and for all in the 
form of an obligation freely undertaken, but it can, on the contrary, also be 
given in a special case apart from any existing obligation. The first 
alternative applies to the Members of  the League who, having accepted the 
Covenant, are under the obligation resulting from the provisions of  this pact 
dealing with the pacific  settlement  of  international  disputes. As concerns 
States not members of the League, the situation is quite different; they are 
not bound by the Covenant. The submission, therefore, of  a dispute 
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فة عن استخدام الأسلحة النوويـة، فـإن      إلا أنها أعلنت أنه مهما كانت الآثار المتخل       
اختصاص منظمة الصحة العالمية بمعالجتها لا يتوقف على مشروعة الأفعال التـي   

  .)١(سببتها
   وفي رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن تشييد جدار في الأرض            

تـشييد  "، أعلنـت المحكمـة أن       )٢(٢٠٠٤ يوليو   ٩الفلسطينية المحتلة الصادر في     

                                                                                                                         
between them and a Member of the League for solution according to the 
methods provided for in the Covenant, could take place only by virtue of their 
consent. Such consent, however, has never been given by Russia." 
P. C. I. J., Series B, N0. 5, pp. 27 -28.  
(43) Ibid., pp. 74 -76, para. 18 – 21.  

   :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط
"18. The Court will now seek to determine whether the advisory opinion  
requested by the WHO relates to a question which arises "within the scope  
of [the] activities" of  that  Organization, in  accordance with Article 96, 
paragraph 2, of the Charter.  
The Court notes that this third condition to which its advisory function is 
subject is expressed in slightly different terms in Article X, paragraph 2, of 
the Agreement of 10 July 1948 - which refers to questions arising within the 
scope of the WHO'S "competence" - and in Article 76 of the WHO 
Constitution - which refers to questions arising "within the competence" of 
the Organization. However, it considers that, for the purposes of this case, 
no point of significance turns on the different formulations. 
.…The question put to the Court in the present case relates, however, not to 
the effects of the use of nuclear weapons on health, but to the legality  of the 
use of such weapons in view of their health and environmental effects. 
Whatever those effects might be, the competence of the WHO to deal with 
them is not dependent on the legality of the acts that caused them. 
Accordingly, it does not seem to the Court that the provisions of Article 2 of 
the WHO Constitution, interpreted in accordance with the criteria referred to 
above, can be understood as conferring upon the Organization a 
competence to address the legality of the use of nuclear weapons, and thus 
in turn a competence to ask the Court about that." 

ولیة، انظر مثلا الرأى وقد قوبل الرأى الذي انتھت إلیھ المحكمة بالنقد من جانب بعض قضاه محكمة العدل الد
  .Koromaالمخالف للقاضي كروما 

  . وما بعدھا١٧٢المرجع السابق، ص 
ي             ) ٤٤( ودة ف ة العاشرة المعق دورة الطارئ ن ال ة والعشرین م سة الثانی ي الجل ھ ف سمبر  ٨جدیر بالإشارة أن  دی

السرعة، فتوى بشأن ، قررت الجمعیة العامة، أن تطلب إلى محكمة العدل الدولیة أن تصدر، على وجھ ٢٠٠٣
  :المسألة التالیة

ي         ھ ف الاحتلال، بإقامت ة ب    ما ھي الآثار القانونیة الناجمة عن تشیید الجدار الذي تقوم إسرائیل، السلطة القائم
ام،     الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقیة وما حولھا، على النحو المبین في تقریر الأمین الع
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الجدار يشكل إخلالا من جانب إسرائيل بالتزامات شتى واجبـة عليهـا بموجـب              
  .)١("القانون الدولي الإنساني الساري وصكوك حقوق الإنسان

أن الالتزامات التي أخلت بها إسرائيل تشمل بعض الالتزامات         "  وأضافت المحكمة   
 أخلت بهـا إسـرائيل هـي        والالتزامات قبل الكافة التي   ... التي تسرى تجاه الكافة   

الالتزام باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المـصير، وبعـض الالتزامـات          
  .)٢("الواجبة عليها بمقتضى القانون الدولي الإنساني

                                                                                                                         
، وقرارات مجلس ١٩٤٩واعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة لعام وذلك من حیث ق

  الأمن والجمعیة العامة ذات الصلة؟
What are the legal consequences arising from the construction of the wall 
being built by Israel, the occupying Power, in the Occupied Palestinian 
Territory, including in and around East Jerusalem, as described in the report 
of the Secretary-General, considering the rules and principles of 
international law, including the Fourth Geneva Convention of 1949, and 
relevant Security Council and General Assembly resolutions? 
I. C. J., Rep., 2004, p. 141. 

  : انظر حول ھذا الرأى مثلا
الرأى الاستشاري الخاص بالآثار القانونیة لبناء الجدار في الأرض الفلسطینیة : أستاذنا الدكتور أحمد أبو الوفا

  . وما بعدھا١٧٦، ص ٢٠٠٥المحتلة، المجلة المصریة للقانون الدولي، 
(45) Ibid, pp. 193- 194, para. 137.  

  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط
"….The construction of such a wall accordingly constitutes breaches by 
Israel of various of its obligations under the applicable international 
humanitarian law and human rights instruments." 
(46) Ibid, p. 199, para. 155.  

  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط
"The Court would observe that the obligations violated by Israel include 
certain obligations erga omnes. As the Court indicated in  the Barcelona 
Traction case, such obligations are by their very nature "the concern of al1 
States" and, "In view of the importance of the rights involved, al1 States Cain 
be held to have a legal interest in their protection" (Barcelona Traction, Light 
and Power Company, Limited, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 
1970, p. 32, para. 33). The obligations erga omnes violated by Israel are the 
obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination, 
and certain of its obligations under international humanitarian law." 

:وأضافت المحكمة  
"With regard to international humanitarian law, the Court recalls  that in its 
Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of  Nuclear Weapons it 
stated that "a great many rules of humanitarian law applicable in  armed 
conflict are so fundamental to the respect of the human person and 
'elementary  considerations of humanity' . . .", that they are "to be observed 



 

 ١٥٥٩

أن المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة، وهـي حكـم           "  وأكدت المحكمة على    
عهد الأطراف السامية المتعاقدة    تت"مشترك بين اتفاقيات جنيف الأربع تنص على أن         

ويترتب على ذلك الحكـم     ". باحترام وكفالة احترام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال       
أن على كل دولة طرف في تلك الاتفاقية، سواء كانت طرفا أم لا في نزاع معـين،       

  .  )١("التزام بكفالة الامتثال لمتطلبات الصكوك المشار إليها
والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتـي           تُلكم أهم الأحكام    

  .أكدت فيها على الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنساني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         
by al1 States whether or not they have ratified the conventions that contain 
them, because they constitute intransgressible principles of international 
customary law" (I.  C. J. Reports 1996 (I), p. 257, para. 79). In the Court's 
view, these rules incorporate obligations which are essentially of an erga 
omnes character." 
Ibid, para. 157. 
(47) Ibid, pp. 199 -200, para. 158.  

  :وھذا ما قررتھ المحكمة بالضبط
"The Court would also emphasize that  Article 1 of the  Fourth Geneva 
Convention, a provision common to the four Geneva Conventions, provides 
that "The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure 
respect for the present Convention in al1 circumstances." It follows from that 
provision that every State party to that Convention, whether or not it is a 
party to a specific conflict, is under an obligation to ensure that the 
requirements of the instruments in question are complied with." 
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  خاتمة
   تُشكل القواعد الآمرة جزءا من القانون الدولي المعاصر، وتُعد قواعـد القـانون        

المية التطبيق، ومتأصـلة فـي      الدولي الإنساني جزءا من القواعد الآمرة؛ لكونها ع       
ضمير الإنسانية؛ إذ إنها تفرض التزامات مطلقة تسرى في مواجهة الكافـة وفـي              

  . جميع الأحوال
  :   ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج الثلاث التالية

  .)١(أن القانون الدولي الإنساني ما هو إلا لفيفا من القواعد الآمرة: الأولى
  . لاتفاقيات الدولية على الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنسانيأكدت ا: الثانية
تواترت الأحكام والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العـدل الدوليـة           : الثالثة

  .على الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي الإنساني
  :    ونوصى بالتوصيات الثلاث التالية

  .اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بحسن نيةندعو الدول إلى تنفيذ : الأولى
نطالب مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة الكف عن الكيـل بمكلـين          : الثانية

، إذ يجب إدانة انتهاك اتفاقيات القانون الـدولي الإنـساني،           )٢()ازدواجية المعاملة (
  . بغض النظر عن مركز الدولة التي ارتكبت الانتهاك

شد مجلس الأمن إحالة انتهاكات اتفاقيات القانون الدولي الإنـساني إلـى            ننا: الثالثة
  .)٣(المحكمة الجنائية الدولية

                                                
ظ أن) ٤٨( ع    یلاح ف الأرب ات جنی واد اتفاقی ب م ة أغل ي بدای ستعملة ف ي الم رة ھ صیغ الآم ر وال ال الأم  أفع

  .وبروتوكولیھا
ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، : انظر الأستاذ الدكتور محمد مصطفي یونس

ة     : یوسف شباط وما بعدھا؛ الأستاذ الدكتور ٧٦، ص   ١٩٩٦القاھرة، الطبعة الثانیة،     ي ماھی ة ف دراسة تحلیلی
، ٢٠٠٦، یولیو ٢، العدد ١٤ الإمارات، المجلد -القانون الدولي الإنساني، مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة دبي     

  . وما بعدھا٤٥ص 
صدد أن      د        "ویقرر أستاذنا الدكتور مصطفي أحمد فؤاد في ھذا ال ن قواع بعض م ام لل ام الع د النظ دفع بقواع ال

ع             القانون   ف الأرب ات جنی ي اتفاق ى المشتركة ف ادة الأول ع الم الدولي الإنساني دون البعض الآخر یتعارض م
  ".وكذلك اللحق الإضافي الأول التي وردت مطلقة في شأن الحمایة

  . ٨٥القانون الدولي العام، المرجع السابق الإشارة إلیھ، ص : انظر لسیادتھ
ام، دار النھضة   : حسینانظر الأستاذ الدكتور مصطفي سلامھ   ) ٤٩( ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي الع

ي  :  وما بعدھا؛ دكتور خلیفة إسماعیل خلیفة الحشاش١٠٩، ص ١٩٨٧العربیة، القاھرة،   ازدواجیة المعاملة ف
  .  وما بعدھا٧٠القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة طنطا، بدون تاریخ، ص 

ا ی   اك م ام       وھن دولي الع انون ال د الق ن لقواع س الأم رارات مجل رام ق ى ضرورة احت اع الفقھي عل شبھ الإجم
  .الآمرة، وأن القرارات التي تتعارض مع ھذه القواعد تُعتبر باطلة بطلانا مطلقا

ن،        : انظر الأستاذ الدكتور محمد صافي یوسف  س الأم رارات مجل ى مشروعیة ق ة عل ضائیة دولی نحو رقابة ق
  . وما بعدھا١٢٠، ص ٢٠١١لمصریة للقانون الدولي، المجلة ا

ا       ) ٥٠( وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تمارس المحكمة اختصاصھا فیم
  :یتعلق بجریمة مشار إلیھا في المادة الخامسة في الحالات الثلاث التالیة
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  المراجع
  المراجع العربية: أولا

  الكتب) ١(
النظرية العامة للقـانون الـدولي الإنـساني، دار         : الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا    

  .م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠النهضة العربية، القاهرة، 
قانون النزاعات المسلحة الدولية، دار النهـضة       : اذ الدكتور حازم محمد عتلم    الأست

  .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣العربية، القاهرة، 
مقدمة لدراسة قانون النزاعات المـسلحة، دار       : الأستاذ الدكتور صلاح الدين عامر    

  .١٩٧٦الفكر العربي، القاهرة، 
دار الجامعـة الجديـدة،     قانون الحرب،   : الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحميد     

  .٢٠١٥الإسكندرية، 
ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني،      : الأستاذ الدكتور محمد مصطفي يونس    

  .١٩٩٦دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
القانون الدولي العام، الجزء الخامس، الإطـار       : الأستاذ الدكتور مصطفي أحمد فؤاد    

  . ٢٠١٦دولي الإنساني، الطبعة الثانية، العام للقانون ال
ازدواجية المعاملة فـي القـانون الـدولي        : الأستاذ الدكتور مصطفي سلامه حسين    

  . ١٩٨٧العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  الرسائل) ٢(

الرأى الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية       : دكتور حنان أحمد الفولي   
الصادر في الثـامن مـن يوليـو         (سلحة النووية أو استخدامها     التهديد باستخدام الأ  

                                                                                                                         
ر     إذا أحالت دولة طرف إلى المدعى ال    : الأولى ة أو أكث ا أن جریم دو فیھ عام وفقا للمادة الرابعة عشرة حالة یب

  من ھذه الجرائم قد ارتكبت؛
إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعى العام : الثانیة

  یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت؛
ادة الخامسة            إذا ك : الثالثة ا للم ذه الجرائم وفق ن ھ ة م ق بجریم ان المدعى العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعل
  .عشرة



 

 ١٥٦٢

م، ٢٠٠٤ -ه١٤٢٤، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عـين شـمس،           )١٩٩٦
  . ص٥٧٦

ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام،      : دكتور خليفة إسماعيل خليفة الحشاش    
  . ص٥٠٥رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة طنطا، بدون تاريخ، 

النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني       : دكتور سليمان محمد عبد المجيد    
  . ص٤٨٨، ١٩٧٩وق جامعة القاهرة، ة دكتوراه، كلية الحقالدولي، رسال

المعاملة بالمثل فـي القـانون الـدولي    : دكتور محمد بهاء الدين محمد خالد باشات      
  . ص٤٠٠، ١٩٧٣امعة عين شمس، الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ج

  المقالات) ٣(
قضية الأنـشطة الحربيـة وشـبة الحربيـة فـي           : الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا    

 – ٣٢٨. ص. ، ص ١٩٨٦نيكاراجوا وضدها، المجلة المصرية للقانون الـدولي،        
٣٨٧.  

التعليق على الرأى الاستشاري الخاص بالتهديـد ب                                     : 
. ص. ، ص ١٩٩٦أو استخدام الأسلحة الذرية، المجلة المصرية للقانون الـدولي،          

٢١٣ - ١٧٥.  
القضية الخاصة بتطبيق اتفاقية منـع جريمـة إبـادة                                      : 

، المجلة المصرية للقانون    )البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا   (الجنس والعقاب عليها    
  . ٢١٠ – ١٩٥. ص. ، ص١٩٩٨الدولي، 

الرأى الاستشاري الخاص بالآثـار القانونيـة لبنـاء                                     : 
، ٢٠٠٥الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، المجلة المصرية للقانون الـدولي،           

  . ١٩٧ -١٧٦. ص. ص
الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي، بحث ضمن       : دكتور إسماعيل عبد الرحمن   

دولي الإنساني، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، تقـديم الأسـتاذ           القانون ال 
، صـدر عـن     ٢٠٠٣الدكتور أحمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، القاهرة،         

  .٤٧ – ١٥. ص. اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ص
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 ـ       : الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام     ة القانون الدولي الإنساني فـي الإسـلام، مجل
الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر، العـدد الثـاني،            

  .٢٠٥ - ١٦٥. ص. م، ص١٩٨٦ -ه١٤٠٦
مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأى الاستشاري       : الأستاذ الدكتور حازم عتلم   

، بحث ضمن دراسـات فـي   ١٩٩٦ يوليو ٨الصادر عن محكمة العدل الدولية في    
 الدولي الإنساني، تقديم الأستاذ الدكتور مفيد محمود شهاب، دار المـستقبل            القانون

. ص. ، صدر عن اللجنة الدولية للـصليب الأحمـر، ص         ٢٠٠٠العربي، القاهرة،   
٣٧٤ - ٣٥١.  

مشاكل الأنسنة في القانون الدولي الإنـساني، مجلـة         : الأستاذ الدكتور زهير الحسني   
  .٥٤ -٧. ص. ، ص٤الكوفة، العدد 

نحو رقابة قضائية دولية علـى مـشروعية        : ستاذ الدكتور محمد صافي يوسف    الأ
 -١. ص. ، ص٢٠١١قرارات مجلس الأمن، المجلة المصرية للقـانون الـدولي،        

١٦٢.  
نشر القانون الدولي الإنساني، بحـث ضـمن   : الأستاذ الدكتور محمد يوسف علوان 

كتور مفيد محمـود شـهاب،    دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقديم الأستاذ الد       
، صدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمـر،      ٢٠٠٠دار المستقبل العربي، القاهرة،     

  .٥٠٧ – ٤٨٥. ص. ص
تعليق على بعض جوانب الحكم الصادر فـي        : الأستاذ الدكتور مصطفي أحمد فؤاد    

قضاء محكمة العـدل الدوليـة      (النزاع بين نيكاراجوا والولايات المتحدة الأمريكية       
، مجلة روح القوانين، كلية الحقوق جامعة طنطا، العدد الـسابع،           )١٩٨٦ -١٩٨٤
  . ٥٢ -١. ص. ، ص١٩٩٢

دراسة تحليلية في ماهية القانون الدولي الإنـساني،        : الأستاذ الدكتور يوسف شباط   
، يوليـو  ٢، العـدد  ١٤ الإمـارات، المجلـد      -مجلة الأمن والقانون، أكاديمية دبي    

     . ٦٢ – ٩. ص. ، ص٢٠٠٦
  المراجع باللغة الانجليزية: ثانيا 
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  مقدمة
  :ا وأهميتهالدراسةموضع 

لما  ، وهذا الموضوع له أهميته    مكافحة تمويل الإرهاب   هو   الدراسة هموضوع هذ 
، حياة لها وشريان ال  الإرهابية للعمليات   الحقيقي العصب   الإرهابييمثل تمويل النشاط    

  . والماديةالبشريةفمنه تستمد هذه العمليات قوتها 
لتنظيمـات المناهـضة    ا يسرى فى عـروق      الذيالدم  الإرهاب  يعد تمويل   كذلك  

فهـذه  الوجـود،   اسـتمرار   ووالبقـاء    بالحياة فيمدها    والدعامة الأساسية لها،   ،للدولة
  . وفقدت وجودها فقدت مصادر تمويلها، ماتتإذاالتنظيمات 

 تهيئ ظـروف مناسـبة لارتكـاب        التي العوامل   أهممن  الإرهاب  بر تمويل   يعتف
و على مستوى  أ الممنوح للمنفذين،    المادي سواء على صعيد الحافز      الإرهابية الجريمة

و وسائل  أمعدات  متفجرات أو   و  أ أسلحةالمادية المطلوبة لتنفيذها فى شكل       الإمكانيات
  .)١(  للتنفيذ لازمةأخرى
 تنظيملأي  ، حيث لا غنى عن المال       الإرهابي التنظيم   ونشأة تكوين    مراحل أهمحد  وأ
  .الإرهابية حتى يقوم باستكمال نشاطاته إرهابي

 المصادر ذات   :، منها )٢(  له عدد من المصادر    الإرهاب تمويل   أن إلى بالإضافة
، أصـحابها  يـدفعها    الإنسانية التي  والتبرعات   الأهلية تكالجمعيا ،الصفة المشروعة 

و قـد لا يكـون هـؤلاء       أ،  إرهابية سوف تدعم نشاطات     الأموالن تلك   ألى علم ب  عوهم  
، بل يتم التبرع بهـا عـن        الإرهابية للتنظيمات فى سبيلها    أموالهم أنيعلمون   المتبرعون

  . قصد الضرر بالغيرحسن نية ودون
 كما أن التنظيمات الإرهابية تضطلع ببعض الأنشطة التجارية والصناعية المشروعة         

ي تدر عليها أرباحا تقوم بتمويل العمليات الإرهابية، بالإضافة إلـى وجـود مـصادر               الت

                                                
محمد حسن محمد إبراهيم طلحة، المواجهة التشريعية والأمنية لتمويل الجرائم / د : راجع) 1(

   . وما بعدها٢٨، ص ٢٠١٢  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،الإرهابية،
محمد السيد عرفة، تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، جامعة نايف / د : راجع في هذا الشأن) 2(

  .  وما بعدها٧٣، ص ٢٠٠٩لأمنية، الرياض، الطبعة الأولى،  للعلوم االعربية
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 خارجية توفر التمويل الجيد لهذه التنظيمات الإرهابية متمثلة فى الدول، وكذلك            أخرى
  .من المنظمات غير الربحية متمثلة فى المنظمات الخيرية

 غلب ما يعتمد عليهأ ىوه - التمويل من مصادر غير مشروعة يأتي أنكما يمكن 
عن طريق العـصابات  وأخذ الرهائن ، الأموال غسل   :، ومن أهمها  -الإرهابيالتنظيم  

 وعمليات التهريب، والاتجـار بالبـشر، والـسرقات         ،تجار بالمخدرات المنظمة، والإ 
، وكذلك جرائم الملكية الفكرية، وغيرهـا مـن         التجاري والاحتيال   ،والسطو المسلح 

  .الجرائم
ب التي يتبعها الإرهابيون لتمويل عملياتهم الإرهابية كثيـرة، وتطـورت           فالأسالي

هذه الأساليب من مرحلة إلى أخرى مع التطور الاجتماعي والعلمي الـذي يواكـب              
تطور المجتمعات المعاصرة؛ ولهذا لا يمكن لنـا حـصر الأسـاليب التـي يتبعهـا                

  .)١( الممولون، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين
 الأموال لجمع الحديثةوسائل ال مع استحداث الإرهابقد بدت عمليات تمويل لذلك  

  مع الأحيان تتعامل فى كثير من      أنها يصعب اكتشافه على المدى القريب، خاصة        أمر
، إنفاقهاو طريقة   أو التحقق من مصادرها،     أ لا يمكن ملاحظتها،     التيالمبالغ البسيطة   

،  تتـشابه معهـا    التـي  الأخـرى موعة من الجرائم     تتداخل وتختلط مع مج    أنهاكما  
 مـن   تعتمد فى الوقت ذاته على مجموعات كثيـرة وغيـر مترابطـة   إلى أنها بالإضافة  

  .)٢( عن الرقابة التخفيلتحقيق هدف  العمليات المختلفة
 الإرهـاب؛ ة فى الحرب على     ي الواجهة الحقيق  الإرهابتعد مكافحة تمويل    كذلك  

 التنظيمـات ، فمـن خـلال تمويـل        الإرهابية للتنظيمات سيالأسان المال المكون    لأ
 وتعدهم وتدربهم، وتـوفر لهـم المـستلزمات         الإرهابيين تتمكن من تجنيد     الإرهابية

  .)٣(  التنفيذوأدواتوالخدمات 
                                                

أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، مركز الأهرام للترجمة والنشر، /  د: راجع) 1(
  . ٢٧٨، ص ٢٠٠٨ نوفمبر الطبعة الثانية،

  . ٣٩محمد حسن محمد إبراهيم طلحة، مرجع سابق ص / د : راجع) 2(
 والأمنية لمكافحة تمويل الإرهاب، رسالة ، السياسة الجنائيةشاكر عبد الكريم على/ أ : راجع) 3(

  . ٦ ص ،٢٠١٤ ، جامعة المنصورة،ماجستير، كلية الحقوق
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 وقد أصبحت الأعمال الإرهابية بمثابة أسلوب بديل عن شن الحروب التقليديـة،           
يلات وآثـار الحـروب، وردود الأفعـال        تستعيض به بعض القوى الدولية لتجنب و      

 والسياسية والعسكرية والدبلوماسية؛ وذلك من خـلال تمويـل التنظيمـات            القانونية
  .الإرهابية

ولا يصح أن نغفل الأبعاد والغايات السياسية التي تتحقق علـى أيـدى التنظيمـات               
وليـة   لتصفية معارضيها فى الداخل والخارج، وبمساعدة بعض القـوى الد          الإرهابية

للسيطرة على مجريات الأحداث، وإثارة الفتن والاضطرابات، لتحقيق أهداف سياسية          
  .وإعاقة تقدم المجتمعات النامية

فقد أصبح الإرهاب عنصر فعال فى صنع القرار السياسي لبعض الـدول، وأداة             
تنتهجها الدول فى إكراه خصومها على تنفيذ ما يراد من أوضاع جديدة فى المجـال               

  .)١( ي تساير مصالحها الإقليمية والدوليةالسياس
 باهتمام لا مثيل له من       الفترة الأخيرة  فىالإرهاب  تمويل  مكافحة   حظيت   قد لذلك

 من جراء   الإرهاب، بسبب ما تخلفه جريمة       العالم  دول ومعظمقبل المنظمات الدولية    
ى أي مكـان  وتهديد الحياة اليومية للإنسان ف فادحة على المجتمع،   أضرارتمويلها فى   

  وتأثير ذالك  ،فى العالم، وقتل الضحايا البريئة التي ليس لها دخل بالاتجاهات السياسية          
  .على الاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي

وقـام   تمويل الإرهـاب،   بمكافحة خاصة   ةًأولى المشرع المصري والمقارن أهمي    و
لتطبق على هذه الطائفة     ؛وخصصه بأحكام موضوعية  تمويل العمليات الإرهابية،     بتجريم

دمجهـا  أ و لا تتشابه مع الأحكام المقررة للجرائم الأخرى،      قد   والتي   ،من الجرائم  الخطيرة
و ضمن المنظومة العقابيـة     أ الإرهابو قوانين مكافحة    أ الأموال غسل   ضمن قوانين 

   .النافذة
 ـ الإرهـاب تمويل  عن مكافحة   وسوف نتحدث فى هذه الدراسة       ـا ا   دوليوإقليمي 

 الصلة بهـا؛    قرارات ذات ال و والإقليمية،دراسة الاتفاقيات الدولية    ، من خلال    اطنيوو
                                                

 ل عز الدين، الإرهاب والعنف السياسي، دار الحرية للصحافةأحمد جلا/ د : راجع في هذا المعنى) 1(
  .٨٤ ،٨ ، ص١٩٨٦الطبعة الأولى، مارس  والطباعة والنشر،
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فـى  بالنظام الجنائي اللاتيني والأنجلـو أمريكـي         للتشريع المصري    دراسة مقارنة و
 القـوة فـى تلـك    وأوجه القصور أوجهلوقوف على الإرهاب؛ لمجال مكافحة تمويل  

الإرهـاب، علـى    تمويل  في  طر المتمثل   خمحاولة لمواجهة هذا ال   ؛ وذلك   التشريعات
  :النحو التالي

  . مكافحة تمويل الإرهاب دوليا :الأولالمبحث 

  . مكافحة تمويل الإرهاب إقليميا :الثانيالمبحث 

  .مكافحة تمويل الإرهاب وطنيا :الثالثالمبحث 

النتائج والتوصياتثم نختم الدراسة بأهم  .  

 ي إلَِّا بااللهيقفا تَومويبُأن هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع   )١(.  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  .٨٨سورة هود، الآية ) 1(
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قرارات الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، و     نتناول هذا الموضوع من خلال      
  :مجلس الأمن ذات الصلة، فيما يلي

  )١( الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب: أولًا
  :جريم تمويل الإرهابت

 يرتكـب   -١:  على أنه  الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب     من    ٢ نصت المادة   
جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانـت، مباشـرة أو غيـر                

 وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو             مباشرة،
بعمل يشكل جريمة في نطـاق إحـدى   ) أ : (  كليا أو جزئيا، للقيام   يعلم أنها ستستخدم  

بأي عمل ) ب ( الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات؛ المعاهدات 
 إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شـخص آخـر، أو إصـابته                آخر يهدف 

ل عدائية فـي    جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعما        بجروح بدنية   
 مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه،            حالة نشوب نزاع  

موجها لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمـل أو               
 لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحـددة فـي     -٣ . ...الامتناع عن القيام به   

موال فعليا لتنفيذ جريمة مـن الجـرائم        لأري أن تستعمل ا   ، ليس من الضرو   ١ الفقرة  
 يرتكب جريمة أيـضا     -٤). ب  ( أو  ) أ  ( ، الفقرة الفرعية     ١ المشار إليها في الفقرة     

  . من هذه المادة١كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 
عريف المقصود بتمويل   الاتفاقية قد عنيت بالتوسع فى ت     ويتبين من هذا النص، أن      

 الأموال بنية استخدامها فى أعمال إرهابية بل وسعت مدلوله       الإرهاب، فلم تقيده بتقديم   
 لوقـوع الـسلوك   ويـستوي إلى مجرد جمع الأموال من أجل تحقيق هذا الغـرض،          

 أن يتم تقديم الأموال أو جمعها بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشـرة،       يالإجرام

                                                
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ) 1(

  . ١٩٩٩سمبر دي/  كانون الأول ٩، المؤرخ في ١٠٩  /  ٥٤
A/RES/54/109. 
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ويستوي أن تكون مصادر الأموال محل الجريمة مـشروعة أو  . روعوبشكل غير مش  
غير مشروعة، إذ يمكن أن يشتمل تمويل الإرهاب على جمع مبـالغ مـستمدة مـن                
أنشطة مشروعة أو من جرائم بسيطة وتحويلها إلى شـخص آخـر أو إلـى تنظـيم           

 رةإرهابي لإرسالها فى نهاية المطاف لدعم أنشطة الإرهاب ولو على دفعـات صـغي    
)١(.  

القيـام بمـا يـشكل      : وتتحدد الأغراض الإرهابية التي بينتها المادة سالفة الذكر       
جريمة فى نطاق إحدى المعاهدات الواردة فى ملحق الاتفاقية وبالتعريف المحدد فـى           

القيام بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب فى موت شخص مـدني            . )٢( هذه المعاهدات 
 بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير        أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح      

مشترك فى أعمال عدائية فى حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكـون غـرض هـذا                
العمل، بحكم طبيعته أو مضمونه، موجها لترويع الـسكان، أو لإرغـام حكومـة أو               

  .منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به
تحقق أحد هذه الأغـراض الإرهابيـة فعليـا أو لا      ويستوي لوقوع الجريمة أن ي    

يتحقق، كما يستوي أن يستعمل الأموال استعمالًا فعليـا لتنفيـذ هـذا الغـرض أو لا          
  .)٣(يستعمل 

  :تجريم أعمال المساهمة فى جريمة تمويل الإرهاب
: يرتكب جريمة كل شخص   " :  من هذه الاتفاقية على أنه     ٥  / ٢نصت المادة   

 مـن هـذه      ٤  أو    ١ كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقـرة         يساهم  ) أ  ( 
 من هذه المادة أو يـأمر   ٤  أو  ١ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة   )  ب   (المادة؛  

يشارك في قيام مجموعة من الأشـخاص يعملـون     ) ج  ( أشخاصا آخرين بارتكابها؛    
  ١ لمشار إليها في الفقـرة      بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم ا         

                                                
  . ٢٨٢أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص / د : راجع) 1(
 من الاتفاقية نصت على إمكان تعديل ذلك الملحـق الـذي يحـدد      ٢٣وجدير بالذكر أن المادة      )2(

وعلى ذلك، فإن جريمة تمويل الإرهاب تتطـور بـالتوازي مـع            . لإرهابالمعاهدات المناهضة ل  
  .التجريم الدولي للإرهاب

  . ٢٨٤المرجع السابق، ص : راجع) 3(
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 إمـا بهـدف توسـيع       -١: وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ    .  من هذه المادة    ٤أو  
النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة، عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض            

 - ٢   من هـذه المـادة؛ أو       ١ على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة          
 من هـذه     ١نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة           بمعرفة  

  . "المادة
ويتبين من هذا النص، أنه لا يشترط وقوع الإرهاب نتيجة لهذا التمويل، ولهـذا              
يعتبر هذا الفعل جريمة فى حد ذاتها وليس وسيلة من وسائل الاشتراك فى الجريمـة               

  .)١(ل الأصلي محل الاشتراك مما يتوقف تجريمه على وقوع الفع
  : القصد الجنائي في جريمة تمويل الإرهاب

يتحقق القصد الجنائي فى هذه الجريمة بإرادة الجاني تقديم الأمـوال أو جمعهـا              
بنية استخدامها كليا أو جزئيا فى أحد الأغراض الإرهابية التي حـددتها الاتفاقيـة أو         

. م الإعطاء أو الجمع بغير إرادة صاحب المال       فلا يتوافر هذا القصد إذا ت     . علمه بذلك 
كما إذا قام بهذا الفعل أحد الوكلاء عن صاحب المال دون موافقـة هـذا الأخيـر أو        
علمه، ولا يشترط لتوافر هذا القصد معرفة مصدر المال عند تقديمه أو جمعه، لأنـه               

  .يستوي لوقوع الجريمة أن يكون المصدر مشروعا أو غير مشروع
لقصد الجنائي بمجرد العلم بالغرض الإرهابي من استخدام المـال، ولا           ويتوفر ا 

يعتبر قصدا خاصا نية استخدامه فى هذا الغرض، لأن القصد الخـاص يـشترط أن               
يسبقه قصد عام بارتكاب فعل إجرامي، بينما لا يتوافر التجريم بمجرد إعطاء المـال              

ستوي اتجـاه النيـة لهـذا       ومن ثم ي  . أو جمعه بغير قصد استخدامه لغرض إرهابي      
  .)٢ (الاستخدام أو مجرد العلم بذلك وهذا هو ما نصت عليه الاتفاقية

  :تجريم أفعال تمويل الإرهاب التي يقوم بها أو يسهم فيها أحد الأشخاص المعنوية
 تتخذ كل دولة طـرف التـدابير   -١  ": من هذه الاتفاقية على أنه  ٥ نصت المادة   

 القانونية الداخلية، للتمكين من أن يتحمل أي كيـان اعتبـاري            اللازمة، وفقًا لمبادئها  
موجود في إقليمها أو منظم بموجب قوانينها المسؤولية إذا قام شخص مـسئول عـن             
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إدارة أو تسيير هذا الكيان، بصفته هذه، بارتكاب جريمة منـصوص عليهـا فـي     
 ـ تُ -٢ .وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنيـة أو إداريـة          .  ٢ المادة   ل هـذه   حم

 تكفل كل - ٣.  دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم المسؤولية
 أعلاه   ١  بصفة خاصة، إخضاع الكيانات الاعتبارية المسئولة وفقًا للفقرة          دولة طرف، 

ويجوز أن تشمل هـذه     . لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ومناسبة، ورادعة        
  . "اءات جزاءات نقديةالجز

 أو نويتبين من هذا النص، أنه يستوي أن يصدر التمويل من أشـخاص طبيعيـي      
أشخاص معنويين؛ فقد ثبت أن الشبكات الإرهابية تستثمر أموالها عبـر جمعيـات أو        

ولهذا نصت الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء باتخاذ التـدابير لانعقـاد            . شركات
المدنية والإدارية للأشخاص المعنوية عن جرائم تمويل الإرهـاب  المسئولية الجنائية و 

المرتكبة بواسطة المسئول عن إدارتها أو رقابتها، ونظرا لما تبين من الناحية العملية             
من استمرار تمويل الإرهاب بعد القبض على الأعضاء المسئولين عن الإدارة لعـدم             

ر تجميـد الأرصـدة وضـبطها       المساس بالشخصية المعنوية للمشروع، فإن تـدابي      
  .)١( تحول دون تحقيق هذا الغرض ومصادرتها

  : إلزام الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تشريعية فعالة فى مجال تجريم تمويل الإرهاب
 تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمـة،      " : من هذه الاتفاقية على أنه     ٦نصت المادة   

عمال الإجرامية  لأقتضاء، لكفالة عدم تبرير ا    بما في ذلك التشريعات الداخلية، عند الا      
 الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، في أي حال من الأحوال، باعتبارات ذات طابع سياسي

  . " أو ديني أو أي طابع مماثل آخريأو فلسفي أو إيديولوجي أو عرقي أو إثن
ابير  تتخذ كل دولة طرف التـد      -١  ": من هذه الاتفاقية على أنه     ٨ونصت المادة   

المناسبة وفقًا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو حجـز أي أمـوال           
، وكذلك العائدات    ٢ مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة          

 تتخذ كل دولـة    -٢. الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء        
موال المستخدمة  لأنونية الداخلية، التدابير المناسبة لمصادرة ا     طرف، وفقًا لمبادئها القا   

، وكذلك العائـدات الآتيـة    ٢ أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة    
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   .... "من هذه الجرائم
ويتبين من المادتين سالفتي الذكر، أنه يوجد التزام على الدول الأطراف فى هذه             

ات المجرمة لتمويل الإرهاب، دون التقيد بأي اعتبـارات         الاتفاقية أن تصدر التشريع   
، بالإضافة إلى التدابير والجزاءات المناسـبة  أو غيرها  ةدينيأو   ةإيديولوجيسياسية أو   

  . لقمع هذا التمويل
  قرارات مجلس الأمن: ثانيا

  ):١ (١٩٩٩ لسنة ١٢٦٧القرار رقم 
  ...إن مجلس الأمن

، بمـا  )٢( أعـلاه    ٢ل، من أجل إنفاذ الفقرة       يقرر كذلك بأن تقوم جميع الدو      -٤
تجميد الأموال وغيرها من الموارد المالية، بما فى ذلك الأموال الآتيـة  ) ب  ... ( يلي

أو المتولدة من ممتلكات تابعة للطالبان أو تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر،              
ره اللجنـة المنـشأة   أو من أي كيان تمتلكه الطالبان أو تسيطر عليه، وفقًا لمـا تقـر            

، وضمان عدم إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو مـوارد            )٣( أدناه   ٦بموجب الفقرة   
مالية أخرى من هذا القبيل، من جانب مواطنيها أو أي أشـخاص داخـل أراضـيها،         
للطالبان، أو بما يحقق مصلحة الطالبان أو أي كيان تملكه الطالبان أو تسيطر عليـه،               

ر مباشر، باستثناء ما تأذن به اللجنة على أساس كل حالـة علـى            بشكل مباشر أو غي   
  حدة ولأسباب تتعلق باحتياجات الإنسانية؛

ويلاحظ من هذا القرار، أن مجلس الأمن فرض نظاما جديـدا للعقوبـات غيـر          
                                                

  . ١٩٩٩أكتوبر /  تشرين الأول ١٥ المعقودة فى ،٤٠٥١اتخذه مجلس الأمن فى جلسته ) 1(
S/RES/1267(1999). 

 يطالب الطالبان بتسليم أسامة بن لادن بدون مزيد من التأخير إلى السلطات المسئولة فى -٢ )2 (
 البلد الذي وجه إليه قرار الاتهام أو إلى السلطات المسئولة فى بلد يقوم بإعادته إلى ذلك البلد، أو إلى

  ا إلى العدالة؛ت المسئولة فى بلد يتم فيه إلقاء القبض عليه وتقديمه فعليالسلطا
  من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف٢٨ا للمادة  يقرر أن ينشئ وفقً–٦) 3(

 من جميع أعضاء المجلس للقيام بالمهام التالية وتقديم تقرير عن أعمالها إلى المجلس يتضمن ملاحظاتها
  :...وتوصياتها
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العسكرية فى مجال مكافحة الإرهاب اتخذه ضد نظام طالبان فى أفغانـستان بـسبب              
دن لاتهامه بالاعتداء على السفارات الأمريكية فى نيروبـي         رفضه تسليم أسامة بن لا    

، فبعد أن أدان مجلس الأمن هذه الاعتداءات        ١٩٩٨ أغسطس سنة    ٧ودار السلام فى    
، فرض بالإجماع فى هذا القرار حظـرا        )١( ) ١٩٩٨ ( ١١٨٩الإرهابية فى قراره    

ب مع مجلس الأمن    جويا على طالبان وجمد أرصدتها المالية، ما لم تسرع فى التجاو          
)٢(.  

  :)٣( ٢٠٠٠ لسنة ١٣٣٣القرار رقم 
  ...إن مجلس الأمن

 منع التوريد والبيع والنقل المباشر أو) أ : (  يقرر أن تقوم جميع الدول بما يلي-٥
غير المباشر، إلى الأراضي الأفغانية الواقعة تحت سيطرة الطالبان، على نحـو مـا              

والمشار إليها فيما يلي بتـسمية      )  ١٩٩٩  (١٢٦٧  اللجنة المنشأة عملًا بالقرار    تحدده
أو باستخدام السفن أو الطـائرات       اللجنة، من جانب رعاياها أو انطلاقًا من أراضيها       

أنواعـه بمـا فيـه الأسـلحة         أعلامها، للأسلحة والعتاد ذي الصلة بجميـع      التي تحمل   
وقطـع الغيـار      والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية،     والذخائر، والمركبات 

  اللازمة لما سبق ذكره؛
منع البيع والتوريد والنقل المباشر وغير المباشر إلى الأراضي الأفغانيـة           ) ب  ( 
تحت سيطرة الطالبان، على نحو ما تحدده اللجنة، مـن جانـب رعاياهـا أو              الواقعة
لأنشطة للمشورة الفنية أو المساعدة أو توفير التدريب المتصل با         من أراضيها،  انطلاقًا

  الذين يخضعون لسلطة الطالبان؛  للأفراد المسلحينالعسكرية
 سحب أي من موظفيها ووكلائهـا ومستـشاريها وأفرادهـا العـسكريين           ) ج  ( 

وغيرهم من الرعايا العاملين بموجب عقود أو ترتيبات أخـرى والموجـودين فـي              
                                                

  . ١٩٩٨ أغسطس / آب ١٣، المعقودة فى ٣٩١٥اتخذه مجلس الأمن فى جلسته ) 1(
S/RES/1189(1998). 
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 بها مـن شـؤون   المشورة للطالبان في الشؤون العسكرية أو ما يتصل      لإسداء   أفغانستان
   الآخرين، في هذا السياق، على مغادرة البلد؛المواطنين أمنية؛ وحث

 أعـلاه علـى لـوازم       ٥ يقرر ألاَّ تنطبق التدابير المفروضة بموجب الفقرة         –٦
 العسكرية غير الفتاكة المقصود استخدامها، قصرا، في الأغراض الإنـسانية           المعدات

أو تدريب تقنيين، على نحو ما توافـق عليـه     وما يتصل بذلك من مساعدة       والوقائية،
 أعلاه لا تنطبـق علـى       ٥ويؤكد أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة        اللجنة مسبقًا، 

الملابس الوقائية، بما في ذلك السترات الواقيـة والخـوذ العـسكرية، التـي يقـوم                
عـاملون فـي    المتحدة، وممثلو وسائط الإعلام، وال     الأممبتصديرها إلى أفغانستان أفراد     

  ...الشخصي؛ مجال المساعدة الإنسانية لاستخدامهم
 : يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير الأخرى التالية-٨
  إغلاق جميع مكاتب الطالبان في أراضيها فورا وبصورة كاملة؛) أ ( 
 داخل" أريانا  " القيام فورا بإغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية الأفغانية         ) ب  ( 
  ؛أقاليمها
القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى لأسـامة بـن            ) ج  ( 
ولجميع الأفراد والكيانات المرتبطة به على النحو الذي تعينه اللجنة، بمـا فـي               لادن

موجود فى منظمة القاعدة، وبما يشمل الأموال الآتيـة أو المتولـدة مـن            ذلك ما هو  
حكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر هو والأفراد لادن أو يت تخص أسامة بنممتلكات 
وكفالة عدم قيام رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها بإتاحـة            المرتبطة به،  والكيانات

أو موارد مالية أخرى بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة              أو أي أموال   تلك الأموال 
دن أو يسيطر عليها كيانات يملكها أسامة بن لا    أو شركائه أو أي   لفائدة أسامة بن لادن     
والكيانات المرتبطة بها فيها منظمة القاعـدة      مباشر هو والأفراد   بشكل مباشر أو غير   

المعلومات التي توفرها الدول والمنظمـات       ويطلب إلى اللجنة أن تحتفظ، استنادا إلى      
بأسامة بـن لادن مـن أفـراد         الإقليمية، بقائمة مستوفاة بأسماء من يتبين أنه يرتبط       

  ...ت، بما في ذلك الأفراد والكيانات في منظمة القاعدة؛وكيانا
  يقرر أن تمنع جميع الدول بيع أو توريد أو نقل مركَّب الأندريد الحمـضي             -١٠

الكيميائي من جانب رعاياها أو انطلاقًا من أراضيها إلى أي شخص فـي المنـاطق               
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 أو إلى أي شخص،     الواقعة تحت سيطرة الطالبان على نحو ما تحدده اللجنة،         الأفغانية
في أي نشاط في المناطق الأفغانية الواقعة تحت سيطرة الطالبـان            بغرض استخدامه 

  ما تحدده اللجنة؛ أو انطلاقا منها، على نحو
  يقرر أيضا أن جميع الدول مطالبة بعدم السماح لأي طائرة بالإقلاع مـن             -١١

تلك الطائرة قـد أقلعـت      أراضيها أو الهبوط فيها أو التحليق فوق أراضيها إذا كانت           
أرض أو مكان في أراضي أفغانستان التي حـددتها اللجنـة    كانت متجهة إلى أومن،  

تحت سيطرة الطالبان وذلك ما لم تكن اللجنة قد وافقت مسبقًا على تلك  أنها تقع باعتبار
لدواعي الاحتياج الإنساني بما فيه الالتزامات الدينية مـن قبيـل أداء             بالذات الرحلة

تعزز المناقشات الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في           أو لأن الرحلة   يضة الحج فر
أنها تساعد على تحقيق امتثال الطالبان لهذا القـرار أو           لأن من المرجح  أفغانستان أو   

  ...؛ )١٩٩٩  (١٢٦٧للقرار 
، أن مجلس الأمن قد فرض تـدابير وقيـود علـى            )١(ويلاحظ من هذا القرار     

الأصول المالية بشأن أفغانستان، طالبان، القاعدة، فى حالات اعتبرها         السفر، وتجميد   
  .مجلس الأمن تهديدا للسلم

وأن هذه التدابير ليس لها نطاق واسع بصفة دائمة، بل هى تدابير ضـد بعـض                
 والأشخاص المعنوية الواردة فى القائمة التي وضعت بـالتطبيق          نالأشخاص الطبيعيي 

  . قرار محل الحديث، وال )١٩٩٩ ( ١٢٦٧لقرار 
ولهذا فإن إعمال هذه التدابير يتطلب على وجه التحديد أن تكون هـذه القائمـة               
كاملة ومحددة بصورة مرضية، وتتفق تماما مع القوائم الوطنية التي يجـب نـشرها              
على جميع الأجهزة المختصة، بدءا من أجهزة الرقابة على الحـدود إلـى الأجهـزة            

  . )٢(شيرات الدخول القنصلية التي تعطى تأ

                                                
الخامـسة والخمـسون،    السنة ،محضر مجلس الأمن: في هذا الشأن راجعلمزيد من التفاصيل    )1(

  .لحالة في أفغانستانا  بشأن،٢٠٠٠ ديسمبر/ الأول  كانون ١٩ الثلاثاء ،٤٢٥١الجلسة 
S/PV.4251. 
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  ):١( ٢٠٠١ لسنة ١٣٧٣القرار رقم 
  إن مجلس الأمن، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

  : يقرر أن على جميع الدول–١
  منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية؛) أ ( 
لة، تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفير الأموال أو جمعها، بأي وسي           ) ب  ( 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو فى أراضيها لكي تستخدم فى أعمال إرهابية، أو              
  فى حالة معرفة أنها سوف تستخدم فى أعمال إرهابية؛

القيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مالية أو موارد اقتـصادية            ) ج  ( 
اركون فى ارتكابهـا    لأشخاص يرتكبون أعمالًا إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يش        

يسهلون ارتكابها؛ أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة        أو  
لأشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانات، أو  الأشخاص؛ أو هؤلاء
 منهم، بما فى ذلك الأموال المستمدة من الممتلكـات التـي يمتلكهـا هـؤلاء                بتوجيه

ن يرتبط بهم من أشخاص وكيانات أو الأمـوال التـي تـدرها هـذه               الإرهابيون وم 
  ؛الممتلكات

تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي شخص أو كيانات داخل أراضيها             ) د  ( 
إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خـدمات ماليـة أو غيرهـا،                 

أعمالًـا إرهابيـة أو     بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الـذين يرتكبـون           
يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون فى ارتكابها، أو للكيانات التي يمتلكهـا أو              
يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة هـؤلاء الأشـخاص، أو للأشـخاص               

  والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم؛
  : يقرر أيضا أن على جميع الدول–٢
 الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الـضمني، إلـى         )أ  ( 

الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية            
  ...تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح؛

                                                
  .٢٠٠١سبتمبر /  أيلول ٢٨، المعقودة فى ٤٣٨٥اتخذه مجلس الأمن فى جلسته ) 1(

S/RES/1373(2001). 



 

 ١٥٨٢

هابيـة أو يـدبرونها أو    عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإر       ) ج  ( 
  يدعمونها أو يرتكبونها، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين؛

منع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية من            ) د  ( 
  استخدام أراضيها فى تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول؛

فى تمويل أعمـال إرهابيـة أو تـدبيرها أو    كفالة تقديم أي شخص يشارك  ) ه  ( 
الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وكفالة إدراج الأعمال الإرهابيـة فـى               
القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالة أن تعكس العقوبات علـى          

ابير أخـرى   النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية، وذلك بالإضافة إلى أي تد          
  ...قد تتخذ فى هذا الصدد؛

  ... يطلب من جميع الدول-٣
 الدولية ذات   تالانضمام في اقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات والبروتوكولا       ) د  ( 

 كـانون   ٩الصلة بالإرهاب ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة           
  ...١٩٩٩ديسمبر / الأول 
  من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس٢٨للمادة  يقرر أن ينشئ وفقًا    –٦

الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، لتراقب تنفيذ هذا القرار بمساعدة الخبـرات             
  ...المناسبة،

 فـى   ٢٠٠١ سنة   ر سبتمب ١١، أنه صدر بعد أحداث      )١(ويلاحظ من هذا القرار     
لـدولي بمواجهـة ظـاهرة    الولايات المتحدة الأمريكية، فتضاعف اهتمام المجتمـع ا     

الإرهاب، ونشطت الأمم المتحدة لاسيما من خلال الجمعية العامة ومجلـس الأمـن،             
فأصدرت العديد من القرارات، أهمها القرار المشار إليه، والذي تضمن تدابير غيـر             

                                                
أحمد محمد عبد االله أبو العلا، تطور دور        / د  : لمزيد من الشرح والتحليل في هذا الشأن راجع       ) 1(

مجلس الأمن فى حفظ الأمن والسلم الدوليين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة الإسـكندرية،         
 من في ظل نظام عالميسيد محمد مشرف علام، دور مجلس الأ /  وما بعدها؛ د     ٣١٠، ص   ٢٠٠٤

 مصطفى/   وما بعدها؛ أ ١٧٤، ص ٢٠١١جديد، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، 
عبد العظيم حسن، المواجهة الموضوعية والإجرائية للجريمة الإرهابية فى القانون الجنائي الـدولي          

  .  وما بعدها١٨٩، ص ٢٠١٢، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، روالداخلي، رسالة ماجستي



 

 ١٥٨٣

  .)١( مسبوقة فى عالم القانون الدولي
المتحدة، الأمر الـذي    فقد صدر هذا القرار بناء على الفصل السابع لميثاق الأمم           

  .)٢( من الميثاق ٢٥يمنحه قوة إلزامية على الدول الأعضاء طبقًا للمادة 
وقد تميزت هذه الخطوة بالتوسع فى دور مجلس الأمن فى المحافظة على الـسلم     
والأمن الدوليين، وانطوت على تغيير فى صورة الأعمال التـشريعية فـى النظـام              

شاء قواعده القانونية، حتى أصبح مجلس الأمن بمثابة        القانوني الدولي، وفى وسائل إن    
لأن مجلـس الأمـن     . مشرع دولي بناء على السلطة التشريعية التي منحهـا لنفـسه          

بمقتضى هذا القرار مارس سلطة تشريعية لم يمنحها له ميثاق الأمم المتحـدة، ممـا               
  . )٣(يضفى على قراره طبيعة بالغة الخصوصية فى النظام القانوني الدولي 

وقد نص هذا القرار على التزام جميع الدول بمنـع وقمـع أي تمويـل للعمليـات                  
وتجريم جميع أنواع المساعدات والإمدادات التي تقدم سواء بشكل مباشر أو            الإرهابية

والتجميد الفوري لأرصدة وأصول الأشـخاص الـذين        .  لتمويل الإرهاب  غير مباشر 
 يشاركون فيها أو يسهلون القيام بهـا سـواء ذلـك       الإرهابية أو الذين  يرتكبون العمليات   

وأن تحظر على مواطنيها أو أية أشخاص أو        .  غير مباشرة  بطريقة مباشرة أو بطريقة   
كيانات أخرى داخل حدود إقليمها أن تقدم مساعدات أو معونات ماليـة أو اقتـصادية     

 محاولـة   مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لصالح الأشخاص الذين يقومون بارتكاب أو          
  .ارتكاب العمليات الإرهابية

ومطالبة جميع الدول بتقديم الإرهابيين للعدالة، واعتبار الأعمال الإرهابيـة جـرائم            
  . فى القوانين الوطنية، على أن تعكس العقوبة مدى جسامة الأعمال الإرهابيةجسيمة

 توأن تنضم جميع الدول فى أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيـات والبروتوكـولا            
لدولية ذات الصلة بالإرهاب، ومن بينها الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب         ا

                                                
  .٥أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص/ د : راجع) 1(
ِّـع( من ميثاق الأمم المتحدة  ٢٥نصت المادة   ) 2(  فـي سـان   ١٩٤٥يونيه /  حزيران ٢٦في   وق

يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا            " :على أنه  ) فرانسيسكو
 ".الميثاق 

  .٦٤، ٥٨رجع السابق، ص الم: راجع) 3(



 

 ١٥٨٤

  .١٩٩٩ ديسمبر عام ٩المبرمة فى 
ويلاحظ أيضا أنه كما أصدر مجلس الأمن لأول مرة قرارا ذا طبيعة تـشريعية،              
فقد أنشأ لأول مرة آلية للرقابة من خلال جهاز تابع له أطلق عليه اسم لجنة مكافحـة               

والتي تتكون من الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن، وتختص بمراقبـة           ،  رهابالإ
تطبيق الدول للالتزامات المفروضة عليها بمقتضى القرار المذكور، ومحاولة زيـادة           

  . قدرتهم على مكافحة الإرهاب
وقد ساهم هذا فى إحداث بعض التعديلات على النظم القانونيـة الجنائيـة فـى               

  . )١(مكافحة تمويل الإرهاب مختلف دول العالم ل
  ):٢( ٢٠٠٢ لسنة ١٣٩٠القرار رقم 

  ... إن مجلس الأمن، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
القيام دون تأخير بتجميد الأموال، وغيرها من الأصول الماليـة أو           ) أ   ... ( -٢

يع أو الكيانات بما فى ذلـك       الموارد الاقتصادية لهذه الجماعات أو الأفراد أو المشار       
الأموال المستمدة من الممتلكات التي يحوزونها أو يتحكمون فيها بصورة مباشـرة أو            
غير مباشرة أو عن طريق أشخاص يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم، وضمان عـدم           
إتاحة أي من هذه الأموال، أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخـرى                

ء الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعاياها أو أي            لمنفعة هؤلا 
  أشخاص داخل أراضيها؛

منع دخول هؤلاء الأفراد إلى أراضيها أو مرورهم العابر بها، علـى ألا             ) ب  ( 
الفقرة أي دولة برفض دخـول رعاياهـا إلـى أراضـيها أو              أي شيء في هذه    يلزم

الفقرة حيث يكـون الـدخول أو المـرور     هوعلى ألا تنطبق هذ مطالبتهم بمغادرتها؛
قضائية أو عندما تحدد اللجنة، على أساس كـل حالـة       العابر ضروريا للإيفاء بعملية   

  على حدة فقط، أن الدخول أو المرور العابر له ما يبرره،
منع التوريد والبيع والنقل المباشر أو غيـر المباشـر لهـذه الجماعـات              ) ج  ( 

                                                
  .٢١٣، ١٣٥، ١٣٤المرجع السابق، ص : راجع) 1(
  . ٢٠٠٢يناير /  كانون الثاني ١٦، المعقودة فى ٤٤٥٢اتخذه مجلس الأمن فى جلسته ) 2(
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 ١٥٨٥

يانات، من أراضيها، أو من جانب رعاياها الموجودين خارج         والك والمشاريع والأفراد
الطائرات التي ترفع أعلامها للسلاح وما يتصل بـه          أو باستخدام السفن أو    أراضيها،

والذخائر والمركبات والمعـدات العـسكرية       أنواعه بما فيه الأسلحة    من العتاد بجميع  
 أو الفنيـة  والمـشورة  كره،ذ وقطع الغيار اللازمة لما سبق     والمعدات شبه العسكرية  

  العسكرية؛ بالأنشطة المتصل التدريب توفير أو المساعدة
 خلال أعلاه ٢ و ١ الفقرتين في إليها المشار التدابير استعراض يتم أن  يقرر -٣

 التـدابير  هذه باستمرار بالسماح إما الفترة هذه نهاية في المجلس يقوم وأن شهرا، ١٢
  ومقاصده؛ القرار هذا مبادئ مع تمشيا تعزيزها تقرير أو

ويلاحظ من هذا القرار، أنه نص على تدابير للإسهام فى منـع الإرهـاب هـى             
بالنسبة لمواطني الدولـة    ( تجميد الأرصدة والموارد الاقتصادية، ومنع دخول الإقليم        

، ومنع مد الأسلحة والمواد المرتبطة بها سواء بالبيع أو النقـل سـواء مباشـرة أو               )
  .)١( مباشر، والمشورات الفنية والمساعدات فى المجال العسكري بطريق غير
  :)٢( ٢٠٠٤ لسنة ١٥٢٦القرار رقم 

  إن مجلس الأمن، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
القيام دون إبطاء بتجميد الأموال، وغيرها من الأصول الماليـة أو           ) أ   ... ( -١
الجماعات أو الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات بما في ذلـك       الاقتصادية لهذه    الموارد

ا أو يتحكمون فيها بصورة مباشـرة أو        هنمن الممتلكات التي يحوزو    الأموال المستمدة 
م أو بتوجيه منهم، وضمان عـدم     هبأشخاص يعملون لحسا   غير مباشرة أو عن طريق    

ارد اقتصادية أخـرى    أموال أو أصول مالية أو مو      إتاحة أي من هذه الأموال، أو أي      
مباشرة، عن طريق رعاياهـا أو أي   لفائدة هؤلاء الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير  

  أشخاص داخل أراضيها؛
ا، علـى ألا    هبمنع دخول هؤلاء الأفراد إلى أراضيها أو مرورهم العابر          ) ب  ( 

أي شيء في هذه الفقرة أي دولة برفض دخـول رعاياهـا إلـى أراضـيها أو                  يلزم
                                                

  .٢٠٥المرجع السابق، ص : راجع) 1(
  .٢٠٠٤يناير / ي  كانون الثان٣٠، المعقودة فى ٤٩٠٨اتخذه مجلس الأمن فى جلسته ) 2(

S/RES/1526(2004). 



 

 ١٥٨٦

وعلى ألا تنطبق هذه الفقرة حيث يكـون الـدخول أو المـرور              ا؛هتم بمغادر مطالبته
قضائية أو عندما تحدد اللجنة، حالة بحالة فقـط، أن           للقيام بإجراءات العابر ضروريا   

   العابر له ما يبرره؛الدخول أو المرور
منع التوريد والبيع والنقل المباشر أو غيـر المباشـر لهـذه الجماعـات              ) ج  ( 
والمؤسسات والكيانات، من أراضيها، أو من جانب رعاياهـا الموجـودين            ادوالأفر
أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، للـسلاح ومـا              خارج

العتاد بجميع أنواعه بما فيه الأسلحة والذخائر والمركبـات والمعـدات            يتصل به من  
 اللازمة لما سبق ذكـره، والمـشورة   العسكرية وقطع الغيار العسكرية والمعدات شبه 

  المتصل بالأنشطة العسكرية؛ الفنية أو المساعدة أو توفير التدريب
ويذكِّر بوجوب أن تنفذ كافة الدول هذه التدابير فيما يتعلق بـالأفراد والكيانـات              

  .القائمة المدرجين في
 لتـدابير  كاملال بالتنفيذ الأعضاء الدول بالتزام  أنه يتعلق  ،ويلاحظ من هذا القرار   

  . بهماالمرتبطين والأفراد والكيانات وطالبان القاعدة على المفروضة الجزاءات
 طالبـان،  وحركـة  القاعـدة  تنظيم تمويل مصادر جميع على المنافذ وذلك بسد 

  .الأسلحة على حصولهما ومنع ماهتتحركا من الحد وكذلك
  ):١( ٢٠١٥ لسنة ٢٢٥٣القرار رقم 

  ...ف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةإن مجلس الأمن، وإذ يتصر
 ٨ يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير التالية التي سبق فرضها بموجب الفقرة              –٢

،  )٢٠٠٢ ( ١٣٩٠ مـن القـرار   ٢ و ١والفقرتين  ) ٢٠٠٠ ( ١٣٣٣من القرار ) ج  ( 
ة الإسـلامية  ، فيما يتعلق بتنظيم الدول    )٢٠١١ ( ١٩٨٩ من القرار    ٤ و   ١والفقرتين  

وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما مـن أفـراد         )  المعروف أيضا باسم تنظيم داعش       (
  :وجماعات ومؤسسات وكيانات

  تجميد الأصول
القيام دون إبطاء بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو المـوارد            ) أ  ( 

                                                
  . ٢٠١٥ديسمبر /  كانون الأول ١٧، المعقودة فى ٧٥٨٧اتخذه مجلس الأمن فى جلسته ) 1(
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 ١٥٨٧

سات والكيانات، بمـا    الاقتصادية التي تعود إلى أولئك الأفراد وتلك الجماعات والمؤس        
 ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تعود ملكيتها أو يعود التصرف فيها، بـصورة              فى

مباشرة أو غير مباشرة، إليهم أو إلى أفراد يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيـه مـنهم،               
إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى   وكفالة عدم   
الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعاياهـا أو أي             لاءلصالح هؤ 

   فى أراضيها؛أشخاص موجودين
  حظر السفر

منع دخول أولئك الأفراد إلى أراضـيها أو عبـورهم لتلـك الأراضـي،     ) ب  ( 
شريطة ألا يكون فى هذه الفقرة ما يلزم دولة بأن تمنع رعاياها من دخول أراضـيها                

غادرتها، وألا تسرى هذه الفقرة إذا كان الدخول أو العبور ضـروريا           منهم م أو أن تطلب    
 قضائية ما أو فى الحالات التي تقرر فيها اللجنة، فى كل حالة علـى               للوفاء بإجراءات 

  حدة فقط، أن هناك أسبابا تبرر ذلك الدخول أو العبور؛
  حظر توريد الأسلحة

ة من توريد الأسـلحة ومـا       منع ما قد يتم بصورة مباشرة أو غير مباشر        ) ج  ( 
يتصل بها من عتاد من شتى الأنواع، بما فى ذلك الأسلحة والـذخائر، والمركبـات               
والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكـره،        
أو بيعها أو نقلها، وتقديم أي مشورة تقنية أو مساعدة أو تـدريب يتـصل بالأنـشطة            

أراضيها أو على يد رعاياها الموجودين خارج أراضيها، أو باستخدام          ن  العسكرية، م 
 التي تحمل أعلامها، إلى أولئك الأفراد والجماعات والمؤسـسات          السفن أو الطائرات  

  والكيانات؛
  معايير الإدراج فى القائمة 

  يقرر أن الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباط فرد أو جماعة أو مؤسسة-٣
  بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة وتستوفى بناء على ذلك معايير الإدراج            أو كيان 

وتنظـيم  ) تنظيم داعـش    ( فى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية         
  :  تشمل القيام بما يليالقاعدة
المشاركة فى تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظـيم القاعـدة أو تنظـيم               ) أ  ( 



 

 ١٥٨٨

لدولة الإسلامية أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة أو متفرعة عنهما، أو               ا
تتم بالاشتراك مع أي من هؤلاء أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم، أو التخطيط                

  لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها؛
  لأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى أي من هؤلاء؛توريد أو بيع أو نقل ا) ب ( 
  التجنيد لحساب أي من هؤلاء؛ أو دعم أعمالهم أو أنشطتهم بأي شكل آخر؛) ج ( 

  يقرر أن تقوم الدول الأعضاء، للحيلولة دون حصول تنظيم الدولة الإسلامية–٢٦
 وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعـات ومؤسـسات وكيانـات علـى           

بجميع أنواعها، سواء أكانت عسكرية أو مدنية أو مرتجلة، وكـذلك المـواد              المتفجرات
 التي يمكن أن تستخدم فى صنع الأجهـزة المتفجـرة المرتجلـة أو     الأولية والمكونات 

العناصـر  ) على سـبيل المثـال لا الحـصر         ( الأسلحة غير التقليدية، بما فى ذلك       
ر والسموم، ودون مناولة كل ما سبق ذكـره أو          التفجيالكيميائية والمفجرات وأسلاك    

الحصول عليه، باتخاذ التدابير المناسبة الرامية إلـى         تخزينه أو استخدامه أو السعي إلى     
 لولايتها القضائية والـشركات المنـشاة علـى         تشجيع رعاياها والأشخاص الخاضعين   

ه المواد وبيعهـا    يشاركون فى إنتاج هذ   أراضيها أو الخاضعة لولايتها القضائية الذين       
من اليقظة، بما فى ذلك من خلال  وتوريدها وشرائها ونقلها وتخزينها على توخي مزيد

 القدرات على    ووضع الاستراتيجيات وتنمية   ...،إرساء ممارسات جيدة فى هذا الصدد     
  الصعيد الوطني من أجل مكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة؛ 

 جب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،      ، أنه بمو  )١(ويلاحظ من هذا القرار     
 أصـول  تجميـد  طريـق  فرض تدابير وجزاءات عديدة في مكافحة تمويل الإرهاب عن        

  .العالم أنحاء جميع في التمويل بهذا الصلة ذات الكيانات أو والأفراد والقاعدة داعش
 أو الأعمـال  لتتـضمن  ؛الجـزاءات  قائمـة  على الإدراج معايير القرار ووسع

 حـصرها  وعـدم ،  داعـش  بتنظيم والكيانات الأفراد ارتباط على تدل التي نشطةالأ
                                                

الجلـسة  ،   الـسنة الـسبعون    ،محضر مجلس الأمن  : لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن راجع       )1(
 والأمـن  الـسلام  تهـدد  التي الأخطار أن بش ،٢٠١٥ ديسمبر/ الأول   كانون ٢٠ الخميس ،٧٥٨٧
  .الإرهابية الأعمال جراء من الدوليين

S/PV.7587. 



 

 ١٥٨٩

 اعتبـاري  أو شـخص طبيعـي    أي لخضوع المجال سيتيح مما فقط، القاعدة بتنظيم
  .للجزاءات إرهابي تنظيم مع يتواطأ

 الجزاءات تدابير وتطبيق الإرهاب، تمويل وتجريم بمنع ملزمة الأعضاء فالدول
 الأسـلحة،  توريد وحظر السفر وحظر الأصول تجميد مثل رهابالإ بتمويل المتعلقة

  .قائمة الجزاءات في المدرجة والكيانات الأفراد إلى الأسلحة نقل منعو
  ):١( ٢٠١٧ لسنة ٢٣٦٨القرار رقم 

  إن مجلس الأمن، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
  تجميد الأصول  ... -١
ن إبطاء بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو المـوارد           القيام دو ) أ  ( 

الاقتصادية التي تعود إلى أولئك الأفراد وتلك الجماعات والمؤسسات والكيانات، بمـا            
فى ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تعود ملكيتها أو يعود التصرف فيها، بـصورة              

رفون نيابة عنهم أو بتوجيـه مـنهم،       مباشرة أو غير مباشرة، إليهم أو إلى أفراد يتص        
 عدم إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو أصول ماليـة أو مـوارد اقتـصادية                 وكفالة

أخرى لصالح هؤلاء الأشخاص، بصورة مباشرة أو غيـر مباشـرة، عـن طريـق               
  رعاياها أو أي أشخاص موجودين فى أراضيها؛ 

  حظر السفر 
 ـ) ب  (  يها أو عبـورهم لتلـك الأراضـي،    منع دخول أولئك الأفراد إلى أراض

شريطة ألا يكون فى هذه الفقرة ما يلزم دولة بأن تمنع رعاياها من دخول أراضـيها                
منهم مغادرتها، وألا تسرى هذه الفقرة إذا كان الدخول أو العبور ضـروريا            أو أن تطلب    

 علـى    قضائية ما أو فى الحالات التي تقرر فيها اللجنة، فى كل حالة            للوفاء بإجراءات 
  حدة فقط، أن هناك أسبابا تبرر ذلك الدخول أو العبور؛

  حظر توريد الأسلحة
منع ما قد يتم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من توريد الأسـلحة ومـا               ) ج  ( 

يتصل بها من عتاد من شتى الأنواع، بما فى ذلك الأسلحة والـذخائر، والمركبـات               
                                                

  .٢٠١٧يوليه /  تموز ٢٠، المعقودة فى ٨٠٠٧اتخذه مجلس الأمن فى جلسته ) 1(
S/RES/2368(2017). 



 

 ١٥٩٠

 وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكـره،    والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية،    
أو بيعها أو نقلها، وتقديم أي مشورة تقنية أو مساعدة أو تـدريب يتـصل بالأنـشطة            

أراضيها أو على يد رعاياها الموجودين خارج أراضيها، أو باستخدام          العسكرية، من   
ات  التي تحمل أعلامها، إلى أولئك الأفراد والجماعات والمؤسـس         السفن أو الطائرات  

  والكيانات؛ 
  معايير الإدراج فى القائمة

  يقرر أن الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباط فرد أو جماعة أو مؤسسة-٢
 أو كيان بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة وتستوفى بناء على ذلك معايير الإدراج             

وتنظـيم  ) ظيم داعش تن( فى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية  
  : القاعدة تشمل القيام بما يلي

 المشاركة فى تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة     ) أ  ( 
الإسلامية أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة أو متفرعة عنهمـا، أو تـتم                 

 دعما لهم، أو التخطيط لهذهبالاشتراك مع أي من هؤلاء أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو 
  الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها؛

  توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى أي من هؤلاء؛) ب ( 
  التجنيد لحساب أي من هؤلاء؛ أو دعم أعمالهم أو أنشطتهم بأي شكل آخر؛) ج ( 

 دول الأعضاء، للحيلولة دون حصول تنظيم الدولة الإسلامية يقرر أن تقوم ال-٢٩
وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعـات ومؤسـسات وكيانـات علـى            

بجميع أنواعها، سواء أكانت عسكرية أو مدنية أو مرتجلة، وكـذلك المـواد              المتفجرات
 ـ  الأولية والمكونات  رة المرتجلـة أو   التي يمكن أن تستخدم فى صنع الأجهـزة المتفج

العناصـر  ) على سـبيل المثـال لا الحـصر         ( الأسلحة غير التقليدية، بما فى ذلك       
الكيميائية والمفجرات وأسلاك التفجير والسموم، ودون مناولة كل ما سبق ذكـره أو             
تخزينه أو استخدامه أو السعي إلى الحصول عليه، باتخاذ التدابير المناسـبة الراميـة        

 والأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية والشركات المنشاة على        إلى تشجيع رعاياها  
أراضيها أو الخاضعة لولايتها القضائية الذين يشاركون فى إنتاج هذه المواد وبيعهـا             
وتوريدها وشرائها ونقلها وتخزينها على توخي مزيد من اليقظة، بما فى ذلـك مـن               

سـتراتيجيات وتنميـة    ووضـع الا  ...خلال إرساء ممارسات جيدة فى هذا الـصدد؛       



 

 ١٥٩١

  القدرات على الصعيد الوطني من أجل مكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة؛
 المتحدة، الأمم ميثاق من السابع الفصل بموجب أنه ،)١( ويلاحظ من هذا القرار   

 العـراق  فـي  الإسـلامية  الدولة تنظيم مكافحة في وجزاءات عديدة  تدابير فرض
 بهمـا،  المتـصلة  والكيانات والجماعات والأفراد دة،القاع وتنظيم ،) داعش ( والشام
مباشرة؛ بالإضافة إلى الالتزامات التي تفرض علـى كافـة           أو غير  مباشرة بصورة

 .الدول لمنع تمويل الإرهاب أو إمداده بالسلاح أو غير ذلك من أشكال الدعم الأخرى
  :)٢( ٢٠١٧لسنة  ٢٣٧٠رقم القرار 

بـأن   ) ٢٠٠١ ( ١٣٧٣ا قضى به فى قراره       يعيد تأكيد م   -١إن مجلس الأمن،    
تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الـضمني، إلـى                
الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى أعمال إرهابية، بما فى ذلـك وقـف إمـدادات               
الأسلحة إلى الإرهابيين، ويؤكد أهمية التنفيذ الكامل والفعال للقـرارات ذات الـصلة             

  ...القيام على نحو ملائم بمعالجة المسائل المتصلة بعدم تنفيذها؛و
 يشير إلى قراره الذي يقضى بأن تقوم الـدول الأعـضاء، للحيلولـة دون               -١١
وتنظيم القاعدة ومـن  ) المعروف أيضا باسم داعش ( تنظيم الدولة الإسلامية     حصول

رات بجميع أنواعها،    من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على المتفج       يرتبط بهما 
سواء أكانت عسكرية أو مدنية أو مرتجلة، وكذلك المواد الأولية والمكونـات التـي              

فى صنع الأجهزة المتفجرة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، بما فى           يمكن أن تستخدم    
العناصر الكيميائية والمفجرات وأسـلاك التفجيـر       ) المثال لا الحصر     على سبيل ( ذلك  
كل ما سبق ذكره أو تخزينه أو اسـتخدامه أو الـسعي إلـى               وم، ودون مناولة  والسم

المناسبة الرامية إلى تـشجيع رعاياهـا والأشـخاص          الحصول عليه، باتخاذ التدابير   
المنشاة على أراضيها أو الخاضعة لولايتهـا        الخاضعين لولايتها القضائية والشركات   

                                                
،  الـسنة الثانيـة والـسبعون      ،محضر مجلس الأمن  : لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن راجع       )1(

 والأمـن  الـسلام  تهـدد  التـي  الأخطار  بشأن ،٢٠١٧ يوليه / تموز ٢٠ الخميس ،٨٠٠٧سة  الجل
  .الإرهابية الأعمال جراء من الدوليين

S/PV.8007. 
  . ٢٠١٧أغسطس /  آب ٢، المعقودة فى ٨٠١٧اتخذه مجلس الأمن فى جلسته  )2(

S/RES/2370(2017). 



 

 ١٥٩٢

 وبيعها وتوريـدها وشـرائها ونقلهـا        دالقضائية الذين يشاركون فى إنتاج هذه الموا      
وتخزينها على توخي مزيد من اليقظة، بما فى ذلك من خلال إرساء ممارسات جيـدة    

  ...فى هذا الصدد؛
، أن مجلس الأمن يؤكد مجددا حظر جميـع أشـكال     )١( ويلاحظ من هذا القرار   

 في الأعمـال     غير مباشر، إلى الكيانات أو الأفراد المتورطين       وتقديم الدعم، مباشرا أ   
الإرهابية، بما في ذلك القضاء على جميع الوسائل الممكنة لتوفير ذلك الـدعم إلـى               

بمنع التنظيمات الإرهابية مـن حيـازة الأسـلحة التقليديـة           الدول  قيام  و ،الإرهابيين
 وممارسة الرقابـة والإشـراف علـى إنتـاج          ،والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة   

  . لحة في إطار ولايتها القضائيةوتخزين ونقل وتحويل الأس
 

 
 الاتفاقيات العربية لمكافحة تمويـل الإرهـاب،      من خلال   نتناول هذا الموضوع    

  :، فيما يلي ذات الصلةوالاجتماعات
  الاتفاقيات العربية لمكافحة تمويل الإرهاب: أولًا

  )٢( لخليج العربية لمكافحة الإرهاباتفاقية دول مجلس التعاون لدول ا
 ـ         ا مـن النظـام الأساسـي      إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقً

     الخاصـة   ا لقرارات المجلس الأعلى   للمجلس، والمبادئ والثوابت التي أرساها، وتأكيد
ا بالمبـادئ الدينيـة والأخلاقيـة، والتـراث الحـضاري           والتزام بمكافحة الإرهاب، 

الدولي والأمتين العربية والإسـلامية وقـيم وتقاليـد المجتمـع            اني للمجتمع والإنس
ا وتأكيد تدعو جميعها إلى نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره،         الخليجي، والتي 

 بالمواثيق الدولية بما فيها ميثاق جامعة الدول العربية، وميثـاق الأمـم             الالتزامعلى  
                                                

،  الـسنة الثانيـة والـسبعون      ،لس الأمن محضر مج : لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن راجع       )1(
 والأمـن  الـسلام  تهـدد  التـي  الأخطار  بشأن،٢٠١٧أغسطس /  آب  ٢ الأربعاء   ،٨٠١٧الجلسة  
  .الأسلحة حيازة من الإرهابيين منع الإرهابية، الأعمال جراء من الدوليين

S/PV.8017. 
 ـ١٤٢٥ول ربيـع الأ  ١٥ بتاريخ ، بدولة الكويتحررت هذه الاتفاقية) 2(  مـايو  ٤ الموافـق  هـ

  .م٢٠٠٤



 

 ١٥٩٣

  .المتحدة
الإرهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع الـدولي والحيـاة        ا لتنامي ظاهرة    وإدراكً

   ....المدنية وانعكاساتها على المنطقة
 ورغبة من دول المجلس في وقاية مجتمعاتها وشعوبها ومكتـسباتها التاريخيـة           

   . ...ومنجزاتها الحضارية ومصالحها من خطر الإرهاب
ا لعزمها على التصدي للإرهاب ومكافحته بشكل جماع       وتأكيد ا لتعميـق  ي، وسعي 

  . ...الإرهاب وتطوير التنسيق المشترك فيما بينها وتحقيق الشمولية والتكامل في مكافحة
ا عن قلقها من الإرهاب الذي يشكل انتهاكً       وتعبير  ا لحقـوق الإنـسان،    ا خطيـر 

 الاجتماعيـة وزعزعة استقرار الدول واضطراب العلاقات الدولية، وإعاقة التنميـة          
  . ...لثقافية والفكريةوالاقتصادية وا

ا منها بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بـأي ظـرف أو باعـث أو غايـة،               واقتناع 
 وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن أساسـه وأسـبابه            

  .وأهدافه
ا منها على القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله وأنشطته وسبل دعمـه،         وتصميم 

 أي مصادر تمويل لأعضائه أو منظماته أو تقديم أيـة وسـائل           والحيلولة دون بلوغ    
  .مساعدة لهم

 يقـصد  الاتفاقيـة  لأغراض هـذه  : من هذه الاتفاقية على أنه  ١المادة  فقد نصت   
ويعد .. .الجريمة الإرهابية  -٣... بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها      

ن نوعها، لتمويل الجرائم الإرهابية مـع        كا أياالأموال،   جريمة إرهابية تقديم أو جمع    
كل فعل يتضمن جمع أو تـسلم أو        : أنشطة دعم وتمويل الإرهاب    -٤. ...  بذلك العلم

أو تحويل أموال أو عائداتها لأي نشاط إرهابي فـردي أو            أو نقل  تسليم أو تخصيص  
القيام لمصلحة هـذا النـشاط أو عناصـره بـأي            الداخل أو في الخارج، أو     فيجماعي  

 مباشرة أو بالواسـطة علـى أمـوال      أو مصرفية أو تجارية، أو التحصل      صكية ملياتع
الإيـواء   للتدريب أو  أو الدعوة والترويج لمبادئه أو تدبير أماكن      ،  لاستغلالها لمصلحته 

أيـة   أو تقـديم   أنواع من الأسلحة أو المستندات المزورة،      لعناصره، أو تزويدهم بأية   
أي نوع :  الأموال -٥. الدعم والتمويل، مع العلم بذلك وسيلة مساعدة أخرى من وسائل
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والـصكوك   المنقولـة والوثـائق    المنقولة وغيـر   من الأموال المادية وغير المادية    
 والائتمانات  الإلكترونية أو الرقمية،    النظم ا كان شكلها بما في ذلك شكل      والمستندات أي

 وراق الماليـة والـسندات    والحوالات والأسهم والأ   المصرفية وجميع أنواع الشيكات   
  . الاعتماد والكمبيالات وخطابات

 لتمويل الجرائم   الأموال تقديم أو جمع  ويتبين من هذا النص، أن الاتفاقية اعتبرت        
 أنشطة دعم وتمويل الإرهـاب    الإرهابية جريمة إرهابية، كما أنها وسعت من مدلول         

أو تحويل أمـوال     لأو نق  كل فعل يتضمن جمع أو تسلم أو تسليم أو تخصيص         لتشمل  
 ومـن   الداخل أو في الخـارج،     أو عائداتها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي في        

 أي نوع من الأموال المادية وغير الماديـة المنقولـة وغيـر           مدلول الأموال لتشمل    
ا كان شكلهاالمنقولة أي.   

ير تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات والتـداب     :  منها على أنه   ١٤المادة  وقد نصت   
 المالية للأفراد والهيئات، التـي تمكنهـا مـن       الأنشطة لها متابعة  اللازمة، التي تكفل  

في نطاق إقليمها، وذلك بما يتفق مع تـشريعاتها          الإرهاب كشف أنشطة دعم وتمويل   
  . وأنظمتها الداخلية

ويتبين من هذا النص، أنه يوجد التزام على الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخـاذ             
،  المالية للأفـراد والهيئـات     الأنشطة متابعةتقوم ب   لكي ات والتدابير اللازمة  الإجراء
  . على أراضيهاالإرهاب تمكنها من كشف أنشطة دعم وتمويلوالتي 

 تتخذ الدول المتعاقدة كل الجهود الممكنة لمنـع         : منها على أنه   ١٥المادة  ونصت  
خدامها في أنـشطة تمويـل   منها أو إليها يشتبه في است   تحويل أموال  دخول أو نقل أو   

الأفراد أو الهيئات العامة والخاصة المنتميـة إليهـا أو        الإرهاب ودعمه، ومنع تورط   
  .في هذه الأنشطة الكائنة على أراضيها

ويتبين من هذا النص، أنه يوجد التزام على الدول الأطـراف باتخـاذ الجهـود               
ا أو منهـا يـشتبه أنهـا        لمنع دخول أو نقل أو تحويل أي أموال إلى أراضيه          اللازمة

استخدمت فى أنشطة دعم وتمويل الإرهاب، والعمل علـى عـدم تـورط أي مـن                
  .  أو المعنويين الكائنين على أراضيها في هذه الأنشطةنالأشخاص الطبيعيي

 تتخذ كل دولة من الـدول المتعاقـدة التـدابير        : منها على أنه   ١٨المادة  ونصت  
ها الوطنية، لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجـز أي           وأنظمت لتشريعاتها االمناسبة، وفقً 
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مخصصة لغرض من أغراض أنشطة دعم وتمويـل الإرهـاب           أموال مستخدمة أو  
اقتسامها مع الدول المتعاقدة الأخـرى إذا كانـت          تبادلها أو  وعائداتها لمصادرتها أو  

بمصالحها وكانت مـصلحة الكـشف       إرهابي امتد على إقليمها أو أضر      تتعلق بنشاط 
  .تقتضي ذلك ن هذا النشاطع

ويتبين من هذا النص، أنه يوجد التزام أيضا على الدول الأطراف في الاتفاقيـة              
 لمكافحة الأموال المستخدمة فى أنـشطة     اللازمةالتشريعية   باتخاذ التدابير والجزاءات  

 .دعم وتمويل الإرهاب
  :)١(الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من      : الاتفاقية على أنه  هذه   من   ١ت المادة   نص
كل ذي قيمـة    :  الأموال -٢ ...الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها       

مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميـع الحقـوق المتعلقـة بـأي منهـا                  
يا كان شـكلها بمـا فيهـا الالكترونيـة          والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أ      

 –٩ . ...والرقمية والعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق الماليـة والتجاريـة         
جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسـيلة مباشـرة أو غيـر مباشـرة               : تمويل الإرهاب 

لاتفاقيـة  لاستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب وفقًا لتعريف الإرهاب الـوارد با           
  .مع العلم بذلك )٢(العربية لمكافحة الإرهاب 

ويتبين من هذا النص، أن الاتفاقية قامت بالتوسع فى مدلول الأموال ليشمل كـل              
                                                

 وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المشترك الذي عقد بمقر )1(
 / ١٢ / ٢١ه الموافق ١٤٣٢ / ١ / ١٥الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 

  . م٢٠١٠
 الداخليـة  وزراء عن مجلسي  الصادرة( الإرهاب   لمكافحة العربية الاتفاقية من 1المادة  نصت   )2(

 بالمـصطلحات  يقـصد : على أنـه ) م ١٩٩٨ نيسان / ابريل ٢٢العرب في القاهرة بتاريخ    والعدل
 أيـا  به التهديد أو العنف أفعال من فعل كل: الإرهاب -٢:... منها كل إزاء المبين التعريف التالية
 الرعب إلقاء إلى ويهدف جماعي، أو يفرد إجرامي لمشروع تنفيذا يقع أغراضه، أو بواعثه كانت
 الـضرر  إلحاق أو للخطر، أمنهم أو حريتهم أو حياتهم تعريض أو بإيذائهم ترويعهم أو الناس، بين

 تعـريض  أو عليها الاستيلاء أو احتلالها أو الخاصة، أو العامة الأملاك أو المرافق بأحد أو بالبيئة
  .للخطر الوطنية الموارد أحد
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ذى قيمة مالية سواء كان عقار أو منقول مادي أو معنوي، وكل ما يتعلق بهـا مـن                  
 الوطنيـة  تالعملاحقوق، والصكوك والمحررات المثبتة لها أيا كان شكلها، بالإضافة    

جمـع أو   وفي مدلول تمويل الإرهاب ليـشمل       . والأجنبية والأوراق المالية والتجارية   
، لاستخدام أي منها عن علم فـي  تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة      

الـوارد بالاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة     دعم وتمويل الإرهاب طبقًا لتعريف الإرهاب     
  .الإرهاب
 تتخذ كل دولة طرف، وفقًا للمبـادئ :  على أنه هذه الاتفاقية من ١٠صت المادة   نوقد  

 الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال تمول
لتمويـل   تقديم الأموال تحت أي مـسمى مـع العلـم بأيلولتهـا         –١: الإرهاب الآتية 

 –٣.  بأية وسيلة كانت بقصد تمويـل الإرهـاب         اكتساب أو جمع الأموال    - ٢. الإرهاب
  . أو إدارة استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلكحيازة أو حفظ

ويتبين من هذا النص، أنه يوجد التزام على الدول الأطراف في الاتفاقية بإصدار             
، من تقـديم أو   والفعالة لتجريم جميع أفعال تمويل الإرهاب     ة اللازم ةالتدابير التشريعي 

جمع أو حيازة أو حفظ أو إدارة أو استثمار أموال بقصد استخدامها في دعم وتمويـل          
  .أنشطة إرهابية

تتخذ كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسـية        :  منها على أنه   ١١نصت المادة   و
 تقرير مسئولية الأشخاص    -١: لنظامها القانوني، التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي      

عتباريين إذا ارتكبت جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهـاب المـشمولة بهـذه              الا
أو ) جزائيـة  ( الاتفاقية بواسطة أشخاص اعتباريين وتكون هذه المـسئولية جنائيـة        

الجزائية (  ترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية         -٢. مدنية أو إدارية  
  . هذه الجرائمللأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا) 

ويتبين من هذا النص، أنه يوجد التزام أيـضا علـى الـدول الأطـراف بإصـدار                 
 لانعقاد المسئولية الجنائية والمدنية والإدارية للأشخاص المعنوية عـن      ةاللازم التشريعات

 الإرهاب المرتكبـة بواسـطتها، دون المـساس بالمـسئولية الجنائيـة             جرائم تمويل 
  . بهذه الجرائماين قاموللأشخاص الطبيعيين الذ
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  :)١( اتفاق الرياض
م اجتمـع ملـك     ٢٠١٣ / ١١ / ١٣ه الموافق   ١٤٣٥ / ١ / ١٩فى يوم السبت    

... المملكة العربية السعودية وأمير دولة الكويت وأمير دولـة قطـر فـى الريـاض          
ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة فى العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سـيرها          

ياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها فـى النظـام الأساسـي              فى إطار س  
  :لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على

 عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير              -١
مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعـارض   

ال موافقة دولته، وعدم دعم الفئـات المارقـة المعرضـة           مع أنظمة دولته إلا فى ح     
  .لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادى

  عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين              - ٢
يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريـق    

  .محاولة التأثير السياسي
 عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت فى الـيمن                -٣

  .ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن
  :)٢( آلية تنفيذ اتفاق الرياض

نظرا لأهمية اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه والذي لم يسبق وان تم التوقيـع      
  .أهمية مضمونهعلي اتفاق مشابه له استشعارا من القادة ب

ولما كان الأمر يستدعى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنفاذ مقتضاه، فقد تم            
  :الاتفاق على ضرورة وضع آلية تضمن ذلك وفقًا للتالي

  :الجهة المنوط بها مراقبة تنفيذ الاتفاق: أولًا
يعقـد وزراء الخارجيـة علـى هـامش         : وزراء خارجية دول مجلس التعاون    

                                                
  : العنوان التاليا الشأن وتفصيل ذلكراجع في هذ) 1(

https://aawsat.com/home/article/971181. 
  .العنوان السابق: راجع) 2(
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الدورية السنوية للمجلس الوزاري اجتماعا خاصا يـتم خلالـه اسـتعراض           اتالاجتماع
 التي تردهم من أي من الدول الأعضاء ضد دولة أخرى عـضو  التجاوزات والشكاوى 
مع التأكيد على أن أول مهمـة       . للنظر فيها ومن ثم رفعها للقادة     . فى مجلس التعاون  

التأكد من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفـاق        يقوم بها المجلس وفق الآلية المشار إليها هو         
الرياض المشار إليه أعلاه واعتبار محتواه أساسا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون            
وتماسك دوله، سواء المتعلقة بالشئون الداخلية، أو الجوانب الـسياسية الخارجيـة أو             

لـدول  الأمن الداخلي وعدم تجاوز التوجه الجماعي لدول المجلس والتنـسيق مـع ا            
  .الأعضاء فيه، وعدم دعم أي تيارات تمثل خطورة على دوله

  :الجهة المنوط بها اتخاذ القرار: ثانيا
يتخذ القادة ما يرونه مناسبا من إجراء حيال مـا يـتم            : قادة دول مجلس التعاون   

رفعه لأنظارهم من وزراء الخارجية التي لم تفي بما التزمت بما يتم الاتفـاق عليـه                
  .مجلسبين دول ال

   :الإجراءات المطلوب الالتزام بها: ثالثًا
  :يتم الالتزام بوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وذلك من خلال الآتي

  : فيما يتعلق بالشئون الداخلية لدول المجلس–١
  الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر           - 

ولة عضو لمواضيع تسئ إلى أي دولة من دول مجلـس           أو غير مباشر من قبل أي د      
التعاون، ويتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية ويتم             

  .تحديثها دوريا
 تلتزم كل دولة عضو بعدم منح مواطني دولة من دول المجلس جنسيتها لمـن              -

وم كل دولة بـإبلاغ أسـماء       يثبت قيامهم بنشاط معارض لحكومة بلادهم، على أن تق        
مواطنيها الذين يقومون بنشاط معارض لحكومتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون           

  .بها وذلك لمنع أنشطتهم المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم
  اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأي دولة-

أي موضوع يمس الشأن الداخلي لتلك الدول، وعلـى سـبيل           من دول المجلس وفى     
  : لا الحصر ما يليالمثال
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  عدم دعم الفئات المعارضة ماديا وإعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعيـة   - أ
  .أو أفراد ونشطاء

  عدم إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقًا لأنشطة مواطني              - ب
  .يرهم الذين يثبت معارضتهم لأي من دول المجلسدول المجلس أو غ

 منع المنظمات والتنظيمات والأحزاب الخارجية التي تستهدف دول مجلـس           -ج
 التعاون وشعوبها من إيجاد موطئ قدم لها فى الدولة وجعلها منطلقًا لأنشطتها المعادية    

  .لدول المجلس
والتنظيمات والأحـزاب   عدم تقديم التمويل المادي والدعم المعنوي للمنظمات      -د

والمؤسسات الخارجية والتي تصدر عنها مواقف معادية ومحرضة ضد دول مجلـس       
  .التعاون
  : فيما يتعلق بالسياسة الخارجية–٢

الالتزام بالتوجه الجماعي لدول مجلس التعاون والتنسيق مع دول المجلس وعدم           
  :دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على دول المجلس ومن ذلك

دم دعم الإخوان المسلمين ماديا وإعلاميا سواء فى دول مجلس التعـاون أو      ع -أ
  .خارجه
 الموافقة على خروج مجموعة الإخوان المسلمين من غير المواطنين وخلال           -ب

مدة متفق عليها على أن يتم التنسيق مع دول مجلس التعاون حـول قـوائم هـؤلاء                 
 .الأشخاص

خارجية التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار      عدم دعم المجموعات والجماعات ال     -ج
  .دول مجلس التعاون سواء فى اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتن

 عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون              -د
سواء كانون من المسئولين الحاليين أو السابقين أو من غيرهم، وعدم تمكين هـؤلاء              

 إيجاد موطئ قدم داخل الدولة أو المساس بأي دولة أخـرى مـن دول    الأشخاص من 
   ....المجلس
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  :)١( اتفاق الرياض التكميلي
بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبـد العزيـز آل              

هـ ١٤٣٦ / ١ / ٢٣ فقد اجتمع يوم الأحد      - ملك المملكة العربية السعودية      - سعود
... م فى مدينة الرياض لدى خادم الحـرمين الـشريفين         ٢٠١٤ / ١١ / ١٦الموافق  

أمير دولة الكويت، أمير دولة قطر، نائب رئيس دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة               
ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلـى للقـوات               

التعـاون الـصادق   المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلـك لترسـيخ روح      
والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج             

  .العربية من لحمة متينة وتقارب وثيق
 / ١ / ١٩وبعد مناقشة الالتزامات المنبثقة عن اتفـاق الريـاض الموقـع بتـاريخ              

 ـ ... م، وآليته التنفيذية  ٢٠١٣ / ١١ / ٢٣ الموافق   هـ١٤٣٥ م التوصـل إلـى     فقد ت
  :الآتي

التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآليته التنفيذية             : أولًا
  . ...يعد إخلال بكامل ما ورد فيهما

 اتفـاق الريـاض     –ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهمـا          ... ثانيا
  .هذا الاتفاق فى مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ -وآليته التنفيذية 

 فى الداخل   – بشكل مباشر أو غير مباشر       –عدم إيواء أو توظيف أو دعم       : ثالثًا
أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من                
دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجـراءات النظاميـة والقانونيـة           

هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولـة أخـرى مـن دول            والقضائية بحق من يصدر عن      
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما فى ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك              

  .فى وسائل الإعلام
التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لـدعم            : رابعا

 والمـساهمة فـى دعمهـا       جمهورية مصر العربية والإسهام فى أمنها واسـتقرارها       
اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية فى           

                                                
  .العنوان السابق: راجع) 1(



 

 ١٦٠١

جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما فى ذلك ما يبث من إسـاءات                
على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إسـاءات فـى               

  .الإعلام المصري
  :)١(علان الرياض إ

 بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
 دولة عربية وإسـلامية     ٥٥ عقد قادة وممثلون ل      - ملك المملكة العربية السعودية      -

وما تم التوصل إليه من توافـق فـي         ... مع الولايات المتحدة الأمريكية فى الرياض     
  ...ىوجهات النظر والرؤ

الشراكة الوثيقة بين قادة الدول العربية والإسـلامية والولايـات المتحـدة            : أولًا
  . لمواجهة التطرف والإرهابالأمريكية

أعلنت القمة عن بناء شراكة وثيقة بين الدول العربيـة والإسـلامية والولايـات            
تنميـة  المتحدة الأمريكية لمواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار وال        

  .إقليميا ودوليا
 واتفق القادة على سبل تعزيز التعاون والتدابير التي يمكن اتخاذها لتوطيد العلاقات
والعمل المشترك وتعهدوا بمواصلة التنسيق الوثيق بين الدول العربية والإسلامية مع           
الولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا ذات الاهتمام المـشترك لتعزيـز الـشراكة     

  . بينهم وتبادل الخبرات فى المجالات التنموية
الدول العربيـة والإسـلامية فـي       كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية برغبة       

 المختلفة وعلـى رأسـها      تعزيز سبل التعاون لتوحيد الرؤى والمواقف حيال المسائل       
  .مضاعفة الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب

دولهم الراسخ لمحاربة الإرهاب بكافة أشـكاله والتـصدي          أكد القادة التزام     –١
واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع ومكافحـة  . لجذوره الفكرية وتجفيف مصادر تمويله   

  . ...الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم
 رحب القادة بما تم بخصوص فتح باب التوقيع على اتفاقية تعاون فى مجـال         –٧

                                                
قمة قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، المنعقـدة فـي            أعمال  : راجع) 1(

  . ٢٠١٧  سنةارأي/  مايو ٢١  الموافق يوم الأحد،الرياض
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ة تمويل الإرهاب تتضمن تأسيس مركز لاستهداف تمويـل الإرهـاب، الـذي             مكافح
  .ستقوم المملكة العربية السعودية مشكورة باستضافته فى مدينة الرياض

  الاجتماعات العربية لمكافحة تمويل الإرهاب: ثانيا
  :)١(ب العر الداخلية وزراءاجتماع 
 ـ   ...  مجلس وزراء الداخلية العرب    إن ادئ التـي تـضمنتها     وإذ يستحـضر المب

ا منه لمـا يـشكله الإرهـاب والجريمـة          وإدراكً. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب   
 ـ المنظمة من تهديد فعلي ومستمر للأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم،           ا وإيمانً

الفكري والنزعة الطائفية في تفكيك اللحمة بين المجتمعات العربيـة     منه بأثر التطرف  
ا منه أن القـضاء علـى       واقتناع السلمي الذي عرفته طيلة قرون،     لتعايشوتقويض ا 

الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة ومستمرة ومنسقة ويستلزم تجفيف منابعـه الفكريـة            
  .والمالية

  ...يعلن
 بكـل  وتنديـده  مـصادره،  أو أشكاله كانت مهما للإرهاب الثابتة إدانته تجديد -

 المرتكبـة  وتلك مذهبية أو عرقية أقليات ضد لموجهةا تلك فيها بما الإرهابية الأعمال
  .الطائفية والمليشيات المتطرفة التنظيمات قبل من

 لعمليـات  القـاطع  ورفـضه  وتمويله الإرهاب دعم أشكال بكافة تنديده تجديد -
 جرائمهـا،  لتمويـل  الإرهابية الجماعات تمارسها التي الفدية وطلب والتهديد الابتزاز
  .الشأن بهذا الأمن مجلس بقرارات الالتزام إلى الدول جميع ودعوة
 الجهود كل وحشد أسبابه ومعالجة الإرهاب مكافحة مواصلة على عزمه تأكيد -

   ....المجال هذا في العربي التعاون وتعزيز لاستئصاله والإمكانات
 لمحاربـة  الأعـضاء  الـدول  كافـة  قبل من المتخذة للإجراءات الكامل تأييده -
  .الإرهابيين وداعش دةالقاع تنظيمي

  :)١ (خارجية في القاهرةالاجتماع وزراء 

                                                
 / ٥ / ٢٢ بتـاريخ  ،بتـونس  فـي  المنعقد ،العرب الداخلية وزراء مجلس ،٣٣ الدورة:  راجع )1(

  . م٢٠١٦ / ٣ / ٢ الموافق ه١٤٣٧
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اجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكـة العربيـة الـسعودية            
 ٢٠١٧ يوليـو سـنة   ٥والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة فـي         

 وتدخلها فـي    للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب         
الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطريـة للأمـن            

  .القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين
وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهميـة الالتـزام باتفاقيـات               

مم المتحـدة وجامعـة     والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأ       
الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الـدولي، مـع             

  :التشديد على المبادئ التالية
 الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صـورهما، ومنـع تمويلهمـا أو        -١

  .توفير الملاذات الآمنة
  .لكراهية أو العنف إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على ا-٢
 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية     ٢٠١٣ الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام       -٣
  . في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي٢٠١٤لعام 

 الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التـي عقـدت فـي              - ٤
  .٢٠١٧ في مايو الرياض
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن         الامتناع عن    -٥
  .القانون
 مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهـة كـل أشـكال التطـرف               -٦

  .والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين
وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخليـة            

عربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف، وأن المطالب التـي قـدمت             ال للدول
جاءت في إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه، وحمايـة           لدولة قطر   

                                                                                                                         
صادر عن اجتماع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة المشترك البيان ال: راجع )1(

  .٢٠١٧  سنة يوليو٥لكة البحرين، القاهرة، في  السعودية والإمارات العربية المتحدة وممالعربية



 

 ١٦٠٤

 العربي وحفاظ السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التطـرف والإرهـاب،   الأمن القومي 
زمات المنطقة، والتي لـم يعـد       وتوفير الظروف الملائمة للتوصل لتسوية سياسية لأ      

  .ممكنًا التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم دولة قطر فيها
وشددت الدول على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفـة             

 قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الـدول            دولة
  .الإرهاب، وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقةالعربية ودعمها للتطرف و

  :)١ (خارجية في المنامةالاجتماع وزراء 
اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة العربية الـسعودية وجمهوريـة مـصر             

 يوليـو سـنة   ٣٠ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في المنامة يوم      العربية  
إيقاف دعمها وتمويلها    ر حول أزمة قطر، وضرورة     التشاور المستم   في إطار  ٢٠١٧

دولهـم، وللمتـورطين فـي     ا لدىللإرهاب، وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائي
وتدخلاتها في شـؤون دول      الإرهاب وتمويله، ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض،     

  . ...المنطقة
عنها فـي اجتمـاع     المبادئ الـستة التي تم الإعلان       وأكدت الدول الأربع على   

الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض         التي تمثل الإجماع   القاهرة،
الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية، وأهمية تطبيـق          في شؤون الدول  التدخلات  

  . واللذين لم تنفذهما قطر٢٠١٤ و ٢٠١٣ اتفاقي الرياض
 للمطالب الــثلاثة عـشر التـي        وأكدت الدول الأربع على أهمية استجابة قطر      

الأربع، والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطـرف بمـا    تقدمت بها الدول
  .والعالم يحقق أمن المنطقة

وأبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر، شـريطة أن تعلـن عـن رغبتهـا      
ب الكراهية  والعملية فى وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطا         الصادقة

 والالتزام بعدم التدخل فى شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة           والتحريض،
  .عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار فى المنطقة والعالم

                                                
جمهورية و السعودية صادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربيةالمشترك البيان ال: راجع )1(

  .٢٠١٧  سنة يوليو٣٠، في المنامة، لمتحدةوالإمارات العربية ا ومملكة البحرينمصر العربية 
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وأكدت الدول الأربع على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطـر تعـد        
  . ...وليمن أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الد

  :)١(اجتماع وزراء العدل العرب 
  ... إن مجلس وزراء العدل العرب

قرري:  
دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة غـسل                - ١
وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التـصديق            الأموال

عربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلـس بمواصـلة         العامة لجامعة الدول ال    لدى الأمانة 
  .تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك

 دعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس            -٢
افحة غسل  بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمك          

  .الأموال وتمويل الإرهاب
  الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانـات             - ٣

أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبـل             
  . ...الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية

دابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة         العمل على وضع ت    -٥
  . ...الأموال المغسولة أو المواجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة

  :)٢ (اجتماع وزراء الدفاع
 أصـبح  الإرهاب كد وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي العسكري على أنأ

الإقليمي والدولي، حيث  لأمن والاستقراريمثل تحديا وتهديدا مستمرا ومتناميا للسلم وا

                                                
 ٢٣ العدل العرب، الأمانة العامـة، القـاهرة فـي        ، مجلس وزراء    ٣٣ قرارات الدورة    :راجع )1(

  .١١١٠ ، ق٢٠١٧نوفمبر 
 العسكري لمحاربةتحالف الإسلامي  ال وزراء الدفاع لدوللاجتماعالبيان الختامي : راجع )2(

/  ١١ / ٢٦الموافق  هـ١٤٣٩/  ٣ / ٨بتاريخ  ، الرياض، السعوديةالمملكة العربية ،الإرهاب
  .م٢٠١٧



 

 ١٦٠٦

من ذي قبل، ولاسيما فـي   تخطى حدود الدول وتجاوز جميع القيم وأضحى أشد فتكًا
وما تخلفه من خسائر فادحـة فـي    الإرهاب عالمنا الإسلامي الذي يعاني من جرائم

الأرواح والممتلكات ووأد لأحلام قطاع عريض من المجتمعات التي تعيش بـسكينة            
  .لاموس

يؤكدون عزم دولهم على تنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطره والوقـوف            كما
 ويشددون على أهمية الجهد المشترك والعمل الجمـاعي المـنظم والتخطـيط           ،  ضده

ووضع حـد لمـن يـسعى لتـأجيج          الإرهاب الإستراتيجي الشامل للتعامل مع خطر    
  .خل دولهمالصراعات والطائفية ونشر الفوضى والفتن والقلاقل دا

في مجالاته المختلفة، فقـد اتفقـوا        الإرهاب وإدراكًا منهم لأهمية تفعيل محاربة    
  ... على الآتي

  : وتجفيف مصادر تمويله الإرهاب محاربة تمويل: ثالثًا
أي تغذيـة ماليـة    وقطـع  أكد الوزراء على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب   

اتخـاذ جميـع التـدابير       والمـسارعة فـي   وأنشطته، من خلال تعزيز الجهود       لعملياته
وتطـوير الـسياسات    ، مـصادره  لمكافحة تمويله بما يكفل قطع     والإجراءات اللازمة 

. مستوى الالتزام بها وبالمعايير الدولية     وتحسين،  المالية والتشريعات الوقائية والرقابة  
...   

  :)١(اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 
 ...القمة،  مستوى على ةالعربي الدول جامعة مجلس إن
 صـوره  بمختلـف  الإرهـاب  أشـكال  لكـل  الحازمـة  إدانته عن يعرب  وإذ -

 أمة، أو حضارة أو دين بأي الإرهاب لربط الثابت ورفضه ومظاهره، وممارساته
 أو الـصريح  الـدعم  أشـكال  مـن  شكل لأي التام رفضه جديد من يؤكد  وإذ -

  رفة،المتط والمنظمات الإرهابية للمنظمات الضمني
                                                

، فـي   ) ٢٩ (عاديـة   ة  دور، في   القمة مستوى س جامعة الدول العربية على    مجلاجتماع  قد  ع )1(
 نيـسان /  ابريـل  ١٥الموافـق  ه ١٤٣٩  رجب٢٩، يوم الأحد العربية السعودية المملكةالظهران،  

  .م٢٠١٨



 

 ١٦٠٧

 الأعـضاء  الدول بين والتعاون التنسيق وتعزيز الجهود تكثيف إلى يدعو  وإذ -
 سـفر  وظـاهرة  الإرهـاب  تمويل منابع تجفيف مجال في لاسيما الإرهاب لمواجهة

 الإجـراءات  واتخـاذ  لهـم  آمنة ملاذات وإيجاد تنقلهم من والحد الأجانب الإرهابيين
 المعلومـات  لتكنولوجيـا  الإرهـابيين  ماسـتخدا  دون تحـول  التي اللازمة القانونية

  الإرهابية، المنظمات لصالح والتجنيد الإرهابي الفكر لنشر والاتصالات
  ...يقرر

 والتطـرف  الإرهـاب  لمكافحـة  العربية الدول بين القائم التعاون مواصلة -٣
 الاتفاقيـة  وأحكام بنود تفعيل خلال من جذوره من لاجتثاثه المشتركة الجهود وتكثيف

 الاتفاقيـة  علـى  بعد تصدق لم التي العربية الدول ودعوة الإرهاب لمكافحة ربيةالع
 إتمام إلى الإرهاب بمكافحة الصلة ذات العربية والاتفاقيات الإرهاب لمكافحة العربية

 الـدول  لجامعـة  العامة الأمانة لدى التصديق وثائق وإيداع عليها التصديق إجراءات
  .العربية
 أو الـصريح  الـدعم  أشكال من شكل أي تقديم عن متناعالا إلى الدول دعوة -٥

 أشكال  كل  ورفض الإرهابية الأعمال في الضالعين الأشخاص أو الكيانات إلى الضمني
   ....للفدية طلب أو الرهائن قتل أو تهديد من الإرهابية الجماعات قبل من الابتزاز
 اللازمـة  قـضائية وال القانونيـة  الإجراءات اتخاذ إلى الأعضاء الدول دعوة -٨

 إلـى  والانتقـال  إرهابيـة  بتنظيمات للالتحاق الأجانب الإرهابيين سفر دون للحيلولة
 ارتكبوه عما للمسائلة للعدالة وتقديمهم آمنة ملاذات أي من وحرمانهم الصراع مراكز

  .إرهابية جرائم من
 وجهودهـا  بمـساعيها  العامـة  الأمانـة  موافـاة  إلى العربية الدول دعوة -١١

 حيـازة  منـع  إلـى  ترمي التي القوانين وإنفاذ اعتماد مجال في الوطنية راءاتهاوإج
  .مكوناتها أو الشامل الدمار لأسلحة الإرهابيين

 تمويـل  مـصادر  لمكافحـة  الجهـود  من المزيد لبذل العربية الدول دعوة -١٣
 النـشاطات  لتمويـل  المعلومـات  لتكنولوجيا الإرهابية التنظيمات واستخدام الإرهاب

 الأموال غسل لمكافحة العربية الاتفاقية لأحكام اتنفيذً الإنترنت شبكات عبر لإرهابيةا



 

 ١٦٠٨

  .)١(الإرهاب  وتمويل
 

 
  :نتناول هذا الموضوع فى النظام الجنائي المقارن والتشريع المصري فيما يلي

  النظام الجنائي المقارن: أولًا
  جنائي اللاتيني النظام ال-١

  )٢( التشريع الفرنسي
  :تجريم تمويل الإرهاب

مضافة بالقانون الصادر فـى  (  من قانون العقوبات   ٢ – ٢ – ٤٢١نصت المادة   
عملًـا مـن     يشكل أيضا:على أنه ) )٣( بشأن الأمن اليومي     ٢٠٠١ نوفمبر سنة    ١٥

أو  أموال إدارةأو   وجمع عن طريق تقديم   منظمة إرهابية  تمويل فعل الإرهاب أعمال
بقـصد   لهـذا الغـرض،   تقديم المـشورة  أو عن طريق  أي ممتلكات  أوراق مالية أو  

 المقـصود منهـا    مع العلم أن   أو الممتلكات أو والأوراق المالية  هذه الأموال  استخدام
المنصوص عليها في    الإرهاب أي عمل من أعمال    لارتكاب جزئيا، كليا أو  استخدامها

  ).٤(مثل هذا العمل من الناحية الفعلية  إمكانية حدوث ر عنبغض النظ الفصل، هذا
  
  

                                                
  .٢٠١٨ / ٤ / ١٥، بتاريخ ٣  ج،) ٢٩ (ع . د،٧٢٤: ق. ق: راجع)1(
  . ٢٨١مرجع سابق، ص أحمد فتحي سرور، /  د:  في هذا الشأنراجع) 2(

(3  ) Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. 
(4) Art. 421-2-2. (Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 
33 JORF 16 novembre 2001) - Constitue également un acte de terrorisme 
le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou 
en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant 
des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens 
utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en 
vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent 
chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.  



 

 ١٦٠٩

  التشريع المغربي
  :تجريم وعقاب تمويل الإرهاب

 المتعلق بمكافحة الإرهاب    ٠٣ – ٠٣ من القانون رقم     ٢١٨ -  ٤نص الفصل   
ه الموافـق   ١٤٢٤ من ربيع الأول     ٢٦ صادر في    ١-٠٣-١٤٠ ظهير شريف رقم     (

  :تعتبر أفعالًا إرهابية الجرائم التالية:  أنهعلى) ) ١(م ٢٠٠٣ مايو سنة ٢٨
 القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتقـديم أو جمـع أو تـدبير                 -

أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليـا أو جزئيـا              
  لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع؛

  .م مساعدة أو مشورة لهذا الغرض تقدي-
  :يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل

 سنة وبغرامة  ٢٠ سنوات إلى    ٥ فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من        -
  درهم؛٢.٠٠٠.٠٠٠ إلى٥٠٠.٠٠٠من 

 ٥.٠٠٠.٠٠٠ إلى   ١.٠٠٠.٠٠٠ فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من        -
قوبات التي يمكن إصدارها على مـسيريها أو المـستخدمين          درهم دون الإخلال بالع   

  .العاملين بها المتورطين في الجرائم
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلـى              

  :الضعف
   عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛-
   إطار عصابة منظمة؛ عندما ترتكب الجرائم في-
  . في حالة العود-

يمكن علاوة على ذلك الحكم على الشخص المدان مـن أجـل تمويـل الإرهـاب                
  . ممتلكاته كليا أو جزئيابمصادرة

بالإضافة إلـى حـالات     :  من هذا القانون على أنه     ١ / ٢١٨ - ٦ونص الفصل   
بالـسجن مـن     من هذا القانون، يعاقب      ١٢٩المشاركة المنصوص عليها في الفصل      

عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلًا إرهابيا أو يـساهم أو                
                                                

  .٢٠٠٣ مايو سنة ٢٩، بتاريخ ٥١١٢الجريدة الرسمية، رقم : راجع )1(



 

 ١٦١٠

يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو وسـائل               
تعيش أو تراسل أو نقل، أو مكانًا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل مـن يعينـه                 

عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نـوع مـن   على التصرف فيما حصل  
  . ...أنواع المساعدة مع علمه بذلك

  :تجريم التحريض على تمويل الإرهاب
 كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقنـاع :  منه على أنه٢١٨ - ٥نص الفصل   

الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو دفعـه إلـى               
  .قيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمةال

  التشريع الجزائري
  :تجريم وعقاب تمويل الإرهاب

  المتعلق٢٠٠٥ فبراير سنة ٦ مؤرخ فى ٠١ – ٠٥ من قانون رقم ٣نصت المادة 
تعتبـر جريمـة   : على أنـه ) ١(بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها   

للإرهاب، فى مفهوم هذا القانون، كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت،  تمويل
 أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خـلال تقـديم أو               مباشرة

جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا، من أجل ارتكـاب الجـرائم الموصـوفة           
 ٨٧ مكررا إلـى     ٨٧عاقب عليها بالمواد    بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص والم     

  . من قانون العقوبات١٠مكررا 
  التشريع السوري

  :تجريم وعقاب تمويل الإرهاب
 المؤرخ فى ٢٠٠٥ لسنة ٣٣ب من المرسوم التشريعي رقم    / ٢نصت المادة   

:  الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنـه       ٢٠٠٥ / ٥  /١
 تمويل الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمـع أمـوال بـأي         يعد من قبيل جرائم   

وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مـشروعة أو غيـر مـشروعة بقـصد                
استخدامها فى عمل إرهابي فى أراضى الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقًا            

 أو الثنائية التي تكون     للقانون والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية       
  . سورية طرفًا فيها

                                                
  .٢٠٠٥براير سنة  ف٩ ي ف،١١ العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: راجع )1(



 

 ١٦١١

 ٢٠١٣ / ٧ / ٩فـى   المؤرخ   ٤٦ من المرسوم التشريعي رقم      ١ونصت المادة   
 لعـام  ٣٣من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ) ج ( تعدل الفقرة   ) أ  : ( على أنه 
  :  على النحو الآتي٢٠١١ لعام ٢٧ المعدل بالمرسوم التشريعي رقم ٢٠٠٥

هى الأموال المتحصلة أو الناتجة بشكل مباشر أو غير         :  غير المشروعة  الأموال
مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم الواردة أدناه، سواء وقعت هذه الجرائم فى أراضي             

  . ... الجمهورية العربية السورية أم خارجها
 جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب المنصوص عليها فى القوانين النافذة وفـى       –٣
  . هدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة فى سورياالمعا

 لعام  ٣٣من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم        ) ج  ( تعدل الفقرة   ) د  ( 
  ...  وفقًا لما يلي٢٠١١ لعام ٢٧ المعدل بالمرسوم التشريعي رقم ٢٠٠٥
 و  ١٢٦٧  تحال الأسماء والكيانات المحددة وفقًا لقـراري مجلـس الأمـن رقمـي             –ج
والقرارات ذات الصلة، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، من والى الجهـات            ١٣٧٣

 الإجراءات الخاصة بتجميد أموالهم وأصولهم وتحدد إليه ذلـك، وفقًـا            المعنية لاتخاذ 
لقرار خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بما ينسجم مع أحكام القـوانين              

  .   ة النافذة فى سورياوالمعاهدات والاتفاقيات الدولي
  التشريع البحريني

  :تجريم وعقاب تمويل الإرهاب
 بشأن حماية المجتمع مـن      ٢٠٠٦ لسنة   ٥٨ من القانون رقم     ٢ / ٦نصت المادة   
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل          ...على أنه ) ١(الأعمال الإرهابية   

 آلات أو معلومات، أو دبر لها       من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو         
أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش، أو أخفى أو أتلف لهـا      

أعدت للاسـتعمال فـي أنـشطتها أو     أشياء أو أموالًا أو أسلحة تكون قد استعملت أو       
  .تحصلت منها، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك

  طنة عمانتشريع سل
  :تجريم وعقاب تمويل الإرهاب

                                                
  .٢٠٠٦ أغسطس سنة ١٦ ي ف،٢٧٥٢ رقم ،الجريدة الرسمية: راجع )1(



 

 ١٦١٢

 بإصدار قانون مكافحـة     ٢٠٠٧ / ٨ من المرسوم السلطاني رقم      ٣نصت المادة   
يعاقب بالسجن المطلـق أو  : على أنه) ١ (٢٠٠٧ يناير سنة  ٢٢الإرهاب المؤرخ فى    

 أمد التنظـيم الإرهـابي بأيـة        -ب... المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من        
لحة أو متفجرات أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم             أو أس أموال  
أو بمستندات أو وثائق صحيحة أو مزورة، أو بأية وسائل أو أدوات أخرى أو     للخطر،

 قـدم   -ج.  أو مشورة مما يعينه على تحقيق أغراضه، مع علم الجاني بذلك           معلومات
كنًا أو مأوى أو مكانًا للاجتماع فيه       لرؤساء أو مديري أو أعضاء التنظيم الإرهابي س       

أو نقل رسائلهم، أو غير ذلك من التسهيلات الأخرى، مع علمه بالغرض الذي يرمى              
  .إليه

  التشريع الأردني
  :تعريف تمويل الإرهاب

 بشأن مكافحة غـسل الأمـوال    ٢٠٠٧ لسنة   ٤٦ من القانون رقم     ٢نصت المادة   
لمات والعبارات التالية حيثما وردت فـي   يكون للك -أ: على أنه ) ٢(وتمويل الإرهاب   

تمويـل  : القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلـك            هذا  
من هذا   ) ٣( من المادة   ) ب  (  ارتكاب أي من الأعمال الواردة في الفقرة         :الإرهاب
  . القانون

  :تجريم تمويل الإرهاب
 يحظر تقديم الأموال أو جمعهـا       -ب.. . من هذا القانون على أنه     ٣نصت المادة   

أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سـواء بـصورة مباشـرة أو غيـر                  
وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمـة أو هيئـة أو جمعيـة أو                ،  مباشرة

أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأمـوال كليـا أو               جماعة إرهابية 
  . وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقعجزئيا أم لم تستخدم
 :على أنـه ) ٣( بشأن منع الإرهاب ٢٠١٤ لسنة ١٨ من قانون رقم ٣ونصت المادة   

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تعتبر الأعمال التاليـة فـي حكـم                 
                                                

  .٢٠٠٧ يناير سنة ٢٢ بتاريخ، ٨٣٢رقم   عددجريدة الرسمية،ال: راجع )1(
  .٢٠٠٧ يونيه سنة ١٧ فى ،٤٨٣١الجريدة الرسمية رقم : راجع )2(
  .٢٠١٤ يونيه سنة ١ فى ،٣٣٦٥ رقم ،الجريدة الرسمية: راجع )3(



 

 ١٦١٣

أو غيـر مباشـرة، بتقـديم        القيام بأي وسيلة مباشـرة       - أ: الإرهابية المحظورة  الأعمال
 أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكـــاب عمل إرهابي أو تمويل          الأموال أو جمعها  
 وقع العمل أم لم يقع داخل المملكة أو خارجها متعلق بمواطنيهـا أو              الإرهابيين سواء 

  .مصالحها
  :العقــــــــــــوبات

ل بأي عقوبة أشـد ورد  مع عدم الإخلا :  منه هذا القانون على أنه     ٧نصت المادة   
 يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها فـي        - ج ... آخر النص عليها في أي قانون    

من هذا القـانون   ) ٣( من المادة ) هـ ( و ) د ( و ) ج ( و ) ب ( و ) أ ( الفقرات  
،  )و( بالأشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين           

  . ...لمادة ذاتها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عـشر سـنوات  من ا ) ط  ( 
 من هذا  ) ٣(  يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة             - و

القانون بأي صوره من صور الاشتراك بما فـي ذلـك التـدخل فـي الجريمـة أو                  
فعال الأصـلية سـواء ارتكبـت       التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها بعقوبة الأ       

الجريمة داخل المملكة أو خارجها، ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء أكـان الفعـل              
 يعاقب علـى المـؤامرة التـي تـستهدف     - ز .ناقصا أم شروعا فيهالمؤلف له تاما أو 

 المنصوص عليها فـي هـذا القـانون بالعقوبـة ذاتهـا             ارتكاب أي جرم من الجرائم    
  .ى ارتكاب الجرم نفسهالمفروضة عل

  التشريع الكويتي
  :تعريف تمويل الإرهاب

 في شأن مكافحة غسل الأموال      ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦ من قانون رقم     ١نصت المادة   
 في تطبيق أحكام هذا القانون تكون: على أنه) ١ (٢٠١٣ مايو ٨وتمويل الإرهاب فى    

 أي فعل من الأفعال: لإرهابتمويل ا... المعنى المبين قرينها للكلمات والعبارات التالية
  .من هذا القانون ) ٣( المنصوص عليه في المادة 

 :تجريم تمويل الإرهاب
يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل      :  من هذا القانون على أنه     ٣نصت المادة   

مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم          من قام أو شرع بصورة    
                                                

  .٢٠١٣  سنة يونيو٢٣ بتاريخ، والخمسون التاسعة لسنةا، ١١٣٧الجريدة الرسمية، العدد : راجع )1(



 

 ١٦١٤

لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستـستخدم          ة استخدامها أو جمع الأموال بني   
 .إرهابية أو لصالح شخص إرهابي كليّا أو جزئيّا لهذا العمل، أو لصالح منظمة

 لو حتى إرهاب، تمويل جريمة السابقة الفقرة في الواردة الأعمال من أي وتعتبر
 ترتبط أو به القيام محاولة أو تنفيذل فعليّا الأموال تستخدم لم أو الإرهابي العمل يقع لم

  .الإرهابي العمل محاولة فيه الذي وقعت البلد كان أيّا معين إرهابي بعمل الأموال
  :العقــــــــــــوبات

 سـنوات  عـشر  تجـاوز  لا مدة بالحبس يعاقب:  منه على أنه   ٢٨نصت المادة   
 كـل  قيمتها، املك تجاوز ولا الجريمة محل الأموال قيمة نصف عن تقل لا وبغرامة

 القـانون،  هذا من ) ٢ ( المادة في عليها المنصوص الأموال جرائم إحدى ارتكب من
 جميـع  فـي  ويحكـم . الجريمة من متحصله والأدوات الأموال تلك بأن علم قد كان إذا

  .المضبوطة والأدوات الأموال بمصادرة الأحوال
 سنة عشرة خمس وزتجا لا مدة بالحبس يعاقب:  منه على أنه   ٢٩ونصت المادة   

 القيمـة،  هـذه  ضـعف  تجاوز ولا الجريمة محل الأموال قيمة عن تقل لا وبغرامة
 تمويل الإرهاب  جرائم إحدى ارتكب من كل المضبوطة، والأدوات الأموال وتصادر

  .القانون هذا  من )٣ ( المادة في عليها المنصوص
  :تشديد العقـــــوبات

المادتين  في عليها المنصوص لعقوباتا تشدد:  منه على أنه   ٣٠نصت المادة   
 وبـضعف  سـنة  عـشرين  تجاوز لا لمدة الحبس إلى القانون هذا من  )٢٩ و   ٢٨ (

 خـلال  مـن  الجريمـة  ارتكبت  إذا - أ :التالية الظروف أحد تحقق حالة في الغرامة،
 سـلطة  مـستغلاًّ  الجاني ارتكبها  إذا -ب. إرهابية منظمة أو منظمة إجرامية جماعة
 العـام  النفـع  وجمعيات الأندية خلال من الجريمة ارتكبت  إذا - ج .نفوذها أو وظيفته

  .الجريمة ارتكاب إلى الجاني عاد  إذا- د.الخيرية والمبرات
  :عقوبات الشخص الاعتباري

 للـشخص  الجزائيـة  بالمسئولية الإخلال عدم مع:  منه على أنه   ٣٢نصت المادة   
 تمويـل  أو الأمـوال   غـسل  جريمـة  يرتكب اعتباري شخص أي يعاقب الطبيعي،
 يعـادل  ما أو دينار، مليون تجاوز ولا دينار خمسين ألف  عن تقل لا بغرامة الإرهاب
 الاعتبـاري  الشخص معاقبة ويجوز .أعلى أيهما الجريمة، محل الأموال قيمة إجمالي



 

 ١٦١٥

 تجاريـة  بأنشطة من القيام  سنوات عن خمس  تقل لا مدة مؤقتة أو دائمة بصفة بمنعه
 ارتكـاب  في التي استخدمت  مكاتبه بإغلاق أو مباشرة، غير أو مباشرة ةبصور معينة

 لإدارة قـضائي  حارس بتعيين أو أعماله، بتصفية أو مؤقتة، أو دائمة بصفة الجريمة
  . الرسمية الجريدة في بالإدانة الحكم الصادر وينشر الأموال،

  التشريع التونسي
  :تجريم وعقاب تمويل الإرهاب

 أوت  ٧ المؤرخ في    ٢٠١٥ لسنة   ٢٦لقانون الأساسي رقم     من ا  ٣٤نص الفصل   
 مرتكبـا  يعـد :  على أنـه   )١ (الإرهاب ومنع غسل الأموال    بشأن مكافحة    ٢٠١٥ سنة

 مـن  وبخطيـة  عاما عشرين إلى من عشرة أعوام    بالسجن ويعاقب إرهابية لجريمة
  :تاليةالأفعال ال أحد ارتكاب يتعمد من كل دينار ألف إلى مائة دينار ألف خمسين
 إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت               -١

ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرتـه بـصفة قانونيـة أو                
سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجـرائم الإرهابيـة               خلسة  

  . عليها بهذا القانونالمنصوص
توفير بأي وسيلة كانت المواد أو المعـدات أو الأزيـاء أو وسـائل النقـل أو                  - ٢

  أو المؤونة أو المواقع الالكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة تنظيم أو وفاقالتجهيزات
إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابيـة المنـصوص عليهـا بهـذا      

  . القانون
 على ذمة تنظيم أو وفـاق إرهـابي أو علـى ذمـة               وضع كفاءات أو خبرات    - ٣

  .  لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانونأشخاص
 لفائدة كانت، وسيلة بواسطة، بأي أو مباشرة معلومات نشر أو توفير أو  إفشاء-٤
 المنـصوص  الإرهابية علاقة بالجرائم  لهم أشخاص لفائدة أو إرهابي وفاق أو تنظيم

 منهـا  أو الاستفادة  عليها التستر أو ارتكابها، على المساعدة بقصد بهذا القانون  هاعلي
  .مرتكبيها عقاب عدم أو

 توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقـة              -٥
                                                

  .٢٠١٥ أوت سنة ٧ ، المؤرخ فى٦٣الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد : راجع )1(



 

 ١٦١٦

بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضـمان             
 التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاسـتفادة بمحـصول              أو عدم  فرارهم
  .أفعالهم
 صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سـفر أو غيـر ذلـك مـن                  -٦

أو الشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشـخاص لهـم            الرخص  
 . الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانونعلاقة بالجرائم

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقـب  :  من هذا القانون على أنه٣٥نص الفصل  و
بالسجن عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب الأفعـال              

  :التالية
 إدخال أو توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو اتجار أو صنع أو تصليح                 -١

أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تـسليم           أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك        
توزيع الأسلحة النارية الحربية والدفاعية وذخيرتها سواء كانت مستكملة التركيـب أو            أو  

  . إلى قطع مفككةمجزأة
  . توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة-٢

لـسجن  ويعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب با     :  منه على أنه   ٣٦ونص الفصل   
ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار من 
 من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد الأفعـال               كل

  :التالية
 التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بـأن الغـرض منهـا                 - ١ 
مات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها          أشخاص أو تنظي   تمويل

  .بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال
 التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بـأن الغـرض منهـا                 - ٢
 ـ          تمويل ابي أو   سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد الانضمام إلى تنظيم إره

  .وفاق أو ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو بقصد تلقي أو توفير تدريبات لارتكابها
 إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل             -٣

أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كـان شـكلها أو قبـول      



 

 ١٦١٧

دماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشـخاص أو           تحت اسم مستعار أو إ     إيداعها
تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شـرعية أو              

  .فساد مصدر هذه الأموال
ويمكن الترفيع في مقدار الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم            

  .المنصوص عليها بهذا الفصل
 يحجر توفير كل أشكال الدعم والتمويل لأشخاص:  على أنه منه٩٨ونص الفصل 

تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنـصوص عليهـا بهـذا القـانون      أو
 من الأنشطة غير المشروعة، سواء تم ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشـرة،              وغيرها

، ولو لـم تتخـذ مـن        عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أيا كان شكلها أو الغرض منها          
  .الحصول على الأرباح هدفا لها

 يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف: منه على أنه ٩٩ونص الفصل 
  :الحذر التالية

 الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتيـة         -
 أشخاص طبيعيين أو غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من من أعمال

معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في             
  .أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية

   الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونًا، -
 حجمهـا،   الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان          -

  عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى نص قانوني خاص، وذلك في ما
 الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسـيط مقبـول               -

التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجـاري بـه العمـل دون     يوجد مقره بالبلاد
  قبولها،
اوي أو تفوق ما يعادل خمـسة آلاف    الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تس        -

  .دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها
  التشريع اللبناني

  :تعريف تمويل الإرهاب



 

 ١٦١٨

 بشأن مكافحة تبيـيض الأمـوال وتمويـل         ٤٤ من القانون رقم     ١نصت المادة   
 المـشروعة،  غير البالأمو يقُصد: على أنه) ١(م ٢٠١٥ نوفمبر ٢٤ بتاريخ  الإرهاب
 بمـا  المنقولـة  أو غير  المنقولة غير المادية،  المادية أو  الأصول القانون، هذا بمفهوم

 أية حـصة   أو الأصول تلك ملكية حق تثبت التي القانونية المستندات أو الوثائق فيها
 من أي في الاشتراك من أو عليها معاقبا ارتكاب محاولة أو ارتكاب عن الناتجة فيها،
 الإرهاب  تمويل -٤... خارجه أو لبنان الجرائم في  هذه حصلت سواء رائم الآتية، الج
 - التـدريب    - التنظـيم    – الـسفر     (بهـا  المرتبطة والأعمال الإرهابية الأعمال أو

  .اللبنانية القوانين لأحكام اوفقً الإرهابية المنظمات أو الأفراد تمويل أو) ... التجنيد
 :تجريم وعقاب تمويل الإرهاب

 أو الإقدام حاول أو أقدم من كل يعاقب:  من هذا القانون على أنه     ٣نصت المادة   
 الأعمـال  أو الإرهاب تمويل عمليات  في-٢... اشترك أو تدخل أو سهل أو حرض

 لغاية  ٢١٢والمواد   مكررا ٣١٦المادة   في عليها المنصوص بالعقوبات بها المرتبطة
  .العقوبات قانون من ضمنًا ٢٢٢

 وغيـر  المنقولة الأموال الدولة لمصلحة تصادر:  منه على أنه   ١٤ادة  ونصت الم 
 تمويـل  أو أمـوال  تبييض متعلقة بجريمة  أنها نهائي حكم بموجب يثبت التي المنقولة
  .بشأنها حقوقهم الشرعية قضائيا، أصحابها، يثبت لم ما بنتيجتها محصلة أو إرهاب

 تكـون  عنـدما  أخـرى  ولد مـع  مـصادرتها  جرت التي الأموال اقتسام يمكن
 الـسلطات  بـين  جرى منسق تعاون أو تحقيقات عن مباشرة بصورة ناتجة المصادرة

  .المعنية الأجنبية الجهات أو الجهة وبين المعنية اللبنانية
 أكتوبر  ٢٧ بتاريخ   ٧٧رقم   معدلة بالقانون ( عقوبات    مكررا ٣١٦ونصت المادة   

 قـصد  عن يشترك أو يوجه أو القيام يحاول أو يقوم من كل: على أنه ) ) ٢ (٢٠١٦
 بتمويـل  المـساهمة  أو جزئيـا  أو كليا مباشرة، بتمويل  غير أو مباشرة وسيلة، وبأية

 أو الإرهابية، المنظمات إرهابي أو  تمويل شخص  أو الإرهابية، الأعمال أو الإرهاب
 غيـر  المنقولـة أو   الأمـوال  جمع أو توفير أو تقديم فيها بما بها، المرتبطة الأعمال

                                                
  .٢٠١٥ نوفمبر سنة ٢٦ بتاريخ، ٤٨رقم جريدة الرسمية، ال: راجع )1(
  .٢٠١٦ نوفمبر سنة ٣ بتاريخ، ٥٢رقم  جريدة الرسمية،ال: راجع )2(
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 سـواء  الخـارج،  في أو لبنان في مشروعة، غير أو مشروعة مصادر من المنقولة،
 في أو لبنان في يتم لم أو الإرهابي العمل تم وسواء تستعمل، لم أم استعملت الأموال  

 .الخارج
 الإعداد، التخطيط، التجنيد، السفر، محاولة السفر، الإرهاب تمويل جريمة تشمل

 بنيـة  بها مرتبط آخر عمل وأي التدريب، تلقي أو تقديم اركة،التسهيل، المش  التنظيم،
  .محدد إرهابي بعمل مرتبطة الأعمال تلك أن تكون ودون إرهابية بأعمال القيام

 عـن  تقـل  لا لمدة المؤقتة الشاقة بالأشغال أعلاه المحددة الأفعال مرتكبو يعاقب
 ولا المـدفوع  المبلغ مثل عن تقل لا وبغرامة سنوات سبع تزيد عن  ولا سنوات ثلاث
 فـي  عليهـا  المنصوص العقوبات دون تطبيق  ذلك يحول ولا أمثاله، ثلاثة عن تزيد

  .العقوبات قانون من ضمنًا ٢٢٢ لغاية ٢١٢المواد 
  تشريع سلطنة عمان

  :تعريف تمويل الإرهاب
 مكافحة قانون  بإصدار ٢٠١٦ / ٣٠من المرسوم السلطاني رقم      ١نصت المادة   

 يكـون  القـانون،  هـذا  أحكام تطبيق في: على أنه ) ١(الإرهاب   مويلوت الأموال غسل
 الـنص  سـياق  يقـتض  لم ما منها، كل قرين المبين المعنى الآتية والعبارات للكلمات
المادة  في عليها المنصوص الأفعال من فعل كل: الإرهاب تمويل  جريمة :آخر معنى

  . القانونهذا من  )٨( 
  :طبيعة تمويل الإرهاب

 جـرائم  تعد لا القانون، هذا لأغراض:  من هذا القانون على أنه     ٢مادة  ونصت ال 
 أو سياسـية  بجريمة مرتبطة جرائم أو سياسية جرائم الإرهاب وتمويل الأموال غسل
  .سياسية دوافع ذات جرائم

  :تجريم تمويل الإرهاب
 شـخص  كـل  الإرهاب تمويل لجريمة مرتكبا يعد:  منه على أنه   ٨نصت المادة   

 غيـر  أو مباشـرة  بـصورة  الأموال، جمع أو بتقديم كانت وسيلة وبأي ادتهبإر يقوم
 قبـل  مـن  أو إرهـابي  فعل لارتكاب جزئيا أو كليا ستستخدم بأنها علمه مع مباشرة،
 التـي  غيـر  دولة إلى أفراد سفر تمويل ذلك ويشمل .إرهابية منظمة أو إرهابي شخص

                                                
  .٢٠١٦سنة  يونيو ٢ بتاريخ، ١١٤٩الجريدة الرسمية، العدد : راجع )1(
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 أو التخطـيط  أو إرهابيـة  عـال أف ارتكـاب  بغرض جنسيتها يحملون أو فيها يقيمون
 علـى  للتـدريب  اللازم التمويل توفير أو تسهيلها، أو فيها المشاركة أو لها التحضير

  .التدريب ذلك تلقي أو الإرهاب أفعال
  :الشروع والاتفاق الجنائي والاشتراك والتحريض

 الفعـل  وقع سواء تامة الإرهاب تمويل جريمة تعد:  منه على أنه   ٩نصت المادة   
 فيـه،  أو الـشروع  الإرهابي الفعل فيه الذي ارتكب البلد كان أيا يقع، لم أم هابيالإر

  .عدمه من الفعل لارتكاب الأموال استخدمت وسواء
 اشـترك  أو شـرع  شخص كل أصليا فاعلًا يعد:  منه على أنه   ١٠ونصت المادة   

 تمويـل  أو الأمـوال  غـسل  جريمـة  ارتكـاب  على المساعدة أو التحريض أو بالاتفاق
 أو باسـمه  ارتكبت إذا الجريمة تلك عن مسئولًا الشخص الاعتباري  ويكون الإرهاب،

  .لحسابه
  :العقــــــوبات

 أي عليها ينص أشد عقوبة بأي الإخلال عدم  مع : منه على أنه   ٨٧نصت المادة   
   .هفي عليها المنصوص بالعقوبات القانون هذا في المبينة الجرائم على يعاقب آخر، قانون

 الإرهـاب  تمويـل  جريمـة  ارتكب من كل  يعاقب : منه على أنه   ٨٩لمادة  ونصت ا 
 لا وبغرامـة  سنة، عشرة على خمس  تزيد ولا سنوات، عشر عن تقل لا مدة بالسجن

 جمعهـا  تم التي الأموال قيمة يعادل ما على تزيد ولا عماني، ريالألف   خمسينعن   تقل
  .تأمينها أو

  : الشخص الاعتباريعقـــــوبات
 مـسؤوليته  تثبت الذي الاعتباري الشخص  يعاقب : منه على أنه   ٩٠ادة  نصت الم 

 ريـال  ألـف  عن مائـة   تقل لا بغرامة الإرهاب تمويل أو الأموال غسل جريمة في
أن  للمحكمـة  ويجـوز  الجريمة، محل الأموال قيمة يعادل ما على تزيد ولا عماني،

 مقـره  بغلـق  أو جارية،الت شطته أن ممارسة مؤقتة، عن  أو دائمة بصفة بمنعه، تأمر
 قـضائي  بتعيـين حـارس    أو أعماله، بتصفية أو الجريمة، ارتكاب في استخدم الذي

  .النشر وسائل في بالإدانة الصادر النهائي الحكم نشر  ويتم.لالأموا لإدارة
  :تشديد العقــــوبات

 شـرع  شخص كل الأصلي الفاعل بعقوبة  يعاقب : منه على أنه   ٩١نصت المادة   
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 أو الأمـوال  غسل جريمة ارتكاب على المساعدة أو التحريض أو الاتفاقب اشترك أو
  .تمويل الإرهاب

 هـذا  فـي  عليها المنصوص العقوبات  تضاعف : منه على أنه   ٩٢ونصت المادة   
 إجراميـة  جماعة خلال من الجريمة الجاني ارتكب إذا - أ:الآتية الحالات في القانون
 مؤسـسة  خلال من نفوذه أو سلطاته تغلًامس الجريمة الجاني ارتكب  إذا -ب. منظمة

 لـه  خولتها التي التسهيلات مستغلًا أو حكمها، في وما أهلية أو خيرية جمعية مالية أو 
 .ةالجريم  ارتكاب  إلى  الجاني   عود- ج.ةالاجتماعي  مكانته  أو  المهني  نشاطه  أو وظيفته

   النظام الجنائي الأنجلو أمريكي -٢
  التشريع الانجليزي

  :يل الإرهابتجريم تمو
  : على أنه) ١ (٢٠٠٠ من قانون الإرهاب الصادر سنة ١٥نصت المادة 

  : يرتكب الشخص جريمة إذا كان ) ١( 
  يدعو شخص آخر إلى تقديم أموال أو ممتلكات أخرى، ) أ ( 
يقصد أن تستخدم، أو لديه سـبب معقـول للـشك أن تـستخدم لأغـراض                ) ب  ( 

  . الإرهاب
  : إذا كانيرتكب الشخص جريمة  ) ٢( 
  يتلقى مالًا أو ممتلكات أخرى، ) أ ( 
يقصد أن تستخدم، أو لديه سـبب معقـول للـشك أن تـستخدم لأغـراض                ) ب  ( 

  . الإرهاب
  : يرتكب الشخص جريمة إذا كان ) ٣( 
  يقدم الأموال أو الممتلكات الأخرى، ) أ ( 
 دم أو يحتمـل   يعلم أو لديه سبب معقول للاعتقاد للاشتباه في أنها سوف تستخ          ) ب  ( 

  .أن تستخدم لأغراض الإرهاب
في هذا القسم إشارة إلى توفير الأموال أو غيرها من الممتلكات، يـستوي              ) ٤( 

                                                
(1) Terrorism Act 2000. 
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  ).١... ( طريق منحها أو إقراضها أو إتاحتها بطريقة أخرىعن
  :  من هذا القانون على أنه١٦نصت المادة و
 ـ           ) ١(  اـل أو غيـره م اـت لأغـراض     يرتكب الشخص جريمة إذا استخدم الم ن الممتلك

  . الإرهاب
  :يرتكب الشخص جريمة إذا كان ) ٢( 
  تملك مالًا أو ممتلكات أخرى،) أ ( 
اـب              ) ب  (  يقصد أن تستخدم، أو لديه سبب معقول للشك أن تستخدم لأغـراض الإره

  : يرتكب الشخص جريمة إذا كان:  منه على أنه١٧ونصت المادة   ).٢(
 عنيا به كترتيب، ينتج عنه توفر مال أو ممتلكاتيدخل في ترتيب أو يصبح م) أ ( 

  أخرى أو يمكن إتاحة للغير،
يعلم أو لديه سبب معقول للاعتقاد للاشتباه في أنه سوف أو قـد يـستخدم    ) ب  ( 

                                                
(1) 15. (1) A person commits an offence if he- (a) invites another to 
provide money or other property, and (b) intends that it should be used, or 
has reasonable cause to suspect that it may be used, for the purposes of 
terrorism. (2) A person commits an offence if he- (a) receives money or 
other property, and (b) intends that it should be used, or has reasonable== 
==cause to suspect that it may be used, for the purposes of terrorism. 
(3) A person commits an offence if he- (a) provides money or other 
property, and (b) knows or has reasonable cause to suspect that it will or 
may be used for the purposes of terrorism. (4) In this section a reference to 
the provision of money or other property is a reference to its being given, 
lent or otherwise made available, whether or not for consideration. 
(2) 16. (1) A person commits an offence if he uses money or other property 
for the purposes of terrorism. (2) A person commits an offence if he- (a) 
possesses money or other property, and (b) intends that it should be used, 
or has reasonable cause to suspect that it may be used, for the purposes of 
terrorism. 
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  ).١(لأغراض الإرهاب 
  التشريع السوداني

  :تجريم تمويل الإرهاب
 ٢٠١٤ب لسنة   قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها       من ٣٦نصت المادة   

يعد مرتكبا جريمة تمويل الإرهـاب كـل         ) ١( :  على أنه  ٢٠١٤ / ٦ / ١٨بتاريخ  
 بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أموال  يقوم عمدا أو يشرع   شخص  

أو جمعها بنية استخدامها أو مـع علمـه بأنهـا         مشروع أو غير مشروع    من مصدر 
أو بوساطة منظمـة إرهابيـة أو    رتكاب عمل إرهابي،سوف تستخدم كليا أو جزئيا لا 

جريمـة تمويـل    ) ١( تعتبر أي من الأفعال الواردة في البند  ) ٢. ( شخص إرهابي 
إرهاب حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعليا لتنفيذه أو محاولة               

ن البلد الذي وقع فيه العمـل  القيام به، أو لم ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين، أيا كا      
  .الإرهابي أو محاولة ارتكابه

  :الشروع والاتفاق الجنائي والاشتراك والتحريض
كل من يشرع في أو يتفـق         )٢... (  من هذا القانون على أنه     ٣٧نصت المادة   

جنائيا أو يشارك أو يحرض أو يعاون على أو ينظم آخـرين أو يـوجههم لارتكـاب      
، يعاقب بـذات العقوبـة المقـررة للفاعـل        ٣٦ها في المادة     المنصوص علي  الجريمة
  .الأصلي

  :العقـــــوبات
دون المساس بأي عقوبة أشد منـصوص        ) ١: (  منه على أنه   ٣٨نصت المادة   

  ٣٥عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين              
عاقب بالسجن لمدة لا تقـل عـن        الشخص الطبيعي ي   )أ  : (  على الوجه الآتي   ٣٦أو  

                                                
(1) 17. A person commits an offence if- (a) he enters into or becomes 
concerned in an arrangement as a result of which money or other property 
is made available or is to be made available to another, and (b) he knows 
or has reasonable cause to suspect that it will or may be used for the 
purposes of terrorism. 
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خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ضعف قيمة المـال              
الشخص الاعتباري يعاقب بالغرامـة التـي لا     )ب  ( أو المتحصلات محل الجريمة،     

 جنيـه أو ضـعف قيمـة المـال أو           ٥٠٠,٠٠٠ولا تجاوز     جنيه ٥٠,٠٠٠تقل عن 
 ما أكثر، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل أو تصفيةالمتحصلات موضوع الجريمة أيه

الشخص الاعتباري أو بوقف نشاطه كليا أو جزئيا، أو بتغيير إدارته، و فـي حالـة                
يعاقب الـشخص الطبيعـي الـذي         )جـ  ( ارتكاب الجريمة يجب إلغاء تسجيله،       تكرار

وص عليها   باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة المنص        أرتكب الجريمة 
  ).أ ( في الفقرة 

  التشريع المصري: ثانيا
  :تعريف تمويل الإرهاب

 لـسنة  ٨ من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقـم           ١نصت المادة   
 –يقصد  : " على أنه ) ١(في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين         ٢٠١٥

ارات التالية المعاني المبينة قـرين كـل    بالألفاظ والعب –أحكام هذا القانون     تطبيق   فى
جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو               : التمويل... منها

 أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مـواد أو غيرهـا،               ذخائر أو مفرقعات  
 أو  لهـا وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد اسـتخدامها، ك       بشكل مباشر أو غير مباشر،      

بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلـك، أو بتـوفير                
  ". ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها 

 لسنة  ٩٤ من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم          ٣ونصت المادة   
يقصد بتمويل الإرهاب كـل     : " على أنه  )٢(هاب   بإصدار قانون مكافحة الإر    ٢٠١٥

جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو تـوفير أمـوال أو أسـلحة أو ذخـائر أو                  
مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر               

ي، وذلك بقصد   أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الالكترون           
استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى              

                                                
  .٢٠١٥ سنة فبراير ١٧فى ، )ز (  ا مكرر٧د  العد،الجريدة الرسمية )1(
  .٢٠١٥ أغسطس سنة ١٥ فى ا، مكرر٣٣د  العد،الجريدة الرسمية )2(
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ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأى مـن الطـرق                 
  ". المتقدم ذكرها 

  :تجريم تمويل الإرهاب
، ويعاقب بـذات  ..: ".من قانون العقوبات على أنه   ) أ  (  مكررا   ٨٦نصت المادة   

كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعـات،     ) الإعدام أو السجن المؤبد     ( العقوبة  
أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليـه وبوسـائلها فـى                  

  . "تحقيق أو تنفيذ ذلك
  :التطور التاريخي لنص التجريم

  ). ١ (١٩٩٢ لسنة ٩٧  من القانون رقم٢مضافة بموجب المادة 
   ).٢ (٢٠٠٣ لسنة ٩٥والعقوبة معدلة بالقانون 

 لسنة  ٩٤ من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم          ١٣ المادة   وتقابل
يعاقب بالسجن المؤبد كـل مـن       : "  بإصدار قانون مكافحة الإرهاب على أنه      ٢٠١٥

لإرهابي، وتكون العقوبـة    ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل          
وفى الأحوال التي ترتكـب  . الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي 

فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المـسئول عـن الإدارة الفعليـة لهـذه       
الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامـت الجريمـة قـد                

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقـل   . ت لحساب الجماعة أو لمصلحتها    ارتكب
عن مائة ألف جنية ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مـسئولة بالتـضامن عـن      

  ". الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات 
  :المصلحة المحمية

رهاب ترجع إلى حد كبير     نص المشرع على هذا التجريم لما تبين من أن قوة الإ          
إلى القدرة المالية للإرهابيين، بحسب أن التخطيط للعمليات الإرهابية وتنفيذها، بمـا             
يتضمنه من تعقد التنظيمات الإرهابية وشبكات العملاء الإرهابيين، تطلب بالضرورة          

                                                
  .١٩٩٢ يوليو سنة ١٨ في مكررا، ٢٩ الرسمية، العدد الجريدة: راجع) (1
  .٢٠٠٣ة  يونيه سن١٩ تابع، في ٢٥الجريدة الرسمية، العدد : راجع) (2



 

 ١٦٢٦

  .)١(الاعتماد على الموارد المالية 
  :  طبيعة الجريمة

لها ذاتية خاصة، وليس مجرد اشتراك فى جريمـة       يعتبر تمويل الإرهاب جريمة     
وعلى ذلك فإن جريمة التمويل تقع ولو لم يرتكب بالفعل أي عمل إرهـابي          . الإرهاب

)٢(.  
  :L'élément matérielالركن المادي للجريمة 

يتمثل الركن المادي للجريمة فى سلوك مادي بحت هو إمداد أحد التنظيمات غير             
 عقوبات بالأموال أو الأسـلحة أو      ١/  مكررا   ٨٦ المادة   المشروعة التي عددتها نص   

الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات، مع العلم بالغرض الـذي              
  ).٣(تدعو إليه، وهذا العلم عنصر نفسي فى الركن المادي 

 إلى التنظيم غير المـشروع قـد        ولا يتطلب أن تكون الأموال أو النقود التي قدمت        
 استغلت أو جرى الانتفاع بها بالفعل فيتحقق الـركن المـادي          تعملت أو استخدمت أو     اس

للجريمة بمجرد وضع المال أو النقود تحت يد التنظيم غير المشروع أو القائمين عليه              
  ).٤(بصفاتهم 

 له سواء كان ذلك بالإنشاء      والتمويل المجرم قد يقع من أعضاء التنظيم والمنتمين       
نضمام، وأيا كانت مكانة ومرتبة الجاني زعيما أو قائدا أو عـضوا            أو التأسيس أو الا   

  .أعضائه أو المنتمين إليه عاديا، وقد يجئ إمداد التنظيم من الغرباء عنه من غير
وممولو التنظيم من أعضائه متحقق فيهم العلم بحقيقة التنظيم وأغراضـه وذلـك      

اء عن التنظيم فلا تكتمل جريمـة        عضويتهم المجرمة فيه، أما غير هؤلاء الغرب       بحكم
                                                

الوسيط في قانون ، فولذات المؤل؛ ٢٧٨أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص /  د: راجع) 1(
  .١٢٣، ص ٢٠١٣، القاهرة، الطبعة الخامسة، العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية

  .٢٧٩ مرجع سابق، ص ،المواجهة القانونية للإرهاب أحمد فتحي سرور،/  د: راجع) 2(
منشاة المعارف،  رمسيس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، /د : راجع) 3(

  .١٤٩، ص ٢٠٠٥الإسكندرية، 
محمد محمود سعيد، جرائم الإرهاب، أحكامها الموضوعية وإجراءات ملاحقاتها، / د : راجع) 4(

 .٤٥، ٤٤، ص ١٩٩٥  الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،الطبعة



 

 ١٦٢٧

التمويل فى حقهم دون ثبوت العلم بعدم شرعية التنظيم وبالغرض الذي يـدعو إليـه               
  ). ١(باعتباره 

ولا يشترط أن يكون الشخص الذي يقدم التمويل مـصريا، كمـا لا يـشترط أن          
  ).٢(يكون موجودا فى مصر 
  : L'élément moral de l'infraction الركن المعنوي للجريمة 

الجنائي العام بعنصريه العلم  الجريمة عمدية، ويتحقق ركنها المعنوي بتوافر القصد   
والإرادة، فيلزم أن يعلم الجاني بأنه يقوم بتمويل وإمداد أحد التنظيمات غيـر المـشروعة      

 عقوبات بـالأموال أو الأسـلحة أو الـذخائر أو           ١/  مكررا   ٨٦عددها نص المادة     التي
  . المهمات أو الآلات أو المعلومات أوالمفرقعات

 كما يلزم أن يحيط علمه بالأغراض التي يدعو إليها التنظيم من تعطيل أحكام الدستور  
 أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات عامة من ممارسة أعمالهـا،       

عامـة  أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق            
 ، كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنيـة أو الـسلام الاجتمـاعي        التي

  .وإلا انتفى القصد الجنائي لديه وبوسائل تحقيقها،
 فإذا تحقق العلم بالغرض الذي يدعو إلية التنظيم باعتباره داخلًا فى الركن المعنوي

بـأغراض   اء كان لإيمان الجاني   لجريمة التمويل فلا اعتداد بالباعث على التمويل سو       
وأهداف التنظيم ورغبة الجاني فى تحققها، أو كان ممن لا يؤمن ولا يعتنـق مبـادئ         

  ).٣(التنظيم وأهدافه 
 .ا للقواعد العامة اتجاه الإرادة إلى مقارفة السلوك تطبيقًكما يلزم

                                                
فتح الغنام، الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية، بدون محمد أبو ال/ د : راجع) 1(

  .٨٤ ~ ٨٣ص ، ١٩٩١ نشر، دار
إبراهيم عيد نايل، السياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب، بين القانون الفرنسي رقم / د : راجع) 2(

 القاهرة، ر النهضة العربية،، دا١٩٩٢ لسنة ٩٧ والقانون المصري رقم ١٩٨٦ لسنة ١٠٢٠ – ٨٦
  .٦٥، ص ١٩٩٦

  .٨٣محمد أبو الفتح الغنام، مرجع سابق، ص / د : عراج) 3(



 

 ١٦٢٨

  :Peineالعقوبة 
ات الإرهابيـة   عقوبة تمويل الجمعيات أو الهيئـات أو الجماعـات أو العـصاب           

 هيأو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات بالأموال 
  .الإعدام أو السجن المؤبد

  تطبيقات قضائية
  : كلي غرب القاهرة٢٠١٠ لسنة ٢القضية رقم 

 ٢٠٠٦أنهم فى غضون الفترة مـن عـام   ... حيث أسندت سلطة الاتهام لكل من   
: ثالثًـا ...  محافظـة القـاهرة    – بدائرة قسم شرطة الزيتون      ٢٠٠٩ / ٧ / ٢١حتى  

أمدوا جماعة أسست علـى خـلاف أحكـام          : من الأول حتى الرابع عشر     المتهمون
بـأموال  ) سـرية الـولاء والبـراء       ( مادية ومالية، بأن أمدوا جماعة       القانون بمعونات 

 ـ    - وأجهزة إلكترونية    -غطس    سيارات وأدوات  - ومعدات   ن بعـد    جهاز توجيـه ع
 مع علمهم بأهداف الجماعة المشار إليهـا ومـا           وذلك -وكهربائية   ودوائر إلكترونية 

  ).١(أغراض  تدعوا إليه من
  : مركز كرداسة٢٠١٤ لسنة ٩٣٨القضية رقم 

 من أغسطس سـنة  ١٤بأنهم فى غضون الفترة من  ... حيث اتهمت النيابة العامة   
...  محافظة الجيـزة –رداسة  بدائرة مركز ك   ٢٠١٣ من أكتوبر سنة     ٥ وحتى   ٢٠١٣
أمـدوا  : المتهمون الأول والثاني والثالث والثاني عشر والثالث عشر أيـضا         : عاشرا
 أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تـدعو           جماعة

الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها بأن قدم الأول والثاني والثالـث           إليه تلك   
 أسلحة آلية، قنابل مـصنعة محليـا،   -  موضوع بند الاتهام أولًا - للجماعة  والثاني عشر 

تفجير كهربائية، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة وقاذفـات   مفرقعات، دوائر 
والعبوات الدافعة لها، وقدم     " RPGY" المستخدمة فى إطلاق قذائف       "PG" صاروخية  

                                                
 فى القضية رقم ،٢٠١٦ أكتوبر سنة ٨ جلسة فىالصادر  جنايات القاهرة  حكم محكم:راجع )1(

  . كلى غرب القاهرة٢٠١٠ لسنة ٢ والمقيدة برقم ، جنايات الزيتون٢٠١٠ لسنة ٣٠٨



 

 ١٦٢٩

  ).١(ال اللازمة لشرائها على النحو المبين بالتحقيقات  الأموالمتهم الثالث عشر
  : كلى وسط القاهرة٢٠١٤ لسنة ١٢القضية رقم 

 ٢٠١٣ / ١٠ / ٣بأنهم فى غضون الفترة من      ... حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين    
: ثالثًـا ...  محافظة القاهرة  - بدائرة قسم شرطة قصر النيل       ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٩حتى  

أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكـام القـانون بمعونـات       :  أيضا المتهمون جميعا 
جماعـة  (  موضوع الاتهام الوارد بالبنـد أولًـا         –بأن أمدوا الجماعة    ، مادية ومالية 

 ومعدات وآلات مع علمهم بمـا تـدعو إليـه       بأموال ومهمات  –) الإخوان المسلمين   
  ).٢(ووسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين فى التحقيقات 

   : حصر أمن الدولة العليا٢٠١٤ لسنة ١٠٣القضية رقم 
لأنهـم فـي   ... المتهمـين  العليـــــــــا نيابة أمن الدولةحيث اتهمت 

 بمحـافظتي  ٢٠١٥ / ٥ / ٢١ وحتـى  ٢٠١٤غضون الفترة من شهر أكتوبر لعـام   
اني المتهمون الأول، الثاني، الرابع، الخامس والث     : رابع وعشرون  ...القاهرة والجيزة 

: عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر أيضا          عشر والثالث 
بمـا   مع علمهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية       
 -للجمــاعة    تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدما         

وأدوات تـستخدم فـى      بل شديدة الانفجار، مواد مفرقعة    قنا -موضوع بند الاتهام أولًا     
متصلة بأجهزة هواتـف   ، أجهزة تحكم للتفجير عن بعد تصنيعها، دوائر تفجير كهربائية   

ومعلومات وبيانـات عـن      محمولة وأسلحة نارية وذخائر والأموال اللازمة لشرائها      
المبـين بالتحقيقـات   على النحو    مواقع عدد من الأكمنة الأمنية وأعداد قواتها وعدتها       

)٣(.  
                                                

 فى قضية ،٢٠١٤ سنة أغسطس ٦ جلسة ت الجيزة الصادر فىحكم محكمة جنايا: راجع )1(
  .٢٠١٤ لسنة ٩ يالمقيدة برقم كلو ، مركز كرداسة٢٠١٤ لسنة ٩٣٨الجناية رقم 

رقم  ، فى الجناية٢٠١٤ يونيو سنة ٢٣حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في جلسة : راجع) 2(
  . كلى وسط القاهرة٢٠١٤ لسنة ١٢ جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم ٢٠١٤لسنة 

والمقيدة  ،جنايات قسم الجيزة ٢٠١٤لسنة  ١١٨٧٧ في القضية رقم تكميليأمر إحالة : راجع )3(
من أ حصر ٢٠١٤ لسنة ١٠٣المقيدة برقم و، كلي جنوب الجيزة ٢٠١٤  لسنــــة٣٤٥٥برقم 



 

 ١٦٣٠

  : حصر أمن الدولة العليا٢٠١٤ لسنة ٣٩٧القضية رقم 
لأنهم فى غضون الفترة من عـام ألفـين         ... حيث أسندت سلطة الاتهام لكل من     

: ثالثًـا ...  بمحافظة القاهرة–وثلاثة عشر حتى الثالث من أكتوبر ألفين وخمسة عشر      
أمدوا جماعة أسست على خلاف     : لثامنالمتهمون من الأول حتى الثالث، والسابع، وا      

 موضوع الاتهام الـوارد     –أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة         
 بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال ومعلومات مع علمهـم بمـا     – أولًا   بالبند

  ).١(تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو الوارد بالتحقيقات 
  : حصر أمن الدولة العليا٢٠١٤ لسنة ٦٥٣ رقم القضية

حيث إن الواقعات حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليـه             
  انتهجت جماعة  ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠من أنه وفى أعقاب أحداث      : تحقيقات النيابة العامة  

الإخوان مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسـلطاتها            
العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمـواطنين بغـرض            

الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعيـة والإضـرار بالوحـدة            إسقاط
 الاجتماعي، ارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القـوات            الوطنية والسلام 

لمنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس      المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب ا    
وإرهاب المواطنين والدعوى لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهـرات يتخللهـا            

  .تنفيذ عمليات إرهابية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد
وأنه نظرا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان الإرهابية 

وال التي يمدها به أعضائها ومؤيديها من أصـحاب الكيانـات الاقتـصادية            الأم على
فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشـاد بتـشكيل             

والتـي  ... قبيـل ضـبطه   ... لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم       
يانات الاقتـصادية والماليـة     العديد من الك  اضطلعت بوضع مخططا قائم على إنشاء       

                                                                                                                         
  . العليامن الدولةأجنايات  ٢٠١٤  لسنة٣٥ والمقيدة برقم، الدولة العليا

 من الدولةأ حصر ٢٠١٤ لسنة ٣٩٧من الدولة العليا فى القضية رقم أ نيابة إحالة أمر :عراج )1(
  .من الدولة العلياأ جنايات ٢٠١٦ لسنة ٧٥ والمقيدة برقم ،العليا



 

 ١٦٣١

  . التنظيمية والإرهابيةداخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة
فقد اضـطلعت   ... وفى ذات الإطار ونفاذا لتكليفات مسئول اللجنة المالية المتهم        

قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها من رجال الأعمـال وأصـحاب رؤوس الأمـوال             
دوية والنهضة وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتـصام        بتمويل اعتصامي رابعة الع   

لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت فى حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل           وحشدهم  
 العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويـع المـواطنين           المؤسسات

 .بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة
هذا وفى أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانـات التابعـة لجماعـة              ...
 وكذا ضبط العديد مـن قيـادات اللجنـة الماليـة            - الإرهابية المشار إليها سلفًا    الإخوان

الآخر فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة           وهروب البعض 
 وعرف مـن    - القائم بأعمال مرشد الجماعة      –... هم مسئوليتها المت  المالية التي تولى  

 لإدارة استثمارات   – القياديين بالجماعة    -...،....،....،...أعضائها كل من المتهمون   
  .الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية

ة بعـض الكيانـات     وفى ذات الإطار فقد اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبعي        
 – شركات، مدارس، مستشفيات، جمعيات، قنوات، ومواقع الكترونيـة          –الاقتصادية  

المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكياتها لرجال الأعمـال            
من عناصر الجماعة الغير مرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعـة لنـسبة            

حصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنـشطتها         على أن ت  % ٥٠جاوزت ال   
  .فضلًا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكون لكيانات اقتصادية

كما اضطلعت قيادات الجماعة بالتحايل علـى قـرارات الـتحفظ الـصادرة قبـل               
خوانية المتحفظ عليها للحـصول علـى إيراداتهـا لتمويـل            والمنشآت الإ  المؤسسات

 بمحافظـة   -التابعة للجماعة   ... اضطلاع المسئولين عن مدرسة   م عرف منها    تحركه
واستغلال تلـك المبـالغ فـى دعـم      ... مالية بإيصالات مزورة   الإسكندرية بجمع مبالغ  

 وترويع المواطنين، فضلًا عن اتخاذ عناصر الجماعـة       الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى   
نظيمي لعقد لقاءاتهم التنظيميـة وتوزيـع       للخدمات التعليمية كمقر ت   ... من مقر شركة  

  .المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة لتنفيذ مخططهم العدائي



 

 ١٦٣٢

 صـدرت ... كما انتهت التحقيقات إلى أنه في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة        
خوانية من رجال الأعمـال وأصـحاب رؤوس        تكليفات لبعض القيادات والكوادر الإ    

 لتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عـسكريا         - مشار إليهم سلفًا   ال – الأموال
بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة فى إطـار        وإعدادهم

 الجماعة العدائية بهدف إحداث حالة من الانفـلات الأمنـي وصـولًا             تنفيذ أغراض 
  .لإسقاط نظام الحكم بالبلاد

 فقد عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية         ونفاذًا لذلك   
وضعوا خلالها مخطط لتقويض الاقتصاد المصري وعرقلة جهود التنمية وقد ارتكـز   
 مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها فى تنفيذ مخططهم المتمثل          

 التابعة للجماعـة  - المتحفظ عليها  –ة  اضطلاع القنوات والمواقع الالكتروني   : فى أولًا 
  ... الأخباربنشر

بالإضافة إلى اضطلاع قيادات الجماعـة بالـداخل والخـارج بتـوفير الـدعم              
اللوجيستى   والمالي بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التـي              

" لثـورة  حـسم، لـواء ا  "  حركتـي  –عناصر الحراك المسلح بالداخل   يضطلع بتنفيذها   
ذلك الحراك على الأسـلحة والمفرقعـات وتـدبير المقـدرات            وتسهيل حصول عناصر  

  ...ا عسكريالتنظيمية لإيواء وتدريب عناصر
وترتيبا على ما تقدم فإنه قد يكون قد وقر فى يقين المحكمة على وجـه القطـع                 

 تمثلت فى   واليقين أن ما اسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم           
تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريا وإعـدادهم           

 للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والـشرطة ونـشر الأخبـار              بدنيا
والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبيـة مـن الأسـواق             

 الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من        وتهريب ما تبقى من أموال جماعة     
  ).١... (خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة

                                                
 ٥ فى العريضة رقم ،٢٠١٧ يناير سنة ١٢كمة جنايات القاهرة الصادر فى  قرار مح:راجع )1(

  .من دولة علياأ حصر ٢٠١٤ لسنة ٦٥٣ى القضية رقم  ف،إرهابية عرائض كيانات ٢٠١٧لسنة 



 

 ١٦٣٣

  : حصر أمن دولة٢٠١٥ لسنة ٦٧٢القضية رقم 
 بجهـة  ٢٠١٥بأنهم فى غضون عام ... حيث اتهمت النيابة العسكرية المذكورين    

ثـاني عـشر    المتهمـون ال  : ثالثًا... جمهورية مصر العربية وخارجها ارتكبوا الآتي     
أمدوا جماعة أسست على    : والمتهمون من التاسع والعشرون، وحتى الرابع والثلاثون      

 موضوع الاتهـام    –خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة          
 بمفرقعات ومهمات وأدوات ومقرات     -) جماعة داعش الإرهابية    ( الوارد بالبند أولًا    

ات مع علمهم بما تدعوا إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك علـى            تنظيمية وأموال ومعلوم  
  ).١(النحو المبين بالتحقيقات 

  : كلى شرق القاهرة٢٠١٦  لسنة ٩٥٨القضية رقم 
لأنهم فى غضون الفترة من عـام ألفـين         ... حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين    

: ثالثًـا ... قاهرة بمحافظة ال–وثلاثة عشر حتى الثالث من أكتوبر ألفين وخمسة عشر      
أمدوا جماعة أسست على خلاف     : المتهمون من الأول حتى الثالث، والسابع، والثامن      

 موضوع الاتهـام الـوارد      –أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة         
 بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال ومعلومات مع علمهـم بمـا   -بالبند أولًا   

  . ...ئلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقاتتدعو إليه وبوسا
قد    تمويل الإرهاب فى هذه القضيةأنوحيث إن المحكمة على نحو ما سلف فقد رأت 

 بدولة الهارب والمقيم بدولة قطر مارا بدولة تركيا لتلقى التدريبات... بدا من المتهم الثامن
 كافة التمويلات التي تحصل أنمن ... ولسوريا وكان هذا البين من اعترافات المتهم الأ     
نه تلقى كافة التـدريبات العـسكرية فـي         أعليها أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر و        

 بدولة) لجبهة الشام الإرهابية    ( أنواع الأسلحة بإحدى المعسكرات التابعة       استخدام كافة 
 البرية الطرق   مستخدماسوريا والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما

الذي ترى الأمر   - تركيا بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا له من دولة         
 المتواجـدة   لمنابع الإرهاب  معه المحكمة حفاظًا على أبناء جمهورية مصر العربية وتجفيفًا        

  ...في تلك الدول سالفة الذكر
                                                

 == جنايات٢٠١٦ لسنة ٢٤٧ قرار اتهام نيابة شرق القاهرة العسكرية فى القضية رقم :راجع )1(
  . دولة حصر أمن٢٠١٥ لسنة ٦٧٢المقيدة برقم رقم و ،عسكرية شرق==



 

 ١٦٣٤

 الذي...  يتناسب وجرم المتهمينوحيث إن المحكمة وهى بصدد تقدير العقاب الذي 
ويتعين  على إجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسعا للرحمة             يدل

لقـول   معه مواجهة فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقًا وعدلًا تطبيقًا          
الْـأَرضِ   ه ويسعون فـي   جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه ورسولَ     إِنَّما ﴿: المولى عز وجل  

      تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوي ا أَنادضِ    فَسالْـأَر ـنا منْفَوي أَو لَافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي 
ذَابع ةري الْآخف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ذَلِك يمظ٣٣ة الآي: سورة المائدة( ﴾  ع( .  

  التعزير بالقتل واجب عند لوازمـه ودواعيـه وتحقيـق     أنولما كان من المقرر     
 وضوابطه لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقـصاص   شروطه

 فهناك لا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق            
 الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبـة     ما يزيد في خطورته عن جرائم       من الجرائم   

نفوسهم بالجريمة يقترفون     المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت      الإعدام هناك من  
بلغت وعلى ذلـك وجـب لهـم         ما زاد خطرة منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما         

الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجـرائم مـا               
ومنها ما يأتي علي النفوس أو يهـزأ          أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج      يمس

فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام فـي         من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة     
وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع       بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة    
حمايـة للـبلاد والعبـاد والأديـان     للمجتمـع و  ممن لا يرجي لهم صلاح وتطهيـر    

  ).١(والممتلكات 
  : أمن الدولة العلياجنايات ٢٠١٦ لسنة ٩٦القضية رقم 

لأنهم فى غضون الفترة من مطلـع عـام         ... حيث أسندت سلطة الاتهام لكل من     
المتهمون الأول، والرابـع،    : ثانيا...  بمحافظة القاهرة  ٢٠١٦ / ٣ / ٢٨ حتى   ٢٠١٤

شر، والحادي والعـشرون، والثالـث والعـشرون، والرابـع          ومن السادس حتى العا   
أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونـات ماديـة           : أيضاوالعشرون  

                                                
 ١٠٠١٥ى الجناية رقم  ف،٢٠١٧ أبريل سنة ٣٠ حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى :راجع )1(

  . كلى شرق القاهرة٢٠١٦ لسنة ٩٥٨ والمقيدة برقم ، عين شمس٢٠١٦لسنة 



 

 ١٦٣٥

لجـان عمليـات    (  موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًـا        – الجماعة   ومالية، بأن أمدوا  
مـوال   بأسـلحة ناريـة وذخـائر ومفرقعـات وأ         -) نوعية تابعة لجماعة الإخوان     

ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك علـى النحـو المبـين                
  ).١(بالتحقيقات 

  : حصر أمن الدولة العليا٢٠١٦ لسنة ٧٩٩القضية رقم 
لأنهم فى الفترة من ينـاير عـام        ... حيث اتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين      

المتهمون من  : ثانيا...  والقليوبية  بمحافظتي القاهرة  ٢٠١٦ / ١٢ / ١٤ حتى   ٢٠١٦
الأول حتى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر ارتكبـوا جـرائم تمويـل              

 موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا فقرة       -جماعة إرهابية بأن مولوا الجماعة المسلحة       
معلومات  بالأموال والأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والآلات والبيانات وال        - ١

  ).٢(وبتوفير ملاذ آمن لإرهابيين وذلك بقصد استخدامهم فى ارتكاب جريمة إرهابية 
  : أمن الدولة العلياجنايات ٢٠١٧ لسنة ٦٠القضية رقم 

ارتكبوا جريمة من جرائم    : ين جميعا  المتهم ...حيث اتهمت نيابة أمن الدولة العليا     
 اللجنة الاقتصادية   -  بالبند الأول  تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام      

 بالأموال مع علمهـم بمـا       -المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان        
  ).٣( تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك

  
  

                                                
  جنايات٢٠١٦لسنة  ١٦٩ / ٣٠٩٥٧من الدولة العليا فى القضية أ نيابة ةإحال أمر: راجع )1(

 لسنة ٥٧٠المقيدة برقم  و، كلى شرق القاهرة٢٠١٦ لسنة ٢٤٨٤والمقيدة برقم  أول،مدينة نصر 
  .من الدولة العلياأ جنايات ٢٠١٦ لسنة ٩٦مقيدة برقم  وال،من الدولة العلياأحصر  ٢٠١٥

 حصر أمن الدولة ٢٠١٦ لسنة ٧٩٩ القضية رقم  فيمن الدولة العلياأتحقيقات نيابة : راجع )2(
  .العليا

يا  أمن الدولة العل جنايات٢٠١٧لسنة  ٧٧الدولة العليا فى القضية من أ نيابة تحقيقات: راجع )3(
 ٢٠١٥ لسنة ٧٢١ والمقيدة برقم  الجديدة، كلى القاهرة٢٠١٧ لسنة ٥٨٩ والمقيدة برقم طوارئ،

  .من الدولة العلياأ جنايات ٢٠١٧ لسنة ٦٠مقيدة برقم  وال،من الدولة العلياأ حصر



 

 ١٦٣٦

  الخاتمة
من دراستي لموضوع مكافحة تمويل الإرهـاب، والتـي         بذلك أكون قد انتهيت     

ية والإقليمية والوطنية، التـي تـم اتخاذهـا مـن الناحيـة             تناولت فيها الجهود الدول   
الموضوعية، لمكافحة تمويل الإرهاب والوقاية منه، وكيف تم تجريم تمويل الإرهاب           

 ذات الصلة، وتشريعات الـنظم الجنائيـة   تفى الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والقرارا  
  .المقارنة

،  توصلت إليها من هـذه الدراسـة  ونوضح فيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي   
  . تحقق الأهداف المرجوة منهالعلها
  النتائج: أولًا

حداثة تناول جرائم تمويل الإرهاب وآثارها الاقتصادية والاجتماعيـة والأمنيـة،            –
 بجرائم الإرهاب وجرائم غسل الأموال فى الاتفاقيات الدوليـة والإقليميـة            وعلاقتها

  .ارنةوتشريعات النظم الجنائية المق
  . اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة استخدام الوسائل الاقتصادية فى الإرهاب–
 سـبتمبر   ١١ ازدياد اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة تمويل الإرهاب عقب أحداث           –

  .الأمنعن مجلس  ٢٠٠١لسنة  ١٣٧٣ صدر بعدها القرار رقم والتي، ٢٠٠١سنة 
، فى محاولة لمكافحـة     الإرهاب تمويل   افحةلمك تدابير مختلفة    الدولياتخذ المجتمع    –

  . والحد منها ومحاصرتهاالإرهابيةالجريمة 
 ازدياد الأعمال الإرهابية فى السنوات القليلة الماضية لفت أنظـار الـدول والأجهـزة               –

 إلى خطورة عمليات تمويل الإرهاب، والدور الذي تلعبه فى دعم التنظيمـات             المعنية
  .الإرهابية

رهاب من قبل دول وحكومات فى صراعها مع دول أخرى، بديلًا عـن              يستخدم الإ  –
-  التي تتكلف أثمانًا باهظة ومعوقات دولية، والتي لا تملكها الجيـوش    - الحروب التقليدية   

  . وذلك من خلال تمويل أو دعم تنظيمات إرهابية داخل تلك الدول البعيدة جغرافيا،
  .تُمولها بالمال والسلاح يقف وراء العمليات الإرهابية قوى دولية –
  . يعتبر تمويل الإرهاب أحد المخاطر التي تهدد أمن وكيان المجتمع الدولي–
  فطن المجتمع الدولي إلى أثر تمويل الإرهاب فى تحديد العلاقات الدولية وكونه سببا–



 

 ١٦٣٧

  .مباشرا فى تحجيم التعاون الدولي وقطع العلاقات بين الدول
 أنحـاء  فـى كافـة      والأجهزة المعنية  يقلق الحكومات    اأمر  الإرهاب تمويل أصبح   –

  .العالم
 غلب الدول بتجريم  أ، وقامت   الإرهاب تمويل   بمكافحةا  اهتمامالعالم   مختلف دول     أولت –

  . سياسة جنائية متشددة اتباعمن خلالالإرهابية وسائل تمويل العمليات 
رهاب، فهناك دول أصـدرت    لم تتبع دول العالم منهجا واحدا فى مكافحة تمويل الإ          –

قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى وقت واحد؛ ودول أخـرى لـديها     
 لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله بما فيها جرائم تمويل الإرهاب؛ ودول            قوانين

  .أصدرت قوانين ولوائح لمعالجة أسباب تمويل الإرهاب
رهاب بطريقة فعالـة، عـن طريـق      حرصت بعض الدول على مكافحة تمويل الإ       –

تجريم تمويل الإرهاب ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال، وإصدار قوانين لمكافحة           
  .الإرهاب، بالإضافة إلى إصدار القوانين التي تضع الضوابط على الجمعيات الخيرية

 إن الغالبية العظمى من دول العالم لديها قوانين لمكافحة جريمـة غـسل الأمـوال        –
الإرهاب، والبعض يعاقب علي تمويل الإرهاب كجريمة من جـرائم الإرهـاب،         وتمويل

  . تجريم تمويل الإرهاب لأحكام قانون العقوباتوالقلة يخضع
 مواجهة قوانين لمكافحة غسل الأموال جرائم غـسل الأمـوال وجـرائم تمويـل               –

  .الإرهاب بقواعد قانونية خاصة وموحدة
آثار متعددة سياسية واقتصادية وأمنية، ومن ثم        يترتب على جرائم تمويل الإرهاب       –

 الاهتمام بمكافحتها له تأثير فى الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والأمني           فإن
  .لأي دولة، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة الإرهابية ذاتها

  . جرائم تمويل الإرهاب جريمة عبر وطنية لتضمنها عنصرا دوليا–
رهاب تتميز بالسرية والخفاء حيث يحرص ممولو الإرهاب علـى           جرائم تمويل الإ   –

  . بأنشطتهم عادة بعيدا عن القنوات العادية لحركة الأموالالقيام
 إن الوسائل الالكترونية تلعب دورا مهما فى تسهيل عمليات تمويل الإرهاب؛ حيث             –

لأموال اللازمـة  يستخدم ممولو الإرهاب تلك الوسائل لإمداد التنظيمـات الإرهابيـة بـا           



 

 ١٦٣٨

  . بأعمالهم الإرهابيةلقيامهم
  التوصيات: ثانيا

 أهمية دعوة الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب              –
  .إلى الانضمام إليها، والأخذ بأحكامها فى قوانينها الداخلية

كافحـة تمويـل    أهمية دعوة الدول التي لا تتضمن قوانينها الوطنيـة نـصوصا لم     –
  . إلى تجريم هذه الأفعال بقواعد قانونية خاصة مشددةالإرهاب

 أهمية إصدار تشريعات وطنية تتفق مع المبادئ والأحكام العامة المنصوص عليها            –
  .فى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

  التي تضع الـضوابط علـى الجمعيـات الخيريـة        ح أهمية إصدار القوانين واللوائ    –
  . الإنسانية؛ وذلك لمنع وصول تلك الأموال إلى التنظيمات الإرهابيةوالتبرعات

 أهمية وضع ما تضمنته القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقـة بمكافحـة تمويـل              –
  . موضع التنفيذالإرهاب

 ضرورة تطوير القوانين واللوائح التي تكافح تمويـل الإرهـاب، حتـى تواكـب               –
  .تالتطورات والمستجدا

 العمل على اعتبار سلوك الدولة الممولة للإرهاب جريمة دولية ضـد الـسلم والأمـن           –
  .الدولي

  .الإرهابتمويل فرض عقوبات دولية على الدول التي يثبت تورطها في  –
 ضرورة تفعيل آليات التعاون الدولي بين مختلف دول العالم بصفة عامـة، وبـين               –

  .ويل الإرهاب العربية بصفة خاصة لمكافحة تمالدول
 ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الدولي والإقليمي والعربي لمكافحـة الظـواهر            –

 العابرة للحدود، بالنظر إلـى آثارهـا الخطيـرة الـسياسية والاقتـصادية            الإجرامية
  .والاجتماعية والأمنية، والتي لا تستثنى دولة أو منطقة

قيات عربية فى مجـال مكافحـة        ضرورة مواصلة التعاون العربي بشأن إعداد اتفا       –
الإرهاب، على نحو يعكس خصوصية هذه المفـاهيم علـى الـصعيد العربـي،               تمويل

  . المجتمعات العربيةوخطورتها على
 يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب أن تأخذ فى الاعتبار مكافحـة الجـرائم الأخـرى ذات                –



 

 ١٦٣٩

  .، وذات الطبيعة الدوليةالصلة
ب الديني فى مكافحة تمويـل الإرهـاب، عـن طريـق            ضرورة اهتمام الدول بالخطا    –

الفكر المغلـوط   المعتقدات و  ودحض    الفكرية لممولي التنظيمات الإرهابية،    المواجهات
  .لهم
 ضرورة استخدام الدول جميع الوسـائل الممكنـة لمواجهـة التطـرف والعنـف               –

بجميع مفاهيمه وتصوراته الفكرية، وكـشف حقيقتـه وفـضح أوهامـه      والإرهاب
  .زيفه وخداعه في توظيف النصوص والأحداث اعمه وأساليبومز

 ورمـوزه،   محاربة الفكر المتطـرف   في   الإعلام بجميع وسائله      ضرورة استخدام  –
أفـراد المجتمـع    لجميـع    وكشف أساليبهم المنحرفة، والتصدي لهم، ونشر الـوعي       

  .تفادي التغرير بهمبالأضرار الناتجة عن تمويل الإرهاب، ل
 قوى بشرية ذات مواصفات وسـمات خاصـة لمكافحـة تمويـل             توافر ضرورة   –

  .الإرهاب، وذلك لمواكبة التطور الذي يشهده العالم فى كافة المجالات
  . الاهتمام بدور البنوك والمؤسسات المالية فى مكافحة تمويل الإرهاب–
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  محمد غالي شريدة العنزي/ الدكتور





  الملخص
 يشهد التاريخ ان الطفل بحكم ضعفه وقلة خبرته ، عـادة مـا يكـون اول ضـحايا             
الصراعات والحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية ، لذلك ادرك العـالم المتمـدن           

 دوليـا  أهمية حماية الطفل وصيانة حقوقه ، حيث بدأت محاولات حماية حقوق الطفل        
 ، ثم توالت بعد ذلـك       ١٩٢٤، بإعلان جنيف الصادر عن عصبة الأمم المتحدة عام          

 ١٩٨٩المواثيق الدولية من خلال الأمم المتحدة حتى توجت باتفاقية حقوق الطفل عام           
كما نـسلط  . ، والتي تعتبر قمة ما وصلت اليه البشرية في مجال حماية حقوق الطفل    

لجهود المبذولة من الهيئات الدولية والأنظمة الإقليميـة  الضوء في هذا البحث ، على ا 
ودورها البارز في حماية الطفل ونجدته ، وقد تكفل البعض منهـا بوضـع الاليـات               

  . والوسائل الفعالة التي تجعل من حقوق الطفل واقعا ملموسا قدر الإمكان 
  

  :المقدمة
يق التقليدي المحـصور    شهد القانون الدولي تطورا محمودا، بالخروج من اطاره الض        

في تنظيم العلاقات الدولية بين الدول او الهيئات الدولية، واتجه الى تنظـيم مـسائل               
كانت خاضعة للاختصاص الوطني، ومن ضمن هذه المسائل، تنظيم حقوق الانـسان            
وحرياته بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل خاص، باعتبار ان الهـدف مـن القـانون              

 الى تحقيق سلامة الانسان وضمان حقوقـه فـي اي دولـة    الدولي ينصب في النهاية 
  .كان

وجاء هذا التحول في اهتمامات القانون الدولي، بعـد ان شـهدت البـشرية أحـداثا                
فالطفل بحكـم ضـعفه وقلـة       . مروعة، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والاطفال     

رك المجتمع  خبرته، غالبا ما يكون اول ضحايا الحروب والكوارث والماسي، لذلك أد          
الدولي أهمية تعزيز وصيانة حقوق الطفل، وإيلاء مصالحهم عنايـة خاصـة، فـي              

  .ظروف الحرب والسلم
ولم تكن حقوق الطفل بالوضوح الذي هي عليه الان ، فقد ترددت حماية الطفولة في               
عدد من المواثيق الدولية بصورة عامة، دون تحديد لمفهوم الطفل، ولا تحديـد لهـذه     



 

 ١٦٤٤

، ١٩٨٩مداها، الى ان جاء ذلك بشكل واضح في اتفاقيـة حقـوق الطفـل               الحماية و 
والتي تعتبر علامة فارقة ونقطة تحول في صياغة حقوق الطفل، وتحديد مـضمونها،     

  .وآلية حمايتها
من جانب اخر، تلعب الهيئات الدولية، والانظمة الإقليمية، دورا بارزا فـي حمايـة              

ات والوسائل الفعالة التي تجعـل مـن حقـوق    الطفل ونجدته، وقد تكفلت بوضع الآلي  
الطفل واقعا ملموسا، قدر الامكان، ولبيان تطور حقوق الطفل في القـانون الـدولي،              

  :نقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، كالتالي
  .حماية حقوق الطفل في المواثيق الدولية_ المبحث الأول 
  . طة تحول نق١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل لسنة _ المبحث الثاني 
  .حماية الطفل في الهيئات الدولية والإقليمية_ المبحث الثالث 

  
 

 
  :تقسيم

اتجه المجتمع الدولي الى حماية حقوق الطفل، في مطلـع العـشرينات مـن القـرن            
ث التي شـهدتها    الماضي عقب الحرب العالمية الاولى، لتجنب تكرار المآسي الكوار        

 لجنـة خاصـة    ١٩١٩البشرية جراء هذه الحرب الطاحنة، لذلك شكلت عصبة الامم          
وبعد قيام منظمة الام المتحدة ثم اخذ الاهتمام بحقوق الانسان والطفل           . بحقوق الطفل 

يتزايد تدريجا، وعلى ذلك صدرت مجموعة من الوثائق الدوليـة الخاصـة بحقـوق              
 بين وثائق ليس لها صفة الالزام القانوني، وإنما هـي           الانسان، وتنوعت هذه الوثائق   

توجيهات سياسية للدول، تتضمن اعتبارات أخلاقية أو أدبية لـيس أكثـر، و طائفـة               
وللتعرف . اخرى من الوثائق تتمتع بصفة الالزام لصدورها على شكل اتفاقيات دولية          

حـث الـى خمـسة      على المواثيق الدولية التي تضمنت حقوقا للطفل، قسمنا هذا المب         
  :مطالب، كالتالي

  .١٩٢٤خصصنا الاول لحماية الطفل في إعلان جنيف لسنة _ المطلب الاول 



 

 ١٦٤٥

حماية الطفل في الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان لـسنة           _ المطلب الثاني   
١٩٤٨.  

  .١٩٥٩حماية الطفل في إعلان حقوق الطفل لسنة _ المطلب الثالث 
لعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة      حماية الطفل في ا   _ المطلب الرابع   

١٩٦٦.  
حماية الطفل فـي العهـد الـدولي للحقـوق الاقتـصادية            _ المطلب الخامس   

  .١٩٦٦والاجتماعية والثقافية لسنة 
 

 
، ١٩٢٤يعد إعلان جنيف بشأن الأطفال، الصادر عن منظمة عـصبة الأمـم عـام               

المحاولة الأولى على المستوى الدولي للإقتراب من موضوع حماية الطفـل، وعلـى      
الرغم من أن الإعلان لم يعالج بشكل كامل حقوق وحريات الطفل، إلا أن صدور هذا             
الإعلان في ذلك الوقت المبكر، يمثل بداية موفقة، وخطوة لجـذب الأنظـار نحـو                

مر مزيدا من الأهمية، لـو علمنـا أن         ويكتسب الأ . ضرورة حماية الطفولة ورعايتها   
ولهذا فمجرد التفكير فـي   . مسالة حقوق الإنسان لا تدخل في اختصاص عصبة الأمم        

  . ١إصدار هذا الإعلان، يشكل دون ادني شك إطلالة مبكرة للاهتمام بحقوق الطفل
ويؤكد الإعلان مسؤولية الجنس البشري، في حمايـة الأطفـال دون تفرقـة بـسبب        

وينص الإعلان على ضرورة تغذية الطفل      .  الأصل الاجتماعي، أو العقيدة    الجنس، أو 
الجائع، وعلاج المريض ومنحه مساعدة طبية، وإيواء اليتـامى، ومـساعدة الطفـل             
المتخلف، وإعادة تربية الطفل الضال، ومنح الطفل إمكانية اكتساب طرق عيشه مـن             

لان أهمية الجوانب الروحيـة     ولم يغفل الإع  . خلال العمل، وحمايته من كل استغلال     
  . ٢والمعنوية، في حياة الطفل

                                                
ویت، ، مجلة الحقوق، جامعة الك١٢٥اتفاقیة حقوق الطفل إلى الأمام أم إلى الوراء، ص: عبد العزیز مخیمر 1

 .م١٩٩٣العدد الثالث، سبتمبر 
 .٢٠٠٠، بیروت، طبعة ٢١ غسان خلیل، حقوق الطفل، التطور التاریخي منذ بدایات القرن العشرین، ص 2
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وربما يؤخذ على إعلان جنيف، أنه وإن صدر عن منظمة عصبة الأمم، ومن أحـد               
أجهزتها الرئيسية، وهي جمعية العصبة، إلا أن الإعلان لم يصدر بإسم الـدول ولـم           

يين مـن رجـال     يوجه إليها، فالإعلان وثيقة اجتماعية موجهة إلى الأشخاص الطبيع        
ومن ثم فهو لا يرتب على الـدول أيـة التزامـات    . ونساء، والى المجتمع بشكل عام  

هذا فضلا عن أن الإعلان لم يعالج إلا بشكل جزئي حقوق الطفـل، ولا   . بشأن الطفل 
ومع سقوط منظمة عصبة    . ينص على إنشاء أية آلية دولية لتفعيل المبادئ الواردة به         

نشوء منظمة الأمم المتحدة، صـدر الإعـلان العـالمي      الأمم، إثر حرب ضروس، و    
، علـى النحـو     ١لحقوق الإنسان، والذي حمل في مواده إشارة واضحة لحقوق الطفل         

  .الذي سنوضحه في المطلب التالي
 

 
، من قبل   ١٩٤٨عاشر من ديسمبر سنة      صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ال      

الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليترجم بشكل علني ومفصل، مـا ورد فـي ديباجـة               
ونصوص ميثاق الأمم المتحدة، من ضـرورة احتـرام حقـوق الإنـسان وحرياتـه        

وعلى الرغم من   . الأساسية، وكفالة أفضل الظروف لممارسة هذه الحقوق والحريات       
، إلا أنه يشير بشكل     ٢الدرجة الأولى بالإنسان أياً كان سنه أو موقعه       أن الإعلان يهتم ب   

صريح إلى الأمومة والطفل في مادته الخامسة والعشرين، ودورهمـا فـي تكـوين              
للأمومة والطفل، الحق فـي مـساعدة ورعايـة         " وينص على أن    . الأجيال البشرية 

 كانت ولادتهـم ناتجـة      خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية، سواء       
  .”عن رباط شرعي، أم بطريقة غير شرعية 

فالواقع أن حماية الأمومة تسهم     . ويحمد لهذا الإعلان، أنه ربط بين الأمومة والطفولة       
كما يحمـد للإعـلان     . بشكل مباشر وفعال في حماية الطفولة، فالعلاقة بينهما وثيقة        

                                                
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، طبعة ٦٨مركز الطفل في القانون الدولي العام، ص:  فاطمة شحاتھ زیدان1

 .م٢٠٠٧
، دار النھضة ٢٥نسان بین الشریعة الاسلامیة والقانون الدولي، صحقوق الا: محمد الحسیني مصیلحي 2

 .١٩٨٨العربیة، 
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عدة خاصتين، فالطفل بسبب عـدم      الإشارة لأول مرة، إلى حاجة الطفل لرعاية ومسا       
ولا تتبدل تلك الحماية بالنـسبة      . نضجه البدني والعقلي، يتطلب تلك الحماية الخاصة      

فالطفـل  . للأطفال فهي واحدة بالنسبة لمن ولدوا من علاقة شرعية أو غير شـرعية            
. الذي يخرج إلى الحياة ينبغي أن يتمتع بنفس الحقوق، فالطفل لا يتحمل وزر والديـه         

ذا كانت نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا تتـسم بالطـابع الإلزامـي،              وإ
فلأول مرة منذ إنشاء منظمـة      . فضلا عن عموميتها، فإنها لا تخلو مع ذلك من قيمة         

الأمم المتحدة، ترد الإشارة إلى حقوق الطفل في وثيقة دولية، صادرة عـن منظمـة               
  .١ المنظمةعالمية، وموجهة إلى الدول الأعضاء في تلك

 والجدير بالذكر، أن معظم الدساتير الوطنية التي صدرت بعد الإعلان، قـد أخـذت              
ومـع  . بالنص الوارد فيه بشأن الطفولة والأمومة، وواجب رعايتهما رعاية خاصـة          

تصاعد الإهتمام العالمي بحقوق الطفل، بدا واضحا أن النص العـام الـوارد بـشأن               
وق الإنسان، لم يعد يكفي لمواجهة متطلبـات حمايـة   الطفولة في الإعلان العالمي حق  

الطفولة، وأنه من الضروري بلورة حقوق الطفولة بشكل أكثر وضوحا وتفصيلا، من            
خلال إعداد إعلان خاص للطفل، يتضمن المبادئ والأسس الواجب مراعاتها، عنـد            

 عنـدما   صياغة وتقنين حقوق الطفل، وهذا ما فعلته الجمعية العامة للأمم المتحـدة،           
، وهو ما نتعرض له في المطلب       ٢، على إعلان بشأن حقوق الطفل     ١٩٥٩وافقت عام   

  .التالي
 

 
 دولة، ودون معارضة أو امتناع، أقـرت        ٧٨، وبموافقة   ١٩٥٩ نوفمبر سنة    ٢٠في  

  ويتكون الإعلان مـن ديباجـة،        .الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل      
وتنوه الديباجة بالواقع الأليم، في العديد من البلدان، لملايين الأطفال،          . وعشرة مبادئ 

المحكوم عليهم بحياة قصيرة مليئة بالآلام، حتى لا يتلقون الغذاء الـلازم أو العنايـة               

                                                
 .١٢٦ عبد العزیز مخیمر، المرجع السابق، ص 1
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 ١٦٤٨

ديباجة أيضا، لأسباب   وتشير ال . الطبية الكافية، ولا التعليم، ويفتقدون الحماية القانونية      
استحقاق الأطفال حماية خاصة، وتتلخص في القصور الجسماني والعقلـي للطفـل،            
وتوضح الهدف من صدور الإعلان، وهو جعل الطفل يتمتع بطفولة هنيئة، من خلال             

وتركز ديباجة الإعلان، على المـسؤولية  . تمتعه بالحقوق والحريات الواردة بالإعلان 
حماية الطفولة، وتهيب بالآباء والأمهات، وبالرجـال والنـساء،         المشتركة للجميع في    

والهيئات التي تهتم طواعية برعاية الطفولة، وبالسلطات المحليـة والحكومـات، أن            
تعترف بالحقوق الواردة بالإعلان، وأن تعمل علـى تنفيـذها مـن خـلال التـدابير       

  .١التشريعية، وغيرها من الإجراءات الضرورية
تمتع الطفل بحمايـة خاصـة ،       : ق بالمبادئ الواردة في الإعلان فتشمل       أما فيما يتعل  

وحقه منذ مولده في الانتماء لاسم وجنسية ، وحقـه فـي التمتـع بمزايـا الـضمان          
الإجتماعي ، وحقه في المحبة والتفهم والتمتع برعاية والديه ، وحقـه فـي التعلـيم                

القانونية من كافـة ضـروب      المجاني خاصة في مراحله الأولى ، وحقه في الحماية          
الإهمال والقسوة والإستغلال وحظر استرقاقه أو الاتجار به ، وحقه في الوقاية مـن              
التمييز العنصري والديني وغيرها من أشكال التفرقة ، وحقه في التمتع بكافة الحقوق             
الواردة فيه دون تمييز ، بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة ، وحـق الطفـل     

لعاهة الجسمانية بما يناسب حالته الخاصة ، ويكـون للطفـل ، الأولويـة فـي                ذي ا 
  .٢الحصول على الغوث والحماية عند الكوارث

ويعد إعلان حقوق الطفل، المحاولة الدولية الأولى لتعـداد حقـوق الطفـل بـشكل               
تفصيلي، والاهتمام بالطفل أينما كان، سواء كان داخل دولته أو خارجهـا، وبغـض              

ن انتمائه العرقي أو اللغوي أو السياسي، فالطفل ينبغي أن يتمتـع بـالحقوق              النظر ع 
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 ١٦٤٩

لذلك كان هذا الإعـلان مقدمـة       . المقررة لمجرد كونه طفلا وليس لأي اعتبار آخر       
  .١طبيعية ومنطقية لإعداد إتفاقية جديدة لحقوق الطفل
 

 
يعتبر هذا العهد، أول تقنين عالمي شامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، ويتمتـع             

، والتي تلـزم  ٢٣/٤بصفة الإلزام، إلا انه لم يتطرق للطفل إلا في مادتين، هما المادة  
الدول الأطراف المتعاقدة، إلى اتخاذ التدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد عنـد            

، التي عالجت بعض الحقوق التي تخص الإنـسان         ٢٤والمادة  .  حالة الزوجية  انحلال
 على حق كل طفـل علـى أسـرته، وعلـى            ٢٤/١فتنص مادة   . في مرحلة الطفولة  

المجتمع، وعلى الدولة في إتخاذ التدابير التي يقتضيها كونـه قاصـرا، دون تمييـز               
ة الثانية من ذات المـادة،      وتضمن الفقر . بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة       

  .٢حق الطفل في الاسم والجنسية، وتفرض وجوب تسجيل كل طفل فور ولادته
ويلاحظ على ما ورد من نصوص في هذه الاتفاقية بشأن الطفل، أنها وإن أقرت حق               
الطفل في التمتع بحماية خاصة، نظرا لكونه قاصرا، إلا أنها لم توضح بشكل مفصل              

مد لهذه الاتفاقية، تركيزها على بعض الحقوق التي تشكل أهم          هذه الحقوق، وربما يح   
المكونات الأساسية للشخصية القانونية للطفل، كتسجيل الطفل فور ولادته، وتـسميته           
ومنحه الجنسية، فمن خلال هذه المكونات الثلاث، يتم إثبات وجوده البشري، وتمييزه            

نتقل الان، إلى ما ورد فـي العهـد         ون. ٣عن غيره، ورابطه قانونياً وسياسياً بدولة ما      
  .الدولي الخاص، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في المطلب التالي
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 بشكل أكثـر    عالج العهد الدولي، الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،       
فتـنص المـادة   . تفصيلا العديد من الحقوق الاقتصادية والثقافية المتعلقـة بالطفولـة   

العاشرة من العهد على منح الأسرة أكبر قدر من الحماية والمساعدة ، لتمكينها مـن               
النهوض بمسؤولية تربية الأطفال الذين تعيلهم، وتوفير حماية خاصة للأمهـات قبـل      

ة منح الأمهات أثناء هذه الفترة ، إجازة بـأجر ومـصحوبة            الوضع وبعده ، وضرور   
باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية ، واتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصـة لـصالح             
جميع الأطفال والمراهقين دون تمييـز، وحمـايتهم مـن الاسـتغلال الاقتـصادي              

أو والاجتماعي ، وتحريم استخدامهم في أي عمل ، مـن شـأنه إفـساد أخلاقهـم ،             
الإضرار بصحتهم ، أو تهديد حياتهم باي خطر ، أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي ،               
وفرض حدود دنيا للسن ، بحظر القانون استخدام الصغار قبل بلـوغهم فـي عمـل                

  .مأجور 
 وتنص المادة الثانية عشرة من العهد على واجب الدول الأطـراف اتخـاذ التـدابير        

لتمتع بأعلى مـستوى مـن الـصحة الجـسمية          الضرورية، لضمان حق الطفل في ا     
والعقلية، وذلك من خلال خفض معدل المواليد وموت الرضع، وتأمين النمو الصحي            
للطفل، والوقاية من الأمراض الوبائية والمستوطنة والمهنية وغيرها من الأمـراض،           

  .وتأمين الخدمات، والعناية الطبية في حالة المرض
، على حق كل فـرد فـي التربيـة     ١٣لثقافة، فتنص المادة     أما فيما يتعلق بالتعليم وا    

والتعليم، وضرورة جعل التعليم الابتدائي إلزاميا، وهو ما يتيح لمن هـم فـي سـن                
وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة، على       . الطفولة الحصول على حد أدنى من التعليم      

الـذي يتلقـاه أطفـالهم،    حرية الآباء أو الأوصياء، في اختيار نوع المدارس والتعليم     
  .بشرط تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها الدولة

ومما لاشك فيه ، أن اتفاقيتي حقوق الإنسان الصادرتين عن منظمة الأمم المتحـدة ،               
قد انتقلتا بحقوق الطفل من مرحلة التوصيات غير الملزمة ، إلى مرحلة الالتزامـات              



 

 ١٦٥١

، فالدول الأطراف ليست حرة في تطبيق أو عدم تطبيق النصوص الـواردة             القانونية  
بهما بشأن الطفل ، بل تتحمل بواجب قانوني في ضمان تطبيق هـذه الحقـوق ، وإلا       
اتهمت بانتهاك حقوق الإنسان ، وهو الأمر الذي تتحاشى الدول الوقوع فيـه ، هـذا                

حقـوق الأسـرة المرتبطـة      فضلا عن أن للاتفاقية فضل التعرض لحقوق الطفل ، و         
بحقوق الطفل ، بشكل مفصل ومحدد ، وكذلك إضافة بعض الحقوق التي لم ترد فـي          

  .١الوثائق السابقة لهما
وعلى الرغم من أهمية هذا الحل الأدنى، من حقوق الطفل الـوارد فـي الاتفـاقيتين             

 تعانيه  المذكورتين، فقد فرض التطور السريع والمتلاحق لمفاهيم حقوق الإنسان، وما         
الطفولة في أجزاء عديدة من العالم من محن وكوارث، واستمرار بعـض العـادات              
والتقاليد السيئة، المتبعة في التعامل مع الأطفال، إلى التفكير جديا في إعـداد اتفاقيـة         

  .جديدة ومستقلة لحقوق الطفل
 

 
  : تقسيم

 ٢٩قية حقوق الطفل، التي وافقت عليها الجمعية العامة لـلام المتحـدة فـي               تعد اتفا 
، نقطة تحول في التاريخ البشري، باعتبارها أول اتفاقية دولية ملزمة،           ١٩٨٩نوفمبر  

تعالج حقوق الطفل بشكل متكامل ومفصل، وهي بذلك تعد صـفحة جديـدة مفعمـة               
وقد قـسمنا هـذا     . ء من شأنه  بالأمل والنضال من اجل حماية حقوق الطفل، والإعلا       

  :المبحث الى اربعة مطالب، كالتالي
  .مبادرة إعداد اتفاقية حقوق الطفل_ المطلب الأول 
  .مفهوم الطفل وفقا لاتفاقية حقوق الطفل_ المطلب الثاني 

                                                
 انظر كذلك، محمد ،٢٠٠٦، الطبعة الأولى، ٢٧، حق الطفل في الرعایة التعلیمیة، صمحمد علي سكیكر 1

.  وما بعدھا٢٨ماھر أبو خوات، المرجع السابق، ص .  وما بعدھا٤٨المصیلحي، المرجع السابق، ص 
، دار النھضة العربیة، طبعة ٥٣الامم المتحدة، ص عصام محمد احمد زناتي، حمایة حقوق الطفل في إطار 

١٩٩٨. 
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حماية الطفل في الإعلان العالمي لبقـاء الطفـل وحمايتـه لـسنة             _ المطلب الثالث   
١٩٩٠.  

  .٢٠٠٢علان عالم جدير بالأطفال لسنة إ_ المطلب الرابع 
 

 
فقد جاء الاقتـراح    . ١يرجع الفضل الأول، في اقتراح اتفاقية حقوق الطفل إلى بولندا         

، على أمل ان تـتم الموافقـة   ١٩٥٩البولندي مطابقا لمبادئ إعلان حقوق الطفل عام  
.  ان هذا الإعلان سبق وان وافق عليه المجتمع الـدولي          عليه بمناقشات قليلة، خاصة   

وقد وجدت المبادرة البولندية، حماسا وتأييدا من بعض الدول كالـسويد والنـرويج،             
على أساس ان حماية الطفل في اتفاقية دولية ملزمة، أكثر فعالية من تلك التـي تـرد      

د ان إعداد اتفاقية جديدة     وقد رأت السوي  . في إعلان حقوق يفتقد القوة الملزمة لتطبيقه      
لحقوق الطفل، من شانه تكثيف الحماية القانونية الدولية، خاصـة بعـد دخـول دول               
جديدة إلى منظمة الأمم المتحدة، لم تكن موجودة أثناء إعلان حقـوق الطفـل سـنة                

  .، ولم تشارك أو ترتبط بهذا الإعلان١٩٥٩
 لحق المجتمعات الحديثة،    من جانب آخر، رأت بعض الدول ان التطور السريع الذي         

، والذي مضى عليه ردحا مـن الـزمن،   ١٩٥٩منذ صدور إعلان حقوق الطفل سنة     
يتطلب منح الطفل مزيدا من الحماية، يتواكب مع التطورات الـسريعة والمتلاحقـة،             
ويعزز التوجهات الحديثة في مجال الطفولة، لذلك تم تكليف لجنـة حقـوق الإنـسان     

، مهمة إعداد مشروع الاتفاقية، على ان تجمع القدر الكافي مـن            التابعة للأمم المتحدة  
وبعـد مـا    . التقارير والبرامج، وملاحظات الدول الأعضاء، والوكالات المتخصصة      

يقارب عشر سنوات، هي عمر إعداد مشروع اتفاقية حقوق الطفل، وافقت الجمعيـة             

                                                
، للجنة الامم المتحدة، لحقوق الإنسان، المنعقدة في اوائل عام ٣٤ ادرج الاقتراح البولندي، في الجلسة 1

، حیث كان یھدف ھذا الاقتراح إلى اقراره أثناء الاحتفال بالعام الدولي للطفل، ومرور عشرین عامنا ١٩٧٨
انظر، ماھر ابوخوات، . ١٩٥٩اعلان حقوق الطفل الذي، الذي اقرتھ الجمعیة العامة، عام على صدور 

 .٤٤المرجع السابق، ص



 

 ١٦٥٣

 ١٩٦لعالم البالغ عـدد     ، وقد انضمت كافة دول ا     ١العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية    
  .دولة، إلى هذه الاتفاقية، ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية

وقد تضمنت اتفاقية حقوق الطفل، مجموعة كبيرة من الحقـوق المدنيـة والـسياسية              
وتعتبر الحقوق  . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الواجب كفالتها للطفل دون تمييز       

ظومة متكاملة لا يمكن فصلها او تجزئتها، فكل حـق يـساند            الواردة في الاتفاقية من   
  . ويعاضد الحقوق الأخرى الواردة في الاتفاقية

وتشير الديباجة إلى ما ورد في ميثاق الأمـم         .  مادة ٥٤وتتكون الاتفاقية من ديباجة و    
المتحدة، والوثائق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، من ضرورة حماية حقوق           

وتنوه الديباجة بمـا ورد  . ان والاعتراف بالكرامة لجميع أعضاء الأسرة البشرية  الإنس
في هذه الوثائق، بشأن حق الطفل في رعاية ومساعدة خاصـتين، وحمايـة قانونيـة           
مناسبة قبل الولادة وبعدها، وكذلك ما ورد في إعلان جنيف لحقـوق الطفـل عـام                

.  إلى تـوفير رعايـة خاصـة    من الحاجة١٩٥٩، وإعلان حقوق الطفل لعام     ١٩٢٤
وتعترف الديباجة، بأن هنالك أطفالا في أنحاء مختلفة من العالم، يعيشون في ظروف             
صعبة للغاية، وبأن هؤلاء يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأن تحسن ظروف معيـشة             

  .الأطفال يتطلب التعاون الدولي
والمميز الذي تتـسم    وإذا انتقلنا من الديباجة إلى النصوص، يتضح لنا الطابع الخاص           

فالاتفاقية . به اتفاقية حقوق الطفل والذي يميزها عن اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى           
تنص على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية، والتي ينبغي أنه يتمتع بها الإنسان             
بصفة عامة، وهي حقوق نصت عليها معظم اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى، خاصة            

 منظمة الأمم المتحدة، وبجانب هـذه الحقـوق الأساسـية، هنـاك             تلك الصادرة عن  
مجموعة من الحقوق أو الضمانات نصت عليها الاتفاقية، تخص الأطفال وحدهم، أي            

هذا فضلا عما نصت عليه من إنـشاء آليـة       . أنها مقررة للإنسان في مرحلة الطفولة     
  .لمراقبة تطبيق أحكام الاتفاقية

                                                
 . وما بعدھا١١٧ فاطمة شحاتھ زیدان، المرجع السابق، صفحة 1



 

 ١٦٥٤

أيضا التمييز بين النصوص التي تجعل الطفـل موضـوعا   وفي إطار الاتفاقية، يمكن  
للحماية، حيث يتطلب تحقيق تلك الحماية تدخل الأسرة والسلطات العامـة لـضمان              
کفالتها للطفل، وحقوق وحريات يتمتع بها الطفل ويمارسها بشكل مستقل عن والديـه             

لـت الطفـل    أو أية سلطة أخرى، ودون تدخل أو رقابة منها، أي أن الاتفاقية قد جع             
بصدد هذه الحقوق شخصا من أشخاص القانون، يملك تلك الحقوق ولا يخـضع فـي        

  .١ممارستها لرقابة الآخرين
 

 
، دخل مصطلح الطفل الى المصطلحات القانونيـة        ١٩٨٩بفضل اتفاقية حقوق الطفل     

لاتفاقية نقلة نوعية في تشريعات الطفولـة علـى         وأحدثت هذه ا  ذات المعنى الدقيق،    
. ٢حيث صادقت عليها كل دول العالم مـا عـدا أمريكـا            .المستوى الدولي والوطني  

 الرغم من ان مصطلح الطفل، ورد في العديد من الوثائق الدوليـة واتفاقيـات               وعلى
 وجـه  وإعلانات حقوق الإنسان، إلا ان معظم هذه الوثائق لم تحدد مفهوم الطفل على        

  .الدقة
، ورد ١٩٦٦ والعهدان الـدوليان عـام   ١٩٨٤فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام     

فيهم إشارة للطفل وإلى حاجته للحماية والرعاية دون تحديد سنه، وحتى الإعلانـات             
، أو إعلان حقوق الطفـل      ١٩٢٤الخاصة بالأطفال كإعلان جنيف لحقوق الطفل عام        

                                                
 .١٣٥ عبد العزیز مخیمر، المرجع السابق، ص 1
نوفمبر / تشرین ثان٢٠لعامة للأمم المتحدة ، في  ، التي تبنتھا الجمعیة ا١٩٨٩ تعد اتفاقیة حقوق الطفل لعام 2

وكان .  ، الاتفاقیة الأكثر شمولا في مجال حقوق الإنسان ، وتتعلق بتعزیز وحمایة حقوق الطفل ١٩٨٩
 ، أحد دولتین فقط لم تنضمان إلى الاتفاقیة ، لكنھ ٢٠٠٢مایو /الصومال، الذي وقع على الاتفاقیة في أیار

 الذي ١٩٦لیصبح بذلك البلد رقم . على ھامش أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة صادق بالانضمام إلیھا 
ینضم إلى المعاھدة الأوسع تبنیا في العالم ، ولتصبح الولایات المتحدة بذلك العضو الوحید في الأمم المتحدة 

انظر في . ل حول العالم وأدت الاتفاقیة إلى تغییرات تشریعیة لحمایة حقوق الطف.الذي لم ینضم إلى المعاھدة
انظر كذلك، ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، . ٢٣عبد العزیز مخیمر، المرجع السابق ، ص تفصیل ذلك، 

نجوان الجوھري، المرجع ، ٥٣٤محمد یوسف علوان، ومحمد خلیل الموسى،  المرجع السابق، ص ، ١٧ص 
 .١٩السابق ، ص



 

 ١٦٥٥

ادئ عامة لحماية الطفل، دون وجود تعريف لمفهـوم         ، قد اشتملا على مب    ١٩٥٩عام   
  .١الطفل

وإذا كانت بعض المعاهدات التي صاغتها منظمة العمل الدولية، قد تعرضت لتحديـد             
 ،الحد الأدنى لسن الاستخدام أو التشغيل، وحددته كقاعدة عامة بخمسة عـشرة سـنة             

ن التي لا يجوز دونها     وكذلك ما نص عليه القانون الدولي الإنساني، بشأن تحديده للس         
، فـإن ذلـك لا   ٢للأطفال، الاشتراك في الأعمال العدائية، وحددها بخمسة عشرة سنة    

يمكن الاستناد إليه واعتباره تعريفا للطفل في القانون الدولي، من أجل إسباغ الحماية             
وهكذا يتضح أن الإعلانات والاتفاقيات الدوليـة الـصادرة   . عليه في جميع المجالات   

تفاقية حقوق الطفل، لم تحدد بشكل واضح وصريح مفهوم الطفل فـي القـانون              قبل ا 
   .٣الدولي، أو بداية ونهاية مرحلة الطفولة

، ان المجتمع الدولي اهتم بالطفل، وبحاجته للحماية والرعاية،         ٤لذلك يرى بعض الفقه   
حث عـن  بالفترة السابقة على اقرار اتفاقية حقوق الطفل، دون أن يكلف نفسه عناء الب   

تعريف للطفل، وربما تركت هذه المسألة للتشريعات الوطنيـة، تحـدده فـي ضـوء       
إلا اننا نذهب مع الراي القائل بان هناك جهود لا يستهان بها بذلت             . ظروف كل دولة  

  . ٥من اجل إيجاد مصطلح للطفولة، يناسب كافة ثقافات المجتمع الدولي
فل، على تحديد بداية ونهايـة مرحلـة        وقد ارتكز مفهوم الطفل في اتفاقية حقوق الط       

وهـذا  . ٦الطفولة، وإقرار الحقوق التي تناسب كل طور من أطوار نمو هذه المرحلة           
المفهوم لم يتم التوصل اليه إلا بعد مناقشات مستفيضة من قبل مجموعة العمل، التي               

وذلك نظرا للاخـتلاف الواضـح بـين التـشريعات          . كلفت بإعداد مشروع الاتفاقية   

                                                
 وما بعدھا ، دار النھضة العربیة ، ٧٠البشر ، وبخاصة الأطفال ، ص أمیرة محمد بكر البحیري ، الاتجار ب1

  .٢٠١١طبعة 
  .١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول ٧٧/٢ المادة 2
 ، دار الجامعة ١٩ منتصر سعید حمودة ، حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلام ، ص3

  .٢٠٠٧الجدیدة، 
 .١٣٧ع السابق ، ص  عبد العزیز مخیمر ، المرج4
  .١٨ ماھر جمیل أبو خوات ، المرجع السابق ، ص5
، دار ٢٣ عبد العزیز مخیمر عبد الھادي ، حمایة الطفولة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة ، ص6

  .١٩٩١النھضة العربیة ، 



 

 ١٦٥٦

ولقد تركت هذه الاختلافات    . ١خلية للدول في تحديدها لبداية ونهاية مرحلة الطفولة       الدا
. آثارها عند الصياغة المبدئية للمادة الأولى من الاتفاقية التي تتناول تعريف الطفـل             

. حسب الاتفاقية الحاليـة     "  للمادة الأولى على هذا النحو       الأوليةفقد جاءت الصياغة    
 حتى بلوغه سن الثامنة عشرة، أو       منذ لحظة ولادته  لوق بشرى   فإن الطفل هو كل مخ    

  ".حسب قانون الدولة، أو إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك
منـذ  " وقد اعترضت بعض الدول على هذا التعريف، خاصة وانه تـضمن عبـارة              

إذ ان هذه الدول تبدأ فيها مرحلة الطفولة قبل ولادة الطفل، أي وهـو              " لحظة ولادته   
لذلك أقترح مندوب المغرب، حذف عبارة منذ لحظة ولادته، عند          . ن أمه جنين في بط  

ومن ثم فقد تـم     . وأيدت وفود عديدة هذا الاقتراح    . الصياغة النهائية، لتعريف الطفل   
اعتماد الجزء الأول من المادة الأولى، والذي يتعلق ببداية مرحلة الطفولة، بالتعـديل             

 ان بداية الطفولة منذ لحظـة المـيلاد،         فأصبح الأصل . ٢المقترح من جانب المغرب   
وفي المقابل يحق للدول ان تمد الحماية للطفل منذ الحمل، أي وهو جنين فـي بطـن           

  . ٣أمه
هذا من جانب، ومن جانب آخر وجدت صعوبة أخرى في تحديد مفهوم الطفل، فيمـا           

 ـ       ذا يتعلق بتحديد نهاية مرحلة الطفولة، أو الحد الأقصى لسن الطفل، الـوارد فـي ه
النص، حيث ثار النقاش بان سن الثامنة عشر الواردة بالنص، فترة طويلـة كنهايـة               

ذلك أن بعض الدول تحدد لنهاية مرحلة الطفولة سناً أقل من الثامنة            . لمرحلة الطفولة 
  .٤عشرة

والدول التي اعترضت على الحد الأقصى لعمر الطفل، هي تلك التـي تنتـشر فيهـا     
لمراحل الأولى من العمر، أو تلك التي تـسمح للأطفـال           ظاهرة وفيات الأطفال في ا    

                                                
دار الجامعة الجدیدة ،  ، ١٣٦ص،  ولید سلیم النمر ، حقوق الطفل بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي 1

الاتجار بالبشر، وبخاصة الأطفال، : أمیرة محمد بكر البحیريانظر كذلك، . ٢٠١٣الإسكندریة ، طبعة 
عبد  . ١٨ماھر جمیل أبو خوات ، المرجع السابق ، ص و .م٢٠١١، دار النھضة العربیة، طبعة ٧١ص

 .١٣٨ ، ١٣٧العزیز مخیمر ، المرجع السابق ، ص 
  .١٩بو خوات ، المرجع السابق ، ص  ماھر جمیل أ2
  . ٥٣٤ محمد یوسف علوان ، و محمد خلیل الموسى ، المرجع السابق، ص 3
 . ١٩ نجوان الجوھري ، المرجع السابق، ص4
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وتعللت بعض الوفود بالقول بأن سن      . بالعمل في سن مبكرة من أجل مساعدة أسرهم       
الثامنة عشرة هو عمر متأخر جدا بالنسبة للطفل، واستندت في ذلـك بـأن الجمعيـة      

عمر الطفل،  العامة للأمم المتحدة، كانت قد اعتمدت سن الخامسة عشرة كحد أقصى ل           
كما أن سن الرابعة عـشرة هـو        . ١٩٧٩في أثناء الاحتفال بالعام الدولي للطفل عام        

  .١عمر نهاية التعليم الإلزامي، والزواج الشرعي للبنات في بعض أقطار العالم
 في حين ذهبت بعض الوفود، إلى ضرورة الإبقاء على سن الثامنـة عـشرة كحـد                

عتبار سن الرشد وفقاً لقانون كل دولة، وعما إذا         أقصى لعمر الطفل، مع الأخذ في الا      
والدول صاحبة هذا الاقتراح كانت تريد الوصـول إلـى         . كان يحدد سناً أقل من ذلك     

حل توفيقي، وذلك من أجل ضمان القبول والمصادقة على الاتفاقية من جانـب عـدد    
  . ٢كبير من الدول

النهائية للمادة الأولى من اتفاقيـة      وقد تم الأخذ بهذا الاقتراح، وبالتالي تمت الصياغة         
لأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل، كل إنسان لـم    " الطفل، والتي عرفت الطفل بانه      

يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجـب القـانون المنطبـق                
  ."عليه

 
 

، ١٩٨٩بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على اتفاقية حقـوق الطفـل لعـام      
التقى واحد وسبعون من قادة دول العالم، ورؤساء حكوماتها، في أول قمـة عالميـة               

وقد أسفر هذا الاجتماع عـن إصـدار الإعـلان          . ١٩٩٠ سبتمبر   ٣٠للطفولة، في   
 مصحوبا بخطة عمل لتنفيذ هذا الإعـلان وفـي    العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه،    

هذا الإعلان أعلن القادة والرؤساء عزمهم على العمل من أجل وضع حـد لوفيـات               
، وتوفير الحمايـة الأساسـية      ٢٠٠٠الأطفال وانتشار سوء التغذية بينهم بحلول عام        

  .للتنمية الجسدية والعقلية لجميع أطفال العالم

                                                
  .١٩ ماھر جمیل أبو خوات ، المرجع السابق ، صفحة 1
  .٢٠ ماھر جمیل أبو خوات ، المرجع السابق ، صفحة 2



 

 ١٦٥٨

 الطفولة، التحدي الذي يواجه الطفل والطفولـة فـي         ويبرز الإعلان الصادر عن قمة    
ففي كل يوم يتعرض عدد لا يحصى من الأطفال، في كل أنحـاء العـالم             . عالم اليوم 

إلى أخطار تعيق نموهم وتنميتهم، كمـا أنهـم يعـانون بوصـفهم ضـحايا للعنـف         
والحروب، والتمييز والفصل العنصري، وبوصفهم لاجئين ومشردين أجبـروا علـى           

ديارهم، أو بوصفهم معوقين، أو ضحايا للإهمال والقـسوة والاسـتغلال، كمـا             ترك  
يعاني ملايين الأطفال من ويلات الفقر والأزمات الاقتصادية، ومن الجوع والتـشرد،        

  .والأوبئة والأمية، وتدهور البيئة
وإذا كان هذا هو حال الطفولة، فإن الإعلان يشير إلى أن هـذه التحـديات تتطلـب                 

ة الطفل وتغذيته، ودعم الأطفال المعوقين وغيرهم ممن يعيشون في ظـل     تعزيز صح 
ظروف صعبة، وتوفير التعليم الأساسي ومحو الأمية، والاهتمـام بتنظـيم الأسـرة،            
وتوفير الفرصة لجميع الأطفال للبحث عن ذواتهم وإدراك أهميتهم، وضـمان النمـو            

 ـ         امل لمـشاكل الـديون     الاقتصادي والتنمية بصورة مطردة، وتوفير حل مبكـر وش
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، التزمت الدول الموقعـة علـى الإعـلان،       . الخارجية

بإعطاء الأولوية لحقوق الطفل وبقائه وحمايته ونمائـه، والعمـل علـى المـستويين             
  .١الوطني والدولي لتحقيق برنامج محدد، لحماية حقوق الطفل وتحسين حياته

 
 

، دورة  ٢٠٠٢ مـايو    ١٠ حتى   ٨عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من         
مصحوباً بخطـة    " إعلان عالم جدير بالأطفال   " استثنائية خاصة بالطفولة صدر عنها      

وترتب على ذلك، مناشدة القادة والرؤساء، جميـع أعـضاء المجتمـع،      . عمل لتنفيذه 
 في حملة عالمية، تساعد في بناء عالم جدير بالأطفـال مـن خـلال               الانضمام إليهم 

جعل الأطفال أولاً، والقضاء على الفقر، لا إهمال        : الالتزام بالمبادئ والأهداف التالية   
لأي طفل، رعاية وتعليم كل طفل، حماية الأطفال مـن الأذى والاسـتغلال، حمايـة          

                                                
، عبد ٧٣، انظر كذلك، محمد سكیكر، المرجع السابق، ص ٤٦جع السابق، ص  نجوان الجوھري، المر1

 .١٢٨العزیز مخیمر، المرجع السابق، ص 



 

 ١٦٥٩

الإيدز، الإنصات إلى   _ البشرية  الأطفال من الحروب، مكافحة فيروس نقص المناعة        
حماية الأرض من أجل    . الأطفال واحترام حقهم في التعبير حسب أعمارهم ونضجهم       

  .١الأطفال عبر حماية بيئتنا الطبيعية
 

 
  :تقسيم

فع العديد مـن المنظمـات     تزايد الاهتمام بالطفولة على المستوى الدولي والاقليمي، د       
إما عـن طريـق إصـدار وثـائق         . إلى تفعيل حقوق الطفل على مستوى اهتماماتها      

وتشريعات خاصة تعالج موضوع حقوق الطفل، أو عن طريق الاسـتعانة بـالحقوق             
المفصلة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، لفهم وتفـسير النـصوص العامـة بـشأن               

  .يات حقوق الإنسانالطفولة المنصوص عليها في اتفاق
وتلعب الهيئات الدولية والإقليمية، دورا هاما في مجال حماية حقوق الطفل، حيث ان             
آلية الحماية في بعض النظم الإقليمية، تعطي الفرد حقا مباشرا في تقديم الشكوى، إذا              
ما تعرض لانتهاك أي حق من حقوقه، مثل المحكمة الأوربية لحقـوق الإنـسان، أو               

ممـا  . مريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والـشعوب       اللجنة الأ 
يسد الثغرة الكبيرة في اتفاقية حقوق الطفل، والمتمثلة بعدم وجود نظام للشكاوى فـي              

  :لذلك سنقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب، كالتالي. نظام لجنة حقوق الطفل
  .ليةحماية الطفل في الهيئات الدو_ المطلب الاول 
  .حماية الطفل في المنظومة الأمريكي_ المطلب الثاني 
  .حماية الطفل في المنظومة الأوربية_ المطلب الثالث 
  .حماية الطفل في المنظومة الأفريقية_ المطلب الرابع 

  . في حماية الطفل في المنظومة العربية_  المطلب الخامس 
 
 

                                                
 .٧٨فاطمة شحاتھ زیدان، المرجع السابق، ص . ٧٥ محمد سكیكر، المرجع السابق، ص 1



 

 ١٦٦٠

 
 

  ) :UNICEF_ اليونيسف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة _ أولا 
-د  (٨٠٢أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الصندوق بموجب قرارها رقـم            

، وذلـك تحـت إشـراف المجلـس الاقتـصادي           ١٩٥٢في شهر أكتوبر سـنة      ) ٨
ظمة، ويقـدم   على أن يقدم تقاريره بصفة دورية ومنت      . والاجتماعي التابع للأم المتحدة   

  .توصياته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
هـي  . وتعمل اليونيسف في مجال حماية حقوق الطفل في العديـد مـن المجـالات             

. الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض، والتربية والتعلم، والتوجيه الحرفـي للطفـل          
مها لهـا   وتمول اليونيسف برامجها الخاصة بالطفولة من خلال المعونات التـي تقـد           

كما تعتمد على مواردها الذاتية الناشئة عـن بيـع بطاقـات المعايـدة،     . الدول الغنية 
  .١وهدايا اليونيسف، وكذلك تبرعات رجال الأعمال والأفراد والهيئات الخاصة

  ) :ICRC(اللجنة الدولية للصليب الأحمر _ ثانيا 
لذي انعقد في جنيف    ، في ختام المؤتمر الدولي ا     ٢٦/١٠/١٨٦٣أنشئت هذه اللجنة في     

وينحصر دور هذه اللجنة في مجال حماية حقوق الطفل أثناء الحـروب  . لهذا الغرض 
فتقوم بدور مهم وهـو توزيـع       . والنزاعات المسلحة وعند حدوث اضطرابات داخلية     

الغذاء والدواء والملبس والمأوى اللازم للأطفال الذين يعيشون تحـت وطـأة هـذه              
ن هؤلاء الأطفال يحتاجون الإغاثة لعدم مقـدرتهم علـى         وذلك لكو . الظروف القاسية 

كـذلك  . والوقوف إلى جـانبهم   . تولى أمورهم بأنفسهم، واحتياجاتهم للمساعدة الدائمة     
. تقوم هذه اللجنة بحماية فعالة لحقوق الأطفال المقـاتلين أو المعتقلـين أو الأسـرى              

مانات الكافية على الدولة    ويكون ذلك من خلال إعادته إلى بلده أو بيئته، مع أخذ الض           
التي ينتمي إليها بعدم اشتراكه مستقبلاً في عمليات الحروب والقتال وكافة الأعمـال             

                                                
 .https://www.unicef.org/ar:  موقع الیونیسف الالكتروني1
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كما تقوم بتوصيل رسائل الأطفال الأسرى إلـى والـديهم علـى العنـاوين              . العدائية
  .١القديمة
  ) : ILO(منظمة العمل الدولية _ ثالثا 

، ومقرهـا   ١٩١٩لأم، في الأول من ابريل      أنشئت هذه المنظمة في ظل عهد عصبة ا       
وتعتبر الآن من الوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة، وذلـك     . الأساسي جنيف 

وتقوم هـذه   . بموجب الاتفاق المبرم بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة         
 المنظمة بدور مهم وفعال في مجال حماية الأطفـال مـن الاسـتغلال الاقتـصادي،           
ومحاربة كافة صور عمالة الأطفال، ومن أهم إنجازات هذه المنظمـة فـي حمايـة               

  :حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى ما يلي
، بشأن تحديد الحد الأدنى لسن العمل في مجال         ١٩١٩ لسنة   ٥إبرام الاتفاقية رقم     . ١

  .الصناعة بأربعة عشر سنة
لأدنى لعمل الطفـل فـي   ، بشأن تحديد الحد ا    ١٩٧٣ لسنة   ١٠إبرام الاتفاقية رقم     . ٢

 .مجال الزراعة وهو أربعة عشر سنة، وبشرط ألا يؤثر على حقه في التعليم

، بشأن تحديد الحد الأدنى لسن الطفل فـي         ١٩٧٣ لسنة   ١٣٨إبرام الاتفاقية رقم     . ٣
كافة القطاعات الاقتصادية، بحيث لا يقل عن خمسة عشر سـنة، أمـا بالنـسبة               

فل وسلامته وأخلاقه، فيكون حدها الأدنى      للأعمال ذات الخطورة على صحة الط     
 .ثمانية عشر سنة

، بشأن القضاء على أسـوأ أشـكال عمـل          ١٩٩٩ لسنة   ١٨٢إبرام الاتفاقية رقم     . ٤
وحظر كافة الأعمال السيئة لعمالة الأطفال، مثـل        . الأطفال واستغلالهم اقتصادياً  

جبـارهم علـى    الاستغلال الجنسي في أعمال الدعارة، وإنتاج المواد الإباحية، وإ        
. العمل القسري، والاتجار بهم واسترقاقهم، وتجنيدهم إجبارياً في القوات المسلحة         

 .واستعبادهم للعمل في الأرض

 يضاف إلى ما سبق، ما قامت به هذه المنظمة بإلزام الدول الأطـراف والأعـضاء،         
ذه المنظمة  كما تبنت ه  . بتقديم تقارير سنوية بشأن ما قامت بتنفيذه من التزامات دولية         

                                                
 .https://www.icrc.org/ar: لیب الأحمر الالكتروني موقع اللجنة الدولیة للص1
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العديد من التشريعات والقوانين الوطنية المختلفة والمتعلقـة بـإجراءات وضـمانات            
 .١حماية الطفل، التي نادت بها وأسستها منظمة العمل الدولية

  ) :WHO(منظمة الصحة العالمية _ رابعا 
قامت هذه المنظمة بدور فعال في مساعدة أطفال العالم، في التمتـع بحـق الرعايـة              

. تقديم خدمات صحية ذات سمة عالمية     : ية، وانقسم نشاطها إلى أنواع ثلاثة هي      الصح
وتقديم الإعانات الطبية لكل البلدان، ولاسيما الدول الفقيرة والنامية، وتشجيع إجـراء            

 .البحوث الطبية

فقـدمت للأطفـال التطعيمـات      . وقد اهتمت هذه المنظمة اهتماماً خاصـاً بالطفـل        
لازمة لوقايتهم من الأمراض، وقامت بالتصدي لوباء أنفلـونزا         والتحصينات الطبية ال  

الطيور والخنازير، وساعدت في تخفيض نسبة وفيات الأطفال، وذلـك مـن خـلال              
إعطاء الأطفال التحصينات اللازمة، لحماية حوالي ثلاثة ملايين طفل في العالم مـن             

  .٢الموت بسبب الأمراض
 :)UNESCO_ اليونسكو(والعلوم والثقافة منظمة الأمم المتحدة للتربية _ خامسا 

قامت منظمة اليونسكو بدور كبير في مجال حماية حقوق الطفل، ومن اهم إنجازاتهـا      
  :ما يلي
إبرام العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، من أجل منع التمييـز بـين               . ١

بب الأطفال في التعليم، بسبب اللون أو العنصر أو الجنس أو الدين أو لأي س             
  .آخر

شاركت في كافة المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا التعليم والثقافـة، وتقـديم          . ٢
وذلك من أجل المـساهمة فـي الخـروج         . التقارير والدراسات ذات الصلة   

بتوصيات وقرارات تهدف الى تطوير المناهج التعليمية ونشر الثقافـة بـين            
 .٣شعوب العالم

                                                
 .http://www.un.org/ar/index.html:  موقع منظمة العمل الدولیة الالكتروني1
 .http://www.who.int/ar:  موقع منظمة الصحة العالمیة الالكتروني2
 .http://ar.unesco.org:  موقع الیونسكو الالكتروني3
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ل خاص، ولاسيما فـي الـدول الناميـة         الاهتمام بتعليم الفتيات والنساء بشك     . ٣
والمناطق الريفية، لكونها تحتاج إلى الاهتمام نظـراً للظـروف الاقتـصادية      

 .والاجتماعية السائدة فيها
 

 
يوفر النظام الإقليمي الأمريكي لحقوق الإنسان، حماية كبيرة وفعالة لحقوق الطفـل،            

وتتمثل أقـدم محاولـة     . ل عدة اتفاقيات وإعلانات أبرمت في ظل هذا النظام        من خلا 
 عام  ١لرعاية الطفل على المستوى الإقليمي في إنشاء المعهد الأمريكي لحماية الطفولة          

، بيـد أن حقــوق الإنسان الأمريكي، لم تعالج بالتفصيل وبإجراءات متابعة           ١٩٢٧
سـان  "  الأمريكية لحقوق الإنسان الموقعة فـي        وحماية فعالة، إلا من خلال الاتفاقية     

، وتحتـوي   ١٩٧٨، والتي دخلت حيز النفاذ عـام        ١٩٦٩بكوستاريكا عام   " خوسيه  
وقـد أوجـدت هـذه    . الاتفاقية على حقوق الإنسان بشكل عام، ومنها حقوق الطفـل       

 ـ : ويتكون من . الاتفاقية نظاماً للحماية يعرف بأجهزة الحماية      وق اللجنة الأمريكية لحق
ويتيح هذا النظام المقرر حماية فعالـة       . الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان    

  .٢لحقوق الطفل، بنفس القدر الذي يحمى به حقوق الإنسان الأمريكي بصفة عامة
بوصفها أحد الأجهزة الرئيسية لمنظمـة الـدول        واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان،     

ات التي تقع على حقوق وحريات الإنسان الأمريكي،        الأمريكية، تختص بنظر الانتهاك   
وأهم اختصاصات اللجنـة    . والتي يمكن أن تحدث من جانب دولة عضو في المنظمة         

  : يتمثل بالآتي

                                                
عام " شیلي " لحمایة الطفل، بقرار صدر عن مؤتمر الطفل الذي عقد في سنتیاجو  أنشأ المعھد الأمریكي 1

 ابرم اتفاق بین المعھد ومنظمة الدول الأمریكیة بمقتضاه أصبح المعھد جھازاَ ١٩٤٩، وفي عام ١٩٢٤
ة  لیعھد إلیھ دراسة مشاكل الأمومة والطفول١٩٦٣وتم تعدیل نظام المعھد عام . متخصصاً تابعاً للمنظمة

وأن على المعھد أن ینفذ . والمراھقة ومشاكل الأسرة في أمریكا، وإقرار الإجراءات الممكنة لحل ھذه المشاكل
ما یعھد إلیھ من مھام من قبل الأجھزة المعنیة بالمنظمة ومنھا المؤتمر الأمریكي للطفولة ینعقد كل أربع 

ماھر أبو خوات، المرجع السابق، :  ذلكانظر في تفصیل. اروجواي" منتفدیو " ومقر المعھد في . سنوات
 .٣٧٣صفحة 

، دار النھضة ١١٩ص. الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، عرض لمیثاق حقوق الطفل العربي: وائل علام  2
 .١٩٩٩العربیة، طبعة 
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تلقى شكاوى الأفراد، ومجموعات الأفراد، والمنظمات غير الحكومية، ضد أي دولـة     
ت المقدمة من دولة ضـد      على أنه بالنسبة للبلاغا   . عضو في منظمة الدول الأمريكية    

دولة أخرى عن انتهاك حقوق الإنسان، فإنه يشترط موافقة الدولة المدعى عليهـا أو              
وللجنـة صـلاحيات    . المشكو في حقها، على اختصاص اللجنة بقبول هذه البلاغات        

إذ . واسعة في التحقق من صحة المعلومات الواردة لها فـي البلاغـات والـشكاوى             
ومات بكل السبل ومنها الانتقال للدولة المـشكو فـي حقهـا،    تتقصى حقائق هذه المعل 

وتجرى اللجنة مقابلات مع هيئات، وجمعيات حقوق الإنسان، والأحـزاب الـسياسية            
  .وإجراء المعاينة اللازمة، وزيارة السجون والمعتقلات

وتحاول اللجنة أن تصل إلى تسوية ودية بين مقدمي الشكوى والحكومة، فإذا لم تفلح،              
ا تعد تقريرا تبين فيه الواقعة، ورأيها فيما توصلت إليه، وترسل هذا التقرير إلـى            فإنه

وإذا لم تجد اللجنـة اسـتجابة مـن الدولـة لتنفيـذ             . الدولة المعنية لتنفيذ توصياتها   
توصياتها، بإيقاف ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، فإن اللجنة يمكنهـا أن تعـرض       

  . الأمريكيةالقضية على محكمة حقوق الإنسان
، قاصر علـى اللجنـة والدولـة        وحق اللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأمريكية      

ويـشترط أن يكـون     . إذ ليس للفرد حق اللجوء أو المثول أمامهـا        . الطرف المعنية 
الموضوع قد عرض أمام اللجنة أولاً، وانتهت بشأنه إلى وضع تقرير عرض علـى              

 تاريخ عرض التقرير، يمكن إحالة الأمر إلـى         وخلال ثلاثة أشهر من   . الدولة المعنية 
أحدهما قضائي، وهو النظر والفـصل      : وللمحكمة نوعان من الاختصاص   . المحكمة

والثاني اختصاص استـشاري، وهـو    . في الخصومات حول انتهاكات حقوق الإنسان     
تقديم فتوى حول تفسير الاتفاقية أو أية وثيقة دوليه، تتعلق بحماية حقوق الإنسان في               

والأرجح أن يشمل اختصاص المحكمة كل نص يتعلق        . ظل التنظيم الدولي الأمريكي   
بحماية حقوق الإنسان، في أية معاهدة واجبة التطبيق في الدول الأمريكية، بما فيهـا              

  . ١٩٨٩ حقوق الطفل ١اتفاقية

                                                
، رسالة دكتوراه، ٤٧حمایة حقـوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي، ص:  عزت سعـد البرعي1

 .١٩٨٥ عین شمس، حقـوق
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با، على الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان،        ترتكز حماية حقوق الإنسان في أورو     
 سـبتمبر  ٣، وأصبحت سارية المفعول في ١٩٥٠ نوفمبر ٤التي وقعت في روما في      

ومن أبـرز مزايـا   . ، وهي تربط اليوم كل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا        ١٩٥٣
سبغ هذه الاتفاقية ، أنها لا تحمي حقوق مواطني الدولة فحسب ، وإنما تمتد مظلتها لت              

 حتى لو كـان مـن غيـر         الحماية على كل من يقطن أو يزور الدول الأوربية        نفس  
  .مواطنيها 

ومجتمع متقدم مثل المجتمع الأوربي ، لا يقبل إلا ان يقدم أفضل مـا توصـلت لـه                  
لذلك تبنى مجلس أوروبـا، الاتفاقيـة الأوروبيـة    . البشرية للأطفال، لحماية حقوقهم   

، بالإضافة لما توفره الاتفاقية الأوروبية      ١٩٩٦في عام   بشأن ممارسة حقوق الأطفال     
لحقوق الإنسان بشكل عام، من حماية فعالة لحقوق الطفل، وذلك عن طريق أجهـزة              

  :وهذا ما سنتطرق له على النحو التالي. ١الحماية التي أنشأتها
   :١٩٩٦الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال لعام _ أولاً 

، اتجهت المنظمات الدوليـة الإقليميـة       ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل في عام      بعد تبني   
على مستوى العالم إلى تفعيل الحقوق التي قررتها الاتفاقية، وفي هـذا الـسياق قـام       

، ١٩٩٢مجلس أوروبا بداية بإقرار الميثاق الأوروبي لحقوق الطفل وذلك فـي عـام       
تفاقية حقوق الطفـل، إلا أن      والذي جاءت نصوصه مشابهة إلى حد كبير لنصوص ا        

التنظيم الأوروبي دائما ما يأتي بمفاهيم أعمق من أجل ترسيخ حقوق الإنسان، حيـث              
وفي يناير  . ١٩٩٦صدرت الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال في عام          

  .٢، دخلت حيز التنفيذ٢٠٠٠
ها ذهبت إلى مـا هـو   وهذه الاتفاقية لا تنص على حقوق الطفل بطريقة تقليدية، ولكن      

وهو الممارسة الإجرائية الفعلية لحقوق الطفل، خاصة أمـام القـضاء           . أبعد من ذلك  
                                                

، دار النھضة ٢٨الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، ص:  عبد العزیز سرحان1
 .١٩٦٦العربیة، طبعة 

 .٥٢٨ محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص 2
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واحتوت الاتفاقية على تفاصيل كثيرة بـشأن ممارسـة الأطفـال           . والجهات الإدارية 
قيام الدول الأطراف بتشجيع الهيئات الوطنيـة، بـأن         : لحقوقهم الإجرائية، ومن ذلك   

يز وممارسة حقوق الأطفال، وكذلك نصت على إمكانية التوسط         تؤدى دورها في تعز   
واستخدام وسائل أخرى، من أجل منع النزاعات، والتوصـل إلـى اتفـاق لتجنـب               

ولم تكتفي الاتفاقية بذلك، بل أنشأت لجنة دائمة لتنفيذ         . الدعاوى أمام السلطة القضائية   
مة بالمشاكل قيد البحـث     تحتفظ اللجنة الدائ  " أغراض الاتفاقية، حيث نصت على أنه       

  ".١التي تتعلق بهذه الاتفاقية
وجدير بالذكر، ان الاختصاص الأصيل في الرقابة علـى احتـرام حقـوق الطفـل،          
موكول به إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنـسان، والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق              

 ،١٩٥٠الإنسان، كما هو موضح في الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان لعـام               
  :وهذا ما سنلقي الضوء عليه كالتالي. والبروتوكولات الملحقة بها

  :اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان _ ثانيا 
 من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق      ١٩ أنشئت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بالمادة       

ن ، وتستقبل القضايا من الأفراد والدول، ولا يشترط في المبلـغ ا       ١٩٥٠الإنسان لعام   
يكون هو المتضرر بشخصه، إذ يحق لأي شخص في أوربا، ان يبلغ عن أي انتهاك               

وهذا يعد مظهـرا    . لحقوق الإنسان في أوربا، فحقوق الإنسان مصانة في أوربا كلها         
وهذا يعنى، أن الفـرد     . من مظاهر التضامن الأوربي، ضد انتهاكات حقوق الإنسان       

 القانون الدولي، في ظل التنظيم الإقليمـي        الطبيعي أصبح يتمتع بالحماية المباشرة في     
  .وهو أمر مازال محجوباً عنه طبقاً للقواعد العامة للقانون الدولي. الأوروبي

وبعد أن تعلن اللجنة قبول الطلب، تقوم بإثبات الوقائع، بـإجراء مكتـوب وشـفوي،               
وتضع نفسها تحت تصرف الأطراف، لإيجاد حل ودي، وإذا لم تتوصل إلـى حـل،               

ومن ثـم يمكـن رفـع       . اللجنة تقريرا يحتوي على رأيها القانوني في الموضوع       تعد  
القضية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، بواسطة الدولة المعنية أو اللجنـة، أو             

                                                
ا  وم٣٧٠ماھر أبو خوات، المرجع السابق، ص.  وما بعدھا٣١٠ نجوان الجوھري، المرجع السابق، ص1
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، تعرضت لحـالات    ١٩٥٤ومنذ إنشاء اللجنة عام     . أمام لجنة الوزراء لاتخاذ القرار    
 فردية بشأن انتهاكـات معينـة لحقـوق         عديدة تخص حقوق الأطفال، وتلقت طلبات     

  .١الطفل، وتوصلت إلى تسوية الحالة في غالب الأحيان
  :المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان _ ثالثا 

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، هي الجهاز القـضائي، الـذي أنـشأته الاتفاقيـة              
 ـ : ، وتتألف حسب تنظيمها   ١٩٥٠الأوروبية لحقوق الإنسان لعام      ضاة يعملـون   من ق

بصفة مستقلة، تختارهم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من قائمة مرشحين، تتوافر           
فيهم الصفات الخلقية العالية والشروط اللازمة لشغل أرفع المناصب القضائية، ومـن            

وتتكون المحكمة من عدد من القـضاة يـساوى عـدد           . فقهاء القانون ذائعي الشهرة   
 يجوز أن تضم قاضيين من جنسية واحدة، ومدة العضوية          أعضاء مجلس أوروبا، ولا   

تسع سنوات، ويمكن إعادة انتخاب من انتهت مدته، ولمحامي الحكومة المدعي عليها            
  .والشاكي، أن يقدموا ما يشاءون من أدلة وحجج، ويمكن للمحكمة استجوابهم
تصويت إلى  وبعد المرافعة، يجتمع القضاة في جلسة مغلقة، ينتهون فيها عن طريق ال           

وقوع أو عدم وقوع انتهاك للاتفاقية، وتتخذ المحكمة قراراهـا بالأغلبيـة، وينطـق              
. وهو حكم نهائي، غير قابل للاستثناء، ويلزم الدولة المعنيـة        . بالحكم في جلسة علنية   

  .٢وتملك المحكمة سلطة منح الطرف المضرور تعويضا عادلاً
الرقابـة الأوروبيـة، فقـد صـدر      وتجدر الإشارة، أنه قد حدث تعديل فـي نظـام           

، والـذي بمقتـضاه، ألغيـت اللجنـة الأوروبيـة،           ١٩٩٤ عام   ١١البروتوكول رقم   
 ١وأصبحت الرقابة تنحصر في المحكمة، وأصبح هذا التعديل سـارياً بدايـة مـن               

وبالتالي أصبح للأفراد حق اللجوء مباشـرة إلـى المحكمـة إلـى             . ١٩٩٨نوفمبر  

                                                
 . وما بعدھا٣٣٤ عبد العزیز محمد سرحان، المرجع السابق، صفحة 1
 وجب على ١٩٧٩ ومن أبرز أحكام المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان بالنسبة للأطفال، یذكر أنھ في عام 2

 بلجیكا أن تعدل تشریعاتھا، لاستبعاد العنصریة ضد الأطفال غیر الشرعیین، وإعطائھم نفس الحقوق التي
انظر في تفصیل ذلك، ماھر أبو خوات، المرجع . تعطى للأطفال المولودین في إطار زواج معترف بھ

 من الاتفاقیة الاوربیة ٢/١كذلك اكدت المحكمة ان الحق في الحیاة الوارد في المادة . ٣٨٩السابق، صفحة 
 .٥٣٤ق، صفحة محمد یوسف علوان المرجع الساب. لحقوق الإنسان، لا یشمل الاجنة قبل ولادتھم
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د اختياريا بالنسبة للدول، بل أصبحت كل الـدول ملزمـة           المحكمة، وهذا الأمر لم يع    
  .١بهذا الحق

ونخلص مما تقدم، بان حقوق الأطفال في أوروباً، مكفولة ومحمية عن طريق نظـام              
الحماية الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي يسمح للدول الأوروبية، في أن تكون رقيبـة             

الأطفال أو ممثليهم القـانونيين،     على بعضها، لأجل احترام هذه الحقوق، كما يستطيع         
بوصفهم أفرادا في المجتمع الأوربي، في حالة انتهاك أي حق مـن حقـوقهم، بـأن                
يرفعوا شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مباشرة، لتصبح قـضية تقـف         

  .فيها الدولة التي انتهكت حقوق الطفل موقف المدعى عليه
 

 
 ترتكز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا أساساً، على الميثـاق الأفــريقي لحقـوق             

لم يتناول مـسألة حقـوق      . لأن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية    . الإنسان والشـعوب 
وقد بذلت جهود أفريقية لـسنوات عديـدة،        . الإنسان، وإنما أشار إليها بصورة عابرة     

تعالج حقوق الإنسان في أفريقيا، حتى صدر الميثـاق الأفريقـي           لأجل إصدار وثيقة    
والذي أحتوى على حقوق عديدة ومتنوعة      . ١٩٨١لحقوق الإنسان والشعوب في عام      

. للإنسان الأفريقي بشكل عام، ويستفيد الطفل من معظم الحقوق الواردة في الميثـاق            
نايا نصوصه حقوق الطفل،    وإذا كان الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، قد تناول في ث         

إلا أن منظمة الوحدة الأفريقية، اهتمت بحقوق الطفل بشكل خاص، وتمثل ذلك فـي              
  .١٩٩٠إقرار الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل عام 

أما من الناحية الإجرائية، فإن الرقابة على احترام حقوق الطفل، تدخل بطبيعة الحال             
قوق الإنسان، وكذلك المحكمة الأفريقيـة لحقـوق        في اختصاص اللجنة الأفريقية لح    

الإنسان، إضافة إلى اللجنة الأفريقية المعنية بالطفل، التي أنشأها الميثـاق الأفريقـي             
وقبل الحديث عن وسائل الرقابة هذه يجـدر بنـا أن نلقـى             . لحقوق ورفاهية الطفل  

                                                
 .٣٨٩ ماھر أبو خوات، المرجع السابق، صفحة 1
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ثـائق المعنيـة   الضوء، على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، كأحد أهـم الو         
  .١بحقوق الطفل في أفريقيا

   : ١٩٩٠الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل عام _ أولاً 
قامت منظمة الوحدة الأفريقية، بمواكبة الاهتمام العالمي بالطفولة، بدراسـة وضـع            

حيث أشار ممثلي الدول أثنـاء      . ميثاق خاص بحماية حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي      
مـن  % ٥٠إصدار ميثاق خاص للطفل، إلى أن هنـاك أكثـر مـن          مناقشة مشروع   

وفـي يوليـو عـام      . مجموع سكان أفريقيا، هم من الشباب تحت سن الثامنة عشرة         
، وفي أثناء اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية، على مستوى الـوزراء، تـم             ١٩٩٠

طوة رائـدة   وهو يعتبر بمثابة خ   . إقرار بنود الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل      
ودخل الاتفاق حيـز    .  في مجال حماية الفئات الخاصة، على مستوى القارة الأفريقية        

، بعد تصديق خمس عشرة دولة في منظمـة الوحـدة           ١٩٩٩ نوفمبر   ٢٩التنفيذ في   
الأفريقية عليه، ويتكون الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، من ديباجة وأربعـة            

كـل  " وقد عرف الميثاق الطفل في مادته الثانية بأنه . ٢ مادة٤٨فصول، تحتوي على   
  .”إنسان تحت سن الثامنة عشر 

 وإذا كان الميثاق يحمل بعض الخصوصية للطفل الأفريقي، إلا إنه جاء مشابهاً لحـد         
. وتكرارا لمعظـم نـصوصها    . ١٩٨٩كبير لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام        

ايا، كان يجــب أن يركـــز عليـــها         على الرغم من أن هنـاك حقوق وقض      
الميثاق بصــورة أكبر، مثـل حـق الطفـل في الرعــاية الصحـية، نظراً لما           
يعانيه أطفال أفريقيا من أمراض وسوء للتغذية، كذلك حماية الأطفال في النزاعـات             
 المسلحة، التي لا تكاد تنتهي في معظم الدول الإفريقية، وأيضا الحق في التعليم وعدم             

فهذه قضايا جوهرية كانت كافيه بتركيز الميثـاق عليهـا، وخلـق الآليـات              . التمييز
  .٣والبرامج التي تمكن الطفل من الحصول على هذه الحقوق

                                                
فاطمة شحاتھ زیدان، المرجع السابق، صفحة .  وما بعدھا٣٤٥ نجوان الجوھري، المرجع السابق، صفحة 1
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  :وسائل الرقابة الأفريقية على احترام حقوق الطفل _ ثانياً 
  يوجد على المستوى الأفريقي، ثلاثة أجهزة لمراقبة التزام الـدول بحقـوق الطفـل،      
سواء التي نص عليها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أو الحقـوق التـي       

  :أقرها الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وتتمثل هذه الأجهزة في الآتي
  :اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  _ ١

ي الجـزء   ، نص ف  ١٩٨١الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدر عام         
وحـق اللجـوء إلـى    . الثاني، منه على إنشاء لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  

اللجنة، ثابت للدول الأطراف وكذلك للأفراد، إلا أنه يلاحظ أن دور اللجنة الأفريقيـة         
لحقوق الإنسان يتمثل في التحقيق والتوفيق في حالة الشكاوى المقدمة إليها من الدول،             

وى المقدمة إليها من الأفراد، فإن دورها ينحـصر فـي مجـال             أما بخصوص الشكا  
التحقيق، وتترك سلطة التقرير، إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، أي إلى جهـاز     

وهـو مـا    . سياسي، يتحكم في اتخاذ القرار وفقا للاعتبارات والمـصالح الـسياسية          
  .١ق الإنسانيضعف دور اللجنة مقارنة باللجنتين الأمريكية والأوروبية لحقو

  :اللجنة المعنية بحقوق الطفل الأفريقي  _ ٢
 مـن الميثـاق     ٣٢ أنشئت اللجنة المعنية بحقوق الطفل الأفريقي، وفقا لنص المـادة           

 من الميثاق، اللجنة    ٤٤وأجازت المادة   . ١٩٩٠الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام      
أي شـخص، أو جماعـة، أو   أن تتلقى الاتصالات بالمسائل التي يغطيها الميثاق، من    

منظمة غير حكومية، تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية، أو دولة عضو، أو الأمـم              
المتحدة، ويجب أن يتضمن كل اتصال باللجنة اسم وعنوان من قـام بـه، علـى أن                 

  .يعامل بسرية
ويجوز كذلك للجنة، أن تلجأ إلى التحقيق بالطرق المناسبة، في أي مسألة تقـع فـي                

وترسل اللجنة تقريباً عن نتائج أعمالها، إلى مؤتمر رؤساء الـدول  . هذا الميثاق نطاق  
وبعد النظر في تقريرها تقوم اللجنة بنشره، كما يجـب          . والحكومات وذلك كل سنتين   

                                                
 .٣٩٤ع السابق، صفحة  ماھر أبو خوات، المرج1
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على الدول الأطراف، أن تنشر تقارير اللجنة، بأن تجعله متاحاً على نطـاق واسـع               
  .للجمهور في أراضيها

لميثاق على أن تستلهم اللجنة عملها مـن القـانون الـدولي حقـوق          وأخيراً، ينص ا  
الإنسان، وعلى وجه الخصوص، من أحاكم الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وميثاق           
منظمة الوحدة الأفريقية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق          

متحدة، والدول الأفريقيـة فـي مجـال        الطفل، والمواثيق الأخرى التي تبنتها الأمم ال      
  .١حقوق الإنسان، ومن القيم والتقاليد الأفريقية

  :المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  _ ٣
أنشئت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بموجب بروتوكول اديس ابابـا           

 ـ         ١٩٩٨عام   رى لحقـوق   ، وتختص المحكمة بتطبيق وتفسير الميثاق، وأية آليـة أخ
ويملك حق إحالة القضايا إلى المحكمة كل من        . الإنسان تصدق عليها الدول الأطراف    

اللجنة الأفريقية، والدولة الطرف التي تقدمت بشكوى إلى اللجنة، وكذا المدعى عليها            
وعلاوة على ذلك، فإن لأيـة      . أمام اللجنة، والدولة التي ينتمي إليها الضحية بجنسيته       

فريقية، وكذا المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بوصف المراقـب          منظمة حكومية أ  
أمام اللجنة، وكذا للأفراد، أن يطرحوا قضاياهم مباشرة أمام المحكمـة، بـشرط أن              

وتخـتص المحكمـة    . تكون الدولة المدعى عليها، قد قبلت اختصاص المحكمة بذلك        
لمواجهـة ضـرر لا     كذلك باتخاذ إجراءات تحفظية، حين توجد حالة طارئة خطيرة          

وتصدر المحكمة نوعين من الأحكام، أحكام مقررة لوجود مخالفـة،          . يمكن إصلاحه 
وأحكاما تأمر بموجبها باتخاذ إجراءات معينة لإصلاح آثار المخالفة، ويـشمل ذلـك             

  .٢أداء تعويض عادل للشاكي
 فـي أي  وأحكام المحكمة نهائية لا يجوز استئنافها، لكن يمكن للمحكمة أن تعيد النظر    

وتتعهد الدول بموجـب بروتوكـول   . حكم أصدرته، وذلك بناء على وجود دليل جديد   
ويتولى مجلس وزراء منظمـة الوحـدة   . اديس أبابا، باحترام أحكام المحكمة وتنفيذها    

                                                
 . وما بعدھا٣٦٢ نجوان الجوھري، المرجع السابق، 1
 .٣٦٧ نجوان الجوھري، المرجع السابق، صفحة 2
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ولا شك أن   . ١الأفريقية، متابعة تنفيذ هذه الأحكام، حيث يتم إعلانه بها فور صدورها          
حقوق الإنسان، يعتبر خطوة هامة في سبيل تعزيز وحمايـة      إنشاء المحكمة الأفريقية ل   

حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا، ويتعين على الاتحاد الأفريقي الجديد تفعيل دور            
  .هذه المحكمة

 
 

ول أولت الدول العربية اهتماما بمسألة حقوق الإنسان، شأنها فـي ذلـك شـأن الـد               
الأوروبية والأمريكية والأفريقية، ونتج عن ذلك إقرار جامعة الدول العربية، الميثاق           
العربي لحقوق الإنسان، إلا أن الاهتمام العربي بالطفولة كان سابقا علـى اهتمامـه              

حيث تعد المعالجة العربية لحقوق الإنسان الاجتماعيـة أكثـر          . بحقوق الإنسان ككل  
  ).من الناحية النظرية(تقدما في مجال الطفولة 

 عاما دوليا للطفل، ونظمت احتفاليـة  ١٩٧٩فحينما دعت الأمم المتحدة إلى جعل عام      
بدأت تلك النظرة الجدية للطفولة تترسـخ، وأخـذت مرحلـة           . عالمية بهذه المناسبة  

الطفولة وضعها على سلم السياسات الوطنية والإقليمية والدولية، بمـا يتواكـب مـع         
مي بالطفولة، وبدأ الوطن العربي بالمـشاركة بإيجابيـة فـي الاهتمـام       الاهتمام العال 

، ١٩٨٣فأصدرت جامعة الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العربـي عـام            . بأطفاله
، حظيت حقوق الطفـل باهتمـام كبيـر،    ١٩٨٩وبعد إقرار اتفاقية حقوق الطفل عام       

لتي تعالج حقوق الطفل،    فأقرت جامعة الدول العربية بعض الوثائق والخطط العربية ا        
كما أنشئت الأجهزة وأليات المتابعة بهدف تعزيز العمل العربي المشترك في مجـال             

  . الطفولة
وللتعرف على الجهود العربية في مجال حماية الطفولة، نتعرف أولاً علـى وثـائق              

وثانياً علـى آليـات العمـل العربـي     . حماية الطفولة في إطار جامعة الدول العربية  
  .ترك في مجال الطفولةالمش

  
                                                

 .٣٩٧ ماھر أبو خوات، المرجع السابق، 1
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  :وثائق حماية الطفولة في إطار جامعة الدول العربية _ أولاً 
لكي نتتبع جهود جامعة الدول العربية في مجال الطفولة، فإن ذلك يقتضي أن نـورد               

ويمكن القول، إن الجامعة العربيـة      . لأهم الوثائق التي قامت بإقرارهاً في هذا المجال       
، في خطوة تـنهض دلـيلاً علـى         ١٩٨٣ العربي عام    أصدرت ميثاق حقوق الطفل   

اهتمامها المبكر بالطفولة، إلا أنه وبعد أن عقدت اتفاقية الأمم المتحدة، لحقوق الطفل              
، اتجهت جامعة الدول العربية إلـى تفعيـل حقـوق الطفـل العربـي،               ١٩٨٩عام  

المواقـف  والمشاركة بإيجابية في المسيرة العالمية الخاصة بالطفولة، حتـى تتوافـق    
وهذا ما سـنبحثه    . العربية، مع التوجهات الأولية التي جاءت بها اتفاقية حقوق الطفل         

  :كالتالي
   :١٩٨٣ميثاق حقوق الطفل العربي لعام  _ ١

، وتم الاتفـاق    ١٩٨٠ ابريل   ٨انعقد المؤتمر الأول للطفل العربي، في تونس بتاريخ         
ت الأمانـة العامـة بـصياغته    على إعداد مشروع لميثاق حقوق الطفل العربي، وقام   

وتقديمه في الدورة الرابعة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العربي، المنعقـد فـي             
 . ١٩٨٣ ديسمبر ٦تونس، وتم إقراره في 

ويتكون الميثاق من ديباجة وخمسة أجزاء، وقد عبرت مقدمة الميثاق، تعبيراً صـادقاً             
. قدمة إلى بواعث إصدار الميثاق    عن واقع الوطن العربي وطموحاته، حيث تشير الم       

وهي ان أطفال اليوم هم شبان الغد ورجاله ونساؤه، وصناع مجده، وانه بمقدار مـا                
نرعاهم ونتعهدهم ونستثمر بهم، كلما كان الغد أفضل، وذلك انطلاقا مـن الحـرص              

ويقرر الميثاق كفالة حـق     . على تأمين مستقبل الأمة العربية واستمرار تراثها القومي       
فل في الرعاية والتنشئة الأسرية القائمة على الاستقرار الأسري، والحق في الأمن            الط

الاجتماعي والرعاية الصحية، وفي أن يعرف باسم وجنسية معينـة، وحـق التعلـيم            
المجاني والتربية، والحق في الخدمة الاجتماعية والمجتمعية والمؤسسية، والحق فـي           

  . ١قه في الانفتاح على العالم من حولهرعاية الدولة وحمايتها له، وأخيرا ح

                                                
 .٥٢٦محمد یوسف علوان، المرجع السابق، صفحة .  وما بعدھا٢٨٩ وائل علام، المرجع السابق، صفحة 1
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 كما أشار ميثاق حقوق الطفل العربي، لميثاق الأمم المتحـدة، والإعـلان العـالمي              
. لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الطفل، وغيرها مـن المواثيـق الدوليـة            
ه ويشير كذلك لميثاق جامعة الدول العربية، ونظم وكالاتها المتخصصة، وان كل هـذ            

الوثائق الدولية السابقة، يجب أخذها بعين الاعتبار عند تفسير وتطبيق ميثاق حقـوق             
  .١الطفل العربي

الا انه يؤخذ على الميثاق، ان صياغة نصوصه جاء بكثير من الإسـهاب، وضـرب              
ويغلـب الجوانـب    . الأمثلة، بما لا يدخل في مجال التقنين أو التشريع بالمعنى الفني          

 الالتزامات القانونية، ويمكن اعتباره خطـة عمـل أو توجهـات            الإرشادية أكثر من  
عربية في مجال الطفولة أكثر من كونه ميثاق دولي، كما ان الميثاق لم يتضمن آليـة              
فعالة تضمن تطبيق بنوده أو حتى مراقبة تنفيذها، بل أكثر من ذلك خفض سن الطفل               

 الحقوق الهامة للطفل مثل     وقد أغفل الميثاق تنظيم بعض    . إلى الخامسة عشر سنة فقط    
  .٢حمايته من الاستغلال والاختطاف والتعذيب

   :١٩٩٢الخطة العربية الأولى لرعاية وحماية وتنمية الطفولة عام  _ ٢
، صدرت الخطة العربية لرعاية وحماية وتنمية الطفولة، عن اجتماع          ١٩٩٢في عام   

ك فيـه وزراء    عربي رفيع المستوى، دعت إليه جامعـة الـدول العربيـة، وشـار            
ومسئولون ومتخصصون في كافة المجالات المتعددة المعنية بشئون الطفل في الوطن           

وجاءت هذه الخطة، مسايرة للتوجيهات العالمية التـي صـاغتها الاتفاقيـة            .  العربي
، ولكنها في نفس الوقت، التزمت في ثنايا بنودهـا،        ١٩٨٩الدولية لحقوق الطفل لسنة     

  .٣فرد بها الأقطار العربيةبتلك الخصوصية التي تن
   :٢٠٠٠الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربي عام  _ ٣

                                                
 . ٨٢مرجع السابق، صفحة  محمد علي سكیكر، ال1
 وما بعدھا، ٩ عبلة ابراھیم ومحمد عبده الزعیر، دراسة تحلیـلیة نقـدیة لمیثاق حقـوق الطفل العـربي، ص2

وموجز الوثیقة العربیة الأولى لتقـاریر الـدول الأعضــاء بشأن التدابیر التي اتخذتھا تنفیذا للاتفاقیة الدولیة، 
 .جامعة الدول العربیة، إدارة الطفولة. ١٩٩٧طفـل في جنیـف، مارس والمقـدمة إلى لجنة حقـوق ال

 وما بعدھا، إصدار ٨ عبلة إبراھیم، كتیب أھداف وانجازات جامعة الدول العربیة، في مجال الطفولة، ص3
 .١٩٩٦ادارة الطفولة بمناسبة الاحتفال بیوم الطفل العربي، أكتوبر 
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قامت إدارة الطفولة، بالإدارة العامة للشئون الاجتماعية والثقافيـة، بجامعـة الـدول             
العربية، بوضع مشروع دليل تشريعي نموذجي لحقوق الطفل العربي، علـى ضـوء           

وقد اعتمد مجلس وزراء العدل العرب، فـي  .  لحقوق الطفلبنود اتفاقية الأمم المتحدة   
، الـدليل التـشريعي   ٢٠٠٠دورته السادسة عشر، المعقودة في شهر نـوفمبر عـام     

ويعد هذا الدليل، بمثابة دعوة للدول الأعضاء، لوضع قانون         . النموذجي لحقوق الطفل  
ون الطفـل، بمـا   خاص بالطفل، أو للاسترشاد به في مراجعة تشريعاتها المتعلقة بشئ       

يسهم في النهوض بأوضاع الطفولة العربية بوجه عام، وبالرصيد البشرى المـستقبلي   
  . ١للأمة العربية

ولم يكن آنذاك في الدول العربية قوانين خاصة بالطفل، سوى قانون الطفل المصري             
 الصادر  ٤٥ثم صدر بعد ذلك قانون الطفل اليمني رقم         . ١٩٩٦ الصادر في    ١٢رقم  
اما بـاقي الـدول     . ٢٠٠٤ الصادر في    ٧وقانون الطفل الفلسطيني رقم     . ٢٠٠٢في  

، بينما مازالت بعض    ٢٠١٠العربية فقد تأخرت في اصدار قوانين الطفل الى ما بعد           
  . الدول العربية بدون قانون خاص للطفل، حتى هذا الوقت

   :٢٠٠١الإطار العربي لحقوق الطفل لعام  _ ٤
عربية على مستوى القمة، وثيقة الإطار العربي لحقـوق         اعتمد مجلس جامعة الدول ال    

 بالمملكـة   ٢٠٠١ مارس عـام     ٢٨الطفل، وذلك خلال القمة العربية التي عقدت في         
وتؤكد ديباجة هذه الوثيقة، على أن إيلاء مصالح الأطفال الفضلى          . ٢الأردنية الهاشمية 

 ويرتبط ارتباطـا وثيقـا      تمثل الأولوية القصوى، ويعد خياراً استراتيجيا لتقدم الأمة،       
وتعترف بأن الإنجازات التي تحققت للطفولة العربية لم تعـد    . بالأمن القومي العربي  

 لإعمال حقوق الأطفال ومعالجة مشكلاتهم، خاصة في ظل التغيرات العالميـة            كافية
 .المتسارعة، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات العمل التقليدية

يباجتها، بضرورة اتخاذ موقف عربي موحـد، يكـرس         وتدعو هذه الوثيقة في ختام د     
الالتزام بحقوق الطفل، ويؤكد الجهد لتفعيل هذه الحقوق، وتذليل العقبات، والتـصدي            

                                                
 . وما بعدھا٨ عبلة إبراھیم، المرجع السابق، صفحة 1
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ثم عرض الإطار العربي لحقوق الطفل، لأهم هذه التحديات، وللمقومـات           . للتحديات
وارد والثـروات   والإمكانات والفرص المتاحة حاليا، والتي يتمثل أهمها في توافر الم         

الطبيعية والبشرية، وموقع استراتيجي يتوسط العالم، ورصيد بشري مستقبلي متمثـل           
فـضلاً عـن    . في الطفولة، التي تشكل ما يزيد على نصف القاعدة السكانية العربية          

  .١اهتمام الحكومات العربية المتزايد بالطفولة
   :٢٠١٥ _ ٢٠٠٤خطة العمل العربية الثانية للطفولة ،  _ ٥

قامت جامعة الدول العربية، بإقرار خطة العمل العربية الثانية للطفولة للأعوام مـن             
، وذلك في أثناء انعقاد المؤتمر العربي الثالث رفیـع المـستوى   ٢٠١٥ حتى  ٢٠٠٤

. ٢٠٠٤ يناير   ١٤ حتى   ١٢لحقوق الطفل، والذي عقد في تونس في خلال الفترة من           
التي تمثلت في إصـدار العديـد مـن المواثيـق           وذلك استكمالا للمبادرات العربية،     

، وخطة العمل   ١٩٨٣والاتفاقيات العربية، وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الطفل         
، وتأكيدا على الالتـزام     ١٩٩٣، والخطة العربية لثقافة الطفل      ١٩٩٢العربية لطفولة   

يها في اتفاقيـة  العربي، بإنجاز ما لم يتم إنجازه وفقا للمبادئ والأهداف المنصوص عل 
  .١٩٨٩حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 

وتحتوي هذه الخطة على توجيهات عامة للدول العربية، تهدف إلـى تفعيـل حقـوق      
الطفل دون تفرقة بين الأطفال، وان النمو السليم للطفل يتحقق من خـلال حـصول               

  .٢تى تمام الثامنة عشرالطفل على الرعاية الكاملة من مرحلة الحمل حتى الميلاد وح
  :آليات العمل العربي المشترك في مجال الطفولة _ ثانياً 

لا يوجد في الوطن العربي، أجهزة أو آليات تختص بمراقبة تطبيق حقوق الطفل فـي   
. الأقطار العربية، على النحو المتعارف عليه دوليا، مثل اللجنة الدولية لحقوق الطفل            

لمحكمة الأوربية لحقوق الإنـسان، أو اللجنـة الأمريكيـة          أو إقليميا مثل، اللجنة أو ا     
وكل ما يوجد على المستوى العربي هو آليات أو جهـات تقتـصر             . لحقوق الإنسان 

                                                
 وثیقة الإطار العربي لحقوق الطفل، جامعة الدول العربیة، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشئون الاجتماعیة 1
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.  مهمتها على متابعة تنفيذ حقوق الطفل ومحاولة تحسين أوضـاع الطفـل العربـي             
  : وسنشير لبعض هذه الأجهزة فيما يلي

  : ولة المشروع العربي للنهوض بالطف _ ١
، ١٩٨٧تنفذ أن جامعة الدول العربية مشروعاً عربياً للنهوض بالطفولة بدأ منذ عـام          

وهـي برنـامج    . يساندها ويدعمها منظمات عربية ودولية حكومية وغير حكوميـة        
الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية واليونيـسف وصـندوق الأمـم             

لمية والقسم الإحصائي للأمم المتحـدة والاتحـاد        المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العا    
 .الدولي لتنظيم الأسرة والمجلس العربي للطفولة والتنمية

ويهدف المشروع إلى تطوير الأوضـاع الاجتماعيـة والـصحية لـلأم والطفـل،              
من خلال إنشاء قاعدة معلومات، تشتق بياناتها من الواقع         . وتشخيصها تشخيصا دقيقا  

على تحديد المشكلات، ومن ثم وضع الأولويات ورسم الـسياسات  الفعلي، مما يساعد  
كما يهدف المشروع أيضا إلى نشر المعرفة والمعلومـات         . والاستراتيجيات الصحية 

  .١النوعية والكتب والدوريات، حول واقع الأمومة والطفولة العربية
  :اللجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية  _ ٢

عن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، فـي دورتـه          بموجب القرار الصادر    
، تم اعتبار الاجتماع الدوري الـسنوي للمـسئولين      ١٩٩٥الخامسة عشر في ديسمبر     

، ”لجنة فنية استشارية للطفولة العربيـة       " التنفيذيين عن الطفولة في الوطن العربي،       
لعربـي بـالمعنى   وهذه اللجنة، ليست لجنة لمراقبة تطبيق حقوق الطفل في الـوطن ا  

الدقيق، بل هي لجنة فنية استشارية تجتمع كل عام، وتنتهـي إلـى إصـدار تقريـر                 
 . ٢ختامي، يتضمن توصيات غير ملزمه بطبيعتها

وكان من المأمول، أن تنشئ جامعة الدول العربية، لجنة عربية دائمة لحقوق الطفل،              
الدوليـة لحقـوق    تختص بمراقبة تطبيق حقوق الطفل العربي، على غرار اللجـان           

على أن يتم تشكيل اللجنة من خبراء في مجال الطفولة، يتم انتخـابهم مـن               . الإنسان

                                                
 .٤١١ ماھر أبو خوات، المرجع السابق، صفحة 1
 .٣٨٥ نجوان الجوھري، المرجع السابق، صفحة 2
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الدول الأعضاء في مجلس الجامعة، ويعملون بصفتهم الشخصية، وتمنح لهذه اللجنـة         
اختصاصات محددة، يكون من بينها حق اللجوء إليها من قبل الأطفـال أو ممثلـيهم               

نتهاك لحقوق الطفل وتصدر قرارات ملزمة، تحال إلى مجلس         القانونيين، فتبحث أي ا   
  .١الجامعة لوضعها موضع التنفيذ

  :إدارة الطفولة في جامعة الدول العربية  _ ٣
هذه الادارة مسئولة عن متابعة الدول الاعضاء في تنفيذ احكام اتفاقية الطفل، حيـث              

اقيـة حتـى اكتمـل      دأبت على دعوة الدول الاعضاء إلى المصادقة على هـذه الاتف          
كما تتابع الدول الاعضاء في وضع تقاريرها حول تنفيـذها          . التصديق العربي عليها  

لأحكام الاتفاقية، وتقوم بوضع المبادئ التوجيهية العامـة المـساعدة لإعـداد هـذه              
التقارير، وكيفية تقديمها إلى اللجنة الدولية في جنيف، وقد اصدرت الادارة عددا من             

ارير الدول العربية إلى اللجنة وملاحظات اللجنة عليها، وتعتبر هـذه           الوثائق تضم تق  
الوثائق مرجعا هاما لدراسة تطبيق الاتفاقية في الدول العربية، ولعل اهم ما قامت به              
هذه الادارة هو وضع مشروع الدليل التشريعي النموذجي الجـامع لحقـوق الطفـل              

  .٢العربي
   :المجلس العربي للطفولة والتنمية _ ٤

عقد المؤتمر التأسيسي للمجلس العربي للطفولة والتنمية، في عمان بالأردن في إبريل            
طلال بن عبد العزيز آل سعود ــ شارك فيـه          / ، وذلك بمبادرة من الأمير      ١٩٨٧

نخبة كبيرة من المفكرين والإعلاميين والأكاديميين والعاملين فـي مجـال الطفولـة             
يدخل في الهيكل التنظيمي لجامعة الدول العربيـة،      ورغم أن هذا المجلس لا      . العربية

إلا أنه يوجد بينه وبين الجامعة تعاون وثيق، في خدمة قضايا الطفولة العربية، ومـن        
هذا المنطلق كانت هناك اتفاقية تعاون بين جامعة الدول العربية والمجلـس العربـي              

لـس واليونيـسف،   كذلك شكلت لجنة ثلاثية ضمت الجامعـة والمج  . للطفولة والتنمية 
بغرض تعاون الأطراف الثلاثة في متابعة تنفيذ الخطة العربية لرعاية الطفولة عـام             

مع الاخذ في الاعتبار ان المجلس العربي للطفولة والتنميـة، هـو منظمـة              . ١٩٩٢
  .٣لها الصفة الاعتبارية المستقلة. عربية طوعية غير حكومية

                                                
 .٤١٣ ماھر أبو خوات، المرجع السابق، صفحة 1
 .٣٨٦لجوھري، المرجع السابق، صفحة  نجوان ا2
 . ٤١٣ ماھر أبو خوات، المرجع السابق، صفحة 3
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  الخاتمة
حماية الطفل وصيانة حقوقه، حيث بدأت محاولات حمايـة    لقد أدرك العالم المتمدن أهمية      

، ١٩٢٤حقوق الطفل دوليا، في عهد عصبة الأمم من خلال إعلان جنيف الصادر عـام               
ولم يكن لهذا الاعلان صفة الالزام القانوني على الدول،  ثم توالت بعد ذلـك المواثيـق                 

اقيـة حقـوق الطفـل عـام     الدولية من خلال الأمم المتحدة، حتى توجت هذه الجهود باتف 
وإن . ، والتي تعتبر قمة ما وصلت إليه البشرية في مجال حماية حقـوق الطفـل              ١٩٨٩

كانت اتفاقية حقوق الطفل تعبيرا عن الثقافة الغربية، الا ان واضعي الاتفاقية كان لـديهم               
ل مما سهل دخـو . الحرص الشديد ان تتوافق احكامها مع كافة الثقافات والمعتقدات الدينية     

  .احكام هذه الاتفاقية الى اطار الالزام القانوني
وقد بينا أن المفهوم القانوني للطفل المعاصر، يشمل مراحل النمو حتى سن الثامنة عـشر              
من العمر، بهدف تمتع الانسان بأطول مرحلة طفولة ممكنة حماية له من مخاطر الحيـاة،   

، ممـا   ١٩٨٩قية حقوق الطفـل     وقد ارتضى المجتمع الدولي هذا المفهوم من خلال اتفا        
  .سهل تبني هذا المفهوم في تشريعات الطفولة الوطنية

كما بينا أن المرحلة الجنينية، لا تدخل ضمن مراحل الطفولة، باعتبار أن الجنـين جـزء              
من أمه، ولا يتمتع بالشخصية القانونية الكاملة، وهذا التوجه الذي تبنتـه اتفاقيـة حقـوق        

افات المختلفة للشعوب التي وقعت على الاتفاقية، مع الاخـذ فـي            الطفل، يتناسب مع الثق   
الاعتبار ان ذلك لا يمنع التشريعات الوطنية من مد الحماية القانونية للجنـين إن رغبـت            

  .بذلك، كمرحلة مستقلة بذاتها ورديفة لحقوق الطفل
لنـصوص  وبينا ان الاهتمام الدولي بحقوق الطفل، لم يتوقف على المستوى النظري او ا            

الجامدة في الاتفاقيات، وانما جاء ايضا على شكل هيئات دولية فعالة، تعمل على ضـمان            
واللجنة الدولية  ) اليونيسف(تمتع الطفل بحقوقه، من خلال صندوق الامم المتحدة للطفولة          

ومنظمـة الـصحة العالميـة      ) ILO(ومنظمة العمل الدولية    ) ICRC(للصليب الاحمر   
)WHO ( المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الامم)UNESCO. (  

كما استعرضنا حماية الطفل على المستوى الاقليمي، وبينا ان النظام الاوربي اكثر تقـدما            
وفاعلية في حماية الطفل، اذ تعمل المحكمة الاوربية لحقوق الانسان على تـوفير اكبـر               
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هاك حقوق الانـسان التقـدم      قدر من الحماية، من خلال اتاحة الفرصة لكل من يدعي انت          
بالشكوى، واهم ما يميز النظام الاوربي انه يمنح اي دولة اوربية عضو في الاتفاقيـة، ان   
تتهم دولة اوربية اخرى بانتهاك حقوق الانسان، حتى لو لم يكن للدولة الشاكية اي رعايـا   

لفـرد الـذي   انتهكت حقوقهم، بل من الممكن اثارة مسئولية الحكومة الاوربية من جانب ا         
  .يعيش في الدولة الاوربية، حتى لو لم يكن من رعاياها 

ثم تأتي بعدها المنظومة الامريكية، التي اوجدت اجهزة الحماية، المكونـة مـن اللجنـة               
الامريكية لحقوق الانسان، والمحكمة الامريكية لحقوق الانسان، وتتيح هـذه المنظومـة            

ذي يحظى به حقوق الانسان الامريكـي بـصفة   حماية فعالة لحقوق الطفل، بنفس القدر ال    
  .عامة

واخيرا لنا ان نتساءل، اذا كنا نعيش في زمن تتعدد فيه الوثائق الداعمة لحمايـة الطفـل                 
مـاذا  . وصيانة حقوقه وتعقد المؤتمرات والقمم الدولية لتحقيق المزيد من الرفاهية للطفل          

ين الطفـل العربـي والطفـل       عن حقوق الطفل العربي؟ وكيف هي احواله؟ وما الفرق ب         
الاوربي والامريكي؟ لماذا تصم الاذان وتخرس الالسن وتغمض الاعين تجـاه الطفـل             
العربي؟ لماذا لا تتحرك البشرية لنجدة الطفل العربي الذي يئن ويـصرخ بـلا مجيـب؟           
فالعالم يشهد مالم تشهده البشرية من قبل من انتهاكات صارخة لحقوق الطفـل العربـي                

ي من التشرد والخراب والدمار، في عدد من الـدول العربيـة التـي ابتليـت                الذي يعان 
بالاحتلال والحروب الاهلية كالعراق وسوريا وفلسطين وليبيـا والـصومال والـسودان            

  . واليمن
 ان الاجابة على تلك الاسئلة، تؤكد ان المنظومة العربية لحماية حقوق الطفـل، بحاجـة               

 دورها لتصل الى المستوى المأمول، واننا بحاجة لإعـادة          الى المزيد من التطوير، لتفعيل    
 ، الذي جاء بصياغة عامـة لا تـدخل      ١٩٨٣النظر في ميثاق حقوق الطفل العربي لعام        

في مجال التشريع بالمعنى الفني، ويغلب عليه الجوانب الارشادية اكثر مـن الالتزامـات              
  .القانونية، ولم يتضمن الية فعالة تضمن تطبيق بنوده

  
***  
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